بسم الله الرحمن الرحيم 


«يريل يدون أب مُيلضئوا سور د لَه حوَاهَهم و ا 
الا م دوره وَلوكيةٌ الكافرون؟ 


0 فزا تك »» 


السددان السنة العالعة والفسو ل ناير وفبراير 


الأول والثانى الفذل 


يسم الله الرحمن الرخيم 


يريدون أن يطنفئوا نور الله بافواههم ويابى الله 
الا أن يتم نورة وو كره الكافرون » 


. قرآن كريم 
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المجدان السنة الثالئة والسون . . ينابر وخبراير 
الأول والثاز 5 
ول وانتانى 1 


1 
؟ اكتوبر 15/٠.‏ 
١ (‏ ) دفاع': اخلال بحقه . محاكبة » أجراءاتها , 


آاثبات . شهادة . حكم , تسبيبة . 
( ب 4 اثبات : شهادة . حكم » تسبيب 6 فيبا . 


المبادىء القانونية : 


» ان كق الدفاع الذى يتمتع بد المنهم‎ ١ 
» بخوله ابداء ا التحقيسق‎ 
مادام ان باب المرافعة لازال مفتوها ع ولا يسلبه‎ 


ذزوله عن طلب سماع الشاهد حقه فى العدول * 


عن ذلك النزول والتمسك بتحقيق طلبه » مادامت 
المرافمات مازالت دائرة ٠‏ 
؟ س ان الآأصل فى المداكمات الحنائية » أن 
تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة 
بجلسة المحاكمة فى مواجهة التهم وتسمع فيه 
الأشسهود لاثبات الأهمة أو نفيها » مادام سماعهم 
ممكنا » ثم تجمع بين ما تستخلصه من سهادتهم 
وستن عناصر الاستدلال الأخرى فى الدعسوى 
المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا 
المجموع عقيدتها فى الدعوى ٠‏ 
الممكمة 
.٠‏ وحيث انه يبين من الاطلاع على محر 
جلسسة ؟١‏ من أبريل سيئة ,/!11 أن الدفاع اكتفى 
' فى مستهل الجلسة بتلاوة اقوال شساهد الاثبات 
. الغائب فأمرت المحكمة بتلاوتها » الا آنه عاد ف 
ختام مرافعته الى التمسك بسماع اقوال 
القنامد »؛ وبعد ذلك حجزت المحدكبة الدعوى 
للحكم لليوم التالى حيك اصدرت الحكم المظطعون 


فيه م 


نَ 


لا كان ذلك وكان الاصل فق المحاكات 
الجنائية أن تنوم على التحقيق الشتوى آلذى 
تجريه المحكمة بجلسة اللحاكمة ف مواجهة المتهم 
وتسهمع فية الشهود سنواع لاشات التهمة أو تفيها 
مآدام سماعهم ممكنة ثم قجمم بين: مآتستقلضه 
من شنهادتهم وبين عناصر الاستدلالك الأخرى ق' 
الدعوى المطروحة على بساط البحلتا لتكوخ ,د : 
هذا المجبوع عتدنها فا الدعوى . وكان حقو 
الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخولله آبداء مآ يعد ' 
له ل ا التحقيق: ماد] م أن بأب المرافعة 
ذال منتوحا » ولا يسابه تزوله عت طلب سماع . 


: الأشضشاهد حقه ف العدول' عرنذلك" النرول والتمسك 


0 بتحقيق' طلبه مادامث المرافعة مازالت دائرة 5 
ل كم ركان الث المطمونم فيه قد 


مو بادانة الطاعن استثادا الى اقوال" الشنامد 


0 دف. أن يسمم شهادته هلى الرقم مخ 
ر الدفاع على طلب منائشته ف ختقام 
سه 4 فأئه يكون قد جام مشوبا بالأخلال 
بحق الدفاع مما يعيبه بما يسته حبثقفه و الأحالة 
دون حاجة الى بحث الوجه الآخر من الطعن . 


الطعن 58م سسمنئة .غ6 قى رئاسة وعضوية السادة 
ااستشارين تمر الدين عزام ومعد الدين عطية والدكئون 
أحميك محمد . آبراهيم والدكتور مكمد محيد كسيئكين وطه 
السدبق: دناله . 


1 
3 8 مكل 


7 , تزوير :- أدعاء ,. اثبأ . شهادة » لخبرة‎ )1 (١ 


( با ) ككم : تسبيب »6 عيب, معكباةبوضوع ». سلطنها ' 
فى تقدير دليل . دفاع . 


المبادىء القانو نية « | 
1س أن محكية لموضوع » هي صاخية الحق ١‏ 


0 المكدان الأول والثاتى س السئة الثالثة و الكيسون 


فى #قدير كل دئيل يطرح عليها » تفصل فيه على 
الوجه الذى ترتاح اليه » على ضوء ما تسيمعه 
من أقوال الخصوم والشهود » وما. تشاهبده 
بنفسها » وهى فى سبيل تكوين عقيدتها » غير 


ملزمة باتباع قواعد معينة مما نص عليها قائون : 
الاثيات ق المواد المدنية والتجارية ©؛ ومن ذلك . 


ثعيين خبر فى دعاوى التزوير » متى كان الأمر 
ثابنا لديها للاعنبارات السائغة اكتى آخذت بها . 


؟ ‏ اطراح اكحهكم المطعون فيه ادفاع 
الطاعنة وأفوالشهودها وعدم اعتداده بالشكوى 
التى تقدمت بهآ.الى الشر طة بعد اقامة الدعوى » 
مستشسهدة فيها به لاء الشهود » للتدليل علي أآنها 
وفغت ببصمتها على بباض علب الستد الأئ 
تحرر عليه ايصال الامانة ‏ المدعى تزويره ‏ 
من الآمور الموضوعية التىتستقل يتقديرها محكمة 
الموضوع بلا ممقب عذنها » مادامت الأسباب 
. التى قام عليها اسبتخلاصها تؤدى الى ما انتهت 
اليه . 


٠. : 5 ١ 


الدعوئ بما تتوافر به أركان جريمة الثيديد الثى 


دان الطاعئة بها وآورد على كلك ما ينتجه من 
جوه الادلة المستمدة من الأوراق» كما استعرض., 


الأسائيد التى اعثيد عليها فى اطراح دفاع 
الطاعنة واقوال شهودها من أنها وئعت ببصمتها 
' على بياض واستخلص فى تدليل سليم صحة سئد 
الآمانة المطعون عليه بالتزوير:.. 


15 كانت مخكمة .الموضؤع هى صاحبة الحق 


اف 'تقدير كل دليل' يطرح عليها تفصل نيه على . 


الوحه الذى ترتام اليه عن ضُوء منا تسمعه من 
اتوال الخُصوم والشهود وما تشاهده بئشنها 
ملزمة باتباع قواعد معبئة مما'ئض عليها قانون 
الاشبات فى المواد المدئية والتجارية ومن ذلك تعيين 
سير ف دغاوئ التروير متئ كان الأمر كابتا لديها 
للاعتبارات السائقة التى آخذت بها واذ كانت 
محكية الموضوم ق:حدود هذا الحق قد قامت 
بفحص السبئد المطمون عليه بالتزوير وائتهت ئُّ 


1 3 


حكمها المطعون فيه الى أنه ثبت لها من الأطلاع 
على ذلك الايصال أنه قد كتب كتابة طبيعية وانه 
لا خلاف فى المدآد بين بصية الاصبسع وبصمة 
الختم وأنه ازاء اقرار الطاعئنة بصحة بصمتها 
على الايصال مئذ الوهلة الأولى وعدم اتكارها 
لها فانها تستخلص من ذلك صحة الأيصال » 
فان ذلك يدخل من حقها فى فحص الداليل 
وتقديره مما تستقل به ولا معتب عليها فيه :. 


كما أن اطراح الجكم المطعون نيه لدماع 
الطاعئة واقوال شهودها وعدم اعتداده بالشكوى 
الثى تقدمت: بها الى الشرطة بعد اقامة الدعوئ 
مستشهدة فيها بهؤلاء الشهود لتدلل على انها . 
وقعت يبصمتها على بيان على الورقة التى تجرر 
عليها ايصال الأمانة غهو من الأمسور الموشومية 
التى تسمتقل بتقديرها محكمة الموضوع بلا معقب 
عليها مادام الأسباب التى قام عليها استخلاصها 


١‏ تؤدئى الى ما انتهت اليه كما هو الثشسأن فى 


الدعوى المحتلروحة : لما كان ماتقدم 4 مان الطعن 
على قير ساس متعين الرئقى . 
'الطعن 1 سئة 28.١‏ ق بالهيئة السابتة , 


؟ اكتوبر .لاوا 
١(‏ ) شرب : بسيط .- اثبات » شهادة , خبرة . 
أجراءات م 86؟ ق ؟١‏ لسئة /ا50ا , عقوبات م 145 .. 
( به ) محكمة موضوع : سلطتها فى تقدير دليل: , حكم » 


تسبيب 6 عيب 0 
المنادىء القانوتية : 


١‏ لبس بلازم أن تطابق اقوال الشهود 
مضمون الدئيل الفنى » بل يكفى أن يكون جماع 
الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى »> 
تناقضا يستعصى على المواعمة والتوفيق ٠‏ | 

؟ ل كحكمة الموضوع أن تكون عقيدةها مما 
تطمئن آليه من آدلة وعناصر فى الدعوئ مباشرة 
كانت أو غير مباشرة » وأن تآخذ من أى بينة. 
أو قرينة ترتاح اليها. دليلا لحكمها » الآن تقدير 
الدبل موكول لها 0 ومثى اقتذنعث هله واطمانت 
اليه فلا معقب عليها فى ذلك . . ! 


الشساء مدقية اللقش البلاثينة ٠‏ . 0 


الحكية 


.. وحيثك ان الحكم المطعون فيه بين واقعة 
الدموى بما تثواغر به كافة العناصر التانونية 
للجريمة التى دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها 
حئه آدلة. سائفة ٠‏ لما كان ذلك ؛ وكائت المادة 
5 مزقانون الأجراءاتتالجئائية المعدلة بالثانون 
“1 لسئة /1961 قد خولت للمحكية الأستغناء 
عن بسماع الششهود اذا قبل المتهم أو المداقع عنه 
ذلك » ويستوى أن يكون القبول صريحا أو ضينيا 
بتصرقة المتهم أو المداقع عئه بما يدل عليه . 


ونان الب من الأطلاع مانن مص جلك 
المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يتمسك 
أيهما بسماع الشاهد الغائب مما يستفاد منه 
التثازل الضمئى عن سماعه » فان المحكية لانكون 
مخطئة اذا هى غولت على اتواله فى التحتيقات 
دون سسماعه ما دامث أقواله كانت مطروحة على 


يساط البحث فى الجلسة ؛ ومن ثم مان ما يثيره 


الطاعن فى هذا الصدد لايكون له محل . 


لا كان ذلك © وكان الحكم المطعون فيه مد 
أورد أقوال المجنى عليه بقوله «وحيث أن الواقعة 
كبتت كبوتا يقينا فى حق التهم الثانى (الطاعن) من 
اقوال المجئى عليه محمد جاد الكريم الذى قد 
أن المثهم اعتدئ عايه بالقرب بتمروظ .. * 
وهذا الذى اورده الحكم كاق فى مجاقل آيراد 
مؤدى شهادة المجنى عليه ويكون النمى على 
العم .بالقصؤن قير سنديد + 


لا كان ماتقدم » وكان من المثرر أنه ليس بلازم 
أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى 
بل يكفى أن ببكون جماع الدليل الثولى غير 
مثناتخى مع الدئيل الفئى تناقضا تستعصيئ علء, 
المواعمة والتوفيق . ولا كان ما أورده الحكم 
من تسهادة المجنى عليه من أرعالطاعن قد اعتدى 
على المحنى 0 ل فأحدثت أصابته الى 
ديئها التترير 
أن بكون 0 قد أسقر عناصابة واحدة 
أو أكثر ولم يترلة بالمجتى_ عله الى آثر غلم 
الأطلاق .» ذلك بأنه لايشتر 


'» فائه يستوى بعد ذلك 


تراط وان جريسة 


العقوبات أن بحدث الاعتداء جرحا أو ينشا عنئه 


مرش أو عجر » بل يعد الفعل ظربا ولو حصلا 


باليد مرة واحدة سواء ترك أثرآ أو لم يقرا 
وعلى ذلكا هلا يلزم لصحة الحكم بالادانة بمقتقى 
تلك" المادة أن يبين مواقع الأصابات التى انزلها 
امتهم بالمجئى عليه ولا آثرها ولا درجة: جسدامتها». 
وبذا فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشان يكون 


اق كان 5 ذلك" ( وكان الثابت من ) مدونات. الحكم 
اتهلم يسند الىأاىمن الشهود. .. أنه را ىالطاعن 


'يعتدى على المجئى عليه » ولما كان الطشامق 


لايمارى فيما اورده الحكم من أن هؤلاء الهو . 
شهدوا بحدوث تشاجر بينه. وبين المجنى عليه ». 
ملا يعيب الحكم أن 'يستدل من 0 على 
حدوث الأعتداء » ذلك بأنئه من المترر أن لحكية 
الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطيئن الىه من 
أدلة وعناضدج الدموى مباشرة كانت أو شير 
مباشرة وآن تاد من أى بيئة أو قرينة: تزتاح . 
النها دليلا آحكيها ) لأن تقدير الدليل موكول 
لها ». ومتي, اقتشئعث به واطمائت :اليه فلا معثئب 
عليها فى ذلك »© ومن ثم مان مابثيره الطاعن فى ٠‏ 
هذا الصدد يكون غير مقبول ٠‏ لا كان ماتقدم 
جميعه » قآن الطعن يكون على غير ساس واجب 


الرفئض موضوها . 
الطعن دمة سنة. .» ق بالهيئة السابقة , 


0 
؟ اكثتوير 151٠‏ 

قتل عمد : دفاع » آخلال بحقه, حكم » تسبيب © عيب. 
اثبات . خيرة ', 

المبدا القانونى : 

لئن كان الأآصل أن المحكمة لا تلتزم' بمتايهة 
النهم فى مناحى دفاعه المختلفة » ألا أنه يتعين 
عليها ان تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت 
عناصر الدعوى والمت بها على وجه يفصيح عن 
أنها خفنت الدها ووازنت بينها ٠‏ 

٠ المحكمة‎ . 

.. 'وحيك :انه يبين منالآطلاع على محضى. 


5 2020 العستدان الآو والثاثى .. أتهلة الكالتة واتقيصون 


جلسة الحاكمة ان الطامح انكر النهنة وترآقم 
الداقع عته. موظطوع الدعوئ قم عزج على 
قري الطبيب القذرعى مقرر؟ آته ل يك آق 
كتحدة رصاصة وآحدة فتحتى د حول 4 
اللسقعر وتقتحقى دخول 5 البابط وقتكم 
المحكمة كتابا طبيآا به صورة القولون الستعرض 
والقوتوج الهابعا 'تآيبد؟ لوجهة نظره . 


لله كان قلق » وكان 'البين مج الاطلاع على ش 


الحكم الطعوت فيه اتتبعد أن بين الواقعة على 

التحو الذى آستقر ديه »© وساق آدلة الشبوت 

السقمدة مرح أقوال آلجتى عليه وتهود الأشبات 
: قم التقرين الطبى الشرعى » انتهى الى آداتة 

ش الطنامن دوت أن يورد دفاعه وموقفه من القهمة 

ؤم ساقه من اوجه لها شائها فى خسنوص 

الدموى الطروحة .. 

٠.‏ اللا كان ذلك .4 وكان: الاصل أن المحكمة لاتلترم 
بمتابعة المتهم ف متاحى دفاعه المختلفة: » الا أنه 
يتعين عليها أن تورد فى حكيها مابدل على أنها 
واجهت عناصر الدهموىواللت بها على.وجه يتصح 
أنها فطنت اليها ووازتت بينها » وكان الحكم 

جر سد سا ماي 
التفرن الذباخة دون 


الخو الوارد بالتقرير الطبى » وهو دفاع يعد 
فى خصوصية الدعموى المطروحة عن هايا 
ومؤثراأ فى مصيرها ؛ مما كان يقتضى من المحكمة 
أن تمخحصه لتقف على مبلمٌم صحتسه أو أن. ترد 
عليه بما يبرر رفقه ؛ أما وهى لم تفعل فان 
حكمها يكونتاصر الييانريستوجبا نقضه والأحالة 
وذلك دغير حاجة الى حك ايا الآخر - 
الطعن: . ش 


الطين 1٠ ١0‏ سئة 3 بالهيلة 900 


ن 1 
أكتوبر. 191/٠.‏ 
محكمة استنافية ': آجراءات آمامها . مهاككمة » 


أجراماتها ٠‏ ككم » تسبيب »4 عيب 
بحقة 0 ار اشرابات 8 1 57 


اللاتى ضبطن: بالمنزل وأقوالهن بالنسبة للطاعن: 


. دفاع ء اخملال 


المبذا القانوتى * 
الاصل أن المحكمة الاستتئنافية لا تجرئ تحقيقا 
بالجلسة وانما .ثبنى قضاءها على ماتسمعه من 
الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة 
عثيها » الا إن حقها فى هذا النطاق مقيد بوجوب 
مزاعاتها مقتضيات حق الدفاع » بل ان القانون 
يوجب عليها طبقا لنص المادة +41 من قانون 
الاجراءات الجنائية أن تسمع ‏ بنفسها أو 
بواسطة أحد القضاة تندبه لثلك س الشهمود 
الذين كان يجب سماعهم امام محكمة أول درجة » 
وتستوى كل نقص آخر فى اجراءات التحقيق ٠‏ 

المصكمة' 

.٠‏ وحيث انه يبين من الاطلاع على الاوراق 
أن كافة احراءات المحاكمية حتى حلسة " مايو 
ثمتث فى غيبة الطاعن '. ؤلما كانت هذه 
الجلسة التى حددت .لنظر المعارضة أمام المحكية 
الاستئنافية وفيها حضر. الطاعن حيث اثبث 
بمحضرها أن الدفاع عنه أثار وجود حخصومات 
سمابقة بين الطاعن والضابط محرر المحضر وأن 
اسم الطاعن القابت فى بطاقته المعائلية الثى 
قدمها للمحكية وهو «احمد السيد محمد محمود» 
يختلف' عن الاسم الوارد بالمحضر وهو « أجمد 
قلثى » وأنه لايطمئن الى الأقوال التى جاعت , 
على لسان المتهمات اللائى ضبطن بالمنزل لآن 
صيغتها واحدة وآمليث عليهن من محرر المحضر » 
وأصر فى نهاية دفاعه على طلب عرض المطاعن 
على هؤلاء المتهمات لأنه لم يسبق أنعرض عليين 
من قسل واستدعاء محرر الحشر أثائشته فى 


المحكية 'حكيها المطعون قيه بقبول المعارضة 
شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى 
المعارض فيه 6:وبعد أن .أبان الحكم المطعون فيه 
واقعة الدعوى مستعرضا ما أآثبته الضابط فى' 
محضر تحرياته وما أسفر. عنه تفتيشش المنزل بعد 
النيئابة أوما اعترفت يه المتهسات 


الذى 'لم يكن من بين من وجدوا بالمنزل وقت ٠‏ 
الضيبظ وائكارهن - عدا واحدي بإ الاعترافاتهن 


واقوالهن فمحضر انس قفو أني النيابة 32 واستطرد 


ققتساء محكية التقض الجنائنية "0 


الحكم المطلعون فيه الى القول بآن الطاعن سو 


بذاته المعنى بالتحريات باسم « أحمد التلشى © 


وعرخى لما طلبه الطاعن فى دفاعه بتوله « فان 
هذا كاف لاقناع المحكمة أئه هو بذاته المعنى 
بالتفتيشوهو بذاته المتهم المعنى فىأقوال المتهمات 
ببحضر جمع الاستدلالات ولا حاجة بالمحكية يعد 
ذلك ان تجيب المتهم الى طلب عرضه على 
المتهمات فضلا عن أنه لم يبيد هذا الطلب أمام 
يحكية اول شركة وفعلا عن اتهوعرنن انه ادن 
احمد التلش. ويردف بوجود نزاع بينه وبين 


الضابط يما يكشمف عن أنه معروفلديه .٠‏ وحيث ' 


أن التهمة ثايتة قبل المعارض من أقوال النسوة 
اللاتى سئلن ىق محضر جبع الاستدلالات من أنهن 
يعملن لسسابه وأنه هو الذى يحرضهن.على 
ارتكاب الفحشاء ويسمهلها لهن وقد اعتادوا عليها 
فى المنزل 6 .ى ش 
لما كان ذلك »© وكانت ع الدرجة الثانية 
قد قضت بى الدعوى غير مستجيبة الى ما طلبه 
الطاعن بشسأن عرضه على المتهمات يحجة انه 
لع ييد هذا :الطلب أمام محكية أول درجة مع 
أإن' الثفابيت أنه لم يمثل أمامها ومن ثم فتكون 
حجتها بى هذا الثسان داحضة ؛ كما أنها اغنلت 
الرد. على ما طليه خاضا ياستدماء محرر المحضي 


الشيته بجا يغ تكبا والتصيون لق اليم 


فضلا من الاخلال بحق الدفاع ٠‏ 


ولا يعترضس على ذلك بأن المحكية الاستثنافية 
لا تبجرى تحقيقا بالجلسة وائما تبنى قضاءها على 
ماتسيعه من الخّصوم وما تستخلصه منالآوراق 
المعروضة عليها ؛ ذلك بأن حقها ى.هذا النطاق 
متيد بوجوب مراعاتها متتنضيات حق الدفاع © بل 
ان التانون يوجب عليها.طبقا لنص المادة 1[ من 
قانون الاخراات الجنائية أن: تسمع بنفسها أو 
بواسطة أحد القضاة تنديه لذلك الشهود الذين 
كان يجب سهأعهم أمام محكمة أول درجة وتستوق 


كل نقص آخر فى اجراءات التحتيق ؛2 ومن ثم , 


فيكون حكمها معيبا بالاخلال بدق المدفاع مما 
يستوجب نقضه 2 دون حاجة الى بحث 
ننه “كنال ضفة 60 قا بالهيثة السابئة اه 


المطلعون فيه 


0 


م اكتوير ./ا9ا 
معارفضة ' جوازها . استتناف » نظره والحكم فيه م 
بحكمة استتئنافية > سلطتها . محلات تجارية وصناعية . 
نقض »حالاته » خطا فى تطبيق القانون ,اجراءات م 6419 ع 


المبدأ القانونى 


أن اسنثناف الحكم الصادر فى المعارضة بعدم 
جوازها » يقتصر فى موضوعه على هذا الحكم 
وحده باعتباره حكما تكليا قائما بذانه » دون 2 
أن ينصرف أثر الاستئناف الى الحكم الفيسابى. 
الابندائى لاختلاف طبيعة كل من الحكمين ٠‏ 


المصسكمة 


.٠‏ وحيث ان الحكم المطعون فيسه عرض 
للاستثئاف الذئ”' رفعه المطعون ضده من الحكم ‏ . 
الصسادر من محكية أول درجة يعدم جواز! 
المعارضة بكوله: « ان الحكم المستائف 'فى : بحله 
للأسباب الواردة به والمتى تأخذ بها هذه المحكبة ٠‏ 
فيتعين ين وحيث ان المتهنم قد استخريح ٠.‏ 
الدعوى ايقاف تنفيذ عقوية الغلق المقنى بهسسا 


:وتأييد الحكم فيما عدا ذلك »6 ٠.‏ 


لما كان ذلك © وكان استثناف الحكم الصنادن” 
فى الممارضة يعدم جوازهاأ يقتصر فى موضوعه 
على هذا الحكم وحده باعتباره حكما شكليا قائيا 


بذاته دون أن ينصرف آثر الاستئناف الى الخكم' 


الغيابى الابتدائى لاختلاف طبيعة كلمن الحكمين ؛ 


قان الحكم ل ل ب 


المعارزظة وتصدى الوضوع الدعوى يكون قد 

أخطا صحيح القانون اذ كان من المتعين ف هذه 
الحال أن ينصب قضاؤه على شكل المعارضبة 
فنحسب أما بتأبيد الحكم المستائف او بالغائه 
واعادة الدموى الى محكية اول درجة لنظن ٠‏ 
موضوع المعارضة عملا بنص . الفكرة الثانية من 
المادة 14ع من تقانون الاجراءات الجنائية. 00 


لما كان 00 3 فانه. . يتعين .نظن المي 


فيه :لما كان لك خ ؛.بوكانة لدم المبادي . 


4 اكعددان الأول وألثائى ‏ ألسئة الثالئة والخمحون 


ف المعارضة يعدم جوازها قد طبق القانون تطبيقا 
تصحيحه والقضاء يتأييد الحكم المستائف . 
'الطعن 186 اسلة ٠‏ ق رئاسة وعضصوية السسادة 
المستشارين محيود الغيراوىي ومحيد السيد الرفاعى 
وميسطنى . الاسيوطي ومهيد. ماهر حسن وحسن المقربى ٠‏ 


١ 


م اكتوبر ٠/ا9آ‏ 
)١('‏ دفاع : اخلال بحقه م 
( ب ) محاكياة : اكراءاتها , دخان . ق اة لسشفة 
كهذا م .أام 


المادىء الفائونية : 

١‏ ل على صساحب الشان ‏ أن ادعى أن 
المحكمة صادرت جقه فى الدفاع قبلحجز الدعوي 
نلحكم دون سماع دفاعه مس أن بقدم الدليل على 
ذلك وآن يسبجل عليها هذه المخالفة فى طلب 
مكلوبيه اخبق صدون.- الحكم ... 

1 م الأصل. آأن. الاجراءات فد روعدت. -اثفماومه 


المحكية 


.٠‏ وحيث أته. لا كان الاصل.: ‏ طيقا لنص 
المادة ."؟ من الفائون لاه لسنة 5م19 أن 
الاجراءات قد روعيت أثناء الدعو ٍ »؛ وكان من 
المقرر أنه على ' صاحب. الشأن أن أدعى أن 
المحكينة صادرت حفقّه فى الدفاع. قبل حجز الدعوى 
م دون سباع دشاعةه آن م الدليق على 


0 قبل صدؤز الحكم . ْ 

خا كان فلك “وكأن ين دن الأمشلاغ' على 
المفردات ومحاضر جلسات محكية ثانى درجة أن 
المدعية بالحقوق المدنية قدمت مذكرة مؤرخة ؟١‏ 
من أكتوير سئة 19594 - وهو تاريخ الجلسة 


الاخيرة اللمرافعة ‏ ولم يثبت دفاع شفوى. 


للطاعن وحجزت الدعوى للحكم لجلسة 1؟. من 
اكثوبر سنة 19135 ولم يصرح بتقديم مذكرات » 
وفى خلال الأجل المحدد للحكم. » قدم المداقع عن 


الطاعن مذكرة مؤرخة 15 من اكتوبر 1154 
ضيئها أنه - فى نجلسة المرافعة الأخيرة ‏ طلب 
التأجيل للرد على مذكرة المدعية بالحقوق المدنية 
ولكنه فوجىء بحجز الدعوى للحكم دو نالترخيصس 
له بتقديم مذكرة »© وطلباعادة الدعوى للمرافعة 
او مد أجل الحكم مع التصريح بتقديم مذكرة 4. 
ومن ثم فقد اكان متعينا على محكية الموضوع أن 
تجيبه الى طلبه أو ترد عليه بما يدفعه ان هى 
رآت الالتفات عنه © أما وقد أمشتكت عن ذلك »2 
غانها تكون كد أخلكيحق الدفاع .لما كان ماتقدم» 
فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب 
نقضه والاحالة + 
“الطعن كلمة مسئة .6 ق بالهيئة السسابقة .» 


/ 
(ه اكتوير ./اة1 
وصف التهمة : دفاع » اخلال بحقه , اختلاس آموال 
آمربة . أستيلامء على أموال (الدولة بفير حق , حكم ٠‏ 
تسبيب » عيب , لمي ل ان 
المبدا القانونى 


الأصل أن المحكمة لاتتقيد بالوصف الذى. 


| تشيفه النناية العامة أو مستشار الاحالة على 


الفعل المسند الى المتهم » بل هى مكلفة بآن ترد 
الواقعصة بعد تمحخيصها الى الوصف المفسادونى' 


السكيم المنطبق عليها » مادام أن الواقعة المادية " 


المبينة بامر الاحالة والتىكانت مطروحة بالطسة ' 
هى بذاتها الواقعة التى اتخذتها المحكمة أساسا 
للوصف. الحديد الذى دين الطاعن به + 
المحكمة 
٠٠‏ وحيث أن.الأصل أن المحكمة لا تتقيد 


الاحالة علئ الفعل المسند الى المتهم » بل هى 
مكلئة بأن ترد المواقعة يعد تمحيصها ال ىالوصف 
القانونى السمليم المنطبق عليها ما دام أن الواقعة 
المادية المثبتة بأمر الاحالة والتى كانت مطروحة 
بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى اتخذتها المحكبة 
أباسا للوصف الجديد الذى دين الطاعن به , 


ساء محفمة النقض الجنائية ْ 4 


لما كان ذلك »© وكان الثابت من مدونات الحكم 
المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت على 
الطامن بتهمة اختلاس المواد البترولية المسلمة 
الجن يسبت وليققة الأش املق هلري المسادة 
١‏ من قانون العقويات وانتهت المصكمة فى 
حكنبا ان أن التشسامن تسلفكة موظنا" عونا 
استولى يفير حق على المواد البترولية المملوكة 
للجمعية العامة لليترول طبما للمادة ؟١١‏ منه 1 
بان لها من 1 ن المواد المختلسة ام تكن: قد سلمت 
لاطاعن يحكم وظيفتع فان الوصف الذى دين به 
لم يبن على وقائع جديدة غير التى كانت أساسا 
للدعوى المرفوعةعليه »؛ ودون أن تضيف المحكمة 
اليها حديدا فهنا يستاهل لفت نظر الدفاع ومن ثم 
يكون ما يثعاه الطاعن على الحكم على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 


الطمن ١١14‏ سسئة ٠.‏ ف بالهيئة السابتة ٠,‏ 


8 
١9/٠ آكتوير‎ ١١ 


(1) سبق اصرار : فر بٍأحدث عاهة ,ظروف مشددة , 


( ب ) فاضى موضوع ؛ سبق أصرار »© توافر شروطه , 

المنادىء القانونية : 

١‏ ل لايقدح فى يام ظرف سبق الاصرار فى 
. جنابة احداث عاهة »© كون الفعل ام بقع الا ذلبية 

نطلب المصاب أو بعد رضاء منه ٠‏ 

. ؟- ان المبحث فى توافر طرف سيق الاصرار 
من اطلاقات قافى الموضوع يستنتجه من ظروف 
الدعوى وعناصرها ما دام موحب تلك الظروف 
وهذه المعناصر لا يتناذر عقلا مع ذلك الاستنتاج ٠‏ 


المحفكيمة 
ل ثوتها فى حقه ؛ استظهر توافر 
ظرفب سي قالاصرار فى حق الطاعن بقوله «وحيث 
ان سبق الاصرار متوافر من اتفاق امتهم مع 


للستسيمده 
المحنى عليه واستيقائه بالعيادة مدة واستعداده 
لاحراء العملية وترقب الفرصة المواتية فى غفلة 
من الطبيب .. وحجز المجنى عليه فى حجرة 
بالعيادة مما يدل على اغترامة احراء العملية 


ب الأطباء بوزارة الصحة »6 . 


وما أورده الحكم كاف فى التدليلعلى توافر 
ظرف سبق الاصرار الذى لا يقدح فى قيامه كون 
الفعل لم يقعالا تلرية لطلب المصاب أو بعد رضاء 
منه ؛ وكان البحث فى تواقر ظرف سبق الاصرار 
من اطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظلروف' 
وهذه العناصر لا يتنافر غقلا مع ذلك الاتطاع 
وهو مالم يخطىء الحكم تقديره , لما كان ماتقدم ؛ 
دان اللي ندع ممق عي اناس فيا 
رفضه موضوعا . 

الطعن ,95 سسنة ٠.٠‏ ق رئاسة وعضصوية ألسادة 
المستثارين ' نصر الدين عزام ومعد الدين مطيه ١‏ ومكبودك 
كامل عطيفه والدكتور احكد محمد أبراأهم 
الشربيئى 00 


مقر الجيند 


١ 
أكتوير ./ا19‎ ١١ 
(1)تروس ؛ مشرر عرف . حكم » تسبيب » عيبا م‎ 
, جريمة » اركالها . ضرر محتمل‎ 


زب ) دفاع : اخلال بحقه , شاهد » طلب سماعه , 
تحقيق » 'طكب اجرائه ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


١س‏ من المقرر أن مجرد يي الحفيقة فى 
مخرر عر باحدى الطرق المنصوص عليها فى 
القانون يكفى لتوافر جريعة التزوير منى كان من 
الممكن أن يترتب عليه فى لوقت الذى وقع فيه 
تغير الحقيقة ضرر للفير سواء آكان المزور عليه 
أم أى شسخص آخر ولو كان الضرر محتملا » 
وتقسدبر ذلك من أطازقات جدحكمة الموضوع دتى 
كان سائفا وهو مالا يحناج الى تدليل خاص متى 


كانت مدونات الحكم تشهد على توافره ٠‏ 


المددان الاول والثانى ‏ السنة الثالثة والحُمسون 


؟ اليس للمتهم أن ينعى على المحصكمة 
قدودها عن آاخراء لم يطلبه منها ٠‏ 


المدحسكية 
+ وجيت أنه بن المقرر انه لينى للبعيم :أن 


يكن على الحكية. نوها عن احرج لم بطليه 
ددومنا* ٠+‏ 


لما كان ذلك »4 وكان الثابث من الاطلاع على 7 


كادي جلسات الحاكمة ان العطامن 1 يطلب 


ا عام ل ال فس م لان 
الانذار الموجه مته ال ىالمدعى بالحق المدنئى » فان 
مأيثيره من دعوى الأخيبلذل بحق الدفاع لا يكون 
له مخل . 


لما كان ذلك 4 وكان الحكم الابتدائى المؤيد 
لأسبايه بالحكم المطعوننيه قد بينواقعة الدعوى 
بما. تتوافر به كافة العناصر القائونية لجريمتى 
تزوير محرر عرق واستعماله اللتين دان اللطاعن 
بهما » وسساق فى منطق سليم وبأسباب سائفة 


الأدلة والقرائن الثئ رأت المحكمة أنها مؤدية الى * 


النتيجة التى أنتهت اليها وهى اصطناع الطاعن 
لعقد الايجار والتوقيع عليه يختم مزور بغية 
الدعاء به أمام القضاء » فائه غير مجد ما يثيره 
الطاعن من أن واقعة الايجار ذاتها مطابقة 
للحتيقة لما هو مقرر من أن مجرد تغيير المحقيقة 
فى محرر عرق ياحدى 
القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان: من 
الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذى ومع فيه 
تغيير الحقيقة ضرر الغير سواء أكَان المزور عليه 
ام أى شنخص آخر ولو كان الضرر محتملا » اذ 
. نقدير ذلك من اطلاقاتمحكمة الموضوع متى كار 


.سائغا وهو مالا يحتاج الىتدليل خاص متى كانت. 


مدونات الحكم تشهد علىتوافره .لما كان ماتقدم» 
كان اح السادن بايا رو 
'موضوعا ع 

الملمن.: سئة اق بالهيئة السايقة . 


الطرق المنصوص عليها فى ' 


١1 
1591/٠. ؟] اكتوبر‎ 


)١ (‏ تفقيشى : أذن »6 تنفيذه , مأمور قضائى . 
( ب ) دفاع : ظاهر البطلان » التفات المحكمة عنه . 


(ه) حكم : تسبيب »6 عيب , 
( د ) شاهد آثبات : سماعه 
( ه ) دفاع : آخالال بحقه » شهود » سماعهم , 
المبادىء القانونية : 


١‏ س لا طزم وجود ورقة الاذن بالتفتيش بيد 
مأمور الضضبط القضائى المنتدب للتفتيش. وقت 
اجراته » اذ لا يشترط القناذون الا أن بكون الاذن 


' بالتفتيثس ثابتا بالكتابة ٠‏ 


؟ ‏ لا جناح على المحكمة أن هى التفتت عن 
دفاع قانونى ظاهر البطلان . 
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحجيل 

فى بيان شنهادة الشهود الى ما أورده من آقوال 
شاهد آخر مادامث أقوالهم متفقة مع ما استند ٠‏ 
اليه الحكم منها ٠‏ 

؛ ‏ المحكمة أن تستفنى عن سماع سهود 
الاثبات أذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك 
صراحة أو ضمنا دون أن بحول سدم سماعهم 
أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى 
ادكوا بها فى التحقيقات مادامت هذه الأقوال 
مطروحة على يساط البحث ٠‏ 

ه ‏ متى كان امثابت أن المدافع عن الطاعن 
قد تنازل صراحة عن سماع شهادة الشوود 
فليس له ون بعد أن ينعى على المحكمة قعودها 
عن سماعهم ٠‏ 

المحكمة 


الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية 


. اجريمة احراز المجواهر المخدرة التودان الطاعن 


بها » وأورد على ثبوتها لديه فى حثه أدلة سائفة 
أستقاها من أقشوال شهؤد الاثبات ومن تكرير 


. التحليل وعي ادلة سرائفة إها 'صولها الثابتة في 


شاه مدكة الاش الجلقية | 11 


الأوراق مق قانيا أن 
عايها مق ثتيجة . 


تؤّدئ الى مارتبه الحكم 


لا كان ذلك » وكان مح المترر آنه لايلرم وجود 
ورقة الأذت بالتقتيش بيد مامور الشبط التقائى 
الثتفتب للتفتيق وقت اجراته * آذ لا يقترظ 
آلقاتون آلا أن بكوى الأذن بالتفتيقرابتا بالكنابة» 
وهو مالا يجادل الطامق ق حصوله 4 ومن ثم 
تملا حتام على الحمة آنَ هى التققت عن هذ1 
الدناع القانوتى الظاهر النطلان ,. ” 

لا كا ذلك »© وكات من اقزر أنه لا يعت 
آلحكم أن بحبل فى سآن قليادة الشهود الى 
مآ أورده مرم أتوآال شساهد آخْر مآدآمث أتوالهم 
متقتة مع مااستتد اليه الحكم منها وكانت أقوال؟ 
الملازم .. والثقيبه .. متفقة مم اقوال 
القدم .. التى أوردها الحكم وآحال اليها ومن 
قم فلا محل لما يثيره الطاعن ف هذا الخصوص . 
. 'لآ كان ذلك 4 وكان من المقرر أن للمحكمة أن 
قستغتى عن سماع شنهود الأشات اذا ما قبل 
انهم أو المدافع عنه ذالكا صراحة أو ضمئا دوق 
أن بحول عدم سسماعهم أمامها من أن تعتمد و 
حكمها على أقوالها الت , ادلو! بها ف الست 5 
مآ دامث هذه الأقوال مطروحة على سساط 
البحث 4وكان الدافع عن الطاعن قد تنازلصراحة 
عن شياع شهادة الشنيود على ماهو ثابت 
مق الرجوغ: الى محر جلسة المحاكة © فلي 
له من بعد أن ينعى على المحكية قعودها عن 
سياعهم . ١‏ 

لما كان ما تقدم 4 مان الطعن برمته يكون على 
عبر أساس متعينا رفضه موضوعا . ' 
الطعن لالاة سسلئة .4 قى رئاسة وعضوية السادة 


الستشارين محيود عباس الغبراوى وآنور خلقا وابراهيم 


الديو انى ومحنيد السك الرفاعى ومصطفى الاسيودلى:. 5 


1 
١"‏ اكتوبر ٠/ا15‏ 
اجراءات م 5 3 


(ا)اهكم 3 


أصداره » توقيعة , 
( ب ) حكم : آيداعة , انقض م طعن .ا 


( له ) نقض : طمن * اسباب م 


المبادىء اكقانونية + - 


أ س أستة ستقر قضاءمحكمة النقض على حساب 
مغى مدة الثلاثين يوما المقررة لاوقيع الحكم » 
كامئة من اليوم الاتالى للتار بخ الذق صدر فيه 
ذاك الحكم ٠‏ 

؟ - أن التاشير على طلب الطاعن بما يفيد 
ايداع الحكم ملف الدعوى فى تاريخ لاحق على ' 
ميعاد الثلاثين يوما التالية لصدوره > لايخدى فى 
نفى حصول هذا الابداع فى المبعاد القانونى ٠‏ 


من المقرر أن تفصيسل أسباب . الطعن 

ابتداء مطلوب على وجه الوجوب تحديدا للطعن , 
وتعريفا بوجهنه منذ افتتاح الخصومة' » بحديث 
يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن 
مخالفة هذا الحكم للقانون ؤخطاه فى تطبيقه » 
أو موطن البطلان الجوهرى الذى وقع فيه » أو 
موطن بطلان الاحراءات الذى بكون أثر فيه ٠,‏ 

المحكمة ش 

.. وحيث انه لما كان الحكم المطعون فيه قد 
صدر بتاريخ /ا؟ من اكتوبر ١959‏ وكانت 
الشهادة التى قدمها اللطاعن تأييدا لوجه الطعن 
محررة فى يوم 150 توضمبر سسنة 1111 وكان 
قضاء هذه ااحكمة قد استقر على حساب مفى 
مدة الثلاثين يوما كاملة من اليوم التالى للتاريخ 
الذى صدر الحكم فيه ٠.‏ 

لما كان ذلك »4 وكانت الشسهادة. المقتدمة 
والصادرة فى اليوم التاسعو العشرين لاتنفى ايداع 
الحكم بعد ذلك » ولا كان التأشسير غلى طلب 
الطاعن بيأ يفبد ايداع الحكم: ملف الدعموى ق 


5 تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوما التالية 


لمدوره » لايددى فى نفى حصول هذا الايداع 


فى الميعاد القانونى » ذلك بأن قضاء هذه الحكمية 


قد جحرى على أنه يحب على الطامن لكى يكون له 
التمسك بالبطلان لهذا السبب أن يحصل من قلم 
الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن 
وقث قث تحريرها قد أودع ملف الدعوى موتما عليه 
رغم انقضاء ذلك المعاد , 


اق كان ذلك . 04 .وكان من القرر أن ا 
أسباب الطعن ابتداء مطلوب “على وجه اأوجوب . 


1 العددان الأول والثائلى مس السنة الثالكةٌ والشيسون 


تحديدا للطعن وتعريفا بوجهه مذ أافتتاح 
الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أنيدرك لآول 
وهلة موطن مخالئة هذا الحكم للقانون أوخطئه فى 
تطبيقه أو موطن البطلان المجوهرى الذى وقع 
فيه أو موطن بطلان الاجراءات الذى يكون 
آثر فيه ٠‏ 


لما كان "ذلك © وكانت عيارة الوجه الثانى 
من الطعن مبهمة المالول لايدرى معها أى من 
أسمباب الحكم هو فير الصحيح ؛ ولا من آية جهة 
هو غير صيحم . لما كان ذلك »© فان هذا الوحه 
من الطعن لا يكون مقبولا . 


وحيك آنه لا عسذم 0 الطعد ا 
. أنساسن متعينا رفضه موضوعا 8 


الطمن 104 سنة .غ ق بالهيئة السسابقة . 


١ 
اكتوبر ./اذا‎ 4 
عقوبة : تطبيقها 2 ظرف مخفف 2 ق 14815 لسنة‎ ) 1 ( 
. 1] م +" عقوبات م‎ 9 
ب ) مخدر : قصد أتجار‎ ( 
ككذل هم )ا ع الاو وار1اء‎ 
. ه ) حكم : تسكبيبا 6 شيب © دليل , اثبات‎ ( 


(د )نفع ؛ أخلال بعقه » هكم , تصبيب » دليل ) 
بيان علة اطراحه . 


. احتراف . ق 185 لسنة 


المبادىء القانونية : 

١‏ م لايعيب الشكم ما أاشار اليه خطأا من 
أنه يرى أخذ المتهمين بالرافة عماذ بالمادة /11 من 
قانون العقوبات »2 مادام لم يعمل حكمها عند 
تطبيق المعقوية على المتهومين. ٠‏ 

؟ - أنه يكفى مجرد توافر قصد الاتجار فى 
المواد المخدرة > ولو لم يتخذ المجانى الاتجار في 
مواد المخدرة 1 له » 2 كم يجعل القسافون 


500 أنه ليس ا أن تكون الأدلة 
1 اعتمدصليها ألحكم ينبيءكل دلبل منها ويقطع 
فق 1 حزئية من حزئيات الملدعوى » اذ الأدلة فى 
المواد الجنائية متسائدة يكمل بعضها بعضا ومنها 

مجتمعة نتكون عقيدة القاضى » دل يكفى 
الآدلة فى محموعها كوحدة مؤدية أللى ماقصسده 


أن تكون 


الحكم منها ومنتحجة فى اكتمال عفيندة المحكمة 
واطمئنانها الى ما انتهت أليه ٠‏ 

؟ ‏ ان المحكمة ايست ملزمة بتعقب المتهم 
فى مناحى دفاعه الموضوعى فى كل حزئية يثيرها » 
واطمئنانها الى الأدلة اللنى عولت عليها يدل على 
أطراحها اجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع 
لحملها على عدم الأخذ بها » دون أن تكون ملزمة 
ببيآن علة أطراحها ٠‏ 

التلحكمة 

.. وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى يما تتوافر به كافة العناصر القانونية 
للجريمة اللثى دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها 
فى حقه أدلة سائفة مستمدة من شهادة ضابطى 
الشرطة واقوال المتهمين وتقرير المعامبل 
الكيماوية . 

لما كإن ذلك »4 وكان الحكم قد انتهى الى أن 
الآمر المعاقب عليه بالمادة 6لا ( ١‏ ) من القانون 
5 سنة ,195 ») فانه يكون قد طيق القائون 


. تطبيقًا صحيحا حين لم يعمل حكم المادة ١‏ 


من خمائون العقوبات 4 أن .نص المادة 15 من 
القانون المذكور غغلى أنه « لا يجوز تطبيق المادة 
١‏ من قائون العقوبات على آية جريسة من 
الجرائم المخنصوص عليها ق الواد الخثلاث 
السابقة » ولا يعيب الحكم ما أثشار أآليه خطأ من 
أثه يرى أخذ المتهمين بالرآافة عملا كاده 7 من 
قائون العقويات . 

لا كان خلك © وكان الحكم كد اسستخلص من 
وقائع الدعوى استخلاصا سائفا أن احراز 
الطاعن لأمواد المخدرة كان بقصد الاتجار © فان 
ما يثعاهة الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه 


'أم يشدت احتراف الطاعن لتحارة المخدراث يكون 


غير سيديد 4 كلك بأن المستفاد من الأحكام التى 
تضمئتها صوص المواد 6؟و/الاوم7 من القانون 
لسنة .195 أنها تفوق بين احراز المخدرات 
وحيازتها بقصد الاتجار وبين احرازها وحيازتها 
بقصة التعاطى”او: الاستعمال "لمق أو بدون 
كتصد تلج بع من ذلك »© وأنه يكفى لتواغر أركان 


الخريية الخصوص عليها ق ألادة 0 0 ( من 


قضاء مدكية التفق الجناتية 1 


الثائون المشار اليه والتى تين الطساعن 


يها مجرد توافر تصد الاتجار لدى الجانى ) 
ولو لم يتخذ من الاتجار فى هذه المواد حرفة له » 
اذ لم يجعل القانون 
هذه الحريمة . 

لا كان ماتقدم » وكان الطاعن لا ينازع فى أن 
ما حصله الحكم من :أقوال ضابطى الشرطة 
واقوال كل منهم على الآخر لا يخالف الثابت فى 
الأوراق ؛وكان من المقرر-أنه ليس بلازم أن تكون 
الأدلة التى اعتمد عليها الحكم ينبىء كل دليل منها 
ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ؛ اذ 
الأدلة فى المواد الجنائية متسسائدة يكيل بعضها 
يعضا ومئها مجتمعة تتكون عثيدة التاضشى » بل 
يكنى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية 
'الى ما قصده الحكم ذنها » ومنتجة فى اكتمال 
عقيدة المحكمة واطمئنانها الى ما انتهت اليه , 

لما كان ذلك ٠‏ وكان الحكم قد عرض لدفاع 
الطاعن ببطلان القبض و التفتيش ورد عليه بقوله 
ان « الجريمة التىارتكبها المتهمان والتى توافرت 
الأدلة عليها من الأدلة السالف بيانها وشهادة 
الشاهدين اللتى تطمئن الى أقوالها وثبت مئها 
أن المتهمين ضبطا فى حالة تلبس بالجريمة ؛ ومن 
ثم يكو نالدفع الميدىمن المتهمين ببطلان اجراءات 
القبض والتفتيش غير سسديد ويئعين رفضه » فان 
ما يذعاه الطاعن من خلو الحكم من الرد على 
دفاعه يكون على غير أساس , 

لما كان ذلك . وكان لا يقدح فى صحة الحكم 
انهلم يردعلى مااثاره الطاعريحول تفتيشسمذؤ لهدون 
0 3 الآخر ؛ لأن المجكمة ليست 3 
جزئية يثبرها واطمئنانها الى الادلة التى عوات 
عليها يدل على اطراحها لجميع الاعتبارات التى 
سائها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن 
تكون ملزمة يبيان علة اطراحها لها » فان مابنعاه 
الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سائمٌ . لما 
كان ما تقدم © فان الطعن يكون على غير أمناس 
واجب الرفض موضوعا . 

الطعن 55١‏ سئة ٠غ‏ قارئاسة وعضوية السادة 


المستشارين نصر الدين عزام. وسبعد الدين عطيه ومحهود 


الاحتراف ركنا من أركان 


امحيد حسلين م 


والدكتور إحمسد محمد ابراهيم والدكتور محديد 


١ 
اكتوبر ./اؤا‎ 4 
» ثيابة عامة » قيوذ‎ ٠ أ ) دعوى جنائية : تحريكها‎ ( 
ق‎ ٠.١ تهريب جبركن‎ ٠ حقها فى رفع الدعوى الجثائية . مخدر‎ 


7 لسنة 1 م ,2 أجراءات م ١‏ ق 76 السنسة 
67 ق ,؟ لسنة 1954 . 


( ب ) تفتبش ' بطلانه . اعتراف » اثبات . 

لات ) اعتراف : تفتيش باطل ؛ تقدير علاقته به » محكمة 
موضوع , 

المبادىم القانونية : : 

١‏ الآصل المقرو دمقتفى _المادة ال من 
قانون الاجر اءات الجنائية أن النيابة العامة 
تختص دون غسيرها برفع الدعوى الجنائية 
ومباشرتها طبقا للقائون وأن اختصاصها في هذا 
السأن مطلق لا يرد عليه القيد الا باستثناء من 


؟ ‏ ان بطلان التفتئين لا يحول دون أخذ 
القانون بجميع عناصر الاثبات الآخرى المستقلة 
عنه والمؤديةالى الننيجةالتى أسفر عنها. التفتيش» 
ومن هذه العناصر الاعتراف ‏ إللادق للمتهسم 
وجوده لديه , 


؟ - أن تقدير قيمة ؛ الاعتراف الذى يصدر من 


- المنهم أثر تفئيش داطل وتحديد مدي صلة هذا 


الامتراق دواقعة التفذيشس وما فقج عنها هو من 
تستكون وحكمة الموضوع تقدرم كسما ينكشسف 


لها من ظروف الدعوى ٠‏ 
المحكمة . ْ 
.. وحيث ان الحكم المطعون فيه بغد أن بين 

وأقعة الدعهوى بيا تتوافر به كافة العناصر 

القانونية لجريمة جلب مواد مخدرة الئ اراشى 
الجمهورية العربية التى: دان الطاعن بها عرض 

للدفع المبدى“من الطاعن ببطلان أجراءات :القيض 
والتفتيش ورد. عليه بقوله « ان المحكمة تطريم 
هذا .المدفع ذلك أنه عنسلاوة و أطمثنائها على 

صحة ما جاء بأقوال الشهود من أن المتهم قد أقر 
قبل تفتئيشه باحرازه المخدر. اليوط 4 فان 
ما ذهب البه الدفاع من اطلاق القول. بعدم 

الاعتداد .بالاعتراف اذا ماجاء تاليا لتفتيث. باطل: 

انها يتضمون تقريرا خاطا. لا يتفق وحكم القانون.؛ ' 


لي #تعددان ‏ الاو والتاتى 0-0 ؟تسنة الكلتة وق التمكون 


والمحكمة وهذا من شسئوتها ترئ أن آعتراقة المتهم 


التقصيلى فى تحتيتات الثيابة رغم عدوله عنه 
اعترافة سليم مستقل عن التفتيش يعقد به © 
وَيزيدها مع سائر عناصر. الاثبانتا يقينا بثبوث 
ألتهمة ضده 2 ٠.‏ 
وهذآ الذئ آورده آلحكم صصحيح فى القاتوج »: 
ذلك أن بطسلاتن التفتيقن ‏ بقرض وقوعه ‏ 
يحول دوج أحد القاقى بجميع عئاصر الاثبات 
الاخرئ المستقلة عته والمؤدية آلى الثقيجة التى 
0 عتها التفقيش #وموهذه العتاآصر الاعثر أ 
حى اكيم بحيازته ذات الحّدر الذى ظهرَ موق 
1 تيقل وحوةه لديه . 


وكا عان التعق لقم او زه لد حْدّ الطامن 
بآعترآانه آمام النيابة باعتباره فليلا مستقلا عن 
التقتيشن, 4 وكا تتديرن ثيمة الامترا فالذى يصد 
من المتهم أثر تقتيش بآطل * وقتحديد مدئ صلة 
جمذا الاعتز اق بوآقعة التفتيش وما تتج عتهآ هع 
2 مق شكوق محكمة !الوضوعتقدره حسبما ي6ة 

ايآ مت ظروقف الدعوى © قآن مأ يثيره الاو 
مج دعوئ الخطأ ى تطبيق الفاتوق يضحي عد 


5 0 سكو 
ديك . 

لا كا.., ذلك + وكانت النبابة العامة قد اتآيت 
الدعوى) الحتائية فد الطاعرم عو صف ف أنه حلب 


ال, أ اضه, الحمهورية الع سة المتحدة جواف 
مك5 ١‏ حشيقا )2 قورة الحيول على ترخص, 
كنات , يذلاك متبالحئة الختصة > وطلبت معاشته 
طبقا لليداد 3 . ؟ و *#" و 45 مق القائه:ة ١19‏ 
لسنّة ."15 المعدل ,القاتوم .؟ لسئة ذا 
هد دآ الحكم الطآعح عل , مقتقى, احكا, هذا 
أأقانون. الذئ خلا مت آئ قد على حرية الشاآئة 
و زم الدعو 6 الحئاشة عنمن حرربية الحلب , 
مها مت الجر آكم. ال أردةٌ بف ) وق, حزائر 
.ستكلة ممت 5 معناصرها القاتئوضة عد حرائ 
ااتصوص , عكياآ 4 الكقاته بم 
55 كسئة 1 وكارم الاصل؟ آلق ؛- سقكم, 
اادة ان ا كأنون 'الأحر آءآت الحتائية 

.ليك أاامارة كص ددر هآ برقم ا 
الدنائشة ٠سا‏ قها طبقآ للقاتورد © .كم 
اختصاصهآ ق هذآ الشاء : مطلق لاير3 علبه الشمد 


الا باد قققاء: دق تص الشارع »قات التنئ على 


أأعه فت اح م 


الحكم بالبطلان ق الاجراءات الخلو الأوراق من 
اذن مدير :عام الجمارك برقع الدعوى .اعمالا 
لحكم القاتون 5 لسنة 19519 يكون على غير 
سئد من القائثون . لما كان ما تقدم © فان الطعن 
يكون على غير آساس متعينا رفضه موضوعا . 

الطعن 1448 سنة ٠؟‏ قى بالهيئة السابقة ..- 

15 
أكتوبر .لاة1 

دقاع : أخلال بحقه . نقض » طعن »' اسباب .., 

المبدأ القانونى : ش 

متى كان الدفاع عن الطاعن لم يشر الى ان 
المجنى عليه لم يكن فى استطاعته الكلام بعد 
أصايته » ولم يطلب استيضاح هسذا الأمر من 
الطبيب الشرعى »> فانه لا يجوز له .أن ينعى على 
المحكمة قعودها عن احراء أتحقيق لم يطلب 
منها » ولا يقبل مفه أزيثير هذا الدفاع الموضوعى 
لأول مرة امام النقض ٠‏ 

ألكحكمة 

.. وحيث ان 'الحكم المطعون فيه أثبت بيانا 
لواقعة الدعوى مامحصله أن الطاعن لسيب بيته 
شرب المجنى عليه بعصصيا على رأسهنفأحدث بها 
اصابة نشسأت عنها عاهة مستديمة ٠‏ ودلل على 
هذه الوائعة بما ينتجها من وجوه الأدلة وهئ 
شسهادة المجنى عليه وشيخ الخفراء والتقفرير 
الطب الشرعى . 
ْ لا كان كلك 6 50000 اليداهة أن الضرب 
بآلة راضة على مقدم الرأس يمكن أن يحدث من 
ضارب فى مواجهة المجنى عليه ومتماسسك معه , 
وكان الدفاع عن الطاعن لم يطلب سسماع الطبيب 
الشرعى لتحقيق ما يدعيه خلافة ذلك » غليس 
له ان يعيب على المحكية سكوتها عن اجابته الى 
طلب لم يبذه أو الرد على دفاع ظاهر الفساد . 
وكان ماحضله الحكم من أقوال المجئى عليه 
والتقرير الطبى مما يتلاعم به فحوى الدليلين بغير 
0 ان ما يشعاه الطاعن فى هذا الخصوص 
يكون عل ى غير سد م 


اتفساء محكية الكش الجنائية ف 


المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يشر الى أن 

المجنى عليه لم يكن ى استطاعته الكلام بعد 
اصابته ولم يطلب استيضاحهذا الأمر منالطبييب 
الشرعى فلا يجوز له أن ينعى على المحكية 
قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب متها » 
ولا يقبل منه ان يثير هذا الدفاع الموضوعى لأول 
مرة امام محكية النقض ٠.‏ 

لما كان ذلك 4 وكان من المقرر أن آلة الاعتداء 
ليست من الأركان الجوهرية للجريمة فان مايثيره 
الطاعن من خلاف فى وصنها بين ما أوردته 
المحكمة فى بيانها لواقعة الدعوى وبين ما انتهت 
اليه لدى وصفها التهمة »© لايقدح فى سلامة 
الحكم . 

لما كان ماتقدم »4 وكان باقى ما يثيره الطاعن 
فى أوجه طعنه لايعدو أن يكون نعيا على سلطة 
محكية الوضوع ف تقدير الدليل والاخذ منه 
بها تطمئن اليهواطراح ماعداه مما لايجوز الخوض 
فيه آمْام محكية النقض فان الطعن برمته يكون 
على غير أساس متعينا رنضه موضوعا ٠.‏ 

الطين ١١6+‏ سنة ٠.‏ ق يالهيئة السابتة هه 


11 
6 اكتوبر ٠/أ15آ‏ 


عقار : دخوله يقصد منع حيازته بالقوة 
اركانها ', حكم © تسسبديب ©» عيب . 


المبدا القانونى : 


5 جريسة 3 


1 متى كان الحكم المطعون فيه قد عول فى ادانة 


الطاعن بجريمة دخول عقار فحيازة الغير بقصد 
| منع حبازته بالقوة والزامه بالتمويض .الذى قدره 
على سند من اصرار الطاعن على عدم ازالة 
' البناء الذى اقامه بارض النزاع رغم علمه بملكية 
الغير لها ودون الرجوع اليه ورغم صدور أمر من 
| النيابة. العامة بالازالة » وكان ما اورده الحكم 
تبريرا لقضائه لابين عما وقع من الطاعن من 
افعاق عند دخول العقار محل النزاع مما بعدها 
القانون استعمالا لثقوة أو تنم بذاتها على انه 
قصد استعمالها حبن ذلك الدخول ؛ فان 'الحكم 


المطعون فيه يكون معيبا بالفصور بمسا يوجب ‏ 


نقضمه والاجالة 8" 


المحكية © 

.. وحيث انه يبينمن بطالعة الحكم الابتدائى 
لزيد لأسبائه بالحكم الطمون غيسه أنه عول ى 
ادانة الطاعن يجريمة دخول عقار فى حيسازة 
الغيز - المطمون ضدها ‏ بقصد منع حيازته 
بالقوة والزامه بالتعويض الذى قدره على سند 
من اصرار الطاعن على عدم ازالة البناء الذى 
اتامه بأرض النزاع رغم علمه يملكية الغير لها 
ودون الرجوع اليه ورغم صدور آمر من النيابة 
العامة بالازالة ٠‏ ْ 


لما كان ذلك 4 وكان ما أورده الحم تبريرا 
لقضائه لايبين عما وقع من الطامن من افعال 
عند دخول العقار ‏ محل النزاع ‏ مما يغدها 
الثانون انستعمالا للقوة أو تنم بذاتها على انه 


المطعون فيه يكون معييا بالقصور بها يوجب 
نتضه والاحالة ٠‏ 


الطعن ١٠.16‏ سنة ,) ق بالهيئة السابقة 


/وأل 
0 أكتوبر 191/٠‏ 

معارضة : نظرها والحكم فيها , حكم 6 تسبي 6 هيبي 

المبدا القانونى : ا 

متى كان يبين آنه بالجلسة التى صدر فيها . 
ااحكم القاضى باعتبار معارضة ٠‏ الطاعن كان لم 
تكن » حضر عنه من قدم نهادة طبية تقيف أن 
الطاعن مريض بالمستشفى ' العسكرى واطرحها 
دذوله لاسباب لم تتناول العذر فى ذاته » وائما 
اقتصرت على الوقوف عند مسألة شكلية تتعلق 
شكل الورقة المتضمنة له دون أن تقوم المحكمة 
بالتحقق من صدقه » فان حكمها يكون مشوبا 
بالقصور ما يعيبه بما يستوجب نقضه ٠‏ 

المعكية 

.. وحيث انه يبين من الاطلاع علئ الحكم 
المطعون فيه أنه بالجلسنة التى صدر فيها الحكم ٠‏ 
المذكور ‏ والتاضى باعتبار معارضة الطامن ' 
كأن لم تكن وقد حضن عنه من.قدم.شلهادة 


اطبية تفيد أن الممساعن مريض بالستغفي 


15 العدداأن الأول' والثانى ب السنة الثالكة والخمحون 


العسكرى واطرحها بقوله « انه لا ينوت المحكمة 
أن تشمير الى أنه بالنسمبة للشسهادة التى قدمها 
الحاضر عن المتهم 4مرضه بالمستشفى المعسكرى 
فقد جاعت خالية من خاتم يدل على أنها وردت 
حفيقة من تلك المستشفى الامر الذى لا تطمئن 
به الحكية اليها » . 

لما كان 'ذلك » وكانت تلك الأسباب لم تتناول 
العذر قى ذاته وانما الدشرت على الوقوفن عند 
مسألة شكلية تتعلق بشكل الورقة المتضمنة له » 
دون أن تقوم المدكمة. بالتحقيق من صدقه فان 
حكمها يكون مشويا بالقصور مما يعيبه بيا 
بيسةوجنب نقضه والاحالة . 
٠‏ ق يالهيئة السابكة . 


دا 
26 أكتوبر .191 

أقبات : خبوة . حكم » تسبيب 6 عيب , 

المبدا القانونى : 

من المقرر أنه متى واجهت الملحصكمة مسالة 
فنية » فان كارين؟ أن فتقد ما ثراة من وسسسائل 
. كان للها أن تتستئد فى حكمها الى الحقائق الثابتة 
علميا » الا انه لا يحق لها آن تنقتصر ق كفديد تلك 
المسالة الى ماقد يناف الوا فيه + 


2 وحيث انه يدين بش كنت عل الخكم 
الايتدائى' المؤيذ لاسبابه والمكيل بالحكم المطعون 
فيه أنه أثبث قؤافر عئصر” الخطا فى حى الطاعن 
> نأمبرين ' أولهما قيادته السيارة بسرعة واستئد 
لايل على تلك سين بو جا اسن اليه سد 

ى أقوال كل من شاهدى الاثيات .. وتسيب 
0 أنهماقررا فى تحئيقات الشرطة والنيابة أن 
السمارة كائنتقادمة مسر عةقديدة جدا ؛ وثانيهما 
أنه لم يكن يقظا حريصا قابضا على عجلة التيادة 
بكلتا يديه © والا لاستطاع لحظة انفجار الاطار 

يتحكم ق عجلة القيادة فلا تحرف السيارة 
0 يسنار! الى أن يبطىء حركتها مستعملا 
: آلغزامل دطريقة تدريجية يتفادى بها وتوع 
الحادثٍ 00 


الطعن |٠٠‏ سسئة 


م كان ذلك © وكان يبسين من المفردات 
المضمومة أن الشاهد عطا .. لم يقرر ثسيئا فى 
حضر الشرطة بخصوص سرعة السيارة التى 
كان يقودها الطاعن © كما أته قرر فى تحقيقات 
الثيابة لدى سؤاله عن السرعة الت كالت تسير 
عليها السيارة وقنت مشاهدته اياها « مشلفتشن 
السرعة وما أعرفش قيها بس هى انحرفت فى 
الترعة ») . 

ولما كان ما أجراه الحكم على لسان الشاهد 
سالف الذكر يخالف الثابث ف الأوراق »© فائنه يكون 
قد .انطوى على خطأ فى الاسسناد مما يعييه »© 
ولا يغنى فى ذلك ماذكرته المحكمة من ادلمة اخرى 
اذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متسساندة يشد 
بعضها بعضا ومئها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى 
بحيث اذا سقط أحدها أو اسشتبعد تعذر الوقوف. 
على مبليع الآثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى 
الرأى الذى انتهت اليه المحكمة , 


لما كان ذلك »4 وكان الحكم المطعون فيه قد 
ذهب الى أن السائق الحريص يمكنه التحكم فق 
عجلة. القيادة وتلاىوقوع أىحادث يسيب انفجار 
أحدى أطارانت الستيارة دون أن بين سئتدة ق 
هذا المرأىي . وكان من المقرر أنه متى واجهت 
المحكمة مسيآلة فنية س كهذه التى واجهتها فى 
الدعوى المطروحة ب فان غعليها أن تتخذ ما تراه 
من وسائل لتحقيقها بلوغا الى غاية الآمر فيها 
وأئه وان كان لها أن تستند فىحكمها الى الحقائق 
الثابتة علميا ؛ الا أنه لايحق لها أن تقتصر فى 
تفئيد تلك المسألة المى ما قد يحتلف الرأتى فيه 6 
وكانت المحكمة قد أرجعت خطأ الطاعن الى 
المسائل الفنية التى تصدت للها دون الاستعانة 
بالخبيير الفئى » فان حكمها يكون مقسوبا 
بالقصور ٠‏ 1 

ا كان ماتقدم 4 مان الحكم المطعون هيه يكون 
مشوبا يالخط؛ فى الاسناد والنساد فى الاستدلال 
غضلا عن القصور فى التسسبيب. مما يعيبه ويوجب 
نقضه والاحالة. دون حاجة الى 'بحث سائر 
ادكه الطاهو فق اسمابت سمه > 


. الطعن 81 سلة ,1 ق بالهيئة اللسابقة ٠‏ 


ثضاء محكبة الفقض الجائيمة ٠ 2١‏ / 


19 
5 أكتوبر .|15 

( 1 ) آئثيات : شسهود >أقوالهم >مطابقتها للدكيل الفنى, 

( ب ) حككم : تسبيب ©» ضيب , 

( ه ) قتل اعمذ ': فية »> توافرها , 

المباذىء القادونية - 

31 س ابس بلازم أن فطابق أقوال الأسهود 
مضمون المدليل الفنى فى كل جزئية منه » يل 
يكفىان يكون جماع الدليل القولى غير متناقفى 
مع اتداسل الفنى تناقضا يستعمصى علي اللاعمة 
واللتوفيق -١‏ : 

؟' ‏ من المقرر أنه ليس على الحكم الا أن 
بورد أما'له آثر فى حكمه ٠‏ 


؟ س أن خطا الحكم فى تحديد نوع السلاح . 


النارى عند استخلاصه دوافر نية اللقتل لابعييه » 
مادام. أن ذلك ليس له آثر فى قيام الجريمة 
اللتى دان المطاعنين بها ٠‏ 

الأصكمةة, . 

.. وحيث انه يبين من مدوئات الحكم 
المطعون فيه أنه أورد فى مؤدى أقوال المجنى 
عليه ركساد .. أن الطامن الأول كان فى مواجهته 
عنديا أطلق عليه العيار النارى . كما أورد قى 
مؤدى.. أقوال المجنى عليه مرسى .. أن الطاعن 
الثاني أطلق هليه مثذوفا وت خروجه فى صباح 
يوم الحادث وأثناء اتجاهه الى حتلة نأضابه فى 
خخذه الأيمن' كبا أؤرد الحكم فى مضمون التنرير 
الللين الشنرعنئ أن بالمجئى عليه رثساد .. فتحة 
دخول عبار نارئ بين الضلع المسابع والثامن من 
الجفة' اليمنى يخائب عظية القفص الصدرى ولا 
يوجد مكان خروج © وأن بالمجنى عليه مفرسى .. 
فتحة'دتخول: عيارٌ تارى بالجهة الخارجية للفخذ 


لنفس الفخذ كما أصسيب بعيار ثارى ى فخذه 
الأيسر وأن اتجاه المقذوفين فى الجسم فى الوضيع 
:العلبيعى. الثائم لكل من . الطرفين التلين. 7 
علئ حدة. من السبار لليمين بمستوى أفقى ثقر 

مع ملإحيلة أن .مذي الطرفين أعضاء 0 


مها يتيذر إمعه :الأنطع بهوائف الضسارب من. 


اللمضروب 8 


لمأ كان ذلك .4 وكان ما أورده الحكم مما يتلاعم 
به فحوى الدليلين' القولى والفنى بغير تناتض © 
ذلك أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود 
مشبدون لديل الفنى ق كل حركية منه 6 بل يكفى 
أن يكون جمساع الدليل -القولى غير متناقض مع 
التلفبسل ال تناقضا يستعصى على اللاعمة 
والتوفيق . 

ولما كان من.المترر آنه ليس .على الحكم الا أن 
يورد ما له اثر فى حكمه'سيما وأن الدفاع عن ' 
الطاعنين :لم يتمسسكأمام محكةالموضوع بالتناقض 
بين الدليلين التولئ والفنى . 

لما كان مأ تقدم ؛ وكان خطأ الحكم فى تحديد 
نوع السلاح # عند استخلاصه لتوافر ثية 
القتل . لا يعيبه مادام ذلك ليس له أثر فى قيام 
الحريية التى دان الطاعنين بها . لما كان ذلك » 
فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا 
رفضه موضوعا . 

الطعن هلا1 سسنة 46 ق رئاسة وعضسوية السادة 
المستشارين محمود. الفمراوى وائور احمد خلف وابراهيم 
الديوائى ومحمد السيد الرقاعبى ومصطتى الاسيوطى ٠‏ 


5 
191/٠ اكتوبر‎ 5 

(1) قثف : تهيمة » وضعها . محاكمة ) اجراءاتها , 
نقض » طنعن » اسيباب , عقويات مم .و9 #/او.ة 

( ب ) أشبات : دلبل ©» أقناعيته » شهود 

( ك ) شاهد١:‏ حكم ©» تسبيب ©» عيب 

المدادىء الفانونية :. 

١‏ متى كان الطاعن: حين استائف الحكم 
'الابتدائى الصادر بادانته على اساس التعديل 


. .الذى آجرته محكمة أول درهة فى الثهمة من قثف 


مدجرد الى قذف يتضمن طهنا فى العرض كان على . 
غام” بهذا التعديل » وكان استثناف الحسكم 
الانداقى منصيا على هذا التعديل الوارد به فلا 
وجه القول بآن. الدفاع كم يخطر به طالما أن المحكمة 
الاستتثنافية لم تجر. أى تعديل فى النهمة » هسذا . 


فضلا عن أن: الطاعن ١‏ لم: ير شيئا بخصوص هذا ' 


التعديل أمام الحكمة: الاستثنافية فلا بخصوز. أن 
يديه لأآول: مرة أمأم محكمة النقض ٠‏ 


18 المددان الاول والثائىي ‏ ألسنة الثالئة والشيسون 


؟ ‏ العبرة فى المحاكمة المجنائية هى باققناع 
القافى بناء على ما يجريه من تكقيق فى الدعوى 
ومن كل عناصرها المعروضة على بساط البحث » 
خلا يصح مطالبته بالأآخذ بدليل معين » اذ جعل 
القانون من سلطةه أن يزن قوة الاثبات وأن يأخذ 
من أى بينة أو قرينة برناح اكبها ديلا لحكمه الا 
قيده القانون بدليل معين ينص عليه ٠‏ 


؟ ل الأصل أنه متى آخنت المحكمة بأقوال 
شاهد » ذفان ذلك بفيد أنها أطرحت جبيسع 
الاعتبارات التى ساقها الدفاع أحملها على عدم 
الأخذ بها » ولا يجوز الجدل فى ذلك أمام محكمة 
النقض ١ ٠‏ 

الملحكمة : 

.. وحيث أنه لما كان يبين مث حكم محكية 
آأول درجة أنه قضى بادانة الطاعن بعد أن اعتبر 
الواقعة المسندة اليه جريبة قذف تضممن طعنا فى 
عرض الأفراد وخدكا لسبعة العائالت بالتطبيق 
للمواد ١/8.19‏ و 05؟ و8.؟ و الاأ من قانون 
العقوبات . فاستائف الطاعن الحكم ) ومحكمة 
ثانى درجة قضت بقبول الاستئئاف شعلا ورفضه 
موضوعا وتأبيد الحكم المستائقا .: 


لا كان خلك » وكان اللسباعن جبين استائف 
الحكم الابتدذائى الصادر يأدائقه على أسناس 
التعديل الذى أجرته محكبة أول درجة فى التهمة 
.من قذفا مجرد ألى قذف يتضمن طعنا فى العرض 
بالتطبيق للمادة 8/.؟ من ثكانون الكعقوبات كان 
على علم بهذا التعديل »6 وكان اسستئناف الحكم 
. الابتدائى منصبا على هذا التعديل الوارد به 
قلا وجه للقول بأن الدفاع لم يخط به طألمأ أن 

المجكية الاستثنافية لم تجر آى تعديل في التهية ») 
هذا فضلا عن أن الطاعن لم يثر شبيئا. بخميوص 
هذا التعديل امام المجكمة الاسنتئنافية فلا يجوز 
أن يبديه لاول مرة أمام محكية النقضش »© ومن 
ثم يكون ما جاء يهذا الوجه على غير اساس -.: 

5 لما كان ذلك »6 وكآن ما يثيره الطاعن من جدل 
حول 'استدلال الحكم بأقوال هود الاثبات مع 
تمسكه بياصطناعها وعدم,طابقتها للحتيقةمردودا 
بأن العبرة فى المحاكمة الجنائية هى باقتنساع 
التاضى بناء على ماجرى به من تحتيققى الدعوى 


ومن كافة عتاضرها التروفةملن شاط النشة» 
فلا يمح مطالبته بالأخذ بدليل معين © اذ جعل 
الثانون من سلطته أن يزن قوة الاثيات وأن يأخذ 
من أى فينة أو قرينة يرتاح اليها دليلا لحكيه 
الا اذا عدة الكانون يللل معن يشمن عليةء 

والاصل آنه متى اآخذت المحكبة بآقوال شاد 
قان ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التى 
تاقينا الدفاع. لحيلها على عدم الاخذ بها ) 
ولا يجوز الجدل فى ذلك أمام محكية النقتض . 

ولما كان الثايت من مدونات الحكم المطنعون 
فيه أنه عرض الى دفاع الطاعن فى شأن عسدم 
صحة أقوال شهود الاشات ورد عليه ردا سائغا 
مؤداء ان اللكية اطيانك آلى اقوالقم واطرحت 
جميع الاعتبارات التى سائها الدناع لحلها 
على .عدم التعويل. عليها مان مايتهاء: الطائن ي 
هذا الصدد لا يكون سسديدا . لما كان ما تقدم © 
فان الطعن برمته يكون على غير أسماسى مثعيئا 
رفضه موضوعا . 


الملعن ١١١‏ نتنئة 6 ق بالهيئة “السابقة ب 


55" 
1" اكتوبر ./ا9١‏ 
قئل عمد : قصد جتائى ,اثبات .حكم © تسببيب ©» عيب. 
المبدا القانونى : 


. متى كان المجني عليه أصيب من العيار النارى 
اثناء الشجار - فى خخذه الأيسر » وهذا الجزء 


من الجسم ليس من المقائل » وكان اطلاق العيار 


الثارى صوب المجنى علبه ومن مسافة كُريبة » 
لايفيد حتما أن الجانى انتوى ازهاق روحه » 
وهو مالم بدلل عليه الحكم ©» فانه يكون قاصر 
الديان متعينا نقضه ٠.‏ 2 


1 5 كنة 5 


نية التتل فى قوله : « أن .إنية القتل متواغراة 


لدى المتهم من اقدامه على الاق عيار غارى. 
على المجنى عليه اثر مانقبب بينهما من شجار 
وكان ذلك من. بندتبة مبهمرة وهو سلاخ قاتلا 


تنفساء محكية النقض الجنائية 5 


بطبيعته ومن مسافة قريبة من المجنى عليه 
واصابة الاخير بهذا المقذوف النارئ يتطع أنه 
تعمد قتله 4 وكان الثابت من الحكم أن المجنى 
عليه استينه من العيار: التارى: بت أتناء الشسهار 
فى فخذه الايسر ‏ وهذا الجزء من الجسم 
ليم من المقاتل وكان اطلاق العيار الثارى 
صوب المجئى عليه ومن مسافة تريبة لا يفيد 


حتما أن الجانى انتوى ازهاق روحه وهو مالم ' 


كعينا اتفظنة . 
الطعن ١١.١5‏ منة .5 ق بالهيئة السابقةم 


ف 
4 أكتوير ./51! 
نفض : طعن »2 نطلقه © نظره والحكم فيه . هكم » 
تسبيب » عيب » دفاع © اخلال بحقه .. 
الميدا القانونى : 
بالنسبة ألى المحكوم عليه الآخر الذى لم يقرر 
بللطمن » مادام ان العيب الذى ثساب الحكم 
بتصل به لوحدة المواقعة وحسن سير العدالة ٠‏ 


الممكبة 


ه. وحيك أنه يبين من محضر جلسة المحاكية 

' أن الدفاع عن الطاعن طلب فى بدء مرافعته « ضم 
الأجناية 7174 سئة 1551 البدارى » ثم أثسار فى 
' مرافعته الى أن المجنى عليه به اصابات متعددة 
وباسلحة مختلفة وان التحقيقات التى اجريت فى 


القضية المطلوب ضمها هى التى توضح من. 


أحدث هذه الأصابات اذ أن المجنى عليه كان فى 
حالة لايمكنه فيها التحقق من ضاربه اذ كان فى 
مبشاجرة اشترك فيها عدة اشخاص وآصر الدفاع 
فى ختام مرافعته على هم. تلك القضية . 

ولما كان ذلك » وكان قضاء هذه المحكمة قد 
٠‏ جرى على ان الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع 
باجابته آو اللرذ عليه هو الطلب الجازم الذى 


:' يصر عليه مقدمه ولا ينفكع نالتمسك به والاصرار: 


. يليه فى طلباته الختامية , 
للا كان ذلك ؛ وككان بابلليه الدفاع عن الطاعن 


تأييدا لوجهة نظره فى نفى الاتهام عنه بضم جناية 
تثبت في قوله اتهام آخرين غيره فى احداث 
اصابات المجنى عليه هو طاب جوهرى قخصوص 
هذه الدمعوى ؛ لما يترتب على ثبوته من اثر فى 
القوة التدليلية لاأدلة التى اعتمدتعليها المحكمة 
فى ادانتة الطاعن »© مما لإزمه أنه كان يئعين على 
المخكية أن تجيبهاو تود عليهردا سائفا 6أما وهى 
لم تعرس لهذا الطلبواففلت الرد عليهيها يسوغ 
اطر!حه كانها تكون قد أخلت بحق الدنفاع ويكون 
حكيها معييا بالتصور ٠‏ ْ 
وحيث أنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون 
فيه والاحالة بالنسبة الى الطاعن والى المحكوم 
عليه الآخر كاميل .. والذى لم يترون 


٠‏ بالطعن لان العيب الذى شساب الحكم يتصل يه 


لوحدة الو اشعة وحسن سير العدالة 0 
: الملعن 111١‏ مئة .© ق بللهيئة السابقة٠‏ 


الث 


7" لكتوبر ٠./اوا‏ 

(٠‏ ) شاهد آثبات : سماعه » اقراله »© الاعتماد عليها 
فى الحكم . حكم ؛ تسبيب © عيب + . 
( ب ) حكم ١‏ تسبيب © عيب ؛ ود على طلب استدعاء 
الطبيب المشرعى لناقشقه . 

(ه ) حكم : تسبيب © عيب © دفاع متهم » ندونيه . 

( د ) تحقيق : سابق على المحاكبة » تعبين . قض » 
طعن » اسياب , 

(ه ) محكمة موضموع : سلطتها فى تقدير تقرير خبي . 
( و ) حكم : تسبيب ؛ عيب © تناقض. . 

( ز ) شاهد : اطراح اقواقه . شاهد اثبات » اخذ 
بشهادته . :1 
(ح ) شاهد : سباعه على سييل الاسندلال » آقواله » 


: محكبة موضوع > سلطنها في تقديرها . 


راط ) ماهد : طعن فى تببيزه لأول مرة امام محكمة 
النقضس . ْ 

المبادىء. القانونية : 

١‏ ب للمحكمة أن تستغنى عن سماع أحد 
هود الاثبات اذا ماقبل المتهم او المدافع عنه ذلك 
دون آن يحول عدم سماعه أمامها من أن تعتمند 
فى حكمها على أقواله اكتى أدلى بها فى التحفيقات 
الأولبية مادامت أقواله فى تلك التحفيةيابتبه كانت ٠‏ 
مطروحة على بساط البحث بالجلسية ٠‏ 


يد الطقب: الذى تقزم مضيكية الموضبوع 


0 اد الاول والثانىي ب البنة الثالثة والسون 1 1-000 


. باحايته أو الرد عليه عند فيه هوالطاب الجازم 
7 يشتمل على بيان مأترمىي اليه مقدمه » فانه 
بيب على المدكمة آن هى التقفتت عن طلب 
0 الطبيب [أاشرعيى للمناقسة مادام الطاعن 
لم توضح مقصده من هذا الطاب » وطاما كان 
دقافة خادا من أى مطعون على ند اللطبى 

”7 نت لأدسيب الحكم أن يكون دفاع امتهم شير 
مدون بالتفصيل ف محغر الجلسة » واذا ع 
يومكه نصفة خاصة تدودن أمر ذه فهو الذى .عاعه 
أن يطلب صراحة اثداته به ٠‏ ا 

5 م تعديب التحقيق الذى جرى. فى المركلة 
السابقة “على المحاكمنة لايصح أن..يكون سبيا 
لاطعن على الحكم » آذ العيرة فى .الأحكام هى 
باجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التى تحصل أمام 
أمحكمة ٠‏ ويا كان الطاعن لم يطب من المحكمة 
تحقيق اصايانه خلا وجه له :فى النعى عليها الثفاتها 
عن هذا الأمر الذى لم يطلبه ٠‏ 


ه - كحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير 
القوة الآدكيلية لتقرير الخبم المقدم البها والفصل 
فيما يوجه آليه .من اعتراضنات وما دامت 5د 
اطمانت الى ماجاء به فلا يجوز مجادلتها فينلك. 

1 ب ابراد الحكم لأقوال التمسهود بمسدا 
لا يتعارض مع تقرير الصغة التشريحية تنحسر 
به دعوى التناقض فى التسبيب ١  ..١‏ 


ب من المقرر أن لمحكمة الموؤضوع أن تعول 
على اقوال تسهود الاثبات ونعرض عبن قالة تسهود 
النفى مادامت لافدق دما شهدوا ده 033 ومتى أخذت 
المحكمة بسهادة شاهد فان ذلك يفيد اطر احها 
جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع تحملها على 
عدم الأآخذ بها ٠‏ 

6 - لحكمة الموضوع أن تكون .عقيدتها عما 
تطمثن اليه ون أدئة وعناصر فى الدعوى ولها أن 
تأخذ بأقوال الشاصيد 'وكو سمعت على سبيل 
الاستدلال متى اقتنعت دصحتها .واطمانت الى 
خدرته على التمييز ٠‏ 1 

متى كان 55-6 امام محكمة. 
الموضوع بأن الساهد لايستطيع التمبيز فليس له 
أن يشير ذلك لأول درة. .أمام. محكية 00 


الملمكمة 


الدمر با بس داقر به كافسة- العنامر الكانونية 
0 بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة من 
كمأنها أن تؤدى الى مارتب. عليْها مستندة..من 
أكوال الشهود واعتراف الطبباكن والكمر 
الطبية 5 


لما كان ثلك > وكان الثابت من الإطسلاع على 
محضر جلسة المحاكية أن الدفاع عن الطاهن قد 
استغنى صراهخة معن سماع أخكوال العلاهصدة 
الغائبة وأمرت المحكمة بتلاوتها فتليت وكان 
للمحكية أن تستغنى عنسماع أحد شهودالاثيات 
اذا ماثيل المتهم أو المدائعمنه ذلك دون أن يحول 
عدم سماعة أمامها من أن تعتيد فى حكمها على 
أكواله التى أدلى بها فىالتحقيقات الأولية هاداامت 
اقواله فى تلك التحتيقات كانث مطروحبة على 
بساط البحث بالجلسة" وتناولها .الدفاع: قمرافعته 
ومن ثم فائه لايحق: للطاعن أن ينعى على الجكم 
المطمون فيه اخلاله بحقه فى الداع لعدم نت 
ا أحكمة لإاقوال تلك الشاهدة 0 


لا كان ذلك »© وكان مايئعاه الطساعن على 
الحكم' من التفاته عناجابية طلب أستدعاءالطبيب 
الشرعى لمناقشته مردودا بأنه يبين من الاصلاع 
على محضرحلسة المحاكمة أن «الدفاع عنء الطاعن 
وان تمسك بهذا الطلب الا أنه لم يفنصح عن 
مراده منه »© ولما كان من: المقرر أن: الطلب. الذى 
طترم محكية الوضوع باجابته او. الزد عليه عند 


. رفضه هو الطلب. الجازم الذى يشتمل على٠بيان‏ 


مايرمى اليه مقدمه »© فانه:لاتثريب على المحكية, 


. أنهى التفتت عنطاب استدعام الطبيب' الشرمى 


للمناقسة مادام الطاعن لم يوضح مقتصنده من 
هذا الطلب وطللما كان دفاعه خلوا من أى مطعن 
على التقرير الطبى المثدم فى الدعوى . 


٠‏ :آم تعيه بخصوص خلو محر .الجلسدة من 


٠‏ يعون دقاع المتهم غير مدون نالتفصعيل ف مخضر 


الجلسة » واذا كان يهمه: بصقة بخاصنة تدوين:أمر 


فلمو افيه فهو الذى. عليه.أن يطلب صزاجة أثباته به . 


تضاء محكية النقض الجنائنية 1 


لا كاريذلك © وكان مايثيره الطاعن فىيخصوص 
عدم قيام النيابة يتحتيق اصابات الطاعن مردودا 
بأن ذلك لا يعدو أن يكون تعييبا للتحقيق الذى 
حرق فالزخلة السبايفة على االحاكية يا اتح 
ان يكون سيببا للطعن على الحكم © اذ العيرة فى 
الاحكام هى باجراءات المحاكمة وبالتحقيقاتالتى 
تحصل أمام المحكمة » ولما كان الطاعن لم يطلب 
من المحكية تحتيق اصاباته فلا وجه له فى النعى 
عليها التناتها عن هذا الأمر الذى لم يطليه . 


لما كان قلك © وكان الحكم المطعون فيه قد 
استظهر من أقوال ابراهيم عبد الرازق وسيده 
مدبولى أن الطاعن شرب المجنى عليه بعصا 
حراء فلكلة ق ميك عرف الففيت رزانيه عا 
أورد نتيجة التقرير الطبى الشرعى من أن اصابة 


: كي يك مده ب الو 0 


الاصابة وما أحدثته من و بالجمجمة ونزيف 
ونهتك بالمخ وصدمة عصبية قديدة. » وكان 


التدليلية لتقرير الخبير المندم اليها والفصل غيما؛ 


. بوجه من اعترإضات وما دامت قد اطمأنت 
الى ماجاء. به غلا يجوز مجادلتها فى ذلك ومن ثم 
فان مايثيره الطاعن” شأن الآلة المستقعملة فى 
الحادث لايكون له محل ٠.‏ 


٠‏ لذ كان ذلك 4 وكان ماأأورده الحكم من أكوال 
حليد المجنئ عليه لا يبين منها أن: الاعتداء وقع 
الناهد وما ورد بتقرير الصفة التشريحية من 


خاو معدة المجئى عليه من الطعام على فرض" 


أصحته لا تكون ولا سند لها “.ضعلا :عن ايراد 

٠‏ الحكم لأقوال الشهود وبم! لا يتعارض مع تثرير 
الصفة التشريحية تنحسر به دعوى القصور ى 
التسبيب 5 


أما ما يثره الطاعن بششأن عدم أخذ الحكم 
بأقوال تناهد آلنفى واشراحه المطاعن التى 
وجهها لشاهدة الاشبات » فمردود بأنه من المقرر 
ان احكية الموضوع ان تبعول على اقوال شهود 


الاشبات وتعرض عن قالة شسهود النفى ما دامث 
لا تثق يما شسهدوا به ومتى أخئذت امحكية بشهادة 
شاهد فان ذلك ينيد اطراحها جميع الاعتبارات ' 
التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . 

لما كان ذلك »4 وكان لمحكبة الموضوع أن تكون ' 
عقيدتها مما تطمئن اليه من أدية وعناصر قى 
الدعوى ولها أن تأخذ بأئوال السهود ولو سمعت 
على سبيل الابستدلال متى اقتنعت بس حتها 
واطمت الى قدرتهم فى التمييز.وكانت المحكية 
قد ركنت الى أقوال ابراهيم عبد الرازق سليمان 
«الذى سمع على سبيل الاستتدلال لبلوفه 'لثامنة ٠‏ 
من عمره 4 ولم يدفع الطاعنامام محكمةالموضوع 
بأئه لا يستطيع التمييز » فليس له أن يقر ذلك 
لاول مرة أمام محكمة 0 . لما كان ما تقدم © 
مان الطعن برمته يكون على غير أساس متعيئا 
رخضه وضوعا ٠‏ 


... الطمن 1!١‏ ميئة .؟ ق باإلهيئة “النسايتة”ء 


ان 
5 اكتوير 131٠.‏ 

(1) رشوة : جريمة © اركانها , عقوية © تطبيقها م 
مسئولية جنائية . حكم » تسبهب ء عيب . عقوبات مم 1,١‏ 
مكرر 1 و 5ه 

( ب0) محكية. موضوع ١‏ سبلظتها فى تقدير دذيل + 

المبادىء القانونية : 

1 استهدف الشسارج التوسع فى 'صداول 
الرشوة حتى تشملحالة استعمال اتنفوذ الحقيقى 
أو المزعوم للحصول" أو محاولة الحضول فى 
مقابلها غلى مزية ما من أى سلطة عامة » وبذلك 
تتحفق: الكساءلة حثى ولو كان النفوذ مزعوما » 


:وألزعم هنا هو مطلق الآقول دون اتستراط اقترانه 


الجمانى موظفا عموميا وجب توقيع غقوبة 
الجناية » والا وقعت عقوبة الجنحة ٠‏ 
؟ ‏ اناتقدير الدلبل موكول الى مصكية 
الموضوع » ومنى اقشتبعت به وأطمانت أليسه 
فلا معقب عليها فى ذلك ٠‏ 

الإحكمة ::. 

٠. .‏ وحيث أن الحكم المطلعوق فيه أثيث بيان 


23" العددان الاول والثانى ‏ ألسنة الثالئة 


##كلإ؟ث1ةاد اك ا اال للب ا ب لاب م 


لواقعة الدعوى أن الطاعن الذي يشغل وظيفة 
مراجع حسابات بمديرية الاصلاج الزراعى زعم 
للمجنى عليه ولصهير الأآخير بأن له اتممالات 
بالمستولين يعن الكراسات وباداند :بسار 
. مجلس الدولة » وأن فى امكائه اسنتصدار قزار 
برفع الحراسة عن أموال احمد على عشرى نظير 
تقاضيه ميلغ ثلاثة آلافحنيه 5 0 


رعو افيا دعي لام . عو ا 
جنيه لمستشار بجلس الدولة منخقس يتسئون 
الحراساتلتحرير مذكرة ترفع لذوى الثنئن يطلب 
رفع الحراسة عن أحمد على عشنرى » وقد تم 
ضيط البلع مع الطاعن اثر؛ قيضه لله نواسطة 
رجال المباحث بعد أن صدر. أمرء للنيابة بضبطه 
وتفتيشه ودلل الحكم على هذه المولقمة بما 
ينتجها من وجمه الأدلة وبانتهى فا تشريره 
واستدلاله الى ادانة الطاعن لجزيهة الاتجار 
بالنقوة المثامة ضشده »؛ وهو, اتقرين صحيجق الواقع 
سديد فى القانون وتتواغر به عناصر الجنناية 
اللخصوص عنها فى المادة :١.1‏ مكري من قانون 
االعقوبات »؛ ذلك لأ نالشارع قد انستهقف بمنا نص 
عليه في تلك المادة » وعلى م#جرزى به تشماء هذه 
المحكمة , التوسع فى مدلول للوشدوة حتى تشنمل 
حالة استعمال النفوذ الحقيقتى أو المزعوم 
للخصول أو ماحولة الحصول' فيمقليلها على مزبة 
و 
حتى 2 كان النفوذ مزعوينا ‏ 


0 بعناصر أخرى أو وسكل: 7 ٠‏ فان 


كان الجنائنى موظفا عمسوميا وجبب توقيع عتوبة ' 


. الجناية المنصوص عليها فى المإدة ١١5‏ من قانون 
المقوبات » والا وقعت عقوبة الجنحة المنصسوصس 

عليها فى عجز المادة 1 ٠‏ مكعرر من الشانون , 
لا كان ما تقدم 4 وكان الحكم المطعون فيه 
التزمهذا النطر قانه يكون قد ملبق الغانون تطبيتا 
صحيت . 0 أ 


لما كان ذلك > وكان تقدير الدليلموكولا لمخكية 
الموضوع ومتى اقتنعت به واطمانت اليه فلا 
معقب عليها فى ذلك . ولمما كانت الأدلة التى 
إوردها الحكم س ؤالتى لابجادل الطاخن فى معينها 


والخبسون 


السحييح من الأوراق من شسأنها أن توؤدى الى 
ما رتب عليها من مقارفة الطاعن للجريمة التى 
دين بها ؛ فان ما يثيره الطاعن من أن تسيليه 
الماع عق علن تسيل الاتجسيع لا الرقيين: 
لا يعدو أن يكون جدلا فى واقعة الدعوى وتتدير 
أدلتها مما لا تجوز اثارته أمام محكية, النتض 
وكذلك الحال بالنسبة لأوجه الدفاع الموضوعية, 
لكان تقد كان الطلمن يعون علقي اساتي 
وبتعين رفضه موضوعا ٠.‏ 0 ْ 
للملعن 118١‏ سنة .6 قى بالبيئة السسابقة, 


35> 
أول نوغمبر ٠/اة!‏ 
١ (‏ ) حكم : وضنه . نقض »> طعن »6 خطا فى تطبيق 
انون . أجراءات مكؤلازا . 
( ب ) حككم حضورى : 
الدعوى ., 
الخبادىء القانونية : 


١س‏ أن مناط اعتبار الحكمحضوريا. هوانيحضر 
المنهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الحفسة 
بعد ذلك أو تخلفا عن الحضور فى الجفسالت التى ‏ 
تؤجلٍ الليها الدعوى دون أن يقدم را مقيولا » 0 


العبرة فى وصفه بالوقائع فى . 


لجلسات متتامعة. ٠‏ 


؟ - العبرة فى وصف الحكم بأنه حفوري 
أو غيابى هى بحقيقة الواقع ق 5 لا بما 
تذكره المحكمة . 


: الحكية : 


.٠‏ وحيث ان المحكية الاستئئانية تضث فى 
المعارضة المرفوعةمن المتهم. عنالحكم الحشورى 
الاعتبازى بعدم قبولهاً قكلا وسسبيت ذلك 
مقولها : « انه يبين من مطالعة الحكم المعارشس 
فيه أنه أعتبر حضوريا فى حق المتهم لحشبوره' 
الجلسة الأولى وتخلفه عن حضور الجلسة 
الآخيرة » ومنثم فان الطعنعليه بطري قالمعارضة . 
لا يكون مقبولا الا اذا اثيت امتهم قيام عثر منعه' 
من الحشور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم ولم . 
خم المتهمهذا العذر واكتفىبالقول با نالذىمتعه 


بن :التشون 3 بوم صدور اند فو وكا والده 
ذوان أن يقدم دليلا على وفاته فى ذلك أليوم ؛ ومن 
ثم فقذ تعنين القضاء بعدم قبول المعارضة . 


وحيثك انه يبين من محاضر حلسات المحاكية 
الاستتكئافية أنه قد حدد لنظر الاستثنافة المرفوع 
المتهم جلسة 1119/1/55 ثم أجل نظلر 
الععوى لجلسة ؟/1515/9 ولان ذلك اليوم 
الأشير قد صادف عطلة رسمية لموانتته اليوم 
الدعوى اداريا لجلسة 1915/6/1 حيث نظرت 
فى غسبة المتهم وقتضى فيها حضوريا اعتباريا يقبول 
اسقنافه فكلا وؤالموضوع برفضه وتأييد الحكم 
المستائف . 


لما كان ذلك © وكان مناط اعتبار الحسكم 
حغنوري يا وفقا الم المادة 9؟؟ من ن قانون 


0 غادر الجلسة بعد 1 أو تخلف 

عخ الحمضور فى الجلسات التى تؤجل اليها 
الدعوئ دون أن يقدم عذرا متبُولا © غير أنه 
يشسترل ق هذه الحال أن يكون التأجيل لجلسسات 
مها كما هى الحال ق هذه الدعوئ ‏ قانه 
يلزم أعلان المتهم اعلانا حديدا بالحلسة التى 
حددت لنظر الدعوى ٠‏ 


. ولما كان من المقرر أن العبرة فى وصف الحكم 
بأئه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى 
الدعوى لا با تذكره المحكية . لما كان ذلك » 
وكان الحبكم الاستثئناق الصادر على المتهم فا 
جلسة 1915/5/18 هو حكم غيابى تجوز 
المعارشة فيه ولو وصفته اأمحكمة ‏ خطا ب 
بأنه حشؤرى اعتبارى فان الحكم المطعون فيه 
الذى تضى بعدم تبول معارضة المتهم تسكلا يكون 
معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون » وقك حجب هذا 
الخطأ محكمة ثانى درجة عن نظرز موضوعم 
المنعارضة الاستئتئافية مما يستوجب تقضه 
والاحالة مأ : 

الطين !11 سنئة 0غ ق رئاسة وعشئوية النسادة 
المستشارين نصر الدين عزام ومحبود عطيفه والدكثون أحييا 


سيك أير اهيم والدككور محمد متحسيدا حمتن وه 
الصديق دئائه م ْ 


ع محكنة افنقش | الجتالبة 0 رف 


نض 
ول نوفمير ./ا3ا 
تقش : علقن 4 مصلحة فى صفة . نيابة عامة © حقها فى 
الطعن ق انقكم . امنثثافم , نظره والحكم فيه ., دعوى ٠‏ 
جنائية . حكم » تسبيب »2 عنْب , دفاع , اخلال بحقه ,.. 


المبد) القاثونى : 

النيانة اللظهمة ‏ وهى ثمثل المصالح العامة 
وتسعى فى تحقيق موجبات القانون من جهة 
الدعوىن اتثعميبية ‏ هى خصم عادل تختص 
بمركز قانونى خاص. » يجيز لها أن تطعن فالحكم 
وآن للم يكن 1ه كسقطة أتهام مصلحة. خاصة فى 
الطعن » بل كان الخصلحة هى للمتهم المحكوم 
عليه : 


المصمكة : 

.. وحيك أنه من المقرر أن النيابة العامة' 
وهى تمثل الصاللح العام وتسعى فى تحقيق 
موجبات القانون من جهة الدعوى العيومية . 
هى خصم عادن' تختص بمركز كانونى خاصن يجين 
لها أن تظعن فى الذكم ‏ وان لم يكن لها كسلطة 
اتهام مصلحة نخامة ق الطعن ‏ بل كانت 
المصلحة هى للمتهم المحكوم عليه ولما كانت 
مصلحة المجتمع تفتشى أن تكون الاجراءات فى كل 
مراحل الذعونى الجنائية صحيحة »© وأن تبنى 
الاحكام غنها على تطبيق قانونى صحيح خال مما . 
يكشسوبه من اسباب الخطأ والبطلان » فإن مصلحة , 
التسابة فى الطعن تكون قائية بكل صفاتها 
ومميزاتها ٠‏ 

ولما كان البين من مطالعة الحكم الغيسابى 


الاستئنائي المؤيذ لأسبايه بالحكم المطعون فيه أنه 


أسس قشناءه بعدم قبول الاستئناف شكلاللتترير , 
به يعد الميعاد على اعتبار أن ميعاد الطعن فى , 
الحكم الصتادرى مت محكية أول درجة. ياعتبار 
المعارشة كأنها لمم تكن يبدا 
وكلن يبين نن : مطالعة جلسات المعارضة 
الاستثئافية آن: الأطاعن حين لفتت المحكمة نظره 

بجلسة 1133/11/١‏ الى أن استئتافه جرى بعد . 
الميعاد سا دفع بأنليس هو المحكوم عايةالجتبقى . 


من تاريخ صدوره © . 


1 3 العددان 


فى الحكم الل د أول درجة ؛ فان 
دفاعم المتهم المطعون هده ل يضسحى دفاعا 
جوهريا ؛ مما كان يتعين معه على المحكية أن 
تتقصاه وتكول كلمتها فيه » أذ لو ثبت .لها صحته 


لتغير وهه الرأى فى للدعوى ؛ مما كان يتعينمعه ‏ 
على المصكية أن تتهى بعدم قبول المغارضة 


لرنعها من غير ذى صفة » أما وقد قعدت عن 
تحقيق هذا الدفاع دون أن تقسطه حقه ايرادا 
له ورد! عليه » ان حكمها يكون معيبا بالقصور 


والاخلال. بحق الدناع »> مما يوجب نقضهوالاحالة": 


دون حاجة الى بحق سسائر ما تثيره لعفا 
اوحه طبعنها . 0 


الطهن ١؟١١!‏ منة 5) ىق نالهيئة السابقة. 


310 
أول نوقمير ٠11ا‏ 
(1) حكم : تصحيحه 6 نقض » طعن.  )‏ مصلحة ,, 
(-ب ) مرافعات : مادة 191 © الرجوع اليها فى حالة 
تجاوز 1أحكيفا حقها فى تضحيح حكم , 'أجراءات م /؟؟ . - 
(ه) نقض : طعن > مصلحة  .‏ ' 


ابلباقىء القانونية : 
١‏ لم يجؤ كانون المرافعات قْ المادة ١91‏ 
مناه الطعن ' فى القرار اللصادر 4 بتصحيح الحكم 


منالاخطاء المادية المبحتة كقابية كانت حسابية» 
آلا أن نكون المحكمة قد أجرت المتصحيح متجاوزة 
حفها فيه » وذلك بطرق الطعن الجائزة فى الحكم 
موضوعالتصحيح » أما المقرار اكذى يصدر برفضص 
ألتصحيح فلا يجوز الطون فيه على استقلال ء 


؟ ‏ لم برسم قنانون الاجراءات الجذائية 


طريقًا للطعن فى اوامر التصحيح التى تصدراعمالا . 


لحكم المادة /11؟ منه كما فعلت المادة 151١‏ من 
قانون المرافعات فى فقرةها ؟لثانية المتى اجازت 
المطبعن ' استففاء 5 حالة تجاوز اللحكمة حقها فى 

التصحيح وقم تنجزه على انسنقلال فى حالة رفض 
الطلب ٠‏ وكا كان الأصل أنه لا يرجع اللمى قانون 


امرافعات ألا سير ما غمض من أجكام قانون 7 


0 الجنائية آو لسد ما فيه من نقص » 


الاول والثاتى ‏ د المتة ” ' اثثالكة والخكمسونٍ 


الاجراءات الجدائية وآنما تكمل ققصا يها يتمئل 
فى عدم رسم طريق الطعن فى قرار التصحيععدد ‏ 
تحاوز الحق ذبه »> فانه يتعين الرجوع الى هذا 
الحكم والآخذ بمقتضاه فى ١الحدود‏ الواردة به . 

؟ ب المصلجة مناط الطعن ٠‏ وكا كانت محكمة 
النقض نند أنتهت فى الطعن المرفوع من الطاعن. 
فى أمر التصحيح الى عدم جواز هذا الطعن لأن 
المحكمة التى أجرت ااتصحيح لم تتجاوز حدود 
اختصاصها عند اصدارها الامر المنكور » قانه ٠‏ 
لا جدوى للطاعن مما يثيره حول الأاحكامالصادرة 
فق :استثئاف آهر التصهيح والئثى انتهت الى عدم. 
كواز- استئناف هذا الأمر. ٠‏ 


المحكمة : 

ويه ان االانى الللموق شبد سوط 
لبحث ما' اذا كان الطلب الذى تقدمث به النيان 
العانة هو مجزد طلب بتصحيح خحظأ مادى وقه 
فى بيان ترتيب الطاعن بين بافى المتهمين الذير 
كانوا مقدمين معه للمحاكمة بحيث تختص ال محكمة 
بالفصل فيه فى حدود ما تتضى به المادة /1؟؟ من 
قانون الاجراءات الحنائية أم أنه لم يشسمله حكم 
الاداتة ») وقد 'اسنتعرض الأمر أوراق الدعوى 
وانتهى الى القول بأنه « فى خصوص هذه الدعوى 
هناك خطأ مادى واقع على المتهم رفاعي أحيد 
محمد. » ذلك أن المنطوق ذهب ( أولا ) الىمعاتية 
المتهمين الثلاثة الأول وفى ثانيا حين أراد أن يعاتب 
المتهم: المرايع رفاعى أحيد محيد أخطيساً ماديا 
ووصقه أنه المتهم الثائنى ٠.‏ وليس أفل على ذلك 
من أنه أمر بغلق مقهاه لمدة ششهرين والثايت فى. 
الأمساب أن المتهمين الثلاثة الأول كانو! يلعبون 
الكبان ميقي امتهم الزابخ تميطى: أن القلق لايد 
وان يتصرف الن يقي امتهم الرايع ولتم القائن 
لآن الأخر لاعب وليس بصاحب متهى © مهو 
فعلا من قبيل الخطأً المادى الذى تعنيه المادة/ا1؟؟ 
أحراءات. 6 . 


لما كان ذلك © وكان الطاعن شد عارض ق 
الحم الصادر من محكية أول هرجة المشسوب 
بالخطاً فى - أيسم الطاعن. ومثل أمامها ومعسياء» 
محاميه © وترافع فى موضوع الدعوئى دون أن. 


لاء محكية التنقضيى الجنائية و" 


يثبر ان الحكم المعارض فيه لم يتناوله بالعتاب ) 
وقضى فى معارضته بتثبولها سكلا ورفضها 
موضوعا > فاسستآائف الطاعن الحكم الأخيرورفض 
استكتافه . 

للملاكان ذلك »؛ وكان قاثون المرافعات قد نص 
فى المادة ١1١‏ منه على أن « تتولى المحكمة 
تضحيح ما بقع فق حكيها ين اخطام ماذية بعتة 
كتابية أو حسابية وذلك دقرار تصدره من تلقاء 
تفسمها أو بناء على طلب أحد الخصوم من فير 
مرافعة ©» ويجرى كاتب المحكية هذا اللتصحيح 
على نسخة الحكم الاصلية ويوقعه هو ورئيس 


الجلسة . ويجوز الطعن فى القرار الصادر' 
بالتصحيح اذا تجاوزت المحكية نيه حقها. 


الأنصوص عليه فى الققرة السابقة وذلك بطرق 
الطعن الجائزة فى الحكم موضوع التصحينع © أما 
الفراز الذى يصدر يرفض التصحيح قلا يجوز 
الطعن فيه على استقلال » فهو لم يجز الطعن فى 
هذا الترار ألا أن تكون| محكية كد أجرت التصحيح 
متجاوزة حفها فيه . 

لا كان ما تقدم ؛ وكانت المادة 17" منقاتون 
الاجراءات الجنائية قد نصت على أنه « اذا ومع 
خطأ مادى فى حكم أو فى أمر صادر من قاضى 


التحقبق أو من غرفة الاتهام ولم يكن يترتب عليه. 


البطلان تتولى الهيئة التى أصدرت الحكم أو الآمر 
تصحيح الخطأ . ويقضى بالتصحيح فى غرفة 
اللشورة بعد سماع أقوال الخصوم ويؤشربالامر 
الذى يصدر على هامششس الحكم أو الأمر. . ويتيع 
هذا الاجراء فى تصحيح اسم المتثهم ولقبه » . 
ويبين من هذا النصأن 
الاجراءات الجنائية » كما حرص فى قاثون 


المرا معسات 0 ما يصضدر فى طلب' ‏ 


تلصحيح الإخطاء الماذبة أمز 8 لا حكيا . 


كا كان ذلك . وكاتت. المادة ٠‏ من التانون 


ام لسئة ١515‏ قّ شأن حالات واجراءاتالطعن ْ 


امام محكمة النقض : قد نظمث طرق الطعن فى 
الأحكام التهائية الصادرة من آخر درطة فى مواد 
الجنايات والجنح »؛ مما مفاده أن الأضل عدم 


جواز الطلعن يطنريق النقض ‏ وهو طدريق” 


استثنائق . آلا ق: الأحكاء النهائيْة الصادرة فى 


المشرعحرص فى قانون ' 


الموضوع والتى تئتهى بها الدعوى » أما القرارات 
والأوامر فانه لا يجوز الطعن فيها الا بنص © 
وقد أقصح المشرع عن ذلك عندما بين طرق 
الطعن فى أوامر مستششمار: الاحالة ووضع يبا 
نص عليه فى المادتين 151 و54١1‏ مسن قانون 
الاجراءات ‏ فقيودا لها لا ترد على الطعن ف 
الأحكام . 
ولما كان مؤدى ما سسق أن قانون الاجراءات 
الجنائية لم يرسسم طريقا للطعن فى أوامرالتصحيح 
النتى تصدر اعمالا لحكم المادة /9ا؟ منه كمافعلت 
المادة 1 من قانون المرافعات التى أجارت 
الطعن استثناء فى حالة تجاوز المحكمة حقها فى 
التصحيح ولم تجزه على استقلال فى حالة رفض 
الطلب . 
ولما كا نالاصل أنه لا يرجع الىتاثون المرافعات 
الا لتفسير ما غمض من أحكام ثانون الاجراءات 
الجنائية أو لسد ما فيه من نقص »© وكان حكم 
المادد 1/11 من كانون امرافعات هو من 
الأحكام الى لا “تارقن بع الفمكان ‏ فالون 
الاحراءات الجنائية وائما تكمل نقصنا فيها تتمثل 
فى عدم رسم طريق الطعن فى قرار التصحيسعند 
تجاوز الحق فيه » فانه يتعين الرجوع الى هذا 
الحكم والاخذ بمقتضاه فى الحدود الواردة به . 
ولما كان كل ذلك ؛ وكان مناط الطعن كبا 
ق القول ان تتجاوز الدكية حتها فى تمنخيح 
الأخطاء المادية بما فى ذلك تصحيح اسم المتهم 
ولقبه » وكان يبين من الأمر المطعون فيه أنه لم 
يتجاوز فى هذا الخصوص الحدود المرسومة فى 
المادة /م من قانون الاجراءات الجنائية وائما 
افتصر على تصحيح ما ؤرد من خطأ فى ترتيب 
المحكوم عليه بين باقى: المحكوم عليهم معه »© ولم 
يتعرض -للفصل فقيولالطلب واختصاص الهيئة 
بنظره الا. بالتدر اللازم التقرير بأنها لم. تتجاوز: 
خديااق االصفيع اعدو بالا يشر كن كريس 
الأمر ٠‏ كما لا يغير من ذلك ما يقوله الطاعن من 
ان المحكية شددت العقوبة المحكوم بها عليه فى. 
قرار النصحيح بعدم نصها فيه على وقف تنفيدذ 
0 الذى سبق أن.قشى. به اسستثئنافيا: » ذلك 


مر التصحيح انصب على الخظأ المادىالذى 


وفع فيه حكم ملحكنة أول درجة.ولم يتعرض. يا 


+؟ آلعددان 


قضى به الحكم الاستئناى من وقفة تنفيذالعقوبة 
الذى يتسحب آثره على حكم محكية أول درحة 
بعد سحيحة ىذا كان كل يا موق #خان الطمق 
يكون غير جائز 


وحيث أن هذه المحكية ب محكية النقض ب 


قد انتهت فى الطعن المرفوع من الطساعن قى أمر 
التصحيح الى عدم جواز هذا الملطعن لأن المحكمة 
: التى أجرت التصحيح لم تتحصاوز حدود 
اختصاصها عتد اصدارها الآمر المأكور . للا كان 
ذلك »© وكائت المصلحة مناط قبول الطعن © وقد 
انتفت مصلحة المطاعن من الطعن الحالىيصدور 
حكم هذه الحكية السابق الاشقارة اليه © فانه 
0 حدوى للطاعن مما يثيره حول الاحكام الصادرة 
فى استشئاف الأمر بالتصحيح والتى انتهت الى 
' عدم جواز استثنافك هذا الامر » ومن ثم يتعين 
ركنن الطين موظوها + 
: الطعن ه؟!!! سسئثة .غ6 ق بالهيئة السسابقةء 


57/1 
أول فوفمير (91٠‏ 


( 1 ) اثبات ٠‏ : أحكم > تسبيب »6 عيب , 

( ب ) نقض : طعن » مصلحة . عقوبات مم ١1؟‏ و1؟؟ 
هتوبة مدررة , غرب . 

( هد ) دفاع : اخلال بحقه . محاكمة » اجراءاتها . 


اثباث » خبرة , 
(د) تساهد ' أقواله » مطابقتها لمضمون الدليل الفتى . 
( ٠ه‏ ) نقض : طعن » اسباب , 


المبادىء القانونية : 


١س‏ أن قول المجنى عليه أنه ضرب مرتين 
بالمفاس على رأمسه » لا يستتبع بالضرورة ان 
تحدث كل خربة اصابة متميزة » آذ يصح أن فقع 
الضربتان فى مكان واحد من الراس ٠‏ 


؟ س لا يجدى الطاعن أن يجادل فى انطباق 
المادة 161 من قانون العقوبات التى كخذه بها 
الحكم » ما دام قد أثبث فى حقه أنه ضرب المجنى 
:عليه هربا أحدث أذى بحجسمه » وكانت العقوية 
التى أوقعها عليه داخقة في نطاق العقوبة المقررة 
اجريمة الضرب المنصوص عليها فى الادة ثلا 
من كانون العقوبات 5 


؟ ‏ اذا كان الثابت أن الطاعن ثم يتمسك 


الاول والثائنىي ‏ السئة الثالكة والخمسون 


بسماع آقوال الطبيب الشرعى الذى أاحصرى 
الكشف الطبى عقي المجنى عليه وقام بتشريح 
جثته » خانه ادس 1ه من بعد أن ينعى علىا لحكمة 
عدم سواعه » ولا عليها أن هى استمعت . على 
سبيل الاستثناس وى مسائل خدية بحتة ل الى 
أقوال رئيس القسم الطبى الشرعى © لا هو 
مقرر من أن لها أن تستدعمى وتسمع آقوال أى 
شخص ترى لزوما لسماع قواله ليكشف وجصه 
الحق فى الدعوى ٠‏ 


س ليس بلازم آن تطابق أوال التنسهود 
مضسمون الدليل الفنى » بل يكفى أن يكون جمساع 
الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى » 
تنافضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق ٠‏ 

ه ل مقى كان ما يثيره الطاعن لا يخرج عن 
كونه جدلا فى تقدير الدئيل ومصادرة للمحكمة فى 
عقيدتهنا » فانه لا يجوز كه آثارة ذلك اماممحكمة 
النقض ٠‏ 

المحمكة : 

.٠.‏ وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة 
الدهوى بما تتوافر فيه كافة العناصر القانونية 
للجريمتين اللتيزدين الطاعنان بهما © وأقامعليهيا 
فى حقهما أدلة مستمدة من أقوال الشهود ومن 
التقارير الطبية ون أقوال رئيسى المقسم الطبى 
الشرعى بالجلسة © وهى أدلة سائغة تؤدى الى 
ما رتبه الحكم عليها , 1 

لا كان ذلك © وكان ل يجدى المطاعن الأول 
أن يجادل فى انطباق المادة ١5؟‏ من قائون 
العقوبات التى اخذه بها الحكم ما دام قد 
حقه أنه ضرب المجنى علية ضربا أحدث أذى 
بحسسيه وكانتت العقوبة التى أوقعها عليه داخلة 
في تطاق العقوبة اللاررة اجربية المريه| الصومن 
عليها فى المادة ؟14؟ عقوبات »6 فان ما يثيره هذا 
الصندد يكون قير سديد . 


أثبت فى 


لما كان ذلك '» وكان الثابت أن الطاعن الثانى 


.لم يتقمسك بسماع أقوال الطبيب الشرعى المذى 


أجرى الكشف الطبى على المجنى عليه وقام 
بتشريح جثته »2 فانه ليس له من بعد آن ينعى . 
على المحكية عدم مسماعه , ولا عليها ان هى 


قضاء محكية الئقض الجنائيية : ا 


افيف بج على نيل الأسعناس وق ينال . 


فنية بحتة ‏ الى أقوال رئيس القسم الطبى 
الشرمى لما هو مقرر من أن لها أن تستدعى 
وتسمع قول أى شسخص ترى لزوما للسماع 
اقواله ليكتف وجه الخق فى الدعوى . 

لما كانذلك؛وكان المحكمقد انتهىالى انالطاعن 
الثانى هو الذى أحدث منفردا اصابة المجنى عليه 
عبد الغنى ابو العلا وهى الأصابة الموصوفة 
بالتقارير الطبية والتى أفضت الى موته ؛ وكان 
قول المجنى عليه أنه ضرب مرتين بالفأس على 
الرأس لا يستتيع بالضرورة أن تحدث كل ضربة 
اصاية متميزهة اذ يصح ان تقعالضربتان فى مكان 
واحد من الرآاسنى © فان دعوى التعارض بين 
الدليلين القولى والفنى تكون غير مقبولة > واذ 


كان من المثرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال 


الشهود مضمون الدليل الفئى » بل يكفى أن 
يعون جباع الخليل: التولق غير متناقض: معالدليل 
الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق » 
مان منعى ااطاعن فى هذا الشأن يكون على غير 
أبيابين ب * 

لما كان ذلك 
الدعوى واقامت قضساءها على:. عناصر سائفة 
وادلة مؤدية الى النتيجة التى انتهث اليها »© فان 
باقى ما يشيره الطامن لا يخرج عن كونه جدلا فا 
تقدير الدليل ومصادرة للمحكمة فى عقيدتها 
' وهو مالا يجوز اثارته أمام محكمة النقض . لا 
كان ما تقدم ؛ فان المطعن يكون على غير أساس 
متعينا رفضه موضوعا . 


الطعن ١704‏ صلئة .»6 ق بالهيئة السابتة . 


؟ نوقمبر ٠/!ا19‏ 
( ' ) ددقاع : اخلال بحقه . 
( ب ) محكبة موضوع : شاهد © وزن آقواله . 
( هت ) شاهد : اقواكه فى التحقيق »© . آخذ الاحكبة بها. . 
( د ) حكم : تسبيب ء عيب © ادل + 


( ه ) وائعة الدعوى : استخلاصها » محكية موضوع .م 
المدادىء القاتونية : 


1 متى كان ما أورده الهكم قى معرض . 


؛ وكانت المحكمة قد بينت وقائع ٠‏ 


الرد على دفاع الطاعن « بعدم التمويل على ' 
أقوال المجنى عليها التى آدلت بها عقب الحادث 
لأن حائتها نلم تكن تسمح لها بالحديث بتعقل )) 
سائفا فى العقل والمنطق » خانه يكفى للرد عقى : 
دفاع الطاعن فى هذا الشان . 


د ان وزن أفوال الشاهد وتقدير الظروف 
التى تؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها 
مهما يوجه اليها من مطاعن وبحم حولها من 


اكشسبوات » كل ذلك مرجعه ألى محكمة الموضوع: 
.| تنزله_المنزلة التى تراها » وتقدره التقدير الذى 


تطمئن اليه » دون رقابة لمحكمة النقض عليها . 


بافوال الشاهد بالتحقيقات ولو خالفت اقواله " 
أمامها . 0 

؟ ‏ لايتسترط أن تكون الادلة التى اعتمد. 
عليها الحكم » بحيث ينبىء كل دليل منها ويقطع 
فى كل جزئية من جزئيات الدعوى » اذ الأدلة ى 
المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون ٠.‏ 
عقبدة القاضى . خلا ينظر آلى دليل بعينه 
لمناقشته على حدة دون باقى الادكة » بل يكفى 
أن تكون الادلة فى مجموعها كوددة مؤدية الى 
ماقصده الحكم منها ومنتجة فى أقتناع الكحكية 
واطمئنانها الى ما انتهت أيه ٠‏ 


ه س الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن 
تستخقص من أآقوال الشهود وسائر العناصي 
المطرودة أمامها على بساط الححث 6 الصورة 
الصحيحة أواقعة الدعوى » حسبما يؤدى ائلية 
اقتناعها » وأن تطرح ماتذالفه من صور اخرى 0 
مآدام استخلاصها سائغا مستندا الى ادلة مقبولة . 
فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الاوراق » 
ولا يشترط ف الدليل أزيكون صريحا دالابنفسه على 
الواقمة المراد اثباتها » بل يكفى ان يكون . 
استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما 
تكشضف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب 
النتائج على المقدبات ٠‏ : : 


1 الباعث على الجرائم فيس ركنا فيهما »» | 
ومن ثم لايقدح فى سلامة الحكم الخطا فيه أو . 
ابتناؤه عى الظن أو اغفاله جملة ٠‏ 


م1 5 السددان الاول والثانى . السسئة الثانئة والخيسون 


المحصكية : 


٠٠‏ وححيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين 
واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية 
الجريمة التى دين بها الطاعن واورد على ثبوتها 
'فى حه آدلة لها معينها الصحيح بالأوراق ومن 
ثشأنها ان تؤدى الى ما رتيه الحكم عليها ؛ عرض 
الى دفاع الطاعن من أن المجنى عليها لم تكن تى 


حالة يمكن معها التعويل على أقوالها ورد عليه . 


وفئده يقوله « أن ما ذهب اليه الدفاع من أنه 
ل يعول على أقوال !اجنى عليها بسيب نسوء 
حالتها وت الادلاء بها مردود يما جاء باخطار 
المستشفى الميلغ للمذكور فور دخول المجنى عليها 
المستشفى من أنه يمكن استجوايها وبما آثبته 
وكيل النيابة المحقق فى محضره قبل بدئه فى 
سؤالها مياشرة من أن طبيب المستشفى الدكتور 
. عزت زكى أكد له اأمكان استحوابها بالقدر الذى 
تسمح به حالتها . هذا وقد سثلت المجنى عليه! 
فى فحضر ضبط الواقعة اثر ابلاغ المستشفى 
+معرفة ضابط المركز وكذا سئلت بمعرفة مأمور 
المركز وى تحقيق النيابة ونوقشت فى أقوالها 
فخاعت روايتها فى مختلف هذه المراحل متسقة 
مترابطة متماسكة ينتظما تسلسل متطقى بعد 
بها عن تسبهة الهذيان وأيدتها ماديات الدعوى 
على نحو ما أثدتته المعايئة وما أسفر عنه الاطلاع 
على الجنحة 7ا/ا؟؟ لستة 1134 ابشوائ وهو 
ما بينته المحكية تفصيلا فيما تقدم ما يقطع بأن 
المجنى علبها كانت تعى ما تقول مصدقا لما ارتاه 
': طبيب المستشفى من أن حالتها كانت تسمح 
ياستجوابهاأ » وما أور ده الحكم من ذلك سائمٌ فى 
العتل والمنطق ويكفى للرد على دفاع الطاعن.تى 
هذا الشأن 8 


لا كان ذلك » وكان وزن أتوال الشساهد وتقدير 
الظروف التى تؤدى يها شهادته وتعويل القضاء 
عليها مهما :وجة اليها من مطاعن وحام حولها 
من الشيهات كل ذلك مرجعه الى مخكية 
الموضوعتنزله الأنزلة التى تراها وتقدره التقدير 
الذى تطمئن الليه دون رقابة احكمة النقض عليها » 
وكان من المقرر أيضا أن لهذه المحكمة أن تأخدذ 
بأقوال الشاهد بالتحقيقات ولو خالفت أقواله 
امامها » وكان لايشسترط أن تكون الادلة التى 


اعتمد عليها الحكم يحيث ينبىء كل دليل منها 
ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى » اد 
الادلة فى المواد الجنائية متسائدة ومنها مجتيعة 
تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر الى دليل بعينه 
اناقشته على حدة دون باقى الادلة : بل يكفى 
أن تكون الادلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى 
ماقصده الحكم منها ومنتجة فى اقتناع المحكية 
واطمئنانها المى ماانتهت اليه »4 فان ما يثيره 
الطاعن فى ثسأن أقوال المجنى عليها والشاهدة 
كعب الخير عبد القؤى وضايط المباحث والثابت 
من الجنحة لالا؟؟ لسسنة 195358 ابشواى 
لا يكون لمه محل »© ولا يعدو أن يكون جدلا 
موضوعيا فى العناصر المتى استنبطت منها محكية 
الموضوع معتقدها مما لايقبيل معاودة التصدى 
له أمام محكمة النقض 3-6 


أما مأ أثاره الطاعن ف شضاأن احتراق المجنى 
عليها دون أن يسكب الطاعن عليها بترولا © 
فمردود بأن الاصل أن من حق محكمة الموضوع 
أن 2 تسستخلحر من أقوال الشهود وسائر العناصر 
المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة 
اقتناعها أن تطرح ما يخالفه من مصور أخرى 
مقدولة ف العقل والمفطق ولها أصلها َْ الارراق 
ولا يشترط فى الحليل أن يكون صريحا دالا بتفسساء 
سيق استخلاصس ذموتها مشاه عن طريق الاد_تنتاج هنين 
تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب 
الصورة الصحيحة لوائعة الدعموى اسمتخلاصا 
سائعًا استئادا الى اقوال المجنى عليها من أن 
الطاعن قد أطبق على رقبتها حتى خارت قواها 
فسكب عليها كمية من البترول من موقد كان 
بالغرفة وأشسعل فيها النار يعود من الثقاب ثم لاى 
بالفرار بعد أن أغلق الياب: من الخضاري ومما 
ثبت من المعايئة التى اجرتها النياية العامة ان 
الحادث من أن رائحة الكيروسسين كانت تفوح من 


خطع قطن متنائرة من أريكة بالحجرة كما عثر على 


7 فك » 0006 تبلل بالماء وعلى موقد لاتزال 


به بقايا من الكيروسسين ومصباحين من الصنفيح 
بهما بقايا من الكيروسين وقد نزع منها الجزء ' 


الخاص 0 ادل »ومن ثبوت أمكان علق الاب 
من الخارج والعدثور عليه سليما . 

واذ استخلص الحكم الصورة السابتة ايضا 

.هنا جاء يتقرير المقة التشريحية من امكان وقوع 


. الحادث وفي تصوير ١‏ اجن عليها فان ما يئعاة 1 


سكيد . 


لما كان ذلك » وكان البياعث على الجرائم ليس 
ركنا فيها فلا يقدح فى سلامة الحكم الخطأ غيه 
أو ابتناقؤه على الطن أو أغفاله جملة + المسا كان 
.ما تقدم » فان الطعن برمته يكون على غير أسماس 
.متعينا رفضه موضوعا . 

الطمن 1186 منة .؟؛ قى رئاسة وعضوية السسلدة 
'المستشارين محمود العيراوى واثور خلف وابراهيم الديواثى 
.ومحيد اليد الرقافى وحسين المثريى ٠‏ 


67 
" نوفميبر .ا18: 
اثبات : شهادة »© كتاية , اكلكم »> تسييبا ) شيب ا 


.محكمة موضوع » ا ا ل 
. دليل كتابى ‏ , 


المبدا اللقانوقى : 


يصمح فى العقل والقانون الاستناد الى المعرف 
أو المادة فى بعض المعاملات مما يمنع الحصول 
على دليل كتانى » وآن تقدير توافر هذا الماع من 
.للسآن محكمة الأوضوع . 

المحكمة : 

٠.‏ وحيث انه يبين من مدونات الحكم المطعون 
.فيه أنه رد علبي دفاع الطاعن بعدم جواز اثياتث 
الوكالة بالبيئنة لتجاوز قيمتها حد الشهادة وذلك 
.بقوله « انه جرت العادة بوجود مائع مادى يحول 
.دوت حصول المحايبى على توقيع موكله عنكها 
.تكون الدعوى محجوزة للحكم واتحصار بيهمة 
'الوكيل فيها على تقديم مذكرة وهو ما جرى عليه 
#الحال فى الدعوى الاثلة . ومزثم فائه يجوز فى 
:هذه الحالة اثبات الوكالة بالبينة والقرائن »4 . 


وهذا الذى اوزده الحكم سائعٌ فى العقل 


.وسليم فى الثانون ©» اذ يصمح الاستناد الى العرف٠‏ 
:أو _المعاذة “فى بتعض المعاملات يما يمشع. الحصول 


على دليل كنابئ » وأن' تقدير توامز-هذا “اماتخ مْن 


ء محكية النقض الجنائيه 11 


شان محكية ارقاو ومو ان ان ا 
الطاعن فى هذا الخصوص لايكون له محل . 

لما كان ذلك ؛ وكان الحكم الايتدائى المؤيد 
بالحكم المطعورفيه قد أورد مؤدىأقوال شاهدى 
الائيات يها كاله من أن 2 الثابيث من أقوال 
المجنى عليه المؤيدة بأقوال الاستاذ .. المحصامى 
ومصطفى .. أن المتهم وكله فى القضية المدئية 
المحجوزة للحكم لتقديم مذكرة فيها ؛ وأنه داب 
على التردد على مكتب المجنى عليه فى هذا 
الثأن » . 


وما كان هذا الذى أثبته الحكم له أصل ثابت 
المذكرة فعلا منالماعى المدئى فى القضية المدئية » ' 
لما كان ذلك »© فان ما يثيره الطاعن فى هذا 
الطعن يكون غير سسديد © ويكون الطعن برمته 
الطعن 4؟1١‏ سنئة .2 ق بالهيئة السابقة . 


"2 


؟ توفسر ./ا9!' 


( أ ) جريمة : اركالها , قصد جنائى , اخفاء اشيم 
متحصلة من بإناية . اثبات , حكم © تسبيب » عيب , 


( ب ) اخفاء اشياء ٠١‏ متحصلة من جناية ) قصد جنائىي, 


المبادىء القانونيةة : 


١‏ أن ركن العسلم ق حريمة اخفاء آأشياء 
مسروقة » مسالة نفسية » لا تستفاد من أقوال 
الشهود فدحسب » بل للمحكمة أن تتبينها من 
ظروف الدعوى وما توحى به ملابساتها » كما أن 
خعل الاخفاء يتحقق بك لاتصالفعلى باكال المخنلس» 
مهما يكن سببه أو الغرض منه » ومهما تكن ظروف 
زمانه أو مكانه أو سائر آخو اله ٠,‏ 


؟ ب التناقض المذي يعيب الحكم هو ما بيقع 
بين أسبابه » بحيث ينقئ بإمضها ما أثبن نه .البعض 
الآخر » ولا. يعرف أى الأمرين. قصدته اللحكية » 


ومن ثم فان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه من- : 


علم الطاعن بآن الاجولة مُجْتلسة © لا يثعارض 


مع "ثقئ علمه بوظيفة المختاس ء لان العلم . 
بالاختلائن لا ننلزم حتما الفلمبوظيئة الكختلس + 


0 العددان الاو .وألثاتي موه السئة الثالئة والخيسون 


2 وحيث أن | 5-8 المطعون فيه بعد أن بين 


واقكعة الدعوى بما تتواغر يه كافة المعتاصر 
القانونية لجريمة اخفاء اتسياء متحصلة من جنابة 
اختلاس التى دان الطاءن بها وأورد على ثبوتها 
فى حقه أدلة سائغة من شسأنها أن تؤدى المى 
ما رتبه الحكم عليها » خلس الى ثيسوت ركن 
العلم بالاختلاس فى حق الطاعن يقوله : « وحيث 
ان دلائل الحال. تثسير الى أن المتهم كان يعمل على 
أخنفاء المسروقات فى مكان آخر بعيدا عن مطه © 
اذ أنه لم يقم بنقلها الا يعد أن تسعر بمعرفة 
المشاهدين لوجود اليضاعة فى محله » ولذلك فقد 
انكر فى يادىء الامر صلته بالمضبوطات أو أنها 
كانت فى محله عند سؤاله أولا بمعرفة الضابط 
المحقتق وعندما واجهه الضابط بوجود آثار 
البودرة فى محله اعترف بوجودها فى المحل زاعيا 


أنه كان يريد نقلها الى القسم وانه كلف الحوذى: 


:يذلك ولكن الحوذىكذبه فيما زعم مقررا أنه طلب 
منه الانتظار بالقرب من مسجد طلعت بالسبتيه 
ولم يذكر له ثسيئا عن الرغية فى تسليمها للتسم » 
كما أن دفاع المتهم لايستكيم والسير الطبيعى 
للأمور» فلو أراد حتيقة تسليم البضاعة المسروقة 
موجوده فى محله دون أن يكلف نفسه مشقة 


تتلها » . 


لما كان ذلك » وكان ركن العلم مسسألة نفسية 
لاكستفاد من أقوال الشهود فحسب بل للحكية 
. أن تتبينها من ظروف الدع وى وما توحى به 
ملابساتها » وأن فعل الاخفاء يتحقق بكل اتصال 
فعلى بالمال المختلس مهما كان سببه أو الغرض 
منه'» ومهما كانت ظروف زمائه. أو مكائه أو سسائر 
الطاعن وأنه عمد أاللى نققلها من مبحثه الى مكان 
آخر عندما شسعر بانكشاف أمره » فان ما أورده 
الحكم من ذلك يكفى لثيام وتوفر .فعل الاخناء 


وركن العلم فى حقه ويكون ما ينعاه الطاعن فى 


.هذا الصبدد لإا محل له. , 


نا كان ذلك ؛ وكان التناقض الذى يعيب 


قصدكته الأحكية ٠‏ فان ا انتهى اليه أ 

المطعون فيه من علم الطاعن بأن الاجولة 
مختلسة لا يتعارض مع نفقى علمه بوظيفقة. 
العلم بوظيفة المختلس ٠‏ ومن ثم فان ما يثره 
الطاعن ىق هذا الخصوص أيضا يكون شي 
ديك 0, لما كان ما تقدم 4 فان الطعن برمته. 


يكون على غير أساس متعيئا رفضه موضوعا .. 


الطعن ه١١‏ سنة ٠٠‏ ق بالييئة النابقة . 


تون 
؟ نوفمبر ٠./ا9آ‏ 
( أ ) حكم : تسبيب ©» عيب ©» خطا . 
(١‏ اب ) تهمة : دفع بتلفيقها .. مكدر تفتياش 


المبادىء القانونية : 


١‏ - لا يؤثر فى سلامة الهكم أن يكون قد. 
نسب على خلاف الثابت بالاوراق لاحد المسهوه. 
وافعة معينة > ما دامت المحكمة لم تجعول لهذه 
الواقعة اعتبارا فى ادانة المتهم » وما دام حكيها 
مقاما على أدكة مؤدية المى مارقبه عليها . 


؟ ‏ مقى كان الحكم لم يآخذ بدفاع الطاعن.. 
من أنه ثم يضبط معه مخدر » فان المحكمة فى 
ملزمة بأن ترد على ماجاء شهادة شهود نفى. 
المتهم ولا على ما أبداه بشان تلفيق التهمة » 
مادام الرد مسنفاد!ا ضمنا من القضاء بالادانة-. 
أستنادا الى أدئة الثدوت النى أوردها 0 


المحكمة : 


' وحيث أن الحكم المطعون فيه حصل,‎ ٠٠ 
واكقعة الدعوى فيما يجمل فى أن رئيس قسم.‎ 
. مخدرات الشرقية انتقل مع قوة من رجال القسم‎ 
لتفتيشس «الطاعن تنفيذا للائن الصادر' له من.‎ 
: النيابة العامة فوج ده يمخله وامر الشرطى.‎ 
٠ الذى كان برفقته بالقبض عليه وقام‎ ٠٠ السرى‎ 
هو. بتفتيشه فوجد يجيب. الصديرى الايمن كيسا".‎ 
يحتوى .على طربة من. إلحشيش وقطعة اخرئ,‎ 
+ من ذات المخدر وشفرة حلاقة وجدت ملوئة .بآثار.‎ 


قضاء محكية النقض الجنائيمة 2 ٠‏ 5 


الحيتئ ؛ وأورد الحكم على توت هده و الزاقية 
.فى -حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال الضابط 
والشرطى السرى وتقرير معامل التحليل بيصلحة 
الطب الشرعى ٠‏ وهى أدلة سائغة مؤدية للنتيجة 
التى انتهى اليها الحكم . ش 

لما كان ذلك : وكان الحكم لم يأخذ بدقاع 
الطاعن من أنه لم يضشسبط معه مخدر »© قان 
المحكية غير ملزمة بأن ترد على ما جاء بسهادة 
شهود نفى المتهم ولا على ما أبداه بشسأن تلفيق 
التهمة ما دام المرد مستفادذا ضمئًا من القضسساء 
.بالادائة استنادا الى آدلة الثبوت اللتى أوردها » 
.وسع ذلك فقد رد الحكم على ما أيداة المتهم من ) 
'الاتهام ملفق عليه وانتهى الى اطراحه اطمئْئانا منه 
الى أقوال شاهدى الاثبات , 


لما كان ذلك »؛ وكان لايؤثر فى سلامة الحسكم 
أن يكون قد نسب على خلاف الثابت بالاوراق 
لاحد الشمهود واشعة معيئة © مأدامت المحكمة لم 
:تجعل لهذه الواقعة اعتبارا قى ادائة المتهم > 
بؤماد 2 حكبهايثكاما على اننامز يذ الى 0 
سلامته ر يكون 3 قد أسئد الى الرائد حك 
سعيد غائم ‏ على شير الشابت بالاوراق س 
قيامه بتفتيش. مسكن الطاعن . لما كان ماتقدم ؛ 
“فان الطعن يكون على غير أسباس متعيفا رفضه 
كنوه .: 

الطمن ١١5.‏ سئة .؟ ق بالهيئة المابقة . 


5 
؟ نوعمبر ١لإاوا‏ 
( ) )دفع * بتعذر الرؤية , ضرب احدثا عاهة , عاهة . 
.حكم © تسبيبي )م صينبه .. 
( ب ) دفاع : اخلال بحقه , 
( ه ) اثيات : شهود لي د 
٠تقدير‏ دليل ‏ نقض » طعن » أسباب . 
١‏ هم الدفع بمتعذر الرؤية أو ألعذر تحديد 
الضارب محدثالعاهة ليس منالدفوع الجوهرية 
النى. يتوين على المحكمة أن ترد : عالمها اتستقاظا » 


“بل يكفى آن يكون الرد عليهة مستفادا .من الادلة . 


#التى انبتند البها الحكم فى الادانة ٠‏ 


؟ س متى كان الدفاع أم يطكب من المشكبة 
استدماء زوجة المجنى عليه وسسماع أقوالها بل' 
اقتصر على التصحدتث عن هلو التحقيقات من 
نكليفها بالحضور للنيابة العامة ومناقستها فيما 
شسهدته من اعتداء عتى زوجها المهنى عليه » 
غانه لامحل ثقالة الاخلال بحق الدفاع . 


١1‏ س وزن أخوال الشهود وتخقدير الظروف 
التى يؤدون ذيها تسهادتهم متروك لتقدير محكمة 
الموضوع » ومقى أخننت بنسهادة ناهد فان ذلك 
يفيد انها اطرحت جميسع الاعتبارات النى ساقها 
الدفاع نخيليا على عدم الاخذ .بها » ولا يجوز ' 


المحكية : 


.٠‏ وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر الثانونية. 
لجريمة البعاهة ااستديمة التى دان الطاعن بها 
وأورد على ثدوتها في حقه أدلة سائغة من شساأنها 
أن تؤدى الى مارتبه عليها مستمدة من أقوال 
المجنى عليه التى جاعت مؤيدة بما أثبته التقرير 
الطبى الشرعى من حسدوتث عاهة مستديمية 2 


بالمجنى عليه . 


لما كان ذلك ؛ وكان من المقرر ان وزن أتوال 
الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها. 
شهادتهم متروك لتقدير محكية الموضوع » ومتى 
أخذت بشهادة شاهد فان ذلك يفيد أنها اطرحث 
جميع الاعتبارات التى سساقها الدفاع لحملها على 
عدم الاخذ بها ولا يحوزر الجدل ق ذلك أمام 
محكية النقض . 

لما كان ماتقدم ؛ وكان الدفع يتعذر الرؤية 
أو تعذرا تقتذيد الضارب محدث العاهة ليس 

من الدفؤع الجوهرية التى يتعين على المحكية”' 
أن ترد علبها استقلالا » بل يكفى أن يكون الرد” . 


' عليها مستفادا من الادلة التى استند اليْها الحكم . 


فى الادائة”: وكان ‏ الدفاع لم فطلي من اللحكية ' 
على ما يبين من الأطلاع على محفر جلسنة 
الحاكية اسستدعاء زوجة المجنى عليه ..وسماع 
أقو الها . بل اقتصر دفاعه على التحدث مني 
خلو التحقيقات من تكليفها بالحضبور_للتيابة 
العامة" ومناتثستها فيما اه من اعتداء إعلى 


يان العسددان 


زوجها ا لحجئى عليه ؛: فأنه لامحل 1ا يثيره الطاعن 


كان ما تقدم : مان الطعن يكون على غير أساس 
مثعينا رفخه موضوعا . 
الطعن ١١1‏ سسنة .غ6 ق بالهيثة السابقة . 
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؟ توهمير ٠/ا15‏ 


(1 ) اثبات : شهادة . حكم ©» تسبيب ©» عيب . أمر 
يألا وجه ©» تسبيبه . رشوة . 


( ب ) حكم ؛: تسبيب » عيب ,م 

الممادىء القانونية : 

١‏ متى كان الامر بالا وجه لاقامة الدعوى 
الجنائية » المطمون فيه > لم يورد مؤدى الادلة 
آالتى استخلص منها عدم وجود مرتثى حقيقى 
واتصراف نية المطعون ضدههما ألى الاحتفاظ 
بمبلغ الرضووة انلسيهما ».عنى يتضع وجنه 
استداؤله بها وسيلامة مأخذها 6 تمكينا لصكمة 

النقض من مراقبة صدة تطبيق القانون على 
الواقعة كما صار اثباتها بالامر » وكان لا يكذ 
فى بيان الدليل مجرد القول بان الشاهد قرر فى 
التحقيق ‏ وفقا لتقديره هو أنه لايوحد مرقشى 
حقيقى فى الدموى وان الجانى كان يقصد 
الحصول على الرثسوة لنفسه » ما دام أن القرار 
المطعون فيه لم يورد مؤدى هذه الشهادة حتى 
ببين وحه استدلال» بها على ما انتهى ألبه » فان 
الآمر المطدون فيه يكون معببا بالقصور ٠‏ 


؟ ل أن الاحكام الجنائية يجب أن تبني على 


الادلة التى يقتنع منها اثقاضى بادانة المتهم أو : 


الاولم و الثاني - الستة الثالكثة والخمسون 


ببراءته منها » صادرا فى ذلك عن عقيدة يحصلها .. 


هو مما يجريه من التحفيق مستقلا ق تحصيل هذه 


المعقيدة بنفسه لا يشاركه ذيها غيره » اذ لا يصح فى 0 


اللقانون ‏ كما فعل الآمر المطعون ذيه ب أن 
يدذل فى نكوين عقيدته بصحة الواقعة اللتى. اقام 
فضداءم عليها أو بعدم صحتها حكما لسداه . . 


المحكمة : 


.. وحينثة انه يبين من الاطلاع على الأمر . 


المطعون فيك أنه أقام” قضاءه اسنتنادًا الى عسدم0 


توافن أركان جريمة عرض الؤإتاطلة 5 


5 يه 00 ؛ 


الجانى فزعم أنه وسسيط لمرتشى فحصل على رشوة 
مع أن المرتشى وهمى غير حقيقى ولا وجود اله 
وكان الجانى يبغي الاحتفاظ بالرشوة لنفسه كما 
ثبت قطعا من التحقيق وأقوال السيد/محمد أحمد 
عبد الرحمن عضو الرقابة الادارية فيها حيث قرر. 
فى موضوع هذه الدعوى وائما لجأ الجانى لهذه 
الوسسيلة ليأخذ اللمبلغ لنفسه مدعيا الوسساطة قىْ 
الرشوة واسستبان بحق أن لا جريية رشوة فى. 
الموضوع لعدم توافر الاركان الواحبة لقيامها »), 


لاكان ذلك . وكان الأمر لم دورد مؤدى الادلة 
التى استخلص منها عدم وجود مرتشى حقيقى, 
الرشوة لنفسيهما حتى يتضح وجه اسستدلاله بها 
صحة التطبيق القائونى على الواقعة كما صار 
اثباتها بالحكم » وكان لا يكفى فى بيان هذا الدليل 
مجرد القول بأن الشاهد محمد احمد عبد امرحمن 
ل 4 0 
بقصد 0 عل الرشوة 0 95 0 
القرار المطعون فيه لم يورد مؤدى هذه الشميادة 
حتى ببين وجه استدلاله بها 'على ما انتهى اليه ؛ 
هذا البى أن الاحكام الجئائية يجب أن تبنى على. 
الادلة التى يقتنئع منها القاضى بادانة المتهم أو 
ببراءته متها صادرا فى ذلك عن عقيدة يحصلها' 
هو مما يجريه من التحقيق مستقلا فى تحصيسل , 
هذهالعقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيرهولا يضح 
فى القثانون ‏ كما فعل الامر أن يدخل فى 
تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام تضاءه 
عليها أو يعدم صحتها حكما لسواه ٠‏ لا كان. 


0 تقدم 6 غان الادر يكون معيبا بالثمنور 


فى التسبيب بما يبطله وتوحب نقضه والاحالة - 


:الطعن /151 منة .غ4 فى ' بالهيثة :السايقة 8 


انين 
4 نوقمبر 1 


اثبات .: شهابة 0 خبرة .حكم 8 تسبيب ©» عيب , لقاع 
اخلال بحقة. . ضرب. ,” قرب" أففى ال مؤت ل 00 ء 


فضاء محقية النقض_الجنقية نا 


المبدا القانونى 

متى كآن المدلافع عن الطاعن أثار وحود 
تنافض بين الدليل القولى وائدليل الفنى » وكان 
الحكم المطعون فيه قد عول فى ازالة التناقض 
بين الدليل القولى والدفيل الفنى على أساس 
انحناء المجنى عليه أثناء أطلاق العيار النارى 
عليه » وهى واقمة لا أصل لها فى الاوراق ؛ وق 
ذلك اما يعينه بم يستوحب نقضه ٠‏ 


المحكمة : 
55 وحيث أنه يبين من الاطلاع على الاوراق 


أن المدامفع عن الطامن أثار وجح ود تناقض بين ٠‏ 


الدليل القولى والدليل الفنى وقد رد الحكم على 
هذا الدفاع بقوله « وأن ما أثاره الدفاع مردود بان 


تقرير الصفة التشريحية أجاز حندوث اصابة ‏ 


المحنى عليه ا ل 
درجة أنحئاء المجئى عليه بجذعة الى الامام لحظة 
اصابته وهو ماتعذر على التقرير أن يؤكده » . 
لما كان ذلك » وكان يدين من الاصلاع على 
المفردات التى آمرت المحكمة بضمها تدقيقا لوجه 
القن أن الحثى علية:قزن ان الطاعن البطع على 
الارضص وأطلق عليه العيار أثناء وقوفه » كما قهد 
عبد الحليم شريف بأن المتهم كان مرتكزا على 
ركبته عند اطلاق العيار علي المجنى عليه الذى 
كان وائكفا . 
ولما كان ذلك »لفان الحكم و ل 
قد ولق ازالة الفتافضس ين الخلل :القولن 
والدليل الفئى على أساس انحناء المجنى عليه 
أثناء اطلاق العيار النارى عليه ) وهى واقعة 
لا اصل لها فى الأوراق وفى ذلك ما يعيبه بما 
يستوجب نقضه دون حاجة الى بحث باقى أوجه 
الطعن . ٠‏ 
الطعن .إلا سنة 


ااستشارين تصر الدين عرام وممعد الدين معطية ومجمود 
عطبفه والدكتور أجيد بحبد ابراهيم والدكتور محمد محمد 


٠‏ ق وئاسة وعفسوية السسادة 


حستئين ٠‏ 
أن 
م نوفمبر ./51ا 
استتئاف * تقرير به » ميعاده 4 زظره والحكم فيه + 


حكم ؛ تسبيبا » عيب اي ا ل د 
عذر المرض , 


الميدأا القانونى : 

متى كان الحكم لفون افيه تداق تند 
قبول اسشناف الطاعن تكلا للتقرير نه يعد 
البعاد وكان تنقل الطاعن فحدود مدينة القاهرة 
خائل ذترة مرضه لا يكفئ وحده لاندليل على أنه 
كان بمكنته الانتقال منها الى بلد آخر بعيد عنها 
هو أسوان وهو مر المحكمة التى يجب التقرير 
بالاستئناف ذيها ٠‏ ومن ثم ذان الحكم المطعون 
فيه يكون قاصر الببان مستوجبا نقضه والاحالة 

المحكمة : : 

.٠.‏ وحيث انه يبين من مطالعة الحكم المحلعون 
فيه انه بعد ان بين ان الطاعن علل تقريره 
بالاستئئاف يعد الميعاد يأنه كان نزيل مستشفى 
الروضة بالقاهرة فى المدة من 4/ه/1955 حتى 
55 ححالا اليها من جهة عمله » قضى 
بعدم قبول الاستثناف شكلا للتقرير به بعد 
الميعاد » ورد على دفاع الطاعن يما مفاده أنه 
ثبت للمحمكية أن الطاعن قد مثل أمام الموثق 
بمأمورية توثيق الزيتون لعمل توكيل .بتاريخ 
117/ره/5 مما يقطع يكنب دعواه من أنه 
كان. مريضا بمستشفى الروضة ولم يغادرها خلال 
الفترة بين ,//ره//1553 ©2 1536/0/16 ٠‏ 

وما أورده الحكم فيما تقدم لا أيصلح ردا على 
دفاعالطاعن ولا يسيع رفضص المحكية منئحه أجلا 


: لاثبيات عذره فى ااتقرير بالاستئناف بعد المتعاد 2 


ذلك أن تنقل الطاعن ى حدود القاهرة :خلال فترة 
مرضه لا:'يكفى وحدة للتدليل على أنه كان بمكنته 


: الانتقال منها الى بلد آخر: بعيد عَنها هو أسوان 


وهو مقر المحكية التى يجب التقزير بالاستئناف 

فيها . لما كان ذلك »© مان الحكم المطعون فيه 

يكون قاصر البيان مستوجبا نقضة والأحالة . 
الطمن م114 ستة ٠؟‏ فى بالهيئة السابقة , 


الس 
6 وفمبر «/ا5اأ . 
)١(‏ رابطة سببية : قتل خطا ,. - 


( ب ) خطآا : مجنى عليه > قطع رابطة سبي ٠,‏ هكم » 
تسيب © هيب م 


المبادىء القانونية : 0 
1 تتطلب رابطة الأسبيبية كركن من أركان 


مره العددان الاول والثائى ‏ السنة الثالثة والخيسون 


حريمة القتل الخطا اسناد الفقيهة ألى خطا 
الجانى ومساءلته عنها 6 طالا كانت تتفق 
والسي العادي اثمور 3 

؟ ‏ خطاأ المجنى عليه يقطع رابطة المسيدية 
متى استفرق خطا الهائى وكان كافيا بذاته 
لاحداث النتدجة ٠‏ 


المحكية : 

.٠‏ وحيث ان المحكم الابتدائى المؤيد لأسيابه 
بالحكم المطعون فيه حصسل واتعة الدعوى ق 
.قوله « وحيث أن واقعة الاتهام تخلص خيمة 
: اثبته محقق الشرطة بمحضرها لؤرخ 0 

من أنه انلخ :تلردوتنا «اصتطدام سيارة أتوديسن 
بأحد المواطنين » فانتقل الى ع 0 وهو 
عيارة عن الطريق العام الموصل بين ناحية 
الخطاطبة والمناثكى ناحية أبو طالب أمام شونة 
القمحوتبين أن السيارة تحمل رقم /11 أوتوبيس 
:هام تيع شركة النيل العاية وهى مربع التحرير 
رمسعيس © وان جثة المجنىعليه عثمان أبو زيد 
على مسسافة خمسسة امتار من السيارة التى وجد 
أزفانوسها الامامىالايين مكسورا ويسؤاليوسف 
عبد اللحسن عسى ثرر أن المجنى عليه كان 
يقوم بنتل -الاترية فى مكان الحادث عندما صدمته 
البسيارة قيادة المتهم الذى كان مسرعا فى قيادته 
ولم يطلق آلة التنبيه . ويبسوؤال أمين على 
أبو حسين قرر أن قائد السيارة كان يسسير 
بسرعة ششديدة ولم يستعمل آلة التنبيه ذ 
المجنى عليه . وبسؤال المتهم أنكر ما نسب اليه 
وقرر أنه كان يسير بسرعة بطيئة وكان يستعمل 

آلة إلتنبيه وآن المجنى عليه هو المذى اندفع تجاه 
السيارة فاصطدم بها واستشهد بشاهدين هما 
محيد عبد الرحمين عثمان وابراهيم محيد خليفة 
قثررا أن ن المتهم كان يتود السيازة ابستريعة بجليكة 
واستعيل آلة التثبيه 4 . 
ويعد ان أورد الحكم مؤدى التقرير الطبى 
امدقم فلن المت عليه خضي الى ايل 
الطامن بحريية : الكتل الخطا ابتوله ٠.‏ « وحيث 
ان ألتهمتين ثابتتين فى حق المتهم' ثبوتا كافيا من 
ثعوال الشاهدين ؛ يوسف عبد المحسن وآمين على 
عسيين: التى محملها ائة كان يقوذ السيارة بسرعة 
ا لبنديدة. ودون أن يستعمل آلة التنبيه ودحالة 


تعرض حياة الجمهور للخطر وام يتخذ الحيطة 
الكافية قصدم المجنى عليه وحدثت له به 
الاصابات التى أثيتها المتقرير الطبى والتى أودت 
بحياته ومن ثم تعين عقاب المتهم تطبيقا لموأد 
الاتهام »4 . 

لما كان تلك © وكانت رابطة السيبية كركن 
من أركان حريمة القتل الخطأ تتطلب اسسئاد 
النتيجة الى خطأ الجانى ومساعلته عنها طالما 
كانت تتفق والسير العادي للأمور ©» وكان من 
المقرر أن نخطأ المجنئى عليه يقطع رايطة السببية 
متى استفرق خطأ الجانى وكان كافيا بذاته 
لاحداث النتيجة . 

ولما كان الحكم المطعون فيه وان أثبت تواخفر 
الخطا فى حق الطاعن الا أنه أغفل كلية التصدى 
الى موقف المجئى عليه وكيفية سلوكه » والى 
دفاع الطاعن ‏ الذى بناه على أن المجنى عليه 
اندفع فجأةتجاه السيارة فاصطدم بها ليتسنى 
من بعد بيان مدى قدرة اللمطاعن فى الظروف التى 
وتعنيها الحادث علىتلاى اصابة لمجنىعليه واثر 
ذلك كل بلى قيام رابطة السببية أو انتفائها . 
لا كان ذلك © فان الحكم المطعون فيه اذ سكت 
عن بحث كل ما تقدم ؛ فانه يكون مشسوبا 
بالقصور مما يعيبه بمما يستوجب نقضه والاحالة 
بغير حاجة الى بحث باقى أوجه الطعن , 

الطعن ١168‏ سئة .؟ ق بالهيئة السابتكة ٠٠‏ 


ذل 
8م نوفمير ٠/او1‏ 
حكم : تسبيب 2 عيب . اثبات ©» اعتراف , 
المبدا القانونى : 
متى كان الطاعن لا بنازع ى صحة ما نقله 
الحكم من آقواله » فانه لا يقدح فى سلامدة 
الحكم خظا المحكمة فى تسمية أقوال الطساعن 
اعترافا » طالما أن المحكنة كم ترتب عليه وهشده 
الاثر القانونى للاعتراف » وهو الاكتفاء به والحكم 
على الطاعن يقير سماع شهود ٠.‏ 
الممكمك : . ْ 
..: وحيث ان الحكم .المطعون فيه بين واقعة 


قضاء محكية النقض الجئائنية و 


الدعوى هما تتوافر به كافة الأركان القانوئية 
للجريمة التى دان بها الطاعنوأورد على ثيوتها 

:'ادلة سائغة مستمدة من شهادة قهود الاثيات 
وأقوال المتهيين . ش 


لا .كان ذلك 4 فانه وان كا ن الحك م المطعون” 


نيه قد ذكر عند بيائه لواقعة ا أنها ثابتة 
من أقوال شهود الاثبات الذين ذكر أسماءهم 
واعتراف المتهمين ؛ الا أنه عند تحصيله 
لأقوال المتهم الاول (الطاعن الاول) قال « وحيث 
ان الثابسيت من الاوراق أث المتهم الاول قرر أن 
المتهمين الثانى والثالث خرجا على المجئى عليه 
فى الطريق ومع كل منهما عصا وضريه المتهم 
الثالث على ذراعه الايين فسقط على الارض 
وانتزع منه المظروف الذى يحوى الثقود وسلمه 
للمتهم الثائنى وهربا »© . 

ولا كان الطاعن لا ينازع فى صحة مائقله 
الحكم من أقوالله » فانه لا يقدح فى سلامة 
الحكم خطأ المحكية فى تسسمية أقوال الطاعن 
اعترافا طالما أن المحكبة لم ترتب عليه وحده 
الاثر القانونئى للاعتراف وهو الاكتفاء يه والحكم 
على الطامن يغير سباع الشهود . لا كان 
ماتقدم » فان الطاعن يكون على غير انان واجب 

الرفض موضوعا ٠‏ 
الطعن |١١5١‏ سنة .6 فى بالهيئة السابقة . 


أ( 
م نوخمدر ٠٠/اؤا.‏ 

(1) استئئاف : حقالنابة العامة والمتهم فى الاستئناف., 
احراءات م ؟.,1/4! ق لاء! لسنة 19519 , 

( ب ) نقض : طعن © خطأ فى تطبيق قانون ٠‏ 

المبادى: القانونياة : 

١‏ اجاز القانون فكل من المتهم والنيابة 
الجنائية من المعكمة الجزئية فى مواد الجنح 


ومفاد هذا هو أطلاق حق الاستثناف فى الجنح 


لكل من المتهم. والنياية ٠‏ 

١‏ متى كان الثابت أن الخطا القانونى 
الذى تردى فيه الحكم المطعون نيه وأنتنهى به 
الى القضاء بعدم جواز الاسثناف قد. حجب 


محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها فى موضوع 
الاسنئناف من حيث صحة أسناد التهم ماديا 
الى المتهم وتحقيق مالديه من دفاع » فاأنه يتعين 
أن يكون النقض مقرونا بالاحالة ٠‏ 

الممكمة : 


.. وحيث ان الحكم المطعون فيه قضى يتاييد 


استئناف امتهم استنادا الى أن محكية اول 
درجة حكمت بغرامة لاتزيد على خمسة جنيهات ؛ 
ولما كانت المادة ؟.5/١‏ من قانون الاجرامات. 
الجنائية المعدلة بترار رئيس الجمهورية بالقانون . 
٠7‏ لسئة 1151 تنص على أنه « يجوز لكل 
من المتهم والنيابة العاية أن يستائف الاحكام 
الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكية الجزئية 
فى مواد الجئح ».ومناد هذا النص. هو اسلا 
حق الاستثناف فى الجئح لكل من المتهم والنيابة ‏ 
ومن ثم قان الحكم المطعون نيه يكون قد اخطأ 
طريقه الى صحيحالقانون بما يستوجب نقضه » 
ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكبة الوضوع 
عن أن تقول كلمتها فى موضوع استثنائ المتهم' 
من حيث صحة أسنئاد التهم ماديا اليه وتحقيق' 
مالديه من دفاع فانه يتعين أن يكون 0 
مقرونا بالاحالة . 

الطعن إالإ"ا!| سئة ٠‏ قر بالهيكة السابقة م 


7 
ه٠١‏ نوفمير ٠./اؤا.‏ 
قتل عمد!: سلاح . ارتباط , عقوبة » تطبيتها , اثباك »2 , 
اعتراف » شهادة , حكم » تسبيب » عيب , عقوبات م1٠/؟‏ 
المبدا القانونى 1 
ان .تقدير تواقر شروط المادة 1/1 من قانون 
العقوبات » أو عدم توافرها أمر يدخل فى سلطة 
محكمة الموضوع » مادامت تقيم قضاءها فلى 


الممكمة : 


.. وحيث انه يبين من الحكم المطعون فيسة . 
أن المحكية استخلصت من اعتراف الملعبون 
ضده ومن أقوال الشهود . انه .أطلق. انا على. . 
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المحنى عليه من السلاح الملضيوط معه وثت 
الحادثك وائتهت فى منطق سليم الى القول بان 
الجرائم الثلاث المسندة الى المطعون ضده فد 
ارتكيبت لفرض واحد ويأنها مرتبطة ببعضها 
ارتباطا لايشدل التجزئة © الامر الذى يوجب 
اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة 
المقررة لاشدها وهى جريمة القتل العمد تطبيقا 
لنص المادة #9 فئرة ثائية من تانون العقوبات . 

لا كان ذلك »© وكان تقدير توافر شروط هذه 
المادة او هوم دؤافزها أمرًا يدكل ف اساطة مكية 
الموضوع مادامت تقيم قضاءها علىمايحمله قاتوئا 
'وهو مالم يخطىء الحكم فى تتديره » فان اللطعن 
يكون على غير أساسس متعيئنا رفضه موضوعا . 

الطمن 11519 سنة .4 ق رئاسة وعضوية السادة 


المستشارين سعد الدين عطية ومحمود كامل عطيفقه ' 


والدكثور احمد محيد ابر هيم والدكتور محبد محبد حسئين 
وطه الصديق دنانه 1_9 


ب 
١6‏ نوفمبر فمبر «لاكل 
حكم.: وصفه . محاكبة ©» أجراءاتها , معارضة » 


مبعادها . استئناف » نظره والحكم فيه , اعلان . 
احراءات م6 1/1 و 8؟؟ .. 


المبد؟ القانونى : 

ا كان. الحكم الابتدائى قد صدر فى حقيقة 
الامر غيابيا » وان وصفته المحكمة بأنه حضورى 
على خلاف الواقع ٠‏ وكانث الممبرة فى وصف 
الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة اتواقع 
فى الدعوى لا بما يرد فى منطوق المحكم » ومن 
كم كان الحكم المنكور بهذم المثاية بيدا مبعاد 
الإاسنتئئاف فيه من كار سخ أاتتفساء المبعاد المغرر 
للمعارضة 6 وهر الثلائة أيام التالية لاعلاقه ٠‏ 

المحكمة : 

'.. وحيث ان الئيابة العامة اقامث' الدعوى 
الجنائية قبل المحكوم عليه بأنه فى يوم ١١‏ يناير 
يبدائرة كسم شيرا تسبب خطأ فى اصابة 
جلال الصاوى على بالاصابات الموصوفة بالتقرير 
الطبى وكان ذلك ناكما عن اهماله ومخالفئت» 
التوانينبآن قاد السيارة بسرعة دون أن يستعمل 
آمة. التنبيه ضتدم المجني عليه وأحدث اصابته 


'الشغل وكفالة .. 


وطليت عقابه بالمادة 1/514* من قانون العقويات 
ومحكنة أول درجة قضت حضوريا بجلسة 
07 ببحبسس المحكوم عليه أسبوعين مع 
ا قرئن لوقف التنفيذ 
تاجعانت لحك عليه الحك بتقرين مؤرة جايو 
5 ومحكمة الجنح المستائنفة قضت حضوريا 
بجلسة 1919/1١/51‏ بعدم قبول استثئافه 
شكلا للتقرير به بعد الميعاد . 

لا كان ذلك »4 وكان يبين من الاططسلاع على 
محاضر جلسات المحاكية أمام محكمة أول درجة 
أن المحكوم عليه لم يحضر بنفسه أو بوكيل عنه 
أيا من هذه الجلسات »© كما يبين من مطالمة 
الحكم الابتدائى أنه صدر اسبابه بأن التهم تخلف 
عن الحضور رغم تكليفه بذلك قانونا فيهوزنز' 
الحكم فى غيبته عملا بالمادة /؟؟ من قائون 
الاجراءاءت الجنائية . 

لا كان ذلك » خان الحكم الابتدائى يكون قد 
صدر فى حقيقة الامر غيابيا وان وصفته :المحكية 
بأنه حضورى على خلافه الواقع © اذ العبرة فى 
وصف الحكم بيأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة 


الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى منطوق الحكم ؛" 


:وهو دهده المثابة يبدا ميعاد الاستئناف فية من 


تاريخ انقضساء اللميعاد المترر للمعارضة وهو 
الثلاثئة الايام التالية لاعلانه بالحكم الفيابى ) 
وذلك اعمالا لنص المادة ١/4."‏ من قاثون 
الاحراءات الجنائية . لما كان ما تقدم 2 وكان 
يدبين من المفردات المضمومة أن الحكم الاأبتدائى 
لم يعلرج بعد للمحكوم عليه ؛ فان الحكم المطعون 
فيه اذ قضى بعدم قبول استئناف المحكوم عليه 
شبكلا لسري به تيه للماد يكون بكطلنا فق 
المقانون يما يعيبه ويسئوجب نقضه والاحالة . 
الطعن 1١1‏ سنة .4 ق بالهيئة السابكة .. 


1 


15١/٠. نوفمبر‎ ]5 

آاثبات ١:‏ سلاح 2 . ظرف مشدد 
حكم ؛ تسدبيب » عيب 
ق "زه لسلك 1564 . 


. محاكمة » اجراءاتها . 
٠ق‏ 896 لسنة 6مؤا م لار؟ 


ادا القادونى : 
مني كان آلثابت .رن الاطلاع على المفردات 


قخمساء .حكمة ال 


المضمومة » أن صحيفة الحالة الجذائية للمطعون 
ضده لم تكن فحت نظر الكمة » وأن المرفق 
بالمفردات هى ورقة الفيشى والتشبيه التى لا قدل 
على أن الحكم الثابت بها صار نهائيا بحيث يمتد 
به فى اثدات تواذر الظرف المشدد ولم تقدم الثيابة 
ما دثت ذلك أو تطلب تأحيل نظر الدعوى لهسذا 
الغرضش ٠‏ فان ما انتهى اآيه الحكم المطعون فيه 
من استيعاد الظرف المشدد بناء على الاوراق 
المطروحة أمام المحدمة 034 يكون صحيحا 8 


المعكمة : 


٠٠‏ ومن حيث أن الثايث من الاطلاع على 
1 المفردات التى أمرت المحكية يضمها 3 تحقيقا لوجه 
الطعن أنصحينة الحالة الجنائية للمطعون ضدة 
لم ترفئق حتئ الآن » وبالتالى لم تكن تحت نلر 
المحكية » وأن المرفق بالمفردات هئ ورقة الفيشن 
والتشبيه والتى لاتدل: على أن الحكم الثابت بها 
صار نهاثيا بحيث يعتد يه فى اثبات توافر الظرف 
: المشدد المنصوص عليه فى المادة /ا/؟ من القاثون 
5 لسيئة 1564 المعدل بالثانون "514 لسئنة 
5 ولم تقدم النياية ما يثيت ذلك أو تطلب 
تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض ٠‏ ومن ثم فان 
ما انتهى الية الحكم المطعون فيه من اسيتيعاد 
الظرف المشدد بناء على الاوراق المطروحة أمام 
المحكبة يكون صحيحا لا مخالفة فيه للتانون أو 
الثابت فى الاوراق © ويكون الطعن على غير 
أساس متعيئا رفضه . 
اللمن 1158 سئة 20 قئ رئاسة وعضسوية السادة 
المستشارين محبود العمراوى وائور خلفوابراهيم الديوانى 
ومحيد السيد الرفامى ومصطفى الاسيوطى ٠‏ 


اإخا 
5 توفمير ٠/اذا.‏ 7 
استئناف : نظره والحكم فيها , محكمة استئنافية © نظرها 
الدعوى والحكم فيها . 
المدا القانونى : 
على الحكمة الاستئنافية أن تتحقق من 


صحة تاريخ صدور الحكم وتقول كلمتها فى ثسانه 
قبل المبت فى الاستئناف من حيث الشكل » 


إلنقض الجنائيسة 9 


ما دام لأنك التاريخ آثره فى قبول أو عدم فبول 
الاستقئناف شكلا ٠‏ 


المحسكمة : 

٠٠‏ وحيثانه يبين من مدوئات الحكم المطعون 
فيه أنه أسسستضاءه يعدم قبول الاستئنافشكلا 
على أن الحكم 00 معن يتاريخ 1ن 
يونية 11315 ٠‏ وأن الطاعن لم يقرر بالاستئناف 
الا بتاريخ ؟ 00 . لا كان ذلك » 
وكانت ورقة - الابتدائى قد خلت من تاريخ 
ن كان يبين .من الاطلاع على 
المفردات المنضمة أنه أثبت فىجدول «رول» تاضى 
محكمة أول درجة أن الحكم المستائف صدر 
بتاريخ ؟١‏ من يونية 1959 الا أنه اثبت فى تكرير 
الاستئناف أن الحكم المذكور صدر بتاريخ 1؟ من 
يونية 1559 ». الامر الذى كان يثعين مبعه على 
المحكية أن تتحئق من صحجة تاريخ صدور ذلك 
الحكم وتئول كلمتها فى شائه قبل البت فى 
الاستثئناف من حيث الشكل ما دام لذلك التاريخ 
أاثره فى دول أو عدم قبول الاستثناف شكلا .. 
لما كان ذلك © مان الحكم المطعون نميه يكون 
معيبا بما يبطله ويوجب نفقضه والاحالة . 


الطمن 111/4 سنة 2٠‏ ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


صدور5 وأنه و1 
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75 نوفمبر ٠/اوا.‏ 


(أ) محاكمة ؛ أدراءاتها . دفاع ©» اخلال بحقه , 
( ب ) تبديد © شرر محتمل . جريمة » اركانها , خيانة 


آمانة , 


( د ) ضرر : حصوله ') محكية موضوع . نقض 6 
طعن ©» اسباب .. 


المبادىء القانونية : 


. ١س‏ الأصل أن حضور محام عن المتهم بجنحة 


غير واجب قانونا » الا آنه متى مهد المتهم الى 
محام بالدفاع عنه فانه بتعين على اللحصكمة أن 
تسمعه متى كان حاضرا » فاذا لم يحضر فان 
المصسكمة لا تنقيد بسماعه ما لم يثبت أن غيابه 
كان لعمذر قهورى ٠‏ 

؟ ل يكفى لتوافر جريسة التبديد احتمال ‏ 
حصول المرر » وتنفيذ الوصية لإ يدل بذاته على 


1 ' العددان 


انتفاء' الضرر امترتب على تيديد سند الايصاء لانه 
هو المثبت لاحقية المدعية بالعق المدنى تكامل 
توكة والدتها ٠‏ 
. ؟ س أن مسللة البحث فى حصول الفرر منْ 
عدمه مسالة موضوعية يفص[فيها قاضى الموضوع 
ولا بيدخل حكمه فق ذلك تحت رقابية محكمة 


النقض ٠‏ 
الملصكمة : 


.. وحيث أن الاصل ان حضور محام عن 
امتهم بجنحصة فر واحب قائونا ؛ الا أنه متى 
عهد المتهم المى محام بالدفاع عنه فائه يتعين 
على المحكية أن تسمعه متى كان حاضرا ؛ وان 
لم يحضر فان المحكمة لا تتقيد يسماعه ما لم 
يثنتك ان غيايه كان لعذر قهرى ٠.‏ 

ما كان ذلك »2 وكانت التهبة التى دين الطاعن 
بها هى جنئحة خيانة أمانة » وكان الثسابت 
بمحضر الجلسة أن محاميا حضر معالطاعن أمام 
المحكيمة الاستثنافية وطلب التأجيل لحضور 
المحامى الاصيل نأجيب الى حلليه » وى الجلسة 
التالية حضر الحلاعن وحده وطلب التأجيل 
لحضور محاميه ؛ وكانت المحكبة أذ -التفتت عن 
هذا الطلب قد دلت على أنها قدرت فى حذدود 
حقها وعلى ضوء الظلروف اللتىمرت بها الدعوى 
أن تخك المحامى لم يكن لعذر مهرى يلزمها بان 
تمتحه مهلة أخرى للحضور » وأفادث أنها لم 


. تطمثن الى السبب الذئبنبى عليه طلب التأجيل © . 


ولا كان الطلاعن لم يدع أن الممكية مئعته من 
ابداء دماعه ؛ فان الطعن على الحكم بالاخلال 

قى الدفاع يكون على غير أساس ٠.‏ 

لما كان ذلك »© وكان الحكم الابتدائى المؤيد 
لأسيابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى 
بما تتوافر به .العناصر القانونية لجريمة حيانة 
الامانة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى 
حقه أدلة سائفة من ثشانها أن تؤدى الى مارتب 
عليها وهى تجمل فى أن الطاعن بصفكه وصيا 
على بنت أخته المدعية بالحق المدنى قد تسالم 


بموجب ثائمة جرد منقولات منبيئها سند وصية 


مشت لاحقيتها فى كامل تركة والدتها المتوفاة .' 


وأنه بالرغم من انتهاء الوصباية ومطالبة المدعية 
بالحق المدنى. له برد منقولاتها اليهنا وتسليمها 


الاول والثائى ‏ السئئة الثالئثة والخيسون 


سن الوضية”فقه اتقئم: عن خلك دون سب 
مقبول وعمد البى انكار المنقولات كلية كما لم يقدم 
سند الوصية على الرغم من تكليف المحسكية له 
بذلك وتعهده أمامها ان من مرة بتقديمه 6 فان 

ما أثبته الحكم من ذلك تتوافر به كافة العناصر 
القائونياة لجريمة خيانة الامانة . 


لما كان ذلك »© وكان مايدعيه الطاعن من أن 
سند الوصية مودع بملف التركة بمحكية القاهرة 
الابتدائية للأحوال الشخصية مردود بأن المحكمة 
قد أتاحت له فرضة سحبه وتقديمه أو تقديم 
مايدل على طلب سحيبه يعد أن تعهد لها بذلك 
أكثر من مرة الا أنه ظل على موقفه طوالن 
مراحل المحاكمة مما يقطع بعدم جدية دفاعه . 

لما كان ذلك © وكان الثابيك من مسسدوئات 
الحكم أن المدعية بالحق المدئى قد أصابها ضرر 
نجم عن حريمة خيانة الامائة المسئدة للطاعن » 
وكان تنفيذ الوصية لا يدل بذائه على انتفاء 
الضرر المترقب على 1 تبديد سند الا لانه هو 
وزالحتها .<< وكان, يكمن. ا حريبة 3 
احتيال حصول الشرر » كما أن مسالة البحث 
في حصوله من عدمه مسألة موضوعيةيفصل 


فيها قاضى الموضبوع ولا يدخل حكيه فى ذلك تحت 


رقابة مدكمة النقض . لما كان ما تقدم ؛ فان 
الطعن يكون على فير أساسن متعيئا رقفضه 
موضوعا ٠ ٠.‏ 

الطعن 1196 سئة .8 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


56 
5 نوخمير .ناكل 
دعوى جنائية 


: تحريكها . دفع يعدم قبول المدعوى 
الجنانية , دفاع . أخلال يحعك , حكم » تسبيب ©» عيب , 


تبخ , توريب كمركى . ق 415 المسدة 555 . قرآر درس . 


إخزانة "الم كسنة 1954 . 


المبد؟ القانونى : 


ان التفويضبرفع الدعوى واتخاذ الاجر اعات 
فى حرائم تهريب التبغ مقصور على من يملكونه 
ودن بيتهم مدير جمرك القاهرة ‏ فى دائرة 
اختصاصة حت ولس الخد أن ينيب غيره فى 
تقديم اللطب ٠‏ 


المحكيمة : 


.. وحيث انه يبين من الاطلاع على محفر 
جلسة المحكمة الاستئنافية أن المدافععن الطاعن 
قدممذكرة أثان فيها الدفع بعدم قبول الدعوى 
لان من طلب اقامتها هو وكيل جمرك التاهرة 
وهو غير مختص باصدار الطلب 4 ورد الحكم 
على ذلك الدفع فى قوله « بأن الدفع قائم على 
غير أسساس اذ امثايت من الامللاع على كتاب 
مصلحة الجمارك المتضمن طلب رفع الدعوى أنه 
صدر من مدير جمرك القاهرة . 
رخض الدفع يعدم القبول © . 

لا كان ذلك »6 وكانت المادة الرابعة من 
القانون 31 لسنة 1955 تنص على أنه « لابجوز 
رفع الدعوى العيومية او اتخاذ آية اجراءات في 
الجرائم المتصوص عايها فى هذا التاثون الا 
يطلب. مكتوب مبن وزير الخزانة أو من ينيبه » 
ونصت الادة الاولى من الترار 87 لسنة ١9556‏ 
الصسادر من وزدر الخزانة بتفويض بعض 
الاختصياصات على أنه « يفوض وكيل وزارة 
الخزرانة لشكون الجمارك والمدير العام للجيارك 
ووكيلا المدير العام للمصلحة وكذلك المديرون بها 
ومدير آدارة القضايا ومديرو الجمارك ومراقب 
حمرك أسوان كل فى الاذن درفع الدعوى واتخاذ 
الاجراءات فىجرائم تهريب التبع المنصوص عليها 
فى القانون ؟1 لسسئة 1951| 6 . 


ومن ثم يتعين 


ولما كان التفويض برفع اللدعوى مقصور على 
من يملكه وهو مدير جمرك القاهرة ‏ فى دائرة 
اختصياصه ‏ وليس للآخير أن ينيب غيره فى 
تقديم الطلب . وكان الطاعن ينازع فى صفة 
مصدر الطلب . . 

لما كان تلك © وكان سين من الاطلاع على 
أصل الطلب الصادر من مصلحة الجمارك 
واارفق بالمفردات المسمومة » انه لايميحل توقيعا 
لصدره تحك عبارة « مدير جمرك القاهرة » 
المطبوعة وانها الى جوار تلك العبارة توتيع 
غير مقروع * 

لما كان ذلك وكان الحكم قد دان الطاعن 
دون أن يفى بتحقيق ما أثئاره من منازعة فى أسبم 


وصفة مصدر 5 واقتصر على الثول ١‏ بأنه 


قفساء محشمة النقضى الجنائية ٠ ٠‏ 94 


صدر من مدير جمركالقاهرة رغم ظرؤف التوقيع 
وغموضه ومنازعة الطاعن فيها » مما يعد معه , 
فى خصوص الدعوى المطروحة دفاعا .جوهريا 
ومؤثزا! ف مسيرها اذ ينبت غلى ضختة أو عدم 
صحته قبول أو عدم قيول الدعوى الجنائية » 
مما كان يقتضى من اأمحكمة أن تمحصه لتقف عابى 
ميلغ صحته أو ترد عليه يما يبرر رفضه على 
سسبيل القطع واليقين ) أما وهى لم تفعل مكتفية 


بالعبارة القاصرة المشسار اليها قيما تقدم » فان 


حكيها يكون مشوبا بالاخلال يحسق الدفاع 
والقصور . لا كان ماتقدم © فانه يتعين نقض 
الحكم المطعون فيه والاحالة دون حاجة الى 
بحث باقى أوجه الطعن . 

الطمن ١١1/9‏ سنة .6 ق بالهيئة السابقّة , 


11 
1 توفمير ٠/إاؤل”‏ 
(1)'حكم : تسبيب » عيب . اثبات . قتل خطا , . 
اصابة خطا. , اجراءات م ,31 . 
( ب ) ئقضض : طعن ©» خطأ فى تطبيق قانون , طعن » 
ميعاده » عذره ٠.‏ 
المبادىء القانونية : 5 


١‏ د عق كان يني بل بوراحفنة الماع 
الابتدائى اللزيد لأسبابه بائحكم اللطعون فيه 
اله اقنصر على بيان واقمة الدموى دون أن . 
بورد أدلة الثيوت على هذه الواقهمة- ومضمون 
كل دايل منها 4 ذأنه يكون قاصرا ٠‏ 

.»ع ان الطعن فى الواد الجنائية منوط . 
بالخصوم انفسهم » ناذا كان الطاعن قد منعه 
عثر قهرى عن أن يطعن فى الحكم » غان ميعاد 
الطعن يمند حتى يزول امعذر » ولا يصح فى هذه 
الحالة محاسيته على أساس انه كان عليه أن 
يوكل غيره فى رفع الطعن » لان الطعن بواسطة 
وكيل » هو حق خوله القانون له »> فلا بصح أن 
يؤْخذ عليه اذا رأى عدم استعماله 3 والتثريدر 
به بشخصه ٠‏ 


الممكمة . | 
.. وحيث انه: يبين من مراجعة الحكم , 


الانتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه أنه 


3 العددان 


أقتصر على بيان واقعة الدعوى التى حصلها بتولء 


« حيث ان الوائعة على ماتبين للمحدية تتحصل, 


فى أنه لدى ايقاف المتهم الثانى لسيارته الثقل 
بالطريق الزراعى الممتد بين بنها وميت غمر ليلا 
دون أن يضىءمصابيحها الخلفية أو ينتحى بها بعيدا 
عن الجزء المسفلت منالطريق قدممتسيارة 'المتهم 
الأول ( الطاعن ) بسرعة فائقة س ورغم ظهور 
سيارة أمامها فى الائحاه المضاد تشادل معها 
الاضاءة لم يخفف من سرعتها حتى اذا مافوجىء 


بوقوفا سبيارة المتهم الثائى أمامه لم يستطع' 


تفادىي الاصطدام بها أو ايقاق سسيارته بعيدا عنها 
فاصطدم يها منالخلف » وترتب على ذلك وفاة . 

متأثرا بالاصابات التى حدثت له واصابة كل 
من .. بالاصابات المبيئةبالتقارير الطبية المرفقة ؛ 
ثم خلص الى ادانة الطاعن وزميله بقوله « وحيث 
ان خطأ المتهمين ثابت فىحتقهما على النهو السابق 
بيائه ؛ وقد سساهم كل من المتهمين بخطئه هذا 
ق وقوع الحادث فائه يبتعين أدانتهما ف المتهمة 
الأولى » دون أن يورد أدلة الثروت على هذه 
الواقعة ومضمو نكل دليلمنها فائه يكون قاصرًا . 


ذلك بأن قانون الاجراءات الجنائية أوجب فى 
المادة "١٠.‏ منه فى كل حكم بالادانة أن يشتمل - 
قضلا على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ‏ 
بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى 
وشعشفيها »© والأدلة اللمتىاستخلصت منها امحكمة 
الادائة حتى يتضح وجه: استدلاله بها وسبلامة 
مأخذها ؛ تمكينا لمحكمة النقض من مراتبة صحة 
التطبيق القانونى على الوائغة كما صار أثباتها 
بالحكم والا كان الحكم قاصرا . 

لماكان ذلك ؛ وكان الحكم للم يبين وجة 
استدلاله على ثبوت الواقعة بعناصرها القائونية 
والتفت كلية عن ايراد الأدلة التئ تسائد اليها 
فى قضائه بالادائة وبيان فحواها ؛ فانه يكون 
قاصرا بما يستوجب نقضه والاحالة بالنسبة 
للطاعن والمحكوم عليه الآخر ٠٠‏ الذى لم يقرر 
بالطعن اأوحدة الوائعة وحن سير العدالة 5 


وحيث أنه دين من 0 امحمر 0 
وتقرير علاج من مستشفى الجمهورية يدلان عل 
أنه كان مريضا حتى تاريخ تقديم الشهاد 7 ٠‏ 


الاول والثانى - السئة الثالثة والخيسون ‏ 


وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لعذر المرض 
شكلا للتقرير به بعد الميعاد مقوله « وتلتفت:" 
المحكمة عما قالا به من وجود عذر لديهما متعهما 
من التقرير بالاستئناف فى الميعاد اذ كان فى 
اسنتطاعتهما توكيل محام للتقرير بالاستئتئاف 
ثياية عنهما فى المبعاد 0١‏ . لما كان ذلك 4 وكان 
الطعن فى المواد الجنائية منوط بالخصوم اتفسهم 3 
0 قد مفعه عدر قهرى عن آنّ 
يزول العذر » ولا 0 فى هذه الحالة محاسبته 
على أساس أئه كان عليه أن يوكل غيره فى رفم 
استعماله والتكرير به بشخصه . 


واذن فاذا كان الظاهر منالحكم انه لم يعرضن 
خرص المدعى بالحتوق المدنية لاستحلاء ما اذا 
كان عذرا كافيا أو غير كاف لتبرير تأخيره عن رفع 
الاستئناف بناء على أنه كانفى اسستكلاعته أن يوكل 
محاميا عنه لرفعه فى الميعاد 6 فانديكون قد أخطأً 
فى تأويل القائون بما يستوجب نقضه بالنسبة 
لأمدعى المدنىالطاعن والاحالة .لما كان تدم 3 
فان الحكمين المطعون فييما يكوئلن معيبين يما 
يستوجب نتضهما والاحالة والزام الطامن الأول 
المصروفات الانية . 


الطمن 1558 نة 6٠‏ ق بالهيئة السايفة . 


/1؟ 
| نوفمبر ./!19. 

أثبات : حكم » تسبيب » عيب , مشاكمة » فجراءاتها. 
تسول ‏ . 

المبد؟. القانونى : 

يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك 0 
فى صحة اسناد التهمة الى المتوم لكى يقضى 
بالبراءة » ونا "كان الحكم ال بنى 
قضاءه على عدم الاطمئنان الى افادة الملجا 
للأسباب المار ذكرها وهى أسباب سائفة ق 
العقل والمنطق ومن شانها أن تؤدى الى ما رتبه 
الحكم عليها . 


الملحكمة : 

. وحيث انه يبين من الحكم الابتدائى ااؤيد 
لأسبايه بالحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة 
المطعون ضده من تهمة التسسدول امستدة اليه 
تأسيسسا على القول « ان المحكمة لا تطمئن الى 
ما جاء بافادة ملجأ العجزة بطنطا » خاصة وأتها 
تتضمن وجود مكان واحد فى جميع القشايا التى 
نظرتها المحكية بجلسة اليوم » . 

لما كان ذلك وكان يكفى فى المحاكمة الجنائية 
أن يتشكك القاضى فى صحة استاد التهمة الى 
المتهم لكى يقضى له بالبراءة » اذ مرجع الأمر فى 
ذلك الى ما يطمئن اليه فى تقدير الدليل ما دام 


اللاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عدن صم * 


وبصيرة ٠‏ 
ولما كان الحكم ,المطعون فيك قل بنىقضماءة على 
عدم الاطمئنان لافادة الملجأ للأسباب امار ذكرها 


أن تؤدى الى مارتنه الحكم عليها لأنها تدل على . 


عدم جدية ما تضمئته الافادة وعدم دقة محررها 

فى تقتصى حقتيفة ما تضمنته ٠,‏ فمن ثم يكون ما أثير 

فى الطعن على غير أساسس لأنه لا يعدو أن يكون 

جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل مما يتعين معه 

رئض الطعن موضوعا . 
الطعن ١5198‏ سئة .2 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


لف 
1 نوفمبر 191/٠‏ 

أخفاء اشياء مسروقة:حكم ©» تسبيب » عيب , جريمة » 
اركائها , 

المبدا القانونى : 

من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالاداتة 

فى حريمة اخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة أن 
بدين فوق [اتصال المتهم بالمال المسروق ما يوفر 

المصكمة : 

٠‏ وحيث أن الحكم الايتدائى المؤيد لأسيايه 
بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى. ادانة الطاعن 


قضاء محكية النقض المدنية )0 


بقوله « ان التهمة ثابتة قبل المتهم من ضبط 
الخروف فى منزله وتوافر ركن العام اذيه بأنه 
متحصل من جريمة سرقة ) . 


لا كان ناك © وكان من اللكقرر أنه يجب 
اسلامة الحكم بالادانة ف جريمة اخفاء الأشيام 


المتحصلة من سرقة أن يبين فوق اتصال التهم 


بالمال المسروق ما يوفر علمه بالسرقة » وكان 
82 أورده الحكم قاصرٍ البيان 2 استظهار ركن ٠:‏ 
العلم هذا ومن ثم يكون معيبا با يوجب نقضه 
والاحالة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن , 


الطعن 146 سنة ,؟ ق بالهيئة السابتة , 


58 
؟" نوغمير ٠./اوا‏ 


(1 ) مسئولية : صاحب محل » جريمة تموين , مرسوبق 


668 لسنة م؟1] , 


( ب ) صاحب محل : مدير محل »؛ مسئولية ٠‏ قرار وزادىر 
١‏ لسئة /[مه١|‏ , 


( د) ككم ؛: تسبيب » عيب , اجراءات م .91 , 

( د ) عقوبة :! تقديرها » محكمة موضوع ©» سلطتها , 
( ه ) نقض ؛: طعن ©» مصلحة , 

( ور ) اثبات : كتابة , حكم © تسبيب © عبب , تموين , 


المبادىء القانونية : 

١‏ يكفى فى قيام مسئولية صاحب المحمل 
فى جرائم التموين » أن تثبت ملكيته له ٠‏ 

؟ ب صاحب المحكل يكون مسئولا مسئولية 
مديره مستحقا لعقوبتى الحبس والفرامة » متى 


وقعت. ق المدل حريمة من الجرائم المخصوص 
عليها فى القانون » ومسئوليته غرضية تقوم على 


افتراض اشسرافه على المحل » ووقوع الجريمة 
باسمه ولحسابه ٠‏ 


؟ ه متى كانالحكم الابتدائى المأحوذ باسبابه ٠‏ 
بالحكم المطعون ذبه » قد أثبت مواد القانون التى 
دان الطاعن بها ومن بينها مادة العقاب ) وصرح. 
بآنه أخذ بها وطدقها » فان ذلك حسيه لتنحقينق 
مراد الشارع فى المادة 81١١‏ من قانون الاخراءات . 

الحنائية من الاشسارة اللى نصن القائون. الذى 


15 . العددان الاول والثانى ‏ السنة الثالئة والخيسون 


حكم بموجبه » ولو كانت مواد الاتهام التى بينها 
فى هبدره وآأحال اليها فى أسبابه قد شسمكت 
كذلك غير ما طبقه من مواد العقاب . 


5 اس أن تقدير العقوبة فى الحسدود المقررة 
إقانونا مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع بغير 
أن تكون ملزمة ببيان الأسباب المتى دعتها الى 
توقيع العقوبة بالقدر الذى ارتأته . 

6 ل لا يقبل من أوجه الطمن على الحكم » 
آلا ما كان للطاعن مصلحعة فيه باعتبار أن 
المفضلحة مناط الطعن » فحيث تنتفى » لا يكون 
الطعن مقنولا + 

1 متى كان الحكم لم ببعول على عقد الايجار 


|المقدم من الطاعن وانتهى الى أن هذا لعفد . 


اصطنع لخدمة الطاعن » فان ما اورده الحكم 
افيما تقدم سائغ ويؤدى الى مارتبه عليه . 


أالممكيمة : 
.. وحيث انه يبين من مطالعة ١‏ 

. الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون 
فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة 
العناصر القانونية للجريمة التودان الطاعن بها 
وأؤرد على شوتها فى حقه أدلة سائغة من ثشأنها 
أن تؤدى الى مارتبه عليها » ثم اطرح دفاع 
الطاعن فى مختلف وجوهه سندا الى صحيم 
القانون ؛ ولم يعول الحكم عالىعقد الايجار المقدم 


من الطاعن أستنادا الى أن هذا العئد وان أعطى 8 


تاريخا سسايقا على واقعة الضيط الا أنه لم يثبت 


تاريخه رسبميا الا بعد لك الواقعة » كما لم يقرر ٌ 


المتهم الآول .وهو ابن الطاعن عند سؤاله عقب 
الجيتيشر أن والده قام بتأجير المخيز للمتهم الثائى 
.الخراط ب واتتهى الحكم .بذلك الى أن ه ذا 
العقد.. اصطتع ‏ لخذدمة الطاعن © وهى قرائن 
سائفة تؤدى الى مارتيه الحكم عليها . 


“.للا كإنة ذلك » وكان يكفى فى قيام مسئولية 
ساجحجب. امحل فى. جرائم التموين طبقا المرسوم 
بقانون 65 لسننة معو!١‏ أن تثيت ملكيته له >6 
وكان مؤدى.نسوص المواد 1ه ؛ مه من المرسوم 
بقبنانون 9 أشبنة 1116 فى شسئون التمسوين 
والقوافين المعدلة لله والفقرة الآخيرة من المادة 


77 من القرار الوزارى .1 لسنة /1561 فى ثسان 
استخراج الدقيق وصناعة الخبز المعدلة بالقرار 
6 لسسنة 1165 أن صاحبا محل يكون مسئولا 
مسئولية مديره ؛مستحقا لعقوبتي الحبسوالغرامة 
متى وقعت فى المحلجريية من الجرائم المنصوص 
عليها فى القانون ©» ومسسئوليته فرضية تقوم على 
افتراض أشرافه على المحل ووقوع الجرييسة 
باسمه ولحسنايه ؛ وكان من حق محكية 
الموضوع أن تستخلص. من سائر العناصر 
الاروكة امايها على بناط البحث السسورة 
الضحيحة لؤافية “الذعوئى جنينا يؤذئ: النين) 
اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى » 
مادام استخلاصها سائغا ومستندا الى آدلة 
مقبولة فىالعقل والمنطق ولها أصبلها فى الأوراق» 
وكان تقدير أدلة الدعوى من اطلاقات محكمية 
الموضوع ؛ مما يضحى معه هذا الوجه من 
النعى مجرد .جدل موضوعى حؤل تقدير المحكمة 
لادلة الدعوى لا يقبل اثارته لدى محصكية 


. التقض »© ومن ثم يكون هذا الوجه من النعى 


غير سسديد . 


لما كان ذلك »© وكان الحكم الايتدائى المأخوذ 
باسيابه بالحكم المطعون فيه قد اثبت مواد 
القانون التى دان الطاعن بها ومن بينها مادة 
العقاب وصرح أنه .أخذ بها وطبقها : فان ذلك 
حسبه لتحقيق مراد الشارع فى المادة .الا من 
قاثئون الاجراءات الجنائية من الاشيارة الى. نص 
القانون الذى حتم بموجبه ؛ ولو كانت مواد 
الأققام الى متها ى تحكر مو الخال لزنا ا الس ايه 
قد سملت كذلك غير ماطبقه من مواد العقاب .. 
ومن ثم يكون هذا الوجه من النعى فى غير 
محله . 


فى الحدود المتررة قائونا مما يدخل فى سلطلة 
محكمة الموضوع بغير أن تكون ملزمة نبيان 
الأسياب التى دعتها الى توقيع العقوية بالقدر 


. الذى ارتأت» © وكان لا يكيل من أوجه الطعن على 


الحكم الا ماكان للطاعن مصلحة فيه باعتبار 
أن المصلحة مئاط الطعن فحيث تنتفى لا يكون 
الطعن مقبولا. » ومن ثم فان مايثيره الطاعن فى 
هذا الوجه من عدم الكضاء بمصادرة الخيز 4 
يكون على غير ستد :. لما كان ما تدم © فان 


الطعن برمته يكون على غير أسساس متعينا رفضه 
موضنوعا . 


الطعن ١١86‏ سنة .1 ف رئاسسرة وعضصوية السادة 
المستثارين تمسر الدين عزام وسسحخد الدين عطيه ومحمود 
ععليقه والدكتور محود محمد حسئك وطه الحديق دثاتنه , 


1-) 
؟؟ نوفمبر ./اؤا. 


تزوير ؛ محرر رسسمى . جريمة »2 اركانها . قصد 
جنالي . حكم ©» تسبيب ؛ عيب . 


اابدا القانونى : 


يجب لوافر القصد الجنائى فجريمة المتزوير 
أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الموافعة المزورة 
قد قصد تغيير الحقيقة فى الورقة المزورة » اذا 


كان علم المتهم بتغيير الحقيقة لم يكن ثابتا بالفمل 


فان مجرد اهماله فى تحريها مهما تكن درجته 
لا يتحقق به هذا المركن ٠‏ ْ 


المصكمة : 


٠٠‏ وحرث أنه ببين منمطالعة الحكم المطعون 

| فيه أنه رد على دفاع الطاعن الذى قام على أنه 
كان حسسن النية حين وقع على محشر التصديق 

المزور بلونما الى قيام القصد الجنائى فى حقه : 

وما محصله أن اعتراف., الطاعن بأئه لايعرف 

شخصية من وقءت على محضر التصديق يؤيد 

نيام الاتهام فى حقه » هووزميله الاتهم الآخر الذى 

تسهد معه على ذلك المحضر . اذ أنهما شهدا 

أمام الموثق الرسمى بأنهما يعرفانالمجنى عليها. 


لا كان ذلك وكان ما أورده الحكم ذيما تقدم 
لايكفى لتوافر القصد الجنائى ففجريمة التزوير : 
أذ يجب لتوافر هذا القصد فق تلك الحريمة أن 
يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة 
فد قصد تغيير الحقيقة فى الورقة المزورة © فاذا 
كان علم المتهم بتغيير الحقيقة لم يكن ثابتا 
بالفعل ؛ فان مجرد اهماله فى تحريها مهما كانت 
درجته لايتحئق به هذا الركن . 


لا كان ذلك © وكان الحكم قد خلا مما يبرر 
اقتناعه بأن الطامن اتفق مع المتهية الإصلية على 


تناء محكمة التقض الجنائية 5 


المحرر : ذلك بأن ما أورده لايؤدى الى علم 
الطاعن بحقيقة شخصية المتهمة صاحيبة التوعيل 
ولا هو كاق للرد على دفاع الطاعن بى ه ذه 
الخصوصية من أنه كان حسن النية حين صادق 
على شخصيتها » اذ انمجرد توقيعه على التوكبل 
لا يقطع بهلمه: بالحقيقة واهماله فى تحريها قيبلٍ 
التوقيع مهما بلغتدرجته لا يتحقق به ركنالعلم ؛, 
ومن ثم يكون الحكم المطعونفيه قد تعيببالقصور 
فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بيا يستوجب 
نقضه والاحالة وذلك بالنسبة الى الطاعن 
والمتهم الآخر .. الذى لم يقرر. بالطعن لوحدة 
الواقعة ولاتصال مبنى الطعن به . : 


الطعن 1١86‏ سنة .؟ ق بالهيئة السابئة ٠‏ 


65 
؟؟ نوفمبر .191/٠‏ 

, نقض الي . ميعادة‎ ) ١( 

( ب ) نظام عام : استئناف » نظره والحكم فيه , 

(ه ) حكم : بطلان , محاكمة . اجراءاتها . تقرير 
تلخيص , سؤال المتهم عن الفعل المسند اميه . اجراءات 

رد ) استتناف : نظرهوالحكم فيه , محاكبة » اجراءاتها. 
بطلان , اجراءات م )١1١‏ . 

(ه ) اشكال : تنفيذ . محكمك اشكال ©» سلطنها , قوة 
أمر مقفى . 

المبادىء القانونية : 

١‏ لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لا 
ايت الحكم الابتدائى من عيوب سواء ما تعلق 
دبيانات الحكم » أو لاى أسبابآخرى » لأنه حاز 
قوة الأمر المقضرئوبات الطمزنعليه بطريق النفض 
غير حائز ٠‏ 

؟ ‏ لأن كان ميعاد الاسشاف من النظام 
العام » ويجوز التمسك به فى اى حالة كانث 
عليها الدعوى » الا ان اثارة أى دفع بشانه لأول 
مرة آمام محكمة النقض »© مشروط بان يكون 
مستندا الى وقائع اثبتها الحكم » وان-لا تقنفئ 
تحقيقا. موضوعيا » مادام ان هذا الدفاع يهبه 


14:2 العددان 


عه امي .ع سم يت تاهيه 


تدوينه ‏ أن يطلب صراحة أثاته فى محضر 
الحلسة ٠‏ 


؟ ل متى كان رئيس الجاسة قد نلا تقرير 
اكتتلخيص » وكان ما يتطلبه القانون من سوؤال 
المتهم عن الفعل المسند اليه » هو من قبيل تنظيم 
الإحراءات فى الدلسة ولا يترتب الدطلان على 
مخالفته » فان الفعى بالاطلان فى الاحراءات 
ا يكون له محل ٠‏ 

؟ س وأن نص المادة ١١؟‏ من قانونالاحراءات 
الجنائية » على أن يقدم الاسنثناف فى مدة ثلاثين 
يوما على الأكثر الى الدائرة المخنصة بنظره » 
الا أن ذلك لميس الا من قبيل الأحكام التنظيمية 
النى لا يترتب البطلان على مخالفتها ٠‏ 

ه ‏ الإشكال فى الشنفيذ ئيس طريقا من طرق 
الطرمن فى الأحكام » ومن ثم فاذا كان قد ورد فى 
.أسيات الحكم الصادر ق الاأشكال المقسدم دن 
الطاعن » وق مقام تبرير وقف تنفيذ الحكم 
المستشكلفيه » أن الاستثناف الذى أقامه الطاعن 
مقدول سكلا ا أبداه المستشكل دن عذر المرض 3 
ذفان ذاك لابيدوز ذوة الامر المأفى قُْ سآن شكل 
الاستثناف » ولا ذال من صحة الدكم المطعون 
فيه والسابق صدوره بعدمقبول الاسنثنافشكلاء 


الشجية - 


30 وحيث أنه يبين من الاطلاع على الأوراق 
أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف 
أنه اتلف الأشسياء المبينة فى المحضر والمملوكة 
لصفية لحمى »؛ ووحد بحالة سكر بالاماكن 
العامة وأحدث عمدا بحسن محمد على 
الاصابات المبينة بالتحقيقات . وبتاريخ ١؟‏ من 
فبراير/!111 قضت محكة أول رجةغيابيا بمعاقبته 
بالحبس ثهرين مع الشغفل وبتغريمه ثلثمائة 
قرش . فعارض وقخى فى المعارضة بتاريخ * من 
يونيه 1111 باعتبارها كأن لم تكن . فاستائف 
الطاعن هذا الحكم فى ١6‏ من يوليو 554 ع 
فقضت المحكمة الاستئنافية فى الحكم المطعون فيه 
بعم قيول الاستئناف مشكلا للتقرير به بعد المزعاد 
وبغير عق يرو ذلك التاخين : ١‏ 

لما كان ذلك وكان المطعن باليطلان الخلو الحكم 
مك البيانات الجوهرية اللازيسسمة لصمحته قد ورد 


الأول والثانى ‏ المنة الثالثة والخمسون 


على الحكم الإبتدائى ‏ الذى أقتصر وحده على 
القفصل فى موض وع الدعوى ‏ دون الحكم 
الاستئنانى المطعون فيه والذى تفى يعدم قبول 
الاستئناف شكلا » وقضاؤه فى ذلك سسليم »© فانه 
لا يحوز لمحكمة النقضص أن تعرض لا شاب الحكم 
الابتدائى من عيوب ؛ سس وان ما تعلق ببيانات 
الحكم أو لاية اسباب اخرى لانه حاز قوة الامر 
المقضى وبات الطعن عليه بطريق النقش غير 
جائو , 

لكان كلف 6 نؤعان لفاك الأستكتاف مدقل 
مواعيك الطعن فق الأحكام رح من النظام ابام 
ويحوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها 
الدعوى الا أن اثارة أى دفع بشأنه لاول مرة 
أمام مفكبة التقفن ‏ مشروط بان يكون مسكئذا الى 
وفائعأثيتها الحكم وأن لا تقتخىتحقيقا موسوعياء 
واد خلا. الحكم ويحضر الجلسمة من آئ دناغ 
للطاعن ييرر به تأخره فى التقرير بالاستئئاف فى 
الموعد المقرر قائثونا ؛ فان مايثيره فى هذا الثشأن 
منا عدم أعلانه مكليية العارخية وين ورشيه 
فى تازيخ سدور الحكم باعتبار المعارضة كأن امتكن 
يكون غبر مقبول ولا يجوز التحدى بأنه ابدى 
هذا الدفاع ولكنه ّ يشت ىق محضر الجلسسة اذ 
كان عليه مادام أن هذا الدفاع بهمك تدويتهة ب 
أن يطلية تراكة إناقة فى محضر الجلسة . 


للا كان ذلك وكان البين من 'الاطصلاع على 
محضر جلسة المحاكية أن السيد رئيس الجلسة 
الاجراءات الجنائية ف المادة 007 مئه من ل 
المحكية للمتهم عن الفعل المسند اليه هو من 
قبيل 'تنظليم الاجراءات. فق الولسسية .ولا بترتت 
اليطلان على مخالفته مان النعى بالبطلان ق 
الإجراءات لا يكون له محل ٠‏ 


لا كان ذلك ؛ وكانت المادة 5١.‏ من القانون 
سالف الذكر وان نصث على أن يقدم الاستكئناف 
فى مدة ثلاثين يوماعلى الأكثر الى الدائرة المختصة 
بنظر الاستثئافب فى مواد المخالقات والجتح » 
الا أن ذلك ليس الا من قبيل الاحكام التنظيمية 
التى لا يترتب البطلان على مخالفتها . 

لااكان خلف ع وكان مااوتنه الطاعة فى سان 
قضساء محكيمة الاشنكال ب بعد صدور. الحكم 


قد تلا تقريبر 


المطعون نيه يقيول الاستئئناف كلا مردودا 
بأن الاثشكال فى التنفيذ ليس طريفا من طرق 
الللفق ف الاحكام, هادا كان عد ورد :فى :اشاب 
الحم المنادن فى الاكسمكال التدم تمن الطامن:» 
ولى مقام تبرير وقف تنفيذ الحكم المتشكل فيه » 
أن الاستكئناف الذى أقامه الطاعن مقبول شكلا 
للا ايداه المستشكل ن عذر المرض »2 كان ذلك 
لا يحوز فقوة الآمر المقضىىشسأن شنكلالاستثناف ؛ 
ولا ينال من صحة الحكم المطعون فيه والسابق 
صدوره فى هذا الصدد . لما كان ما تقدم »4 مان 
الطعن برمته يكون على قير أساسس. متعيئنا 
رخضه موضوعا-. : 
الطمن ١1/109‏ سنة .4 ق بالهيئة السابقة , 


وه 

.19ا/٠ ؟؟ نوقمير‎ ٠ 
, قتل عمد : حكم » تسبيب ©» عيب‎ ) 1 ( 
, اخلال بحقه‎ 
. ه) حكم : تسبيب ©» عيب‎ ( 

( د ))اثيات : شهود ., محكمة موضوع © سلصطتها فى تقدير 
ذليل ‏ . 1 
ده ) ششلهود : /اقوالهم ©» تنائضها » استخلاصها . 
مدكمة موضوع . 

( و ) شكم ؛ تسبيب » عيب » خطأ فى الاسناد 

( ز)نقض : طعن » اسباب . ش 

( س ) سبق أصرار : ترصد > محكمة موضوع ؛ سلطلتها 
فى تقدير تواغره . قتلا عمد , 


ائبات » شيرة, 


( بر') دفاع : اثيات » خيرة . 


المبادىء القانونية : 

١‏ س متى كان اثثابت أن المحكمة أم تبن 
قضاءها بصفة أصلية على ما استبان من تقرير 
التحئيل. .من وجود آثاؤ دماء آدمية. ببعض 
المسيوطات » وائما هى استندت الى وحنود تلك 
الآثار من الدماء ببعض المضبوطات كقرينة تعزز 
بها آدلة الثبوت التى أوردتها » وأذا لم يقطلع 


الحكم فى نسبة تلك الآثار من الدماء ألى المجنىي 


عليهم ولم بطلب الطاعنون تحقيقا معينا فى هذا 
الثسان > فانه لا جناح على الحكم ان هو عول 
على تلك القريئة تأبيدا وتعزيزا .لائدلة الأخرى 
التى امتمد عليها فى قضائه » مادام آنه ام يتقذ 
من تقرير اكتحليل ديلا أساسيا فى ثبوت يم 
قدل. اليك 


<< تضساء محكمة التقفى 'الجنائيئة ١‏ . 16 


طلب استدعاء 0 لمناقئسته ما دامت الواقعة 
قد وضحت لديها وام تر هى ن حائبها اتخاذ 
هذا الاجراء ٠‏ 2 


* - المجكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال 
الشهود وسائر العناصر المطروهة أمامها على 
دسماط البحث الصو 8 هه الصديمة لو أدرعة الدعو ف 
حسبما يؤدى اليه اقتناءها وأن تطرح ما بخالفها 
من صور أخرى مادام استخلاصها سائفا 
مسدندا الى أدلة مقبولة فى العتل والاطق ولها 
أصل فق الأوراق ٠‏ 

5 لا يازم أن تكون الادلة التى اعتمد عليها 
الحكم بحيث ينبىء كل دليل منها ويقطع فى كل. 
دزئية من حزئيات الدعوى » لأن الأدلة فى الأواد 
ااجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنهسا 
مجتمعة تفكون عقيدة القامفى فلا ينظر الى دليل 
بديئة اناقشته على حدة دون باقى الأدلة 2 بل 
يكفى أن تكون الآدلة فى مجموعها كوحدة موؤدية 
الى ماقصده الحكم منهاومنتجة فى اكنمال اقتناع 
المحكمة واطمئنائها الى ما اننهت اليه ٠‏ 

ه ‏ نناقض اقوال الشهود لا يعيب الحكم 
ما دامث المخنكمة قد استخلصت الدقيقة من 
تلك الاقوال استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ٠‏ 

؟ ل الخطا فى الاسناد لا يعيب الحكم طاما 
أنه شر مؤثر فدم! استخلصته المحكمة ٠‏ 

/! ل الجدل الموضوعى فى تفدير الدليل وفى 
سكطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى 
واستنباط معتقدها مما لايجوز أثارنه امام محكمة 


٠ النفض‎ 


م ل البحث فى توافر ظرفى سبق الاصرار 
والترصد من أطلاقات قافى الموفموع يستنتجهما 
من ظروف الدعوي وعناصرها ما دأم موجب تلك 


الحكمة : 
055 وحيث' ان الحكم المطعون فيه بعد أن بين 
واعية ادوع ويا لا 0 العناصر 


والترصد التى دان الطاعن الأول بها © واقام 


83 2 1 العددان الاول والثانى ‏ السئة الثالثة والخمسونٍ 


عليها فى حته أدلة سائغة تؤدى الى مارتبه الحكم 
عليها » عرض لبيانتوافر نية القتل لدى اللطاعين 
بقوله « ان نية القتل متوافرة لدى المتهم الأول 
من أستعماله سلاحا قاتلا بطبيعته وهو بندقية 
آلية ( أوتوماتيكية ) سريعة الطلقات وتصوييها 
الى مقتل من المجنى عليه الأولوهو الراسس 
واأحللاقه عدة أعيرة نارية عليه فأصصابه لى. مقتل 
منه بعيار أصابه فى خلفية عنقه وهتك الاجزاء 
ب الداخلية حي خرع من الفون «اللينى الشين الذى 
بفيد أنه عتد ما أطلق تلك الاعيرة كان قاضدا 
قتله وازهاق روحه » فان هذا حسبه للتدليل 
على قيام تلكالنية كما هى معرفة به فى القانون . 

ولما كان الحكم قد -استخلصتوافر ظرق الترصد 
وسبق الاصرار فى قوله « وحيث انه عن ظرقى 
سبسق الاصرار والترصد فهما متوافران أيضا 
بالنسبة له : ذلك أنه للضغائن السابقة بين 
عائلته وعائلة المجنى عليه الأول رغم مايريطهما 
من أواصر القربى والمصاهرة ونشوب مشساجرة 
سابقة سيئهما أصيب فيها المتهم السبايع بعاهة 
مستديمة أتهم المتهم الأول تاحداثها وحصسول 
متساحنة بينه ونين المتهم الخامس .. فى صباح 
يوم الحادث أطلق يها المتهم الأول النار من 
بندقيته مما حدا بالمجنى عليه الأول الى أن يتقدم 
أضنده بشكوى الى العيدة غاستدعاهيا وحاول 
التوفيق بينهما فلم يوفق فأحالهما الى المركز 
وأثناء عودتهما وكان المتهم الأول قد متلا حتدا 
باللجنى عليه فقد بيت النية .علئ قتله وازهاق 
روحه تخلصا منه نأخذ يفكر فى هدوء وروية 
وسبق العائدين يحجة اللحاق بورديته فىالمصنع 
وتوجه الى منزله وأحضر بندقيته الآلية ا 
للمجنى عليه فى زراعة ذرة متربصا به حتى اذا 
ماظفر به وهو فى طريق عودته الى البلدة اطلق 


علية أعيرة ناريةمن تلك البندقية أصابه احداها ' 


٠ » قتيلا‎ 0 


ن البحث فى توافر ظرفى سيسق الاصرار 
0 من اطلاقات قاشى الموضصوع 
يسستئتحهما من. ظروف الدعوى وعنامرها مادام 
موجب تلك الظروف والعناضر لا يتنائر عقلا 
ذلك الاستئتاج ٠‏ واذ لم يخطىء الحكم فى' تقدير 
هذين الظرفين ؛ وكان حسببه ما أورده تدليلا 


على توافرهما ليبرأ من دعوى القصور فى 


حت سه 


لا يكون له محل . 


تااكان حلك عا نوكان سكي اللو توم ان 
تسدتخلص من أقوال الكش هود وسائر العناصر 
المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة 
الصحيحة لواقعة الدعوى حسسما يؤدى اليه 
اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صسور آأخرى 
مادام الستتلاضها كتحي :يمس إلى آطلة 
بكيولة فى لعل حو لاق يلها اسيل ل 
وكان الحكم بعد أن سرد وقائع الدعوى عرض 
لدذاع الطاعن وتناوله بالتفئنيد وأورد من 
الافتجار اكه النبائقة مايتزر اطزاهه امور 
الواقعة كما رواها الطاعن » وخلص نتيجة فهم 
مليم للواقع الى أنه لاميرر لاجابة الطاعن الى 
طلب مناقشة الطبيب الشرعن فى مسار العيار 
حسب التصوير الذى قال به الطاعن بعد ان 
التفت عن هذا التصوير »© وكان من المقرر أن 
المحكية لا تلتزم باجابة طلب اسستدعاء الخبير 
لناقثشسة مادامت الواقعة قد وضحث؛ لديها ولم 
قر هى من جائبيا اتخاذ هذا الاجر اع » فان 
النعى على اللحكم يدعوى الاخلال بحعق الدفاع 
يضحى غير مثبول ٠‏ لما كان ماتقدم ».مان المطيعن 
يكون على غير اسساس متعينا رفضه مؤضوعا ٠.6‏ 
الحكم المطعون فيه بعد أن سرد 


٠: الأوراق‎ 


وحيث أن 
وقائع الدعوى وأدلة الثبوت فيها وأورد مؤدى 
نص الادتين الثانية والثالثئة من القانون ٠١‏ 
لسنة 1916 اللتين حددتا شروط قيام التجمهر 
قانونا قد بين توافر عناصر التجمهر وثبوتها فى 
حق الطاعنين بقوله « وكان الثابت: من ظروف 
الدعوى وملابساتها آن المتهمين من الثائى الى 
الاخير قد وقرت فى اذهانهم فكرة الانتقام من المتهم 
الاول وذويه عتب ثيامه بقتل . قريبهم ' المجنى 
عليه الاول نتجمهروا حاملين فؤوسس وسسنكاكين 
من ثساأئها احداث القتل اذا استعملت فى هذا 
الشأن ويمموا شسطر: مسساكن المتهم الاول 
وعبد العاطى عيسىعرابئ والسيد عراب حسان 
على القن والى قاصدين ارتكاب” تلك الجسرائم 
فهاجموا تلك المنازل واعملوا الفئنوس ف آبوابها 
حتى حطموها وتمكنوا من الدخول :الى المنزلين 
الاولين ولا حاولوا دخول الول الشيالث ولم 
يستطيعوا اقتحام يابه تسسورالمتهمون .-المأذكورون 
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عدا السادس ‏ جدارهة وصبعدوا اليه ثم نزلوا 


منه الى الدار ولحق يهم اأتهم السسادس من 


الاب .عند فتجه. لدخول نور الهادى عطية واذ 
ما كانت الجرائم التى ارتتبها هؤلاء المتهمين من 
طلديعة واحدة ووقعت حالة تجمهر ولم يستقل 
بها أحد :المتجمهرين احسسابة وكان وقوعها بقصد 
تنفيذ الغرض. من تجمهرهم ولم تقع تنفيذ! 
لغرضش سواه ولمْ يكن الالتجاء اليها يعيدا عن 
اللقوف وكان علمهم بهذا الغرض ثايتا ثبوتا 
قاطعا. من تلك الظروفت والملابسات عفانه يتعين 
محاسسنتهم عن هذه الجرائم مسئولية جماعية 
ضيف لطن" عرداد اناه كل ينهم عن تيال ل 
تنفيذها ») . 

لما كان ذلك وكانت دلالة ما استظيره الحك 
فى مدوناته على نحو ما سلف البيان كافية لبيان 
أركان التجمهر على ماهو معرف به فى القانون ٠‏ 
وما أورده من أسسياب سائغة تكشف فى مجموعها 
عدا يتنه كلت عن قوت ستاسر (السيون حدق 
الطاعنين ويكفى لحمل قضائه ؛ فان ما يثروته 
فى هذا الصد يئحل الى منازعة موضوعية فى 
النتاضر الجنائسية القن استعت متها الشكية 
معتقدها فى الدعوى ويرتد فى حقيقتة الى جدل 
موشوعى لا يجوز الخوض فيه أمام محكية 
التتضن , 

اما النعى على الحكم أنه عول على التحريات 
مع أن بؤداها أن التصاب العددى المطلوب 
لقيام التجمهر 0 يكن منكاملا » فهو مردود بأنه 
لا يلزم ان .تكون الادلة التى اعتيد عليها الحكم 
بحيث ينبىء كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية 
بن>“*جزئيات الدعوى ؛ لان الادلة فى المواد 
الجنئائية متسسائدة يكيل بعضصها بعضما ومنها 
مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر الى دليل 
بعينه لناتشته على دحة دون باقى الادلة ») يل 
يكف أن تكون الادلة. فى مجموعها كوحدة مؤدية 
الى ماقصده الحكم. منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع 
المجكية واطمئئائها الى ما انتهت اليه . 


لإ كان .ذلك »> وكان الحكم قد دلل على تواغر 
نية القتل الدى الطامنين بول 02 0 نية القتل 


ذلك, أن بعد 0 المجنى عليه اللول. 


فارت الدماء فى عروقهم واستيد بهم الغعضب 
وتجمهروا للانتتام من عائلة المتهم الأول واغارية 
فتجمهروا واخذوا يجدون فى البحث عته وتوجهوا 
اليه فى متزله مزودين بالفؤوس والسكاكين 
وحطموا باب ذلك المنزل » ولما لم يجدوا غرضهم 
منه ضرببعشهم بنتيه روحية وسهيربالسكاكين» 
واذ ثاهفوا أنه محيد عبد المعطى عبد الفنى 
طعنه أحدهم بالسكين ‏ وهى أداة قائلة 
بطبيعتها ‏ طلعنة قوية فى ظهره مسسنددا هذه 
الطعنة الى متتل منه وهو الظهر ‏ ولو أن هذه 
الطعنة لم تنفذ الى التجويف الصدرى ‏ فوقع 
على الارض ثم توجهوا الى منزل عد العاطى 
عيسى حسان وخطيوا يابيه وصعدوا الى السطح 
حيث أعيل بنعضهم أسلحتهم القاتلة « سكاكين » 

فى 5 ومختار ومحهد تتام بعدة طعنات 
قوية قاتلة صوبوها الى مقاتل منهم نفذت بعضها 
الى الراأس والتجاويف الداخلية للجسم مما أحدث 
يهم الاصابات التى أودت بحياتهم 6 ثم انتهى 
الحكم فى بيان نية القتل الى القول بأن « ظروف 
الحادث وملابساته على ذلك النحو قاطعة الدلالة 
فى أن الغضب كان قد استبد بهؤلاء المتهمين من 
الثانى الى السابع غلم يكونوا يرضون بالقتل بديلا 
عن ثأرهم لقتل قريبهم المجنى عليه الاول » فان 
هذا الذى أورده الحكم هو تدليل سائع على 
توافر نلك النية بما يحيل قضاء الحكم وينون 
النعى عليه بالفصور و ديق * 

لما كان ذلك » وكان الحكم قد رد على طلب 
مناقكقة الطبيب الشرعى بقوله « انه لما كان 
التثرير الطبى الشرعى قد بين اصابات كل: من 
هؤلاء المجنى عليهم بيانا واضحا وأرجسع سيب 
حضولها على النحو الفعل آتفا # مان الصكية 
لاتجد محلا لاجابة الدفاع الى طلب مناقفضاة 
الطبيب الشرعى فى هذا الخصوص »© وكان 
الطاعتون لا ينازعون ى صحة ما نقله الحكم عن 
هذا التقرير وكانت المحكية غير ملزمة باجابة 
طلب الدفاع هذا مادامت الواقعة قد وضحت 
لديهأ ولم تر هى من جانبها حاجة الى استدعاء 
دعوى الاخلال 
بحق الدفاع لا تكون مقبولة . ٠‏ 

لما كان ذلك © وكان تناقض أقوال الشهسود 
لا يعيب الحكم مادامت المحكمة تد أستخلصت 


14 العددان الاول والثائيى -.. 


الحقيقة من تلك الاقوال اسستخلاصا سائفها 
لاتناقخ فيه كما لايبين الخطا فى الاسناد ل 
بفرض وجوده ‏ طلما أنه غير مؤثر فيما 
استخلصته المدكية ‏ كما هو الشأن فى الدعوى 
المطروحة ‏ فان منعى الطاعنين فى هذا الصدد 
يكون فى فير محله . 
لما كان ذلك : وكان الحكم يعد أن بين الادلة 
التى رتب عليها قضاءه بادانة الطاعنين والتى 
اسستقاها من أقوال الشهود والمتهمين ومما تبين 
من المعاينة وما أسفرت عنه التحريات » ومن 
استعراف الكلب البوليسى وما ثيت من التقارير” 
الطبية والشرعية ؛ وأورد مؤدى هذه الادلة » 
أثيتما ورد بتقرير اعم لالمبكتريولوجى بمصلحة 
الطب الشرعى بما مؤداه أنه ثبت أن المطلواة 
والسكين المضبوطتين فى منز لالمتهم الثانى والمطواة 
' المضبوطة فى متزل المتهم السادس واللملابس 
المضبوطة فى زراعة. الذررة يها آثار دماء من دم 
آدمى عدا المطواة المضبوطة بيمئنزل المتهم 
السادس فقد ثيت أن بها آثار من دم لم يثيت 
أنه آذمى » فان مفاد ذلك أن المحكية لم تبن 
قضاءها بصفة أصلية على ما استبان من تقرير 
التحليل » وائما هى استندت المى وحود تلك 
الآثار من الدماء ببعض المضبوطات كقرينة تعزز 
بها أدلة الثبوت التى أوردتها » واذ لم يقطع 
الحكم فى نسبة تلك الآثار من الدماء الى المجنى 
عليهم ؛ ولم يطلب الطاعنون تحقيقا معينا فى هذا 
الشسآن '» فانه لا جناح على الحكم ان هو عول 
على تلك القرينة تأبيدا وتعزيزا للأدلة الاخرى 
التى اعتمد علبها فى قضائه مادام أنه لم يتخذ 
من تقرير التحليل ديلا أساسيا فى“ ثبوت الاتهام 
قبل المتهمين , 
لا كان ذلك وكان باقى ما 'يثيره الطاعتنون 
من منازعة فى سسلامة ما استخلصته المحكية من 
واتع أوراق الدحوى والتحقيقات التى تمت فيها 
لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل 
وف سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر 
الدعوى واستنباط معتقدها وهئ مالا يجون اثارته 
امام محكمة النقض . لا كان ما تقدم » قان ٠‏ 
الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا 
رفضه موضوعا , . 2 
الطعن 81| سنة 2١‏ ق بالهيئة السابقة . 


اه 
© نوخفمير «لاؤا. 
شيك بدون رصيد : جريمة » اركانها . عقبات م /ا9؟ , 


السثة الثانكثة والكيسون 


المددا القانونى : 

جريمة اعطاء شيك بدون رصيد نتم بمجرد 
اعطاء الشدك الى المستفيد مع علمه بعدم 
وجود مقادل وفاء له قابل للسحب فى تار 
الاستحقاق اذ يتم بذلك طرح اليك فى التداول 
فتنعطف عليه المحاية القانونية التى أسبفها 
التسارع على اسيك بالعقاب على هذه الجريمة 
باعتياره أداة وفاء تحصرى مكرىق المنقود ق 
المعاملات » أما تقديم الشيك الى البنك خلا شان 
له فى تواخفر أركان الجردمة ٠‏ 

المصكمة : 

.. وحيث ان الحكم الغيابى الاستثناف المؤيد 
سبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى 
بها محصله أن الطاعن أعطى للمجنى عليه شيكا 


ش بمبلغ ١؟‏ اجنيها يصرف مزينك مصر فرع بولاق» 


ولما تقدم المجنى عليه الى الينك لصرف الشبيك 
أفاد بعدم وجود فرع له بحى بولاق © وقد أقر 
الطاعن بأن الشيك لا يقابله رصيد قائم 
وقابل للسحب + 

لما كان ذلك ؛ وكان من المقرر أن جريمسة 
أعطاء سيك بدون رصيد تتم بمجرد اعطاء ثيك 
الى المستفيد مع علمه بعدم وجود متابل وفاء 
له قابل للسحب فتاريخ الاستحقاق اذ يتم بذلك 
طرح الششيك فى النداول فتنعطف عليه الحماية 
القانونية التى أسسبغها الشارع على الشيك' 
بالعقاب على هذه الجريمة باعنباره أداة وماء 
تجرى مجرى التقود قى المعاملات . 

أما تقديم الشسيك الى البنك خلا قثن له فى 
توافر اركان الجريية ؛ بل هو أجراء مادى 
متجه الى اسستيفاء مقابل القشيك » وما أماده 
البنك بعدم وجود الرصيد الا اجراء كاقشف 
للجريمة التى تحقت باصدار اليك واعطائه 
لأمستفيد مع كيام القخصد الحنائى سوام عاصر. 
هذا الاجراء وقوع: الجريمة أو تراخى عنها . 

واذ كان الثابث بالحكم المطعون فيه أن الشيك. 
موضوع الدعوى قد اسمتوفى البيانات الشكلية 


والمسنتفيد ؛ واسم المسحوب عليه وهو ينك 
مصر الذى يتمتع بالشخصية المعنوية دون فرعه 
والمعنى: بالامر يالصرف فانه يعد شيكا بالمعنى 
المقصود فى حكم المادة لالا؟ من قانون العقوبات 
باعتباره آداة وفاء تجعرى مجرى النقود فى 
المعامالات © ولا يؤثر على قيام وتوافر هبذه 
الجريمة ألا يكون للبنك المسحوب عليه فرع 
بالجهة النى أثبتت يالشيك » اذ الينك ‏ دون 
رود د ا الدج بريه .لحني لمن رك 
وهو الذى يتطاب القانون ذكر اسممه باعتبارهد 
المسحوب عليه المخاطي يالصرف حتى تقيل 
الورقة فى التداول > ويكفى أن تكون هذه الورقة 
بحسب ظاهرها شيكا بالعنى القائونى بغض 
النظر عن حقيقة الواقع فيما ذكر يها من 
بيانات شكلية خاصة بأطراف الشيك الثلاثة 
ليقبل فى المعاملات على أسساسس أنها تجرى فيها 
مجرى النقود . لما كان ما تقدم فان الطعن يكون 
على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا . 
اللمعن 1١14‏ .ستبة .؟ رئاسة وعضوية السادة 
المسستشارين محمود عبان العمراوى والور خلف وايراهيم 
الديوالى ومحمد السيد الرفاعى وحسن المقربى . 


:0 
؟> نوفمير 151/٠‏ 
عمل : دفاع »© اخاثل بحقه , اثبات » سهادة . حكم » 


نسبيب > عيب . محسكمة موضسوع ع سلطتها فى تكييف 
العلافة المطروحة . 00 


المبدا القانونى : 


اذ كان المدافع عن المتهم قد تمسك فى دفاعه 
امام محكمة الموضوع بقه لاتربطه بالعاملين 
اللذدن اتوهسم بسييهما » علاقة عمل » لانهما 
لايتبعانه ولا ينقاضيان منه أجرا انه كان من 
واجب المحكمة أن تتقصى أمر تلك التبعية التى 
هى قوام عقد العمل وآاحد خصائصه » وكذئلك 
المقابلة بين المبالغ التى تعطى للعاملين. من اللسكان 
لدى المتهم » للفصل فيما اذا كانت تلك المبالخ 
تعد اجرا مقابل عمل .. : 
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التى يتطليها القانون التجارى وهىاسم الساحب . 


المحكمة : 

٠.٠‏ وحيث انه يبين من الحكم الابتدائى الذى 
تبنى الحدم المطعون فيه لأسبابه أنه أورد دفاع 
الطاعن فى شأن عدم توافر علاقة العمل بينه 
وبين المعاملين » ثم خلص الى ادانته بقوله « ان 
المتهم دفع التهية بأنه يترك الجراج لممحد ممحد 
احمد رمضان وآخر يقومان باستغلاله نظسير 
مايتقاضانه من أجر من سكان العمارة وبسؤال 
محمد أحمد رمضان قرر أنه يعمل طرف المتهم 
وانه لا يتقاضى أجرا منه اكتفاء يما يتقاضاه من 
سكان العمارة هو ومن يعمل معه . ومن حيث 
ان علاقة العمل قائية بين المتهم والعاملين 


. الواردين بالمحضر فيتعين معاقيته بالنسية للتهمة 


الثانية » . 


لا كان ذلك 4 وكان عقد العمل يتميز 
يخسيصتين هها التبعية والاجر وبتوافرهما تكون 
العلاقة علاقة عمل ؛ وكان المدافع.عن الطاعن 
قد تمسسلك فى دفاعه أمام محكية الموضوع على 
ماحصله الحكم الابتدائى المؤيد لاسيابه بالحكم 
المطعون فيه ربأنه لا تربطه بالعاملين محل الاتهار 
علاقة عمل لانهما لايتبعائهولا يتقاضيان منه أجرا 
مما يشترط لقيام رابطة العمل »؛ فائه كان من 
واجب المحكمة ان تتقصى أمر تلك التبعية الثى 
هى قوام عقد العمل وأحد خصائصه ©) وكذلك 
المقابلة بينالمبالغ التىتعطى للعاملين منالسكان 
لدى الطاعن للفصل فيما اذا كاتث تلك اللمبالغ 
تعد أجرا مقابل عمل ؛ أما وأن الحكم المطعون 
فيه قد خلا من بيان مؤدى الادلة على تواغفر 
عنصرى التبعية والاجر كما هو معرفبه فىتانون 
عقد العيبل باعتباره من عقود المعاوضة ولم 
يعرض لدفاع الطاعن فيهذا الشأن بالرد الكافى » 
الصدد أن يستئد الحكم المطعون فيه الى مجرد 7 
أتوال العامل الذى شهد بأنه يعيل لدى الطاعن 


لان قوله فى هذا التسأن انها هو مجرد تقرير 


لنظره هو مما لايتأتى أن يبنى عليه اللحكم تكيبفا 
قانونيا لتلك العلاقة , 0ك 


لما كان ما تقدم ؛ وكان هذا القتصور كد حجب 
المحكية عن انزال حكم القانون على الواقعة 
فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة ,.. 
الطمن 7 سسلة 1٠‏ فق بالهيئة المبابقة ,, 


0 أتعددأن الاول والثائى ‏ السئة الثالكة والخيسون 


6 
25 نوتهير +لاؤأ. 
مسئولية مدفية : اسباب أباحة ,هكم © تسبيب © عيب 


دناع ٠‏ اخلال بعقه . نقض > حكم . قتل خطأ ,. دعوى 
مدنية » نظرها والمحكم فيها ,. عقوباتك م1" مدنى م لاا1 ٠.‏ 


الميدا الغانونى : 

متى كأن انساشر ذن الطاعنة فد دئع بصدم 
مدسؤوليتها لوقوع سل القتل س من تابعها اللقهم 
س بصفته موظها هاما تتفيذا تراكبات وظلينته » 
وكان هذا اتتناع دن ثستنه ل لو صبح ‏ أن يؤثر 
فى مسئولية الطاعنة ومن ثم خانه تان من المتعين 
على امدكيةهة أن أنه لاه أو ترد عليه دما وذلعك 6 آم 
وهى ثم نتفعل وأكتفت باعتناق أساب العصكم 
المستائف على الرغم من غهلوها من أثره عستى 
الاباحة فى الدعوى » فان الحكم الخلدون نيه 
يكون مسوبا بالقصور والاخلال بحق اكدفاخ مما 
يستوجب نقضه والاحائة بالنسبة للددوى'لدزية 
. فيما يتعلق بالطاعنة والمحكوم عليه اتآخر (التهم) 
لوحدة الواقعة واتصال وجه النعى به وتعسن 

سير العدالة + ١‏ 


المحكمة : 

٠٠‏ وحيث ان الشابت من مراجعة محضر 
جلسة ١؟‏ من ديسمسبر 1159 أمام المحكية 
الاستئئنافية أن الحاضر عن الطاعنة دمع معدم 
المسئولية لوقوع فعل القتل من تقابعها امتهم 
بضفته موظفا عاما تنفيذا لواجبات الوظيئة : 
ولما كان هذا الدفاع من تسأته ‏ لو ضح ل أن 
يؤثر فى مسئؤلية الملاعئة طبقا لنص المادتين 
5 من قانون: العقوبات و 1517 من القانون 
المدنى » ومن ثم فانه كان منالمتعين على المحكبة 
أن تحققه أو ترذ عليه بما ينفيه» أما وهى لمتفعل 
واكتفت باعتناق اسباب الحنكم المستائف على 
الرخم من خلوها من الرد على ما أثاره الدفاع 
ففصدد قيام حالة منحالات الاباحة فى الدعوى » 
فان الحكم المطعؤن فيه يكون مشسوبا بالتصور 
والاخلال بحق الدفاع مما يستوجب نتضه 

والامسالة بالنسبة للدعوى المدنية الطروحة فيما 


ب ا عسي ب سي ب ص ع مي وس تج سا ب وو ير 


يتعلق بالطاعنة © والمحكوم عليه الآخر لوحدة 
العدالة . 
الحلعن 1156 سنة ٠٠١‏ يى بالهيئة السايقة , 


أه 
3 نوفمير ٠اؤا‏ 

( 1 ) اعلان : استئناف » ميعاده . محلات تجارية 
وصناعية , قانون » تفسيره , اجراءات مم ", ؤولا,؟ ق 1م؟ 
لسنة 1981 ٠‏ 

( ب ) محلات تجارية وصناهية : ق 2010 لسنة 1506 ق 
1 لسمنة 1105 قانون » تفسيره , 

( ه ) نض : شعن ©» محال صناعية وتجارية . 

البادىم القاذونية : 

١‏ لس متى كان اتحكم الغيابى الابتدائى 
الصادر بادانئة المطعسون شسده والمتصود 
بالأسثناف اعلا » لم يحثن أليه بعد » فان 
استئئاف الدلعون ضده لهذا السم س وأن كان 
قسد 3رر به فبسال سريءن مواعيد اسنتنافه 
بالاعائن - يتون صعيها وف ووعده القانونى » 
ولا يغير من الأمر أن يذون المطمرن ضده قد علم 
بصدور الحكم عن طريق رفع المعارضة فيه ٠‏ 

١س‏ آذ كان القانون لان تسنة ووه 
المعدل تالقائون 1ن لسنة 165 فى ثسان المحال 
الصناءية والتجارية وغيرها سس المحال المثلثة 
تنراهة واكنسرة بانسحه - المطبق على واقعسة 
الدذعوى ساقد نعي فى المادة ١؟‏ منه على أنه 
لا يجوز اتتلعن فى الاحاثم إنصادرة فى الجرائم 
اانى تقعبا نخالفة لاحتامهذ! القائورن أو القرارات 
المأفذة يه » تعتريق اتمارضة 0 واد حذان المكم 
الابتدائى الغرابى!تصادر بالتبيق هذا القانون» 
لا يقبل المعارفسة وآن جاز اسنتثنافه » فانه 
بخر ج من عداد الاحمام الغيابية المأصرص عليها 
ق الخادة 1.5 من قآذون الاجراءات اتجنذائية 
والتى تقنصر على تلك التى يجوز المعارضة 
فيها » ويسرى بدء ميعاكد استقنافها من تاريخ 
انقضساء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم 
انصادر ف المعار ضدة أو الصادر باعتبار المعار ضة 
كأن لم تكن “© وائما بيثا معاد استتئنافه بالنسية 
لتمتهم من قار بخ أعلانه فك ٠‏ 


اتشاء محكبة النقض الجنائية آه 


؟ ‏ لئن كان الحكم المطعون فيه قد صدر 
فيابيا من محكمة آخردرجة ذقررت الثيابة العامة 
الطعن فيه بطريق النقض قبل خوات مواعيسد 
الكعارضة »© الا أن الطعن مقبول شكلا » لان 
الحم المطدون نبه صدر فى حربمة من الجرائم 
المتصوص عليها في اتقائون ؟5؟ أسنة ؟مؤا 
ف ضان المال الدناعية والنجارية والممارضة 
فيه في جائزة طبقا لنص الأدة ١؟‏ منه ٠‏ 


الحمكية : 


., وحيث انه يبين من الاطلاع على المفرداتث 
الضموية أن الثياية العامة رئعت الدعوى 
الجنائية على, الاعون ضده لانه أدار محلا بدون 
ترخيص وطلدت عقابه بالملواد ١‏ و5 و8١‏ 
و6١ا/؟‏ و 5'من الثائنون "اه؟ لسنة هذا 
المعدل بلافائون 5م" أسنة 1105 . ومحكية 
آول درحة فذعث غقبابيا متقريم المطعون ضده 
مائة كرشن وزاغلاق الحسل . فعارض فى هذا 
الحكم ومفى قى المعارض: باعتبارها كأن لم تكن. 
استئف المطعون ضده وقتضى ؤ, الاستثئاف بعدم 
تبوله شكلا أرمعه بعد اأيعاد . 


1 كان ذلك وكان قائون الأجراءات الجئائية 
قد فرق بين الاحكام بشأن بدء سريان ميعاد 
الاسششناف فنص فق المادة ".؟ منه على بدء ميعاد 
اسثناف الاحكام الحضسورية والأحكام الغيابية 
التى تجوز المعارضة فيها وأعثير هذا ايعاد 
ساريا من تاريمم النطق بالحكم الحضورى آم 
الحكم الصادر فى المعارضة أو الهكم باعتبار 
المعارضة كأن لم تكن أو من تاريخ انقضاء اليعاد 
المثرر للبعارضة قى الحكم الثيابى ) وثص فى 
الادة لا.؟ على الاحكام الصادرة فى الغبية 
والمعتبرة حضورية واعتىر بدء ميعاد استثئافها 
بالنسبة للمتهم من تاريش آعلائه بها ذُلكَ بآن هده 
الأحكام ‏ على ما يبين من المأكرة الأيضاحية 
لقانون الاجراءات الجنائية ‏ غيابية ف حقيثته] 
وغاية ما هناكانها غير قابلة للمعارضة ؛فأوجن 
الثانون ١‏ ن يكون بده ميعاد أستتثنافها مق تاريخ 
اعلان التيم بها . 


لا كان ذلك ؛ وكان القانون "501 لسنة :110 


لص ا ص ا 2 سلس ب ب 


المعدل بالثانون 65 لسئة 161 ١‏ فى قنان المحال 
الصناعية والتجارية' وغيرها من المحال المالكة 
للراحة والمضرة بالصحة ‏ المطبق على واتعة 
الدعوى ب قد ئص فى المادة ١؟‏ منه على أنه 
لا يجوز الطعن فى الاحكام المسادرة فى الجرائم 
التى تقع بالمخالفة لاخكام هذا القائون أو القرارات 
ا له بطريق المعارضة . 


واذ كان الحكم الابتدائى الفيابى المادر 


. بالتطبيق لهذا القانون لا يقبل المعارضة وان جاز 


ستثنافه » فائه يخرج من عداد الاحكام الغيابية 
المنصوصرعليها فى المادة ".؟ منقانون الاجراءات 
والتى تقتصر على تلك التى يجوز المعارضة فيها. 
ويسرى بدء ميعاد اسستئنائها من تاريخ اتقضساء 
وياد المعازضية اى. من كاري الذكر ادن فى 
المعارفة أو الصادرياعتبار المعارضة كأن لمتكن» 
وائما يبدأ اسثئافه بالنسبة للمتهم من تاريخ 
اعلانه به أخذا بيا نص عليه فى المادة /ا.) من 
قانون الاجراءات الجنائية بشأن الحكم الصادر 
فى غيبة المتهم والمعتبر حضوريا ؛ اذ أن كلا من 


هذين الحكمين غيابى فيحقيقته لا يقيل المعارضة 


.لما كان ذلك ؛ وكان اسستئنافه الطاعن انيا 
يتحجه أصلا الى الحكمالغيابى الصادر فق الموضوع 


'طالما أن المعارضة فيه غير جائزة أصلا دون 


الحكم الصادر فيها بامتبارعا كان لم كن 4 ركان 
يبين من الاطلاع على المفردات المضوومة 
أن الحكم الفيابى الابتدائى الحنادر بادانة 
| أطعور هده وااتقصود بالإستئناف أصلا لم يعلن 
اليه بعد 4 فان استئناف ااطعون هده لهذا 
الحكمى ‏ وأن كان قد قرر به قبل سريان موأعيد 
استثئئافه بالاعلان - يكون صحيها وف موعده 
القانوني, . 


0 يفير من الامر أن يكون المطعون ضسده 

قد علم يصدور الحكم عن طريةٌ 
فيه » اذ من المقرر أنه متى رسمم القانون قكلا 
خاصا لأحراء معين ؛ كان هذا الشكل وحده هو 
الدليل القائوئي على حصول هذا الاجراء 6 
ولا يحور الأستعاضة عثه بغيره مما قد يدل عليه 
أو يودى اأراد منه ٠‏ 1 كان ما تقدم وكان 


رفع المعارضة 


الحكم المطعون نيه تد خالت هذا النظر فانه 


اه ا؟تلقذدان الأول والقانى ‏ ألصتة التالثة والخمحون 


يكون قد أخطأ التطبيق المحيح للكانون مونتا 


الطعن ١١؟١‏ سيثة .+ ق بالهيئة السابتة . 


/اة 
؟" نوقمير .15!/.٠‏ 

, اثبات : شهادة , حكم ) تسبيب » عيب‎ )١( 

( ب ) محاكبة : اجراءاتها . محكمة ثانى درجة . 
اثبات » شهادة , 

( ت ) خطا : ضرر »2 سلبية » محكمة موضوع . 
مسئولية . 

( د ) سببية : 
موضوع . 


تواقرها بين الخطا والضرر . 


المدادىء القانونية : 

1 أن خط٠ٌأ‏ الحكم فى تحديد ذوع الصلة بين 
الطاون والشاهد ومداها » لا يؤثر فى سلامة 
استدلاله » ما دامت هذه الصكة موحودة أصلا » 
يستوى فى ذلك أن يكون الطاعن عم اللتاهد أو 
يعمل لدى عمه ٠‏ اذ أسند للشاهد القول بأن 
الختهم عمه » في حين آنه قرر أن عمه هو صأاحب 
السيارة » واطرح كذكك آقواله » لا يكون 4ه 

؟ ل محكمة ثانى درجة .تحكم بحسب الآصل 
على مقتفى الاورآقوهى لانجرى من التحقيقات» 


الا ماترى لزوما لاجرائه » أو است كمال ماكان' 


بحب على محكمة أول درجة احراؤه »6 ومن 3م 
فان النعى على المحكمة الاستئنافية التفاتها عن 
اجابة الطاعن الى سماع .الشاهدين اللذين طلب 
اليها اعادة سماعهما يكون على غير أساس » 
ما دامث لم تر من جانئبها حاجة الى ذلك ٠‏ 

؟.س أن تقدير الخطأ المستوجب لمسؤولية 
مرتكبه جنائيا أو مدنيا » مما يتعلق بموضصوع 
الدعوى . : 

؟ ‏ تقدير'توافر السببية بين الكخطا والضرر 
أو عدم توافرها » هو.من الخسائل الموضوعية 
الثى تفصل ذيها محكمة الموضصوع بغير معقب 
عليها » ما دام تقديرها سائغا » مستندا الى 
أدلة مقبولة ولها أصلها فى الاوراق . 

المعكية : ش 


٠٠‏ وحيث أن الحكم الابتدائى المؤيد لاسباية 


محكية 2" 


بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بيا 
تتوافر به كافة العناصر .القائونية لجريمتى القتل 
والاصابة الخطأ اللتين دان الطاعن بهما وأورد 
على شوتهما فى حته أدلة من شأنيا أن تؤدى 
الى ما زتبه عليها وهى مستمدة من المعايئة ومن 
أقوال الشاهدين .. »© وبعد أنأورد الحكم مؤدى 
المعايئة واقوال الشاهدين آنفى الذكر استظهر 
الحكم عنصر الخطأ واثبته ف حق الطاعن ؤقوله 
« انه قد شت لدى المحكمة يقينا أن امتهم تاد 
سيارته فى الطريق من مغاغة الى القاهرة حتى 
اذا ما اجتازته السيارة ؟ه آجرة المثيا منجهة 
اليسار مواصلة الطريق حاول هو اسستباق هذه 
السيارة من يسارها فلم يمكنه قائدها من ذلك 
تمحاول أسيتثاقها من ديمين الطريق مخالقا بذاك 
القواع د التى استئها المشرع لصيائة سلامة 
الأشخاص على الطلرق العامة فكان أن أدث 
قيادته للسيارة على هذا الئحو الميوقوع الحادث 
بسا ترتب عليه من السقوط فى .مياه ترعة 
الأبراهيمية ووفاة أحمد مطراوى مسعود قريقا 
فىمياه الترعة واصابة فتحىعبدالحكيم آبو الحسن 
نتيجة مباثشرة لخطأ المتهم وعدم مراعاته لتانون 
الرور والتواعد الموضوعة على النحو السابق 
وكان المجئى عليهما يركبان معه فى السيارة» . 
وعول الحكىم ُّ ذلك على أكوال الثماهدين 
مؤبدة نأكو ال سعد حسدن أسسماعيل اكد السيارة 
."ا آحر 3 [إنيا .الى كانت 'تسبير على يعد من 
سسارة الطاعن . 1 ش 
قا ذلف © يوؤكان ذا يقهاء اللكامين غيل 
الجكم' اللعسدن عمد ين قالة الخطا ى الأسناد 
صراحة عن اطيئنانيا الى أقوال شاهدى الاثبات 
الؤددة نأقئم ال بعك حسدن اأسماعيل من أن 
الأحادث لم نقم الا بخطأ الطاعن وحدهة حين حاول 
احتياز السيارة التو , تتقكدمةه من بميئها عرضت 
لأتء آل المدئى عليه فذتحى عدد الحكيم الت ظاهرت 
دفاع الطاعن من أن قائد السسبارة 5م آحرة 
امنا هو المسئول وحده عن الحادث ناطرحتيا 
بقولها « وامحكمة لاتعول علٍ, أقوال فتحى 
عبد الجكيم التى, ذهب فيها الى مظلاهرة دماع 
المتهم وألقى تبعة الحادك عل, عاتق السيارة 
]ف آحرة الأنيا للصلة بين هذا المجنى عليه 


وبين المتهم باعتبار أن المتهم عمه ميا يدتعه 
احادلة خوع المتكولية أمقه + 

ومؤدى ذلك أن المحكية استقنت أن هذا 
الشاهد على صلة بالطاعن أبعدته عن الحيدة 
فى أقواله ببا لا يطمئناليها فاطرحتها ورجحت 
عليها اقوال تسهود الاثبات فى حدود سلطتيا 
التقديرية ٠‏ 

لما كان ذلك 4 فان خطأ الحكم فى تحديد نوع 
مصلة الطاعن بالشاهد ومداها لا يؤثر ف سلامة 
استدلاله ما دامت هذه. الصلة موحودة أصلا. » 
يستوى أن يكون الطاعن عم الشاهد أو يعيل 
لدى عمه خقيام صأته بالشاهد محتق فى الحالين 
ومن ثم فان ما .يثيره الطاعن ف هذا لاصدد 
لايكون له محل . 

كا كان كلك 6و كان تغذين 'افخظ | تحب 
النثولية ممرتكية جناكيا أو مدنيصا ييا يبان 
بوضوع الدعوى وكان تقدير تواغر السببية بين 
الخطأ وااضرر أو عدم ثوافرها هو من المسائل 


اموضوعية التى تفصل فيها محكمة اأوضوع بغي : 


معئب عليها ما دام تتدبرها سائعا مستندا الئ 
أدلة مقبولة ولها أصلها فى الاوراق ؛ واذ ما كان 
الحكم قد خلمسن فى 
الى اذروكن الخطا الذى تنه" الى الطاعن :واتهم 
عنه الحادث يتمثل فيمحاولته استباق السميارة, التى 

أمامه من يمين الطريق . 

لما كان ذلك »© وكان الحكم بعد اثامته الحجة 
على ثيوت خطأ الطساعن كد استظهر رابطلة 
السببية بينه وبين وفاة المجنى عليه واصابة 
الآخر فى بيان كاف 0 مان جميع ما يثيرد 
الطاعن ف هذا الششأن يكون عر سديد ويتحل 
اله جدل موضوعى فى تقدير أدلة الدعوى مما 
لا تجوز أثارئه أمام محكمة النقض . 

لا كان ذلك » وكانت محكمة أول درجة قد 
حقنت شسفوية اإراممعة بسسماع ساهدى الاثبات 
فى الدعوى ؛ :وكان من المقرر ان محكية كانى 
درجة أنما تحكم بحسب الاضل على. مقتفى 
الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات الا ماترى 
لزوما لأجرائه أو أستكبال ما كان يجب على 
محكمية أول درحة أحراوه ؛ مان الثفعى على 


المحكية الاستثئنافية التئاتها عن أجابة الطاعن. 


منطق سائع وتدليل مقيول. 


ققناء بدكية التقض الجتاتية إلى 


الى سماع الشاهدين اللذين طلب آلييا أعادة 
سماعهما يكون .على غير آأساس ما دامت ام تر 
من جانبها حاجة الى ذلك . لما كان ما تقدم » 
فان الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه 
موضوعا . 

الطعن ؟'.؟! سئة 14.2 ق بالهيئة السابيقة ٠‏ 


ج/ة. 
9 نوقمبر :/ا15, 

نقض ؛ طعن »© أسياب , استتئئاف » نظره والهكم 
فيه , معارضة »© نظرها والحكم فيها .. 

المددا القانونى : 

لا يجوز أن دوجه الطعن بطريق النقض الا 
الى الحكم الانثهائى الصادر من محكمة آخر 
درجة » وليس للمتهم أن يثير شسيئا عن الحكم 
ال مستائف لاول مرة أمام محكمة النقض" ٠‏ 

المحكمة : : 

.. وحيث انه يبين من الاطلاع على الأوراق 
أن الطاعن لم يتقدم بما يثبت عذر امرض المدعى 
به الذى حال بينه وبين حضور جلسة المعارضة 
أمام, محكبة ثانى درجة والذى لم يتمكن بسببه 
كبا يهم من التترير. بالاستظناف فى. اليعساكد 
القانونى ٠ ' ٠‏ : 

!١‏ كان ذلك ؛ وكان الثأبت من الاوراق أيضا 
ان الحكم الغيابى الاستثنافى الممارض فيه قد 
صدر. بعدم شول الاإستثئاف شكلا للتئرير به دعدك 
المبعاد » وأن هذا الحكم الاخر وائمم الكرم 
فيه كد صندر كلاهيا يواسم الآمة 

لا كان ذلك 4 وكان الحكم باعتبار المعارضة 
كان اح كن تتشي بنه سوئ المك الغياين 
الاستثنانى الممارض فيه المار بيائه وكان لكل 
أسبابه المستقلة عن الحكم الابتدائى ».ومن ثم 
فان ما أثاره الطاعن فى هذا الطعن متعلقا بالحكم 
الغيابى الذى أصدرته محكمة أول درجة يكون 
غير مقدول ؛ ذلك أن الطعن بطريق النقضش. 
لا يجوز أن يوجه الا الى الحكم الانتهائي الصادر 
من محكية آخر درجة وأنه ليس لأمتهم أن يثير 


شيئًا عن الحكم المستائف لأول مرة أمام محكمة 


' للا كان ما تقدم مان الطعن برمقه يكون‎ ٠ 
. ق 'بالهيئة السابتة‎ ٠. الطمن 1615 سنة‎ 


© مايو ا , ' ١‏ 
(1) اعلان : توقيع الحضر . بطلان اجراءات . مرافعات 
سايق م 7 5 
١‏ ب ) حكم : بياناته » بطلانه , مرافعات سابق م 25؟ 


ق © لسئة 19559 ق 4# لسنة 1555| . 
'( د ) حادث طارىء : شرطه , اصلاح زراعى . 
حكم » ندليل » عيب , مدئى م !15/؟ ق 1/8 سنة1521 , 
( د ) خسارة : توؤيعها بين 'متعاقدين ؛ حادث طارقء . 


المبادىء القانونية : 
١‏ - اذا كائ ببيبن من أصل ورقة اعلان 


الططمن أنه ورد فيها اسم المحضر الذى باثثر ' 


الاعلان والمحكمة الثى بتبعها ثم ذيل الافلان 
بتوقيع المحضر © فقد تحقق ماقصدت اليه اكادة 
العاشرة فى قانون المرافعات السابق من بيان 
اسم المحضر والمحكمة امثى يعمل بها فى ورقة 
الاعلان » ولا ينال من ذلك أن يكون خط المحضر 
غير واضح وضوحا كافيا فى خصوص ذكر سمه 
ولا أن بكون توقيعه كذلك مادام أن المطعون عليه 
( المعلن أليه ) آم يدع أن من قام باجراء الأعلان 
من غير المحضرين ٠‏ 
؟ ‏ لما كان الحكم المطعون فيه قد اتثستمل 
فى نهايته على تاريخ أصداره © وكان من المقرر 
أن اللترقيب الوارد فى المادة 45؟ من قانون 
المرافعات السابق بشأن البيانات التى يجب 
تدوينها فى الحكم يس ترتيبا حقميا يترتب: على 
الاخلال به أى جزاء » فان النعى على الحكم 
بالبطلان يكون على قير اساس ٠‏ 
اسه بشسقرط فى المحادث الطارى: من حيث 
طبيعته أن يكون حادثا اسنثنائيا عاما » غير 


ممكن توشعه ويخرج عن المأتوف ونادر الوقوع 04 
ويكون الحادث الاستثنائى عاما اذا انصرف آثره 
الى عدد كبير من الناس » واد لم يتناول قانون 
الاصلاح الزراعى, 1١/8‏ لسنة نتصوصه 
الى صدر بها فى 5 من سبثمبر 156١5‏ أمر 
تخذيضن اللساحة المثى تزرع محاصيل معيئة » 
وكان الحكم المطعون فيه آم يبين الاسباب المتى 
أستتد اليها فى اعتبار تخنيض اللساحة اكتى 
تزرع قصيا حادثا استثنائيا عاما يديز للؤضاء 
التدخل تبعا للظروف وبعد اأوازنة بين مصلحة 
الطركىن كرد الالتزام المرهق الى الحد الكعقيول» 
فان الحكم يكدن معبيا بالخطا فى تطبيق القانون 
والقصور فى التسبيب ٠‏ 2 

؟ ل مقى توآافرت الشروط التى يتطلبهما 
القائءخ ف الحادثالطارىء » فان للقافي, سلطة 
تعددل العقد برد الالتزام الذى صار مرهقا الى . 
الحد المعقول “؛ وهم ودين يختار - قف حدود 
ساطته التقدبرية الطربق المناسب لمدلاحة 
اللدقف الذى يواحهه » لا يرقم كل خسارة عن 
عاق المدين وبحملها على ألدائن وجده » اكنه 
يحسد من فداحة هذه الخسارة الثى ستصيب 
المدين » ويصل هها الى الحد المعقول بتحميل 
المددن الخسارة المألوفة التى كان يمكن توقعه! 
عادة وفثت التداقد » ودقسم م دزيد على ذلك 
من خسارة غير مالوفة على المتعاقدين » وذلك 
مراعاة للموازئة بين مصلحة كل منهما ٠‏ 

المحكية : 

.. وحيث أنه. يبينمن أصل ورقةاعلان 'لطمن 


للمطعون عليه الأول اندتم بتاريخ 1150/8/18 
وويد بوركة الأعلان اسم المحشر الذى ' 


ياشر الاعلان والمحكمة التى يتبعها وهى محكمة 


المعادى ثم ذيل الاعلان بتوقيع المحضر الذى قام 


باعلان المطلعون عليه الاول وبذلك فقفد تحقق 
ماقصدت اليه المادة العاشرة من قاتون المرافعات 
السائق منييان اسم المحضر وال محكية التى يعمل 


بها فى ورقة الاعلان » ولا ينال من ذلك أن يكون . 


خط المحضر غير واضح وضوحا كافيا فى خصوص 
ذكر اسسمه ولا أن يكون توقيعه كذلك »© مادام 
أن المطعون عليه الأول لم يدع أن من قام باجراء 
الاعلان من غير المحضرين . لما كان ذلكفان الدفع 
بالبطلان المقدم من المطعون عليهما الاولوالثالث 
يكون على غير اسساس . 
وحيث أن مبنى الدفع باليطلان المقسدم من 
المطعون دنيه الثانى أنه لم يتم اعلانه بالطعن فى 
الميعاد المقول بحصوله فيه بتاريخ 1115/4/18 
اذ أثبت المحضر آنه أعلنه مخاطبا مع ابن أخيه 
يشر التونى ونسب المحضر الىمن استلم الاعلان 
توقيعا باسم «بشرى» هذا فى حين أن بشرئ هو 
ابن المطعون عليه الثاني والتوقيع المنسوب على 
ورئة اعلان الطعن مزور عليه وقد اجرى المحفر 
تصحيحا فى الاعلان يعد تمامه بجعل عبارة 
« وتركت له صورة » التىكان يقصد بها المطعون 
عليه الاول يجعلها عبارة « وتركت لكل 
منهما صورة ) . 
وحيث انه أيا كانت حتيقة الأمر بالنسبة 
لما ادعاه المطعون عليه الثانى من عدم اعلائه 
بتاريخ 1170/8/18 بتقرير الطعن لوقوع تزوير 
فى هذا الإعلان بالنسية له فقد ثامت الطاعنة 
ياعلانه بتترير الطعن بتاريخ 6؟ مايو سنة /1951 
بعد أن فتح لها ميعاد جديد بمقتضى نص المادة 
الثانية من الثانون : سنة ١959‏ لاستكيال 
ما لم يتم من أجراءات وتصحيح ما للم يصح مذها 
وفنا لحكم ألمادة /12 من القانون ؟؟ سنستثة 
6 وبذلك أصمبيح اعلان المطعون عليه الثانى 
بالطعن اعلانا صحيحا بالاعلان الذى ثم فى ه؟ 
من مايو 11319 ويكون الدفع بالبطلان على 
غير أساس ., 


وحبث ان هذا الثعى فى غير محله ؛) ذلك انه 
يبن من صورة الحكم المطعون فيه التى أودعتها 
الطاعنة معأوراق الطعن أنه قد امشتمل في نهايتم 


20 


على تاريخ اصداره وهو جلسة الاريعاء ١‏ من 
صفر 1586 ه الموافق 5 من يونية 1556 »6 
ولا كان من المترر فى قضاء هذه المحكمة ان 
الترتيب الوارد فيالمادة ١59‏ من قانونامرائعات 
السابق بثسأن البيانات التى يجب تدوينها قى 
الحكم ليس ترتيبا حثميا يترئب على الاخلال يه 
أى جزاء » فان النعى على الحكم بالبطلان يكون 
على غير أساسس .. 
وحيث انه لما كان يبين من الحكم الابتدائى 
الذى ايده الحكم المطعون فيه وأحال الى أسبايه 
أنه اعتبر المساحة المسموح بزراعتها مستفيلا 
من القصب ذات أثر فى تقدير قيمة الارض ورد 
الالتزام الى الحد المعقول وانتهى الى أن مايزيع 
مستقيلا من القصب يوازى 6٠‏ / وما يزرع 
من المحاصيل الاخرى يوازى هدر؟ه / ورتب 
الحكم على انخفاض مساة الارض التى تزرع 
قصبا تخفيض الثمن بنسبة ور6١‏ م وأاضاف 
هذه النسبة الى نسية التختيض النائىء عن 
صدور قانون الاصلاح الزراعى 117/8 سنة 15865 
وآثره على تخفيض قيمة الايجار والتى قدرها 
بنسبة 1 بز من الثن وانتهى الحكم من ذلك 
كله الى تخفيض الثمن جميعه بنسية ور بي - 
بناء على هذين الاساسين , 
لما كان ذلك وكانت المادة 1/1517 من القانون 
المدنى تقضى بأنه « اذا طرأت حوادث استثنائية 
عامة لم يكن فىالوسسع توئعها وترئب على حدوثها 
أن تنفيذ الالتزام التعاقدى وان لم يصب حمستحيلا 
صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة 
جاز للقافى تبعا للظروف وبعد الموازئة بين 
مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق الى 
الحد المعقول » © ؤكان مفاد هذا لنصس ‏ وعلى 
ماجرى به قضاء هذه المخكمة ‏ أنه يشترط في 
الحادث الطارىء من حبثطبيعته أن يكون حادثا 
استثنائيا عاما غير ممكن توقعه ويخرج عن 
المألوف ونادر الوقوع ويكون الحادث الاستثنائى 
عاما اذا انصرف أثره الى عدد كبير من الناس © 
وكانئت الطاعنة قد تمسكت ويصحيفة الاستثئاف» 
وفى مذكرتها المقدمة لجلسة .1951/4/5 بأن 
انخفاض مساحة الارض المنزرمة قصبا من 
أرض النزاع أو اتساعها لا صلة له بقائون 
الإصلاح الزراعي ولا يمكن اعتباره بذاته حادها 


لقنس ل ستسيسسي -- 


'اشتثنائيا عانا غير ممكن توقعه فى مدلول نص 
الماذة /151/؟ من القانون المدنى » وكان قانون 
الاصلاح الزراعى 11/8 سسنة 1161 لم يتناول 
خوصة: الى حكن هها كا من سين 106 أ 
آأمر تخفيض المساحة التى تزرع من ماحصيل 
معينة ؛ وكان المحكم المطعون فيه لم يبين 
الاسساب التى استند اليها فى اعقبار تخفيض 
المساحة التى تزرع قصيا حادثا استئنائيا عاما 
يجيز: للقضاء التدخل تبعا للظروف ويعد الموازنة 
بين. مصلحة المطرفين لرد الالتزام الأرهق الى 
الحد المعقول » فان الحكم يكون معيبا بالخطأ فى 
تطبيق القانون والقصور فى التسبيب . 


وحيث ان هذا . النعى فى محله » ذلك أن 


الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه' 
وأحال الى أسبابه بعد أن قرر أن تأثير عامل. 


أنخفاض القيمة الايجارية يسبب صدور قانون 
الاصلاح الزراعى 17/8 سسنة 1101 هو تخفيض 
الثمن بنسبة 1 /ر وأن تأثير عامل اتخفاض 
مساحة الارض التى تزرع قصبا هو تخفيض 
الثين بنسية هر؟١‏ / فتكون نسسية التخفيضش ى 
الثمن هو در#؟ م »© ولهذين الظرقين 4 انتهى 
الحكم الى اعتبار الثنن ا.؟ ج و .4 م للفدان 
الواحد بدلا من 517 ج وهو الثمن المتفق عليه 
ف -التعائد , 

.. ولا كان مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 
/ا4١.من‏ القاثون المأنى وما ورد فى الاعيال 
التحضسيرية بقسانه أنه متى توافرت الشروط 


التى .يتطليها القانون قى الحادث الطارىعء ؛ . 


الزى _صار مرهقا الى الحد المعقول وهو حين 
يختار فيحدود سلطته التقديرية الطريق المناسب 
امعالجة الموقف المذى يواجهه لا يرفع كل خسارة 
عن عاتق المدين ويحيلها للدائن وحده »© ولكنه يحد 
ويصل بها الى الحد المعقول بتحميهمل المدين 
الخسارة المألوفة التى كان يمكن توتّعها عادة 
وقت التعا كعد ويقسسم ما يزيد على ذلك من 
خسارة غير مألوفة بين المتعاقدين وذلك مراعاة 
للموازنة بين مصلحة كل.منهما .لما كان ذلك وكان 
. الحكم المطعون فيه قد حمل الطاءئة مقدار 


5 الحددان الأول والثاتى ‏ المنقة الكالثة والقيسوى . 


0100 ا 


. النقص فى ثمن الاطيان جميعه وعلى الاساسين 


اللذين بينهما على ما. سلف البيان دون أن يراعى 
الموازنة بين مصلحة الطرفين اللتعائدين على 
ما تقتضيه المادة 5/151 من القانون المدنى وعلى 
ما سلف البيان ؛ فان الحكم يكون قد أخطأ فى 
تحلبيق الفانون ٠.‏ 


وحيث انه لما تقدم يتعين نقكض الحكم . 
الطعن 88م سسنة 88 ق رئاسة وعضصوية السسادة 
المستشارين الدكنور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة 


وبطرس زغلول واحمد حدن ميكل عباس حلمى عيد الجواد 
وابراهيم علام ٠‏ 


1 
م مايو ./ا19 

( ! ) اثبات .: ورقة عرفية > حجينها . تزوير . مدتى م 

5 ق 15 لسنة 558ا م 16 . 

( ب ) تزوير : معئوى , حكم » تسبيب » عيب , 

(ه) تزوير : طرقه . عقوبات مم ١١1؟‏ و 98١1؟‏ . 


المبادىء القانونية : 

-١‏ مفاد نص المادة 516؟ من القانون المدنى 
قبل الغائها والاستعاضة عنها بالمادة ؟1 من 
القانون م1 لسنة 1958 بان الاثبات ‏ أن 
حجية الورقة العرفية "انما تستمد من سهادة 
الامضاء الموقع به عليها » وهى بهذه المثابة 
تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع 
بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليه الا اذا 
بين كيفنوصل امضاؤه هذا الصحيع الى الورقة"' 
الى عليها توقيعه وأقام الدليل على صعة 


مايدعيه من ذلك ٠‏ 


؟ س حسب الحكم أن ينتهى الى ما خلص 
اليه الخبير من أن العقد مزور اسنناد! الى 
ما أثبته الخبير فى تقريره من أن الورقة المثبت 
عليها عقد القسمةالمدعى بتزويره كانت فى الاصل 
غلافحافظةموقعا عليها من المطعون عليهواستغل 
الطاعن ذلك لاصطناع عقد القسمة المثسار اليه 
مستندا الى ما قارفه عليها من حذف واضافة » 
حسب الحكم ذلك دون ما حاجة لتحقيق واقعة 
السرقة المدعاة أو امكان سحب غلاف الحافظة 


صصص 


؟ ‏ تغيير المحررات واصطناعها يعد ضمن 
طرق التزوير ويتسع لكل ما له تأثير مادى يظهر 
على الحرر بامئسبيل بعد تحريرة » سواعبازالة 
جزء منه بالقطع أو التمزيق أرفم بعض عباراته 
أو اضافة عبارات جديدة فى الفراغ الحادث به » 
تعد الاستغناء عن الهزء المقطوع ٠‏ 


المضكمة : 

.. وحيثانه لما كانت المادة 851 من القانون 
المدنى قبل الغائها والاستعاضشة عنها بالمادة 
1 من القانون 5؟ لسسنة 1138 بششسأن الاثبات 
تتفى فى فقرتها الاولى بأن الورقة العرفية تعتبر 
شادرة ومن ونعيا ها لم بكر صراجة باهو 
منسوب أليد من خط أو امنساء او ختم أو يصماة؛ 
ولئن كان مفاد هذا الئجن - وعلى ما جرى نه 
قضاء هذه المحكمة ‏ أن حجية الورتةالعرفية 
انها تستهد من ششسهادة الامضاء الموقع يه عليها 
وهى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على 


عليه الا اذا بين كيفوصل امضاؤه هذا الصحيح 


الى الورقة التى علايها توفذيماء وأقام الدايل 
على سدمة .ما يذغية يتن :ذلك :. 
الآ انه لما كان المطلعون عليه قد أدعى بتروير 


عقد القسمة رغم اقرارهة بصحة 3 عليه 
متحماذد ذلك عدياء اثيات: معاد من أ ن العقد 
:كان أصلا غلاف حافظة وان 0 استفل 
توقيعهعليها ؛ وكانت| الحكمة قد ندبت أحد الخيرا؛ 
| اتخصصين لاسستجلاء حقيقة الو أفيع فى ثسأن ذلك 
الادعاء الذى يقع على عاتق المداعون عايه اثباته 
باعتبانه مدعيا بالتزوير »© وكان تقرير الخبيير 
قد جاء مدعما لقول المطحسون 
بالأسسبابو القرائن التى عددها من أرالورقة المثبت 
عليها عندالقسمة المدعى بتزويره كانت فى الاصل 
غلاف حانظة موقعا عليها من المطعون عليه 

واسقفل الملاعن ذلك لاصطناع عقد التسمة 
انسار الميه مستندا الى ما ثارفه عليه من حذف 
واضافة 4؛ مان آخذ الحكم المطعون فيه بيا خلص 
اليه الخبير واغتماده 0 يحمل على أنه 
ع نما أبداه المطعون عليه من أسسباب علل بها 
5 كيف" وصنسل امضاؤه المتعيع الي العقد ) 


اتقاء محية التق 'لدتية بأن 


عليه ومؤيدا لله: 


وحسب الحكم أن ينتهى الى هذه النتيجة دون 
ماحاجة لتحقيقواقعة السرقة المدماة أو تمحيص 
ابكان سحب فلاف الحافظة من قضية بعينها 
لآن هذا وذاك يتعلق فى واقع الامر بالشفروف 
الخارجية اللابسة 'التىادت الى حصول الطامن 
على الورقة المتمسسك بها لايكفيه وصول الامضساء 
الصحيح للمطعون عليه الىهذه الورقة بالذات . 

للا كان ماتقدم وكان تغيير المحرراتو اصطناعها 
يعسد ضمن طرق التزوير المنخصوص عليها فى 
المادتين ١١؟‏ وى 5١1‏ من قانون العقوباتويتسسع 
لكل ماله تأثير مادىيظهر على المحرر بآى سسبيل 
بعد تحريره سواء بازالة جزء منه بالقطع او 
التمزيق لرفع بعض عباراته أو اضافة عبارات 
جديده فى الفراغ الحادث به يعد الاسستفناء عن 
الجزء المقطوع » وكان الحكم المطعون فيه قد 
خلس الىتزوير العقد امستناد! الى ما اثبته الخبير 
فى تقريره من انه كتب على غلاف حافظلة كان 
المطعون عليه موقعا عليها من قبل وأن الجزء 
العاوى لهذه الاحفظة قد اقتطع وفصل عن 
سائرها وأن محوا أضاع صقل الورقة فى حيز 
معين منها وآن حريقا مفتعلا مس حواقيها وأزال 
كتابة كانت مشتة عليها » واذ تعد هذه الادلة 
المادية كافية لحمل الحكم على ما انتهى اليه من 
حصول التزوير » فانه. لا يعيبه تقريره أنه لاتهم 
طريقة المحو أو وسيلته مادامت آثاره قائية 
تدل عليه » ويكون النعى على الحكم بالقتصور 
فى التسبيب وبالفشاد فى. الاسستدلال بما يثيره 
الطاعن بهذا السبب على غير أساس .. 

وحيث أن ما ذكره الحكم المطلعون فيه من أن 


المتفق عليه علميا أنه لا يمكن بان عمر المداد الا 


اذا :كان من الذوع المعدنى الذى لا يستعمل فى 
التتابة العادية » هو قول غم مؤثر فى قضائه 
مادامت قد اقنعت المحكية بتزوير العقد للأسياب 
السائغة التى أوردتها.على ما سلف بيائه فى الرد 
على السبب السابق » كما أن ماثرره الحكم من 
أنه غير مِستساغ ذكر عبسارة « العدد واحد » . 


والرقم 4١1‏ المثار اليوما ف سدفية النعى قبل 


توائيع الطاعن على العقد وليس فى أعلاه ٠»‏ . 
وأنهما بوضعهما ذاك توحيان الى الذهن بأن 

الورقة كانت أصلا غلاف حافظة . هو من قبيل 
الاستخلاص الموضوعي السمائغ الذى يدل في 


.مه العددان الاول والقانى ‏ العسة الثالتة والخيسون 


270 م سه ل 0 


ملئلة حكية الومتنوع م 11 كان كلك امعان 
النمى على الحكم بهذا الخصوص يكون على 
قير أسناسن . 

وحيث انه لما كان البين من الاشلاع على 
مشروع الصلح المتدم منالطاعن أنه ينوى تقديمه 
فى قضية محدد رقمها قائمة بين الطرفين © مان 
ما خلص اليه الحكم من أن ذكر كلمة « المدعى »6 
فوق توقيع المطعون عليه لم تكن احدى اللوازم 
الكتابية واتما استجابة لمركزه فى القضية المراد 
التضالح فيها » يعد استخلاصا سائا لا مخالفة 
فياه للثابت بالاوراق ؛ ما دام أن مشروع الصلح 
لا يدل بذاته على أن المطعون عليسه خَلع على 
تفسمه صقّة ليست لله . ., 

اما ما يثيره اللطاعن اإستئادا الى ااذكرة التى 
يقول أن المطعون عليه قدمها لمحكمة أول درجسة 
غان المبين من الاوراق أنه لم يقدم لتلك المحكمة 
المذكرة المشار أليها : ومن ثم يكون الثعبى 
بخصوصها عاريا عن الدليل . والنعى فى شقه 
الثانئى فى غير مهله لانه مع افتراض صحة 
اذهب اليه الطاعن من تعليله لتعدد الثقوب 
المديدة الاخرى التى امستظهرها الخبير فى تقريرة 
واعتمدها الحكم المطعون فيه والمشار أليها ىق 
الرد على السسيب الاول من أسياب المطمن © 
:كافية بذاتها ‏ وعلى ما سلف تفصيله ‏ للتدليل 
على تزوير العقد »؛ ومؤديةبمجردها لحم لتضائه 
فى هذا الخصوص »© وهى مسنتقلة وقائمة بذاتها 
فى غير تسسائد مع القرينة المستخلصة من وائع 
الثتوب والمقايلة بينها »؛ مما يكون معه المشعى 
علن الحكم بالتضيون اق التسبيب يفطا القيق 

أن ما قرره الطاعن من أن المطعون علية 
لم يدغ بتزوير اليعقد رغم تقديمه فى مواطن 
سسايقة لا يعدو أن يكون مجرد قرينة قضائية وهى 
بهذه المثابة من الادلة التى لم يجمل لها التانون 
حجية خاصة ؛ بل خول لقاشى الموضوع الاخدٌ 
بالنتيجة المستخلصة منها أو عدم الاخذ بها . 

للا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد 
استخلص فى حدود ساطته الموضوعيةوقى أسباب 
سبائغة أن عدم طعنه على العقد فى تلكا مناسيات 


> د 


5 


لا يمكن أن يسستشصف منه موافقته عليه وأنه من 
الطبيعى ألا يفطن المطعون عليه الى وجحودة 
وسط العديد من القضايا المتيادلة دين الاخوين 
المتخاصمين »4 فان النعى بهذا الشسق يعون 
على غير أنباسن ٠‏ 
وحيث انه لا تقدم يتعين رفض الطعن , 
الطعن 19 لدنة #4 فى بالهيئة السمايقة 


؟! مايو ٠./اؤا‏ 
(1) ملكية : كسبها , تقآدم مكسب . حيازة , 
( ب ) ككم ١‏ تسبيب 6 عيب . 
( ح ) اثبات : قريئة قضائية , 


( د ) بينة ؛: آثبات . حكم ©) تسبيب ©» عيب , 


المبادىم القانونية : 

١‏ س أنه وآن كانت الملكية حننا دائما لايبسغقط 
أبد! عن المالك » آلا أن من حق ائفي ككدسدنيا 
هذه أتلشة اذا توائرت له المحهيازة الصحيحة 
بالشرائط التى اسنئزمها القانون ٠‏ 

5 متى كان ما آورده الحكم » فيه بيان 
كا جاء بمستندات اتدعوى » فانه لا بعيبه أغفاله 
ذكر نصوص هذه المستندات التى اعتمد عليهسا 
فى قتسائه » ما دام أن هذه المستندات كانت 
مقدمة الى المحكمة وترافع بشانها الخصوم يما 
يكفى معه تفقدير ما استخلصته المحكية مدها ٠‏ 

؟ س وى كانت القرائن التى ساقها الحكم 
المطعون فيه تؤدى فى مجموعها الى النتيجة التى 
اننوى الها » فانه لا بحوز المصادلة فى احداها 
بمجردها بدعوى عدم كفايتها ٠‏ 0 

ب الاطمئئان الى صدق المأساهد مرده الى 
وحدان القافى وسعوره دون معقب عليه » 

الحكمة : 

٠٠‏ وحيث 6 أنه وان كائتك الملكية حقكا 
دائما لا يسقط أددا عن امالك الا أن من حسق 
الغير كسب هذه اللكية اذا توافزت له الحيازة 
الصحيحة بالشرائط التي استلزمها القانون .٠‏ 


تشسساء محكمة انفش الدئيسة 


لما كان ذلك وكان اأمطعون عليهم قد ردو! 
على دعوى الطاعنين اللتى يستئدون فيهيا الى 
تسجيل الحكم بصحة توقيع البائع عل 
الصادر لوركهم والى أن ملكية الاطيان موضوع 
ذلك العتد قد انتقكلت اليهم من تاريخ التسحيل 4 
رحا باتو اكوا ,الافانان روطس الي الوه 
الطويلة المكسية للملكية »؛ فلا على الحكم اذا 
هو محص هذا الدفاع وعمد الى المقارنة بين 
وضع يد كل من الطاعنين والمطعون عليهيم > 
مبيئا ف أسياية أن هؤلاعء الآخيرين قد توافئرت 
لهم قرائطه القائونية © ثم انثهى الى رفض 
دعوى الطاعنين بتثبيت ملكيتهم ويكون النعى 
على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون بهذا الشق 
على غير أسناين ٠.‏ 


ى العقد 


وائه يبين من الحكم المطمون يه أنه اسندل 
على وضسع يد المطدون عليهم بقوله . 
« بخصوص وضع اليد فقد أشسار تقرير: الخبير 
تمه اشكفراكة لراهلالتراع ”ال التو لبان 
مورث المستائفين ( الطاعنين ) لم يكن له أى 
وشبليه لا نتنسة ولا «بالؤسساطة على الأرقن 
المتنازع عليها وأن الباقى فى وضع يد المستائف 
عليهم ( الملعون عليهم ) مثذ مد تزيد على 
العشرين سنة » ثم قرر فى موضسع آخر أن 
« الثابت أن مورث المستاأتفين اشترى أولا 
صنفئة بعقد عرفى مؤرخ 18 من يوئيه 1119 
إولم يضع اليد على القدر المثسترى وهو عن 
قطعة أرض تخالف تلك موضسوع التقافى » ثم 
:بتاريح ١.؟‏ من غبرأير ؟؟19 اتثسترى المورث بن 
“ات البائع له الفدانين. موضوع الخُصوية بديلة 
دن الاخرى التى تبين أنا مرهونة للغير واستير 
العقد بدون أية اجراءات لاشهاره حتى تاريخ ؟؟ 
من نلوغمبر 195/6 © وهذا يقطع بأن المشترى لم 
يكن واضمعا اليد فى هذا التاريخ خاصة وأنه فى 
صحيفة افتتاح دعواه يطااب بالسيات 5 


ثم أجحرى محاولة لوضع يده يرقعه دعوى 
مطالبة بايجار ضد آحد التاس ولا عرفة بها 
المستائف عليهم سارعوا بالتدخل يها ويعد 
قبولهم خصوما خشى الوربثا سوء العاقبة خترك 
الخصومة »؛ ثم عاود محاولته ثائية برفعه دعوى 
ايجار أخرى وحصل على حكم أسكلام الأرض 


25 


مك م سه لتاب كشو ين وات ا ع ع وري سيت ما تس وك 


خلال سنة .116 ولما عرفا المستائف عليهم 
تأمرها أقاموا دعوىالحيازة ١5.‏ لسنة ١51.‏ 
ههيا وقضت المحنكية برد حيازتهم » ناستائف 
مورثه المستائفين وقضمت محكية الاستئئاف 
بتأييد الحكم الصادر برد حيازة المستأئف علرهم 
وذلكة جمد ان سيعت هود المعو الذين 
أوضحوا أن المستاتفا عليهمم هم الذين كانوا 
يضعون اليد قبل واقعة القسليم » وقرر الحكم 
بعد ذلك فى موضع ثالث أنه .. « وان كان 
تقرير الخبير المودع آخيرا قد اورد ان المستائفين 
يضعون اليد على مساحة 1 ط و؟١‏ سس من 
أرض اانزاع 4 فان الثابت من الاوراقوالتضايا 
المنضمة والذكرات أن المستائفين لم يكونوا 
يضعون اليد على تلك الارض الا من تاريخ 
محضر التسليم الحاصل سسئنة .151 وقميل ذلك' 
كانت فى حيازة المستائف عليهم » وذلك بالاضاة 
الى ما أورده الخبير من أن بعض أجزاء التطعآ 
المتتازع عليها والتى فى وضع يدا المستائف 
عليهم تدخل ضمن عقود ملكيتهم فى خلال سنة 
5 وذلك اذا مااقترن به أن مورث المستائفين 

. كان قد اشسترى هذه المساحة ق عام ١55‏ ولم 
يتم نسجيله الا فى سسنة 11158 وأنها لم تكن 
فى وضع يده وقتئذ » أما بخصوص باتى المساخة 
المتتازع عليها فأورد الخبير فى تتريره أنها فؤ! 
وضع بد المستاأنئف عليهم على تلك القطعة طلواا. 
الفترة السابقة والتى بدات ما بين عام ؟؟14 . 

وهو تاريخ عقد ملكية المستائف عليهم وتاريح 
استلام المستائفين للأرض بموجب محضر التسليم 
الحاصل فى سسنة .194 4 ثم جاءت فترة بعدئذ 
كانت الحيازة فيها غير مستوفاة لشروطها فلم 
. تكن مسستقرة أو هادئة وهذا .جميعه يقطع بأن 
وضع اليد الطويل المكسبب كان للمستائفة عليهم 
على الارض حبيعها غنم 


واذ كان هذا الذى. أوردة الحكم كيه بيان لا 
جاع بمستئدات الدعوى فانه لا يعنبه اغفال»ه 
ذكر نصوص هذه المستندات التى اعتمد عليها 
فى قضائه ما دام أن هذه اإاستندات كانت 
مقدمة الى المحكمة وترافع بشأئها الخصوم بما 
يكفى معه تقرير ما استخلصته الحكمة منها . 

لا كان ما تقدم وكاثت القرائن التى سساتها 
الحكم المطعون فيه تدل على أن الطمون علبيم 


53 العسددآن الاول و ألثانى ل السئة الثالثة والمّيسون 


موضوع النزاع المدة الطويلة المكسية للملكية 


وتؤدى ق مجموعها الى هذه النتيجسة فانه * 


لا يجوز المجادلة فى أحداها يمجردها بدعوى عدم 
كنايتها » ويكون النعى على الحكم بالقصور تى 
التسسيب أو القساد فى الاست دلال على غير 
أسناسن ٠.‏ ء. 


أنه لا كان الثابت من مدوثات 
الحكم المطعون فيه آنه بعد أن نقل عن تقرير 
الخبى أن الطافتيع يفيعون النة على منناضة 
1 طاو ؟! سن فحسب من الندائين موضوم 
النزاع طبما للحدود الثابتة فى عقد البيع الصادر 
الى مورثهم ؛ بيئما يضع المطعون عليهم اليد 
على باقى الفدائين مع تعيين مقدار ما يضع كل 
اليد عليه » عقب الحكم على ذلك وهو قؤمعرضش 
تقدير أقوال شهود الطلرفين وبعد أن اعتميد 
ماجاء بتقرير الخبير قى هذا الخمصموص بأنه 
« لا يعول على هذه الاقوال ولا يأحْذْ بما تضمئته 
. لان كل غريق مالا من أشهده »6 . 3 


وحيث 2.. 


ولما كانهذا الذى قرره الحكم يؤدىبينهومه 
الى أن المحكمة لم تطمئن الى أقوال هؤلاء 
الشهود نفيا واثباتا على اللسواء لان شهادتهم 
جاءت مناقضة لما ورد بتقرير الخبير على النحو 
السالف: بيانه »4 وكان حملمقصود الحكم على 
هذا المعنى ليس من ثسأته أن ينسب الى الشهود 
ما لم يرد على السئتهم ولا يتعارض مع ما يمكن 


استخلاصه منها © وكان الاطمئئان الى صدق” 


الشماهد مرده الى وجدان القاضى وتسعوره دون 
معتب: عليه »© فان النعى على الحكم! أطعون قيه 
بمخالفة . الثابت بالآوراق. على الكحو الذى يثيره 
الطاعئنون بسبب الثعى يكون علئقير أساس. . 
1 وحيث أنه لا كانت محكمة أول درحة لم تارر 
أن العقد املك اورث الطاعتين والضادر له 
بتاريخ 5؟ من قبراير 19575 لا يئطبسق على 
أرض النزاع © وائما أطلقت هذآ الوصفه على 
العقد الأول المؤرخ ١8‏ من يوئيو 1519 والذى 
كان قد صبدر له ايتداء ثم عدل عنه وحرر العقد 
الثانى بديلا عنه » فان الئعى بتناقض الاسباب 
بين الحكمين الابتدائى والاستثناق يكون فى غير 
محله . والنعى فى شقه الثانى مردود »؛ .ذلك 


أنه لا كان أن قشناء المحكية الاستثنافية بتأييد 
الحكم المستأئف بالزام الطاعئين بالمصروفات عن 
درحتى التقاضى لا يعنى الا تأكيد القضاء الاول 
فيما ورك باء يسنان مصروفات الدعوى أمام 
هذه المصرونات مرتين ٠.‏ 
وحيث انه لا تقدم يتعين رفض الطعن .. 
الطعن ١١١‏ سئة 75 ق بالهيئة السسابتة ٠‏ 


5 


١١‏ مأبو ./إ9ا 


ورقة تجارية : تظهير تأم . اثبات , عبؤه . سند اذثى . 


المبدا القانوتى : 

النظهير اتام ينقل ملكية الحق الثات فى 
الورقة ألى المظهر اليه وبطورها من الدفسوم 
بحيث لا يجوز للمدين الاصلى فيها الندسك فى 
مواجهة المظهر البه حسن النية بالدفوع التى 
كان يستطبع التمسك بها قبل المظهر ٠‏ وحسن 
النية مفترض فى الحامل الذى يتلقى الورقة 
بمقتفضى تظهسير ناقل للماكية » وعلى المدين اذا 
أدعى سوه نية هذا الحامل عبء نفى هذه 
القرينة بكل طرق الاثبات بما فيها البينة 
واللقرائن ٠‏ ويكفى لاعتبار الحامل سىء النيسة 
اثداأت مدرد عدّيمه وذت التظهير توكود دفصاع 
يستطيع المدين توجيهسه للمظهر واو لم يثبت 
التواطؤ ديئه وسن المظهر على حرمان المدين 
من الدفع ٠‏ 


المصكمة : 


ه. وحيث 


.. أنه نا كان التظهير التام بنقل 
ملكية الثابت فى الورقة الى المتلهر اليه ويظطهرها 


:من الدفوع » بحيث لا يجوز للمدين الاصلى فيها 


الأتميسك قّ مواجيهة المظهر اليه حسمن النية 


أظهر 4 وكان حسن الذية مفثرضما ف الحاميل 
الذى يتلقى الورقة. بمقتذى تظهير ناقل للملكية » 
وعلى المدين اذا ادعى دوع نية هنذا الحامل 
عبء نقضص هذه الثرينة بكافة طرق الاثيات بما 


00 


فيها البيئة والقرائن » وكازيكفى لاعتبار الحامل 
ى؟ ااثية :اثثات مجردعالبه وعث التظير توحود 
دفع ب سمتطيع المدين توجيهه للمظهر ولو لم يثبت 
التو اقلق نه ومين لين علن حرجان لين 
الدفع .9 

لا كان ذاك وكان الثابيث من مذكرة الطاعنين 
المقدمة لمحكية الأسنشناف فى ؟١1/1١ا/؟113‏ 
والرديية تسورتها الرسيية بماك اللي انها 
فةا نان المكليى النييا تالظمو دنا 
الأول والثالث . سسيئا النبة » وانهما يعليسان 
+الظروف التى حررت فيها السندات الأثنية 
بوضوع الدعوئ واسكذا الى انفبا. اشتريا من 
احمد محيد قطب «(الظلهر » سيارة وحررا له 
بباقى الذمن سسندات آذنية قام بتظهيرها الى بنك 
الجمهوزية ©» وبتاريخ 1151/17/5٠.‏ أنذرهيا 
البائع بفسخ عقد البيع واسترداد السيارة 
بدعوى أنهما تأخرا فى الوفاء بقيمة بعض هذه 
السن دات قى مواعيد . استحقاقها ) وبتاريخ 
وتحت تأثير 
بينهما ودبئه بوساطة محاميه س الاإستاذ محمد 
رشخدى ثعمان ‏ على الفاء السسئدات المظهرة 
الى بنك الحمهورية واسشيدل بها السندات 
موضوع الدعوى الا أن بنك الجمهورية لجأ الى 
القضاء وطالبفيا بقينة السئدات الظليرة الينه 


التهد دد ذمعك التسوية 


منمد حدم له بها واتتفى قيمتهأ متهما 6 وبذلك ‏ 


أضحت (لسندات الجديدة باطلةٌ لاتنعدام سيبها 
كير ها ال ا لللعون ختةه 
الثالك: الأذى أوقع بها حجزا على السيارة » ولا 
الكن ةا الخجز لها ال الطهون شتؤة الأزل 
وبر اليه السندات الثلاثة المرفوعة بها دعوى 
الافادس ؛ كما أوعر الى الطعون شيده ألثالث 
آن يتدخل فى الاستثئاف لينم الىزميله المطعون 
ضده الاول فى طلب شهر الافلاس .بيوجب 
سندين قن السندات التّى كان تمظهرة اليه وثبت 
أن أحمنا محمد تطب كان قد حصل من الطاعنين 


غم أن أحيد .. 


الاول والثالث «طريق التهديد © وقدم من أجل 
ذلك [امنحاكمة الجنائية وقفيى ممعائءته بالحسشن 
فى الجذهة 895؟ سنة ؟115 الازبكية » وأشير 
فى أسبات ذلك الخكم الى الوتائع المتقدمة » 
وكان ااتلاعئان قد دللا على سنوع ئية المطغون 


تشساء بحكمة التقفض اآدتية ' لكا 


ضهه الاول بأنه' يعمل وكيلا لمكتب الاسستاذ 
محمد .. المحامى والوكيل عن أحمد .. والذى 
حفر عنه فى تحقيقات الخنحة اثسار اليها وادلى . 
بأقواله فيها ئيابة عنه » وقدما تأييدا لذلك الى 
محكية الإستئناف شهادة مستخرجة من مكتب 
توثيق القاهرة تفيد أن الاستاذ.محيد .. قد 
وكان المطءون ضصده الاول فى مياشرة اعماله 
التقضائية » ودللا على سوء نية المطعون ضده 
الثالث بثه سسق أن ظهرت اليه السندات 
موضوع جريمة التهديد » وانداوقع ببوجبهاحجزا 
على السبارة وقد كَمْى بالغائه © واسستندا فى 
ذلك الى الحكم الصادر فى الجنحة المثار اليها » 
وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه اطرح هذا 
الدفاع استنادا الى قوله « وأما بخصوصى الدين 
الذى أشهر الانلاس من آحجله فقد قرر الحكم 
المستائف أن تظهير السند الاذنى تظهير! تاما ناقلا 
للملكية وقد توائرت فيه البيائنات المأكورة بالمادة 
١5‏ من القانون التخارى فيعتير الدائن فى هذه 
الحالة حاملا حسن الئية مالكا للقيية الواردة 
به » ولا يجوز تمسك محرر السند كبل الحامل 
بالدفوع التى يمكن ابداؤها تُبل اللمستفيد الاول 
بخصوص العلاقة القانونية التىمن أجلها انقشىء 
السئة فعدم سداد الدين قيية السئد للحامل 
وقت الاستحقاق وتحرنراحتجاج عدم دفع عنه » 
ماء, ذلك كاف لاعتيار المدين متوقفا عن الدفع » 
والثابت من السندات الثلاثة المرفوع بشأئها 
الدعوى اللمؤرخة .1951/9/9 ائها ظهرت: 
تظه أ ثاما نائلا للملكية للمدعى ( الطعون ضده 
الال ) بتاريم .1951/8/9 وقبل تواريخ 
استحقاقها » ومن ثم فتد انتقلت للمدين القيمة 
الواردة يهذه السئدات » ولا يحوز للمدعى عليهما 1 
« الطاعئين » أن يدفعا فى مواجهته بالدفوع النى, 
كان بمكنيما أبداؤها قيل الاستفيد الاول ‏ وعليى 

ذلك فلا تلتفت المحكمة الى ما أثاره المدعى عأيهمنا 
( الطاعئان ) من دناع فى هذا الخصوص ؛ وكان 
بتعين عليهيا سداد قيمة هذه السندات المدعي 
( المطعون ضسهده الاول ) عقب انذارهما بالوقاء 
دقيمتها > وأنه « ثايت من 00 القدمين من 
الخصم التدخل احمد حسسن على ( المطغون ضده 
الثالث ) أنهما ظهرا اليه تظهيرا كاملا ناقسلا 
للماكية » والتظهير الناقل للملكية يظهر الحق 


ا العددان الأول والكاتى س 


الثابت فى الورقة من الدفوع العالقة به ©» وليس 
ق الأوراق ما يدل على وجود تواطرٌ بين حاملى 
السنئدات وبين الدائن الاصلى ©» ومن ثم فيهما 
قيل من وجود نزاع بين المستأئفين ( الطاعئين ) 
وبين أحمد محمد قطب الدائن الاصلى حول الدين 
المبين بالسندات المظهرة فان هذا النزاع لا يمتد 
آثره الى حاملى هذه السئدات بعد أن طيهرها 
التظيير من .الدفوع ) وكان ماقررهة الحكم 
المطعوم فيةاى هذا الكسوسن ل يعمل اكرد عن 
ماقدمه الطاعئان لحكية الموضوع من آدلة على 
سموء ئية المطعون ضدهما الاول والثالث ذلك لان 
ماذهب أليه ا من أنه يجب لانتفاء حسن نية 
الحائل نان يفيف الور اطق كيه ومين الاير 
بتطوى: على خظا ل قطبيق؛ العاتون 4 لائه. بكي 
وعلى ما سلف البيان ‏ لأعتبار الحامل سىء, 
الثية أشماات محرد عامه وقت التظمير بوحود 
الدقع .© واة حمب ‏ المكر اللفوق شيعه اثثمنة 
بهذا الخطأ عن الرد على دفاع الطاعنين يما 
يتتضيه هذا الدفاع ؛ الذى لو صم لكان من 
شأنه أن يتفير به وجه الرأى فى الدعوى ؛ فان 
الحكم المطعون فيه يكون فوق خطثه فى تطبييق 
القائون © قد ك_ابه قتصور ق-: التسسب ميا 
يستوجب بقضه .لهذا السيب دون حاجة لبحث 
باق أسنناني الطعن . 


. الطعن 85م سئنة 6" ق بالهيئة السابقة‎ ٠ 


١‏ مأبو .لاوا 
شريبة : ازباح تجارية وصناعية » وعاؤها ه ضريسة 
على الايراد المعام . ق 94 لسئة 1544 ق 18! لسئة 


, لسنة 88أ5!‎ ١ قى‎ 5١ 
: المبدا القانونى‎ 
يقعين. لتحديد وعاء المضريية على الارباح‎ 
التجارية والصناعية  الذى يدخل فى وعاء‎ 
الفضردسة .على الايراد العام - الرصوع الى‎ 
١و؟ه الاهكام المقررة" فى القانون ؟١1 لسنة‎ 
وطيقا لما نص‎ ٠ فى سآن تحديد وعاء نلك الضريبة‎ 
عليه فتحدد الضرد ددة على اسساس مقدار آلار فاح‎ 
فى السدة السابقة أو فى فترة الاثنى عتر شهرا‎ 
» التى اعتبرتئتيجتها أساسا لوضعآخر ميزانية‎ 


السئة الثالثة والكمشون 

ويكون تحديد صافى الارباح الخاضعة للضريبسة 
على اساس نتيجة العمليات علىاختائف أنواعها 
التى داثرتها المنسأة » فالواقعة المنشئة لغريبة 
الارباح التجارية والصناعية هى نتيجة العمليات 
على أختلافة انواعها الثى تباشرها المنثساة » ومن 
ثم يكفى أن تكون نتيجة النشاط التجارى أو 
الصناعى فى نهاية السنة الضريبية ربحا حتى 
تفرض امضريبة على الريح الصافىي ٠‏ 


المتسكمة : 

.. وحيث أن مناذ نص الفقرة السادسة 
من المادة السادسة من القانون 19 لسئة 1545 
المعدلة بالتانون م١؟‏ لسنة ١م5١‏ ب وعلى 
ما جرى به قضاء هذه اللمحكمة ب أنه يتعين 
لتحديد وعاء الشريبة على الارباح التجارية 
والصناعية ‏ الذى يدخل فى وعاء الضريبة على 
الايراد العام الرجوع الى الاحكام المقررة فى ' 
القائنون ؟١.‏ لسئة 155 فى شأن تحديد وعاء تلك 
الضريبة » وطبقا لما نص عليه فى المادتين ./* 
و 9"9/! من الثائون المأكور » تحدد الضريبة 
على الارباح التجارية والصناعية على أساف, 


مقدار الارباح فى السئة السابقة أو فى فترة 


الاثنى عشر شسهرا التى اعتبرت نتيجتها أسساسا 
لوضع آخر ميزانية » ويكون تحديد صاق الارباح 
الخاشعة للشريبة على اساس ئتيجة العمليات 
على اختلاف أتواعها التى باقرتها المنفشأة » ' 
فالواقعة المنثشثة لشريبة الارباح التجارية ' 
والصناعية هى نتيجة العمليات على احُتلاف 
انواعها التى تباشرها المتقفاة ؛ ومن ثم يكفى أن 


تكون تيجة النشضاط التجارى أو الحصئ أعى 1 


هاية السسنة الضريبية ربحا حتى تفرض الضريبة 
لى الريح الصاق . 
أذ كان ذلك »؛ وكعان المطعون عليه فى خلال 

سئة .1165 اليلادية التئ جرت قيها محاسيته 
علي, ضر سة الابراد العام © قد حقق ربحا ى 
اعماله التجارية ‏ تجارة الأقطان ‏ عند قفل 
حساباته و ١ا/156./8‏ وقدرها 96ا؟ سس ؛ 
فانه بتعين ادخال هذه الارباح جميعها فى وعاء 
ضريبة الأيراد العام عي سئة ١56.‏ الميلادية : 
واذ:جائب الحكم المطعون فيه هذا النظر: وقضى 
باستبعاد مبلغ 1858 ج من هذه الأرباح من 
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وعاء الضريبة العامة على الايراد فانه يكون قد 
خالف القائون بما يستوجب نقضه . 

وحيث ان الموضوع صالمح لفصل فيه ؛ ولا 
تقدم يتعين اضافة مبلغ ١١98‏ ج الى وعاء 
خريبة الايراد العام للمطعون عليه فوسسنة ١56.‏ 

الطعن ه١؟!‏ سنة ١5‏ ق رئاسة وعضوية السادة 
المستشارين حسين صفوت السركى نائب رئيمن المحكمة 
وعثمان زكريا ومحمد ابو حهزة متدور وحسن ابو الفنقوح 
الثرمينى واحيد ضياء الدين حنفى ٠.‏ 


١‏ مايو ء لاوا 
( أ )عمل : عقد . عامل © تحديد سنه . ق 119 لستة 
1 ل ٠‏ 
( ب ) استثناف : اسبايه , دعوى © طلبات . مرافعات 


(ت ) عمل ! عامل »© اعتراضه على صاحب الميل . 
مرسوم ق "١!‏ لسنة 1م5ة! وما. 


المبادىء القافونية : 


 .١‏ المشرع قد حدد المطريقة التى تقدر بها 
سن العامل عند بدء اتستراكه فى صندوق التامين 
والادخار اذا تعذر عليه اثبات تاريخ ميلاده فى 
اليعاد المقرر بمسنئد رسمى وأن السن المقدرة 
بالطريق القانونى تكون فى خصوص الاستخدام 
مرا مفروغًا منه غير قابل الاعادة النظر فيه 
وأجبا الاخذ به حتى لو ثبت خطزه بيقين ٠‏ 


٠ ل الطلب الذى اغفلت محكمة أول درجة‎ "١ 


الفصل فيه يكون باقيا على أصله معلقا أمامها 
لم يض فيه » ويكون السبيل الى طلب الفصل 
فيه هو الرجوع الى نفس المحكية ولا يجوز 
الطعن فى 1احكم الصادر من محكمة أول درصة 
سبب اغفال القصل فثلك الطلب آذ الاسنثئاف 
١‏ يقبل الا عن الطلبات التى فصل فيها الحكم 
المستائفة صراحة أو ضونا ٠‏ 

_ اللشرع أماز لاصحاب الاعمال اقراض 
العمال » ووضع قيودا على طريقة الوفاء » كما 
حرم تقافى فوائد على هذا الفرض » ولم بيقصد 
المشرع أن يقيد صاحب العمل فى استغلال نشاطه 
أو ان يتنازل عن أرباحه منه- للعامل ٠‏ 


قشاء بحي النقض الدنية 0 


المحكمة : 

٠‏ وحيث أن .. النص فى المادة ١١1‏ من 
القانون؟1 6 لسنة ه115 فالباب الرابع الخاص 
بصندوق التأمين على أن « يكون ميلغ التعويض 
الذى يؤديه الصندوق وفقا للمادة السايت ةمعادلا 
لنسبة من الاجر السنوى للعامل تختلف تبعا 
للسن وذلك وفقا للجدول الملحق بهذا التانون : 
ويصدر وزير الشئون الاجتماعية قرارا يتعيين 
الاجراءات التى نتبع فى تحديد مسن العامل اذا 
تعذر الحصول على مستند رسمى لاثياته )ام 

والنص فى الفقرة الاولى من المادة 1 من 
اللائحة التنفيذية الصادرة لهذا القانون فى ١١‏ من 
مارس 1163 على انه « على كل عامل أن يقدم 
الى صاحب العمل عند بدء اشتراكه فى صندوق 
المؤسسسة وخلال المدة المثئررة فى المادة ه من هذه 


.اللائحة شهادة ميلاد أو مستخرجا رسمميا منها 


أو تسهادة من ادارة التجنيد بتاريخ تجنيده أو 
اعفائه منه أو أى مستئد رسمى آخر موضسح 
فيه تاريخ الميلاد » والنص فى المادة ١١‏ منها 
على انه « اذا تعذر على العامل اثبات تاريم. 
ميلاده طبقا لا هو وارد فى المادة السابقة يجب 
عليه اخطار صاحب العمل بذلك لاجرام تظدير . 
سنه بمعرفة طبيب المؤسسة وذلك : على 
الاستمارة رقم 4 المرفق نموذجها . وعلى صاحب. 
العيل أن يرسل هذه الاستمارة الى المؤسسة 
مع الاستمارة ١‏ ؛ وعلى المؤسسة بعد تقدير 
سن العامل اخطاره به ... ويكون تقدير طبيب 
المؤبسة فى هذه الحالة نهائيا وغير مايل للطعن 
حتى لو فيك بعد ذلك وجود اختلافا بين السن 
الحقيئية والسن المقدرة » يدل على أن اللشرع 
قد حدد الطريقة التى تقدر مها سن العامل عند * 
بدء الستراكه فى صندوق التأمين والادخار اذا 
تعذر عليه اثبات تاريخ ميلاده فى الميعاد المترر 
ببستند رسمى على الوجه اللمبين بالمادة 14 من 
اللائحة وأن السن المقدرة بالطريق القانونزى 
تكون فى خصوص الاستخدام ‏ وعلى ماجرى به 
قتضاء هذه المحكمية ‏ أمرا مفروغا منه غير قابل 
لاعادة النظر فيه واجبا الاخذ به حتى لو ثبت 
خطؤه ديتين ٠.‏ وبالرجوع الى الحكم الابتدائى س 
الذي أحال اليه الحكم المطعون فيه فى أسبابه ‏ 


0 المكوان الآول والثاتى ‏ أنسنة القالثة والخمصون 


يبين انه اقام قضاءه ببلوغ الطاعن سمن التقاعد 
على ما قرره من أن « الموعى التحق يخدمة الينك 
فى أكتوبر سسنة 1111١‏ دون تحديد سينه أو 
مطالبته بشهادة ميالده وأنه ظل فى خدمة الينك 
الى سنة 1168 حيث رغب البنك فى تثبيته 
وعمل .بوليصة تأمين له فطالبه بشهادة ميلاده 
فادعى أنه من سواقط القيد فئدره طبيب قشركة 
مصر للتآمين بخمسسية وأربعين عاما فى سينة 
؛ وأن البنك وشركة التأمين نكا فى صحة 
هذا المتقدير فطالباه بالحضور للكثشف عليه طببا 
بسعرفة طبيب البنك فرقض متمسكا بالتقدير 
السابق بمعرفة طبيب ششركة مصر للتآمين 6 
فاضطر الينك للبحث ؤدفاتر مواليد بلدة المدعى 
وهى ديبى مركز رشسيد على ضوء التقدير فاتضح 
للبنك بأن المدعى مقيد بدفائر المواليسد بتاريخ 
7/7 وذلك حسب المستخرج المؤرخ 


4 والمقدم بحافظة البنك رقم 5 ملف , 


الدعوى ©) . 


كذلك وبالرجوع الى الحكم المطعون فيه يبين 

أنه أورد فى هذا الصدد « ان الخبير قد باشر 

مهمته وقدم تتريره المؤرخ لمتكا الذى 

اورد. فى نتيجته النهائية ( أولا ) أن الدكتور .. 
كان يشرف صحيا على عمال وموظفى بئك مصر 
.من 1417/0/5 ؛ وفى سسنة 115/8 كان يتبع بنك 
مصر كموظف به نظير مكافأةوكانت سن الموظفين 

موكولة اليه اذا طلب منه ذلك وأن تحديد السن 

في سئة 1148 كان بصدد تطبيق نظام مكافاة 

ترك الخدمة وابرام بوالص التأمين وقيام أطباء 

شركة مصر للتأمينكان بقصد ابرام هذه اليوالص: 
وليس باعتبسار أطباء شركة مصر للتامين هم 
المشرفون على موظفى وعمال البئك ( ثانيا ) 
دواعى. طلب شبركة. التأمين من البنك شسهادة ميلاد 
المستائف فى. 151/؟1/ه165١‏ بعد سايقة تحديد 
سنه بمعرفة طبيبها فى سسئة 114 هى تطبيق 

الكانون 6أ/ظ١ظ2‏ 4 وأن 2 المستائف لم يححد 

أن اسم. الوالدة بالمستخرج هو أسم والدته » 
وآن ١‏ ماققاله مدير قسئون الأفراد ( بالبنك ) تى 
: أن قسمئين طبيب شركة التأمين ملزم لليئك انا 
يكون. بخصوص البوالص التى تعقدها هذه 

الشركة ولا ثسأن .له فى تحديد سن الموظفين 


بالنسبة لعلاقتهم بالبنك »6 اذ أنْ ذلك انما يرجع 


الى ما تقخى به القوانيناو اللوائح أو الاثفاقات» 
وهى تقريرات موضوعية سائغة تواجه دناع 
الطاعن فىثأن المستخرج المقدم من الينك بتاريخ 
ميلاده وفى تشسهادة طبيب شركة التأمين يتقسدير 
سنه.ق سسنئة 1118 وهى أمور تتعلق يتقف _دبر 


.الدليل اإذى يستقل به قاضى| اوضوع ولا مخالفة 
افيها للقانون . 


اذ كان ذلك وكان التثايت يالاوراق أن الطاعن 


رفض احالته الى الطبيب المختص بموّسسة 


التأمين والادخار طيقا لاحكام اللائحة اانفيذية 
للقاتون 15 لسنة وؤا| فى حين أن البنك 
يجب أن يخضع لاحكام صسندوق التأمين يمقتخى 
نص المادتين ؟١؟‏ و إالا من هذا القانون ؛ فان ٠‏ 
الحكم اللطعون فيه اذ عول فى تقدير دنه على 
مس تخرج رسمى بتاريخ ميلاده ولم يعتك.د بدا 
قدره طبيب شركة مصر للتامين فى سمئة ./؟5[( » 
فانه لا يكون قد أخْطأ فى تطبيق القانون أو ثسابه . 
قصور ٠.‏ . 

وحيث ان الطلب الذئ اغفلت محكهة اول 
درجة الفصل فيه يكون باقيا على اصله معلقف 
أمامها لم يقض فيه © ويكون السبيل الى طلب. 
الفصل فيه هو الرجوع الى نفس المحكمة طبنا 
لما تقضى يد المادة 648 من قانون المرافعات ؛ 
ولا يجوز وعلى ماجرى به قناء صذه 
المحكية ‏ الطعن فى المحكم الصادر من محكية 


أول درجة بسيب اغفال الفصل فى ذنك الدللب ؛ 


اذ أن الاستثئاف لا يقبل الا عن الطايات التى 
فصل فيها الحكم المستائف صراحة أو غلمنا . 
واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا لزلار فانه 
لايكون قد اخطأ فى تطبيق القانون . 

وحيث ان النص فالمادة العاشرة من المرسوم 
بقاتون !811 لسنة 15505 الأذى يحكم وافعة, 
لما يكون قد أقرضه من مال ولا أن يتقاغمى عن 
هذا أية فائدة ») يدل على أن المشرع أجال 
لأصحاب الاعمالاقراض المعمال © وأئه ق سبيل 
التوفيق بين مصلحة العامل ففقيض اجره بالكامل 
وبين حق صصاحب العمل التيسك بانقضساء 
طريقسة الوناء بها لا يرمق العامل كها حرم 


لنساء بحكمة إلتكش الفتيسة. 


كاقى عوائد. علن. هذا الترفن: حياية للمايل 
ومنعا من اسبتغلاله »6.ولم يقصد أن يقيد. صاحب 
العمل فى استغلال نشاطه أو أن يتنازل عن 
أرباحه منه للعامل. متى أقبل هو بمحض رغبته 
على الشراء مما يذتجه صباحب العمل ولم يكن 
مباحت: اليلهن الذض: الزينة. بالقيواة .+ 
فاذا أثبل عامل يأحد البنوك على طلب“قرض 
أبمحض رمبته من هذا الينك © والتزم فى العقد 
بالفائدة.: التى يتقاضاها البنك من عملائه عن 
الكروضن التى هى منص.ميم أعماله » فان العامل 
يكون ملزما بالفائدة التى تمثل أرباح البنك من 
نضاطه: » ولا يمتد اليها الحظر المقرر بالمادة 
العاشرة من المرشوم بقانون /11 1 لسئة 1181 : 
ووالرضو8 الى الحكم المطعون فيه يبيين آنه 
أقام قضاءه برفضس للب الطاعن استرداد فوائد 
القرض على مسا قرره من أن « المستأئف حصل 
على مبلغ الترض المذكور وقدره ١١.١‏ ج 
كسلفة يوصفه عميلا عاديا » وأن « المستائف 
وقد حرر به على نفسه مندا مؤرخا 11 يناير 


|10 يستحق فى ه من ينئاير 1505 لأمر واذن, 


5 » وان « الغرض منه كان بناء المستائف 
ر له على النحو الثابت بملف خدمته وبدليل 
تحريره سندا اذنيا لآمر واذن البنك نص فيه 
على احتساب فوائد تأخيرية عليه ©» وى هذا 
كله ما يؤكد أن اقتراض !استائف القرض المذكور 
كان باعتباره عميلا عاديا للبنك وليس باعتباره 
موظفا به وهو نفس الراى الذى قال به الخبير 
.ف ١‏ تقريره 0 ., ْ ش 
ومن ذلك يبين 
طاث . الترض من. البنك بمحض رفيته لاقامة 
دار له..والتزم بالفائدة فى سند الدين أسوة 
'بالفروض مع العملاء » واذ كازذلك وكان الحكم 
قد قضى: يرفض طلب الطاعن استرداد قيمة 
الفائدة التى سددها غن هذا القرض ©» فانه 
لا يكون قد خالف" القانون ٠٠‏ 


2 وحيث .. انه بالرجوع الى اللائحة . المامة 
الموظفى وعمال بنك محر الصادرة فى أول يناير 
150 يدين أنها قَْ الياب الاول عينت الموظفين 
بأنهم ‏ « هم الذين بتومون بأعيسيال ادابية أو 


أن الطاعن هو الذى أقيل على 


50 - 
كتابية أو حسسابية ويتقاضون مرتبا من اليك من 


عملهم » كما عينت العيال بأنهم « هم. الثين 
يقومون بأعمال يدوية ويتقناضون آجرا شهريا أو 
يوميا من البنك عن عملهم وهم المحصلون وعيال 
الثليفون والكهرباء » فيكون عمال التلينون 
بااركز الرئيسى للبننك أو يفروعه من العمال 
ولا يندرجون فى الموظفين » ولا يغسير من ذلك 
النص فى كادر العمال المثبتين على انطباقه على 
«عامل تليفون بالفروع ما عدا فرع الاسكندرية» 
لآن استثتاء فرع الاسكندرية من هذا الكادر ورد 
بنعدرخاص لا يقاس عليه ولا يجوز التوسنع فيه: 


واذ كان الثابت بالاوراق أن الطباعن عين 
عامل قليفون بالمركز الرئيسى للبنك: بالقساهرة 
فى #/١٠/ا؟11‏ ومنح سسهمان فى 1117/1/5 
لمضى خمس وعشرين سنة على تعيينه »© وانه 
نقل بعد ذلك الى سلك الموظفين ى1518/5/5>» 
وانتيت مدة خدمته فى الوظينا 2 “000 
وأن ن المادة 5" تقضى ؛ بمئح الموظف الذى يخدم. 0" 
عاما خيسة أسهم بن بنك مصر ويمئح .العايل 
سهمين فقط © وكان الحكم المطعون فيه قد 
التزم هذا النظر وجرى فى نئضائه بأن الطضاعن 
عامل بالبنك ولم يكن مؤظفا لمدة خيس وعشرين 
سنة 4 وقخىيرفض طلبمنحه ثلاثة أمنهم علاوة 
على السهيين فان الحكم لا يكونٍ قد خالف 
التانون او أخطأ فى تطبيقه .0< 7 ٠7‏ 

الطعن .1 اسنة هما اق أرئاسة ” وعضصوية النسادة 
المستشارين صسيبرى احيد نرحاتك زعثيان زكريا ومعسيد 


ابو حمزه مندور وهسين أبو الفتوح الشرييتى و أحيسكئ 


518 
0000 15 مايو .150 
صلح ؛ دعوى . تدخل , بطلان .. 
المبدا. القانونى 


| للغير الذى اضر الصلح بجقوقه . عن 57 
الفشن ان درفع. دعوى اصلية ببطلانه أو ييدى 
الدقع بالبطلان بالتدخل فى الدموي الثى حصل 
فيها. الصلحناذا تدخل الفر.فى دموى منظورة » 
مدعيا أن الصلج امن بحقوقه: » ودفج الخصم ف 


1 الفنددان الاي والفاني ‏ الستة ألثالثة 5 والخمقة ‏ 


اليد سر سر مص يم امس 


مواجهنه بانتهاء الدعوى صاحا كان فى مكنته 
الرد. على هذا المدفع ببطلان الصلح » ولا يجوز 
رخص التدخل الا نأسيسا على أن الصلح فد آتهى 
الدعوى وهو لا يكون كذلك ألا آذا كقآن صلحا 
. صحيحا » ومن ثم فلا سبيل' الى رفض طلب 
التدخل الا بحكم يقفى بصحة الصلح + 


المحسكية : 


..ه وحكيث ان .. للفير الذى أضر الصلح 


بحتوقه عن طريق الغش أن يرفع دعوى أصلية 
بطلانة أو يبدىالدفع بالبطلان بالتدخلف الدعوى 
'اتى حصل فيها الصلح »© فاذا تدخل الغير فى 
'عوى منظورة مدعيا أن الصلح اضر بحتوقه » 
ودفع الحُصم فىمواجهته بائتهاء الدعوىصلمًا » 
كان فى مكثتهالرد على هذا الدفع بيطلا ن الصليح» 
ولا يجوز رفض التدخل الا تأسيسا على أن 
الصاح اند انهى الدعوى ) وهو لا يكون كذلك 
الا اذا كان ن صلحا صحيحا ومن ثم فلا سبيل 
الئ زفض طلب التدخل الا بحكم يتفى بصحة 
الصلج , 


أذ كان ذلك وكان الحكم المطعون ميه قد 
التزم هذا . النظر فقبل تدخل الخصم الثالك فى 
لدمسوى ورفض التصديق على محضر الصلح 
بناء على أنه ياطل لوروده على عقد بيع صورى 
صورية مطلقة وأضر بحقوق المتدخل فانه لايكون 
قد اخطأ فى تطبيق القانون . 


أما ماتثهره الطاعنة من أن محكمة اول درجة 
لم تقبل التدخل شيل البت في الصاح ؛ فانه مردود 
بآن ألثأبت من تدوينات الحكم اندي 5 التى 
لم تقدم الطاعنة ما يخالفها ‏ أن المحكمة تبات 
تدخل الْخْصِم الثالث يالحكم 0 00 
منها بتاريخ 15 لوجود مصلحة له 9 
الطعن بالصورية على عقدى البيع والصلح » 
وبذلك يكون تبول تدخل الخصم الثالث سايكا 
هلى الحكم برفض التصديق على محضر الصلس» 
وذلك آيأ كان وجه الرأى فيبا اذا كان من 
المتعين أن تسلكهذا السبيل» أو ان لها آيمنا ان 
تترنض باليول التدخل حتى تتفي فيه مع قضائها 


“ببطلان عقد الصاج , 


ا 000 


وحيث أن 6 الحكم اللبسدائي الذى أحال 


عليه الحكم المطعون فيه قد اقام 3 قضاءم يصورية 
عقد الطاعنة على ماقرره من أن « المصكية 
استمعتلسهادهة تشاهدى ى الخصم المثالثوهما 5 


فشهدا يأن .. طلب منهما أن يشهيدا على 
عقد البيع الصادر منه لزوجته فتحية سفيق 
ضاهر »© ولما سألاه عن موضوع العقد وعلما انه" 
يتضمن بيع ثلائة أفدنة لزوجته بيعا صوريا قصد- 
يه التهرب من التنفيذ عليه بديون لدائنيه رفضا 
الشهادة على العتد .. وحيث ان المحكية 
تستخلص من شهادة الشاهدين سالفة البيان 
ومن خلروف الدعوى أن العقد المبرم بين .. 


وبين زوجته والمؤرخ 1931/9/1 صورى 


صورية مطلقة بدليل تقدم .٠‏ للشهر العتارى 
فى يوم واحد هو 1115/3/١‏ يثلاثة طليات هى 
؛ .86 4 811 تتنضمن بيعه أطيانا لزوجته 
بأثمان لا تتناسب مع الاثمان الحقيقية للأرض ؛' 
كما يتضح ذلك من مقارئتها يالثمن الذى اثسترئ: 
853 سنة 1159 ضده لالح المدعى بالزام 
المدعى عليه بمبلغ دك جد آم 6 وهذه 
الحللبات لم يستمر السير فيها الا بالنسية للطلب 
الاخيرا 85 » فقد تقدم عنه المدعى عليه بالتهاس 
فى 1117/5/17 أى بعد تحريره عقد البييع 
للمدعى فى ١517/15/5‏ يطلب فيه تعديل المساحة 
المبيعة الى ؟ أفدنة واعتبار المطلب خاصا يدعوي 
صحة ونفاذ عقد البيع » وأمتب ذلك تسجيسل 
صحيفة الدعوى واعلانها فى 1957/7/15 ) 
وهذه الاجراءات التى اتسمت يطايع السرمة 
المفاجئة رغم أن الطلب مقدم فى 1935/5/١‏ 
يقطع بتواطؤ المدعى عليه وزوجته »© وتحرير 
العقد موضوع الدعوى صوريا لحرمان المدعى 
من الحصول على ملكية القدر الذى اثستراه 
وذلك بتقديم عقد الصلح للتصديق عليه فى أول 
جلسة من جلساتالمرافعة » ويؤكد هذه القرائن 
شهادة بامدى الخصم الثالث على الوجه 
السابق ييانه وصلة الزوجية بين المدعى عليه 
والماعية ©» , ٠‏ 1 


واضاف الحكم المطعون فيه « أنه يبين لهذه 
المحكمة من استعراض أقوال الشسهود فى التحقيق ' 
الذي أجرته محكبة اول درجة أن الخصمالثالث 


للبنتا تسسا ٠‏ احاح سي جب اه 
استفيد قاهدين شهدا بصورية العقد البرم 
بين البائع وزوجته المستائفة ولم تتقدم المستأئفة 
بشهود © وقد انتهث مجكية اول درجة الى 
الاخذ بأقوال شساهدىالخصم الثالث » وترىهذه 
المحكية يوصفها محكمة موضوعية الاخذ بأقوال 
الشاهدين لاطمئنائها اليها ؛ ومن ثم فان كل 
ما يعاب على الحكم المستاتئف فى هذا الخصوص 
على قير أساسن » 

ويمد ان ذكر الحكم القرائن التى استند اليها 
الحكم المستاأئف قال « وحيث أن هذه المحكية 
تزى فيما ساقهالحكم” اللستائف من.قرائن للتحليل 
على صورية عقد البيع المؤرخ اول سيتمير 
51 أنه لا غبار عليها وتئره هذه المحكمة » 
وترى فيما ساقه الحكم ما يكفى لتكوين عثيدتها 
من أن عقد الييع صورى » ولا يقدح فى ذلك 
تقديم البائع طليات سابقة على بيع الخصم 
الثالث » ذلك أن هذه الطليات لم تستهر 
الا بالنسية للطلب الاخير يعد تحرير عقد الخصم 
الثالث فى 1531/95/56 4 فضلا عن أنه من غير 
الطبيفى "أن يتفي البائخ: بظلت: معسديل- الطلك 
الى دعوى صحة ونقاذ البيع لانها لاترفع الا من 
المشسترى » وهذه الاسياب سائغة ومؤدية الى 
.ما انتهى آليه الحكم من صورية عقد البيع وعقد 
الصلح المبرمين بين البائع وزوجته »© ولا وجه 
للنحدى بالباعث على الصورية » اذو ليس 
ركنا من أركان الدعوى » ولا يعيب الحكم اغقاله 
الرد على المطامن الموجهة الى أقوال الشاهدين 
متى اطمأن اليها كيا أن اختلاف الشاهدين فى 
واشعة حضور الطامنة محلسيما مع البائع غير 
ذى أئر خيما انتهىاليه الحكم » ذلك أن ما أعتيد 
عليه.من أقوالهما مؤد الى ما انتهى اليه : 


واذ كان الحكم قد رد على طلب الاحالة الى 
التحقيق بقول_ «انه لا وخل :1 ا دة تحقيق الدعوى 
من اتوال القناهدينؤمن ‏ الترائن سالفة الييان 
بصورية عتد البيع ©» ولا سسييا أن المستائفة لم 
تحشر شهودا أمام محكية الدرجة الاولى مع أن 


الباب كان مقتوحا أمامها لاحضارهم © وكانت. 


المحكبة غر ملزيمة باجابة هذا الطلب © وكان 
با تثيره الطاعثة من بطلان التحتيق الذى آاجرته 


لتقام معقبة النقضن الائية لله 


تحب تتا ا ا د 0 
محكمة الدرجة الاولى ‏ وعلى فرض أن لها 
مصلحة فى ذلك لم تتمسك به أمام محكية 
الموضوع » ومن ثم فلا يقبل اثارته أمام هذه 
المحكمة > وكان ادعاء الطاعنة بأن الحكم تند خلط 
بيندموى الصورية والدعوىالبوليصية لا يصادف؛ 
محلا فى الحكم المطعون فيه © اذ التزم حدود 
دعوى الصورية ونطاقها وأسس قضاءه عليها 
وحدها . اذ كان ذلك فان النعى بهذا السيب 
لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا » ويكون النعى 
فى جميع ماتضمئته على غير أساس . 


وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 


. الطن 161 سنة 68" قي رئاسة وعضصوية السادة 
المستشارين ابرا هيم عير هندى نائب رئيس المحكية وسليو 
راشد' ابو زيد ومحمد صدقى اليشبيشى ومحمد سيد احيد 
حماد وعلى عبد الرحين .. 


11 
| 5 مايو ٠./اؤا‏ 

دعوى : تدخل »2 حكم لى طلبه , مرافمات م 166 , 

المبدا القانونى : 

المشرع آراد ألا يترتب على الطئيات العارضة 
وطلبات التدخل تآخير الفصل فى الدعوى » 
وليس ما يوجب على امحكمة آن نقضى يقبول 
طلب التدخل بحكم مسنقل قبل أن تصدر حكمها 
فى موضوع هذا الطلب »© وبالتالى فليس ثمة 
ما يمنع المحكمة من أن تقفى فى النزاع المتعاق 
بقبول طلب التدخل وفى موضوع .هذا الطلب 
معا ويدستوى أن يكون ذلك مع الحكم فى الدعوى 
الأصلية أو بعد الفصل فيها متى كانت جميعها 

المحسكمة : 

.. وحيث أن النص ف المادة 100 من تانون 
لمرافعات على أن « تحكم المحكية على وجه 
السرعة فى كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات 
العارضة ‏ أو التدخل »© ولا. يترتب على ألطلبات 
'لعارضّة او التدخل ارجاء الحكم فى الدمسوى 
الاصلية متى كانت صالحة للفصل نيها » وتحكم 
المحكية في موضوع الطليات العارفسة أن في 


1 .| العددان الأول والثاتى السئة الثالكة والخمسون 


د'لبات التدخل مع الدعوى الاصنلية كلما أمكن 
ذلك والا استيقت الطلبالعارض أو طلبالتدخل 
للحكم فيه بعد تحقيقه » يدل على أن المدوع 
انما أراد ألا يترتب على الطليات العارضسة 
وطلبات التدخل تآأخر الفصسل فى الدعوى » 
5 فى عيارة النص ما يوجب على المحسكية 
تفضى بتبول طلب التدخل بحكم مستقل قبل 
إن تصدر حكمها فى موضوع هذا الطلبويالتالى 
| فسه ليس ثمة ما يمئع المحكية من أن تقنى ى 
اد.زاع المتعلق بقبول طلب المتدخل وى موضوع 
هدا الطلب معا ؛ ويستوى أن يكون ذلك مسع 
اسحكم ق الدعوى الاصليه أو يعد الفصل فييا 
واذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذ؛ 
النخلر » هانه لايكون تقد حالف المقانون او أخطآا 
فى تطبيقه . 
وحيث انه بالرجوع : الى الحكم المطعون فيه 
يبين أنه رد على ما تمسسك يه الطاعن من أن 
المحرر المؤرخ 1155/7/٠١.‏ كان مشروع عقد 
لم يتم يقوله « أن الثايت من الاضلاع على 
الصورة الشمسسية للعقد المؤرخ 1131/57/١١‏ 
المخرر بين المستائف | الطاعن 0 ومصطفى 00 
طرف أول وبين المستائف عليه الثانى ( انطعون 
عليه التانى ) واخيه محمد .. طرف ثان يأنه 
: عقد تحارج © ينيد بيع الطرف الاول للحلرف 
٠‏ الثائى نصيدريما في الشرحة غ وانه تخارمم نهانى 
لا رجوع فيه تبسل كابة حتوق الدلرف الاول فى 
الشركه ايا كان نوعها وذلك اعتبارأ من تاريخ 
العقد. ؛ وانه لم يعد للطرف الاول من حقوق. ن 
الشركة أو.نى ذمة أى من باقى الشركاء فيها » 
وأن اللعقد محرر من صورتين بيد كل دلرفصورة 
ولم يعاق, نفاذ العقد على شرط ومن ثم يكون 
الادعاء يأنه مشروع عقد لا سمند له »© اما سن 
استشهاد المستائف بالدعوى /ا115 سسنة 15519 
فالثابت من الصورة المقدهمة منه أنها رفعث من 
المستائف ضهه الثائى قيل المستائف .يسبيب 
التزاع السايق على التخارج. وآنها انتهث يتنازل 
المسمتائف عليه الثاني عن الدعوى بعد أن تخارج 
المستائف من الشركة ؛ وها ورد عصسلى لسمان 
وكيل المستانف عليه الثانى بجلسة 3518/5/1 
لايعدي أن يكون تفسورا لما ورد بالبنسد الاضاقى 


0 بجع -صجوويي معدهر 


لعتد التخارج المؤرخ 1957/57/١١‏ من ان الثمن 
وقدره 118٠.‏ ج حرر به 51 سندا أذنيا لصالح 
أليائعين تسدد على أقساط تسهرية ايتداء من 
أول أغسطس سسنة 1357 . أما عن تمسسك 
المستائف يما ورد فى اليند التاسسع من عقد 
الشركة من خضبرورة موائنة الشركاء على البيع ؛ 
فقول لا يقبل من المستاتف ياعتبار انه طرف فى 
العقد ملزم بنناذه 4 فضلا عن أن المستفاد من. 
هذا العتد أنه يسرى فى حالة البيع لغير 
التركاء »4 , 

وهذا الذى قرره الحكم المطعون نيه سمائغ 
ومن تثسانه أن يؤدى اللمى ما انتهى الميه من اعتيان 
عقد المتخارج المؤرح 1515/3/1١‏ عقدا تايا 
وئيس متتروي عمد حما يدعى الطاعن ويتفق مع 
ما ورد فى المستندات التى يتحصدى يها ذلث ان 
النص فى العقد المؤرح 1115/1/1١‏ على تخارج 
العلاعن وزميله مصصتى .. من التنشرحه تحارجا 
تهائيا لاا رسجوع فيه ببيعهما نصيبهها فيها الى 
المطعون عديه السبى ونعقيقه محميد ,. 


نير اننمن المنصوص عليه ى العقد » صريح فى 
ان العقد تارجح نام وليس مترو ععقد ؛ ولا يعير 
من دلث ان يدون قد تحصن اق انفد على انه مد 
حررت يقيمه التمن سندات انبيه لصالح 
اسمحارجين ستحى الأذاء ثلهريا ابتداءع من 
اغسيطسن 11317 غ ما دام اناء لم ينص فيه على 
تعليق بعاده على الوفاء دقومهك ده أيسنداك ٠‏ 
كما ان رفع المطعون عليه للدعوى 11١!‏ سنة 
7 يطلب فصسل الطاعن من الشركة بعد 
تحرير عقد التخارج لا يغير من وصف هذا العقد 
يانه عقد تام ٠‏ هدا الى أن التايت من الحخم 
الصادر فييا أن وكيل المطعون عليه التانى قرر 
فى المذكرة المقدمة منه ان النخارج تم فى ٠١‏ يونيه 
3 وانه كان قد كلف يرفعها قبل هذا التاريخ 
وآن الفقرصة لم تسعنه لمتدارك هذا الامر ولهدا 
فقد اضطر الى التقرير بالتنازل عنها يغد أن 


اليند التاسع من عقد الشركة المؤرخ أول يوليه 


161 على أنه لا يجوز لاى شريك التصرف فى 


نصيبه بالبيع أو التنازل أو خلافه الا بعد عرض 


.الامر على الشركاء ولهم تق الاولوية وعليه أن 


يخطرهم برغيته هذه بخطاب مومئ عليه تبلخ 


تنفيذها دستة شهور لمر أن الحظر الوارد 
ا النص فيه ا الاولوية لهم > 
واذ انتمى الدكم الطعون فيه الى هذا النظار فائه 
لايكون ققد ديحالكت لسارت ؛ ويكون النعى على 
لذلك رئض 0 

الطمن 1 سنة 6 ق بالهيئة السابقة ٠.‏ 


١ ."(‏ 
1 مايو ,/اة 1 


)١(‏ قانون : : تفازع القوانين من جيث الكإن 


دموىق ٠.‏ مدل م 39 أ 
(ب ) ثقل حرق ؟تعويان 6 سراح دقواة . دعوى ؛ مع , 


سماعها .' فخلام عام ٠ ٠‏ قانون تجارق ممم 3ف و و 0 


(-ك ) نخض. اط مواقي ارد لكرج بدا <١‏ 


تكسير؟ 6 محكمة موضوعح , 


( د ) نقل بحرى 


“شاكلا حجزها » احتجاج ., 
اثباتث . 


(ه ) معاهدة #روكسل قل بحرى .ق 18 لسئة )111 , 


المبادىء اللقابونية : 


1ب - ييسر 0 
الاجزاءات 2 0 التاء د ظدفة:- بار ها الدواة 


دخمًا كقراعد الرافعات الثررة ف قائونها : وأن ” 


هذه القواعد تعد من مداعد الكانون العام اللازم 
لتشغدل هذه الوخليفة » سأنهيا ف ذلك سان 
الفراعد اكلا مذة. لنب اتدل وذلائف 2( ئف الدولة الاخرى 
حتى وان كانت الغاية منها هى حمابة الحقوة. 
الخاصة » وانها بهذه المثابة تعد قواعد اقليمية 


تسرى علي كل اكنازعات سواء كانت وطتسةك 2 


فى جميع عناصرها او مشستملة 


د 000 و ه/ا؟ من قانون التجارة 
البحرى المصرى تتعاتان بالدعوى لا بالحق أكراد 
حمايته بمقتضاها » ذلك انهما وردنا دوز 
سواهما فى الفصل الرابعمثس من قانون التجارة 
البحرى تحت عئوان فى عدم سماع الدمعوى 
على خلاف المواد 514 وما يليها » والنى جاعت 


على عنصر أو أكثر 


. نظام كام . .. 


على ا اعد رافق 3 قانون 1 


اتشاء بدكية النقض 1إدئية ' 45 


ضمن مواد النصل الثالث عشر مزذاك القانون 
بعنوان زوال الحقوق بمغى السدة » مما يقيم 
فارقا بين تدعى المواعبد الواودة فى كل مد 
الفصكين اإشار اليهما 4 واذ ااستهدف الى ء 

سافن الكادام تنظم آجر أوأث انكام وموافد 
أتمابها رالا سقط العق ق أقامك الدعرى دده 
أن بمتد السقط ال لثمن ف( ذاته 2 أوخلا 
مقصد اضصفاء حباية على الناك, فلا بطسالد 


بالتعويف., عن الغرر اللامق بالبضامة وقد 


متأ قد دتعق عكنه نمه اثناث قبابه «تافل 

أأنا أماته 4 ام قّ ل ذلك جودعة مس ]1 1 

التواعد المقر رة بهاتين أكلدتن مئة الاهراءات 

التي 9 تومو مضه ع الحقوق المتذازع عليهما ١‏ 

فتخكسم بذلك لقانون القافى ف, معنى المادة 379 
من اكقانون المذثى 9 


# ب تخصط, الحكم 11 مرد. سئد الشهن 
من أنه يغزد الاتفاق عل تطددق قائمون أهند, » 
دما عقدى الي انقاض أو زدادة الداصد القورة 
فى الأادتن ؟لا؟ ؛ هلا؟ من كأثون لأتجارة الدحرى ' 
أو لا يفن ذلك » نعد وثر آبيل فلم الواقم 1 
الدشوى مما يستقل به خقافي ا 4 ما 1 ش 
د نا قضاءه قُ حمذا الخصوص نا أى ساب 


؟ ‏ اذاكانت. الحكمة من ايجاب الاحتنام 
المنصوص عله فى المادة 4/ا؟ مث قاتون التجاة 
الدهرى واعلانة هى تمكين التافل من اعداد 
(دلته استعدادا لدعوى!للسؤولية بعد دان يقصم ‏ 
اأرسل أيه أخفصاها هازما عن عدم ارتضاته . 
بااعجز أو العوار اللدمعى به فى البشاعة الحسلمة: " 
فان محرد علم الذاقل بالعحز عند التسليم الذى 
يستظهسره من الشهادة الجمركيسة - بفرض 
صحته - لا بعفي المرسشل اله من توخاسه 
الاحتجاج ٠‏ . ْ 


مه ل تسرى احكام معاهدة بروكسسل على 
كل سند شمحن مكتوب ف دولة موقعة عصسلى 
العاهدة » ومفاد هذا أن المعامدة لا تحكم الملاقة 
القانونية المترئبة على النقل البحرى بين الناقل 
والشاد, آلا اذا.كان سند: الشحن مهررا لى 
دولة موقعة على المعاهدة»وكاناكتاقل والشاحن 


ا اأتعددآن الأول" والنتى مس السقة الثالثة والخمسون 


يفتميان لاحدى الدول الموقعة عليها منذ البداية 


الملحكمة : 


.. وحيث .. أئثه لما كان منفاد المادة ؟؟ من 
القانون المدنى أنه يسرى على قواعد المرافعات 
التكاضى قانون البلد الذى تقام فيه الدعوى أو 
تياشر فيه الأجراءات »6 وكان الاساس. الذى تقوم 
عليه هذه القاعدة هو أن القضاء وظيفة تباشرها 
الدولة وفقا لتواعد المرافعات المتررة فى قائونها » 
وأن هذه التواعد تعد من قواعد التائون العام 
اللازم لتشغيل هذه الوظيفة شأنها فى ذلك سآن 
التواعد اللازية لتشغيل وظائف: الدولة الأخرى 
حص وان كانت الشلية متها فى حمادة الحقوق 
الخاضة »© وأنها بهذه المثابة تعد قواعد اثكليمية 


تسرى على كافة المنازعات سواء كانت وطنية فى ” 


جميع عناصرها أو مشتملة على عنصر أو أكثر 
من: العثاصمر الاجنبية » واذ يتثائر هدًا الاساس 
مع أى أساس آخر يقوم على فكرة النظسام 
العام لتبرير قاعدة خضوع قواعد الاجراءات 
لقانون القاضى ؛ ذلك أن تطبيق القائون الوطئى 
بناء على فكرة النظام العام مجاله أن يسكون 
الاخخصاص معقودا اصلا لتائون أجتبى واستبعد 
هذا القانون بالدفع بالنظام العام لاختلاف حكيه 
مع المبادىء الاساسسية التى يقوم عليها القانود . 


أما حيك يكون المقانون الوطنى طبقا لقاعدة 
الاسناد الواردة به هو صاحب الاختساص 
العادى والواجب التطبيق على قواعد المراقعات 
ياعتباره قائون القاضى » خلا محل لاثارة النظام 
العام كأسناس, يقوم عليه تطبيقه » وكان .مؤدى 
ذلك هو عدم الاعتداد بما ورد بالمأكرة الايضاحية 


للمادة ؟) من القانون المدئى بشأن تحديد. 


الأساس الذى تقوم عليه قاعدة خضوع تواع.د 
الاختصاص واجراءات التقفاضى لكانون الفاضى 
بكولها « أن هذا الحكم يقوم على اتصال تلك 
التواعد وهذه الاحراءات بالنظام العام »4 اذ أن 
من قواعد الاختصاصواجراءات التقاضى مالايتعلق 
بالنظام العام ويجوز التزول عنها ولا يحول ذلك 
دون اهتبارها من قواعد المرافعات التى تخضع 


لقانون القاضى أسوة بتلك التى تتعلق بالنظام 
العام » وذلك اعمالا للمادة ؟؟ المشار أليها التى 
تنص على سريان قائون القافى على تواعد 
المرائعات جميعها بغير تخصيص بتلكا التى تتعلق 
بالنظام العام ٠‏ 

لا كان ذلك © وكانت المادتان 4/ا؟ ؛ ١1/0‏ من 
قائون اإتجارة المحرى المصرى والتى تنص أولاهما 
على آنه « ل كسنمع جميع الدعاوى على الكدودان:٠‏ 
أو المؤمن بشان الخسارة الحاصلة للبضاعة 
الملشدوئة اذا صار اسثلامها يدون عمل بروتستو» 
وتئص الثائية على أئه ككون البروتكستات 
والمطالبات المأكورة لاغية اذا لم تحصل وتعكن 
فى ظرف ثمان وآربعين ساعة ولم يعقبها رفع 
الدعوى للمحكية ف ظرقة واحد وثلاثين يوما مز 
تاريخها» ائما تتعلقان بآحجراءات الدعوى لأبالمىّ 
الأراد حمايته بمتتضاها ٠‏ ذلك آنهما وردتا دوخ 


سواهيا فى القصل الرابع عقر مرقاتون التجارة 


البحرى تحت عثوان قى عدم سبماع الدموى على 

خلاف المواد 15؟ وما يليها والتى جاءعت ضمن 

مواد الفصل الثالث عشر من ذلك القانونيمتوآن 

زوال الحتقوق بمخى المدة ؛ مما يقيم فارقا: 
بين نوعئ المواعيد الواردة فى كل من 

الفصلين المشار اليهما » وكان المستفاد من 

نص المادتين ؛0/6؟ 04ل!؟ من قانون التجارة 

البحرى المصرى آنفتى الاثمارة أنهما انطوتا على 

اجراءات محددة ؛ قوامها أن يوجه المرسل اليه 

أو الشاحن احتجاجا الى الثاتل فى ظرفة فيان 

واربعين ساعة من تاريخ استلام البضاعة على 

أن يعقب ذلك رفع الدعوى خلال واحد وثلاثين 

يوما من تاريخ الاحتجاج ؛ وان المشرع استهدف 

بهاتين المادتين تنظيم اجراءات التتاضى ومواعيد 

اعامها ؛ وآلا سقط الحق فى اقامة الدعوى دون ' 
أن يمتد السقوط الى الحق فى ذاته © وذلك' 
بقصد اضفاء حماية على النائل » فلا يطالب 

بالنعويض عن الضرر اللاحق بالبضاعة فى وثت 

متآخر قد يتعذر عليه فيه اثبات قيامه بتنفيذ 

التزاماته » فان فى ذلك جميعه ما يسبغ على ' 
التقواعد المقررة بهاتين المادتين صفة الأجراءات , 
التى لاتمس موضصوع الحقوق المتتازع عليها 
فتخضع بذلك لقانون القاضى فى معئئ المادة 
؟؟ من القانون الدئى . 


ع 


ابرآم عقد التقل انقاص أو زيادة الواعيد المثررة 
بالمادئين 9/4؟ »> 5!؟اأثشار اليهما بتحديد موآعية 
آخرى به أو بالاتفاق فيه على المواعيد الواردة 
ق هذا الخصوص بتثائون اجتبى ©» آو أنه يجو 
التنازل مراحة أو ضمئا عن الدقع أأقرر بيوججة 
هاتين المادقين لدى تسام البضاعة أو معد ذلك "أ 
بامقار هذه المواعيد ير متعلقة بالنظام العام » 
طاما ثن المادة ؟؟ الثار اليها قد اخضشمت ‏ 
وعلى ما سلق البيان ‏ كافة قواعد اأرآقماتت 
لانو الثاكّى وأن كانت غير متعاقة بالنظام 
المام 6 ويجوز الأثفاق على مايقالتها . وآذا 
التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر » وافقن 
المواعيد المتررة 5 بامادتين #/ا؟ © 0/؟ مرح 
قوأعد الراشعآات التى تخضعم لكاتون لتاقت » 0 
مائه يكون قد أصاب صحيح الثانون . 

لا كان ما تقدم 4 وكان يبين من الحسكم 
المطعون تيه أنه استظهر من عبارة البتد 8097 
من سئد الشحن أن الطركنين لم يتفقا علىتطبيق 
الحائهر,السوفبقى .ال بالتسبة للممنائل|لؤضوفية 
المتعلقة باصل الحق ؛ دون اجراءات ]لدعمو 
ومواعيد رفعها وذلك فى قوله .. « وكان البتد 
7؟ من سئد السمحن يثبىء فى جلاء ووضوح أن 
قانون اللآسنة السونيت يطبق فق لميوص 
المنازعات المتعلقة بأصل الحق وقد كقتدمتعة 
عاراثه عن هذا النظر وأكدته حيئما ذكرت أن 5 


الثائهن, اللمأكهر نطبة: على اللسائل والثازعاس” 7 


ك1 8 8 | لضو عبةٌ دون الدعوى: 


ه احراءاتها ., ومه.اعيد رمعبا الا اذآ طر-مالئزاع 
. على محكية ف الاتحاد السوفيتى © قارع القائوت 
الأخم كون أأواحب التطبيق باعتباره قائون 
البآد اذى رمعت الدفوى امام [حدئ محاكيها > 
وَاذّْ يعد تحصدل الحكم لما ورد بسئد الشحن 
مخ أنه يقيد الاثقاق على تطبيق قانوق أجنبى 
بما يؤدى ال , انقاص أو زيادة المواعيد اللمثررة 
بالمادتين ؛/ا؟ ؛ هلا؟ من قائون التحارة البحرى 
أو لا يقيد ذلك ») يعد من قبيل فهم الواقع ّ 


الدموى مما يستقل به قافى الموضوع مادام قد 


أقام:قضاءه ف هذا الخصوص على أسباب تحمله * 


وكان ما قرره الحكم على الثحو السالفة بيائه . 
هن اطراح الاحالة الواردة بالبئد /!؟ من سند 


#قبساء محكمة التقض المدتية 7/1 
سم يي سس سب ب سمب بل يس يبي بي ) ش_>/_ربا3>4- ل >5ل70[لٌل0لاللسيسيمي 


الشحن الى الفشانون السوقيتى باهتبارها على 
متعلقة بالمواعيد المتررة بالمادتين 4/ؤ؟ 2 ملالا 
ااشار اليهيا ) قد استد فيه الى أسباب سائفة 
تؤدى الى ١‏ انتهى اليه » مان الثعى على الحكم 
بالفساد قى الاستدلالٍ 00 بخالفة 0 ن بهسةة 


:'الأسباب يكوق على غير 


وحيث انها كانت 8 0 5506 
النصوص عليه فى المادة 6/ا؟ وأعلاثه فى ب 
وعلى ماجرى به أقضاء هذه المحكمة ‏ تمكين 
الثائل من أعداد آدلتهاستعدادا! لدعو ىالمسئولية 
بعد أن يقصح المرسل اليه افصاحا جازما عن 
عدم ارتضائه بالمُْصز أو العوار المدعى به ف؟ 
البضاعة السلمة » فان مجردهام الثاقل بالعجر: 
عند السليم الذى يستظهره من الفسهادة 
الجمركية ‏ بفرشش صحته لا يعقى المرسل 
اليه من توحيه الاحتجاج 3 

لا كان ذلك وكان احكم المطعون فتيه'قد 
انتهى الى هذا النْظر الصحيم » غلا عليه آن هو 
استطرد تزيدا الى ان القشهادة الجمركية ام 
تتضمن أىبيان عن سبب القلف ومكانهوالظروق 
اللاسة ) لآن ذإك ائما جاء فى معرشسٌ تقرير 
عدم امكان الاستعاشة بالعثم عن الاحتجاج 
المنصوص عليه فى القانون ولم يكن الحم بحاج" 
الى اضافته » ومن ثم فان التعى على الحكم 
ف هذا الخصوص يكون على غير أساس .. 

وحيث أنه لما كائت المادة العاقشرة منالمعاهدة 
الدولية الخاص 2 بتوحيد بعض التواعد التعلقة 
يسئدات الشحن الوئعة سروكسل ق 0؟ مخ 
اغسطس 1196 والتى وافقت عليها مسر 
بالئاثون ١‏ لسنة 15464 تقضى, بأن أحكام تلك 
المعاهدة تسرى على كل سند فحن مكتوب 
فى دولة موقعة على المعاهدة ) فان مفاد هذا 
النصر, أن المعاهدة لا تحكم العلاقة القانونية 
المترتبة على الثقل البحرى بين الناقل والشاحن 
الا اذا كان سند الشحن محررا فى دوة موقعة 
على المعاهدة » وكان الناقل والشاحئ ينتميان. 
لاحدى الدول أاوقعة عليها منذ البداية أو 
المفضمة اليها فييا بعد . 

وأذْ يبين من الحكم ارك ن الشركة 
الناقلة تتبع فى جنسهتها الاتجك السوقبتى الذى 


ذا العندآن الأول و الثاني 


حي سمي جد 


لم يوفع غلن المتاهدة ولع ينعن ليوا + فلن 


الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون علقغير: أساس. 

' وذيث انه لما سلف يتمين.رقض الطمن. . 
الطعن ١85‏ مسنة 6ب فى رئاسسة .وعضبوية المسسادة 

الستشارين الدكثور عيد السلام بلبع نائب رئيس المحكية 


واحمد حسن هيكل وعبامن حلمئ عيد الجوناد وابراهيم علا 
ومحكمد أسند محمود ٠.‏ 


054 
15 مايو +/ا19, 
( 8 ) نقض .: طعن » .ميعاده . حكم ء طعن فى الحكم.ق؟ 


لسنة 195 ق 4# كسنة 1956 مرافعات سابق م 5لا؟ ./1 
ق أ لهئة ااكوز, 


ب ) نقض : طعن 6 خصسوم , 
حكم » يطلان ., 
<١‏ ) تحزئة : 


ا 


احوالها :لزاه » بطلانه . حكم ؛ طعن. 


دما كلن -القانون '؟ لستة 1951 يقفئ 
فى: كادته. الأولى بأن مبعاد الطعن يطريق النقض 
ستون يوما" » ويقفى فى مادته الثالثة بأن يعمل 
بالمادة السابقة من تاريخ نشر القانون 9 لستاة 
16 | ف ؟1//ا/ "ةا »© وكانت المادة 1/1 
من قانون: اكرافعات: السابؤبفد تعديلها بالقانون 
٠‏ لنسنة” 1955 ذد ' جعلت بدء ميعاد الطمن 
قُّ فى الحكم من تاريخ صدورهة كاصل عام 6 لا كان 
ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر يتاريخ 
4 ؛>» وطعن الطاعنون فيه بطريق 
النفض بتاريخ 65 4242 نان هذا الطءن 
يكون قد رقع فى المبعاد ٠‏ 


؟ س اذا كان الطاعنون قد وصفوا المطعون 
عليه فى تقرير الطعن :بانه قاصر ووجهوا اليه 
الطعن فى شخص والدته على الرفم من أن 
صفتها كانت قد زالت فى ثمثيله لانتهاء الوصاية 
عليه سدلوغه سن المرشد قبل صدور الحكم 
الطعون فيه اذ اختصمه الطاعئون انفسهم فى 
شبخصه بوصف كونه بالغا عند وفع الاستئئاف 
وصدر ‏ الحكم لصلحنه بهذه الصفة »2 وكان 
الطاعنون لم يتداركوا هذا البطلان عند اعلان 
الطعن » كما أنهم لم يصححوا هذا البطسلان فى 


. المبادىء القانونية 


آلسئة الثائكة والخُمسون 


لم 


خفسة عضر يوما. من تاريخ نشر هذذا القائنون 
فى 1350/5/1١‏ »© فان هذا الطعن يكون باطلا 
بالنسية له + 

* - اذا كان الموضوع الذى صدر فيه إلفكم. 
وهو طلب تسليم المبانى المقى أقامها الطاعنون 
على أرضى المطمون عليها فى مقابل دفع قيمتها 
مستحقة الازالة هو موضوع قايل لاتجزثة ِ 
فان بطلان الطعن بالنسبة لاحد المطعون عليهم 
لا يستتبع بطلانه بالنسبة للباقى ٠‏ , 

الحكمة : 

وحيث أن .الدفع.بعدم قبول هذا الطعن شكلا 
لتقن ر به بعد الميعاد مردود > ذلك أنه لا كان. 
القانون »8 لسنة /61؟ .. يتضى فى 'مادته 'الاولى. 
بأن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يما » 
ويقضى فى مادته الثالثة بأن يعمل_بالمادة السابقة 
من تاريخ نقشر القانون ؟*؟ لسنة م158 ل 
؟// 2 ؛ وكانت المادة 1/9/9 من قانون 
امرانمعات السابق بعد تعديلها بإلقانون ركم 1 : 
لسئة 1959 قد جعلت بدء ميعباد. الطعن. فى 
الحكم من تاريج صدوره كأصل عبام ٠.‏ لا 0 
ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ . 
06 وطعن الطاعئون فيه يطريق 
النقض بالطعن ٠١١‏ لمسئة 6ق بتاريخ 19 فبراير 
5 ؛4؛ فان هذا الطعن يكون قد رفع فى المبعاد ؛ . 


. وبتعين لذلك" رفض هذا الدفع . 


الميعاد الذى انفتح بالقانون 6 كسنة 1951 وهو.. 


وحيث أن الدفع ببطلان هذا الطعن بالنسبة 
للمطعون عليه عثمان .. صحيح » ذلك أنه لماكان 
الطاعئون قد وصنوا المطعون عليه الذكور ف 
تقرير الطعن بأنه قاصر ووجهوا الية الطعن ف. 
شبخص والدته ااطعون عليها على الرغم من أن. . 
صفتها كانت كد زالت و فى تمثيله لانتهاء الوصاية 
عليه يياوغه سن الرشد قيل صدور الحكم 
الطعون ذية 4 أ أختصية الطاعنون أنفسبهم فق 
شخصه بوصفه بائفا عند رقع الاستثناف وصدر 
الحكم مصلحته بهذه الصقة » وكان الطاعنون 
لم يتداكو ا هذا المبطلان عند اعلان الطعن اذ .. 
أعلنوه الى المطسون عليه اللأكور. بتساري... 
قف شخص ,المطعون عليها بوصفهاء 
وصية عليه » كما أنهم-لم يصححوا هذا البطلان , 


فى الميعاد الذى انفتح بالتانون ؛ لسنة ١531‏ 
وهو خمسة عشر يوما من تاريخ تفزهذا: القانون 
فى (١1/ه/15397‏ ؛ فان هذا الطعن يكون باطلا 


بالئسبية للمطعوزعليه عثمانيوسب عثمان . واذ. 


كان. الموضشوع اللأذى صدر فيه الجكم ‏ وهو 
طلب تسليم.الميابى الى اقامها الطاعفون على 


أرض المطعون عليها فى مقابل دفع قيمتها مستحقّة, 
الازالة . هو موضوع قابل للتجزئة » فان بطلان.. 


عثمان لا يستتيع بطلاثه بالنسبة لباقى المطعون 
١‏ لشكلية 0 0 عدا عثمان 
المطعون -عليهم واف 

وحيث .. أنه لما كان يبين منالحكم المطعون 
فيه أنه رد على دفاع الطاعنين بأن الجئاح 
القبلى لدرسة الطالبية هؤ جرء من مبانيها 
إلعامة على أرقن يختلوكة ذهو القند المبجل ف 


الخبير المنتدب قالدعوى ‏ 117/8 سسئة 1141 مدئنى 
مركز الجيزة التى 00 المطعون عليها بطلب 
ثشبيت ملكيثها لاأرض 1 ن الخبير ما ايه عقد 
الطاعئين المشار اليه ومستئدات المطعون 

على اليف وتبينٍ 0 جزءا من مبائى هذه 


2 « ملكية 3 اد 1 بسنتهيا 


0 مدرسة 7 الجرء دن مأحقات من 


كر يك سايم جك ا 
؟:ط و ١‏ سن مقام عليها مدرسة وهى التى 


ينطبق عليها العقد المسجليركم 8417 سنةع111 
بالمشترى من أسسمائه هائم .. والباقى ويقع 
تبلى خط تحديد هذا المسطح وقدره ؟ ط و م س 
'عبارة: عن جزء مقام عليه مبان حديثة ومائية 
فضياء وهما يكونان الجزء موضوع النزاع » 

أضاف الشبير: ما يلى « ؤتيسسيرا للمحكية فى 


الإستدلال على نتيجة المعاينة وتطبيق المستندات ‏ 
تقدم بع هذا رسماءماهامن واقع الطبيعةبمتاس” 
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-. مان- 


ا 


' مستئد ملكية الدعية - 


ها 
.../ وذلك نتيجة المتاسات النىعملتهالمعاينة 
على الطبيعة بيعرفتنا وواضج عليها ما يلى ' 
)١(‏ حزء ملون باانون الاصفر من الدائر وهو : 
عبار عن ؟ ط و ؟؟ دغ موضوع العقد رتم. 
1م سنة 1976 4 ويشمل نصفه الشرقى, 
مدرسة الطالبية الاولية للبنين ونضفه الغربى 
مبائى مستحدة 5 للدكلكين وديئهما فضاء / مور 0 
وكلاهما موضوع اليد عليه بمعرفة المدعى عليها 
بصفتها بدون مفازعة من المدعية ( الطعون 
عليها ) التي تررث أن هذا الجزء وهو مشترى, 
المدعى عليها من أسمات .. بالعقد السابق 
الاشبارة اليه على ان مسبطحه ؟ طق اس 
فقط » غير انه بالطبيعة الآن بمقذار ؟ علو اس 
(0) ويلى. اخلك يطول حده القبلى جزء ملون من. 
الدائر باللون الازرق يمثل الجزء المشير من 
المائب, القّ, استجدت بعضها الحق سمدرسة 
الطالبية والباقى مساكن خصوضية والبعض 
الآخر به اأساسات لم تثم » وخلص الخبير الى , 
أنه « تبين من المعاينة أن الارض موضوع النراع 
تدخل حمدعها بمسطخها "وحدودهًا 0 4 
المطغون عَليها # انها " 
تبعد عن ملكية المدعم ,عليها بنصفتها : الطاعئين 
التى اتشنح أنها تهّم يذها على مسطح يزيد 
عدا هرد فى عقد ملكيتها المسنجل برقم 821 
ساة "7199© وكان يبين من الحكم الانتدائيْ' 
الذى, آأندة الحكم المطعدن قبة وآجال الى, اسيانه 
آنه 4 أن الجناح الشاء : لمدرسنة' الطالبية بدخل ‏ 
في" اامائء, التى' أقامها الطاعئؤن عسلى, الأرشن 
الا ااكة للمطفو. قلنها 6'استند قي ذلك الل ” 
ما جاء بتقرير مكتب الخيراء المقدم' فى الدغوى ' 
الحالية » واد اقبت مكتب الخبراء فى تقريره عن” 
المعايئة الت , أحراها مايلى « البائن محل النراع ' 
وه, المقامة على جزء من المسنطم الملوك 
للندعية المطعون عليها ‏ بمقتقى الحكم 
8 سنة 1565 مدثئئ مركز الجيزة والحكم 
المسثائف: ه١1‏ سنة 1166 مدنىمستائف الجيزة * 
والمنين 'بتقزير. 'الخبير المتتدب فى الدعوى 16198 
سئة 1141 المنضمة والمأكور به آن هذا المسطح' 


ش 8 تحديد » ومبين بالكروكى المرفق) 


: بالمعايئة بيانها كالآتى : 


ير الخبير المشارز اليه وعد المبائى وجادى 
00 جزء من مدرسة 


7 م اتعددآن الأول والثاتى سل اأصنة "لثكالقة والشصون 


الطالبية هو الجناح التبلى لمآ وهنو مكوق م 
مكل ..؛ © 4 وكان مقادإمآ ورد فى تقرير كب 
دعوى ثثديت الملكية على التحو السالف بيناته 
أن الارفى !الملوكة للطاعتين يليها من الح التبلى 
مسطح كقدرة ل سن سد ؟ ط مملوك لالميطموّعج 
عليها اقبت علبه مبآن حديثة بعقها المع 
بمدرسة الطالبية » وكان الخبير ١‏ اذكور قد أثتهى 
المع هذه النتيحة بعد ,أن طبق العقد المسجلكلا! 
الخام, بالطامتين على الطبيعة » وآ ورد 4 
تئرير مكتب الكبراء أتهعاين الباتى الواقعةعلى 
الحد. القبلى لأرسٌ الطاعتين © وآلتى آقيمت على 
رض أاطعون عليها .توجد من بيته"! الجتاح 
التبلى للمدرسة »6 وآئه آجرى هذه العايئة على 
قموء تقرير الكبير الثتدب قّ دعوى #كبيت! الكية 
' والرمبم الأمرنقيه والحكم الصادر قؤتلك الدعوئ؛ 
وكان الحكم الطعون فيه قد اعتميد ‏ وق حدوة 
سلطته اللوشخوصة ب هثين التتريرير: معآ 
تصارا بذلك ى نتيحتهما وأسسبايهما جزءآ مكيلا 
لأسنآية . ش 
واد تقدى:اسباب عقي التقريريق الى مأ أنفهى 
الىه الدم م أن مدائ, الجنام الثدل, , للمدرسة 
موضوع النزاع هى التى عبر عذها خُبير دعوئ 
تكست الملكمة دأنها المائ, الحديفة التئ الحق 
معقها بمدرسنة الطالسة واتبيث على أرض 
الأطعوىىن علنها فى الثاحبة القبلية من أرض 
الطاعننئن © وذاك تأسسسا على ماهو ثابث مخ 
إن تقرير مكتب الخبراء » وعلّ, ما تقدم ذكره 
مثنة, مع تق ب دعوي, تفست اللكىة في التضسحة 


ااثر 1 وصل الها 0 ا كان ذلك' وكائنث الأسباب 1 


الىّ, أستند الدها الحكم المطعون ثبه سائفة 
وتكفم ,.لحمله غل: النحو سالف البيان وتتضمن 
الود عا . 'دمماع المطعو:, علبيا مر, عتم ذكر 
الحنام القل , للمددسة علل, وجه التضيد شمن 


ألدائ , المقامة على أرضها والتى بيئتها وصحيفة ' 


دعواها ) وكان بحسب قاهم, ا أوضوع أن يثبم 
قضاءه على أسباب سنائقة تكفى لحمته ولذ عليه 
أ لمع لم يتقكيمع حججع الخصوم وأوجحه دفاعهم 
والرد على كل مئها استقادلاً ٠.‏ لا كان ماتقدم 
فان الثعى على الحكم بالقمور فى التسبيب 
والفساد فى الاستدلال ومخالفة المثابتبالاوراق 
يكون على غير أساس .. 


وحيك اثئه لما تقدم يقعين رفض هذا الطعنت . 
عن الطمعن ركم 170 سئة 1 ق 

وحيث أن الدفع بعدم قبول هذا الطعن شكلا 
للتقرير به بعد الميعاد قىّ محله » ذلك انه لما كان 
نيعاد الطمن. طاريق لقنس وعلن ما ستلدة 
بيائه ‏ هو ستوئ يوما مهدا من كاري صدور 
الحكم المطعون فيه كأصل عام © وكان الحم 
المطعون فيه قد صدر بتاراخ 1556/15/57 +2 
ولم يطعن الطامئون فيه بالنقض بالطعن الحالى 
الا فى 1955/8/54 4 أى بعد أكثر من ستسين 
نوها حن كارت ستفورة:6 كان هذة الطعن يكوه 
قد رةنع بعد الميعاد التانونى ويتعين الحكم بعسدم 
قوله . 1 

الطعئان ٠٠٠١‏ و ه9١‏ سكة 76 ق بالبيفة السابكة , 


516 
56 مايو .لاوا 
(1) قانون : نازع من حيثك الزمان . قسمة مهاياة , 
شبوع . مذئى 1/2845 
( ب ) ملكية : اسباب كسبها . تقادم مكسب , هيازة » 


وضع هد , شيوع , 


( د ) حيازة : حائز » صنته ) تفيرها , فسله , 
المبادىء القانونية " 


١‏ القاعدة التى تقفى بان 13١‏ اتفق على 
قسمة المهاباة المكانية ولم تشترط لها مدة أو 
اننهت ألدة المتفق عليها وكم يحصل اتفاق جديد» 
كانت مدتها سنة واحدة تتحكدد اذا لم يعذن 
المشريك الى سركاته قبل انتهاء اكسنة الجارية 
بثلاثة أشهر أنه لا ورغب ق التحديد » هي قاعدة 
مستحدثة لم يكن لها نظير فى التقنين المدني 
الملغى » فلا يجوز اعماله؟ باثر رجعيى على 
التصرخات الكسابقة على تاريخ العمل بالقانون ٠‏ 
المدنى القائم ٠‏ 

؟ - من المقرر فى ظل القانون المدتى الساءق 
أن. الحصة الشائعة يصح آن تكون محلا أن 
يحوزها حائز على وجه التخصيص والانفراد 
بنية امتلاكها » ولا يحول دون ذلك اجتماع يد ' 
الحاتز بيد مالك الاعقار بما يؤدى الى المخاكلطة 


بينهما » لآن هذه المخالطة لبست هيبا ق ذاتها + 


وانما اكددب قدما يننا عنها منغموض , أو ابهام ل 
غاذا استطاع الشربك فى العقار الشائع أن بحرة 
حصة احد شركائه المستاعين حيازة تقوم على 
معارضة حق امالك كها على نحو لا يترك محلا 
لشضمهة اكفمصوض والخذفاء أو مظئة التسامح 6 
واستمرت هذه الديازة دون اتقطاعخمس عثرة 
سناة فانه يكسب ملكيتها بالتقادم ٠‏ 

|0 "ل يومق تغيمر صفة الحائز بعد انتهاء 
عقد قسمة الدواياة من حائز يسيب وكتى معلوم 
الى حائؤ بقصد التملك > اذا جابه هذا اتحائئ 
باقي الملاك الماستاعين بما يقيد قصده القاطم 
فى اتلتبلك , ش 


الحكية : 


.٠‏ وحبث ٠.‏ أنه يبين من الحكم المطعوخ 
فيه أنه آورد قى خصوص ما يثيره الطاعنون 
كوله «آما عن أاستفاد المستائفة عليهم(الطاعتين1 
ألى وضع يد مورثهم وهم من بعده على القكر 
ويصئنة مستمرة حتى تاريخ سع الدمموى 
المطروحة سنة 65 ؛ قائه بالرجوع الي عتد 


لك لكسية الأكور يبين أنه محرر بين أفراد عائلة . 


الهلالى ومؤرخ 1191/1١/59‏ وقد نص فى أليند 
الثالث عشر منه على أن يسرى من تاريخة حتى 
نهاية سسئة ؟*118 4 وبالتالى فان القسسمة تتجدد 
سئويا اذا لم يعلن الشريك الى شركائه قبل 
. انتهاء السنة الجارية بثلاثة الشهر أنه لا يرغب 
فى التجديد وذلكاعمالا لنص المادة 1/865 مدنى» 
دمن ثم مان وضع يد المستائف عليهم (الطاعنين) 
لا يصاعح سندا للكيتهم ‏ بالتقادم أذ أن سببوضع 
يدهم هو عفد قسسلمة المهايأة المشار اليه وواضمع 
اليد بسنيب معلوم لا يملك بالتقادم أصلا » 0 


وما كانت القاعدة الواردة بالمادة 1/411 من 
التقنين المدنى القائم ؛ والتى تقضى بأنه اذا اتفق 
على قسنمة المهاياة المكانية ولم تشترط لها مدة 
أو أنتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق 
جديد كانت مدتها سسنة واحدة تتجيد اذا لم يعلن 
الشريك الى شركائه قيل انتهاء السنة الجارية 


تقساء محقبة التفقي آلدتية ش 7 


ا 0 
بثلائة أتشهر أنه لايرغب فى التجديد ؛ هى تاعدة 
مستحدثة ولم يكن لها نظسير فى التتثين الدتى 
الملغى ©» ملا يجوز اعمالها بأثر رجعى على 
التصرفات السابقة على تارية العمل بالقائورة 
المدنى القائم » واذ استئد الحكم الطعون قيه 
الى, المادة 1/845 سالفة الذكر لقوق بأن [أدة 
المثفق علييا بالمقد قد تحددت سلة كأخرى »؛ 
ورتب على كلكا اعتبار أن وضع يد الطامتن 
يستند الى, سبب وقتى معلوم وآن فلك ممآ تنتقى 
به ئية التيلك ؛ وكان من المترر فى ظل الثائون 
المدئئ السابق أن الحصة الششائعة يصم أن تكوة 
محلا لآن يحوزها حائز على وجه التخصيص 
والانفر أذ بنبة امتلاكها » ولا يحول دون 515 
اجتباع يد الحائز دبد مالك المقار نيا بؤدى الى 
الخالطة بيئهما > لآن هذه المخالطة ليست عينآ 
فى ذاتها وائما العيب قيما ينشا عنها مق قوش 
أو ابهام ناذا استطاع الريك فى العقار الشائم 
أن يحوز حصة أحد شركائه المشتاعين حيارة 
تقوم على معارضة حى امالك لها على عو 
لا بترك محلا لشبية الشموقى والخناء أو مثائة 
التسامح ؛ واسكيرت هذه الحيازة دون أنقطاع 
خيس عشرة سنة انه يكسب ملكيتها بالتقادم . 

لا كان ذلك وكان يجوز تغيير صفة الحائر 
بعد أنتهاء عقد قسسمة المهايآة من حائز بسبب 
وقت, معلوم الى حائز بقصد التملك اذا جابه 
هذا الحائز بائ, الملاك المشمتاعين بيا يفيد قصده 
القاطم ؤ, التياك' . لما كان ماتقدم وكان الحكم 
المطعون فيه أذْ قرر أن عقد القسمة أخذ يتجدد 
سنة فألخرى قد حجب ثكئسه عن بحث دفاع 
الطاعتين المؤسس على أن نبتهم قد تغيرت بد 
انتهاء عقد قسمة الهاياة .(اصبحوا حائزين 
للأطيان محل النزاع بقصد التملك وجابهوا باقى. 
اللاك المشتاعين دمأ ينيد هذا القصد وآن هذه 
الحبازة قد استمرت مدة تزيد على العشرين عاما 
يما يؤدى الى كسيهم أالكية بالتقادم الطويل » 
وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الراى ق 
الدعوى »؛ فان الحكم يكون فوق خطئه فى تطبيق 
القانون قد شابه كقمسور فى التسبيب بيأ 
يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحك 
باقى أسباب الطعن , ش 

الطعن /!11 سنة 88 ق. بالهيئة السآبتة ا 


إلى 6 1 . العددان الاول والثانى 


 198/م مايقو‎ ٠ 


قانون : . تنازع , من. حيث !إزمان . 


كسنة 19600 اق اذاكسنة ؤوؤلا: , 
المددا القانونى : 


اذا كان عقد عمل الطاعن لدى المطعون عليه 
شد انتج نتوى قِ سنك بامة ا" عت قدل صدور القانون 
؟ لسئة 165 بسن التامينات الاجتماعية تت 


وبانئهائه' تتحدد جميع آثاره » وعلى الرقم من 


ذلك » فقد أقام الهكم المطعون ذيه قضاءه بعدم 
قبول ‏ دعوى الطاعن ضد المطعون عليه بطلب 


مكافاة نهاية ‏ الكخدمة على اأساس أن الملزم بها , 


قانونا هى مؤسسة التامينات الاجتباغية طنقا 
لأحكام القانو ن المذكو ر الذي الم يعمل به الا ابتداء 
من "اول أغسطس ل 34 دون أن يعرض لاحكام 
القانون 515 لسنة 10 الذي أنتهى العقد في 
ظله > فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه ٠‏ 


الملحكية : - 


.“ويك .: أنه بالرجنوع الى :الح .كم " 


الابتدائش ب الذى أحال اليه : الحكم. المطعؤن 
الطاعن على ٠‏ المطعون عليه..فى. خصوص متآخر 
الآأجر ويدل. الانذار والتعنويض عن الفصل 


التعصفىئ: على ما شهد به شناهد المثقفى الدكتور. ٠:‏ 


صلاح 535 
وصلته بصديته. الدكتور سيد .. أن صيدايه 
مرخص بها للدكتور محمد .. ويقساركه فيها 
محمد سام ٠٠‏ 


ه 7/5 من أنه تبين 
الضيدليات أن: صتدلية . 
لأدت. تور امكمئللك" .و5 0 جمينع الآأوراق 
المونجودة تبملف الصيدلية: مريحة فى أن الضيدلى 
المذكوز-هو ضاخيها وما ؤرد فى عقد الاتفعاق 
الرئقيم 1905/2/5 المحرر بين الصيدلى محيد.. 
وبين مخمد سنامى .. : بشأن تأسيس صيدلية .. 


من أن محمد سسامبى هو المسئول وخنده عن" 


الشتئون والتصرفات والالتزامبات المالية للصيدلية 


. عمل © .مكافاة نهاية . 
الخدمة . تآميئات اجتباعية , حكم , تدليل 0 قصور 0 قحا 


« ماهو ثابت من محشضر انتقال ٠‏ 
اللمحتكتة الئ' متظطفقة دمنهور الطبية بتاريت: ٠‏ 
من “الاطلاع 'علىيسجل' 
٠‏ .مرخص: بفتخهنا ' 


السقة القالكة والحَيسوّن 


وأهيها سداد الخرائب والرنوم ‏ ودقع الايجار 
والمرتبات:والاخور يما فى ذلك مرتب المدير الفنئ 
للصيدلية © وغلى دعوى الاسترداد ١"‏ 
سنة 1564 كلى النصورة المرفوعة من محمد .. 
ومحمدسنامى. .بصفتهيا صاحيى ضيلية: .يطلب 
استرداد متقولات محجوز عليها بالصيدلية ثم ' 
على ايصال مؤرتم 1/؟1181/1:موقع عليه 
من .الدعى ‏ الطاعن ‏ . باستلامه مرتبه عن 
شهر_توثمير سسئة 1١41‏ من محمد سامى ٠.‏ 
وخطاب . مؤرخ 1131/11/5,مرسل من اأدعى ., 
الى محمد سسامى .. يشير فيه الى الخطاب 
المؤرخم 1151/١١/١‏ والذى أخطره فيه بفسسم , 
عقد العمل وآثه لا يمائم فى اثهاء التزاع سثهما 
.وديا فى اليوم المتفق عليه » وما استخلصةالحكم 
بعد ذلك مم؛, أنه:. « مر هين الخطاين الآخر بن 
المأرخن ١1/١1١/لاه؟1١‏ و5/؟١1/١15"1‏ الوحمين 
من امدعب ألب, محمد سام .. يبين يحلامء 
ودواث فق أرر محمد .سامى ع لهو صاحب. ١‏ 
صدشة ,. ماتدار المدعى, نفسه مأ آقبارة . 
الدع .5 الخطادم, اأذكهر بن ال , اتفأة, ه دوشة 
رامة ١‏ المحرر بين. الدعى, وبين الدع , عليه - 
انطعةن, عليه للعمط؛ +الصيدلية المأكورة 
قاطدة بخلنه نان الستذلية ولك اكد فناض نان 
الدع , عليه حن تعاقد معة على العيل.نها بءقد . 
م/ 07/1 ؟ ١‏ كا مشتماقد لحسا ب صاجب الصيدلءة . 
باعتا ه نمس أبئقه واب آخيه .أن المدعى كان 
يفلم نلك .. 6 مجه استخلاص, موضصوعي, , 
سائِم ممعتمد عل , الدليل الكتاى , الذى له أصله 
الثاعت 4 الأ اق © ومم فاته ان ؤدى الى 
ما خلص, اله الحكم من أن المطعون عليه لم يكن . 
هه صاحب العمل 4 صددلية السادات بقْرسن 
امسئول عن حتدة, الطاعن فيما يختص, بيتأخر ٠‏ 
الأحجر ويدل الانذار والتعويض عن التصيل .. 
التعسفى ولا مخالفة فيه للقائون .. 

م يشير ه الطاعن بعد ذلك 
بخضوص ما ثرره 0 المطعون فيه من أنه 
( لم يثبت من الأوراق 7 ن المستانفف عليه كان تد 
فصل المسنتأئفا من صيدليته © بل المراجح لدى 
المحكمة أن المستائفت ترك العمل هناك من تلقاء. 
نفسه الأمر الذى ينبئى عليه انتفاء وقوع فصل 
أو تعسف من جانب المستائق عليه .ببرر مطاليته 


وحيث أن 


بالتعويض »© هذا الذى يثيره الطامن غير منتج 


ولا جدوى فيه لآن سبب طلبه التعويض عن ٠‏ 


الفضل التفتض اتما :هو أثهاء عقة عيله الأخر 
فى نباية سنة 1111 حين كان يعمل بصيدلية .. 
التى لم محصيم التناعن مناعي الغبمل فيا و الدج 
ثبتأن المطعون عليه غير مسئول عنهسا على 
ما سلف بيانه ,. 


وحيث انه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه 
صاحب صيدلية .. وأن عمل الطاعن لديه قد 
انتهى فى ه551/1/5١‏ ؛ قضى بعذم قيول دعوى 
الطاعن ضدهة دمكاأة نهاية ‏ الخدمة مسمتندا فى ذلك 
الى أن الملزم بها قانونا هو مؤسسة التأمينات 
الاجتماعيةطبقا لاحكام القانون 57 لسنة 19565. 
واذ كان عقد عمل الطاعن لدى المطعون عليه ند 
اتتهى بقول الحكم المطعون فيه منذ 1/6//ا19101 
وبانتهائه تتحدد جميع أثاره »© وعلى الرغم من 
ذلك أخضعه الحكم المطعون فيه لاحكام قانون 
لا حق هو القانون 41 للستة ١1691‏ الذى لم 
يعمل به 1 أيتدام 3 اول افبيطين 5084| دون 
نقضه ىق هذا الكفيويان * . 

الطعن إلا بسللئة 868 ق رئائسة ومضصوية السادة 
المنشارين حسسين صفوت السركى تائب رئيس المحكية 
وصبري احيد نفرجات ومحمد أبو حمره متدور وحسين 
ابد ٠‏ الفتوح الذربينى وأحيد ضياء الع . 


1/٠ 51 1‏ 
(1 ) جنسية : تسسهادة الجئسية الصادرة من وزير 
الداخلية . اثيات ..ق 1١5,‏ لسنة ,58| مم 15 د 7١‏ . 


( ب ) اختصاص : ولاتى » جنسية , قانون , فى ١5‏ 
لسنة 9064| ٠0.‏ 


المبادىء الفانونية : : 

1١‏ الشهادة الصادرة من وزير الداخلية 
لاحد الاشنخاص بناء على طلب الجنسية ليس من 
شأنها آن. تكسبه الجنسية المصرية »2 .وانما دسى 

“دابل ليستله.حجية قاطعة يجوزاتبات ما يخالفها 
باى طريق © وان المشرع انما قصد أن يفرضي 


نفاء مذفيةً النقض المدئية ٠‏ م ب 


على صاحب الشسأن الالتحاء. الى وزارة الداخلية 
اذا هو أراد الحصول علىدليل لاثبات الحنسيةء» 
ولم يستكزم لاختصاص المحكمة الحصول على 
نسهادة من وزارة الداخلية أو يتقديم طلب 
للحصول عليها » وهى تقخى فى دعوى الجنسية 
على أساس ما يقدم لها من آدلة كما تقضى بثبوتها 
من تتواخر فيه أحدى حالاتها آلتى نص عليها 
قانونا الجنسية » ولا يوجد فى نصوص القانون 
٠‏ لسنة 116٠‏ مأ يمنع صاحب السأن من 
اللصوء الى القضاء مباسرة يطلب الاعستراف 
بالجنسية مجردة عن طلب الغفاء قرار وزير 
الداخلية برفض اعطاء الشهادة الدالمة عليها خلال 
انيعاد المحدد لطلب الالغاء أو بعد انقضائه ٠‏ 
؟ ‏ القضاء هو المختص بالفصل ف المنازعات 
الناشئة عن آحكام قانون الجنسية 14 السنسة 
ألدى-كان يتضمن بنص المادتهن: 1١‏ و 51 
احتاما مماتله شص المادنين 14 دو ٠١‏ مزالفانون 
١1١‏ لسنةه 116٠‏ وتو وصع ام يتغير بصبدور 
هذا الفانون أللذى جاء خاليا من النص على تحديد 
أنجهه :العضائية المختصة بنظر المنازعات الناتستة 
عن. تطبيق احتامه + يؤكد دلك ان الفانون ١11‏ 
لسنه +1447 وآألفاتون 9 سنة 1964 فى.سان 
تنطيم مجلس الدوله لا يتضمن أى منهما آلنس 
صراحه عنثى اختصاص مجلس الدولة . بالفصل 
ق دعاوى انجنسية حتى إصسدورٌ ألفانون 06 
لسنة 1154 افذى نص ف المادة التامنة من على أن 
يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى دون 
غيره بالفصل فى دعاوىالجنسية وصو نص 
مستحدث » ولا يسرى على الدعاوى التى كانت 
منظورة: امام جهات قضائية آخرى واصبحت 
بمقتضى أحكامه من اختصاص مجلس الدولة » 
ونظل. أمام تلك الجهات حتى يتم الفصل فيها 


فهائيا عملا بالمادة الثانية من قآنون الاصدار ٠‏ 


الحكمة : 000 

.. وحيث أن .. النصصى فى المادة ١١‏ من 
القانون 1 لسئنة .116 الخاص بالجنسبية 
ملزم. أن 0 الاتراراث واعلانات الاختيار والاوراق 
والطلبات المنصوص. عليها فى هذا القانون يجب 
أن توجحه الى وزيز الداخية » والنص فى المسادة 
.؟ على أن ( يعطي وير الداخلية كل .ذى شببان 


لل 
فنهادة بالكسنية الصرية معيل ذقع الرستهم 
ألئى تفرض بمقتضى قرار منه © وذلك يعد 
التحقق من ثبوت الجنسية ويكون لهذه الشهادة 
حجيتها القانونية مالم تلع بقرار مسيب من وزير 
الداخلية ويجب أن تعطى هذه الشهادة لطاليها 
خلال سنة على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب 
ويعتبر امتناع وزير الداخلية عن اعطائها فى الميعاد 
المذكور رفضا للطلب »© يدل على أن اللمقشهادة 
الصادرة من وزير الداخلية لاحد الاشخاص يثاء 
على طلب الجنسية ليس من تسأنها أن تكسميه 
الجنسية المصرية »© وائما:'هى دليل ليست له 
حجية قاطعة يجوز اثبات ما يخالفها باى طريق 
من الطرق التى قراها المحكية اللمختصة بالفصل 
فى النزاع » وآن امشرع ائما قصد أن يفرض 
صاحب الشسأن الالتجاء الى وزارة الداخلة اذا 
هو أراد الحصول على دليل لاثبات الجنسية » 
ولم يسمتلزم لاختصناص المحكمة الحصول على 
شهادة من وزارة الداخلية أو بتقديم طلب 
. للحصول عليها » وهى تقضى فى دعوىالجنسية 
على اساسا يشم لها من آدلة ع كنا تقشى 


بثبوتها أن تتوافر فيه احدى حالاتها التئ نص.. 


عليها قانون الجنسية ولا يهجد فى نصوص 
القائنون .11 لسسئة .196 ما يمنع صاحب 
الشأن من اللجوء اللمى القضاء مباشرة بطلب 
الاعتراف بالجنسية مجردة عن طلب الفاء قرار 
وزارة الداخلية برفض اعطاء الشهادة الدالة 
عليها خلال ايعاد المحدد لطلب الالغاء أو يعد 
انتضائه » وقد جرى تضاء هذه المحكية على ان 
القضماء هو المختص بالفصل فى المنازعات الناقسئة 
عن أحكام قانون الجئسية 15 لسسنة 1599 الذى 
كان يتضمن بنص المادتين .؟ و 51 أحكابا 
ممائلة لنص الادتين 19 و ٠؟‏ من القانون ١4.‏ 
لسنة .116 وهو وضع لم يتغير بصدور هذا 
القانون الذى جاء خاليا من النص على تحديد 
الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعات الثافشئة 
عن تطبيق أحكامه ©» ولا يقدح فى ذلك أن لجنة 
الشئون التشريعية يمجلس النواب حذفت من 
مشروعهذا القانون المادة التى رأت لجتتا العدل 
والداخلية أن تنص فيها على اختصاص المحاكم 
المدنيةالكلية بالنظز فدعاوى: الاعتراف بالجنسية 
إكتفام يبنا لمحكبة التضام الاداري مني الختصياص 


فى هذا الشأن ©» لان هذا الحذف كان نتيجمة 
للخلاف بين مشروع الحكومة والتعديل الذى 
أدخلته لجنة الداخلية بمجلس الشيوخ حول 
الجهة المختصة بالفصل فى مسائل الجنسية وكان 
من أسبابه # وعلى ماجاء بتقرير لجنة الشثون 
التشريعية ‏ أن قانون مجلس الدولة فى طريق 
التعديل لامكان تمثيل النياية العامة أمام محكمة 
القضاء الادارى وى هذا الضضمان كل الضمان » 
فلا يكون من شأن هذا الحذف الفاء اختصاص 
القضاء العادى بنظر المنازعات فى الجنسية 
بصفة أصلية أو يصفة تبعية كمسألة اولية فى 
نزاع مطروح عليه . يؤكد ذلك أن القانون ؟١١‏ 
لسسنة 1941 والقانون 5 سنئنة 1545 فى ثسان 
تنظيم مجلس الدولة لا يتضمن أى منهما النص 
صراحة على اختصاص مجلس الدولة بالفصل 
فى دعاوى الجنسية وآن النص فى المادة 19 من 
قانون المرافعات /ا/ا سنة 15649 على أن « على 
النيابة أن تتدخل فى كل ئضية تتعلق بالاحوال 
الشخصية أو بالجنسسية والا كان الحكم باطلا » 
يدل بالاقتضاء ‏ على أن المحاكم هى صاحبة 
الاختصاص فى منازعات الجنسية وان المشرع 
لم يشأ أن يعدل من هذا الاختصاص بعد صدور 
القانون بتنظيم مجلس الدولة حتى صدر القانون 
هن لسنئة ١955‏ »© ونئص فى الادة الثامئة منه 
على أن يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى 
دون غيره بالفصل فى دعاوى الجئسية » وهو 
نص مستحدث يعمل يه وفقا للمادة 4 منقانون 
الاصدار بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره فى 
١؟‏ فبراير 1555 »© ولا يسرىعلى الدعاوى التى 
كانت منظورة أمام جهاتقضائية أخرى وأصبحت 
بمقتفى أحكامه من اختصاص مجلس الدولة وتظل 
أمام تلك الجهات حتى يتم الفصل فيها نهائيا: 
عملا بنص المادة الثانية من قانون الاصدار . 
واذ كان ذلك وكانالثابت بالاوراق أنالمطعون 
عايه أقام الدعوى يطلب ثبوت “الجنسية المصرية 
له طبقا لنص المادتين الاولى والثائية من قانون 
الجنسية 11 لمسسنة ١955‏ والفقرة الخامسة من 
المادة الاولى من القائون ١5.‏ لسنة .مؤا 
وحكيت محكية أول درجة بتاريخ ١155/1١/91‏ : 
برقض الدفع وباختصاصها بنظر الدعموى »© 
وبتاريخ ١108/1١/6١‏ فجت دوب المتسجية 


المصرية للمدعى »6 ذفان الحكم المطعون فيه أذ. 


تضى بتأبيد الحكم الابتدائى لا يكون قد اخطا ق 

التانون او جاوز الاختصاص المتعلق بوظينة 

الدكبة © ويكون الثفى غليه :بهذا السبب على 
الطعن 1597 سنة لا ق بالهيئة السسابقة ٠‏ 


ا 
"١‏ مايو ٠/ا9آ‏ 


شركات ؛ اندماجها . خلف . التزام . انقضاؤه . 
أنحاد ذمة , مدئى م./ا؟ قرار جمهورى 8؟ه لسنة 1511 , 


المبدا القانونى : 
تعتبر الشركة المندمج فيها أو الشركة النائجة 
0 حلولا قانونيا فيما لها وما عليها » فانه 
يترئب على الادماج أن تنمحى شخصية الشركة 
امندمجة وتؤول الى الشركة الدامجسة وحدها 
جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بالشركة 
الارلى بعد انقضائها ٠‏ 

المصكيمة : 

. وحيث .. ائه يبين من الرجوع الىالقرار 
الع رقم 518 لسنة 1155 الصادر فى 
فبراير 1175 أنه نص علىضم الشركتين المطعون 
عليهيا الاولى والنانية فى شركة جديدة هى شركة 
الفزال المصرى © ومؤدى ذلك هو اندماج شركة 
الفزال المرى وشركة النمر للغزل والنسيج 
فى شركة جديدة هى شركة المفزال المصرى » 
وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن 
انتهى فى أنبابه الى اعتبار القرار الجيهورى 
سالف الذكردامجا لشركتى النصر للغزلوالنسيج 
وشركة الغزال المصرى فى شركة جديدة هى شركة 


الغزال المصرى رفض الاعتداد بالمقاصة التانونية ' 


التىصاعمل بنك بورسسعيد أثرها بين حسابىهاتين 
الشركتين الدائن وامدين على قوله « ان الثابت 
فى هذه الدعوى انه بعد انقاء شركة الفزال 
المميرى التى قضم النصرللغزل. والنسييج والغزال 
المبري بالترار الجييورى 8ه فى ؟١‏ قبراير 


ففاء محتية النقضي المائية ش ْ 0/1 


ِ 
صدر قرار أن من مجلس ادارة المؤسسة 
المصرية. العامة للغزل والنسيي, بتجاريخ 117 
ديسمير 1151 بما له من سلطات الجمعية 
العبومية غير العادية لشركة النصر للغزل 
والنسيج ( الاهرام ) ومن سلطات جماعةالشركاء 


لشركة مصانئع الغزال المصرى »© بحل الشركتين 
' وتعيين السيد/ أحمد .. مصفيا لهما وتفويض . 


السيد رئيس مجلسى ادارة المؤسسة فى تحديد 
سلطات المصفى ؛ الامر الذى يتضح منه بجلاء 
أن المشركتين قد ادمجتا لتشكيل شركة جسديدة 
بالصاقى من رؤوس الاموال لكل مثهما يعد 
تصنيتها , 


ومن المتذق عليه كبا اجمع الفقهاء فى مصر 
وك كراينا ملي لكل ال رعة ود تيبا يس 
لهما تأثر على الشمخصية ال معنوية للشركة التى 
تظل قاتبة الى أن طدون: الأسدية ‏ وسفير 
أموال الشركة مملوكة لها. الى أن تنتهى التصفية 
وأنه تطبيقا لا تقدم لا تجوز المقاصة بين دين 
مستحق للبنك المستأئف فى ذمة الشركة المستانف 
عليها الثانية مقابل دين على البنك مستحصق 
للسرعة لتاقت عليها الاؤلى وتكون بننكنة أول 
درجة عندما قضت بالزام البنك المستأئف بأن 
بيقع للمستانف عليه الاول مبلغ ١١181‏ الم 
والفوائد القانوئية بواقع © / من تاريي المطالبة 
الرسمية حتى السداد والمصرونفات 'قد أصايت 
الحقيقة ويقمين كينا ككيها فى هذا الخان 6 


للا كان ذلك وكانت المادة الرابعة من القانون 
لسنة .111 اعتبربت الشركة المندمج فيها 
أو الشركة الناتجية على الاندماج خلقسا عاما 
للشركات المنديجة وتحل محلها حلولا قانونيا يما 
لها وما..عليها فانه يترقب على الادماج ‏ وعلى 


. ما جرى به قضام هذه الحكية ب أن تنمحى 


شخصية الشركة المندسجة وتؤول ألي الشركة 
الدايحة وحدها جميع الحقوق والالتزامات 
الخاصةبالشركة الاولىيعد انقضائها.واذ اجتسغثت 
فى فخص. الشركة الجديدة صفتا الدائن والمتين 
بالنسبة. الى دين البنك ( اللطاعن ) فائه ينقضئ 
بالقدر الذى اتحدت نيه الذيئة على ما نصت. ' 
عليه الفقرة الاولى من المادة .لا من القسانوين: 

المدني . ولما كان. الحكم المطمون قد خالفه هذا 


4 المددان الأول والثائى 
النظر ننه عون بخان فى تطبيق القانون 
ويتعين نقضاه 2 خصوص السيب الاول . 

. وحيث أنه عن السبب الثانى فانه موجه الى 
ماقضى به الحكم المطعونفيه فى دعوى الضمان ») 
ولما كانت المحكمة قد ائنتهت فى السسيب الاول الى 
نغض الحكم اللمطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى 
.الاصلية » وكانت دعوى الضمان قد رفعت يطلب 
.الحكم على الضامن بما عسى أن يحكم 535 على 
.الطاعن فى. الدعوى الاصلية : فمن ثم فلم يعد 
لدموى الضمان مهل . 

--الطعن 1ث/ا سنة 55 قإرئاسة وعضوية السيسادة المستثيارين 
ابرا هيم عمر هندى تائب رئيس الحكية والدكتور محمد حائنظ 
عريدى والسسيد عبد المتعم الصراف ومحيدذد سيد أحمد حماد 
وعلى عبد الرحين ٠‏ 


لف 


الل امايو يل 


تسجيل : افضلية بين المشترين . دعوى صحة تعاقد . 
صورية مطلقة ثابية , 


المبدة القانونى :. 

--لا مجال لاعمال الأسبقية فى 1 صحيفتى 
دعونئ صحة التعاقد اذا كان أحد العقدين 
-ضوريا صورية مطلفقة » واذ كان الحمم 
. المطعون فيه قد .انتهى الى أن عقد الطاعن 


'صورى صورية مطلقة © خانه لايكون ثمة محل 


"للمفاضلة بينه وبين عقد المتدخلين استنادا الى 
أسيقية تسحجيسل: صنحيفة دعوى: صحة عقد 
الطامن' ٠‏ 
المحفكمة : 

.. وحيث”ان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه 
بضورية عند الطاغن على قوله' « ومن حيث أنه 
عن العتد الصادر من المستائف ضده الأول الى 
المستائف ضده الثائى والمؤرخ حل 4 ركه 
فان اتوال شهود المستاتفين وظروف الدهوى 
وملابساتها وقرائن الاخوال فيها قاطعة الدلالة 
ق أنه عكبد :ضورق صورية مطلقة وليسن أله 
وجود حتيقى ؛ فقد شهدعيدة الناحية وكشيخها 
'انه حرر بعد أربعبين يوما من وفاة المرحوم 
ومن اللة احمد حسين بتاريخ 1/117 19175/1) 
همفاد ذلك انه وضع له تاريج سابق على عقد 


3 السنة التالفةٍ و الحُمسونُ 


ايك 1 0-2 
المستائف خده المثانى أراد انيقتضى م نا مشترين 
المستانفين أكثر من الثمن المقبوض فلما رفضوا 
ثارت ثائرته وحرر عقد المستأئف ضده الثانى ) 
وهو ابن أخت زوجته ؛ التى تعمدت أن تشهد 
على العقد وأن تمثل أمام المحكمة لتؤدى شهادة 
مغرضة تدعيما للعقد الذى حرره زوجها الى 
سئلت عن وضع اليد على الاطيان المبيعة قررت 
اقرت بوضع يد الستانفين وان الارض نزعت بعد 
000 شقيق لساك فو الثانى 5-7 به د 
والعام فليس بمعقول أن هذا الاخير يدفع المبلغ 
الكديل: المسمى ف عقده ودون أن 00 العين 
ا هذه المحكية مطمثئنة الى 
أن عقده ليس له وجود ظاهر ولم يدفع له ثمن 
أخذا مقرائن الاحوال قَْ الدموى 25 أن العقد 
خرن كيدا للمسبتائمين. ولصالح من تربطه وشبائج 
القربى بالبائع وزوجته وصدر لصالح شخص 
ولم يتسلم المبيع عقب التعاقد » ولا يقير من هذا 
النظر ماقرره شهوده الذين لا تطمئن المحكمية الى 
؟بمير سخر للكتاية والثانية روجة البائع التى 
وقعت "كشاهدة على خلاف ما جرى عليه سساوك 
فليس .له توتيع على العقد وقد :قرر:قى كان ذلك 
أنك حفر مجلس العتد ولم دومع لعدم وجود 
ختمه معة رغم أن ذلك لم يكن ليمنعه من التوقيء 
بالبصمة, 4 5 


0-0 الحم ل انه يمد ان تم التصرف 


م أسرع المتعاقدان الى رفع الدعوى 


وليس ثمة نزاع بيئهماً. وتحدثت جلسة سايقة 
على الجلسة المحددة لدعوى المستانفين بيومين 
مع أنها قدمت واعانت فى تاريخ لإحق عليهاو لماهلم 
المستأننون يها تدخلوا خصيا ثالها فى الدعوي 


فاج البائع. الى الطعن بالتزوير فى التصرف 
المادر الى المستائفين بينما وقف الى جانب 
المستأئف ضده المثانى يشد أزره »© ويبين من 
هذا الذى ذكره الحكم أن القرائن التى ساتها 
ليست قاصرة على تلك التى أسستد الطاعن 
النساد اليها »؛ واتما اعتمد معها على قرا 
أخرى: سكت الطاعن عن تعييبها . 


واد كان ذلك وكانت تلكالقرائن يكمل بعضها 

بعضا وتصلح فى مجموعها لاثبات الصسورية 
وكات ماقابة الطامق هلان يدقبيا: قرغي كحلة 
لان تهديد البائع لامتدخلين بالتصرفه مرة أخرى 
فى المعقار اذا هم لم يدفعوا له أكتر من الثمن 
امسمى فٍالعقد له دلالته السائفة فيما استخلصه 
الحكم من صورية عقد الطاعن ؛ ولا يثنال من 
ذلك إماقررم شهود المتدخلين من أنهم 1 يعرقوا 


من دلالة التهديد باعادة البيع » ولان الشهود 


قد أجيعوا على أنالارض المبيعة كائت فى حيازة 
المتدخلين الى أن حدث شّجار حول وضع البد 
انتهى برقع يدهم عنها ولان درجة ثراية البائع 
للمتدخلين وقد ثبت الخلاف بينه وبينهم لاتعول 
دون التصرف الصورى لقريب آخر ؛ ولان الطاعن 
لم يقدم ما يدل على يساره . 


واذ كان ذلك وكان ما أسنده الحكم للشهود 
مطابقا لاقوالهم فى التحثيق ‏ الذى أجرته 
محكمة أول درجة على ماهو ثابت من الصورة 


وكان ما استخلصه الحكم منهذه الاقوال سسائعا 
ومؤديا الى ما أنتهى اليه 3 فان النعى فىحملته 
يكون على غير أساسن .. 


وحيث .. أنه لا مجال. لاعمال الاسبقية فى 
تسجيل صحيفتى دعوى صحة التماقد اذا كان 
أحد العقدين صوريا صورية مطلقة » واذ كان 
ذلك وكان الحكم المظعون فيه قد .انتهى بأسباب 

3 ل على.ما ورد في الرد على السيب 
الاول - الى أن عقد الطاعن صورى صورية 
مطلقة » فانه لا يكون ثمة محل للمفاضلة بيئه 


وبين عفد المتدخلين استتنادا الى أسيقية تسجيل . 


مصحينة دعوى ضحة عقد الطاعن .واذ كان ذلك 


انقساء محكمة النقش آالاقبة 1م 


فان الحكم لم يكن فى حاجة الى الرد علي 
أسبياب الحكم الابتدائى 3 ويكون اللتعي ضر 
غير آأساسن ,٠.‏ 


.٠‏ ائه لما كانت الصورية نوعا من 
الغشى وكان الحكم قد انتهى بالاسياب السائغة 
التى ذكرها الى صورية عتد الطاعن صورية 
مطلقة فان النعى عليه بهذا السبب يكون فى 
غير محله . 


وحيث 


وحيث انه لا تقدم يتعين رفض الطعن ٠.‏ 


الطعن ؟١١‏ سسمنة 56 ق بالهيئة السابتة , 


17 
191/٠ مايو‎ 1 


ا ل ا ا 
03 اع د و ارا ٠‏ حكم ) 


ححية , 


(ه) نقض ؛: طعن © اسباب . اعسلان فى النيابة » 
مراقعاتك سابق م 1.2 3 


المبادىء القانونية : 


١‏ متى كانت مذكرة الطامن ( المستائف 
عليه ) القدمة الى محكمة الاستتناف فى فترة 
حجز الدعوى للحكم » والثى أبدى فيها لآول 
أمرة الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن » ماكان 
مصرحا له بتقديمها » فان محكمة الاستثناف . 
نكون فى مطلق حقها المخول لها عملا بالمادة ٠؟؟‏ . 
من قانون المرافعات السابق » عندما الثفقت عن 
تلك المذكرة » وحينما اعتبرت الدفع الذىتضمنته 
غير قائم أمامها وغير مطروح عليها » ويكون 
لامحل كنسبة القصور فى التسبيب للحكم » لعدم 
الرد على هذا الدفع ٠‏ 

؟ ‏ أذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى 
أسبابه المكملة للمنطوق أن الاستئئاف مقبول 
من الناحية |الشكلبة 6 خان محكمة الاستتئناف 
تكون. قد استنفدت ولايتها الفصل ق شسكل 
الاستئناف » بحيث لاتملك المنظر فى الدفعياعتبار: : 
الاسنتتناف كان لم يكن الذى آثاره .الطسامن 
(المستائف عليه ) بعد ذلك أثناء نام اجواء دم 


ألم العددان الأول والثائى _ السئة الثالئة والخيصون 


؟ - متى كان الدفع باعتبار الاستثناف كان 


لم يكن س لعدم اعلان صحيفة الاستئناف اعلانا. 


فقد كان يجب انذارته لدى محكمة: الاستشناف خلا 
تقيل اثارته أمام 3 55 النقة 7 

الحكية : : 

.٠.‏ وحيث انه لما كان المين من الاطلاع على 
محاضر جلسات محكمة الاستئتاف أن محامى 
المطلاعن المسشتائف عليه حخر بدا تين 
متعاقبتين ولم يبد دفاعا رغم تكليفه بذلك 4 ثم 
ظنت الدعوى مرددة حنى جلسة 15 من يناير 


5 حين حجزتها المحكمة لاصدار الحكم فيها. 


وجاء قرارها خلوا من التصريح بتقديم مذكرات » 
وكان الثابت أن مذكرة الطاعن المقدمة فى فترة 
حجز الدعوى للحكم والتى أبدى فيها لاول مرة 
اللدفع باعتينار الاستثئاف كأن لم يكن ما كان 
مصرحا له يتقديمها » فان محكية الاستئنافتكون 
فى مطلق حقها المخول لها عملا بالمادة .؟؟ من 
قانون المرافعات السابق عندما التفتت عن تلك 
المذكرة وحينما اعتبرت الدفع الذى تضمنته غير 
قائم أمامها وغير مطرزوح عليها » ويكون لا محل 
لنسية القصور فى التسبيب للحكم : الصادر فى 
1 من يناير 1115 لعدم الرد على هذا الدفع . 
لما كان ذلك وكان الحكم المثار اليه قد أورد 
فى أسبايه المكملة للمنطوق أن الاستئنائمتبول 


من الناحية الشكلية فان محكية الاستتثناف تكون . 


قد اسستئئذت ولايتها فى الفصل فى غكل 
الاسملسسكناف بحيث لا تملك الأنظشر فى 


الدفع باعتبار الاستثناف كأن لم يكن الذى أثاره * 


الطاعن من جديد أثناء اجراء التحتيق لتعلق هذا 
الدفع بشكل الاستئناف الذئ سبق أن فصلت 
فيه المحكمة ؛ ولان حجية الامر المقضى التى 
اكتسبيها الحكم المذكور تحول دوزجواز التمسك 
أمام ذات المحكية التى أصدرته يدفع بخاص 
بشكل الاسيتثئناف »© لما كان ماتقدم وكان غير 
مشبول أثارة هذا الدفع لدى هذه المحكية لانه 
يقوم علىعنصر واقعىهو تقدير كفاية التهريات 
التى تسبق تسليم الاعلان للنيابة مها يرجسيع 
فيه لظروف كل مسألة على حدة » وقد كان يجب 
ثارته لدي وجمكية الاسستتئناف لتحقيق هذا 


يد | احسيييه «صقسصصية 


العنصر الواقعى قبسل أصدار حكمها بقيول 
الاستئناف شكلا » أما وهذا لم يحصل فلا تقيل 
اثارته أمام محكية النقض ويكون النعى على 
الحكم يمخالفة القانون فى هذا الخسوص على 
غم اسثامين ‏ 

وحيث .. انه لما كان الطاعن لم يقيدم 


الدليل على أن ملفالقضية كان قد أرس لال ىاحد 


' أعضاء الهيئة عقب حجز الدعوى للحكم مباشرة 


وقبل انتهاء المواعيد المحددة لتبادل المأكرات ٠‏ 
والمستندات أو أنه قدم طلبا لاعادة املف حتى 
الدعوى الى اللمرافعة من اطسلاقات قاضى 
الموضوع © قلا على المحكية ان هى لم تستجب 
الى ذلك الطلب الاخير وردت عليه بانتفاء الحدية 
فيه »© ما دامثت قد استكملت دفاع الخصسوم 
ومتحتهم الآجال الكافية لتقديم المذكسرات 
بحق الدفاع بهذا السبب على غير أسساس 35 


وحيث .. أنه لما كان الحكم المطعون فيه 
تقد أخام قضاءه يرفس الدفع بعدم جواز الاثيات 
بالبيئة استنادا الى قوله .. « ان المحكية 
قد قضت فى حكمها بالاحالة على التحقيق بجواز 
الاثيات بالبينة اذ اعتبرت ما ارتكب هو تزوير 
وليس خيانة أمانة » وذلك لان خيائة الامانة 
لا تكون الا عند ما تسلم الورقة الموقعة على 
بياض وليس بها شىء من الكتاية » انما اذا كان 
مدونا بها بعض الكلمات تبين نوع الكتاية التى 


٠‏ أعد لها الستد ثم شطبتفعض الكلمات وأضينت 


كلمات آخرى لم يعد السند لاثباتها فان ذلك يعد 
تزويرا فى المحرر يجوز فيه الاثبات بالبينة » .. 
فان مفاد هذا من الحكم أنه انتهى فى فهم الواشيع 
فى الدعوى الى أن أصل الورقة المحرر عليهيا 
سند المديونية كان نموذجا مطبوعا ومعدا لاثيات 
سداد عملاء الشركة للمبالغ المستحقة فى ذمتهم 
وموقعا عليه من المطعون عليه لتسليمه للعميل 
الذى يقوم بالسداد للطاعن الذى يعمل بالشركة» 
وأنه قد شسطبت منهذا .النموذج العبارة المطبوعة 
الدالة على رقم الفاتورة واتبت بدلا منها أن المبلخ 
سلفة للشركة واضيفت. الى النموذج عيارة أن 
المبلغ مستحتق البسداد وقت الطلب وى 


تقار منحكمة النقش 7ادتيسة اذه 


ل شت سس سه 
حملتها المحكية على النحو السالف بيانه هو 
فى المادة ١11؟‏ من قانون العقوبات © فلا على 
الحكية ان هى قضت باحالة الدعوى الى التحقيق 
لاثبات التزوبر الذى يقع بهذه الطريقة , 
تضاءه برك ويطلان المتم قف على ما أمسفر عنلك 
التخقيق الذى أمر به ؛ فان النعى على الحكم 


بالظأ فى : تطبيق القاثون بهذا السيب يكون على 


05 أساس و 

وحبك ان .. الحكم المطعون فيه بعد :أن بين 
الستئدات التى قدمها الطاعن لاثبات ملاءته دللا 
على تزوير السئد موضوع الدعوى بقوله « .. انه 
بالنسبة أوضوع التزوير فان المحكمة تأخذ بأقوال 
شهود الاثبات وقد ششسهد الأولان بضيق يد الستانقة 
ضده _. الطاعن ل وعكم مقدرته على مدايئة 
المستانف بمبلغ . .1" حنيه وأن محاميه طلب مبلمٌ 
٠‏ جنيه نظلر تسليم السئد . كما شهد الأخيران 
بأن المستائفا . المطعون عليه - كان يسام 
المستائف ضده دونات مومعا منه عليها على بياض 


وهى من نفس توع البون الدذى كتب عليه سدئد. 


الديونية .. كما أن ظروف الحال تقطع بتزوير 
السئد لان المستائفة ضده كان يعمل كاتا عند 
المستائف .بأجر قدره ؟١‏ حنيها شهريا أى مبلغ 
5 جنيها فى السئة مع آن فوائد المبلع القرض 
للمستائفة بواقكع هبر سئويا يزيد على 2٠.‏ جثيه 
وهو ما يزيد على ضعف أجره ى السئة ؛ فضلا 
من انه عندما فصله ااستائف فى أول عمله لم يذكر 
للاستاذ الحامى انه يداين الستاتفة فى هذا المبلغ 
العيصر عيا لم بطالب .يه السيتت ازريكره 
بوجوده © كما أنه لو صح ما يدعيه من دفعه 
مبلعٌ ..؟ جنيه للمستائف: كسلفة لطلب من 
الستائتة ان يكتب السند بنقطه جميعه وهو اللم 
بالقراءة والكتابة لا أن يكتبه على ورقة صغيرة 
عيارة عن بون من بوئات الشركة المعدة تلسداد 
الديوى التى القتركة ويكتب جميع البيائاثت بكفله 
عدا التوقيع ويشطر حتى يعطيه ششكل سند 

المديونية ان ينطب بعض العبارات الطبوعة .. 
وكان من حقه أن يطلب تحرير السئد على ورقة 


خالية من الكثابة وآن يكتب صلب السند جميعة 
بخط المدين ؛ كما أنه وهو الذى بداين المسقائف 
بمبلغ .57 جنيها علد ما سكل 14 محشر تحقيق؟ 
البوليس فى القكوي رقم 428" لسئة 51ذا 
ادارى عابدين عن سيب عدم رمعه دعوى بعت 
خروجه من العمل بباشرة قرر أن السبب عدم 
وجود الرسوم معه وأنه بحنثا عن ممول يتوم 
بدفعها ولا وجده أقام الدعوى ؛ كما انه قرر 4 
ذات الشكوى أنه بعد أن تبضن ملع اربعين جنييا 
من امستائقف قبمة آحر ه المحكوم له به و قضسة 
وقفت تتفيكاق ا, الفصل لم رقم الدعوج لأنه ك1 
محتاها آهذا البلمُ ليقذم بالمرق مثه عل ثتسه 
حث , بقدشن, آحر ه من عمله الجديد )؛ تشخص هذا 
حاله لسكا ار يقرو ال ملم ..7" حتية 
لأئه نو كان معه هذا اليلمٌ لما أقرضه حميمه 
ولابقى معه جزءاً مئه ليئفق على ثفسه .. 6 
ولا كان ما ساته الدم فّ هذا الخصوص 
بشسم 4 تدليل ساكغ الى أن سئد المسوئية مزور 
على المطعون عليه ويقطع باطراح الحمم 


للمستئدات التى قديها الطاعن لأثباث يساره 2 


وكانت هذه الأسباب الشار اليها كافية لحمله ‏ 
وكانت الحكية غير ملزية بكعكب الخصوم 4 
ما مقع أوجه دفاعهم والرد على كل .منها استقثلالة 
ما دام أن ن حككها يدوم على أسباب تكثى لحمله © 
دكن باقررها جات يت الثعى لا يعدو أن يكون 
جدلا موضوعيا قى تقدير الدليل مما لا تجوز اثارته 
أمام محكمة النقض » فان تعييب الحكم بالقصورء 
فى التسبيب يكون على قير أساس ٠.‏ | 

وحيث أنه لما تقدم ١‏ يحمي رفضص 4 لطمن ل 

الطمن 6م؛ مسسئة + قي رئاسة وهفوية السادة 
الستشارين الدكتور هبد السلام يلبع ثائب رئيس المحكية 
وبظرس زغلول و.عهدد ثور الدين عوبش وآأحيد حسين , 
هيكل ومكيد أسعد محمود ٠‏ 1 

ش وا 
1" مابو 151/٠‏ 

(١')نقض‏ : طعن © ميعاده ., ف .,.؟ لسئة ؟155 . 
مرافعات سابق م 5/ااق ١.١.١‏ السثة ؟5ذاق ؛ السلة /[1551, . 

( ب ) بيع بائع © النزاماته . طرح ذهر , تعويقي .م 

د )ضلح أماميته » تجزثته 5 

المبادىء القانونية 5 

١‏ اذا كان القانون , لسنة /1551 يقفى 


الى ام 65 , 


1م ْ ّْ العددآن الأول والثاتى 


فى مادته الأولى بان ميعاد الطمن بطريق النقض 


ستون يوما » ويقضى فى مادته الثالثة بأن يعمل' 


بالمادة السابقة من تاريخ نشر القاتون 69 
لسنة م195 فى ؟؟//ا/ره155 » وكانت المادة ة/ا؟ 
من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون 
٠‏ لسنة 19517 قد جعلت بدء ميعاد الطمن فى 
الحكم من تاريخ صدوره كاأصل عام » واذ كان 
الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1977/1/19 
وظعنت فيه الطاعئة بطريق النقض فى ١‏ مارس 
1915 »> خان الطعن يكون قد رفع فى اللوعاد 
القانونى ٠‏ 


؟ سالادحدى ادعاء الطاعنة ( الشركة 
البائعة ) بآن عقد البيع ( ومحنه أرض أكل النهر ) 
قد انفسخ لاستحالة تنفيذه بصدور القانون رقم 
لسنة ةا فى شان طرح الذهر واكله » 
لأنه وآان كان هذا القانون قد منع تسليم أرض 
من طرح النهر لتصحاب أرض أكلها النهر » وقصر 
التعويض عنها على ما يعادل قيمة الآرض » الا آن 
ذلك ليس من تسانه أن يحرم المشسترى من حقه 
فى الحصول على مقابل عن هذه الارض ٠‏ 

؟: ‏ أذا كان الحكم الكطعون فيه أقد انتهى 
آلى أن المحرر قد أعوزته المقومات اللتى تجعل منه 
صلها 3 مفهوم المادة 8ه دمن القانون المدنى 
الى تقضى بأن يكون الاتفاق على الصاح بين 
الطرفين متضمنا نزول كل متهما على وجه التقابل 
عن بعش حقوقه حسما للدزاع القائم بشسانها 
دينهما » خانه لايجدى الطاعنة ازاء ذلك التحدى 
دجحكم امادة /اهه/١1‏ من القانون اللدنى التى تقفى 
بعدم تجزئة الصلح . 


المصكماة : 


٠٠‏ وحيث ان الدفع المبدى. من المطعون ضده 
بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد مردود » ذلك 
أنه لما كان القانون ؟ لسنة /1951: يقضى فى مادته 
الاولى بأن ميعاد الطعن بطريق النقتض سستون 
يوما » ويقِفضى فى مادته الثالثة بأن يعمل بالمادة 
السايقة من تاريخ نشر القانون ”4 سمنة م19 
فى ؟؟//ا/ره"وا »؛ وكانت المادة 1/ا؟ من قانون 
المرافعات السسابو يعد تعديلها بالقائنون 
٠‏ لسنة ؟115 قد جعلت بدء ميعاد الطمن 


ل آلسئة الثالئة والخبسون 


قَْ الحكم من تاريخ صدوره كأصل عام . لما كان 
ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 
1/1 وطعئت الطاعنة فيه يطريق النقض 
فى أول مارسس 11357 فان الطعن يكون قد رقع 
قى ايعاد القانونى © ويكون الدقع بعدم قبوله 
لرفعه بعد المإعاد على غير أساس ٠+‏ 
وحيث أن الطعن استوق اوضاعه الشكلية ., 
.. أنه يبين من مدوثات الحكم الابتدائى 
. الذى أيده الحكم المطعون فيه واحال الى أسبابه 
أنه قرر أن عقد البيع الصادر من الطاعئة 
للمطعون ضّده فى 1160/5/8 وآن تضمن رطا 
صريحا يقخى بنست ذلك العقد اذا تأخر المطعون 
ضده ف سداد الأقساط المؤجلة من الثمن عن 
مواعيد استحقائها م ولئن تأخر المطعون ضده 
معلا عن سداد هذه الأتساط ؛ الا أن الطاعئة 
قد تنازلت عن ذلك الشرط وأقالت ثقسها من 
العقد الذى أصدرته لتصرى كامل روفائيك 
واعتبرته معدوم الأثر وسلمت يحق المطعون 
ضده فى صرف التعويض عن أكل النهر من مؤسسة 
لزت لين :واكلة: + 
واستدل الحكم على ذلك يما تضينه الانذار 

الذى وحهته الطاعئة للمطعون ضده فى ؟؟ 
اغسطسن 8/ه90١‏ بسداد المتأخر عليه يمن 
الأقساط الوارد ذكرها فى كلك ' العتد »2 وبأن 
الطاعنة بعد أن أقامت على المطعون ضده 
الدعوى 1.0/11 مدنى بئى مزار بطلب طرده” 
من 51؟اف و #ط و كاسن من الارض المبيعة 
بالعقد اللمأكور اعبالا للشرط الصريح الفاسخ 
فيه » عادت وتركت تلك الدعوى الشطب » وبأنها 
وجهت- خطابا اؤسسة طرح النهر وأكله فى 191 
مايو 1955 وافقت فيه على صرف التعويض 
المستحق عن أكل النهر موضوع العقد التقدم 
الذكر الى المطعون ضبده واشترطت أن تحتجز لها 
من ذلك التعويض ميلع /01519؟ ج و .87 مليما. 
باعتباره كل مطلوبها الباقى قبل المطعون ضده 
من الثئن المتضوض.غلية:ق. العقد اسان اليدنا»: 
ووجهت خطايا للمطعون ضهده فى .أول يثاير 
سئة 1155 -تستحثه فيه على سداد ١١‏ /ز من 
ملحن هليه من كين الببع: يذ ماج له فرصة 
الافادة من التيسر الذى تقدمه لعملائها » وأكرث 
صضراحة ق المذكرة التى قدمتها احكمة أول درجة 


وحيث 


بجلسة 1171/11/18 بتنازلها عن اعمال الشرط 
الصريح الفاسخ فى عقد البيع المتقدم الذكر 

لا كان ذلك وكان يبين من مدوئات الحكم 
المطعون فيه أنه عرض 1ا تمسكت به الطاعنة 
من نفى -استغفلالها للضائقة المالية التى كانت 
تحيط بااطعون ضذه للتوقيع على عقد الصلح 


المذكرة المقدمة منئها لحكمة أول درحة فى ١8‏ 
ديسسير 1959 والسالف الاشارة اليها أن 
توتيعها على عقد الصلح كان اسستتجابة منها 
للخظاب الذى وجمه المطعون ضهه اليها ى 
ن/*/ ثبل ذلك الصلح يسستعجلها فيه 
الموائقة على ما طلبته مؤسسة طرح النهر وأكله 
يشسأن التوقيع على العقد الناقل لملكية الأرضص 
موضوع عقلد 100 اليها تمهيدا لصرف 
النعويض المستحق عن أآكل النهر الذى تضمئه 
: ذلك العقد 4 ويطلعها بموجب هذا الخطاب على 
ما يتهدده من انهيار مالى ؛ وكان الحكم المطعون 
فيه تد خلص من ذلك ومما أثبته الحكم الابتدائى 
على النحو السالف بيائه س من تنازل الطاعئة 
عن الشرط الصريح الفانهمٌ أنه لم يكن للطاعنة 
حق فى الحصول على مبلغ ...2ج من قيمة 
النمعويض الذى يستحق للمطعون ضده » لآن 
توقيع هذا الاخير قد تم بطريق الاكراه باستغلال 
ااطاعنة لاضائقة المالية التى آلمث به »؛ وكان 
لا يجدى الطامتة ماتثيره من أن عتد 6 ابريل 
قد أننسسخ لاستحالة تنفيذه لصدور 
القانون ركم 1517 لسمئنة /هكا ىق ثسأن طرح 


النهر وأكله » لأنه وان كان هذا القانون قد مئع 


تبليم أرض من طرح النهر لأصحاب أرض أ[ 


أكلها التهن وعمر التمديفى عنها 'على: ما تعادل 
ثيمة الأرضص » الا أن ذلك ليس من شأئه أن يحرم 
التترق, من يحقد"ق الحضيول حلىي .يقال عن 
هذه الأرض ٠.‏ ا كان ما تقد م فان الحكم المطعون 
فيه أذ تضى بالزام الطاعئة بأن تدفع للمطعون 
ضده ميلع هع اتاسنا على أئها حصلت 
على هذا المبليغ بطريق الاكراه ويفير وجه حق »* 
يكون قد أصاب صحيح القانون استادا الى 
أسباب سائغة تؤدى الى النتيجة التى انتهى 
ليها ؛ ويحمل الرد على وجوه الدفاع التى 
3 تمسكت بها الطاعنة . والسالف الاقشارة اليها ؛ 


تقمساء محكية آلئنتضش الدئنية 1 


ويكون الئعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون 
والفساد قَّ الاستدلال والتصور 2 التسهيب على 
فير أساسن : 


حرث .1 أنه لا كان يبين من الحكم المطعون 


فيه أنه أورد فى تسأن عقد الصلح السابق الاشارة 


اليه « ان هذا العقد الذى امسسبغت عليه المستائفة 
الطاعنة ‏ وصق عقد الصاح ليس قى حقيقته 
كذلك 4 وليس آدل على ذلك من تلك المثدمة التى 
تدمته بها محاولة منها ان تضفى عليه تضمته 
تسوية موقف قانونى مختلف عليه بين طرفية 6 
دينما هو عقد من هائب واحد فرضتةه المستائفة سا . 
التلافقة لعل الستلف عا سنت المكعوية 

عليه # واضطرته للتوقيع عليه تحت تأثير ظروفه 
المالية السيئة التى كانت تعلمها بقصد الحصول 
على غرض غير مشروغ وهو اقتضاؤها مئنه 

ميلع ٠6‏ هليه دون وجه حق © 6 وكان ذلك' 

من الحم ف يعنى أن المحرر ١|ذكور‏ قد أعوزته 

القومات التى تجعل مئه صلحا فى منهوم المادة 

من الثائون المدئى ؛ التى تقضى .بأن يكون 

الاثفاق :على الصلح. بين, الطرفين. متضينا نزول 

كل منهما على .وجه التقابل عن بعض حقوقه 
حسما للئزاع القائم ديئهيا »© نانه لا يعصدى 
الطاعنة ازاء ذلك التحدى بحكم المادة /اده/ ١‏ من 

القانون المدئى التى تقضى بعدم تجزئة الصلح » 

ويكون التعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى 

تطبيق القاتون فى هذا الخصنوص على فى , 
اسبيباس .. والثابت .أن الخطاب المؤرخ 

5 مايو 1958 الذى ارسلته الشركة الطاعئة 
الى مؤسسة طرح النهر كان قد تبسك اللطعون 

ضده بدلالته فيما أثير حول هسح عقد // من أبريل 
6 ) وعرضشت لنه الطاعنة فى صحيفة 
استثئافها فى مقام نفى هذه الدلالة 7 يجعل أمره 
معروضا على. المحكمة » ومن ثم فان النعى على 
الحكم المطعون فيه بالفساد فى الاستدلال » لأنه 
عول على ذلك الخطاب فيما انتهى اليه من أن 
الطاعنة تنازلت بيوجبه عن حقها فى فس كلك 
العقد يكون فى غير محله ٠‏ 


7 حيث ائه لا نقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 
اا.. 8( سئة 94 ق بالهيثة السسابتة ,: 


421 ؟لمددان الأو وآالقاتى ‏ آلسنة الثالكة والخيسون 


كا 
5 مأيو ءث/اوا 


)١(‏ محكمة موضوع : كُبي » اقدبر عمله . نقضاء 
طمن , اسباب » خيرة , 


زهب ) عقد ١‏ خفسشه الكت شيا عن د 


أخلا بحقه 5 التزام ٠.‏ 
المبادىء القانونية : 


١‏ س ثقدير محكمة الموضوع لغعمل الخير هو 
مما يدذل فى سلطتها الموضوعية » ولها باعتبارها 
الخبر الأعلى أن تقدر رآى الخبي ولو فى مسلكة 
فنية دون حاجة الى الاستعانة برأى خبمر آخر » 
ودون أن يعد “ذلك منها اخلالا بحق الدفاع ٠‏ 

؟ ‏ اذا كان الحكم قد أقام قضاءه بفسخ 
عقد الأدحار عا أى أسياس الشر 3 الفاسخ الشضمنى » 
وكان الفسخ المثى على هذا الشرط من شانه 
أن يخول المدين الحق ف أن يتوقى الفسيم 
بالوفاء بالدين ولو بعد انقضاء الأجل المحدد فى 
العقد » بل بعد رفع الدعوى بطاب الفست » 
والى ما قبل صدور الحكم للنهائى فيها » وكا 
كان الطاعن قام بالوفاء بالمبلغ المحكوم به ابتدائيا 
أمام محكمة الاسنثئئاف » وهو ما يقوم ماثئعا من 
اجابة طلب الفسخ » ما لم يتبين لمحكمة الموضوع 
أن هذا الوخاء ادر مما مضار به اكدائن » وكان 
الحكم الطدون فيه الى ايد الحكم الابتدائى 
بفسة, العقد ‏ لم يبين وجه الكرر المبرر لعدم 
اعتدار وفاء الطاعن بالمتبقيى من ميلم الايصار 
المحكدم نه ابتداثئبا مانعا من الفسخ » وكان ما قرره 
من اسناد اخماطلة و الاعنات الى الطاعن لا بعد 
بيانا لاضرر قى هذا الخصوص » فان الحكم نكون 
مشويا دالتصو لل قق اأتسديب و الفستاد ف 
الاستدلا؟, دما يستوجب نقضه فيبا قَفى به من 
فسخ العقد ٠‏ 

المحكمة : 
اصدرته محكمة أول درجة فى ٠‏ من توقمبر 13551 
يرد ودنطلان الاأدمصال اأؤرخ ١‏ من سسبتمير 
15 أنه يعد أن استعرض الأسسن التى كام 
علدها كل من تقدير قسم أبحاث التزييف والتزوير 
والتترير الاستششارى المقذم من الطاعن © وآثيت 


٠‏ أئة عبن من الحكم الذى 


مقارئة الحكية للأدلة التى تضصسمئها كل منيبا » 
ائتهى الى ترجيح آول هثين التثريرين على 
الثانى » بناء على ما قام لدى اللحكمة من أن 
الخبير الاستشارى أم يستطع أن يوجه الى تترير 
قسم أدحاث التزييف والتزوير أى مطعن جد 
يئال من سلامته » وعلى ما استبان لها من 
مشاهدتها التوقيع المطعون فيه بالتزوير وتوقيعات 
الضاهاة والصور الفوتوقرافية الكبرة أهذه' 
التوقيعات من وجود خلاف ظاهرى وجوهرى 2 


كثر .من .خزوفة التوقيع الطمون. فيه ونظائرها 


في حروف توقيعات الشاهاة فى القاعدة الخطينة 
وطريقة تكوين هذه الحروف وطايع اليد الكامن 
فيها ّ 1 

واذْ أيدتها محكية الأستثثافف فى خلك ؛ واجابت 
على طلب الطاعن تدب خبير مرجح بين التتريرين 
بأنها لا ترى فيما أخذت به محكمة آول درجة من 
الأخذ بتفرير خيير قسم أبحاث التزييف والتزوير 
دون تترير الخبير الاستشارى ملا يخريم معن 
سلطتها فى التقدير وائه لا جناح عليها ان هى 
كونت عقيدتها بشآن الخلافت بين هذين التقريرين 
مما قبيئته من آوراق الدعوى ©6 وكان تثدير 
محكمة الو ضوع لعمل الخبمر هو سدم وعلى 
ما حجرى قتضاء هذه المحكيمة ‏ مما يدل قى 
مالا الوشوفية إوان آنا باعدينارعا الخبي 
الأعلى أن تقدر رأى الخبير ولو فى مسسآلة فنية 
دون حلجة إلى السيعانة عراى ادر لخطر 0 
ما دامت هى لم تر لزوما لاتحاذ هذا الأجراء 
دون أن يعد ذلك منها اخلالاً بحق الدفاع : , 


ا كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن بشسأن 
التنات المحكية عن الكرائن التى ساأقها لتبرير 
طلبيه ندب كبير مرجح بين التقريرين المتدمين 
لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى سلطة 
المحكمة الموضوعية مما لا يمسم اثارته أمام محكمة 
النقض »© فان النعى على ألحكم بالأخلال بحق 
الدفاع والفساد فى الاستدلال يكون على غير 
النادن .” ْ 


انه يبين من تدوينات الحكم الابتدائى 
الذى أيده الحكم المطعون قيه وآحال المى أسسبايه 
آنه أقام قضاءه بفسمٌ عقد الايجار موضوع 
المنزاع علي أساس. الشرط الفاسخ الضمني ٠,‏ 


وحيث .. 


اشام جعكية التققن 7لدتية 1 -. امم 


ولما كان الفسسخ 500 القشرط من ثأنه 
وعلى ما حجرى به قضاء هذه المحكمة ب 
أن يخول المدين الحق فى أن يتوقى .الفسخ 
بالوفاء بالدين ولو يعد انتضاء الأجل المحدد ى 
العقد يل وبعد رفع الدعوى يطلب الفسخ والى 
جا فبك صدور الحك' التهائن هيها © .وكان. الثايت 
من مدونات الحكم المطلعون فيه أن الطاعن قام 
بالوفاء بالمبلع المحكوم يه ايتدائيا أمام محكما 
الاستئئاف في جلسسة !١؟‏ من ديسمير 195510 وهو 
ما يوم مانعا من اجابة طلب الفسخ ما لم يتبين 
محكية اللأوضوع أن هذا الوفاء المتأخر مما يضار 
به الدائن ٠.‏ 


. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يبين 
وجه الضرر المبرر لعدم اعتبار وفاء الطاعن 
بالمتبقتى من مبلغ الايجار المحكوم به ابتدائيا مانعا 
من الفسخ »© وكان ما قرره من ابسناد المماطلة 
والاعنات اللمى الطاعن لا يعد بيانا للخرر فى هذ 
الخصوص » فان الحكم يكون مثسوبا بالقصور 
ف التسبيب والفساد قَّ اسان ب يكار 
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أحوال شخصية : المسائل الخاصة بالمصريين غي 
المسلمين . يطلان الزواج للغنة , 


المبدا القانونى : 


عنة الرجل السابق على الزواج مانع من 
موانع انعقاده فى. شريعة الأقباط الأرثوذكس بحكم 
الحق الطبيعى نفسه » وهو مانع يتصل بامر واقع 
ل يرتفع برضا الطرف الآخر ٠‏ 


الممكمة : 


وحيث .. انه بالرجوع الى الحكم المطعون 
“فيه يبين أنه أسس قضاءه ببطلان عقد الزواج 
على ماقرره من أنه « يشسترط لكى ينعقد الزواج 
صبحيها آلا يكون هئاك مانع من الموائع المبطلة 


سك 
له » واذ كان من بين هذه المواتع العجز الجنسى 
وهو أسستحالة القيام بالجباع على الوجه العادى» 
عن الوصول الى الغقساء 
وهى ضعف ق الأعضاء التناسلية نتيجة مرض 
العنة الابتدائية وفيها يكون عضو التناسل غير 
مصاب يعاهة ولكن يكون الرجل غبر قادر على 
الجماع لأسباب نقسية مبعثها الخوف أو الرهبة 


أدى الرجل بحيث يعجز من 


0 52 نبطل. الرواج 50 لمق 
آن يكون .بسابقا خلى الزواح ولا يرجى تسفاقه 
وتلك مسألة يقدرها القاضى بعد احذ رأى أهل 
الخبرة والاسترشاد بمختلف الظروف »؛ وأن يكون 
حسيما يتحقق من جرائه هرر للسرف الآخر 
لايطيقه ويقدر القاضى مدى جسامته »؛ وتثبت 
الغئة "العقتوية #اليسن الطبى بامزارها موهنا 
عضويا يمكن الجزم بوجوده » أما العنة النفسية 
فيستنتج وجودها أو عدم وجودها عن طريق 
القرائن وما يلمئن اليه من ظروف الحال كما 
اذا بقيت الزؤجة بكرا » وأنه « وان قطع الطبيب 
التر مي بأن المستانف عليه حال من أسباب العنة 
العضوية » الا انه لم يجزم يما اذا كان يصابا 
بعنة نفسية أم لا 4 ذاكرا أنه لايستطيع الجزم 
بذلك من مجرد الفحص الاكلينيكى متتهبا الى إن 
.هذا النوع من العنة يزول بزوال بواعثه . 

واذ كان المستآئف عليه قد سلم عند منائشته 
بجلسة 1515/15/1١‏ أمام محكية أول درجة 
بآنه لم يدخل بالمستائف عليها أذ أصيب عقب 
الزواج بانفلونزا وبعد ثلاثة أيام انتضب ولا هم 
بالدخول بها صرخت ثم حاول ذلك مرة ثانية 
فصرخت أيضا ثم عرض نفسه على طبيب ثم 
طبيب آخر وكانث المستائفة تتردد عليه مرة كل 
أسبوع الى أن امتئعت بعد ثلاثة أشهر » وقال 
عند مناقشته آمام هذه المحكمة بجلسة " مارس 
9517 اته لما هم بالاقتر تراب منها صرخت فتركها 
حتى تهدآ ثم حاول مرة أخرى بينها كان مصابا 
يزكام تبات يومين فتركها وكا جساء أهلها 
وسالوه عا تم ابلغهم بأنها تصرخ كلبا اقترديع 


غير العودآن الآو وألثاتى "السنئة الثالثة والخمصون 


منها 4 وطلبوا منه أن يعرض نفسه على طبيب 
فاستجاب لطليهم وتبين ان لديه صديدا عولج 
منه خلال شهرين حاول يعدها أن يقترب منها 
قرفضت ثم أخذها أهلها » وذكر .أن المستائفسة 
مازالت يكرا بالنسية له اند لم يقترب منها 
لامتناعها » وكان هذا الذى قرره يؤكد أنه كان 
عاجزا عن الاتصال بزوجته منذ زواجه يها وان 
ماقررته الزوجة من انها اكتشفت عجزه الجنسى 
منذ المليلة الأولى كان صحيحا ومتفقا مع الحقيقة 
والواششع » ومن ثم فلا نزاع فى أن عجزه الجنسى 
كان سسايقا على الزواج وقائما وقت العقد ؛ كما 
وانه عجز لايرجى شسفاوؤه » اذ رغم غلاج 
المستانف عليه ويقاء المستائفه بمنرل الزوجيه 
من 1155/11/51 حتى غادرته فى ١/ه/ره111‏ 
كمنا قررت » أو ى رتكا حسبي ماجاع 
بصورة الحكم المادر فى الدعوى رقم 56//ا سنة 
6 أحوال شخصية مصر القديمة واسستتنافه 
رقم ."11 سسئة 1951 كلى القاهرة المتدمين 
من المستائف عليه والذى يحاج بما جاء فيهما » 
لم يتمكن: .من : الاتضال يها . الاتصسال ‏ الجنسى 
الطبيعى وظلت بكرا » واذ كان مما لاك فيه 
أن عجزه الجنسى أو عدم استطاعته الاتصال 
بالمستائف عليها يترتب عليه ضرر لهذه الأخيرة 
تعجسز عن أن تطيقه © ومن ثم يتبين أن الشروط 
اللتى تتطليها المادة 1؟ من مجموعة سئة ممؤا 
قد تواغفرت فى هذه الدعوى » . ١‏ 
ومن ذلك يبين أن الحكم المطعون فيه قد 
استخلص من وقائع الدعوى ومن أقوال الطرفين 
أن الماعن مصاب. بعجز حتسى سايق على 
الزواج ولا يرجى ثسفاؤه » ورتب على ذلك بطلان 
عقد الزواج وفقا لأحكام شريعة الأحوال 
الشبخصية للأتباط الارثوذكس »© وهو استخلاص 
موضوعى سائغ يؤدى الى ما انتهى اليه ومما 
يستقل يه قاضى الدعوى ولا تجوز المجادلة فيه 
أمام هذه المحكمة ... 


وحيث .. أنه يبين مما أورده الحكم المطعون 
:يه .. أنه فرق بين العنة العضسوية والمعنة 
النفسية ؛ واعتير أن المطاعن مصاب بهذا النوع 
الاخير ومن قيل الزواج استنادا الى الاسسياب 
' السائفة التى قررها »6 اذ: كان: ذلك »© وكان 
الحكم المطعون فيه قد أقام تضاءه على أسباب 


جا 
تكفى لحمله »6 فانه بذلك يكون قد رد خمنا على 
أوجه الدفاع التى تمسك بها الطاعن ولو لم 
يناتشها ويتفخى برفضها صراحة »© ولا تثريب .على 
محكمة الموضوع » اذ هى لم تجب النيابة الى 


طلب احالة الدعوى الى التحقيق لاثيات عناصر 


العنة » اذا هى رأت أن الادلة القائمة فى الدعوى 
كافية لاقتناعها بوجود العنة السايقة على الزواج 
وتكون قد رفضت طلب النيابة ضمئا » ومن ثم 
فالنعى على حكمها بالقتصور والاخلال بحق 
الدفاع يكون على غير أساسن . 

وحيث ان .. عنة الرجل السسابقة عسلى 
الزواج مانع من موائع انعقاده فى شريعة الاقياط 
الارثوذكس 'بحكم الحق الطبيعى نفس.ه وهو مائع 
يتصل بأمر وامقع لا يرتفع برضا الطرف الآخر » 
اذ كان ذلك »© وكان الحكم المطعون فيه قد جرى 
فى قضائه على بطلان عقد الزواج رغم اقامة 
المطعون.عليها ضد الطاعن دعوى النفقة رتم؟ ٠/5‏ 
سنة ١956‏ أحوال شخصية مصر القديمة ؛ فانه 
لا يكون قد أخطأ فى القانون ٠‏ 

الطعن 14 سثئة 97 ق رئاسة وعضوية السسادة 
المستشارين حسين صنوت السركى نائب رئيس المحكية 
وصبرى أحيد نرحات ومحيد أبو حمزة متدور وحسن ' 
ابو النتوح الشربيتى واحمد ضياء الدين حتفي ٠‏ 


4 
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حتد : باطل , ولاية على المال . اهلية , غفلة . مدنى 
م16١١‏ * سقه . 


المبدا القانونى : 

التصرف الصادر من ذى الففلة أو من السفيه 
قبل تسجيل قرار الحجر » لا يكون باطلا أو قابلا 
للادطال » الا اذا كان ننيجة استغلال أو تواطؤٌ » 
بغفلته فيستفل هده الحالة ويستصدر منسه 
تنصرخات لا تتعادل قيبها التزاماته مع ما بحصل 
عليه من خائدة » اما -التواطؤ فيكون عندما يتوقع 


:السفيه أو كو الغفلة الجحر عليه فيعمد الى 
التصرف ف أموآله الى من يتواطاً معه على ذلك 


بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب . ٠‏ 


.. وحيث ان التصرفالصادر من ذى الغفلة 
أو ين السفنة تيل اتسيجرلقزار الحضر لا كين 
ب على مأ نصت عليه النقرة الثانية من المادة 


الا اذا كان نتيجة استغلال أو تواطو » ويقصسد 
مالا تغلال أن بعل م الغير سقة شخمه سن أو بغفلته 
فيستغل هذه الحالة ويستصدر منه تصرفات 
لا تتعادل فيها التزاماتةه مع ما يحصل عليه من 
قائدة »© أما التواطؤ فيكون عندما يتوقع السفيه 
أو ذو الغفلة الحجر عليه فيعمد الى 
أمواله الى من يتواط!ا ممه على ذلك يقصد 


التصرف فى 


تفويت آثار الحجر امرتئكب 1 


ولما كان العقدان المطعون عليهما باليطلان 
قد صدرا من مورث الطاعتين فى 1151/11/14 

و 1105/8/5 : وكان ماهد به شهود 
ا التعاقد ذا 
ففلة وسفه وم نالسهل التأثير عليه وأن أحيد . , 
ويسى .. قد استحوزا عليه واستوقعاة على 
عقود وسسئدات واحتجزاه بمئزل شاروت ., 
تاحية . وأنهبا كانا- من الفاقة هيف يفهران 
عن سداد الثين ٠‏ ينفيه احجام اللاعن الأول 
عن الابلاغ عن واقعة احتجازه : وما هد به 


الطاعنين مدن أن اأورث كان 


الشاهد الاول من تسهود الطاعنين والذى يعمل 
وكيلا لاولهممن أنه لم يرأ لور ثبمنزل تساروت.. 


أو حتى يبلدته وما جاء بالحكم الصادر فى دعوى 
النفئقة 565 سسنة ؟51؟1 أحوال نفس مغافة 
المرفوعة دن زوجة ااطوون عليه الأول ضدة 
من أنه قد ثبت من التحرى الذى أقر شساهدهم 
الثانى باجرائه أن المطعون عليه الاول يملك لا 
أفدنة كما يستأجر ١!‏ غدانا ويتقاضشى مرتمات 
سسنوية تبلغ 81/4 ج عدا ما يملكه من مواشى © 
وينفيه أيضا ما شسهد يه شسهود المتصرف أليهما 
من أنهما دفعا ثمن الارضن المبيعة اذ يكسسبان 
الكثري من عمليما وأن مورث الطاعنين .كيان 
يشترى بأثمان رخيصة ويبيع بأثمان غالية » وما 
دل عليه التوكيل الرسمى المؤرخ 1157/1١/15‏ 
من حرص المورث بقمره توكيل الطاعن الاول 


آمواله واقتضاء أحرتها واعطاء الخالصات عدا . 
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البيع والرهن وما ثبت بالحكم الصادر فى 
1 فى الدعوى 8ثلا سئة ١568١‏ 
اخوال تند مشاغة ‏ |ارعومة مج المورك يكيم 
بئاته الطاعنات الثقلاث الاخرات من اتهن أم 
يذكرن فيها شيئا عن سسفيه وغفلته بل امقتصرن 
على تفع الوق ينون ميات ممع أخيين 
العاصب ( الطاعن الاول ( وأنه ليس لديه 
الحجة فى نسمهن اليه ما دمن مقدمات مسمع الان. 
وبأنها دعوى كيدية اذ لم يتقدم بها المورث 
الا بعد أن طالبته بالتفقة . 

ولئد رفضت المحكية الدفع الأول لأنهن لم 
يقدمن سندا يبرر سلب ولاية الآب أو الحد منها 
وقبلت الدفع الثانى ورفضت المدعوى استادا 
الى ما انتهت اليه من أن الدافع على رقعها 
حرص المورث على ماله الذى جمعه والذى يريو 
على ال ٠٠٠‏ فدان وهو البخيل به على نفسيه 
وعلى غيره من باب أولى ؛ ومادل عليه الحكم 
الصسادر فى ١8/؟151015/1‏ فى الدعوى 55لا سنة 
5 مفاغه بالزام المورث بتعويض عن اخلاله 
بالتزامه يتسليم محل أجره للمدعين ؛ مها ان 
المورث كان يقاضى حتى تاريخ صدوره باعتباره' 
كامل الاهلية ؛ وما ثيت من مدونات الهكم 
الصادر فى 1568/1١/1‏ برفض الدموى .؟م: 
سئة.لام9! كلى النيا ارفوعة من الطاعنين 
ضد على ابراهيم أيوب وأخيه يطلب بطلان عقد 
البيع النهائى الصبادر لهما 3 المورث أيضا 
والمسجل فى 1555/17/19 من أن الطاعن الأول 
وجه فى ؟١//ا/‏ 1159 انذارا لتق مستأجرئ 
أرض أبيه © ئبه عليهم فيه يأنه لايقر الا الايصالات 
الموقع عليها مناه أو من أبيه مما يقطع بأنه كان 
يسلم بأن والده لم يكن ذا غفلة أو سنيها حتى 
تاربخ هذا الانذار 04 واذ كان اكتراض يسى بولس 
من المورث 5٠٠.‏ قرس فى 1/٠.‏ وان دل 
على مدى حرص المورث وسلامة تقديره بحصوله 
على سند كتابى عن مثل هذا المبالغ التافه الا أنه 
لا يدل على عجز يسى عن دفع ثمن الاطيان فى 
تاريخ التعاقد الحاصل ق 58؟/؟1/ا 110 ) 
101/1 وكان تحديد التسريح الصادر من 
المورثك امى حنا حثين ف ةا بزراعة 
وؤف و“ ط والذى تنتهى مدته فى ١/ره/؟515١‏ 
قد حاء فلا من التاريخ. الا انه لا شك سابق 


4 'العددان الأول والثانى ‏ الستة الثالثة والخيسون 


على قاريخ تأثمير المحضر عليه الحاصل فى' 
وليس فى الأوراق ما ينقى 0 
قبل صدور التصرف ؛ وكان الحجز المتوقع ضد 
كل من المتصرف اليهما فى تاريخ لا حسق لتاريخ 
الشراء ودفع باقى المثمن لا يدلان على عجزهيما 
الفعلى عن سداد ذلك الثمن وكذا الدين المحجوز 
من أجله » وكان اسثلام أدمد حسين ثيكة 
لبعض الأجرة لحساب المورث يتفق مع ما جاء 
بعقدى البيع من أنه ليس للمشتريين أن يضعا 
اليد على الأطيان البيعة الا بعد انتهاء مدة 
اجارتها 6 ومن تعهد البائع بخصم قيمة تلك الأجرة 
من باقى الثمن. واقراره قى المخالصة المؤرخة 
1١‏ بأحتية الشتريين لما حصلاه مسن 

تلك الأجرة . لما كان ذلك وكان أتفاق يسى بولس 


مع مورت الطاعئين على توقيع حجز صورى . 


على زراعة سبق للطاعنين الحجز عليها وقفاء 
للنفقة المحكوم لهم بها على المورث للحيلولة 
بين الطاعئين وبين اقتضاء تلك النفقة يدل على 
أن الهدف منه ثم يكن استغلال المورث أو التصرف 
فى أمواله بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب . 
واذ ثبت من المخالصة المؤرخة ١؟15151/4/5‏ أن 
مبلغ ام ٠‏ جنيه المدفوع من المتصرف اليهما 
يشمل علاوة علئ نأقى الثمن » 2.٠١‏ جنيه اخزى 
كانت بايضال آخر' . اذ كان ذلك كله ٠‏ فانه 
. ينين أن المورث كان كامل الاهلية في تاريخ التصرف 
وأن تصرفه فى مثل القدر الذى تصرف فيه 
لأمطعون عليه الأول ومورث باقى المطعون 
ضدهم رغم ضآلته بالنسبة لما يملكه من: الاطيان 
لا يبرر القول بأن: التصرف كان نتيجية تواطؤ 
. بقصد تغويث ,آثار الحجر المرتقب وأنه وقد خلت 
الأوراق مما يدل على أن المقصرف الصادر من 
المورث لا تتعادل فيه التزاماته مع ما حصل: عليه 
. من فائدة ؛ هان الدع ببطسلان عقدى البيسغ 
مصدورهُمًا من المورث نتيجة اس تغلال وتواطؤ 
يكون على أساس ١ ٠.‏ 
وحيث أنه وقد-ثبيت ميا سلف أن مورث 
الطاعنين كان أهسلا. للتصبرف فى تاريخ دور 
العقدين » وأن تصرفه لم يكن نتيجة استفلال 
أو تواطؤ كما ثيت من العقدين ومن الايصال 
المؤرخ؟/؟/؟55١‏ والاترار المؤرخ94753/ر11659 


أن المتستريين 5 كامل اللثمن وأن البائع وورثته 
من بعده قد تازعوا فى بعضي التزامهم بتقل 
اللعرة 6-فان المظعوى عايهم مطالبتقم شفية فلك 
الألتراك “كيرا عسوم عن حاروق طلم سويحة 
العقدين »© فانه يكون قد صدر صحيحا © ويتعين 2 
لذلك تأييده ورفض الاستتئئناف مع السزام 
المستائفين ( الطاعنين ) بمصروفاته شاملة أتعاب 
المجاماة . 

الطعن 91 سنة 88 ى رئاسة وعضوية السادة 
المستشارين ابراهيم, عير هندى تائب رئيس المحكية والسيد 
4ب [المثعم الصراف ومحمد صدقى البعبيشى ومحمد .سيد 
أحمد جاد وعلى عبد الرحمن 


0 
18 مابو .لاوا ٠:‏ 

تسجيل : طبيعة نظام التسجدل . مسئولية تقصيريه م 
شمهر عقارى . ملكية . ى 16 لسنة "195! ,م 

المبدا القاذونى : 

التلسهيل هو نظام شخصى يجرى وفقسا 
كاتسماء لا بحسب العقارات وليست له حجية 
كاملة فى ذاته » فاذا ما قامت مصلحة التدسهر 
الكعقارى يبحث أصل اللكية أو الحق العينى فى 
حدود الدداناته والأوراق المؤيدة لها وأنتوت بعد 
التحفق من صكتها الى احراء سهر المحرر ذائها 
تكون قد أدت واجبها طبقا للقانون » ولو لم يترئب 


على هذا التسديل تنتقفال الأدق ألى طالب 


التشهر لعيب فى سند ملكيته أو. لكون المتصرف 
غير مالك المتصرف فيه طالما أنالأوراقوالمستندات 
المقدمة لا تنبىء عن المعيب اللاحق بسند التمئيك 
أو تتشير الى وقوع تصرف سابق على ذات الحق 
محل الشهر ٠‏ 


المصكمة : 


٠‏ وحيث أن .. التسجيل ‏ طبقا لاحكام 
القانون ١١5‏ لسسنة 1167 بتنظيم الشهر. العقارى 
ل ار م 
العقارات وليست له حجية كاملة فى ذؤاتة :6. 

لا يصحح العقود الباطلة أو يكمل العتود الناقصة 
بل تتم العرلاناتة بثات علن علب اسيحي 'الكباك 


قضاء محكمة النقضص الدئية 11 


أو من يقوم مقامهم على ضوء البيانات التي أوجبيت 
المادة ؟؟ من القاتون اتستمال طليات الشهر 
عليها » ومئها البيانات الخاصة بالتكليف اذا كان 
موضوع المحور يتتفى تغييزا ى دفائره والبيقات 
المتعلكة باصل حق الملكية أو الحق العينى محل 
التصرف واسمم اللمالك السابق أو صاحب الحق 
. العينى وطريق انتقال الملكية أو الحق العينى فيه 
ورقم وتاريخ شسهر عقد التملك ان كان قد شهر 
والأوراق المؤيدة للبيانات المذكورة .م 
ناذا ما قامث مصلحة الشهر العقارى سبحثك 
أصل الاكية أو الحق العينى فى 
البيانات والأوراق المؤيدة لها » وانتيت بعد 
التحقق من صحتها الى اجراء شهر المحرر » 
فانها تكون قد أدت وأجبها طبقا للقانون ولو لم 
يترتب على هذا التسجيل انتقال الحق الى طالب 
الشهر لعيب فى سند ملكيته أو لكون التصرف غير 
مالك للحق المتصرف قغيه طالا أن الأوراق 
ا والمستئدات المقدمة لا تنبىء عن العيب اللاصق 
بسند الثمليك أو تشير الى وقوع تصرف سابق 
على ذات الحق مكل الشهر ٠‏ 


حدود هذه 


خالف هذا النلر وجرى فى قفضائه على انه 
ينعين على مصلحة الشهر العقارى أن تنتهى فى 
بحثها الى التوصل الكية المتصرف على وجه 
اليئين بحيث اذا امت يشهر العقد ولم يترتب 
عليه انتقال اللكية لطالب. الشهر لسبق التصرف 
ق العقار لشخصس آخر سجل عقده كانت مرتكية 
لخطأ يستوجب مسئوليتها حتى ولو كانت قد 


تحكئت من صحة البياتات والأوراق التى أوجب. 


الثانون تقديمها مع طلب الشهر ولم تجد فيها 
ما يشمي المى التصرفه السايق »© وكان الحكم 
قدا تحجب بهذا الخطأ عن بحث ما اذا كانت 
المصلحة قد تحتفت من أن البيانات والأوراق 
التى قدمها طالب الشمهز تتفق مع ما أوجبته 
المادة ؟١؟‏ من القانون وما اذا كان من شسأن 
هذه البيانات والاوراق أن تكشف أو لا تكشسف 
: عن التصرف السابق فى العقار فائه يكون قذ 
خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه 0 القصور 
مها يستوجب نقضه : 
الطعن ١+هم‏ سنة 88 قى بالهيئة السابقة ٠‏ 


+08 
4 مايو ءا . 


( أ » رسوم : قضائية , دعوى © نظرها قادة 
لسنة 1666 . , 


(ب» وكالة : مستترة . فقد » أثره ... مدنى م م 
كاد د 7لفنلة 


المبادىء القانونية : 

١‏ على المحكمة أن تستبعد القضية من 
جدول الجلسة اذا لم نفسيدك المرسوم المسمتحقة 
عليها بعد قيدها ٠‏ 

 '"'‏ يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذى 
تخوله الوكالة أصداره لا بصفته وكبلا ولكن 
يصفته أصيلا وذلك اذا لم يعلن وقت التعائد 
عن صفته كنائب »© ويعتبر وكأنه كد أعار أسمه 
للأصيل الذى وكله فى ابرام العقد . وحكم هذه. 
الوكالة المستترة انها ترتب قبل الأصيل جميع 
الآثار المثانونية التى ترتبها الوكالة السافرة » 
فينصرف آثر العقد المبرم ألى الأصيل والى من 
يتعاقد مع الوكيل المستتر ٠‏ ْ 


اكحكمة : 

.. وحيث أن الثابت ,مما أورده الحكمالابتدائي 
أن المطعون عليها بعد أن أقكامت دعواها ضد 
عبد الملاك 
أصسليا الحكم يصحة ونفاذ عقد البيع الابتداثئى 
المؤرخ 1168/9/0 الصادر لها من المدعى عليه 
الأول عبد الملاك عيد السيد عن نفسه وبصفته 
وكيلا عن المدعى عليهما الثانى و اأثالث والمتضمن 
بيعه .لها العقار الموضح بالصحينة لقاء ثمن ., 
تدره ..؟ ج واحتياطيا الجيكم بفسخ عقد 
البيع » ويبين كذلك من الرجوع الى الحكم 
الطعون فيه أنه أثبت تمسك المطعون عليها فى 
أسباب استثئافها بأن محكمية أول درجة - 
اخطات باغفالها التوكيل رقم 8555 سئة /215641 
توثيق الخليفة والتوكيل رقم "ه١1‏ سسنة /16! 
توثيق القاهرة رغم صدور أولهما من الطاعنين. 
فى 5/١١1/لاه1١ا‏ ومن قبل صدور عقد .البيع 
بتخويل الوكيل عبد الملاك ببيع نصيبهما فى 
المزل محل النزاع وصدور الثانى بهذا المعنى 

وان جاء لاحقا لعقد البيع . 


.. عادت واختصمثت الطاعنين وطليث 


1 العددان الآول والثائى ‏ الدنة الثالثة والخمسون 


محكمة أول درحة بطلب المحكم بصحة ونفاذ 
البيع الصادر لها من عبد الملاك .. عن نقسه 


ويصفته وكيلا عن الطاعئين » ومن ثم فان القول ٠‏ 


بآن هذا الطلب قد طرح الأول مرة على محكمة 
الاستثئاف يكون على قير أساسن .. ه 

وعلى المدكية طيقا للمادة الثالكة عثرة من 
القكانون .5 لسسئة 1144 الخاص بالرسسوم 
القضائية ورسوم المتوثيق فى المواد المدنية أن 
تستبعد اكقضية من جدول الجلسة اذا أم تسدد 
الرسوم المستحقة عليها بعد قيدها . 
الطاعنان لم يسددا الرسوم المسستحقة على 
استثنانهما المكايل وآمرتث المحكية باستعادهة 
لهذا السيب ولم تفصل فيه خانها لا تكون قد 
خالفت إلقائون ٠‏ ْ 

ولا وجه النعى على الحكم بأته تصدى لدفاع 
الطاعنين الذى أبدياه فى مذكرتيهما المثدمتين ق 
4لاسستئئاف المثايل رغم التفانه عنه . ذلك بأن 


واذ كان 


هاتين المذكرتين كد تض.منتا دفاع الطاعنين فى .. 


الاستئناف الأصلى فكان على المحكمة أن تعرضص. 
لهذا الدفاع وهى فى مقام الفصل فى الاسنتئنات 
المذكور .. بالرجوع الى الحكم المطعون فيه يبين 
أنه أقام قضاءه فى خصوص صحة البيع الصادر 
من عبد الملاك .. بصفته وكيلا عن الطاعتين 
على ما قرره من أن ١‏ اجراءات الإدعاء بالتزوير 
التى سلكها المستانف هضدهما الثانى والثالثة 
انصبت على الصورة الشمسية لاتوكيل اموثقق 
رقم.1.57 وقضت محكمة أولدرجة 
بائهاع هذه الأجراءات لعدم تيسك المستائفة بهذة 
الصورة ؛.أما المتوكيل 6559 الموثق فى ؟ نوغمبر 
/ا61؟١‏ مأمورية توثيق الخليفة والمنسوب صدوره 
من المستائف عليهما للمستائف ضده ,الأول والذى 


يصرحان له غيه بأن يبيغ ما يخص كل 'منهما فى ' 


الدالة على صدور هذا التوكيل بحلسة 1١١‏ يوئيهة 
1 دوسيه المفردات 4 مان المسستائف 


على الصورة 'الشمسية للتوكيل اللاحق على , 


فهو اذن حجة عليهما ومأخوذان. به. .. وهذا 


الذى أثيم عليه الحكم هو استخلاص موضوعى 
سائغ يكفى لعبله انيما آنتهئ اليه:من أن الطاعنين 
قد أصدرا التوكيل رقم ,4517" توثيق الخليفة 
بتاريخ 1951/11/6 الى البائع عبد الملاك .. 
للتصرف فى حصتهما فى المنزل موضوع النزاع » 
ولا وجه لا يثيره الطاعنان فى سبب الطعن من 
انكار سدور هذا التوكيل منهما والتمسك 
بعدم صلاحية الشهادة المقدمة من المطعون عليها 
فى اثبات صحته » ذلك أنهما لم يقدما ما يدل ».لى 
سبق تمسكيهما بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع)» 
هذا بالاقافة الى ان الحكم. الطفون فيه يكل 
أن الطاعتين لم يطعئا على التوكيل المشسار اليه 
بالكتتهادة متتالفة: الذكن' وقمرا طعنيمنا علئ 
التوكيل اللاحق لعقد البيع » ومن ثم فان الدفاع 
الملأكور يعتبر دفاعا جديدا لا يصح التمسك به 
لأول مرة أمام هذه المحكمة . 

فحيكد ان + التقن فق ااكاوة #«ولايين الخانون 
المدئى على أن « تطبق المواد من ٠.5‏ الى /ا١١‏ 
الخاصة بالنيابة فى علاقة الموكل والوكيل بالغير 
الذئ يفعايل جع الوفيق وق لاد 1:5 مين 
هذا 'الثائون على أنه اذا لم يعان العاقد. وقت 


ايرام العقد أنه يتعاقد بصفته ثائبا قان أثر العقد 


لا يضاف الى الاصيل دائنا أو مدنيا آلا اذا كان 
من المفروض حتما أن من تعاقد معه التائب يعلم 
بوجود النيابة » أو كان يستوى عنده أن يتعامل 
مع الأصيل أو النائب ؛ يدل على أنه يجوز 
للوكيل أن يبرم اللعقد الذى تخوله الوكالة اصداره 
لا بصفته وكيلا ولكن بصفته أصيلا ؛ خلك أن 
وكالته فى هذه الحالة تكون مستترة ويعتير وكأنه 
أعار أسمه للأصيل الذى وكله فى ابرام العقد 
وحكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل 
الأصيل جميع الآثار المقائوئية التى ترتبها الوكالة 
السافرة © فيتصرف اثر العقد المبرم ألى الاصيل 
وللئ من يتعاقد مع الوكيل المستتر . 

اذ كان ذلك وكان الثابت أن المطعون عليبها 
بعد أن اشترت منزل النزاع من عبد اللملاك .. 
باعتباره أصيلا فى العقد ومالكاله وحده © ويعد 
أن أقامث دعواها ضده بصحة ونفاك هذا العتد 
حصلت على توكيل صادر له من الطاعنين 
يخولائه بيع نصييبهما فى المنسزل المذكور.». 


.مماختصمتقهها بهذه الصنة فعلا ليتخى فى مواجيتهما 
.يطلباتها بصحة ونفاذ هذا العقد وكان الحكم 
المطعون فيه قد اسستجاب لطلباتها يعد ان تحقئق 
.من توكيل الطاعنين للبائع عيد الملاك فى بيع 
.نصيبهما ؛ فى منزل النزاع فانه لا يكون مخالفا 
للئانون » ذلك أنه وان صدر العقد من 
عيد الملاك وحده كبائع أصيل وخلا .ن ذكر وكالته 
عن الطاعنين فى بيع نصييهيا 6 فان هذا التصرف 
.مئه لا يعدو أن يكون تصرف وكيل مسسثتر ينصرف 
:أثره الى الطاعنين كموكلين - مادذاأمت الوكالة 
ثايئة ‏ والى المطعون عليها ما دامت متمسكة 
ها 

ولا وجه يثيره الطاعئان من أن الحكم قفضى 
.يصحة العقد على المرغم من تعليق المطعون عليها 


.هذا الطلب على موافقة' الطاعنين عليه » ذلك ان. 


تعليق الطعون عليها الحكم لها بصحة .التعاقد 
على افرار الطاعئين مرده ما أبدياه من منازعة 
.ثى صدور وكالة منهما للبائع تخوله بيع نصيبهما 
فى المنزل » أما وقد قدمت ما يثبت هذه الوكالة 
وتمسكت بها 4 وانتهت محكمة الموضوع الى 
ثبوت قيام الوكالة التى تذول البائع بيع نصيب 
الطاعئين فى اانزل موضوع العقد ؛ فانه لا تكون 
هناك حاحة لتعليق اجابة للب صحت» وثكفاذه 
على. اقرار الطاءتين له . 


أقام قضاءه يصحة عقغد البيع لحمسدورة من 
عبد الملاك . , وهو كامل الأهلية على قوله « ان 
عتد البيع صدر فى 1168/19/0 أى قبل صدور 
كرار الحجر بتاريتح ك1 وتسجيله بعدة 
هى محالته فى الوقت الذى يعقد فيه العقد فان 
.ركن الرضاءالصحيح وهو أحد أركان العتدقدصدر 
.من البائع عن ارادة حرة غير مشوبه » وأن 
« المادءة ١١+‏ من القانون الماتى والذى, أيرم عقد 


الببع فى ظله جاعت بحكم جديد لم يكن مقررا فى. 


'القانون السابق 6 اذ أوجبت ليطنلان التصرف 
السابق على تسجيل قرار الحجر أن تكون حالة 
الجئون شنائعة أو أن يكون المتصرف اليه على 
بيئة مثها » الأمر غير المتوفر فى الدعوى الحالية 
لانعدام «الدليل على ذلك » ومن ثم فلا تأثير لقزار 


قضاء محكمة النقض المانية وك 


الحجر الآخير على التصرف محل المنازعة ومن 
الدعوى انتفاء سيوع حالة الجنون وأن المطعون 

عليها لم تكن تعلم بهذه الحالة عند التعاقد » وهو 

استخلاص موضوعى سائغ يتعلق بتقدير الدليل 

مما يستقل به قاضى الدعوى ولا يصح الجدل 

فيه أمام هذه المحكمة . * 


الطعن (4ه سنة هلا قى بالهيئه السسابقه . 


هذ 
8 مابو ./اذ1ا 
حكم ؟. طعن ٠‏ محل مكتان زه: بطلان : اعلان : برافعات 


م 15؟ © مرافعات سايق م .م؟ . 


المبدا القانونى : 


يسترط لاعلان الطعن فى المحل المخثار أن 
يكون الخصم قد اتخذ هذا المحل فى ورقة اعلان 
الحكم » 1 نى تعبين هذا المحل من قيام قرينة 
قانونية على قبول اعلانه بالطعن .فيه ولو لم 
بصرح بذلك ولا بعد كذلك اتخاذه محلا مختارا فى 
صحيفة الاستثئاف المقادل 8 


المحكمة : 


د وحيْك اله يفنترظ لاعلان الطلين قلسل 
المختار وفما للبادة .لم9 من قانون المرافعات 
السابق المقابلة للمادة 5١؟‏ من القائون الحالى » . 
أن يكون الخمم نقد انفد هذا المدل. فى وركة 
اعلان الحكم لما فى تعيين هذا المحل من قيام 
قرينة كانونية على قبول اعلانه بالطعن فيه ولو 
لم يصرح بذلك ٠‏ ش : 

ولما كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليهم 
ام يعلنوا للشتركة الطامقة.بالمكم المستائف 
وبالتالى لم يصفحوا عن رفبتهم “فى اتخاذ محل 
مختار لهم وكانت الشركة الطاعنة قد اعانتهم مع 
ذلك بصحيفة استثنافها فى مكتب المحامى الذى 
كان يمثلهم أمام محكمة أول درجة فان هبذا 
الإعلان يكون قد وقع باطلا ٠‏ 

ولا يغير من ذلك أن يكون المطعون عليهم. قد 
أعلنوا الطامنة باستثئاف مقابل بعد أن رفعت 


1 العددان الال والثاتى ل السئة الثالكة والخمسون 


المستكنانها متخذين مكتب هذا المحامى محلا 
مختارا لهم © ذلك أن اتخاذهم المصل اامختار 
فى -هذه الحالة لا يتحقق به ما اشسترطه الشارع 


يصحة اعلان الطعن من وجوب اتخاذ الحل :* 


فى ورقة اعلان الحكم © ولا يعتبر قريئة قانونية 
على قبول الاغلان فيه © وانيا يدل فقط فل 
رغبة المطعون عليهم فى اعلاثهم يالأوراق القضائية 
اللتعلقة باستئنافهم المقابل فى المحل المأكور . 

لما كان ذلك » وكان اللحكم المطعون فيه قد 
التزم هذا النظر خانه لا يكون .قد خالف القانون 
أو أخطأ فى تطبيقه » وما استطرد اليه بعد ذلك 
من القول بأن. اللحامى الذى رفع الاستئئاف 
المقايل عن:- اللطبعون عليهم-قد آثئامه من:تلقاء 
نفسه ودون أذن منهم »© أنما هو من قبيل التزيد 
الذى يقوم الحكم بدونه ويكون النعى به غير 
منتج ولا جدوى افيه ولما تقدم يتعين رفض 
الطعن , 


الطعن 156 سنة #6 ق بالهيئة السابتكة ء 


ذا 
1 مايو .لاذا 
(1) حكم : ندليل » عيب » تناقض . تزوير ٠‏ اثيات. 
( ب ) ببع وفاء : يطلان تصرفات . صلج . مدني 
م 5568 . : ١‏ 
الإذية قار 


1١‏ الاتنا 
تاريخ الاقرار المدعمى بنزوير م واعتسد مع نلك 


بفحوى هذا الاخرار » ذلك ان القضاء درد وبطادن 


تاريخ هذا الاقرار لا ينفى ما ثبت فيه و 
به الطاعن من تعهده برد المبيع ألى البائع اذا 


دفع له الثمن خلال مدة معينة ولا سسقط عنه” 


؟ س النص فى عقد الصلح على اعتيار بييع 


الوفاء نهائيا لا رجوع فيه » لا يعدو أن يكون. 


مجرد نزول.من جانب 'البائع عن رط الاسترداد 
المتفق عليه عند المتعاقد فهو لا يصحح البيع الذى 
بوقع باطلا ٠‏ 


قض فى الحكم أذ فض برد وبطلان 


المحكمة : 


.٠‏ وحيث ... انه يبين من الرجوع الى الحكم. 
المطعون فيه أنه قضى بتعديل الحكم الابتدائى فيما 
قفى به قى الادعاء بالتزوير الى رد وبطلان تاريخ 
الاترار المطعون فيه. بالتزوير مستندا فى ذلك الى. 
ما قرره من أن 2 الثابت من الأوراق أن الادعام 
بالتزوير كان قاصرا على تاريخ الورقة المطعون. 
قيها وقد ثبت تزوير هذا التاريخ من تقرير أبحاث 
التزييف والتزوير المبنى على أسباب علمية 
سائغة © ويذلك يكون قضاء محكمة أول درجحجةق 
برد وبطلان العقد المؤرخ 7///11؟55١‏ مقصودا 
به تاريخ العقد وهو قضاء سليم دون المساس 
بحجية الوركة والزامها دما تضلمئنته للمسستانف» 
وهذا اذى جاء بالحكم المطعون فيه صريح ف أنه:. 
قصد تعديل الحكم الابتدائى الذى قضئ خطأ فى. 
متطوقه برد وبطلان الورقة كلها » مع أن الادعاء 
بالتزوير كان مقصورا على تاريخ تحرير مذ 
الورقةالتى سلم الطاعنيتوقيعه عليها يوم تحرير 
العقد مستد الدعوى » ولا تناقض فى الحكم اذ تذئ. 
برد وبطلان تاريخ الاقرار المدعى بتزويره واعتد. 
مع ذلك بفحوى هذا الاقرار ذلك أن التضمساء 
برد وبطلان تاريخ هذا الاقرار لاينفى ما ثبت فيه 
وسلم به الطاعن من تعهده برد. المبيع الى 
لبائع ( المطعون عليه الأول ) اذا دفع له الثين. 
خلال مدة معينة ولا يسقط عنه حجيته فى اثباتث. 
هذا الأمر 2.٠.‏ 

وده تييع ين العم الكمون مان 
أقنام 00 على قوله « ان ألثابت من تكرير 
الخبير أن تاريخ الورقة المدعى بتزويرها مزون 


: وحقيقته اها وقد وضمحم من مراجعة: 


أوراق الدعوى أن هذه الورقكة صادرة من 
المستأئف عليه الأول ( الطاعن ) وتتضمن حق. 
البائيع ى استرداد المبيع عئد رد الثمن بعد. 
مضى مدة معينة منصوص عليها يها . ولما كان 
المستائف عليه «الأول لم يطعن على صلب هذه 
الورئة ولا على توقيعه عليها كما أن واقعسة 
تمزيقهة لين :فق الأوراق .ما يؤيدها > والثانع: 


.متها انها معاصرة لعثئد ا عا الددوى 


لحري لسن شيا ا ا د وائيا هو . 


قضاء محكية التقض المدئية ْ : 510 


خى حتيقته بيع وفاء » ومن ثم فهو باطل بطلانا 
.مطلتا طبقا لنص المادة 56 من التائون المدنى» 
وهذا المطلان لاتلحقه الاجازة ولا يغير من ذلك 
.صدور حكم بين الطرفين بالحاق محضر الصلح 
الذى اتعثد بين الطرفين بشأن هذا العقد لآن 
الصلح لا يصحح البطلان الذى قرره القائتون » 
وهر باايلية أن الحكي امعد ق 'قضيائة سيف 
أساسية » على ما ثبت بالاقرار الذى حرر فى 
يوم تحرير عقد البيع ‏ سند الدعوى ؛ من أن 
للبائع الحق فى استرداد المبيع اذا رد الثمن 
للمشترى خلال مدة معينة وأن الصلح الذى 
ثم بيك الطرفين فى الدعوى رقم /101 سسنة 
1968 كلى قنا لا يصحح هذا العقد لأنه باطل 
بطلاثا مطلقا طبقا لليمادة 56 من القانون 
المدنى .. 


: وهذا الذى استند اليه الحكم صحيعح فى 
التانون اذ أن الصلم الذى يتحدى به الطاعن 
لا ينفى ما ثيت من قبل من أن البائع قد احتفظ 
عند البيع بحقه فى استرداد اللبيع خلال ميدة 
معيئة 3 والنص قَْ هذا الصلمح على اعتيار 
الببع تهائيا لا رجوع فيه لا يعدو أن يكون مجرد 
نزول من جائب البائع عن شرط الاسسترداد 
المتفق عليه عند التعاقد فهو لا يصحح البييع 
الذى وقع باطلا طبقا للمادة 214 من القانون 
الدئى 5 لا كان ذلك وكان الاآدعاء دتمزيق 
الأترار المطعون فيه بالتزوير على فرض صحته 
غير مؤثر على ما انتهى اليه الحكم » فان ما ورد 
فيه بشسأن هذه الواقعة يكون زائدا عن حاجة 
غير منتج ولا جدوى فيه "٠‏ 0 

الطمن .لإ( ئئة 8” فى بالهيئة السابتة . 


/ا نوفمير 190/1 


عامل مدثئى ؛ تعيينه » اقدمية . ق 99| كسنة مودو 
ق .١؟‏ سئة 150١‏ م "اق 505 لسئة 1م59 . 


المبدا القانونى : 
ينثسأ المركز الوظيفى بصدور قرار التعيين فى 
الوظيفة بالادارة القانونية ممن يملك سسلطة 
رائطة التوظف ٠,‏ 

القضية 1ه سنة ١‏ ق رئاسة وعضوية السادة 
المستقارين محمد مكتثان العزبى رئيس مجلس الدولة 


والدكتور احبد ثابت عويضه وسلييمان محمود جاد ومحيت 
مهبى طقاهر وابو بكر محيد عطيه , 


103 
19 توخمبر 1/ا9؟ 


١ (‏ ) تآديب :. عامل مدنى ٠‏ مرافمات قديم مم ”17؟ 
(ب) محكمة آدارية عليا : حكم »2 يطلانه . 


المبادىء القانونية : , 

١‏ ابداء رئيس مجلس التآديب رأيه مسبقا 
فى الدعوى التأديبية ) يفقده صلاحية الفصل 
فيها * 

؟" ل بطلان حكم المحكمة الادارية العليا 
لخالفته للنظام العام يخول دون تصدى المحكمة 
تلفصل فى موضوع الدعوى ٠‏ 


التضية .٠ه‏ سئة ١6‏ ىق رئاسة وعضصوية السساذة 
المستشارين بوسف ابراهيم الشبيناوى رئيس المحكية 


وحسين عوض بريامى ومحيد صلاح الدين السعيد وعلى . 


لبيب حسن وأحيد حسن العتيق . 


6 
1 توخمبر ١/ا؟آ‏ 

عقد أدارى : جزاء توقعه الادارة على متفاقد مقصر , 

المبدا القانونى : 

توقع العفد الادار ى خطأ معينا وترتئيب كحزاء: 
محدد له » يوجب التقيد دما ورد ف العقد. 
فلا يجوز للمحكمة أن تقضى على غير مقتضاه .. 

القضية 1.م سنة 16 فى بالهيثة السابقة . 


لد 
7" نوغمبر 191/1 


عقد ادارى : تعهد بخدمة الحكومة . 


المندا القانونى : 

نعبهد طالية عند التحاقها بمدرسة ميساعدة: 
الممرضات بآن تعمل فى وظيفة مساعدة ممرضة. 
لدة خمس سنفوات بعد تخرحها » ثم انقطاعها' 
عن العمل بعد تعينيها » يعتبر نكولا عن تنفيذ. 
الالتزام ٠‏ ومطالبتها باعادتها الى المعمل مرة- 
اخرى لا تعفيها من المسئولية . 


التضية 11؟١!‏ سسئة ؟1 ق بالهيئة السابكة . 


اند 
/11 نوفمبر 151/1 


عامل مدئى : تآديبه > خصل بغير الطريق التاديبى »+ 
دعوى تأديبية , ق 86) لسنك 15514 مالالا . 


المبدا القانونى : 
الفصل فير الطريق التاديبى ليس حزاء؛ 


تضاء المحكمة الادارية العليا /ا4 


معبنة يحول دون محاكمته عن الجريمة ذاتها » 
بحب الحكم بعدم جواز نظر الدعوى فى هذه 
الحالة +٠‏ ويجوز اعادة تهريك الدعوى التأديبية 
:اا الفى أو سحب القرار الصادر بفصل العامل 
غير الطريق التادسى ٠‏ 1 
النضية 5 سئة ١#‏ ق بالهيثة المابقة . 


/؟ نوفمير 151/1١‏ 
عامل مدنى : تأدبب . ق 435 [سسمنة 19546 قرآار وزير 


مواصلات ,ه لسئة 195١‏ كرار رئيس بجمهورية ؟11؟ 
كسنة 69ه5ؤ]آ . 3 


المدا القانونى : 

ارنكاب العامل وقائع تعد بطبيعتها خروجا 
على مقتضى واجبات. الوظيفه العامة » تسوغ 
مواخذة العامل تأديبيا بصرف اإنظر عن النظام 
الوظليفى الذى وفعت هذه اللخالفات فى ظله » 
القانون الصحيح على الوقائع المطروحة امامها 
وان اغفلت الننابة الادارية فى تقرير الاتهسام 
الاشارة الى مواد القانون الواحبة التطبيق ٠‏ 

التضيه ه)؟ سسنة ١5‏ ق بالهيئة السابقة ٠..:‏ 


8 
8 توخمير !ا/اا 


عامل مدنى : مرئب »© بدل تفرغ للمهئدسين . قرار 
رئيس جمهورية 118" عسئة /ام15 , 


المبدا القانونى : 


زتليفة مغتش معامل ليست بطبيعتها وظليفة 
.غلا يستحق شاغلها بدل التفرغ . 


التقضية 44١‏ سينة 6! ق رئامسة وعضوية السادة 
#لستشارين محمذ مختار العزبى ثائب رئيس مجلس 
؟لدولة والدكثور احبد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد 
«ومحبد عوشالله يكى وابو بكر محمد عطيه . 


0 
نوفمير 191/1 


عامل مدئى : معاشى , ق #؟ لسنة 1956 ق 31 
لسنة .لاا مرسوم لاا لسنة 1999 ق ,هالسنة 1557 


المبدا القانونى : 

. القانونى !ا سنة 1956 يمنح معاشانته 
للموظفسن والمستخدمين الذين انتهت خدمتهم قبل 
أول اكتوبر 1165 ولم يحصلكوا على معاس, 
المعدل بالقانون م لسنة 191/١‏ يجعل استحقاق 
المعاشى طبقا لهذا القانون معلق على توافر 
الشروط المقررة في: القانون 89 لسنة 1959 
بتأن الممعاسات الللكية فيما عدا شرط التثبيت 
ومع مراعاة بعض احكام القانون 6٠‏ لسن .. 
٠.‏ 

القضية .الا سسنة 8( قى بالهيئة السمابقة ع 


أن 
8 لوفمبر ١/اوا‏ 
عامل مدنى : مرتب » بذل طبيعة عمل . تدب # 
لجنة عليا للسد العالى وهبئة السد العالىي . 


المبدا القانوني : 

استحقاق بدل طبيعة العمل للموظفين والعمال 
باللجنة العليا لإسد العاقى وهيئة السد المعالى» 
مناطه أن يكون الموظف قائما بالعمل فصلا فى 
السد العالى. ٠‏ خندب الموظف ندا كاملا من, 
ااسد العالى العمل بجهة أخرى لا يقطع 
صلته الوظيفية بوظيفته: الاصلية الا أنه يحول. 
بينه وبين القيام فعملا باعباء الوظيفة. 
المكتدب اليها » وطالما أن استحقاق بدل طبيعةٌ 
العمل للعامئين بالسد مرتبط بمباشرة اعمال 
الوظيفة مباشرة فعلية فان المنتديين ندبا كاملا 
من المسد العالى الى جهات اخرى لا يستحقون. 
هذا البدل على حين يستحقه المنتدبون من هذه 
الجهات الى السد ٠‏ 


التقضيه 14.ه سمئة | ق بالهيئة السابقة ٠.‏ 


514 العددان 
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؟ ديسمدر 191/١!‏ 


( 1 ) اممار اماكن : قانون 55 لسنة 1951١‏ سريانه , 
ق 4"( لسنة ١[5ؤ1ا‏ ق 19 لسنة .. 


( ب ) ايعان اماكن : مجلس مراجعة . قرار آدارى . 


4 


المدادىء القانونية : 


١‏ س يسرى القانون 66 لسنة 1955. على 
المبانى التى كم تؤجر أو تشغل لاول مرة حتى 
تاريخ العمل بالقانون 1548 لسنة 1951 ويقصد 
هالمبانى فى محال هذا القانون كل وحدة سكنية 
لم تؤجر أو تشغل لآول مرة حنى تاريخ العمل 
يالقانون ١14‏ لسنة 151١‏ ولو كانت وحدات 
أخرى من العذار أحرث أو تشسفلت قبل ذلك 
التاريخ . 

؟ س عدم أعلان المستاجر. بالنظلم الذى بقدمه 
المالك الى مجلس المراجعة لا بعد عيبا بعصم 
قرار المجلس ٠‏ 

الكضية ١804‏ سسئة ١١‏ ق رئاسة وعضوية السسادة 
المستقارين يوسف ابراهيم الملثكساوى رئيس المحكمية 


وحسن عوض بريقى ومحمد مسلاح الدين السعيد وعتلى 
لبيب حسين وأحمد حمسن العتيق ٠‏ 


لد 
؟ ديسمبر 191/1 


“ختصاص ! مجلس الدولة بِهِيئهُ قضاء ادارئ . قرار 
:آنارى . ق ١58‏ لسنة 1965 قى ."ا لسنك ممهزا . 


الأول والثانى - 'السنة الثالئة 


و الخمسون 
١‏ المبدا القانونى 


القرار الصادر من مصلحة التامين بتجي 
أموال احدى الدركات فى الدذوك استيفام 
رات المصلحة أنه مس تدق على الشركة 17 
آخرى خاضمة للحراسة » هو قرار اناري 
يخنص القضاء الادارى دون غيره بالفصل فيه 

التقضية “الا نسئة ه١‏ ق بالهيئة السسابقة , 


0 


2 ديسمدر 151/١‏ 
(1) جامعة : تعيين مدرس © صمعة , 


( به ) نفقل مدرس ؛ جامعة » اختصاص مجلس الدرلا 
بهيئة قضاء ادارى . 


المبادىء المقانونية : 


١‏ القعيين فى وظيفة مدرس يستلزم توافر: 
شرط حسن السمعة » وان نشر واذاعة أحاديث 
تنطوى على تسهير بادارة الكلية والعاملين بها 
وبالساطات الجامعية بعد خروجا على التقال 
الجامعية وامتهانا للكلية ببرر رفض المتعيين ٠‏ 


؟ ل الفقل من الجامعة واليها يعتبر بمثاية 
النعيين » ويختص الفضاء الادارى بالنظر فيه , 
القضية ١1١‏ مئة 1١8‏ ق رئاسة وعضوبة السبالة 
المستشارين محمد مختار العزيبى نائتب رئيس مجلس الدوله 


والدكتور أحيد ثايت عويض وسليبان محيود جاد وبحبد 
عوض الله مكيى وابو بكر يحبد عطية , 


اللطورالكا رق روت اماه 
السَينُ الأأستاذ / ابام نفرالدين الحايت 


١‏ ب قىيوم الاثتنين ١‏ ديسمبر سنة 1,887 احتفل الخديو توفيق بافتتاح المحاكم 
الاهلية وكد أاقدبيت حذلة امتتاح المحاكم الاهلية 2 سراى عابدين بالقاهرة 3 صا 
محكيةه الإسسدتئناف الأهليه ومحكمة مسر الابتدائية سراق ثابيته باشا بشارع محيد على 
( مكان دار الكتب الحالية ) وقد كان ناخلر “الحقانية وقتهلا فخرى باشا فألقى كلبة 
أمام الخديو توفيق رد عليها جنابه بكلمة قال فيها ( أن من المعلوم أن أستباسن 
العمران وازدياد ثروة الإهالى والسدكان هو اتياع جادة العدل والحقم والسير على 
وفق ما تقتضيه القئانين وتوقيع: الاحكام بنصوصها حتى يصمل؛ الحق الى مستحقه 
ويكف المعتدى عن عدواته ويزدجر غيره ) ٠.‏ : 

ونعد أن أتم كلمته رد عليه أسماعيل باسا دسرىق أول. رئيس لحكمية ألا كثئاقه 
الاهاية بالشكر على ما بذله من همة وعلى الثقة به وبزملاته . 


وقد تالفت, أول محكية أستئئاف مصر من أسماعيل باثشسا يبسرى رئيسسا 
وسليمان نجاتى بك وكيلا ومن ابراهيم باشا رشدى ومسيو فيلكس ومسيو أيموس 
ومسيو مئار ومسيو همكرك ‏ وعبد الحميد بك مصطفى ومصطفى بك شوقى 
وادريس بك وابراهيم بك! حليم ومحمود بك فهبى ‏ تشفيق] منصور بك احمد . 
بلي بك مستشارين . وقد اقيمت أول جمعية إحكيةا استتئناف مصر فى .5 يناير 
سدئة 1484854 ٠.‏ 

أما محكمة مصر 'الابتدائية فتالفت من ابراهيم بك غؤاد رئيسا ومراد بك 
وكيلا ومن سليمان رؤوف بك ومحمد كامل بك ومسيو اندريس: ومدسيو لوجريل 

وتالفنت محاكم ابتدائية فى كل من الاسكندرية وطنطا وبنها والانصورة ولم تنش 
محاكم اهلية للوجه التبلى الا سنة 5ها ٠.‏ 

ودامناسية كان أول رؤساء للنيابة هم جبرائيل كديل بك واحيد حشمثت 
افندى وحامد يحمود افندى وأبين نكرى انندى وعيد العزين كحيل اغئدى والنائب 
العمومى هو مسيثئر وسرت ٠‏ 

وهكذا نجد أن المحاكم الوطنية أو الاهلية كما كان يطلق عليها وقتئذ لم 
تنش الا بعد ثبان سنوات من انشماء المحاكم المختلطة التى انشأت فى 1110/1/54 ٠‏ 


؟ ,م وبعد اثشاء المحاكم الوطنية كانت المرافعة أمامها مباحة لكل قادر 
على الدناع لا يقترط فيه الا أن يتقدم بشهادة تدل على حسن سيرة وسلوكه وان 
يكون ملما بالقراءة والكتابة ويجيد الخط وكان وكلاء الاعمال اللقضائية يملنون عن 
مكائبهم فى الصحف وعلى حوائط البلدة التى 'يمارستون فيها 'المهنة . وثرى أن 
شر هنا بعض هذه الإعلانات نقلا عن حريدة الاهرام ٠‏ 


1٠6‏ العددان الأول والثاتى ل السئة الثالكة والخميسون 


اإعلان مكتب على أفندى داود وكيل ,اشغال بمصر 

« قد تيسر لئا بفضل| المله تعالى معاطاة أشغال توكيلات قضائيه عن أرياب 

الدعاوى أمام المحاكم الأهلية والمحاكم الشرعية والمختلطة فمن أراد أن 
شرفنا مده بحا ل حا يكو على يجوار سراى المحكية الاهلية لبملك 

ا محرم بك . 
وطاعة الحضرة الفخيمة التوفيقيه حفظها الله آمين » . 

واليك. اعلان آخر اكش طرافة من الأول : 

من مكتب بولس اغندى شسوقى وكيل أسغال قضائيه بطنطا 

« مازلنا يعون الله وفضله مستمرين على معاطاة أشغال التوكيلات التضائية 
عن لإرياب الدعاوى الحقوية والجنائية أمام لمكم الاهلية وقد اتخذتا مكتبا 
المحكمة والمديرية ف أبلاكة الدائرة السسنيقا بطنطا ٠‏ مئرجومن م أن يشرفونا 
بتضاياهم فيرون ما يسرهم . .وقد عزمنا الاننزع غير منزع الحق والصدق ولا نسلك 
الا مسلك الاستقامة ومراعاة صالح أصحاب الدعاوى اذا أتسنا فيها الحق . 
خلا نقيل قضية الآ بعد فخحصها ومعرفة احقيتها ملاحظين ف ذلك كله الدقة والامانة 
والسرعة ‏ وقد فتحنا للفتراء بابآ مجانيا وبادرئا بنشر هذا الاعلان للمعلومية س 
ومكنا اش تعالى الى الخير والسلام , جريدة الاهرام فى ١8‏ يولية سنآ 1445 . 

1 د د د 

:"وف 3 قبراير ‏ سنا اك 200 المحامين ور رأيهم على علد 5 
٠ 2‏ هذا الشأن : : 


؛ فبراير سسئة "لما كال عن المفعيطان حفر انه حوور اللحاكم 
الاهلية معشثر وسكي صار التثام جبعية حائلة من حضرأت المحامين تحدك. ركاسة 
حضرة الوجيه العالم عزتلو جبرائيل يك كحيل ويعد أن استهل حضرته الجلسة . 
بخطاب انيق .عن الغاية من كلك الاجماع وهو عمسل لائحة كدرج: فيهًا حتوق 
وواجبات هذه الصناعة المهمة كما هو حار فى المالك) المتيدئنة حنظا لاعتبار 
المحاماة والمحامين أن الحقوق الشعبية . ش 


وكان لخطابه وقع جميل . وبعد أن تبادلت الأفكار الى ذلك" صوت الأكثرية 
على انتخاب ستة أعضاء من تسهراء المحامين تحث نظارة الياعا المومى اليه ليؤلفوا 
استمارة تقدم الى حشرة النائب العمومى المثار اليه حتى اذا حازت القبول بعد 
الفحص والتنقيب تلتمس لها التصديق الثانونى وتصبح قاعدة يستئار بها والاعضاء 
المذكورين هم حضراآت ديمترى بِكَْ عبده وسعد افندى زغلول ومحمد افتدى الصدر 
وخليل| افندى ابراهيم واحمد افئدى: الحسينى وحسين افندى صقر وعلى مابلغنا 
أنهم قد نظموا لائحة من مثة بند فى هذا الفان والمأمول انها تكون موافقة لأحوال) 
البلاد .الحاهشرة واسائنسا للائحة ثانية تقتضيها تقدم الفلاد فى با بعد الاصلاح 
القضائى ) . ١‏ 1 


التطور التاريخى لهنة المحاماة ١١‏ 


8 ل وكانت لغة المقكرات ونشرات البيع واحكام المحاكم اقرب الى اللقة 
الأعجمية منها الى اللغة العربية فكان المحامون يعلنون عن بيع كراويتات خشب ‏ 
وهنتور عربية وبورييات ( أى بوفيهات ) - وطولات ل وبوسملات افرنجىٍ اى 
سجاحيد ‏ وبائتخته وكانوا يعبرون عن : 


الاستئناف بكلمة آبوللو ؛ والتماس ادارة النظر بكلمة ريكيت سيفيل »© ورسوم 
القضايا بكلمة عوائد المهلى ؛ النوائد بكلمة الفائظا . 


ويستعيضون عن عبارة رفض الدعوى بعبارة بصرف النظر عن الدعوى 
:أو برفض التداعى وعن الدائرة المدنية أو التجارية بكلمة الاوده التدارية أو المانية . 


وعن عرائش الدعاوى بعبارة تقارير تقدم من المحاميين ٠‏ 


وكانت الاحكام تصدر بدون أن تكون مصدره نات م الخديوى وبدون ذكر 
#أسماء المقضاه الذين أصدروها وبدون بيان وقائع القضية ولا نمرتها . وكانوا 
.يطيقون الثانون الهمايونى ويعاقبون « العائد ) فى السرقات البسيطة بثفيه وتغريبه 
:الى بلاد السودان :. 1 


وكثيرا ©» ما كانوا يخطثون فى قواعد النحو العادية فيجمعون المفرد ويؤئثون 
المذكر وبالعكس ولا يفرقون بين المنصوب والمرفوع ولا بين الأسيام والصفات 
اميكنب ( هذا المراة) لاوطك الرجل ) ( وهؤلاف التسخص ) [وسين جيف ايبن ) 
( وقلاقة التركيب ) وعباراتث؛ ينبو عنها المع وتيعد عن العربية بعد تاما ٠‏ 


.محكية ابوللو ) ويدلا من ( صدر الحكم وتلى فى يوم كذا ) يكتبون ( جرى ووضع فى 
.مجلس كا / 0 
.داعون لسعادتكم 0 عن أنيد الحياة ) 5 ا 


وب آخر يُقول لله للقهماء ( أعرض لاسيادى أرباب هيئة المجلس وحضرة 
امقتعلة ٠٠‏ وهكذا 0 من هذه القاراف التى تثير الضحك حاليا ولا تيت للعردية 

س وكان للنيابة والمحاكم كامل! السلطة فى شطب أسماء المحامين ومنعهم من 
.مصر تحئة عئوان ( أقصاء تسبعة محامين ) وقد نششر فى الوثائع المصرية . 

أرسلٌ الينا قلم ئيابة المحكية الابتدائية الاهلية بمصر الحكم الآتى باقصاء 
.#سعة أشخاص من تعاطى مهنة المحاماة لاحل ادراجه ونشره للعموم وهو كما يلى: 


« قررت محكمة مصر الابتدائية الاهلية بتاريخج هم أغسطس سنئة 1885 طرد 
وعدم قبول توكيلام فى 'القضايا من محمد انندى يغدادى وابراهيم افندى عزت 
بومحمد افتدى كامل واحيد اقتندى امين الصرئا س ومحيد, اقتدى المتصورى ب 
.ومحيد انتدى مرتجى : ومحندا امين الصيرق افندى ‏ ومحمد افندى توفيق] ب 
بواسماميل" 'افندى: اسماعيل 'فقط تسلفة انفان ) , 


ل العددان الاول والثائى س السنة الثالكة والخيسون 


وكانت صوزة الامر الصادر من رئيس الحكمة كالآتى : 

نحن ارفس المكة ل ييا اق حهره وكل«التهب السوين الففنة اوري 
حلئ. أن الاأشخاص الموضح أسنمياهم أعلاه لا يجوز انتمائهم دما تحقق ل>» من سيوع 
سلوكهم وبما آننا أقررنا على ذلك غتامر بدرج أسماء الاشخاص الذكورة ضلمين. 
جدول المطرودين من 'الوكلاء واعلان رؤساء الجلسات وقضاء التحقيق المدنى 
والجئائى حتى لا: يقبلوا توكيلاتهم فى القضايا . 


وبلاحظ هنا أن رئيس المحكمة أمر, بقيد اسمائهم فى جدول المطرودين لاشطب. 
اسمائهم من جدول المحامين اذ لم يكن هناك: جدول فعلى للمحامين المتيدين . 


وكان وق يهنن الليقة يدود لبها بترا ككيد اذا 14 مكو بن كلاد ان 
الرحاء والوساطة وذلك دون ضوابط سليمة أو قواعد ثابته انما طيقا للاهواء 
والرغبات حتى انه يذكر أن المرحوم حافظ بك ايراهيم كان يدافع أمام احد قضاة 
المجاكم :وكان تكن الاصلع في دعو انياية. عن زميل. لها فقرر 3) متحفس .الخلسة اند 
يحضر عن المدعى عن خلان الوكيل الاصيل عنه ملم يعجب هذا القاضى الحاضر وتال لله 
« أنت مثن عارف بكلم أيه عن .... روح أنث مشطوبٌ »© . 


4 كاوق يسمنة 515 وضعت ١‏ نظارة الحقانية » مشروع قتانون المحاماه امام. 
المحاكم الاهلية أطلقت فيه على نقيب المحامين اسم « رئيس مجلس المحامين » 
عن مجلس النقابة بانسم « مجلس المحامين » وكان وزير الحقانية هو المغفور له سعد 
زغلول باا آما مدير ادارة المحاكم الاهلية بها فكان المرحوم محمد حلمى عيسى بك 
وقد ثار خلاف حول هذه التسمية بذكر الاستائ الكبير المعُفور لهر عزيز بك خانكى 
المحامى فى كتابه عن المحاكم أنه تدخل فيه فتمكن من أقناع سعد باثسا دتغيير أسسم 
مجلس المحامين (١‏ بمجلسس نقابة المحامبين » واسم رئيس لنجنئة المحامين بكلمة 
« نتقيب المحامين » وكان اعتراض سعد باشما مبيثا على أنه لايجب أن يكون لقب 
نقيب المحامين مثل نقيب الشيالين ونقيب العربجية ولكنه وافق على راى عزيز به 
خائكى لا كال له « لما لايكون كنقيب الاشراف الشسيخ على يوسف ؟ » 


3 


وقد اجتمعت أول جمعية عمومية لمحامى المجاكم الأهلية فى يوم الجمعصة 
ول توفمير سنة ؟111 الساعة الثالثة بعد الظهر يسراى محكمة الاستئئاف « محكية: 
حر بباب الخلق ( ميدان احمد ماهر ) حاليا ٠.‏ وراس 'عملية الانتخاب يحيى باقا 
براهيم رئيس محكمة الاستئاف بمعاونة عزيز كحيل باشما الاستششار واشترك > 
لانتخاب 817 محاميا وأسفرت النتيجة عن انتخاب * 


| سم ابراهيم بك المهلباوى نال من الاصوات رايب 
5 عبد المزيز بك مهمى 1 ثال من الاصوات 1 4 
؟ س أحمد بك مرسى ا نالل من الاصوات »م 
اامفيداية بوملا 4 افق ين الامواته -إر» 
همد مكنود يك ابو التصير نال من الاصوات 25 
اع مزيز يك بعادي نال من الاصوات . 
ااي ددر 0 نال من الاصوات ١‏ 8م٠‏ 
8 ل مبعمود يك ابو تسادي نال من الاصوات 201650 
.1 س نصر إلدين زغلول نال.من الاصوات 21450 . 


114 حسن يك صبرى رئيسى الوزارة بعد‎ ٠ 


1ل اسستماعيل يك زهدى 
6س أسسكتدر عمون 


التطلور التاريخى لهنة المحاماة 


نال من الاصوات 
نال .من الاصوات 
نال من الاصوات 
نال من الاصوات 


116 
١1 


.وائتخب ابراهيم بك الهلباوى أول نقيب المحامين باجماع الاراء ومحيد بك 
ووسدف ‏ وكيلا النقاية اما النتباء بعد ذلك فبالترتيب كانوا : 


- 1 


6 


ب- 


1ل 


آس 


ابراهيم بك الهلياوى 
امحوود بك اذى التعنين 


احمد بك لطفى 
احمد بك لطفى 


عبد العزيز بك فهمى 


مرقص بك حنا 
مرقص بك حنا 
مرقص بك حنا 
مرقص بك حنا 
مرقص يك حنا 


مرقصس. باثشما حنا 


محميدك تحافظ, رمكنان بك 


محبود بسيوثى 
محمود يبسيوئى 
محمود بسيوتى 
محمد تجيب الغرابلى 


مكرم عبيد باها 


توفمير سنة 1119| 


ه ديسمير 1951١7‏ 


6 ديسمير 1114 


5 ثوفثمبر 9[5| 
؟؟ ديسسمير ١1511‏ 
٠‏ ديسسمير 1111 
؟| ديسيير 1119 
"١‏ ديسمير .155 
1 ديسمير (؟19 
9 ديسمبر 1119| 
4 ديسمبر 11113 
114 
لأا 
1/1 
ااانا 
كا 
10/0 
لاك ا/رتكةا 

من 111/11/55 
الى 1١55/11/11‏ 
من 1119/11/16 
الى 1115/17/6 


أمن 18/ا/ره9؟ا 


الى 15/17/56 


م 


ل 


لان 


> سد 


من 0 
الى 13/11/81 


امن ابا/؟1//1١‏ 


الى 1358/11/9٠‏ 
من 51/؟1141/1 
الى 1151/11/5 
من 1955/6/٠١‏ 
المى 6“ك/ره/؟ 115 
من 1547/11/81 
الى 1555/1١/1١‏ 
من 1515/1/٠١‏ 


١153/1/11 الى‎ 


من 1151/1/11 
الى 1551/15/51 
من 1163/17/19 
الى 1557/4/1 
من 1150/1/57 
الى 59/؟0/11١155‏ 
من ١16١/15/51‏ 
الى 97/؟1/1ه6ةا 
من 1161/17/58 
الى 1555/17/51 
من سسئة 1956.4 
الى سسئة لمرهم9ؤا 
من سمنة ١164.‏ 
الى سسمنة 1١555‏ 
من سنة ؟كذا 
الى سسنة ١9554‏ 
من سنة 1955 


الى سنة 1155 


من سسنة 1951 


.ألى سئة 1١55‏ 


من سنة 1١9559‏ 
الى سنثة -1/ا مايو 


من يونيه سسنة 111/1 


التقوم الناريقي إقبنة التسايلة يكل 


١‏ س وكما نعلم كان القضاء والتبريع فى مص قوضى لاسيم! قبل انشماء المحاكم 
المختلطه ثم المحاكم الاهلية » اذ كان الاجانب تابعين فى التشريع لحكومات بلادهم وفى 
القضاء لتناصلهم فكانت التنصليات كأنها حكومات صغيرة داخل الحكوية المصرية . 
كلك" التشاء والكريم' بالنسية للمسريئ كان قوضى ايسا فبثلا مجلمن فومسيون 
مصر كان مؤلفا من رئيس مصرى وعضوين مصريين وعضو اجنبى وآخر رومى وعضو 
إسرائيلى وعضو ارمئى والقوانين والشرائع المعمول بها أمام ذلك المجلس هى 
الموجودة بالدولة العثمانية . 
: إما بالنسبة للمواد التجارية فكان الام يتفى بموجوب العمل بيتتهى قانون 
التجارة العثمانى 4 فاذا لم يوجد يه نص يطبق اللقانون الفرنساوى ( راجع المحاماه 
للمرحوم فتحى زغلول باشما ) . 
وكان الأمير يقضفى »© ورؤساء للدواوين نتضفى »؛ والسناجق تقضى »© والاغوات 
تقكذى » وكل موظف يقضى ويحكم حتى القواص ) الحاجب ) الذى كان يرافق الحاكم 
يثضى ويحكم ويحيس ويأمر بالافراج ٠.‏ 
وقد ذكر المرحوم فتحى زغلول باشسا فى كتابه أيضا ان المديرين كانوا .هم أصحاب 
اليد العليا فى جميع الشئون حتى أنه عندما توجه لافتتاح المحكبة الأهلية بأسيوط 
سنة 1441 وكان كان جالسا مع المدير مع آخرين فاذا بالمدير يأمر القواص بأن يحضر 
له أحد قضاة. مجلس الاستئناف الملغئ ‏ وكان قد تقرر نقله قاضيا يمحكية: اسيوط 
الجديده.م خلما حضر ذلك القاضى قال له المدير « يافلان اذهب الى اخوانك وقل لهم 
المدير يأمن بأجتماعنا لمنحكم فيما لدينا من 'القضايا وعليكم بالهمة والاجتهاد قبل ان 
يبتدىء الجماعة الجداد دول فى شسغلهم »© فقيل الامر ممئثلاا ونصرف يعد أن أدى 
السلام بيد كادت تحف الثرى » . 
وقذ يلغ تسلط الادارة على القضاء درجة كبيرة حتى أن جريدة الوقائع المصرية 
أعطيثت حق مراقية المجالس فى أحكامها وابداء الملاحظاث عليها وكان مدير المطبعة 
ومحرر الوقائع يعتبيران من أكابر رؤساء مصالح الحكومة ٠‏ 
لذلك فقد جاء انقساء المحاكم المختلطة والمحاكم الاهلية خطوة ضخية أاوقنت 
جزءا كبيرا من هذه الفوفى التى كانت ببائد؟ ووضبيك حدودا لكل غزية رون الخهات 
المعينة كان من الصعب فغطيها ٠ ٠,‏ 
وقد تلى خلك أن كلفنت ل المحافى ,الايطالى الاستاذ موريندو وضع 
القانون المدنى للمحاكم الاهلية بالاثمتر مع الرحوم محمد تدرى باشثسا الذى اشسترك 
أيضا مع مسسيو فاشر الذى وضع 55 العتوبات فى وضع قانون تحقيق الجنايات 
والقانون التجارى للجنحاكم الاهلية . 
وقد تم ترجمة هذه القوانين للعربية بمعرفة كل من يوسس.ف وهبه باشا وامين 
فكزى ياشسا ومصطفئ رضوان بك ومحيد عبد السميع بك وتادرس بك ابراهيم . 
وقد تقرر العمل بهذه القوانين وبذاك وجدت كم سندا لتضائها والمحامين 
أسإسا لدفاعهم ودفوعهم 8 


اس - كر قو قوانين المحاماه : 


الادوار الأول . بعد تكوينها ٠‏ شن مآخذا ببحدالن أن 1 المحاماة اقم 0 محاماة بلع لعرية فت 


ال العددان الأول' والثاتى - السئة الثالثة والشعون 


لنا اليوم » ولم يكن وكلاء الدعاوى كما كانوا يسمونهم أسوأ حالا من الوسط: المصرى 
نفسه وقتئذ بل: ربما كانوا أرقى من غبرهم لمعرفتهم القراءة والكتابة والذى يقرره 
انتاريتم أن القضاء الأهلى لم يكن احسن حالا من المحاماد ٠‏ فقد كان القضاة مسن 
الحكام الاداريين أو من الدوات وكان الكثير منهم أميين ٠‏ ش 

( 1 ) ومع أن اول قائون للنقابة قد صدر سنة 1 الا أن الحقيقة انه سيتته 
محاولات سابقه خامت سببا فى تدرج المحاماه فيدات يأن:سمح للوكلاء ان يحضروا عن. 
الحصوم اذا كان الخصم عانبا للعدر شرعى دون ان يشترط ى, اللموكلاء مهمات خاصه 
ودون ان يكون لهم قانون ينظم سثونهم او هيئة تجميعهم واقتصرت مادة 4؟ من لائحة 
ترتيب المعاكم على الماح للوخلاء بالمرافعة ونصتث م 556 على افه يجوز للمحكمة ان 
ا تقبل فى التوكيل عن العصوم من ترى. قيه عدم اللياقه والاستعداد للقيسام بمهام 
التوكيل ٠‏ . ' 
(ب) وى 16 فبراير سئة 14486 صدرت لائحة الاجراءات الداخلية للوكلاء ولم 
تتعرض الا لكيفية التوكيل ورد المستندات غتد 'انتهاء اللتوكيل ٠.‏ 

بج) وى 156 ديسمبر ستة 1488/8 صدرت لائحة جديدة خطت بالمحاماه خطوة 
أخرى فنصت على مؤهلات يجب توافرها في المحامى وصفاته ولجنة .الامتحان وجدول 
المحامين ومسائل التاديب وحقوق المحامين وواجياتهم ٠‏ 1 

(د) وفى ١١‏ ديسمبر سنة 148519 صدرت لائحة جديدة اطلقت على المحامى 
الاول مرة اسم ( افوكاتو ) وكانت الحكومة حتى هذا الوتت تضن على المحصسامى 
باقب ( افوكاتو ) نظرا لان محامى المحاكم المختلطة اعترضصوا على اللتب من قبل 
فأطلقت عليهم فى لوائحها السابقة لقب وكلاء . واشترطت اللائحة فى المحامى أن 
يكون ,حاصلاً على ديلوم من مدرسة الحقوق فسوت بين اللمحجامى الأهلى .والمحامى 
المختلط ونصت اللائحه ايضا. على تكوين لجنة قبول المحامين وتنظيم الجدول ومدة 
التمرين وحتوق المحامين وواجباتهم والتأديب الى غير ذلك ين ثسسئون المحامين 
وبدى لسن «١‏ البنثكى » اى الروب من سسنة 18915 »© فقط ووكانت هذه اللائحة فى 
نظرنا الدستور الاساسى للمحاماة وعلى ضوثها تتالت, قواتين المحاماة ١ 0٠.‏ 


(ه) ثم صدر القانون 11 سنة 1115 وبينت مذكرته الايضاحية الأسباب 
التى دعت الى سسن هذا القانون وهى يتصها : ١‏ 

أرققت المحاماه الاهلية يمصر ارتقاء! عظيما فى خلال السنوات الاخيرة كما 
ارتقى غيرها من النظامات وقد كان القتسم الأكبر من وكلاء الدعاوى عند وضع 
اللائحة 1| سسبتيبر سنة 141157 الخاصصة بتلك المهنة من الذين لم تتوفر فيهم 
السفات القانونية 'التى اقنصتها اللائحة فى كل من يريد الاتستغال.بالمحاياة ‏ لذلك 
وضع الحامون فى ذلك الحين تحت رقابة القضاء . والآن وقد اصبح معظبهم. منن 
درس القوانين والشرائع درسا صحيحا فكان من مصلحة المحاماة نفسها انالتهم 
شيثا من الاستقلال وهذا أهم ما يرمى اليه مشزوع التقانون © . 


ثم وضع القانون تنظيما للنقابة وانتخاب الجيعية العمومية ليكون المجلسى' 
ذائها مرآه ميول المحامين مقندر المستطاع ١ ْ ٠‏ 


وقد تمت الموافقة على هذا القانون من « مجلس الشبورى وصدر في عهها 


التطور التاريفيٍ لبئة المحاماة' ١٠١7‏ 


والملاحظ على هذا الثانون أنه أئال المحاماه « شيئا من الاستقلال » ولكن 
كانت تعائى رغم وحجوده من صعوبات كثيرة تعترضها ولم: يؤللها وجود إلقائون 
المشار الميه » انما مع ذلك خقد أمكن للئقابة ان تؤذى خدمات قيمة للمحاماه والقضاء 
عامة فأنقأت مجلة المحاماة ومكتبة قانونية وثاعة للمحاضرات ورتبت. اعائنات 
الفقراء من المحامين وعائلاتهم: واشستركت فى بحث القوائين واللوائح الخامة 
بالمحاماة ونظمت القواعد ااتعلقة بأتعاب المحامين والشكاوى .. الخ . 

ومن مفاخر النقابة والحامين أنه عندما اندلعت ثورة 14111 كان المحامون ق 
والكظلم ‏ ولا, فقول هذا اعتباطا بل بالدليل ': 


(1) فى الجيعية العمومية للمحامين التى انعشدت فى 1115/1/1١‏ قرر 
المحامون الاحتجاج على التعدى الذى وشع على حقوق مصى والمصريين .. وذكروأ 
فى هذا الاجتماع أن المحاماة طائفة راقية شسمارها الأخذ بيد المظلوم والتيسك بتوة 
الحق والقانون واذلك تحتج على هذه الظالم الصارخه . 

(بب) بتاريخ 1١١‏ مارس سئة 1١915‏ قررت الجمعية العمومية للمحامين الاحتجاج 
التدبوا للمطالبة بالاستقلال سد وعلى القيش على اربعة متهم ونفيهم الى مالله . 

وقد تم هذا الاحتجاج بعبل فيجابى بالاجداع. هو الانقاع عن لوطل 
نقل الاسم الى جدول غير المشتغلين . 

فتزاكم الحو الممويية ريع الصدية الذى :وميا من ناي البقناذ 
القضائى قّ با/ترخاؤا بل ردت عليه ردا كاسميا الكمه حجرأ 3 

(ج) بتاريثم 110/1 ارسل مجلس ثثابة المحامين احتجاجا تسديد اللهجة 
الى اللورد الليثى ورئيس محكية الاستكناف على تتعدى بعض الدنود الاتكبز على 
بعض حشرات "ا لهامين فى 1515/5/9 ٠‏ 

. وتررها السلطة فى مجحاولة لتيدئة كورة “لاحن ن التحتيق هلم امءتدين 
ومكذا أثية ذدت المحاياة وجودها وفرخست كيانها على ١‏ محتممع لا مستغلة 
ولا متسلطة انما مرشدة ورائدة تنشر الوعى بين الئاس وتدغمع الأذى؛ بالحق وامنطق 
من المظلوم وتشهر - بشجاعة ويلا وجل ٠‏ 
وحق 57 والحق واحد لا يعجرا 0-5 
الاخرى حتى كان 8 زراء و المستشارون ورجال القضاء - ايها والفخر يكللهم 

ويفل الكثير البثاء بها عن أى متضب:آخْر مهما علا . 

وى يوم ١171/5/١5‏ اتيت المحاكم الأهلية سنتها الخمسين . 'وقررت 
الحكومة أن .تحتفلز بهذه الأكرى وتألنت لجنة بين أعضائها نتيب الحامين واحند 
الحامين الاهليين وقررت أن يكون_الاحتفال بدار الأوبرا فى 757/11/81 ٠‏ 


1 المددان الأول' والثقى ‏ السنة الثالثة والخمسونئ 


وقررت النقابة من ناحيتها بجلسة 1178/91/18, تأليفا لجنئة للاحتفال بالعيد 
الخمسينى للمحاكم الاهلية والفت لجنة كررت آن يكون الاحتفال بالعيد فى هليوبليس 
بالاس بمصر الجديدة ( دار الحكومة الاتحادية حاليا ) فى نفس اليوم . وكان خطباء 
الحفل الحكومى « احمد على باشا » وزير الحقائية « ومحمد لبيب عطيه بك » 
النائية العمويى ف وهند 'العزز ذيمئ اننا #اترفيسن يدعية التعصن + ]1 خطيماء 
حفلة نقابة المحامين فكائوا الثقيب المغفور له الاستاذ مكرم عبيد باشما والاسستاذ 
فكرى اباظه والاستاذ مرقص بك فهمى . 

والقى مكرم عبيد.فى هذا الحفل خطابا وجه فيه تحية الأخاء والأكبار الى 
' قضاة المحاكم الاهلية وأعضاء النيابة فيها . وشرخ المعائى المستفاده من محاسن 
هذا الاجتباع وهى الزمالة الفكرية وفكرة الحق حيث قال ( أنه من دواعى الشرف 
ان تكون زمالتنا 'الفكرية مؤسسة على فكرة قدسية هى فكرة الحق ؛ ولا مارق فى 
الحق بين من يدافع عنه ومن يقضى به فالمحامى والقاضى كلاهيما ربيب فكرة الحق 
بل ومدرسة االحق) ) ١ ٠‏ ش 


وجاء بخطاب المرحوم عبد العزيز فهمى موجها الكلام للملك مؤاد « أنه قد آن اليوم 
ان نطمع فيكم بأن تجهروا بكلمتكم معلئة أن الخمسين سنه الماضية قد حققت الغاية 
التقصوى وأن مصر آصبحت مستحقة للتمتع يمآ تثمتع به كل أمة من الاسستقثلال 
بادارة 'العدل ق ديارها بين سكائها أجبعين . : 


وفى ؟ مايو سنة 115 تم افتتاح نادى المحامين بحضور الامير السابق عمر 
طوسون ورؤساء الحكومات والوزواء والمستشارين والقضاة والقى النتيب مكرم عبيد 
كلمة اوضّح فيها أن ١‏ للمحامين الأهليين غبطة بافتتاح ناديهم قد لا تعد لها خبطة 
آخرى لأن فكرة تأسيس الثادى أمنية للمحامين ظلت تحاورهم مد ٠.‏ الى أن أصبحت 
حتيقة حية.فكان لتحقيق هذه الفكرة معنى خاص يفتبط لهالمحامون ويعتزون به لان 
ااسبيل قد مهد لها لا فى خزانتهم وقد غاصت ) بل فى نفوسهم وقد فاضت .. 
فاضت نفوسهم بأسمى ما يرتقى اليه شمعور الهيثات والأنراد فى أى مجتمع وهو 
عور التضابك والتبادل والاتحاد . 
وقد سمارت المهنة على الدرتب بخطى سريعة وصندرت قوائين متتالية للمهنة 
توالت عوامل حماية المحامى آثناء أدائه واجبها ومع ماقد يلحقه من آذى بسسيبه 
فقد كان يحق للمحكمة أن تصدر حكمها بعثاب المحامى اذا اعتتدث أو خلنتا أن قى' 
سكوكة وأسلويه يساس بها ٠‏ كما كان فى مكنتها أن تأمر بالقبض عليه فورا .. 


فاخذت الثوانين المتتالية تضع قيودا وشروطا الى أن تقرر فى القانون "١‏ سبئة 1554م 
1 منع مثل هذه الماسى التى وقشعت وكثيرا ماكان المحامى منحيتيا لا بايا ولا معتديا 
فنصت المادة 45 من القانو ن أنه استنادا ؤاستثناء من الأاحكام الخاصة بنظام 
الجلسات والجرائم ألتى تقع فيها المنصوص عليها فى' قاثون المرافعات والاجراءات 
اأجنائية آذا وقع من المجامى أثناء وخوده بالجلسة لأداء وأحبه او بسسسييكه اخلال 
بالنظام أو أى أمن يستدعى مؤاخذته تأديبيا او جنائيا يامر رئيمن الجلسة بتحرير 
مدضر بما حدث ويحبله الى النيابة العامة . عه ١‏ 


وللنائب العام أن يتخذ الأجراءات الجنائية اذا كان ماوقع من المحأمى جريمة 
يعاقب عليها فى قانون العقوبات أو أن يحيله الى الهيئة التأديبية او مجلس النقابة 


التطور التاريقى هلة المحاماة ‏ / اخده 


اجصسسيات» 


« ولا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التى وقع فيها الحادث ايا آحد اعضائها 


ينسعبا أليه من 0 الكذف أو الب 0 الاهانة نسسدبا ب التوال أو كتابات درت عنةه 
اثناء أ يسيب “مجارسية الهئة , _ 


| نخست الاة 9 من تون الحلياة على أ( تجرى الحاكة فى جلسة سيا 
الدعوى » ل 


. ثم عمل القانون ايضا على حماية لالز يو افر يت ورا ان 
أهان محاميا بالاثسارة أو: بالقول أو التهديد أثناء ثيامه بأعمال مهتته وبسيبها بالعقوبة 
الواردة قّ القانون من يرتكب هذه الجريمة) عليرا أحد أعضاء هيئة المحكية وبذلك 
سوى دينكه ودين التقضاء أثناع تأدية واجبة 5 


عذم جواز المتحقيق معه أو تفشة فقي مكتبه الا بسموفة لحد أمضاء الثابة العامة بشرءا 
اخطار مجلسى النتابة قبل التحقيق بوقت مناسب . 

ثم مئع الثانون فى م 1٠١١‏ الحجز على مكتب المحامى او اثاث.مكتبه ختى يوفر 
له الطمأنينة فى عمله ويحوطه بالكرامة والهالة التى يجب أن تتوامر له فى حبه وبين 
موكليه ١ 1 ٠‏ 

ويقابل ذلك واجبات المحامى وهى واجبات يجب ان يتجلى بها كل من يمارس 
هذه المهنة حل يعون جديرًا بالانماء اليا ٠‏ متها على سيل المثال لا :الحصر : 


ان يتقيد فى سلوكه المهنى والشخصى بمبادىء الشرف والاستقامة والنزاهة. 
د وآن يراغى آداب المهئة وتقاليدها ... ٠.‏ 
آلا يعير اسسيه او يبتاع] الحتوق المتنازع عليها اذا كان هو الذى يتولى 
الدفاع بشأئها .. ٠‏ : 
ل أن يمتنع عن أبداء 'أاى مشورة أو مساعدة لخصم موكله فى النزاع ذاته 
او فى نزاع مرتبط يه .. .226 2٠‏ 
: س أن يمتئع عن اداء الشهادة عن المعلومات التى علم بها عن طريق مهنته ٠‏ 
. ل الا يقبل دعوى ضد زميل له نالا بعد الحصول على أذن من مجلس النقابة . 
وقد تعرض القضاء والمحاماه السنوات الأخيرةلهزات لم يؤثر على صلابته وأن . 
نت على معثويات الكثيرين من رجاله ٠‏ أذْ بعد صدور التوانين الاشمتر تراكية فى يوليه 
سمئة ار شعيرت صورة المحتمع كان الذىء وتبعا ا انتقل كثير لوغة) الحامين 
0 4 لتقمل ولأهم لنتابتهم كاكما ) | وصفتهم بحاي لاصتة ؛ بهم رغم أنهم ٠٠‏ 


يتقاضون مرتبات من جهات تابعة للحكومة أو تحش أشرافها ولذلك افسح لهم.” 7 


قانون المحاماه مكانا فى مجالس: الثقابات عندما نص فى'م ؟1/؟ على أن يمثل المحامون 


سد العددان الأول والثانى ‏ السنة الثالثة والخيسون 


0000 


بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصسادية وشركات القطضاع المسام 
والجبعيات باربعة اعضاء بغير مساس بتمثيل الاقاليم »).. 


اما التضاء نقد رآت السلطة التنئيذية القائمة بالأمر وقتئذ أن تصدر القرار 
بثائون, 5م سئة 11 باعادة تشكيل الهيئات القضائية ثم صدر القرار الجيبهورى 
رقم 11.9 سسئة 15 فى 19/9/4 باعادة تعيين رجال التضاء والنيابة الواردة اسماؤهم 
بالكشسوف اارفقة بذلك القرار وتتقيذا لاحكام القترارين السابقين اصدر وزير العدل. 
الترار /1؟1 سسنة 1119 فى 16/5/17 بأنهاء خدمة الاساتذة رجال القضاء الذين 
لم تشملهم :كشبوف اعادة التعيين ٠‏ 

قم ... مرت الأيام ... وتولى الام السيد/ انور 'السادات فراى أول ماراى 
ان العودة الى التمسك بالتائون هو السياج الأول للوطن وآبئائه ففيه كل الضمانات 
وغلى ضوثه تصان الكرامات والحريات ولئلك اصدر فى بداية حكبه الترار بقانون 
م سئة ١ل‏ الكاغى باعاذة تعيين بعض المفصولين فى مناصبهم مع حفظ حتوتهم فى 
الترقيات والعلاوات مع هساب مدة غزلهم شمن خدمتهم وننفاذا لهذا الترار صدر 
فى 6١1/15/1غ/ا‏ الترار الجمهؤرى رقم ذ.. سنة ١/إ‏ باعادة بعضن المعزولين من 
رخال القضاء .. ما “الباكين فقد رفعوا دعاوى أمام محكمة التنتض ٠.‏ ره 
أولها بتاريخ 1919/5/11/11 ببطلان القرار الصادر بعزلهم وامتباره كأن لم يكن . 

ثم توالت الأحكام لصالح هؤلاء ,الرجال :. 


وهكذا اثبتت الأيام أن نالثانون يسود ولا يساك لأنه تعبير كامل عن أرادةالشعب. 
وأن الذين بحاوئوا يوما أو ظنوا أن فى مكنتهم أن يعطو؟ القانون اجازة كاتوآ على 
اسلال مبين ٠.‏ لآن القانون سياج للناس يحمى كل من يعيش فى نطاقه ولا يخرج عن 
مدودة ه1١1‏ 


ولايفوتنى فى هذا الصدد ان اشبر الى أمنية هامة تجول دائما ف فكر ١اشتفلين‏ 
بالقانون ») وهى أن :تمتد ولاية القضاء على جميع .المقيمين على ازض الوطن مدئيين 
وعسكريين مادامت الجريية قد حدثت خارج.نطاق) العمل اى خارج المفمسكرات 
حتى لأتشعر النفوس بما تشعر به الآن ين تفرقة لا أساسس لها ال الزى والصفة 
الأمر الذى لا مثيل: له فى أى بلد متمدن بل وان ييتد نطاق اختصاص محكية النقض. 
الى احكام المحاكم عدار ليتمتع اولنك أببعدالة القائون كاملة ويسودهم الاطبئئان 
والئكة بتضائهم 6 


وهكذا كلما مرت الايام سبقت المحاماة الزمن في تقدمها حتى غدت آثبل وارقى 
مهئةٌ يمتهئها اسان بالذى يدفع:الأذى عن الناس ويدافع عن المظلوم ويرفع راية 
: الحة ىْ دوآأما ويلا وجل د يستحقم بجدارة ان يثتمى الى حظيرة عل د 
عز وجل ء 


أن الله يدافع عن اللذين كمنوا .. 


اللو التاريخى لكيقة المحقناة._ 1 


الاح ري ام 
حي كات ات الدرات 0 غيرة بلغت لفاك ا 
لمساحتهى على العا 8 الحق عض اللشىء .” 8 
٠”‏ مرقال الاستاذ مانوزادى ذقيب المحامين المختلط سنة ١5158‏ لزملائه . 
اذا اتحدنا فئحن قوة مس واذا تفرقنا فنحن كمية مهملة , 
| 4 ع اعلمواان الحرية هى ما تكسيون ؛ والمق, حو اجون وا لجا 
هى ما تحمون ( مكرم عبيد سنة 1999 » . 


ك باهيا سدد بعض الحكام للروب من سهام وراص فسيظل كما هو 
عظيما 4 عنيدأ 04 جبار! يشمل الجميع امعدله ونزاهته وحرأته:' وكوئه »© (ر, فكرى 
اباظه 1917 »6 ٠,‏ 


ست اتمكق لو اتطع السان كل متام .يناسكن الحكومةة من جوره :9 خابليؤن 
بواايارت » . ا ٠‏ 
0 ا الكفاج ... ا 0 لحر 1 يدري 1 


االتعبل بينهم 0 ا ا مان "0 ”', 


لا يوجلا ععباء مطل تدون يهاياة عطي رلا 35 عظيمة دون قتضاء 
عظيم ,0 الأسيتاكق لابورى نقيب الحامين بفرنسا سنة ةا 2. 


- ال ا الكوف فجوفوو نكري الرأى ٠٠‏ والذين لا يحسئون: الأستخان فل 
الكلام لايصلحون للحكم ايدا ٠ه‏ ا ابراهيم نور الدين كك 


مع أطيب التمئيات' للمحاماه والمحايين 3 


ابراهيم نور الدين 
المحامى بالنتش 


2 و/ممشكل كرا المإوو ابل افض فنا 


للسّيد الممَتشارأحَمجلال عيّد الرازق 


تترد فى الصحف هذه الايام نغمه تأخذ شكل الحملة الصحفية مؤداها أن 
ا القعياين سيرسل 0 خلف القضاة للتفتيش على اعمالهم وبيان المتسبب 

كبا طالعتنا المجرائد اليومية بأن وزير العدل اجتميع بالسادة المسسبتتسارين 
رؤسام المحاكم الابتدائية وأهاب يهم أن يحئوا التضاة على سرعة الفصل فى القضايا ٠.‏ 

وقالت الصحف ان نسبة الفصل فيما يعرض على القاضى, من الدعاوي سبتكون 
محل اعتبار فى الحركة القضائية المقبلة . 


والحث على العمل والتقدير للمجد المنتج والردع للمتقاعس المهمل ثىء جميل 
ومطلوب :ولكن: وشع 'الاخبان عن الشكلة. وهذ» السو يخيل: مضيونا :واحد ظاهرا 
وهو ان المقضاة يتقتاعسون عن القصل قيما يعرض عليهم من كضبايا وائهم أن لم 
يكونوا السيب الموحيد فى تعطيل الفصل فى القضايا فهم على الاقل؛ السبب الرئيسى 
فى تفاقم الملشكلة , 


. ولا شك ان النظرة الى المشلكة من هذه الزاوية الضيقة يضع الظلال على 
جوائب المشكلة الرئيسية ولا يترك ألا مجالا ضثيلا للرؤيا وبالتالى لا: يمكن ان تقود 
مثل هذه النظرة الى الحل الصحيح بل تجعل ‏ المشكلة اكثر تعقيدا بل ومستعصية 
الحل واقل ما توصف به هذه النظرة انها نظرة متسرعة وارتجالية وخالية من أية 
دراسة أو بحث جذى ان لم تكن فى حقيقتها نظرة خاطئة تماما بل نظرة متجنبة » 
فان المثورة على الاخطاء والتخلف :اذا ما خلت من الموضوعية ومن الدراسنة العلمية 
الجادة اضصحث مجرد انطلاقه عشوائية تؤدى 0 النهاية الى مزيد من الفوشى 
والاضطراب ١ ١ ٠.‏ : 

ولا يتسسع المجال لرد اسباب بطء .التقافى فى جمهورية مصر: العربية ‏ فان 
الحديث فيه يطول واكتفى هنا بان اورد السبب الاساسى والسعيل لعلاجه وتقاربه 
وهذا السيب هو اهمال المدعين رافعى الدعاوى وسلوكهم الذي يكقف عن تخلف 

فى الوعمى يصل فى كثير من الاحيان الى مواقف من التهاون لا يحملهًا العقل . 


سلولة المتقاضين هو السبب الرئيسى فى تعطيل الفصل فى القضايا : 
طريقة رفع الدعوى ٠‏ تنعتد ام الى قلم الكتاب يبعهد 
وحتى يتصدى القلدى .للنصل فى الدعوى يتعين ان تكون مسقوفيه ثلسكلها 
القانونى وتحوى المستئداتك التى يقيم عليها المدمى 0 5 
| الدموي وحتي لا يتعطل انسل يها س راع الشميع 5 تعرضي. لوي علي 


اظرة حول مفكلة كثرة الدماوى ويظه النصال قيي؟ 03 


القافى وقد 3 تضينت» دانع ان 120 امجارعة لها - تتقول! المسادة 16 
مرافعبات على المدعى ان يرفق بصحيفة الدموي جميع المستتئدات المؤيدة لدعواه 
ومذكرة شارحة لها: 3-7 


واد أتبيع 0 الدعوى ها ل ا الشخص المعنى باموره 


غبر أن العمل يكشسف عن واقع مؤلم من اهمال وتراخى المدعين على نحو فير" 
مقبول' .عقلا والامثلة على ذلك! كته ومتباينة اوتسرد فيما يلي اهمها : 


: ب تحرير غيم المعامين لصحف “الدعاوى‎ ١ 


: قر فلك لاف بلجا الى فب االجاحيق اشعرر عه تيان الدعوى ‏ فاذا 

ما دخلت أى محكبة يصادنك كن حر في ا ون 
واي اس ل 0 0 
من“ناحية*الوقائع فصلا عن الخطأ فى سندها القانوتى مما قد يعرض صاحب الحق 
الى' رفض دعواه .ولا يقفا بعض المدعين عند هذا انعد ول وان متي ا 
صحيفة. الدعوى يننسبه ات اكثر سموءا 50 


< وفى الاحوال التى يوجب التانون توقيع 000 على صحيفة الدمهوى 0 
تتديمها مثبولا س بوقع مو نوتم غير مقرؤ تحت لفظ المحامى 


وحين تأخذ الدءئوى طريتها على هذا النحو امام القاضى 5-0-7 الدع 
:على ما هي عليه يتدخل فيها الحظ والصددنفة في صحة. مبنناها وأما ان يفيق اللمى 
رشده ويحشى. على حقه من الضياع وسيب اهماله فووكل محاميا, 0 عن حته 
ويبدأ هذا فى بناء الدعوى من حديد واعادة تكييفهأ القانونى فيستأجل 
شكل 'الدعوى كم لادخال خصوم جدد كم لتقديم مستندات وبالتالى يطول عمر الدعوى 
أمام اللقافى ولو سسلك ال السبيل الصحيح ولج مئذ البداية الى المحامى 
لتفادبي هذا: التعطيل , 

؟ ب أيداع. الكستندات : 

يوجب. القانؤن علي المدعى ان يودع مستئداته عند تقديم صحيفة دعواة 035 
ولعله من المعزؤف ان هذا النص معطل ‏ فلم ارى فيما عرض علئ من دعاؤى على 
كثرتهة :واحد :خقط 'اودغ ‏ مستئداته "عند قيد: الدعوى وليته يفعل فى الجلسه الاولى 
ويقدم فيها مستنداته بل الغالب اثّه يستأجل لتثذيم ' هذه المستندات أ حتى اق 


أبس.ط الدعاوئ' اللتى يكون سند المدعى فيها مستند واحد كدعوى صحة ونفاذ عمد 
البيع نجد الكثثر من مثل هذه الدماوى يطلب. فيها المدعى التأجيل اليقدم هذا العقد . 


: :وهذآ يؤدى بلا فك لك تعطيل الغصيل فى للدعاوى وقبد : يتمادى المدعى 
فلا ايقدم ممبتندأته ف الجلسات اللعالية قتوئف الدعوى جراء وااشتفلين بالقانون ' 


ا العددان الاول والقلتى' ‏ السبة الكالدة .والُسوق 


ةصيه ان دمجنحنييب ارد - 56 افده غ1 


مسيم | بمالسلممة 


قَ لأحاكم يعامون كثرة الدعارق التى توقف جزاءا لعدم تنفيذ المدعى لقرازات 
المحكية : 


؟ ع عدم متابعة المدعى تدعوآه : 


لايتف اهمال المدعى عند هذا الحد بل يمتد الى مراحل الدعوى جميعها - 
هالمدعى يعتقد خطأ أن دوزه قد انتهى بمجرد. توكيل محام وتحرير صحينة الدعوى 
وان لاتسأن له يالدعوى بعد ذلك الا أن المحامى ليس وكيل اعمال يل: ان دوره 
قناصر على الناحية القائونية فى الدعوى ووقته لا يتسع الا لذلك اما تجهيز المستندات 
واعدادها فهى عمل الماعى نفسه ومن امثلة ذلك انه قد يتطلب الحكى فى الدعوى 
استخراج صور رسسمية من تحقيقات: أو مستئد رشمى أو شهادة من جهة حكومية 
فتصرح المحكمية للمدعى ياستخراجح ثل هذه الأوراق من تلك التجهنات والماعى 
يمتقد ان المحامى كفيل بان يقوم متفديم الطلبي .ومتابعة اجراءاته واستخراج الصور 
انرسمية المطلويه وحقيته الأمرن ان هذه من شئون المدعى ووأجدته الاساسسية 
وليست من عمل المهامى ولا يتسسع وقنه للها ولو وضع الآمر فى نصابه واسنتخرج . 
لاني هذه الشهاداءته لا لجلت الدعاوى عشراءت المرات لسببي وأحد . 


؟ سل عدم أكواظبة على حضور الجلسات 5 
سبق التول ان بعض المدعين يباشر دعواه بنفسه دون محام وبعضهم يحضي ' 
معكه اجام دون أن يصدر له المدعى سيئد وكالة الامر الذى يسستلزم وحود المدعى 
فى كل جلسة وبحدث ان يتخلف المدعى عن الحضور عند نظر الدعوى فتقرر ع 
أشطبها ويعود المذعى يعد ذلك؛ المى متابعة السير فى دعواه مما يستئفذ جهداآ كثيرا. 
من اقلام المكتاب والمحغرين فضلا عن تعطيل القعوم 5 


ائن غما الحل بعد كل ذلك : 


ان معرفة الحقائق ئق والثغرات التى كشف عنها التطبيق العملى على نحو واقعى 
وصحيح هو فى حَدٍ ذأته وضول الى ثلاثة 2 الحل 0 ابلك ١‏ 
اغكبية اللي من التتاضين حا بين الققر بن المي 3 


والحل يجب أن يكون نابعا من الواقع المؤلم الذى نشاهده في التثاضى ا 
“يكون طريقنا محدود المعالم يسير فيه المدعى ولا يحيد عنه حتى لا يتحرف عن جادة 
المنوؤاب ومتى وضبع_مثل. هذا الحل : فستختفى من اأمحاكم ظائئة. ليست بالقليل المعدد 
-من هواة التقاضى ولا يعرض :ملى التامى مثل هذا العدد الهائل من القضايا الكيدية ' 
واللاموضوعية والتى يلجأ اليها 'الكثيرين بغية. الارهاب أو ارهاق خصومهم امام 
المحاكم وما من سببه يدعوا ذلك بالا الرغية فى النكاية فحسب وسبيل ذلك. هنو 
اتباع القانون وسد الثغرات التى كشف عنها التطبيق الكملن 1 


* طبع صحف الدعاوى : 


١ ١ '‏ فلع تلع سعد الدماوى يتضدرها صحيفة الاعلان وبظهرها 


نظرة حول مشكلة كثرة الدعاوى ويطء الفمل نيبا 1 


1 بسح 
ا 200 


,اذا كان الجواء قاسي ماد 0 من نار ولا بلومن لمعمل الا نفسه . 


؟ ل هيع صحف الدماوى بالخحاكم : ' : 

تباع صنحف الدعاوى المطبوعة فى المحاكم للمحامين المشتثلين ولا نقبل 
:الدماوى الثى تزيد قيمتها على 1٠١‏ جنيه وتياع هذه المسحيفة يعر 
مناسبٍ وبذلك نتفادى تدخل غير المحامين فى رثع الدعاوى وتحرر صحفها , 


© آشراف المعكمة على ايداع المستندات : 


يودع المدعى مستتد اته قلم الكتاب .عند كيد دعواه ولا يتبل قلم الكتاب تند 
دعوى بدون مستندات واذا كان هناك مستندات يستلزم استخراجها يجب على 
المدعى ان يرق بصحيفة دعواه طلب الى المستشار رئيس المحكمة الابتدائية 
بالتضريم له:باستهراع هه المستددات اي ضم القهبايا الطلوت ههها ويكرن 
ذلك الاختصاص لرئيس المحكمة الجزئية فى : المحاكم الجزئية : 


وليس هذا عود الى نظام قاضى التحضير وائما هو تيشير لليدعى الحاد 
وتوضيح للسبيل: الذى عليه ان يتبعه مما يد تق له سرعة اقتضناء حقه ويجعل دعواه 
صالحة للحكم فيها فى مدى: قصير بابعة من مثل هذا النظام المتترح انه يجعل 
الاشراف المباشر على تجهيز الدعوى لرئيس المعكمة وذلك يكل اعدادها فى وقت 
قصير لما لسيادته من رقابة على اثلام الكتابم اما التاأضى انه يغادر المحكمة فور 
المفراغ من عمله وليس لديه الوقت اراقبة تنئيذ الترارات الصادرة والجلسة هفضلا . 
عن أن فى اشراف رئيس المحكمة المناشر على الدعاوى يصون لحقوق المتقاضين 

من التلاعب المذى يمارسه بعض ذوى النفوس الضعيفة نام الكتاب والمحفرين : 
ويتفىي على جزء كبيّر من أسياب تفاتم. هذه الشكلة . 


نحو عسدالة أو 1 


بقلم : نجم محمد نجم 
القاضى : بمحكمة القاهرة الأبتدائية 


طلئع علينا مشروع قانون النسلطة القضائية الجديد خرأيت أن اذدلى 5 قٌّ 
الدلاء مبينا وجهة نظرى فييا جاء به المشروع من احكام سيما وائه صادف هوى في 
كثير من احكامه لامانينا اللى طالما تمنينا لها التطبيق والتحقيق '. فخدمة لصالح الخضاء 
الذى .حدمت زهاء العشرين. عاما يحثله ياذلا كل جهدي وطاتتي نحو لحيو 
درجات كوق درحجات أتخدم بهذا المتروع 0 


ولذلك سنتئاول أولا : الأسس التى يجب أن يقوم عليها قضاؤنا ٠‏ 


'ثانيا”: ثم نتناول بعد ذلك احكام المشروع بالبحث والتحيص ١‏ 


ولا : الأسس التى يجب -أن يقوم عاليها قضاؤنة : 
١‏ ل توحيد التضساء والنيابة 5 


0 


؟ سل تخصص القضاه واعضاء النياية والمحامين ٠‏ 
9 1 ستقلال التضماء 53 1 


؟ - المراقبات القضائية . 


1 س توحيد القضاء. والمنيابة : 


ان عيب معدت 0-6 القضاء 3 كان م و عار ل بها : قكضاؤنا 
ف يدها الحديث م 1 


١‏ تبدآا قلك الفترة مانشاء المحلكم امختلطة سئة 3 م علقها نتجم عن 
الفوضى التى سببتها الامتيازات الأجئنية التى كانت ترضمٌ تحت ارزائها يلادنا 
نتائج سيئة للغاية ويعجز ز القام عن وصفها فقكرت الحكومة المصرية فى انثشساء محاكم 
موحدة للقضاء على تلك الفرضى ؛ وفعلا عقدت خلك المحاكم اولى جلسساتها فى 
اول خب زآير. سنة كلام 1 وكانت هذه المحاكم ث تختص بنظر المنازعات قٌّ . المواد المدنية - 
والتجارية بين المصريين والاجانب ونين الاجانب المختلنى اللجنسية. »؛ ويتظر الدهاوئ 
العقارية بين الأجانب ولو كانوا متحدى الجئسية والمنازعات التى تحصل بين الحكومة 
المصرية ومصالحها والاجانب ودوائر .الملك-واعضاء اسرته . ويخرج من اختصاصها 
مسائل الأحوال' الشخصية فظلت من اختصاص المحاكم القضائية » وكذلك جميع 
السائل الجنائية ظلت للمنحاكم اللتنصلية اللهم الا ما يقع مباشرة على التضباأة 
والمحلنين او اللمورين آو الموظنين: بتلك المحاكسم ثم تققا: ياختصاصها عند نصوص 


تمع هدالة أرق ' /11 


نانون انثسائها يل توسعت فيه بطرق 4 شستى معطية نفسها ولاية تكاد تكون عإية د وق 
مايو سئةٌ /11 تمت اتفاقية الغاء الامتيارّات ونصث / 7 من الاتفاقية على ان 
يستيمر بقاء تلك -المحاكم لغاية يوم 14 أكتوير سمنة 1155 ثم يؤول بعد ذلك اختصاصها 
للمحاكم الاهلية . وفغْلا تم بحمد اله الغاؤها فى التاريخ المأكور وانتقلت اختصاصاتها 
للمحاكم الأهلية ( الوطنية ) :,.. 


7# تيعة القماء العكم المختلطة سالفة الذكر فكرت الحكومة المصرية فى وضع 
حد للفوضى القائمة بالجالس القضائبة وانشاء محاكم منظمة على غرار المحاكم 
المختلطة » وقذ أدث حوادث الثورة العرابية والاحتلال البريطانى الى تأخير انثشائها 
وافتتحث أولى جلساتها يوم اول يناير سئة 1886 فى الوجه البحرى,أولا ‏ ولم يطيق 
نظامها فى الوجه اقبلى الأ سئة 18/5 .. 


بالنسبة 5 وهى الوارثة الطبيعية لجميع الجهات القضائية بعد لعشا 0 عبا 
قريب باذن الله ٠‏ 


“# م المحاكم الففصلية ‏ وكانت تختص كما سبق القول بالفصل في المسائل 
المدنية من الأجائب المتحدى الجنسية وف جميع المسائل الجنائية ب كما سبق الثول س ' 
وجميع مسائل الاحوال الشخصية للاجائب 4 وقد انتزع اختصاصها المدئى والجيامي 
وضم للمحاكم المختلطة بمقنفى اتفاقية الغاء الامتيسازات: ؛ وآخيرا .الغيت بالغساء 
المحاكم امختلطة فى ؟) اكتوبر سنة 1165 وضم اختصاضيها للقضاء الوطنى . 


061 المحاكم اأشرعية نظم اختصاصها والأجراءات التى تتبع أمامها كآنون 
ويسمى بالائحة: ترتيب المحاكم 'الشرعية والاجراءات التعلقة بها صدر فى 7!؟ مأبو 
سسئة /1891 وقد عدلت اللائحة عدةٌ مراث . وكان اخُتصاصها يتشمل مسائل الاحوال 
الشخصية البححة عدا آلولاية على المال' وذلك بالنسبة لجميع المصريين مالم يكوتوا 

' خاضعين لجالس: الطوائفا- قير الأسلامية أو حهات قضائية آخر ى وكذلك المسائل 
المتعلكة. بأضل الوقق واستحفقاق العقارات الوتوفة وادارة الوكف > والنظر عليه 
واسشدال اعيانه والأذن بعمازته وتتجيرها وتشمل فى ذلك جميم المصريين والاجانب. 
أيا إكائشثت» جنسبيتهم ٠‏ وآخيرا وق عهد ثورتئا النامضة صدسن ألكائون, ركم 11 سئة 
56اءبالماء المحاكم 'القرعية والمحاكم اللية ابثداء من أول بئاين سئة 1١565‏ وضم 
اختصاصها للمحاكم الوطنية ايضا وس ى /5 من ذلك القائون على امر تشكل 
مالحاكم الوطئية دوائر لنظر ثضايا الأحوال الشسخصية والوقت التي كانت مستي . 
' الختصلص المحاكم الشرعدة أه المجالس الملدة .«خصت علءم,. انشاء داك + للاح أل 
الشخصبة بمحكية النقض يلحق رئيس المدكية:العليا الترعية عضوا بها وكذلك دوائر 
بالاستئناف ويكون من أعضائها احد رجال القضاء الشرعى مين 4) درجة نائب او عضو 
بالمحكمة العلبا الشرعية أو من ق' فحت ٠‏ وآن بكون مرن أعكناء تلك الدوائر 
نا أحاكم الاأبتدائبة واحد آو آثنان من درحة رئيس أو ثائب آو قاهر, مو قضاة المحاكم 
الشرعة , كما دتولى رياسنة المحاكم الجزئية عتد نظر قضايا. الاحوال االشخصية أجم 
قضاة المحإكم الشرعية, 0 


هاب المجاليس الكلية سب وبعةظلة أنقشاء المجالس ]الية للطوائق مير الاسلامية 
قا مص وهى,نفيئات ديثية تتولى ثنئوتها القضائية لبقا لامتيازات متحها لها سلاظين. 


006 المددان الأول والثالى س السئة الثالثة والخميسون ' 


الولة العلية وكما يطلق عليها بطرخانات بالنسبة للبطريات الرئيس 'الديتى للطوائفا. 
المسيحية وحاخامات بالتسبة الحاخام الرئيسىئ الديئى 0 الاسرائيلية » وكانت 
اهم الطوائف غير الاسلامية ذات المجالس الملية المعترف بها . : 
1 ل الاقباط الارثوذكس وينظمها القائون ا 1 ؟ !: مأيو سئة ما 
؟ هس الاقياط البروستانت ويئكليها التائؤن الصادر ف اول مارس سئة 15 . 
لا ل الأقباط الكاثوليك” وينظيها المقاثون الصادر قى 18 نوفمير سنة م.11١1‏ . 
وتختص هذه الهيئات يمسائل الأحوال الشخصية البحتة » وكان يتبسغ لها 
الاتسخاص المنتمين بحسب مذاهبهم الدينية لطوائفة دينية تتبعها هذه المجالس * 
وكائت تثور الخُلائات وتتعارض الاحكام 'اذا كان احد الخصمين مسلما والاخر مسيحيا 
الى 00 مسدحيا كاتوليكيا والاآخر مسييحيا أرتوذكسيا وكانتضارن الا حكام وى خلاف 
شراح القانون ممأ 0 0 الال علاجا عامدا الى انث إنشاوها جميعها 
سبق القولة ؛ ْ 


ب المجالس الجسبية ‏ - انشات فى اواخر القرن. / ؟..وعدل ا مرات 
متعودة. الى أن عند قْ 1/ لد ا المجاس الصدة وعدلث بالمرسومٍ 
ا ولايتها جميع الممريين اكسلدية و وغير 0 وتشمل الاجائب 5 ألا كرند! 
من الخاضعين فى نسائل' الاحوال الشنخصنية لانحاكم الأخزى وان يكوتوا متوطفين 3: 
مصر ‏ وكافت 3 لكل ور لايداء المخاكم الاهلية او رخال 1ر3 علق جباتيع والقضاة' 
الشرعيين أو 'أحد العتماء أو ؛ عضو ملة من ملة 'الشتخص المقثضى النظر فى آمره واحد 
الأعيان : بعينه وزير الداخلية س'واخيرا صدر الثانؤن 394 لسنة 417 ةا الخاص ياصدارء 
قانون 'المحاكم الحسبية وقد عدل بالقاتون رقم ١5‏ لنسئة . ويسرى. 
ذلك الكانون على المصزيين : جميعا سنواغ اكانوا بمصر أو. بالخارج وبالئسبة للاحائب 
بسرى عليهم ايضا فى مسائل الاجراءات ويطبق عليهم' قى المسائل الموضوعة قوائين ١‏ 
الدولة الثى ينتمون آليها مالم تنض: المعاهدات و التواائين دير ذلك وبذلك آ[صبحت 

ولاية المحاكم. الحسبية ولاية غامة وضّمث أآيقنا للمحاكم الاهلية ذاث. الولاية العامة . 


ل محائم, الاخطاط مب افشئكت سمّة *٠095114‏ وكانت تختض بالنظر فى بعضص 
المواد المدئية والجنائية الصغيرة وكانت تشكل مه 6 أعيان وكان الغرض, منها تخفيف 
العبه عن المحاكم .الجزثية س واضطر الشرع الى الغائها سسنة .157 لا ظهرثك 
عبويها العديدة وضم أختصاصها للمحاكم الأهلية ., ٠‏ 


4 - المحاكم المركزمة . انقشات سنة 11.5 ,للنظر فى الجرائم والمسائل' المدتية 
السيظة ثم اصمحث قاصرة عل , المحافظات وكان اختصاصها يتشمل المخالفات وبعضٌ 
ااحن- التى, يحكم فيها بالغرامة وكانت تشكل من قاض ويمثل النيابة قيها آحد 
ضباط البوليس واخيرآ الغيت سنة 1965 وقم ٠‏ اختصاضها للمحاكم الوطنية . 


32-6 0 00 هذا الجا , بالقانون رقم 5 م كسئة 1 لاد ش 


تفي مالة انا ال اذه 


فيها أو احداهما من اميرات او امراء الاسرةالمالكة فهو يقوم باختصاص المحاكمالشرعية 
والحسبية بالنسية لاميرات وامراء البيت المالك . وكان يتكون من ثمانية اعضاء 
نص عليهم ذلك القانون ‏ وقد الفته ايضا حكومة الثورة بعد سقوط 'الاسرة المالكة 
لانه لم يعد له لزوم ٠‏ 


: المحاكم الادارية واللجان الادارية‎ ٠ 
: المحاكم الادارية‎ | 


انشأت محاكم القضاء الادارى ى مصر لاول منرة وفتا للقانون .رقم ؟1١‏ لسنة 
+114 الخاص يانشساء مجلسى الدولة وقد عدل هذا القانون بالتانون رقم 1 لسنة 
الذى حدد اختصاص محكية القضاء الادارى بالنظر دون غيرها ( بالطعون 
الخاصة بانتخاب الهيئات الاقليمية والبلدية والمنازعات الخاصة بالمزتبات والمعاشات 
والمكافآت المستحقة للمنوظفين العمومين او لورثتهم والطلبات التى يقدمها ذوو الشسأن 
بالطعن فى القرارت الادارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة او بالترقية 
أو يمنح العلاوات والطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات النهائية 
للسلطات التأديبية والطلئات التى يقدمها الموظفون العموميون بالفاء القرارات الادارية 
النهائية الصادرة باحالتهم الى المعائن, او الاستيداع أو بنصلهم من غير الطريق 
التأديبى . الطلبات التى يقدمها الافراد او الهيئات بالغاء 'الترارت الادارية النهائية س. 
وتفصل محكية التضاء الادارى فى طلبات: التعويض عن القرارت السابقة 'اذا مارفعت 
اليها نصفة اصلية او تبعية كما تص على جواز نظرها للمئازعات الخاصة بالعقود 
الالتزامات والاشغال العامة وغتودا التوريد الادارية التى تنقشآ بين الجكومة والطرف 
الاخر فى العقد » وكذلك تختص بالنظر فى الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية 
الصادرة من جهات ادارية لها اختصاص ثضائى ب وقد عدل قانون مجلس الدولة 
عادة تعديلات بالقوانين 110 سنة 1101 4 1.6 سنة 14897 4 ده سنة 1184 ولكنه , 
لم يمس اختصاص محكية القضاء الادارى ووفقا للقائون رقم 11٠١‏ سسنة ؟116 انشآت 
لجان قضائية فى الوزارات للتظر فى النازعات الخاصة بموظفيها فيما يتعلق بالمرتبات 
والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العمومين أو لورئتهم وبالنظر فى الطلبات 
التى يقدمها ذو الشسأن بالطعن ف الترارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين فى 
الوظائف المامة او. بالترقية او بمنح العلاوات ونص: على تشسكيل هذه اللجان 
من مسبتشنار الرأى للوزارة ليها نسا وتائب من ملسن الدولبة ودرطت مسن ديوان 
الموظفين. + 
.ثم عدل تشكيلها بالثانون رقم 1.5 سنة 1408 واخيرا قل اختصاصها بالئانون 
17 سستة 15614 ولص على انششساء محاكم ادارية بكل وزارة تتكون من مندوب اول من 
: مجلس الدولة رئيسا وعضوية مندوبين من ذلك المجلس ونص على اختصاصها بالفصل 
فى -المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافات المستحقة للموظفين الداخلين 
فى الهيئة وطوائف العمال والموظفين الخارجين عن الهيئة أو لورئة .كل منهم ٠‏ 


وقد مكرك عله تزانية وآخرها القانون رقم مه سينة 1161 الذى جعل مجلس 
الدولة يتكون. من قسمين رئيسين : 


١‏ اث القسم القضائي:: 


لنة المددآن الاول] ١‏ ولتي السئة الثالئة والخيسون 


ْ 0 الس 58 ون 0 500 الادارية العليا ومحكيبة التضساء 

الادارى والمحاكم الادارية ومن هيئة مفوض المدولة واصيح له الولاية الكاملة بالنظر 
فى الطعون المخاصة بانتخابات اللمهيئات الاقليمية والبلدية والمنازعات الخاصة بالمرتبات 
واأكافات المستحقة للموظنين المعمومين أو لورثتهم » والطلبات التى يقدمها ذو الشسان 
بالطعن في الترارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين ف الات العامة أو الترتية' 
للسلطة التأديبية و الطليات الخاصة بالغاع القرارات د ة باحالتهم الى المعاشى 
والاستيداع أو بفصلهم عن الطريق :التأديبى والغاءم الكرارت الادارية ؛ النهائية ومنازعات 
اثضرائب وامرسوم واحكام ديوان المحاسبات وقراراته القطعية ومسائل الحنسية 
وطليات المتعويض والنازعااته الخاصة بعقود الالتزام والاشسغال العامة والمتوريهد 
او بأى عقد ادارى آخر وكذلك بالنظر فى الطعون عن القرارت النعانية الي تصدر , 
من جهات ادارية لها اختصاص قضائى 22٠‏ 2 


57 "يطلب الرائ فيها من 7 ا والوزارات واللصالع المعامة ااسدار 
الفتاوى وصياغة القؤانين التى تقترضها الحكومة وكذلك مشروعات اللوائح والقرارات 
الادارية الى آخر ما جاء بذلك القانون مما لا ذاعى للاطالة فيه . 


اللجان الادارية : 
وهى اللجان ذات الاختصاصات إلقضائية ولازال منها للان بكل اسف : 


١‏ ) الإجنة الجمركية : ونصتث: عليها 7 من القانون الصادر باللائحة الجمركية 
فى ١١‏ مارس سسنة 1101 وتتكون من امين الجمرك وثلاثة او أربعة من كبار موظفى 
المصلعة بهيئة لجنئة 'جمركية وتختص بالمصنادزة والتقويم ؤيعارض فى قراراتها فى ' 
خلال خمسة مش يوما الى المحكمة التجارية ذات الاختصاص وتعتبر قرارات اللجنة: 
صحيدة 4 إلى أن با الدعوى يتنؤير الايضاحات المدرجة فيها ٠‏ 


2 اأفقان قري :1 سخ ماري وني الفقز الالو را شع 
1415 وتشكل من المدير والباسميئديس أو:من ينوب عنه وثلاثة .من عمد المديرية نفسها 4 
١‏ ويكون د الاجنة بأغلبية الاراء ولا تقيل ادي معارضة اذا ا كان الحكم: مناذرا 
لجنة -تشضكل امن وكيل الداخلية يمتفتة رليس وين امسيفال و ومن متدوبي. من وزارة 1 
الإشبفال ويرقع الاستئناف باعلا ن يقدم اللمديرية في خادل الذلاثة ايام 5-00 
لثى تحصل بان الوه اقمأرياة | 0 . واذائها صر قرارها 4 هأنه ب 
الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية زء وللطرفين ا ا ل :المحكمة . وققا للقماعد 
العامة . 


لعو عدالة اوقا © . . اذكل 


زد) لجان التأديب ؛ وهذه اللجان كانت تنظر المخالفاهز الادارية. التى كانت 
تقع من الموظفين ماسسا بوظائفهم وتوقيع الجزاءات .الادارية المختلفة عليِيم . 


وبعد المغاء ذلك الخليط المزرى من المحاكم لم يبقى امامنا الا الغاء المحاكم 
الادارية. واللجان الادارية التى تكلمنا عنها وضم اختصاصاتها.للمحاكم الوطنية ذات 
الولاية العامة. حتى يشسمل .اختصاصها كافة المنازعات وتضحى تلك المحاكم ذات 
المولاية العامة فى جميع المسائل التضائية وبذلك تنعم بقضاء موحد . أن هذه الامنية 
تتردد فى نفوس رجال القضاء ولكنها لم تتحقق الى ان جاءت حكومة الثورة الرشيدة. 
والفت عدة 5 محاكم .كما سبق الذكر ولم يعقى ألا ضم القضاء الادارى للتضاء .العادى 
كما فعلنا بالنسبة للمحاكم الشرعية سواء بسواء وأعنى إن تنثساأ دائرة بمحكمة .النقض 
تتكون من مسستثسارى المحكمة الادارية المعليا وبنفس الاختصاصات ؛ ثم دوائر بالمجاكم 
الاستثئنافية تتكون من مستشارى محكمة القضاء الادارى بنفس الاختصاصات ثمدوائر 
يكل محكية كلية تتكون من قضاة المحاكم الادارية. وبنفس الاختصاصات كما تنشآ 
يعاصمة كل محافظة بمحكمة ادارية جزئية يراأسها احد القضاة الادارين وتنظر. جميع. 
المنازعات التى تكون الحكومة طرفا فيها مدعية أو مدعى عليها او حتى مجرد دخولها 
خصما ثالثا فى الدعوى مع:.ملاحظة تعديل المادة./لاه مراففعات يجعلها ( فى الدعاوى 
الجزئية .التى ترفع من الجكومة او مجالمن المديريات والمجالس البلذية او القروية 
او غيرها من الهيئات العامة أو ترفع عليها يكون الاختصاص احكمة المواد الجزئية. 
الفى يكون فى دائرتها مقر المحكية الابتدائية ) بل أن ذلك اقرب الى العدالة 
لانه لا يعقل أن مواطنا من أسوان يقاضى الدولة امام محكمة القضصاء الادارى بالقاهرة 
سييبا وان نقعاط الدولة قد شسمل المؤسسات ولس العام باكيله > وأقرب 'الى- 
الديمئراطية لان مقاضاة المحكومة تصبح- سهلة المنال لكل ان : 


50 ذلك لن يكلفنا شيئا عى الاطلاق لقف العملية وائنا ان حتقنا ذلك 
سيصيح لنا محكمة واحدة ( ذات دوائر متنوعة ( هى المحكية اللعربية بدلا مِن المحكمة * 
الوطنية لان فى لفظ ( وطنية ) تذكرة بالقضاء المختلط البغيض بل ؤانها .تسمل ولايتها- 
الوطنين دون الاجانب فى: حين أن ولايتها الان عامة ( الوطنين والاجائب على السواء ): 
وتصدر احكامها باسم الامة العربية بدلا من ( باسبم الامة ) بعثنا لامتنا العربية المجيدة.. 


واما قسم الفتوى والتشريع فيضم + ( رياسة الوزراء ) ويظل كما هو تماما , 
وشفسن اختصاصاته مما تقدم يتضح أنه سمتصبح لنا محكية واحدة يها دوائر احوال ؛ 
شخصية ؛ مبستقلة ودوائر ادارية مستثلة . سعى أن تفصل من الدوائر المدنية والدوائر ٠‏ 
الجنائية وعلى' ذلك تتكون ن_المحكية من اربع أنواع من الدوائر ٠‏ 

“ادارية ية ‏ احوال شقشخصية هه مذنية دن أجزائية ... 

وما قلناه بالنسبة للقضاء نقوله أيضنا بالنسبة,للنيابة. فلدينا الآن النيابة البعامة . 
وتشمل نياية الاحوال الشخصية 6 والنياية الادارية ٠‏ 

والنياية الادارية انثسات بالقانون رتم .1117 سعنة 1688( المعدل بالقانون رقم/51 
00 الع للا كه للجدهورية 4 وتكون امن 


منها بقرار من. رئيس الجمهورية بناء على اقتراج المدير العام »4 ونكون ثشأن اعضاء 
النيابة الادارية المفنين الذين يعينون فى قسم التحتيق فيما يتعلق بشروط التعيين أن 
اعضاء الثناية العامة : ش 1 


ونس العلاوق الكتكوى على الخسوامينها فنا يكداق ولغوا الرشاية مدان 
اللازمة للكشمف عن المخالفات المانية والادارية وقحص التسكاوى التى تحال اليها من 
.الرؤساء المختصين أو من إى جهمة رسمية عن مخالفة القانون او الاهمال فى اداء 
واجبات الوظيفة »© واجراء التحقيق فى المخالفات الادارية والمالية التى يكسف عنها 
اجراء الرقابة وفيما يحال اليها من الجهات الادارية المختصة وفيما تدلثاه من شكاوى 
الافراد واللمهيئات المتى يثيت الفحص. حديثها » وتتولى النيابة الادارية مباشرة الدعوى 
التأديبية امام المحاكم التاديبية بالنسبة الى الموظفين المعينين على وظائف دائمة الى 
| آخر ماجاء فى ذلك القانون والؤاقع ومادامت هذه هيئة تضائية فى تكوينها 
وق اختصاصاتها لماذا لا توضح فى مكائها الطبيعى وتندمج خبمن الهيئات القضنائية 
ويظل لها اختصاصها كما نص عليه #إنون انثشائها ويتجدد اختضاصها . بتحقيق جميع 
الموظفين فيما يتعلق باعمائهم جنائية او :ادارية وتتولي رفع الدعوى المعمومية او 
التتديبية باحثة لهم وبذلك توسع اختصاصها وتخفف عن كاهل النيابة العامة وتحدد 
الاختصاصات تحديدا جامعا مانعا بدلا من تعدد الاختصاصات وعدم وضوحها وتعارضها 
فى أثملب الأحيان .. 


بقيت كلمة بالنسبة لمقضايا الحكومة وقد انثشسأت بالقانون رقم 117 سنة 555ل . 
ونعدلت بالقانون رقم 8ه سسنة ١551‏ بالقانون رقم 0/إ سسئة 1157 ونص فيها على 
ان تكون أدارة قضايا الحكومة ادارة قائمة بذاتها وتلحق بوزارة العدل وتنوب هذه. 
الإدذرة عن الحكومة والمصالح العامة مما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم 
علي اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الاخرى ألتئ. خولها القائنون اختصاصها 
قنمائيا . كما نصي علي انه .لايجوز اجراء صلح فى دعوى تباشرها ادارة قخنيايا: 
الحكومة آلا بعد اخذ رأيها فى اجراء الصاح كما يحوز لهدف الادارة ان. تفترح .على ٠‏ 
الجهة. المختصة الصلح فى؛.دعوى تباشرها كما نص القانون: المأكور على طريقسة: 
تكويتها واعنائها واختضاصات كل منهم . 0 


وما.دامت هذه الويئةٍ اهم وظائفها كبا سبق الذكر ان تنوب عن الججبكومة 
والمصالح العامة هيما يرفع-منها او عليها تجبايا لمإذا لا نطلق" عليها "اسم النيسابة . 
المدنية: وهذه التسمقة مستقام من نفس اختصاصها كبا سببق القولٍ وبذلك يكون- 


لدينا اربع انواع من النيابات ( نيابة جزئيةٍ ونيابة احوال شخصية » ونيابة ادارية » 
ونيابة مدنية ) وهؤ-نفس التقسيم .الذى وصلنا اليه بالنسبة للقضاء .. وكل ذلك 
تمهيدا لتطبيق مشمروع القانون المزمع مناقثسته وتوحيذا ايضا للجهات القضائية: 
ومزاعاة للتخصص كما سيجىء يعدا . ٠ ٠‏ 0 


21-2 تخصص القضاة وأعضاء الثيابة والمحامين 


.. . ان :التَخِصه لتخصهي بز تمليه. طبيعة: الامور. فترى_الشخص امنا مهندسا أو طبيسا- 
أو ميدرسا. وذلك لكى يتفرغ لشبئون مهنته دون.غيرها من الممن الاشرى .بل أن 


نحن عدالة أوفى الوعلق 
المهندسين متخُصصون فهذا ممارى ) وذاك ميكانيكى 5 كبربائى را كيميائى 
وكذلك الاطباء فهذا باطتى وذاك جراح وثالث للعيون ورابع الثلب وهكدًا والمدرسون 
هذا مدرس للعلوم وذاك للاداب) وثالث للفغات ورايع للرياضة ؛ ملماذا ننكر على 
القضاه ورجال القانون تفوع وتخصص ملموس فى كل مهنة آخرى وهل عبل المهندس 
او المدرس أخطر وأدق من عمل القافى ؟؟؟ 


لفك أن الثائون متشعب النواحى متعدد الاطراف وأن الفقة بحر لاساحل لفو عس, 
على كل مشتغل بالتكانون أن يسير اغواره ويقتحم اسواره ويخوض غبارة © فلا بد , 
: أن يتخصصصء كل مثا فى ناحية من ثواحى القانون التى يميل اليها ويلذ للعمل فيه" 
ولا قنك أن التخصم. سيصادف هوى فى نفس جميع المشتغلين بالقضاء لانه سسيمكن 
.كل منا من اتثان مادة تخصصه اتفاقا تاما ملما بما يخرى فيها من تعديلات وتغيرات 
وما يصدر يها مر احكام حديئة حتى من. المحاكم الاجئبية واراء مقهمة مستخدثة 
فبستفيد ويفيد ‏ وهذا واجب بالنسبة لجميع المشتغلين بالحتل القضائم, سواء 
اكانوا نضاة او أعضاء نيابة أو محامون س ان جميع دول العالم تتبع هذا التخصص 
وحسسبك آر: ن تعلم أن نقيب محامى نيويورك الاسبق كان متخصصا فى التانون العام 
وى فرع مئه وهو القانون المالى وفى فرع مئه وهو قانون الخرائب وفى فرع بئه وهر 
ا التركاتث » أقد ناديث بذلك مد ائنى. عشر سنة على صفحات جريدة د 

بمقال نشر فى العدد الصادر يوم 126 ٠‏ 


واذا كنا قد خلصنا غيما تقدم الى تقسيم القضاء الى اربعة دوائر ؛ 


(مدنية » جزائية ؛ ادارية ؛ احوال فخصية ) ووصلنا الى تثسيم النيابة 
امى نفس الأقسام يتحثما ايضا سريان هذا التثسيم والتخصص بالئسية للسادة 
المحامين . 


ويبدآ .التخصصس بالئمسية الذماء النيابة عند سعيتهم 'ميلحق 'بعضهم بالثماية 
الأدارية وبعضهم بالنيابة المدئية ( قلم قضاية ) وبعضهم بالنيائة الحزائية ( العاية ١‏ 
:“و المعض الاخر بنيابة الاحوال الشخصية ٠‏ 


5 وباللسية للمحامين وبعد قضاء غترة 5 الثمرين وعند قيدم امام: المحاكم الحزئبة 
يختار أحد الشغمغب» الاربع المذكورة واذا كان مزمعا أتسشاء سعهد لليحايين يراعى 
:ف الدراسمة فيه التتسيم سسالف الذكر وستعاول ذلك ال ل 
.المحاماة . ٍ 


ويأحبذا لو ان المحامى او عضو النيابة ا حصوله على اليسانس على 
.دبلوم تخصص سيما وان الكلية ( الدراسات العليا ) بها نفسر, الاقسام ( دبلوم شريعة » 
دلوم قانون خآص ( مدئى ) ديلوم قاثون عام ودبلوم علوم جنائية ودلوم علوم ادارية ‏ 
وياجيذا لو ان الكلية تطور الدراسة.فىي قسم الليسانس مراعية نفس التقسيم 
الذكور سيما وائها الكلية الوحيدة دون كليات الجامعة جِميعا ليس بها اقسام 


وأما ا للسادة التضاءٌ نقضاة الدوائر الادارية 508 ممن تشى عشرة 
سستوات بالنيابة الادارية او محاميا امام اللحاكم الادارية وكذلعَا قفاة الدوائر المدنية 
: يختارون من تشّى عقرة سئوات فى الثيابة ١أدئية‏ ( قلم تضايا ) او محاسبا مدنا 


فك العددان الاول' والثاتىي ‏ السئة الثالئة والخيسون 


وهكذا بالئسمية لتضاة دوائر الاحوال الشخصية والدوائر الحزائية ميد 
دان يكون الخلخين من النيابة والثث من المحامين. على الاتل . 1 


وامًا بالنسبة للسادة ممستشارئ الاستئناف يعين بالدوائر المدنية من تمضى 
عشرة سئنوات-قاضيا بالدوائر المدئية او عشرين سنة بالنيابة المدنية أو عشرين سنة 
محاميا مدنيا لشرط أن يكون مقيدا امام النقض . وهكذا بالنسبة استشارى الدوائر 
الادارية والمجزائية والاحوال الشخصية ويشرط الا يزيد المعينين من غير القضاة عن 
' الربع ب ولا يقل سن المستشانٍ عند التعيين عن .؟ سنة ( /ر؟ه المشروح ) . 

. وبالنسبة للسادة مستثنارى النقض فيعين بالدائرة المدنية من قضى مستشسارا 
فى الدائرة المدنية الاستئنافية خمس سئوات على الأقل .. وهكذا بالتسنية'لباقى 
الدوائر ولا.يقيل سسنه عند التعيين عن 25: سنة 'وبذلك أكون :قد زاعنيئا التخصض 
من أول الطريق لآخره .. وهذا اوعئ:'للاتقان والأطمئنان كما ندمت” . - 


بقى علينا ان نتئاول المادة 117 التى جاء بها القانون الحالي 5 سئة 5و1 
غبما يختص بالتخصصٌ قبل أن نترك' هذا الباب كالت المادة اللمذكورة [انكؤة تخضف* 
'القاضفى 3 العام م الجرنية بعد مضي اربع نوات علئ الاتل من تعينه فى وظيئة . 
فيجب أن يتبع نظام التخصص بالئسبة الى المستشمارين وبالنسبة من يكون من 
الناء قد قذى هلى ينه اثى سنوات . 8 


القضاء ا 6 الآتية : 


اولا : يكون تخصص القاضى ف فرغ أو اكثر من الفروع التاقية : 
جنائى - مدنى - تجارى ‏ احوال شسخصية - مسائل اجتماعية ( عمال 


مسائل مالية ( ضرائب ) ويجوز أن تزاد هذه الفروع بقرار من مجلس القضاء الاعلى » 
( ويجوز عند الضرورة ندب اكب تي ا الى فرع آخر ) . 


رغدته وراى ادار ئ الس ا ٠‏ ويجوزاء عند د المرورة. تدب العامي 0 
من دوع الى آخن) + ْ 


ذَكبا : عبد الترقية يرقى من عليه الدور طبقا لاحكام هذا القانون ويئدب للعيل 
الذى كا كان يؤديه عند الترقية اذا لم يكن له مكان آخر فى الفرع المتخصص له فى الدرجة 1 
التى رقى اميها وذلك؛ ألى أن يخلو له محل فيه ٠‏ ( وحدة الفقرة الأآخيرة وان جاعت' 
باللشروع فقد حذفها الثانون ) . 


ش وقصت المادة / لاسا ك2 الجممية 
فى القراز مقر كل محكمة ودائرة اختصاصهك َك 
والواقع ان التقسيم الذى جاء فى الشروع غير دتيق يق وغير عملى وكيا هو معلوم ' 
أن القانون ينقسم الى قسنميين كبيرين :. 
تانون عام » وقانوق لخاص . 


تحى عدالة أوق ١1 .< ١‏ 


وان اهم فزوع القانون العام الجئائى:والادارى واهم فزوع القاثون الخاص هى 
المسائل أكالية 6 كك 5 ا اللمكدية ا د 
ماهى ألا معاملات مالية ون لاله . وبين 0 .ومدنين فهى فرع من ن القانون 5 
وكذلك بالنسية لقضايا اعمال ماهى الا علاقات مدنية من رب العمل والعامل ولو اننا 
النقيض, وجد التضاة المتخصصون 0 تضايا يفصلون فيه ولا صطدمنا من 
اأناحية العملية بأوعر الغتبات : 


.وبذلك لا.يصعم أن: نفرق' من وجوب. التغفصص بعد ثمانية سئوات وحواره بعد 

.اربع سئوات بل يجب ١؟‏ يكون ذلك 'بالنسبة لللجميع » وكذلك لأداعى لتخصص التضاه 

واكثن من فزع )© ولا داعى لندب قافى من قرع الى فرع آخر لائئا بذاك سنقفى على 

..مبدا التخصص. فالحكية من التخصص كما قدمنا هو الاتفاق والدراسمة واللعمق والا مها 
جدوى التخصص أذْن ٠‏ 


ولا داعئ كذل لنض المادة المذكورة 5 على تأخير ترفية الكافى لحين خلو مكان له 
1 ىا آخر ما جاء بالفكرة المذكورة فين الناحيّة العملية سيغعد سجلا خاصا لستشارىئ 
كل فرع مخكمة النقض وعند خلو مكان سيحل محله الذى عليه الدورثئى السجل الماثل 
للستثارى الاستئناف وهكذا بالنسبة للقضاه عندما يخلوا مكانا امام الاستئئاف وكذلك 
بالنسبة لوكلاء النيابة والمحامين غندما يخلوا مكانا بالمحاكم الكليّة وهكذا يتحرلكة كل 
طابور ف مجاله بانتظام بنىء من 'التنسيق والترتيب , 


وئصت المادة المذكورة على أن مجلس القضاء الاعلى يقرر الفرع الذى يتخصص 
فيه القاضى بعد اسستطلاع رغبته ورأى ادارة التفتيشى القضائى © والواقع وكيا قدمئا 
قد رسممئا طريقة الاختيار من أول الطريق ولكنن وحتى يتم التقسيم من اول الطريق 
يكون الاختيار فى فترة الانتقال بئاء على رغبة التاضى وحده لان هذا آمر يتعلق برغبته 
وميوله س ومن الناحية العيلية فان التخصص موجود فعلا بالنسبة لرجال القضاء 
الادارى وقضناء الاحوال الشخصية كما تدمنا نفس الترتيب فيما بين القضاه المدنيون 
والجنائيون وظيبعى أن الآخرين سيقتارون من بين العيثين من الحكبة الجزئية . 


وترى جعل الجلسات الاسبوعية للقافى المائى جلستين يتابلها اربعة لتافى 
الأحوال ( شنرعى وحسبى ومكى ) للاحوال الشخصية وثلاثة للقامى الجنائى والادارى 

. ويتم اللترتيب بدائرة كل محكمة ككل ( الوحدة واحدة ) ولا نزيد عدد تضايا الجلسة عبن 
خمسين قضية بحال من الاحوال وأن احتاج الامر الى تعيين عدد الإنضاه اذ لا يعثل ان 
منظر 8 للنسانة قضية 0 حلسة 0 ولا فك أنه هذا لايدعو الى نظر الدعوى 


وبذللةا نو فق بين المادة الواردة 1002 الذى ذكرناه 5 ف التطييق 
الست عليه 7 م اتروع والتى اشترطت علي من يعين. تايا بالمحاكم 
الأبتدائية من وكلاء النيابة العامة آن يكون قد أمضى ف 'عيلة فثى بادارة قضايا الحكومة 
اربع سنوانتة على .الل الى آخل.ما جاء:بتلة: اللسادة ولكى ينلبق تلك التنروط من 


00 العددان الأول والثائى .. السنة الثالثة والخيسون 


واد لصت / 15 من القانون 0 لويد العدل أن ينشا بقرار مثه مواهنتة 
القضانا ويدين ف ؛ الترار مقر كلا محكية ا 5 الختصاصها ) 


وكما قدمنا يكتفئ بالتخصص بين القضاة ولاداعى له بالنسبة للمحاكم ؛) حتى 
ولو أحتاج الأمر من الناحية العملية اثل هذا الوضع فلا داعى لتصره على المحاكم 
الجزئية دون اأحاكم الابتدائية ولا داعى لاستصدار قاثون لان ذُلك' من صميم عمل 
ااجمعية.العمومية فعثدما يحتاج العمل الى مثل' هذا التنظيم الداخلى تقوم “الجمعية 
١‏ وحدها كتخصيص دائوة انر قضًايا الايجازات أو تخصيص دائرة لنظر ثضايا العمال 
أو تخخصيص دائرة للتئضسايا التجارية غهذاا' ومن الناحية العملية يخضع للتنظيم الداخحلى 
لكل" محكية وحسب ظروقها ويكتقى 'آن تتكئل به الجيعيات“ العيومية وطنيعى فان 
قراراتها تخضيع اراقبة وزارة العدل ٠‏ 
فضلا عن أن اشتراط صدورها بقاتون'قد يترتب عليه التعطيل من الناحية 
العملية ومثار مناقشات والمجالس التيابية وغيرها” » وقد يستغنى عن تلك الدائرة 
الأسماب عملية فيتحتم أعادة الغاؤها بثانون ‏ لان الثاثون لا يلغى الا بتانون كما هو 
معروف ‏ وقد يثير ذلك الصعوبات التى قدمناها ‏ ومن الأحجى أن نترك ذلك 
للجفعيات العمومية ‏ 5 ولا داعى أثل هآ النصوي ى صلب اله 3 


؟ - استقلال القضاء 


نادى مونتشصيكو وغبره من المصلحين الأجتماعيين بحفل سلطات“ الدؤلة خلائة 
تشزبسة وتئفئيذية وثكضائية وتادوا بوجوب الفصل من هذه السلطات ضمانا لحسن 
سم ها.و استقلال كل مثها عن الأخرئ وعدم تدخلها فى شئوئها ت ومن نظربية النصل 
من السلطات ؤاستقلال القضاء وصفته لاند ان يتصف بها وائلك. حرصت اكثر دول' 
العالم على الاحتفاظ له بهذه الصفة وتختلفة الدول على مدئ حرصها على ثلك ال , 
حد التظرف كامزيكا وانجلترا والى حد الأاعتدال كنرئس! ولأداعى لتناول ذلك بالتفضيل 
فى هذه العجالة . 


٠‏ استقلال القضاء عن الساطة التشريسة امر مق ةم منه ه استقلاله 5-5 السلطاة 
التفضشذة اى واحب »© وكلك لار, السبطة التنشذة تلحاأ للتضاء لحماءتها 4 الخاء - 5: 
5, قضأنا الحاسسه سسدة وتبر مب النقد ونه © وق الداخل أحاكية الى تكنير, ه قضانا 
ا الاختلاسات دأ وكثء !ما تثفت السلطة التنشضة مم الأثر اد مدقق الخصومة 
متطاات القضاء بانصامما ؛ لذلك محم ١الا‏ بكو ن للسلطة التئفشة ائة هيئة عله 
الا مالقى اللأى لأدد لضمان حسين العلاقات ببتها وسر الأمون 3) ؟وضاعيها الطبيهية . 

وقد طلع علينا المشتروع الجديد وقد حقق ذلك الى حد كبير وف توآحى عديدة 


اولا : استقلال مبزانية وزارة العدل؟ * 1 
وهذا آمل" الما تمئينا تحقيقة لأ التضّاء لايقل عن الهيئات الأخرئى يما قالت ٠.‏ 
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مات عع واس سمه سوم سيب 


المذكرهة .الايضاحية للمشسروع ص ”. كديوان ن المحاسيات ومجلس الامية أو الهيقات: الاخرى. 
كهيئة السِكك الحديدية او المبريد او خلافه » بل ان القضياء أوأما بذلك واحق .. 


وقد نصت المادة ١غ‏ من المشروع « يضع وزير بن التكل و “ناذا تميق" 
اللشروع زيادة على مجموع اعتمادات العام السابق جاز لوزير الخزانة الاكتفاء 
بادراج اعتمادات العام السابق واذا زاد فلوزير' الخزانة حق الاعترأاض ثم 00 
الامر علين رئيس. لي 


والواقع ومادمنا اخذنا بمبدأ استقلال القضاء وعدم خضوعه للسلطة التنفيذية 
وخضوعة لرئيس الجمهورية باعتباره الرئيس الاعلى لسائثر السلطات فيجب ان 
نعدل تلك الفقرة من المادة المذكورة كالاتى « يضع وزير العدل .... ٠‏ ويدرج وزير ' 
الخزانة المشروع كبا اعده وزير العدل » فاذا ام يوافق وزير الخزانة على المشروع ' 
عرض الامر على رئيسن الجمهورية للبت فيه « اذا المفروض. ان وزير العدل يمثل 
مرفق القضاء لدى السلطة التنديذية لانه عضو فى السلطة التنفيذية ايضا كما يمثله 
امام السلطة التشريعية ( مجلس الامة ) عند مناقثسة الميزانية مثلا وعند تعديل اى' 
قانون خاص بالمقضاء : 


ولا تفهم لذلك 0 لي 


وخليق بالذولة : ان' تترك للقضاء كافة انراداته ليسد بها مصرؤفاته خضوصا 
وان المفروض ان مرفق القضاء ليس بمصدر ايراد للدولة وكثيرا من الدول تجعله 
« حسبة » أى بلا مقابل لان اقامه العدل والوصول الى الحق لايكون بثمن ‏ ولكن 
نظرا لان موارد الدولة لايمكن أن تسمح بذلك؛ فكان متطقيا ان يستقل القضناء 
بايراداته على الاقل » ولا. مانع من تحمله تكاليف الهيئات: التى لها اتصال به وكيا 
قدمت النيابة الادارية تحوها ومصلحة النسجون واصلاحات الاحداث ذلك لان القانون 
نص فى المادة ؟؟ على حق النيابة العامة ى الابرافء على السجون ‏ على ان يتبع ' 
ذلك «لبعا انقساء البوليس القضائى ومأموريات التنفيذ ويرأس كل منها مأمور التنفيق' 
يخضع للسيذ قافى التنفيذ ليقوم بتنفيذ الاوامر والاحكام التى يصدرها. التغسامء 
والنياية ويشرف على تننيذ الاحكام الجزآئية والمدنية وغيرها س ويمكن أن تستغنى 
بذلك نهائيا عن هيئات التنفيذ الاخرى كالمحضرين فى المواد المدنية ورجال البوليس 

فى الغرامات والمواد الجنائية ولا يخفى على احد مدى مساءة هؤلاء.لسلطتهم عند 
التنفينا حقى اصبخ ذلك مصدر شكوى دائم كذلك يتبع وزارة العدل مكاقب تدعيم 
الاسرة ومكاتب الصالحات المدنية ملى النجو الذي منقاولة عند الكلام على اقوان 
القضاء ٠.‏ 


ونذكر بالتقدير ايضا ما 50 اللشروغ من وجوب :ان تقسمل الميزانية على 
باب خاص ليناء دون: المحاكم وصيانتها وترميمها وتأثيثها وان براعى فى المبانى 
المقشسأة أن يعد فيها استراحات: واماكن لاقامة رجال القضاء والنيابة ...٠‏ الغ ست 
المواقع-ان بعض دور المحاكم بلغت درجة مؤرية من القدم والانهيار. حتى أنها أصبحت- 
عنوانا سيئا للعوالة وهذا لانرضى. القائيتين: على ابره نت ان العدالة فى رونقها: 
ونتاؤها .لا يقبك فى ذلك.مظهرها عن مخبرها لان -ذلك يبعش فى .نة نفسن المتقاضين 


114 العددان الأول والثقي م آالسنة: الدالكة والخمصون 


الاحترام والاجلال ه مكيف يدخل اللمتقاضون ليجدوآأ ا 1 
متهالك وبجواره كراسى وكتبه قد تناثئرت احشاؤها حتى ان القاضى يخجل من نفسيه: 
ومما حوله فيا بالك بالمتقاضين انقسهم ولاداعى للاطناب فى ذلك حرصا على كرامة 
القضاه فكلنا اعلم بتلك المهازل ولكن الوزارة قصم ائنها دائما عن كل ذلك * ومن 
الغريب ايضا ان هذه المادة الفيت فى- القانون كذلك . 


واما عن الاستراحات واماكن اقامة رجال القضاء والنيابة فهذا أمر ليس 
بالضرورة يل يحب أن نكون حتميا اعنى انه مادام الكانون قد نص فى المادة /ل/ا على 
وجوب اتامة لتحا و حل ملق اديه لو بسن اللمحدر اجات المناسية ليقيموا افيها. 
وبهذه المناسبة يجب علاج هذه المشكلة فقد يحصل ان يستثل: قاضى بالاستراحة. 
ومعه اسسرته >4 فلا يجد قضاة اللمحكمة الآخرين مكانا ينامون ن فيه سسيما وقد بلغت 
زمة المساكن ذروتها فيضطروا اضطرارا الى السقر يوميا آميالا واميال الى حيث 
سكنهم الاصلى واما ان يقيموا فى فندق اوفى ثسقة غير مناسسبة لراحتهم ولا اركز هم 
كل هذا ليس فى صالح القاضى ولاصالح المتقفاضين . 


والحق عندى ان تتولى وزارة العدل أما تأثيث الاستراحات ( الحجرات الثلاثة ) 
ف المجمعات وتقسم على قضاة المحكمة الثلاثة لكل منهم حجرة ويخصم من مرتبه 
0 حذيهين ( حنيها ونصفط نظير الايجار ونصف جنيه نظلم استهلاك الاثاث ) 


ا تأثيث الاستراحات » تسلم كل ا 
الثلاث بايجان شهرى قدره جنيها ونصف كما قدمنا على ان يقوم كل قاضى بتأثيث 
حجرته بمعرفته ولا يعفى من ذلك الا التاضى الذى يفضل ان يقيم واسرته بسكن 
اهن فى حفقن أكنيتة التى. «نهاعيلة عقن الحكمة © ومن عند غنزلا قكلذ ف :فلك 
المدية ‏ وبذلك يتختم على القاضى أن يبيت ليلة جلساته بالاسستراحة ونضمن 
تطبيق / 76 سالفة الذكر ونكون قد رفعنا من مضلحة القضاة ومصلحة المتقاضين 
وسرعة الفصل فى قضاياهم وفتح الجلسات فى مواعيدها الرسمية ومصلحة. الوزارة 
بتوفير مصاريف الانتقال والعدالة فى توزيغ ايجار الاستراحات » واعتقد ان هذا اعدل. 
حل لهذه المشكلة . وبكل اسف فان القانون اغفل المادة / 4١‏ سسالفة الذكر وبذلك: 
قضى على امل طالما تمناه جميع المواطنين لقضائهم . ٠‏ 


ثانيا : المتوسعة فى اختصاصات مجلس القضاء الاعلى : 


ومجلس القضاء الاعلى يصفته الهيئة العليا المشرفة على شسئون القضاء: يجب : 
أن تتسع اختصاصاته لتشمل 5 شثون رجال التضاع ود راعى المشروع ذلك فى 
نواحى عديدة تذكر مئها بالتقدير. 5 


١‏ س الحاق التفتيشى القضائى بمجلس القضاء الاعلى » وحسنا قحل المشروع 
لانه فى الواقع وكمة قالت المذكرة الايشاحية جهاز قضائى يعد للمخلس عناصر 
الحركة: القضائية وكذلك مع جعل رجاله جميعا من المستشسارين وكذلك جاء المشروع .١‏ 
بدسسنه لابد من الثناء عليها وهى وجوب احاطة! القضاه والرؤساء بالمحاكم.علمنا: ٠‏ 
بكل ما يلاحظ عليهم اذ مالفائدة فى ان يظل 'التاضى جاهلا عيوبه.واللاحظات التى. : 
ابديت عليه إذ. المعروف أن التفتيقى .توجه وأرثناد ؤليس لتصيد الاخطاء ولا شسكه. 


تفي هدآلة أوفم ككد 


:أن التفقيقن الضالم يلقن الثاضى كثير| :من التصائح والمعلومات خضوضا وانة .من 
مضو فى الاسرة القضائية أكير. واقدم واكثر. تجربة ودراية فتعم الفائدة ويزداد النفع 
وكم من نصائح ومعلومات تلقناها من المفتشيين . وعلى هذا الهدى يجب اجراء 
المتفتيثى كل سنه وليس كل سمئتين كما نص المشروع » وياحبذا لو زاد عدد المنتقسين 
وخصص لكل مراقية قضائية عدد وعير منهم كما سيجىء الكلام عن دلك فيما بعد 
من المراقبات القضانية بل وكان المشروع على حق عندما جعل للقضاه حق الاعتراض 
على تقديراتهم امام لجنة تشكل من كبار رجال القضاء كما نقترح انثشاء نشرة نصف 
سنوية بملاحظات التفتيش توزع على السادة المقضاه ليتلافوا الاخطاء الذى وقع 
فيها زملاؤهم والوقائية خير من العلاج . 


؟ مر وجويم ابداع مجلسن التضاء رأيه فى المساقل المتعلتة بالفضاء وامنيابة 
ووجوبي أخذ رايه فى مشروعات القوانين ااتعلقة بالقضاء والتيابة / ألم ٠‏ ونس 
كذلك التانون 854 على انه فى الاحوال اللتى يكون رأى المجلس فيها استشساريا يبلع 
وزير العدل رئيس الجمهورية عند عرض المسائل عليه وجهة نظر مجلس الفضساء 
فيها والاسيابم اننى بنى المجلس عليها رايه ... ولاثسك أن هدا وضع للامور ى 
نصايها ذلك لانه مادام مجلس القضاء الاعلى اصبح صاحب الولاية فى ثستون القضاء 
فيجب ان يبدى رأيه فى كل المسائل الخاصة بهم ومشسروعات: القوانين المتعلقة بهم ٠‏ 
.بل قد اوجب المشروع على وزير العدل ان يبلغ رئيسن الجمهورية عند عرض المسائل 
الخاصة يهم وجية نظر -نجلس القضاء والاسبا التى بئى المجلس ععليها رأيه .. 
. للديمقراطية: الحقه ويقوم وزير العدل بدورة الطبيعى كحلقة الاتصال بين السلطتين 
التنفيذية والقضائية . ش 


“ل ل ومنها ايضنا التعديل فى الهيئة التى يحلقف أمامها الاعضام اليمين كنص 
: الملشروع على ان يحلف رئيس النقض ونوابه ورؤسساء الاسبتثئاف امام رئيس 
الجمهورية بحضور وزير العدل .. الخ . ولاشبك ازز همذا ادغ لجلال القضساء 
٠‏ .واستقلاله ( المادة // 8١‏ من المشبروع ) ولكن / ؟/ من القانون عادت وجعلت الحلف 
امام وزير العدل لرئيس محكية النقض ويكون حلف نوابء رئيس النقض؛ ورؤساء 
الاسنئناف ونوابهم: امام الجمعية العمومية امحكمة النقض .. الى آخر ماجاء من 
' المادة المذكورة ١ ٠‏ | 
. 5 س بجعل قن القضاة الخاصة. بالتطلعات والطعون من اختصاص هيئات 
(1) حق المتظلم فى قوات الدور : نص التانون 86 بان يقوم وزير العدل 
باخطار رجال التضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم فى الترقية ولم تشملهم الحركة 
التضائية .... ولهؤلاء حق التظلم إلى مجلس القضاء الاعلى فى خلال خمسة. مشر 
يوما..من تاريخ. إخطارهم »؛ ونصت / 1م على ان يكور التظلم بعريضة. تقدم الى 
ادارة التفتيشى القضائى بوزارة العدل وعلى هذه الادارة إرسال لتظام. وملفه اليرى 
الى مجلس القضاء الاعلى خلال خمسة ايام من تاريخ تقديم إلتظلم ب والواقع اله 
مادام .أصبيح التفتيقس التضائى ملحقا بمجلس القضاء الاعلى كبا قدمنا فيجب أن يتم 
الإخطار من ادارة التفتيشى القضائي ويقدم التظلم الى مجلس. الإقضاء الاعلي. مباشره 


لوي العددان الأول هالثائى ,نَم اللسئة إلشالثة والحمسون 


ومجلس: القضاء الاعلى يطلب الملف ٠السرى.‏ من التفتيكى القضائى, » ضسمانا لسير, 
الابور فى أوضاعها الطبيعية »؛ .ومجلس. القِضاءٍ الاعلى. صاحب الكلمة. النهائية فى 
التظام المأكور: , 8 

(ب) نص كذلك القانون) فى / 1١‏ مثه على ان تختص دائرة المواد المدنية 
والتجارية بمحكمة النقض دون غيرهاا باتفصل فى كافة الطلبات التى' يقدمها رجال 
القضاء والمذياية ادعامة بسمغاء القرارات ادجمهوريه واقزارات الموزارية المتعلقة 'باي” 
تسان من شسئون القضاء .. عذا التعيين والنقل والندب والترقية ثم قالت ويكون 
المطعن فى القرارات الصادرة بالترقية بطريق التظلم الى مجلس المتضاء الاعلى .. 
أما انقرارات الصادرة بالتعيين والنش آى الندب قلا يجنوز ألطعن باي طريق من 
طرق الطعن أو أمام اية جهة قضائية اخرى فيها بأذى طرق من طرق المطعن أو أمام 
يه حجهة قضائية أخرى . 


المادة معيبة فى صياغته. فهى تحتاج' الى تنتيحها وتوضيحها بحيث يباح الطعن 
2 تحديد الاقدمية ل فيعالج مشكلة طانا عانينا متها ولعدم وجود ارتباك ونعارض 
فى التطبيق المعبلى ‏ ولا يصبح أن يولد النص هكذا مشوه وغامض وسنفرد بحتا خاضا 
2 ل سور ْ 


ِج) جعل موافقة مجلس القضاء ضرورة للاحالة الى المعائي اذا لم يستطع 
القاضى مباتسرة اعمال وظيفته يسبيب مرضية بعد أنتضبساء الاجازات المثررة له 
قانونا / 54 . 


إد) وكذلكا جعللمجلس التاديب' النظر فى امر القضاء او' الرؤاساء بالمحاكم: 
أو.رجال النيابة العامة الذين حصلوا أو يحصلون على تقريرين متوالين بدرجة ال 
من المتوسط ‏ ويقدم المجلس بفحص حالتهم وسماح أقوالهم » فاذا تبين صحة 
التقارير او صورتها نهائية قرر احالتهم الى المعاثى. او نقلهم الى وظيفة اخرى غير 
قضائية / ١٠١‏ من التائون , 


(ه) جعل! المشروع حق تنبيه القضناء الى ما يقع منهم مخالفا لواجياتهم 
او مقتضيات وظينتهم لرئيسن المحكية وللجيعية العموميكا ولوزير العدل د وجطل 
حق الاعتراض على التنبيه امام لجنة تؤكف) من رئيس محكمة النقضمٍ واحد أنوابها ' 
ورئيس محكمة استثناف القاهرة وللجنة المذكورة ان تجرى تحقيق عن الواقعة التى . 
كانت محا .للتئبيه ولها أن تجريه .بمعرفة ,احد “اعضائها ولها ان. تؤيد التثبيه او 
تعتيره كان لم يكن / 1 من القائون + 


(:و )-تأديبالقضاة بجميع :درجاتهم: يكون من اختصاص مجلس تادين يشكل 
من رئيس -محكمنة النقض وأقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف واقدم ثلاثة من . 
مستشاريه-محكية النتض / 1١8‏ وتقام الدعوى العادية بناء على طلب وزير العدل 
او مجلس: القضاء الاعلي والجمعية العمومية التى يتبعها القاضى 1١5/‏ ولايقدم- هذا 
الطاب الا بعد تحتيق يتولاه رئيس : محكمة اسستتئتافه بالئسسية الى الممستتششيازين 
وماسناخازين من ادازة التفتيش القضائى بالتسبة لرؤساء. المحاكم الابتدائية وتضنانها 
وجنعل المجلس التأديب: اجراء با يزآه لازما من التحقيقات؛ وله ان يندب احلن. 
اعضاؤ»- للقيام بذلك. - لا 0 


نح عدالة أوقى 11 


١‏ ل ) اتخاذ الاجراءات: الجنائية ضصد. القاضخى يكون بمعرفة حيبات كضائية 
خاضت / ٠.6‏ فى شير حالأت التليمس بالجريمة لايجوز القيض علئ الكاضى: وحبسه 
داكا الا بعد . الخصول 0 المخصوص عليها 3 المادة / 1 دق 
ل . 


.ولا يجوز اتخاذ اى اجراء 508 اءات التحقيق مع القاضى أو رقع الدعوى 
الجزائية عليه فى جناية” أو جئحه الا بأذن من اللجنة الممكورة ويقاء بعلن ليه اللنانى 
المام / ٠١‏ سم ويجوز لمجلس التأديب ان يأمر بوقف القامى عن مباششرة اعمال 
وظليفته فى ائناء أجرائه التجحقيق أو المحساكية عن جريمة وقعت - ولا يترتب على 
الوقف حرمان المقافى من مرتبه مدة الوقف مالم يثرر مجلس التأديب حرمائه منه 
كلية أو بعضه / لا١٠‏ . 


لجل لجنا يفاق بالسهمارين لسن القانون على الآتى : 
١ ٍ‏ ا 0 اسلاثنان القاهرة ومستشاروها لا يجوز نقلهم الى محكمة 
ويجوز مقاء رئيس 0 المتيد0 1 ف محكية بتاع 0 طلبه وموائكة مجلس 
التطنام , ١ ٠‏ ٍ 
"#اتع الشنيان وسار مخاع الأتسانه بطري النيك مو االمتغيازين ليق 
امضوا ف درحة مستشارن سنتيين على الال ويكون النكل والئدب» بشرار من رئيس 
الجبهوربة وسوابقة مجلس القضاء . 
اااصسم 0 العدل ندب د اه الاستئثاف للعمل فى محكمة استئئاف 
الآنغن ابحكمة. الملحق بها بمرافقة مجلس القضاء وعن التعديد لابد له سن موافقة 
الجمعية العمومية . 
1 1 لوزير العدل ندب أجد مستثارى الأستثئاف. للنيائة العامة لمدهٌ سنة . 
٠‏ لإآان لوزين. الميل نب احة تفار الامكناف لرياشة ' ادي الطساكم 
الابتدائية وخلك بموافقة مجلس القضناء الاعلى . 
' - 8م بن لأيحوز تعيين. القثماه ف وظذائف النيابة العاية إلا ا محلس الخضاء 
4 / .* 7 
3 شم . ونيم يتعلق بلقل ع ل فلت 


يفن العددآن الأول وآلفتى - آكسئة القالكة والفسون 


الندب س نص _المشروع على آن.يكون ندب القاضى مؤقتا لأعمال آخرى تضائية 
او قانونية غير عمله او بالاضائة الى عمله وذلك بقرار من وزير العدل بموافقة 
مجلس, القضاء الاعلى بعد اخذ رأى الجمعية المعمومية التابع لها القاضى على ان 
يتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافأة التى يستحقها القاضى عن هذه الاعمال 
/7 58 . 

الاعارة ‏ يكون اعادة المقاضى لاعمال قضائية أو قانونية بوزارات؛ الحكومة 
او مصالحها او الهيئات العامة او المى الحكومات الاجنبية او الهيئات الدولية وذلك 
بغرار يصدر 8 وزير البعدل بعد موافقة مجلس المقضاء الاعلى وبعد اخذ رأى 
الجمعية العمومية التابع لها القاضى ولا يجوز ان يزيد مدة الندب عن ثلاثة سنوات . 
متصلة وى حالة الشرورة القصوى يجوز ان تزيد المدة بالنسبة الى الاعارات 
الخارجيه لدولة اخرى ويكون ذلك بقران جمهورى بئاء على عرض وزير العدل بعد 


«وافقة مجلس القضاء الاعللى . 
1 حق التعديل فى الحركة القضائية : 


ئصت / 9م من القانئون ( وله تعديل الحركة القضائية باغلبية خمسة اعضاء ) 
انه مادام التفتيشى القضائى اصبح تابعا مجلس القضاء والتفتئيش كما قال) المذكرة 
الايضاحية يعد للمجلس عناصر الحركة القضائية قمن الاليق ان يقوم مجلس القضاء 
ووزير العدل' معا على اعداد المحركة القضائبة وعلى ذلك' تعدل المادة /رذه كالاتى : 


يكون التعيين ٠. ٠.6‏ يمعرفة مجاسس, القضاء الاعلى ووزير العدل ) وذلك 
ينفذها ولا داعى لوضسع الحركة ثم الاعتراض عليها لا فى ذلك من مضيعة للوتت 
ووجود خلافات لاداعى لها من اعضاء الاسرة الواحدة وذلك عند الاعتراض ... . 


والقانون اغفل طريقة تعيين رئيس محكية النقص وان نص على طريقة تعيين 
النائب العام والمخامى العام الاول /ه؟1 الخ .. ووكيل وزارة العدل /؟ه وجعلها 
من اختصاص رئيس الجمهورية والواقع ووضعها للامور فى تصايها واعطاء الحقوق 
لاصحابها يجب أن ينص على أن « تعيين رئيس محكمة النقض من بين نوابه المحكمة 
والنائب العام ووكيل وزارة العدل من اختصاص: رئيس الجمهورية لأنها وظائف 


ركئأسسية . 


واما الوظائفا التى تكسم بالصبغة الادارية كمدير مام ادارةٌ التشفزيع ومدير 
عام أدارة المحاكم ومديرن عام مكتب الوزير واعضاء هذه الآادارات فمن اختصاصن 
وزير. العدل واختياره لحسن التعاون معه ,' ش 


وقد سبق أن للحت ألى طريقة تعين رجال القضناء عندما د تكلمئا على التخصص . 
واضيف هنا انه ىق مارس من كل غام يقوم التنتيش, القضائى سرا يعمل جمينع 


التحريات اللازمة من اعضاء النيابة والمحامين ممن توافرت نيهم الشروطا الطلوية 
وحسب تخصصهم ب كما سنبق ذكر ذلك كلة ب .نقد كا هذة. التحريات. لمجلس 


لحو مدالة أوقى نحن 


التضاء الاعلى ليختار اصلحهم وعقد امتحان تحريرى او شفوى المتقدمين لاختبار 
اصلحهم ٠.‏ 


ثالثا : وضع كادر خاص ترجال القضاء مسقلا عن الكادر العام للدولة : 


١‏ الاك ان القاضى يؤدى اسمى رسالة عرفتها البشر وهى أقامة العدل 
بين النامن: واحقاق 'الحق وازهاق الباطل ولاششك ان هذا يتطلب منه المجهد والعناء 
للوصول الى الحقيقة »؛ والباحث عن الحقيقة كالباحث عن الدر فى اعباق المحيطات 
وهذا مما يؤثر ى صحته اسسوآ التأثير حتى انه فى سنة 11711 وحدها قد توفى فى حوالى 
5 من رجال القضاء ولا ننسى كذلك أزدحام الجلسات] بالثضايا ازدحاما مرعبا 
ويتحثم عليه أرضاء لله ولضميره واواطئين سرعة الفصل فيها وكتابة اسبايها فورا فى 
القضايا المدئية « وهذا امر غير معقول ولابد من تعديل تلك المادة والرجوع, الى 
المادة القديمة قبل تعديلها بالقانون رقم 1٠.١‏ سنة 1951 وسنتناول ذلك! فى حبنه 
وخلال ثلاثين يوما فى القضايا الجنائية .. ثاهيك عن الاعمال الادارية والتحثيتات 
الخاصة بالدكمظ .. والمفروض ان يقف على القوائين الجديدة ويراجع الاحكام 
والمبادىء الجديدة ويدعم احكامه بالاراء البينه والسوابق القضائية وكل هذا لاشك 
على حساب صحة واعصابه مها يجعل صحة اغلب القضاة ونظرهم فى تدهور مستمن 
والى العدم . ْ : ْ 


؟ سم أن طبيعة عمل القاضى ليحتم عليه الابتعاد عن الناس فلايزور ولايزار 
كسائر الئاس وى لايظهر فى الاندية أو المجتمعات أو الحفلات اى المفاهى حرصا على 
قداسة وظيفته حتى انه ليعتبر نقسه ئاسكا فى محراب العدالة المقدس وهذا ما يكنيه.. 


التضحية بمصاتلحه الشخصية لعدم الاحتكاك بالناس حنظا للكرابة 
الوظيئية التى يشغلها ولوادى ذلك الى ضياع كثير من حقوقه المالية ) وكم من حقوق 
ضحي التضاةٌ بها حرصا .على سنمعة القضاء.وكرأمته ولكى لا يوضجوأ فى موضنع 
يسىء الى مناصبهم ٠‏ 000 ش 


:5 ل ملهر القاضى ومسكنه ومأكله يجبم ان يكون بالحد اللائق به لانه هو 

مظهر العدالة وسموها وفى جلالهاولا يصح أن يظهر القاخى بملابس رثه أو ممزقة لان 

كل ذلك لا يبعث على الاحترام والاجلال المفروض لرجال القضاء وكذلك الوضع فيها 
يتعلق يما يسكنه وما يأكله ٠‏ 1 


ه ‏ ان اجادة القاغى لعماه يستوجب الا يشغل باله ثساغل مادى فلا يستطيع 
ان يعمل باتقان وهو ارد اللب لانه يريد ان يدخل زوجته المستشفى ولا يملك أجرة 
العلاج او يريد ان يكسو اولاده كسوة الششتاء ولا يجد ثبنا للكساء ‏ فكيف يحكم 
وعتله مثشستت وليه ضارد وتد قال الامام ابو حنيفه (لا تستفتوا من لبسى فى بيته قوت 
لانه لا ييلك عقلا حافرا ليحكم الفتوى  )‏ وحسبك تعلم انه فى انجلترا يعطون 
التافى دفتر شيكات يستعمله اذا طرا له طارىء كيرض يتفامى او خلافه ولا يملك, 
ذمع تكالينه وثد. حدث ان سنحب احد .القضاه . .2 جنيها وبسنؤاله ارشندهم عن 
. المستقفى التى عالج فيها ابنته فوجدوا فاتورة الحساب :بنفس. المبلغ الذى سحبه 
. <. بالفنيط » وقد تم تقسيط المبلغ عليه . ا 


1١‏ العددان الأول والثاني س السنة الثالتة والشسون 


واذلك اقترح تسهيل عمله اقراشن الثفناه من ناديهم لؤاجهة ما يواخهونه من 
ا 200 

1 لتد اصيحت كافة الهيئات تعمل على توقس أسباب المعيقنة لأينائها 
والمهندسون والاطباء وضياط الجيشى وضباط البوليس وجميع الفئات الآخرى يعملون 
على الحصول على بدلات عديدة تصل بهم المى المستوى اللائق بهم فى عهد استقشرى 
فيه الغلاء وتعقدث وسائل المعيشة وسيطرث المادة على الننوس . 


لذلك لاأعجب اذا رآت؛ وزارة اللعدل ان تضمع كادرا خاصا لرجال القضناء تراعى 
فيه كافة الاعتبارات السالفة . 


لا وبهذه المناسبة اذكر للتائمين على المشروع وضعا شادًا وهو مدى 
الغبن الواتع على السادة القضاة الثين تعيئوآ من الخارج: ( المحاماه ) فيكون. الثاضى 
فى كشنا الاقدمية مابقا لزميله بعشرين اسما مثلا:بيئها يسبقه فى المرتب هو بعشرين: 
جئيها شسهريا سس وهذه 'اوضاع متناقضة ومقافرة لايصبح أن تكون بين-رجال: الهئة 
الواحدة وى حقل العدالة لانهم اولى بتحقيق العدالة عليهم ‏ ومادام أن اللبدآ هو 
أن من يشغل وخليئته يستحق مرقبها غلماذا لا يصل كل ذي حق الى حققه ب وزالي. متى 


ل كان حسنا من المشروع أن ينص على بقاء المستفارين لسن الخامسة 
والستين والواهع مع تندم الطب وامدنية ووسسائل العلاج والترقيه اصيح سمن الستين 
الان ليسن بالسن الذى يصمم أن تركن فيه مواطنا فى سلة المنسيات وهو فى أسمى 
رجاحة عقله واصالة رآايه بل يجب ان تستفيد منه الدولة سيما وانه سيتوم بالعيل. 
لقاء نصقا مرتب ويقوم بعمل! قشخص, يتقاضى مرتبا كاملا سبل ان هذا هو الأتجاه 
3 اغلب الدول الاخُرى الان د بل او كثيرا من الهيئات فى جمهورية مصنى العربية 
كالتربية والتعليم والاوتافا والجامعات جعلت سن الاحالة الى المعان 50 سنة 
خصوصا وائنا. الان فى دور البناء لوطننا فما ااحوجنا هذه القوى لان مصر الان لاتسد 
حاجتها وحدها من رخال الغضاء بل تسد حاجة ششسقيقاتها العربيات .. 


وعلى ذلك واذا كان هذا مقبولا مالذسبة لامستشمارين نما المائم من تطبيقه 
ايشا بالأسبة القضاء ومادام كل ذُلْكَا سيكون تحت سمع ويصر مجلس القضاء الاعلى 
وحسب رغبة القاضئ او المستثشار وحالته. الصحية وبكل أسفت ان القانون اغفل ذلك 
أيضا . 


5 م أحسن المشروع عندما نص /؟7 آنه لايترتب على استقالة القاضى سقو 1 
: حقه فى المعاقر, أو فى المكافآة وفى جميع الاحموال تسو معاشس او مكافأة القاضى عل , 
اساسر, آحر مرتب كان يتقاضاه :وبهذه -المناسبة اطالب وزارة العدل بتسنوية 
معاشات القضاة الذين يعيئون من ملك المحاماه على, اسساس أن تتحمل تقابة 
المحامين الفروق التديمية ”ب لأنه حدث :ان توق قاضى بغد تعينه يسئتين” من الخاماه 
متنكرت له الهيئتان » القضاء علنى؛ اساس أنه لم:يعمل' به سئتين” وثقانة المقامين 
على اسان آنه تركها واشتغل! بالقضاء فحتى تهم الفائدة ولا تترك نكرة نسسائبة 
الا ونحققها أرى أن كل قافى معبين مرخ سشك المحاماه: تصقتى الؤزارة حصسايه مع 
النقابة سسيما وان المحامى كان يدفع اقسترآكات ورسوم. ودمغات للثقابة وله حق 
يكتسب فى صندوق المعاقيات بها وكثيرا ما يعين “الجامي بعد أن يكون:قدا منلخ مدة ' 


لشن مدالة أولى ولأ . 
طويلة” قد تزيد غلى :الخمسبة عشر.مادا بالثقابة, وله حق مكتسنب.بذاك الصندوق اذ 
أنه لو إيستمر محاميا لخصبل من ذلك الصندوق عاى معاشيه . 


0 وبالبيت التضاء يبادر ) وكيل الهيئات الاخرى ُ ينطبق نظرية ممصي 
ونيم بيفردج . ءا التأمين الاجتماعى على رجاله هد العجز والمرض والشيخوخه 
والوفاة معت إن القاضى لو أصابه مرض أو عجز او فقد الصلاحية يتقكاضى ننس 
مرتبه وكذلك 'فى حالة كنيخوخته او فى حالة وفاته ليضمن لاسرته حياة كريمة لائقة .. 
.سن بعده وان كان الشروع ثد جاء ىق المادة / 14 مبع الشكر والتقدير. على 'هذا 
المنمط:الا انه يشسترط تيودا كثيرة قد لا تتحقق فى كثير من الحالات فتعقد بذلك ميزتها 
ولنتقى. ماحدث:من هآسى لاسر قضاة ماتىا فى شبابهم ارس ٠٠٠‏ والزميل ٠:٠١‏ فلم . 
تجد زوجنه واولاده من بعده ما يقتاتون به 1 


١‏ سدولا اطالب بالتامين الاجتماعى فقط بل" اطالب أيضا بتسهيل تقديم جميع 
الخديات الاجتباعية الاخرى لرجالى التضاء كالعلاج المنساسب والكتبء الكانونية 
والمراجع والمسكن المناسب وتكوين: الجمعيات التعاونية اشرورات الحرام بن يلقن 
وملبس ‏ والجمعيات اتُتعاونية لمساكن المقضاة وتسهيل الرحلات الذاخلية. والخارجية ٠‏ . 
ا د ل ال ل ل ا ايت 
مواجهة امياء الحياة س بسهولة ويسر , 


؟ سم المراقيات القضائية. 


نظرا لزيادة اعباء القضاء وزيادة الهيئات المتصلة به وكثرة عدد العاملين فى 
حدله زيادة مضطردة ولضرورة الاشراف عليهم 'أشرافا فعالا أرى انه لابد من انثساء 
مراقيات قضسائية بدائرة كل محكمة اسستتئنافية » وتشرف كل مراقبة على المحاكم 
التابعة لدائراتها ‏ نمثلا مرائبة طنطا القضائية تقرف على جميع محاكم وسط 
الدلتا ( طنطا وشسبين الكوم وكفر الشسيخ وينها ) ومراقبة الاسكندرية النضائية ( غرب 
الداتا ) الاسكندرية والبحيرة ومطروح والتحرير . 


وتتكون ااراتبات القضائية من ستة: مراقبات هى : 
١‏ سم مراتب غمرب الدلتاا . ا 

؟ سم مراقية وسمط الدلتا :. 
؟ ‏ مراقية ششسرق الدلتا ٠‏ 

؟ سم مراقية القاهرة .. . 

هس مراقبة الصعيد الاوسط ٠.‏ 
1 , مراقية الصعيدم الاقصمئ ٠‏ 


ويعمل بكل, مراتبة المفتشين التضائيين ومفتشىٍ النياياثك 8 والمفتشين الفنيين' 
للخيراء وللطب الشرغى 6 وامفسسين الاداريين 4 والمرائبين الماليين 4 وجهازر 
المراقبة المذنى , 


5-5 المددان الأول والكتى - المينة الثالكة والخُمسؤن 


٠‏ وقد تكلمث عنئه غندما تكلمنا على ضرورة ضم جميع الاجهزة القضائية الى 
خفل التشاءب وَبَهَذًا ستحدق رقاية افعالة وقوية على جميم مؤظفى الشبلك: التضائق 
والعاملين فى حقله دن مستشارين وقضاه واعضاء المنياية وخيراء وخلاقهم َ 
. وتفتيشن مالى دقيق على الايرادات والمصروفات وسنحقق بذلك اللامركزية الفعلية » 
جا كدت السقا على الووانة بالقاهرة اعت لآن: كل و ائيسة ‏ ممتحتضن تحنم 
اختصاصات الوزارة » وكذلك سنحقق للمواطئين مصلحة كزيرة فى تحقيق شسكواهم 
والرد على مطاليهم والتماساتهم على وجه أقرب وأسرع . 

ويكون كل موظف أو قافى أو غيره منوط باللعمل بالمراقبة التابع لها على قدر 
الامكان بمعئى ان ابناء الصعيد الاقصى يعملون فى محافظات اسيوط وسوهاج وقنا 
واسوان ‏ وبذلك يكونون اقرب الى موطنهم ومصالحهم ؛ وادرى بعادتهم وتقاليدهم 
وسيترتبا على ذلك تحقق مصالح أجتماعية عديدة وتحقيقا للعدالة ‏ لا داعى لنص 
“المادة رقم 54 من القانون . 200 1 / 
هذا هو قولى ‏ اتشرف بتقديمه بالنسبة للقضاء » وارجو ان يجد اذانا صافية 
وافئدة واعية من ذوى الامر الذين يقول تعالى فيهم «(يسمعون القول ويتبعون احسنه) 
.وما اريد الا الاصلاح ما إستطعت » وماتوفيقى الا الله عليه توكلت واليه انيب 626 


ا ا 7 م 5 1 مى 
شيك يشب [القضنار. 
للسيد! عاذ عمرالغاروق عبرا حلم الفاضى 


تضمن القرار الذى أصدره السيد رئيس الجمهورية قى 19 من ديسمير .191 ©) 
بالغاء حراسات الامن والطوارىء القائمة » وتنظيم الالتجاء الى فرضها مستقيلا ‏ 
موكيا نان يتقده ركنن الورراء الى خجلين الانة بطريع بخاص جمد قنوابط فركن 
الحراسة وفق ضمانات تحمى الفرد فى اطار حمايتها للمجتمع وقيمه ؟!! وان يكون 
فرش الكرانسة مستقبلا ©» وفقا لاحكام هذا التشريع من سلطة محكية قضائية 
خاضة © تضم الى جائب الفضاة المتخصصين المكلفين بتطبيق أحكام القانون » عنصرا 

تسيا على رار نظام الحلدين ٠‏ تحقيقا للمشاركة الشعدية ا الشعبية ق 

نقس الوقت . 


.. وهذه الدعوة الى تشكيل محكمة مضائية يجلس فيها. الى جانب القضاة 
المتخصصين أفراد من عامة الشعب ميثلة لتحالف قواه العاملة تطرح ولأول مرة 
النظام القضائى المصرى الحديث مسألة اششتراك الشعب فى القضاء من خلال 
تطبيق محدد على غرار نظام المحلفين . فذلك امر جديد تماما » لا يدخل فى نطاق أى 
من التجارب التى سلفت فى مصر أو التى لايزال بعضها قائما . وهو جديد كذلك على 
النكر! القااويى التطبيةينينا هي خارح عر اطار التطلابالشيوق يه النمله 


ولعل هذه هى المرة الاولى فى مصر » التى تطرح فيها القيادة السياسية العليا 
للدولة قضية.اشتراك الشعب فى القضاء . فكرة للمئاقشة والبحث . قبل أن يصدر 
بها القانون يالفعل . وهى الى ذلك تطرح فكرتها بشكل محدد يبرز طبيعة المشاركة 
المطلوبة من حيث هى جلوس عنصر شعبى الى جانب القاضى المتخصص ؛ ويجالها 
مي كد دان جو د ٠‏ وصورئها : على غرار نظام المحلئين . 
وغايتها : 5 تحقيق المشاركة الشعبية والرقابة الشعبية فى نفس الوقت ٠‏ 


والاستجابة الصحيحة لهذه المبادرة من جانب القيادة السياسية . تقتفي_يين 
جانب. فقهاء الثانون والمشتغلين به » مشاركة ايجابية » بدراسة الموضبوع وتحديده 
بعرض التطبيقات المختاقة له . وابداء للرأى فى أصلحها للاقتداء به لتكون بين يدى 
المشرع حين يأخذ فى وضع التشريع المطلوب . صورة واضحة لنظام المملفين . 
ودوره © وتطبيتاته المختلفة فى تطبيقات الامم وتجاربها التديمة والمعاصرة . 


ولقد يدأ الاستاذ الدكتور حمال' العطيفى » غداة صدور القزار » حوارا خول 
ا على صفحات الاهرام » فى أكثر من تعليق ومقال » عرض فيها لجوانب 

علا ٠١‏ لحلقين لصحن طيهانة ١ل‏ كود ماق له صحيفة يومية . كما كان له 
فضل السبق الى اثارة الموضوع والدعوة له .. فى اكثر من مناسبة أخصها عرض, 
شايل فى مجلة المحاماة فى ابريل ومايو ا ” 


وهذه الفرائةة يد 214 امتتجةة للطية الازيفة ٠‏ ور ا 
تستهدف:التعرض لموضوع اثستراك الشعب فى اللقضاء على غرار نظام المحلفين لبيان 


يليل المددان الأول والثانى ‏ السنة الثالثة والخمسون 


سسماته الرئيسية وغاياته والنظم الاساسية الاخذة به . مقدمين لذلك ببيان المثنظم 
المصرية السالفة والتائية . للتى شنبه بنظاع المحلفين ولكنها لاتتطبق عليه ٠.‏ مع 
التنويه منذ البداية ياننا نطلق تعبير المحلفين على معتاه العام الذى! يتسع للصور 
التى يقتصر فيها دور العنصر الشعبى فى المحكية على ابداء الراى فى الوقائع دون 
أن يشترك فى اصدار الحكم الأخير » وهو النظام المغربى » وللصور التى يمتد فيها 
دور العدصر التسعيى الى الاشتراك الكامل فى تقرير الواقع وتطبيق القانون واصدار 
الحكم . وهو المعمول به بصفة اساسية فى الدول الاشتراكية . والذى قد يحسن 
أن نطلق عليه »© نظام العدول ؛ باعتبار أن العدول 4 وسنتعرض لهم عند الحديث 
عن النظام القضائى فى الشريعة الاسلامية كانوا قضاة بكل معنى الكلمة وتعالج كلامن 
هذه المسائل فى مبحث مستتل ٠‏ 


المبحث الآول 
الملامح العامة لدظام المحلقين وغاماته. 


تتفق التطبيقات المختلفة لنظام المحلفين فى تكوين المحكية من عتصرين © قاس 
يتخمه فى تطبيق القانون © متفرغ لهذه الوظيفة »© يتقاضى عنها راتيا خاصا بها . 
قد يكون منتخبا وفد يكون معينا ٠‏ وقد يتولاها بصفة دائمة أي مؤقتة ٠‏ ولكنها 
تكون فى كل الاحوال عمله الاساهى ٠‏ يل الوحيد ؛ اثناء قيامه بها وجماعة من 
المحلفين يختلف عدوهم من نظام الى آخر ؛ لا يكون تطبيق القانون هى عملهم 
الاساسى ولا يتفرغون له ٠‏ ولا يتقاضون عليه اجرا خاصا ولا يطول جلوسهم فى 
المحكمة , فى المرة الواحدة » أكشر من ايام ٠‏ غالبا ما تنتهى بانتهاء نظر الدعوي التى 
يشتركوزنفى نظرها ٠‏ 
عدم التفرغ للقضاء وعدم اتخاذه مهنه . وعدم الانفصال عن العمل السابق 
عليه » هذه هى الملامح الرئيسية لنظام المحلفين . 7 
وعمل القاضى . فلقد يختان القافى فى بعض النظم كما يختار| المحلفون بالانتخاب 
اللشعبى كما فى الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة » وفد لا يشسترط أن يكون المقاضى 
من المشتفلين بالقاثون أصلا ‏ كما فى الاتحاد: السوفيتى . وقد تتساوى المدة التى . 
ينتخيان لها » ومع ذلك تبة تبقى تلك التفرقة واضحة قائمة ٠‏ فالقاضى يتفرغ للقضاء طوال 
فترة إنتخابه » آما المحلفون فلا يتفرغغون الا أثناء الاشتراك الفعلى فى المحاكيات » 
وهم يدعون لها بالدور من بين مجموع المحلفين السايق انتخابهم امام المحكمة © ولفترة 
لاتزيد © فى الاتخاد السوفيئى مثلا » على اسبوعين فى السنة . والتاضى يتقاضئ' 
أجره من المهكية '. .أما المحلف فيحصل على أجره أو دخله من عمله الاصلى . الذى 
يستمر فيد بعد انتخايه الا فى الفترات التى يسترك فيها فعلا ق المحاكمات . 


0 يختارون من. بين المواطئين المتيتعين بحق الائتخاب » دون شروط 
٠.‏ ولا يجوز التفرقة بين المواطنين امام هذا الحق يحسب السن أو الجنس 
30 العقيدة أو الثروة أو المركز الاجتماعى » وان لم يكن ثمة يلس من مراعاه 0 
قواعد خاصة تضمن نسسبة معينة لتمثيل قوى, الشسعب عند الاختيار » كذلك لا يشمتر 
فيمن يختار مهافا تقافة معينة أو درجة و 12 
حد أذنى يسير له »؛ كيعزفة القراءة والكتابة مثلا .: 


ويحب أن يتوافر فلبخلف 4ق فترة حلومية فى المقية + الاستتلان الكامل من 


اشقراك القعب فى القضاء و١‏ 


أي تيعية وظيفية أو سياسية فى تأدية عمله ٠‏ والا يخضع فى ممارسته لغير ضميره 
واحكام القانون ٠‏ والا يتحمل باي مسؤولية من أي نوع عن أي اراء يبديها خلال 
عمله متعلقة به ٠وان‏ تتوفر له سائر الضمانات والحصانة التى تقزر للقاضى سيواء * 


هذه السمات االمتميزة هى الى تكفل صدق تمثيل الوجدان اللجمعى والضمير 
العام للمجتيع وهو ؛ كما سثرى حالا » غاية الغايات من اشئراك الشعب فى 
القضاء لان الغاية الرئيسية من هذا الاشتراك هى تحقيق الديموتراطية » وتدريب 
الشعب على تحمل مسؤوليات الحكم . فان الاشتراك فى القضاء فرع من الاثستراك 
فى الحكم © فكما يشترك الشسعب فى الوظيفة التشريعية ومن القوانين عن طريق ممثلين 
ف السلطة التتريعية . وكما يشسترك فى مملية الحكم عن طريق المجالس المحلية . 
نائه يحب تحقيقا لاديموقراطية الصحيحة أن يشترك فى 5 . لان العدالة فى 
الاهاية انعكاس لوجدان الجماعة . ومن مأثورات للفته الاسلامى ان الامة لا تجتمع 
على باطل . على أن ثمة من يتكر أن يكون اقتراك الشعب فى ل 
الى ديموتراطية القضاء . ويكتقى من هذه الديموقراطية بتوفير حق التقافضى للشسعب 
دون موائق مادية أو ادارية , قياسا على أن ديموقراطية الطب لا: تعتثى أن يقوم 
بالعلاج غير الاطباء . وأن ديموتراطية الهندسة لاتعنى أن يثوم الشعب كله بتصميم 
المشروعات أو تئفيذها . ونيا ترى فان القياس هنا شير صحيح . لان القضاء يختاقف 
عن العلاج وعن اقامة المشروعات . فان الفصل في المنازعات » أو العقاب على 
الجرائم انما يعنى 4 الى جانب تطبيق القائنون . تحقيق العدل . وليس العدل مسألة 
مادية تخضع للمقاييس العلبمية وحدها . ولكنه أمر داكن فى الانسان يتعلق بالشعور 
والوجدان ٠.‏ ويتيع من الحس الصادق والضمير ٠‏ وضمير الجماعة أصدق من ضمير 
الغرد مهما يتجرد الفرد ويقسامى . وتحقيق العدل لا يتعلق طرف الخصومة فقط . 
وائما يعنى مجموع الآمة كلها . سالا العدل ويرضيها يقد ما يسخطها الظلم 
ويؤنيها . ولذلك وحب أن تمثل المحكمة ضمير الشعب كله وذلك مالا يتحقق الا من 
خلال تمثيل أوسع القطاعات الشعبية واعرضها ومذتلف قواها . ويجب الا ينظر الى 
الامر على انه تمثيل طبقى يفقد اهميته بتذويب الفوارق بين الطبقات فذلك غير صحيح ٠‏ 
ثمان الطبقات تقسيم اقتصادى لقوى الشعب . وهو على أهميتة ليس. التقسسيم 
الوحيد ٠‏ والمجتمع الفائم على تحالف قوي الشعب العامل لا يخفى التمايز بين هذه 
التوى فى داخله . بل يعترف به ويسعى الى قهيئة الجو الصحى لتفاعله . فاذا 
تعلق الامر بالضمير والوجدان كان التمايز اقوى والتباين اين وويحية اظهان السيفة 
الصحيحة لتمثيله . والقامفى وحده لا يمكن أن يمثل يمثل 'الضمير العام للجماعة لآأئه 
' بالضرورة ينتمى الى واحدة فقط بن قوى الشسعب ٠‏ وتخصصه يعمق من انتمائه 
ويبعده اكثر فاكثر عن الجموع . نهو قد يصدق فى رصد الضمير العام وتحريه 
واكنه بدا لا يمثله . 


واذا كان من الصحيح أن تحقيق العدل يجب أن يتم فى اطار احترام أحكام 
التائون .وسلامة تطبيقه. . فان ل هو دور القافى المتخصص . وهكذا تمثل 
اللحكمة التى يشسترك فيها عئصر شسعبى الى جائب الثافى المتخصص أدق صسيغة 
لتحقيق اللعدل كاملا ' , انعكاس وجدان الجماهة واحترام القانون ٠‏ 


ولتمثيل الشعب قِ القضاء غايات هامة أخرى ؛ مان اجتماع ثقافات متعددة 
وخبرات بتي واهتماوات متبابنة في هيئة البجكية ؛ يحقق الفرصة لزيد من النمص 


ع١ ١‏ العددان الأول والثاتى ‏ السسنة الثالئة والخيبون 


للواداقة + وووسن السبيل لنوخلة اعلاية من الو ايخ «دويكال من احتساك القييلط :ىق 
توحيه البحث عن الحقيقة مما قد ينأى عن الصواب . واثشتراك أقراد من الشسعب 
لم يتمرسوا ويلا بالعئل الكفين +-يقفل الطريق ق .وجه تتلشل. البيروتراطية ى 
عملية القضاء » وكذلك فان هذا الاثشتراك يهيىء بين الجماعة ثقافة قائونية صحيحة 
وملية وسيل على الجماه امترعة أحكام القؤانين وبالثالن انكانية ريل تسلرعها 
وتصرفاتها وأعمالها بهذه الاحكام مما يكسب النظم القانونية فعالية اكيدة وتقيلا عاما 
بين المؤاطنين ». وآخيرا فان اشتراك الشعب فى القضاء هو من أكثر النظم القضائية 
قبولا لدى الجياهير . 


المبحث الشانى 
خصائص النظام المقترح ومخالفته الذظم السايقة فى مصر 


تضمن الترار الجمهورى الصادر فى 54 من ديسمبر .111 تحديد الملامح العامة 
للنظام المقترح لاثستراك الشعب قى التضاء ومراميه تحديدا دقيقا بعبارات وان وردت 
بصورة عامة للدلالة بعيدة عن التفاصيل » الا أنها دقيقة فى تحديد الصورة وابراز 
قسماتها ومراميها ١ “ ٠.‏ 


-فالأشتراك » وفقا لهذا ألترار » أو للتشريع الذى يجب أن تتقدم به الحكومة " 
هديا بتوجيهه » هو اشستراك فى محكمة قضائية عن طريق جلوس عنصر تسعبى يختار 
على غرار نظام المحلفين » الى جانب القضاة المتخصصين المتوط بهم تطبيق القوانين 
بهدف تجقيق المشاركة الشسعبية والزقابة الشعبية فى نفس الوقت . 


ويكشف تحليل هذا النص عن أنه يختاز للمشاركة اطار المحكمة القضائية بما لها 
من طبيعة قانونية خاصة ٠‏ وانتماء الى السلطة القضائية والتزام بنظر الطلبات التى 
تفرض عليها وفقا لقواعد المرافعات » أو فى القليل. اقواعد احرائية معيئة لا تخالف 
المبادىء الجوهرية الكافله لحق المتكاضى ٠‏ وتصدر فيهاأ أحكام لها ماللاحكام القضائية 
من خصائص قانوئية معر-:3 قوة لازمة . وهى محكية مشكلة من القضاة امكلفين 
بتطبيق احكام المقانون ٠يما‏ يعنى التزامها تطبيق القانون علىالطلب والتزام احكامه 
وحدها . ويجلس معهم عنصر. تسعبى على غرار نظام المحلفين بسماته التى تثاولنانها 
فيما سسبق . وأخصها الا ينفصل اللشخص الختار لها عن مكانه الاصلى عن بين قوى 
الشعب العاملة ولا يلتحق بوظيفة القضاء الا من حيث اكتسابه حصانة القاضى . 
وأن يكون جلوسه فى المحكمة موقوتا بمدة قصيرة ما أمكن على أن تتسمع أو تمتد' بها 
يكفى للاتتهاء من نظر المواد المتى دشترك فيها * وان تتم دعوته من بين يافى المحلفين 
طبقا لقواعد دورية وليس اناسسبة تراع بعينه . ش 


. ومن هذه الخصائص يتبين مدى افتراق هذا النظام.عن نظم كثيرة أخرى تعرض ٠:‏ 
اختصاضي تضانن ٠‏ وهو محكمة مشتركة من عنصر من القضاء وعنصر من الشعب 4 
وليس محكبة خاصة مما ينفرد بها تميز القضاة بالقضاء 5 


اشتراك الجمب لق الداء ١.‏ 


اخفلاف التنثسام التترح 


عن صور أخرى من مساهمة الشعب ف القضاه في معر 


يحتاج اثبات: هذا الخلاف أن ترجغ البسر ق المائة سريعة بالغظيم العضائى 
الحديث قَّ مصر 4 الى دواكير هذا التخليم أت رقف عند صور 7 


منها ماتوققفومنها مالا بزال3يد الدطييق ٠‏ 35 مذها ود ل 4 أن اتذر اها لاد ِ 1 دلشيذه 
لنتبين أين يلتقى مع التظام المعروض وخيم يخالنه ٠‏ 


ن مشاركة اأتحب . 


حتى منتصف القرن الماضى كانت ااحكية الشرعية هى حية القضاء اادنى ذات 
الولاية العامة فى ممر . ولم تكن تلك المحكمة آنذاك تمثل نظام المشريعة الاسلامية 
ونقا لاى من المذاهب الأرزيعة المعروفة . وازما كانت قد اتدرفت بيا سلطة الدولة 
العثمانية واضطراب الأحوال السياسية والاجتماعية . ذكان الذاشى تركيا يرسله. 
الشلطان من الآسستانة . وقليل من ن القضاة مدن كان يعرف العربية . نان الأمر لنائبه 
إلذى كان ان عرف اللغة عجز عن فم الليعة المصرية نأعطى نقته لاماستر عمأان(1)ء 
وكان فيها طائفة من « الشهود » هم دقية نظام العدول الذى سيوف نتبيئة عند دراسة 
نظام الشريعة الاسلائية . يعملون تحت اشراف « باش كاتب »© يكقومون بقيد 
الدعاوى » وينصلون ؛ اذا وافق الحلرفان ؛ فى التضايا الصخيرة »© أو يحياون الخصوم 
آئى النائب . الذى يطالب المدعى باستصدار فتوى من منتى الحئنية » الذى كان 
يديم الفتاوي بجر ودتعخصر دول الثائب فى التصديق على الذة” “دي أى يدقع ع الادن الى 
القاضى الذى كد يتضى. بدوره وقد يجمع العلماء لاخذا رأيهم فى الحكم (؟) ٠.‏ 


وفى أوائل حكم محمد على » وكانت القشسكوى عامة من حال هذد اأحكية . 
مي الوالى: الى. اقطاء الخفال الأذارين والعيد ق الفرئ 6 'اخاسات عضاية: 
مدنية وجنائية واسعة , فكان الواحهد من حؤلاء يحضر الن..وم ويأظر الددرى 
ويحقق ويحس أو يقرج بحسب ما يتراءى له . ذقد 3 0 اليد جائزا ا 


واستمرت المحاكم الشرعية تمارس دورها فيما اليها من النزاع (؟) 


وفى مرحلة لاحقة شكلت مجالس الاحكام لتختص بولاية القضاء . وكانت 
.عاتى خمسن درجات : )١(‏ مجالس الدعاوى : يتركب الواحد منها من رئيس وعضوين 
بينتخبون 'من الاهالى بدون ما هية . وتختص بالفصل فى الجرائم التى لايعاقب عليها 
إبأكثر من الحيس أريعا. وعشرين ساعة أو ثلاثة 1 ف 0 ٠‏ وى القضايا 
الحقوقية « المدئية » »6 التى لاتزيد قيمة النزاع غيها على خمسمائة قرش ( ؟ ) مجالس 
: مركزية يتشكل كل مجلس منها من رئيس موظفا ومن أربعة أعضاء يختارون من 
أهالئ المركز ( ” ). مجالس ابتدائية عددها ثمانية فى مصر كلها يتألف الواحد منها 
من ثلاثة قضاة ( 4 ) ثلاثة مجالس, استثنافية فى مصر وطنطا واسيوط ٠.‏ قتصسدر 
الاحكام فيها من خمسة قضاة . (ه) ومجلس عال واحد فى مصر تصدر أحكامه 
من سبعة قكضاة ٠‏ ومع 'انشاء هذه المحالس, ظل الاختصاص المسدالي للمديرين 
والمامورين ولعمد القرى قائنا الى جوارها (؟5 ٠1)‏ ' 

وق سبنة ؟اللىما كامت المحاكم الأهلية اول مرة نظاما كاملا من التضاة 
'الكتخصصنين المتفرفين لولاية القضاء :. وتحدد اختصاصها بنخلر الجرائم والمنازعات 
المدئية . وانحصر اختصاص المحاكم الشرعية فى مسائل الاحوال الشخصية والوقف. 


١‏ العددان الأول والثانى السنة الثالقة والخيسون 


ولكن هذه المحاكم كانت قليلة العدد ٠‏ لمم تصل الى أعماق الريف ولم تقترب عن 
ثم بالقدر الكافى من جمهور المتقاضين” . وكانت قد صدرت تشريعات حديثة . مأخوذة 
عن تشريعات أوروبية غريبة على روح المجتمع الريفى وحضارته وعقيدته ٠‏ وكانت 
المحاكم الاهلية تطبق هذه القواتين . فرؤى آنذاك ايجاد نظام آخر للتضاء الى 
جائب المحاكم الاهلية . يحقق الاقتراب من الجماهي فى مكان عمله وفكر ققاته . 
كانت محاكم الاخطاط محاكم ريفية تماما . تنشأ فى الثرى » بتقسيم كل مركز من 
المراكز الى خطين أو اكثر حسب عدد قراه . وتشكل بترار من وزير الحقانية من 
خمسة من أعبان الخط يكون احدهم رئيسا . وكان يشتزط فيمن يعين تقاشى خط 
أن يكون مصريا لاتقل سنة عن خمسة وعشرين سنة . يحسن الثراءة والكتابة , 
وتكون له أملاك ق الخط . ويكون. معروفا فيه بالوجاهة . وكان العمل فى مهاكم 
الاخطاط بغير أجر » قلم يكن ليحول دون ممارسة القاضى المختار لها أي حرفة 
أخرى ( ه ) . وقد حددت المذكرة الايضاحية للقانون ١7‏ لسئة 1 بانشاء محاكم 
الاخطاط الغاية من هذا المنظام بتحقيق أمرين أولهما تقريب القضاة الى المتقاضين 
بقس ما يسعه الامكان فيقتصد المتقاضون حن وقتهم وما لهم مالا يجوز الاغضاء عنه ٠‏ 
والثانى استبعاد تطبيق القوائين الجديدة لانه يصعب على الفلاح »؛ كما تقول 
المذكرة ادراك دقائق القوانين التى يجرى عليها القضاة المتشرعون . وان هؤلاء قلما 
يراعون فى قضائهم العادات المحلية اللتى لاتزال مرعية عند سكان القرى فى نعاملات 
كثيرة . مثل حقوق الانتفاع بالسواقى والمواشى وأجور الحرث والزراعة وغير ذلك 
مما لا يوجد عليه نص فى 'القوانين وان وجد فناقص جدا . وللفلاحين فى ذلك أصول 
تثبت بالعادة يراعونها فى معاملاتهم » وهى تختلف باختلاف الاثاليم ومن مصالحتهم 
مراعاتها عند الفصل فى منازعاتهم وهو ما يتعذر على قضاة المحاكم الاهلية . 


وكانت الاختصاضات القضائية الممنوحة لعمد القرى تزول عنهم فى دوائر 
اختصاص محاكم الاخطاط لتنقل الى هذه المحاكم اللى جائب اختصاصات أخرى 
واسعة فى المسائل المدنية والتجارية . وظلت محاكم الاخطاط تعمل حتى سنة .1117 
حبث صدر فاتئون الفائها وكان. من الطريف أن يرد فى مذكرته الايضاحية تعليلا 
للالغاء أن هذه المحاكم اعتداء على سلطة المحاكم واحياء لنوع قديم عرف بمجالس 
اادعاوى لم يكن يتسترط فيمن يحجلس للتضاء فيه اى مؤهلات علمية (5). 


ولعل هذه السياحة العاجلة فى ماضى نظامنا القضائى أن تكون قد آحاطت 
بما كان فيه من نظام يتقمابه مع نظام اشتراك الشعب ق القضاء ٠.‏ وان كان شديد 
البعد عنه فى روحه وغاياته . فسواء فى ذلك ماكان فى المحاكم الشرعية من ١‏ تشهود » 
أو فى مجالس, الأحكام ومحاكم الاخطاط من عنصر من أفراد الشسعب ٠.‏ فكل ذلك كان 
بعيدا عن الغايات إلتى تبنياها من اشتراك الشعب فى القضاء . بفعئاه الصحيح ٠.‏ 
من وجوه أهمها :. 00 : 


١‏ أن اختيار هؤلاء الافراد لم يكن :يحقق الديموقراطية الصحيحة . بل كان 
يتم بطريقة من شأنها أن تحجب عن الاختيار مجموع قوى الشعب العامل٠..‏ ففى 
نغلام الشهود كان الاختيار متروكا للقاضى ونوابه ٠‏ وهم عثمانيون غرياء عن الشعب 
لاصلة لهم الا بالاستقراطية الحاكمة ومن يلوذ بها . ونى مجالس الاحكام ومحاكم 
الاخطاط كانت الملكية العقارية شرطا لازما .. والوجاهة سمة مميزة . ولاشك ا 
الأغنى والاكثر ملكية كان الاولى بالاختيار فقذ كان الفكر اللسياسى السائد ان الملاك. " 
العتاريين هم اصحاب المصلحة الحقيقية ف البلاد , 


أشتراك الشعب فى القضاء 1١2‏ 


و ان افعقاء يعاس الاخطاط وتسالينى لكام كانوا ابفردون بالكتوسن 
عمقل 'الراي العام وضبين الجماعة مغ عسو :تطييق القادوة < 


تذنيفا اصاريف التقاضى والى اعمال قواعد العرف والعادة دون اعتبار لتحقيق 
المشاركة الششعبية أو الرقابة الشعبية . 


(؟ ) ان محاكم الاخطاط استهدفت استبعاد تطبيق القواتين الحديثة بدعوى 
غرابتها على البيئة الريفية . فى حين يستهدف اشستراك الشعب فى التضاءً على 
ماتقدم بيانه » توسيع قاعدة الثقافة القانونية العملية بين الجماهير » وتسهيل معرفة 
أحكام التوانين على الجماهير لتتمكن من ربط سلوكها وتصرفاتها باحكام هذه 
القوائين واكساب النظم القانونية فعالية اكيدة وتثبلا عاما لدى الشعب . 


وفى نظابنا التضائى القائم لم تعد ثمة محاكم » بالمعنى الدقيق للكلية » يجلس 
فيه' مع القضاة آفراد من الشعب . ولكن مايزال ثمة تنظيّنات للاشتراك تستوقف 
النظ. ٠‏ ابرزها لجان الفصل فى المنازعات الزراعية ٠‏ ومجالس الصاح التى افترحها 
ثانون المرافعات الجديد ؟١‏ لسسنة 1158 والتى لم يبدا العمل بها بعد مما يستوجب 
وقفه عند كل منهما لبيان تشكيله واختصاصه ونطاق ولايته ودور العنصر الشعبى 
مبه وطريقة اختياره ٠‏ 

أولا : لجان الفصل فى المنازعات الزراعية : 

كان من بواكير أعبال ثورة ١9‏ يوليو سئة 1161 » اصدار ثائون الاصلاح 
الزراعى بالمرسوم بقانون 11/8 لسنة 1109 . تحقيقا لابرز أهدافها : القضاء على 
الاقطاع وتذوب الفوارق بين الطبقات فى الريف . وقد تضمن القانون الى جانئب 
. تحديد الملكية اللزراعية . تنظيما شاملا لعلاقة مستاجر الأرض الزراعية بمالكها ٠‏ 
على اساس يؤكد حق الفلاح فى مقابل عادل] مجز لعمله فى الأرض وتحفظ للمالك 
عائدا متاسسيا لراس المال . وان كان بالضرورة يقل كثيرا عما.كان يستنزفه من 
قبل من حاصلات الفلاح المستأجر. فى شستى صون الاجر المعروفا آنذاك . وأدرك 
مشروع الثورة بحس ثورى صادق ماسيترتب على هذا الحد الاقصى للايجار من 
سعى الملاك العتاريين الى انهاء عتود الايجار وطرد الفنلاحين . واسترداد الآأرض 
من ايديهم ٠‏ وتحويلهم من مزارعين مستفرين الى اجراء ٠‏ فكان النص فى قاتون 
الاصلاح الزراعى »© وف تعدفلاته المتلاحقة على امتداد عقود الايجار . وتحريم طرد 
المستاجر الا لاسبابء محددة فى الثانون . ولواجهة الزيادة الكبيرة المتوقعة فى عدد 
المنازعات التى لابد وان تنشنا عن هذا الامتداد القانؤنى . وسعيا الى سرعة الفصسل 
قيها باجراءات سريعة ميسرة استقرارا للاوضاع فى هذا القطاع العريض من قوى 
الشعب العامل » انثا المشرع لجانا للفصل فى النازعات الناشئة عن امتداد عقود 
ايجار الارض الزراعية بمقتشى القائون 69/8 لسنة 1107 . تنعقد فى مقر المحكية 
الجزئية برياسة وكيل النائب العام امامها ويشترك معه فى عضويتها طائفتان من 
الاعضاء » موظفون من المتصلين بالزراعة بحكم وظائفهم » اثنان من افراد, الشسعب 
يمثل احدهما ملاك الارض الزراعية ويمثل الثانى مستاجريها » تختارهما اللجنة عند 
آول اتعقاد لها . وحدد المشرع غايته من تكيلها بانها التخفيف عن المحاكم وعدم 
اثقالها” بمنازعات كثيرة منوعة خاصة بتوافر شروط امتدادا العقود . وحماية. الامن 


ه1١‏ العددان الاول أوالثانى ٠‏ المجة الثالقة الخسون 


والنظام ودرع ره الجرائم قبل وقوعها بحسدم. . التزاع على وجه السرعة ٠.‏ وحدد. مهمتها 
بالفصل فى الإزاع بصورة وقتية يقرار يكون واجب التنفية:. ولكنه لا يمئع الخصوم 
من طرح النزاع امام المحاكم بل لا يدول دون الالتجاء الى المحكمة الابتدائية . وظل 
العمل بهذا النظام قراية عشر سنوات . حتى صدر القانون 1١6/,‏ أسنة 1955 بانشاء 
لجنة جديدة باسم « اجنة الفصل فى المنازعات الزراعية » ورثت اختصاص اللجان 
السايئة وضمت اليه اختصاصا آخر يشسمل الفصل فى كل خلاف ينشأ حول مقدار 
المساحة المؤجرة وما يخصها من المنافع. . وحول تكاليف وأجور الرى والتطهير 
واستعمال الآلات اإيكائيكية فى أعمال الزراعة . وكل خلاف ينقأ حول الالتزامات التى 

يتحملبا كل من الماك والمستكجر فى نظام الزارعة ٠‏ كي حول استخدام السلف النقدية 
أو العينية فى خدمة الارض المؤجرة ٠‏ وكانت هذه اللجان تشكل من أحد : القضاأة 
رئّوسا »© ووكيلا للنائب العام ومفتقى الزراعة :بالمركز عض وين على أن يحضرها 
مندوبون » بعضوم موظفون بحكم وظائفهم » وبينهم واحد من غير الموظفين يمثل 
الجمعية التعاونية الزراعية المشتركة بالمركز . يشتركون فى المداولة ولايكون لهم 
صوت فى اتخان القرار ٠‏ واختط المشرع طريقا وسطا لتفسيم الاختصاص بين هذه 
اللجان وبين المحاكم 4 نبأيقتى اختصاص. الحكمة بهذه المناز عات قائما , ولكن تيده 
بخرورة عرض المنزاع على اللجنة وصدور قراراها فيه قبل الالتجاء 9 المحكمة . 


الى هذا الحد لم يكن ثمة مايدعو الى اعتبار هذه اللجات صورة من الضوة 
المعروفة لاأشتراك الشعب ق التضاء . فالاشتراك هنا فى اطار لجنة ادارية ذات 
اختصاص قضائى وليس فى محكمة قضائية . والاختصاص محدود بمسائل على 
سبيل الحصر . والولاية.المخولة للجنة لاتزيد على الفصل فى النزاع بقرار وثتى لإيحول 
دون عرض الأمر على التضاء العادى 5 


ولكن تطورا هاما دخل على تشكيل هذه اللجان وعلى اختصاصها . بل على 
طنيعتها وقوة احكامها . وذلك بمتتضى القانون 5ه لسننة 1955 بشسأن لجان الفصل 
فى المنازعات الززاعية الذى يمكن القول بانه أنشس نوعا من المقضاء الشسعبى الخالص 
لهذا النوع من المنازعات . فقد الغى اللجنة السابقة وآحل محلها لجئة تحمل فس 
الاسم ولكنها تشكل فى كل قرية من المشرف الزراعى فى الجمعية 'التعاونية الزراعية 
رئيسا . ومن أحد أعضاء لحنة الإاتحاد الاشتراكى العربئ فى الثرية وأحد أعضاء 
مجاس ادارة الجمعية التعاونية الزراعية » وصراف الترية » اعضاءه واختصنت اللجئة 
بالفصل فى سائر المنازعات الناشئة عن العلاقة الايجارية فى' الأراضى الزراعية وما فى 
حكمها من الأراضى البور والصحراوية المقابلة للزراعبة . على أن تختص وجدها 
يطائفة هامة من هذه المنازعات تزيد على ماكائت تختص به اللجئة السابقة 5 واتحصر 1 
التخللم'من قراراتها فى طريق واحد هو الطعن على القرار أمام لجنة اسكثنافية ) 
نكل بدائرة المحكمة الجزئية » من أحد القضاة رئيسا . ووكيل للثائب العام » وأحد 
أعضاء لجئة الاتحاد الاشتراكى العربى فى المركز » ومندوبا عن مديرية الزراعة . 
واثنين من أعضاء الاتحاد الاشتراكى العريبى والجمعيات التعاونية الزراعية بدائرة 
المركز يمثلان ملاك الاراضخى ومستأجريها » ومعاون مالية المركز أعضاء » وتقرزت 
بقوة القانون فوة الشىء المحكوم فيه لقرارات هذه اللجان فنصت الماذة: السازبعة من 
القانون 06 لسنة 11355 على أنه استثناء من احكام قانون مجلس الدولة.-والسلطة 
القضائية , لايجوز الطعن بالغاء أي وقفتنقيذ القرارات الصادرة من هذه اللحان أو 2 
التعويضى عنها ٠‏ ويحظر على المحاكم التظر فى المسائلالتى جعلها القانون' من :اختصاض 


تراك الشدبمع فى التضسام:” ليله 
اللجنة وخدها . وتقالت اللمأكرة الايضاحية للتانون انا اللجان التى نثأها القانون 
18 سنة 155197 كانت ماتزال بعيدة عن موقع المنازعة فى القرية » مفتقرة الى بعض 
العناصر التى يتواخفر لديها" الالمام والمعرفة بظروف الاآرضى ع المؤجرة وحديقة العلاتكة بين 
مؤجرها ومستأجرها ٠‏ وحددت الهدف الاسباسى من عمل اللجنة الجديدة يانه تصنية 
النازعة عند منبعها بطريقة أشبه ما تكون بالصلحة منها بالخصومة القضائية ٠‏ 
على أن يكون فى تشكيل اللجنة الاستئنافية ما يحقق بسط الرقابة القضائبة على ترارات 
لجان القرى توفيرا للعدالة وتأكيدا لسيادة التانون ممع اتحاحة الفرصة للتاظييات 
الشعدية السياسسية والتعاونية لتشسارك السلطة القضائية فى حمل امائة الفصل فى 
المنازعات الزراعية . ئ' 


وحتى هذه المرحلة انخيرا » وعلى 0 تشير المبه عبارات الذكرة الأيضا دية 
مما لا يلتقى كثيرا مع تصوص. القانون ودن حيث عن المشاركة بين التنظيمات 
الشعبية. والسلطة القضائية . فما تزال الصورة بعيدة كثيرا . عن المتساركة التى 
شرحناها تمن قيل ؛ على غرار نظا م المحلفين ٠‏ فما يزال: الاشتراك فى لجنة وليس فى 
محكمة قضائية . وماتزال غايات نظام المشاركة النتى عرضناها بعيدة عن التحتيق , 


ثانيا : مجالس الصلح : 
نصلت آلمادة 14 من قانون المرفعات 19. لسئة 11148 على أنْ. يكون هضور 
الخصوم فى ألدعاوئ الجزئية التى ترفع ابتدام » اهام مجلس.صلح يتؤلى التوفيق 
بين الخصوم ٠‏ وذلك فقييا عدا الدماوى التى لا يجوز .فيه الصاح والدعاوى 
الاستعجلة ٠‏ ومتازعات التنفيذ والطلياث الخاصة بأوامر الإداء .. ويشكل مجلس 
الصلح برياسة أحد وكلاء النائب العام ويعقد جلساته فى مقر محكمة المواد الجزئية 
امختصة بنظن النزاع . وعليه أن يتم مهمته فى مدئ ثلاثين يونا ٠٠‏ فاذا تم الصلح 
اعد به مبحضرا تكون له قوة السندات واجبة التنفيذ » واذا ام يتم الصلح فى الموعد 
: المحدد » حال الدعوى الى المحكمة . لنظرها نى حلسية يحددها . . وان يصدر. بتشكيل 
هذا المجلس :وبيان الاجراءات التى تتبع امامه ثرار من رئيس الحمهورية » وان . 
. يجدد وزير العدل بقرار منه المحاكم الجزئية التى تشكل مجالس الصبلح بدائرتها , 
وقد أوردت المذكرة الايضاحية لمتسزوع.القانون » أن هذا النظام يمثل صورة من صور 
الإعتداد يدور المجتمع فى الخصومة . ويستهدف تحقيق ا اثقضاء ش! 
والحد من المنازعاث التى تطرح على المحاكم وتوفير وقت وجهد القضاة والمتتاظين 
على السواء . وأن الرأى يتجه الى أن يتضمن المقرار الجمهورى تشكيل المجلس 
أن تضم عضويته اثنين من أعضياء تنظيمات الاتحاد الاشتراكى العربى فالمركز 
بصفة أصلية وآخرين بصفة احتياطية تخثار هم الأياية العامة للاتحاد الاشستراكى. 
العربى, بالمحافظة , 


ومن امملة العو أن هذه المجالس © بحسب : تسسميتها و ؛ لبسنتث 
محائي قضائية وليسث من ولاية, الفضاء فى شيم ٠‏ فهى لاتملك الا عرّض الضاح 
والتوفيق < وتراراها: فى النزاع هو فى النهاية :مجرد توثيق للغبلح الذى لابد أن 2 
يتيل4- الظطرمالع:ى :والقوة“الملزنة. لترارها :تقوم أساسا على اتفاق ع٠‏ الخصوم وليسش. 
علبى قوق “لإقىةةااحكوم: نيه المقررة لاحكام القضاء . ومن ثم لا يكون ثمة مجال للخلط 
نات جلوسن ,فصو من “الشغب فى هذه المجالمن وبين المنظام"المقترح للجلوسن: عتصر من 
: الشسعب الي. جائب القضياةٌ | إتخط- نصنين ف محكمة قضائية * على غرار نظام المحلنيي, 


اللا العددان الأولر والثاني عد المنة الثالثة والخمسوق , 


وتكون التجرية :السرية كلها قد تضبنت فى القديم والخديث صورا _مخطفة من 
-.متسازكة الشكب اق احن. المنازعات. + .ولكتها الم تنضين امحكية كضسائية يدلس 
فيها مع القافى المتخصص المكلف بتطبيق أحكام القانون . عنصر تسعبى يمثل شمير 
: الجماعة ووحدان الشعب ويعكس روحه وأفكاره وفكرثه عن العدالة 4 داخل امحكية. 


يبقى علينا بعد ذلك .استكيالا لبحث نظام المحلفين أوا العدول ؛ أن تعرش 
صورا من تطبيقاته فى النظم القانونية التى تأخد به ٠‏ نختار منها » بقصد الدراسة , 
نماذج محدودة: » يمثل كل منها مدرسة فكرية قانوئية مختلفة ٠‏ تمثل مساهية 
المشعب فيها قاغدة واسغة ١‏ وتئيسط على مساحة اكبر: من المنازعات 2 والنظم 
اللتى نعرض لها هى » على الترتيب التاريخى النظام الاسلامى » والنظام الانجليزى » 
ونظام الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ ونظام اتحاد اللجمهوريات السوفيتية الافدتراكية, 


المبحث الثسامث 
نظام الملفين فى تطبيفاته العملية : 
أولا : فى الشريعة الاسلامية : 


. تعتبر ولاية القضاء فى الاسبلام عماظ من أعمإل الخلافة » أى السلطة المعليا 
.فى الدولة © مهى بحسب الاصطلاح الحديث من أعمال” 'المسيادة ٠‏ يقول ابن خلدون 
ان الخطط الديتية الشرعية من الصلاة والفتيا والقفعاء والجهاد والحسسبة . كلها 
متدرجة تحت 'الايامة الكبرى التى: عى' الخلافة .٠‏ فكأتها الامام الكبير والاصل 
الجامع » ومذه كلها متفرفة عنها وداخلها فيها لعموم نظر الخلافة وتصرفها فى سائر' 
اأحوال الملة الدينية والدنيوية وتنفيذ أحكام الشرع فيها عل ق اعدو ٠‏ فالخلافة نيابة 
عن صاحت الشرع ىق حفظ الدين وسيياسة الدنيا » وصاحب الشرع متصرفا فى 
الاذرين . والتضاء من: الوظائف الداخلة تحث الخلانة » لآنه متصب الفصل يون 
الناس فى الخصومات حسما للتداعى وقطعا للتنازع الا أنه بالاحكام الشرعية المتلقاه 
عن الكتاب وااستة ٠.فكان‏ ذلك من وظائف اللخلافة ومندرجا فى عمومها (/) ٠‏ 

وكذلك كان رسول الله صلى لله عليه وسلم: أول قاضى فى الاسلام . وكان 
الخليفة الاول أبئ بكر ؛ وكان عمر فى صدر خلافته هو قاخى الامة الاسلامية كلها. 
اليه ترمع 'المتازعات وكلمته هى التضماء فيها . وكذلك كان ولاة الجيوش حين الفح 
وولاة البلاد المفتوحة يتولون الفصل 2 المنازعات فرعا من ولايتهم العامة يوصف 
كونهم نوايا عن الخليفة . على أن نضاء .الرسول صلى اله عليه وسلم وخليئتيه من 
يعده أم يكن بميعتى القضاء الذى تعرفه الهوم . بل؛ كان: أقرب: المى الفتوى ٠‏ يأتى 
الخصوم مستفتين عن الحكم الذي اشتبه عليهم ٠‏ فاذا بينه الرسول أو الخايفة قبلوا 
به وأنقذوه راضين منختارين ٠‏ : 

ولان القضاء كان اعمالا لحكم الكٌتاب .ؤسنة الرسول قيمًا :يعرض من. أمبور 
تثستبه على السلمين فيتنازعون فيها الى الخليفة »6 ولان: السئة لم تكن كد دؤنت 
فى خكم.الخليفتين .الاولين ؛. فقد كان الخليفة اذا رفعت اليه مسألة ليس فيها خكم 
فى الكتاب وهو لا يعرف فيها سنة » سبال عامة.المسلمون .قل يعرف أيهم فيها سنة ) 
ان وجد ذلك قضى يها «.وأن. لم يجد » جمع :شيار الناسبي واسمتقسار هم وما رأوه : 
قهى به . فهو فى مقام. السؤال عن سمنة تروى. عن الرس هلم يسيك" الناسى كلهم ٠.‏ 
فكل واحد من 'أسلمين أهل الأن_يحَنظ سنة ذ 0 الى ال ايعاد 0 
يجمع خيار المسنمين فليس كن واحد اهلا: للاجتهاد () ٠»‏ 


آشتراك الشعمه فى التضاء ل14 


وهكذا ؛ وفى نطاق ما #ثعرض له من صور اشتراك الشعب فى القشاء تطالعنا 
ف هلاه 'الفترة المبكرة من صدر الاسلام صورة فريدة له . الذايفة بوصفة كوته 
تآضيا . يسأل عامة الناس هل منهيؤ من يحفظ سبئة اى قضاء !. .سول فى مثل 
اإسائلة المعروضة عليه ؛ أو يجمع خيار المسلمين » اهل ااراى والاجتهاد ويسالهم 
زالحكم فيما ليش له نابقة فى الكتاب والسنة . وما أجتمع عليه رأبهم » وهو فيهم » 
ثغى به . صورة يصعب تصنيفها تحت قسم بذاته من أقسام الشاركة .. ولكن 
ملامحها تكثفا أنها لا يمكن أن تكون مجرد الاستشارة واخذ الرأى . لآن منذ 
يسال عن حكم 'لايد'أن وشرك من يسأله فى تبين الو'قعة وتمحيصها وابتحقق منها 
ليسهل له تكبيفها وابداء الراى فيها » ان كان السؤال عن راى . أو اختيار الحكم 
المديح أن كان السؤال عن سئة سابقة فهى تتسع لتقرير الوقائع وتطبيق القانون 


فليا أتسعت دار الأسلام بما فتح الله على المسلمين من امصار . كثرت 
ممالح الدولة وتشعبت أعمأل الخليفة والؤلاة . فى وسط خلافة عمر بدا يفسل 
أنواع الولايات بعضها عن بعض . فكان آن اختص الثضاء بقضاة يتولوته منفردين 
به » ولا يباشرون غيره ؛ ولا يباشره غيرهم .. الا الخليفة ننسه أو الوالى الذى بتى 
له » مع وجود قضاة متخصصين ولاية الفصل هيما يرفع اليه مباشرة من الخصومات؛ 
كما بقيث له من دون القضاة ولاية المظالم وولاية المظالم تقوم:فى. الحدود والقصاص, 
أو قى, المنازعات بين الأفراد اذا لم ينضاعوا مختارين لحكم القاضى أو حيث لا يكون 
النزاع عن اشتياه بل عن جحود وتغلب قوي على ضعيف. ؛ أو هى بعيارة الماوردي 
صاحب كتاب الأحكام السلطانية « قود المتظالمين الى التناصف بالرهبة » (1) . 


وكات قضاة هذا الذصر ايضا. يجمع “الواحد منهم .جماعة مز فقهاء الصحابة 
وحفاظهم يعتبرون' من مستشاريه . ولم يكن ردوعه اليهم تقليدا منه لهم لانه 
مجتهد مثلهم » وانما كان للوقوف على ماعندهم من رواية أو رأي حتى لايخالف 
الحكم سئة » ويكون الاجتهاد إقزب الى الأضابة ؛ وهكذا تستير هذه الصورة من ' 
ضور المإساركة فى القضياء علي ماكانت عليه .. 


نظام العدول ١‏ . 


فلك كان سان اشتراكة الشسعب فى ولاية القضاء فى .صدور الاسلام , وهواقد 
ارسى مبذ! الاشاركة .. وتكفل التطور من بعد بتوسيع هذه المشازكة ... وتحديدها 
وتنظيم ممارستها. وكانت الصور؟ التالية لذلك.هى نظام العدول » الذى بدأ بدورء 
. بداية متواضعة ثم قطور على مُدى القرون.ليتحقق من“خلاله . ليس مجرد الشارعة 
وائماة الاثفراد أحيانا .. وفى المنازعات اليسيرة: » بالقضاء ذاته . فصلا كاملا ى 
الخصؤمات ٠.‏ 22 0 : : 
واول: المهد بنظام العدول كان جاجة القامى من يز عنده شهود الخصوم ٠‏ 
ذلك بان العدالة فرط لاتحمل بالشهادة ولادائها » وللعدالة شبرائط » منها ان »كون 
ملازما للجباغة مجافظطا غليها لان المخلص انما يتميز من التافق بالحادكة 00 2 
نكذا المدلن من الفاسق: . ومنها أن يكون معروةا تسح حلي أ لون مار اانا 
ون يكون «ؤديا للمائة غير مون فيا ٠.‏ أن السك ريسا 
باداء سائر الأمانات ومثها أن يون صدوق اللسان تليل اللغو الهذيان ؛ وغره 


١4‏ العددان الآول' والثاتى س السنة الثالفة واد مسو 
ولع ا 0 


اس سم ا ون لس لجر ومسي صر لسع مسمس مس مم 


شروط كثيرة . وهذه لا يتحقق مها اله من يعرف الشاهد ويخالطه . والتحقق من 
العدالة شرط التبول الشسهادة فوجب على التاغى أن يتبين عدالة اللشاهد قبل 5 
المقام . 

أبن 


كانت رسالة الخليفقة عمن بن الخطباب الى أبى مؤمى © قاضية على الكوفه 
والتى تعد بحق أول دستور كامل: للقضاء فى الاسلام » والذى تدور عليه احسكام 
التضماة. فى الاسملام وهئ مستوفاة فيه ,. قد تضمنت أن « المسليين عدول يعضهم 
على بعض الا.مجلودا فى حد أو مجزيا عليه سهادة زور . أو ظنيئا فى نسب أو ولاء » 
فان الله 'سبحائه عفا عن الايمان-. , “ودرأ 'يالنيئنات )١.(‏ » . وكان مؤدى هذا ألنص 
ان :الاصل فى المسلم العدالة . حتى تنتفى بسيبة مما يثفيها » واذن فهىر لاتحتاج 
الى اثبات . الا أنه روى عن عمر نفسه بعد ذلك أنه قدم عليه رجل من أهل العراق 
قال له » قد حئتك بأمر' لا رأس له ولا ذنب . كال عس فم! هو ؟ قال الرجل, : 
شنهادات الزور ظهرت فى أرضنا . فقال عير : والله لايؤسر رجل فى الاسلام بغير 
العدول )١١١‏ 4 .والمعنى أنه لا يحبسى رجل لدين امتئع عن ادائه حتى يشهد, عدول 
بصحة الحق وانتفاء العذر فى عدم الوفاء . واتستراط شهادة العدل دون شهادة 
المسلم باطلاق دليل 'على اختيار. الخليفة وجوب اثبات عدالة الشامد ه وهو ماجرى 
به القضاء واسستقر عليه . فكان نظام تزكيه الشهود . والتركية نوعان تزكية امسر 
وتزكية العلانية . أما تزكية السر فينبغى للقافغئ أن يختار للمسألة عن الشهود من 
هو أوثق للناسن وأورعهم ديانئة وأعظمهم دراية وأكترهم خبرة فيوليه المسألة ؛ أى 
السؤال عن الشهود ؛ لان القاخى :مأمور بالتفحص عن العدالة فيجب عليه البالغة 
والاحتياط فيه . فكان يكتب انسماء الشنهود 4 الذين يستشهد بهم الخصوم فى رقعة .: 
ويدفع بها مع أمين الى: المذكى الذى اختاره فينظر المزكى فى ذلك ويتعرف أحوال 
الشهود ممن يعرف حالهم 'فيسال عنهم أهل الثقة والامانة من جيرائهم .واعل , 
محلاتهم . ويرد تلك الرقعة الي القاهى فى السر لاد ش 


ذلك كان مزكئ السعر ؛ هرد من المسلمين يعرفه القاشى ويستوثق من عدالته 
فيعهد اليه بعمل من أخص خصائض القافى هو الاستيثاق من عدالة الشاهد .حتى 
.تقبل شهادته » والبيئة يوم ذاك هى أقوى الادلة أن كم تكن الدليل الوحيد . ولم يكن 
مزكى السر هو الكون الوحيد للقاخى » على هذا المعنى الواسع لكلمعاونة .' بل كان 
عليه أن ن يختار: أيضا محلفا يبعثه لتحليف الخصوم اليمين عند لزومها » وكآن عليه 


أن يحضر العلهاء ء مجلسه »؛ ندبا وقيل وجوبا »؛ أو يشاورهم ان لم يحضرهم وان 


يحفىس فى: م ا ا اترار ات الخصوى م خشية ححد 
الاقرار (11) : ش 


0 وسمالمم يشاورهما ٠‏ وما 0 ضام الكوفة كان يجلس 
بين الحكم وحماد يشاورهما - وأستصوب الامام ذلك حيةه لانه قد يتتبه .بالمشاورة 

ويتذكر بالمذاكرة. ٠.‏ ولأن الاحاطة * بجميع الحلوم ' متعذرة 3 وقد يئتيه لاضابنة الحق 
وبتفرقة ل ل أو يزيد عليه (16) . 


أقتراك الشسب فى التضآء الخال 


عدت 


وذوئ' عقول 0 04 أبرياء من الشحكتاء والبغضني ٠‏ ليسوا من أهل" الأهنسواء. 


3 دور. هؤلاء الأعوآن ؛ مزكي السر وأصخاب السائل © .والشنيوو' نمآ 1 
المجلس, ؛ ومخلف أليمين © واششتراكهم 4 الوظيئة الفضائية على تذخو يقسم غة 
معئى 'أعو أن القضاء فى ) الاصطلاح الحديث . وذورقم المستفل ق الخصومة خين 
دمنا لفسا ديهم ودشن شهود الخُصوم 5 ' قانا القاضى يعذر ف' الشهود 0 أى أنه 
سأل المشهود علبه أن كان لدبه ما يجرح تنهود خصمه ويعذثره فى ذلك 2 أى يمئحه 
الأحل المناسب كه . الا أنه لأيعثر فى مزكي, السر ؛ ولا فى الشهود بما فى الجلس ؛ 
ولا فيمن وحهه القاضى, لسماع دعوم أو تحليف يمين. أو حيازة ) فلا اعذار فيهم لانه 
أتامهم مثام. نقسه وهو لا يعذر فى بنسه (15) . 


وسار التطور بتظام القهود ال, غمائة جديدة » كق, البدء كان الخصم يحدد . 
شاهده ؛ فيعهد القاضم, لصاحب مسائل التحرى عن عدكآلة هذا الشاهد فان ثثث 
وثبلأ شهادته » عاد الشاهد بعد ذلكا واحدا منخ النأس, . كلم يكن آحد يوسنم 
بالشتهادة أو شار آليه بها . حت, كان عهد الخليقة العباتى, المتضور ‏ وفيه ليد 
4 النظام القضائى ما يستلفت النظ وهو ابجاد جماعة من آلشنهود الدائمين امام 
القافى . وكان أول من فمل خلك'فى مصر القاهو, العيرى » قاضيها في عهد الرشبد. 
كيم أستماء الشهود اللمتبولين عنده فى كتاب . وأسقط شقهادة من عداهم من الناس 
ثم فعلت المكضاة ذلك مِنْ سعده 259 0 


ومن الشهود , الدائمدم . ثشّيات بطانة القاضى, ؛ فقت أمر“القاضي لسعة 
أبن عينى, صاحب مسائلة أن يجدد السؤال عن الشهود مرة كل ستة أشير لقف . 
على من حدثث له جرحه أى وقع منه ما يطعن قى عدالته » .ليستبعده من كتاب 
الشهود واتخذ من بين النبسبود قوما جعلهم بطانة له . كانوا نحوا. مسن ثلاثين 
رجلا 100 0 


وكان القافتى اأسماعيل بن عبد آلو أحد ) قأفي, مصر اسئة ١؟‏ مه يلق م الشهود 
وأن بركنوا معه »6 وحوالى ذلك الوقت: كان الرسم أن يجلس مغ القافى غند نظرة 
ااقضادا أربعة هود آثثان عن بميئه وآثئان عن ثنماله (14) . وق الثرن الرابع 
المحر؟, أصبح الشهود نوما من العمال الثابثين » وكان يتوب عن إلقاشه, شاهد 0 
كل محكبة ينن :الجاض الكيدى المتفرع 4ق مسي :» لحم فنا ناعنا قافنا بيهم 
محكم فى القضايا الصسغيرة (0.؟) ؤقد أسلنئنا فى متذمة هذه الدراسة ما ثثله 
©1311 117 ؟ في كتابه عن مصر عن دور الشهود في الترن التابسع عقر : 


'ويقول ا خلدون عن نظام العدول ان .العدالة وظليفة ديئية تائعة للقضاء. 
ومن مواد تصريفهك . وحتيقة هذه الوظيفة ا الثيا م عن أذْن القاهى ع 
اأئاس قيما لهم وعليهم » تحملا: عند الأشهاد واداء عند التنازع » وكتبا فى: السجلاتة 
7 كتاية »4 تحفظ يه حقوق الناس عاك وسائر معابلاتهم: . وشرطها الاأقصابع 
بالعدالة الشرعية والبراءة من 'الجرح » ثم القيام بكتب السجلات والعقود من جهة 
اأحكام تنروطها الشرعية وعقودها فيحتاج حيئئذ الى ماايتعلق بذلك من الفكة , ولاجل 
هذه الشروط وما يحتاج اليه من المران والممارسة »؛ .اخقص كلك ببعفر, العدول » ٠‏ 
وصاز الصئف القائئون به كأنهم مختضون بالعدالة »: وليس كذلك »؛ وائما العدالة ٠‏ 
من تروط اختصاصهم بالوظينة .. ويجب علي القافي تصينج اجوالهم والكشف يعن 


يا الحددان الأول والش .. ه ألمنة ألثالثة والخسؤن 


شيرهم رهاية شرا العدالة يهم . ليم قّ أسائر الانصار دككين 5-3 


وققذا ان ل قُْ الأسيلام 4 . يستغين 0 من ليع 085 عتبه 
مسائل تشتى هى من اختصاص الوظيفة التضائية ق. صميمها ويباكرونم بذك دورا 
مستتلا ف آدارة الخصومة وتحصيل الدليل ؛ وتترير. 'الحكم » بل يجلسون مع 
التاضئ فى مجلس القضاء ؛ وهو يقيدهم مثام نفسه ١.‏ بل) يكون لهم آحيانا. الفصل 
الشامل فى بعض المنازعات'.. وتلك صورة من أجلى صبور استراك الشسعب فى ولاية 
القضاء » ونظام أشسبه بنظام !أحلفين ؛.حيث. يجلس عنصى ما أقراد الشنعب مع 
القاضى اللتخصص »؛ يساعدونه فى ادارة الخصومة وتحقيق الادلة واختيار الحكم . 
غلن ان ذلك كان بكميورا على نظر الخمنومات الدثية .. فلن + يدر للعاخي تقار 
'أحدود © وهى ما تعيق عثه بالدعوى الجنائيسة وان كان “ذلك للخليفة ولوالى 
الم 1 


0 ء‎ 01١6 ثاريش القضاء فى الاسلام * محمود 'عرتوس ص‎ )١( 
بالملومم1 بعمها .7لا .1 : وصولتمكع؟ مععلمل8 بأه مم0 دم ا‎ 
,1054- .م‎ 11 3 


©) الفا الامتى للمعامم الأملية منة #قؤة ج م ص 3 + ا 
)من متكّرة حسيّن بأفا فشرى + ناطر: العفانية, » ألى مجلس النظان فى 1881/11/0 عه 
ألتغاب الذمبي للحم الألية ى أ ص 108 ٠ ٠.‏ 3 
5< ) الرادمات المدثية والعجارية . د . عبد الخييد أبو عيق تليق منة 41ؤ1 عن 13١‏ وما يعدفاء 
ش العتاب الذهبى للبعكم الأعلية لج اص 6ل( .0 
(/1 متدمة ابن خلذون . طبعة دار الشعب: بالقاهرة بج " ص 90] و 4ؤل . 
(2) السلظاك الثلاثك فخ الأسلام : المزق عبد الوهاب غلاب . بجلة القاثوي والاتتساد ابزيو. 
سنة 111 من 154 . 
' (5) الشيخ .عبد : الوهاب خلاف '* المرجع السايق: ص له 
1٠('‏ نص الرسنالة فى '؟ قدمة ابن نخلدون :. طبعة داز الشعب بالتاهزة بي " نس 190 ' 
' (11) تاريخ “القضاء فى الاسلام * محمدو عرتوسن صل ١5‏ | 
)1١‏ معين الحكامْ يما يتردذ بين الخصمين منغ الأحكام : للشيغ علاء الدين ابى الحسن على - 
بن خليل! الطرابلس الخئفى '. طبعة' بولاق سشنة 18.1 ها ص 80 ء : 
9 حاشية العلامة الشايخ محمد بن غعرفه الدسسوقى 4 على الشرح: الكبير لأبى البركات مبيدى ‏ 
--- الدردير على مختصر ابي العنياء سيدى خليل © :المالكى »4 مطيعة المبعاد.. منة 1611 هج" 8غ 
160) المقثى لابى عبد أللها محمد بن قدامه » على مختمير أبى الفكخ حر كين مهو :الكرتى 
جزء ٠‏ عن اا . 1 
7 هل المنتى © لابن قدامه حي أل امن 163اا: 
[11) خاشية 'الدمسوتى المرجع السابق ص 0 
(1) كتاب الكولاة وكناب القضاة * الكتدئ 4 أبى عمر مخيد بن ٠‏ يوسقة بين + يمون 0000 
(14) العندى * المرجع السايق ص 8م49 .0 0 
(5) تاريخ الحضارة الأشلامية. ٠‏ آدم مِتلٌ'م ترجمة محبدٍ عبد الهادى آيو ريدة م ض 5ن -.. 
(:؟) كدم متو 5 الارجع السابق ض 0م . : 
1) مقدبة لين لخلدون 5 دان الشضب جا" من .+3 ., 


الأعكاممالقَاضيْم فصوا إصبَارٌ 
برعي التو مسال الوتاد ف 
وكيز ال مرير العام امراك المليًا 


طببعة الاعتبار الشخصى 


. الاعتبار هو الشخصية الادبية للاثسان كما يتررها المجتمع الذى يعايثشه » 
فالمجتمع هو أساس تقدير الاعتبار وتكييفه من حيث الكمال أو الضعة والصحة أو 
الامتلال » أما انعكاس الحالة الاعتبارية للشخص هلى ننسه وعلى سعوره الذاتى 
الباطن فيناطه الكرامة © والضمير. وحدد هو القوام عليها والحشيب على قوافرها 
وسلامتها ٠‏ ا : 

ولذلك كاتت العلانية ‏ على أى صورة وفى: اى نطاق س امن مقومات الاعتبار* 
بمثهومة العام . فلا يكون المساس به الا فى مجتمع بشرى وعلى ملا من الناس » 
ومظاهر هذا المساس افتضاح المعايب للملاً أو توجيه الاهانات والمطاعن جهرا قيد 
السمع والبصر. أو الانتفاص من الأهلية التى يتمتع بها الفرد قى المجتمع ويمارس 
بها حقوقه فيه ب .بما يهدر تدره ويشوه شخصيته ويضع من مكانته بين مواطئيه . 


فإن لم يتوافر ركن العلانية للمهانة قؤلا أى فقعلا اقتصر وقعها على الكرامة: 
الشخصية » فابتعثت حزازة الألم تمض الضميز والشعور: بالصيفار يماد النفس 
بلارارة والحسرة وفضلا عن الاعتداء المعنوى المباشر الذى يستهدف اعتبار 'الانستان . 
وكرامته » فان يد التانون تمتد بالجزاء ليحيط بكل ضرر آدبئ يمت برابطة السببية ب 
باى: قول أو فعل مادى أو غير مادى سم ينال من الاعتبار » ولى لم يقع على ذات. 
ااشخص المضرور فى: اعتباره أو يوجه اليه مباشرة » كما لو كان التعرض بالتطاول 
على مواطن الشرف من الأسرة أو: كان الاعتداء يتضمن معانى التشهير ويدهو الى 
التعريض والمزرايّة ٠.‏ 
<< وحينئذ يستوجب العبوان' ‏ فضلا' عن العتوبة الجنائية المقررة ل القضاه : 
بالتعويض المدنى ردا للاعتبار الطعين وتقويما لما:اعتل من كسأنه ٠‏ | 

.. حماية القاذون للاعتبار الشخصى:: 

القد أضفى «القانون الجنائى حمايته على اعتبار الالسخاص وكقل السسسمعة. 
الشخصية - وعى مظهرة ومرآته ‏ برعاية تدرا عنها. العدوان بالتول. أو بالفعل ) 
فعاتب على جرائمْ السب والقذف بالحبسن والغرامة » ؤاعتبر مرتكبا لجريمة' القذف 
من أسمئد المى غيره بو اسطة احدى طرق العلانية أمورا لوكانت صادثة لأوجبت احتقاره 
عند أهل وطنه .. 
وانما اجاز القانون هذا الاستثناء لحكمة غير .خافية تتصل بالمصلحة. العامة » 
:ؤضمان مزاقية أجهزة الحكم ونقدها نقدا.موضوغيا جادا > توفيرا لسملآمتها ودرءا 
لانحراقيا عي الجادة 


اليل العددان 'الاول والثاتي ‏ السنة الثالثة والخسون 


جات محمد “ستحنيسكة لل 00 


ولقد بالغ القانون فى حمايته للاعتبار الشخصى » حتى أنه لا يقيل من القائف 
اقامة الدليل لاثبات ما قذفت به ( م 7/505 عفويات ) وذلك فيما جدا حالة الطعن 
بسلامة نية فى أعمال موظفه عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة. 
عامة » ويقرط اثبات حقيقة كل فعل أسسند الميه ( مم ؟.1/9؟؟ >2 01ا1١1/؟؟11ه‏ 
عقوبات ) . 
.وبالاضافة الى حماية القاثون الجنائى للاعتبار الشخصى فان للقانون المدنى 
تصييا ملحوظا فى رعايته وتقديره » فنص على الالتزام بالتعويض عن الضرر الآدبى 
الذى يلحق بالشخص عن قول أو فعل © وهو ضرر معئوى خالص مناه الاعتبار 
لا محالة رمم 159 بو 5885 مدتى ) ٠5‏ 300 ش | 
' ولقد أحيطت الصحاقة يسياج من التقاليد والآداب 0500 شن ١‏ الاتخسرات 
و التطاول غلى الاعتبارات الشخضتية حفاظلا عليها واحتراما لها . 1 


فتضمنت لإئحة آداب مهنة املصسحافة المصدق عليها من وزبر ا ف 
ا/ 1/٠‏ د[ الأعمال 'التى تعتير اخلالاً بالواجبات المهنية »© وتصتته فى المادة 2؟ 
منها :على أنها تخضع للجزاءات التأديبية التى ينص عليها 00 نقاية الصدفيين ورا 
لسنة 1 ٠.‏ 


ومنها استغلال وسمائل النشر الصحفى للوثساية أو التشمهير ؛ أو اتهام المواطنين 
بغير حق » أو طعنهم بلا مبرر وطنى أو قانونى ( مادة 15. تحت بنذ ثانيا اللمواجبات ) 
ونصت فى المادة 9 تحت .بند ثالثا ( الآداب النعابة ) على أن « سبعة الأقراد والأسر 
مصونة ولا يجوز التعرض لها يما يسىء الأصحابها الا اذا كان ذلك تحقيماا للعدالة 
الجياكي بالئنسية للمجموع اث 


اعلانها الاحتقار لأحد لمواطنين ال بالنسية الماريجين 7 الم 


| واستكيالا لرسالة الصحافة فقد عرفت محكية, النقتض النقد المباح بأنه « ابداء 

الرأى فى أمز أو عمل ,دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية المتكشهير به 
أو الحط من كرامته »© فاذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه ياعتياره مكؤنا 
لجريية مبنب أو اهانة أو قئف حسب احوال (1) 0 1 


عليه خضي سنامته لو وتينت مي :50 : 106 070 


ا 55 حرصت قوأنين النقابات التى تتصل مهنها بالأسراد الماصية د كالطب 
الأسرار ‏ ة فى غالب الاحيان 532 يمس الاعتبار قطعا لو قد استظهرته الجا كير 
ولا كته الالسن ٠‏ 


, ل بمهبوغة‎ 1198/1/1١ راجع حكم النئض الصادر فى“ الطمن اسنة م أقضائية يجلسة‎ )١( 
القواعد التانونية التى قررتها محكية النقض ( الدائرة الجنائية ) 5 خمنسة وعهرين: علها ب الحو‎ : 
ش‎ ١ ,. الثانى قاعدة ألم صفحة لإلآلا‎ 1 


| الاحكام القاشية بالنئش من الاعتبار م1 


الاخلال بالاعتبار يفص القانون : 

ا أسلفنا من أنواع الحماية القانونية التى كفلها الشسارع للاعتبار الشخصى 
فقد يكون الاخلال به مشروعا يجيزه القاذون بل قد يوجيه فى حالات نص عليها وناط 
باخمرة الذولة ويسلطلاتها الْعَايَة والهينات' الرسبية. الاقراف» على انقاذة مفوبة 

هذا أ واشت محجالها 6 انيه او جرلية اأوة فطارية ا عدن ردي 
بخلوش عاني: كلاكة الواع من الجزاذاح: وحة + اق عالية « ان سعتوية" بالصية 
وااشخصية الأدبية للانسان هى مناط الجزاءات المعنوية » وهى دعاية الاعتبار 

والقانون حتى فى القضاء بالنيل من .الاعتبار والغض منه كعقوية » فد أحاطها 
بمناية خاصة »© فتقدرها على درجات متفاوتة تناسب كل حالة » سواء من حيث 
موضوع الدعوى وأهميته ودرجة تجريمه »© أو بالنسية للشخص الدان نفسه 
ومكانته وملايسات تأثيمه ؛ غبينما يهدر الاعتبار اهدارآ لاذما ومهينا فى الجرائم 
الجناثية وبالنسبة لذوى الاعتبان المبتذل » اذ به يقكّى بالمساس' به على هيئة مسا 
رفيقا. لينا حيثيا استنسب هذا الرفق © كبا هو الحال بالنسبة للمجرمين الأحداث 
فى جراتم المخالفات ٠‏ وبالنسية لشاغلى المناصب القيادية أى اللناصب الوقورة ذات 
الحساضية الخاصية فى الجرائم الادارية ٠,‏ 


وان تمده حوظ التطوية انجكية أن فس يتين جيجه الشكس ب 
أيا كان موضوع التؤمية ب يصم المحكوم عليه وينال من اعتباره » بحسبان أن حكم 
ألادانة ‏ على الأقل - ري ل اتثه فى حق المع يخروجه على قوائين الول 
التى ينضوى تحت لوائها ويعنو لها وترعاه . هذا بالاضافة الى ما قد. يكون. لطبيعة 
الجرم ذاته أو لطبيعة العتوبة وجسايتها من مساس بالاعتبار ٠‏ 


ذلك من .وجهة النظر الأخلاقية اليحتة سواء قى تطاق الأخلاق العاية التى 
بدين .نها البشرٍ كافة ©» أو 2 مجان 'الخلق الإجقاءئ الذى 0 عليه مجتمع 
بعيف»ه 3 


ولقد هيأ التانؤن للأخكام المختلفة 5 58 5 لسر المساس باعتبار 
المحكوم عليه » باشستراط اشهار الأحكام والمنطق بها علانية حتى تصل مسامع . 
المجتمع كانة » 'وتتاح له فرصة تقدير اعتبار المحكوم عليه عن علم يقينى © والرأى 
العام هى القوام على الاعتبار الاجتماعى نون ريب ٠‏ 

فتنص المادة 740 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن « يتطق بالحكم 
بتلاوة متطوقة أو بتلاوة منطوقة مع اسبابه » ويكون النطق علانية والا كان باطلا ( 
كما تنص المادة ١/70‏ من قانون الاجراءات الجنائية ية على أن « يعييدر الحكم فى 
الجلسة العلنية ولو كانت الدعوى نظرت فى 'جلسسة سرية © . 
العة ‏ من أنه ف جديي حال يكن نطق بالك ف لسة في . 


ويهذا. النظر فان العقوبات اللهنائية جميعها تمس. الاعتهار لا محالة ؛ بيد 5 


١6‏ العددان الأول وألثاتى. ‏ إلمئة الثالثة والخيسون 


الواقع أن هذا المساس الاجمالى يتفاوت فى أهميته بتفاوت التهم وتفاوت العقويات » 
.حتى ليبلغ من البساطة أحيائم مبلغا تنعدم معه آثاره الاجتماعية » خاصة بعد أن 
' نعددت القوائين فى العصر الحاضر وتناولت مختلف المناشط البشرية » واتسمت فى 
معالجة المشبعلات الادتياعية والسلوك: الآتساتن بالتففنة: ألادية © واسستتهمفت 
محرد التنظيم الادارى فى طائفة غير قليلة منها » غتجاوزة نطاق المثل الأخلاقية أحيانا 
كثيرة 2 حتى يشق على الانسان العادي تقاديها والتحرز من الاخلال يها عن غير عمد 
فى سهولة ويسر »2 مما يرهق الاعتبار ‏ اللمقانونى والاجتماعى ‏ ويعنته لو قد دق 
الحساب 0 فى المسئلة . 


من أجل ذلك »© فقد حدد المشرع فى قانون الاجراءات -الجنائية ما يمس الاعتبار 
من العقويات والجرائم تحديدا يتسق ممع أهميتها وحجسامتها واتصسالها بالنزعمة 
الاجرامية وأثرها على المصلحة العامة . ٠‏ 


كما حدد . القاتون الادارى اللمراع التى تعتبر مخلسة بالشرفٍ كلق آثارها 
قضلا عن الاعتبار القانونى . 


0 ارق أشيانة 0 تكميلية , 


بيد أن من العقويات ما يقصد به أصالة اللتبتائئنا مياشرة بالاعتيان الاجتماعى 
للمحكوم عليه بحسيائه عقوبة فى حد ذاته وليس نتيجة لعقوبة اخرى أو أثرأ مانونيا 
يترتب على الحكم بها وهى ببت التصيد فى هذا البحث . 


آولا 5 الأحكام الجنائية القاضية بالفض من الاعتيار : 


لا تققصر العقوبات الجنائية على قصد الايلام المادى 0 عليه » سننواء 
بدايذاته فى بدنه أو فى ماله »؛ وما يترتب على ذلك من آثار قائونية أو اجتماعية تمس 
اعتباره » بل قد يكون الحكم قاضيا! بالغض من مكانته الاجتماعية والحط.من قدره 
والمساس باعتباره بين مواطنيه كعقوبة مستقلة قائمة بذاتها غير محمولة على عقوبة 
أخحرى بدئية أو مالية ويقتصد بالعقويات القاضية بالممناسن بالاعتار تلك التى تنصب 
مباشرة ع١‏ ى المحكوم عليه وتستهدف امناسا الثيل منه وتحقرة + والتى يقصد بها 
هذا المساس لذاته باعتياره جوهر العقاب » بغض النظر عن الاثار العامة التى . من 
شسأتها أن تصيب اعتبار كل مخكوم عليه نتيجة للحكم عليه باحدى العقوبات الجنائية 
أيا كان نوعها . 


وفنا بكي تطيل ما يدخل:فى ولاية المحاكم المصرية من تلك 'العقوبات . 


- التجريد من سرف المواطن 


لعل أجلى صورة للعقوبات المخلة بالاعتبار وأقساها وملأة على الاطلاق ويه 
التجريد من شرف المواطن » وهى المعروفة فى فرنسا بالتجريد المدنى. » وفيها يفثد 
المحكوم عليه اعتباره تماما بين مواطنيه بحرمانه من حقوقه المدنية والسياسية » بل 
من وأاجبانه الوطنية ومن أى نشساط انسانئ متنروع. . 


' الاحكام ألقاضيةُ بالنفش من الامتباز ها 


والقانون الرومانى هو آول ما اشترع.من القوائين المسنونة هذا المكم 
الصارم »> حيث أطلق عليه بحق اسم « الموت المهتى . « تانامتسعل كتاأمد© هل» 


وينبئى عليه زوال شخصية الانسان فى حياته ‏ الا أن النتائج القانونية 
المترتبة على ذلك كانت تتفاوت تبعا للحالات التى يرتب عليها القانون حيئذاك - 
الموت المدنى وزوال الشخصية ‏ وهى حالات ثلاث : 


١‏ ققد الحرية لسبب غير الوقوع فى الأمس « وينجم غئنة الحرمان من 


 * .‏ فقد صفة المواطن أى الرعوية الرومائية سواء بسبب اكتساب الشخص 
جنسية آخرى أو نتيجة الحكم عليه بالئفى ‏ حيث يصبح الشسخص أجنبيا فى المجتمع 
الرويانى ؛ مما يحرمه من التمتع بالحقوق التى يوفرها القاثون الرومائى »؛ للمواطئيين 


م فقد المصفة العائلية » كما فى حالات التبنى وزواج المرأة وخضوعها 
لسيادة الزوج » حيث يفقد الشخص استقلاله الذاتئ وارادته الخاصة ويصبح تابعا 
محروما من حرية التسرف ٠.‏ 


وهذه أبسط حالات الموت المدئى لدى الرومان وقد احتفظت موسوعة جُستئيان 
!اقانونية بميدا الموت المدنى الا أنه كان فيها أخف وطأة واقل عئتا ٠ ٠‏ 


ولم يعرف القفاء المصرى عقوبة التجريد من شرف المواطن الا فى مبندا عهد 
"ثورة عام ؟116 وفى حكم فريد أصدرته محكمة الثورة فى ؟ من نوفيبر سئة 1161 فى 
.القضية ؟؟ لسنة 1167 تطبيقا للمادتين الثانية والثالثة من الامر الصادر. من مجلس 
أقيادة الثورة بتاريخ "1 من سبتمير سسنة 1109 بشأن تشكيل محكية الثورة 
واجراءاتها , 


أذ قث بمعاتبة المتهم .. بالسجن خمس عشرة سئة مع وقف التنفيذ وتجريده 
من شنرف المواطن ‏ لانه أتى أفعالا مفسدة لاداة الحكم » وذلك أنه فى خلال 
عامى ١55١‏ وى ١159‏ بوصف كوته من رجال الهيئة القضائية : 

ارلا تدخل تدخلا مشينا وبدون وجه حق لدي النائبالعام الأسبق الأستان ٠٠‏ 
يقصد حفظ تحقيقات الأسلحة والذغيرة الفاسدة ليجنب رجال حاشية اللك 
ثائيا ب استعان بنفوئ أحد أتباع الملك السايق ذى الصلة الوثيقة به . . ليشغل وظائف 
عاية فى الدولة لم تؤهله لها سدوي صداقته الوطيدة وعلافته المريبة بذلك التايع . 


هذا 6. وقد تمصلت محكية الثورة أبعاد التجريد من شرف المواطن وال 
تنفيذه على المحكوم علية فى بيان تفصيلى الحقته بحكيها » وذلك على الوجه الاثى ' 

أولا ب حرمائه من شيرف الجهاد لخصرة الوطن ٠‏ بعدم قبول تطوعه أبدأ في, 
الحرس الوطنئ' أو فى اية منظمة 'عسكرية أى مدنية : 00 : 


15 العدد أن الابيق والقاتى الصقة أنضائفة والاقمكرن 


ثانيا ‏ حرمافه من تولى الوظائف العامة فى الدولة » سواء اكان. ذلك مياشرة 
أى مصفة متحهد أي ملتزم أيا كانت أهمية التعهد أو الالتزام 

ثالظ ‏ يهان م عضوي # مالس البرلان والمجالس البلدية والعلية والقروية 

رايعا ب عوماقه عن بق التصيويخ”: 

غامسا -. تجريده من اجازاته العلمية » وحرمانه من .مزاولة آية مهنة كانت 
تؤهله لها 


ساسا -حرمانه من العضوية فى أي..حزب سياسى ٠‏ 


سايعا حرمانه من الانتماء الى التوادي والمؤسسات والهيتات: والجمعيات ,2 

ثامنا ‏ حرماته من مباشرة كافة التصرفات المدنية العقارية ومن مزاولة الأعمال 
التحجارية والمهن الحرة ٠‏ سيواء أكان ذلك يصفة فردية أو فى شركات عامة أق 
مؤسسات 5 د 0 

تاسعا ب حرمأنه من التحلى بأي وسام أى هددالية ٠‏ 

عاشرا ‏ حرمانه من أداء المشهادة أماء المحاكم أو أية هيئّة قضائية من أي نوع 


٠ كانت‎ 


عاد عشت تحرماته من مزاولة اعمال الشبرة والشتهادة فى العقوى 2 
إثافى عشسر ‏ حرمانة من مغادرة الآراضى املصرية ٠‏ 


ويلاحظ أن نطاق الحرمان فى حكم التجريد من شرف المواطن قد ماق بكثير حالات 
'لحرمان الكى نصت عليها المادتان ؟؟ و 5؟ من ثانون العقوبات ‏ اذ فقد المحكوم 
عليه اهليته القانونية تماما وامتد التجريد الى شهاداته العلمية فأهدرها » كما حرمه 
مزاولة أي نشاط اجتماعى أو تعامل اقتصادي ٠‏ واخذ عليه كل سبيل لممارسة ية 
مهنة أو عمل يدر عليه فائدة مادية أي حدتى أدبية ٠‏ اكتفاء يبمعاشه الذي متقاضاءه 
من الحكومة والذي أوضح رئيس المحكمة فى بيان ايضاحى أن الحرمان لا يمتد اليه ٠‏ 


وقد صرح رئيس المحكية بأنه فى حالة مخالفة الماك اميه 4 تسوه عتم 
التجريد من شرف المواطن من عقوبات. بمزاولة ,الانشبطة والحقوق المحرمة عليه » 
نائه سوف يعاد تقديمه الى محكية .الثورة لتوقيع العقوبة عليه عن هذه المخالفة » 
وللمحكمة أن ترفع وقف تنفيذ الحكم الصادر بالسجحن أو توقع عليه أية عقوبة 
أخرى . 1 
كبا أنه ليست هناك عقوبة جنائية ضد من يخألف أحكام عقوبة التجريد غير 1 ش 
الا ان هذه المخالفة تعرض آى اجراء أو تعاقذ للبطلان (1) ١ ٠‏ 


)1١(‏ رناجع) تصريح كائد الجئاح عبد اللطيقم البغدادى رئيس محكمة الثورة_ التى .أصدرت هذ 
ااحعم )2 والمنشور بجريدة الإعرام- حزما الصاذرً 5 من للوغمبر 1988 ,+ 


اللككا التافية بالشقض هن الامقاو 0 


:يانه وان كان هه ١‏ الم يساضرا 00 الثورة ٠‏ 2 0 استثئائية » 
الجنايات » من حيث حرمان ا 0 من بعض الحقوق المقررة قانونا )١(‏ + 

5 آنه اخظل اق تن حدم رموه يتتياى اسل على سناب أقعار :الكو 
عليه والتيل من مكانته الاجتماعية » آما تفصيل الحقوق واخزايا الثى حرم ينها نهى 
:تائج حاتمة وآثار: قانونية ترتبت على اعتلال الاعتبار أو فقدانه . 

هذا ومتاط تثفيذ عقوبة التجريد من شرف المواطن .-. الوزاراتِ والهيئات 
والؤمسات الرسمية اللى يصل نشاطها بموصوع التعريد يقتت عنامزه 4 والقي 

. يسفهى إذلك اخطارها بمضمون الحكم بمجرد صدوره . 


؟" ‏ عقوبة المتوبيخ 


عقوية التوبيخ تعتبر فى الواقم اجراء اصلاحيا أو تهذيبيا -معمرمء 36 عتناوءالا 
تع تدع لسع سة'ل اع دونه استحدثها المشرع المصرى فى قانون العقوبات8لسنة/71؟11 
بالنسبة للمتهمين الاحداثت الذين يرتكبون جرائم المخالفات ؛ بديلا لعتوبة التأديب 
'' الجثمهائى التى كانت مقررة من قبل ثم ألغيت : غقد كان قانون العقوبات السابق 
“ا لسئة 191.5 ينص ق المادة 1" منه على معائبة المثهم فى قضية مخالفة ‏ اذا ؤادت 
سدئة عن سبع سستين وقلت عن حُمس عشيرة سسئة كاملة بالعقوبات المتررة قانونا 
أو العقوبة التى نصث عليها المادة .1 »4 وهى أما تسليم المجرم لوالدية أو لوصية 
اذا التزم الوالدان أو الوصى فى الجلسة كتابة بحسبن سيره فى المستقبل واما تأديبه 
جسمائيا ان كان غلاما وعذد اعادة النظر فى فانون العقوبات ‏ لناسبة الغاء المحاكم 
المختلطة بعد ابرام معاهدة مونترو وتقريرها سريان التشريع المصرى .على المواطتين 
كافة مصريين وأجانب رأى المشرع الغاء عقوبة الجلد مجاراة للشرائع الحديثة » 
والاستعناضة عنها يتوبيخ المتهم الصغير فى جرائم المخالفات اذا كان قد نشا فى بيئة 
' صالحة ,» أما اذا كان الصفيسر عمن لا يجدي فيهم التوبيقخٍ فللقاخى أن يأمر بتسليمه 
لوالديه أى لمن له حق الولاية على نفسه لمراقبة سيره (5) ٠‏ . 


تندودق الادة ودين عائون ‏ النفونك ره لسن قور فلن أنه “اذا ارتكب 
:الصغير مخالفة وكانت سئة تزيد على سبع سنين وتقل عن اثنتى عثرة سنة كاملة 
فللقاضى أن يويخه فى الجلسة أى أن يأمر يتسليمه لوالديه على أن يكونوا مسئولين عن 
حسن سيره فى المستقيل واما يأرساله الى مدرسة اصلاحية أى مخل آخر معين من قيل 
الحكومة فان لم يو جد احد منهم فيجوز للقاضى أن يأمر بتسليمه ارحس مؤقن 
يتعهد بحسن سيره قى المستثفيل أو المى معهد خيري للدة لا تزيد على أسبوع ٠‏ 


أما بالنسبة للصغير الذى تزيد سنئة على اثنتى عشرة سنة وتقل عن خيس 
:عشرة سنة » فقد رأى المشرع أن وسائل التوبيخ أو التسليم الى شخص مؤتمن أو الى 


.(1) منشور الثيابات .7 لمئة مه4! وكتاب التيابات الدوزى 1/4 لسنة 1568 , 


3 انظر المذكرة الإبضاحية الشررؤع ' تاكلين العقوبات رقم. مه لسنة فك‎ 10١ 


١‏ العددان الأول -والثائى "ل 'المنئة 'الثالثة' والخمسون 


ملجأ خيرى لا تلائم من فى هذه السن اذا ارتكب مخالفة » وان الانسب أن يحكم عليه 
بالعتؤبات العادية المقررة للمخالفة ان لم يكن له والدان أو ولى على النئس حيث 
لا تحدى معه مجرد الاهانة والردع المعنوى ( المادة /1" عقوبات ) . 


هذا ولئن كان توبيخ الصغير وسائر الجزاءات التقويمية التى خصه بها قانون 
العقوبات تعتير فى واقعها اجراءات تقويمية يقصد بها التهذيب والاصلاح وليس الزجر 
والقصاص »4 ولم يرد ذكرها بين العقوبات الاصلية والتكميلية والتبعية التى نصت 
عليها المادتان 5 و ؟؟ من قانون العقوبات » الا أن قضاء محكمة النقض قد استقر 
على آن هذه الجزاءات عقوبات حقيقية فى الواقع نص عليها قانون العقوبات فى مواد 
أخرى لصنف خاص من الجناة هم الأحداث » لما ارتآه من أنها أكثر ملائمية لأحوالهم 
وأعظم اثرا فى نفوسهم ولثن كان الثانون لم ينص عليها فى باب العود ولم يعتبرها 
من السوايق التى تحيز تشديد العقوبة فان ذلك لا ينقدها صفتها المذكورة بل ان 
ما أراده من ذلك هو إلا تكون عقبة فى مستقبل هؤلاء الأحداث ٠ )1١(‏ 


ولا مرأء ان مصرف التوبيخ ليس الجسم ولا المال وانما هو عقوبة آدبية خالصة 
مناطها اعتيار المحكوم عليه وكرامته الشخصية » وقد استصوب المشرع توقيعها على 
المتهم فى السن التى اشترع لها لجدواها كاداة لازجر والردع » وتكون حيئذاك عقوبة 
أصلية تقوم الحكية بنفسها يتنفيذها فى جلسة المحاكية ‏ اذا كان الحكم حضوريا ‏ 
تطبيقا للفقرة الثانية من المادة "٠‏ من قانون العتوبات: . 1 


: ويكفى لتنفيذ الحكم اللغيابى بالتوبيش اعلانه للمحكوم عليه الصغير» كما يكتفى 
بالاعلان كذلك اذا ما عارض فيه وحكم باعتبار المغارضة كأن لم تكن أو بتأييد الحكم 
المعارض فيه اذا كان الحكم بالتوبيخ صادرا من محكمة استثنافية ٠‏ 


وكل حكم لا يعلن أو ينفذ على أساسن هذه القواعد يسقط طبفا لاأحكام 
القانؤن (؟) على ان اعتبار اللحكم منفذا مجازا فى الحالات الأخبيرة فيه قصور فى 
الاجراءات يفقده أهميته وتضيع معه جدوى الجهد فى المحاكمة » وكان الأجدرأن لم تر 
المحكية تنفيذه بنفسها م أن يتولاه عنها من يصلح لذلك كالئيابة العامة أو الأخصائى 


؟ ‏ شسهر الاحكام الجنائية الصادرة بالادانة 


لثن أجاز القانون اتمام اجراءات المحاكمة فى جلسة سرية لأسباب تخضع لتقدير 
المحكية وتتصل بالامن المعام أو الآداب المعامة » الا أنه أوجب فى جميع الحالات ان 
البطلان . ْ :. 


«لئن كان فى مضمون هذا الاجراء التشهير بالمحكوم عليه » بيد أن ذلك لا يكون 


)١(‏ أنظر حكم محكمظ النقض الصادر بجلسة 57 ف الطعن 66م سنة ” ق مجبوعة: 
التواعد القانوئية' إلتى قررتها محكمة النقض, فى 8؟ اما الجزء الثانى قاعدة 1٠١‏ صفحة 64م وحكم 
الثقض الصادر فى الطعن رقم 1ه سنة لم ق بجلسة .1117/15/1 والمنشور فى مجموم| القواعد 
القانونية قى 10 عاما الجزء الاول قاعدة رقم 158 صفحة + . 

(؟) كتاب النائب العام لنيابة مصر في 191/17/07 س. 


الاحكام القاضية بالشفض من الامتبان ١8‏ 


مقصود! بذاته لآن علانية 5 بالحكم كما تجب فى أحكام إل الادائة فانها تجب كذا 
.فى أحكام اليراءة » حيث تتضمن حينذاك رد اعتبار المتهم وليس التشهين يه ء بيد 
أن ثم حالات نص عليها اللقانون يكون اعلان الحكم فيها عقوقة خالصة وليس 0 
احراء -قضائى نحسب »© فينص عليها الحكم صراحة بقصد التشهير بالمحكوم عليه 
والمسامس باعتباره بين مواطنيه » وحينئذ يحدد الحكم أو موجبات مادة القانون التى 
طبقتها الحكمة وسيلة للاعلان أمعن فى التشهير وآكثر فاعلية فى الاهانة والتحقير ٠‏ 
وقد نص القانون على صورتين لشهر لكام الجنائية » وهما النشر فى الصحف 
والتعليق فى الأماكن العامة . 
(1) نشسر الأحكام فى الصحف : 
يتضمن قانون العقوبات وبعض القوائين الجنائية الخاصة طائفة من الخالات 
التى يقضى قيها د بنشر الحكم الصادن بالادائة فى الجرائد السيارة بفصد اشهاره 
والتنديد بالحكوم عليه + 
قتقفى الفقرة الخامسة من المادة 11 من قانون العقويات » الخاصة بالجرائم 
التى تقع بواسطة الصحف وغيرها ؛ بأن للمحكمة أن تأمر أيضا بنشر الحكم الصادر 
بالعتوية فى صحيفة واحدة أو أكثر » أو بالصاقه على الجدران » أو بالأمرين معا » 
على نفقة المحكوم عليه . ش 
كما تقضى المفقرة السادسسة من المادة 114 عتقوبات المذكورة بأنه « اذا ارتكبت 
الجريمة بواسطة جريدة وجب على رئيس تحريرها أو على أى شخص آخر مسئول 
عن النشر أن ينشر فى صدر صحينته الحكم الصادر بالعقوية فى تلك الجريمة فى خلال 
الشهر التالى لمصدور الحكم » مالم تحدد المحكمة ميعادا أقصر من ذلك »© والا حكم 
عليه بغرامة لاتنجاوز مائة جنيه وبالغاء الجريدة » . 
وفى الجرائم الخاصة ياختلاس الالقاب والنياشين والوظائف والاتصاف بها 
دون حق والمنطبقة على المادتين /1ه١‏ و ١58‏ من قانون العقويات » تجيز المادة 151 
عقوبات الحكم بنشر الأحكام الصادرة فيها فى الجرائد . ' : 
وكذلك فان الفقرة الثالثة من المادة 1؟ من القانون ١45‏ لسنة .151 فى تشسأن 
مكائحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجاز فيها تجيز للمحكية فى الاحوال التى 
يصدر فيها ع ا ا 
المحكوم عليه فى ثلاث جرائد يومية تعينها ٠‏ 
قاد حل فق بارا مور بور ايا ا او الحكم كبا هو 
الشأن فى الأحوال المتطبقة على المواد /ا6١‏ و 1268 و5/15851556ه عقوبات و 61/؟ 
من قأنون المخدرات » ترسل النيابة العامة ملخصا الحكم يوضح فيه رقم القضية 
واسم الحكوم عليه وصناعته ومحل اقامته والتهمة الموجهة اليه ومنطوق الحكم 
وتاريح صدوره .الى الجريدة ‏ التى حددها. الحكم للنشر أو التى عليها الدورن اذا لم 
يحددها كم )1( 5 


41149 لسنة .114 و0)” لسنة‎ 1)( © |١685 لسئة‎ 1١64 راجع كتب النيابة العامة الدورية رقم‎ )١( 
٠ . لسسنة 1144 والمادة ؟141 من التعليمات العامة للنيابات الجزء الأول الصادر سنة ههة|‎ 1 


1 العددان الأول والثائى نه السنة الثالثة والخمسون 


5-7 تتسي عفنت نتست حتفي 


.وتصرف 2 النشر للجريده بمقتفضى أمر من القاضى » وتقيد طلبا ص المحكوم 
. عليه ضمن مصاريف القضية )١(‏ وتحصل آجور التشر من المحكؤوم عليه بالطريق 
امدق وليس ما حمتع عن اكراة المحكوم عليه اى تشغيلة: عن اجون التشر في حالة عجزه 
عن دفعها يعد أي تصرف معجلا من الخزانة (5) ٠‏ 


أما فى الأحوال المنطبقة على الفقرة السادسة من المادة 154 عقوبات »© فيكون 
النشر فى الجرائد عقوبة تبعية تترتب على حكم الادانة تلقائيا » اذ يجب على رئيس 
تحرير الجريدة موضوع الدعوي أى على أي شخدى آخر مسئول عن النشر بها أن 
ينشى الحكم فى صدسر صحيفته من تلقاء نفسه ودون أن يصدن بالنشر حكم من المحكمة 


(ب) تعليق الأحكام : 


تطبيقا لميدا اأشهار الأحكام الجنائية » قد يرى الكانون أحيانا أن يتم ذلك بالصاق 
الأحكام على الجدران » أما كاجراء منفرد أو بالاضافة الى فتسرها ىَْ الصحف ٠.‏ 


ويك كلك با 7 الفقرة الخامسة من المادة ١5‏ من قانون العتويات . 5 


05 5 معا عن ثئفقة الكو 0 عليه 
سح سا 


كما تكضى المادة 11 من المرسوم بقانون 119 لسنة .196 فى شسأن المتسعير 
الجبرى وتحديد الأرياح » بأن تشهر. ملخصات. الأحكام التى تصدر فيها بالادائة ب: 
وذلك طبقا للتماذج: المتى تعدها وزارة التجارة والصناعة » يتعليقها على واجهة محل 
التجارة أو المصنع بحروف كبيرة 6 وذلك لمدة تعادل مدة ة الحبسس المحكوم يها 4 وده 
شهر اذا كان الحكم يالغرامة . 


وعلى جهة الادارة مراقية عدم ,نوع هذه المملصقات 0 اخفائها. بأية علريقة 0 
بقاتون المذكور . 


بالعقو سيد ااا كاي و لسسية نام على مطل 


النيابة العامة ويقعليق الحكم على باب قاعة الجلسة وعلى مسكن المحكوم عليه 
اذا كان معلوما 4 وعلى باب مقر جهة الادارة التى بها مسكنه . 


. ثم صدر القائون 088 لسمنة! 01569 فى 1557/11/15 بالفاء هذه المادة » 
واستنئدت المذكرة الاأيضاحية أشروع ذلك الثانون ق شرير هذآ الالغاء الى انعدام 
الجدوى من تعليق الحكم فى هده الحالة » لأنه لا يحقق مصلحة ما )؛ خاصة وأنه اذا 


' (ا“منشور التيابات ١86‏ لسئة «ميوكلر. 
(؟) كتاب النثيابة العامة الدورى 16# لسسنة معة| , 


(*) كتلب الثائب العام لئيابة أسبوط الكلية رتم '!ا؟ - 5/؟ الأرخ فى 5 ديسمير 1568 ء 


2 
الك 


لمكا أل ألداضية بلقن 3 الآمبازا 53 


حشر المحكوم عليه أى قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة فان الحكم الخيابى 
يبطل حتما ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة . 


وس اميق مق عاننا الو سير اك 7الإلعاء الوم اوركتها انكر لايرف لخيقانت 
ان مؤدى نشسر الحكم وتعليقه حينذاك التشهير بالمحكوم عليه دون مقتض لأن الحكم 
صدر غيابيا ولم يصبح نهائيا بعد » فصلا عن ١‏ ن النشر فى ذاته عقوبة لم يقشى بها 
الحكم ولايجوز توقيعها الا بناء على حكم صريح ٠‏ 


كاندا 55 الأحدكام المدئدة والتجارية 
القاضية بالغض من الاعتبار 


سجن أخزاء قانوتن. يكال من الؤفلية االلاتوبية شكس تيسحيها: بالنقين 


فتقضى المادة 0ه من القائون ١١9‏ لسبنة ؟1596 بأحكام الولاية على المال بالحكم 
وتقيم المحكمة على من يحجر عليه فيما لادارة.أمواله وفقا للاحكام المقررة في القانون . 


كما نصت المادة 11 من ذلك القانون على أنه يجوز للمحدور عليه للسفه أو 
الغفلة ب باذن المحكمة ب أن يتسلم أمواله كلها أو بعضها لادارتها ) وفى الحالة مرق 
عليه الأحكام التى تسرى فى شسأن القاصر المأذون 1 ش 

حنا أن افقو مش لطن ملو لاون عليه بعقوبة الجناية ( م ١6‏ 
مقوبات. ) وحرمانه من ادارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله وتعيين 
يم لهذه الإدارة ؛ بيد أن الحم 2 هذه الحالة يكون عقوبة تبعية ثتيجة للحسكم 
يالعتوبة الأصليه , أما الحجر العتير حكما خادشا للاعتبار فهو ذلك المقصود 
بالمادة 4" من المثانون ركم 5 لسنة 1561 بأحكام الولاية على المال ٠‏ 


؟ س اشسهار الافلاسن : 
لايكون الافلاس الا بالنسسية: للتأجر المتوئف عن دفع ديونه ويتم شهر حسكم 
التفليس طبقا للمادة 11 من القانون التجارى تنفيذا للحكم القاضى به من المحكمة 
س بمعرفة وكلاه التفليسة وذلك. بنشرٌ ملخص حكم التفليس فى خريدتين من الجرائد 
: المعدة للأعلانات القضائية تعينان لذلك فى الحكم . وكذلك لصق ملخص حكم التفليس 
فى -لوحة الإعلانات القضائية الموجودة فى المحكية الثى شهرت الانلاس »© وفى لوحة ' 
الاعلانات الموجودة فى كل. محكمة يملك المفلس فى دائراتها محلا تجاريا ٠"‏ : 


31 00 المددان "الول" والتائئ “نا :التنتة “الثالتة+ والخمسون 


سس سي مالسل لصي سمل ا 


سس ل سم ل سي | لملا 


وبناء على امدق و 0 مق الثانون 16 1 الحم بالمضطل 
ل التجارى الختص للتاشير يمكتضاه فى السجل . 


وأنه وان كان من أهداف اشمهار الافلاس ما يرقبه الحكم من آثار مالية تتضمن 
#تييد حريةٍ إلتاجر المةلس فى مباشرة التصرفات القانونية حفاظا على حقوق الدائنين ؛ . 
وذلك يغل يده عن ادارة أمواله والتصرف فيها » الا أنه من. ناحية أخرى يقتصد الى 
تسوىء سممعته والثيل من اعتباره ى الوسط التجارى بانتقكاص أهليته الكائونية 6 
وما ينبنى على ذلك من فقد صلاحيته لكثير من الميزات والحقوق الاجتماعية ٠‏ لعل 
من أهمها من الناحية الرسمية الحرمان من بعض الحقوق المدئية والسسياسية 
والمهنية + كحق الانتخاب وعخنوية المجالس النتابية المختلفة بيد أن ذلك كله ليس 
الا نتائج حاتمة. لاشهار الافلاس فى ذاته ؛ فالاشهار هو صلب الحكم وجوهره وخدشن 
0 هو المعنى يه اصالة والا لما كانت ثمة ضرورة لتعدد: الجهاث التى ينشر فيها 

كم ولاكتفى: النقاذون باخطار. الدائنين 'الذين يعنيهم اللوقيف على حكم التفليس 
وتحتد اليهم آثاره ٠+‏ 


' وجدير بالذكر أن المشرع لم ير وجها لاصدار حَكم من المحكية الجنائية يعقوبة‎ ' ٠ 
التشهير فى جرائم الأفلاس بالتدليس أو التقصير » لآن الحكم المدنى السادر باشسهار‎ . 
فى جميع حالاقه » سواء انطوى على تدليس أو تقصير أو ترتب على مجرد‎  سالفالا‎ 
' يكون قد اسستوق هذه العقوبة مسبقا ومن قبل احالة الدموى على‎  راسعالا‎ 

المحكمة الجنائية للفصل فيما يقع تحته طائلة قانون العقوبات من اسياب التفليس » ' 
ولهذا فلم يكن ثم محل تلنص ‏ على عقوية التشهير بالاشهان فى المادتين 515 و 7176 
من قانون العتوبات الملتين تعالجان جريمتى الاقلاس' بالتدليس وبالتقصير ٠‏ - 


الحكم التأدييس ... 
القافى ‏ بالفضن من" الاعتبار 
عقوبسة اللوم ' 
| بالاضافة الى الاحكام التضائية التى يدك أسناسا النيل من الاعتبار » مان . 
اجالس التأديب فى بعض أجهزة اللدولة سلطة المساس, باعتبار العاملين. بها كعتوبة 
تأديب إضلية 


0 هذه المقوبه قَّ ١‏ الهم و وهو صورة امعتدلة اللتوبيخ 02 الأحكم 
وبالنشن 0-0 الصفة 00 0 3 المقوية : 2 الشرع قد ا فيمن 
١‏ 5 مناصبً مرقومة ملحوظ قبا ور ا والوقاز وقوافها كمال 'الأعتبار يت - أكبارا 


. الاحكام القاشية بالغش من الاعثبار. . 200 


ا 0ك 


لفان آلوظيفة والقائمين بها » حيك يكون المساس باعتبارهم اقمى وامعن فى الآثر » 
لان مراكرَهم مق 'الحساسية والدقة بحيك يكفى لتحقيق معائى الزجر استسعار 
المهانة بن توجيه اللوم اليهم. 4 سواء توفر ركن العلانية فى نطاق الزملاء والمرؤسين 
او امام هيئة مجلس التأديب والرؤساء المباشرين على الاقل » وفى كل الحالاث ؛ فان: 
جرح الكراية كنو التقدر المتيقن من آثآر اللوم حتى مع قصوز ركن العلائية :.وهو- 
يعادل قّ تسوته وآثاره الآدبية الوآرّعة آدى الخمائر الحية الآية كثر 1 من العتوياث 
المادية: أن لم يسرب عليها . ش 


واللوم والتوبيت تمر التصيحة والتوجيه اللتين تص عليهما تاتون الاحكام 
العسكرية بالنسبة لرجآلَ القؤات السلحة » ذلك لآن الهدقت الأساسى م3 آللوم هو : 
الجاسبة على أخطاء جسيمة اقترقت والجزاء عليها بالتأديب والتتريع اللوجم ؛ 
بالقلظة والايذ ا التفنى مخ متتشيافه م غلن تناف التضيعة والترسيه اللشن لقتصر ام 

ي الارضاد الى مآ هو أمثل وتوم والقبصرة 5 بالصواب بالرقق وااوعظلة الحسئة . 


ولقد كانت الماذة 1١1‏ من الكاتوت .١؟‏ لسنة 156١‏ بان نظا موظلتى الدولة 
تختص بعقوبة اللوم كهزاء تأديبى ‏ الوظقين المعينين بمراسيم أو بأوامر جمهورية 
من درجة مدبر عام فما فدق , ولم ترد هذه العقوبة ضم” الجزاءات التاددءة 
10 يجو توقيعها على من عدا هؤلاء من الموظفين "أو المستخدمين الخارجين عن 
ببئة ١‏ مم 86 ولك1ر؟3) . 


قلما أن صدر التانون #زه لستة (/7إ19 بنظام العاملين الماتبين فّ الدولة ؛ 
حددت آلادة لاه مئه من يجوز توجيه اللوم لهم كجزاء تأديبي ‏ ,العاءا:. من قافليى 
وكلاكت الادآنة العليا والنقة الوظيقية القى يبذا مريوتلها ملم كال حثيها اسئونا نب 
وهى تعادل 'الفئة المثائبة .* ويلاحظ أتها كلها وظائف قيادية ولقد آجاز المشرع تو 
هذه العقوبة على طائفة آخرى من الموظلفين الذين يخضيعون لقوانين تنظيمية قاسة 
استثناء من القانون العام للموظفين » كالهيئات التقائية وأعضاء هيئة التدريس 

بالجامعات والقوات: اللسلخة . ش 00 


ومن بين النقابات المهنية لقص ك ثقاباا المحامين بهذا الجزاء التاديبى انسوة بَرَجالٌ 
: التضام بحسياتية إموانا لهم ٠‏ 
:فشس المادة 1.4 من القانوق ؟) لسنة 119/9 بشنان السلطة التضائبة ‏ على 

آن العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على القضاة هى اللوم والعزل » كما.تقظى 
المأدة .118 من ذلك القانون على آن يسرى حكم هذه المادة على اعقناء الثيابة ايضا ». 
ويضدر بتثفية عقوبة اللوم قرار مق وثير بر اليل (م 9/1١١‏ ] وقد كان قانون السلطة 
النضائية. السابقّ 1ه لسئة 1105 يققى بهذه الأحكام عيثها فى الواد 1 
و1895 مه ., 


وتققّى المادة ١:‏ مق القانون 17 لسنة 1941/1 بان مجلس الدولة بان. 


غىا١‏ العددان الأول والثائى ‏ السئة الثالثة والخُبسون 
العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على اعضاء مجلس الدولة هى اللوم والغزل'س 
ويصدر بتنفيذ عقوبة اللوم قرار من رئيس مجلس الدولة . ' 


كما نص على اللوم كجزاء تأديبى يجوز توقيعه على أعضاء النيابة الادارية 
(م / 55 من القاتون 1١!‏ لسنة 1908 باعادة تنظيم النيابة الادارية ) . 
< وكذلك فانه يجوز توقيع هذة العقوبة ايضا على اعضاء ادارة قضايا الحكومة 
(م 1/51 من القانون ه/! لسنة" 11575 فى شسأن تنظيم آدارة قضنايا الحكومة ) . 


ووالقننة لأعفناء هيكة الندردى فى الحاتاك قا اللدة 11 عق القائوم 
1 لسنة 199/1 يشان تنظيم :الجامعات: ‏ تنص على عقوية أللوم كجزاء تأديبى يجوز 
توقيعه غليهم » وبااثل مان المادة .” من القانون لإ لسئة 19119 يانشاء أكاديمية 
النذون تنص على أن توجيه اللوم. من. العقوباث التأديبية التى بجوز توقيعها على 
أعضاء هيئة التدريس بها.. . 1 ش 


.وهذا.؛ وتقضى المادة ٠١1/؟‏ من مانون السلطة الخضائية بأن لا ينشر فى الجريدة 
الرسمية قرار وزير العدل بعقوبة اللوم الصإدرة ضد رجال القضاء واعضاء النيابة 
العامنة » كما تقضى المادة » .12 .من قانون مجلس الدولة أن قرار رئيس, مجلس 
الدولة ومنطوق الحكم. باللوم بالنسبة لأمضاء المجلس لايتشران فى الجريدة الرسنية. 

ولعل الحكمة فى عدم نشر قرار اللوم أو منطوق الحكم الصادر به ملحوظ فيه 
الاكبار من .شانه الوظيفة والقائمين بها ٠‏ حفاظا على هيبة الهيئات القضائية فى 
المجتمع وعلى ثقته يها » وذلك دون ريب اجراء مستساغ لصالم العدالة ذاتها ‏ 
الا أنه كان ينبغى تعميم هذا المبدا فى جميع الحالات الممائلة التى راى فيها المذرع 
تطبيق عقوبة اللوم » خاصة وأنه مما يحد من أهمية النقئر حينذاك] أن العبرة من 
العقاب قد :تحقتت بالنسية للمساس بالاعتبار أمام هيئة مجلس التأديب ولد" 
الزملاء والمرؤوسين على الاقل » وهو المتصود من توقيع الجزاء ٠.‏ ' 


هذا وتأخذ الأحكام العسكرية بعتوبة التكدير فى المادة ١:‏ فقره ( 6 )من 
قانون الأحكام العسكرية م؟ لسئة 1 وهي بذاتها: عقوبة اللوم فى التشريعات 
اللدنية ؛ كما تنص على عقوبة التكدير ايضا الفقرة ثالثا من المادة /1 من قرار نائب 
القائد الأعلى للقوات المسلحة 118 لسنة 1117 بثسان العقوبات الانضياطية بالقوات 
امسلحة س كعقوبة انضباطية توقع على ضباط الصف وجبغلتها نوعين بسيط وششديد. 
ومن ناحية أخرى ؛ فانٍ التانون 1 لسنة 1138 الخاص بالمحاماة ينص هَلى ' 
عقوي اللوم كجزاء تاديبى ( م 159 ) وعلى ان قعلن القرارات التأديبية فى جميع 
الأخوال على يد محضر الى ذوى الثسان والنيابة العامة © ويقوم مقام هذا الاعلان 


تسليم صورة الترار الى المجامى ضاحب القمان بأيصال م 15١9/‏ ) , 


٠‏ على أنه يلاحظ أن بعض القوانين الخاصة الى تعالج شئون الموظفين. ف" بعض 


الاحكام القاضية بالغض من الاعتبان 7 مكل 

الاي اك مت مود وح ل و 1 
الييئات الحكومية لم تشتمل على عقوبة اللوم واستعاضت عنها بعثوبات مالية وادارية 
ومن الغريب أن قانون هيئة الشرطة /1١‏ لسئة 1154 لم يشر الى عقوبة اللوم أو 
با يعادلها من عقوبة التكدير فى قانون الأحكام العسكرية ؛ سواء فى تمداده للجزاءات 
التى توقع على الضياط ( م 44 ) أى الجزاءات التى توفع على ضباط الصف وعساكر 
الدرجة الأولى (م ٠ ٠) ١١١‏ 0 

كبا أن قوائين العاملين فى القطاع العام والنقابات المهنية ‏ خلا نقابة المحامين 
لا تطبق هذه العقوبة التأديبية آيضا على أعضائها » وقد تكون الحكبة من هذا 
النمييز ملحوظة فى شسدة حساسية الوظائف: القضائية ومهنة المحاماة الملحثة بها 
وكذلك فى هيئات التدريس بالجامعات بينيا يغلب الطابع المالى على مؤسسسات 
القطاع العام والأنظية السارية عليها , 1 

وأئه وان يكن لهذا التيرينر وجاهته بالنسبة لرجال القضاء 4 فان العلة تبدو 
خافية بالنسبة لهيئة الشرطة ومؤسسات القطاع العام وسائر النقابات المهنية التى 
ا تأخذ بهذه العقوبة الأدبية . 

فيهئة الطب مثلا لا تختلف عن مهنة القضاء من حيث أعتمادها اناا كثيرا 
على شخصية الطبيب وسلوكه وسمعته ومثوماث اعتباره الشخصى ) وهو الامين على 
2 الئاس وحياتهم » ولأ محل كذلك للتفرقة بين هيثئات التدريس بالجامعات وبين 

ثر طوائف المدرسين »؛ لأنم الاعتبار الشخمى ملحوظ فى وظائفهم كذلك ) وهم 
0 على تمدية امنشىء وتقويمه 3 ولاعتبارهم الشخصى اثر جاد وفعال فى 
نفوس تلامذتهم يهيئها للداأسيس بهم والاقيال عليهم والتقيل متهم * ا 


ومثل ذلك يمكن أن يقال أيضا بالنسبة لرجال الشرطة فى مقايل رجال القوات 
الى لمحة )6) 


0ش 


رقم رقم 
الحكم الصفحة 


1 


1١‏ اكتوير 


١‏ اكتودير' 


١‏ اكتويز 


0 


1 


1 


استيلاء » على أموالو 


“قش الاحكا: ا 
التازيخ. الببسسسان 
..قضاء مدحكمة النقض الجنائية 
: اكتوير  )١( ١91/٠‏ دقاع : اخلال بحقه ٠‏ محاكمة , اجراءاتها ٠‏ اثباآت 
شهادة ٠‏ حكم .' تسبييةه ٠‏ 
( ب ) اثباتث : شهادة ٠‏ حكم , تسبيب , عيب ٠‏ 
ءٌّ اكتوير “/ا5١1‏ - 2 ا ) تزؤس : أدعاء ٠‏ اثنات . شبهادة 2 حبرة ٠‏ 
3 لي 00 
...فى »تقدين: دليل. ٠‏ دقاع ٠‏ 
اكتوير . ١91“‏ 30 | (1 )عرب : بسسيط لاف ا خيرة ٠‏ اجراءات . 
0 اح حك رون سلطا د ويل ٠‏ حكماء 
تسبيب 2 عيب. * 
“ اكتث '- -1930 .١‏ . :- قتل. عفد : دفاع , اخلال بحقه ٠‏ حكم , تسبيب , عيب ٠‏ 
اثيات. ٠‏ حبر ّ 
3 اكتوبر 153 سحكمة- استثنافية : اجراءات أمامها “معاكمة , اإجراءائها 03 
: جيكم ٠‏ تسبيب.: عيب ٠‏ دفاع , اخبلال بحقه ٠‏ دعارة ٠‏ : 
ه اكتوين 2191/٠‏ ' معارضة : جوازها ٠‏ استئئاف ٠‏ نظره والحكم نيه ٠‏ 
محكمة استثنافية ع سلطتها ' محلات تجارية وصناعية 
.. نقض ٠‏ حالاته , خطا فى تطييق القانون ٠‏ اجراءات الح . 
- . 5 عاكيويق - + لدقا . د لعدفاعه: اخلال بحقه ٠‏ 
( نب 1 محا كدة - : اجراءاتها 5 دخان ٠‏ ق /ا6 لسنة 
165 5 ولأ وى ٠‏ 1 
© .اكتوين .. د/اذ١ا.‏ ... وصف التهمة. قاع :خلال بعقه ١‏ تين لوال اه 


الدولة بغير حق” *معكم / تسبيب 2 عيب ٠‏ 


اهدو اشوا : أضرب احدث عافة +“ ظرؤنا مشدية *. 


ب ) قاغى موضوع : سبق امنرار » توافر شروطه ٠‏ 


| 


1٠‏ ). تنويد شع حرفل بكر »اتيت + حين.: 


ا 0 إركاتها. : 


ار ب ).دقاج, 


019 تفتيش | 


ضرز محتمل ٠‏ 


: اخلال بحقه لاس اا 


دحقيق , طلب اجراته ٠‏ 


: اذن : تنفيذه .٠‏ مامور.قضائى 5 


رقم رقم 
الحكم الضصفحة 
١١ ١‏ 
ند 
١ ١‏ 
١ ١‏ 
١6 15‏ 
17 16 
ال 
١4‏ الإ؟ 
0 با 


المددان الآول؟ وآلثاتى مه اليل الثالئة والتحون 


التاريخ . 
1 اكتوبر ١910٠‏ 
اكتوير 191/٠‏ 


اكتوير ٠لاوا‏ 


اكتوير 
5 اكتويبر 


0 اكتوير 
لين أكتوبر 
1" اكتوير 


اكتوير 


و1 
15 


ا 
06 
1 


١ 


معد ب مسوم م ل 


٠ التفات المحكمة عنه‎ ٠ ب ) دفاع : ظاهر البطلان‎ ( ٠ 

( < ) حكم : تسبيب 2 عيب ٠‏ 

زد ) شاهد اثبات : سماعه + 

وشع كر > العلان وحم سورد كوبا 

(ا١)‏ حكم : اصداره ٠‏ توفيعه ٠‏ اجراءات م ؟١"؟ ٠‏ 

( ب ) حكم : ايداعه ٠‏ نقض ٠‏ طعن ٠‏ 

ع تقهن:: طمن + اسباب: + 

(| ) عقربة : تطبيقها ظرف مخفف » 1853 لسنة 195١‏ 


ا بن 

( < ) حكم : تسبيب ٠‏ عيب » دليل ٠‏ اثيات ٠‏ 

( د ) دفاع : اخلال بحقه . حكم + تسبيب » دليل » يبان 
علة اطراحه ٠‏ 0 
(!) دعوي جنائية : تحريكها ٠‏ نيابة عامة » فيود ؛ حقها 
فى رقع الدعوي -الجنائية ٠‏ مخدسر ٠‏ تهريب جمركى ١ق ١185‏ 
لسنة ١9”"1١ا‏ 8 اجراعءاثت م8 اق 55١‏ لسنة ١557‏ ق ٠غ‏ 
لستة 5"وا ٠‏ 

( ب ) تفتيئن : بطلانه + اعتراف ٠»‏ اثيات 

( -ه ) أعتراقف : تقدد تفتيش ياطل » تقدين علاقته به » محكية 
مرضوع 25١‏ 

دقاع : اخلال بحقه - نقضن . طعن + اسياب ٠‏ 

كان > ل عرلة لصحم متم خارظة بالقرة ا حتروي , 
اركانها + حكم .2 تسبيب + هيب + 

معارضة : نظرها والحكم فيها ملك الفا اسك 
اثبات : خيرة ٠‏ حكم ؛ تسبيب » عيب ٠‏ 

٠ اثبات. : شهود ؛ اقوالهم » مطابقتها للدليل الفنى‎ )١( 
02* ب ) حكم : تسبيب 2 أعيب‎ ( 

( ح ) قتل عمد :انية ء توافرها ٠‏ 

(1) قذف كهمة :.وحيفها ٠‏ محاكمة , أجراءاتها 00 
طعن , اسياب * عقوبا ثمم 7١8‏ لما 
ال لباك دلول إتلاخيقة م القبور 0 


الحكم :الصفحة 
؟ 18 
001 18 
وا 
"١ 0 14‏ 

نكن ١‏ 
ا" 
لالز ا 4م 


التارية 
رذ اكدوير ١57‏ 
7 أكتوبر ١‏ 
975 اكذوير ١‏ 
55 أاكثوير 190١‏ 
اول ذوقميرء ١1‏ 


أمعل توقمير”.* 


/7ا15 : 


تعرش الاحقاع اليد 


١ (‏ ) شاهد اثبات : سماعه , اقواله , الاعتماد عليه 
في الحكم ٠‏ حكم , تسبيب ؛ عيب ٠‏ 

( ب ) حكم : تسبيب , عِيبٍ , رد على طلب استدعاء 
( « ) حكم ؛: تسبيب » عيب » دفاع متهم » تدوينه * 
(د ) تحقيق : سابق على المجاكمة , تعيين ٠‏ نقض , ويد 
أسباب ٠‏ 
0000 
لى) كم : تسبيب ء عيب » تناقض ٠‏ 0 

(ن ) شاهد : اطراج اقواله ٠‏ شاهد اثبات , اذ 


٠ بشهادته‎ 


( ح ) شاهد : سماعه على سبيل الأستتلال . اقواله ؛ 
( ط ) شاهه طعن فى تمييزه لأولهرة امام محكمة النقض ٠‏ 
( 1 ) رشوة : جريمة ؛ اركانها ٠‏ عقربة , تطبيقها ٠‏ 
مسئولية جنائية ٠‏ حكم , تسبيب » غيب ٠‏ عفويات هم ٠١١‏ 
مكرر ااى ٠1١5‏ 0 ش 
(2) معكلة موضوع : سلطتها فى تقدير دليل ٠‏ 
)١(‏ حكم : وصفة ١‏ نقض, طعن, خط فى تطبيق قأنون ٠‏ 


5 اجراءات ع غرف‎ ١ 


( ب 0 حكم جضوري : العدرة فى وصفه بالوقائع فى 
الدعوي  *'‏ 
تقس : طعن” مخلعة ويسية ل بادا حاوايل 


:الطعن فى الحكم ٠‏ نظره والحكم فيه ' جبعوي 
جنائية ٠‏ حكمم , تسبيب : عيب ٠‏ دقاع ٠‏ اخلال بحق 


(1) حكمْ : تصحيخته: ٠‏ نفض + طعن , مصاعيية ٠‏ 
مراقعات م393 > 

( ب ) مرافعات : مادق اديت ويه اليهينا :فى مفاحة 
تجاون المحكمة 0 فى تيده :.اجراءات م 7717 ٠‏ 


0 

وقع:. : رقم التاريخ 
الحكم الصدفحة 

ا كح اول توقمير ١/ا15.‏ 
005 الا "١‏ توفمبر ١9/٠‏ 
5500 000 ؟ تومير “/وو”' 
لود ان ؟" توفمبر ٠/ا9و١إا‏ 
بض “٠٠‏ |0”» لوفقمير “لاة١ا‏ ' 
5 5500 500 نوقمير ١91٠‏ 
5# 2؟؟ " "© توفخمير “لها 
فا ١‏ ع م فضي 96/١‏ 
5١‏ 550 0١68م‏ ترقمير «لاوو” 


تتح ست وسيب 


العددان الأول والثاتي س السنة الكالئة والخكون | 


( ١.)'اثشبات‏ : حكم » تسبيب » عيب ٠‏ 
(ب 0( نفضس ' طعن 8 مصلحة 9 عقويات حم ددا كدق 


قوبة ميررة * ضرب + : 


رح ) دفاع : اخلاليحقه ٠‏ محاكمة , احراءاتها ٠‏ اثبان, 


1 ل ه. 
حدر 


رد ) شاهد : اقواله , مطابقتها لمضمون الدليل الفنى ٠‏ 
( ه ) نقض : طعن » اسباب ٠‏ 

٠ نقاح : اخلال بحقه‎ )١( 

( ب ) محكمة موضوع : شاهد » وزن افواله ٠‏ 

( ح ) شاهد : اقواله فى التحقيق » اخذ المحكمة يها ٠‏ 
( د ) حكم : تسبيب » عيب ,2 ادلة ٠‏ 


7 ف نواقعة الدعوي : إستخلاصها ٠‏ محكمة موضوع ٠‏ 


اثبات الشهاياة :كاي + عكر ,عسي شين + ممق 


موضوع ؛ سلطتها فى تقادير مانع م الحصول على دليل 
كتابى 0 5 


(1) جريمة : اركانها ٠‏ قصد جنائى ٠‏ اخفاء اشياء 


متحصلة من جناية ٠‏ اثبات ٠‏ حكم » تسييب » عيب ٠‏ 
رب)اخفام اشياء :. متحصلة من جناية » قصد جنائى ٠‏ 


(|) حكم : تسبيب , عيب 2 خطا ٠‏ 
( ب ) تهمة : دفع بتلفيقها ٠‏ مخْس ٠‏ تفتيش ٠‏ 


٠ عاهة‎ ٠ ضرب احدث عاهة‎ ٠ دفع : بتعذر .الرؤية‎ )١1( 


حكم 2 تسبيب 2 عيب ٠‏ 


( ب ) ذفاغ : اخلال يحقه ٠‏ 
( < ) "أثبات : شهود » محكمة موضوع ٠‏ سلطتهسا فى 


تقدير دليل “نقض » طعن : اسباب ٠‏ 


١ ( ١‏ ) اثبات. : شهادة ٠٠‏ حكم ©. تسيديب 2 عرب * آم .يانم 
وجه 2 تسبييه + رشوة ١ ٠‏ 


ب ) حكم + إتسبيب .عي * 


: اثيات : شهادة , خبرة ٠‏ حكم , تسبيب , عيب ٠‏ دقاع 


الخلال بحقه ضرب ٠‏ ضرب أفضى الى موت 1 


١‏ أستثقاف : تقرين به ؛ ميعاده , نظره والحكم فيه + حكم 
١‏ تسديب » عيب ' محكمة موضوع : ؛ سلطتها فيتقدير عذر المرضئ, 


فهرس الاحكام 


| 000 0 لفن 
رقم رقم 1 ا ا 
يرل 4 توقمير 16/0 )١(‏ رايطة سيبية : قتل خطا ٠‏ 
( ب ) خط : مجنى عليه » قطع رابطة سببية ٠‏ هكم, 
ل 4 0 6 توقمير ٠/ا5١ا‏ حكم : تسبيب » عيب ١.اثيات‏ ؛ اعتراف ٠‏ 
خا نان 4 كوقمسسش +/ا9١‏ 1 ) استثثئنافا : حق النيابة العامة والمتهم فى الاستثتاف» 
اجراءات م ١/8٠7‏ ق ٠١‏ لسنة ؟195 ٠‏ 
( ب ) نقض : طعن + خطا فى تطبيق قائون * 
.م و ١١‏ توفمير 0١ ١416‏ تل عمد : سلاح * ارتباط ٠‏ عقوبة » تطبيقها ٠‏ اثبات , 
اعتراف , شهادة ٠‏ حكم ٠‏ تسسدب »2 عيب ٠‏ عقوبات م 1/1 . 
١8 3 "5-0‏ توفمبر 02221417 حكم: وصفة ٠‏ محاكمة, اجراءاتها ٠‏ معارضة ؛ ميعادها' 
1 سثئئاف , نظره والحكم فيه ١اعلان‏ ع ندا 
ىل 594 ٠‏ ش 
اي اه ا اه 
لسنة ٠ ٠ 1١564‏ ش 
و 5 5 توقمير ٠/ا9١‏ استئناف : نظره والحكم قية ٠‏ محكمة استتنافية » نظرها 
الدعري والحكم فيها ٠‏ 
303 بوذن 15 نوقميبر ١.‏ ش )0 ( محاكمة ' : اجراءاتها : دفاع. 5 اخلال بحقه 5 
(ب) تبديد ل و ٠‏ جريمة » اركائها ٠‏ خيانة 
امائة ٠‏ 
ل ا و ا ا 
اسباب ٠‏ 
48 6لا ١١2‏ توقمين .190٠‏ دعوي جنائية : تحريكها *دفعبعدم قبول الدعويالجنائية 


ارو عداو ا ل 11 ٠‏ تسم + تهربب 


جمصركى ٠‏ ق 17 لسئة ١554‏ 


. ا‎ | 
1 2.191٠ نوقمير‎ 3١30 840 0141 


(1) حكم ؛ تسبيب: » عيب ٠‏ اثبأت 


قرار ونس خزانة 47م 


٠‏ قتلّ خطا ٠‏ اصابة 


خط * اجراءات م ا" ه 


: طعن" اتجطة الى تطبدق لاون + ملعن. , 


(ب ). نقض 
ميعآدة 0 قلارة ن00 
41 0 260 1080 توفمبر 19176 0< اكثبّات : حكم”/ تسبيب. ...عيب _مشاكة. . .اجزاءاتها + 
0 1 1 3 0 


0 المددان الأول" والثاتى - السئة الثلثة والكيسون 


ال ا رمم 


ر 00 0 ا 
5 54 التاريه . . ش البيسسكن 
2:١ 14‏ 15 توقمير /ا5ظ5 ا حقاء أشياء مسروقة : حكم 0 دتسبيب ٠‏ عيب * جريمة'., 
ْ اركائها * 
4١‏ 50:؟؟ ثوفمير ١ 1910٠‏ (1)مسكولية : صاحب محل ٠‏ :جريمة تموين ٠‏ مرسوم ق 
46 لسنة ٠١5155‏ 
( ب ) صاحب محل : مدير محل » مسئولية ؛ قراد وذادي 
٠‏ لسنة لاوا ٠‏ 


( <) حكم : تسبيب » عيب ٠‏ اجراءات م 5٠١‏ 
( د ) عقوبة : ققديرها » محكمة موضوع ٠»‏ سلطتها ٠‏ 
(ه ) نقض : طعن » مصلحة ١ ٠‏ 1 
(ى ) اثبات : كتابة ٠‏ حكم » تسبيب » عيب ١٠‏ تموين ٠‏ 
٠ه‏ <2. 4# 9590 توقمين .941/٠‏ زوين + محون وسسدئ + نجزيمة 4 ازكاكها: ٠»‏ قصه جنا + 
اه ؟5 *:" لبقي دل/ا8؟ #13 تقس # طلم قطافة 4 أسنابة ٠‏ عيفادة + 
( ب ) نظام عام : استثناف ٠‏ نظره والحكم فيه ٠‏ 
( <) حكم : بطلان ٠محاكمة ٠‏ اجراءاتها ٠‏ تقرير تلخيص ٠:‏ 
سؤال المتهم عن الفعل المصند اليه ٠‏ اجراءات م 591 ٠‏ 
زد ) استئناف : نظره والحكم فيه ' ل 
بطلا “+ اجواء اك 11" 
(ه ) اشكال : تنفين ٠‏ محكمة اشكال ؛ سلطتها ٠‏ قوة 
أمس مقشضى  ١) ٠‏ 


00 .1 5" نتوقمير ١517١‏ (1) قتل عمد : حكم , تسبيب » عيب ٠‏ اثبات » خبرة» 


( ب ) دفاع : اخلال بحقه ٠‏ اثبات » خبرة ٠‏ 
( > ) خكم ؛ تسبيب » عيب ١ ٠‏ 
( د ) اثبات : شهود ٠‏ محكمة موضوع ؛. سلطتها ؛ في' 


تقدير دليق ٠ , ٠١‏ 
(ه ) شهود : اقوالهم . تناقضها ٠‏ استخلاصها ٠‏ 
محكمة :موضوع ٠‏ 


(وى) حكم, : تسبيب » عيب » خطا فى الاستان ٠‏ 
( ن ) نقض : طعن » اشباب ٠‏ 
( شن ).سيق اصرار : ترصد »2 منحكمة موضوع ٠‏ سلطتها 
ش فى. تقدينٌ ثوافره .* قثل عمد ٠‏ 
0080 14 يك : 5 5 00 1 5 : 1 
؟؟ نوفمبر ١ 167٠‏ شيك بدون 'رصيد : جزيمة.؛ اركاتها ٠‏ عقوبات ملاا9ه- 


برس لامك ال "3 


وقم ١‏ رقم ا ْ 
الحكم الصفحة التاريح البييسسان 


اك 


4ه 520 5# توقمير 1١91١‏ عمل : دقاع ؛ اخلال بحقه ٠‏ اثبات ».شهادة * حكم 2 
تسبيب » عيب ٠‏ محكمة موضوع ٠‏ سلطتها فى تكبيف العلاقة 
المطروحة ٠‏ 

0 0 يك *'” نوفمبر 9917١‏ مسئواية مدنية : اسباب اباحة ٠‏ حكم » تسبيب » عيب © 


دفاع , اخلال بحقه ٠‏ نقض , حكم ٠‏ قتل خطأ ٠‏ دعوى 
مدتية ٠,‏ نظرها والحكم فيها ٠‏ عقوبات م 1" مدتى م 171 : 
ب لل لين 220 حملن ( 1 ) اعلان : استثئناف , ميعاده ٠‏ محلات تجارية: 
ْ ْ وصناعية ٠‏ قانون ٠‏ 'تفسيره ٠‏ اجرآءات مم 405 ى ل٠4‏ ق 
20 لسبنة 9504 ٠‏ ْ 
( ب ) محلات تجارية وصناعية : ق 457 لسنة 1155 ق 
84 لسئة 150 قانون » تفسيره * 
ْ ( < ) نقض : طعن , محال صناعية وتجارية ٠‏ 
57 توميو ١(‏ ) اثبات : شهادة ٠‏ حكم , تسبيب ٠‏ عيب ٠‏ 
( ب ) محاكمة : اجراءاتها ٠‏ محكمة ثانى درجة 66 
اشدات » 'شهادة ٠‏ : 
( ح ) خطأ : ضرر , سلبية » محكمة موضوع ٠‏ مسكولية ٠‏ 
(د) سيبية : توافرها بين الخطا والضرر ٠‏ محكيبة 


وو 
الل ل شنا نقض : طعن , اسباب ٠‏ استثنافا » نظرة والحكم فيه ٠‏ 


معارضة , نظرها والحكم فيها ٠‏ 


فضاء محكمة النقض الدنية 
(.1) اعلان : تُوقيع المحضر ٠‏ بطلان اجراءات * مرافعاث 
إسابق م١١٠‏ * 
رنب ) حكم : بباناته , بطلانه ٠‏ مرافعات سابق م ١49‏ قءٌ 
لمنتة /15"11 ق "5 لسنة 556١ل ٠‏ 


, اصلاح زراعى * حكم‎ ٠ 2ه)ع'حاآدث طارىء : شرطة‎ ١ 
2 1١16! لسنة‎ ١7/8 ق‎ "/1١41/ مدتى م‎ ٠ تدليل': عيب‎ 


١ن‏ ) غسارة : توزيعها بين متعاقدين » حادث طاريء ١‏ 


المن” 04 00 مايي ٠ا9ؤ‏ 


“08100003 © مايي 1576 (1) اثبات : ورقة عرفية» حجيتها * تزوير ٠‏ مدني م114 
..ق 0” لسنة .1954 م 14 
( ب) تزوير : : معنوي .حك : أتسبيب » عيب + 


( ح) ثؤويزر : طرق ' 8 : عقوبات مم اذلف 21 ١‏ 


3 


اد 


54 


11 


17 


54 


4ه 


5 


رد 


510 
/ا4 


13 


7 


07 


٠‏ مايق 


١‏ مايق 


٠‏ مايو 


مايق 
5 فايق 


5 مايق 


5 ماين 


ماي 


العددان الأول والثائى: . السنة الثالثة والخمسون 


/ا15 


./اةا 


1 


15 


15 


1١5/٠ 


00007 


00 


(! ) ملكية : كسبها ٠‏ تقادم مكسب ٠‏ حيازة ٠‏ 
زب ).حكم .!.تمنبيب 2 عيب ٠‏ 
( < ) اثبات : فريئة قضدائية ٠‏ 


(د ) بيئة : اثبات ٠‏ حكم » تسبيب , عيب ٠‏ 
ورقة تجارية : ته تظهير تام ٠‏ اثبات ٠‏ عبؤه ٠‏ سند اذثى 


ضريبة ارباح تجارية وصناعية » وعاؤها ٠‏ ضريبة علر 
الإيراذ العام ٠‏ ق 55 لسنة ١559‏ ىق "١8‏ لسنة ١ادؤا‏ 
ق ١5‏ لسنة 9585لا ٠‏ 


)١(‏ عمل : عقد ٠‏ عامل , تحديد سنه ٠*ق 4١95‏ لسنةهه5ةؤ 
مكا. 3 
20 سكاف لإصاية حعوي وطليات بعر افعات 
م - ١‏ 
عه 7 عل : عامل » اعتراضه على صاحب العبل ٠‏ 
مرسوم ق ١1‏ لسنة 1467م ٠١‏ ام 

صلح : دغوي ٠‏ تدخل ٠‏ بطلان ٠‏ ا 

دعوي : تلاشل ,أ حكم فى طلبه ٠‏ مراقعات م 160 . 

(1) قانون : تنازع القواتين من حيث المكان ٠‏ نظام عامء 
دعوي ' مدثى م ؟!" ٠‏ 
(ب)نقل بحري : تعويشى , سماع دعوأه ٠‏ دعوي , ملع 
مسماعها ٠‏ نظام عام + قانون تجاري مم لال ى ملالا ٠‏ 

( 2< ) نقض : طعن » سيب وأقعى ٠‏ سند نشحن ٠‏ عقد* 
تفسيره : محكمة موضواع ' 

( د ) ثقل بحري : بضاعة » حجزها ؛ احتجاج ٠‏ اثيات ٠‏ 

(ه ) مغاهدة يروكسل' : ثقل بحري ٠ق ١48‏ لسنة 15146 ٠‏ 


( | ) نقض : طعن ؛ ميعاده :حكم . طعن فى الحكم ٠‏ 


'ق 5 لسنة.ا55١1‏ ق "5 لسنة 1155 مرافعات سابق: 


م 1/96 ق ٠٠١‏ لسنة 318317 ٠‏ | 
( ب ) نقض .: طعخ ٠‏ خصوم ٠‏ دعوي ؛ أصفة ' 0 


( ح ) تجزكة : اأحوالها ٠‏ اجراء , بطلائه * حكم » طعن ** 


شيوم له 0-0-0 8 


بق الم التاريخ البيسان 


سس سس سس سس 2 عيبب بيب بس سس سم 


(ب ) ملكية : اسسباب كسيها . تقادم مكسب حيازة » 
وضع يد ' شيوع ٠‏ ش 
( <- ) حيازة : حائز » صفته ء تغييرها ٠‏ فسخه ٠‏ 
١‏ اكلا ٠‏ مايو ١99/٠‏ اقانون : تنازع من حيث الزمان ٠‏ عمل ٠‏ مكافاة نهاية 
| الخدمة .تأمهناتاجتماعية .حكم؛ تدليل » قصور. .٠ق‏ 415 .. 
لسنة 1554 ق 19 لسنة 1555 ٠‏ 
١‏ الا *5 مايق ١1110١‏ . ( | ) جنسية : شهادة الجنسية الصادرة من وزير 
ا الداخلية ٠‏ اثبات ٠‏ ق ١1١‏ لسنة ١56١‏ مم 11 وق ١آء‏ 
( ب ) اختصاص : ولائى » جنسية ٠‏ قانون ٠‏ ق ١1‏ 


٠١ ١51995 لسنة‎ 

اا ١‏ مييق 0< ددرهء شركات : اندماحها ٠‏ خلف ٠‏ التزام ٠‏ انقضاؤه ٠‏ اتحاد 
ذمة ٠‏ مدنى م '/ا؟! قرار جمهوري 078 لسنة 1955 ٠‏ 

"ا م ١‏ عهايى ١97١‏ تسجيل : افضلية بين ا مشترين ' عسوي صحة تعاقد ١‏ > 


. صورية مطلقة. ٠‏ بيع ٠‏ 
0 ل4. 51١‏ هايى ١( ١97٠‏ ).حكم : تدليل :-عيب ١‏ دعوي »:مذكرة » تقديمها » 
1 مرافعات سايق م ٠8؟ ٠‏ 
(ر ب ) استثئناف : دفع ياعتياره كأن لم يكن ٠‏ حكم ء 


-. 


ا 
( ح ) نقض : طعن ء اسباب ٠‏ اعلان فى التيابة » مرافعات 
سايق م 5+8 ٠‏ 1 

ع0 0ظم اللا فهايئق -٠0/ا19: ١(‏ ) نقض : طعن , ميعاده ٠‏ ق 5٠٠‏ لسنة ١5337‏ 


. مراقعات سابق م 1ل ق ٠٠١‏ لسنة 1551 ق] لسنة ١9517‏ .. 
( ب ) بيع : بائع ٠‏ التزاماته ٠‏ طرح نهر : تعويض " . 
. ( < ) صلح : ماهيته » تجزئته ٠‏ مدتى م 8ه ٠‏ 
الا ددا أن مايى 15 1 ( | ) مهحكمة موضوع : خبير ” تقدير عمله ٠‏ نقض' ٠‏ 
طعن ٠+‏ اضشياب .. خبرة * 
. ( ب ) عقد : فسخه ٠‏ حكم ؛ تدليل : عيب » دفاع + أخلال 
0 حن لدوم 00 ا 
لالا . لالم 20 ل[ا؟ مايى. ١9+‏ أحوال شخصية : المسائل الخاصة بالمصريين غير المشلمين»: 


04 44 امايو »لاوا 
17 ش 1 مدئى م1360 ٠‏ شقةه 5 0 


بها َ 8 مايى ‏ +2191 


0 02020200 العددان الأول والثاني ‏ السئة الثالئة والخمسون 


لبي د ك0 مم 
رقع رقم اللتاريخ.. الفسسان 
اللحكم الصفدة ش 5 
“.خ- 5982205١‏ هايو 191٠‏ 0 ا!) نزفسوم : قضائية ٠‏ دعوي , نظرها ٠‏ قى 1١‏ 
لستة ٠015844‏ , 
( ب ) وكالة : مستترة ٠‏ عقد ء أثره ٠‏ مدتى مم 
ألا . 
لم 586000098 مايو ‏ -/اوء- كم : طعن * محل مختار + بطلان ؛ اعلان ٠‏ مرافعات 
العامة ( دن 4 عايق ا 11) حكم : تدليل » عيب » تناقضص : تزوير * اثيات '6 


ب ) بيع وقاء : بطلان تصرفات ٠‏ صلح * مدنى م ٠455‏ 


قضاء المحكمة الادارية العليا 


م 3020417 توفمبر ٠.0 1591١‏ عاملمدنى : تعيينه » اقدميته.ق191 لسنة 1160 ق.281 
: | سسنة ١1595م5‏ ق 556 لسنة ١90١‏ . ' 
١١ 4500 6‏ توفمين. 199/1١‏ (!) تأديب : عامل مدنى “مرافعات. قديم مم 5١1‏ و114١‏ 
( ب ) محكمة ادارية عليا : حكم ٠‏ بطلانه ٠‏ 
6م .0 5و ١‏ توفمير الاوا عقد اداري : جزاء توقعه الادارة على متعاقد مقصر ٠‏ 
55000 0 50 نوقمير 191/١‏ عقد ادارئ : تعهد يخدمة الحكومة ٠‏ 
غم 838550 توفمير ١9103‏ عامل مدتى : تاديب » قصل بغير الطريق التاديبى ,” 
1 1 دعوي تآديبية ٠‏ ق 56 لسنة 15584 م لالا ٠‏ ا 
48 67 30 توقمير 19101١‏ عامل مدتى : تأديب ٠‏ ق 25 لسنة 1974 قرار وزير. ٠‏ 
مواصالت 6 لمسنة لللجلد قرار رئيس جمهورية إقد انا 
لسنة نك ٠‏ 
45 2 لاك 58 ثوفمبر ١919/١‏ 22 عامل هدتى ؛ مرب , بدل تفرغ لا النيكد نين ٠‏ قرار رئيس 


1 ٠ عأمل مدنى : معاش +*ق ؟” لسنة 4 قل لشنة‎ 2. . 191/١ م6 2 18 توقمبر‎ . ..3١ 
ْ . (9519 5٠0 ق‎ ١959 عرسوم لا لسنة‎ .: 


1 ا 3 .توقميل و١‏ . بعامل ‏ مدتى : مرتب 2 يدل طبيعة 0 5 ندي 4 لحنة 
1 1 . عليا. للسد العالى وهيئة هيئة المسد العالى ٠‏ 


شبر س الاحاث 


صئفحة 
التطور التاريحخى لهنة المحاماة للاستان ابراهيم نور الدين المحامى 1483 
ار حول مشكلة كثرة الدعاوي وبطء الفصل فيها للسيد 
المستشارى احمد جلال عبد الرازق 11# 
نحى عدالة اوقى للاستاذ نجم محمد ذجم القاضى ٠‏ 115 
أاشتراك الشعب فى القضاءللاستات عمر الفاروقعيد الحليمالقاضى يفن 
الاحكام القاضية بالفض من الاعتبار للاستان عيد' السجييم: ١6١‏ 


سالم الهراري وكيل المدير العام للمحكمة العليكدر” 


جنة تجررائهلة : 


الأستاذ مطظم را لبرادى الحاى. نعيب الحاممين ورشس التحريٌ | 
دم عصمت الهواق د« كارا تعرس وعص و جلس النقائة 


«د كدفكىأها م أميف صندوق النقأبة ' 
00 رفتجاكيلان 2 عنضومج_اس التا بع 1 
وم إبراهسج الشنهاوى 0 عصومجهنس النش_ابم) 


امون 


وه 2 تأصيلية خليلة دسا مقارنة 
سيق الستبشار كرضي 2 


اضافة جديدة قيمة © يتدمها الاستاذ المستشان وجدى عبد الصيد الى المفكر 
؛اكقانونى + ومعاونة آمينه وصادقة اثري بها المكتية القانونية ١ ٠‏ 


ان الحق ماأورده الإستاذ الدكتور عبد السلام مرسى بلبع رئيس محكمة النقض 
السابق فى تقديمه لكتاب .. الاعتذار بالجهل بالقانونز ... بأنه الكتاب الاول فى 
العربية الذى حصر حالات الامتذار. بالجهل بالمقائنون » ومحثها فى سنر مستقل بذاته » 
.ؤانه حسنب القارىء أن يتابع قراعته ليقدر.مدى ما يحمل اليه من فائدة ؛ لانه من نوع 
المؤلفات التى تتميز بالتسلسل الرقيق الشيق| الذى ما يكاد يرتشف منه القارىم 
+قظرة حتئ يستعذبه »فلا يتركه حتى يصل الى نهايته » وأنه من.ناخية اخرى مما 
.يجب اقتناؤه ليكون دخرا لمكل باحث لما يتضمن من حلول لكل, صعب وعسير العديد 

نذن المسائل العلمية والعملية . ْ 


ويحتوى ذلك' المؤلف: عن كقاني 2 : يشمل أولهما على احكام الشريعة الاسلامية»؛ 
مغ بيان اثر الجهل بالحكم الشرعى فى نطاق العبادات والمعاملاته » وق الجرائم 
بوالحدود 'حيث لا يقبل من انسان ان يدقع يجهل الاحكام ولا سيما قى الجر راثم 
المعائب عليها فى جميع_الأديان » وهو ما أخذ به الاسستاذ المؤلف حين حظر. الاعتذار 
يجهل الاحكام الوضعية. العقابية » كما تضمن ذلك الكتاب ايضا بيائا وافيا بالقصد من 
«الاحكام ال عية والادلة الشرعية للاحكام: الشرعية وأسباب الاختلاف نيها وامعال 
:العبادة قبل بعثة الرسل »© وأفعال الكلفين بعد بعثة المرسل| وآخيرا جهل التاضى 

-يلاحكام سواء ما تعلق منها بالوقائع او بالاحكام الشرعية ٠‏ 
ويتضمن موضوع الكتاب الثانى نظرية الاعتذار بالجهل اعون ف القوانين 
:الوضعية »2 وكم كان الجهد شساقا وعظيما » ذلك لان طبيعة البحث قد اقكتضت تناول 
كافة القوائين الوخنعية فى مجللاتها المختلفة » بغية استخراج. المسائل والموضوعات 
المعنية ؛ تقاولها الاستاذ المؤلفا فى بقين المدقق .» وثقة الدارس »4 فكاد الكتاب ان 
“مكون مرجعا حيا فياضا للعادون كله 3 الكتير من أمهاته وق كافة مجالاته .. 


| قفي مجال: القانون الدولى الغام تناول الاستاذ المؤلف عليه الدولبة لايرام 
المعاهدات » ومدى التزامها بالمعاهدة التى ببرمها شخص أو جهاز غير مُختص 
“أو لم يراع فى ابرامها المتطلبات 'الدستورية 6 وحق الدولة فى مشروعية معاهدة ابرمت 
ماسمها فى الدفع- بالنصوصض الدستورية 'التى تحدد الاختصاص بابرام.المعامدات » 
ثم مالفسكل الذنى صيغت تيه المماهدة » اذا كانت المكلاية بورح أو كان ,يمك اتوك ٠‏ 
حطليها ‏ بيكوه "الإستقسيار ‏ 5 


وقى مجال القانون المدنى تناول الاستان المؤلف أثر الغلط على العقود مقارنه 
بالتقنين المدنى الفرنسى والآلمانى ويالفقه الاسلامى كما تناول.عقد الصلح © ونقدة' 
للتفرقة بين القواعد الآمرة والمقررة ٠‏ . 

وق تقنين الاثبات تناول الاستاذ اأؤلف بيانا وافيا في ستلطات القاضى فى تطبيق؛ 
القانون وفى الاقرار.وفى اليمين وفى العرف وحالات الالتفات عن تطبيق احكام القانون, 
الاجنبى . 


وق نقنين المرافعات عرض الاستاذٍ المؤلف للدفوع والبطلان وبيان اوجه التفرقة 
والاختلاف بين البطلان والانعدام » وأئر الغشى على الاجراء الصحيح »© والاعتذار 
بالجهل بالفاعدة التى تحدد البطلان ونوعه وطريق التمشك يه ٠‏ 

وق التانون الادارى تئاول الاستاذ المؤلف لخضوع .السلطة الادارية للقانون. 
والرقابة القضائية على القوانين » وجهل.الادارة بالتاعدة القانونية واتيانها عبملاً 
تحرمه تلك القاعدة أو امتئاعها عن القيام بعيل توصية واتحراف السلطة » ومخالفة 
الادارة فى تفسير القاعدة القانونية ». وخطأهائى تطبيق القاعدة القانونية على الوقائع. 
واعمال مبدا امتناع الاعتذار يالجهل بالقائون قى الصلح فى المجال الادارى فى شان 
الحقوق المالية التى لا تمس مراكز لائحية والصلح على الضرائب . 


وف مجال الجريمة التأديبية عرض الاستاذ المؤلف لبدا الشرعية فى تلك الجريبة؛ 
والخلاف حول. مبدا الشرعية فى المجال التأديبى »؛ وميدا الشرعية فى. العقوبات: 
التأديبية » ودور فكرة العقاب فى تحديد معنى الجريمة التأديبية » والخطأ قى تفسين 
التوانين واللوائح » ودور السلطة فى تحديد تلك الجريمة © وأوجه الاختلاف بين: 
العقوية الجنائية والجزاء التأديبى » والعلاقة بين الذئب المتأديبى والجريمة التآديبية 


وق مجال قانون العقويات » تناول القاعدة الجنائية وخصائصها وأنواعهة : 
معددا مصادر قانون العقوبات المباشرة وغير المياشرة » وكذلك المصادر الموجهة 
أو المرقشدة وفى تفسير. التاعدة الجنائية » والمخاطبين بالقاعدة القانونية وى الجهل؟ 
والغلط فى الوقائع وبالتكييف بالقانون وافتراض, العلم بالقانون .+2007 * 


أن كل هذا الذي عرضنا له ٠‏ كما قال بحق الاستان الدكتور عبد السلام بلبع 
فى تقديمه ‏ ليس إلا قليلا من كثير مما حوته متون وحواشى صفحات هذا املف 
الفزير يمادته والحافل بالآراء والافكار ؛ سمائها المؤلف فى تسلسل وترتيب يحفظ على. 
التارئة تركيز ذهنه ويهديه الى متابعته: فى يسر وبأسلوب غاية فى الوضوح والتوة 


فلا ريب فى أن ما قدمه الاستاذُ المؤلف هو اضافة جديدة رائعة » ائزت الفكر 
القانونى ؛ ومعاونة قيمة أسداها سيادته. الى رجال القانون والى المكتبة القانوتية بم 


المحامى 


رقم الايداع .؟.5 سسنة 9/1ا 


دار وهدان للطباعةت 95.ه.ة 


العددان 
التافثت و آكر ابع 


بسسم م انر الرك وار جم 
«فلاوريث لا يؤمنون حت يحكموك فبما 
تشحر جنم دشم لابتجد وا 3 الفنسيم حرم 
حاقضيت ا سم 


تأملري 


عد 


القضاوالثبى 


ودوكرالائارات الرني العرربية 


5-5 . 3005 عسي 0 ١‏ 
الستيّالشالحة والتهسوك 7 ا 


العددان 


الثافث. والرايع . 


حم ترا رسيم 
"قلاوربث لا يؤمنون حى يحكموك فها ٠‏ 
شجربيزم دشم لاجد وا قا محرا 


#احصيت لواب شي ٍ 
زمري 


52 «دخاص 


 ىبعشلاواضقلا‎ 


ونوك رالاكادات المرنية العمرميية 


|1 ستيّالشالشة والشفسوي 20200 0 


ررق 


تعددت الاراء خيما. ذهب اليه نص المادة 1.١‏ من دستور جمهورية مصر 
العربية » والذى موداه ان يسهم الشعب فى اقامة العدالة على الوجدوق الحدود 
المبيئة فى القانون » فكانت ‏ وما زالت سم قضبية القضاء ء الشرهبى موضع مناقشة ' 
جادة مخلصة هن ذوى الرأى والفكر » فهذا راى يؤيد اللفكرة ويساندها استنادا المى 
ان القضساء كساطة انما يستمد كبانه ووجوده من سلطة الشعب » لا ينفصل عنها » 
بل'هو يدور فى فلك واحد مع الارادة الشعبية » كما ان القضاء الشعبى سيكون أكثر 
تعببرا عن تطور المجتمع ؛ ذلك لان القضاء المتخصص يسترك بخبرته القانونية فى ' 
تغنية افكار القاعدة الشمبية > مما ينعين معه اطلاقه وعدم حيس الضمر القانونى 
للمجتمع فى صومعة لا تتفاعل مع مشاكل الجماهير وحاجاتهم . 


وراى آخ يعارض الفكرة ولا يقرها ». مرتكنا غيما ارتآه الى اسانيد عديدة 

منها أن من ثبسأن الاخذ نلك الفكرة افحام غير المتخصصين فى أمور لا ثسآن لهم بها » 
لان القضسام فن وخبرة وعلم » يدتاج الى بصر وبصيرة ختى يمكن القاضى نفهم واقعة 
النزاع على صورقها المحقيقية » هذا بالاضافة ألى أن التجربة ‏ حنى فى الدول التى 
اخذت بنظام المحاكم التسعبية ‏ قد أثبتت أن غير المتخصصين كانوا عبئا على القاضى 
المتخصص » وانهم فى الحالات التى ام يكونوا فيها كذلك يتأثرون بصلاتهم ودواقمهم 
الشخصية أكثر مما يتأثر بها القاضى الذى تدرب على التزام الحيدة » وانه ( اذا 
كان من الجائز ان تتطلب الشعبية فى اجهزة الحكم السباسية وفى طريقة معالجة . 
السئطة التثفيذية لاختصاصاتها الادارية ومعاملتها للجمهور. » غائه من غير. الجائز . 
أن تتطلب فى النظام. القضائى » لان القضاء حزم مقدس لا يجوز تغسير الثقات من 
. المتخصصين ولوج بابه » ولان مهمة القضاء تحقيق العدالة بين الناس » وان يكون 
هناك أكثر ظلما للناس من أن يلى القضاء غير المتخصضين >لانهم لن يعرفوا من 
القضاء غير السلطة التى تجمع باللماطفة أو الميل ٠.٠‏ ) 


ونظرا كلاهمية القصوى لنلك القضية الحبوية » فقد حرصت لجنة المجلة ان 
تخصص هذين العددين لكامة الاراء اللتى تنأوتت هذم القضية بالدراسة والمنافشة 03 
.سواء كان الرأى بالمعارضاة أو التابيد 03 وائله ولى التوفق والسداد 5 ١‏ 


0 ْ التحسرير 
عصمت الهوارى 
المحاقي 


قوع الوقن 


لدسيرد الأستاز ا رسصطغئ حت ءالي انتيب حابن 


زملاثى وابنائى 
أحفاكق يجب أن تتأكد : 


الحقيقة الاولى : لاتبهرنا الاضواء ولا النظم القائمة بالغرب أو روسسيا 

أو الضين العمل على النقل والتقليد دون ان نفهم التاريخ والرجوع الى الامبل 
والاسباب ء والقضاء جزء من كيان كل بلد ومقوماته » وتاريخه يختلف باختلاف كل 
فكر وحضارة ويرتبط بالانسان نفسه وبالارض التى يعيش فيها وبيئته وظروفه * 


في روسيا : حبنما قامث القورة سنة ١4119‏ قامت على انقاض دولة لم يكن 
اها حضارة تغرب فى اعماق التاريخ » دولة كان بسودها الظلم » وتتهددها الهوة 
السديثة بين الغنى والفقر وكان لابد من هدم , هذا النظام ومسح الارض. كلها 
اتيدأ دولة تبنى من جديد » وضاع وشرد فى سبيل ذلك الملابين » وانقطم المأضى 
عن الحاضر وتركزت السلطة فى طبقة تهسدم كل قديم » تسيطر عليها الفظرة المادية, 

للحباة والتنكر لكل عقندة ودين والتئكر للانسان ذأته الا ان يكون ذرة فى هذا 
بار الور ٠‏ ضاع تا اريخ باكمله وانقصمت الروابط بين الماضى ٠‏ 
والحاضر ! لتقوم روايط اخرى على أساس :هذه الفاسفة الجديدة وكان من 
مخلاهر هذا | التنكر لكل قديم قضاء جديد بفرض نفسه من هذا الثيار الدافق من 
المنتمين الجزب الجحديد قضاء ايس بينه من بعلم شسيئًا عن القانون: وان علموا 
لا يعلمون الا القايل والعيتالمحاماة بكرم ة قلموحل محل المحامين ارناقوا مستا 


ولبث الحال على ذلك سنين طوال حثى 0 درون لثقانون من بين 
أعضاء الحزب فعادت المجاماة ٠‏ ويد الركب سير ؛ المحاماة والقضاء ؛ في صورته 


مسبج سس سي سبي يسيب بسب بيب 


زلف ٠‏ محاشرة القاها السيد الاستاذ مصطق: مكبد لانن ذقيب الكهامين بدار الثقابة يِ بوم 
الخميس 18 أبربل 1/1 1 : 


4 العددان الثالك والرابع ‏ السنة الثالثة و والخمشون 


الطبزعية اتلازمة وقصره حال القانون اي ويد ارت الشيوعى 
السوفيتى يختار المرشنحين لشغل وظائف القضاء من بين الاشخاص الحائزين 
على درجات عامية فى القانون وباغت نسبة المثقفين ثقافة قانونية 074 ./: وف ولاية 
جورجيا 4#,/: ولم يعد يقبل كمدام الا الحاصل عنى مؤهل تقانونى عالى ( بعد ان 
كان الدفاع عن الخصوم واجبا شعييا ٠ ٠6‏ 

وهذا لا يمنع ان تشير الى الانطباع العام عند اغلب الفقهاء عن القضاء ف 
روسبا واستقلاله وهو « أن هذا الاستقلال ضكيل ان ثم يكن منعدما والقانون 
السوفييتى يخدم السياسة السوفيتية وعلى القاضى السوفيبتى وهو يطبق القانون 
آلا حي انه فى خدمة ايديواوجية معينة فهو لا يطبق الكائون وفق ما يمليه 


٠ » “ضميره الحر وأكنه يطبقه فى خدمة هذه الابدولوجية‎ ٠. 


وو أجب المحامى الدفاع اولا عن مصلحة المجتمع قبل الدفاع عن موكله 
الفرد ء وهذا التفكير قد جعل المهامين ينحرفون عن مهمتهم الاساسية لدرجة 

ان محاميا طلب من المحكمة حبس موكله المتهم خمس سنوات فى حين انه كان 
بريكا وقد درآته المحكمة بالفعل + 


2 يراجع ماذكزه فلحي ألى » مجلة القانون والاتتصاد 64 مارس ا 
دص بحم ع« « 1 


وفى الصين : حضارة لآلاف السنين: تسير مع التاريخ 3 من شأنته 
مغلسفتها وحكمتها حتى تدكل المستعمز الغربى فقوض هذا الصرح الغالى من 
صروح 'البشرية عابثة بين الشعب الطيب من تجارة للأفيون واتئجار بالبغاء 
واحتكار للاموال الى حد الحرمان من الكفاف حتى بات الناس يتساقطون ف 
الشوارع موتى من الجوع وسار مرا عاديا ومألوفا ان تسير العربات فى الطرقات 
اتجمع هؤلاء الموتى كما تجمع القمامة والكلاب » كانوا يتساقطون بالآلاف وتجهز 
الفيضانات على غيرهم بالملانين ٠ ٠‏ 


يهنا 


وكان لابد الشعب أن يثور ولن يظهر « ماو 4 يهدم كما كان يهدم ارود 
ويثنى كمسا كان ينى الروس على طريقهم وعلى لدوم لستررا 0 
اضاعوهم وضيعوهم لا يعرفون نبيا لهم الا بد ماو » : 

وعلى الطروق الغنت المهاماة وشرد المحامون وتغين وجه القضباء وصان 


حننا لعامة الفناس س أن « الدهماء » وهذه هى التسمية الميجيحة ما نسيميه اليوم. 
بالقضاة الشعبى + 


القتهساء الفعبى و 


ويذكر السيد المستشار حافظ ستابق رئيس محكمة النقض السابق فى تقرير 
له عن زيارته للصين الشعبية فى نوفمبر سنة +155 هو وبعض رجال القضاء : 

' وقد حضرنا احدى جاسات محكمة بيكين الاساسية » وكانت مشكلة من‎ « ٠ 
قاضبة وائفين من القضاة |الحقين احدهما سيدة وقد نظرت المحكمة ف هذه الجلسة‎ 
نضية واحندة اتهمث فيها امرآ َه باساءة معاملة حماها حتى ضاق به الامر وانتخر‎ 
بان القى يمفسه فى النهر فمات » وقد سارت اجراءات المحاكمة سيرا طبيعيا‎ 
وعيفت المحكمة محاميا للدفاع عن المتهمة » واستوفت المتهمة حقها ف الدفاع‎ 
ويلاحظ على‎ ٠ ٠ كاملا وكانت آآخر من تكلم وقضت المحكمة بحبسها اربع سنين‎ 
: هذا 0 والاجراءات الثى اتبعت اثناء المحاكمة ويعدها ما يلى‎ 


الها ءا هدب ١‏ 
١‏ انه لا يوجد قانون ينص على العقوبة الثى يجوز توشيعها على المتهمة ' 
ويدين حديها 0 والأقصى ٠‏ يل ان 0 المحكمة ٠‏ 
فى الدصبوى + 


م سن أن عدة اسخاض قاموا كنس بن احير الحاضر بالجاسة بعد 
النطق بالذكم وابدوا أيهم فى هذا الحكم سواء من حيث الادانة أو مقدار 
العقوية ٠‏ 

250 - ان رئيسة الجلسة عمضلا بما تنص عليه قوانين السلطة القضائية ت 
وقفث ق آخسر الامر وخاطبت المتهمة والجمهور وطلبت من كل شخص أن يحسن 
معاملة الآخرين وغيد ذلك من العظات المناسية للمقام ٠‏ 


. وواذ كانت المحكمة تتبع الاجراءات المتقدم ذكرها ولا يشترط فى قضاتها 
مؤهل علمى فذلك لانها على ما يبين من اسمها محكمة الشعب » 3 


فيكو آيضا فى تقريره المذكور : ٠‏ | 
«وقد الغيت جميع القوانين الى كان سول يهنا ف الصين قبل سنة 154 
ولم توضع د بعد قوانين اخرى تهل محلها وائما صدرت بعض قوانين متفرقة ة تنظم 
مسائل : معينة كفافون الزواج :- والقوانين الخاصة بتنظيم الساطلة القضائية 
. والنيابة العامة وقانون تنظيم العلاقة بين مالكى المساكن ومستاجريها الذى يحد 
من سلطة المألك بالإخلاء وف المبائغة فى الاجرة ٠‏ وقد نبهنا المسثولين فى الصين 
الى وجوب المبادرة بوضم قوانين مدنية وتجارية وجناثية تبين .حقوق المواطنين 


/ 0 العددان التالث والرابع ‏ السئة الثالثة و الخمسون 


واحكام المعامالات الخاصة وتحهدد الجراتم] وتبين اركانها وعقوباتها حتى يكون 
كل تسخص على علم تام باحكام القانون فى شسأن تصرفاته المدنبة والتزاماته واثار 
هذه التصرفات والالتزامات وان يلم كذلك بحكم القانون فى الافعال التى يقارفها 
وهل هى تعنير جراكم ام لا » وما هو .الحد الاخصى والادنى نلعقويات المقررة لها ٠‏ 
ذلك لأنه لا يصح ان يترت للقاخى النالطة المطلقة فى الحكم على المتهم يعقوية 
بي محددة :تتراوج بين الحيس ادة بسيطة والسحن المؤيد أو الاعدام + وقد 
وعدوا بسرعة وضع هذه القوانين وعرضها على المؤتمر الشعبى العام لاقرارها 


وهذه الخو النقا ق الصين ولقوانينه لا تكن اند تغيرت .مين دعيت نا 

وبعض انزملاء من المحامين العرب ازيارتها ى يونيو سنه 145 ولما يكن فد تخرج. 

من الجامعة لديهم العدد الكاف العمل بالقضاء أو المحاماه حتى أن الحكومة الصينية 

ند اضطرت فى فضيه جاسوسية كان متهما فيها . بعض الاجانب ' الى آن تندب اهم 
'بعض اسلاذه القائون بالجامعة للدفاع عنهم » 


وى الغرب :حل م المطنين 9 الجزر البريطنية 0 انورماندى 


يحون ين لمركر اتنى عشر رجلا 78 عي مان ا يصدرون 
قرارهم ٠‏ 

وتئلت الثورة الفرنسية نظام لمطفين من انجائرا وساد نظام 5 1 
ذلك دول أوروبا وانتفل من انجنترا الى اليلاد الوامعه تحت النفوذ الانجليزى 
ف سكوتلاندا وايرائدا لاحت وكذاك الى الولايات ابإاتتحدة * الامريكية هاء 


كان هذأ النقام دعامة كبرى ى كتاح الأمزيكان لاستخلاص. أستقاالمع 
من الانجليز فكثيرا ما كان المحفون يمتنعون عن اصدارز عرار بالادائه ف احوال 
مخالفة القوانين البريطائية الجائرة على ابعق من ثبموت الواقعة و 
وظاهر'انه نظام مستحدث فى دول مغلويه لما تحن فذ فامت بها أى أخضارة انتحدئته 
.اسياب لم والسياسة + ويداث . الدول .التى 'أخنذت به تلغييه.» وتقلص ف 
انجاترا وقد بلغت نسيته الإن" / فى المدنى» و١١‏ ف الجنائى ٠‏ وف :الولايات 
| المتة جندة ؛ يخضع.ترار المحلفين فى الفضاء. المدث: بعس ما: خان, ف السايق ارقاية 
القامى يستطيع ان يلغيةويض در حكما مخالقا أو يلغيهويّآمر بمخاكمة جديدة ٠‏ > 


والبتية النيكبان,عاذل يو 7 رئيس محكية.النئيض الوح 57 1 


نظام المطفين بإلقضاء الجنائى جاء به عن التعريف لهذا النظام ونثشآته : 


المحافون.هم طائفة من المواطنين القن تست الت ال ةا » بل يدعون. 2 
للجاوسن ف مجلس ا 7 واقة از تراريهم فى وقائعها 
0 اطق لبهم هذا الام بحن استجادههم للا م يسم 
“الفرد 3 تناز يه اما الهبكة ذائها فيطق عر علبها الإتنالٌ عبآ : 
ل عه المجال غير 0 0 يا د نتسوكه يم أه 

"يرجم الى !بعهد القديم واستدلوا على ذلك بالاثشارة اليه ف شريعة موسى القاضية 
ار 5000 من كل عشرة رجال ‏ وكانوا ننصيون 
الي يمع ف شقمه سلقة اشر و لحن ا وكان ف تقضاكة 
“يطبق قانون القبيلة وعاداتها على واقة الدعوى وخات الحالم كذلك الى أن تكاثر 
أعدد أفراد” القبيلة وتقلصت سلطات رئيسها متأثرة بنمو ونفؤذ كار رجال القبيلة 
"ومحاربيها الأقوياء فاقشتوط هؤلاء مع ركيس القبيلة ق ممارسة القغماء دين 
أفرادها مشركينْ أمعهم جميع :أفر 5 القبيلة كقضاة وقائم '؛ ؛ محتنظين الأتفسهم 
ماعلار: تن كلمة الفادون فيما ينعقد عليه دأ الوا اي - ولع كانت القبيلة 

ووجد :البيض نواة هذا افيد ااغريق حيث كانت نقد 3 
ا ع ٠‏ وقد كان اعضباؤها متاأخنون شقويا بالافتراع العام وتعد بهم 
'ثائمة من سئة آلاف مُواطن وتشكل من هذه القائمة عنندة مخاكم وكانوا يحلفون ' 
عند تل أرديتوس قبل مباشرة فهامهم” وكأن عددهم غير :محدود بعندد مغين قكان 
متراوح بين و وآ عمو راخبانا عن ن يطل إلى :+++ بعضو' أضصبب اهمية 

ْ الدعوف ه 0 


,وتنك نكوان عق الكثر 5ضمانا تضق شط :العدالة فى :ذهن آهل -ذلك: الزمان 
أو اببعا أقد ا بر 1 تحر ال ع 0 الججل الفبكيل: لهم 


١.‏ العددان ألثالتك م النمتة الثالثة م 


ساقي الكل ينها كين 5-5 ٠»‏ وكان لمؤلاء القضاة ولاية النصلل 
28 الدعاوى الجنائية فيماء عدا ما اختصت. مه الهيكيات الابخرى وقد .مثل امام هذه 
,المحاكم سقراط وأرستيد وفوسيون ل مجاكمة سقراط فى تهمة اغواء الشيان 
والتسلط عليهم التى أسبندت اليه وانتهت بالحكم عليه بإلموت 0١1‏ مطفا ودين 
باغلبية + 


ا القاضى فى ظِل هذه المحاكمات”' كمهمة رئيس الجمعيات .العامة ق 
النظام الحالى فقد كان المطفون هم ألذين يتولون الفصل فى الوقائع والقانون 
معا ولم تكن هناك مداولة بالمعنى المعروف حاليا بل كان كل محلف مزودا بكرتين 
عدن احداهما للادائة والاخرى للبراءة فاذا تساوت الآراء عند الاقتراع 
أعتبر القرار ف صالح المدعى عليه سواء ف القضانا الجنائية والمدنية وكان القرار 
يصدر على مرحلتين : الأولى عند التضدى للادائة أو الاعف والثائية غنة تقندنم: 
اللو أو التعويض . 
" “وراف الحقن لكر أن هذا النظام يرجع الى تاريخ روما .القديمة حيث 
كانت الجمعيات الشعبية هى ألتى تتولي المحاكمة وقد كان هذا النظام شببيها 2 
نشآته بالنظام الاغريقى الذى اسلفئا بيائه فكانت: الجمغية الشعبية التى تتولى 
لمكن يمل محموعيا: الى ستة آلاف محلف فى كل قضيبة ثم بدأت انتخاب 
المحلفين فى لل النظام الديمقراطى وتشكيل مجموعات صغيرة : مثهم "الى أن إختفى 
خظام المحلفين فى ظل الاميراطورية الرومانية واصبح الفضاء من خصاقص: القضاة 
إلفنيين. ادائمين ٠‏ 
ورأى البعض ان اثر هذا القظام.قد وجد فى عادات امم الثسمال الذين غزوا 
. أوروبا الشرقية ف القرن الخامس فقد كانت السبلطة القضائية ف تلك الامم 
'يتولاها الرجال الاخرار فى جين ان البعض الآخر يرى. ان هذا النظام كان سائدا 
فى العصور الوسطى حيث كان يجاس أخيار الناس فى مجلس القضاء ».كما كانت 
الطبقة الوسطى.تجلس ف محاكم جنايات الاقاليم ف, القرن الثاتى عقر وكان 
لنبلاء يجلسون ف محاكم الاقطاع فى القضايا. ال تبي كانت تس صوالح التبلاء ." 


واخيرا . متم اسان .علا أن + هذا 3 ادخل. الى الجزر بايا الفتتم 
: وكان هنذا ادويق الاميل 1 ساكل له المالية ثم إجتد :حتى شمل 


00 لد 0 0 التنقلون يتتخبون مركر الت اعشير. رشبلا ش 


الققاء الشعبى 1 


ونقات الثورة الفرنسيةا نظام المطفين من انجاترا ونصت عليه فى قوانين 
١‏ اغسطس و ؟” سيتمير سئة +1/4[, 6 15 و5901 ستتمير سئة 91لا ويدآ 
العمل به ق بناير 1795 ثم توالت عليه التعديلات التشريعية'٠‏ 

وساد نظام المطفين بعد ذلك دول اوروبا وانتقل من انجلترا الى البلاد 

الواقعة تحت النفوذ الانجليزى كأسكوتلاندا وايرائدا والبرتخال وكذلك الى 

الولايات المتحدة.الامريكية :٠‏ وكان هذا النظام دعامة كيرى فى كفاح الامريكان 

لاستخلاص. استقلالهم من الانجليز ذكثيرا ما كان المطفوز يمتيعون عن أصدار 
ر بالادانة ى احوال مخالفة القوانين البريطانية الإجائرة على الرغم منم ثبوت 

الواتعة * . 5 

وجاء بالبحث المذكور عن تقييم نظام المحلفين أنه : 

د قد اختلف فى تقيم نظام الطفين ومدى اسهامه ى ارساء العدالة ٠‏ 
وسنحاول أن نستعرضن حجج القائلين ببقاء هذا النظام والمنادين بالغائه حنى اذا 
ما استخصنا .منها خلاصة سليمة تناولنا مستقبل هذا النظام ومدى ملاسمته 
للتشريع المصرى ٠‏ . ش 

فالذين يظاهرون هذا النظام يرون فيه تحفيقا لتمثيل الشسعب فى تولى سلطة 

٠‏ القضاء وضمانا لحقوق المتهم فليس اقرب للعدل من ان يحاكم الشخص بمعرفة 
نظرائه من. اقراد الشعب + كما ان المحلفين بوصفهم من افرراذ الشعب لا يتسمون 
بطابع التحول المهنى الذى كثيرا ما يؤدى بالقضاة المحترفين الى ارتكاب, الاخطاء 
القضائية ٠‏ كما انهم لا يتقيدون بالروئين وهم بوصفهم من صميم الشعب أقرب 
الى الرأى العام من القضاة المحترفين ولا يخضعون الى النصوص القانوتية 
الجامدة التى كثيرا ما تقف فى سبيل.ارساء العدل ٠‏ واليهم ثرجع معظم التعديلات 
التشريعية المتجهة الى تفريد العقاب كادخال نظام الظروف المخففة وخفض بعض 
: العقوبات تمشيا مع الشعور العام الذين هم بضعة منه ٠‏ ويذهب اصحاب هذا 
النظر الى حد القول بان هذا النظام من العمد الاصلية النظم الديمقراطية ٠‏ 

غير ان اعداء هذا الإنقظام يسوقون ضده الحجح الآثية : 

0 -: اقحام غير الفتيينْ من افراد الشعب فى ممارسة القضاء لا يتمشى مم 
النظرية ده المبثية على دراسة شخصم الخدم والطلب له بما يناسبه من 
جزاء ٠‏ 

كاكيا:: - كثين اما كان التعافوى بعوامل خارجية أو بلباقة خصو فيصدر 
: قرارهم متسما بالميل وكثيرابما يسود قرا رائهم؛ التناقفض فهم دميلون الى الرآفة 
فى القضايا العاطفية ق الى الشدة ف قعنايا الاعد بطي الملكية أو القضايا العادية ٠‏ 


ا العددان الثالث والرابج ‏ السئة الثالثة والخمسون 


ثالثا ‏ كثيرا ما تدق المسائل القانونية على فهم المطفين عندما يضطرون الى 
مواجهتها » ففى بعض الاحيان يختلط القمانون بالوائع « كالاوساط القانونية 
وصددة المفلس فى قضايا الافلاس بالتدليس ٠١‏ الخ » ومن الصغب على هؤلاء 
المحلفين الذين لم يتلقوا تعليما قانونيا من قبل ان يفصاوا فى مثل هذه القضايا ٠‏ 


لوحظ ان المحلفين لاينتبهون 9 اجريّات الدعوى ولا يركزوه 
د لا يدور فى المحاكمة ٠‏ ْ 
خامسا : واخيرا فان تجنيح النتاناك يف ملي 1 من ناا عن يل نظام 
المحلفين ذلك ان سلب هذه الجنايات من اختصاص محاكم الجنايات واضفايها على 
محاكم الجنح يجعل اختصاص المطفين مقصورا على نوع معين من الجرائم ٠‏ 
وقد نقد العلامة الايطالى بالما هذا النظام بقوله ان مقتخى تطبيق المبدأً 
القائل بوجوب محاكمة الشخص بمعرفة نظرائه هو ان يكون اختيار المحافين من 
دين اللصوص والقتاة كما وصفه احد الفقهاء 'الاسبان بائه قضاء الياتصيب ٠‏ 


وكان لهجمات مناهضة نظام المطفين اثر فى جنوح الكثير من الدول الى 
العدول عن هذا النظام وقد عداخم أيطاليا عن نظام المحلفين والغثه بالمرسنوم 
بقانون المؤزخ م مارس سنة 150 والمؤيد بالمرسوم الملكى المؤرخ: ؟ اكتوبر 
سنة ه98١‏ وحل محلهم خمسة من اعوان القضاء وبرجع سبب هذا الالغاء الى 
نضارب الاحكام ٠‏ كما حل نظام اعوان القضاة محل المحافين فى الجزائر ٠‏ وى 
ألماتبا بمتفى المرسوم بقانون المؤرخ ؛ بناير سنة ١5514‏ وانقصت النمسا عدد. 
المطفيزمن ؟١‏ الى" برسوم 4؟مارس ١5‏ كما العْتْبلغاريا يقانون * نوفمير؟95١‏ 
نظام المحلنين وحذث حذوهايوغوسلافيا فقانون العقوبات الصادر سنة9؟9١ ٠‏ 
ووجه :الكثير من النقد ألى نظام المحلفين في اسبانيا الذى ادخل فيها سنة جلها 
.ثم اوقف فى سئة! 1808 واعيد تنظيمه.ى سنة حعمل ء ثم الغى بمرسوم 
"١‏ سيتمبر سنة 1997 واعيد ثائيا بمرستؤمى 5٠7‏ اترايل 190١‏ و50 سبتمير 
سنة 1981 ٠‏ وقد ادخل نظام المطفين فى سويسرا. القرن الماضى"فاخذت به 
المقاطعات الصناعية الكبرى دون المقاطعات 'الزراعية وف عام 1864 ادخل فى 
القضايا الجنائية التى من اختصاص القضاء الاتحاذى«وقد درست مسألة الغاء 
: نظام المحطفين فى سويسرا فى سئة 1١55‏ عند اعادة النظر.فى قائون الاجرا ءأت 
الجنائية الاتحادى 'وروءى قصره على القضايا' السياسية » وتخلصت بعس 
المقاطعات من نظام المظفين واستيدلت به نظام” معاوتى القضاء ٠‏ | 


: واذا تنا ال ف النقام الاجليز تجد أن نظام لمطفي فق جوجره ليشن 


العسا الشسى ٠‏ ول 


ا اكثر منه حفيقة ذلك ان قرار المطفين اصبح عرضة للالغاء من محكمة 
الاستثياف المكونة من رجال القضاء دون غيرهم فى احوال كثيرة ٠‏ 

“كماد واكم ون كان تدرو ارلاناك هده لامريكة يحتلم اللطقين كان 
أصملا فى المحاكمات الجنائية والمدنيه « مادة ٠"‏ قسم ؟ فقرة " والتعديلات السادسة 
والسابعة التى وردت عليها » غير ان العمل قد جرى على جواز نزول المتهم او 
المدعى.عليه عن حق المحاكمة بحضور الملفين مثئ وافقت الحكومة على ذلك وأفرته 
المحكمة ٠‏ ونجد ان بعض الدول الاوربية لم تدخل نظام الملفين فى قوائينها 
كالد اثمار وقواند ولكسمبورج 0 


فالاتجاه التشريعى الحالى يسير كما راينا نهو التخلى عن نظام المطفين 

واستبدال نظام. اعوان القضاء بهم ٠‏ كما أن الآراء الحديثة تنادى بتوحيد اجراءات 
المحاكمة الجناثية في جميع المواد الجنائية وجبليننا من احتضاس قخضاة فنيين 

واستيحاة عنم لطن ميا + 

وجاء به كذلك عن مدى ملائمة نظام المحلتين لتتشزيع المصرى * ان النظسام 
المحلفين تطور مع الزمن ف الدول التى اخدت به ولم ينجح الا فى الدول التى 
تاصل فيها وأنسجم مع نظمها الخاصة ٠‏ ومع ذلك فان الاتجاه الحديث يرمى الى . 
. التتخلص .من هذا النظام لعيوبه التى اسافنا بيانها ٠‏ وكما يقول العلامة الايطسالى 
فيرى فى مؤلفه عن علم الاجتماع الجناثى ان نقل هذا النظام الى تشريع لم هيا 
الاستقباله يعد يمثابة التطعيم الصئاعئ المخالف لقوائين التطور الطبيعى .٠‏ 


وقد سبق.ان عرف التشريع المضرى نظام المطفين فى الفضاء التجارى اخذا 
بما تواضم عليه فريق من شراح القانون التجارئ من أن التجار اعرف من القضاة " 
العاديين يكنه.المسائل التجارية واكثر احاطة منهم بالمادات التجارية المعتبرة 
مصدرا من مصادر التشريع » فقد شكل محمد على مجاسا لتجار الام كندرية 
: اجتمع لأول مره ى ١‏ جمادى سنة 51؟؟ هجرية وكان مؤلفا من 1١‏ عضوا وق 
؟ السرال:؟5؟1 صدر منشوربترتيب مجلس تجارى فى مصرعلى مثال مجاس تجار 
الاسكندرية وكانت لائحة ترتيب المحاكم المختللة الملغاة تنص علبى تشكيل المحاكم 
التخارية المختلطة من ثلاثة قضاة واثنين:من المطفين التجار: لحدهسا وطنى 
٠‏ والآخر اجنبى ورأيهما. قطمى فى الدعوى لاا استشارى ٠‏ كما تضمنت اللاهة 
٠‏ المذكورة النص على تلام المطفين فى "مواد الجئح والجنايات « المواد ١‏ الى ه هر 
الفصل الإؤل للكتاب الكانى من اللائحة اللأكورة » غير أنه صدر بعد ذلك القانون 
4 لهنة بها بلائمة التنظيم القضائى المحاكم المخططة في فترة ال##قال 


0 ألعددان الالث والرابع ‏ السنة التالكة والخيستوت 


ونصت المادة ه منه على انه فى المواد التجارية يجوز أن يضم للقضاة الثلائة ؛ 
بمقتفى قانون اثفان من المطفين يكون] رآيهما استشاريا ٠‏ ولم يصدر هذا 
1و كما .خلا القضاء الجنائى من المحلفين ذاميج القخساء المختلط خلوا من 
طفن . - 
وقد ثبت بالتجرية ان القضاء المدنى قام خير قيام بالفصل .فى انواع النزاع 
الكخارئ وان «القول. نهر ورة بوجو كفنا من العار' تماقف «القفناة الندين فون 
| لم يؤيده العمل كثيرا كما أن الادلة تنهض كل يوم على صحة اندماج القانونين 
اللأنى والتجارق مها + 
هذا وقد اسلفنا القول أن الآراء الحديثة نتجه الى تصفية نظام الملفين: 
واحلال رجال القضاء اافنيين محله ٠‏ كما اجمع الفقهاء على وجوب تأهيل رجال 
القضاء الجنائيين وتزويدهم بدراسات عالية ف العلوم الجنائية والنفسية والسير 
بالقضاء نحو ميدأ التخصص ٠‏ 
وقد تبنى الؤتمر الدولى السابع لقانون العقوبات الذى عقد فى مديئة اثينا 
فى المدة من © سيتمير النى ؟ اكتوين سنة /امة| هذا الاتهاه فنص عليه 
خمن قرارائه + | 
ويبين انا من هذا السياق ان نظام المطفينٍ لايصلح لادخاله فى التشريع : 
ال لي ش ش ١‏ 
0 # # ع 
5 عرفت مصر ٠‏ التظام القضائى من أيام الفراعنة ويرجع ظهور: التشريع 
الثرن االخمسين تفيل امياد يا 0# 0 ْ 
وكما قال الاسثاذ جاك بيرن وصدهءاط .1) الاستاذ بجامعّة بروكسل 
ومدير جمعية الآثار المصرية بالمعهد الشرفئ فى محاضزة القاها فى مصر فى 
حر ره القوانين المصرية .كلهار كانت قوانينم عادلة حرة ‏ بلغت درجة عالية 
من التقدم وكانت اساسا للقوانين اليوئانينة ثم اساساءللقانون الرومانئ'الذى 
اقتبست منه فيما بعد القوانين الأوربية الحديثة » كذلك يقرر العالم الرنسى 
"الاإستاذ ريفيو 171 (كلامتتومم ١‏ 6 وهو ممن وتفوأ حياتهم على ا 
القوانين عند الآمم القديمة » أن القوانين الرومانية ترجع الى القوانين التى 
وضعها قدماء المصريين-» اذ قوانين: الالواخ الاثنى عش والذى هو اساس 
القوانين الروماتية مستقى من القوانين رن لاتتيسر معرفة كنه القوائين 
الرومانية الا اذا فهم الافستان أصولها .التي وضعها قدماء العرياة 3 


ألقهاء الشيبى ش 18 


موصتبص ص حي 


وكان أ ملك عند قدماء المصريين هو الذى يباشر القضاء بنفسه وأما بواسطة 
موظفيه الدينيين او المانيين وكان الحكم مدر متوجا بأسم الملك ويطلق على 
القخضاة لفظ ‏ (ط5888) ومعظميم من الكهنة المتخرجين من مدارس التشريع 2 
معابد ننقيس وطبيه وعين شمس ممن اتسعت تجاربهم وعظمت معلوماتهم 
الدينية وكثرت ثفافتهم العلمية ؛ وقد وجد نص قديم يرجع للأسرة السادسة 
يفهم منه أن ملكة أئهمت بالخيانة فعين الملك احد القضاة “للحكم فى قضيتها ولم 

ينض هو باعدامها بلا تحقيق أو محاكمة ٠‏ ْ 


ونا ددل المقدونيون البلاد المصرية أبقوا النظام القضائى بمصر على حالته . 
السايقة وعماوا. به 0 


سس ميس 


واستحدث الأغريق بمصر قاخى الصلح (تئةم 06 هنال ) وعهدوا اليه: 
بااتوفيق بين الطرفين حسما النزاع كما نيط به القيام بمهمة الموثق للعقود ٠‏ 
ظ والمسيح عايه السلام ولذ فى عهد القيصصر اوغسطس الروماتنى » ولا رفع 
الى السماء ٠‏ ففيعهد الامبراطور: طبيريوس (قتائهطةة) 'أاحذ انصاره فى نقر 
تعاليم اشضة فق كافة 'ارجاة الأمبراطورية فدات مص المسيية: على يد 
القديس مرقص سنة .م وفى عهد الامبراطور ثيرون الذى اشتهر بحرق روما 
' واضطهاد المسيحيين اعتئق المسيحية كثير من المصريين ولا جاء الامبراطور 
قسطتطين وكان المسيخيون ف ايامه أكثن عددا من الوثنبين اعتنق المسيحية 
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ل الحديثة + 3 
القضاء فى مصر بعد الفتح العربى : 

نظم عمرو بن العاص القضاء فى مصر وذق احكام الشريعة الاسلامية 
فعم العدل وانتشرت المساواة وضعف نفوذ العنصر الرومائى يمصر وزال عنها 
بالتدرج واستبدلت الشريعة الاسلامية بالتو انين الرومائية * شْ 
| كذنك 0 عمرور الددادين يما ف ذلك القضاء دولى امورها رجال العسلم 
وكادت ٠‏ وليف القضاء 2 ف الاسام ذاث خطر ا وكثيرا مااحجم الأقمة 
,والنقبهاء عن تولي منضب القضاء ٠‏ رفضه الأمام اب أحنيفة تعظيما اجلاله ولا 


كل العددان, الثالث والدايع السئة الثالئة وأا 8 ون 


أصر عليه الظيفة وقال « اتق ا أمانتك الام من يخاف الله » والله 
ماانا بمامون الرضى فكيف اكون مأمون العضب ٠‏ وانى لا اصلح لذلك » فقال 
له الحلتفة « كذيت أنت تصاح » فقال له ابو حنيقة < قد حكمت على نفسك فكيف 
بحل لك أن تولى قاضيا على امائتك وهو كذاب ٠6‏ 


كما طلب من زفر الفقبه الحنفى ان بتولى العضاء مرفض »؛ ولا ا 4 الآامير 
أن بخرهه على ذلك 'اختفى مدة فامر الحاكم بهدم منزله عقايا له +٠‏ 

5 جاء -20200 كد الله ثبيه محمد بتبليغ الرسالة أمره أضًا بالفصل 
انفسهم 56 مما فضيتك ساسا تسليما ( 0 آية 2 2 بينهم نا انزل 
بشىء من ذلك لبعد المكان 55 ا 7 يناسب زيم . 

ولم يحدث تغيير فى عهد يا لظام الفخياء اضيا كان عليه لا عوييد 
الرسول لاشتغاله عن تنظيم القضاء بحرب الرده وامتناع بعض المسلمين عن 
اداء الزكاة وغير ذلك من أمور السياسة | والحكم ولعدم اقساع رقئعة الدولة ف 
عهده غير أنه.يروى انه اسند فى عهده. القضاء الى عمر فظل سنين لا يأتيه . 
متخاصمان للا عرف نه من الشسندة ة ولآن ألنا ان كن المي ون د والصباع 
والتسامج * 00 00 ومشاحنة 2 
صورة اعم واوسع على هذه 0 الئى حددها كتثاب الله وهى الحكم 
بما انزل الله ٠‏ والحكم بما انزل الله يستازم ان لابولى القضاء الا من.كملت قدرته . 
عليه فمعظم حظه من الذكاء والفطنة والعلم الغزير وان يجمع الى هنذا ما يجب 
.أن يتحلى به من قلب مطمثن ونفس نزيهة وخلق كريم ٠‏ 

وكان بحاط القاضى دائما بكل ما:يضمن استقلاله وقيامه يؤاجبه على: اكمل 
وجه حتى لو كانت الخصومة بين امير المؤمنين واى فرّد عادق ٠‏ 

واصبح للقضاة زى خاص يميزهم: غن غامة الناس: واحيط القاضى بالمهابة . 
و اقيم بين يجيه من يمنع الناس عن: التقدم فى غير وقته ويحافظ على.الخظام كما 
.يتبعه اعوان بحضرون له الخصوم ويعدون له نظر الدعوى وكانت تعاقد اعسات 


0 
وعد “ب ل 


ف 5 03 ببح صد فى وسط المدينة كى لا يتأذى الناس من الجلوس فيه » 
وحددت له الايام التى ينظر'فيها الخصومات بحيث لا يصح له ان ينظر فى غيرهاء 


كان يستلزم البعض أن يكون القاضى مجتهدا والشرط ف المجتهد » فضلا عن 
العقل والباوغ والعدالة ان يكون عالما باحكام القرآن والسئة والاصول التشريعية 
العامة التى قررها وان يعرف الاحكام المجمع عليها والمختلف فيها وان يعرف علل 
الاحكام ومسالكها وطرق استفادتها من الادلة ووجود دلالة الالفاظ على المعانى وان 
يعرف علوم اللعة بالقدر الذى يمكنه من ؛ فهم النصوص فهما صحيحا « القضاء ىق 
الاسلام للأستاذ محمد سلام مدكور ) ٠‏ 


ونذكر يهذه المزاسبة اإجدل الفكهى فى شأن المفاخلة ف تعبين القاهى بين 
ااجاهل. الصالح وألعالم الفاسق على انتراض انه لايوجد غيرهما كما جرى على 
ذلك فقهاء لد لشريعة ق 0 كل الفروض وائه بأضل الجاهل الصالح ٠‏ 


فاستظص من ذلك بعض المؤيدين للقضاء العشبى ان ااشريعة بذلك تسمح به 
والقافى لايازم فيه العلم ويصح أن يكون جاهلا ٠‏ 

الحفيقة .الثانية : أنه لايكفى ان نستقر على رأىلنا هنا وحدنا قمصر ونحن 

والملاد العربية كلها لاتعرف المحكمين ولا القضاء الشعبى ولا انتخاب القاضى 
' وفى الفقه الاسلامى رفض قاطع لانتخاب القاضى ‏ وقد جاء فى الفتاوى الهنديه 
أنه , اذا اجتمع اهل بلدة على رجل وجعلوه قاضيا بقضى فيما بيزهم لآ بصير 
خليفة وسلطانا ») ٠‏ 1 

' « اما نظام العدول الذى اعتقد البعض انه ضوزة مق سور القغناء اين 

فيبمد كل المعد عن هذه الفكرة وهو لا يعدو أن يكؤن تنظيما للاثنخاص الذين 
يستعين بهم اثقاضى اتقدير شهادة الشهود الذين بمثاون -أمامه ») ٠‏ 

والحقيقة الثالثة : اننا نمر 0 م اخطر المراحل فى ثاريخنا وللئاس 
ش ا ا 0 0 


ْ كل ما يثير شكوكهم و والقضاء اساسه الثقة والأطمئنان ٠‏ ْ 


. والحقيقة الرابعك : اننا لانشكى من قغداتنا وقد انا غَانَة ية السمو فى ناتهم 
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الو الا و00 و 


كناية وعلما ولا من نظام قضائنا وهو خلاصة تجازينا وتازيكنا بحت حغمل على 
تعبيره وائما نشكو الققص قى امكانياته وفى لوازمه ااضرورية المادية وهو امر 
لا يعالج بالهدم و التغيين وائما يعالج بداهة يتوفير هذه اللوازم ٠‏ 


أبها الزملاء : 

أنا لا أقصد يهذه المحاضرة عن هذا العنوان ( القضاء الشعبى ) مجرد انجدل 
النظرى حول هذه التسمية : أصلها » تاريخها » فلسفتها ان كانت لها فلسفة ؛ فهذا 
أمر لا يعنينا ى ظروفنا الحاضرة ‏ ولآنما أقصد المعنى الذى يدور فى أذهائنا كلنا 
اليوم وما اتصل بحديث السيد اإرئيس يوم مجلس وزراته ى 58 مارس الماضى 
وقد تحدث . أليهم عن تآخينا مصالح الشعب ضعب آمام الفضاء وقال « كيف يمكن آن 
نسمح بأن ينظر قاض فى محكمة مائه قضية فى يوم واحد 0 أن نتيجة عدم حل 
هذه المسكلة أن تأخرت مصالح الشسعب وتساقط العضاة من كثرة الارهاق وهم 
يؤدون وأجبهم المقدس يجب آن نبحث عن حل لهذه المشكلة بآن ن: تعمل على ايجاد 
مفضة 4 طحن الكون ارينة من اراد الشعب » ٠.‏ 


وقال : « أننى أطالب أن تحل هذه المشكلة بواسطة المؤسسات كلها ٠+‏ مجلس 

الشغب ومتجاسن الوزراء ٠٠‏ ومجاس القضاء العالى وأن لا يبدا العام القضائى 
المثيل الا وقد بختنا نظام القضاء الشعبى وئظام المطفين مع اعادة النظر فى ذوائر 
الجنانات المكوتة من ثلاث مستشارين ونبحث امكان ن جعل مستشسار واحد لها مع 
وجؤد نظام. المحلفين © ..٠‏ | ْ 

': وقال : « اننى أترك مخث هذا الموضوع للجإس.: الشعب ومجاس القضاء 
العالى وأن:يقوموا بآرسال. 'بعثات عامرة فى الصيف الى. دول العالم التى قضت 
على ممسكلة تكدس القضايا امام محاكمها » ويجب أن نقضى على هذه ااشكلة . 
٠‏ نهائيا فى أول اكتوبر القاذم »6 ٠‏ 


+-:وكال الركيسن يهية آنا تفرك هذه المنكة ايقوم بدراستها: أهل المسة 
بأنفسهم ولا نقرض عليهم سيا واكن نيسر لهم البحث وارسال البعثات الى الخارج 
والهدف كله هو أن نخلص الشعب من هذه المشكلة ويكون هدفنا الو 
نظاما قضائيا جديدا يبنيه أهل المهنة أنفسهم ليحصل كل مواطن فى هذا الشعب 
على العدالة بأشرع ما يمكن » 


هذا هو المعنى ألذى اقصده بهذه المحاضرة : 
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تكدس القضايا الى الحد الذى فاق كل معقول ٠‏ 

تسافط القضاة نتيجة الارهاق فى محراب العدالة ٠‏ 

كيف تعالج هذه المشكلة ٠‏ 

بحث نظام القضاء الشعبى ونظام المحافين كعلاج أن كان يصلح علاجا + 
والذى أشار اليه السيد الرئيس على سبيل المثال على أن تحل هذه المشكلة يواسئطة 
المؤنسات كلها 6 بقوم مدراستها أهل المهنة بأنفسهم » وقد أكد سيادته حريتهم 
التامة فى البحث « لانفرض عليهم ثسيئا ولكن نيسر لهم البحث وأرسال البعثات الى 
الخارج والهدف كله هو أن نخلص الشعب من هذه المشكلة » ٠‏ فليس هناك أي 
توجيه أو تكليف أو غرض سياسى » وأنما الهدف كله هو جكايسن الكتست من هده 
المشكلة !! وآن نقضى عليها نهائيا فى أول اكتوبر القادم ٠‏ 


وأعتقد أنه لم يكن هناك محل للعجلة فى تقديم المشروع ألذى تقدم به الزميل. 
الاستاذ الدكتور جمال العطيفى الى اللجئة التشريعية » والموضوع لخطير يستدعى 
الدراسة الكاملة والبحث الدقيق » وما تتم بحثه هذه الإسسات التى اشار ايها 
لكوك اير كذلك لما يتم بعد عودة البعثات 'العلمية المقرر ارسالها واللفروض 
أن نذثريث فى الرأى حتى تعود هذه البعثات ونعرف ماجاءت به من دراسسات » 
والقضاء الشعبى تثور حوله الخلافات سنوات طوال ولا زالاكنولا كني عه أيام 
للىت ف فكرة أن صحت تقتلع بها ذظاما ونبنى نظاما آخراء٠‏ 

ايا كان وبحثنا للقضاء الشعبى ونظام المحلفين ليس بحثا للفكرة ذاتها كدراسة 
وغاية وانما كوسيلة وعلاج شكلتنا : مشكلة القضاه المرهقين » مشكلة :القضاه 
الذين يتساقطون كأوراق الخريف كل يوم.» مشكلة العدالة التى اهتزت صورتهه 
ادى الناس ويحمل العبء كلا والمسئولية كلها القضاة » لان الدولة لم.تكن تفكر 
فى هؤلاء القضاة ولا ف الناس أصحاب القضايا » ومتى كان لها أن تفكر, ولم يكن 
فى ذعنها أى اغتبار تهؤلاء الناش سنوات الضناع الطويلة التى غشناها وعاشها 
لفاس 3 1 


فكرة القضاء الشعبى ونظام المحلفين : هل تصح أن تكون علاجا وهل هى 
العلاج الوحيد آم انها لافاكئدة مئها وعبء نضيفه الى اعباقيا ؟ ' 

وقبل أن نفكر فى العلاج فما هو السبب الرئيسى للمشكلة :. 

السبب الركنسى 'والذى لاخلاف عليه نقص عدد القضاه كما بدي من 
الاحصائيات القضائية المقارنة على الوجه الآثى :: 


الدولة 2 تعداد الشعب اعد التفناء “ا يكس كل عامر 
فرئسنا 48 فليون تقريبا ند الل ار 
ايطاليا ٠+‏ 4 46 5 فوعاة اعم 40 
المانيا الغربية 55 3 5 .ذا بكوم اعم امم 0 
انجاترا ؟ه 40م 44 عمرو؟ هوع١5‏ لم 60 
مصر ش 5 4 60 الهوي؟- الفوو"| 6 400 


وجملة القضناما من سئة 11.ه!ا الى سئة «لةا ١ ٠‏ *ككر1 4 كرة) قضيه وهذه 
أرقام تستلزم جهدا ينوء بحملة البشر ٠‏ 0-0 

وزبادة عدد القضاه باعتنارها العلاج الحتمى لنظام التقاضى عندنا ننادى به 
هن زمن كل متستتغل بالقانون من اسائذة ؤقضاه ومحامين ونبهت اليه لجنة الشكون 
التشريعية لمجاس الامة أكثر من مرة اذ طالبت فى تقريرها عن قانون الكسب غير 
اللشروع وف تقريرها عن انون المرافعات الجديد فضلا عن مناسبات أخرى غديدة 
دضرورة ثءعيم اجهزة السلطة القضائية مزنادة عدد القضاه وانضيباء الدرجات 
اللازمه أوضم هذين القانونين موضع الثنفية ٠‏ 


. وجاء بتوصيات أجئة لخطة والمبزانية فى تقريرها المؤرخ فى ١5‏ يونية ١59‏ 
ضرورة العمل على زمادة عدد القضاه اقلته دالئسبة لعدد القضابا المطروحة مما 
يتعذر معه الوصول إلى العدالة ويترتب عليه تكدس القضايا | بدون قصد وتعطيل 
مصالح .الجماهير » ٠‏ 


وجاء بتقرير آخر تقدم لوزارة العدل فا شان بع المشاكل المتصله بالقضاء 
واقتراحاث حاها ما يأتى : 


« لاك أن دزانسة أسباب لشسكوى من بطء اجزاءات التقاضى » لا يجب أن 
تخفل حقيقة يعرفها كل مشتخل بالقضاء » الا وهى زيادة عدد القضايا » فى الوقت 


1 الذى أم يزد ّمه عدد الأقضاأة شه كران الأمر الذى ذاكت علية أزهاق القضياء 
والاخلال بمعتى العدالة « ْ 


5 7 الذى يكن 0 اناد 3 أداء ا المقدسة , 


القضاء الشعبى ١‏ 9 


واذا كانت الظروف الالمة التى تواجهها الدولة فى الوقت الحاضر تحول دون 
نحقيق الدعم المطلوب ؛. فأن من الممكن مواجهة ذاك نما بأنى : 


(1) المبادرة الى تنفيذ التأسيرة الواردة بميزانية السنة المالية الحااية ١/٠‏ 
الثى تجيز فقل عدد من رجال القائون العاملين بالوزارات والمصالح واللؤسسات 
والهيكات العامة بدرجائهم الى وظاكف قضائية بوزارة العدل وذلك بالاتفاق بين كل 
م وزارة الخزانة ووزارة العدل والجهاز المركزى التنظيم والادارة ٠‏ 
على أن يراعى ف نقل الدرجات اختيار: العناصى الصالدة على أسس موضوعية 
سليمة كما يمكن نقل عدد من الدرجات الشاغرة فى هذه الحهات ولو كانت دون 
الدرجة المالية لوظيفة القاضى وأدماجها لتحويلها الى عدد من الدرجات تخصص 
اتعيين قضاة ووكلاء نيابة ونظائرهم من الهيئات القضائية الاخرى : 


(ب) دعم ادئى درجات التعيين فى الهيئات القضائية المختلفة بتخصص عدد من 
الدرجات التى تخصص لتعبين خريجى الجامعات » وليعين بها عدد من خريجى كلبات 
الحمقوق فى أدنى الدرجات على أن د يتم اختيارهم بمعرفة وز أرة العدل من بين هولاء 
الخريجين اخصعاطى اليد الملخصص لذلك فى ميزانية الدولة ٠‏ 


وتستطيع الدولة اذا نفذت هذه التأشيرة أن تذخى نهائيا 5 مشكلة القضاة 

وبطء التقاضى دون أبة تكلفه جديده ولأئا أقرر على مسئكولبتى وبعد دراسات 

وائصالات مستمرة طوال العامين الماضيين أن ادينا بين المحامين بالمؤوسسات 

والشركات والهيكات وعددهم ٠٠5ه؛‏ مهام تقريبا ما يزيد على الف محام يمكن نقلهم 

ونقل درجائهم الى القضاء والنيابة دون أن يتأثر العمل بهذه المؤسسات والشركات 

فى شىء نتيجة للعدد الخدم الذى تعين بها أكثر من حاجتها ؛ ودين هؤلاء كثيرون 
ممتازون يصلحون اشغل وظائف القضاء بمختلف درجاته ٠‏ 


ما الذى منع تنفيذهذه التأشيرةوهىتتتاولالحل الجذرى بغير تكلفة ؟لا أدرى 
2 الاهمال والتراخى فى تنفيذ كل اصلاح حتى واو كان واجبا وحثما ونكتفى 
فى محاولة الاصلاح دائما بالمقترحات والمثاقشات » والتشريعات احيانا لاتجد 
يماد الى تنفيذها كما حصل قى ٠‏ شأن المادة 54 مرافعات التى استحدئت <« 
مجالس الصلح » على مابه من تفاهة لان الدولة لمم تجد لديها العدد الكاف من 
وكلاء الفائب العام الذين يتواون رئاسة مجالس الصلح ٠‏ 


0< واعتقد أنه لى نفذت الدولة التأثيرة لمكي بنقل الف أو اكثر: من رجال 
القانون العاملينَ بالوزرات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة الى وزارة العدل 


ف العددان الثالث والرايع - السنة الثالكة والخيسونم 


غأنه بتعين زيادة العدد فى الدرجات العليا للقضاء ‏ وهذا لن يكلف الدولة كثيرا 
بالمقارنة الى تكلفة القضاء الشعبى ٠‏ حتى ينفسح الجال لأترفيه بين رجال القضاء 
فضا عن تدعيمه هالعناصر ذات التجربة والخدرة الطوملة « 

نذكر على.سبيل المثال هنا النظام القائم فى أيطاليا.: 

بلغ عدد رجال القضاء الايطالى العاملين فى مختلف المؤاصب القضائية حتى 
آخر ديسمير سئة هوا ٠‏ 


الدرجة | العدد ارقف 


| جنيه 
رئيس محكمة النقض 00١ ١‏ ممه 
رئيس ملحق بمحكمة النقض ١‏ بتكنا 
ناكب, عام لدى محكمة اأئة أنقض . 1 ١‏ ا 


ورؤساء محاكم استكتاقه ونواب 


عامون لدى محاكم الاستكناف ٠‏ 2 ووو 
مستشارون بمحكمة النفض ات + لانم 
مستسارو استثناف 595 م 
قضاة 2 0 كيلك ذا 
قضاة مستمعون ّْ > و (١+‏ ' 


ل المجمبوع اميه 


. ( نقلا عن الجدول الرسمئ لرجال القضاء اء الصادر عن وذادة العدل الايطالية 
سئة كوا ) +: 


وبلاحظ أن عدد مستشارى 00 قَْ الاحصاء ألسالف هو ةو مستشارا ٠‏ 
وهذا العدد لابعمل جميعه بمحكمة النقض 4 3 أن عدن المستشارين العاملين بدواكر 


1 


المحكمة هو /اه! مستشارا » أما باقى هذا العدد فيشغل الوظائف الفضائية الهامة 
فى الجهاز القضائى ٠‏ ذلك أن النظام الايطالى يفرق بين الدرجة والوظيفة غالدرجه 
تمثل مرتئة رجل القضاء فى السلك؛ القضائى من الناحيتين القضائية والماليه ٠‏ 
اما اوظيفة فتمتل المهمة آو العمل.القضاتى المعهود اليه ٠‏ ويجرى تسغل الوظائف 
القضاثية المختلفة فى أيطاليا طبقا للدرجة التى تلاثم اهمية الوظيفة أو العمل ٠‏ 
فمثلا جميع رؤساء الدورائر المدنية يمحاكم الاستثناف من مستشارى النقضس ٠‏ 
وكذاكٌ جميع رؤساء محاكم الجنايات الاستثنافية ٠‏ فخلا عن الوظائف الهامه ق 
الثناية كالمحامين العامين ادى محاكم الاستثناف ورؤساء النياية لدى محكمة 
اننفض وبعض مناصبء رؤساء النيابة والمحاكم الابتداتية فى المدن الهامة كروما 
وميلانو ونابولى وجئوه وتورينو يشغلها مستتسارون بمحكمة النقض وعلى هذا 
النسق ذاته يجرى النظام بالنسبة مستشارى الاستثناف اذ يش غل الكثيرون 
مزهم المناصب الهامة فى المحاكم الابتدائية كرؤساء الدواثر ورؤساء النياية فى 
بعض البلاد ؛ بل أن منهم من يشغل وظيفة القاضى الجزثى فى بعض المحاكم 
الهامة كمحكمتى احداث روما وميلانو ٠ه‏ / 

. والنظام الايطالى على هذه الصورة يحقق فائدتين هامتين ‏ اولاهما : 
اقامة التناسق بين عدد الدرجات الكبرى والصغرى فى القضاء عن طريق زيادة 
تعدد الدرجات الكبرى » وافساح سبيل الترقى امام العدد الاكبر من رجال 
القضاء ٠‏ وثائيتهما : تحقيق المصلحة العامة وحسن سير القضاء بشئل المناصب 
الهامة بالدرجات . القضائية التى تلائم اهميتها وتبعاتهاا ٠‏ 


وهذا النظام ليس غرييا تماما عن نظامنا المصرى فقد أخذ به نظام القضاء 

فى مصرء بالنشبة اشغل وظائف رؤساء المحاكم الابتدائية بمستشارين من محاكم 

الاستقناف ٠‏ كما جرى العمل أخيرا على أن يتولى رؤساء المحكمة بالمحاكم 

. الابتدائية الكبرى ‏ عمل القاضى الجزثى بالنسبة للقضاء المستعجل والقفاء 

1 -٠ التجارى‎ 

اما تكاليف نظام القضتاء الشعبى : فقد قدم فى شسأنها الذكثور مصطلى رشدى 

شيحه الاستاذ بقسم الاقتصاد بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية بحثا دقيقا 

وأجرى تحليلا مقارنا من حَيث التكلفة والغائد بين هذا النظام ونظام القضاء 

. التخصص ( رأينا أن ننشره مع بطثنا هذا بمجلة المصاماه ) انتهى فيه الى 
مايآائى : 


1 العددان القالث والرابع 5 ل ع التالئة وال 3 3 


. المبزائية التفديرية لادخال نظام القضاء الشعبى 
٠ ٠‏ ْ ملي جنيه 
مكخافات الاعضاء الشعبيون ق القضاء المدئى والتجارى و*ور+ ٠كرا‏ 
مكانات الاعساء الشعبيون ف القضاء الهناكم 1 ++وره5ورة 
الاأجور الاضافية لاموظفين المعاونين لعء «راءلا 


تذربب وتثقيف قانونى ألا عضاء أل لشعبيون وعوور٠ء+*ة‏ 


المججموع رم ثرا١ا‏ 


النسعبيون ٠‏ ععوروه؟ 


المججمسوع عور ع مرا١ا‏ 


وهذا يعنى ضرورة زيادة ميزانية وزارة العدل بنسبة تبلغ :/.1٠١.‏ من المنصرف 
فعلا . 
نظام القضاء المتخصص : ْ 

استخدمت المعايير والمقاييس الآتية لحساب النفقات الاضافية: اللازمة 
لتدعين مرفق. القضاء اك أتخصص لتحقيق كفاءة مساوية انظام القضاء الف أتنسعيبى 
( عم معدل كمى ونوعى ) : 

دراسة نسبة الفصل فق.القضايا ٠‏ وتبين أن هناك عجزأ يمقدار +4./ من ' 

زيادة الغنصر القضائى. بمعدل 5٠‏ ايغطى العجز ويحقق. فائض يمقدار 

: ْ/ 0 ووه وخليفة قاض و مسنتشار على الاقل ( 5 

تدعيم الموظفين المغاوتين بنسبة ٠ع ٠‏ 

زبادة ميزائية مصلحة الطب الشرعى بنديية /#٠‏ + 

ب مصروفات جارية ووأستكمارية للاعضاء الجدد بواقع ٠؟٠١‏ جنئيه أكل 


ألقضناء القنعين 2" 


وعلى هذا الاساس تقدر الميزائية المقترحة بما يلى : 


موظفين -معاونين لعرط/ ‏ 


مصروقات جارية واستثمارية +بورءأ*" 66 


حلب شرعى ثأوعرءأ| 6ه 
مصلحة الخبراء وولعرءوه؟ 6 
المججمسوع **«رمء*ار؟ جليه 


( يراجع البحث المنشور فى هذا العدد صفحة 4" ) 


إويجب النظر فى تعديل الاجراءات الخاصة يقواعد قانون المرافعات إلتى 
تستازم التقيد بقيود شكلية ومواعيد معينة وخاصة فى الدعاوى قليلة القيمة إلتى 
تعظرها المحاكم الجزئية وتصدر فيها احكاما نهائية غنر قابلة لْطعن وهى تمثل 
' “/.ه من مجموع الدعاوى المعروضة على المحاكم الجزئية وذلك باختصار تسبيب 
الاحكام وأختضار الاجراءات فيما عدا تلك التى. تتصل بالضمانات الاساسية 
للتقاضى كما دثعين مراجعة نظام الاستثناف بقضد تضييق دائرثئه وقصره على 
القضايا الهامة والتوسع فى الاختصاص النهائى ؛ : 
ويمكن النظر فى نظام للقضاء الجزئى يحثق فاعلية وسرعة ومشاركة شسعبية 
بأن يعقد القافى جاساته فى القرية بحيث يخصص لكل قرية يوم فى ااأشهر مثلا 
| ودصيح أن يجلس مع القاضى غدد من أهل القرية يختارون بطريقة ما وبحدد 
القانون 0 ؛ ويعملون كمعاوئين ومستشسارين له مع اباحة شهادتهم بما يعلمونه 
عن المنازعة وآن يدلوا برأيهم كاهل خبرة فى بعض المنازعات المتضلة بالبيئة وى 
أ ن لايكون لهم حدق اللتصويت معه عند أصدار الحكم ٠‏ ويمكن النظر فى التوسع 
ف نظام أوامن الاذاء الذى ثبت نجاحة والاوامر التى تصدر لا يطعن عليها 
عادة وكما تدل علبينة الاحصاءات الا فىن خدود لاتشجاوز ْع/ مسن 
عددها » كما أن الطعون الثى تقبل لا تصبل الى ٠ /1١‏ ويمكن النظر فى 
رفع النصاب النهائى للقاضى الجزئى بحيث يصل الى الدعباوئ المقدزة القيمة 
بمباغ »٠‏ جنيه وهذا الرقم لابشكل خطوره اذا قارنا قيمة الثقد 'الحالية بقيمته. 
. السايقة م على أن يتولى المحاكم الامتدائية. اإختصاصا .نهائيا :ايضا .فى الدعاو ىّ 
التي تزيد على هذا: النضاب الئ 6 جنيه والنظام المنصوص عليه بالمادة 4* 


2 العددان الثالث والرابع ‏ المنة الثالثة والْمُّسون 


مرافئعات عن مجالس الصاح كما جاء بأحد التقارير المقدمة منه ‏ لا يحقق فاعلية 
هذه المجالس فى حسم المنازعات المدنية البسيطة ذلك أن مجلس الصاح فى صورته 
القاكمة فى -القانون بعتير فى الواقعم درجة من درجات التقاضئ. فبلا.يختئص بنظر 
النزاع الا اذ! رفح امامه بعريضة دعوى يعلنها المدعى بعد دفع الرسوم القضائية؛ 
شآنه فى ذلك شسأن الدعوى التى ترفع امام المحكمة مياشزرة مع أن المفروض أن 
يكون المجلان بتشكيله ولآإختصاصه بمثابة هيثة توفيق بين الخصؤم ذؤن التقيد 
بأجراءات الدعوى ٠‏ 
2 ولهذا فأن المقترح أن تعدل نص المادة 4 من قانون المرافعات بحيث يتيح. 
لكل مدع فى نزاع مدنى لاتتجاوز قيمته مبلغا معينا أن يتقدم بشكوى مباشرة 
الى رئيس مجادن الصاح : ولرئيش المجلس أن يستدعى::الخصوم امامه لاتوفيق 
. بينهم » أو أن بندب احد اعضاء المجاس للانتقال الي مطل النزاع لاتوفيق بين 
المتنازعين » واذا لع الثوفيق يحال النزاع الى المحكمة اه بعد تكليف 
. إلادعى يدقع الرسم, 0 أو .أعفائهم منه. حسب الاحوال ٠‏ كما يمكن أن ينظر 
فى اعطاء مجلس مجلس الصلح اختصاصات اخرى فى المنازعات المتعلقة بقضايا الاحوال 
. الشسخصية المتعلقة بالنفقة والضم والحضانة وما اليها وعرض التوفيق بين المتتازعين 
.قبل احالة الدعوى الى المحكمة ٠‏ 

وف مجال القضاء الجئائى كما.جاء بأحد تقازير وزارة الأعدل ايضا فأئة يمكن 
| النظر .فى .زيادة. عدد المحاكم الجزثية التى تنظر قضايا الجيح » وخاصة الجنح 
المستعجلة التى .تتطلب بحكم. طبيعتها فصلا سريعا. لتكون العقوبة رادعة ٠‏ 

وملاحظ أن قانون السلطة القضائية خؤل اوزير العدل أن ينشىء بِقِرانٌ منه 
'محاكم جزثية ويخصها بنظز نوع مغين: من 'القضايا وينعدد مقر كل محكمة ودائر ةَ 
اختضاصها ٠‏ 

.. وقد صدرت عدة قرار أت . .من وزيم. العدل بأنشباء ء محاكم الجنح والمخالفات 
المستعجلة بمحافيلات اللقاهرة والاسكتدرية والجيزه وغيرها ع ويمكن اغادةٌ النظر 
فى هذه القرار انث ؛ بقصد التوسع فى هذا التوع هن المحاكم وأضافة اختصاصات 
أبخرى لها وأن تعقد جاساتها فى أيام متقاربة لتفصل فيما يقدم اليه من قضايا 
الجن .النى تدخل فق اختصاصها ٠‏ 

' وقيما يتعاق بالمساغدة القضائية: فآن الحغروف أن المنناعدة_القضائية تقرر 


لمن يثبت غجزه. عن. دفع الرسوم والمقررة لرفع دعواه. :ويكؤن ذلك يطلب يقدمه 
صاحب الشأن الي المحكمة المختصة : اتصدر قرارا معد فحص ظروف الطاليع 
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ك#“#“كثثا 


بأعفائه من الرسوم وندب محام عنه لباشر ة الدعوى ٠‏ ولا كان اللو تقديم 
الطلب ؤعرضه عائ المهكمة يستغرق وقثا : كد يطول كما أن بعض فكات الشعب 
قد لانعرف الطريق الى تقديم الطلب واستيقاء ء أجراءاته بغير مشقة فان الامر 
يقتضى اعادة النظر فا أسلوب المساعدة القضائية » بحيث يحقق هذا الاسلوى ' 
التيسير على المواطنين العاجزين عن الوصول الى القضاء المطالبة بحقوقهم وقد 

.يكون من الملاكم درا 0 انشاء هيئة للمساعدة القضائية فى اطار نقابة 

عق ب اسم او النقابة 

صندوقا ‏ اثمويل هذه الهيكة 6 التى يمكن كنم عددا من المحامين يتقاضون 

مكافآت تغرياين النقانة ٠‏ 


كذاك حت عن السو أن سا و افيا لل نيع الات التى تكون 
طرفا فدها تحقيقا للعبء علئ اجهزة الفضاء وللاقاة مايلاقيه اللجمهور من عنت فا 
الخصومة التى تكون الحكومة أو احدى الهبثات أو المؤسسات والشركات العامة 
طرفا. فيها ٠‏ ْ 


ومن المعروف أن ادارة قضابا الحكومة تثولى الدفاع عن صصالح الوزارات 
والمصالح والهيئات وما اليها فى الدعاوى التى تكون طرغا فيها فى مقابل الافراد ؛ 
وتمثل هذه المنازعات عددا كبيرا من القضايا المعروضة على المحاكم ويلاحظ أن 
المصالح الحكومية تسارع بالالتجاء الى القضاء عن طريق تكليف ادارة قنسايا 
الدكومة بمباشرة الدعاوى لانها لاتكلقهاا اتعابا واذا ضدر الحكم لغير صالحها 
سارعت بالطعن فيه ولو على غير حق اجرد لطالة آمق الخصومة بيئما أن المفرؤض 
ف العكومة أنها خصمْ شريف لايسغى الى الممطالة واضاعة حق المواطن ٠‏ 

. اذلك فآن المقثرح أن تخول ادارة قضايا الحكومة ساطة ابداء الرأى ف' جدية 
التراع, وأحتمال كسب الدعوى. ل الحكم الصادر فى الدعوى أو املعن عليه 
كما يمكن وضع أساوب اللااال من 0 عدد هذه كد و م 
الاتخبارق اق مثل هذه المنازعات م 


5 وللسيد افيا عند القادر حضفت جادو رئيس محكمة القاهرة مذكرة 
مؤزخة ؛/غ/س#ه! تضمنت عدة مقترجات قيمة أشار هن بينها الى : 
٠‏ -. “«الكبراء : وقد قالعنهم أنه لعل فى احصاء عدد: القضايا المؤجلةلورودتقارير 
الخبرة من ه. ف لخيراء بوزارة ل العدل ما ينطق بحبه بها .يشكله هذا اا امن 


14 العددان الثالث والرابع ‏ السئة الثالثة والخمسون. 


قضية بمحكمة القاهرة الابتدائية وحدها تؤجل سنوات لورود تقارير الخيراء 
الحكوميين بل أن بعس الجلسات يصل الامر فى تأجيلها يرمتها أو بنسبة +ى/ 
منهأ لعدم ورود هده التقارير + 


ويرى السيد المستشار أنه من المتعين اعادة تنظيم الخيرة الحكومية بحيث 
يحدد مكتب خبرة يتبع كل محكمة ابتدائية فيكون لرئيس المحمكمة الاشراف 
الادارى على ؟عضائه ومحاسبتهم على انجاز ما لديهم من اعمال ولايدع فى اشر اف 
القضاه على معاونيه » ة 


وسبق أن تقدم اقتراح فى ندوة بنادى القضاة عن قانون المرافعات فى أول 
ديسمبر 19534 برى ( أن دم انشاء العدد الكافى ف درجات! الخبراء وأن كتعجل 
الوزارة ياجراء هذا الحصر ثم تندب هؤلاء الفنيين جميعا العمل بمكائب. الخبراء 
٠‏ كل منهم بالمكتب ألذى يعمل بدائرته فى غير اوقات العمل الرسمية ولقاء الاتعاب 
التى تقدرها لهم المحاكم هه ولأهراء ف أن هذا العلاج يوسع من أمكانياك 
كامه القبراء ت هوق أن يكية الدولة آي اعفاء"مالئة نت ويعمل:باتجان القضانا: 
المتراكمة امام هذه المكاتب » كما أنه من ناحية اخرى يتلاف عيوب ممارسة خبراء 
الجدول لأمورياتهم. بعيد عن أى اشراف رسمى » + 
وهناك اقتراحات أخرى كثيرة تقدمت الى وزارة المدل نذكر من مينها 
ماما ٠‏ 
انشاء نيابة مدنية للدعاوى امام المحاكم الابتداثية والاستثنافية تتولى 
قيذعا وتكليف الخصوم فيها يتحضير مسثند اتهم ودفاعهم واستدعائهم باعن 
طريق البريد الموصى عليه بعلم الؤضول والاكتفاء بثبوت العلم بالجلسة المحددة 
من غير حاجة للاعلان مما يُمكن معه. اختصار الوقت والجهد على أن تقوم النيابة 
. المدنية فى هذه الدعاوى بأحالتها مشفوعة بمذكرة برأيها على المحكمة التى لن يبقى 
5 امامها غير الفصل فبها » وغئى عن. البيان أنه فوق ما فى ذاك القظام من توفير . للوقت 
يعين “على سرعة القصل فان فى قيام الثيابه المدنية بابداء رأيها فى هذه الدعاوى 
ذات الاهمية ضمان آخر لحكم سديد » فضلا عن تمرس رجال هذه الفيابة على 
. الدعاوى المدنية يعينهم على الاضطلاع بمهمة القضاء ويعدهم أحشين اعداد لذلك ٠‏ 
ويري: الكثيرون كذلك الغاء قضاء الاحالة ف الجنايات ومرحلتة ليست 
لها فاكدة تذكر من فاحة 11 :. 


00 


غيابيا فى الجناية يعتبر كآن لم يكن بمجرد القبض على امتهم ومثوله امام محكمة 
الجئايات لاعادة مداكمته حضوريا ومن ثم فلا داع لالزام محاكم الجنايات بكتابة 
أسياب أوذه الاحكام الغبابية الى تستنفد من المحكمة جهدا بغير طاكل مادام . 
الحكم يضحى كأن لم يكن بمجرد ضبط المتهم وحضوره لاعادة محاكمته ٠‏ 
وأنشاء محكمة جنايات من مستشار فرد فى بعض الجنايات التى يقفى فيها 
يعقونة الجفحة وبالاغاب كالجنايات الخاصة بحيازة وأحراز السلاح والجنايات 
الخاصة بأحراز أو حيازة الزخيرة وجنايات حبازة أو أحراز المواد المخدرة بقصد 
التعاطى وجنايات العاهة المستديمة +٠٠‏ على أنه فى الحالات القليلة التى تستاهل 
توقيع عقوبة الجناية يتعين أن يحيل المستشار الفرد الجناية الى محكمة الجئايات” 
الثلاثية محدداً الجلسة التى تنظر فيها الدعوى ويكون على هذه الاخيرة أن تفصل 
فيها بالعقوبة التى تراها ملائمة ( سواء عقوبة الجناية أو عقوبة الجنحة ) ٠‏ 
الغاء قاضى التتفيذ ٠‏ 
. -العاء اعادة اعلان الخصم الغاكب ٠‏ 


معالجة الصعوبات الناشئة عن عدم معرفة صاحب الصفة ف تمثيل الجهات ' 
الدكومية المختلفة أو الهبثات: الاعتبارية العامة وذلك بأدخال تعديلا على كانون 
-المرأفعات فى خصوص الاشخاص الاعثنارية العامة والجهات الحكومية بحيث يخفى 
لصدة الخصومة الموجهة خدها أن يقوم الخصم متحديد الجهة الحكومية أو العامة 
المراد اختصامها فى صصفة الدعوى. أو الطعن تحديدا نافيا للجهالة دؤن مدعاة 
لالزامه بتحديد صاحب الصغة ف تمثيلها 0 ْ 


هذه المقترحات وكلها'تحت نظر وزارة العدل وأهمها زيادة عدد القضاة بل 
مضاعفة العدد الحالى يجب اعمالها فورا ‏ وهى لن تكاف الدولة شسيئًا ولن يعترضها 
المبمة المالق وى وهدها كديلة نكل مفكلة النضاء ويباء التقافى القن اثنار اليها 
السيد الرئيس وذلك قبل النثار قا فكرة القضاء الشعبى والمطفين وما يستتبعه 
هذا من تغبير جذرى انظامنا القضائى والدخول فى متافات التجارب  *‏ ' 

يجب أن يستكمل نظامنا القائم كل مقوماته وتوفر له كل الامكائيات اللازمة 
قبل أن نتهمة بالقصور والعجز ونحن الذى نضعه أمام الاستحالة المطاقة فى تأدية 
واجبه ونتهمه مغ ذلك بالتقضير ٠‏ ونظام المحلفين أو القضاء الشعبى لن يحل 
المتسكلة بل بسيزيد الأمز:تعقيد! ويوجد الخال والبليلة » 


ونفس: الدكنتور 'جمال العطيفى رئيس اللجنة التشريمية بمجلس التسعب 


2 العددان الثالث اكرات السنة الثالثة وآلخمسؤونئم 


وأول المنادين بفكرة 0 الشعب ف القنضاء يذكر ف حديث له بمصهفة : 
الاهرام ( 19 00000 .2 اننا يجب الا تقلا دين تطبيق نظام الستاهه 
الشعبية فى اقامة العدالة وهو مبدأ دستورى وبين علاج مشاكل نقص عدد القضاة 
أو كفالة سرعة الفصل فى القضايا » + . 
ويبرر السبب فى تقديم المشروع المقدم منه بأن «مبدا اسهام الشعب فى أقامة 
العدالة مبدأ قطع فيّه وليس من السائغ أن نعود لمناقشته » + وهو بذلك يريد أن 
يضعنا أمام الأمر الواقع خروجا ‏ بذلك عن الفكرة الاسأسية التى ظرحها السيد. 
الرئيس للمناقشة وهو علاج مشكلة بطء التقاضى وتكدس القضايا ٠‏ 
ويستند فى ذلك الى ألمادة 1١‏ من الدستور والتى تنض على أنه « يسهم 
الشعب فى أقامة العدالة على الوجه وف الحدود المبينة فى القانون ٠‏ 
وأعتقد أنه ليس معنى هذا. ادخال نظام المطفين أو القضاه على 0 
المعرفة فى الدول الشيوعية ‏ وهذا ما لم يقصده واضعو الدستور ٠‏ 
المعرفة فى الدول الشبوعية ‏ وهذا ما لم بقصده واضعو الدستور ٠.‏ "' 
«والعدالة بوضعها الحالى لايمكن القول بأنها منفصلة عن الشعب ونص المادة 
" من الدسئور تنص على أن « السيادة نلشعب وحده وهو مضدر السالطات ويمارس 
الشعب هذه السيادة ويحميها ويصؤن الوحبدة الوطنية على الوجه المبين فى 
الدستور » ٠‏ والسلطة القضائية وهو مصدرها ولذلك تصدر الاحكام بأسم التدعب 
والقوائين اللنظمة للعدالة وللقخاء وهو الذى يضعة عن كردق مؤسساته 
الدستورية ٠‏ 
والمادة ١با‏ ليست الا تأكيدا لهذم المعانى الاصئلة من الدستور بما .فى ذلك 
شفوية المرافعة وعلائية الجلسات ليكون الشنيت 'كذلك رقينا ٠‏ 
والفصل الرابع من دستور سنة ١91/١‏ عن السلطة القضائية تنص المادة 
166 منه بأن « السلطة القضائية مستقلة 'وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها 
ودرجائها وتصدر احكامها وفق القانون » ؛ وطالما نص الدستور على: أن 'القضاء 
ساطة ح لامرفق ‏ فآن الاثر الحتمى اذلك أن تتوافر القضاء مقومات السلطة 
التى تجعلها مستقلة عن الساطتين الاخريين: ٠‏ فيكون تتشكيل القضاء تشكيلا 
متميزا يتفق والطبيعة الخاصة للوظيفة التى يؤديها وهو ما يعنى ساسا التزام 
التخصص فلا يلى القضاء غير المتخصصين .٠‏ 


0 3 0 للقضاء الاستقلال 5 اكدته المادة كنا من الدسكور 


ا ان 


5 و 
' وبؤكد هذا المعنى مناقفيات اجنة الدستور: التى تمت فى شسآن المادة ١7٠١‏ 
وقد كان أصلها ٠٠+‏ < يشترك الشعب فى اقامة العدالة عن طريق المحافين والمدعى 
الاستراكى وذلك على الوجه المبين فى القانون ٠‏ ' 


وقد ثارت المناقشات معارضة لانص نذكر من بينها : 


السيد الدكتور / عبد الناصر العطار 

الواقع أننى أعترض على صدر المنادة الذى يبدء بعيارة « يشترك 
الشسعب ف 00 العذالة عن طريق المظفين » نظنر؟ لآن السنالطة القضائية 

وق الشسمتة انناف نوفا إن لمارا لمن ماده" تتفت 2 و التمن 
على 00 « يشترك الشعب فى .أقامة العدالة يعنى أن الساطة القضائية 
عندما تباشر العدالة أن الشسعب غير مشسترك فى أقامتها وهذا وضع غير 
فى الواقع قا مفروض أن الشعب بواسطة الساطة القضائية يحكم نقسه أى 
يشترك فى اقامة العدالة باعتبار أن السلطة التضائية من الشعب وتحنكم لصالج 
الشسعب + والنص المةترح يعنى أن الشعب غير مشترك الآن فى أقامة العدالة ٠‏ 

وبالنسبة لدعاوى الاحوال الشخصية يقول الاخ محموة غانم أن هذا يتفق . 
مع القر آن التريم » والواقم آ ا 0 
مْن اهله وحكما من اهلها أن يريدا! اصلاحا ووفق الله بينهما » الواقع أن هذه 

الآية بعيدة كل البعد عن نظام المطفين » أذ أن نظام المطفين لا وجوذ له ى 
القرآن بل العكش من مبادىء الشريعة الاسلامية الا يتولى الحكم الا أهل 

4 الامر وليس اي قمر ينوا الفكم بي النانن 

السيد الدكنور / أبراهيم درويثش : 
9 الواقع أننى أبدى وجهة : نظرى والامر متروك لحضراتكم قفى تصورى أن 
الاخذ بفكرة المحلفين أيا كان التفاضيل نيه ذلك حوازى » فى خصوصية قضايا 
.معينه كما كدي الآن كقضايا الاحؤآل: الشخصية أو قضايا. الرأى - وهذه 
لها خطورتها ف تصورى أن نقظة الابتداء وأقولها على لسائى أنه ن هناك 
اداع اطلاقا؛ أن.نطرق لهذا النظام والواقم | ن هذا النظام وجد ى. بعض الدول 
لأتبازاك بعضارية وأصبح جزاء من الحضارة العامة لتلك الدول ومع كلك فأنه 
يلقى 1 نتقادا كليا ف تلك الدول واقد رأيت. الكثير منها العدول. عنه 'ففى ) الؤلايات 
المتمدة نرعة فوية منذ عشّر إسنوات ويعلم. هذا السيد الذكتور نتحى سروز بس 
شان العدولا عن النظام ولقد عدلت بالفعل” عنه بعض الولايات ٠‏ فهذا الفظام 


9 - العددان الثالث والرابع آالسنة الخلكة والحُمضوق 


وس ييه 


د أن يعض الدول المتقدمة مارسته اد قرذين من الزمان الا انها بدآت تعدل 
عنه ذلك آن النظام. من اسساسه يحتاج الى رقى مسياسى كبير ووعى وتقدم 
ريات والواتم ندا يصن هما ووام المكون لكيه سللامه من آنه حفن كلنية 
للتصالح الزراعى وحين نودى على صاحب الشكوى قام صاحبها .من وسنط 
المطفين ٠٠٠٠,‏ اذلك أعتقد أنه بعد قرن من الزمان لايجوز لنا أن نفكر ى هذا 
الفظام ٠‏ 


الواقع نك ياسياذة الرئبس قد ركزت فى تفريرك كل فكرك ‏ وهذا شىء 

ليس بمستغرب على سيادتكم نظرا لحرصكم على تحصين العدالة ‏ من اجل 
اقامة قضاءا شامخا ولهذا فاسمحوا لى أن أقول أن نظام المطفين يمس القضاء 
فى مصر وما هو الا فكرة مبتدعة خرجت من افكار مبتدعيها بغية تحطيم القضاء 
فى مصر وسبادتك تعلم هذا واسمحوا لى أن اذكر حضرائكم بالاحداث الاخيرة 
نهاية عام 56 ويداية عام 1" كم خروجها الى الظهور فى نهاية م55١‏ وبداية 
عام 9 لذا أرى أن نتحدث مصراحة أكثر وأن نبحث الفكرة ذاتها قيل أن 
نتطرق ألى المبدأ +٠‏ 

"افضيد _الدكقور / كامل ليقة : 

.. الواقع أنه عندما نفل النص على هذا النظام فى الدستور يجب أن تضع” 
نصا بديلا يقضى بعدم الاخذ بهذا النصٍ » كضمانة من ضمانات استقلال القضاء 
أذنى بأتساعل ونحن نتكلم عن أشتراك الشعب فى القضاء اذا لا نتكلم عن اثستراك 
الشعب. فى السلطة التنفيذية » وماذ! نشرك الشعب ف القضاء » يخيل الى أن 
هذه وسيلة أوصول الاتحاد الاشتراكى للاشتراك فى القضاء وطبيعى أن -اختيار 
المحلفين سيثئم عن طريق الاتحاد الاشتراكى 93 


ولقد طالبنا بالامس بضمانات للقضا كيل هذه الهمانات شكون مكرره كنا 
للمحلفين آملا. ؟ كذلك فأئنى اتساعل ماقيمة واهقية نظام المطفين الذى نستحدثه 
علها بأن البلاد التى إخذت نهذ النظام قد عدات .عنه وبلاد أخرى ف طريقها .الى 
العدول.عنه أيضنا نظرا الشكوى المتكررة والمثو اإنة والمتلاحقة من هذا النظام 
أساوئه الكثيرة » ومن ثم فلا داعى اذن أن نعيد تجربه ثبت فشلها ورأينا 
مساوثها فى المحاكم المختلطة : والواقع أنئى أؤيد بعض الزملاء ف أن نشاقش 
المبدا فى حد ذاته أولا وهل سنأخذ بهذا النظام أم لا ؟ هذا أذا ما انتهى الرأى الى 
رفضه فيجب أن تئص فى الدستور على هذا ارفض كتعانة كويه ون مسؤانات 
القخماء وأستقلاله وآحترامه لان القضاء * من الشدعب وثبت فى جميع مراحل 


القضام الشعبى ذا 


التاريخ تأنه على مستوى المسئولية وعلى مستوى المهمة التى وكلت اليه » فالقضاء 
لا مريد أن يتدخل فيه احد ليستمر متحملا المسكواية وللعبء الملقى الئ عاتقه » 
ثم ما هى أهمية محلف يجلس بجوار القاضى لينيهه أو ييصره ٠‏ فيماذا 
سيبصره أو يتبهه وأذا كان القاضى فى حاجة الى: هسذا الثقبيه فليستعن بأهل 
الخيرة ٠‏ 

وأنقى أؤيد .الرأى القائل برفض مبدا الاخذ بهذا النظام جملة وتفصيلا 
بل يجب النص ى الدسئور على تحريم الاقتراب من هَذَا النظام أو الاخذ نه 
لإتئالو آخذنا به فستكون له عواقب.بالغة الخطورة أذ سنينشزق هسذة الحالة ف 
كل جهات القضاء وعندئذ سيفسيد القضاء نهائيا ه ‏ ' | 


أننى آزئ أن فنص فا الذستور على تحريم الاخة بدا النظام'كمأ عات ن' 
# #6 ب 
لي 0 ا ات ل ش 
تاريخنا. » حضارتنا » نظامتا » عقائدنا » لأنه كمنا قلت لحضراتكم القضاء مظها . 
.لكل هنذه الاشنياء ٠‏ 
0 اذا ادا أى,تعبيرٍ » آى فكرة ؛ فلنكن فى منتهى الحرص والبحث الدقيبق 
.زاجعة"كل هذه الاعتبار أكة د لأ قفند ما قيقت صافصتة آلاف السنين . 
القضاء عندنا هو الازهر » هو المساجد » هو الكنائس » هو الثيل »هو 
]أده ور عياها م 
1 أحنا كلفا ولعددة ة واحدة تعيس ف نطباق هذه الوحيدة المتماسكة لا.آخةا 
.صور داخيلة على الا أن تكون هذه الصورة صورة مشرفة واضحة تؤكد. هذه 
الى الب عرسا وتحرصطليها قضافا هو حريثنا ‏ احنا لم تصبنا ما اصابنا 


00 نهدا وتكرا للساذة الزملاء + ِ 


ل ا 
للشي رانور سصّطفى لسترى 
النكاذ يقس الرقتضا ر يليت اقهرن عماس مسي 


حضر أت الأساتذة الأفاضل ؛ 


| قبل ان اعرض عليكم الجوائب الفنية والنتائج الخامة بدراسة نموذج 
وميزانية تقديزية مقارنة لتطبيق نظام القضاء الشعنى على مرفق العمدالة » أحبهء 
أن اذكر بعض الحقائق الأساسية التئ تصادفنا عند دراسة اقتصاديات الخبدمات 
والتى اذكرها سوق يساعد كثيرا على تفهم جواتب التحايل الانتصادى لهذا 
الموضوع .. ١‏ ' 

اولا ان كثيرا من القرارات الخاصة بتصور وتطبيق بعض التنظيمات 
الاجتماعية » 5 البلاد المتخافة : وتحت تأثير اعتبارات محلية أو دولية مؤقتة » 
لاتكون وليدة دراسات اقتصادية مسبقة أو مراعى فيها اعتبارات النفقة والعائد 
وااتمويل + ويترتب عن ذلك أن تققد هذه التتظيمات كفايتها الاقتصادية والفنية » 


وتكون أانتيجة ان تتحمل الطبقات العاملة » والتى يتصور ان هذه القراراتة 
انما اتخذت الم 6 عباء الأنقاق الستاريع على ه هذه التنظيمات أ مرحلة 


١‏ الات ا ب يتعلق منها.بالخدمات + يوه 
أن بحوز كفاءة اقتصادية تحقق له أن موؤدى وظائفه على الوجه الأمثل ويحفقق 
الأهداف المرجوة مئه وهو ما نعير عنه +٠‏ بضرورة خرورة تقديم ل اللقدمة // العامة فّ.صورة. 
ااه ش 


أن الكفاءة الاقنصادية » تعنى ان إأى قرار يتبخذ. لتنظيم معينن ؛ يتضمت: 
اختيارا مخددا بين عديد من الحلول المقارتة » وهذا يستازم بالضرورة أن ييستقها 
هذا الاخثيار مسيقا الى حسابدات اقتصادية دقيقة ٠‏ 1 هذه الحقيقة تترن 
نسورة مؤكدة علذما يتعاق الآمر باتخصاد متظلف + كو موارد اقتضادية ضعيفة 4 
وغير بظروف استثنائية » مما يستدعى التدقيق والرشاد فى الاتقاق ٠:‏ 


ثاننا ‏ وهى حئيقة ترتبط يكنوياء الن.لطات.السياسية » ف البلاد 00 
حيث تتصور هذه ألسلطات أن التنلدمات أو الفظم النى تخاتقها أو تتضو يك 


تحطيل مقارن من حيت التكلنة والعائد دارا 
أ تت ل م ل ا سس ل 


فكريا » ترتبط بها عضويا » ومن ثم فهى تتحول الى هدف فى ذاتها ‏ يدلا من أن 
تكون وسيلة لهدف معين ٠‏ وقد يترتب على ذلك المفهوم أن قصر ااسلطات السياسية 
على استمرآر تنظيماتها بالرغم مما بها من قصور » مما يعنى تحمل الجماعة القومية 
لخسائر متكررة ومضاعفة ‏ وهذه الحقيقة يجب ان تركز فى اذهاننا » وخاصة ان 
التنظيمات الاجتماعية لاتقرر افثرة محددة وائما هى تستمر لفترات معينة » كما 
أنه من الصعب معد فترات تاريخية من بقائها » وبالرغم من ثبين عدم كفايتها » 
بأن تعدل أو تغير دون أن يؤدى ذاك ل تقليات عنيفة فى البناء الاتتصادى 
للمجتمع ككل ٠‏ 

وبزداد الأمر خطورة عندما نمحث عن الطول الوسطى أو ما يسمى 
بعملية التوقوق السياسية أو بمعنى آخر - جزثى وتوفيق بين نظم هى من 
حيث اابناء الاقتصادى متثافرة ء وهذا بعؤى اننا نتئاسى حقيقة كبرى وهى ان 
كل تنظيم هو كل متماسك من مجموعة حرا ربعن يتيضق ويعا سا ارد 
هنأك درجة من التمائل بين الأجزاء + 


ولذا فان السلطة السياسية الواعبة » هى الثى تسيطر على كبروائها » عندما 
تقتنع ف مرحلة الدراسة بخطأ تجربة أو تنظيم مقترح ؛ وتحيد عن هذا التنظيم 1 
ودون أن بعنى ذلك تهديدا لها أو هزيمة لها + فالهزيمة الحقيقية ستتحقق عندما 
يفشل التنظيم المقترح وعندما لا يؤدى وظائفه بصورة مثلى +* 0 

ثاثا ان التخطيط الموضوعى السليم ؛ لايبدآ بتصور التنظيمات ؛ ب”در 
ما سداً يتحديد الأهداف وتصنيف وأختيبار الوظائف » ثم يكمل ذلك باختيار 
وتخطيط التنظيمات والمنظمات القدرة بحكم بنائها ومواردها على تحقيق الأهداف 
المرسومة لها ٠‏ 

“رايعا ‏ وهى حقيقة ترتبط ياشرة بمرفق القضباء فدمصر ٠‏ اذ ان حراسة 
ميزانية هذا المرفق والتطور الاقتصادى له فى السئوات العشر السابقة » قسمم 
لنا يان قطاق عليه مرفق المعجزة الاقتصادية ( مما قد يبدو منافيا من الناحية 
الخلفية ) ٠‏ فبالرغم من انتماء هذا المرفق الى قطاع الخدماث » فهو يعتبر ايضا 
من مراقق الابرادات + فقد بلغت هذه الايرادات فى ميزائية وزارة العدل عام 
اماح 1 عوعر4ةهرا! جنيه ؛ كما قذرت هذه الايرادات فى ممزانية 
عام سبية! ع مءءر؟|نار]! جنيه ( بما فى ذلك رسوم الدمغة على اوراق وزارة 
العدل ) + وان كنا لاتعتقد بصحة هذا التقدير عاميا وماليا بالمقارنة بميزانية 
عام الها »من حيث ائنا نعتقد أن ن الايرادات سوف تتحاوز الأرقام الوارةة 


بقانيي العددان الثالث والرابع ‏ البسئة الفالئة والخيسون 


فى ميزائية ١‏ ابد بمعدل يتراوح دين: ْ/ الى / ف عام ع070ة]. وق 
الأعوام التالية سيب الزيادة المطردة فى عدد الخصومات » ونخارا ازيادة السكان 
والمعاملات مع تعدد القوانين وتعارضها وتعقدها وغياب “الوعى الاجتماعى 
والتنظيم السياسى فى كثير من الحالات ٠‏ اما من ناحية المصروفات » كان ميزانية 
الوزارة تزداد دنسية إقلا من نسية الزيادة فق الايرادات وكذلك بنسبة اقلٍ من 
سبة الزيادة فآ الخصومات ٠‏ واذا كانت المصروفات قد قدرت بمباغ 
٠٠درةلاار؛!‏ جنيه فى ميزائية عام 7و١‏ بالمقارنة بمبلغ هورم 49ر١١‏ جُنيه 
فى ميزائية عام 5644 فان هذه الزيادة أو الطفرة لاتقف رغبة فى الاصلاح أو زيادة 
عنوية يقدر ماهى ناشكة من مجرد تعديلات فى الاجور واامرتيات نتيجة تعديل - 
مستويات الاجور على مستوى الدولة وما ترتب على ذلك من ضرورة تسوية 
زهال" الققاء مو ظفى ١‏ القولة :+ 

كذلك بيجب مراعاة أ 0 العدل يقل فى المتوسط 
بتسبة 7/1١١‏ على الأقل عما هو مقدر| » اذ ائناا نعلم ان الميزائية توضع على 
اساس 0 متوسطة ( مثال : .المبزانية المندرة لم امار وهر مقر ١١‏ 
جنيه » المنصرف فعلا 485راكار١١‏ جنيه ) ٠‏ 

اما اذا نظرنا الى كفاءة هذا النظام ؛ فاننا نستطيع ان نقرر بأن القضاء 
المصرى الحالى. يمثل ايضًا معجزة اجتماعية ٠‏ فبالرغم من ان امكانياته المالية 
ااضئيلة » ومن امكانيائه العضوية البسيطة « عدد الأعضاء » وبالرغم من ان هذا 
المرفق لا يتمتع بائ امكائيات استثمارية » بل ان التمويل الذائى الأستثمارى 
الذى يدفعه المتقاضين كرسوم اضافية على الدعاوى بغرض الاستثمار وبناء 
لحاكم لايصرف فعلا على هذا الغرض » ومع هذا فقد بلغت نسبة القصل فى 
غضايا خلال العشر السئوات السابقة كما يلى : 


هن يلت الى 0/0 فق الجكايات 1 


من 7٠١‏ الى /4٠‏ فى الجنح 

من / فى المخالفات ٠‏ 

من ه# الى 45/ فى القضايا المدئية والتجارية الابتدائية. 
من 4 إلى +“/: فى القخسايا المدئية الجزكية 


وهى تبلغ ف المتوشط العام للفصل .فى جميع انواع القضايا +”/' تقريبا + 


تحليل مقارن من حيث التكلئة والمائد ره 


ومن ناحية المنازعات والخصومات القضائية » فطيقا لتقديرات النسنوات 
. العشر السابقة » ومع استخدام متوسط احتمالى ( مقدر على اساس المافى 
والعناصر الاجتماعية السايقة الاسارة اليها فى المستقبل ) ان تزداد سنويا بنسبة 
متوسطة تتراوح بين 5٠‏ الى 55/ ٠‏ واذا كانت المزازعات الفضائية امام المحاكم 
قد بلغت عام 1510٠‏ +*؟كر؛4كرة منازعة » فمن المنتظر ان تتجاوز ٠٠٠رء٠مره‏ 
خصومة 5 !! أسنوات الكلاث الكادمة ٠‏ 

في ضوء ااحقائق السايقة يمكن ان نلخص عناصر التموذج المشسكلة 
الاقتصادية لتفظيم مرفق العدالة ف مصر على الوجه التالى : 

الهدف :1 
3 وظيفة مرفق القضاء هو تطبيق القسانون طبقا لتصور القوئ الاجتماعية 
المصدرة للقانون باقل جهد ونفقة ممكنة وف احسن صورة مثلى ٠‏ 
ا . هذا الهدف لابتدئق الا اذا رمعنا كفاءة الفصل ق المناز عات الى 1/6 كما 
وئوعا كحد ادنى لايقل حدا أدنى منه 5 

الوسيلة : 

. الاختيار بين نظامين : 

١‏ فظام القضاء الشعبى يما يعيبه ذلك من مشاركة غير متخصصة فى 

؟ ‏ نظام القضاء المتخصص أو تدعيم مرق القضاء الحالى ٠‏ 

أساس الاخذيار : 

دراسة وتخليل مقارن للنفقات 5 والكفاية الفنية لكل من النظامين 
وآثارها علي الكتعضاة القومن ككل + 

.القضاء الشعبى : 

من الناحية الاقتصادية يترئب على أدخال القضاء الشعبى : 

نفقات اضافية لمواجهة العناصر الأنسانية المتزايدة المشاركة ى 
العمل القضائى سما نرتبه ذلك من زيادة ساعات العمل وزيادة الأجور والمكافآت 
وددلات الانتقال ونفقات تتلدرمب' ,_, : 


م العددان الثالثك والرابع ‏ المنة الثالثة والخمسون 


؟ ل مصروفات جارية أضافية من مستازمات مساعية ( خامات ب قطم 
غبار آدوات مكتبية ل اثاث ‏ مياه نور +٠٠‏ الخ ) ومستازمات خدمية 
( ابحاث وتجارب ومضاريق استقبال ‏ علاقات عامة ٠٠٠‏ الحم 8" 

؟ س مصروفات استتجارية جديدة ‏ اماكن ومبان وغيرها ٠‏ . 

لتقدير نفقة العناصر الأنسائية : استخدمنا المعاير والمقاييس والمتوسطات 
المتعلقة بما يلى : | 

حا اقتصار النفاق الاضاق ا 00 1 تمطة بميزانية الماكم 


الاي الشعبية ف تام العدالة + 


اتخذت ميزائيات ٠ل‏ و 7/0١‏ + 07د آساس ومنطلق لتقدير 
الاحتياجات المستقبلة ٠‏ 

2 كسم و ان لعدد القضايا المحتملة مقدرة على اغابن 
وحاحة المعاملاتك وتعدد القوانين ف المستقبل ٠‏ 


ب تلحديت عدد المشاركين ف فحص الخصومة من غير القضاء المتخصص ٠‏ 
ل تحديد عدد ساعات اوس" ه سباعات 


ب استبعدت المخاافات + وكذلك استبعدت نسبة تقدر س و تشريعا 
من القضادا المدنية التى لا يتصور تطبيق القضاء الشعبى عليها يسبب طبيعتها . 
الفنية + وقد اختيرت بصفة خاصة القضايا المانية وااتجارية ااتعاقة بالاحوال 
الشخصية ‏ ل اكب الكو ب - الز راعة 0 العمال ٠‏ 


١ 5‏ د 5 ان مشساركة 0 الخاوحية تنوف ماو 
هذا القصور 0 


يع زمادة عدد الموظفين المعاونين ينسية كا لمواجهة زبادة المداولات 
والأمكائيات الجديدة النافكة عن ادخال العناصر الأضافية ق القضاء « 


قدرت المكافآت والاتعاب على أسناش مناعاته العمل وعلى اساش 


تحثيل مثارن من حيث التكلبة والعائد بذع 
ا سس م م سه 


سد 


التقديرات اماثلة فى بعض اللجان القضائية السائقة وعلى ماهو معمول به.ى 
نظام المكافآت الأضافية المنتدبين ظلى الاتزيد عن 5/ من المرتب ٠‏ 


لتقدير المصروفات الجارية الاستثمارية » استخدمت المعايير والمقاييس الآنية : 

نا انتقدمت تعديرات ' ١اصروفات:‏ الجارية ‏ ذن: ستتازهاتك ساسة 5 
فى المسنوات الثلاث السايقة ( 7١‏ » 73/01 + 19907 ) كأساس للتقدين ٠‏ 

عدد الخصومات المحتملة ٠‏ 1 

عدد الأعضاء المشناركين ونصيب كل عضو ء 

قخصيب كل عض من الاستثمارات اللازمة ٠‏ 


قدرت المصروفات الجارية والاستثمارية على اساس ١٠١٠١‏ جنيه 


على هذا . الأساس تكون الميزانية التقديرية لأدخال نظام القضاء الشعبى 
كما يلى : 
مليم جنيه 
مكافآت الأعضاء الشعبيون فى القضاء المدنى والتجارى ‏ +٠ءرءءارا‏ 
كات الأعشاء الفسيون :قا النضاء المنائن ار ور - 
الأجور الأضافية لأموظفين المعاونين للييائييف 
نفقات جاريه واستثمارية 2 0 00 
تدريب وتثقيف قانوتى للاعضاء الشعبيون الا 
0 اللجمبوع اءءدرجعتراا. 
احثياطى ومتأبل اصابات عمل ومرض وتعويضا 


لا عضاء 1 تشعبيون ١‏ وووروة؟ 2 


+ وهر سر ١|‏ 


وهذا.يعنى ضرؤزة ميزانية وزارة العدل بنسية تبلغ ا من المنصرف 


1 العددان الشالث والرايع ‏ السنة الثالثة والْخُمسؤون 


لمم ب تي ب لح وت 4 لكاي ندا 2 2-30 55 ما 2 


نظام القضاء المتخصصن + 
أتذعيم مرذق 90 اللشخصصس ل حقاءه 0 لنظام 0 0 
( 6./ معدل كمى ونوعى ) . 
55 كك الفصل فى القضايا ٠‏ وتبين أن هناك عجزا يمقدار ءا 
هد زمادة 8 نضا ثى بمعدل 6 ليغطى العجز ويحفقق فائخ تمقداز 
ا ٠وة‏ وكلئقة قاض ومستثار على الاقل ) ٠‏ 
تدعيم الموظفين المعاونين بنسية ا/ 
ب زيادة ميزانية مصلحة الخيراء مئسسة ا 
زيادة ميزانية مصلحة الطب الشرعى بنسبة 56/ 
مصروقات جارية بة واسثثمارية به للاعضاء الجدد بواقع ٠+؟!|‏ جنيةه اكل 
عضو ٠‏ 


وعلى هذا الأساس تقدر الميزانية المقترحة بما يلى : 


نفقات عناصر قضائية جديدة ( تقدير متوسط ) در جنيةه 
موكلفي معاون 0 ودءرمء/ا نت 
مصروفات جارية واستثمارية ٠أثورءه؟»خذ‏ 66 
505 معورءوةأ] 1 6 
مصلحة ااخبراء 0 3 
المجموع ٠«ورم‏ د ار؟ جنيه 


نتائج مقارنة من حيث التمويل والغائد : 

فى سييل تحقيق معدل يصل الى :/8٠‏ كجد ادنى الفصل ف الخصوقات 
كمعيار لتحديد العدالة من الناحية الكمية والنوعية » يبين لنا ان نظام القضاء 
الشعبى اي يمثل تكاغة تعادل. خمسة اضعاف تكلقة لود مرفق الفضاء المتخصيسض 


شور مئترحة للتهقساء القع 1 


منْ حيث 0 : تمسويل القضاء المتخصصص لا يمكن أن يتصور الا فى نطاق 
التمويل العام ( ميزانية الدولة ) : 

(1 ) طبقا لسياسة التشغيل الشامل فى الدولة » فان نفقات العناصر الانسانية 
ا اكثر من +7 1 من النفقات الكلية هىمجردتحويلات اعتمادية منبند الى 
بند آخر فى الميزائية + اى تغيير فى التكوين التوزيعى للمبزانية دون اى اعياء 
اخسافية آو اعتمادات جديدةٌ ٠‏ 


( ب ) أن الفرق بين تقدير الميزانية ( الأفترامى ) والمنصرف فعلا يمكن ان 
يغطى النفقات الجارية والاستثمارية ٠‏ . 


( ج) المنتظر زيادة الرسوم الأضافية على الدعاوى المخصصة لتمويل 
الاستثمارات فى وزارة العدل بشرط ان تخصص اهذه الأغراض ٠‏ 


من حيث تمويل القضاء الشعبى : آمامنا ثلاث صور للتمويل : 


) | ) قمويل عام فى المبزائية : وهذا يعنى تحمل المجتمع لاعباء اضافية 
جديدة 5 ولبست مجرد اعباء توزيعية ٠‏ وسوف تضطر الدولة الى تغطبة هذا الائفاق 
اما عن حريق زياذة الضرائب أو زيادة الرسوم على السلع ٠‏ وف جميع الاحوال 
سوف دترتب على هذا الاتفاق الاضاف زيادة ى مستوى الاسعار ٠‏ كما قد يؤدى 
الى الأنتقاص من الاعتمادات المخصصة للاستثمارات ٠‏ 


( ب ) تمويل مختلط تشارك خبه المشروعات العامة :وسوف يترتب على هذا 
التموبل زيادة اعباء المشروعاث الاقتصادية مما سوف ينعكس فى نفقة الأنتاج » 
مما يؤدى الى ارتفاع اسعار المنتجات والخدمات وتحمل المستهاكين بهذه الزيادة ٠‏ 


( ج » تموبل مختلط تسارك فيه النقابات : ولكن. هذه الثقابات عاجزة حتى 
الآن عن تمويل تأمين صحى جدى لاعضائها ٠‏ فكيف تقدر غلى مثل هذا التمويل ؟ 
وحتى اذا كاتت قادرة على تمويل مرفق القضاء فقد بمثل هذا خطورة من حيث 
خلق مراكز قوى سياسية واجتماعية جديده عدار مع مبدأ سبادة وديمقراطية 
القاتون ٠‏ 


( د ) أن يكون العمل فى القضاء الشعبى تطوعى : ومنوجهةنظرعام الاقتصاد 
فقد يخثى ان يتخول التمويل هنا الى تمويل شعبى مبار فى صورة عينية أو نقدية 
من الجمهور الي الأعضاء الشعبيين مما يفقد الثقة فى مرفق العدالة بأكمله ٠‏ 


2 لاعددان الثالث والرايع ‏ السنة الثالثة والخيسون 
ا 20 


يترتب آيضا على المقارنة بين النظامين من الناحية الاقتصادية النتائجالاضافية 
الأثية : 1 ش 
القاضي المتخصص اكثر كفاءة من الناحية الفنية والانتاجية من القافضى 
الشعبى به فيسيين مستوى الثقافة 0 والتدريب والخيرة 3 
'ادخال عناصن اضافية شعبية سوف دؤدى الى ابجاد ساعات عمل سلبية 
تكدر عر ازا بقاع 36 نتيجة “اكات 530 الاعضاء عن اعمالهم افيه 
ساعة عمل ٠‏ 


او ون 


ان هذه الدراسة المقارئة تقطم ع بفشل نظام | القضاء الشعبى وتدعم من موقف 
ومميزات تدعيم القضاء المتخصص ٠‏ 

واذ أقدم هذه التقديرات مراعيا فيها الحد الأدنى من الانفاق وعدم الممالغة 
وان ن كان هذا لايعنى امكانية تنفيذ نظام لقضاء الشعبى بتكلفة اقل ٠‏ ولكن من 
المؤكد ان م التتائج سوف تكون هزيلة ٠‏ أذ أن الدقة العلمية الموضعية هى الثى تريط 
بين نحجم الموارد ونطاق الأهداف وبغير ذلك يكون : التحليل غير علمى ٠‏ 


أكانقاء حار إكادرة 
التضباءالشعى 


استجاية لا اعلن ف الصحف أخيرا على اسان المسئولين منالركبة فى الاستعانة 
بدراسة اصحاب المهنة فى الاتجاه الى الاخذ بنظام المطفين ؛ تدارس الموقعون 
على هذه ل ل 0 وات اوسرامي مول 
مصر » وانتهوا الي وجهة النظر التى تجمل ف الآنى 


أولا : الحكمة من ذقرير نظام المحلفين فى الدول المختلفة : 
مر ش 

اع"ير المحلفين فى الدول امختلفة ضمائة للافراد ضد السلطة ٠‏ ففى بريطائيا 
ش مثلا » كان المحافون ضمائة للافراد ضد املك » حتى اذا ماتقاص سلطان العرش ‏ 
نقلص من بعد نظام المحلفين فاختفى تقريبا من القضاء المدتى »كما اخثفى من بعض 
الكضايا الجفاكية .٠‏ 


٠‏ .. وف فزنسا » ارتبط نظام المحافين بحقوق الافراد السياسية » كنا إن الفرة 
يدق التصويبث لاختبار ممثله في المجالس النيابية ؛ فان له الدق فى أن يختار كمحلف 
' متي توائرث له آهلية القيام بهذا العمل ٠‏ 


8ن 


ثمرة البحث فا هذه المسألة أن نظام المطفين لم ينظر فيه أبدا الى سرعة 
الفصل فى القضايا ؛ بل الى حسن الفصل فيها ٠‏ ش 


تانئيا : قواعد اختبار العلظين” 


تختلف النظرة الى اختيار المطفين ف مختلف البلاد و مختلف الاوقات ء 
4الذين يذهبونٍ الى ان المحلف.يراعئ فى اختياره الناحية السياسية ؛ لا يستازمون 
أن يكون مستجمعا شروط العلم بالقانؤن ٠‏ على أن الرأى .الذى رجح فق فرنسا 
وساد هو أن المحلف يؤدى وظيفة عام » فليس مجوز اخثياره لاعن كاتدهيه 
تتمكن ببحكم مالديها من علم وتخبزة من الأصل ى القضليا *. 


العددان الثالك والرابع ‏ السنة الثالثة والخيسون 


ثالثا : صعوبة تطبيق المعيارين السابقين فى مصر : 
المواطن الى محلف : ليطمثئن على ١‏ ستقلال قاضيه وحددته ٠‏ 
نظام المحطفين فى علاجه ء مل لعله يزيد الاجراءات ,القضائية يطثا + 

من ناحية أخرى » فان اختثئار المحلفين من عناصر لديها من العلم ما. يمكنها من 
الفصل فى المئازعات سوف يصطدم بعقبة أخرى هى أن هذه الفكات اديها ‏ فى 
الغالب الأعم ‏ من الاعمال الاخرى مالا يستطيع معه ان تتفرغ لعملها ف المحاكم٠‏ 

نعم 6 أن هذه العقية موجودة فى البلاد الأخرى : لكن التغلب عليها هناك هين 
مصر حدث نكثر القضايا الى الحد الذى يقتضى من المحلف تفرغا لوقت طويل 

رابعا : تجارب شببيهة في ضر : 

أخذت مصر بنظام شبيه بالمحلنين في محاكم الأخطاط ٠‏ وكان هذا النظام 
فاشلا » فألعى ١ ٠‏ 1 

وأخذ بنظام شبيه بالمحلةين ف المجالس الحسبية » ثم الغى لفشله + 

وف الاجان الضرائبية » ولجان فض المنازعات الزراعية وغيرها كان النظام . 
واضح الفشسل ٠‏ ْ : 

خامسا : اقتراح الأخذ بالتحكيم فى القضايا المدنية والتجارية :' 


قريب من نظام المحلفين » وآنمن بتحقيق سرعة الفصل ف القضايا الأخذ 
بنظام التحكيم فى القضايا المانية والتجارية كنظام عام .بحيث يقيد من يختار 
|ل” لتحكيم من بين رجال اللقانون ى سجل عام نتولى تنظيمه هيكةٌ مستفلة تحت أشراف. 

. حيئات التحكيم السابقة لاشك ستتولى عبء الفصل فى جائب من عمل المحاكم ' 
وألتى سيقل بالتالى عملها ٠‏ والخصومة بعد أمام التحكيم أقل حده والخصوم فى , 
التحكيم أقل تحايلا وعنادا ٠‏ 


رأى نقابة اللحآمين بالاسكتدرية 510 


سادسا : زيادة عدد القضاة : 

بالاضافة الى الاقثراحج السابق » لامندوحة عن زيادة عدد القضاة ٠‏ وهذا 
المطلب سهل التحقيق اذ كان ثابتا أن وزارة العدل لديها هن امو أرد ما يحقق فاكضاء 
وليس مرفق العدالة مالذى يحور أعتماره موردا للدولة ٠‏ 
فكان الوجه الى زيادة النفقة زيادة تسمح بتوفير العدد الكاف من القضاة والجمار 
الاداري ودور القضباء ء 


سابعا : لابد من زيادة النفقة حتى ان اخذ بنظام المحافين : 

يضاف إلى ما م : 00 الكنك كرا بره اله اروز + قلا بد 
570 » وكان العيب الاساسى ف مرفق القضاء هو قلة عدد القضاء لنقص 
فى الدرجات المخصصة لهم ٠‏ فان الاولى ان يسدد النقص ف عدد القضاة بتعيين 
قضاةٌ متفرغين ومتخصصين » فآن نظام المحلفين فى الدول المتقدمة لم يخل من 
انتقاد ديد على الرغم من القبود الصارمة المفروضة على المحلفين » حتى لايتصلوا 
ا0 0 لل 2252 ير 
0000 الس لعن كا و ألتى يقفل. 
فبها عدد القضايا » فانها غير متصورة ىق مصر حيث سيستغرق عمل المحلف فثرة 

طويلة ؛ اللأمر الذى بؤدى الى زيادة مثالب نظام المحلفين المنترح ء٠‏ ش 


من أحل ذلك : 
يؤيد الموقعون على هذا مبدآ اصلاح القضاء» 
وبرون ان الاصلاح الاساسى اللازم, هو زيادة عدد 0 ومساعديهم 
وزبادة دور القضاء .والعمل على حسن صيانتها ١‏ 0 


وانه لا بأس من الأخذ ذ بنظلام التحكيم فى القضايا المائية والتجارية الى 
جانب انثضاء العادى "00 


رأ نكا امس بالصورة 
عنرٍ_ 
التضحاءا 


القانوئى المناسب . .20 

ولأن الاتجاء ه الذى يمثله هذا الرأى ره غميقة ق نظامنا القضائى ولأن ا 
واغرتها قانا له 

اذلك فائنا نوجز ىق هذه اللمأكرة نقاطا اساسية برأى 50 ف هذا 
النظام  :‏ | 

سان المسارعة ل ين تدعو 


ولاك خيرة طة ‏ ل منرة شاد ابا الشبى ف الي 
الحالية وثوفير الحيدة والأستقرار والراحة لقضاء ٠‏ / 
2-2 ل يكنى ادا : :1 انشاء القضاء الشبعبى هو ريط القضاء 
ا + 
٠‏ وبعد توحيد القضاء؛ والغاء المحاكم الخاصة لم يمد . هناك ضرورة لتغيير الكيان 
. القضاء ثى ااحالى القائم على القضاء المتخصص النابع من قوى الشعب العاملة ». 
ب اذا استهدينا 0 00 ف لام وهو مصدر ا من 


نظاما يطبق القضاء الشعبى » بل ان هذا النظام. فلم داكما على القضاء المتبخصص 
من دخ اهل الرأى: « 


سس 


؛ - أمامنا تجارب غعديدة تتيت عدم صلاحية القضاء الشعبى من خلالها 8 
وتم العدول عنها اخذا وخر ويا و كر العدالة نك العسلم 
والتخصص : 


هت جسها :0 
( ] ) المجالس المتخصصة ومجالس الدعاوى قبل انشاء المهاكم سنة ها ٠‏ 
(ب) العمد والمفسايخ ٠‏ ظ 
( ج) المجالس الحسبية حتى سنة 1545 ٠‏ 
(د) محاكم الأخطاط من سنة 5 الى سنة ٠*و] ٠‏ 
ْ ( ه) تعطيل النص الوارد فى غائون الضرائب سئة وسره١ ٠‏ 
(و ) لجان الاصلاح الزراعى ؛ ثبت فشسلها مما ادى الى صدور قائون بالغاء 


لمادة السابعة من القانون رقم 6ه اسنة 1455 ٠‏ كما تقدم مشروع قانون بمجلس 
الششعب لألغاء نظام لجان القصل ف أانازعات الخاصة بعقود الايجار .. 
(ز) للغاء لجان المراجمة لتقدير ايجارات الأماكن » 


) 6 العاء لجان التوفيق فى منازعات العمل ٠‏ 
(طا) عدم تتفيذ النص الخاص بقافى اا ف قانون المرافعات له 


تدعيمه بزيادة عدد القضاة المتخصصين وتوفير الاستقرار لهم » 


ع فين لمر 2 ب ونا 
صفح فضا والسعبى 
لع الجررانالقضا ف رسرعة اليت فالضارا 

لصي الأستا كال صل را لواى عض وبا لنقاي 
المتشاءالقافت دعرية المريزمالصليه 


القسم. الآول 
امتصاص عدد كبير من القضايا هن منبعه الأصلى 
القضابا العماليسه 


نظرا لأن احصاثيات وزارة العدل تفيد ان عدد القضايا العمالية يمشل نسبة 
. عالية من مجموع عدد القضابا المتداولة امام مختلف المحاكم حيث ترفع يلا رسوم 


ولما كان ن قيام هذه الانزعة بين العلملين من جائب والهيقات والمؤسسات 
وشركات القطاع العام التى يعملون يها من جائب آخر » امر يتناق مع ماتوجبه 
قواعد الادارة السليمة من العمل على أئماء روح الانتماء والولاء للوحدة الاقتصادية 
لدى العامل ‏ وأنه يترتب على وجود هذه الائزعة مايوجد لدى العامل سعورا بأن 
الوحدة الاقتصادية التى يعمل بها اصبحت خصما حقيقيا له » وبالتالى ينفصم 
ارئياطه الففسى لنفسي بجهة العمل » وهو أمر يؤثر قطعيسا على نوع وكمية الانكئاج ‏ 
. وبالتالى على مقومات الطاقة الانتاجية للبلاد كلها ٠‏ 


. لذا لقيو إن عور ميل انا عه التستول ل ناته بين العمل 
والجهة التى يعمل بها وتصبح على درجة واحدة من درجات التقاضى يكون حكمها 
نهائيا بحيث تحال جميع الأنزعة العمالية المغروضة حاليا ع كنت الحم ااي 
دواثر نضائيةمتخصصة تعقد فى مقار الوحدات الاقتصادية فق مواعيددورية ثابتة ٠‏ 


وتشكل من قاض بدرجة رئيس محكمة يعاونه. عضوان احدهما يمثل الوحدة 
الاقتصادية والثانى يمثل اللجنة النقابية بالهيكة او المؤسسة او الوحدة الاقتصادية 6 
وتفتصر معاونتهما له على أمراز الضو انور الموشضوغئة الحقيقية ية للمنازعة 00 رأيهما 
استساريا دي وتكون صفتهبا 2 معاونين اديع 


1 
امنود لا أله مبى 4غ 


وكمض تسقل عق الدوائى قراق مو ودين العذل وتفدق انشهاة الساذة 
رؤساء المحاكم المحددين لكل قطاع من القطاعاث النى تتكون منها انشطة مؤسسات 
وهيئات القطاع العام وتقوم كل من هذه الجهات بتحديذ ممثلها الموسم القضائي 
القادم سوط 4لاؤا عد اصلى واحتياطى 0 
2 كما تقوم اللجنة النقابية بتحديد ممثليها و اصلى واحتياطى » الموسم 
القضاكى المذكور + ش 
وتختص هذه الدوائر بالفدسل نهائيا فى الأنزعة العمالية ‏ وتقوم بالاطلاع 
يتفسها على ملفنات خدمة العاملين دون حاحة للاستعائة بجهات الخبرةا الخارجية 
ولها سماع اقوال من ترى ساعهم من العاملين للتوصل الى اصدار احكامهاء 
.وما كانت الخبرة العملية قد اثبتت انه منذ انشاء القطاع العام فأن عدد 
الأنزعة العمالية ى تزايد مضطرد وان الفصل ف القضية » بعد احالتها الى مكتب 
الخبراء يستغرق سنين طوال تكون خلالها لذى العامل رغبة دفينة فى التراخى 
والسلبية َك العمل ٠‏ 
اذا نرى أن فى الأخذ بهذا المقترح دما يحتق عد اهداف سامية ٠‏ 
0 كا النضاكا على مكويات انا لبشرية والمالية ٠‏ 


القسم الثسائى ‏ 
مقترحات لتدعيم الجهاز القضائى 


اشمارت احصائياث وزارة الل الى ان العدد الاجمالى القضايا يلم الآن 

الم قضبة تنقسم تكريما الى الأتى : 
لوثه *آك" جزكى وكلى « عادى ومستأئف ©. 

ءءء م١‏ أستكناف 

».٠‏ 15 نقض 

كما اشارت الى ان العدد الاجمالى للسادة التضاةٌ والمستشارين هو 5؟؟١‏ 
يتقسمون الى الفئات الانيا : 

:القضاه يهم ٠‏ مطلوب منهم الفصل ىن و+.+؟5 ضيعم 

المسشارون | هرم انه عن 4م 6ه قضية 


.مستشارى النقضي ممودس تع حور يون :122 نضبةه 


اق الغددان الثالث والرايع ل السنة الالقة والحيسون 
م ال ل ب يي 


وعلى سان هذه ام يكون متوسط عدد. القضايا التى يئعين على كل 
ا وهب 05 5 ١م‏ قضية تقريبا لكل قاض 
المستشارون 01 قضية سنويا بمتوسط شهرى قشي تقزيبا لكل مستثار 
التقض” - ونما ' قضنة سئويا بمتؤسسط شهرق ه”" قضية تقريبا لكل مستثسار 


وهذه المعدلات تعتبر اعلا المعدلات فى العالم ويتعين ان يعالج هذا الوضع 

بالاضافة الى ماذكر بالقسنم الأول-من هذا البحث من امتصاص غالبية القضايا 

من متدمها الاصلى يتدعيم من ئاحية العدد فى- جهاز القضّاء الحالى .مم فراعاة 
المستوئ العلمى اللازم فيمن بعيئون وذلك لحبن اذاء مهمته المقدسة «- 


0 ضوء هذا كله : 

تقترجح إزيادة ع عد الصا و الستشارين الى ضعفا العدد احالى : ا أن 
امسحاب الكاتب 1 0 و«ءم © كك بد كن عدد يقرب 0# 6+٠‏ من 55 
بن ينقد ميم ل 0 قضايا الحكومة والنيابنة العامة 
والنبابة الادازية :“على ان يوجه عدد.ممائل. من الاساتذة العاملين بادا قضايا 
الحكومة والنيابات الى وظائكف القضاء ٠‏ : 
0 05 نقابة المحامين رشي لهذه التعيينات 0 الطلبات ور ارة ين من 
1 والؤحذات الاتحتادية ' 0 

ونرى أن ف الأخذ بهذه المتترحات ل واوا على سنن قفاقيتين متواليتين - ٠‏ 
ها نيسهم مساهمة فعالة وأكيدة ف تنفيذ ما تهذف اليه البلاد من دعم للقضاء وحل 
سريع وعادل للمنازعات الثى تقوم بين المواطنين ٠‏ ش 
القضاء الشعبى . 
' ان مهمّة القضناء الجالس من أشسق:وأدق: المهام الثى يباشرها الاتسان 


وى أتتسترط فيمن بولاها تروط خاصة من ناحية الخلقالمكين والممرفقة :الواسعة ؛ 
بالاضّافة الى النزاهة: والحزدة المطلقة والعلم التثائؤنى الوافة” 0 


مور متترحة للتضماء الثقعبى ١ه‏ 


كما أنه من اخطر الأمور على مستقبل الأشعب ‏ ان يولى القضاء من لا يتصف 
بهذه الصفات ٠‏ ومع ماتضمنه فكرة انشاء القضاء الشعبى من تحقيق لهدف ام هو 
إشراك المواطئين فى تحقيق العدالة الاجتماعية من ذلال قيامهم بالفصل فى الأنزعة 
التى تثور دينهم ٠‏ 
الا انه بتعين وضع ضوابط موضوعية دقيقة لوضع هذا المبدآ موضع التنفيد 
السليم بحيث يتحثق الهدف المطلوب دون ان تتأثر مجريات. العدالة التى تتحقق 
الآن بواسطة التضاء المختص.٠‏ 
: ولما كانت التجارب الماضية كلها تشير الى عدم نجاح فكرة القضاء السعبى 
وتهافد الغيت ثباعا المحاكم الحسبية والملية ‏ كما الغيت قومسيؤنات التجارة ولجان 
المصالحات الزراعية ‏ وبيصورة عامة .لم. يثنت .على مدى ربع القرن المالهى ان 
المواطن العادى قادر على تحمل عبء الفصل بين الناس بكفاءة وقدرة تدعو الى 
اغَادة تحميله هذا العبء الجسيم ٠‏ ظ | 
' أن حكم القاضى اجراء اجتماعى يترتب.عايه آثار وثيقة فى حياة الشعوب فهو: 
لا 0 نزاعا فحسب وانما يؤكد مغنى العدالة وباستمرار تاكيد هذا المعتى, 
قى _الشعوب وتستقر ثثر ‏ اوضاعها ت كما أن فى كرك هذا المعنى معرضا للاهتزاز » 
ا 57 وأهمها الأمن والاستقرار 1 


إذا نر قصر صورة ة القضاء لقنن طن لها بالقسم الأول ٠,١‏ 


و 5-0000 
رأى وزارة الصرل . 
بإ سرام الشعب ف إقامةالوالة 


أصدر السيد وزير العدل ؛ فى أول أبريل سنة #بو؟ القرار رقم بم 
اسنة سيره بتشكيل اجذة لدراسة اسهام ااشعب ف اقامة العدالة استنادا الى 
المادة ١7٠١‏ من الدستور تضم ممثلين احكمة النقض ومخذاكم الاستثناف والمحاكم ' 
الابتدائية والنيابة العامة ومجاسر الدولة وادارة قضايا الحكومة وجامعة الثاهرة 
وجامعة عين مس ونقابة المحامين والمركز القومى اليحوث الجنائية ٠‏ 


وحدد اأقرار مهمة اللجحنة - وعلى ما جاء يمادته الأونلى 0 بدراسة أسهام 
الشعب ف مختلف' دول ل وكجارنها فى هذا القان ند آنكان الانادفيها 
بلادنا وبوضع تغرير 7 تنتهى 51 اللجنة م ٠‏ 


وقد عقدت اللجنة أولى اجتماعاتها , بوم 4 أبريل سئة ١907#‏ يحضون السيد 
وزير العدل ثم انفردت بالاجتماع واختارت السند الممسنشار عدلى مصطفى 
بغدادى 58 لها ثم والت اجتماعاتها فى أيام ؟١١ 41١51‏ 55215 غم" 
أبريل سنة 7و1 + 


وقدم أعضاء اللجنة دراسات وابحاثا عن اسهام الشعب فى اقامة العدالة 
فى "الدول المخللة وغن التحارت: الث تاخذك بها جمهورية عضر العريية فق نذا 
الصدد وقد ارغخقئت هذه الابحاث :وفك . الدراسات يبهذا التقرير وتعثئيز بذلك 
مكملة لهء٠‏ 


وقد نصث المادة 1٠١‏ من دستور جمهورية مصر العربية ‏ الذى وضعه 
شعبهأ فى سنة 11/١‏ على أن يسهم الشتعيم فى أقامة ااإعدالة على الؤجه وف 
الحدود التى بينها القانون ويدل موضع هذا النص الاواد المنظمة للسلطة.القضائية 
وعبارئه على أنه استثناء من الأصل م الأقرن مزز قيام المحاكم بالفصل فى 
كافة المنازعات والجرائم الا ما استثنى بنص خاص ٠‏ 


وغنى عن البيان ان هذا الاسهام ...ايا كانت صورته ‏ لا يمكن ان ينتقص 
مما هو قائم الشعب فى ظل القوائين الراهنة.من ضنمانات لصالح العدالة؛ بل انه 


تثرير لجنة وز ار 0 يدراسة أسسهام القسعب فى اقامة العدالة 0١‏ 


ون أكون احتاها وى التو ادال جتار ارا ترا + 


وللشعب فى مصر دور بارز ىف التحقق من حسن سير العدالة فهو الذى يضع 
ف طرق سكن فى مكلو التفسي القرانق الثيرة عن مفهوفة للخو وتعيد أإل 
القضاء يتطبيقها على ما ينجم عن تنفيذها من منازعات وأبواب المخاكم مفتوحة 
امام سائر أفراد الشعب دون تميبز يترددون عايها للوقوف على سير العدالة فيهاء 
واهم ااحق فى اخطار الثيابة العامة بما يصل '! ا 
ما يفرضه القانون من اجراءات التحقيق ومن حتهم أقامة الدعاوى الجزائي 
بالحاريق الباشر امام مصاكم ألجنح والمخالفات دون توقف على اذن 5 
العامة » وكذلك دعاوى الحسبة المقررة رعاية الصالح العام » هذا الى المشاركة ف 
الكثير من اللجان ذاث الاختصاص القضائى فى المنازعات الزراعية والعمالية 
ونحوها ثم ابداء الرأى عن طريق الخبرة فيما يعرض على المحاكم من مسائل 
تستوجب استجلاء اوجه الحق بالاسنئئاس بآراء ذوى الدراية من أفراد الشعب» 
ولذلك كان طبيعيا ان ينص المستور على أن تصدر الأحكام باسم الشعب على 
أئه الا ينبغى الاعتقاد بآن ما تقضى به المحاكم خارج ج هذا النطاق هو بمنأى عن 
الشعب أو غير معبر عن مفهومه للعدالة » ذلك ان در القضاه فى مصر ائما يثم 
بمعرفةٌ ربس جمهوريئئا .المنتحب من الشعب بالاسستةناء المباشر ٠‏ والمفوض 
بحكم القانون فى هذًا الأخثيار » فالقضاه اذن ‏ وهم ابناء هذا الشعب بمختئلف 
فئاته مختارون من الشعب بطريق الانابةٌ سبتمدون وجودهم 'منه ويطيقون 
القانون الصادر مئه على ما هولهم سلطة الفصل فيه من منازعات وجرائم ٠‏ 


فالشعب اذن مساهم بحكم الواقع) والقانون فى اقامة العدالة ى وطنه بل 
هو صاحيها منه تنبع واليه ترتد » وادن كان من حتنه مطالبة السلطة القضائية 
بالعمل على سرعة وصول الحقوق الى أصحابها وتيسير سبل اقتضائها الا ان 
عليه واجب "الحفاظا على صرح شامخ مشادة الاسلاف على دعائم راسخة من 
حيذة القضاة وحصائتهم مما.يعود نفعه على المتقاضين من أفراد هذا الشعب 
ممثلا فى طمأنينة سابقة الى سلوك القضاة وكفايتهم من قيل التجائهم اليهم ومن 
بعد الحكم لهم او علبهم' ٠‏ وف ذلك ما يفسر حرص الدساتير المصرية على تأكد 
استقلال القضاة وعدم جواز عزلهم 00 

ولقد دلت الدراسات الثنى قام بها اعضاء الإجنة سواء للنظم القخسائية 
الأجنبية فا عدد من الدول الغربية والتيزقبة أي للتحارين المطبة الي سب لكتها 


5ه العددان الثالث 0 المسنة الثالثة والخميسون 


جمهورية مصر العربية على أن لاد الشعب فى اقامة العدالة يختلف من.دولة: الى 
اخرى وبثئاوله التعديل بين آن وآخر » وبمكن| ادراج صورة قيما يلى :: 

5 اختيار القضاه بالانتخاب ال معدي 3 

> الأخذ ينظام المحافين ٠‏ 


53-5 عرد افوا مع لقي 9 العمناة ىق الحكم و فى المحاكم 


رن عركية اعدو كو قفيلة الللمن هذه الصور .ولا 52000000 


لها يل ن. 
1 أت تراك . بض أفراد من اتنب مع النضاة فا نر بعقل الدعاو 
العمالية فى صورة عيئتى توفيق وتذكيم. أو قْْ نضايا القطاع العام ف صورة: 
بادتعم 1 


ْ 3 55 اثستراك الا ا ا 1 

م« ل اتفراد (أشخاص من الشعب بتشكيل اجنة الأبصل فى المنازعات 
الزراعية ٠‏ 

4 أئساء ا مجالس للصلح يراس وكيل لانيابة ومعة عضو ان مني الشعب 
ه ‏ ابداء الآراء الفنية الى تطلبها الحلكم من الخيراء استخلاء اوجة 
المادة اا من الدمنفور هو الأخذ ننصيتب سم أيا 0 كدره ومهما كانت 0 
قيما 'تماشرة السلطة القضائية ق اقامة العد البة وذلك دون فساس بالضمانات. 
الاساسية إلتى كفلها الدستور ؛ والقوانين المواظنين ٠‏ 

والحق ف هذا الاسهام قاكم لكل فرد من افراد الشعتٍ تتوافر فيه ثمروط: 

عامة' مجردة ؛ ويكون من غير القضاة بالمعنى المعقد فى قمانونى السلطة القضائية 
ومجلين الدولة + ١‏ 

ولا فشك ف أن العدول عن ٠‏ نظام مستقر .الى آخر مستحدث وبخاصة ف 
كربا الأمور كتنظيم السلطة : القضائية. يستوجب «امتببداعن تجديم و !لظام 


نقرير لجِبة. وز أرةٌ اسل بدراسة أسهام القعب فى اقامة العدالةٌ هن 


ئ م ا 


القائم 'وثبوت و علاجه ذاتيا ‏ ثم تحديد مزايا النظام المقترح والتعرف على 
مدى ملاءمته لظروف بيكئتنا بمختلف العوامل الؤثرة فيها ٠‏ ش 
” - وترى اللجنة ان نظامنا القضائى موافق أظروف ششسعينا واحتياجاته وان 
هذا ااشعب قد وجد فى قضاته المحايدين المتخصصين المتفرغين المستقلين 
المحصبتين ضد العزل ملاذه الذى يلجا اليه اذا ما ادلهم, به الأمر فيجد فى ساحته 
الأمن والعدالة » ولا غرو فقضاته هم بعض أبنائه عهد اليهم بولاية السلطة 
القضائية بعد ان أضفى عليهم من الضمانات ما وجده لازما لاحقاق: الحق دون 
تأثر أو ميل مع العاطفة أو الهوى ..٠‏ وان كل ما يؤّخذْ على الصورة التى يجرى 
عليها تطبيق هذا النظام ب وهو ما يمس التطبيق دون الجوهر ‏ هو البطء 
فى. وصول الحق :الى صاحبه ٠‏ وعلاج ذلك واضح وميسور وهو فيما تؤكده 
اللجنة ينحصر فى زيادة عدد القضاه: الى الحد الذى يجعلالمطروح على القافى 
من القضايا فى جلسته داخلا فى نطاق قدرته على الفصل فيها ‏ ووفير الاجهزة 
0 اجلهار بعض جوانب الحقيقة لتمدة يما يطاب فى اقرب وقت وحمده 
مدن الخرا: ءات التقاضى التى وضعت اصلا لضمان عدم اغتيال حقوق الناس 
بالباطل واكن أسىء استعمال بعضها بما ادي الى تأخير وصول تلك الحقوف.الى 
اصحابها ٠ ٠‏ 


: .. وبوم بتيح شعب مصر عن طريق مجاس الشعب الممثل له . للسلطة 
التضائية وسبيل القدرة على تحمل اعباء رسالتها ‏ وهى لحسن الحظ سبل مادية 
لا يصعب توفيرها - فانة يكون قد آسهم ف اقامة َ“ ودعم. صرحها اجل 
مساهمة ٠‏ 


روفن هذا ينين احلة فى :تايا لقان اماد من اخ 
الناجز الميسز ولا ما يدعو الى الثنقيب ف ثنايا تجارب غيرنا. هن الأمم عن 
بديل عنه أو تعديل .له ليش فقط حفاظ! على صرح كان ولإ.يزال وسوف يظل 
باذن ٠‏ !لله قسامخا وقادرا على اعلان كلمة الدق على نحو هو من مفاخر مصر التى 
يشيد بها اليد رئيس. الجمهورية على رؤوس. الاشهاد؛.» وهذا.بذاته مبرر كاف 
بل وحاسم. لخدم المسناين يهذا ' النظام صونا. له.من الامتزاز سواء فى صورتة 
أو فى جوهره » ولكن لان الواقع من الأمر ان النظم الأجندية لاتفضل نظامنا في 
شىء بل انها فوق عدم ملاءتها لظروفنا لا تسلم من التقدٍ فى بلادها .٠‏ | 

..*. فاخثيار القضاة بطريق .الانتخاب . النسعينى نظام محفوف بااخاطن للا 
يننتلومه ملن “أن 'يحرض -الرثسيع. للقضنا للقغناء .نفسيه. على كمهور الشعب طالبا. تزكيتة 
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له وباذلا بطبيعة الكال فى خضم المنافسة على منصب القضاء من الوعود مالا يتفق 
وما ينيغى لهذا المنصب من كرامة ونأى عن مواطن السبهات وتعفف واستغناء عما 
فى ايدى الناس بل ويتنافه وما يقوم عليه فهم شسعبنا فى ضوء حضارته العريقة 
وتقاليذه السائدة من ان طالب القضاء لآ يولى + 


ونظام المطفين على صورته المطبقة فى بعض الدول الانجلوسكسونية انما 
هو ثمرة ضورة تاريخية نابعة من لروف تلك الدول التى تختاف عن بلدنا ىف 
سائر مقومات الحياة آذ ولد ذلك النظام ى خل صراع بين الشعب وبين حكامه 
الذين كانوا يتخذون من سلطانهم المطاق عليه اداة لفرض احكامهم عليه عن 
طريق قضاة كانوا يمثلونهم فى ذلك فتوضل الشعب الى اشراك ممثليه فى المحاكم 
تعبيرا عن رأيه فى العدالة وقدا أخذ هذا النظام فى التقلص بعد زوال الكثير من 
دواعبه وهو الآن محل نقد شديد لما يسيبه للعدالة من بطء وما يثقل به كاهلها 
من نفقاث ء ومن الجلى عدم اتصال هذا النظام بواقم بلدنا نشأة أو تطبيقها ٠‏ ' 


قليس قضاتنا يمثلون حاكما وانما هم من صميم ابناء هذا الشعب يعرفون 
الأمة ويعبرون عن واقعه ويتطلعون الى تحقيق آماله » ولا صراع فى بلدنا بين 
حاكم ومحكوم وانما هو فريق ؤاحد يعمل فى سبيل البناء ونسهم كل فرد من 
افراده فى ذلك بما بحسنه من عمل » توزيعا للأعباء وارتفاعا بمستوى الاداء ٠‏ 

ولا شعبنا يقبل نظاما يزيد من باء التقاضى اؤ يضاعف من نفقاته فى 
الوقت الذى يتطلع فيه وبحق الى عدالة سريعة ميسرة ٠‏ 0 

وأما نظام مشاركة غير القضاه للقضاه فى الحكم » فقد تبين الجنة ان ثمة 
تجارب محلية ستى سابقة وقائمة فى هذا المجال ام تسفر عن نتاكج مشجعة 
أو محققة لصالح العدالة مما حدا بالمشرع الى العدول عنها والاتجاه اتجاها 
واضها إلى النودة بالقكنانا: القن قضاتها الأحلدين كذاها من كاز تاك الاتجارف 
التى انتزعت من صدور امتقاضين الطمأثيتة الى من أسند اليهم الفصل ف 
المنازعات الثى عهد بها الى المحاكم أو اللجان القضائية ذات التشكيل المختلط من 
القخاه وغيرهم والتى ادت على عكس ما كأن مرجوا منها ‏ الى تعويق القفصل 
فى المنازعات ولعل ف المجالس الحسبية والمحاكم التأديبية ولجان الطعون ااضريبية 
ولجان القصل ف المنازعات الزراعية فى بعض مراحلها شواهد ناطقة بذلك ٠‏ 

على أن امر هذه المشاركة لا يقف عند هذا الحد بل انه يجاوزه الى ما هو , 
!عمق واخطر ذلك ان تحققها فالمحاكم الجزثية المشنكلة من.قاض فرد ‏ وهى 
لا تتحقق بداهة بأقل من عضوين من غير القضاه ممٌ. فاض: من .المحكمة من شسأنه 
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أ 00 الغلبة العددية لير القضاه وهم بطبيعة الحال غير ر محصنين بعدم القايلية 
للعزل التى هى الركيزة الاولى فى اسستقلال القضاء كما حرص الدستور على 
تاكيدها فتكون المحكمة المشكلة على هذ! النحو قايلة للعزل فى جملتها وق هذا 
مخالفة للدستور الذى جعل من عدم قابلية القضاة للعزل ضمانة اساسية للشعب 
حنى تصدر الأحكام وفقا للحق دون تآثر'برغبة أو رهبة وهى خمانة لا يملك أى 
قانون سابها من المواطنين وفى هذا وحده ما يغنى عن الاشسارة الى ما يؤدى اليه 
الأخذ بهذه الفكرة فى نطاق المحاكم الجزئية من الخروج بها عن صورتها المبسطة 
. التى عناها القانون تخفيفا عن المكمة الابتدائية التى هى معكمة الدرجة الأولى 
بحكم الاصل ف نظامنا القضائى وذلك بتحويلها الى محدمة ثلاثية التشكيل 
كالمحكمة الايتدائية فى ذلك سواء بسواء مع الفارق الجسيم فى القدرة عأى مس 
بين القافى ‏ الملتخصص المتفرغ » وبين سواه من غير المتحصصين او المافرغين 
مما معثير معه الأخذ يهذه الفكرة الغاء المحاكم الجزثية بصورتها التى ترفع بها 
اعباء ثقيلة عن كاهل المحاكم الأمتداشية والالقاء بها تخاملة على عاتق هذه الاخيرة 
بصورة او بأحرئ مما يؤدى .الى مضاعفة البطء فى اجراءات التقاضى ويضير ااشعب 
ايما اضرار هذا الى ما يؤدى اليه ذلك من استهالة إشراف المجلس الاعلى 
الهيئات القضائية على القضاه فى اعمالهم نتيجة الغلبة غير القضاه عليهم فى الحكم 
فنتفقد السلطة القضائية بذلك ضمانا يالغ القنوة والآثر فى -سلامة بنياتها والتزام . 
قضاتها بالعدل مظهرا ومخيرا مما يفتح الباب لاثارة الظنون حول القضاه وف 
ذلك اهدار لما يقوم عليه القضاء من اطمئنان ااثتافى الى قاضيه ٠‏ 

ولذلك اجتمعت كلمة اللجنة باستثناء احد اعضائها ‏ على عدم الاخذ بفكرة 
المساركة هذه فى المحاكم الجزكية ٠‏ 
ونظرا لجسامة القضايا التى تنظرها المحاكم الابتدائية وما يليها من محاكم 
الاستئناف ومحكمة النقض وما يثار فيها من .مسائل قائوئية اجرائية وموضوعية 
 '‏ دقيقة مما يتعذر معه على غير المتخصص فى الدراسة القانونية والممارس 
لتطبيقها الاحاطة بها والادلاء بقول صحيح فيها وفى"وقت دعا فيه قانون الساطة 
الفضائية الى تخصص. القضاة فى نطاق عملهم الاصلى وهو الفصل فى اإنازعات 
مراعاة منه لتباينهة. وتعدد القوانين وتشابكها » وفى الوقت الذئى يتجه فيه العالم 
كله الى مزيد من التعمق فا بحث الأمور وعدم استاد أى عمل ألا أن .يجيده 
نظرا لذاك كله اجمعت اللجنة على رزفبض الأخذ بنظام المشاركة آنفة الذكر فى 
القضايا التى ننظرها المحاكم. الابتدائية ومحاكم الاستثئاف ومحكمة' النقض 
.. وما يقابلها من المحاكم الادارية بمجلس: الدولة ٠‏ 


يأر العددان الثالث والرايع ‏ الستة الثالثة , والكمية 


37 


واما انفراد اشخاص من الشعب بالنظر ق) بعض المنازعات فانه بالاضافة 
الى ما سلف الأشارة اليه من مخلاهر اسهام تعب مصر 2 أقامة العدالة فان 
ذلك ممكن ان يتحقق باحدى صور ثلاث : 
المصالحة بين المتخاصمين ٠‏ 
١‏ المشورة للقاضى ٠‏ 
ل اصدار قرارات لها قوة الاحكام ٠‏ 
فآما نظام المصالحة فآنه مقرر فى المادة :4 بمِن قانون المرافعات وهو 
وسيلة مرجوة النفع فى التوفيق بين الخصوم يما يعفى المحاكم الجزثية من بعض 
ما يثقلها من قضايا وهو يعد سبيل لتوثيق الصلة بين الشعب وبين معانى العدالة 
0 القضاة اذا ما تعذرت المصالحة بين المتخاصمين ٠‏ 
--00- لبو توقف على صدور قيار يذلك من وزبر : العدل م 3 تلعديل ا اعد 
37 يضمن توسيع قاعدة الاختيار 0 النحو الذى سيلى ان 3 
ومساعد نظام أبداء الشورة للقاضى الجزئى ف سعض ما يعرض عليه من 
مشضاكل على تدريب الشسعب علي اجزاء 5 راسات واعية لامور تله متحفيق 
العدالة 0 شعورم تمعا الا فضلا عما ب بسديه للعدالة من خدمات 
'. ولئن كان من افيد اثبات رأى ممثلى الشعب ف المسائل التى تقضى القوانين 
بعد تعدياها باستطلاع الرأى فيها الا أنه من غير المقيول فرض هذا الرأى 
الاستشارئ على القاضى الذى يتحمل وحده مسئولية الحكم الذى لا محل لاشراك 
سواه معه فى ذاك للاعتبارات الثى تقدمت الاشارة اليها ٠‏ ش 
وتعتبر قضايا الأحوال الشخضصية بنوعيها ‏ ولاية على. النفس .وعلى 
المال ‏ أنسب المجالات لتطبيق نظام المشورة الشعبية بحكم اتصال هذه المسائل. 
بالأوضاع الاجتماعية الشعب وظروف بيثته ولما تحققه هذه المشورة من معانى 
الاكافل الاجتماعى بين أفراد الشعب فق خدمة العدالة + : 
وترى اللجنة ان: يكون الأخذ بهذا النظام فى بدايته ف حدود تسمح التجربة 
رالاراضية تتعبيقة قافا جاح ,يبرن التونني قو اتطبيفة تنمكيها.: ايد من العدلم 
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بين المواطنين واما قصور فى الأداء سواء نتيجة لتعويق الفصل فى القضايا أو عدم 
العناية باجراء الدراسات المطلوبة فى الأجل المناسب وهو ما ينبغى الهذر منه 
واتفاذ ما يلزم لتفاديه منذ البداية ٠‏ 


هذا ومن القضايا المدنية ما رأى المشرع لقلة حظها من الأهمية ‏ وهى التى 
لا تجاوز قيمتها عشرين جنيها ‏ أجازه اثبات واقعتها بطريق الاثبات جميعا 
دون استازام الكتابة أو ما يقوم مقامها كما هو الأصل فى القفايا الدنية ومن 
ثم كان الاثبات فى تلك الفئة من القضايا جائزا بشهادة الشهود والقرائن المتروك 
تقدير دلالتها لفطنة القاضى دون تعرض منه لمسائل قانونية فى الاغلب الاعم وهى 
بعد داخلة فى حدود النصاب الانتهائى احكمة المواد الجزئية ٠‏ 


وتقديرا من اللجنة لبسر هذه القضايا واعتماد الاثبات فيها على ادلة واقعية 
ومساسها بالمصالح البومية لقطاع كبير من الشعب لايسهل عليه الالتجاء الى 
المحاكم واداء الرسوم القضائية الثى:قد تشق على الكثير من المواطنين فضلا عن 
اتخاذ الاجراءات القضائية فانه يكون من الملائم استثناء هذا النوع من القضايا 
من القاعدة العامة !لتى تقوم على اختصاص القافى بالفصل فى المنازعات وذلك 
باسناد الاختصاص بنظر القضايا المدنية التى يكون كل المطلوب فيها مبلعا من 
النقود أو منقولا معينا بنوعه ومقداره ولايتجاوز قيمة ايهما عشرين جنيها 
ولا تتواقر فيه شروط استصدار أمر بالاداء ‏ الى مجالس الصلح المشكلة طبقا 
لنص المادة 54 من قانون المرائعات وذاك باصدار قرارات فيها تكون لها قوة 
٠‏ الأحكام وتكون نهائية قطعا ادابر منازعات يسيرة لايخفى فى الاغلب وجه الصواب 
فيها وذاك تخفيفا؛ عن القضاة والمتقاضين على السواء ٠‏ 


كما ترى الاجنة ان مجالسن الصلح هذه بحكم تشكيلها الذى, يضم وكيل 
النيابة بما له من ثقافة قانونية ومُراس ف التطبيق ومكانة فى نفوس آفراد الشعب 
بحكم تمثيله النياية العامة الممثلة للشعب فى المحافظة على أرواح افراده واعراضهم . 
واموالهم وما بتمتع به من صفات الحيدة والشعور بالمسئولية ‏ وكذلك عضوين 
تختارهما الجمعية العمومية اقضاة المحكمة الابتدائية المختصة من فثات الشعب 
الاعضاء فى نقاباته المهنية والعمالية وغيرها مما سيرد نيانه فيما بعد تعثبر 
هذه. المجالس ما تقدم أقدر من لجان الفصل ف المنازعات الزراعية المشكلة حالبا 
وفقا لاحكام القانون رقم ؛ه لسئة 1955 على الفصل العادل الصحيح ف 


المتازعات المنوطة بهذه اللجان والمينة ف المادة هم مكررا من قائون الاصلاح 


3 العددان الثقث والرابع ‏ السئة الثالثة والخسون ' 


نسم 


اازراعى رقم 1078 لسنة 1965 معدلا بالقانون رقم ؟ه أسنة ١555‏ » وف الادة س 
من القانون رقم 4ه اسنة 55وا ٠‏ 


وتصدر مُكَالين الصلح فى هذه المسائل قرارات تكون لها قوة الاحكام 
وتكون واجبة النفاذ فورا ‏ على ان بكون التظلم من ترارائها أمام المحكمة 
الابتدائية المختصة خلال الميعاد المقرر لاستئناف الاحكام فى قانون المرافعات 
ويكون حكم المحكمة الابتدائية ف هذه الحالة نهائيا غير قابل لاى طعن آمام 
أية جهمة ‏ وقوفا بالخصومة عند حد ملائم ٠‏ 
: وف ذلك تحقيق لئيسير على أصحاب الحقوق ممن تتصل منازعاتهم بالانتشاع 
بالأراضى الزراعية وهم كثرة غالبية من: أقراد الشبعب دون اخلال بالضمانات 
الكاملة للمتقاضين باجازة التظلم من قرارات تلك المجالس امام المحكمة الابتدائية. 
وتضيف اللجنة الى ذلك أنه من الواجب وضع ضمانات اجرائية وموضوعية 
ف سآن ما.تصدره مجااس الصلح من قرارات فى الدالتين السابقتين » ضمانا لعدم 
خروجها عن مهمتها الميسرة آنفة الذكر » وتحقيقا للغرض-: المقصود منها كوسيلة 
لانهاء الخصومات على نحو هو اقرب الى المضالحة بين المتقاضين مما سواه 
وذلك على سبيل المثال ‏ بان لا يقتخى اصدار قرار فى المنازعة تعرضا لمسألة من 
مسائل الاختصاص المتعاقة بالنظام العام » او سألة أولية تجاوز اختصاص 
المجلس. أو نحو ذلك مما يخرج بالمنازعة عن نطاقها المبسرة ويوجب فى هذه 
الحالة ترك. امر الفصل فيها برمتها الى عابي صاحب الولاية فى الفصل فى 
المنازعات ٠‏ 


ونظرا لاخئلاف طبيعة 2-5 الصاح قَْ هذه الحالة الاخيرة ‏ اصدار 
قرارات لها قوة الأحكام ‏ عن حالة المصالحة ترى اللجنة انه وان كان من المفيد 
أستمرار عضوية العضوين المذتارين فى المجلس فى حالة المصالحة أدة اليسنة 
انقررة لاختيارهما الا أن من المصلحة الا تسئص. مشاركة العضوين فى المجلس 
ق حالة اصداره قرارات لها قوة ؛ الاحكام لاكثر من اربعة عشر يوما فى السئة .. 
ضمانا لاقصى ما يمكن من الحيدة وئأيا بهذين غ :العضوون عن الشبهات التى قد 
تثور قيما لو رسخت اقدامهما فى المجلس ادة أطول + وتوسعة للفقاعدة ااشعبية 
التى بحق لها المساهمة فق اقامة العدالة ٠‏ 

ويسرى على عضوى المشورة ‏ من .حيث مدة العمل بالمحكمة ‏ ما. يسرى 
على عضوى مجلس الصاح فى حالة اقتصا ا الي أزيد 

من الخيرة وتعميقا للدراسة ٠‏ 


كقرير اجئة وزارة العدل بذراسة اسهام الشيعب في اقابة العدالة "5 


وقد خلصت اللجنة من مجموع ما تقدم الى ما يلى : 
حكم فى الدعوى وتتحقق بتطبيق حكم المادة 4 من قانون المرافعات بشسأن 
مجالس الصاح غلى أن بعدل نصها لتسرى بقوة القانون على كافة المحاكم الجزثية 
وان بعدل قرار رئيس الجمهورية رقم ١1١‏ سنة 58 فى شسأن طريقة اختيار 
شوى مجلس الصلح توسعه لقاعدة الاختيار وذلك على التفصيل المبين فيما بعد 
مق نف عن الأفل , بعد انتهاء اللدة الاولى ٠.‏ 


: الأخذ نظام المشورة بوصفها تدريبا الشعب على الدراسة الواعة 
لمسائل امتصلة بالمدالة وتتمية الشعور بالمسئولية » وتتحقق بادلاء اثنين من 
أفراد الشيعب يتم اختبارهما طبقا لا هو مثرر فى اعضاء مجالس الصلح الى 
القامى الجزئى برآيهما فّ المسائل التالية بعد قيامهما بدراستها وتقديم تقرير 
له يها » ويثبت رأيهما فى محضر الجلإسة دون ان بلتزم القاضى بالأخذ به ٠‏ 
( ج) تثبيث الومى المختار وئعيين الوصى على القاصر وعلى الحمل المستكن 
( د ). التصديق على محضر الجرد ٠.‏ 
ثالثا : الأخذ بذظام اصدار قرارات لها فوة الحكم وذلك تخفيفا عن المتقاضين 
فى بعض السناكل وزيادة للضمانات لهم فى مسائل اخرى :مم اليسر فى وصول الحق 
ومتحئق . ذلك يتخويل مجالس الصلح الشار. البها فى المادة 54 من قانون 
المرافعات ل فعدك تعديلها الاختصاص. لا دون غيرها باصدار قرارات لها 


كوه م 2 مع 8 3 ف 0 المحاكم الجرئية عم القصل ق 


ع 


0 
"افاي الدثية الح يكون كل" امطلوث فيها مبلا من النقود إو منقولا 
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5-7 ا 52007 


معيئا بنوعه ومقداره.ولا تجاوز .قيمة ايهما عشرين جنيها ولا تتوافن فيه شروط 


أستصدآر أمر بالآداء 1 
وم ل محري 5 
( ب ) مما فختص به أجان.الفضل فى المنازعاث الزراعية المسائل للخصوص 


عليها فى المادة 5 مكررا من قائنون الاصلاح الزراعى رقم ١/8‏ لسسمنة كمها 
معدلا بالقانون رقم ؟0 لسئة 5 والمخصوص عليها ف المادة " مر القأتو.:, 
رقم 4ه أسنة 1555 * 
وتوضع الضوابط الكقيلة بالتزام المجلس حدود اختصاصه بحيث اذا 
اثير أثئاء فظن النزاع أمر خارج غن اختصاصه يتوقف اصدار قرار قف النزاع 
لى الفصل فيه من للكدة المختصة وجب على المجاس احالة الذزاع بزمته اليهاء 
وتكين قرار أت 0 واجدة النفاذ فورا « 
د لتم من قوار 0 5 1 الحكمة الابتدائية 
خلال الميعاد المقرر لاستثناف الاحكام ويكون حكمها انتهائيا غير قابل للطعن امام 
أيه جية 3 


ا و و د الصلح عند الفصل ف هذه 

ا اختيار اعضاء مجالس الصلح واعضاء المشورة بمعرفة الجمعية 
العمومية اقضاة المدكمة الابتدائية التى تتبعها المحكمة المختصة وذلك من بين 
الاسماء التى ترشهها النقابات العمالية والمهنية والجمعيات التعاونية الزراعية 
والغرف التجارية والصناعية والجمعيات: ذاتِ النفع العام من بين اعضائها ٠‏ 

وبصدر باعتماد هذا الإخثبار قرارٍ من وزبر العدل ٠‏ 

خامسا ‏ يشترط فيمن يقع عليه الاخثيار : 

(1) أن يكون مصري الجنسية كامل الاهلية المدنية ف 


) ب ) الا يقل سنة عن ثلاثين سنة » 1 


١‏ ا م د او اهبعلت التاديبية لامر مخل 
بالشرفة ولو كان رد اليه اعتيا - 


أن أن يكون سيره السيرة حمسن السمعة 


تقرير لجنة وزارءٌ العدل بدراسة أسهام الشسعب فى راقامة العدالة ان 


(ه) ان تكون موطتة داقر المكمة الانتداعية التى تعد اليه العمل منهاة 
( و) أن يكون مجيدا للقراءة والكتابة ٠‏ 


سادسا ‏ يؤدى عضوا مجلس الصلح وعضوا امشورة قبل مماشرة عملهمأ 
يمينا امام رئيس المحكمة الابتدائية بان بككما بين الناس بالعدل وان يحترما 
القانون ويحافظا على سرية المداولة ٠‏ 

وتسرىي على هؤلاء الاعضاء الاحكام المقررة قانوئا يشأن رد القضاة وعدم 
صلا هف حيدهم ومذا أن صمنهم ٠‏ 

ويعتيرون مكلفين بخدمة عامة فى تطبيق احكام قانون العقوبات ٠‏ 


الاعضاء باهم ؛ كما ا ات الواعنة الاتباع اميم 0 الصلح 
١‏ مع مراعاة - 


( 1 ) ان يكون الالتجاء اليها بير رسوم قضائية ٠‏ 


(ب) ١‏ زيكون اعلان الخصوم امامها يكتاب مسجل بعلم وصول أو بالطريق 
الادارى ٠.٠‏ 


ثامنا ‏ يكون.اختيار المواطنين الثلاثة الذين يقضى القانون رقم 84 أسنة 7١‏ 
بتنظيم فرض الحراسة وتامين سلامة الشعب بانضمامهم الى تشكيل محكمة 
الحراسة من بين الشخصيات العامة الذين تتوافر ق تسأنهم مواصفات تسمح 
لهم بالاسهام جديا ىف 7 هذه المحكمة المشكلة برئاسة نائب رئيس محكمه 
النغض وعضويةثلاثة من مستشارى امحكمة الاسستئناف » ودون أن يرتبط 
تخصصهم بمهنة أو صناعة او عمل المطلوب فرض الحراسة عليه » وذاك توسعة 
لقاعدة الاختيار من جهة وتفاديا من احتمال أن بقع الاختيان فى بعض الحالات 
على أشخاص لا يمثاون القاعدة ‏ ااشعيية بمعناها الصحيح » وعلى أن يتتصر 
العدد على ثلاثة فى القضية الواحدة مهما تعدد المدعى عليهم فيها ومهما تباينت 
مهنتهم أو صناعاتهم أو اعمالهم ٠‏ 


تاسعا ‏ اعادة النظر فى أسلوتٍ اختيار المحكمين بالتطبيق لاحكام القائون 
. رقم ٠6‏ لسنة مه فى شسآن المؤسسات العامة بما يحقق شعبية القاعدة التي 
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ايتم الاختيار من بينها ‏ دون اخلال بالضمانات الواجب توافرهة فى المحكم من 
حيث ثقافته ومدى امكان مساهمته فى الفصل ف النزاع المطروح على هيئة 
نراشها مسكفان د ونها حضمن حياد هم في ابداء الرأى دون أنحياز الى الجهة 
التى يمثلوتها ٠‏ 


عاشرا ‏ وجوب المبادرة الى زيادة عدد القضاه لمواجهة الزيادة المطردة ى 
عدد القضايا ودعم اجهزة الخبرة وتوسيع نطاقها ى خدمة العدالة بوص فها 
طريقا فعالا من طرق معاوفة الشعب للقضاة فى اقامة العدالة بابداء الرأى 
وكذلك زيادة عدد وكلاء النياية زيادة مصوسة بما يكفل قيام مجالس الصلح 
باعبائها المتترحة ٠‏ 


تحريرا فى مم" أتريل سفة خية١‏ 


' المستشار عدلى مصطفى بغداد » المستشار محمد رفعت لطفى » المستتسار 
رفعت خفاجى » المحامى العام فتحي عيد الصبور ؛ المستثسار المساعد شغيق امام » 
المستشار محمد داود السيد داود » الدكتور فتحى وألى » الدكتور رؤوف صادق عديد» 
الاستاذ احمد بحيى عبد الفتاح المحامى » الدكتور احمد المجدوب ٠‏ 


3 
لأ ونا العَعرل 
تسيل إعراوا نَم والوال المراميت 


عمندت اللجئة المشكلة بوزارة العدل من ممثلين لكل من : 
محكمة النقض ومحاكم الاستثناف والمحاكم الابتدائية والنيابة العامة 
وجامعة القاهرة وجامعة عبن شمس ونقابة المحامين ‏ أربع اجتماعات ناقشت 
خلالها عديدا من المقترحات الرامية الى القضاء على معوقات الثقاخى فى المواد 
الجنائية سعيا وراء سرعة ااتحقيق والمحاكمة والحكم وذلك دون اخلال بالضمانات 
الاساسية اجميع. الخسوم ٠‏ 
وانتهت اللجئة الى اصدار التوصيات التالية : 


( أ ) قوصيات بتعديلات تشريعية 
آولا ‏ الفاء مرهلة الاحالة : “. 
ازاء مادل عليه العفلامن دقة وحيدة جهات التحقيق مما جمل الرأى قليلا 

ها بتغير أمام مستشسار الاحالة ورغبة فى تبسيط الاجراءات وسرعة الفصل فى 
الجزايات تحقيقا لمعنى الردع بتجنب اارحلة التى يستغرقها الطعن فى أوامر 
مستشسار الاحالة ‏ رأى اغلب اعضاء الإجنة الغاء نظام مستسار الاحالة واسناد 
سلطة الاحالة الى النيابة العامة أو قاضى التحقيق حسب الاحوال ٠‏ 

هذا وقد رأى باقى اعضاء اللجنة الابقاء على نظام الاحالة باعتباره مرهلة 
تمثل ضمانة هامة للمتهم وأن ما أخذ عليه من مساوىء يمكن تفاديها تحيين 
رؤساء محاكم خاضعين التفثيشس القيام يعمل مستشمار الاحالة مما يمكن فى الوقت 
ذاته من الاستفادة من مستشارى الاحالة الحالبين بالعمل فى محاكم الجنايات 
لواجهة ااقضايا المتزايدة خصوصا وان الشرائم التى تأثرنا بها فى وضم نظامنا , 
الأجراكى تعرف هرظة الاحالة فى الجئاياك وان المؤثمرات الدولية بوجه عام 
لم توافق على الثاء هذه المرطة . 0١‏ 
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3 ا 00 ل 100000 : يتم 


ثانيا ‏ الحد من نظام الطعن بالمعارضة ٠‏ 
تأكيدا لفاعلية أثر. الحكم الجنسائى بالعمل على اطالة اجراءات المحاكمة فى 
غير موجب رآت الاجئة ان توصى بعدم اجازة المعارضة فى الاحكام الغيابية 
الصادرة من المحاكم الجزكية » مالم يقض على المتهم فيها بغير الغرامة التى 
لاتجاوز خمسين جنيها والمصاريف ٠‏ 
ثالنا : : تعديل اجراءات الطون فى الاحكام الغيابية اكصادرة بعقوبة الجنحة من 
محكية الحنايات : 
الصادرة بعقوية العيعة ا الجنايات معاملة ا الغيابية المسادرة م من 
محكمة الجنح المستآئفة ( اى يكون الطعن فيها بطريق المعارضة بدلا من خضوعها 
حاليا لنظام السقوط التاقائى المثرر اصلا للانحكام الصادرة بعقوبة الجناية ) ٠‏ 


رابعا ‏ العودة المى نظام اللتجنيح : 
0 من 00 بعد ار ن الغى 00 الممستشار . الفرد العودة 0 
0 83 


خامسا ‏ الحد من نطاق الادعاء المباشي : 


ثري اللجنة انه بحسن الحد من النطاق الذى بكوز فيه للمدعى بالضقوق 
المدنية ان يحرك الدعوى الجنائية مباشرة بأعتباره استثناء على الاصل العام 
د ماهر هذا !١‏ 2 العامة كوه العاية ' 8 


. معها .ترك ملاعمة رفع دقوي الجنائية عنها للنيابة العامة ٠‏ 


5 ص الادعاء قار فى 00 الثى بوشر التحقيق يونا حتى ‏ 


2 0 العم 1 الح يدنه لاتزيد على خسين جنيها ف حالة 
اأقضاء يعدم قنول دغوام أو عدم جؤاز نظرها أو رفضها ٠‏ 


33 اُسماح للمتهم ذائما البعضور بوكيل .عِنْه "حت لاإتغد الادعاء المناشر 
وسيلة التهديخ أو للكيد 0 


رأى وزارة العدل يتبسبط اجراءات التحتيق ‏ .. /3 


سادسا ‏ احازة ندب المحكمة النيابة العامة للتحقيق  :‏ - 
توصى اللجئة بالنص على أن يعطى لمحكمة الجنايات عند نظرها الدعوى 
الجنائية المقامة امامها ‏ الدق فى أن تندب النيابة العامة اتحقيق واقعة معينة 
أو القيام باجر! »مهد قد يتعذر علبها القيام به وهو ما لا تسمح به النصوص 
القائمة مما يعوق سرعة الفصل ف الدعوى فى كثير من الصور ٠‏ 


سآدعا ب تبسيط اجراءات دعوى التزوير الفرعية : 

تقترح اللجئة أن يكون التقرير بالطعن بالتزوير بتقرير فى محضر الجلسة 
بدلا من قلم الكتاب ؛ مع تخويل المدكمة ‏ اذا كان الطغن بالتزوير يدخل ى 
اختصاصها ‏ أن تحقق الطعن ينفسها وتفصل فى صحة الورقة ( على خلاف 
' إلنص الحالى الذى يوجب وقف الدعوى الامصاية واحالة الطعن الى النيابة 
العامة كاما رأت المحكمة أن الفصل فى الدعوى يتوقف على صحة الورتة المطعون 
نيها) ٠‏ ظ 


التوسع فى نظام الاوامر الجنائية فى الجنح : 
استفادة من نظام الاوامر الجزائية الذى اثبت العمل نخاخة : تومى اللجنة 
'بالتوسع ف هذا القظام بأن يرفع الحد الاقمى للغرامة التى يجوز الامر بها الى 
عشرين جنيها بالنسبة الى القاضى وخمسة جنيهات بالنسبة الى الثيابة مع اجازة 
القضاء بوقف تنفيذ العقوبة واابراءة للقاضى ٠‏ 


تاسعا . تغريم المستشكل عند رفض اشكاله : 
تأكيدا لجدية الاشكالات ف التنفيذ وكبحا الكيدى منها ومنعا من اتخاذها 
وسيلة لتعييب: الاحكام بْغْي طرق الطعن المقررة قانونا » تقترح اللجئة الحكم 
على المستشكل ‏ عند القضاء بعدم قبول اشكاله أو بعدم جوازه أو برفضه  ٠‏ 
' بغرامة لاتقل عن سخمسة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها ؛ وذلك ماس تكناء 
الاشكالات. المرنوعة من المحكوم عليهم بعقوبة الاعدام ٠‏ 
رب ).نوصيات بتذليل اهم المعوقات العملية 
آولا ‏ الاعلانات : 
اذا'كانت للجنة: قد استعرصب ميم سد و شري ارات 
. أنها. بستساعد الى مدى كبير على سرغة الفضل فى القضايا. المعروضة.امام المحكم 
وعدم بقائها أكثر من الوقت -المناسب ايه فضلا.عن اعد فن. الطعون 
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غير الجدية فآنها قد ناقشت ايضا المعؤقات العملية الئى تسهم بشكل جدى فى 
تأخير الفصل فى معض القضايا وكانت أولى هذه المعوقات مشكلة الأعلانات ذلك 
ان اقلام المحضرين لاتقوم بواجبها على النحو المطلوب منها وكان من نثيجة ذاك 
أن أغلب الاعلانات بم بالئسية للمتهمين والشهود على السواء لجهة الادارة 
ومئرتب على ذلك كثرة الأحكام الغيابية وما يبؤدى أليه ذلك من اعادة نظر 
القضايا بسبب سقوط الاحكام الصادرة كُى جناية أو فى شكل معارضة فى الحكم 
الغبابى امام محاكم الجدح والمخالغات. واذا لم يصح الاعلان فآن القضايا 
0 لاعادة : اعلان 0 والشسهود 7 001 الذى ترك اللجئة عرضه + على 
0 الشهود ا ف جمييع انواع القضاماا الجناكية ا رجال السلطة 
أاعامة وان يئم الاعلان فى محلر الاقامة أو محل العمل ذلك ان محل الاقامة قد 
يتغير وبيقى الاستقر قرأ ر لمحل العمل »يوك دفاعلية هذا الاقتراح ما هو ملاحظ 
من أن رجال السلطة العامة يقومون بالقبض على المحكوم عليهم غيابيا من محاكم 
ويتصل بمشكلة الاعلان عدم حضور المجندين من متهمين وشهود وقد نص 
القانون على ان يكون اعلاتهم 0 ١‏ لجيشر وتضمنت تعليمات النائب العام 
وجكوب اجراء الاعلان بواسطثه عن طريق ادارة أأقضاء الستكيين والملاحظ عمليا 
أن اكثر من 5.٠‏ 7 / من الاعلايات لايتم رغم طول الفكرة التى تحددها المحاكم, 6 
كما ان اغاب الققضايا الياقية بغير صل من السئوات السابقة يرجع إلسبب ق 
عدم النصل فيها الى عدم اعلان المتهمين أو الشهود من المحندين أو الى اسشبعاد 
القضايا من الرول بسيب ١تلعذر‏ الاعلان # الامر الذى نوجب تدخل: الوزارة 
00 وز آرة الحربية لاتخاذ --00 لكك 0 0 ف ا 
والناء«مايوحب اعنام الاغلان عن اطريق مكنة اذ ركد :أن يكم عن حرق كين 
اأئماية المختص ٠‏ 


ثانيا # عدم حضور ضباط الششرطة والموظفين : 
لقد اتضيّم للجنة ان قضايا الجنايات يتآخر اعدادها للتصرف لفترة'تمتد الى 
جنة أن اكش سيب كاف خباط الادرطة عن العضور قاخلشاة الختطيى بذاك 
بالرغم ون أنهم فى اغلب القضايا وعلى الاخص قضايا احراز المواد المخدرة 
هود الاثبات فيها ولا يقتصي الامر عليهم وانما امتد الى اعوائهم من الشرطة 


إداى وذادة العدل بتبسيط اجراءات التحقيق 1 


وبااثل فأن هؤلاء لا بحضرون جلسات المحاكمة الا فى النادى وان القضايا 
تؤجل أمام المحاكم اكثر من مرة بسبب تخظفهم عن الحضور وهذا يرتب تأخير 
الفصل فى بعض القضايا. لتمسك الدفاع, بسماع تسهادتهم ٠.‏ 
والامر لا متصل بالاجراءات القانونية التى يمكن اتخاذها ف هذا الشأن 
بقدر ماهو بتصل بوجوب الالتزام بالمواعيد المحددة والرغبة ف عدم تأخير 
. الفصل فى القضايا وقد يكون 0 من الخطر على الامن: العام مايوجب سرعة 
اإبت قيها ء 


ويرئيط بهذا الموضوع عدم حضور المتهمين المحبوسين احتياطيا اذ يحدث 
فاحيان كثيرة ان يتخلفة هؤلاء عن الحضو ف المواعيد المحددة لنظر قضاياهم 
مما يترتب عليه تأجيل القضايا وبالتالى تآخير الفصلا فيها ٠‏ 


ويس هذا قصب يل أن السمة الظاهرة بالنسبة للمتهمين المحبوسين هى 
حضورهم ألى المحكمة ف وقت متآخر يمتد احيانا الى مزتصف النهار وائه لايمكن 
تصور ان تبداً محكمة الجئايات أو محكمة امن الدولة العليا فى نظر تلك القضايا 
واغلبها تكون له اهميته بعد ان بكون النهار قد انتصف » والامر لا يتصل 
بالمحكمة وحدها ووجوب الاعداد الكامل افتح الجلإسات فى الموعد الخصدد وائما 
يرئبط بالسادة المحامين وانشغالهم فى اكثر من محكمة وان عدم حضور 
المسجوئين فى الوقت المحدد يجعل المحامى مضطرا الى الانصراف لباشرة 
الغضايا الاخرى وان يطلب التأجيل لجلسة اخرى: ويكون ذاك بطبيعة الحال على 
حساب وقت المحكمة وفضايا اليوم الذى ستؤجل اليه القضية ٠‏ 

هذا الى أنه من غير المقبول أن تبقى محكمة فلات اركف امن اد 
العليا فى غرفة المداولة فى انتظار المتهمين المحبوسين ساعاث وساعات » ظاهرة ' 

ثر كثيرا على نظام المحاكمات وما يجب ان يكون عليه حتى ينتج اثره ؛ كما 
0 تتصل بهبعة المحكمة وما يجب ان يوفر لها كلا وموضوعا م 

والغريب فى هذا الشآن ان العلة التى تتردد لتبرير هذه الظاهرة تتصل بقلة 
عدت السيارات المخصصة اثقل المسجونين والثايت مما أبفر عنه بحث الشكاوى 
' التى قدمث فى هذا الخصوص ان سيارة واهدة مخصصة احاكم القاهرة والجيزة 
. وانها ذاث السيارة التى تحضر المصوسين بالقناطر الخبرية وغيرها من المناطق 
الذائية ثم تقوم بتوزيعهم .على مختلف المحاكم والنيابات ٠‏ 


.ا العددان الثالث والرابع - السنة الثالكة والخمسون 
و لت اللو و 17 ا 01 


ثالذا ‏ نظام النسخ : 
الجنائية ذلك ان النسخ : 

(1 ) غير ظاهر ‏ الامر الذى يؤدى الى صعوبة الاطلاع ووجوب الرجوع 
الى الاصل ف. الاغلب ,الاعم من القضايا وقد يترتب على ذلك تأجيل الفصل فى 
القضانا + 1 


(ب) لايشمل جميع اوراق الدعوى وعلى الاخص فى قضايا الاختلاس اذ 
يقتصر النسخ على تحقيق الثيابة دون المرفقات من تقاريرن وتحقيق ادارى وهى 
عماد الدعوى وهذا يؤّدى الى طلب التأجيل من جائب. الدفاع للاطلاع على مالم 
ينسخ أو اعادم القضية د ا بترتب عليه تأبخير 
الفصل فبها 0 : 00 

(جم) ان القضايا ا 
الجاسات دون نسخ القضايا مما يتزتب عليه استيعاد القضايا من .الرول وكثيرا 
ما تصل القضايا ألى المستشارين ك صبا- ح يوم الخلسجة المحددة او فى اليؤم. 
السايق ويتعذر بذلك الاطلاع عليها تتواة من المحكمة أو من المحامين وبصبح من 
المتعين تأجيلها لاثمام الدع ٠‏ 

والتأجيل لهذا البضييه قد بترئب عليه التتجيل مرة أخرى اتخلف الشهود 
ين بحتهروا ل الولنسة الأران لاسياج قد بكون مكزرلة + 

والامر يجب ان يركز وكاساس على وجوب استظهار اوراق الدعو 
استظهارا. كاملا وهو ما لايتأتى الا.بدراستها قبل موعد نظرها بوقت كاف ومن 
شم كان وصول القضايا فى يوم الجلسة أو فى اليوم السابق انما يئسم بالشكلية . 
المحضة وبقصد نقل مسئولية تأآخير الفصل فى الدعوى الى المحكمة وقد وعدم 
فس القضاما: فعلا 000 

وبالرغم من أن هذه الظاهرة تتكرر شسهريا وبإنتظام وبالفئسنة 5 الدوائر 
بلا استثئناء وبالرغم من الشكوى المتكررة فأ ن الوضع باق على ما هو عايه بل 
ويزداد سوءا من شهر الى آخر حثى أضبح من الواضح أن حل تلك المككلة 
لايكون الا بتدخل| الوزارة أعرقة الاسباب وموأجهتها ٠‏ 


رابعا ‏ عدم تحديد المخامين المنتدبين : 
ان الثابت من مراجعة الكثير من القضايا التى:تعزرض على محاكم الجنايات 0 


رأى وزارة اضر بتبسيط اجراءات التحقيق 4 


قرار 0 ها لاتلفد وتشطر الحكمة إلى جيل لفقي بوالاتمال بالشاية لان 9 
خامسا ‏ تعذر مواجهة اعذار المستشارين : 
قد يعتذر المستسار:فى 'محكمة امن الدولة العأيا اثفاء الدور حرش أو عذر 
طارىء ودلت المشاهدات العملية على ان محاكم الاستئناف لاتستطيع ‏ فى حدود 
امكائياتها . مواجهة هذه الاعذار من بين مستشارى المكمة ومن ثم فانها تلجأ 
الى ندب رؤساء محاكم لاستكمال التشكيل ونترتب على ذلك تأجيل جميع قضايا 
امن الدولة لان رئيس المحكمة غير صالح للفصل فى هذا النوع من القضايا ٠‏ 


وتقترح اللجنة مواجهة هذه الصورة : 

(1) ندب جميع المستشارين ورؤساء المحاكم الذين يعملون بالادارات 
المختلفة بالوزارة للجلوس بجميع محاكم امن الدولة العليا على مستوى الجمهورية, 

( ب ) ندب جميع رؤساء المحاكم والمستشاز .رئيس المفكمة الابتدائية 
للجاوس. بمحكمة امن الدولة: العليا علئ مستوى .المحافظة 64 

( ج) اتمام ااندة #الفضية للتقردي 21 جاو باللدية لحمخع مكار 
محاكم الاستئزاف بحيث: تصدر ااقرارات مع قرارات الحركة لقضائية حتى 
لايترتب على تآخي قرارات الندب تأجيل نايا امن الدولة التى تحدد لادوار 


شهرق اكتوبر ونوفمبر من كل سنة 35 


سادسا ‏ الخبراء : 

. يتصل بوجوب سرعة 3 الفضمل ف ؛ القضايا ضرورة استكمال الاجهزةٌ المعاونة 

ومن ذلك اقسام الطب “الشرعى ومكاتب الخيراء التابعة لوزارة العدل اذ كثيرا! 

ما تؤجل القضايا فى مرحلتى التحقيق والحكم بسبب عدم اعداد الثقارير المطلوبة 
أو عدم -ارسالها ى الوقت المناسب ووجوب. الاطلاع علبها من جائب هيئة الدفاع 

. بعد ورودها والمرجع فى خلك قلة العدد فى الفوعين وعدم القدرة ق نطاق العدد 
لكاي ب على مواجهة معارب ف القضانا العديدة الثى تعرض على اقسام لذ 


ف العددأن الثالث وألرْابَع - ألسنة الثالثة والفْمسؤق 


الشرعى ومكائتت الخيراء كما ان الاطياء الشرعيين كثيرا ما يستدعون المناقشة 


ومن المعلوم ان اغلب قضايا الاختلاس التى تعرض على المحاكم تحال الى 
مكاتب خبراء وزارة العدل يسبب ما يشبوب اجراءات الأجان التى تشكلها الجهات 
ا ل 1 
حتى تقدم المكاتب التقارير المطلوبة وقد تطول المدة اللازمة لانجازها الى سنوات 
وسنوات اذا بقيت الصورة فى مكاتب الخيراء على ما هى عليه الآن ٠‏ 


سابعا ‏ انشاء معهد لعاونى النيابة : 

ليس من خلاف فى أن مهمة النيابة كمهمة القاغى مهمة جليلة عظيمة الشأن 
لها اثرها ويتوقف على اجادتها وحسن استخدامها تحقيق العدل وتوفير 
ا ل ال ل 
لكلمة الحق ٠‏ | 
ومن المعلوم ان العمل فى التيابة قوامه التوعية والارشاد. اولا ثم الخبرة 
والتجربة ثائيا ؛ ومن المعلوم ايضا ان قلة عدد أعضاء النيابة وكثرة عدد ل 
لم بعد يسمح فى كثير من الحالاشط بأتاحة الفرصة للقدامى.من الاعضاء يتوجيه 
الجدد منهم و رشادهم الى السبيل القويم والطرمق السديد والاسلوب السليم 
فى تحقيق القضايا وكيفية التصرف فيها فضلا عن ان ار 
الى المزيد من الخفرة,ثنمية ا أكتسبوه ه وتعميقا للا حصلوه اذ ليس نكفى ان تثو 
المعلومات نظريا وائما وار السبيل الى الوعتول ل 
طريق التطبيق العملى 


لما كان ما تقدم وكانم قا النيابة هم قضاه المستقبل فقد 557 من 
المتعين أن يحاطوأ بالرعاية المطلوبة وان يوجهوا منذ البداية التوجيه السليم وان 
يدرسوا الأسلوب العلمى فى تحقيق .القِضايا وكيفية -التصرف فيها وذاك بأنشاء 
معهد لمعاونى ال ع لوعو سيو الو 1 
ترقيتهم الى درجة مساعد نيابة على العضصول على أجازة الممهد وعلى ان تكون 
الدراسة به ادة ستة اشهر “تتجدة بالئسبة أن لم يستئظم الحضول على الاجازة 
ستة اشهر اخزى بمدها بخيث اذا فائة الح ولم يوفق يعين أو ينقل الى وظلبفة 
اخرى ٠‏ 


ر ع ان 07 1 2 ار 
زآى وزآارة العدل بتبسيط اجراءآت التحتيق سي 


وتوصى اللجنة ان يكون ذلك المعهد نواه لدراسات اعم واششمل بالنسبة 
للقضاه ٠‏ 


رعسل بالرشوع افبالا. وثيها اوخوت. أمغاذ: الخطوات النشيكنة انلام 
“خصص القضاء الذى نص عليه قانون الساطة القضائية فى المادة ١١‏ منه تحقيقا 
للناكدة المرجوه من تطبيقه ٠‏ 

عن محعمة النقضن + السيد المناز سعد الذن عطية 

عن محاكم الاستثناف : السيد المستششار محمد رفعت لطفى ‏ . 

عن المحاكم الابتدائية : السيد المستشار احمد رفعت خفاجى 

عن الغانة النامة + لحي العامن: الفا الع معد غنيم 

فق اجائعةالقاوة: + النهد الأجتناة الذكتون ميصوه جحت نتن 

عن جامعة عين شمس : السيد الاستاذ اادكتور رؤوف صادق عبيد 

عن نقابة الممامين : السيد الاستاذ كمال حليم المحامي 


كارع 1١‏ امنا كد يد الست الجمية العمومية .محكمة. أستثناف 


الشعب فى أقامة العدالة أعفالا 0 المادة ٠‏ اء/اة من الدستور » وذاك ١‏ بعد 0 
على تقرير اللجئة التى مكلتها وزارة العدل لأداء مثل هذه المهمة .. 

وقد أختارت الجمعية العمومية. نخمسة من .مستثاريها للقيام .بذلك وهم 
السادة / محمد نصر الدين كامل » عبد الخالق أحمد رجب » عبد الغفار بحسنى » 
دخسطقى أئيس بهاء الحين + أهمة سيف الديق سائق + 00 

وبعد أن عتدت 'الاجئة عدة جلسات للدراسة والفحص أنتهت الى الرأى 
المبين ف القتسم أثثانى من هذا التقرير + أما القسم الاول من التترير فيتضمن 
تلخيصا لاهم الأراء لتى نادت بها إجنة وزارة العدل فى هذا الموضوع. . 


القسم الاول ‏ راى اللنجزة أنتى تسكلتها وزارة العدل : 
تاريخ أول أبريل سنة ١7#‏ شكلت وزارة العدل اجنة لدراسة أسهام 
الشعب ف أقامة 'العدالة اسثتادا للمادة كين من الدستور + وقد قُدمت هذه 
اللجزة تقريرا أنتهت فيه الى أقتراح ما يأتى : 
حهة القضاء 00 َى 1 


ثانيا ‏ الموافقة على الاخذ بفكرة مجالس الصاح المنصوص عليها فى المادة 

4 من قانون: المرافعات رقم 1 لسنة مدا والمشكلة بركاسة وكيل نياية وعضوية 

. أثنين من أفراد الشعب لاداء مهمة الصلح المنصوص عليها فى تلك المادة مع توسيع 

النطاق المكانى لهذا النظام ليشمل أرجاء الجمهورية كلها » ومع وضع ضوابط 
لاختيان عضوى. المجلس ٠‏ 


ثالثا ‏ تخومل تلك المجالس بتشكباها سالف الشكن د وياية أصدا والمكه 
نيائية عي ارابلة الطغرن حلا اط سا لايم رضن يها 


؟ #8 


رأى محكية ادتثئاف القاخرة عي 


وولاية أمندار أحكام تتابلة للطعن أمام المحاكم الكلية ‏ فى منازعات زراعية 
مما تختص به حاليا لجان الفصل فى المنازعات الزراعية المإصوص عايها فى القانون 
رقم 6ه لسنة 5كوا + 


بعا ‏ الاخذ بنظام المشورة الشعبية فى بعض القضايا الجزئية المتعلفة 
بالاحوال الشخصية والولاية على النفس والمال ء ؤذلك بادلاء أَتُنيَ من أفراد' 
الشعب يثم أختيارهما طبقا لما هو مثقرر فى أعضاء مجالس الصلخ الى القاضفى 
ااجزئى برأيهما الاستشارى غير الملزم فى قضابا معبثه هى ! نفقة الزوجه وأجر 
الحضانه والرضاعة ؛ وئفقة الصغير » وتشيت الوصى 'المختار » وثعيين الوصى 
على القاصر على الحمل المستكن » والمشرف والمساعد القضائى والوكيل عن 
الغائب » والتصديق على محضر الجرد * 


. الكقسم الثانى ‏ راينا فى مغنى أآسهام الشسعب فى آقامة العدالة : 
< أولاب. أسهام الشعب فى أقامة العدالة لا يكون بالاشتراك فى ولاية ادندار الأحكم: 
نص الدستور فى المادة 1٠١‏ منه على أن « يسيم الشسعب فى أقامة المدالة 
على الوجه وف الحدود المبينة 2 القانون )) وفعت نعنة 0 المساهمة لعجو ف 
هذه المادة هى المعاؤنة فى المزحلة السابقة لصدور الحكم أوز التالية لصدوره دون 
مرحلة اصدار الحكم ذاتها » أو بمعزى آخر فان الدستور قصد بتلك المادة ان 


أن قات بائزاة. السسعب و كمماوكين اللتفناة * كالشسآن فى غيرهم من معاونى 
ا :كقضاة © عند اصدار 0 


. وهذا 525 نرى ‏ هو اليد الذى بنسق؛ مع نصوص الدستور 
الاخرئ » وذلك لت الآثية : 


(1) اذا جعلنا من بعض افراد الشعبف وعضاء » يتتركون فق أصتدار 


3 الحكم نكون قد اأغننا 'المادة مدا من 0 التى نص على أن 2 القضاه غير. 
قابلين العزل »-.٠.+-‏ اي المادة دا مته التى تنادى بان « القضاه مستقلون 


5 0 السمّاح. باشيراك بعض افراد الشعب فى ولابة اصدار 
الحكم يتضارب تضاربا بينا مم بض مواد الدستور الاخرى ٠٠٠‏ فققد نص 


الف : العددآن الثالث والرايع ‏ السئة الكالثة والخمسوي 


الدستور فى المادة +5 منه على أن « ٠+‏ لكل مواطن حق الالتجاى الى قاضيه 
لا لبس فيه » قوصقه بانه القاضى « الطبيعى »6إ وليس من جدل فى أن القاضى 
« الطبيعى » هو بداهة القافى الخاضع للتنظيمات والضوابط القضائية المعروفةء 
والخطاب فى المادة المأكورة موجه من الدستور ألى المشرع دمعئى أن المشرع 
الا يسند ولاية القضاء فيها لغير القاضى « الطبيعى »6 » لانه ان فعل يكون قد 
خالف الامر الموجه له ف المادة م" وكخرم المواطن من الالتجاء الى قاضية , 
( الطبيعى » وإذلك فاتا ترى انه مئذ العمل بالدستور الجديد أصبح محرما على 
منفردين أو مشتركين فى القضائيين حتى ولو أطلق على هذه المحاكم اسم « اجنة » 
أو « مجلس » أو « هيكة » وفق تفصيل سنشير اليه بعد قليل ٠‏ 


وبدهى أن الدسئور حين وضع هذه الضمانة قد قصد منها أولا وقبل كل 
شىء حماية حقوق وحريات افراد الشعب ٠‏ بان أشترط ‏ بطريق اللزوم ‏ عدم ٠:‏ 
جواز حرمائهم باى نص تشريعى من الالتجاء الى قاضيهم « الطبيعى » لان هذا 
القافى « الطبيعى 6 هو الذى يتوافر فيه الاستقلال والحصانة والكفيلان بصيانة 
حانوق وحريات المواطنين ٠‏ ولذلك نجد الدستور نفسه يشير الى ذلك صراحة ف 
المادة 56 بقوله ان « ٠٠٠‏ أستقلال القضاء يحصائقة ضماناق اساسيان الجمائة 
الذقوي والهريات مه 6ه : 


(ج) ان الدستور حين قصد اسباغ ولاية القضاء على اشسخاص غير 
قضائبين بالنسبة لبعض أنواع المحاكم اضطر لأن يورد نصا خاصا صريحا لا لبس 
فيه ومقصورا على تلك المحاكم » وهو المادة ١١‏ منه التى تنص على أن « ينظم 
القانون ترئيب محاكم أمن الدولة ويبين أختصاصها والشروط الواخب توافرها 
فيمن يتولون القضاء فيها » ٠‏ ولو كان من الممكن تشكيل اى محكمة اخرى من 
اشخاص غير قضائيين لما كان بالدسفور من حاجة لان يورد هذا النص الخاص 
بمحاكم أمن الدولة » ولافغصاحى وروده فى 
ان يتنزه عنه المشرع + 


الدستور تزيدا » وهو ما يتعين 


وكل هذه الاسانيد واضحة فا الدلالة » غلئ ان اسهام الشسعب فى اقامة. 
العدالة المخصوص عليه فا للدة 17٠‏ من الدستور لا يمكن أن: يكون. مقصودا 


رآئ بحكبة آهتئداكت التاعرة بيو 


ولا شك أن اعتبارات موضوعية متعددة واثار خطيرة تمس العدالة هى 
التى اهابت بالدستور ان يعتنق هذا النظر » ومن هذه الاعتبارات الواضحة 
ما يأتى : 

(1) أن القاقى الله اق يكنا ركاف التصدوق ووقاقها انف 4 
جوانبها الموضوعية ‏ احاطة كافية كأحاطة القاضى « ااطبيعى » صاحب المراس 
والتجربة فى هذا المجال ٠‏ ذلك أن المراس والتجربة بالنسبة القاضى « الطبيعى » 
يمكنانه من أستخلاص الوقائع الصادقة وسط خضم الاكاذيب التى تتعرض لها 
الخصومات » ويمكنانه من سرعة أستخلاص ما تحمله مستندات الطرفين ومن 
تحرف وجه الصدق فى أقوال الشهود أو الخصوم وذلك بحكمتدربه على ذلك خلال 
سنى عمله + وهى تجربة ومراس يكتسبها القاخى ‏ حتى ف المسائل الموضوعية ‏ 
فطرة قطرة بمرور السنين فى العمل ف هذا الحقل ٠‏ 

ولاه الأمور بجديتاً قي جتوائرة ل الدلمن مني الففناش بدا يمك اشرالك 
الاثنين معا فى الاستخلاص واصدار الحكم مؤد حتما الى تضارب فى التفكير 
والاستخلاص لغير صالح إلعدل » فضلا عما يترتب عليه من تعطيل فى سير الدعوى 
وتعقيد لاوضاعها فى الوقت الذى تبذل الجهود المكثفة للاسراع فى ايصال الحقوق 
لارنابها 0 التعقيدات من طريق الدعاوى ٠‏ 

(ب ان العالم يتجه فى كافة فروع المعرفة نحو التخصص ومعروف ان 
التخصصن 0 الى النترعة والى الاتقان. ومدعى ان التخخص يقتضى أن 
بناط الحكم بالقاضى « الطبيعى » الذى سلخ حياته العملية فى هذا المجال ٠‏ 1 
ان الفقه المتقدم بلح فى المناداه بالامعان فى التخصص حتى بين اأقفاة 
« الطبيعيين » بن تقتصر مهمة القافى الطبيعى على فرع من الفروع فىالقانون ٠‏ 

( < ) أنه اذا كان امر ولاية القضاء عسيرا على القاضى الشعبى فى الجانب 
الموضوعى من الدعوى فناهيك بالجوائب القانونية والاجرائية لهائف زمن تشابكت 
مية المعاملات وتعددت ااقوازين' حتى أصبح عبؤها بثقل كاقل دارس القانون اثقالا 
بحتاج ممه الى التخصص الفرعى علئ الوجه السابق ايضاحه ف الفقرة السابقة ٠‏ 

( د ) ان القاضى « الطبيعى » ائما يكتسب بمرور الزمن تقاليد قضائية معينة 
ويلتزم فى تصرفاته بالترامات يتناقلها الخلف عن السلف :تحصنه بالحيده والبعد عن 
التأثر والاستقلال فى الرأى وغير ذلك من الاهور اللازمة فى القاضى حتى,يكون آهلا 
أ علقة عليه الدستور من آمأل تجمله منمانا لحماية الحقوق والحريات الثى تشير اليها 


المادة 6" مئه ء* 


0 المكدآن الثالك والرايع ‏ السنة الثالئة و الحسون 


١ 1 7 


(ه) ان الحالات التى شكلت يها محاكم من غير القضاكبين » أو مبالاشتر 
معهم قد أنتهيت الى شل واضم فى التطبيق العملى ‏ سواء ف الماضى. أو الحاضر 
والامئلة على ذلك عديدة + فقد حدث ذلك قديما بالنسبة لمحاكم الاخطاط والمجالس 
الدسبية التى الغيت وهل مهلها التضاء « الطبيعى »6 وحدث ذلك ايضا فى مرحلة 
تالية بالنسبة للجان الطعن الضرائبية » ويحدث, ذلك اخيرا بالئسية للجان الفصل 
فى المنازعات الزراعية المخصوص عليها فى القانون رقم 4 لسئة ذا والئى ضج 
المتقاضون مما مجرى فيها الى حد دفم يعض اعضاء مجلس الشعب 0 

بهذ! المجال أن يتقدموا بمشروع قانون عرض على اللجنة التشريعية بمجاس 
الى اضعب يتضمن الغاء القانون رم 5 لسئة ككوا سالف الذكر والعودة بالاختصاض 
فى تلك المتازعات اليه القضاء « الطبيحى » +٠‏ 


هذه بعض الاعتبارات التى كانت ولاشك ماثلة فى الذهن عندما أوجب الدستور 
ف لمادة ٠‏ منه تاولا يقرع الال ون :الالتجاء لى قاضيه انض 6 وو 


(1)الالايجوز اشر غم اناي م لشي ف ولية لال 00 
أو 0 وسترى دئ ذلك أينيا الي القضايا بسيطة آم كبيرة 0 
لدعو أمر تسبيومايكون بسي بالتسبابسش الوانين قد يكون هو كل ما يعكه 
ولابة الحكم ند أتهذ صورة تخصيمه 0 ف الدعوى أو أتخذ صورة تعبينة 
د« محلفا » فيها » لان « المحلف » اذ يشترك فى المداولة فى الجوازب الموضوعية أو 
القانونية لاقفضية برأى ملزم فقد أضسحى فىالواقع من الام رقاضيا من قفضاتها 
وتسميته ا مطفا « لاتغير شيا من هذه الحقيقة ٠‏ والعبيرة داكما بالمحانى 
لا بالالفاظ ٠‏ 


(ب) واذا كان لا يجوز وفق ما اام 
القضائى فى ولاية إصدار حاف 004021 يتان من بابه أولى ب أن بنفرده . 
غير القضائى بتلك الولاية فى بعض المنازعات ‏ لان ذاك معناه أنشاء محكمة 
بقضأة غير اأقضاة ١‏ الطبيعيين «ى ها روي الدستور ء1 ى المشرع .حتى ولو 
أطلق على هذه المحكمة تسمية أخرى ' كأسم « اجنة » أو « هيثة » أؤ « مجلس » 
© ألخ لان العبره : كما أوضحنا ‏ بالمعائى لا بالالفاظ ٠‏ ش 1 

وبهذه المناسبة يعنينا أن نوضح فى هذا لمجال مسالة تدق على الكثيرين ' 


4 ارأغ محكبة استاناف القاهرة‎ ٠ 


300000 200 8 بوبيك سوس سس جسس سي سي ب ب ل بي 


وهى أن هناك « هيثات » أو ( مجالس ) أو « لجان » كانت تئْص عليها التشريعات 
:المختفية الصادرة قيل العمل بالدستور الحالى ويسند اليها ولابة اصدار د قرارات 
فهناك تشريعات مختافه تنثشىء « هيئات » أو « مجالس »© أو « لجان © بسند 
اأيها سلطة اصدار قرارات « ادارية » وليست « قضائية » . 


والفصيلة الاولى من تلك « الهيثات, » أو « المجالس » أو « اللجان  ,»‏ 
"آهلك" الثى "تدز قرارا ع قضافة حت عكر فى الواقع من الامر د محاكم » لانها 
نفصل ف منازعات بقرارات قضائية اى باحكام بالرغم من ان المشرع سماها 
د إجنة » أو « مجلس » أو « هيئة » ولم يسمها د محكمة » ومثال ذلك اللجنة 
الخاصة باموال اسرة مخمد على التى انشآها القانون رقم هده لسنة ٠0#‏ ء 
واللجنة القضاثية للاصلاح الزراعى » واجان انفصل ف امنازعات الزراعية 
المخصوص عليها فى القاتون رقم 6 لسئة 1555 ومجلس الغنائم ٠‏ فهذه كلها 
تعتر فى الواقع من الامر « محاكم » لانها تصدر قرارات قضائية ٠‏ 
اما الفصيلة الثانية من « الهيثات »6 أو .« المجالس »© أو « اللجان »6 س 
أى التى تصدر قرارات قضائية. فتعتير مجرد « لجان ادارية » حتئ واو أطلق 
عليها المشرع أسم 0 لجنة ادارية ذات. آختصاصض وقضائى » وعلة آعتبارها مجرد 
« لجان أدارية هى آثها لا نفصل فى منازعة بقرار قضائى بل تصدر مجرد 
قذوَارات ادارية ٠‏ ومتل ذلك هيثات التوفيق والتحكيم اف منازعات العمل.» ولجان 
الطعون المنصوص عليها ف القانون رقم' +55 سنه:٠ههة١‏ بفرض مقابل تحسين 
العقارات التى يطر؟ عليه اتتحسين : ومجالس المراجعة اللنصوص عليها فى قانون 
اأضريية علي العقارات المبنية رقم 54/05 ٠٠‏ ألخ. ونرى إس. بعد العفل 
بالدستور الهالى ‏ أنه أم يعد من الجاكز للمشرع انشاء الفصيلة الاولى من 
1 تلك 00 أو المجالس أو اللجان وأسئاد ولأبة ألقضاء فيها ألى قضاه غير 
ثيين كما كلن يحدث فى بعض التشريعات السابقة على العمل بهذا الدستور 
ا اذا فعل ذلك الان فمعناه أنه نآ فى الواقم من الامر « محكمة »© 
وأسند ولاية القضاء فيها الى غير القاضى < الطبيعى » وبالتالى يكون قفد خرج 
1 فعلا على المادة 58 من الدستور التتى تلزمه دوجا ء أويك ك ابول 1 
.من حق الالتجاء الى قاضيه 2 الطبيعى 6 ء 
. أماالفصيلة الثالثة من تلك «الهيئات» أو «المجالس»: أو 3اللجان» فئوحدها التى 
يجوز أن تتسكل من غير قضائيين يستوي في ذلك أن تكون « اجنه ادارية » بحته 


4 العددان النثث والرابع ‏ السنة الثالثة والكيسون 


أم 2 لحنة ادارية ذات اختصاص قضائى « لذأن القرار الصادر من هده كالقراز 
ااصادر من تلك كلاهما قرار « ادارى» ولبس قرارا « قضائيا » ٠‏ ( زاجعم نص 
الفقرة ثامنا من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 07 لسئة ؟/ية؛ ( 5 

ب أسهام الشعب فى آقامة العداللة يكون بالمعاونة فى المرحلة السابقة على 
ل ع أو التالية لصدوره : 

ا تن 0-0 اصدا 0 000 
العدالة ؟أو دمعنى 0 المادة لاق .من الدسشور ؟ 

والاجابة على ذلك هى أن أسهام الشعب 'يمكن ان يتحقق بتقديم العون 
للقاضى « الطبيعى ».ف المرحلة السابقة لاصدار الحكم أو فى اارحلة التالية لصدوره 
بمعنى أن بتخصر أسهامهم فى صيروتهم من د« اعوان القضاء » كالشأن فى ' غيزهم 
من اعوان القضاء ٠‏ وهذاوؤحده هو النطاق الذى يمكن للافراد ان يقدموا من خلاله 
مساهمة للعدالة تكون: مجدية » وغير معوقة ومتفقه مع قدراتهم » وبالقدر- الذى 
000 0 + وقق قق التفسير السفي د ا 3 9 
ملزمة للقائمى ٠‏ 

ويعشل ان 0 ذلك ؤ لت 0 يتولى: اللالقون 00 00 
ولد انط الى كيدل منه عونا مرحنا + 

وبدهى ئنا فى هذا التقرير ان يتيسر لنا ان نتفصى كافة المناحى التى يستعان 
قيهنا ببعضس افزاف الفتسب كمعاوتين نارين للقاضن + ولكن من المتيسر آنا 
ايراد بعض الامثلة فى هذا .المجال , 

ا ا " فمثلا 0000 الزراعية أأنضوص علبها ف 00 رقم و 
المنازعات الزراعية ل كن لكك الال يالك ا 
الاتحاد الاشتراكى فى القرمة » واحد اعضاء مجسن ادارة الجمعية التعاوئية 
الزراغية وضراف القرية ٠‏ وهو وضع من المتيسر تعديله باستاد هذا الاختصاص 
الى القاضي الجزئى ( مع زيادة عدد القضاة .فى" المحاكم بحيث بتيسر انعقادها 


رأى محقية اناف الثاهرا مم 


حسب حاجة العمل قريبا ما أمكن من المتقاضين ) + واعداد كشوف ف المحكمة 
باسماء العاونين من الشسعب الذين يمكن الاستعانة الاستشارية بهم فى هذا الحقل 
ولا مأس أن يكون بعضهم ممن ورد ذكرهم فيما سبق كالمشرف الزراعى والصراف 
وعضو الجمعية التعاونية الزراعية مثلا ( وذلك بعد تحديد الضوايط وكيفية ادراج 
اسمائهم وضمانات حسن اختيارهم ودقة ادائهم لغملهم » وعندما ينظن القافى 
الجزئى هذه الدعوى قيمكنه ان يندب احد هؤّلاء المعاونين أو بعضهم لاداء مهمة 
أو اخرى. .حسب متتضيات الدعوى ويقدم الشسخص امنتدب تقريرا ف خلال ايام 
بهذه الهمة ويعرض التقرير على. المحكمة لتكون رأيها فى سأئه بعد سماع ملاحظات 
الخصوم عليه ٠٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

ات ) وشمكن ايقنا بالشينية انعفن القضايا. التمالية الامنتفانة بافسخاض 
تكون لهم دراية فى المجال الذى بجرى الاستعانة بهم فيا كاشخاص من الغرف 
التجارية أو المهن العمالية ٠.٠‏ الخ وادراجهم فى كشوف كما سبق ايضاحه حتى 
يتيسر المحكمة العمالية ‏ حسيم ظروف الدعوى ‏ ثدب من ترى الاستعانة 
. بخدماته لتقديم التقرير اللازم فى المسألة المندوب لها ٠‏ 
03 (ج) ومن المتيسر أيضا اسهام الشعب ف اقامة العدالة فى المرحلة التالية 
لصدور الحكم كمرطة تنفيذه » كالاستعانه بفئات من الشعب من اهل القرية 
أو الاتحاد الاستراكى أو ما شابه فى الارثساد عن مواطنالاتهمينالهاربين أو الارشاد 
عن أموال المحكوم عليهم لكى بتيسر تنفيذ الحكم عليها ٠٠‏ الى غير ذلك من وسائل 
المعاونة المجدية بعد الحكم والتى فن شآنها الاسهام فى العدالة يطبيعة الحال. 
بالمعاونة على ضبط الهاربين او المساعدة على تنفيذ الاحكام مالية على المحكوم 
عليهم ووو الخ 

وى جميع هذه الحالات يتعين ان.توضم الانظمة 5-5 الكفيلة بحسن 
اختيار عولو+ الماودق الامشاريي © وك ريصم هسه يي أو 
خبراتهم » وضوابط الالتجاء اليهم ؛ وما الى ذلك من الامور التى تجعل معاونتهم 
( اى أسهامهم ) مجديا لاقامة العدالة © ' 

اللسسشارون : 


.محيد نصر الدين كامل قبد الخائق احمد رجب ‏ عبد الغفار حسنى 
س مصطفى انيس بهاء الدين ‏ احمد سيف ألدين سابق ٠‏ 


رأ ىتات اتكننائالقاضة 
دشأن تسيل اجراءات التماءوى 


بتاريخ أبريل سنئة. #/اله! أتعقدت الجمعية العمومية لحكمة أستكناف 
0 ري يه عن الاقتراحات التى 


وقد أختارت الجمعية العمومية خمسة من 532008 القيام بذاك وهم الساده 
محمد نصر الدين كامل » عيد الخالق .أحمد رجب 6 عبد الغفار حسنى 4 مطنطتن 
انس زف الحدى 6" الهف ميت الذوو انق #اكنا أدبف الى ذه اللحنةا قينا 
. دراسة كيفية أسهام الشعب فى أقامة العدالة وفق نص المادة 10٠‏ من الدستور ؛ 
وقامت اللجنة بآداء هذه المهمة يشقيها » وأفردت تقريرا مسئقلا للشقق الاخير 
من مهمتها وفيما بلى ما أنتهت آليه اللجنة من اقتراحات عاجلة فى شأن تبسيط 
أجراءات الثقاهى : ش 


: الفاء قضاة الاحالة فى الجنايات‎ ١ 


لاك أن شَرْعة لفل فى القضايا الجناكية ‏ وعلى الإخس الجتابات له 
آثره ف مكافحة الاجرام » آذ له فاعايته الاكيدة ى الردع واازجر ٠‏ والمشاهد 
حاليا أن: ن العديد من الجنايات تساخ فترة زمئية غير قصيرة بين تاريخ وقوعها وتاريخ 
الفصل فيها » ومن ببن عو أمل هذا التأخير مرور 'الجنايةيمرحلةفضاء الاحالة اذ كثيرا 
ما تمكث ق هذه المرحلةٍ وحدها قرابة العام » مع أنها مربطة ليست لها فائدة تذكر 
من ناحية الواقع » ويمكن الاستغناء عنها. بغير اضرار بالعدالة وذلك بأن تتو 
النيابة العامة أحالة الدعوى مباشرة الى محكمة الجئانات وهو ما يحدث فعسلا 
من ذ ستوات طويله فى ثسآن بعض االجنايات ( كجنايات أمن الدولة ) دون أن بتأذى 
سير العدالة » وترتيبا على ذلك فآن اللجنة تقترج . الغاء مرطة قضاء الاحالة 
وتطبيق هذا الانتراح من شسأنه'1 نيساعد ‏ من جهة عل ىسرعة تقديم القضية 
الى المحكمة بغير تآخير وأن يوفر ‏ من جهة أخرى. ا د 
الامعاتيي رياد الدوائر ألتى تفصل ف القضايا *٠‏ 1 ش 


راى محكمة استثناف: القاهرة م 


؟ الفاء تسبيب أحكام الادانة الغيابية فى الجنايات : 


المقرر قانونا أن الحكم الصادر غيابيا ا الجناية يعتبر كأن لم يكن بمجرد 
القيض على ألأئهم ومثوله أمام محكمة الجئايات لاعادة محاكمته حضوريا ؛ ومن ثم 
فلا داعى لالزام محاكم الجنايات بكتابة أسباب لهذه الاحكام الغيابية التى تستنفذ 
من المحكمة جهدا يغير طائل ما دام الحكم يضحى كأن لم يكن بمجرد ضبط المتهم 
وحضوره لاعادة محاكمته ‏ واذا كانت العلة تدور مع المعاول وجودا وعدما فان 
هذا الاقتراح بالاعفاء من كتابة الاسباب يكون مقصورا على م الكائية 
التن. تصدر فى: الجناية بالادانة » دون تلك التى يصدر بالبراءة بمعنى أن محكمة 
الجنايات بتعين أن تكتب أسبايا للاحكام التى تصدرها غيابيا بالبراءة * 


؟ ب الفاء الاحكام التى تصدرها محكمة الجنايات بامتبار الحكم الفيابى قائما : 

القرر قانوئا أن الحكم: الغيابى الصادر فى الجناية يعتبر كأن لم يكن اذا 
ضيبط المتهم ومثل أمام محكمة الجنايات لمحاكمته حضوربا + أما اذا لم يمثل أمامها 
(فى حالات الافراج عنه بعد ضبطه ) هأنها تقضى بأعتبار الحكم الغيابى قاثما ٠‏ 
د وق كثيجمن الاحيان بتكرر ضبط امتهم ااحكوم عليه غيابيا ويتكرر الافراج عنه 
وعدم مثوله أمام المحكمة وبالتالى يتكرر القضاء باعتبار الحكم الغيابى قاثما بعد 
أن تكون المكمة فد بذاك فى كل مرة من ده المزات جهذا هائما فى مطالعة 
القضية ودزاستها < 

ومن هنا فأن اللجنة تفتترح النص فى قائون الاجراءات الجناثية على أنه اذا 
ما تقرر الافراج أسبب من الاسباب عن المتهم المقبوض عليه على ذمة أعادة 
' اجراءات المحاكمة فى جنابة فأنه يتعين على الغور تحديد جلسة لنظ تلك الجناية 

وأختلاره بها مع الحصول على توقيعه بالعلم بتاريخها » وبعدثذ يصبح الحكم 

الذى يصدر فى ثلك الجلسة حضوريا باسني له تغبب عن المثول أمام , 
المحكمة ٠‏ 


1 انثماء محكمة جذايات من مستشار غرد فى بعص الجنايات التى يقضى فيها 
بعقوية الجنحة : 

كشبف العمل عن وجود أنواع من الجنايات يندر أن يقفى فيها بعقوبة 
الجناية وأنما يقضى فيها ف الاغلب الاعم بعقوبة الجنحة تطبيقا للمادة ١‏ من". 
قانؤن العقوبات كالجناياث الخاضة بحيازة وأحراز السلاح المنصوص عليها فى 
القانون بي رقم 4لا لبسنة ١64‏ بشأن الاسلحة والحفاني فم غير الحالات الواردة 
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فى الفكرات ب »2 د عءدءه من المادة السابعة من ذلك القانون ) » والجنابات 
الخاصة بحيازة أو احراز الذخيرة ( حتى فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات 
ب » ج ؛ د ؛ ه من المادة السايعة سالفة الذكر ) وجنئايات حيازة أو احراز الجواهر 
المخدرة بقصد التعاطى أو يغير قصد الاتجار أو التعاطى » وجنايات العاهات 
الممتديمة » وجنايات السرقات يعود » والجنايات الخاصة بعرض الرشوة أذا لم 
بقبلها الموخلف » وجنايات التزوير فى المحررات الرسمية غير المصحوية بجناية أخرى 
وبالرغم من أن هذه الجنايات يقضى فيها ‏ غالبا بعقوبة الجنحة فأتها تعرض-- 
على محكمة الجنايات الشسكلة من ثلائة مستشارين فتشغل وقت ثلاثتهم مع 
اباولة الامر فى النهابة الى توقيع عقوبة الجئحة ٠‏ ومن هنا كان من المفيد أن 
. يشكل أنظر هذه الجنايات محكمة جنايات من مستشار واحد يقخى فيها بعقوبة 
الجنحة اعمالا لنص المادة ١‏ من ثانون العقوبات على أنه فى الحالات القليلة 
التى بجد فيها هذا المستشار؛ أن الواقعة بحسب ظروفها تستأهل توقيع عقوبة 
الجناية فيتعين عأيه أن يديل الجناية الى محكمة الجنايات الثلاثية محددا الجلسة 
التى تنظر فيها الدعوى ويكون على هذه الاخيرة ن عندئذ ‏ أن تفصل فبها 
بالعقوبة التى تراها ملائمة ( سواء عقوبة الجناية » أو عقوبة الجنحة )) . 
ل هذ] 00 ممكدة منيا”: 


الى اقيم عوية الخعة 0 


(ب ) أن توزيع: هذه الجنايات البسيطه - وعى كثيرة على مستشار 
احد مؤد حته! الى الفصل فى أكبر عدد منها منها ودنسبة تزيد عن الوضع القاكم ٠‏ 
00 الفضية ستشغل مستشسارا واحدا بعد أن را نيك 
بحكم نوعيتها لا تستوجب جهد ثلاثة من المستشارين ٠‏ 


(ج +) أنه لاخرر على السدالة من أفرا دمستخار واحد بالبت فى هذه . 
الجنايات » لانه لن يوقع الا عقوبة الجنحة فأن رأى أن ظروف الدعوى تستاهل. 


توقيع عقوبة الجناية يتعين عليه - كما أوضحنا ‏ أن بحياها الى محكمة الجنايات” 
الثلاثية ٠.‏ 0 


3 أء هذه المزايا العديدة نرى اعادة نظام المستشاز افر الذى ألغى تنبل 0 
أن تتاح الفرصة الكافية لجنى مزاياه » تخدروها 5 أدخال تعديل جوهزى عاد 


راى محكبة امتثناف القاهرة هم 


وصفه السابق ياشتراط الا يتجاوز فى أحكامه القضاء بعقوبة الجنحة اعمالا انص 
اناده ال عن قاكوى القوياف 
ه ل تخويل المحاكم الجنائية حق ندب الثيابة العامة لاستكمال التدقيق : 

“مق الأمور القى وخر الفصل فى بعض التضيانا الجنائية ما قد تحتاجه من 
استكمال فى اجراءات التحقيق كسماع شهود أو اجراء معاينات سواء عن وقائع . 
سامقة على أحالة الدعوى للمحكمة أو ثالية لذاك ووفقا للاوضاع القائمة بتعين أن 
يتم ذلك يمعرفة المحكمة ذائها سواء بكامل هيئتها أو بمعرقة أحد أعفائها . 
ولمله مما يبسط الاجراءات أمام تلك المحاكم أن تخول الدق فى تدب النيابة الغامة 
لاستكمال ما يقشقص من تحقيق بسماع ما قد يقتغى المقام سماعهم من شسهود 
أو أجراء ما يلزم من معاينات بدلا من أجراء هذه الامور| بمعرفة المحكمة ذاتها 
وقد يكون مقر الشهود بعيدا عن مقر المحكمة أو تكون المعاينة فى) أماكن نائية ٠‏ 


؟ م انشساء الأيابة المدئية : 

لوحظ فى العمل أن الكثير من القضايا يسنلخ أمام المحاكم ( الكلية أو محاكم ». 
الاستثناف ) فترة طويلة من الزمان فَمْ الاعداد والتحضير وأس تكمال عناص 
القضية الاخرى » اذ تظل القضيةتؤجل أمام المحكمة مزجاسة الى آخرى اما لاعداد 
المستئدات أو تحضيرها » واما لتقديم المأذكرات ؛ واما لاستكمال بعض عناص" 
. الدليل منها بالاحالة :الى التحقيق أو أجراء المعاينة أو ندب الخبراء ٠‏ وبعد هذه 
المراحل الطويلة تصبح القضية أخيرا صالحة !لحكم فيها ٠‏ ولا شك أنه من 
المتيسر تجنئب هذه المراحل الطويلة وهذا التعقيد أمام المحاكم أذا أنشأنا نظام 
النيابة المدنية ( فى المحاكم الكلية ومحاكم الاستئناف ) بحيث تتولى النيابة 
المذكورة آداء هذه الإمور جميعا ثم تحيل الدعوى الى المحكمة بعد الاستعداد 
الدكم مشفوعة بمذكرة برأيها ٠‏ ومثل هذا النظام يحفق مزايا عديدة أهمها : 

(1) ان تحضير مستتدات ألقضية ومذكراتها واس كمال عناصر التحقيق 
والمعابنة والخيرة فيها بمعرفة التياية المدنية التى تباشر عملها بوميا فيه سرعة 
١‏ ومرونة ؛ لا يتحقق من المحكمة الت وي جبينة عيلها أن تنعقد فى أيأم معينة من ' 
الاسبوع ٠‏ 

( ب ) أن تطبيق هذا النظام يؤدى الى تدريب رجال النيابة المدئية على 
العمل فى القضايا المدنية مما يكون له أثره ف .حسن أداء مهمتهم عند توليهم 
القضاء ٠‏ ش 
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( ج ) أن تطبيق هذا النظام يساعد على تمديل تشكيل المحاكم الكلية 
وجعلها من قاض فرد بدلا من ثلاثة قضاه ؛ أذ سيكون ادينا ‏ كما أوضحنا ف 
الفقرة السايقة ‏ » العدد الكاق من رجال النيابة المدربين على العمل فى المسائل 
المدنية منذ بدء حياتهم العملية بما يطمكن الى أسناد مهمة القاضى الفرد لهم عند 
ترقيتهم الى وظليقة القافى ٠‏ 
ولا شك أن توزيع القضايا الكلية على قاض فرد يتمكن ‏ على الوجه 
السابق بيائه ‏ مود حثما الى الفصل فى أكبر عدد مثها وبنسبة تزيد' كثيرا على 
اوضع ف التشكيل الحالى للمحاكم الكلية » لان القضية ستشئل قاضيا واحدا 
بعد أن كانت تشغل ثلاثة منهم فضلا عما يبصحب تعدد القضاه عادة من معوقات 
فى حالة تغيب أحدهم مرض .أو نقل أو أى عارذن :من العوارض التى تمنع وك 
ف اللذاولة + ْ 
انواس انان اناي نطاء لقان الارد قار الا ةد 
آنعفادها كمحكمة أول درجة أما المحكمة الكلبة كدرجة ثانية من درجات التقاضى 
فتشكل بطبيعةٌ الحال من ثلائة من القضاة أو الرؤساء بالمحاكم ٠‏ 
(د ) أن المحكمة ‏ فى ظل هذا النظام ‏ تتفرغ لهمتها الاساسية وهى الحكم 
ف القضايا فلا يضيع ونتها فى أعداد الدءوى واستكمال عناصرها مما دؤفر جهدها 
أممتها الحقيقية الاصلية يدل ان يتعثر هذا الجهد فى أعمال لا تستاهله ٠‏ 


( ه.) أن تطبيق هذا النظام ساعد على الوصول الى الحلم الذى را 
المشتغلين بالقانون وهو التخصص ف القضاء + أذ أن وجود النيابة المدنية ب 
الى جنب مع النيابة العامة يساعد على خلق التخصص القضائى عند المنبع بآن يبد؟ ' 
وكيل النيابة العامة عمله فى: المسائل الجنائية وعند ما يصل الى درجة القاضى يجاس 
قاضيا جنائيا ثم مستشارا فى محكمة الجنايات وهكذا ٠‏ بيئما يساك زميله وكيل 
انببة المدنية سبيل المحاكم المانية ثم محأكم الاستكناف المدنية » وهكذا » وبدهى 
أن الوصول الى هذه الغاية يساعد على سرعة البت فى المنازعات وأتقان الفصل 
فيها بصبانه من. اللزوميات الثى تصاحب التخصص » والتخصص هو السمة 
الواضخة فى هذا العصر لكافة فروع الممرفة ٠‏ 

0 ب الغاء كاضى التنفينذ : 


أنشاً فانون المزافعات الجديد رقم “4 أسنة حمكقا نظام قاضى التففيذ وقد 
كشسف العمل عن فشل هذا لارام ادي اتكوي تددن المتقاضين... 


ري محثبة أستئناف القاهرةً ؛ 0 


والمحامين مع تأخير واضح ى الفصل) فى منازعات التنفيذ المستعجلة برغم أنها 
بطبيعتها لا تختمل التأجيل, ؛ لذلك نرى الغاء هذا النظام والعودة الى الوضع الذى 
كان مقررا قبل العمل به ء* . 


. تخويل رئيس المحكمة الابتدائية الاشراف الادارى على مكتب الخبراء 
الحكوميين التابع لمحكمته : 
الملاحظ أن الكثير من القضايا المدنية التى تؤجل أمام:المحاكم انما تعرقل بسبب 

عدم آنجاز تقارير الخبرة المحالة من المحكمة الى مكتب الخبراء الحكوميين :بل ان 
بعفها يؤجل لسنوات طويلة حتى يقدم الخبير تقريره ؛ وقد أشار السيد رئيس 
محكمة القاهرة الابتدائية فى تقربر قدمه المجاس الاعلى للهيئات القضائية الى 
ان حوالى ثماني الف ففنية تؤجل لويد فك لاك الابتدائية ع انم 
0 لهذا النعيت » وإأقنترح سيادته 5 الامر أعادة 0 الخيرة المكومية 
بحيث يحدد مكتب خبرة يتبع كل محكمة أبتدائية من الناحية الادارية ويكون 
لركيس المحكمة الابتدائية الاشراف من الناحية الادارية على أعضاء مكتب الخدرة 
' التابع للمحكمة ومحاسنتهم على التراخى فى أنجاز القضايا المحالة عليهم وذلك 

بمحاسنهم من معاوئى القضاء الذين يتعين أن بخضعوا قى أشرافهم الادارى 
للمحكمة التى بتيعونها وهذا الاقتراح وجبه ولو أخذ به فسوف يؤدى الى 
آنهار كشينمق القضانا المتاخرة + 


استمرار رجل القضاء فى عمسله الى نهاية العام القضسائى اذا بلغ سن 
المتقاعد اثنائه :. 

نص قانون السلطة القضائية. الجديد رقم +4 اسئة ١475‏ على أن بترك رجل 
أدى تطبيق هذا النص ف العام القضائى الحالى الى أضطراب سير العمل فى عديد 
٠ 0‏ أذ 0 الاي بك ا الفح ب عماس 
نلية الفا أن ينسير العمل بطلريقة عرجاء فى الدوائن التى أعترأها. النقص ٠‏ 
. ولذلك نقترح العودة الى الوضع الذى كان مقررا فى فرحلة سابقة والذى كان 
بقفى دأن رجل الح ران اوالاقا اي اي العام القفضائ تَى. أذا ملم سبن 
السئين خلال ذلك العام 00 


مم الغبدان الثالث وَالوائع 5 السنة العالفة والكيسؤن 


. : ل الفاء اعادة اعلان الخصم الغائب‎ ٠ 


أوجب القانون اعادة اعلان الخصم ااذى بتخلف عن الحضور لكى يصبح 
ا حضوريا بالئنسبة له ( وذلك فيما عدا الحالة التى يسلم فبها الاعلان 
اشخصة لسخصة ) + وقد ترتب على ذلك تأجيلء كثير من الدعاوى لاعادة أعلان الخصم 
العاكب » أذ درج الخصوم على تعمد التغيب: عن الحضور الجلسة الاولى ختتى 
يضطر خصمهم الى اعادة أعلائهم دل أن يعضهم يتعمد عدم مثول» أمام القاضى 
بالرغم من وجود فى قاعة الجلسة بغية الوصول الى هذا التآأجيل ٠‏ 

ولذلك ننترح الغاء هذا الاجراء والاكتفاء بأعلان الخصم للحضور ف الدعوى 
أعلانا صحيحاأ دون حاجة لاعادة أعلائه » خصوصا بعد أن ألغى القانون الطعن 
بالمعارضة ف الاحكام الغعابية فزال أهم وحجة للتفرقة بين الاحكام الحضورية 
والاحكام الغيابية » وخصوصا بعد تأن وضع قانون المرافعات من الضوايط 
ما يطمئئن الى علم المعلن اليه بالاعلان الاول ولو لم يسلم, لشخصه » أذ أوجب 
آرسال خطاب موصى عليه الى المعلن اليه فى جميع الحالات التى تسلم فيها ورقة 
الأعلان لغيه ' شخصه ٠‏ 


1 سس معائلجة الصعوبات الناشئة عن عدم معرفة . صاحب الصفة فى تمثيل 
الجهات الحكومية المختلفة أو الهيئات الاعتبارية العامة : ْ 


من الامور التى أصبحت عسيرة فى العمل تحهيد صاحب. الصفةفىتمثيل الجهاث 
الحكومية المختلفة أو الشخص الاعتيارى العام وذلك بسبب تعدد التشبريعات 
التى تعالج هذه الامور وكثرة ما يعتيرها من تمدول أو بتعديل 'تئاول هذه الجهات 
بالادماج فى غيرها أى بتغيير صاحب الصفة فى تمثيلها ٠‏ وكثيرا ما ينتج عن ذَك 
صدور أحكام بغدم ققبول تلك الخصومات. أو بآنقطاع سيرها أو بطلان أجراءاتها 
بالرغم من أن صاحب: الشأن قد حدد فى خصومته الجهة المراد آختصامها تحديدا 
دقيقا نافيا للجهالة واقتصر التجهيل اؤ الخطا فى تحديد من يمثل تلك الجهة » ولعى 
رفع عن المواطنين هذا الحرج ونمنع ضياع خصوماتهم أو تعثرها ننترح أدخال 
تعديلات على قائون المرافغات فى تخضوص الاشخاص الاعتيارية العامة والجهات 
الحكومية بحيث يكفى لضحة الخصومة الموجهة.ضدها ولاستمرار سيرها فى 
طريقها دون أنقطاع أن يقوم الخصم. بتتحديد -الجهة الحكومية أو العامة المراد 
“اخقصاتها فى صحيفة الدعوى أو الطعن تحذندا نافيا للجهالة دون مدعا لالزامه 
بتحديد صاحب الصفة ف تمثيلها ٠‏ 


رأى محكية استثئاف القاعر 0 خم 


١‏ ل الاكتفاء باستصدار اوامر ولاثية فى شأن بمعضس مواد الاحوال 
الشخذصية : ّْ 


تفرق المادة ٠١١4‏ من ثائون المرافعات ا.لضافة بالقانون رقم أسنة ١ه5ا.‏ 
الخاص بالاجراءات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية بين القرارات التى تصدر 
فى مسائل انولاية على المال فى مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والغسية 
الما والاذن بالتصرف شواءمنهااما عطق بالفكي آو الممعور عليه أو الثاقت 
. وما بتعلق بالخائبين عن هؤّلاء وكذلك القرارات الصادرة بالاذن للغائب أو الوكيل 
بالتصرف والقرارات الصادرة وفقا للمادة 6ه وبين القرارات الاخرى فأشترطت 
تسبدب القرارات المأكورة فى المادة على سبيل الحصر ورأت الاكتفاء فى تلك القرارات 
الاخرى بالتوقيع على محضر الجلسة المشتمل على منطوقها ٠‏ 


ومن المناسب أن يكون صدور القرار فى المواد التى تكتفى المادة سالفة الذكر 
بأثباتها فى محضر الجلسة بأمر على عريضة لما فى ذلك من سرعة الفصل فيها فضلا 
عن أن العناصر اللازمة للفصل فى تلك المواد تكون عادة تحت نظر المحكمة فى ملف 
الدعوى فاذا رأى الفاضى عدم أصدار الامر حدد جلسة أمام المحكمة لنظر المادة 
ويكون ذلك اذا كافت عناصر الفصل ف المادة غير مستوفاة أمام القاضى أو يتبين 
له وجود نزاع بين ذوى الشأن يقتفى الاستماع أوجهات نظرهم كما يهضل 
فى تعيين شسخص الوصى اذا كان مط نزاع ٠‏ 


1 ' ب ١‏ 5 3 5 - , و سََ 
رأ وكا اتناف ل لامك 
يشان إسهام الشعب فى إقامة العزالة 
وتيسبطل إجراء امت الفتاضى 


انشدت الجننية السسومة لنطارى مة اسعنان اللتكدرية وفررت 
تكوين اجنة من السادة المستشارين عيسى حلمى ومصطفى عايد ويونس ثابت 
ومحمد قطب أبو العينين ومحمد رضا تكون مهمتها تقديم تقرير يتضمن كيفية 
أسهام الشعب فى آقامة الحدالة اغمالا لنص امادة 90٠‏ من الدستور كمسا يتضمن 
الانتراحات التى من ثسآنها تعسيط اجراءات التقاضى وسرعة الفصل فى الدعاوى ٠‏ 


وقد عقدت اللجنة المذكورة عدة جلسات بحثت فيها الموضوعين كما اطلعت 
على التقربر الأقدم من اللجنة التى شككتها وزارة العدل لهذا الغرض و التقارير 
المرفقة بها والاقتراحات المقدمة من السيد المستشار محمود طه زكى اسرعة الفصل. 
فى القضايا والاقتراح المقدم من الدكتور جمال العطيفى رئيس اللجنة التشريعية 
مقررا لها السيد المستشار محمد قطب ابو الحينين ٠‏ 


وتفرد اللجنةٌ مبحثا مستقلا لكل من الموضوغين ؛ 


اكبحث الاول س فى اسهام الشغب فى أقامة العدالة 
أولا س أن فى مضر فضاة : 

ليس هناك من يفكر ان القضاء فى مصر صرح شامخ وبناء ضخم شسأدة . 
القضاه على مر الإجيال والعصور يما ارسوا له من تقاليد ووضعوا له من قواعد 
واحكام - وهذا هو الميكاق يعان إن القضاة صمام الامن فى وطننا وان فا مصزن 
قضاة مدعاة لفخرنا ٠‏ كما ان سيادة رئيس الجمهورية قد اساد بالقضاء فى أكثر. 
من مناسبة الامر الذى يعتز به القضاه داكما س وثنتهز اللجنة هذه الفرصة لتسنجل 
بالفخر قوله لشيخ القضاه ورئيس محكمة النقض السابق السيد المستشار احمد 
حسن قالها فى نادى القضاه ى هفل حفره الشيد رئيس مجلس قيادة -الثورة 
وبعض السادة من اعضائه « اذا كان الجيش يحافظ على امن الدولة فى الخارج 
فان القضاء يحافظ على أمنها فى الداخل  »‏ أما ثقة الشعب فى قضائه فقد تمثلت 
فى آلمه اذى بدأ حينما صدر القرار الجمهورى رقم 8م اسنة حدة١‏ بوقف العمل . 
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بقائون السلطة القضائية واخراج بعض القضاه ثم ابتهاجه بصدور قرار السيد ٠‏ 
رئيس الجمهورية الذى اعقبه صدور قانونبعودتهم الى اماكنهمثانية٠وتبادر‏ اللجنة 
بهذه المناسبة الىتسجيل اعتزازها بتلكالاحكام التىاصدرها محكمةالنقض بانعدام 
القرار الجمهورى المذكور وبذا انصف القضاء القضاه الذينلم يخرجواعنكونهم ابناء 
هذا الشعب لجأوا الى قضاته لانصافهم فانصفيم انصافه لكانة أفراد الشعب 
على أأسنواء 0 اللجنة هنا قليلا اتقرر أن قضاة محكمة 
النقض كثيآن | اقضاه جميعا هم قضاة متخصصون مستقلون غير قابلين للعزل فهم 
محمتون ومصوئون ٠‏ 

ولم تقتصر سمعة القضاء المصرى على داخل البلاد فمكانته فى امجال الدولى 
تبلغ السماكين ٠‏ ومن زار من القضاة بلادا اجنبية احس بمدى الاكبار والاجلال 
من كل من يقابلة » وحسبه فخرا أن نسمع من الجميع ان لمضر أن تزهى اذ كان 
من بين ابنائها نائب ازئيس محكمة العدل الدولية وهو الارحوم الدكتور عبد الحميد 
بدري ٠»‏ ش 

والقضاة حريصون أشد الحرص على هذه الشمعة الداخاية والمكانة الدولية ٠‏ 


ثانيا ‏ نفسسي المادة 1١1١‏ من الدسنور : 

تنص المادة 10٠‏ من دستور جمهوزية مصر العربية على أن يسهم الشعب ف 
أقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة فى القانون ٠‏ 

والمادة بهذه الصيئة لاتقيد بذاتها ان الشعب واضع الدستور قد نضد الى 
أن بشثرك بعض آفراده.مع القضاة.المتخصضين فى الفصل فى الخصومات واصدار 
الاحكام والا انص على ذاك صراحة ولأعلن ان تكون المساهمة باشتراك قضاة من 
الشعب مع القضاة الطبيعيين المتخصصين فى اصدار الاحكام ‏ ولا اكتفى بعبارة 
المساهمة فى اقامة العدالة ذاك ان مفووم المساهمة فى اقامة العدالة هو تقديم . 
بد العون والمساعدة ومؤكد هذا النظر ان المواد المنظمة للسلطة القضائية فى الدستور 
قد خلث مما مفيد الرغبة فى اشراك بعض أفراد الشعب مع القضاه ى أصدار 
الاحكام بل على العكس من ذلك فانها قد تضمنت أن ن القضاة غير قابلين للعزل 
كمسا تضمنت أن اكل مواطن حق الالتجاء ء الى قاضينه الطبيعى والقافضى 
الملبيعى هو ذلك القاشى الذى لاسلطان لأحد عايه والذى يحكم ولايته قائون 
السلطة القضاكية والئص الاخير مستحدث لم يكن موجودا بدستور سئة 54ؤا. 
الامر الذى يقهم منه حرص الدستور على أن يسكون قافى الشبعب هو القاضى 
الطبيعى ولا أعهد غيره » كما يؤكده ان الاتجاة العام بين أفران الشسمب وقت وضج 
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الدستور والمناخ الذئ ولد فيه الدستور القائم هو الوصول بالئ اع الى القاضئ 
الطبيعى فقد القانون رقم ؟ه لسنة ١459‏ الصادر قبل الدستور مجالس اأراجعة 
الى كان إيراننها قاض وجميل الطتن على قرارات: لجآن تقذين الايجارات من 
اختصاص المحاكم اى القاضى الطبيعى ‏ كما ان الشكوى قد ل 
الفصل ف المنازعات الزراعية حتى وصلت الى مجلس الشعب وهى لجان غير قضائية 
تفصل ف منازعات قضائية ‏ واخيرا فان أحدا لم يقدم اى مملعن على النظام 
القضائى الحالى حتى يمكن القول بان نية واضعى الدستور قد اتجهت الى ان 
يستبدل بنظام ثبت نجاحه نظام آخر يشترك فيه افراد من الشعب مع القضاه 
ف أصدا ر الأحكام 3 

هذا والنظام المفترح تطيته قد جرب 'فى بلادنا والغي اثبوت فشله كمحاكم 
00 والمجالس الحسبية ومجالس المراجعة واجان الطعون الضرائبية .+ اما 

لقصل ف ؛ المنازعات الزراعبة فالشكاوى منها غير خافية ٠‏ 


كا سرمي كف ل ااا الاجنبية التى يطبق فيها وعلى سبيل المثال 
فان الصحف ف امريكا تنادى بالماء فضاة الصلح وهم غير مؤهلين قانونا لفشلهم 
ولأنه دلالة على “تآخر البلاد لا على تقدمها ٠‏ اما نظام المحلفين فكثير من افرادٍ 
الشسعب الامريكى يطالب بالغائه ومن يرى الابقاء عليه منهم انما يجد فيه ضمانا 
لحيدة القضاه وهم منتضون وقد حملتهم الاحزاب السيايسية الى ماعج القضاء 
بسبب ميولهم السياسية وقام بالانفاق على حملاتهم الانتخابية كبارالرأسماليين+. 
كما ان كثيرا من الفقهاء الفرئسيين بنادون أيضا بالغاء هذا النظام الآخير + 


والقضاء فن وخبرة وعلم .يحتاج ل 
واقعة النزاع على صورتها الحقيقية وانزال الحكم القادونى الصحيح عليها ٠‏ 
والاتجاه فى العالم الآن الى تخصص القضاه بأنواع معيئةٌ من القضية حتى 
يمكنهم ذلك من الفصل فيما يعرض عليهم بدقة ويسر وسرعة + وهذا ما نص عاية 
قانون السلطة القضائية *.واذا فليس يقبل أن بنادى بثولية القضاء فين 
المؤهلين فى! الوقت الذى بينادى فيه المشرع بتخصص القضاة المتخصصين ٠‏ 


وتسارع اللجنة الى التنبيه الى أنه توجد يوزارة العدل ادارة هى ادارة 
التفتيش القضائى تقوم بالتفتيش على اعمال القضاة تيمم وارشادهم 
ومحاسبتهم وهى من عمد وزارة العدل وتعلم الوزارة بآن الادارة اللذكورة كانت: 
تقف عاجزة عن متابعة أعمال القضاة حيئمًا كان يشترك معهم بنض اقوات الس 
فى" أجان ن قضائية كمجالس المراجعة ولجان الفصل فى المنازعات الزراغيةٌ السابقة 
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ذلك انه لا يمكن نسبة صدور قرارات الاجان اذكو رة الى القضاه وحدهم ولأن 


نئيجة لا تقدم ترى اللجنة انه لامجل لاشراك افراد من الشسعب مع التضاة 
المتخصصين الفصل فى الخصومات واصدار احكام مازمة فيها ٠‏ فالاحكام المازمة 
يكب أن تكون من عمل القضاة وحدهم +٠‏ 
نانثا مدى تطبيق المادة ٠/إ1‏ من الدستور : 
استخلاصا مما تقدم واستلهاما من اتجاه المسرع ترى اللجئة ان يكون 
اسهام الشعب فى اقإمة العدالة ى الحدود المخصوص عليها فى المادة 54 من قانون 
اأرافعات التى تقضى بتشكيل مجالس صلح تتولى التوفيق بين الخضوم قبل 
عرض النزاع على القضاءً وهى تشكل من وكيل نيابة ركيسا وعضوية اثنين من 
المواطنين الصالحين طبقا للقرار الجمهورى رقم 1١7‏ لسنة 6كةا ولا ترى 
' اللجنة مانعا من أن تعرض على هذه المجالس جميع القضايا الجزثية بلا اسنثناء 
دون أن يكون: لها ولاية الفصل فى الخصومات وبحيث يشمل اختصاصها جميسع 
انحاء الجمهورية مع وضع ضوابط لاختيار عضوى المجلس 4 فالصلح خير اذ انه 
بد المنازعات فى مهدها ويهل الوثام محل الخصام وهى امور يسعى اليها مجتمع 
ينشد التعاون بين افراده كما انها هدف يشجعه القضاة انفسهم باعتبار اتهم من 
افراد الشعب ٠‏ 


وتأمل اللجنة نجاح هذه التجربة التى لم ثر النور حتى الآن سيما وان 
المادة ا“ من قانون المرافعات تقضى برد كامل الرسم المسدد اذا انتهى النزاع 
صلحا امام مجالس الصلح هذه ٠‏ وبذلك يمكن تعميمها تدريجيا بعد تقويم 
التجربة فتطسق على المنازعات الكلية العمالية والخرائبية والاحوال الشخصية ٠‏ 

والاسلام يعطينا تطبيقا عمايا لمساهمة افراد من: الشعب ىق الصاح بين 
المتتازعة فالله سبهانه وثعالى بقول فى كتابه الكريم 3 وان خفتم شقاق بينهما 
فايعئوا حكما من أهله وحكما من آهلها أن يريدا اصلاخا يوفق الله بينهما ان الله . 
كان عليما خبيرا » ٠‏ 


وترى الاجنة امكان التوسع ف التجربة الخاصة باجان توجيه الاسرة والتى 
| تقوم على محاولة التوفيق بين المتقاضمين فى قخسايا الاحوال الشخصية وذلك 
بتتظيمها على النحو: الوارد بالمادة غ5 من قانون المرافعات المنوه عنها ٠‏ 
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عند اصدا 0 


ولا يغرتها ان تشير الى أن تقارير الاخصائبين الاجتماعيين في قضايا 
الاحداث ليست اللا نوعأ من مساهمة الأشعب 2 أكامة العدالة ٠‏ 


وترى اللجنة اخيرا محث امكان الاستعانة ببعض أفراد الشبعب اتزكية 
الشهود سيما معد ان كثرت هادة الزور وأصبح البعض يتخذ من ثهادة الزور 
حرفة له ٠‏ كما ترى تشجيع اداء الشهادة حسية فيما يتعلق بحقوق الله توصلا 
الى معرفة الحقدقة واقامة العدل ٠‏ 


خائية : 


ان خير ما تختتم به اللجنة هذا المبحث تلك الرسالة الثى ارسلها سيدنا 
على بن أبى طالب رضى الله عنه وكرم الله وجهسه الى الاشتر النخعى لما ولاه على 
مصر ذهى مناسبة للمقام ولا تحتاج الى تعقيب لانها أبرز من كل تعقيب اذ قال 
فيهاا « ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك فى نفسك ممن لا تضيق به الامور 
ولا يحكمه الخصوم ولا يتمادى ف اازلة ولا يحصر من الفىء الى الحق اذا عرفه 
* 0 م ولا يكتفى بأدنى فهم دون اأقصاه 0 8 
لاسي ل انتاح الحكم ممن لايزد هبه ا ولا يليه أغراء 


ف البخل مايزيل علته اوقل اميه با لكي ل اافاس وأعطة ون ل أديك 
مالا يطمع فيه غيره من خاصتك ايآمن بذلك اغتيال الرجال له عندك 4 ( نهج البلاغة : 
الجزء لي الشعب صن نه 


1 المبحث الثانى ‏ فى الاقتراحات النى هن شانها تبسيط احراءات 
النقاضىئ وسرعة الفصل فى الأدعاوي ْ 
ان هذا الموضبوع يحتاج فى بحثه الى لجان متخصصة متآنية تقوم باستقراء 
أسياب زيادة عدد القضابا ووصف العلاج الصحيح أسرعة الفصل فيها ٠‏ ولذا غان 
تكوين وز ارة العدل لجئتين تقوم احداهما محث تمسيط الأجراءات المدنية وننوم. 
الاخرى ببحث ثبسيط الاجراءات الجنائية لهو الاتجاه الصحيح فى الدحث س على 
ان اللجنة وى بنظرة الطائر المحلق أن تعرض اللقترحات الأثية : 
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آولا ‏ صياغة القوانين : انه ما من شك فى أن زيادة عدد القضايا مرجعه 
زيادة عدد السكان وكثرة القوانين التى صدرت اخيرا بهدف رفع الظلم الاجتماعى 
عن بعض الفئات كالقوانين العمالية والتأمينات الاجتماعية وقو انين الاصلاح 
الزراعى وتفظيم علاقة المؤجر بالمستأجر وغيرها » وترى اللجنة انه من المستحسن 
ان يشترك القضاة فى صياغة القوانين ذلك ان خبرتهم بموأطن الغموض تمنعهم 
من ااواقع فيها كما ان ممارستهم العملية تجعل الصياغة فى عبارات واضحة 
وألفاظ سلسلة فتقل المنازعات الثى كثيرا مايكون سببها غموض الصياغة وابهامها ٠‏ 


ثانيا ‏ عدد القضاة ؛ أن المشاهد ان زيادة عدد القضاة لم تكن بنسبة زيادة . 
القضابا ويكفى الرجوع الى احصائية يذلك منذ عشرين عاما والان ٠‏ لذا فان 
اللجئة تقترح زيادة عدد الكضاة .٠‏ 


كما ان العمل على تخصص القضاه بأثواع معيئة من القضايا حسبما نص 
غلى ذاك فانون السلطة القضائية سيكون ذا اثر فعال فى سرعة الفصل فى القضايا ٠‏ 


ثالا - قاض الحى : يخصص تاض بكل حى يعرف باسم قاضى الحى 
بيعقد جاساته يوميا ويقوم بالفصل فى القضايا الدنية التى لا تزيذ قيمتها عن 
عشرين جنيها وف المخالفات والجنح التى لاتزيد عقوبة الحبس فيها عن ثلاثة 
أشهر أو الغرامة التى لاتزيد عن عشزة جنبهات +٠‏ ويعفى من كتابة أاسياب 
الاحكام النتى يصدرها فى القضايا المدنية اما فى القضايا الجنائية فيعفى كذلك من 
كتابة اسباب اءكامها الإ اذا استؤنفت تلك الاحكام سواء بالبراءة أو الادانة 
فانه يطلب أليه كتابة اسبابها خلال اسبوع من تاريخ استثنافها كما يحرر اسبابا 
للاحكام الجنائية اذا تضمنت قضاء بااتعويض المانى ٠‏ 


ر ابعسا . الفاعء مستشار الاحالة : 


خامسا : لوحظ ان ضم المفردات للقضايا الاسنثنافية يستغرق وقتا طوياذ 
ولا اشراف علبه كما أن بعض قرارات المحاكم لاثنفذ فى حينها ولذا غان اللجنة 
لتفترج ان يكون من نين اعمال احد موظقى المحاكم الاشراف على ضم المفردات 
وتنفيذ قرارات المحكمة ٠‏ 1 

سادسة : بحث إمكان تقديم المستائف عليه مذكرة بالرد على أسبساب 
الاستثناف قبل نظر المحكمة الاستثنافية الدعوى حتى تكون مهيأة الفصل فيها 
دون تأجيل ٠‏ 


3 العددان الثالت واترأبع ‏ السنة الثالتة والخمسون 


مسي صم 


سابما : عدم تحرير اسباب فى احكام الجنايات الغيابية عدا ما صدر منها 
بالير اعة ٠‏ 


ثامنا ‏ اعوان القضاء : 


(1) الخبراء والاطباء الشرعيون ‏ لوحظ تراكم القضايا بمكاتب الخبراء 
بالطب الشرعى ويمكن الحل فى زيادة عدد الخبراء والاطباء الشرعيين ٠‏ ْ 
(ب ( موظفو المحاكم : : من المشاهد عمل ان موظفى المحاكم مرهقون حدا * 
واذا فان كثشيرا من قرارات المحاكم لا تنفذ الامر الذى يؤدى الى تأجيل نظر 
القضايا وترى الاجنة ( أولا ) العمل على زيادة عدد موظفى العام يما يكئاسب 
مع .حجم الاعمال المعهودة اليهم ( ثانيا ) ان يقتصر فى التعيين فى وظائف المحاكم 
على حملة دبلوم معهد اعداد الفنيين ( الشعبة افلنونية) ول فل :كيد المتكور 
الا حملة الثانوية العامة وتدرس فيه مواد القانون على ان 0 وار الندل 
مع وزارة التعليم العالى المشرفة عليه ى وضع برامجه عائ' ان يكون من بينها 
التدريب على الاعمال التى سيقومون بها فى مختلف ادارات المحاكم ٠‏ واخيرا . 
' ان اللجنة ترى ان تقوم تقوم ادارة المحاكم بوضسم وطلبع تعليمات شبيهة. بتعليمات 
النائب العام تكون مرشدا ودليلا لموظفى المحاكم فيما يتعلق بالاعمال الثى يقومون . 
يها ققد خط ان يعضيم لانمرف من إمن الوحييسة الت يشبلتها أشنيكا'بحين بده 
شمغله لها رغم انه عمل بالمحاكم مدة طويلة وفلك لانه لايجد تحت يده الدليل الذى 
درقذة الى واجبات وظيفقه وجزاء الاخلال بها > 


قاسعا ؛ اعادة نظام المستثسار الفرد للقصل فى الانات الآئية 


د : احراز وحيازة السلاح بأئواعه فمما عدا حالات التغليظ التى بعاكئب 
فيها القانون بالاشغال الشاقة ٠‏ 


؟ ‏ احراز وكيازة الذخيرة ٠‏ 
ماب ااخراز وهيازة اللقدزات يقضة الساظى او مثير عبد الأتجان أو : 
عت العاهات ٠‏ 


ل السرقات يعود 4 


والله ولى التوفيق 


ارال ونرباقاعة زلل/ة ا 


بقاء على الدعوةٌ الموجهة من السيد الاستاذ المستشار رئيس محاكم سمال * 
وجنوب القاهرة الابتداثيتين والسويس الابتداثية الى السادة الرؤساء والقضاه 
المذاكم لعقد الجمعية العمومية الساعة الثانية عشرة ظلهر يوم السيت 5 من بوئيه 
سنة 4*7 الموافق ؟؟ جماد الأولى سنة مو؟١‏ هجرية لبحث تقرير اللجنة التى 
شكلت بوزارة العدل لدراسة اسهام الشعب فى أقامة العدالة » والاقتراح بمشروع 
القانون المقدم من السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب فى هذا الشآن . 

وبعد توجيه الدعوة الى النيابة 6 8 


انعقدت الجمعية العمومية للسادة الأساتذة الرؤساء والقضاة بمحاكم شمال 
وجتوب القاهرة والسويس الابتدئية ف تمام الساعة الواحدة ظهر يوم اأسبت 
"؟ يونيه سنة ةا *. 

تنلحثك 0 السيد الأستا 0 القادر حشمت جادو ركسس 


وبمحضور السادة الأساتذة : 


الآ ؤساء بمحكمة تسمال لامر ة الابتدائية : 
عرد االكلافيا حمر قف . ع جارك الايد صيجى 
رزق داوود ‏ محمد الشاذلى : محمد الثقادى ب زهير جلال ‏ أحمد غياء 
إعيد الرازق ‏ حسين نجم. محمود يونس أبنو خليل عد قراد كنيهية غادل 
احسن رزق أحمد تسلبى حزن بحسن البسيونى *. ١‏ 


القضاة بمحكمة شمال القاهرة الأبنذائية : 
0 ا 2 الل ا 
ا ل 


14 التعددآن الثالتا وآلرابع ‏ المنة الثالئة والخمصون ٠‏ 


الأرؤساء بمحكمة جنوب القاهرة الابندائية : 

د أبراهيم , جار م ل ييه ارد ادك محمد 
سعد ألدين ‏ عبيد بعل كرت اه لحري الع ةر 
5 5 الغنى قور الدين - أحمد محمد أبو زيد ب 

الفضّاة بمحكمة حذوب ٠‏ القاهرة الادتدائية : 


سو كيو الندان باون لط 1 زيد ب حسنى عبد العأل محمد 
حامد أجمد بحسان ب عبد الوارث عبد الحليم ‏ محمد تجيب صالح ‏ محمد 
حسسن مأمون - محمد أمين طموم ‏ مصطفى النحاس زعزوع - مصطفى 
محهعوب ‏ ابيب عبد الجواد ميروك ‏ محمد المرسى البنا ‏ لطفى محمد الجمل م 
عند المتعم.أحمد منصور “محمد السعيد عوز أحمد السيد يحيى ‏ محمود 
رصوان الخولى ب أحمد زكى حسين -.مصطفى عبد العزيز حامى  ١‏ 
مصطنفى زين الدين : فتحى عبد القادر خليفة ‏ محمد عبد القادر سمير. محمود 
أحمد متصور ضيه رون خا سو حيو كن 


لعقد أحيية ا ٠‏ 

وتعضور الساذة الأسافذة ؛ 

أحمد حلمى . ممثلا.لنياية شمرق القاهرة » أحمد جمال ‏ ممثلا لنيابة ثنمال 
الشاهرة ”0 أحمد ابراهيم ل ا له س ممثلا 
لثيابة وسط انقاهرة ١ ١ ٠‏ 


1 اديس ل خيس جوز ذكرى (مديرى مكثين 


. كم ا - 5 


بالكلمة التاليةٌ : : 

« حقترات: السافة الزملاء » «.* 

«أخزيكم ‏ أطيب تخية » وانتهز هذه الفرصة لغرب لكم عن خالص اكز : 
.وعنليم التقدير .على ما بذلتم من جمد طوال هذا العام القضائئ خدمة العدالة 
والقانون 3 و الله نسآل لكم دوام التوفيق والينبداد 1 0 


: فقو الجمعية العيومية للمحكية الابتدانية ية بالتاهرة ‏ 6 


د أخاانى مبالغا اذا قلت ان الأمر الذى نجتمع له اليسوم من أهم ما مرب. 
بتاريخ القضاء المصرى من أحداث وأبحاث » ان لم يكن أهمها وأخطرها شسأن 
جمبعا ) » 1 

د ولا أعدو الواقع اذا قلت أنه الشغل الشاغل لفكر القضاة والصّفوة من 
المفكرين وعامة الشعب فى هذ اليلد العريق ٠٠‏ فلا عجب اذا ثغل فكر القضاة 
القائمن فى محرابه الاح بدي صا المليواة على كيانه وتعميق 
أسسه وأركائه ) ٠‏ 

وولاتععي | تقل فكو المدوةفة تين انون نيم ألدد على تفهم عليع 
رسالته وأئرجا البعيد صونا لكيان هذا اليلد ومقدساته "0 » 

2 ولا عجب اذا عل فكر عامة الشعب “امم برجدالوم أعرف النأس به 
ملاذا اد عر 0 
رحال الففسناة والمعاماه والحامئفة و 9 دن اد ريم لكف 
التشريعية » نسئلهم تلك المبادىء متخذينها كبراسا #الرتاى أن نضىء بها 
طريقتا الى الحق والصالح» ٠‏ : 


اشكوانن : 

:ا ينص الدستور ف المادة ١‏ منه 000 سد الشنعب فى اقامة 
العدالة على لأؤجه. .وف الجدود المينة في القاذنون 6 

« وقد أصدر السيد وزير العدل ‏ ق أول ابريل سنئة اه القسرار 
رقم ببم سنة 7#وا بتشكيل لجنة لدراسة أسهام الشعب فى اقامة العدالة 
استنادا الى نص هذه المادة من الدستور » تضم ممثلين لمحكمة النقض ومعاكم 
الاستثناف والمحاكم الابتدائيية » والنيابة العامة ومجاس الدولة » وادارة قنايا 
الحكومة » وجامعة الثاهرة وجامعة عيبن شمس ء ونقابة المحامين ؛ والاركز القومى 
للبحوث » وقدمت تقريرها الف بين أيديكم © ٠‏ ظ 

« كما ورد من الوزارة صسورة من الاقتراح بمشروع فاون مقدم من 
رئيس اللجنة التذريعية بمجاس إلشعب يشبان تلك المساهمة وقد ورد هذان 
التقريران رفق كتاب السسيد وزير العدل المؤرخ 0050 د رمن مع 
الدراسات المرفقة يهما علّور الجمعية العامة للمحكمة لابداء الرأى والافادة » ٠‏ , 


من السيد 


1 العددان الثالث والرايع ‏ السنة الثالثة والخمسون 


( وبقوم مشروع اللجنة اأشكلة بقرار السيد وزدر العدل ومشروع النسيد 
رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب على فكرة مشاركة أفراد من الشعب غير 
متخصصين ف ولاية القضاء ‏ وان -أختلف المدى بينهم فهو على قدر ف مشروع 
اللجنة بينما انفتتح الباب على معنراعيه ف مشروع السيد رئيس اللجنة :التشريعية 
لتمثد المشاركة الى مجالات غير محددة فى نواحى القضاء المختلفة » ٠‏ 


« وثمت رأى. فى الجانب الآخر يرى أن التجربة فى الماضى والحاضر قد أغنت 
عن بيان مثالب هذه المشاركة ونخطورتها على حسن سور العدالة وسلامتها مما 
لا حاجة لترديده أو حصره +. وأنه قوق ما تقدم فثمت بون اسع بين لك المشاركة 
التى نادى بها المشروعان وبين المساهمة التى أوردها نص المادة ١٠‏ من الدستور » 
ذلك بأن ولاية -القضاء قاصرة على السلطة القضائية وحدها بنص المادة 1١6‏ من 


٠ عد‎ 


00 « وقد تولى قانونها زقم 520 اطي لنص المادة 07 من الدستور 
بيانها وتنظيمها وبيان شرائط من يولى القضاء ء ونظم” تعيينه وترنيته ونقله وبين 
واجباته ونص على عدم قامليته للعزل وما الى غير ذلك من: الأحكام الثنى لا تحتمل 
0 5 المتخصصين ٠‏ ومن ثم فآنه طبقا لهذا الرأئ يكون من 
غير المتصور أن المساهمة الشسعبية. التى أوردها الدستور بنص المادة ١10١‏ مله 
البديل لنظام السلطة القضائية القاكم والذى يستمد آمنوله ألزاسبخة من الدستور .٠‏ 
ويكون تفسير تلك مداه اليه الشعبية فى 0 الكضاء تطبيقا ايد 


: : 4 


د اكل هذا كا ن لزاما أن يتجه التصور الساهمة السسبية الؤارةة ينض , 
المادة +٠7ا1'من‏ الدستور 6 وججهة أخرى بعيدة عن فكرة المشاركة فى ولاية القضاء 
ردءا اثل هذا التخبط والتناقفض » فكيقى للبسلطة: القفضائكية وحدها ولاية القضاء 
كما ورد بالفصل الرايع من الدستور ونظمها قانون الس لطة القضائية »؛ ويكون 
المسنافينة الدُمعبية ذورا غسير متقارض ولا متياين * وليسن ادعى لهذا التصور 
وأؤف بالغرض من الثماس تلك المسساهمة فى خبرة فكات معينة من الشعب لها 
درايات خاصة ف أنؤاع. مخددة من الدعاوى. تسديها النضاء رأما استشاريا بعيئه ٠‏ 


على النصل فى هذا النوع من القضايا ويبقي له وحده الحكم فيها بما يعليه عليسه : 
اعتقاده وضميره »+« © ه00-” 


“محضر الجممية. العيومية نامحكية الابندائية بالتاهرة اء١‏ 

حضرات الزملاء : 

'( بهمنى ىق هذا الجال أن أضيف حصييلة موحزة المهمة التى قمت به مع 
لفيف هن زملائى رجال القضاء للاتحاد السوفيئى وجمهورية ألمانيا الديموقراطية 
معاينة.هذه التجربة عن كثب ؛ وتخلص ف أن النظام القضائى فى البلدين وأحد » 
وأن المبدأ المطبق فيهما هو انتخاب القضاة المتخصصين وال معاوئين الشعببين على حد 
سواء »وأن هذه المحاكم ‏ كما قالوا ‏ هيئة من هيكات الدولة الاشتراكبة مكلية 
من قبل الشعب اوظائف القفضاء الاشتراكى » فهو نظام متكامل مع الوضع 


حضرات الزملاء : 
( انى أطرح الأمر وقد تدارستموه ‏ عليكم ‏ لابداء الرأى والله نسال . 


التوفيق والسداد » + 


ا ا 


الاين 
ْ ثم ألقى السيد الأستاذ حسن حسين البسيؤنى ‏ الرئيس بمحكمة شمال 
القاهرة ‏ كلمة قال فيها : 
« أن ما ورد بالمادة +*/ا١‏ لا يقتضى بالضرورة أن بكون هناك قضاء شعبيا 
وأن نظام المصالحة التى أقشسارت اليه اللجنة سيجعل من مرحلة الصلح مرحلة 
ثالئة تطبل أمد اانئزاع ؛ وأن نظام المشورة الذى أشارت اليه اللجنة لا يحتق 
فاكدة ولا+يخلو من الضرر » وعارض تخويل مجلس الصاح اصدار قرارات ىق 
قوة الأجيكام ورأى أن يكون رأى الأعضاء الشعبيين اختياريا وأن يكون الدولة 
حق استئناف قرار المجلس أمام المحكمة ؛ وعارض توسيم دايرة الاختيار فى 
نظام المحكمين طيقا للقانون رقم ٠٠‏ أسنة 19701 » وعارض اقتراح اللجنة فى 
٠‏ الاق اختيار المطفين دون ثبد » ولم بر حاجة للتعليق على مشروع السيد رئيس 
اللجنة الشرييية مولس كدي فقررا ف واب أزلى زواجي الرفض » * 
وقدم سيادئه مذكرة ف هذا الشأن ٠‏ 
كم .ألقى اليد الأستاذ .عرت حنوره الرئيس بمحكمة + جنوب ٠‏ الشاهرة كامة 
قال فيا :. 
« أن را رو الدسثور اعترضت على نص امشروع الذى كان 
يقغفى 'باتخاذ 0 العفحا 0 والعلت 4 بكرت اللجنة 0 النص 


065 ”- العددان الثالكوالرابع-ح. السئة الثالثة والخمسون 


0ك اجيج بيعي ب وي كي سي عحيت سب جد وس ب سيم ومتسا هه ووس ع ب و و ا ا ا 


العدالة وهذا يدل على أن النص بوضسعه الحالى يغاير ما كان معروضا بالنص 
المعترضص عليه 6 ٠‏ ض 

وانفض الاجتماع حبث كانت ااساعة الثائية بعد الظهر..حيث قررث. الجمعية 

اسثمرأر الجاسة الى يوم الاثئين الموافق ه؟ بونية سنة ١907‏ الساعة ؟١‏ ظهرا ٠‏ 
لد 6د د 

انعقدت الجمية العمومية لاسادة الأساتذة الرؤساء والقضاة بمحاكم شمال 

وجنوب القاهرة والسويس الابتدائية فى تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الاثنين 

و" يوئية +190 م الموافق 6؟ جماد الأولى سنة و١‏ هجرية تحت ركاتسة السيد 

الأستاذ المسئشار عبد القادر حشمتث جادو ركسر, محاكم سمال وجذنوب القاهرة 

'والسويس الابتدائية » ٠‏ 

وبحضور السادة الأسائذة : ا 
الرؤساء بمحكمة سمال القاهرة الابتدائية : 

عيد المطلب حسن صيرى - ألفى بقطر حبشى ‏ صبحى رزق داوود - أنور 

حامد خليفه ‏ محمد على الثقادى س زهير جلال صادق ‏ أحمد على عِيد الرحمن 

محمد زكى مخرز س أحمد صيرى أسعد ‏ سعد الأزهرى حمطي جه ول 


محمود يونس أبو جليل سوه د 0 وح ل محمد 
الأقضاة بمحكمة سمال القاهر: 8 الابتدائية : 
: رفعث تساكر. . مشسرى لوقا ب ابراهيم عبد الحميد زغو ‏ محمد ماضى 
أنو: الليل: ‏ ماهر قلاده وأضف ب محمد مخفوظ هدهد ‏ فاروق عبد العليم ‏ 
«جلاح كد معرودى شيعن الى الفرد حا مله هيا مهيد اكه الخضرق 
+ العدائميي التتراحينى . دمح قط يي بحي 000 النرجنى 1 
ار ؤساء بمحكمة جذؤب القاهرة الابتدائية : 
محمد ضيف حه الور نام هد ارا دن ا رد 
ابراهيم على عزت ‏ محمد على سبالم الغُراب ‏ جلال الدين.لأنس. سس موسقا ا + 
كمال أبو زيد ‏ اليرت تكلا: عيد القادر مصطفى . أيراهيم حشين رضسوان 


بشثر الجبعية العموهية للمحكية الابتدائية بالقاهرةٌ ٠‏ بوكر 


معد عاد لخر سي اليم بن لعن عبد المنعم محمد خالد ب يحيى 
محمودالباجا ‏ أنورمتولىجبالى ‏ محموذعيد الحافظهرندى ‏ عماد الدينمحمود. 
القفناة بؤدكمة خنوب القاهرة الابتدائية : 
محمود جلال الدين سنجر ‏ محمود محمد العدلى ‏ سيف الثصر مهمدد - 
أبنو زيد نه حكسنئ عبد العال ‏ أحمد محمد .يكار ب حامد أحمد حسان - 
عبد الوارث عبد الحليم س محمد نجيب صالح ‏ محمد أمين طموم ب مصطفى 
النحاش زعزوع رساد بيومى اللمليجى ..السيد عبد المجيد عوض ‏ أبيب. 
عبد الجواد ميروك ‏ محمد المرسئ اليئا # محمد حسن العفيفى ‏ زكرنا على . 
خضر عادل زكى .اندرأوس - أحمد السيد يديى ‏ محمود رضوان الخولى 
داطد زكن فين مصطفى عبد العزيز حامى ب حتف على زوق فته 0 
عيد القادر خليفة ‏ تبيل ضيع عبد المسيح ‏ حسين برهان ن الدين ‏ محمود أحمد 
القضاة بمحكمة. السويس الاتدائية : 
مافر يسوم - محمد المنير موسى ‏ أحمد عبد العزيز دومة ٠ ٠‏ 
وبذلك :يكون ,عدد «السادة: الأسائذة الحاضرين ٠و ٠‏ 
ونحضور--السادة الأسنائذة :: أحمد ,حلمى ‏ ممثلا انيابة شرق القاهرة » أحمد١.‏ 
جمال ‏ ممثلا لندانة ثنمال القاهزة » 'أحمد: ابراهيم ع ممثلا انياية جئوبٍ القاهرة -.-٠‏ 
لطفى الظاهر ٠‏ “ممثلا.لتنابة وسط القاهرة + ٠‏ 
وبحضسور السيدين ؛ خميس على خميس س جورج ذكرى مديرى مكثبى 
المستشتار لاض مال وجبوة ع 0 


وقد .حا أأسنيد الأستاد المستشار ركس المحكمة السادة الزملآه اهاضر بن 1 
ثم عرض تلخيصا لا سيق أن ع ألقاه سبادنئه باللحالية السابقة ٠‏ 

ثم القى السيد الأستاف محمود عبد الحافظ هريدي . عل حك كلو 
اناهرة لم فأ فيه 0 
0 6 ود 1 

ثم آلقى” اللسيد الأستاة عبد" الرحمن الوكيل حاار ئنس بمحكفة جنوب”القاهرة” 
الامتدائية ‏ كلمة قال فيها. :-. ْ 


0220_6384 العددآن الثالكة والرابع ‏ السئة الثالثة والخمضون 


0 ان دواعى نظام . الأخذد بنظام المطلفين فى النلاد الأخرى منطية ف" ضر 
ن الائجاه هو التخلص منها فى غيرها ٠٠‏ » ء 
ثم ألقى السيد الأستاذ ابر أهيم زغو القاضى بمحكمةشمال القاهرة الابتدائية 
0 


« أن ل له » الشعبى ) يتعين تعسزيز قاين 
القضائية به » ٠‏ 


وثلاه السبيد لأست محمد عبد الوعاب ترام - الرئيسن بمحكدة مسال 
القاهرة ‏ بكلمة قال فيها : ش ْ 

« ان مساهمة الشعب فى اقامة المدالة تقوم حاليا فى الرسوم لتى فنا 
القاخون 6 00 


البحث فى قوله : 


بنن اباد ٠ن‏ لستور» يما انج قار لج لش تار المي فزير ْ 
مشاركة تن التخصمن فق ولاه القضاء » وان اختلف للدي وين انا الراى 
الرض ينس كالسا انا ممونة شمبية دم ف سورة شور من اك 
متخصصة من أفراد الشعب فى دعاوى خاصة اذا ما طلبها القافى الذئ له وحد 
ولاية الحم و06 

كم عرض 5 المسنشا ر على السسادة الخاضرين انذاء الرأى 3 فاجمم 
الحاضرون على رفض ما جاء بقرار اللاي المقدم من السيد رئيس اللجنة 
اللشريعية ٠‏ 

انارت 0 المطبقة له ى شان ل فظام. القضاء واستقلاله ؛ 
وأن دواعى العمل ومقتضياته » كل هذا يوجب أن تكون ولابة القضساء للقاخضى 
المتخصص دون غيره أما مساهمة. الشعب فى اقامة الحدالة :اليك ترجا و2 
شكل مشسورة » للقاضى تلمسها لدى فئة متخصصة فى أفراد الشعب تقدمها. للقاضى 
اذا طليها ويكون له وحده الحكم فالدعوى حسبما يمليه عليهضميره واعتتاده ٠‏ 


وانئمي الاجتماع حيث كانت الساعة ,جر بعد الظهر ٠‏ 


ل مَأ و لشئبى 
لنسيدالأسننا زاماسًا ريه اليا رجادد 
ربس مكار بشىا لح رحيتو ب العَاهرة 


أن انطلاقةالقضاء غير مثقل بقيود تعوقه دون تحقيق ما تهفو اليه الننوس 
من سرعة القصل وايصال الحقوق لاربابها فَغْ وقت مناسب ؛ أمل ما أجله فى 
النفوس وأبلغه من الأفكدة ثم هو بغية المتقاضين » وما أظما الناس الى مثلها * 
من أجل هذا كانت تلك الدعوة الكريمة للاصلاح ؛ وف ظل هذا اأشسعور 
فكرت فى هذا التبسير ء* + وأذ كنت مع هذا العمل منذ أعوام طوال ؛ فلم أجد غير 
الواجب على آن أعرض ما أعددثه منه ٠‏ 


١‏ اللقضاء الشعبى 
ان هذا النظام اذا وضع ف مكانه' الحقيقى وتضافرت الجهود على انجاحه 
كل ملاذا لجماهير المتقاضين فى مشاكلهم العديدة وان قلت قيمتها » أذ هم أعرف 
ما يكونون عن.نظام ينقل باجراءاته وبند عن تحصيل الحق القليل القدر بطولها ٠‏ 
قاذا ما فتتح لهم هذا الطريق أقباوا عليه اذا ما؛ خلص من تعقيد لايتئاسب والقدر . 
المتنازع علية وتدرة صضاجه ويكون فوق ذلك عونا القضاء العادى فق الك لتخفيف عن 
كاهله فينصرف يجهد لا يتبدد » لمواجهة ما هو أكبر وأجدر به ٠‏ 
فى ظل هذا الرأى تكون؛ صورته على النحو التالى : 
. التشكيل : وكبل النائب العام وعضوان من التمشل الشعدى ٠‏ 
الاختصاص ف المواد امدنية : الدعاوى التى لاتجاوزقيمتها عشرين جنيها ٠‏ 
0 المواد | الجنائية : 0 اغوي 4 00 الاغتداء على المال البسيط 
0 الحكم فيها للمجلس بالحيس الذى لا يتجاوز الستة أشهر والغرامة 
وبستآئف الحكم اذا ما قضى بالحبس أو بغزامة تزيد على خمسة جنيهات ٠‏ 
ويكون ذ ذلك 0 الجنح المستائفة 0 رأى المجلس أن الجريمة تستاهل 


بحثه والفضاء فلئة ع لوو بقدر الامكان 0 الل جا عن د جهة. 


امل العددان الثالث والرابع ‏ السئة الثالثة والخيسون 


الادارة فى حالة طلب هود أو مدعئ عليه ٠‏ كما يعزض على المجلس ما انتهى 
اليه قسم الشرطة من تخقيق فم الجنح والمخالفات المذكورة فور الانتهاء منها 
مع المتهمين والشهود ليقضى فيها وليتحقق بذلك الزجر والردع وانهاء الخصومات ٠‏ 

ولا يقدح فى ذلك ما قد يبين من بعد أن الجريمة تجاوزت اختصاص المجلس 
بأن كانت جنابة عاهة أو سرقة نعود مثلاأ اذ فق هذه الحالة تولى الثماية من بعد 
التحقيق واحالة المتهمين لمحكمة الجئايات لتقخى فيها آخذة فى الاعتيار ما قضاه 
المحكوم عليه من عقوية سابقة ٠‏ 

وثرى أخذا فى اعتيار بأحوال الهبكة وما كشف عنه العمل فى أحوال ممائلة » 
الأفادة من نظام المشاركة الشعبية مع تجنب اضراره بجعل رأيها استشاريا ٠‏ 


1 ؟ سم نظام المحلفين ٠‏ 
أنه اذا كان من المسلمات أن التشريع السليم هو ما استجاب الى حاجيات . 
الأفواد وطبيعتهم وبيكتهم وهى لا شك مختلفة ياختلاف البلاد فى عادات أهلها 
وظروف بيكتها وأوضاعهم الاجتماعية ‏ انه لاضير من الافادة بتجارب الآخرين 
مع الأخذ ف الاعتبار بهذه الأوضاع المتغايرة ليجىء التشريع وافيا بالغرض 
محقفا للاصلاح المنشود 6 ودعامة ذلك الملاكئمة وليس ف نجاح نظام أو نشرييع 
بباد دلالة غلى أمكان نجاجه وازدهاره فى غيره يل أساس التشريع السليم هو 
ملائمته لبيئة المجتمع اراد تطبيقه فيه ٠‏ ويجدر الاشارة بادىء ذئ بدء الى 
ما كششف عنه العمل من أن هؤلاء الممثلين الشعبيين تشدهم صوالحهم وشسواغلهم 
فتحول دون انتظامهم ف الحضور » ليس ثمة ما يحملهم عليه ٠‏ فاذا لم تذلل هذه 
العقبة فلسوف يكون نتيجة ادخال هذا النظام ان يشل العمل القضائى ويثقاب 
الأمل فى النفع الى ضرر مؤكد + معملاحظة أن البحث فتطبيق أى نظام لايقتفى 
الأخذ بحذافيره بل يؤخذ منه مايفيد ويتلائم مع أحوال المجتمع ويطرح ما لايتفق 


وعلى هدى ذلك أرى امكان الأخذ بنظام المحافين فى الدعاوى التجارية بعد 
أن بلغت الغرف التجارية من الانتظام والاستقرار ما يؤهلها القيام بهذا الدور الذى 
حال دون الاضطلاع به بند. وضع القانون نقلا عن: القانون الفرئنى عدم قيامها 
حينئذ وعدم باوغ الوعى لدى التجار المبلغ الذى بلغته هذه الغرف حاليا + وان ى 
نيام هذا النظام ما يدعو. الى الأمل فى سرعةالفصل فى تلكالقضايا التجارية لتوافر . 


التشضام الشرعتى 01 +« ١‏ 


عنصر الخبرة الذى يغنى ف) بعض الأحيان عن اللجوء الى مكتب الخيراء وعدم 
اطالة أمد التقاضى تبعا لذلك ٠‏ 

كما يمكن الأخذ بنظام المطفين فى قضايا منازعات العمالا مع أرباب العمل 
باختيار محلفين من نقابات الفريقين فيكون فى اجتماعهم ما يقرب شقة الخلاف 
وبدعو لتفاهم أجدى من موقف الخصام المتماعد حاليا بهجلس القضاء فضلا عن 
توافر لعنصر الخبرة يفيد فى سرعة الفضل فى هذا النوع من القضايا وسلامتها ٠‏ 


ويمكن الأخذ بنظام المطفين فى القضايا الضرييية فيمثل الممولين محلفون من 
نقابة مهنتهم أو غرفتهم التجارية ويمثل الخزائة مختصون » ويكون :فى اجتماعهم 
على هذا ألنحو ما يعين على ثفهم عناصر الخلاف وثقريب الشقة فى غير ما حاحة 
لاطالة النزاع بسيب ندب نخبراء تنوء كواهلهم بالعديد من هذه القضايا وغيرها ٠‏ 

نا عقبانا اركسوال؛ التدكسية اكير نه شاف اق بان اذا اما ول أن 
هذا الخلاف الشخصى بين الزوجين الى المحكمة لم يكن ثمة جدوى لحكم بجوار 
القاضى ببعينه فى ازالة أسباب الخلاف أو الفصل به + والأصوب أن يعرض الأمر. 
بداءة علئ مجلس بشكل خاص من تمثيل شعبى يحضره شاهد من أهلالزوجو آخر 
من أس الزوجة يعمل على فض الخلاف وحسمه داذا عجز أحيل النزاع على 
القضاء ٠‏ وكان شرط قبوله أمامه سبق عرضه على المجلس المذكور ٠‏ 

. أما قضايا الجئايات فاحسيئى فى غير حاجة لبيان عدم ملاءمة الأخذ بنظام 
الحلفين بل وخطورته على العدالة والأمن ف المجتمع المصرى على حد سواء ٠‏ ذلك 
بأن البيكة فى ريفه ومدنه تحكمها روابط اجتماعية وأسرية ذات صبغة مغايرة 
للبلاد الآخذة بنظام المحلفين لا يتوافر معها حيادهم ٠‏ وايس غلوا فى القول أنه 
فوق فقدان الشعور بالعدالتا والاطمئئان الى محاكمة سليمة ى ظله سوف تكون 
مشاركة مطفين فى الحكم من أهل القرية أو المدينة مجابة لامن وخصومات يختل 
مسييها الأمن وتستعر العداوات ويستفحل نطاقها + ش 


© الخ براء 
لعل فى احصاء عدد القضايا المجلة لورود تقارير الخيرة من مكتب الخبراء 
'بوزارة العدل ما يقطق وحده بما يشكله هذا الأمر من عقبة فى سبيل عدالة فيوقت 
مناسب ذلك مأن:ما ينوف. على ثمائى آلاف قضيةيمحكمة القاهرة الابتدائيةوحدها 
تؤجل ننوات لورود تقارير الخبراء الحكوميين ٠٠‏ بل انْ يعض الجلسات يصل 
الأمر فى تأجيلها ب:متها أو بنسية ٠ه‏ / هنها لعدم ورود هذه التقارير ٠‏ 


م1 العددان الثالث والرابع س السنئة الكالثة والخيسون 


والرأى عندى أنه من المتعين قبل تلمس أى حل لأية مشكلة سلوك سبيل 
التنظيم وبذل الجهد المطلوب يداءه ومن هذا المنطلق أجد من المتعين اعادة تنظيم 
الخبرة الحكومية بحيث يحدد مكتب خبرة يتبع كل محكمة ابتداكية فيكو نلرئيس 
المحكمة الأشراق على أعضاكه ومحاسبتهم على انجاز ما لديهم من أعمال ولا بدع 
فى اشراف القضاء على معاوئيه ٠‏ 

؟ - الأنيابة المدنيسة 

أن من أبرز أسباب الفصل فى الدعاوى المدئية ما ترسفه فبه من, اجراءاث 
الاعلان واعادته والاعداد للدفاع واستكمال عناصره ١ ٠‏ ' ْ 

ار فى انشماء ثيابة مديئة للدعاوى أمام المحاكم الابتدائية والاستثنافية 
تتولى قيدها وككليف الخصوم فيها متدحضير مستند أتهم ودشاعهم واستدعائهم عن 
طريق البريد الموصى عليه بعلم الوصول والاكتفاء بثبوت العلم, بالجاسة المحددة 
فى غير حاجة للاعلان مما يمكن معه اختصار الوقت والجهد على أن تقوم النيابة 
المدنية فى هذه .الدعاوى باخالتها مشفوعة بمذكرة برأيها على المحكمة الثى أن: يبق 
أفانها غير التضيل فيها « : 

وغنى عن البيان أنه فوق ما فى ذلك النظام من توفير الوقث يعين على سرعة 
الفصل » فان نيام الثيابة المدئية بابداء رأيها فى هذه الدعاوى, ذات الأهميةضمان 
آخر أحكم سديد فضلا عن تمرس رحال هذه النياية على الدعاوىي المدنية يعينهم 
على اضطلاع بمهمة القضاء وبعدهم أحسن اعداد أذلك , 1 


5 عقبسات فى طريق المقضاء الجنائى 

آم بالنسبة للقضاء الجنائى فيتعين. ازالة العقبات من طريقه وتخليصه من 
القيود التى تكقل حركته توصلا الى سرعة الفصل ف القضايا الجنائية لما فى ذلك 
من أهمية بالغة فى تحقيق ما يبتغيه الشارع من معانى الزجر وألردع اذا نزل 
العقاب بالمجرم فى حينة فلا يكون التراخى ف! ذلك سببا لعدم الوصولء الى هذه 
المعانى وتقيقها فضلا عما تقتضيه دواعى العدالة من وجوب حسم الموقف 
بالنسبة للبرىء » لا فى استطالتها لاجراءاتفىشانه من أثر بالغ على كيانه المادى. 
والمعنوى وليس أوى لتحئيق هذه الأهداف من تبسيط فى إجراءات .لا تدعو اليها: 
6 ومن تخفف من قيود تثفا( | غيد فاثدة ومن الغاء أوضاع هى أقرب الى. 
العقبات منها الى تحقيق أى ضمان. ولكل هذا نقترح. على ضوء ما تقدم الآثى : 


0 


أو ,عدم الاثقال على قاخى الجنح والمخالفات بتصرير أسباب حكم. 


التقفضساء الشعبى 6 


لا يجوز الطعن فية ما دام الشارع لا يشترط كما هو الدال فى المواد المدنية 
النطق بالحكم بعد تحرير أسبابه فليس ثمة جدوى من تحرير أسياب هذا الحكم 
من بعد النطق به وهو فوق كل هذا غير قابل للطعن فيه ٠‏ 


ثانيا ‏ عدم جواز الطعن بالمعارضة فى الحكم الغيابى الصادر فى الجنحة أو 
المخالقة اكتغاء بحق المحكوم عليه فى استثتاف الحكم غلا يتصور أن يكون نظر 
الجنحة أو المخالفة يستغرق من المراحل ما يفوق نظر الجناية اذ الحكم الغيابى فى 
الأخيرة بسقط عند ضبط أللحكوم عليه وتعاد محاكمته فقط مرة ثانية بيئما يكون 
المحكوم عليه غيابيا فى جنهة أو المخالفة فرسة المعارضة ثم الطعن من يعد 
بالاستئناف ٠‏ 
ثالثا ‏ الغاء مرحلة الاحالة فليس لها ما يبررها ولم بثيث العمل الا أنها مرحلة 
تعويق نظر الجناية » تلك لأن الأمر بالنسبة لها لا يتصور الا أن يمر فى مرحلة 
الاتهام تقوم بها النيابة العامة فاذا ما ثيت لديها توافر الأدلة فى حق المتهم احالته 
الى جهة الحكم وهى مككمة الجنايات ٠‏ أما استحداث مررطة بين هاتين المرحلثين 
اللثين تتفقان مع طبيعة تطور الدعوى انشاء ونهانة ذوضع شاذ ليس لهمايبررهء 
وما بثار من اعتبارات نظربة يدحضه ما أثبته الممل من عدم جدوثى هذه المرحلة 
35 ضررها باعتمارها من المعوقات فضلا عن تعطيل قوى عاملة يمكن الافادة منها 
لفصل:فى هذه التضايا كجهات حكم ٠‏ اه 
رامعا بتعين فى حالة نقض الحكم أن تتصدى محكمة النقض بالفصل فى 
اللوضوع ذلك أن القضية وقد بلغت هذا الحد من ا.ستواء تحقيقا ودفاعا وحكما 
لا بتصور أن محدث من بعد ذلك تئخل عن 'الحكم فى موضوعها ومن واقع الأوراق 
اكتقاء بكل ما ثم فيها من جهد ء وقد :أثيت العمل أن من آهم أسباب تراخى الفصل 
فى الجنايات وتداولها بين الجهاتهو نظام النقفضوالاحالة ٠‏ ولعل أبرزها مايعاب 
. على هذا النظام أنه فوق ما تقدم يستهلك من الوقت مايكون معه احالةالجناية من 
بعد ذلك الى دائرة: أخرى لتحقيقه( والقصل فيها » غير هجد لما فى فوات الوقت 
من أثر على جدوى التحقيق وسماع الشهود بعد دل هذه المراحل ٠‏ 
والأمثلة على عيوب النظام الحالى صارخة ٠‏ فكيف يتصور أن ينقض حكم 
نتسبيب معيب كمدم الرد على دفاع أو طلب أو عدم بيان ركن من أركان الجريمة 
ثم يحال: الى دائرة أخرى قوم ما أبهوج فى الحكم ٠‏ اليست محكمة النقض أقدر 
بعد أن وصل. بحثها فى الأمر الى هذا الحد على اجراء هذا التصحيح ؛ وعدم اطالة 
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اجراءات المحاكمة فى غير ما داع ؟ مع تعلق المحكومم عليهم بوهم مستفاد من نقض . 
الحكم وقد لا يستازم الأمر أكثر من اسشيقاء شكل فات الحكم الصادر بيانهكرد 
على دفاع ببطلان التفتيش مثلا أو بأن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى أو قصور 
فى بيان فية القتل ٠‏ ان قيام محكمة النقضبالتصدى اوضوءوالفصلفيهعند نقض 
الحكم أمر تبرره حالة القضية وما بلغته من هذا القدر من الاسئواء والقول يغير 
ذلك مضيعة للوقت والجهد والمال فوق ما يسييه من تراكم القضايا الجنائية م 
حسهما وف ذلك من الأثر السىء على آطراف التزاع ما فيه ٠‏ 


غلام لقو للق ري تناد 
عرّرالقا رصم ىجارد 
سلس كرت الها هرة الرَلية 


عمق مشاضصاته ف رلته الى الانيا لثم واوا لفق 
ف ثأت القضاء الشقبى . 


١‏ ل بذلت الجهات المختصة ف المائنا الشرقية والاتحاد السؤفيتى جهد 
ملحوظا فى تقديم عناصرالبحثومعايفة التجرنة على“الطبيعة وتمثل اهتمامها الكبير: 
فى بعثة مرافقة وا شكلة من مختصين علنى.مسقوئ عال .بوزارة العدل ق) كل من 
البلدين .وف .لقاءات شستى بمختلف .الجهات :القضائية ب القانونية والتشريعية أتاحت 
الفرسة للقاء مع كبار رجال القضاء والمهتمين بالتشريع » فضلا عن وزير العدل 
ونائبه وهيكة رئاسة مجلس السوفييت الأعلى ٠‏ وقد بدت جليا الأهمية التى تعلقها 
هذه الجهات على الصلات فى ميدان القانون والقضاء بين هذين البلدين وجمهورية 
مصر العربية ٠‏ + ولا يفوتنا ف هذا الصدد أن نوصى بآهمية ادعوة 1 5 تقدمها وزارة 
العدل المصربي الى رجال القانون والعضاء بهذين البلدين تدعيما ليدم الصلات . 


؟ ل أن هذه الزيارة المعدودة المدة وان قصرت عن اسكيئاب نظرة عميقة 
تفصيلية لنواحى التجربة ؛ وما قد يوجد من اجراءات مبسطة للتقاضى ‏ لم تحل 
دون تحصيل مشاهدات ولمهات للتجربة تستوعب فى الإجمال:اطارها العام ٠‏ وقد . 
حرصت ف صلب التقرير أن يأتى تصويرا واقعيا:لتلك.المقابلات والمشاهداتيمكن 
من. خلالها استجلاء هذا الاطار العام ».. ْ ش 


س أن النظام -القضائى فى الاتضاد السوفيتى وجمهورية الانيا الشرقية 
واحد ؛ يستند الى تشكيل المحاكم على مختلف المستؤيات من قاض متخصص 
ومعاونين تسعبيين عند نظر القضايا كمحكمة درجة أولى ٠‏ وثمة محاكم شعبية ف 
المصائع والتجمعات السكانيةتشكل من آفراد الشعب لافصل ف النزاعات البسيطة 
باتخاذ قرارات اصلاخية فيها لا تصل الى درجة العقوبة الجئائية +٠٠‏ وكل من 
القاضى المتخصص والمعاون الشعبى يباشر ولاية القضاء عن طريق الانتخاب » 
وكثيرا ما يكون الأول عضوا فى الحزب ٠‏ 

ولا يقتصر عمل القاضى اللتخصص على: الفصل فى القضايا » بل يتعين عليه 
تقديم مثسورته التانونية لأفراد الجمهور الذى باتمسها يمقر المعكمة ف أوقات, 
محددة 5 ومشاركه ق هذا الواجب الاشستراكى المحامون ٠‏ 
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والقضاء بهذا الوضع فى هذين البلدين قضاء على المنازعات أكثر منه قضاء 
فيها | » ويتضح ذلك جليا فى قلة القضايا التى تنظرها الجا د لظم 
الدولة الاشتراكى من جهة أخرى بازالة أسباب قيام الكثير مما هو سائد فى 
المجتمعات الأخرى » وما بقى منها يجرى علاجه ف المحاكم عن طريق المشسورة . 
التى يقدمها القاففىالجمهور والتى يسبعى الىاسدائها بمواقع العمل تيسيرا بحكم 
القانون فى شأئها » وما بقى بعد ذلك هو القليل المعروض على القضاء الفصل فيهء 
وعليه يمكن وصف الممحاكم بالاتحاد السوفيتى وآلمانيا الشرقية فى ضوء 
تشكيلها والعمل فيها » بآنها هيكة من هيكات الدولةالاشتراكية مكلفة منقبل الشعب 
بوظائف القضاء الااشتراكى ٠‏ انه نظام متكامل م الوضع الامتقاعن و الم انين 
القائم فيهما » لا يمكن بحثه على استقلال أو تصوره بعيدا عن هذا الّساس الذى 


4 ل ونرى ‏ فى ضوء أوضاعنا السياسية والاجتماعية القائمة . امكان 
الفكذ بالمذاهمة الشسية قا صوزة مقورة تممه فكات معيتة من العف عاد : 
نظر دعاوى محددة » للقاضى اذا طلبها رأيا استشاريا يعينه على الفصل فى ثلك 
. الدعاوى التى له وجده ساطة الحكم فيها هما يمليه عليم ضميره واعتقاده ٠‏ 


كما يمكن الآخذ بفكرة مساهمة الشعب بطريق مباشر فى وضسع القوائين 
بأبداء الرأى عبها على النحو الذى بدأ فى اقاء أعضاء شعبة التشريع بهيكة رئاسة 
مجاس السوفييت الاعلى وذلك بنشر مشروع. القائون المزمع اصداره فى الصحف . 
لتقنى آراء المواطنين فيه واعادة النظر فى التشريع غلى ضوئّها » بعد تجميعها قبل 
ابرامه ٠‏ وق ذلك من توعية الشعب والافادة بملاحظات الفكات المعنية.ما بعين 
على تعميق الفكرة الديمقراطيسة الصحيحة ؛ فضلا عن تجنب البعد عن واقع 
الجماهيد فى الكثير من المتشريعات + 


امساح إل بف إداة العا جناي 
1 لشيراللقرصح_ال العطيق :+ 
ولي ليلس الثمب وريس الجنة التشديييٌ 


بقاكنة نطساق البحث : 2 
بشعين 8 نطاق البحث من ناحيئتين : 
م تحديد المقضود بادارة العدالة الجناكية ٠‏ 
ب تحديد المقصود بالمساهمة الثنعبية ٠‏ 
فيقصد بادارة العدالة الجنائية فى هذا البحث ما يتعاق بمرحلة المحاكمة 


بالأشسراف على المحاكم » مثل مجلسن القضاء الاعلى ؛ حثى لو كان بعض أعضاء 
هذه المجالس ممن يجرى اختياره بطريق الانتخاب عن المجالس الشعبية أو 
التمثيليةمثل ما هوحاضل فيتسكيل مجاس القضاء الاعلىف كل منفرنسا وايطاليا ٠‏ . 


كذلك فايس المقصود بالمساهمة الشسعبية مجره الرقابة الديمقراطية التى. 
يمارسها السعب عن طريق علانية الجلسات أو عن طريق هق نقد آعمال السلطة 
الفضائيسة باعتبارها من الاعمال العامة التى تتعلق بمصالح الجمهور أو رقابة 
تحريك الدعوى مباشرة أمام القضاء + 


كذلك لا يعدو من قبيل المساهمة الشعبية مجرد اشتراك أسخاص من غير 
الملتخصصين فى القانون ف اصدار الاحكام ٠‏ مثل ما هو مقرر فعلا في القانون 
المصرى مثلا من اثستراك ممثلين عن وزارتى الصناعة والعمل فى هيئات التحكيم 
العمالية ومن اشستراك بعض مندوبى الوزارات والهيثات المعنية فى لجان نزع. 


)١(‏ نثس فسمن ابحساث الحلقة التى نظمها المركز القومى للبحسوث الاجتماعية والجنائية عن الافاق 
الفديئة فى تفظيم العدالة الجنائية مايو ,/إ5ا + 
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3. 


كما لا.يعد منها مجرد قيام الهيكات. النيابية ماجراء تحئيقات أو محاكمات 
مثل ذلك ما هو مقرر فى معظم التشريعسات من أن تكون محاكمة رئيس الجمهورية 
والوزراء أملم محكمة خاصة تششكل من أعضاء من الجلين انارق ومن مداه 
من المهكمة العليا » أو ما تجيزه بعض النظم الدستورية من أن يكون للبرلمان 
الحمق فى تشكيل تتحقيق ٠‏ بل ان المعنى أعمقر من ذلك أنه يعتى اشستراك الشعب 
عن طريق ممثليه ؛ فى ادارة العدالة ومباشرة القضاء + الشعب يقاغدته العريضة 
عنالة دو داخضه ورقفيه وبياكن كوا الماملة ##القش) مريهاله و اكه 


وتتحقق المساهمة الشعبية فى ادارة العدالة الجفائية بطريقة غير مباشرة 
من طريق اتتخات: المواطنين للقضاة الذين يلسون الفضل فى الدغاوى' الجناكينة 
كما تتحقق بطريقة مباشرة عن طريق اشتراك مواطنين .من الشسعب فى نظم 
الدعاوى الجنائية ٠‏ ش 


المساهمة الشعدية بطريقة غ غير مباشرة 6 
يعثدر اخثيار القضاة 55 انتخابهم من الشعب 4 وسيلة ديمقراطية 
لاشتراك الشعوب فى القضاء بطريقة غير مباشرة ٠‏ 


ويعتير هذا النظام تطبيقا دا حكم الشعب ٠‏ فحكم الشعب لا يتمكل 
فقط فى اختيار ممثليه فى المجالس التشريعية بل ان تحفيق المسداأ على نطاق 
واسع يقتفى تأيضا اليكو نسب الختيبار قضاته ‏ فلا يكل فلك الى السلمة 
التشيذية .٠‏ : 


وأن كانت مسظلم 0 الفضائية الغبية لا 3 0 الانتخاب » الا أن 


ففى الولايات المتحدة الامريكية نجد أنه فى بعض الولايات ينتخب القضاةٌ 
بمعرفة المجالس لتحي ول ولاك الخدرى ويدكك لمقلا عدم لير ير : 
الشعب بطريق الاقتراع العام ٠٠‏ غير أنه قد بدا اتجاه فى بعض الولايات الىئ' 
اختيار الفضاة بطريق التعيين ٠٠‏ وهو النظام المتبع ى العكه الاتحادية 
ومتها اللحكمة العلنا التى يتم ثعيين قضائها بقرار من رئيس الدولة بعذ موافقة ' 
مجلس الشيوخ ٠‏ 
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وكلا النظامين فى أمريكا ؛ سواء نظام انتخاب القضاة أو تعيينهم. بمعرفة 
رئيس ااأجمهورية » قد آستهدف للتقد ٠‏ فمن الملاحظ أن الاحزاب السياسية هى 
التى ترشسح أناصب القضاء ؛ كما ترشح للمناصب السياسية 7 حتى أصبح انتخاب 
القضاة يجرى على أساس حزبى » كما أن تعيين رئيس الجمهورية لقضاة المحاكم 
الاتحادية ؛ يجعله أمبل الى أختيارهم من أعضاء الحزب الذى ينتمى اليه + وقد 
سق للرئيس جيفرسون أن أتهم قضاة المحكمة العليا برغيتهم فى اغتصاب السلطة 
وتدسديها وأنمع يستخومون عنمن القفياة الوعاية السرامية : 


وتتيع البلاد الاشستراكية أيضا نظام انتخاب القضاة ٠‏ فثى الاتحاد 
السوفيتى كمثال للنظام المطبق فى البلاد الاشتراكية » يختار قضاة محكمة الشعب » 
وهى أقل مسئوياث المحاكم + بطريق الاقتراع العام المباثشر السرى من مجمسوع 
الناخبين فى المدينة أو الحى » أما قضاة محاكم الاقاليم فينتخبون بطريق غير مباشر 
عن طريق سوفيئيات الاقاليم ٠‏ وكذلك ينتخب قضاة المكمة العليا للاتحصاد 
السوفيتي عن طروق مجالس السوفيت الاعلى وجميع القضاة ينتخيون مدة خمس 
.ستوات 3 ولا يشترط فيمن يبرشح نفسه للقضاء الا شرط وأحد )» أن تملغ سنه 
خمسا وعشرين عاما وألا يكونمحروما من حقوقه الانتخابية ٠‏ ومعذلك فلا ينتخب 
عادة للقضاء الا من كانت له دراية بالقانون ٠‏ وتدل الاحصاءات الاخيرة على أن 
4 فى الماكة من قضاة محاكم الشنعب من المثقفين ثقافة قانونية عالية » بل انه ف 
بعض الولايات مثل جورجبا تضل نسبة هؤلاء الى *ة 7 ٠‏ ويجب ألا تصدمنا 
كثيرا فكرة أن يكون القاضى مواطنا عاديا من الشعب ٠‏ فليست هذه الفكرة 
مقصورة على البلاد الاشتراكية بل أنه فى دولة عريقة فى نثاريخها القضائى مثل 
انجائرا بعين قضاة الصلح دعم 2ه ووعتاقتاق من المواطنين العاديين : فلا 
يثسترط فيهم توافر الخبرة القانونية ٠‏ ذلك أن هؤلاء ينظرون ف المنازعات البسيطة 
التتى يمكن للفرد العادى أن يصلل فيها الى الحكم الصحيح الذى يتفق والعدالة 
والشعور الطبيعى لدى الانسان بما هو حق * 


والقافى امنتخب بعد وكيلا عن الناخيين آنه شآن أعضاء المجالس 
النيابية ٠‏ وهو يخضع بذلك لرقابة الشعب من جملة نواح ٠‏ فمن ناحية يتعين على 
قاضى محكمة الشعب أن بقدم حسابا الى ناخنيه عما أدته محكمته خلال العام * 
فهو يبين لهم عدد القضايا التى فصل فيها ونسيتها من مجموع القضايا المحالة على 
المحكمة » ويبين نوع الاحكام-التى صدرت ونوع القضابا والنتائج التى يستخلصها 
من القضايا التى عرضت عليه ٠‏ ومثل هذا الحساب تقدمه جميع المحاكم بجميع 
مسئوياتها الى الجهة التى قامت بانتخابها » ومن ذلك أن المحكمة العليا تقدم تقريرها 
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الى مجاس السوفيت الاعلى ٠‏ وتتحقق رقابة الشعب من ناحية أخرى عن طريق 
اويا عر ل الرادين لازو ا 
لاون الا أن فك لا يع أن يكون منعزلا عن رعلبة نعي + 


وبلاحظ أن حق الشعب أوممثليه فى عزل القاضى أمر مقرر فى كثير من النظم » 
حتى تلك التى لا تأخذ بنظام انتخاب القضاة ٠‏ ففى انجلترا يجوز للبرئان محاكمة 
القاضى وعزله ٠‏ وفى باكستان يعزل قاضى المحكمة العليا بموافقة المجاس الوطنى 
بأغلبية خاصة + ولكن عزل القضاة عن طريق البرلان قصد به فى الوائع توفير أكبر 
ضّمانات لاستثاِل القضاة حتى لا تعصف بهم السلطة التنفيذية , 


وف معض البلاد الغربية تشترا ك المجالس الشعبية فى تعيين النضاة ٠‏ ففى 
بلجيكا مثلا يختار او تقدم 
أحدهما الهيكة اأقضائية التى براد التعيين فيها » والآخر تقدمه الويكات الانتخابية. 
المحلية ٠‏ وف النمسا يعد مجلس الشيوخ قاقئمة 3 بن المطلوب من و 
القضاة وتختار هن بينهم الحكومة من تراه صالحا : 

أما البلاد العربية » فليس فيها ما يعرف نظام انتخاب القضساة ٠‏ بل أنهم 
يختارون بالتعيين ٠‏ وكل ما هنالك أن المشرع يعمل اتحقيق مسماناث لاستفلال 
القضاء عن السلطة الثئفيذية , 


ولكن الواقع أن فكرة انتخاب القضاة أعمق جذورا من مجرد تحقيق ٠:‏ 
استقلالهم عن السيلطة التنفيذية » فهى تقوم على تأكيد سيادة الشعب وجعله 
ا ا ا ن تصدر الاحكام ياسم الشعب أو الامة اذا 

كان الشعب لا يشترك فى اختثيار القضاة الذين يصدرون ماسمه هذه الاحكام 8 


ومع ذلك فلا يمكن الفكم على نظام انتخابه القضاة من خلال الدراسة 
النظرية وحدها ٠‏ يل أن ن نجاح مثل هذا النظام بتوقف على الظروف الاجتماعية 
و ايلات سباق ونيم ا 


ادي ا بوي عي لانستو اك 0 لعدالة ٠‏ 


ويلاحنا أن فعض البلاد النى لا تأهذ ابنطام انتخاب القضاة من الشعي م6 


وال 
"المساهيمة الشعبية فى آدارة العدالة الجنائيه 


مثل غرنسا وايطاليا » قد حققت مع ذلك نوعا من اثستراك الشعب فى الاشراف على 
شسئون القخماء ٠‏ فمجلس القضاء الاعلى سواء قى فرئسا أو ايطاليا ؛ يضم ممثلين 
تسعبيين » فقى فرفسا يضم مجلس القفضاء الاعلى أعضاء ينتخبوم المجلس الوطنى؟ 
وفى أيطليا ينتخب البرلمان بعض أعضاء مجلس القضاء الاعلى من أساتذة ااقانون 
والمحامين ٠.‏ 1 


اشترآاك الشسعب مباشرة فى القضاء : 

ان الديمقراطية الحقة لا تعنى مجرد تقرير حق الشعب فق رقابة ممتليه 
ولذلك فانه من المعروف أن الديمقراطية المباشرة التى ترمى الى أن يحكم الشعب 
نفسه بنفسه هى أسمى صبور الديمقراطية ٠‏ كذلك لايكفى لتحقيق ديمقراطية 
التصباء أن يكون الشعب الحق ف مراقبة قضاته أو حتى اختيارهم ‏ بل أن 
الاممقراطية السايمة تقتفي اشتراكا أيجابيا من الثسعب فى أعمال القضاء + 


ووف التجربة الديمتراطية لجمهورية مسر العردية ما يعكس صذه النظره 
الشاملة ٠‏ فنحن لم فكتف مديمقراطية الرقابة فى تنظيم أجهزة الدولة الاخرى ٠‏ 
فقد فص الميثاق على نقل سلطة الدولة تدريجيا الى المجالس الشسعبية المنتخبة التى 
لا تقتصر دورها على الرقابة » بل تشترك استراكا ايجابيا فى الحكم + وهناك 
تجريتان توضحان ذلك تماما أولاهما : تجربة الحكم المحلى.ء فنظام الادارة 
المحلية ةد أشرك ممثلى الشعب ف ادارة شسكون الحكم ذاتها » اذ أن مجالس 
المحافظات والمدن والكرى تضم الى جائب الاعضاء المعينين بحكم وظائنهم ؛ أعضاء 
يختارون من بين الاعضاء العاملين فى الاتحاد الاشتراكى كما تضم أعضاء منتخبين 
انتخابا مياشرا + وهذه الاختصاصات ثثناول جانبا هاما من سلطة الوزارات 


والعمالية والزراعية والتموينية وشكون المواصلات والامن ٠‏ 

وأما التجربة الثانية » فهى تجربة اسثراك العمال فى ادارة وحدات الانتاج 
التى يعملون فيها فمجالس ادارة الشركات أه صبحت تضم عنصرا منتخبا يعثل 
اللجنة الثقابية وأمين وحدة الاتحاد الاشتراكى الى مجلس ادارة الشركة ٠‏ 

فاذا كان هذا هو الفهمم العميق ايثاقنا للديمقراطية فول يكفى فى تحقيق 
ديقمراطية القضاء أن يباشر الشعب رقابته على أعمال المحاكم بالطريقة المحدودة 
القى تحققها علانية جلساثت المحاكم أو ممارسة الصحافة لحقها فى النقد ؟ أم أن 
الدممقراطية السليمة تقتضى اشتراكا ايجابيا من الشعب فى أعمال القضاء ؟ ‏ 
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سي سس سم ملسيو الى لما سيم 


اكحلفون ام العدول : أن أمامنا ف هذا الشأن » تجربتين ٠‏ تجربة تجرى 
عليها معظم البلاد العربية وهى تجربة المحلفين » وهم عبارة عن ائنى عشر شخصا 
لا يشترط ذيهم التخصص » يجاسون مع القاضى فى المحاكمات الجنائية بوجسه 
خاص : : ويسالهم القاضى رأبهم فى ثبوت الادانة أو عدم ثيوئها » ويجب أن يصدر 
قرارهم فى ذلك بالاجماع » فاذا أصدروه استقل القاضى بالاجماع وخدة بتطبيق 
القائون وتقدير العقوبة وان عجزوا عن الوصول الى قرار بالاجماع أعيدت 
الأجراءاث والمحاكمة من جديد ودعيت هيكة مطفين جديدة للاشتراك فى 
المحاكمة ٠‏ 


أما التجربة الاخرى » فهى تجربة الدول الاستراكية وبعض الدول الغربية 
مكل أماتنا والتروي والستشزيد » وعى افقراك قضاة حن بغامة القسعبا يعون 
العدول 758 مع القاضى المتخصص ٠‏ وا لهم نفس حقفوق القاضى 
امتخصص وعليهم واجباته ٠‏ نهم يون عن المطفين فى أنهم يشتركون مع 
القاخى فى تقدير ثبوت الوقائم وق تقدير العقوبة أيضا وبجلس هؤلاء العدول مع 
الفضاة اللتخصصين فى جميع المحاكم حتى ا محاكم العليا مادام كقيقة كي 
أول درحة + أما المحاكم الاستثنائية فانها تشكل جميعا من قضاة متخصصين ٠‏ 
ولا تزيد مدة خدمة قاضى الشسعب ( أى العدل ) على أسبوعين فى العام + فلقاضى 
الشعن وطلة القرى سكين لدي متحمينا انرا ء بل قد يكون عاملا أو جنديا 
أو مهندسا أو أسئاذا فى الجامعة أو ربة بيث ٠‏ ويتقاضى مدة قيامه بعمله فى المحكمة 
مركيه الاصلى من وظيفته » » فاذا لم تكن له وظيغة منح مقابلا ماديا لاشتراكه فى 


الجلسات وجميع القضاة سواء المتخصصون 0 أو العدول 4 يختارون 2 الدول 
الاشتراكية بالانتخاب + 


وقد اتسعت تجربة استراك الشعب فى القضاء ف الدول الاستراكية فائشئت 

بعض المحاكم المسماة محاكم الرفاق داخل المضائع والمزارع الجماعية وفى أحياء 
الل الاي ٠‏ وبعد أن كان اختصاصها قناصرا على الفصل فى منازعات العمل ٠‏ 
أو النظر فى ساوك الرفاق » وكانت لا تنصدر أحكاما جنائية بل تأديبية » امتد 
اختصامها ليشمل بعض الجرائم البسيطة مثل جرائم الاعتداء البسيط أو السب 
أو الاثلاف اليسير » ومثل 0 الاسرة ومنازعات إلكية المشتركة فى المنزل أو 


المزرعة ٠‏ ومتعقد لها الاختصاص اذا كان المتنازعان بتتهبار ن الى مركز عمل أو محل 
أقامة وانحد 3 


المساهية الشعبية قى ادارة العدالة الجنائية انان 


وقضاة هذه المحاكم ينكخبهم العاملون ق مركز الانتاج أو سكان الاحباء من 
سن زملائهم وجيرائهم + 


ومن ه3] الدرهن السريم © نتبين آن: اراك السعب ف القضناء اتن سمة 
البلاد الاشثراكية وحدها »* ومع ذلك فائنا يجب أن نلاحظ الفارق الاساسى فى 
فلسغة كل من النظامين ٠‏ 

فلسئة تسعبية القضاء ؛ نظام المحافين فى النظم الغربية لا يعدو أن يكون 
أحد ضمائاث الحرية الفردية ٠‏ وهو ثمرة تطور تاريخى ٠‏ فقد كان المحلفون فى 
باديء الامر فى عهد ملوك الفرنك أقرب الى الشهود الذين بأخذ الملك أقوالهم بعد 
حلف اليمين » لكى يعرف ما على جارهم من ضرائب ٠‏ ثم بدا بالاستعانة بمثل 
هو لاء الجيران كشهود لمعرفة معلوماتهم بششأن أى نزاع مطروح على القضاء و انتقل 
هذا النظام بعد ذلك الى انجاترا والبلاد الانجلوسكسونية. ٠‏ وتطورت وظيفة 
المحلئين من مجرد شسهود الى تنضاة ٠‏ واعتبر هذا الطلاة مانا لاخر عسي لدان 
القضاة المعينين من التاج ٠‏ وهذه النظرة الى اشتراك الشعب فى القضاء كمجرد 
| ضمان للخرية الفردية » أدت الى أنه أصبح مجرد حق المتهم يجوز له أن يثنازل عنه 

وأن يطلب محاكمته أمام قاض متخصص بغير محلفين ٠‏ 

كذلك فان نظام انتخاب القضباة ف بعض البلاد الغربية مشل الولاياث 
المتحدة الامريكية » يستمد 4اسفته من نظرية فصل السلطات التى تسود 
الذيمقراطبة الغربية التقليدية + ومع ذلك فان المحكمة العليا الامريكية وهى أعلى 
وأخطر سلطة قضائية فى أمريكا » لا نختار أعضاوها بالانتفاب » بل يعينهم رئيس 
الجمهورية بالاشتراك مع الكونجرس ٠‏ 

أما اشستراك الشعب فى القضاء فى البلاد الاشتراكية » سواء كان مباشرا 
هن طريق اشستراك أفراد من الشعب فى القضسباء » أو كان غير مباشر.عن طريق 
اتتخاب الإضاة ب قانه خطبيق امارسة الشعب سالطته ولوجوب تقل ساطة الدولة 
تدريجبا إلى الشعب .. . 1 


وأذلك ممبينما نلاحظ أن نظام المخلفين قد بدأ فى الافول فى كثير من البلاد 
الرأسبمالية » اذ بنظام القضاء ء الشعبى قد أم بنح من الاصول الدستئورية 
| الجوهرية فى الدول الاستراكية اكلم يكل وحور حسام رما من النصن على 
' القضاء الشعبى + 


' غالنظرة الى اشتراك الشعب ف القغساء علئ أنه مجرد ضمان للحرية » قد 


1 030202 العسدان الثالث والرابع ‏ السئة الثالحة والكهوخ 


تبعها انكمائى هذا الاشتراك بعد أن أصبح القتضاء المتخصص مستقلا ٠‏ فقى 
انجائر! » حيث ترعرع نظام المحلفين » نلاحظ أن القضايا المدئية التى لازالت تنظر 
بواسحلة المحلفين » أصبحت محدودة لا تتجاوز * ق المائة من مجموع القضايا ٠‏ 
كذلك فان هم فى المائة من الجرائم التى كان يجب أن تنظر بواسطة المطفين أصبحت 
تنظر أمام القاضى وحده ٠‏ 


وااواقع أن نظام المحلفين فى نشأته ونطوره كان مرثيطا بطيقات المجتمع 
الرأسمالى + فقد كان يشترط فى المحلف دواما أن بكون من طبقة الملاك ٠‏ الى حد 
أن بعض الوثائق القديمة فى انجاترا كانت تتطلب فى المحاف أن بقطن فى منزل لايقل 
عدد توافذه عن خمس عثرة تافذة ! وكان معضها بتطلب فى المخلف أن يكون ممن : 

يجوز تلقيبهم بالسيد المحترم 1 وكذلك كان م الامريكى يشترط فى 
الحاف أن يكون من دافعى الضراكب ٠‏ 


وحثى بعد أن تطور هذا النظام » أصببيح المحلفون يمثلون الطيقة المكتوسطة 
فهم لا يمثلون مجموع طيئنات المجتمع 3 فمن الاأشخاص الذين تقرر استكناؤٌ هم 
: من الجلوس كمحلفين » أعضاء البرلمان ورجال الدين والمجامون والاطياء ورجال 
الجيش والبوليس ومن اليهيم + فهذه الاستثناءات كانت تستيعد من المحافين 
تمثيل الطبقة العليا + كما أن الشروط التى يتعين توافرها فى المخلف من أن يكون 
مالكا أو من :داتعن الضرائب » كانت تستبعد الطبقة الكادحة ء ومن هذا يمكن القول 
ال ية وسيطرتها على مقدرات المجتمعات 
الرأسمالية ٠‏ 


كذلك يخضع لفكار جماعة المطفين اعصهم فى معظم البلاد الرأسمالية 
لسبطرة السلطة ااتنفيذية » مما يجعل التمثيل الشسعبى السليم مشكوكا فيتوافرهاء 


وقد 'قترن م المحلفين الذى قصد يه حماية الحريات اليورجوازية 
يذكريات اليمة عند 0 الكادحة التى كانت معسوونة من الانتماء الى هيكة 
المحلفين ٠‏ ونجد ذلك واضحا ف روسيا القيصرية على لسان بوشكين » وتولستوئ 
ودوستءوفيسكى ؛ وتشيكوف » ومكسيم جسوركى وغيرهم من شعراء روسسيا 
وكتابها الذين رسموا ا سر التضاء ٠‏ 


ويصرق النظر عن الاعتبارات الفلسفية المذهبية قد انتقد تلام المعلفين فى 
البلاد الرأنسمالية الثى تطبقه » بآنه معقد الاجراءات باهظ التكاليف ٠‏ كما 
انتقد نظام انتخاب القضاة بأن التجربة العملية قد أثبتت أنه لا يصلم .الى منصي. 


المسافية الشعبية فى ادارة العدالة الجتائية فيل 


القضاء الا مرشحون الاحزاب السياسية » وأن هذا قد أدى الى انغماسهم ف 
.السياسة الحزيية كما سبق أن أوضضنا ٠‏ . 

. والواقع آن هذا الانتقاد ليس موجها الى فكرة انتخاب القضاة ذاتها » بقدر 
ناهر موجه ال |اديمقراطية السياسية ف الحتمع اراس تطلان الى الفضلت عن 
الديمقراطية الاجتماعية + © 

وكما أن عضو البرلمإن لا يستطيع فى هذه المجتمعات أن يحصل على مقعده ٠‏ 
الأ بسنائذة حرب سانى أو اتفوة رأسعالى #خمن الطبيسى آن تكون هذه النتيجة:” 
مكمة أنشا بالسية الن التعتاء + 
ٍ [مااضسية العضاء فق امجفي اتدراكي و إفائها تطزيى: »كما اأبناننا .. لوفيع 

السلطة كلها فى يد الشعب ٠‏ 
والندالة وهل غامة الاغياة يخي أن تكزى انكانا اركذ ان القسه د 


0 واشترات قضاةمن عامة الشعب مع القضاة المتخصصين يقى القضاء خطر 
التخلف والانعزال عن الشعب وعما بحس أنه العدل ٠‏ «وهو يجعل تطبيق القضاء 
للتشريعات مرتبطا بحقائق الحياة فهو يخلص القخاة المتخصصين من المرض 
الذى بتعرض له معظم رجال العلم » وهو أقامة هألة حولهم تحجب عنهم تفكير 
الشخص العادى + وهو يجعل تفسير القضاء للثقانون متفقا مع غايات المجتمع؛ ٠‏ 
انثا تتوقع يلا سك من قضاتنا التفصصق أن تكونوا انا لتادىء 
0 الجديد + ونتوقع منهم أن يرحبوأ بعنصز جديد دتعلم منهم احترام القاثون 
تقدير امهنة اأجليلة التى يؤديها القضاء ٠‏ فاشسستراك المواطنين مع القفاضى 
لخديس اندم لاقم لاح ااا احترام القانون ٠‏ وتصبح بذلك المحكمة 
منير تلثقافنة انقاقونية + ويشعر كل مواطن باعتزاز » وهو يجد نفسه مطالبا بأن 
يشترك فى حراسة المجتمع باسم القانون ٠‏ 
القضاء الشمعبى فى تراثنا اتقومى : واذا.كنا اليوم ندعو الى اثستراك 
الشمعب فق القضاء » فان فى تراثنا الفسومى آثار هذه الفكرة ؛ فقد وحجدث وظيفة 
العدول ألى جانب القاضى المتخصص منذ حكم الرشيد ٠‏ فكان القاخى يجد نفسه. 
محتاجا الى رأى أشخاص من عامة القفاس يتميزون بالعدل وبالخبرة بالناس », 
وكان القاضى اذا اتخذ مجلسه القضاء أجلس هؤلاء العدول الى جائية * بل لقدا 
نظمت مهنة بر العسدول » الى حد أن أصبح لهم جدول يقيدون فيه ٠‏ وكان أول 
قاض دون أسنماء العدول فى ديوائه بمصر هو «مالك أبو نعيم اسحاق بن الفرات » 
وكانت:ولايثه فى عهد الرشيد ٠‏ 


كذلك عرفث مصر نظام القضاء الشعبى فى صورة ما » بصرف النظر عن 
الخظروف الاجتماعية وقتذاك » حينما نشات محاكم الاخطاط عام 18.ة1 ٠‏ وكان 
الغرض من انسائها تقريب القضاء من المتقاضين ى الاقاليم فى المواد المدنية 
والجنائية السيطة ٠‏ وكان القضاءٌ فى محاكم الاخطاط يختارون من الاعيان ولم 5 
هناك نظام لانتخابهم ٠‏ * ولكن عليئا أن نذكر أن ة ف هذا العهد 
ابيا عقر ويا اليا سية والكملماعية.. 

كذلك يمكن الفول بأن ما يقوم به العمدة من فض المنازعات البسسيطة فى 
الاثاليم » هو نوع من القضاء الشعبى ٠٠‏ بل ان مئات المئازعات الصغيرة فى الريف 
لا تصل الى المحاكم اذا كان العمدة موضع ثقة واحترام أهل قريته ٠‏ " ' 

وكانت المحاكم التجارية المختلطة تضم الى جاتب القضاة المتخصضين » 
فضاة من التجار » وكان نصف هؤلاء العدول يختارون من التجار المصريين اذا كان. 
أحد المصريين بين الخفصوم ٠‏ بل لقد عرفت محاكم الجنايات المختلطة نظام 
المطفين » وكان نصفهم يختار من المصريين اذا كان أحد المتهمين مصريا ٠‏ بل ان 
المجالس الحسبية والمحاية المغاة كانت.تضم عضوا شسعبيا » وان كان هذا العضو 
بختار من الاعيان ٠‏ 

الطريق المناسب لاشتراك الشعب فى القضاء : 

تبينا مما تقدم آنه الى جانئب وسائل الرقابة التى يملكها الشعب على أعمال 
القضاء ء فان معظم النظم القضائية تقرر له مزيدا من الاشتراك فى شسئون العدالة 
وهذا الاشتراك قد يتم بطريقة غير مباشرة بائتخاب القضاة » وقد يتم يطريقفة 
مباشرة باشتراك أفراد الشعب مع القاقى المتخصص ف اصدار الاحكام سواء 
كمحلفين أو عدول م . 

فأما عن نظام انتخاب القضاة المتخصصين فائه وان كان يعد الوسيلة 
الديمقراطية السليمة لاختبار القضاة : الا أنه نظام محفوف بالمخاطر ما لم تتطور 
الظروف الاجتماعية والثقافية الى الحد الذى يحقق معه هذا النظام تمثيلا حقيقبا 
لارادة السعب المتطلع الى العدالة ٠‏ ولهذا فانئى لا أدعو فى هذا الحديث ‏ وف 
الخاروف الحالية لبلادنا ‏ الى الاخذ بنظام انتخاب القضاة المتخصصين + و 
ذلك فان تحقيق الديموقراطية فى محيط القضاء المتخصص يقتضى أن يكون تعيين 
القضاة بمسابقة عامة ٠‏ وأن يكون اختيار رؤساء المحاكم ووكلاثها بالانتخاب 
يشترث فيه قضاة المحكمة ٠‏ كما يقتضى أن يضم المى مجلس القضاء الاعلى ممثلون. 


20 الشعبى يختارون من رجال القانون وهى التجربة التى ريه رفسا 
وايطاليا عا اتلقنا + 


0 


المساعية الشسعبية فى آداره العدالة الجئانية ا 


وتناعق اقيتكراك القن فى القحماء تافز #تسواء عن طرق اهلقن 
أو العدول » فهو ما ندعو البه تحقيقا لديموقراطية القضاء وهو يعد أمرا لازما 
اضمان الحريات خصوصا فى الدعاوى الجنائية والجرائم السياسية وجرائم . 
الصحافة منها بوجه خاص ٠‏ ولذلك فان بعض البلاد ؛ مثل الكمسا والدائمرك 
والبونان » تقصر-فظام المطفين على نظر الجراكم السياسية وجرائم الصحافة ٠‏ 
وأما عن المفاضلة بين نظام المحلفين والعدول ؛ فانى أميل الى نظام العدول 
الذى يشئرك فيه قضاة من الشعب مع القاضى المتخصض فى أضدار الاحسكام 
يقتصر على محاكم أول درجة دون المحاكم الاستثنافية ودون محاكم القانون: 
كمحكمة النقض ( التمييز ) ٠‏ فنظام المطفين لا يخلو من تعقيد يؤدى الى بطء 


ادي ؛وهو ورد على 0 00 عن 0 اا مدان 0 


واذلك فائى آدعو رجال القانون النى دراسة فكرة ضم عنصر شعبى يتم اختياره 
يطزيق الانشتكات: الى حاتت القاقى التخصصض: * | 
وبطبيعة الحال يقتضى الحذر فى تطبيق هذه الفكرة » التدرج فى التطبيق 
فيمكن أن تبدا التجربة فى المحاكم. الجزئية الجنائية وفى قضايا العمل والاحوال 
الشخصية ء كما علينا أن نعنى بتنظيم انتخاب القضاة الشعبيين على نحو يكفل ' 
التحقق من صلاحيتهم وعدلهم ٠‏ 
كذلك يمكن التفكير فى انشاء نوع من المهاكم الاجتماعية فى الاحياء ساك 


الانتاج » بجلس فيها المواطنون وينظرون ف المنازعات والجرائم المسيطةٌ ويتعلمون 5 
منها أن ن القضاء قد تأصبح ملكا الشعب ؛ وأن اعترام القانون وعراسة النظام الذى' 


رةه مسكولية كل مواطن * 


مجالس الصائح المقترحة هل تتحول الى فضاء شعبى ؟ 

ينشىء قانون المرافعات الجديد مجلسا للصاح فى مقر محكمة المواد الجزئية 
يرأسه أحد وكلاء النيابة ويضم اثنين من أعضاء تنظيمات الاتحاد الاستراكى 
بالمركز وهو اتجاه نهو الاخذ بنظام القضاء الشعبى ٠‏ 

غير آنئا نلاخظ أن قائون المرائعات يجعمل اختصاص هذه ا مجلس قاصرا 
على التوفيق بين الخصوم الصلح » ولكنه لا يخولها ساطة القضاء ٠‏ فهو على.هذا 
النحو لا يحفق الفكرة من القضاء الشعبى » كما أن قصر اختصاص هذه الجالس 


5 ؟ ١‏ العحدان الثادث والرايم ‏ السنة الثالثة والحُمسون 


على ااتوفيق يؤدى الى تعقيد اجراءات التناضى واطالتها ندل ين 1010 
فنآن ذلك شان اجان التوفيق المشكلة طبقا لقانون العمل التى انتهى بها الامر الى أن 
تصبح مجرد مرحلة شكلية يعبرها الخصؤم الى المحكمة دون أن تحقق أية فائدة ؛ 
فلا مترتب عليها الا اضاعة الوقت واطالة الأجراءات ٠‏ لذلك فاننى مازلت أدعو الى 
تحويل هذه المجااس المقتررحة الى نوع من القضاء بالانتخاب ٠‏ 

كذلك فان اختيار عضوى مجلس الصلح عن طريق اجان الاتحاد الاشتراكى 
اجراء أثشسبه بالتعيين » ولا تتحقق به الحكمة من القضاء الشعبى الذى يقوم على 
أساس انكخضاب القضاة الشعبيين » فضلا عما فيه من خلط بين طبيعة التنظيم 
السياسى ونين سلطة الدولة ٠‏ 


بعض المشكلات التى تثرها المساهمة الشعبية فى ادارة العدالة الجذائية : 


يثير اشتراك الشعب مباشرة فى القضاء عن طريق اختبار قضاة من عامة 
الشعب يستركون مع القضاة المتخصصين فى نظر الدعوى الجناقية بعض المشكلات 
النى تدعو إلى التأمل وتدعو الى النقاشس حول كيقية معالجتها 8 

١‏ وأهم هذه المشكلات هو بحث مدى امكان التوفيق دين هذه المشاركة 
الشعبية ؛ وبين الاتجاهات الحديثة فى ادارة العدالة الجنائية التي ترمز الى الاعتداد 
بشعخصية المجرم واجراء فحص نفسى واجتماعى فيه وتصنيفه وفق خطورته 
الاجرامية » بحيث يصبح توقيع العقوبة أو اتخاذ تدابير أخرى ضد المجرم مسألة 
علمية وذلك وفقا للاتجاهات الحديثة فى نظرية الدفاع الاجتماعي + 


وؤفق] لهذا الاعتراض قد يقال ان العدالة الجناكية أصبحت تحتاج الى 
طريقن : 000000000 ظ 


) أ ) أنه وفقا لبعض الآراء اماي اخ اسان كيني 
مرحلة تالية للمحاكمة » أى عند التتفيذ ٠‏ 


ب ) أنه يمكن أن يقتصر اشتراك القضاة. الشعبيين بوصفهم عدولا مع 
القضاة المتخصصين على الحكم بالادانة 6 وان بتفرد القاضى المتخصص بتوقيم 
العقوية وغمقا 0 القانونية والعلمية ويعد دراسة املف الشخمي المجرم 0-8 


وأنه بذنك يمكن التوقيق بين ما ينطوى عليه اشتزاك مواطنين من الشعب' 
ف اجتدار الالحقام الجنائية من تأكيد للوظيفة الاحتماعية للنضاء ودين ما تفخصيه 


المساهعية الشعبية في آدارة المدالة الجنائية اا 


الاخذ بالاساليب العلمية الحديثة فى تقدير العقوبة وفق درجة الخطورة الآجر.ميه 
ووفق ما يدل عليه فحص المجرم نفسيا واجتماعيا ظ ٠‏ 
؟ ‏ وبا مثل فان من بين الخراضت أي كيد وكرها رع يي 
الجنائية . ش 
والواقع ان اشتراك قضاة من عامة الشعب مع الفضاة المتخصصين ٠‏ لة يهدم 
ميدأ التخصص » اذا راعيقا أن القضاة الشعبيين:يقتصر دورهم على مزحلة الادانة 
0 ل 3 اذا تشرر أجراء التفريد فى مرحلة التننيذ ٠‏ 


كفلك . بثور لعتشي عون مدى امكان التزام القاضى الشعبى بالمحافظلة 
على سرية مداولات المحاكم » وكيفية ضمان عدم خصوعة الى دللي ل خارجي + 


وهذا الاعتراض يمكن أن يثور أيضا حتى بالنسبة:القضاة المتخصصين » فمن 
الممروف ان القاضى قد يتعرض للتأثير وقد يفشى سرية مداولات المماكم ‏ 
وما يجرى على القاغى المتخصص يجرى على القاخى الشعبى ٠‏ ومع التسليم بأن 
وقوع التأثير على القاضي أو افشائه سر المداولة » آكثر احتمالا بالنسبة للقاضى 
الشبعبي » الا أن الامر فالنهاية يتوقف على درجة الوعى والنضج .ام ٠‏ 


وأس من لتبول أن مفترض فى القافئ الشعبى الا تتوافر فيه النزاهة التى 


ع هذه الشكلة متوقف ف لهجا على طرينة اختيارهم وعلى 6 كيثية 


فمن المترر فى البلاذ التى تأخذ بهذا النظام » ان قائمة تعد لدى رئيس كل 
محكمة تتضمن أسماء القضاة الشعبيين المنتخبين فى دائرته ٠‏ وأنه يتولى اختبار 
النضاة الشعببين من هذه القائمة » مثما بتم اختيار الخبراء من جدول الخيراء ادى 
المحاكم » 7 القضية اذا تقرر تأجيلها » استتبع حك تخييز القافنى. الفسى عن 
يسد الباب أمام احتمالٍ التأثير ‏ فى فثرة تآجيل الدعوى ٠‏ 


ال العددان الثالث والرابع ‏ السنة الثالثة و الخيسون 


الخلاصة : 

أننا نرى أن تسمل المناقشة النقاط الآثية : 

ويد متياسة القشيع فى آدازة العدالة المداعة ه 
ب موه لاه ا 


م الضمانات التى بتعين توافرها اكى تؤّدى هذه المساهمة الى خدمة 
العدالة ٠‏ 

امكانية التوفيق بين هذه المساهمة وبين ميدأ تفريد العثاب فى ضوء 
الفحص النفسى والاجتماعى ومبدا تخصص القاخى الجنائى (1) ٠‏ 


() قررت الحلقة الدراسية اثنى عقدت ابحث الآغاق الحديثة لتنظيم الفدائة: الجنائية التى قدم ايها 
هذا البحث ما يآنى : ما دام القاضى الثسعبى قد سجل فعالية فى تحقيق المدالة الجنائية فى المدول 
الآخرى © فان الدعوة اكى المحساهمة فى ادارة العدالة الجتائيقا فى مصر تستحق التقدير والدراسة , 


القضا والشعى ق رعلا 
- لميدالرائة رجبرعيرانخا 0 


أمتاز ماع ركام الإفات اش والغاية 


انيج ا حقو - جامتالقايوة 


مقسدمة 0 

١‏ احتل القضاء الشعبى جائبا كبيرا من اهتمام الرأى العام فى مصر فى 
السئوات الاخيرة » واحتدم النقاش يشأثه ما بين مؤيد ومعارض حتى كتب له 
الانتصار أخيرا فى دسئور جمهورية مصر العردية فى المادة +197 التى نئص على 
أن : «ويسهم الشسعب فاقامة العدالة على الوجه وى الحدود المبينة فى 
القانون »© ٠‏ 

والغرض من هذا البحث تقديم مساهمة نحو تحديد شكل القضاء الشعبى 
فى مضر وصداغة مقترحات محددة لتكون تحث نظر المشرع عندما سداً قَْ وضع 
المبدا الدستورى المشار اليه موضع التنفيذ ء :5 

؟ ‏ وبطبيعة الحال ؛ ينبغى أولا تحديد معنى القضاء الشعبى » اذ كثيرا 
ما يخلط الباحثون بين القضاء الشعبى وصور أخرى من القضاء لا تمت له بصنة 0 
ومن الخطا أن نحاول اقامة قضاء شعبى فى مصر دون دراسة تجارينا الماضية » ٠‏ 
سواء فى فترة الشريعة الاسلامية أو فى عصر القوائين الوضعية ٠‏ فمثل هذه 
. الدراسة توضح لنا. الكثير من النتائج والدروس التى يتعين استيعابها بتمعن 
وتفهم * وأخيرا » يجب أن نستعين ؛ عند تحديد أسس القضاء الشعبى عندنا » 
متجارب الشعوب الاخرى ء ٠‏ ولكن مهما كانث أهمية وفائدة القائون المقارن » فأن 
موضوع القضاء الشعبى يجب بحثه بالدرجة الاولى فى اطار ظروفنا الذاتيه ٠»‏ 
وبحب أن بتحدد شكل هذا القضاء والقواعد الثى تحكمه على ضبوء متطليائفا ٠‏ 
الخاصة والظروف الراعتة التى تمر. بها عملية اعادة بناء المجتمع المصرى ء 

والقضاء الشعبى له مجال فى الموادا الجنائية والمواد المدنية ء وسنقصر 
هذا البحث على القضاء الشعبى ف المواد المدنية ٠‏ ذتك أن القضاء الشعبى ف المواد 
الجنائية يثير بعض المثساكل الخاصة » كمشكلة مدى سلطة القاضى فى تهديد ' 

العقوبة » ومشكلة مدى نجاح القضاء ء الشعبى فى مئع الأجرام وردع المنحرفين 
اجتماعنا ؛ وى مشاكل تجد مكاتها ا اناسب فى نطاق القانون الجنائى والعلوم 
المرتيطة به + 


7 , مجلة مصر المماصرة يناير ؟/إؤو‎ )١( 


8 تسا التعييية سد 525 3-5 


الصرارزول . 


الخصائص الميزة لفكرة القضاء الشعبى 


لا يقصور فضاء تسعبى الا مع وجود متخصصين فى اثقافون : 


4 أول ما يتبادر البى الذهن أن القضاء الشعبى هو اقضاء الذى يقوم به 
الشعب ء والقضاء الشعبى بهذا المعنى هو أقدم صور القضاء ٠‏ فالجماعة البداتية 
كلها كانت تشترك فى القضاء ٠‏ وأقدم المحاكم هى المحاكم المكونة من كل افراد 
الجماعة ٠‏ وهذه المحاكم الشعبية كانت تحكم وفقا لضميرها وعاداتها وتقاليدها. 
واعرافها دوهن لمود لم يعريسن المضيت الانام جما لدي كا قره )+ 


ولكن تعقد الحياة الاجتماعية جعلمن المستحيل الاستمرار غلى وجه مرض ف 
اقامة العدالة على هذا النحو الشحبى ٠‏ ولم يعد من السهلعلى كل فرد أن يعين الحكم 
الواجب فى القضايا العارضة ٠‏ فتخصص يعض الافراد ى دراسة تلك القواعد 
المعقدة التى نسميها القواعد القانونية ٠‏ وبمرور الزمن ظهرت طائفة من الناس 
متخصصة ف معرفة القانون وى تطبيقه * وانتهى الامر الى أن يصبح القضاء 
قاصرا بصفة أساسية على المتخصصين ف القانون (0) ٠‏ 


© .ولكن التخصص ء على الرغم من ضرورته الحتمية ومزاياه الواضمة . 
له أيضا عيوبه » فالملتخصصون ف فن أو علم أو عمل معين يميلون الى -الانغلاق 
على أنفسهم والى التفكير بطريقة متميزة والى استعمال كلمات غربية كمصطلحات 
خاصة بهم أو الى اضفاء معان خاصة على الكلمات العادية ٠‏ وهذا قد يؤدى الى: 
. انقطاع صلاتهم المباشرة بالمجتمع الذىيعيشون فيه وبمشاكله وبالاتجاهات العامة 
لتطوره (*) ٠‏ ومن هنا بدث الحاجة الى :ايجاد صلاتبين ذوى التخصصات المختافة 
والى أشراك غير المتخصصين معهم بطريقة أو بآخرى * وهذه الحاجة انساتية.. 
بالدرجة الاولى » شعرت بها واستجايت لها كل المجتمعات بلا استثناء ٠‏ ومساهمط 


لسع ع 


)0 أنظر : 2م1221 ,6تناة1650 5صرددمة 907 هنال 16 اع عع لماز ويل" ولآقتاط, بج 

: :م ,1961 “1 .ل .2 ربعم امال" ١‏ 

0 انظر-1 1١‏ 2820356 عمبطهممتومصر 8 ع0 عام امنة ,10055151:115 11 
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(؟) جمال الدين العطيفي > العدالة الاشتراكية »> ملهق الأهرام الاقنصادى » مارس 1455 »اف ١؟ى‏ 


العناء الشهين فى مم | 


فير المتخصضين فى ممارسة وظيفة القضاء تعد تصحيها ضروريا للتطور نعو 
التخصص الدقيق للقضاء ٠‏ وهذه المساهمة هى التى نطق عليها القضاء الشعبى (1), < 

 :‏ والقضاء الششعبى على هذا النحو هو مقابل القضاء المتخصص ٠‏ وف 
المرحلة التاريخية التى لا يوجد فيها قضاء متخصص لايتصور وجود قضاء شعبى 
با معنى الذى نقصده ٠‏ ولكن لا ينبغى أن بفهم من ذلك أن القضاء الشعبى يظهر 
بالضرورة فى مرخلة لاحقة على القضاء المتنخضص ٠‏ ففى القانون الانجليزى وجد 
القضاء الشعنى منفذ البداية جنبا الى جنب مع القضاء المتخصص (؟) ٠‏ ونفس 
الأمر ف القانون السوفييتى فقد قام يأعباء القضاء السوفييتى منذ بداية ثورة 
أكتوبر قضاة متخصصون الى جانب قضاة شعبيين () ٠‏ ويختاف الأمر عندئا 
نعض الشىء ٠‏ فاذا رجعنا الى تطور القضاء ف يلادنا لوجدنا القضاء الشعبى 
لاخقا فى التطوز »ففى بدء الدولة الاسلامية كان ألقضاة يختارون من أفراد الشعب 
أدون. اثستراط الكتخصص ىف الفقه وعلوم القضاء ) ثم عندما تعقدث تنظيمات المجتمم 
الانلامى وأضيح الفقه صناعة » ظهر العدول الى جانب القاضى عاونته فى تقدير ' 
قيحة تنهادة الثنهود » ووجد الفقهاء انفسهم مضطرين لمعالجة مشسكلة شرط العلم 
ف-الفاضى + فقال بعضهم: يجوز تولية العامى والجاهل وقال البعض الآخر بأنه 
يقبثى تقليد العالم (4) ٠‏ وهذا التطور أيضا مر به القضاء المصرى منذ انششاء 
الدولة المصرية الحديثة مسنة مءعهما فالمحاكم الفظامية ‏ غير المحاكم الشرعية - , 
التى انشسئت ف القرن التاسم عشر لم يكن أعضاؤها من القانونيين اللتخصصين » 
ولكنها اتجهت نحو ذلك بالتدريج الى أن أصبححالقضاء الشعبى بعد ذلك سنة '"إيةا 
فى منورة محاكم الاخطاط ؛ وقد استمرت هذه الصورة من القضاء الشعبى قائمة 
الى أن ألغيت سنة | / 6) ٠‏ 


انقضاء بواسطة آتسخاص ذوى خبرة فنية ليس قضاء سعبيا : 
0 ش من الخو اغر العامة فى كل 5 القضائية 0 الم ذوى 


م 8ل لامروم تعحطة1ن عه قتاعصصمنووع هام 5ععناك ,1151100013151 .8 
0 ,308 .م .66م 287 .7 ,1908 .طصمت .لط ماصطا .بع 
000 الصف 84 1م18 مذ ععخاقنال. 1ه لاع طتطعة181 عط" ,80150117 14 .52 


.2.1 ,1967 الع م6 د ان حيطا زة| حت 
وانظر ما يلى رقم ؟) 6 ؟) ٠‏ 
:19) ..كوليكوف . » تطور النظام النضائى السسوفيتى » محل + القانون والاقنتصساد. اكشئة التاسيعة 
والثلاثون ص كرااء 
(4) انظر ما يلى رقم 1 ل اام 
(6) انظر ها يلق © رقم511 + ١‏ 


1 العددآن ألثالك والرابع ‏ ١ألستة‏ الثالئة والخمسؤن 


مهنتهم (1) + ومثل ذلك فى انجائرا محكمة الاجراءات التجارية المقيدة (؟) المنشأة 
بمتقتضرقانون صدر سنة ه990 «وتشكلهذه المحكمة من عدد لايزيد على خمسةعشرز 
عضوا : خمسة قضاة متخصصين وعشرة من غير المتخصصين فى القانون يعينون 
بناء على توصيكمن اللورد الحاج بمراعاة علمهم وخبرتهم فى الصناعة أو التجارة أو 
المسائل العامة ٠‏ وتختص هذه المحكمة : () باجراء تحقيقات قضائيّة فى الاتفاقات 
المقيدة لحرية التجارة وبتسجيل هذه الاتفاقات + (ب) حظر الاتفاقات المقيدة اذا 
كانت ضارة بالمصلحة العامة ٠(ج)‏ حظر التنفيذ الجماعى الشبر وط المنظمةلأسعار اعادة 
3 البضائ ؛ والتنفيذ الفردى لهذة التمروط اذا كانت محققة المصلحة العامة ٠‏ 
يجوز للمحكمة أن ن تجاس كمحكمة واحدةٌ أو فى دائرتين و أكثر وأن تجلس عانا 
أرق مرة.: ل اجو ار يقرا عند اماه الدائرة عن ثلائة : قاض متخصص 
وتكون له الرئاسة » وعضوين من الأعضاء غير الملتخصصين ٠ ٠‏ وللقاضى المتخصص 
الكلمة النهائية فيما يتعلق بالمسائل القازونية ء أما بالنسبة للمسائل الأخري » 
فالعبرة فيها برأى.الأغلبية () ٠‏ ومن الأمثلة على ذلك فى فرنسا المحاكم التتساوية 
. للايجارات الزراعية (؛) التى انششت فى عمد نظام فيشى واحتفظت بها الحكومة 
اللؤقكة ولا تزال قاكمة الى الآن (ه) » وتتكون من عدد متساو من المؤجرين 
0 يختارون بالانتخاب ويرأسهسا قاض متخصص (3). ٠‏ ومثشال ذلك فى 
مصر لجان النصل ف المنازعات الزراعية المنشأة بالقانون رقم 6ه اسنة 555ةؤ ٠‏ 
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وينتقك سوليس وبي تشكيل المحاكم المنساوية للايجارات الزراعية من ممثلين, للمؤجرين واليستاجرين » 


على أساس أن هؤلاء- 1كمثلين ليث الهم أخبرة غنية خاصة تبرر اختيارهم وعلى آاساس أن تفسي عقسوه 
الايجارات مسالة قانونية تحتاج. الى خبرة قانونية لا تتواخر فيهم , 


,5 .م 660 .210 أ© 518.مر ,58 .هنا كله .وه الفط ' كو 5تإبامة: 


القضاء الشعبي فى مضير الما 


وتتكون اللجنة فى كل قرية من المشرف الزراعى فى الجمعية التعاونية رئيسا ) 
وعضوية كل من : أحد أعضاء لجئة الاتحاد الاشتراكى العربى فى القرمة » أحد 
أعضاء مجلس اداوة الجمعية التعاوئية الزراغية ؛ صراف القرية ٠‏ ويكون اجتماع 
اللجنة صميها بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل من ببنهم المشرف الزراعى 
وممثل الاتحاد الاشستراكى العرهى +٠‏ ويصدر متشكيل الاجنة قرار هن المدافظ 
المختص « م ١‏ » وتمرر المذكرة الايضاحية للقانون هذا التشكيل بقولها : « وقد 
راعى المشرع فى تشكيل تلك اللجان الجمع بين التنظيمات الشعبية والتعاونية على 

مستوى القرية وبين التنظيمات الادارية فيهما + والهدف الأساسى من تشسكيل 
اللجان على هذا النهو هو تصفية ؛ المنازعة عند منبعها بطريقة أشبه ما تكون الى 
المصالحة منها الى الخصومة القضائية » خاصة وقد تضمن التشكيل العناصر النى 
اسيتوافر.لها الالمام.والمعرفة بظروف المنازعة » الأمر الذى يمكن اللجنة من سرعة 
خسم هذه المفازعات ٠‏ ويجوز التظلم من قرارات لجنة الفصل ف المنازعات” الزراعية 
خلال خمنة عشر يوما من تاريخ ابلاغها للطرفين بخطاب مسجسل مصحوب بعلم 
الوصول أمام اجنة استثفافية بدائرة كل مركز على الوجه التالى : قاض بنديه وزير 
العدل وتكون له الركاسة » وعضوية كلمن : عضو ندأبة بنديه النائب العام» أحدأعضاء 
اجنة الاتحاد الاشتراكى العرنى فى المركز تختاره اللجنة » مندوب من وزارة الزراعة 
. يختاره مدير الزراعة بالمحافظة » ثنين من أعضناء الاتحاد الاشتراكى العربى 
والجمعيات اأتعاونية الزراعية بدائرة المركز يمثلان ملاك الأرض ومستاآجريها 
يندبهما أمين الاتحاح الاشتراكى العربى بالمحافظة » معاون المالية بالمركز ٠‏ 
ويصدر بتشكيل اللجنة الاستثنافية قرار من المحافظة المختص » ويعين المحافظا 
العدد الكاى من الموظفين للقيام بالأعمال الادارية والكثابية للجنة «مه)ء. 
ولا يكون انعقاد اللجئة صحيحا الا بحضور أرئعة من اعضائها على الأقل يكون من 
. بيتهم : القأضى وعضو التيابة وممثل الاتحاد الاشتراكى العربى ٠‏ 


فى هذه الأمثلة من الخطا أن تعتبر مساهمة غير المتخصصين فى القغاء 
فوعا من القضاء الشعبى ٠‏ لان هذه المساهمة المقصود بها رفع الكفاءة الفنية 
البدكمة الثى. تفصل ف المنازعة أو ضمان تمثيل.متساو لوجؤات نظر أطراف: 
النزاع. ٠‏ ومثل هذا النوع من المساهمة فى. تمو مستمر :وقد أثىتت التجرية 
نجاحه () ٠‏ والمعيار 5 لاتبار ممناعنة غير التقخصض فى اقامنة 
العدالة نا شيا أ يكود حيار غير التخصص قد روعى فيه نزاهته وحسن 


ول - ,1968 1 5 قطة برع 8 ,©5131 “ع تدثلة 117 عط طة معتادناك 511815171 8 
15 ىن راك 1801111 55-117 


بخردا العددان الثالث والرايع س السئة الثللئة والخمسون 


تقديره للأمور دون اعتبار اكونه خبيرا بمسألة فنية معينة ودون اعتبار لكونه 
ممثلا أو مدافعا عن مصالح أو وجهات نظر فتة أو مهنة أو مجموعة بذاتها (1) ٠‏ , 
فمثلا بدخل فى نشكيل فيئة التحكيم فى قانون العمل المصرى «مم 194 ) مندوب. 
عن وزارة القوى العاملة ينديه وزيرها من كبار موظفى الوزارة ومندوب عن. وزارة 
الصناعة.أو وزارة الاتتضاد حسب الحال يندبه اذلك وزيرها من كبار موظفى 
الوزارة الى جانئب احدى دوائر محكمة الاستكناف المؤلقة من ثلاثة مستشارين .٠‏ 
ان مندوبى وزارة القوى العاملة ووزارة الاقتصاد.أو وزارة الصناعة قد .رزوعى فى. 
اذخالهما ف: التشكيل الاستفادة من خبزتهما فى مساثل الانتاج والاقتصاد وهى 
مسائل وثيقة الصلة بالمنازعات العمالية الجماعية ٠‏ ولا يشتركِ فى هيكة التحكيم 
ممثلون عن العمال وأصحاب الأعمال * وكل ما قبعله. المشرع. المصزى'فو. أنه 'أجاز 

لصاحب. العمل ونقاية العمال أن يختارا مندؤبين عنهما على أن نكون .مندوبٌ صاخب 
العمل تنخصا لاعلاقة-له بالنزاع ومندوب النقابة من يقاية آخرئ لا علاقة مباشرة. 
لها.بالنزاع + ويجب على هيئة التحكيم قبل المداولة وأصدار قرارها أخذ رأى كل. 
من المندوبين الحاضرين عن صاحب العمل ونقابة العمال » واذا صدر قرار التحكيم 
على خلاف زآى المندوبين أو أحدهما وجب إثبات رأى. المخالق..فى القزار مم بيان 
أسباب عدم الأبخذ به. د م 5+8/؟ من انون .العمل المصرى. ل: 


)١(‏ وهذه التفرقة واضحة عند موريل . ولكنه مع تاييده- للقضناة الفئبين يمترض على ادخال القضاة. 
غير المتخصصين لى تشكيل المحاكم العادية لأنه ليس لذيهم الكفاءة القانونية 'اللازمم ' 1 ١:‏ 
م 1 9 8 308781 


ويفرق سوليس وبرو بين حالتين : حالة ما اذا كان اخنيار القاضى. : :غلم .المتخصص 5 أسساس 
انتمائه الى مهنة معينة كمهنة التجار أو المعمال © وحالة ما اذا كان, اختيار القافى غم المنخصص على 
أساس اثتمائه ألى طائفة اجتماعية كطائفة المؤجرين:آو المستاجرين ن الزراعبين . ويرى الاستاذان “انه فى 
الحائة الاواى توجيا فائدة لاشراك: غير المتخصص فى القضاءٍ » لأند بحكم “مهنته .يعرف العادات والاعراف 
والقواعد القانونية. .لقي يجب عليه أن يطبقها كقاضى.» آم! فى الحالة الثانية 'فان غير المتخصص -ليست لديه 
المعرفك التانونية اللازمة تلفصل فى الخازعات الناشئة عن عقد ايجار الارض, الزراعية . ويلاحظ الاستاذان أنه ' 
'اذ! كان صحيحا فيما مضى امتراض معرفة التجسار -والعمال” وأآضحاب : الاعبال بالقوانين التى تحكم 
التجارة وامعمل » فان هذا الافتراض تتناقمى صحته'يوما بعد يوم نظرا للتزاي المستمن' للتشريعات :التى 
تكون اليوم المصدر الاساسى للقانون المتجارى وقانون العمل .: 

+518 512 ب 553 .و2 رقع +68 ندا بك .501175 


وكنا نعتقد آن للفرقة .بين المهنة والطائفة الاجتماعية: تفرقة صعبة اتممال ينتمون . الى ظائفة 
إجتباعية أكثر من التماتهم الى مهنة. » فمهن العمال مفعددة. متزوعة » والمؤجرون والمستاجرون الزراعبون 
ينتمون ,الى مهنة.هى مهئة الزراجة اكثر من انتماتهم الى طائفة :جتماعية 


. القضام الشعبى. فى ممر 0 ا 


القضاء ام ليس قضاء شعد : 


- : تُعتير المخاكم الذاتنة ملقضه طتتئن 00 تائم الأستعمال 0 
الله الانجليزى » ويقصد به اللحاكم الخاصة بطائفة أو مهنة أو مجموعة معينة 
والمحكمين”الذين:يختارهم الأفر اد للفصل ى منازعتهم ( ٠]‏ والمحاكم الذاتية تطلق 
عليه هذة التسهية لأنها خاصة بمجموعة معينة تبائر وظيفتها فى داخلها » وقد 
يتم اختيار اعتضاء هذه المحاكم الانتقاب ً ومن ن | اتضور] 3 م م الاختيار بالتعيين ٠‏ 
ول ترط ف قضاة المحاكم الذاتية أن ينوا" متخضصين ف القانون ؛ وأن كان 
. يزافى فى بعض الأحيان اذخال قاض متخصص في تشسكملها الى جائب الفضاة غير 
1 المتخصصين 3 

٠‏ ب ومن هم أمثلة مثلة” الإتمناء ألذاتى فى مصبر السلطات القضائية التى 
تمارسهآ النقايات المهنية على أعضسائها 40 ٠‏ وف فرنسا يعتبر القضاء التجارئ 
| مثالا للاتغسباء الذاتى فالتجار. ينتخبون القضاة الذين يفصلون ق المنازعات 
التجارية 9 0 ؛ وكأن القضاء المصرئ المختلط يأخذ بنظام العدول غير التخصصين 
ْ ف القاثون ن وتدخلهم 4 تشكيل المحاكم التجارية الى. جانب,ٍ القضاة المتخصصين ٠.‏ 

٠‏ فكانث الفكية القجارية المختلطة تتكون من ثلائة قضاة: 3 انين من العدول لكل 

0 منهما ضوت 2 القضأة ف المداؤلات : واحد .أجنبى والآخر مصرق 5( + وكان 

اللدولة دعينون بالأنتخاب أدة سنة كاملة .تيدأ فى أول فبراير وتنتهى ف .1م يناير 
من العام التالى ؛ ويجرى الانتخاب فى المدينة التى بها مقر المحكمة الابتدائية 


نم < 1 2ه عستطعءمم 5 0000 عله قمه 850771588 .5 .0 
7 .2 ,26 .281 ,1969 لاه 


. .وآنظر فى النظزيات المختلفة حول :طبيعة التحكيم وفى ترجيع الطبيفة القضائية لللمكيم ! فتحى 
وألى_ » قانون القضاءٍ المدنى ؛ دان. النهضة العربية » ]19 ) رقم 96 >2 صن اخزت كل . ٠‏ 

5 () لنظز كثال ١‏ السلطسة التاديبية. لنقابة الصحفيينالتى انتهى رأى الحكمة الادارية المليا: الى 
انها مبلطة اقضائية وال أن :قرارات ' التاديب قرارات قضائية . جمالٍ الدبن العطيقى 3 حزية 
الصحافة 0 لفلنة م ص ,1/6 . 5 : 

١ 1‏ 15 .3 127 .115 ملك هه 171330791015 .3 

() المادة اكثائنبة من اسم الاول . من لالحة ترئيب امحاكم المختلطة ونصها كالآتى : : 1 

را صهتوم ممم 005 م القمتاطت 1 رو لقق6ع مسصدمه ممعت مه 16 00 


عنقط 5أمأمط؟ 61 محتتوعغطاتاة0 علمرا بأطولوة تلع مقط سد اع عمععتممة طبه 
.طممعع0:81: تاي 


1 :512-13 ذم (553 10 نأف ع0 0 +6 501-15 


ارلا العددان الثالث والرابع ب السنة الثالثة والخيسون 


2030 يقح سات لس سم 


المختلطة ؛ أى الاسكندرية والقاغرة و ]تضورة #تؤابسظلة طاككسة أعيان التبارة2 
الواردة أسماؤٌ هم بكشوف الانتخابات تحت اشثراف رئكسن الهيكة القنصلية 
المختصة ٠‏ وبالنسبة لاختيار العدول المصريين كان الأمر متروكا الحكومة المصرية 
التى لها أن تضع القواعد التى تتبع فى هذا الثسأن ٠ )١(‏ ويبسدو آن نظام العدول 
فى المحاكم التجارية المختلطة كان محلا للشكوى من الأفراد والهيكات بما فيها محكمة 
الاستكتاف المختلطة » وإذلك قدمت الحكومة المصرنة مشروعها 'بتنظيم المحاكم 
المختلطة ف الفثرة الانتقالية خاليا من النص عليهم (؟) وعندما تساءلالوفد الترويجى 
ف مفاوضات مونترو عن سيب ذلك أجاب الوفد المصرى بأن الحكومة المصرية 
. ستحافظ على الوضع القائم » ولكن على أن يكون للمدلين رآى استشارى فقط ٠‏ 
وأشار الوفد الايطالى الى أن الجهكومة المصرية بامكانها أن تنظلم هذه المنبالة 
بالطريقة التى تزاها فقانون المرائعات» واعترض إلوفد الفرنسيقاثلا أنه لا يجوز 
أن بتضمن قانون المرافعات نصا يخالف نصا آمرا فى لائحة التنظيخ, القضبائى, 0 
وأجات ؛ إلوفق المصبرق موضحا أن ن الخص المقترح لا يرمى الى تحديد تشكيل المحكمة 
بقدر ا يزمى الى تحديد الأشخاص ا الأحكام وأن. العدول لن يشتركوا 
مع القضاة فى تحرير الأحكام ولن يكون لهم سوى رأى. استشبارى « وأنهاعلى هذا 
الأساس ان يوجد تعارض بين النص:المقترح وبين احتمال صدور انون مصرى 
برخص للقضاة ف المواد التجارية أو يضموا النهم عدلين اهما رآى استشارى » . ' 
وقبلت اللجئة وجهة : النظر المصرية وأضافت فترة : الى المادة الخامسة من. لاكحة 
50 المختلط وهذا تضها : 


. «وق الواد التجارية يجوز ا الثلاثة » بمقتضى قانون اثنان ١‏ 


: سدومن ال أنه , بوجد تداخل بين القضاء الفنى والقهضاء الذائى‎ ١ 
فالقضاة الفنيون يمٌصلون فى منازعات الجماعة أو المنة التىينتمون اليها وهذا‎ 
التدخل متحقق فى مثال القفضاء التجارى فى فرتهسا. * ؤلكن: القاضى الفئى ليس‎ . 
بالضرورة قاضيا ذاتيا : فمتدوبا وزارة القوى العاملة ووزارة الضناعة أو الاقتصاد‎ 
بشتركان فى هيكة ' التمكيم .فى منازعات, العمل الجماعية باعثيا مغاوهاتهها الفنية‎ 


الستم م سج مية .ابي ...مسيم لمم 


(1) محيد المشماوى . 4 مواد المرافمات ق. القانون الاعلى وااختلط » 5 الاول ؛ القاهرة 
1508 لص 'ؤو؟ . 1 
(؟) محمد حامد فهمى 3 المرافعات المدنية والتجارية » القاهرة .)ور » ص كه" : 
انا ع0 ععدهةقتصهوه 12 06 دنوووة 5 ,5828م م0 ١‏ 
.2 ,(أمعصعة[ممية) 1987 رقع عطقم عس هلما 066 2 


000 ألقضاء الفحيى. ف عضي 0 50 : 1 


تت 


فى هذه المسائل ا ا الخكو حايها كامدي لني واكفة ل مخماية 
قاضداين ذاتيين لأن المنذونين ليسا من العمال أو أصحاب الأعمال ؛ وليس المخزروض 
ديهم أن يمثلا وجهة نظر العمال أو وجهة نظر أصحاب الأعمال ٠‏ 
وف بعض الأحيان قد يكو القاضى الفنى أو. القاضى :الذاتى متخصصا ف 
القانون » واذ! حدث ذلك فانه يتم في الغالب بطريقسة عفوية ؛ كأن أحد أعفاء 
اجمة الفصل فى المنازعات الزراعية خاصلا على ليسانس” فى الحنوق بل قد يكون 
مجاميا يمار .مهئة: المحاماة » ومع ذلك تبقى للقائى صنته كناض ذاتى أو فنى ٠‏ 
00 لا يتصور فى القاضى الذاتى الا أن يكون قانونيا متخصصا : 
مثال ذلك لجنة تقديز أتعاب المحامين فى نقابة المحامين فائها تتكون من أعضاء 0 
0 النقابة ؛ وهم بالضرورة,قانونيون متخصصون ٠‏ كذلك لا.يشترط فى المحكم 
أن يكون متخصصا ف القانون » ولكن قد يٌضل الأفراذ احالة منازعتهم :الى محكمين 
يحاصلين على مؤهلات علمية فى القانون ٠‏ ومع ذلك يبقى المحكم ناضيا ذاتيا على 
الرغم من اتجاهٍ قد المتنازعين الى اختياره من بين رجال-القانون :م 
ومن تأحية أخرى فان القافى الذاتى:فن الغالب قاض فنى اركل ذلك 
' القامى"التجارى. ى فرنسا ٠.ولكن‏ ف بعص الأحيساء من المتصور أن يكون القا 
الذاتى. عد قئى » ققد يتفق الطرفان على ابخثيار ا را 
. ولس على أساس خبرة فنية معينة (1) ٠‏ 
ومن الممكن أن يضم التشسكيل الواحد وابهدا أو أكثر من أنواع القفاة 
المتخصص أو الفنى أو الذاتى أو الشعبى ٠‏ ومُثل ذلك لجان الغصل ف المنازعات 
الزراعية الاستثنافية فائها تضم عضوين مخصصين ف القانون ( القافى. وعضو 
النبابة ) وعضوا تسعبيا (عضو لجنة الاتحاد الاشتراكى العربى فى المركز ) وعضوين 
فندين 1 متندوب .وزارة الزراعة ومعاون المالية بالمركز وعضوين ثثيين ذائيين 
(عضوين من الاتتهاد الاستراكى العربى والجمعياث التعاونية الزراعية يمثلان, 
ملك ومستاجرى -الأرض الزراعية) ٠‏ 


3 0 7 5 


(1) فتحى والى © قانون القضاء المدنى © رقم 51 !هن ٠١‏ , 


مل العددان الثالك والزأبع : السنة الثالئة والفمسون 


الفضقالثا. 
دروس تجرية القضاء الشعيبى اق مص . 


١0‏ ب بفقسم تاريخ القضاء المصرئ ) ألى فترتين أساسيتين » الفسترة 
السابقة على قوانين الاصلاح القضائى » ونتخذ لها كيداية الفتمح | العرنى الاسلامى 
ثم الفترة التاليّة لقوانين الاضلاح الفضائى الى ألوقت الحاضر ٠‏ وبين الفترثين فتوة 
انتقالية تبدأ من عه محمد على وتنتهى بخركة 0 القضائى فى سنتى 
فليا ب هما "00 ش 


القضاء البسعبى فى الفقه' الاسلامى : 

لم يكن القضاة المسلمون فى العهود بد الاسلطينة الاواى متخصصين فى 
دنه بالشى الذى تله اليم لاسطلاح النخص * ولم يوج د قضشاء متخصص 
الا بعد نشسأة المذاهب وتدوينها ودراسة الفقه دراسة علمية فى الجامعأت الاسلامية 
الكبرى فى بغداد وقرطبة والقاهرة » وعندكذ واجه الفقه السلامئ مش كلة شر ا 
التخصص فى تولية القاضى ء واختلفوا فيما اذا كان مهعوة قواية الجاهل أو اللمقله 
أم يجب أن يكون القاضي مجتهدا ٠‏ وانقسموا. الى رأيين : لاول » أنه يجوز تولية 
0" ر العالم وهو رأى يعض الحنفية والمكية » الثانى » أنه لا يجوز تولية غير العالم » 
وهو رأى داهم وفريق من الحنفية 0 الملعية ١‏ 


:الراى. الأول جواز تولية خم التخطص ؟ 


الذئ قال آنه تعصيود زاكولية العلمى . ٠‏ وأيدهت 3 ذلك من المالكية أبن رسد 0 ومن 


)١(‏ أبن رشد © بداية المجتهد ونهاية المقتصد_ء ص 86؟ 8 ويقول الغالم الاندئسى أبو الخس 
النباهى ( من علماء القرن الثامن الهجرى ) : ١‏ نقلمر عن مالكلا ابن أنس رحمه الله أنه كان يقول فى 
الفصال ألتى لا يصلح القضاء الا بها : لا أراها. اليوم تجتمع فى أحد > اذا اجتمع متها في الرجل 
خصلنان العلم والورع ء قدم . قال مبد الملك آبن حبيب في كتابه :: وآن لم .يكن علم فعقل وورع . 
خبالعقل يسال وبه تحصل خصال الخ علها » وبالورع يعف » وان طلب الملم وخده » وان طلب 
العقل »2 اذا لم يكن عنده » كم يجده » وقد قيل : كثير العقل مع قليل العلم أنفع من كثير العلم مع 
قليل العقل , وليس العام بكثرة الرواية والحفظ ©» كبا قالة أبن مسعوط ‏ رشى الله غنه . وانما 
العام نور يضمه الله فى القلوب » عئ + فى كتابه عن تاريخ قضاة الاندلل الذى اسماه : المرتبة 
العليا غيمن يستحق القضاء والفتيا » حفقه وضضبطه ليفى بروظسال ع 20 107 ونشرته دكار , 
لكاتب المصرى 2 القاهرة 6 1568 , / 


الشافعية الغزالى ٠‏ وقد نظر الغزالى الى الأمر نظلرة وضعية محضة فقال أن الوجه 
تنفمذ قضاء كل من ولأه سلطان ذو شوكة وأن كان جاهلا فاسقا )0( 3 


٠6‏ وعير الفقهاء عن جواز تولية العامى بطرق مختلفة ٠‏ فيقول صاحب 
البداية : « أهلية الاجتهاد شسرط الأولوية فى الصحيح » وأما تقايد الجاهل فصحيح 
عندئا خلافا لالشافعى وق حد الاجتهاد كلام عرف فى أصول الفقه ؛ وبحاصله 
أن يكون صاحب حديث له معرفة يالفقه ايعرف معانى الآثار 6 أو صاحب فقه له 
معرفة بالحديث اثلا يستعمل القياس ف المخصوص عليه - وأن يكون صاحب قريحة 
يضيط بها عادات الناس » ٠‏ ويقول الكاسانى فى البدائع ٠‏ « واما العلم بالحلال 
والحرام وسائر الأحكام فليس يشرط لجواز التقليد عندنا » ولكنه شسرط الكمال » ٠‏ 
وف فتاوئ قاضيخان نجد تفضيل لتقوى القاضى'على علمه » فيعد أن اشترطت فى 
القافى « أن بيكون علما ورعا بحيث « ان كان جاها١‏ عدلا أو عالما غير عدل 6. 
لا ينبغى أن يفلد ولا يتقلد » لم. تستبعد كلية امكان تولية الجاهل فقالت « والجاهل 
التتنى أولى بالقضاء من العالم الفاسق » + وف الكاى شرح الواف أن « الاجتهاد 
شرط الأواوية ى الصحيح » حتى يصح تقليد الجاهل للفضاء عندنا » «وف الفتاوي 
الظاهيرية أن ا كون القاضى عالما أو مجتهدا ليس بشرط حتى أن الجاهل لو استقفى 
يصير قاضيا » ٠‏ وف مجتمع البحرين أنه « يفضل تولية المجتهد ويجوز تولية 
الجاهل (؟) 6 + وى الفتاوى الهندية « أنه يشترط فى القاضى أن بكون من أهل 
الاجتهاد » و الصحييح أن أهلية الاجتهاد شرط الأولوية حتى لو تلد جاهل وقغى 
هذا الجاهل يفتوى غيره يجوز (5) » + وقد اعترض البعض بأئه من غير المتصور, 
أن يحكم القاضى بفتوى غيره لاختسلاف وظيفة القاضى عن وخليفة المفتى ؛ فالمفتى 
. يحكم بالديانة والقاضى يحكم بالظاهر ٠‏ وهذا الاعتراض مردود بأن المفتئ عندما 
يسئفتيه. القاضى العامى ينبغى أن يبين له حكم القضاء لا حكم الديانة ٠‏ ويقول 
أبن عاددين فى بيان ذلك : « اذا فال رجل قلت لزوجتى آنت طالق قاصدا بذلك 
الاخبار كاذبا فان المفتى يفتيه بعدم الوقوع والقافى يحكم عليه بالوقوع لأنه 
يحكم بالظاهر ٠‏ فاذا كان القاضى يحكم بالفتوى يلزم بطلان حكمه فى غير ذلك » 
فدل على أنه لا يمكنه الغضاء بالفتوى فى كل حادثة وفيه نظر » فان القاضى اذا 


(1) مشار اليه فى مدمود بن عرنوس © تاريخ القضاء فى الاسلام » القاهرة » 1486 » ص 1لا , 


0 (1) هذه الاقوال مذكورة فى كتاب الفتاوى الطرطوسية أو أنفع الوسائل ال تهرير المسائل للامام 
نجم الدين الطرطوسى التوق سنة ره/ا ه » طبعة القاهرة 1565 4 ص للى؟ ساثللى؟ ٠.‏ 


(9) الفتاوى الهندية » اكجزم الثالك » ص ؟1]؟ , 


م ١‏ العددان الثالث والرابع ألسنة الثالثة والخيسون 


سأله المفتى عن هذه الحادثة لا يفتيه بعدم الوقوع لأنه انما سآله عما يحكم به » 
فلا بد أن دين له حكم القضاء )١(‏ » + ويستحب للقاخى الجاهل أن يقعد معه أهصل 
الفقه والكرامة أشاورتهم 09 + وقى البزازية أنه يشاورهم عند الخصومة إليا ٠.‏ 
وبرى الالكبة المجيزون لتولية الجاهل أنه يجب عليه مشاورة العلماء » فما حكم 


به من غير مشاورة ينقضى » وما شاور فيه يتعقب (4) + , 


1١‏ ذهب عدد كبير من الفقهاء الى وجوب أن يكون القاخى عالما * ففى 
الفواكه البدرية بقول العالم الحنفى المصرى محمد بن محمد المعروف يابن الغرس : 
« العامى المحض ليس بأهل للقضاء » وهذا هو الذى ينبغى أن يفهم من الأئمة 
المتقدمين ؛ وبيانه أن المسائل الخلافية يعرف المراد بالحكم فيها من الذى بازائه » 
وبضدها تتبين الأشياء » واذا نظرنا الى موضع الخلاف بيئئا وبين الشافعية ظهر 
ما قأت ٠‏ ذلك أنهم يشترطون فى أهلية القضاء الاجتماد المطلق ونحن لا نشترط 
واذا لم يشترط الاجتهاد فلا أقل من اعتبار التلبس بالعام والفكر والتأهل فى 
الجملة ٠‏ ويثبهد لهذا المعنى مسألة وهى أنهم ققالوا العالم اذا تعين للقضاء وجب 
عليه قبوله وتقلده واذا تركه اثم » وما لم يتعين فالترك أفضل ٠‏ وليث تسعرى اذا 
حمل كلام عامائنا فى أهلية القضاء على ظاهره وهو أن الجاهل أهل » ففى أى صورة 
يتعين ألقاخى. ختى يجب عليه الدخول فى القضاء » فائجه حينكذ الحمل ق الأهلية 
على مأذكز عملا بد من التأهل ف العلم والفهم وآأقله أن بحسن تعقل الحوادثو المسائل 
الدقيقة وأن يعرف تحصيل الأحكام الشرعية من كتب ال ذهب وصدور المشايخ 
وكيفية الايراد والصدار فى الوقائع والحجج وتوابع ذلك ولوازمه وأن يكون له 
ف نفسه تحشم وموقع فق النفوس ٠‏ والا فلا ينبغى أن ينسب الى مجتهد من 
السلف فشملا عن امام الأكمة تجويز ولاية القضاء التى هى أشرف مناصب الاسلام 
بعد منصب الامام بعض السوقة الذين لا يعقلون صغار الأمور المعيشية فضلا 
عن.كبائرها « ويقوك صاحب معين الحكام أن القاخى مأمور بالحكم الحق ء وائما 
يمكن. الحكم بالدق اذا كان عالما بالكثاب والسنة واجتهاد الرأى + لأن الحوادث غير 


000 جاشبة ابن عابدين » الجزء الرابع ؛ طبعة الثاهرة 198 هم » ع‎ )١( 

(9) اكنماوىق الهندية » الجزء الثالث ) ص ,؟؟ 2 1 

9) مذكور فى المفتاوى الهندية »2 الجزه الثالث 2؛ ص ١ ١.‏ 

90( حاشية الدسوقى »© الجزء الرابع » طبعة القاهرة م « ص 1515 2 1١‏ وص 1٠6١8‏ ,م 


التضاء الشعبى فى مصر 15 


محدودة والنصوص معدودة فلا يجد القاضى فى كل حادئة ؛ نصا يفصل به الخومة » 
فيحتاج الى استذباط المعنى من المنصوص عليه ٠‏ وانما يكون ذلك اذا كان عالما 
بالاجتهاد ٠ )١(‏ ومشهور المذهب المالكى استراط العلم فى صحة تولية القاضى 
وجواز تولية المقلد مع وجود المجتهد » والجاهل اذا ولى تنقضى أحكامه مطلقا ٠‏ 
أما غير الجاهل » أن كان مشساورا فلا يتعقب » وان كان غير مشاور تعقب » فينقضى 
منه أأخطا ويمضي ما كان صوابا 20( 1 


: ؟ ‏ وقد أبدى الفقهاء المسلمون اهتماما كبيرا يعام القاضى ٠‏ ومن مظاهر 
هذا الاهتمام ما تقرؤه فى الفثاوى الهندية نقلا عن النهاية : « ومن حق السلطان 
. أن بنظر الى هذا القاضى اذأ مفى عليه حول فيكقول لافساد فنك : واكن أخثى 
عليك أن تنسى العلم مئه ؛ وادرس العلم ثم عد الينا حتى نقلدك ثانيا (©) ٠‏ وهم 
الى جانب اعتمامهم بالعلم لم يغفلوا أهمية المران العملى على ممارسة القضاء ٠‏ 
وفى ذلك نجد بعضهم يقول : « الفرق بين علم القتضاء وفقه القضاء فرق ما بين 
الأخص والأعم ٠‏ ففقه القضاء أعم لأنه العلم بالاحكام الكلية وعلم القضاء 
الفقه بالاحكام الكلية مع العلم بكيفية تتزيلها على النوازل الواقعة ؛ 
ومن هذا المعئى ما ذكره ابن الرقيق أمير افريقية استفتى أسد بن الفرات 
فى دخوله الحمام مع جواريه دون ساتر له ولهن فأقتاه بالجواز لأنون 
دلكه وأجاب أبو مهرز بمشع ذلك وقال ان جاز له النظر اليهن ولهن 
الفظر اليه لم بجر لهن نظر بعضهن لبعض ؛ فأهمل أسد أعمال النظر ى هذه 
الجزثية فلم يعثيرها لهن واعتبرها أبو محرز ؛ والفرق المذكور هو أيضا الفرق بين 
علم النثيا » فقه الفتيا هو العلم بالكحكام الكلية وعلمها دو العلم بتلك الأحكام مع 
نترشبها على النوازل ٠‏ وما ولى الفقيه الصالح أبو عيد الله اين شعيب قضاء القيروان 
ومفل تحصيله فى الذقه وأصوله شهير » فلما جاس الخضوم اليه وفصل بينهم دخل 
منزله مقبوضا » فقألت له زوجته وما شأئك » فقال لها عسر غلى علم القضاء ٠‏ 
فقاات له رأيت الفتيا عليك سهلة اجعل الخصمين كمستفتين سألاك » فاعتبرت 
ذلك فسهل على (4) 6 ء : 
1) مذكور فى محمود بن عرئوس » تاريخ القضاء فى الاسلام » القاهرة 1956 > دى 74 س ١م‏ ء 
(؟) حاشية الدسوقى » المرجع السابق + نفس المكان , 1 
:6 الفتاوى الهندية 4 ص 118 . ٠‏ 


(4) اتحاف الابصار والبصائر تبويب كتاب الاشباه والنظائر- للعلامة الشيخ محمد آبو الفنج 
(الحلقى ؛ ص 7308 ى : 
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نظام العدول ق ألفقه الاسلامى : 

- العدول أشخاص يستعين بهم القاضى اتقدير شهادة الشنهود الذين 
يمثلون أمامه ٠‏ وق بداية الأمر لم يكن التعديل قاصرا على طائفة معينة » ولكنه 
يتقى القن ابيع جرفة لأنلس معيدن +.واول من انعبر الاتديل على لتقام 
معيتين بيغداد هو القاضى أسماعيل الالكى + وبرر ذلك بأن الناس قد فسدوا 
ولعدل ا شيط الفؤاده الاب 3 الور امك تقار فهذا بعد أن كلا هن ري إن 
يحترف حرنة العدول يذهب الى القاضى وبخيره برغيئة ‏ فاذا ما تحفق من أنه عدل 
شرعا قيده فى ديوان العدول ؛ وأول قاض ف مصز أجلس العدول حواليه هو 
أبو عند.الرحمن محمد بن مسروق المولى من قبل الرشيد سنة .١70‏ هجرية وأول 
ناض دون أسماء العدول فى ديوانه هو مالك أبو فعيم اسحاق بن الفرات المولى من 
قبل الرشيد ٠‏ ش ا 


ولم يكن نظام العدول بعيدا عن الشبهات حتى قال البعض ١‏ كانت السهادة 
شسائعة دين المسامين » ولم تكن مقصورة على أناس معروفين » حتى اتخذوها جمالة 
ونصبوها شركا ومحالة » + ومن المأثور عن سفيان الثورى قوله « الناس عدول 
الا العدول )١(‏ 6 + 


وقد اعتقسد السعض أن' نظام العدول كما غرقه القضاء الاسلاهى 
بعثير من صور النضاء الشعبى )0( » ولا شك أنه كان كذلك فى مراحصل تطلوره: 
الأولى » فالقافى كان يكتار من يكق بهم لسؤالهم عن عدالة الشهود ؛ وبهذه 
الطريئنة كانوا يشتركون معه فاتقدير أدلة الدعوى ؛ والكن الأمر اختلف كيرا 
عندما أصبحت العدالة حرفة ؛ وانفصل العدول المحترفون عن بنية.أفراد الشعب ٠١‏ 


 "*‏ والفكرة التى يقوم عليها نظام العدول قريبة الشسبه من الفكرة التى 
يقوم عليها نظام المحلفين فيالقانون الانجليزى ٠‏ فالعدول يساعدون القاضى على 
| تقدير شهادة الشهود والمطفون مساعدون القاضخى على اثبات الوقائم + وجب على 

العدول أن يدلى بوأيه بناء على معلومائة الشخصية » وهكذا كان الذمر مالنسيسة 
المحلف في الراحل الأولى لتطور نظام المطفين » فانه كان يبدى رأيه بناء على 
معلومائه الشخصية ٠‏ وقد اخكاف الأمر فيما نعذ » عندما أصبح محظورا على المحافيع 


)1( محمود ين عرئوس ء الكرجم السابق 2 ص )00) ل )م١‏ . 
2( جمال الدين العطيفى » العدائة الاشتراكية 


1 الدير أب “فص 51 6 فؤاد أمين ‏ »> القضاء الشعبى ؛ حول 
خكرة نظام المحافين فى الاسلام »؛ الحاماة » السئة انتاسعة والاربعون ( 9 ) >4 الصددن الثانى / 
ص 15 , 0 ح0” 


ملسست 


0 القضاء الشعبى فى مصر 1.0 


أن يقضى بناء على معاوماته الشخصية وأصبحت وظيفته قاصرة على تقدير الأدلة " 
المقدمة فى الدعوى )١(‏ + وقد نجمم نظام المحلفين فى انجاترا وفشل نظام العدول 
عندنا. ٠‏ ولا يجب أن يعزى النجاح أو الفشل الى مزايا النظام الأول أو عيوب 
0 الثانى ؛ بقدر ما يجب أن يعزى الى عوامل سياسية واجتماعية » وفشل 

نظام العدول كمعاونين للقاضى كان نتيجة طبيعية لتدهور أحوال المحتمعات 
الاسلامية (؟) ٠‏ وقد ظهرت علامات هذا التدهور على القضاء أيضا ؛ وأصبعم فيساد 
. القضاة وا رتكابهم للرشوة من الأمور المعتادة ٠‏ وكان من الطبيعى للفقه وهو يلحظ 
انحدار القضاة الى الهاوية أن ببدق أستياءه واستئكاره وأن يعبر عن كراهة الدخول 
فى القضاء ٠‏ ويكفى لاعطاء صورة عن ذلك أن ننقل الفقرة التالية من الفقاوى 
الهندية : 


« أورد الخصاف فى أدب القاضى أحاديث فى كراهة الدخول فى النضاء وف 
الرخصة فيه ٠‏ تقال وقد دخل فيه قوم صالحون وامتنع عنه قوم صالحون وترك 
البخول أمثل وأسام وأصلح ف الدين ٠‏ وهذا فصل اختلف فيه المشنايخ أن بعد 
استجماع شرائط القضاء ى شخص هل يجوز له تقلد القضاء ؟ قال بعضهم يكره 
له التقلد ردي ني اح على لكا رسام[ نل و حلي ال 11م 
ذبعح بغير سكين + وروى عن عبد الله بن وهب رحمه الله تعالى أنه استقضى تقضى فلم. 
يقبل وكان كل من يدخل عليه يخدش وجهه ويمزق ثبابه فجأة واحد من أصحابه 
عند رأس الكوة فقال يا با عبد الله لو قبات القضاء وعدلت كان خيرا فقال ما هذا 
أو عقلك هذا » أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : القضاة يحشرون 
مع السلاطين والعلماء يحشرون مع الأندياء + والمشهور أن أبا حنيفة رحمه الله 
تعالى كلف التضاء فأبى حتى ضرب تسعين سوط ؛ فلما خاف على نفسه شساور 
أصحابه فسوغ له أبو يوسف زحمه الله تعالى وقال لتقادت أنفعت الناس ؛ فقال 
أبو حنيفة رحمه الله تعالى لو أمرت أن أعبر البحر سباحة لكنت تأقدر عبله وكأنى 
بك قاضيا » فنكس وأسه ولم ينظر اليه بعد ذلك + ودعى مصمد رحمه الله تعالى 
الى اأقضاء فأبى حتى قيد وحبس فاضطر ثم تقلد ٠‏ تقال الكرخى والخصاف وعاماء 
العراق وعليه اختيار صاحب المأهب أنه لا يسوغ ما لم لم يجبر عليه ٠‏ قال مشايخ 
ديارنا لا بلس بقبوه لن كان الحا ين نقسة من اجور» والاستع له أو 


: 141 .م 1985 ,كناصداه0) طمتتلمصظظا عط كه 17مأكن ل ,15115فن 1 على 


مب ملآ ,1965 عانمهه0م 01721 .2ل 4315ل #وصتصة1اطم 
.238-2359 .م ,2 ," ,رمأطمه21 ديد 00 مطة 


لف 


(9) تؤآد آمين ء الرجع السايق » ص 5غ سدء.هة 
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فان الصحابة رضى الله تعالى عنهم ومن تلاهم قبلوه بلا كره ٠‏ وكره التقلد".ان. 
يخاف الحيف فيك وان أمن لا يكره » (0 + 


له الفقرة تبين أثر اختلاف أحوال الفاس على الفظم القانونية + غغبى عمد 
الرسول والصحابة والتابعين كان مستوى الأخلاق عاليا وكانت الأمة الاسلامية ‏ 
فى ذروة مجدها الدينى » وما كان القضاء لتحيط به النيهات حتى بيع وظيفة 
مكروهة وأكن عندما تبدلت أحوال الناس فى الغصر العباسى كره الحريصون على . 
دينهم الدخول فى القضاء + ولكن آخرين فى العصر العياسى و عصور لاحقة أكثر 
نه اتخطاطا كُلبوا منظق |لضرورة علن زفاعية الاتخساس الديتى .+ وقد لبن 
55 شجاعته وجاهر أستاذه أبا حنيفة برأيه ق قبول القضاء لنفع الناس 1 
واستقر فقهاء العصور المتآخرة على أنه لا كراهية فى -يول ااذضاء لمن يكون 0 
من نفسه + أن القضاء وظيفته ضرورية » ولم يكن فساد النضاة ف يوْم من الأيام 
سببا لالغاء القضاء كلية + وعندما جاء الغصر الحديث عملت الحكومات الاسلامية 
٠علئ‏ :اصلاح حال القضاة » وتد تم ذلك بنجاح كبير » وام يكن ذلك عملا خارقا: 
أو أفرا مستحيلا » لأنه تم فى اطاز : اصلاح اجتماعى شامل قضى على جذور وأسباب: 
فساد القضاة + وكذلك الأمر مالئسسة للعدول ؛ فان اثستهار ساد هم ليس معنناه 
فشل النظام فى ذائه » وانما كان ذلك لأسباب اجتماعية وسياسية عامة ٠‏ واذا: 
ما عواجت أسباب فساد الغدول فان النظام من الممك: كن يؤدى أجل الخدمات ٠٠‏ 
ولبس معئى ذلك أثنا ننادئ با رجاع نظام: العدول كما عرمه القضاء الاسلامى 6 
فاننا تعتقد أن هذا النظام لم يعد مناسبا للظروف الحاضرة ؛ وانما ترى أن الفشسل 
العملى لنظام العدول ليس معناه فشل أبة صورة أخرى مساهمة الشعب فى ٠‏ 
القضساء ٠:‏ 


القضاء المشعبى فى القرن التاسع عشر قبل قوائين الاصلاح القضائى : 
١؟‏ - لل القضاء فى مصر خاضعا لأحكام الشريعة الاسلامية وحدها الى 
أن جاء محمد على مانا الذى أدخل فى 0 البلاد نظما مقتيسة من الذول . 
الأوربية ومن بيقها بعض أنواع المحاكم الثى كانت تتسمى بآسماء مختلكة ىق عهده 
وعهد خلفاته على التفصيل الآتى (؟) : ى سنة ٠١‏ ه أنذىء فيان الوالن + 
ش وبعد يضع سنين أطلق عليه الديوان الخديوى + وق سنة 6؟1 ه تخصص بعض 


)١‏ الفتاوى المهندية » الحزء ١لثااثت‏ » ص 11" » وآانظر فى نفس العنى وفى القائمة الطويكة للعلماء 
الاندلسيين الذين. رفضوا تولى القضاء : 0 
أبو الحسن النباهى » اإأرقدة اأعلبا » السابق الاشمارة البه > ص ١.‏ وما بعدها . 
(؟) القوائين والاوامر الخاصة بتطور النظام :الكقضائى المصرى فى هذه اآفترة 2 بتجميعها ونشرها 
أحمد فتحى زغلول 5ملدقات لكتنابة ١احاماة‏ » القاهرة _ 007 


التضاء الشعبى فى مصر و 


5 7 الديوان ق نظر المسائل المتعلقة بالحكومة:وأطلق 0 سم مجلس المشورة 
.وسنة توا ه أطلق على الديوان الخديوى الشورى ثم شورى المعاوئة ثم ف 
.سنة 4ه؟١‏ ه أطلق عليه المعية السئية وصدرت ف * محرم 56؟! ه ارادة الى 
شورى المعاونة: متش كيل مجلس يسمى مجاس الجمعية الحقانية أو الجمعية 
الحقانية ه ويرى فتحى زغلولٍ أن تشكيل هذا المجلس كان « أول خطوة فى طريق 
.تقدم الأفكار القضائية وتأسيس المجالس المختصة بنظر الخصومات ليس الا » ٠‏ 
وكانت الجمعية الحقانية تتألف من رئيس وستة ة أعضاء : اثنين من ذوات الجهادية ؛ 
واثنين من ذوات البحرية وائنين من ضباط الملكية ٠‏ ويجب أن يكون الكل غير موظف 
فى أحذ الدؤاوين ٠‏ وكانت الجمعية تختص بنظر جميع القضايا المتعاقة بالعسكرية 
“أو بالأهالى أو بالذواوين وباعادة النظر فى القضايا التى يأمر ولى النعم بنظرها 
اثانية * وف ه ربيع آخر سنة 115 سميت جمعية-الحقانية مجاس الأحكام ٠‏ وكان 
بتكون من تسعة أعضاء من الكبار ومن عالمين أحدهما حنفى والثائى شافعى » وى 
' 1 سوال سنة 1554 ضدر أمر عال بتشكيل مجالس ف الأقاليم للنظر فمنازعات 
الأقالى وكانت خمسة مجالس : مجلس طنئطا ؛ مجلس سمنود ؛ مجلس الفشن » 
مجلس جرجا » مجلس الخرطوم ٠‏ وكان كل مجاس يتكون من رئيس وأربعة أعضاء 
وأربعة كتاب ألا مجلس سمنود فانه كان يتكون من.زئيس وعضوين ٠‏ وتقرر أن 
يصبيز انتخاب نفرين من مشايخ البلاد وتعيينهم أعضاء بالمناوبة + كذلك عين لكل 
مجلس .مفتبان من العلماء أحدهما حنفى والآخر شافعى ٠‏ وف 15:ذى الحجة 
سنة 1501 ألغى مجلس الأحكام » ثم أعبد فى أول رميع الأول سنة 08؟١‏ بتشكيل 
جديد من 1١‏ عضوأ:من الأهالى و.ة!أعضاء من الذوات + وعندما ثما الى الخديوى 
أن رجال المجلس ارتكيوا الرشوة فى احدى القضايا أصدر أمرا بالغائه فى 4؟ رمضان 
سبنة 151 ٠‏ ولكن ضرورات العمل فرضت نفسها.فأعيد المجاس ف ؛ ذى القعدة 
سنة /0ا؟٠ ٠‏ وظل المجاس قائما الى أن ألغى بمقتخى قوانين الاصلاح القفائى ٠‏ 
أما مجالس الأقاليم فقد جعلت مجلسان فقط أحدهما بطنطا وينظر فى خصومات 
الوجه البحرى كله والآخر فى أسبوط لإنظو دعاوى الوجه القبلى بأكمله ٠‏ 


ات اندها لالد ا ان ١‏ ا رغيته الى 
“الحكومة بانشاء مجالس بالإخطاط والقرى انظر القضايا الصغيرة ٠‏ واستجابت 
الحكومة امذه الرغبة وصدر الأمر العالى انظارة الداخلية بتاريخ ه* جمادى 7 
سفة م1 بانشاء المجالس المركزية + ويمقنض لاكحة هذه :ااجالس رتب فى كل 
بلد مجلسان ؛ أحدهما يسمى مجاس مشيخة البلد ويختص بأمور. الادارة والثانى 
مجلس دعاوى البلد انظر دعاوى الأهالى + ويرأس الأول رئيس المشيخة والثائى 


١1+‏ العددأن الثالث والرأبع ‏ ألمئة الثالثئة والخيسون 


رئيس الدعاوى + وكان مع كل ركس عضؤان من اأمزارعين + وشتائف أحكام . 
مجلس دعاوى. الباد أمام مجلس دعاوى المركز + وكان يرأس هذا المجلس موظف 
رسمى يختار من بين أعبان البلاد وعمدها + وكان أعضاؤه أربعة يختارون أيضا 
من بين الأعيان والعمد : وقد أعادت الحكومة تنظليم المجالس المركزية بلائحة نشرت ر 
فى الوقاكم المصرية فى 5؟ ذى الحجة سنة ة؟1 بقصد تأكيد استقلالها فى مواحهة 
الأذارة ٠‏ ولك احذات القوزه العرانية هالت كون السين فق هذا الطريق + وعد ادن 
استقر النظام من جديد أنشئت المحاكم الأهلية سنة هما ٠‏ 


ومنذ سنة .م١‏ ه اختص بنظر المنازعات التجارية بين الأوروبيين والأهالى 
' وبين الأهالى بعضهم مع بعض مجلس تجارى يتكون من ١١‏ عضوا : رئيس ومعاون 
وباشكاتب وكائب يعرف العربية والايطالية + وثمانية من عمد التجار :.خمسنة من 
الوطنيين » وثلاثة من الأوروبيين. * وقد أنشىء. المجلس التجازى لأول مرة فى 
الاسكندوية + وقد أنشىء مجان تجارى فى مصر ( القناهرة ) فى ؟؟ شسوال 
سنة 1555 ٠‏ وف ١١‏ عبان سئة 19979 أنشىء مجلس استئناف فى المسائل 
التجارية ٠‏ 0 ا 


#» ل ولم تكن هذه المحاكم تؤدى وظيفتها على وجه مرض » ويرجع ذلك 
الى :أن اختضاضاتها لم تكن معروفة بالضبط « لان جهة الادارة كانت ترى .ائفسها 
وحدها حق السيطرة الكاملة والنظر فى .مصالح الناس كبيرها وصغيرها سواء تعلقت 
بالمعاملات الخصوصية أو ارتبطت بالمنفعة العمومية » )١(‏ و « كان المديرون هم 
أصجاب اليد العليا وذوو الكلمة النايذة فى جميع الشئون وانى بآمرون ٠‏ هذه 
كانت الحال فى الزمن الاول » وهى لم تتغير كثيرا ف عمد اسماعيل باشا ؛ فان 
.سلطة الادارة على القضاء كانت تامة والتنفيذ موكؤل الى الداخلية وهى #شفعل 
بها تشماء + وكلنأ يعلم أن المديزين كانوا يستخدمون رؤساء المجالس وأعضاءها فى . 
العمليات ومياشرة جسور النيل أيام الفي سان وتحصيل الضراكب وغير ذلك (؟) ٠‏ 
واد تخير الوضع بعض الشىء بعد تأسيس ديوان الحقانية سنة ١م؟؟‏ ه اذ 
« كان يعمل على استخلاص اسسستقلال المجالس فى مواجهة الادارة وف تزويد 
المجسالس بالتعليمباتٍ والارشبمادات ».وكان يرجع ف أغاب فتاويه للقسوانين 
الفرنسية (©) ٠‏ ْ 
() احمد فتمى زقلول © المعاماة © ص 90 ل 906 
0) احمد فتحي زغلول » المرجع السابق 6ص 068 , 
0 اخحمد فتهى زغلول » المرجع السايق م اص 217 , 
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4؟ - ولم يكن يشترط فى أعضاء هذه المحاكم أن يكونوا حاصلين على 
مؤهل قاقونى » وكأن معظمهم غير متخصص ف القأنون (1) ٠‏ ولا كانت هذه المحاكم 
لم لف وراءها أى ذكرى طيبة » فقد اقترن ذلك فى الاذهان بأن القضاة غير 
التخصصين غير أهل لولاية القضاء ٠‏ ولا شك أنه اذا كان كل القضاة أو معظمهم 
غير متخصصين 6.وكان العلم القانونى فى البلاد لا يزال فى مرحلة الحلفولة )2 6 
وكان معظم رجال الحكم والادارة من الاتراك والجركس الذين كانوا يعتيرون 
أنفسهم متميزين عن يقية الشعب » فاته لم يكن لينتظر أن يكون القفضاء على قدر 
معقول من الكفاءة والنزاهة , 


القضاء الشعبى بعد قوانين الاصلاح القضائى : 


ه؟ ‏ أعادت قوانين 1800 س 1888 تنظيم القضاء فى مصر بمختلف أنواعة 
وأوجدت كلاث جهات قضائية : القضاء المختلط للحكم فى المنازعات بين الاجانب 
أو بين الاجائب المتازير بن و الصريين 3 0 الاهلية 0 فى إالعارواك بين 
لوجد جهات أخرى ٠‏ ا ا املية إس ) 0 ٠‏ وكان فعا المكه 
المختلطة والمحاكم الاهلية والمحاكم الشرعية قضاة متخصصون ٠‏ ولكن لم يكن 
كذلك قضاة المحاكم القنصلية والمجالس الملية وكان القضاة غير المتخصصين يدخلون 
فى تشسكيل محاكم الناطق الصحراوية ومحاكم الاخطاط والمجالس الحسبية 
والمحاكم التجارية المختلطة والمحاكم الجنائية المختلطة ٠‏ وهذه الاخيرة كانت تأخذ 
)١(‏ كان عدد البعوثين الذين ارسلهم محمد حلى الى فرئسا لدراسة القائون محدودا ومنهم عيدى 
شكرى باشسا وأرتين بك واسطنان بك وعبد الله يك السيد , وقد وصل هذا الاخر الىمنصب رئيس 
المحكمة التجارية بالاسكندرية وعين مستشارا بمحكمة الاستئناف امختلطة عند انشائها سئة ملإم1 , 
انظر : عبد الرحمن الرافعى » عصر محيد على ب ال مكتبة النهضة المصرية 6 ١981‏ » 
عن 56م ال 16م . 
2 أنشئت مدرسة الحقوق فى مهد اسماعيل باسم مدرسة الادارة والالسن سئة 1458 وقد حلِث 
مكل مدرسة الائسن التى آنشئت سنة: 1855 فى عهد محبد على وآقفلت بعد كلك فى عهد عباس' الاول ٠‏ 
وفى. سئة 1881 قير أسم المارسة الى مدرسة الحقوق . وكان آول 'ناظر لمدرسة الحقوق السيو 
فيسوال باشسا الذى ظل يتولى نظارتهسا لمدة آربعة وعشرين سسنة . ولا شك أنه ينشضل هذه 
اللارسة تم آمداد البلاد بحاجتها من رجال القانون المتخصصين . أنظر عيد الرحمن الراقعى » عصر 
أسماهيل . الجزء الاول » الطبعة الثانية » مكتبة اللهضة المصرية » 1908 2 ص ؤلا . 
0( 88116 3ط أ 265<تتتط عتتتقتناطلتنا 45 1616 ع[ ,6 شتف 7 177410115 
1 .2 .1926 .ل.0ط.7)آ ماعقتصمقعهم لاقام ع0 عمغتاهمد دنه عأاموع0:15 
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القضاء الشعبى ف الاناطق الصهراوية : 

ب تتركر القالبية العظلقى هن سكان عضر 0 فغاقة الفيل:تعيت الآرضر 
التصديسة ولا الوقن + وطن اعداد قايلة ذو الي كاق السو انط بو لوو اخل 
الصدراويةٌ ٠‏ وبعض هؤلاء السكان رحل ::ة؛أون «ن مكان لآخر وراء المرعى 
والآبار ‏ وبعضهسم الآخر مستقر فى الواحات انأت..تدة الاوجودة فى قلب صحراء 
مصر الغربية وف سيناء ٠‏ وقد رؤى أنه ليس هن السب تتأتيق قوانين الاصلاح 
القضائى دون مراعاة ذلك + ووضع المشرع نظاما .مما فى كل منطفة وكان يعد له 
بما يتناسب مع ما بلغته المنطقة من تطور ٠‏ وكانت المحاكم الخاصة بهذه المناطق 
يدخل فى تكوينها أعضاء غير متخصصين من بين أعيان الاهالى والقاثمين بالادارة 
من ضباط مصلحة الحدود ٠‏ وكانت تطبق العرف المحلى والعادات المطية الثتى 
لا تتعارضش مع العدالة والحقوق الطبيعية ٠‏ 


اا وقد دافع الكثيرون عن هذا النظام مأحتبازه 2 أصلح نظام يلائم عرب 
ااصحراء لئئاسيه مع حالتهم المعيشية المخالفة ف جوهرها لحالة غيرهم من سكان 
الحضر ولاحتفاظه بعادائهم التى يحرصون عن التمسك بها والتى يترئب على 
. مراعاتها فى التقاضى افرع اخصوماتهم وانقطاع أسداب اأقزاع مي: بينكم ٠ )١(‏ ولكن 2 
هاجمه البعض الآخر مهاجمة قديدة لمن متعددة ٠‏ قالقتضاء ء فى المناطق 
الصحراوية والواحات يشترك فيه رجال الادارة وبذلك لا يراعى مقتضيات مبدآ 
الفصل بين السلطات ء وأعضاء المحاكم غير المتخصصين ليس لديهم المام بالقوانين 
وميادىء القأنون العامة » فيقتقدون الاداة اللازمة لحسن أداء وظيفتهم 
القضائية (؟) * وليس ى طبيعة البدو أو الحياة الدسدوية ما يثنافر مع تطبيق . 
القوائين العادية والعافي أمام المحاكم العادية “و الدليل على ذلك أن البدو فى 
الترمية والبحيرة والفيوم, وغيرها قد خضعوا قل ذلك للمحاكم الاهلية دون أن 
يؤدى ذلك الى أية صعوبات حقيقية ٠‏ وأخيرا فان تحلبيق نظام خاص على بعض ” 
| البسكان يجعلهم فى عزلة: عن باقى الشعب » فى خين أنه من الواجق سمج اليدو ى 
بقية “السكان 5 ببيدهم نحو الم والرقى (©) .* اا 


.م وقد استجاب المشرع لهذه الانتقادات.» الاق النظام القضائى 
بمتاطق الحدود بالغانون رقم أسنة لاا الذى صار نافذا هنذ 1١6‏ سبثمير* 


(1) تقرير الاستاذ توخيق خليل ا لوزي الجقانية. سمنة حلا «مشاز اليه قي محيد فيد التشماوى؟ 
المرجع السابق 2 ص 155 , ش 

. (؟) محمد العشماوى 2 ص “159 -, 

() محمد المشماوى » ض 150 , 
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سئة 95:5ا > والحق هذا القانون مختاف جهات الحدود بدوائر اختصاص المحاكم 
ااحتداكدة ال#رنية منها ٠+‏ وئص الثانون على أن ثطبة ق المداكم فى مناطق الحدود » 
| 1 ين العامة لأدسلاذ 6 مع مراعاة العرف الى 4 وعادات السكان ؛ وذاك يما 
لا يتعاء ذن > مع أحكام تلك القوائين (0 + ش 


مداكم الاخطاط : 


و؟ ‏ أنثيكت محاكم الاخطاط بمقتضى القانون رقم ١١‏ لسنة ؟141 ٠‏ وقد 
.ع ف انك هذه المحاكم تقر يب القضاء من الفلاح كى لا يترك الزراعة طويلا 

ولا يتكبد الاق فى الذهاب الى, مراكز المحاكم الجزئية كما أريد بها تبسير 
الاجراءات والاقلال من النفقات [؟) ٠‏ 


0 بتشكيل محاكم الاخطاط قرارات وزير الحقانية : وتتكون من:قضاة 
لايتتتاضون مرتبا ولم يدرسوا القانون (م) + وتؤلف كل مدكمة خط من خمسة من 
الاعران يعون أحدهم ركيسا, ٠‏ وتصدر الاحكام من ثلاثة وذهم الرئيس ٠‏ وقرار 
وزدر الدثئائية هو الذى يعين الاعضاء الثلاثة المندوبون الد_كم ٠‏ وتنتهى مدة 
الأحكمة فى #١‏ ديسمير من كل سنة ٠‏ ولكى تستمر لامد من صدور قرازر بتجديد 
مدثها دن وزير الحقانية ٠‏ واذا لم بصدر قرار التجديد ديطل اتغمل بقاثون جام 
الاخدااط ويقوم القاضى الجزثى بجميع الاعمال القضاثية فى مركزه (8) ١ ٠‏ 


9 نكسترط فى عضو محكمة الاخطاط أن بكون متخد.ه..ا فى 'القانون » ولكن 
ترط نيه ؛ ١‏ ب أن بكون العا من العمر ه؟ سنة كاداة ؟ ل أن بحسن القراءة 
ا أن تكون له أملاك فى الخط ؛ ‏ أن يكون دعرونا فى الخط بالنزاهة 
وااوجامة ه آلا يكون موظفا قى الحكومة ولا ضابطا فى الجيدن العامل ولا مأذوئا 
وبجزو دصفة اسبتثئائية ادراج الجّمد والمشايخ كُ قوائم المرشهين أقضاء الاخطاط 
© ب آلا يكون محكوما عليه بعقولة جناكية أو سرقة ة أو تزوير أو خيانة أمائة أو 


نصب أو تفالس (50) ٠‏ 


1 (1) محمد العمشماوى وعبد الوهاب العشمارى » قواعد المرافعات فى التشريع المصرى والتارن » 
الهزم الأول : القاهرة 1461 » ص 185 1951 ' 
'(1) عبد الحميد أبو هيف 4 المرجع السابق » ص .18 ٠‏ 
(0) عبد الحميد ابو هيف » ص 8,؟ ٠ ٠‏ 
0) عبد الحميد آبو هيف 6 اص, 181 ٠+‏ 
.0 أعيد الخميد بو" .هيف : ص 001 
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1 ويؤدى مضاة محاكم الاخطاط اليمين القاذنونية قبل بدء عهأهم أمام ركيس 
. المحكمة الامتداقية الاهلبة الداخل فى دائرتها اختصاص محكمة الخط ٠ )١(‏ 


وتعين دواكر اختصاص محاكم الاخطاط بفرار يصدرهوزير الحقائية بالاتفاق 
مع وزير الداخلية ٠‏ ويقسم لهذا الغرض كل مركز من مراكز المديريات الى خطين 
#ضائيين أو أكثر ٠‏ ولكن لا مطيق قانون محاكم الاخطاط فى المحافظات ولا فى 
ولمحاكم الاخطاط اختصاصف المصالحات واختصاص بالفصل فى المنازعات ٠‏ 
واكتمامها ىق المصالحات يشمل جميع المنازعات المدنية والتجارية بما فيها تلك 
: الئى تدخل ضمن اختصاص القفاضى | لصركئى 0 3 واذا ما نجحثك المحكمة 5 
الصلح حررت بذلك محضرا + وقد رأى البعض ف اختصاض المحكمة بالصلح عبثا 
وقد جعل القاتون لمعاكم الاخطاط اختصاصا نهائيا فى المسائل 
الآتبة (ه) : ش ٍ ْ 
١‏ الدعاوى الخاصة بأموال منقولة اذا كان المدعى به فيها لا يزيد عن 
ووه قرش ٠‏ 
؟ ‏ الدعاوى المتعلقة بطلب أجرة الانفار والصناعة اذا كان المدعى به فيها 


لا يزيد عن ٠٠١‏ قرش + 


 »*‏ الدعاوى التعلقة بالاتلاف الحاصل فى أراضى الزراعة أو الثمار أو فى 
لا تزيد عن ٠٠٠١‏ قرش ٠‏ ا ش 


؟ س الدعاوى 'المتضمئة طلب أجرة المسساكن والاراضى اذا كان المدعى به 
فبها لا يزيد من ١١١٠‏ قرس وكانت الآاجرة السنوية لا كزيد عن ١١١+‏ قرشىن 0 


. )»,4 عبد الحميد أبو هيف م ص‎ )١( 
1416 (؟) عيد الحميد أبو هيف »)ا ص‎ 
, ١86 عبد الحميد أبو هيف ء ص‎ )9 
, عبد الحميد آبو هيف »| ص #9إلم)‎ 45( 


(©) عبد الحميد أبو هيف » ص ١8#‏ . 
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ه ‏ الدعاوى المتعلقة بملكية أو أبجار أو ا التى لا تزيد 
قيمتها عن "٠+٠‏ ترش ء ٠‏ 
5 الدعاوى المتعلقة بشركة زراعية اذا كانت قيءة اادعى به لا تزيد عن 


٠ قرس‎ "0٠6٠٠٠ 


1م . 
الرى والمصارف الخصوصية باعادة النىء الى أصله 0 0 النظر ف ا 
الى ااجهة المختصة ٠‏ : 
٠‏ ولمحاكم الاخطاط اختصاص أبتدائى بحيث يجوز لحن عابي اام لمكم 
الجزئية فى المسائل الآثية )١(‏ : 
و المتعاقة مشركة زراعية اذا كانت قئمسه 5 المدعى به نزيد عن 
ووم 0 :ولا تتجاوز ووو" 8 ٠‏ 

4 الدعاوى المتعلقة باعادة وضع اليد على العقار ( استرداد الحيازة ) متى 
كانت مبفية على فعل صادر من المدعى عليه لم يمض عليه أكثر من شهر قبل 
رفع الدعوى ٠‏ 
لسنة ويه 0 

. وتطبق القوانين المصرية مراعية فى ذلك العاداث المحلية الثابتة الثى لا تخالف 
تواعد العدل والقاثون . الطبيعى 9غ 0 
رسيت ل 


0 8 اختلف الرأى بخصوص لخادم لك ل ماك ل الاخطاط أو الغائها 


ماعية 


(0 عبد الحميد آبو هبك 6 ضٍ 144 . 1 
(6)1 عبد الحييد أيو هيف 2» ص 182 ٠.‏ 
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الداششر ( سنة ١كوا)‏ لمن ما يشعر يقرب زوالا ؛ 3 وقد أدث خندمات جاباة 
رغم الصحربات الحداية التى بمكن أن كالمم وخ ا تنة.رذ أنحكامها 2-00 
أحكام اأنخلام فء فيها بسبب حالة قضاتها )١(‏ 00 في سبئة 90 كتب الاستاذان أحمد 
مح وعند الفتاح السيد : « الا أنه من المفهوم الى الآن أن هذه المحاكم ١‏ تبحزق 
الأمال المرجوة مئها ؛ فان الحكومة تصادف صعودات جعة ف انتخاب الاعضاء 
اللازمين لها حتى آذاما تبسر لها ذلك معد عناء كشأت أمامها صعوبيات عملية آخرى 
أساسها فقدان الوسائل الفعالة التى تستطيع يها ارغام. الاعضاء علئ المثابرة ف 
أعمالهم وتنغيذ القائون تنفيذا مرضيا وااسبير مع ذلك يمنحاكم الاخطاط فى سييل 
الترقى على أن. المرجو أن .اننشا ر التعليعو ارتثماع درجة المعارف مما يساعد كثيرا 
على تحسين حال هذه المحاكم ورقع شأنها الى المستوى اللائق بها حتى نؤدى 
أأحسن الخدمات 0) ٠‏ 

ود طائب البعض الآخر بالغاكها » 4يقتول محيد- العشماوى فى سنة لله 

١‏ ورأبى وجوب المبادرة بالغاء هذه المداكم لانه لا معنى لان يعهد يوظيفة 
القضاء لاشخاحصر ) ليس لهم عام بأصواة أو قواعده وتذ'صهم الدراية القضائية 
والعلم بالقانئون ٠‏ كما أن الواجب ان يقوم مه ذه اأوذايفة ؛ أتسخاص بعيدون عن 
الاختلاد! بالاهالى والاشثياك بوصالعيم لات المتناضون نامج التحيز وشهوات 
الانتيام وليكون القضاء موضع الثقة والاحترام ٠‏ ولا يقال بأن هذه المحاكم 
تقضى ف منازعات تافهة » فان من بين. المسائل التى ختنضى فيها ذهائيا ما يتجاوز. 
اختصاص القاضى الجزئى النماتى (م) ٠‏ ظ 


اود "تتغعئب اق الذها عامة 0 المدارك 57 عام الأخطاط 6 نمالميت دالقائون 
رقم 4 لسنة ا 


التجلاس العسرية : 


القصر والمحهوز 0 والغائيين و وذهب البعض أ أنه 22 0 للمجالس الحسبية 

وذلينة خأ ب :نا بأعنى الاصطا حى الكلمة 4 وكل 2200 أدة: بة : لخصود دها تمكينها ش ' 
حداية أموال عديمى الاهلية ودن فى حكمهم ٠‏ مان :+ ع دواع حاتي وجب 

(3 هبه العديد ابو يف4 ف 106 

(1) احمد قمحة وعبد الفتاح السب » نظسام 0 ؛ القاهرة م؟؟1 2» ض 559 , 

(9) محمد العشماوق )2 هي 105 . 00 0 

©9؟ احود مسلم » أصول الكرافعات + للقاهرة 195/4 باص 18 ء امش ) 5 


القضاء الشمعبى ف 2 فصر 1 5١‏ 


58 5 ل اسمس سس مسام سسسم ما اس سيم ل سم 


الرجوع قيه لرأى القضاء العادى المختص 0 كوكم امن كوا اه 
القرارات التى تصدرها المجالس الحسبية مأ تكون لد حنة الأه كا التنضاكية ؛ 
مَك تنيع انههز واستمرا ر الوصاية على ال 58 7 نأب ف الك أارالى |ا* سر كىن 


أو الحد مهأ : ومثل منع اللقاصر من التصر غات أل* شار :لانم رحا |! اذو ن له متى 


بلغ سبن الثامنة عشرة ؛ فان هذه القرارات تى در يثاء على 1 0 “أت تنذ_ذ شكل 


الخصومة و دمع فمها أقوال صاحب ال أن : و بجحصوز كنا 


وخا يصصريي 
الاستثتئاف .4 أما القرار أت ااتعلقة متعيين الوه ماء والتامة وأأو 


كاه أو عزلهم 
أو محامسيتهع 5 الأشراف على تصرفاتهم : توي من تبعل الاأعمال ألو ولائية 
المحتة ف ذاء 


ويرجع انشاء المجاللس الحسنة الى لأئحة صدرت قف 5 رببع الاول سنة 
5-57 ه المواقق لا ديسمبر م١‏ م ؛ ثم در آعر قال ل باعادة تدذار هاا قن ذا بوثمير 
سسنة ككرا 0 وتعاقيت القوامين المعدلة لنظلام المجالسر | اا عسبية الى أن ألغيت 
دا انون رقم حة لسنة ١941‏ الذى أنشاً لمحاكم الحرية ٠‏ وهذة المذاكم لم تكن 
ف احقمنتها سوى دوائر : من المحاكم الوطنية و مذلك ام يكن ن لتم مية المحايم 
العيية ( مبرر كاف من كنوع التنظيم القضائى 4 وتسد عدل الشرع ع عن هذه 
التسمية عندما أصدر القانون رقم ١١5‏ لسئة 61 باضاقة كتاب + رأبع الى قانون 
المرافعات: المدنية والتجارية فى الاجراءات المتخاقة بمسائل: الاحوال الشخصية 
لم 0 الأعيذا د) ©) * 1 

0 . وكاذت. للجالين الحمسبية على درجاتها المختافبة ( #جاس حسبى المركز 
ومجلس حسبى المديرية أو مجلس بصبى المدافظنية والجاس الحسبى. العالى ) 
تتكون من نضاة متخصصينوقضاة غير متخصصينزيخ:ارون من الاعيان أو الموخلفين 
المؤجودين فى الخدمة أو المتقاعدين ء وكان هذا التشكيل ودعاة اللسكوئ ومن 
اكات اضوع بينة إبيو ار + ١‏ ظ 


1 "محمد : المشماوى: 6 ضى 00 5 


3 محهد أحامة فهمى > صن 1 : 0 


: 9 محمد الجشماوق ة هن 2015 قاشع محمد مهنا" اللوسوعة العسبية شرح قانون المحاكم 
الحسببة .وملحقاته “:مكتية مصظفى الدابى الهلبى ا ارقم 0 للفلا ورقم 8 0 ص 0 


0) أحمد مسلم »م ص 806 ٠‏ 


() انظ :هليم مص مثا ».مرجع ليون رقم:01 2س هع 


١‏ العددان التالك والرابع - السنئة الثالئة والخُيسون 


العدول والمحلفون فى المحاكم الجنائية المختئطة : 


نمم كان القضاء الجناقى المختلط يآخذ بنظام العدول ونظام المحافين فى 
المحاكم الجنائية )١(‏ + وقد ألغى النظامان فى قانون تحقيق الجنايات الصادر ‏ 


سنة ١980‏ اينطبق علئ المداكم المختلطة والمحاكم الوطنية ٠‏ 


العهسدول : 
سم . وفقا للاكحة ترتيب المحاكم المختلطة كانت محكمة: الجئح تتكون من 
ثلاثة قضاة ( قاض مصريه وقاضيين أجنبيين ) » وأريعة عدول أجانب اذا كان 
امتهم أجنبيا ٠‏ ويكون نصف العدول من المصربين اذا كان المتهم مصريا أو اذا 
كانت الاجراءات موجهة ضد مصريين وأجائب ٠‏ ويكون نصف العدول من جنسية 
لمتهم اذا ما طلب ذلك + واذا كانت قائمة العذول من جنسية المتهم غير كافية فمن 
حقه أن يبين الجنسية التى يختار منها العدول لتكملة العدد المطلؤب '» واذا تمده 


المتهمون » فمن جق كل منهم أن يطلب عدولا من جنسيته » ولكن بشرط آلا يزيد . 
عدد العدول الذى يحدده القاتون » وتعين القرغة المتهمين الذين بسبب هذا :التحديد 
لايستطيعون ممارسة هذا الحق ٠‏ وتحدد أقائمة العدول بواسلة الهيقات" 
القتنصلية ٠‏ ولا يجوز أ ن بقل عدد العدول عن ستة ول لا يزيد عن أثنى عشر بالنسبة '. 


لكل جنسية ٠‏ ويعاقب العدل_الذى متخلف عن الحضور بدون عذر مشروع - 
لا تقل عن 69 قرش ولا يزيد عن ٠٠٠؛‏ قرشن ٠‏ ( أنظر لاكحة التنظيم القضائى 
القسم الثانى.؛ مادة 7 وما بعدها “وم ٠‏ وام ""اوما بعدها) ٠‏ 


والعدول لهم صوتث معدود ف المداولات 04 وبصدر الحكم وفقا لرأى الاغلبية 


(م ها من قأنون تحقيق: الجنايات المختلط ) ٠‏ 


ذلى - كانت محكة يات الخاطة تكون من ثلقة مستشاري + مستشار 


0 المحكمين 0 لاكحة , ' 


التنظيم الثتضائى » القسم الثانى » مواد 5 وما بعدها ومواد ذو ةكمو ٠م‏ 
وما معد ها وقانون تحقيق الجنايات المختلط مواد خم د 3 كا و ؟ و 4 لت 
ا ٠)‏ 


() بالنسبة للعدول فى اللحاكم التجارية “المفتكللة : ١‏ ار ما سيق » رقم ٠١‏ . 8 


- 


القضاء الشعيى فى مصر 6 


. 'المناقشات المعاحر 5 حول القضاء الشسعبى : 

ا عدا أثيرت مسألة تنظيم القضاء الشعبى بمناسبة اعداد قانون 

. مرافعات جديد يحل محل قانون سنة 1444 اعترض الكثيرون على ذلك ٠‏ وكانت 
نتيجة هذا الاعتراض أن صدر القانون الجديد سئة 1558 ( القانون رقم ١‏ 

اسنة ١954‏ ) خلوا من أى تنظيم للقضاء الشسعبى + ويبدو أن المشرع أراد أن 

يرفى بعض الشىء أنصار القضاء الشعبى فنظم ف المادة 54 من القانون الجديد 

مجالس للصلح تتكون برئاسة أحد وكلاء النائب العام على أن يصدر بتنظيم هذا 

المجاس والاجراءات التى تتبع آمامه قرار من رئيس الجمهوربة ٠ )١(‏ وقد صدر 

بالفعل هذا القرار ( القرار رقم ١١0‏ لسنة 154 ) فى 50 يوليو 1434 » ولكنه لم 

يوضع موضع التنفيذ (؟) ٠‏ ونعتقد أن المشرع لم يكن موفقا فى المادة 5 لانها من 


مساوم ساف مامعة مسافي د لماءة ١‏ بس عم ممم 


٠‏ (1) وفيما يلى نص المادة 14 : يكو حضور الخضوم فى الدعاوى الجزئية التى ترفع ابتداء فى 
5 والساعة المعددين بصحينة امنتاح الدعوى. امام مجلس صلح يتولى التوفيق بين الخصوم وذلك 
فيما عدا الدعاوى التى لا يخوز نيا الصلح والدعاوى الاستعجلة ومنازعات التنفيذ والطلبسات الخاصسة. 
باوامر الاداء . ش 1 


ويشكل مجلس الصئج المشار البه برياسة أكد وكلاء النائب العام » ويعقد جلسائه لى مقر محكمة 
المواد الجزئية المختصة بنظر النزاع > وعليه أن ينْتهى من مهمته فى مدى ثلاثين يوما لا يجوز مدها 
الا باتفاق الطرفين وخدة لاتجاوز ثلائين يومًا آخرى > فاذا تبي الصلح فى هذا الاجل » أعد بذلك محضرا 
تكون له قوة السنسدات واجبة التنقبد »> واذا لم يتلم الصلح فى الاجل المذكون أحال الدعوى الى المحكمة 
لنقزها فى جلسة يحددها , 

ويصدر بتنظيم هذا المجلس وببان الاجراءات التى نتبع امامه قران من رئيس الجمهورية > وبحدد 
. وزير العدل بقراد منه المماكم الجزئبة التى تشكل مجالس الصلح بدائرتها , 

واذا 'عرفيث الدماوى المشار اليها فى الفترة الاولى على محكبة شكل مجلس صلع بدائرتها قبب' 
عرضها' على هذا الكجلس وجب على المحكمة احالتها اليه . 

9) تنص المادة “الاولى من القرار على أنه يشكل بقرار. من وزير العدل بمقر محكمة المواد الجزئيد 
مجلس للصلح أو أكثر بؤلف من رئيس ومضوين على النحو الثالى : 

آحد وكلاء الثيابة العامة .., رئيسا . 
<< ' ؟ ل اثنين من المواطنين الصالحين بصفة أصفيسة واثنين بصفة اختياطية تختارهم كل سئتين لجسان 
الاتحاد الاشتراكى العربى فى المراكز والافسام والمدن والبنادر التى تشملها دائرة اختصاص المي 
الجزئتية . ١‏ 1 


| 1 العددان الثالت وألرابع ‏ المنئة الثالقةٌ والخمسون 


ادلعة التتلية ليتق جنا سمو هظل التضل اق الخصوطامة .هما ضيه من 


ححج المعارضين للقضاء الشعبى : 


- ويستفد المعارضون للقضاء الشعبى الى حجج متنوعة » بعضها مستمد 
من نتائج تجاربنا وبعضها مستمد من نتائج تجارب الشعوب الاخرى وبعضها ميثية 
على المنطق الصرف ٠‏ 


فالمعارضون يرون أن تجربة محاكم الاخطاط قد فشلت ؛ كما فشل نظام 
المعدول فى المحاكم التجارية المختاطة وكما فشات المجالس الحسبية » والسبب ى 
هذا الففبتل لا مضل اله بسنا و لكعلدا ولعو إن فين الماخسصى ف ادو 
لا يصلحون للاشتراك فى أداء القضاء (؟) ٠‏ 


ويرد المعارضون على نجاح القضاء الشعبى فى بلاد أجنبية بأن ظروفنا 
تختلف عن ظروف هذه البلاد ٠‏ ففى رأى البعض أن القضاء فى الاتحاد السوفييتى 
ليست له المكانة الرفيعة التى تتمتم بها السلطة القضائية عندنا (م) ٠‏ ويرى البعض 
| الآخر انه لبس ف تقاليدنا القانونية ما يقر ميدأ القاضى غير المتخصص » فى حين 
عاسم يوحي دعس وس بحم بي : 
)١(‏ ومن القوانين التى نأخذ بنظام مجالس اكصلح الشعبية القانون النرويجى , ويوجد. فى النرويج 
. مجلس صلح 10و" فى. نطاق كل بلدية » وينتخب امعضاؤه كدة آربع سفوات بواسطة 
المجالس البلدية . ويجب عرض الخازعات على مجلس الصلح قبل رفعهأ الى الحكية باستئئاء بعض 
انواع المنازعات المتى يجب عرضها على المعاكم مباشرة مثسل منازعات الزوجية والابوة وبراءات الاختراع 
واكعلامات التجارية . واذا خشل مجلس الصلم فى انهاء المتازعة مكها فانه يحيلها للمحكمة . واذا نجح 
المجلس فى مهمته فان الاتفاق بين: الطرفين تكون له آثان الحكم انقضائى وأذا اتفق الطرفان على انهاء 
النزاع بينهما بواسطة مجلس الصلح أو أذ! تغيب أحد الطرفين عن الحضور أمام مجلس الصلح » فان 
المجلش يصدر حكما ملزما لهما , وكل قرارات مجلس الصلح دوز استئنافها أمام المحاكم . 
”كنآ طقتامتتط) ععوع2 106و ,1968 رقممتكوئ3 عم" 300 101ل لصة : تتحونا 
0 5 رلقظ 210110 11116 .نت ١‏ ,جدمطعستطمه لآ ,رعقصع0 


7) انظر مذكرة الدقور عبد الحميد متولى عن اقسلطة ':: سائية المقدمة الى لجنة نظام الحكم 
المتفرعة عن الاحنة العامة لأدستور » منشورة تحت عنوان. على صامش الدستور المصرى الجديد » منشأة 
المعارف ؛ الا15ا 2 ص 418 4 يحيى الرفامى »6 فى البدء كانت محاكم الاخطاط » مجلة القضاة » السئة 
الارفى >). العدد الثالث. > نوليد 1554 4 ص .17 و1762 © محمد عصئور » استقلال السلطك القضائية » 
مجلة القضاة ؛ السفة الاولى ؛ العبد الثالث » يوليه 1554 » ص 855 . / 


() عبد الحميد متولى © المرجع السابق »ا ص ٠.55‏ 


الثفاء الشعبى فى مصر 5 


ا 0 بعوجي سسا اكيت ا 


أن القاضى الشعبى فى القانون السوفييئى يعتبر امتدادا للقضاء غير المتخصص 
الذى كان موجودا فى روسيا قبل ثورة أكتوبر 5310 ٠ )١[‏ وبالنسبة لنظام المحلفين 
فى البلاد الغربية » فان المعارضين للتضاء الشعبى يشيرون الى تقلص هذا النظام 
فى المواد المامية » و الى تكاليفه الباهظة وأخطائه فى المواد ااجنائية (؟) ٠‏ 


و المعارضون للقضاء الشعبى يبئون رأيهم على أسائيد منطفية بحتة » فلا 
.حاجة الى ناض شعبى لان القاضى المتخصص هو أدضأ من الشعب ه والقضاء 
الشسبى ليس مظهرا .حقيقيا للديمقراطية » فكم من مظاهر الاستبداد يسندها 
مرتكوها الى مبدا سيادة الشعب ٠‏ واشتراك شخص غير متخصص مع القافى 
المتخصص لا حاجة اليه لمساعدة القاضى فى كهم مسائل الواقع المعقدة » فهذه مهمة 
يمكن أن تتم بواسطة لامرك باسني ل كدري ولا حاحة النه 
لتفهم القضاةللتطورات الاجتماعيةو البسياسية مفهذا أمريمكن أنيتمعزطريق التثقيف 
السياسىللقضاة ؛ وهوتثقيف سيكونلازما أيضا بالنسبة للاشخاصغير المتخصصين . 
الذين يشتركون ف القضاء (") ٠‏ ويؤكد البعض الآخر ان العصر الحديث هو عصر 
التخسص : فكيف نسمح بالقاضى غير المتخصص ؟ اننا اذا سمحنا بِذِلك فيجب 
أيضا أن نسميح باشتراك الشعب مع الاطباء فى اجراء الجراحات ومع امهندسين 
فى تسيير الآلات أو اصلاحها ؛ وهو ما لا يجرؤٌ أحد على المطالبة به (4) ٠‏ 1 


(1) فتهى والى » فانون القضاء المدئى فى الاتحاد السوفيتى » مجلة قانون؛ والاقتصاد © السنة 
بم راكذا ) مص 4ن . 


(0) أنظر ؛: فتحى والى © نظام المحلفين فى القضايا المدنية فى الولايات؛ المتهدة الامريكية © مجلة 
القانون والاقتصاد ؛ السنة الثلاثون ( .145 ) 2 ص 88 و ص./481 ٠‏ 

(؟) فتحى:والى » قانون القضساء الخدنى فى الاتحاد السونيتى ؛ المرجع السابق » ص 186 » معسيد 
عصنفور ؛ المرجع السايق » ص 799 »2 عبد الغفار حسنى » خواطر قضائية ؛ مجلة القضاة ٠‏ السنة ‏ 
الثانية » العدد الخامس » يولية 41555 م لفل * 

(4) رمزى سيف »> فى الكلمة التى القاها فى الندوة العالية أقانون امرافعات في نادى القضاة 2 فى 
أآول ديسميبر 19348 . :ومنشورة فى مول" القضاة © السئة الثانية 6 المدد الخامس » يوليه 1454 » 
رص 4 > أحمد أبؤ الونا ؛ المسة: ث فى قافون اأرافعات» الجديد وقانون الاثبات © 'منشساة المعارف 
155 »اص /.م . وقد قبل رحد ...2 فى انهلتر! لأمطائبة بالفاء قضاء السلام الذى: يقوم به قضاة 
غير متخصصين © ولكنها لم كق 5:...:: تدى أغلبية رجال القانون » والنتيجة أن قضاء السسلام غم 
المتصيمن اكير قوة في ,الوقت الماضر دما كان عليه قبل الحرب العامية الثائية .: 

.2.180 قسة 178 2 رأك ص0 ل اك 


1653 العددان الثالث والرايع ب السسئة الثالثة والخميسون 


00“ 


حجج المؤيدين للقضاء الشعبى : 


وأخيرا 7 بذ عمون ص - 


فالبعض يرى أنه اذأ كانت محاكم الاخطاط قد فشلت : فلا يبلزم من ذلك 
الكف عن كل محاولة اصلاحية فى هذا السبيل ٠ )١(‏ 


وبرى ١‏ اؤيدون القضاء الشعبى أنه يوجد قضاة شعبيون فى الدولالاشتراكية 
كما بيوجد قضاءٌ شعبيون ومحلفون فى الدول الغرمية + واذا كان القضاء الشعبى 
لم يحفق الغرض منه فى الدول الغربية فهو راجع الى لطبيعة النظام الرأسمالى 
ولبس الى عيب فى فكرة القضاء الشعبى (؟) ٠‏ 
0.١‏ ومن الناحية المنطقية البحئة يرى البعض أنه يجب أن يوجد فى نظامنا 
القضائى من يتولى حسم المنازعات البسسيطة العاجلة التى لا تحتمل اجراءات 
ولا مواعيد (*) ويرى البعض الآخر أن' القضاء الشسعبى يعتبرتطبيقا لوضع -السلطة 
كلها فى بيد الشعب (4) » وأن اشتراك الشعب ف القضاء 2 مقنى القضاة ه المتخصصين ٠‏ 
خطر التظف والانعزال عن الشسعب وعما يصى أنه العدل » ويخلص, القضاة. 
الملتخصصين من المرض الذى يتعرض له معظم رجال العلم وهو اقامة هالة حولهم. 
تحجب عنهم تفكير الشخص .العادى ٠‏ وهذا يؤدى الى تدعيم ثنة دوا 
ويعلمهم احثرام القانون » وتصبم .بذاك المحكمة منبرا الثقافة القائونية » ويشعر 


كل مواطن باعتواز وهو يجد نفسه معالبا بأن يشترك فى حراسة المجتمع ياسم 


لك لاه الام 


(1) أحمد مسلم » ض وم] , 

(؟) جمال الدين المعطيفى » أكعداكة الخاراعية 6 ' المدجع السايق ص ءا, 
(5) أشمد مثلم » ص 169 . 

(؟) جمال الدبن العطيفى » العدالة الاشتراكية > ص كلأ 


(2) جمال الدين العطيفى » العدالة الاشتراكية » ص »١‏ 


اللا الس فاو * 5 


مق بيطت عسوو بي تست ةا سبلي حي سحت 


ومنافسمة 4 حي العارضين واازبدين 
مم وئعتقد أن القضاء الشعبى قد 5 لوقت القافس فرورة الاعلي: 
عنها تطبيقا مدا المشاركّة الشعبية ى سلطات الدولة المختافة )١(‏ ومن الممكن الرد 
على جميع. الاعتراضات ضد ككرة القضاء الشعيى 0 
فمن ائناحية التاريخية » اشتراكَ الشعب فق ممارسة القضاء دصورة أو بأخرىي 
فى عهد القضاء الاسلامى ٠‏ وف القرن التاسع عشر كانث البلاد فى حالة تخلف 
العلو م القانونية الحديثة : ف انيت يي متاحة بالقدر الكافى لرجال الحكم 
والادارة ٠‏ وأذأ كانت كو انين الاصلاح القضائى الصادرة فى تهاية القرن هى نقطة 
اليدء نحو الاخذ بمبدأ تخصص. اكضاء )قله ن الانثةال لم يكن فوريا ؛ وظل يشل 
ْ مناصب القضاء أسنوات عديدة قضاة لم يحصلوا على مؤهلات عالية متخصصة ف 
القانون ٠‏ وعندما أزداد عدد خريجى مدرسية الدئوق بمرور السنين أصبح القضاة 
ومن الطبيعى ؛ من الناحية النفسية » أن يكون رد الفعل لدى المتخصصينقويا ضد 
غير المتخصصين ٠‏ وقد كان من الصدف أن اكتمل البثاء المتخصص القضاء المصرى 
فى نفس فئرة وجود محاكم الاخطاط + فوحدها التنضاء المتخصصون هدفا سهلا : 
رد ا مخالف » بعد د أن 0 عدد الماع على مؤهلات 0 0 زمادة 
المتخصصين ق وظيفة القضاء ٠‏ 


() انظر : 
رمقصة ,8211 - ععاخدعم2 ,وتياك عط فقة عمال 11 ,111118 0ل 1 ل ا ولق 
.34-5 .« ,1902 ,يعقتتهة ل بر الل 


ص متخب فصر 0 ,خطع تتتطع رتم8 لقمؤزووع 2و 1مدمم ذه عقمق72 2 15 لإثتلاز مك 
عط ضذة مهم تمدع قتمولة 2 كجقام وادمعم 31تأتعسمسصعدوقصمه لطعتطم 
كزفقط عمط 0م مد ووكفومتتك نوعلم عنم .ووعءه2م 81 لدعستمع رمع 
ألمعصصهمةه رمع 01 وقتتتط أقدمددعم لمتكتتلوعه" عتتاوعتة عغطا غه هنهم عمعمعي 
“تقلناقه50 كذ غ1 ,يع دعتوعصعسط لماج سطع رمع ذه و1856 "تقنة عطاتتستصططلط - 
قاع قط تع 8017 مذ طمتخوط توم 4ط مموعقة متوكتام معتاع 1 عمتتوععط 
12116توعضة أمعصتطية 80 1 مول جا م نمدم عاك م قع امم ونال م111" 

5 66 لاوقا 


ه١1‏ : العددان الثالثك والرابع ‏ السنة الثالثة والخمسون 


ومن ناحية دروس القاتون المقازن ؛ فلا شك أن القضاء الشعبى قد نجح فى 
البلاد الاشتراكية وى البلاد الرأسمالية على حد سواء ء وليس من المحتمل الغاء 
كل صور القضاء الشعبى فى هذه البلاد ٠‏ 1 | 
ومن الناحية المنطقية يمكن تبرير اشراك الشعب بالقضاء بأنه من تطبيقات 
اشراك الشعب فى السلطة ويآقه من وساثل ايجاد صلة مباشرة بين العقاية العادية 
والعقلية القانونية الملتخصصة ٠‏ وإذا كان نظام المحلفين تصادفه عقبات مادية فى. 
الاخذ به على نطاق واسع ف المنازعات المانية » فانه يجب الا يغيب عن اليال أن 
نظام المطفين نيس هو الصورة الوحيدة لاشتراك الشعب فى القضاء ٠‏ ففى القاتون ٠‏ 
. السويدى فلا بيشئرك الشعب فى القضاء 005 
عن نظام المطفين + والفظام السويدى يطلق عليه 0ضصهل2 وهو فى أصوله الاولى 
شايع من الجمعية الشعبية 28 التى كانيدخل فى اختصاصها الفصل فى 
الخصومات ٠‏ وبمرور ألزمن أننصلت عن الجمعية الشعبية مجموعة خاصة 
4 من.اثنى عشر شخصا اقتصرت وخليفتها على الفصل ف المنازعات ٠ )١(‏ 
وقد أصبح من الاهور المستفرة فى القسائون السويدى اتشتراك الاعضاء الشعبيين 
طقضدع ل مسوم ق المحاكم الاقليمية 11 النى تعثير محاكم أو ل دن اح 
فى ااناطق الريفية والمدن الخد 8 


( قانون المرإفعات1:4 ,#50211تةع118]46 المغمول به من أول بناير 1948 ) 0 
وتتكون المكمة الاثليمية من سبعة أغضاء شعبيين على الاقل أو تسعة على الاكثر 
وبرأسها قاض متخصص (*”) ٠‏ واذًا اختلف القافضى ف الرأى مع الاعضاء 
الشعيبين » فأن رأئى القاضر ى هو الذى يؤخذ به » الا اذا أجمع سبعة على الاقل من 
الاعضاء الشعبيين على مخالفة رّى التقاى المتخصص » فعندكذ يؤخذ برأى 
الاعضاء الشعبيين (0) ٠‏ 


بوسر أقد. ارئيط فى أذهان البعض فى فصرلا القعوة الى اشسئراك الششعب 
فى القضاء دعوة ذات صبعْة سياسية » واعتقدوا أن القضاء الشعبى لا يوجد الا في 


زن قطمتتو يوه 0 عمرومة : لتتصصة]ة لجيه بإتداة عط ,175812 871 
داءن قد تق صطنوعع 220 1711 طنذ 5م11 بجمرآ غه امعخصمت .0111 يال دده 
(1962). 48 #لسع مده بععرها [اعممم بصعلمعمة هق ات 01 

١ ْ :‏ .256 .2 غق ,253 .م 

- .5 راك .«ه ,11151817186 

5 .2.260 ركه بوه ,61258186 

0 .267 الم كك .مه ج18 تركهدرة: 


الفضاء الشقيى فى مغر 03 


البلاد الاشستراكية الشرقية (1)* والصحيأزميدا اث تراك الشسعبفالقضاء تأخذبه 
كثير من بلاد العالم ىف الشرق والغرب سواء كانت رأسمالية أم اشتراكية : ولنفس 
الاسياب ٠‏ وخير دليل على ذلك أن الكائب الفرنسى عالأتعنبوءع0 ع0 زد أثاد 
بالوظيفة التعليمية لاشتراك المطفين (؟) قبل الكتاب الاشتراكيين بمدقطويلة (م م 


وإلشكلة الحقيقية ليست ف التسليم بمبدأ اشتراك الشعب ف القضاء ء ولكن فى 
كبفية تنظيم هذا الاشتراك () ٠‏ وهذا ما سنحاول بيانه فيما يلى . 


الفصرالاالك 
نظيم اتقصساء الشسعبى 
ه؛ ‏ يرتبط تفظيمالقضاء الشعبى بآهداف النخظام القضائىوالفلسفة القانونية 


ا » الشعبى على صبورة معينة لابد من انتخاذ موقف من 
بعض الاعتبارات والاسس الرقئيسية ١ ٠‏ 


ارتباط التنظيم بالاهداف : 


انها ا 0 0-0-2 الاخطاط التيسير على 


7١ ص٠» محمد عسفور » المرجع السابق‎ )١( 
م 0 ,1 .01لا بمعتتعصحث طن وعد عمطاع0آ1 7001 . عل كتدهء الل‎ 
60. 1863, تادز 1 ,قأعطة 1 اطع م57 ,.11355 ©7108طصتة0‎ 
:م رك .مه ,70110188 صذ‎ 112-13 


(0) أنظر كمثال للكتاب الاشتراكين : 
305 2 افك .02 1511050515 


()) فبعض من يهاجم نظام المحلفين فى انحلترا » نراه ينادى.بتعيين قضاة شعبيين كاعضضاء فى 
المهكما: : « اعتفد أننه يوجسد الكثير مما يمكن قوله لاحلال الاعضاء الشعبيين. محل المحلفين » فالاعضاء 
الشعبيون من الماكن اختيارهم من هيئة معينة خصيصا لذلك مكونة من رجال ونساء » بنفس طريقة 
قضاة السلام تقريبا » ولكن أكثر عددا . وهؤلاء الاعضاء يجلسون على منصسة القضاة مع القاضى 
المتخصص أو الرئيس وينسحبون ممه , ويختص القاضى باكفصل فى جميع مسائل القانون والأجراءات » 
ولكن الممكمة كلها تشترك فى أصدار القرار وتحدد التعويض أو العقوبة فى القضية الجنائية . وعدد 
الاعضاء الشعبيين قد يكون اربعة أو ستة » وبطببعة اكحال توجد صعوبات » ولسكن نظامنا للمحافين 
له ايضا صعوباته . أن السؤال الذئ يجب آن نطرحه حول هذه المسالة » وحول الكثر فى نظامنا 
القانوئى » اذا ما اردنا أن نبدا من جديد » هو مااذا كنا نختار قصدا أن تكون لدينا محاكمة 
بواسطة" محلفين : 
: .318 .م بذك .وه ,0185011 مل 


5 العددأن الثالك والرأبع نت السنة الثالكة والخسون 1 
0 لصصيريي . 
مع عاداث وتقاليد وأعراف اليدو وسسكان الواحات ٠‏ وميداً مسساهمة الشعب فق ؛, 
القضاء فى دستور جمهورية مصر العربية يقوم على فكرة مشساركة الشبعب فى ساطات 
الدولة ومرافتها وأجهزتها م ومجحب مراعاة ذلك عند تفظيم القضاء اللشسعمى ا ملضصرى 4 


وولتوضيح ارتباط التنظيم بالاهداف ندرس » كأمثلة » القضاء الشعبى ى 
القاثون السوةييتى والقانون الانجايزى والقائون السويدى ٠‏ 

؟؛ - ففى الاتحاد السوفيتى برتبط اشتراك الشعب قى القضاء بفلسفغة 
النظام الشيوعى التى ترى وجوب اخنقاء الدولة واحلال المنظمات الجماهيرية 
مكانها » واذنك فالقضاة فى الاتحاد السوفيتى يختارون فى جميع المستويات يطريق 
الانتخاب » ولا يشترط لانتخايهم أن يكونوا متخصصين ف القانون ٠‏ ولا يقتصر 
الامر على ذنك ء بل بوجد الى جائب هؤلاء القضاة « الرسميين » قضاة شعبيون ٠‏ 
والغرض من اشسراك الاعضاء الشعبيين فى القضاء هو تأكيد دور المكمة كاداة 
العليم 1 ااأشعب ٠‏ نوع الاخادق الشيوعيه 0 واه الشعبىي 9 الاو قَ أعمال 
فى نفس 0 5 يكب :9 ون احترام. القانون 00 ٠‏ والدور التعليمى 
للفضاء يتضح على وجه الخصوص ف مستويات المحاكم الدنيا : المحاكم السعبية(؟) 
ومحاكم الرفاق (*) » ويوجد سبب عملى لعدم اشتراط أن يكون القاضى متخصصا 


)١(‏ انظر : جمال الدين العطيفى » العدالة الاشتراكية » ص 1# ل 18 وانظر أيضا ؛ 
,22110 قاعءة:2 بصتةده«ممعادمء كتمع 06 دعمؤذورم سورع 5 : 12617110 .52 
.5 أ 224 .م ,1964 ,60 166 


وبلاحظ ان محكمة أول درجة 15010356 فى العصر السابق على الثورة كانت محكمة تابعة لوزارة 
الداهلية ونتكون من قضاة منتخبين قير متخصصين , وبصفسة عامة كانت التقائيد القانونيسة ضعيفة وقت 
قيام ثورة آأكتوبر سناة 1511 + فالمعاماة التخصصة والقضاء ا اتخصص 0 : يرجع تاريخهما الى أبعد 

هن ضلة 1856 2 ومهي سنك صدور فوانين الاصلاح القضائى انظر : 
171 -1'0 .م .كك .ره ,لافطا 


ونظرا لان أعضاء هذه المعكمة كانوا ينتخبون من التجار وأغنياء الزارعين وملاك 'الارض © فقه 
كان رد الفمل الطبيعمى عند قيام الثورة 6 آن ينتخب أعضاء المحهكمة من العمال والفلاحين 0 أنظر : 
لتهى والى » قانون القضاء المدنى فى الاتحاد السوفيتى »> مجلة القانوني والاقتصاد » ألسنة نذا :( /ا5ةز ) 
ص 189 
(؟) انظر فى المحاكم الشعبية : 
117 .11.5.5 قطا صذ عنميام ومو ملاطللططة 
0 أنظر فى محاكم الرفاق : 


: 1131ل 2 1102 64 
0 لتق 8 نععنتتااه؟ ونع1ومعء2 ,قعقرة متتسو مو2 ززم عل 


ظع70عط1 اديت انا عط0لائط 22ع18/956 حنة: بحورة عد ,واتدو© 
1 1 .5 .م ,1936 
4 .2 نأك .جه ,كفم 


1 


القصاء الشعبى فى ,من ١‏ 


لس لس لاسلس يسبب ساي سح مت 


فى القانون. ٠‏ فى السنوات الاولى من الثورة كان من الصعب ايجاد العدد الكاق 
من القضاة المؤمنين بالشيوعية من بين رجال القانون ٠‏ وقد زال هذا الاعتبار العملى 
فى الوؤتث الحاضر » وبدأ الحزب الشيوعى السوفيتى يختار المرشحين لشغل وظائف» 
القضاء من بين الاشخاص "الحائزين على درجات علمية ق. القانون أو الاتبخاه 
ذوى الخيرة العملية فى القانون ٠)‏ 


' والقافى الشعبى ف القانون السوفيتى قاض عرضى ء فهو يختار بالقرعة من 
بين قؤاكم منقخبة يواسطة الجمعيات العمومية للحمال والمستخدمين والفلاحين 
بالنسنة للتعاكم الشعبية » وبواسطة سوفييتات المستويات المختلفة بالنسبة 
اناكم الاخرى ٠‏ ويغين القاضى الشعبى ادة سنتين ؛ ولكن لا يجوز أن يشسترك 
ف العمل الفقنائى أكثر من عشرة أيام فى السنة ٠‏ وخلال أشتراكهم فى الاعمال 
القتضاشة بتؤفقون عن القيام بأعمالهم الاصلية 0( ٠‏ 


1 10 انجائرا بعثير قضاء السلام مظهرا أساسيا لاستراك الشعب فى 
القضاء (م) » ولا يقال من الطابع الشعبى لهذا القضاء أن قضاة السلإم يختارون 
من الفرسان والسادة. والاعيان٠‏ وفىسنةم؛١‏ اشترطق القامىأن يكون له دخل 
سنوى من.الارض لا يقل عن عشرين جنيها ٠‏ وفى سنة 75 اشترط الا يقل دخل 
الثسخص الذى بعين قاضيا عن مائكة جنيه سنويا ٠‏ ولكن انتشار الافسكار 
ارك التاسم حشر أصبح قضاة السلام ؛ يختارون مع جميع ليقت الشعب (ه) ٠‏ 


وْنْمْئآة ققناة السلا م فى انجاتر؛ مرتبطة بمتطلبات الحكم المحلى * فمن 
المعروف 3 الملكية النورمأئدية الثنى حلت محل الملكية الانجلو سكسونية ق حكم 
انخلترا. .كانت ماكية قؤية حققت لاول مرة فى التارييتخ الاقتطاعى لدول غرب أوريا 
وجدة ؛ وتماسبك أقاليم المملكة ٠‏ ومنذ عهد هنرى الثانى كان يمثل الملك فى الاقليم 
حاكم الاقليم. تمتعط5 ولا حشى الملك استيداد الحاكم بالامر يما يضعف 
السلطة املكية : ال ل 0 


3 1 د ش 24 .2 ر, بك .مه ,7110اهط 
لم 000 .5 .8 نأك .ره ,245733 


م ,19638 رؤصه5 لطع 520 عه '5عاه ناكذعة 11 95 ,1555© لابل ١‏ 
1 .م راك .جر ,0413851833 :5711 .م 


56 180 لم بك .مه ,18050131 : 110 .م بك .وه ,75 اقاهشظ. 
8ه 1 ايك 0 1351017 ل :201105177913 صمنا11/؟ عم 
:289 .م ,1956 مكتااع نط9 ,1 501 ,.0© اطق تاعتتطاء16 . 


د 0 1 ا ااا وني 
اط العددان الثالث والرابع ب السنة الثالثة و الخمسؤن 


ولذلك أطلق على هذا الموظف اسم ممثل التاج 602056© ٠‏ ولكن هذه الوسيلة 
أيضا .لم تنجم فى تحقيق الغرض » اذ لوحظ اتفاق ال تتتعط5: وال «عصم:م» 
فى كثير من الاحيان دون اهتمام بالمصالح الملكية وخاصة بعد أن أصبح انخثيار . 
1 الكورونر بتم بالانتخاب » وعنتدئذ لجا الملك الى تكليف السخاطة معينينيمأمورن 2 
ادارية وقضائية محددة فى كلل أقليم ذ وهؤلاء الاأشسخاص اهم الفين أطلق عليهم 
مما معد 6 فى منتضف القرن الرايع عثر تقرييا أسيمم قضاة السلام 112006 
ععمعم عط 2ه 40 وقد استمر هيؤلاء القضاة لسئوات طويملة بقوهون بإعمال 
الادارة ا احلية الىجائب مهامهم القضاكية ٠وأكن‏ . اعمالهم الادارية تضاءلتتدريجيا 
وعهد يها أثى المجالسس المحلية المنتخبة بحيث لم يبق لهم فى الوقت. الحاضر 
سوى الضكيل من الاختصاصات الادارية وق نفس الوقت نمت وتأكدت 
القضائية (؟) + وقد كان لتدريب قضاة السلام فى أعمال الإدارة والقضاء أثر كبير 
فى امداد البرلان الانجليزى بأعضاء أكقاء ساهموا فى تأكيد سيادة المرلمان ف 
الدولة (0) + ج' 0 


ويقوم نضاة السلام بأكثر من هه ./؛ من العمل التجبائى فى ابجلترا ١:‏ وها 
يتيح لقضاة المحاكم.العليا فرصة اتقان عملهم فى القضايا المهمة كما بجخهل من 
الممكن الابقاء على عدد فضاة المحاكم العليا محدودا ٠‏ ومن الناحية. التاريهية كبان. - 
لقلة عدد قضاة المحاكم العليا فضل كبير فى خاق وتطوير القانون المستركالإنجليزى 
بطريقة منطتية ومنظمة .٠‏ وبغير نظام قضاة السلام » كان يتعين زيادة. عدم فضاة ' 
المحاكم العليا زيادة هائلة مما كان بلا شك سيؤثر تأثيرا سيئًا على أهم مزبة ى. 
القانون. المشترك » وهى كونه قانونا من صنعم القضاة 18 06هم - وؤوداق 


ومنذ البداية لم يكن يشترط فى قضاة البلام أن ل 
القانون » واستمر الامر كذلك الى الوقت الخاضر (؛) ٠‏ ويغوض قاضى: النبسلام. 
نقص معرفته المتخصصة فى القانون باستشارته لكاتب المحكمة الذى يستزط:فنه 
أن يكون مؤهلا فى القانون:(ه) + وقد حدث تطورا ن هامان بالشبة لعدم تخصص ‏ 
نضاة السلام : فمن ناحية اشترط ى قضاة السلام ف لندن وبعض المدن الاخرى ٠‏ 
ا ل ل ا 


وس سمس سمو سوس جو سوست م ال وسمصاسي 


5 0 : 6 .ص ,نأك .جزه ,68017 2101:2517 


0 1 ْ 10 - 109 .م بقاع نوه ,785 لفق 
3 07 ْ .292 .م ماك .مم ,083555 #اقطية20 
0ن 0 : .290 .م راك .جره ,1101:10510181.. 


١ ْ ١‏ .192 .2 ,كته مده ,65011 مك 


التفينائ القسى قي مسر يلد 


نضا السلام غير اللتخصصين » الذين لا يتقاضون راتبا. (1) ٠‏ ومن ناحية أخرى 
اهم الأورد الحاجحب 9غ متنظيم دورات تدرمدية لقضماة السلام غير المتخصصين 
لامدادهم بالثفافة القانونية اللازمة لاداء أعمالهم م 
؛؛ - والمحاكمة بواسطة مطفين تعتبر المظهر الاسابى الثائى لاستراك 

الشعب فى القضاء ف انجاترا ٠‏ وترجم الاصول التاريخية انظام المحافين الى 
العهد الفرئكى ق فرتسأء حيث كان املك الفرنكىي برسل مبعوثيه ق الاقاليم 
عمم المعلومات. اللازمة لضبط ادارة.الدؤلة » وفى سبيل جمع هذه المعلومات كان 
المبعوث الماكى يجمع أهالى كل قرية ويطلب منهم الادلاء بالمعاومات عن الموضوعات 
التى يسألهم عنها بعد أن يطفوأ يمينا على ألا يقولوا وى الحقيقة ٠وثنكد‏ انتكل 
هذا النظام الى انجائرا ذ ضمن النظم التى نقلها وليام الفاتتح لووامم عرو لما 
ود ايستخدمه وليام 0 أجمع المعلومات عن انجائرا ودون هذه المعلومات .قف 
0 5001 ا 3 ٠‏ وقد ظهرت الحاجة الى 0 لاوم ف 
وتدم عط امون كلع قتسئط غنم أى بترك لاهالئ بلده الحكم عليه وفقا معلوماتهم 
ا'مخاصة (ه) » وتقرر منذ السنة الرابعة لعهد الملك جون آن المحلفين يختصون بالواقع . 
ولا ب 5 ون بالقانون فنع جرع 035 عا 06 05 80 أعستامعط 0 وف ميداً الامر 
ام يكن من.الضرورى أن يتفق المحافون ٠‏ ويقول 271618 أنه اذا تعذر وصول 
المحانين الى أجماع ؛ شمن الجائز ا رغامهم على الاتفاق بتجويعهم ٠‏ ومن حكن 
انفاضىي. أن بأخذ برأى الاغانيي .نام ضوعتال كتانددم كتامتهم معتل عع 


مسسسيمد لسستدات 
6 .م راك .مه ,0150[13 4ل 

(1) اللورد الحاجب #هالععصطق© 1:00 هو صاحب أعلى ؤتنيغة قضائية فى انجلترا . 

بوهو فى نفس الونت يرادي مجلد نل اللوردات كمجلس تشريعيى وهو أيضا عضو ف “الوزارة . وكلمة 
:مالععصة01) آصلبا اآئامة الترنسية 6 تآلع 01826 وهذه بدورها مستمدة من الكامة 


للاتينية كط 1اععمق0. إلكشتقة من الكلمة اللاترئيية . عع و0 يمعئن حجاب أو ساتر ٠‏ 
الكسفور المختصر 101011098197 0263 0 اك ذكر صراهة آن ٠‏ ماده لعفصوع 
كفو مشتقانمن 


لل 


٠‏ بوقاموس 
معثاهة ' عع طون أى حاجب » ويذكر (أيسير ودليام هولدسورث أن كلمة” 
.|228(1©. بمعز., الحجاب اذى كانت تؤدي خلفه أعمال السكرتيربن فى مقر الاقامة الملكبة : ج: 
7 ,0 كك :جه ,135087 1:01:257770 

4 .م .1 .وه ,80158017 ل 


1 
يي الإكلالكه 5 00 00 ملم علق :86 .م كك .ده ,018:55 8اققا . 

0 . : 6 .م ,1956 6 ةق كمع رع]ظ 
© ,130-133 2 مأك .مه 018115707 
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84( العددان الثالث والرايع سل السينه التالته والحبسءون 


واكن فى التنصف الثائى من القرن الرابع عشر أصبح من المقرر جدسوب اتفاق. 
الاثنى عشر محلفا )0 ٠‏ وقد عدت هذه القاعدة في المحاكمات العناكية مدت بحكة؟ 
وف المحاكمات المدنية سنة 1900١‏ » وهكذا فان قرار المحلفين يصدر الآن قة جميع 
الواد بالاغلسية 9غ وقد أستخدمت المحاكم بواببعة عاتن قٌْ القضايا المدنية | 
والجنائية على حد سواء ٠‏ 1 . :' 

ويرى الكثيرون أن المحاكمة رانك محلفين تعتبر من ضمانات الحرية 
الفردية بما تمثله من محاكمة للشخص بواسطة اقرانه ٠‏ وهذه الفكزة تعتبر.صويخة: 
الى هد كبير ولكن ى آوقات الاضطرابات السياسية كان المطفون: يتعيزون عَسْدِ 
خصومهم السياسيين ٠‏ وق تاريخ القضاء الانجلنزى لا بقل طغيان المحلفين في 

. .هذه الاوقات عن طغيان أسوأ محكمة عرفتها انجلترا وح 'مخسكمة: غرغة كم 
عع طصقطة مات عم" 

١‏ والمحلنون بخئارون من بين المواطئين العاديين المدرجين 5 قوائم او 

لهذا الغرض ل( ٠‏ وى الوئتت الحاضر تضاءل الالتجاء اء اليهم فى المحاكمات 
المدنية (ه) » وق تأبيد نظام المخلفين يقول المعضن (« قد 50 قرار. المحلفين غرينا 
أو خاطتا » ولكن حتى لو لم يكن خاضعا للرقابة ‏ فائنا ندفع ثمنا قليلا للثقة التى 


توادت ادينا سيت الاشتراك المستمر للناس العاديين قٍِ أذاء القضاء 00 ب »م 


اسسسسس سبيييي 
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الفقساء الشعبى مصر 1 


2520 


وقد انتقل نظام الأحليت من انجلترا الى الولايات المتحدة الامريكية حيث 
لاقى نجاحا كبيرا » ولا يزال الى :اليؤم أحد السمات الميزة للنظام. القضائى 
الامريكى ٠‏ ويحرص الامريكيون على المحاكمة بواسطة محلفين باعتبارها من 
الحقوق الدستورية » وهم فى العادة تحرضون ن على المستك”بهذه الحقوق ( 1 : 
ه؛ ‏ واشتراك الشعب ف الققّناء فى" القانونى السويدى يختاف اختلافا 
جوهريا غن نظام المحلفين »* وأن المحكمة الشعبية السويدية فى الوقت الحاضر 
تيج الور صتدرام يشل مذ كر ن التسعب السويدى قبائل بدائية 
متفرقة ٠‏ 
ونظرا للانعزال النسبى للقبائل السويدية . فانهم لم يتأثروا تأثرا قويا 
بالعوامل الثقافية والحضارية :التى حكمت تطور النظم القضائية فى القسارة 
الاوربية (؟) ٠‏ ومن المتفق عليه بين علماء تاريخ القانون أن قوانين الشعوب 
الجرمانية البدائية كان يوجد بينها تشابه قوى » أيا كان موطن هذه الشسعوب (م)» 
أى أن "التَقمايه كان موجودا بين قوائين الجرمان ف مواطنهم الاصلية 2 المانبا 
واسكدنافيا كما كان موجؤودا بيأثواقية نينهم فى مواطنهم التى تزحوا اليها فى 
بربطانيا ( اتجلترا ) أو الغاك ( فونسا) أوسيايا ( مملكة القوط الغربيين ) أو شمال 
ايطاليا ( لو مبادريا ) '» وى جميع هذه المجتمعات البداثية كان يتولى الفصل ى 
. المنازعات جمعية سعبية تضم: الرجال الاحرار جميعا ٠‏ وكان يطلق على هذه الجمعية ' ٠‏ 
الشغبية 3101-1-135 فى مملكة الفرتك (وفرنس! ) (4) » وكان يطلق عليها فى 
المكندينافيا 228 (ه) وف المانيا »تفط () ؛ وكانت توجد أيضا فى انجلترا 


3/ 
5 5 


(1) فتحى والى' » نظام المطفين فى القضايا المدنية فى الولايات المنحدة الامريكية ؛ مجلة القائون 
والاقتصاد » السبئة .“ا (.55) ؛ ص وخفطق ٠‏ 
اليل 51 لصم 0 0 هنتف سمل مه أأممل 06 5 81212035 5 ,متاق« 
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ادل انعددان الثالث والرابيع ‏ المئة الثالثة واإلخيسون 


تحت أسم 1 5 | مطكة المقاطعة ) 1١)‏ ( أو عدن 16 اعتتشل 
( محكمة الركز) () ٠‏ 
ويصور ويليام فورسدث طالإقئده7 .117 الاختفاء و للمحاكم المي 
. الجرمائية على النحو الآتى : « عندما أصبحت أمور الحباة المدئية أكثر تحقيداً 4 
والقوانين أكثر دقة وتنوعا » فانه من الواضح أنه من المستحيل على ( الاعضاء 
الشيعييين ) أن تكون لهم الكفاءة لمعالجة المسائل القانونية ٠‏ أر ن القانون يصبح علما | 
يتطلب دراسة جادة لفهمه اندز مسجو رن رسال دين على هذا العمذل 
وقادرة على ألقيام به فان حقوق العبيع قضبح عائية على بعرو انم من الغرار زات 
التحكمية اللمتذبذية والمتناقضة + ومن هنا وجد أنه من الخرورى :؛ فى هصذه المماكم 
التسمبية 0 ار معاونوا 0 ف 0 
الفصل 0 القالي- عن مسائل الواقع ا الاعضاء غير المتخصصينُ 0 
أنفسهم أكثر فأكثر عاجزين عن الفصل فى القضايا المعروضة عليهم » وأصبحوا 
أككر ناكدتر عاجزين عن الكل أن النهاءا العروينة عتوكم ء.بواميتمسيوا 
مضطرين بصنة دائمة الى. الرجوع الى الموظف القانوتى الذى أصبحت له الركاسة م: 
ودر ما زادت سلطته » ضعفت سلطة االاعضاء الآخرين للمحكمة ,ع وقلت أهميتهم. » 
الى أن رؤى أنه من الممكن الاستغناء عن حضورهم ثماما دون أن يسيب ذلك أئ 
خرر محسوس +٠‏ ويطبيعة الحال شسجغ التاج هذا التغيير * حيث أصبح قادرا: » 
عن طريق ما ينشثه من محاكم » علئ التصرف فى .مياة وحريات رعاياه تخت ستتار 
الاشكال الفائونية ٠‏ وهكذا نشا فى أوريا على أنقاض المحاكم الشعبية القديمة:» 
نظام القاخى الواحد المعين بواسطة الملك والمختص بجميع مسائل الواقع و القانون 1 
واقثرن ذاك بنتيجة ممقوتة هى الخصومة السرية و التحقيقات التفئيشية ٠‏ ولم يكن 
من الممكن تفادى ذلك + أن المحاكم القديمة فى سكاندينافيا والمانيا.كانت تحمل.ى 
تكوينها عنصر تدمايزها » وهذا العنضر يتمثل فى أن السلطة القضائية بآكملها كانت 
فى أبدى أشخاص ليست لديهم مؤهلات. خاصة لوظائفهم © ه 
وعلى الرغم من أن ُورسيث يشير ألى أنه « لم يكن من الممكن تفادى ذلك  »‏ 
قانه بالفعل قد أمكن تفادى ذلك فى القانون السويدى + وتفصيل ذلك » 
أنه ابتداء من القرن الثالث عثسر"» بدأ يجضرى: العفل على عرض المنازعات على 
ائثنى عشر شخصا من أعضاء الجفعية الشسعبية » ستبة ينتخيهم المدعى » 


1 بصماعم8 2ه 1151077 لهطمتاتطتاقمنه عط" 171آ13هلة .7177 .17 
. 39 .م 1961 با و م14 685 127 ومع تمل عط بععلتطسوكة - 


زنفا 45 ,رأك .م0 ,12710 ظرآ11[ م1 


القثعماء الشعبى فى ممز 1 


وستة يفتخبهم المدعى عليه ٠‏ وكان: هؤلاء الاثنى عثر شخضا يعرض ون على. 
الجمعية الثنعبية نتائج تحقيقهم فى القضية ٠‏ وبمرور الزمن أصبحت المحكمة 
الشعبية محكمة دائمة تتكون من أش خاص يختارون من ين أعضاء الجمعية 
الشعبية دوزيا ٠‏ وكان يرآأس هذه المحكمة رئيس الجمعية الشعبية وهو قاض 
متخصص + وكان من الضرورى ف البداية أن تصدق الجمعية الشعبية على قرار 
المحكنة الشعبية التى يرأسها فاض هو فى نفس الوقت رئيس الجمعية الشعبية . 
وف بداية القرن السابع عشر » أَضَبَحت المحكمة الشسعبية محكمة مستفلة تماما تقوم 
يكل الوظيفة القضائية التى كانت تقوم بها الجمعية الشعبية (1) ٠‏ وهكذا.» فانه قبل 
توطد النظم الديمقراطيه ف المملكه السويدية » كان اتستراك الشعب ق القضاء ضمانا 
ضد استتيداد السلطة الملكية المتمئل فى قسدرتها على الضمغط والتآثير على القضاأاة 
انين من .قيلها ناك 
أسس مساهمة التسعب فى القضاء : 


*4 ل استراك الكتمينا ف القضاء ليش مناه و أو من هبدأ 
الشرعية الذى يجب أن يحكم كل أفعال وتصرفات اندوله * ولذلك يجب داتما ضمان 
التطبيق السليم للقانون + وهذا غير ممكن الا بواسطة القانونيين الماتخصصين ك٠‏ 
وعلى ضوء هذا الاعتبار الاساس يجب آن يكون ) ؛.أى تنظيم للنضاء السعبى + وتوجد 
سكل وقواعد مختلفة لتنظيم النضاء اتسعبى ٠‏ وليس_من.اليسير تفضيل وسيلة 
على آخرى ٠‏ واذن لما كان من الواجب اختيار البعض واستيعاد البعض الاخر ) فمن 
الضرورى أن يكون الاختيار على ضوء ظروف واحئياجات المجتمع المصرى ويما 
يتناسبي؛ مع المعطيات والميادىء اهاي ف النظام العانوني المصرى. 5 


4 وأولٍ سؤال يطزحه تنظيم. القتضاء ء الشعبى هو معرفة مدى الاستعائة 
بالتفاة السعبيين » فهل تكون لهم الكلمة العليا آم تكون السكلمة العليأ اللغضاة 
ا بذلك تلحديد ا ا ا 0 القضاة التصديون : 


لمر ؟شتاتى ) بعد ذلك مشكلة ١‏ لخيار القضاة الشعبيين 0 


00000 256-57 .7 رام ,0111513113 

0 .253 .2 رات ,زه 60158101 
'9؟) وهذا الامتبار يجب أيضا احترامه بالنسبة للهيئات المقضائية الفنية » ولذلك فان تشكيل اللجنة. 
الابتدائية _الإفصل . فى المنازعات انزراعية دون أى منصر قائون متخصص أمر منتقد » ذلك أن قانون الاصلاح 
الزراعى الذى تطبقه اللجنة ليس قانونا بحتا أو قانونا سياسيا صرف . أنظر : أحمد سلامة 6 القانون 


: 0 » دار :النهضة العربية » فنا -» ص 955ا. وانظر فى انقسد. ممائل للمحاكم المتساوية للايجارات 
اعية 
8 لزر د فرفبسا . الألعام 


1 العددان الثالث والرابع ‏ السنة الكالثة والخمسؤن" 


بطريق الثعيين ؛ وما هى الشروط الواجب ثوافرها فيهم ؟ واذا ما تم أختيار القاضى 
ااشمي غ فكيف يؤدق وَظريقه:: هل بين لدة محدودة أو لقضية أو قضابا محددة » 
أم يعين يصفة دائمة ؟ وهل يتفرغ القاضى الشعبى لعمله » أم بظل. محتفظا بعمله 
الاصلى ؟ وهل يتقاضى القاضى الشعبى أجرا أو مكافآأة عن اشتراكه فى القضاء » أم 
يكون استراكه تطوعا بلا مقايل ؟ 


التوازن بين العنصر الشعبى والعنصر المتخصص : 


للستي أكون استراك: الشعبف القضاء اشتراكارمزيا » بلينبغي . 
أن يكون أشتراكا حقيقيا وفعليا ٠‏ وهذا يقتضى تمثيل العنصر الشعبى بقدر كاف 
فى تشكيل دوائر المحاكم ٠‏ ونرى » تحقيقا لذلك » أن تنكون المحكمة الجزئية منقاض : 
متخصص وعضوين شعبيين ؛ وتتكون الرئاسة للقاضى المتخصص )١(‏ ..أما المحاكم 
الابتدائية ومحاكم الاستكناف ومحكمة النقض » فانه من الافضل. أن تبقى محتفظة 
بتشكيلها القضاثى المتخصص (؟) ٠‏ ونشير فى هذا المجال الى وجوب التوسع فى 
الاستعانة بالعناصر الفنية فى المنازعات التى يغلب عليها طابع فنى 50-5 


وقانون ا التأمينات الاجتماعية 8 . 


ا 


)١(‏ ويلاحظ أن عدد المحلفين فى المادة أثنا عشر محلفا . ويرى البغض أن العدد ؟1 لميس مسعريا وأئه 
قد يكون من الاوفق تخفيضه الى 1 -(82 .7 بأك .08 701071831 وف القانون السويدى يبلغ عسدده 
الاغضاء الشعبيين سبعة على الاقل وتسعة على الاكثر (.ما سبق رقم 18 ) وفى القانون الفلندى يتراوج 
عدد الاعضاء الشعبيين من 8 الى 1١‏ . : 
طعنامنتطة ععووط مللبرمو ,1868 رق 1310 له عسسعذوج5 301014181. قمة حم[ 

.6 .ظ ,لطالتظ1آ7111 .2.0 مايه نطعه 7 للعاصع 0 وآ 


القانون والنظم القضائية للامم 8 غتلنم! ص 1 


وى القسانون النرويجى تتكون محكمة أول درجة من قاش منخصص وعضوين شعبيين 00 ْ 
ألقانون والنظم القضائية كلامم © النرويج » ص © . ان 
6 قارن القانون النرويجى الى يجيرُ للخصوم أن 58 أ من اأحكمة الاقليمية 1 
النى تلظر الظعن ق حكم صادر من محكمة أؤل درجة ( محسكمة ١.‏ اركز أو مهكمة المديئة 2161305-8 _ 
8 جلوس أاثنين أو أربعة أعضاه شعبيين الى جائب .الثلاثة قضاة المي الذين تتكون ٠‏ متهم 
المحكمة : القانون والنظم القضائية للأمم » النرويج » ص ؟ , 
() انظر ما سيق اء وقم ٠‏ 


القها الشتعيى ف مصر 153 


ونعتقد أن مثال هذا التنظيم يحقق اعتبارات اشتراك الشعب ف القضاء » 
فهو يعطيه ألكلمة الاخيرة فى حدود الاختصاص النهائى للقاضى الجزئى؛ ومن ناحبة 
أخرى بوفر الضمانات الكافية المراعاة مقتضيات التخصص القانونى » ففى حدود 
. الاختصاص الذنهائى للقاضى ااجزئى ؛ لرئيس المحكمة  »‏ وهو فاض متخصص -- 
فرمة كبيرة فى العمل على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا (1) ٠‏ ولا شك أن 
000 بين أعضاء المحمكمة ستكون ذات فائدة متبادلة للقاضى المتخصص 

لعضوين الشعبيين ٠‏ غهى تنقل الى القاضى مباشرة وجهة نظر. الرجل العادئ » . 
وتدين لأعضوين الشسعبيين كيفية الفصل فى المنازعة وفقا للقانون ٠‏ 

تحديد اختضاص القضاء الشعبى : 0 

ة؛ - يرى البعض (؟) تحديد اختصاص القضاء الشعبى ببعض المنازعاث؛ 
مثل المتازعات العمالية (*) ومنازعات الاحوال الشخصية ؛ ومن الممكن أن نضيف 
الى ذلك منازعات ايجار المساكن (4) + ومن الناحية العملية قد يكون من الصعب 
تعيين العدد ألكاف من القضاة الشعبيين للنظر فى كل القضايا الجزئية » واخلك 
يجب : ف المراحل الاولى لتطبيق النظام على الاقل » تحديد المنازعات التىينظرها 
القضاة 'الشعبيون (ه) ٠‏ 


سس 


» وهسذا هوائفس الحال فى القانون النرويجى : القائون والنظم القضائية للامم » الثرويج‎ )١( 
1132320 50811 ص ) . والامر يختلف فى .القانون السويدى » حيث لابد من اجماع القضاة الشعبيين‎ 
, لبتغلب رايهم .على رأى القافى المتخدض , أنظر ما سبق » رقم /؟‎ 

وفى نظام المعلفين © للمحلفين الكلمة الآنهائية فيما أيتعلق بالوقائع » وللقناض الكلمة النهائيسة 
فيما يتعاق بالقانون . كما أن للقاضى أن يلغى قرارات المخلفين غير المعقولة أو التى لا تدعمها أدئة كافيسة . 
ذلك أنه فى العصور الوسطئ كان المحلفون الذين يرتكبون خطأ عرفضة للحكم عليهم بالسجن » ورؤى بغفد 


تلك أن هذا الجزاء بالغ القسوة »> خألفقى » وكضينان ضرورى 4+ أعطت القاضى ساطة الفاء قرار المحلفين 
الخاطىء : :19 2 نأك 8 30111155 


0 اق الدين اقعطيض 4ص .1١‏ 


9) وان كانت النازعات العمالية شباع !ا إلى تنظيم خاص 2 والاعنفساء الفنيؤن انسب إعالجتها من 
الاعفاء الشعبيين . 
للق انظر فى وصف مهكية الايجارات 0 في القانون الانجليزى : : 
560 2 38 كن 080 :51857 
الترويجهى : تتكون من قاض متخصص وقاضيين شسميين فى منازعات كدود”' الارافى َ 
وحقوق اللكياة العقارية » والمسائل البحرية والتجسارية , وفيما عدا ذلك يجوز للقاضئ ان يفسدم 


| عضوين شعبيين 7 كما يجوز للخصوم أن يطلبوا ضم عضوين شعببين : القائون والنظم القضائيببة 
فد الشرريج يت ص ,)٠‏ 


(0) قارن القانون 
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اختيار القضناة السعبيين : 
عه يرى البعض اختيار القضاة االشعبيين بالانتخاب )١(‏ + والمناقشة حول 
مزايا اختيارالقضاةبالئعيي نأو بالانتخاباتهناقشةقديمةومعروفة(؟) ٠ومناليلاد‏ التى 
تأخذ بنظامانتخاب القضاةالاتحادالسوفييتى (:*)وبعض الولاياتالامريكية وبعض 
الولايات السويسرية (4) ٠‏ وف القانونالسويدي (ه) والقانونالنرويجى (١)ينتخب‏ 
الاعضاء الشعبيون بواسطة المجالس المحلية ٠‏ ونرى أن أنتخاب القضاة لا يتفق 
مع التقاليد التاريخيةلاقضاء المصرى + فنجد فالفقه الاسلامى رفضا قاطعا لانتخاب 
القاضى : « اذا اجتمع أهل بلدة على رجل وجعلوه قاضيا يقضى قيما بينهم لا يصير 
قاضيا » ولو اجتمعوا على رجال وعقدوا معه عقد السلاطنة أو عقذ. الخلافة يصير 
خليفة وسلطانا 0 » + وأضاف ابن عايدين أن الضرورة وحدها هى التى تبيمحاختيار 
القاضى بواسطة اهل اليادة (م) ٠‏ وبلاحظ أنه بالنسية للقضاء #الذاني والقضاءالفنى 
يوجد مجال كبر لاختيار القضاة بالانتخاب : فالافراد هم الذين يختارون المحكمين. 
وأعضاء النقابات هم الذين ينتخبون أعضاء المجالس التأديبية القضائية والمجالس 
. الاخرى ذات الاختصاصات القضائية:مثل مجالس النقابات الفرعية : للمحامين التى :. 
عهد اليها القانون بأن تعمل كلجنة تقدير لاتعاب المحامين ٠‏ وكان أعضاء المجالس . 
الملية الملغاة ينتخبون بواسطة أعضاء الطائفة أو الملة (ه) ٠‏ وكان'الُدول فى المحاكم 
التجارية المختلظة ينتخيون بواسطة أعيان التجار الواردة أسماق 2 كفو 
الانتخاب المحررة فى كل قنصلية ٠ ٠ )1١(‏ وأعضاء ء المحاكم التجصارية رية"ف:فوتنسندا 
يختارون أيضا بانتخابهم بواسطة التجار (11) * وينتخب العمال والمستخدمون * 
و أصحاب الاعمال أعضاء ء مالس الحكماء “ليم عق قلتعومهه وعة 
وعضصامط لد ٠‏ وبالنسيبة مام المتساوية للايجارات الزراعية . 


0 جمال الدين المطيفى © ص 19 

(0) انظر ذ ومزى سيف » الوسيط فى المرافعات الدنية والتجارية ؛ دار النهضة العربيا » الطيعة 
السابعة 0 ص اث » ختحى وآالى » قانون القضاء المننى ء دار النهضة اللممربية © ؟كلاؤذا ', 
رقم نا ض للق ٠.‏ 

9) ما سبق » رقم 415 ؛ غتحى والى > المرجع اسايق » رقع 116 2 مي 113 م 

(9) رمزى سيف » المرجع السابق » ص 817 , 

رمع .200 .2 ,كاه .جره 1010 8ةاللقى 

(1) إلقانون والنظم القضائية للامم » الفرويج 2. مي ٠‏ 

0) الفتاوى الهندية » هن 187 م | 

(48. حاشية ابن غفايدين. :* هن ٠‏ 

.(49 انظر. : محمد المشياوق :نص 88؟ وما بعدها , 

22 انظر ما ميق » رقم 1 1 . 

ركنم 122:6 .2 بأق 0 :10511 

9 :128 .2 رتك 02 لفن 


التشاء الشعبى قا مهن ش . 1/1 


ينتخب المتيمون ف دائرة اختصاصيها أعضاءها من المؤّجرين والمسةأجريق 
الزراعيين (1) * 
ومن التاحية الموضوعية تختاف ظروف القضاء الفنى والقضاء الذاتى عن 
ظروف القضاء الشعبى ٠.‏ ونظام ائنتخاب القضاة الشعبيين أنتخايا مياشرا بواسطة 
بطريقة اأكيدة توافر الشروط الاخلاقية والعقلية اللازمة فى القافى الشعبى (©) ٠‏ 
وَاذ! ما اسلفا تان حبار القفساة الفسنيت يكرن: بطررق التسين: غ عانة 
يبقى أن تحدد من يقوم بهذا التعيين وكيف ؟ 


هو الذي يوفر وقد مسرلا وؤاؤة لسن عن طن 1د اه الجدالة ل البلاد 0 5 


اتشروط الواجب توافرها فى القافى : 
أه ‏ يجب أن يتوافر فى القافى الشعبى عدة شروط ليكن قادرا على 
القيام بوظيفته على أحسن وجه : 
شرط السن : يجب تحديد سن القافى الشعبى بحيث يكون له النضج 
. اللازم لتقدير الأمور تقديرا سليما + وفى القائون السوفيتى والقانون السويدى 
تحدد السن بخمسة وعشرين عاما (6) ٠‏ ونرى أن تكون هذه السن ثلاثين سنة 
على الاقل + وهى على أى حال السن المشترطة اتعيين القاضى الابتدائى فى القانون 
المصرى (ه) ٠‏ ومما يبرر تحديد هذه السن للقاضى الشعبى أن الفضل فى المنازعات 
وكلائة نتيقة بالقبينة المتخمس :وهى كقالة من ماب أ1 و بااتدية لفن !! اتخميمن 
ويحسن أن تتوفر للقاضى الشعبى مقايل نقص تخصصه الثانونى » جصيلة معقولة 
من اتهارث الضاة + 
ش تنرط النزاهة :يجب بطبيعة الحال أن يكون القاضى السعبى محمود الأخلاق 
ريا فى جناية أو جنحة مخلة بالشرق ٠‏ 


يلق 
٠‏ «(])فتحى والى »© قانون القضاء المدئى » رقم 1١١4‏ » ص 0 


وف انجلترا يتم أختيار قضأة الع بالتعيين لا.بالانتقاب »الاق يفيتهم نو اللورم اكحاجب '. 
1804 بصاراك :مه ,32065015 


٠“ جمال الدين المطيقى > صن 35 0 ١ص راك ,05 7580807ج1ج‎ 0١ 
> 158 )"رمزى سيف ؛ الرجع اللمسابق" )"من ,6 » فتحى والى » المرجع السابق » رقم‎ 


135 7 س تكن 
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تبرط الكفاءة :2 يجب أن يكون لدى القاضى الشعبى القدرة على القيام 
بواجياته ٠‏ وعلى وجه الخصوص يجب أن يجيد القراءة والكتابة وأن يسكون 
حن الأدراك للامور + ومن الناحية التظرية يمكن القول أن قدرة التنفص 
العقلية على إلفهم والتصدور والتدقيق والتفكير وابداء الرأى فى المسائل وحسمها 
لا يتوقف على الشهادات العلمية أو الدراسية الحاصل عليبها ٠‏ ولكتا ترى ‏ 
باعتبار المستوى العام للتعليم فى مصر ‏ أن يشترط فى الحابي الشعبى أن يكون 
جلاعن نوادة حامسة عالنة أنيها بخادلها:» ولتغوتضن تقهن الكقافة القانوتية 
لدى القضاة الشعبيين يجب على وزارة العدل أن تنظم لهم برنامجا تدريبيا مناسيا 
لامدادهم بالمعلومات القانونية والقضائية الأساسية ٠‏ 


ا.مدة ة تعبين, القاضى الشعبى : 

؟ه ‏ تجعل بعض القوائين القاضى الشعبى ثاضيا دائما ٠‏ أى بمارس 
وظبنته طيلة حياته العاملة » وهذا هؤ الل الذى يأخذ به القانون الانجليزئ 
بالنسبة لقضاة السلام ٠ )١(‏ وف قوائين أخرى تغتبر وظيفة القاضى الشعبى 
وخليفة. عرضيةء فمدة وظيفته مؤفتة » ولا يقؤم فعلا بأعباء النضاء الا خلال 
مدة محددة +وهذا هو الحل ‏ الذى يأخذ به القانون | السوفيتى حث لتحدم مدا 
وظيفة القاضى الشعبى بسنتين (؟) » والقانون السويدى. الؤى يحجدد مدة القاضي 
الشسعبى بست سنوات (م) والقانون النرويجى الذي يجعل المدة أربع سنرات ()؛ 


وئرى فى مصر أن يكون تعبين القإضى , المُسعبى أده معيئةٌ » سنئة أو سثئين 
مثلا » وأن تكون قاملة للتجديد باد أو مدتين أبخريين (( + ومن الأفضل أن يلم 
التجديد بطريق القرعة » لأن تركه ف بد وزير العدل قد يمثل انتقغاصا لاستقلال 
القاضى الشعبى ٠‏ ومن الأنضل أن يراعن عند توريع العمل على القضياة الشيعييين » 
ألا تزيد مدة جلوسهم للقضاء عن شسهر أو هين فق السنة الوابجدة لد 


عدم تفر 3 اللقاضى التنسعبى : 

ين ليس من المصلحة أن رع القاضى الشعبى | القخمتناء أثناء مادم 
لف ١ ١ ١‏ 185 .ص ,كك جره ,,11 6050م ل 
زلف 2.00 ,نأك .ززم رمكلكفقم 
زلف 


0 .م وك ,01115811100 , 
()) القانون والنظم القضائية للامم » الترويج 4 ص م 


(5) قارن : فى القانون السويدى يجوز تجديد ا النتخاب القاضى 507 بدون 
النادر 'احتفاظ :فعض القضاة الشعبين بوظيفتهم لدة تزيد على عشرين عاما : 

َ 0 .م راك .جره 01 : 

0 لذ انون السوفيتن لا يحوز أن بشسترك الاعضنار 20 قُ 0 اد كر 


ال كسيد غ وليس من 


4 قارن 


القضساء الشعبى فى مصر ش خا 


سلس سا سس سمشم سيه 


وظيفته » بل يجب أن يستمر فى وظيفته أو مهنته المادية التى كان يزاولها قبل 
اختياره قاضيا ٠‏ وعدم التفرغ هو الذى يضمن تحقيق هدف القضاء الشعبى 
وهو اثسراك العقلية العادية مع العقلية القائوئية المختصة فى الفصل ف المنازعاث ؛ 
لان القساضى الشعبى اذا ماتفرغ » كانه يمضى الماة سيكتسب الطايم المهنى 
اللتخصص ٠ )١(‏ وعدم التفرغ له ميزة أيضا. بالتسبةللقضفاة الشعبيين » اذ 
لا يمنغهم من مزأولة وظائفهم أو مهنتهم الاصلية وبذاك لا يصادفون الصعوبة الثى 
كان من المحتمل أن يواجهوها فى حالة الأخذ بنظام التفرغ » وهى صعوبة العودة 
الى عملهم الاصلى ٠‏ وأخيرا فان عدم التفرغ بوثر فى المصاريف » اذ لا توجد 
303 الى د كحي يبيل عريت ارين 1 
والساهة ف التضانواة عانة كفا وراد القنمت :لشفا الكفاء + قاتها 
فى نفس الوقت نعتير واجبا عليهم ٠‏ ويجب أن:يؤدى هذا الواجب بلا مثابل: 0 (١‏ : 
٠‏ ولكن هذا لايمنع من وضع نظام لتغويض القضاة الشعبيين عن المصروفات 
التى بتحماونها نتيجة استدعائهم لنظر أ أأقضايا م 
والدت والاقامة مثلا » وبالنسية للمشتغلين بالأعمال الحرة ؛ أو العاملين الذين 
يجرمون من أجور هم من جهات عملهم الاصلية نتيجة لغيابهم » فائه يحسن وضم 
نظام يمنحون بموجبه تعويضا جزافيا عن فقدهم لدخلهم () ٠‏ ظ 


١ 


سي م سس ل و اي ل 


(1) ويسر البعذان الى فائدة, عرضية قضاء المدلفين » فى أن المحاف يكون 
والتحيزية .من اآقافى المتخصص ( غالقاضى الذى يجلس يوما بعد بوم تيفصل فى قضايا حوادث السيارات 
قد يكون افكارا تحيزية بالنسبة لتلك القفسايا , وهكذا يتحيز بعض القضاة الى جاتب المدعين وألبعض . 
الآخر الى جانب المدعى عليهم .< آما اأحلف »> نهو غير متخصص »2 وهو لا يسمع مجموعة متشابهة من ' 
القفايا كل يوم » يل هن يفصل فى قضي واحبدة فقط أو على أكثر تقدير فى عدد قظدل من القضايا 
المتشابهة ولانه يفصل فى عدد قليل من القضايا خانه يظل محتفظا باهتمامه » ولا يقول ( آه 4 ان 
هذه القضية مذائلة تباما القضية التى نظرتها أول أمس » © بل يحاول أن يقدر الوقائع , ولهذا اعتقد أن 
المحلفء من هذه ااناحية أقل تحيزا من القافى » : 


أقل تأثرا بالافكار المسبقفة 


.6 .5 رك .مه ,0111ل 


(؟) كان قضاة السلام فى الجلترا: يتقاضؤن متابلا لاعمالهم يلغ أربمة شلنات فى اليوم ٠‏ ولكن تدهور 
قيمة النتد أدى الى عدم كستواهم على هذا المقابل » وهم الآن يؤدون آعمالهم بلا أى مقابل : 
.0 .م راك .ره ,0850117 مل 


(©) فى اللقانون الانجليزى لم يكن المحلفون يمنحون آى مقابل أو تعريض عن الشتراكهم فى المحاكمات .. 
وكان هذا يصيب ااحلفين .بضرر شديدك اذا .استمرتٍ المحاكمة ونا طويلا . وقد أحاز قانون المحلفين 
لسنة وقانون اللمحلفين لسنة )موأ دفع تعويضات للمحلفن عن فقدهم لدخولهم الى جانب بدلا 
فستو. واقامة يردت وذلك فى حدود ه72 قرشا دوميا تضاعف الى نا قرسا بعد عشرة أيام الالى : 

.09 .م رغ .زه ,015011 مل 


1 العددان الثالث والرابع ‏ السنة الثالئة والخمصوّح 


خاجمة 

وه أن أشتراك الشعب ىق القهضاء يؤدى وخليفتين أساسيتين لا غنى 
عنهما : | 

ال اراي :. و كه 3 بين عقلية الرجل ادك و 
الصلة دا مفاقيم والأفكار السائدة 5 

الوظيفة الثافية : تدريب المواطنين العاديين الذين يدعون للاستراك فى 
القضاء على مسئوليات اتخاذ القرارات وغرس روم الخدمة العامة فيهم ٠‏ 

وهاتان الوظيفتان يتفق عليهما الكت افير اكيم 9 0 الدول 
شور نظام سيدق أ اجتماعى معين » بل هو يعبر 0 


هده ان كثيرا من الانتقادات الموجهة الى القتضاء الشعبىئ 0 
صورة معيئة من القضاء الشعبى وهى نظام المحافين أو طريقة معينة اند 
ألقضاء 0 03 5 انتخاب لقعا الشمبيين 0 وبعض الانتقادات”" على 
قْ النفباء 6 ٠‏ ا 


القهفاء الشعبى فى مغر ا 


ورقة عسل 
مقدمة من الدكتور جمال العطيفى رئيس اللجنة التشريعية بشان 
مساهمة الشعب ف أقامة العدالة 


افضلية ضم قضاة شعبيين الى هيئة المحكمة على نظام المحلفين ٠‏ 
تطبيق المساهمة الشعبية فى محاكم الحراسات ( القانون رقم 4م 


لسنة ١/اةا‏ ) ٠‏ 
أهمية التدرج فى التطبيق ٠‏ 


. الأواد التى يطبق فيها النظام 


: مواد لاتسمم ح بطبيعتها بنظام المساهمة الشعبية‎ ١ ١ 
طعون النقض ء‎ ) 1 ( 
٠ ب ) طعون الادارية العليا‎ ( 
(ج) تحكيم القطاع العام م.‎ 
٠' د ) طعون الضرائب‎ ( 
٠ (ه ) القضاء العسكرى‎ 
: ؟ س مواد يحسن الا يؤخذ فيها بنظام .المساهمة الشعبية‎ 
٠ القضاء.الاستئناق‎ ) 1 ( 
؛:‎ ٠ (ج ) قضاء أمن الدولة‎ 
٠ د ) المخالفات‎ ( 


م سل مواد يحسن الأخذ فيها بنظام المساهمة الشعبية ؛ 
( 1 ) القضاء الجنائى (-فيما عدا مرحلة الرقابة على التحقيق ‏ 
غرفة المشورة ومرحلة الاحالة ) ٠‏ ْ 
ب ) القضاء العمالى ٠‏ 
ج ) القضاء التأديبى ٠‏ 
د ) الاصلاح الزراعى 
ه ) ايجار الأماكن .٠‏ 
و ) انفذاء الأحوال الشخصية ٠‏ 


) 
) 
) 
! 


1 العددان الثالث والرابع ‏ السنة الثالقة والكميسون 


ا حت اس ويك شه لب ب ين 


دور مجالس الصلح ف المنازعات المدنية الصغيرة ٠‏ 
حت القافى يستقيل وحده بالفصل 2 الدفعوع وف أوجه الدفاع 


القانونية 3 


0 3 الفصعارق بين المساهمة الشعبية وبين المساهمة 


50 الأكنيتنة :نه امتجنان الو بك 
لمشرف الزراعى ) . | 

( ب ) تحجرية اختيار أعضاء الاتحاد الاشتراكى فى بعض 
اللجان لي ١‏ 


( جج) تجربة محاكم الحراسات ٠‏ 
( الثقفابات :العمالية والميفبة ب الجمعبات 
والاتعادات م الغرف التجارية الغرف الصناعية شت 

4 ضمانات استقلال القاضى الشعبى : 

ل ل ا 
اشراف وز ارة: العدل ٠‏ 

(ب) الاختيار بالدور ٠‏ 

( ج) أداء اليمين ٠‏ 

. (د) مدة عمل القاضى الشعبى ٠‏ 


القاهق من ؟ -ديره/م وا 


انعقد مالقاهرة مؤتمر :الاتحادات المهنية العرببة ف الفثرة من الثانى حتى 
السادس من شهر مايو *7اوا. ٠+‏ 

وقد اناب السيد الركيس محمد انور السادات رئيس الجمهورية السيد 
الدكتور محمد حافظ غانم الامين العام للاتحاد الاثستراكى لافتتاح المؤتمر والقاء 
كلمة سيادته ٠‏ 

ومعد دراسة وبحث الموضوعات المطروحة فى التمر اصدر عدة توصيات ٠‏ 
رئيس الؤتمر الاسستاذ مصطفى محمد البرادعى نقيب المحامين وكذا التوصيات 
التى انتهى اليها المؤتمر ٠‏ 


ا رت 


لشيس ررورية عم العريي 
بلزيبا السيد لير مرمالفاخم 
ايان الأو لابنة از 


الاخوة. اعضاء مؤثمر الاتحادات المهنية العربية 
تحبة من القاب اوجهها الى هذه النخبة الممثازة الى ثلتقى اليوم ف الثاهرة 
مدركة مسكوليتها فى اللحظات التاريخية التى تمر مها امثنا لتعلن امام. العالم اجمم 
أن ن العرب قادرون على الوقوف فى مواجمة العدوان صفا واحدا ثويا وقادرا ٠‏ 


ان اجتماعكم البوم مظهر ايجابى لحيوية امتنا العظيمة واقدرتها على مواجهة 
العدؤان مواجهنة شساملة » انكم تجتمعون لتتدارسوا دور الشعب العربى فى معركة 
الصير ٠‏ فقد وضنحت اطماع اسرائيل ونوايا الولايات المتحدة الامريكية فالمدر: . 
لا يتربص بشسعب عربى بمفرده بل-هو يتربص بالامة العربية كلها وبالمستقبل 
العريبى كله ٠‏ والممركة ليست معركة الجيوة اولض حيمر" دل بباح نيا 

كل مواطن على قدر طاقته ٠‏ 0 

انيتا الأخوة : 

ان عيون الامة العربية بل عيون العالم كله بما فى ذلك اعداؤكم تراقب عملكم 
هنا + فاعلنوها مدويةٍ ان ابثاء المهن على امتداد أمتنا بتحملون مسكوليتهم كاملة 
6 المواجهة الشاملة امام الله وأمام الوطن وامام.التاريخ من أجسل 
التحرير ومن أجل آلبناء ومن اجل تحقيقآمال امتهم فى مستقبل مشرق يجدد 
سالف محدها- ٠‏ 


ان ما اعلفئموه من جدول اعمال اؤتفركم بتصل بدراسة المصاليع ‏ ال“مريكية 
ف المنطنة وتوجيه الموارد العربية للمعركة وتهيئة .الشعب العربى للقتال يجعلنا 
ننظر بالامل والثقة بالأمل فى "ان كل مواطن عربى سيعرف دوره الكامل في المعركة 
فى اطار برتاميج مدروس وجاد » والثقة في انكم ستؤدون دوركم كاملا في تنفيف * 
البوتامج ٠‏ 00010 
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ايها الأخوة ع 


أن امننا قادرة لديها من طاقات ضخمة ومتنوعة على : مواجهة التصديات 
ا الاخطار بالمعرفة الصحيحة والوعى السليم وبالارادة القوية » وهى تؤمن 
ن ما اخذ بالقوة لا بسسترد الا بالقوة » وهى مطالبة اليوم بآن تسد طاقاتها 
2 والمادية لكى تحرر ارضها وتحمى حفوقها وتدافع عن مصيرها ٠‏ واللقاءات 
النقابية والمهنية المتعددة التى تتم على صعيد الوطن العربى فى الوقت الحالى تؤكد 
عزم المواطن العربى على الإستمرار ف الكفاح وق التضحية حتى النصر ٠‏ 


ن الامة العربية قاتلت دائما دفاعا. عن حقوقها وعن حضارئها وعن 
08 ؛ وهى حريصة على التئعاون الدولى من أجل, الرخاء ولكئنها 1 ف 
ضرف 0 بكل ماتملك من قوة ومن أممان إلى 
لوانت الح ار تؤكد فى كل يدم دعميا] ايبن والمسكرى 
3 المتحدة وارادة المجتمع الدولى » وهو أمر 0 موضع دراستكم ف 
اجتماعكم. هذا ع 
ايها الأخوة : . 
اننا نستعرض اكبر خطر عرفته الامة العربية » ولكن هذا الخطر يحمل فى. 
طباته وعبا قوميأ جديدا وبناء عريبا عصريا وانطلاقا لأمئنا فى كافة المجالات ٠‏ 
وان ينصركم عند نا لخم 


والسلام عليكم ورحمة اثاء : 


كسا سيد الأشتاذ _ 


مهيب المواميع يدون المرير. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المثقفون العرب يقدرون للسيد رئيس الجمهورية » المجاهد الثائر ؛ جهسده 
'وجهاده » وبعتزون بتفضله بانابة السيد الامين العام لأفتتاح المؤتمر بخطابه هذا 
الجامع الذى يرون فيه كل التكريم لفكرهم وعملهم ٠‏ ْ 


» نتلاقى اليوم فى مؤتمرئا هذا لامهنبين العرب » تجمعنا المهئة والعروية‎ ٠ 
يتلانى ايمان بايمان ء ايماننا بمهنتنا » وأيماننا بقوميتنا » مهنثتا الثى نمتز بها كل‎ 
٠ الاعتراز ؛ وعروبثنا التى تسمو بأصالتها فوق كل القوميات‎ 
نجتمع اليوم باسم الامة العربية ممثلون عن فكرها وعملها » يحددون لها‎ 
الطريق الذى: انحرفت عنه » مُضيعت فى انحرافها مجدها ؛ ومكنث غيرها من‎ 
مقدراتها » يحددون لشعب: العربى الطريق الذى يفرض به ارادئه ويستحجد به‎ 
٠ مجده وب وجوده فى الوجود‎ 


أن اليلاد العربية تصنع اليوم مصيرها بعزيمتها وتصميمها » وغاية هذا 
المؤتمر » باسم الفكر العربى » التحضير للمؤتمر القادم الموسع ليضع الحكام العرب 


ايها الإزملاء : 
كانت للعرب دولة كبرى انبثقث منها حضارة أشرقت على العالم كله بنورها 
ودانت لها الدنيا كلها تنهل من خيرها ٠‏ ولكن العرب لم يستطيعوا أن يحافظوا على 
ترائهم وغيروا ما بأنفسهم فير الله من حالهم » فعبثت بهم الأهواء حتى انتهت 


لا نستطيع ان نواجه اسرائيل ؛ رغم عددنا واتساع أرضنا وضخامة طاقاتنا 
وقدزاتنا .و امكاتياتنا ‏ ورغم هاتوارثناه من عقائد وحضارات وفلسفات ستتتاها 


يف هه < 


8 العددان آلثالث والرآبع ‏ السئة الثالثة والخيسوّن 


: وكان لابد كلفكر العربى أن يتحرك وقد تجاوز الأمر كل معقول : 
( كان لابد ان يضع حدا لهسذه الفرقة وهذا التناقض والا يقتصر الامر قيما 
ننذنا عن الدقاية وص جيل الذاكقا + ورو طبر على فكرنا السعياين اسار 
والسطحيةع٠.‏ معط 
« كان لابد ان يبحث عن الانسان العربى الحر ليستيقظ ؛ وقند ضسيعته 
الاحداث ٠‏ .حكم مطلق فى كثير من اجزاء الوطن العربى طال واستطال لا حرية: 
ولا رأى بل تسلط واستداد حتى ضاعت الثقة بين الحاكم وبين الئاس وائغخصمت 
”الروابط التى ترطهم بوطنهموامتهم ووصلنا الى اسو؟ حالمن العبشوالاتحلال ». 
دكان ن لابد ان تتجمع الطاقات:الهائلة للقمة ة العربية كلها لتسير ى مسار واحد 
تواجه به عدوها فا عزم وتصميم © ٠‏ | 
١‏ كان لابد أن ن يعلم كل عربى | ن اطماع اسرائيل أن تثقف عند جد فاسطين 
وسيتاء والجولان » ومخططها القديم يمتد الى اغوار بعيدة عميقية فى الوطن 
العربى ‏ والهدف البعيد هو الحضارة العربية » ٠‏ 


«كان لابد أن يعرف الشسعب العربى من هو العدو ومن هو الصديق ف صراحة 
وق وضوح 6 م 

« كان لابد للشنعب العريى ان يعرف متى سيحارب وكيف يحارب وموقف كل ا 
حكومة من الحكومات » والشعب هو الذى سيخوض مع بيقدم التضعيات 6 ٠‏ :0 


المت تعصديل ذال 


وأمربكا لذت وق تستخدم / من 57 الممركة هذه القدرات و. وهذه الطاقات 
دراك عه يب إن كيك ل بالصنات والارقام © > ش 


١‏ للبلاد العربية رصيد ضخم من الموجودات الالية ف الاسواق النقدية 
يتراوح بين 1 الف م ١6‏ الف مليون دولار ويتوقع الضراء ان تصل .هذه الموجودات 
العربية المالية سنة دبية ١‏ الى .و" الف مليون دولار ٠‏ 


؟ ‏ مجموع رصيد الأموال العربيةالمستمرة 5 بنوك وشركات أمريك يزيد 
على ٠+»؟‏ مليون دولار ٠‏ 00 : 

0-0 تملك الشركات الامريكية حوالى + ع اليترول لعزي رحن 
ا 8 


6م بيقن رن 0 8 5 


ول مجموغ الاستثمارات الامريكية قصناعة البترول العربية +٠٠٠؟‏ مليون 
دولاد بخلاف ٠+٠‏ مليون دولان اخرّى فى مجالات ناقلات البترول ومعامل 
التكرير وعمليات التوزيع والتسويق فى اوربا الغربية .٠‏ 

نصدر الولايات المتحدة خاليا سلعا مصنوعة تتراوح تبمهننا ب : 
٠6ه؟‏ مليون دولار سئويا الى البلاد العربية ٠‏ 
٠‏ هناك اسستثمارات امريكية فى بعض البنوك العربية وفى عدد من الصناعات 
.مثل صناعة التعدين ف المغرب ».وف ابنان وحده توجد ٠/ا‏ شركة :امريكية لعل 
. فى-قطاعات الصناعة والتجاوة والمال ٠‏ ْ 
هذه بعض الطاقات الضخمة للوطن العربى تستغلها امريكا تعود على أسرائيل 
تنفسها فى صورة مساعدات ابيا المي ل الود العا 
لضرب العرب * : 

هذه الأسباب كلها دقعت 5 من- خلال نقاباتهم واتحاداتهم الى التفكير 
٠ف‏ الدعوة الى « مؤثمر-شعبى » تشارك فيه كل النقايات المهنية ؛ والانحادات 
. “العمالية » والمقاومة. الفلسطينية ».والقوى السياسية فى الوطن العربى » يتون من 
هدافه تحريك الفكر العربى وتجميع « المثقفين العرب » وتوحبد طاتات القوى 
العربية دما تملكه من امكانيات مادية ومعنوية ‏ وفق مخطط علمى منسق لمواجهة 
التهديات العدوانية الاسراثيلية والاستعمارية ود: يضع أمام الحكومات العربية 
وجوب الالترام بمقرراته وتنفيذها بكل ما أوتيت دن قوى وامكانية » ويطالب . 
' بالغاء كل صور القمع والقهر المتخذة أو ألتى نتخذ نى آى قطر عربى بحق المناضلين 
ضد الاستعمار والضهيونية والتجزئية ويؤكد على حق الائسان العربى ق حياة 
نحرة كريمة ٠‏ 

0 واليوم نجتمع التتحضين لهذا المؤتمر الموسع ولدراسة كافة المسائل المتصلة 

بانعقاده وأعداد البحموث والقوصيات اللازمة لعرضها عليه فى موعد يحدد ياذن 
الله ايتخذ مايراه فى شأنها من قرارات نعتقد انها ستكون آملا نويا عبن الطسريق 


«وقل-اعملوا. فسيرى الك عملكم ورسوله والمؤمنون ». 

' وجب الا ننسى أنقا نواجه صراعا بين حضارتين 'حضارة تقوم على نخين ماق 
الدياتات الكبرى وعلى خير مافى الثنافة الانسئائية » وعضارة لا تعتى :ال بالمسال 
والمادة والقوة ولا يسمع فيها الاادوى المدافع وازيذ الطائرات ٠‏ 


وتقكم “الله وأيدكم بنصره عن 


غن مؤتير الاتحادات المهنية العربية 
( الجامعة المعربية ؟» اكره/9/ا19 ) 


تمن ابتنا الترفية بمريظة جدمة ف فارفكيا :هن ادق مرالظلها واصعيها فاك 
اطماغ ا«سرائيل ومؤامرات الولايات المتحدة الامريكية واضحة ‏ ان العدو 
لا يتربص بالشعب العربى فى قطر من اقطاره وائما يتريص بالامة .العربية كلها من 
خليجها الى محيطها ٠‏ فقد احتل العدو بتخطيط ومساعدة الاميريالية العالمية جزءا 
من فاسطين العريية سنة 1448 واحتل باقى فاسطين واحتل القدس والجولان 
وسيناء عام 19539 ٠‏ كل ذَلكَ والولايات المتحدة الامريكية تمده بالسلاح والعتاد 
نلا حدود وتسانده فى المحافل الدولية » وتمنع. اتخاذ أئ قرار مادانته » وتمنحه من 
عائدات البترول ما يضرب به العرب » فيعمل على تثبيت اقدامه فى الارض العربية 
المحتلة والتوسع ليبنى دولته التى يتوهمها من النيل. الى الفرات » كما يعلن وتعلن 
هن امريكا'فيته فى السيظرة مان مصتاقن البترول ف السعودية والخليج العوين 
وتتعاون ايران مع الاستعمار الامريكى فى محاولة طمس عروبة الخليج واحتلال 
الجزر العربية بعية السيطرة على البترول العربى ٠‏ 


لقرة السيية ميم الحركة وريه ل عي 


: والامة العربية مع كل هذه التحديات لاتققمن اسرائيل وقفة واحدة. وتتفاوت: 
صلاتها بالعدو الاول الولايات المتحدة الامريكية فقد زادت علاقاتها وتجارتها 
واستعلائها للبترول العربى بعد عام ذا مما زاد غرور اسرائيل وتحدياتها للعرب 
وللعالم ١ ١ ١ ١ : ٠‏ ش 1 
أن المعركة حتمية وفورية وهىمعركة كل قطر عربى ٠‏ بل وكلغرد عربنى.وأمتنا ' 
العربية كادرة بما لدبها .من طاقات ضخمة ومتئوعة على .مواجهة التحديات ومجابهة 
الاخطا ر بالمعرفة الصحيحة والوعى السليم والادارة القوية والاستمرار قَ الكفاح . 
والتضحيات حتى يتحائق يتحئق النصئن 3 


هن أجلذلك دعا المفنيون االصرنية او سرامن ار 
لدراسة دور الشعب ٠‏ العربى: قْ الخرعة وأعتبار ادراسائه .وتوصياتئة تمهيدا أعقد 


مؤتمر الاتحادات المهئية العربيلا ني 


553358 53 0 


مؤتهر شعبى كبير يضم كل الاتدحادات والثقابات الممنية والعمالية و] والفلاية 
والنساكية ٠‏ 

كمايضم كل القوى ابشانةة الوطفينة فق 5-7 لحشيد الشعب 
للمحركة الصيرية ٠‏ 1 


م و مؤثمر الاتحادات الينية يه العربية 7 لحان وبحث الموضوعات 


١ (‏ ) فيما يخص البترول : 
العالمية و تثقيف الجفاهير حول أهمية هذا ص . 
000 : الخطة ء 
ع # استغلال فترة ازمة الطاقة فى امريكا لوضع هذا الشعار موضع التنفيذ» 
غ ‏ ٠تفوية‏ الجبهات الداخلية للاقطار العزبية كخطوة نحو وحسدة ااشعب , 
العربى لتمكيته من الدفاع عن مصالح الجماهين ومكتسباتها ٠‏ 
ه ‏ انشاء معامل لتكرير النفط داخل البلاد العربية وتصدير المنتجات 
النفطية بدلا من النفط الخام على المدى البعيد مع دراسة امكائية قيام الصناعات 
البشروكيماوية والعمل السريع اتكوين اسبطول لنقل النفط العربى ,٠‏ 
؟ ب دراسة قيام التكامل الاقتصادىوالصنايعى العربى والتخطيظ للمشاريع 
ل انشاء وتدعيمشركة استثمارات عرمية لتنمية وسحب الارضدة من 
بنوك الدول الاجندئة:ه استعمانها ى مشاريم التئمية الزراعية والصناعية والانشائية 
+ اسهام عائدات النفط فى بناء جيشن عربى قادر على تحرير فلسطين 
والارافى: المحتئة والدفاع عن ابار النفط وريثما تتم هذه الخطوة المتقدمة فمن 
الضرورى ان تساهم الدول العربية التى لها عاكداتِ مناسية من النفط في ميزانيات 
. دول المواجهة العسكرية كحد أدئى من واجباتها القومبة للمعركة .. 


كما العددان الثالث والرابع ‏ السنئة الثالثة والخمسون 


ه ‏ معاملة الدول الاوربية التى وقفت الى جانب الحق العريى معاملة 
متميزة لكسب الاصدقاء لاقضية العربية ٠‏ 

٠‏ ضرورة ركض الاقتراح الامريكى للجنة العشرين المشكلة من قبل 
صندوق النقد الدولى نظرا لان القيول يعنى تجميد الاموال العربية اغثئرة طويلة 
فى المصارف الاجنبية مع التوعية بأهمية الموضوع 8 

م تشكيل اجنة لدراسة موضوع النفط العربى كسلاح فى المعركة من 
الدكتور طاهر الحديدى والسيد حسن الدمتهورى على ان تضم البها من الفنيين 

العرب » وتقدم الدراسبة المؤئمز الشعبى المنوى عقده ٠‏ 
1١‏ اظهاراً لشاعر الشعب العربى ضد جراكم ١‏ سراكيل وما تتلقاه من 
دعم سياسى واقتصادى وعسكرى من الولابات المتحدة ال يوصحى المأؤتمر : : 
50 : 
( ب ) سفر وفد الى المملكة العربية السعودية والكويت وبعض الدول العربية 
الاخرى تدعيما للثئفيذ ٠‏ 
) واوا النقابات والاتحادات | المختئفة اتخاذ الاسلوب 0 


0 ب ) وفى القواعد. العسكرية قر المؤتمر : 


١‏ مطالية الدول” الفزينة التى 3 توجد فيها التواعد العسكرية الامريكية 
والبريطانية. بتصفية تلك القواعه ٠+‏ 


؟ س تثقيف الجماهير العرفية وتوعيتها نخطورة وجود هذه القواعد والعمل 
على . يذ 1 1 7 5 0 

* ل أن عمل القواعد العسكرية فى المناطق المجاورة للوطن العربى مرتبط 
ارتباطا وثيقا بالقواعد العسكرية فى الوطن العربى لهذا يجب على الحكومات العربية 
ان تتحرك دبلوماسيا لدى هذه الدول من اجل تصفية هذه: القواعد ومساندة 
الشعوب فى تضالها من أجل ل القواعد العسكرية ٠‏ 


السادس للد اتوم العربية 005 


0 الاتحادات المهنية تييع لم1 


توصي اللجنئة نه الجياك المختصة بتقديم واه الى المؤتمر الشعبى حول هذه 
( ج ) وف العلاقات الثقافية أوصى المؤتمر : 
١‏ وضع الجامعات وامراكز الامريكية فى الوطن العربى تحت السيطرة 
العرئية ٠‏ 
؟ - السيطرة على دور النشر الامريكية فى الوطن العربى ٠‏ 
سم ل اقساح المجال أمام الكتاب العربى والصحف العربية ليسهل تداولها ف 
كافة الاقطار العربية ٠‏ 
؛ ب تشسديد الرقابة على الافلام الامريكية واستبعاد الافلام التى تتعارض 
اساسا مع أهداف الامة العربية فى المجتمع الموحد المتطور ذى السخصية المتماسكة 
والقادرة على الوقوف بوجه. التحديات الاستعمارية ٠‏ 
تدعو اللجنة الوزارات المعنية بالثقافة فى الوطن العربى الى منم انتاج افلام 
سيتمائية أو تلفزيونية مطية تقاد الافلام: الامريكية الاستعمارية وتنشر اخبارهاء 
. ( د ) المصائح التجارية : 
0 ة الشعب العربىي إلا ل 0 ا 
وق قوم 1 تقاية من الئقايات المهنية 3 ونوزيع كافة توصيات وقرارا ات 
هذا المؤتمر على كافة اعضائها * 


ثانها ‏ وفى مجال تعبئة الشسعب ا : 

بؤكد اعضاء. المؤثتمر أيمانهم الذى لايئزعزع : بأن المعركة الى تخوضها 
الامة العربية ضد الامبريالية العالمية والصهيونية كل لايتجزا ٠‏ 

وبيؤكد المؤتمر أنه لا تحرير. ولا عودة أشعب فلسطين وائه لا تعرير 
للاراضى العربية الا بالحرب الشاملة ويؤكد المؤتمز ضرورة التمسك الدائم بالهدف 
ا0 الفلسطينى وال لعربى وهو ع 0 العربي الحلا 


0 ب ولاه :الإتمر بحق الثورة الفاسطينية بالتواجد الكامل فوق الارض 
العربية وعلى امتداد جميع جبهاتها للانطلاق منها باتجام المدو الصهيوني ٠‏ 


هما العددان الثالث والرابع ‏ السئة الثالئة والخيسون 


سس ل سس 


ويطالب المؤثمر بتمكين الجماهير العربية فى الاتخراط فى حركة المقاومة 
. الفلسطينية ويدين القوى المتآمرة فى أبنان ويعتير المجازر التى يتعرض لها الشعب 
اافلسطينى وثورته المسلحة حلقة ف المخطط الامبريالى الصهيونى وتنفيذا مؤديا 
لقررات مؤثمر الدياوماسيين الأمريكيين فى طهران التى نصت ق بندها الاول على 
ضرورة تصفية « الارهاب » الفلسطيقى ف المنطفة ٠ ١ ٠‏ 


١‏ ل ويعتير المؤثمر النظام الاردنى القائم, رديفا مكملا الوجود مويو 
واداة يستخدمها العدو لابادة الشعب الفلسطينى وتهديد الجماهير و الانظمة المناضلة 
ضد الاستعمار ١ ٠‏ 


ويشجب المؤتمر محاولات الاردن فى عقد صلح مع العدو الصهيونى ويندد 
بالمفاوضات والاتصالات السرية التى يقوم بها النظام الاردنى والعدو الصهيونى 
لانتصام التراب الفلسطينى. ٠‏ ويؤمن المؤتمر بان وحدة العمل: الفدائى وتعميق 
هذه الوحدة أول. ضمانات النضال الطويل من أجل النصر ويطالب الحكومات 
العربية بعدم المساس بوحدة العمل الفداثّى وحريته ٠‏ 


ويشجب المؤتمر كافة المؤامرات التى تقوم بها الامبريالية الامريكيا 
أو الرجعية فى اليلاد العربية لاسقاط النظم الوطنية العربية ويدعو المؤتمر الجماه 
العريبة الى اليقظة الوطنية والثورية لاحباط تلك المؤامرات لحماية الوحدة الوطنية؟ 


- ويعان المؤتمر تسجب المؤامرات الرامية الى طمس عروبة الخليج ويدعم 
الى التصدى للغزو الايزانى ٠‏ كما يدغو الى مجابهة احتلال ايران لجزر الخلب 
ومحاولات السيطرة على سلطات الحكم العربى ويجان قلقه البالغ التسال الايرانى 
الهائل الذى لا يعنى سوى تهديد العزاق والدول العربية وتكملة الدور الذي . تقوم 
به أ راثيل ف تهديد كيان 00 الامة ره 35 


الاننناسة 0 فى معارك: التحرير 0 وضتخامة التعيئة الوطنيا 2 
النساملة « ش ا 


5 ويحيى المؤتمر مس ل الوطئدية المعتقلين ف مسجو العدو, 


والانظمة الرجعية الأرتمطة معة ويؤكد وكوف جماهير الشعب العربى الى جانبهم 
حو انوا حريئهم ويواصلوا نضالهم ٠‏ ش 


' ل ويذعو المؤتفر الى أطلاق 2 التقابية والضحنية فى الاقطار المرسة‎ ٠ 


«ؤتير الاتحادات الموهنية العربية ' ٠‏ 184 


8 المصالح الاستعمارية والوقوف 0 وجة ا اا ءات زحي 
والتعسفية ويطالب بالسماح للصحف الوطننة بالتعبير عن آرائها وعدم مراقبتها 
ومصادرتها ٠.‏ 1 5 
كما بدعو المؤثمر الى النضال من اجل حق أنشاء النقابات, المهنية والعمالية 
ف الاقطار العربيةالئى لايزال أئشاء اء النقايات فبها مدذ ور لحت طائكلة العثاب وبدعو 
الى إلغاء كافة القوانين الاستثنائية الذى تمان بحرية الافراد وتعرضهم أحاكمات 
بون امل 
ويكلف المؤتمر الاتحادات والنقابات المهنية بتقديم دراسة للمؤتمر الشسعبى ' 
المقرر عثده عن الضمانات الو 9 حقيق حريات المواطنين 0 فى المحاكمة 
ب دعززة د بعض المغتريين العرب للمشاركة فى المؤتمر ين القادم ٠‏ 
ب دعوة الجماهير العربية فى الاقطار الماحررة للضغط على حكومائها للقيام 
بالعمل اأجدى والاسزاع لتحفيق الوهدة بين هذه الاقطار ٠‏ 
' سد يرى المؤتمر رفع كفاءة التعبثة الشعببة بشحذ الطاقات الروحية والدينية 
' الهائلة فى ضمه الشسعب العربى اواجهة التحدى الحضارى الذى تجسده الصهيوئية 
وذلكحن طريق اخياء وتتعفيق الثرات العزبى الوظتى التقبالن .* 
ان فى هجرة العلماء والمثققين العرب الى الولايات المتخدة الامريكية وغيرها 
من البلاد خسارة كبيرة على الوطن العربى فى الوقت الذى تحتاج فيه بلادهم الى 
خدماتهم ولذلك 5-6 المؤتمر أن يعمل الوطن الام على أستعادة مؤلأء العلماء 
والقل . بكافة الوكاتم وتهدثة «الطروف الملاكمة ق 0 لعى بؤدوا 06 
هفاك هجرات لبعض الخبرات العرنية الى الخارج ويقاسة فى افريقيا 
ؤاسيا وامريكا الجنوبية وهى تقوم بخدمات جليلة 2 هذه اليلاد الصديقة ومن 
الخير أن أظل هده الخمرات وكتزايد على ان تقام صلات منظمة بينها ونين الوظن. 
الام لربطها نه باستمرار ويمكن أن تسهم النقابات المهنية فه هذه العملية وبذلك 
. تستغل هذه الخرة كمورد وقوة كامنة للوطن العربى ء 2 03 
ْ ب يطالب الؤثمر بذعوة المنظمات. العربية لقبول 'المغتربين العرب كاعمساء 
شرف فى هذه المنظمات وان تقوم هذه المنظمات على دل مشكلاتهم وتقبجيعهم. 


1 العددان الثالث والرابع ‏ السنة الثالثة والخمسون 


على الترابط والعمل على التأثير فى المنظمات ااناظرة فى السلاد التى يعملون بها 

لخدمة القضايا العربية ه . . ش 
بوصى المؤثمر بآن تعمل كافة المنظمات الشعبية والمهنية العربية من اجل 

مساعدة الشعبب العربئ ف الاقطار التى لم تنتظم الجماهير بها فى منظمات شعبية 

١ 1 ٠ ٠ ومهنية‎ 

التعبئة المسكرية الشعبية بما يتناسب وجدية المعركة ٠‏ ْ 


ثالثا س وفى مجال الموارد العربية وتوجيهها للمعركة قرر المؤتمر ما يأتى : / 
1 حاان الأتسان: التزمن هو القاددة .و النواة والاذاة الفقين فى البرك 1 
المصيرية ؛ فيجب أمعان النظر فى ظروفه وتكويئه الفكرى ليكون فادرا على مواجهة 
عالم اليوم متقدمه ومشكلاته + 


#حدان الوارد المرنة المتمثلة فى الكفاءات العلمية ضرورة قومية يجب 
صيانتها والحفاظ عليها واستعادة ما تم نهبه منها لغير صالح هذه الامة ٠‏ 


2 ”#- أن الموارد البشرية الثى تتكون منهاأ القوات المسلحة يجب ان تكون 
. التخصصات العلمية هى الغالبة فيها لتستظيع ان تواجه حداثة المدات بحدائة 
العقشل ٠‏ ش ش 0 


0 الاعلام العربية.الى ذل المزيد من الجهود فى تعريف كل 
جزء من اجزاء الشعب العزبى ببقية الاجزاء الاخرى مع تطوير وسائلها الاعلامية. 


٠ |‏ س دعوة الجامعات العربية بالتركيز على وضع البرامج التربوية والثقافية 
التى تساهم فى خاق المواطن ليستطيع ان بسير فى ركب الحضارة العصرية الحديثة,: 

* ل دعوة"الدول العربية الى توحيد جهدها العسكرى تحت قيادة واحدة ٠‏ 

١‏ يسجل المؤتمر امعان النظر فى الائفاق العربى ٠٠‏ ويؤكد عدم كفاية. 
هذا الائفاق اذا ئيس بالانفاق الحربى الاسرائيلى ٠٠‏ ويؤكد توزيع هذا الانفاق 
بعدالة بين مواطنى الاقطار العربية ٠‏ 0 ! 1 

7 مل يؤكد المؤثمر جدوى استخدام الفوائكض لمالية العربية كوسيلة وسلاح 
فى الضغط على الدول المعادية لإعادة النظر فى سياستها العامية وتوجيهها للحق 
عرنىي ٠+‏ 5 . 2 


لإتبر الاتحادات المهنية العربية 1 ١‏ 


4ه يؤكد الؤتمر أن التقلبات التى اضرت بالفوائض العربية تعثير يرهانا 
على ضرورة عودة الفوائض الى الوطن العربى ٠٠‏ ويرى أن الصندوق العربى 
. للانماء الاقتصادى والاجتماعى وسيلة فعالة تمكن من تمويل المشروعات العربية فى 

٠‏ ترشيد الشعب العربى الى تُغْيير النمط الاستهلاكى بحيث يعتمد 


رابعا س وفى مجال المؤتمر الشغبى الكبير ..٠١‏ يوصى المؤتمر بما يأتى : 
اك الأتية : 
0 ب ) رجال الدين ٠‏ 
( ج ) العمال والفلاحون والفنانون والادياء ٠‏ 
(د) المنظمات السياسية الوطنية فى الوطن العربى * 
(ه) الشبيبة والاتحادات الطلابية والنسائية ٠‏ 
( و) الحرفيون والأسمالية الوطنية ٠‏ 
( ز) المنظمات التشريعية « البرلمانات ومجالس الشعبٍ وغيرها » ٠‏ 
( ح ) اتحاد الاذاعاث العربية والتليفزيونية ٠‏ 
.. (ط) الثورة الفلسطينية ٠‏ 


:»1 فعتقد المؤتمز خلال شهرين من تاربخه ٠.‏ وذلك لاهمية. الأسراع فى 
عقده لمواجهة التحدى الاستعمارى للامة العربية ه 2 ش 
. 1 : 
ماس يعقد المؤتمر فى القاهرة ٠.‏ 
22001 تتحمل كل منظمة نفقات ائنتقال واقامة اننا كا +« فيل النقنابات 
ودام فى مصر تكاليف المدعوين ومن غير أعضاء المنظمات ٠ ٠‏ 
ه ‏ يكون تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر من ممثلين عن الفثات التالية :. 
9 دا 0 ٠٠‏ ممثل لكل قط تختارة اللجنة اممديي 


م يب مت يننا 


1 لعددان الثالث والرابع ‏ المئة الثالئة والكيسون . . 


٠ » ب 4 النقابات المصرية « وممثلبها النقباء والسكرثيريون‎ ١ 
(ج) الاتحادات العربية باقواعها المختلفة ( امهنية والعمالية والنسائية‎ 
٠ 6» الى آخره‎ 
(د ) الثورة الفاسطينية ء‎ 
+ (ه ) تقانات عمال البترول‎ 
٠ و ) لجنة القوى المساعدة للثورة الفلسطينية‎ ( 
نر ) من تختاره اللجنة من الشخصيات ذوى القدرة على العمل الفنى‎ ( 
والتنظيمى ويضم الجنة الوفد المصرى الذى سافر الى سوريا‎ 
ولينان سنة 1947 من الاساتذة مصطفى البرادعى واحمد‎ 
بحبى وعيد الرازق عيد الفتاح والمعتز بالله مبارك وبوسف ص‎ 
٠ عبد العزيز‎ 
س تشكيل اجنة متابعة تتابع قرارات المؤتمر الحالى لحين تشكيل الاجنة‎ ٠ 
التحضهية من الاساتذة احمد يحبى » الدكتور محمد. سيد درويشس والمهندس‎ 


على ان تكون نقابة المحامين مقرا للجنة امتابعة . 6و« وتتصل بالاتتحادات فورا 
لاختيار ممثكلدها خلال اسبوع +« : 
ش ا امك اد قا ارين 
قيامها بانتخاب مدرو را حو 


نواد رشحت الوفود السادة الاتية اسماؤهم : 
العراق : السيد /. سعد قاسم حمودى ‏ نقيب الصحنيين 
-بسؤريا ا ا 
ار سيد / اريس لركتى - فين الاين بلريطة ٠‏ 


15 -ؤتمر الاتحادات اللينية العربية 


سس سس سي سام ل سس[ 


الكويت : السيد / سامى المئيسى ب رئيس جمعية الصضيين ٠‏ 
أليمن الجنوبية : السيد / عبد الله عبد الوهاب العياسى ‏ نقيب المحامين « 
ب السودان ا 
: ا 
الامارات 4 لمتحدد الاسماء بعد 
اليمن الشمالية ا 
قاسطين : السيد / جمال الصورانى - | الكدوة الفلسطينية ٠‏ 


على ان يقرك للجنة المتايعة استكمال الاتصالات لتحديد ممثل الاقطار للجئة ‏ ' 


التحضيرية ان توفد من تراه للدعوة لتشكيل اللجان الفرعية فى بعض الدول اذا دعت 


كما يوصى المؤثمر بضرورة الدعوة له اعلاميا منذ الآن على كافة المستويات 
العرنيسة : 


وعلى الله قصد السيمايا :8 ش 
الامين العام للمؤتمر رئيس المؤتمر 
احمد عبد الحميد عنارة مصطفى محمد البرادعى 


سس 


هذا العدد 


“القضاءالشعنى ا محاضرةالسيد الاستاذ مصطفى مهمد البرادعى :قيب المحامين 


.تخليل مقارن .من حيث التكلفسة والعائد : بين نظام القضاء الشعبى 
ولام القضاء المتخصص السيد الدكتور مصطنى رشدق 
الاستاذ بقسم الاقتصاد بكاية الحقوق ‏ جامعة الاسكندرية 

.رأى نقابة المحامين بالاسكندرية 

.رأى نقابة المحامين ما انصورة 


عضو مجلس النقابة المستشار القانونى لشركة الحديد والصلب . 


1 وزارة العدل باسهام الشعب فى أقامة العدالة 

.رآى وزارة العدل يتسيط اجراءات التحقيق الف الجناكية 
ع أى محكمة أستئناف القاهرة باسهام. الشعب فى أقامة العدالة 
زأى محكمة استثناف القاهرة يشان تبسيظ اجراءات التقاضى 


-رأى سحكمة استكناف الاسكندرية مشسآن :أسهام الشعب ف اقأامة 
الجدالة وتبسيط اجراءات التقاضى 


الابتداكئية يشأآن اسهام الشعب فى اقامة العدالة 


6 


0 


4 


عة 


يذ 


القضاء الشعبى للسيد الاستاذ المستشار عبد القادر جادو 


ع 
رئيس 


رئيس محكمة 0 الابتدائية عن فاته 5 589 ال 


المانيا الشرقية والاتحاد السوفيتى فى شان القفاء الشعبي 


المساهمة الشعبية فادارة العدالة الجنائية للسيد اندكتورجمال العطيفنى 
وكيل مجلس الشعب ورئيس اللجنئة التشريعية 
مساعد تنانون المزافعات المدنية والتجارية بكلية الحفوق ‏ 


31١ 


11 


الم الايداع. دار الكتب .؟.5 سبنة ١/9اة]‏ 


دار وهدان للطباعه والنشرات . 5ه.ة 


المحلاباة 


حراش الزمن الزحهمر 
ا انها الذين كوا ء هل أذ كم عَلقْ َب رة بكم من غذَاب 
ليم » مَوْسِنُونَ بالهوزمُولمٍ » وسَْاهِدُوكَ فى متيل الله 
واكم وأننيسكم » فلكم حيزكك دم تعلمكوة . 


1 قرانث كن 58 


ا كيه . 
المندان الستحّالشالشة والخمسوك 0 ٠‏ 


2 والسادس 


٠‏ جاه اليَمْنَاليْحيَر 
تاانهًا الذي نَآسمواء هل أ أ دْلتكم عل يجَارةٍ نكم من داب 
ألبجم » مَؤْسِمُونَ بِالهووزموله » وحْجَاجِدُوكَ فى متبيل اله 


اك بسكم 2 ا تملمئوق . 


” نكن 9 


القفددان لتنج الشالشة والخمسوك 


الخاحس و النادسر 


مايو ونونيه 
و1 7 


هتنا الت١::‏ 
3 رم سه 


متجانة زنى العله 1 
فقد شساء القدر أن يكتب على هذا العدد أن يتأخر عن موعد 0 
أفهرا معدوداتء وما كان مرد ذلك التانخير ترا/خيا هنا أو تقصيرا ء واتفا كان 
مرجعه آولا وآخيزا » تلك الازمة الفارية التى يعانى منها العسالم 
أجمع ؛ والمائلة فى نقص كميات الورق نقصانا بينا ملحوظا : وكلنا أمل 
ورنجاء أن تزول أسبابها فى وت نرجو أن يكون قريبا ٠٠‏ | 
. ولثن كان مقدرا لهذا العدد أن يتأخر عن موعده ء فقد كان مقدرا له 
أيضبا > وف الوقت ذاته ء أن يصدر فى رحاب النصر المؤزر الذى حققته 
-قوائتا المسلحة الباسلة ؛ يقودها الرئيس المناضيل محمد أنور السادات » فى 
بوم العيور الخالد » فق السادس من أكتوير المعيد ) قتعلن للدنيا بأشرها نيا 
التحزير العظيم » وتدك قلاع العدو وتحصيناته » وتخوض أضخم معارك فى 
التاريخ هق تلاحم كامل مع شائيقتها القوات المسلحة السورية ؛ فنتعيد الى 
الوطن العربى شموخه بعد ضياع » وألى الانسان العربى قوته بعد ضعفء 
والى الارادة العربية قدرئها وصلايتها بعد تحال وتمزق وانهيار ٠٠‏ 
وتبدا مرحلة جهاد جديد كبر » جهاد مع النفس والذات » وجهاد من 
. أجل التشييد والتعمير والبناء » وجهاد اتحقيق:التقدم الحضارى وخلق 
. الافسان المصرى الجديد ٠٠‏ ومن ثم فقد كان ازاما أن تتحدد ‏ وبوضوح 
كامل ‏ معالم طريقنا بعد السادس من أكتوبر المجيد » وتلك مسئولية لاتقل 
تشأنا عن مسكولية التحرير ذاتها » وكان ذلك موضوع محاضرة الاستاذ الثقيب 
مصطفى محمد البرادعى التى. ألقاها بدار النقابة » وهى المحاضرة التى , . 
تضمها مداه هذا المحد ٠‏ ' 
ويحتؤى العدد ‏ فيما يجتسوى ‏ على الأبواب الثابته من أشسهر 
المبادىء التى أريساها القضاء على اختلاف درجساته » كما يضم أبحاثا فى 
_ .الموضوعات_الآنية::. 


القانون المستضعف للزميل الاسقاذ سعد أبو السعود المهامى , 
ص اي لالط صا الع الفكر القسانوتى التقليدى 
به هد الشرقة فى الشريعة الاسلامية للسيد الاستاذ ضلاح الدين 
عبد الله وكيل الثياية الاداربة سالاسكندر بذاء 
»هه المدى الزهدين لدان الفاعدة القانونية التأديبية للسيد الانستاذ 
مغاورى محمد ثساهين رئيس المعكمة ٠‏ 
كما يتضمن هذا العدد بابا جديد! تستقبل امجئة على صفحاته » زملاء 
أعزاء » تتطلع اليهم المحاماه أملا ع »> وفكرا بثريها م( على طريق. الحق 
. والحرية والششرف ٠‏ 
زميلى العزيز : 
هذا هو العدد الذى بين يديك » وتلك هى المواد والموضوعات والابواي ' 
التى يضمها ويحويها » الله نسآله التوفيق والنسداد 0 


صمت الروارقه 
العاف 


؟ ديسمبر 1986 
غرب : أحدث عاهة , جريمة » اركانها . قصد جنائي ‏ . 
عمد , تعليم , مستشار أحالة » نظره الدعوى الجنائية . 
دعوى حنائية .. فظرها بمعرفة مستشار الاحالة , نقض » 
طعن » خطا فى تطبيق 'قانون . ق 1؟ لسئة 1985 م 14 
متربه م 16 ٠.‏ عقربات مم .14 / 1 و54 , 


البدا القانود في : 


. ينص على أن ( العقوبات البدنية ممنوعة ) 
ومن ثم فانه لا يحق للمدرسة المطعون ضدما 


ان بؤدب اأحدا بالضرب) » فان فعثت كان فعلها , 
مؤثما وتسآل عن نقائهه . واذ كانت المطعوزنضدها. 


لتعمدتك قرلبه أحد التلاميذ فتطاير حزء دن آلة 
الاعتداء واصاب عيبن المجنى عليه فان ركن العود 
٠‏ يكون متوذرا ٠‏ 


ااحكمة : 


٠‏ وحيث أن القزار 
الدموي بقوله : 
تخلص حسيما تبين من مطالعة الأوراق فى أنه 
بينها كانت المتهمة تقوم بشرح الدروس على 
الفصل. الذى من بين تلاميذه المجنى عليه فى 
المادرسة الثئ تقوم بالتدريس بها » اذ سمعت 
صياحا منه من جراء اعتداء أحد الأطقال الآخرين 
عليه » فذهبت تسستطلع الأمر فشكا اليها المجنى 


المطعون'فيه حصل واقعة 


« من حيث أن الواقعة 


عليه اعتداء ع عليه بتار ا بأخذ احدى 1 


اليه بها حلة در لك ولق داك ل 
من المسطرة فاستقر فى هين المجنى غليه وترتب 
عل ذلك: حدوث .اصإبَة فى ميئه التى اثبت التقرير 


الطبى الشرعى انه تخلف لديه من جرائها عاهة 
مستديمة هى نتد أبصار هذه العين » . 


وبعد ان اورد القرار الأدلة على ثبوت الواقعة 
فى حق المطعون ضدها على هذه الصورة » خاص 
الى اعتبارها جنحة احداث اصابة خطأ بكوله 
ومن جيث ان الواقعة على هذا التصسوير 
لا تكون جريبة احداثك الجرح العمد التى من: 
جرائها حدثت العامة بل أن التهية وهى تستعميل' 
حقها فى تأديب الطالب المشساغب بمعاتبته قد 
تطاير من المسطرة احدى الشظايا الخقسبية 
وأصابت عين المجِئى عليه دون عيد مما جمل 
حدوث الاصابة نتيجة اهمال وعدم تحرز من 
المنهية مما يتعين معه امتبار الواقعة جنجة 
ينطبؤ, عليها نص المادة 66؟ ع 6 . 


لما كان ذلك © وكانت المادة 16 من التانون 
رقم 11 لسئة 1101 فى ثسأن التعلبم الابتدائى 
( الأذى حدثت الوائعة فى ظله ) تنص على أن 
« العقوبات البدنية ممنوعة » فانه لا يحق 


'للمطعون ضدها! أن تؤدب أحدا بالضرب مان فعلث 


كان فعلها مؤثما وتسأل عن نثائجه . 


لا كان ذلك وكانت الواقعة كبا حصلها الترار 
المطعون فيه تخلص فى أن المطمون ضدها تعمدث , 
ضرب أحد التلابيذ فتطاير جزء من من آلة الإنتداء 
وأصاب عين المجنى عليه وتخلفت لديه من ' هده 
الاصابة عاهة مستديمة هى نقد أبصار العين » 
ل 

أن الخطأ فى شخص ! اجنى عليه لا يغير من قصد 


امتهم ولا من ذا هية لثمل الجائي الذي ارئعية” 


3 العمد يكون باعتبار الجاتى وليس يامتبار الجنى' 


3 العددان الخامس والسادس ‏ السئة الثالثة والخمسون 


ا كان ها تقلدم فان اللواقشعة المسئدة للمطعون 
ضدها تكون جناية الضرب الذى تخلفت عنه عاهة 
مستديمة الأمر المعاقب عليه بالمادة ١/51,‏ من 
قانون العقوبات . ولا كان القرار المطعون فيه 
قد خالف هذا النظر فينعين نقضه واعادة القضية 
الى مستشار الاحالة للسير فيها على هذا 

الطسن: 14١‏ سسنة ,4 ق رئاسة وعضوية السسادة 
المستفارين سعد الدين عطية ومحبود كامل عطية والدكتور 
احيد ايراهيم والدكتور محيد محمد حسنين وطه دئائه ٠‏ 


َك" 
٠‏ 1 ديسنمير 191/٠‏ 
ا . لينبد ., فصب دعوى مدنية > 
نظرها والحكم فيها , 
المبدا القانونى : 
ان محكمة الموضسوع وآن كان لها أن تقففى 
بالبراءة فتى تشككت فى صحة. اسناد النهمة الى 


المتهم أو بعدم كفاية أدكة الثبوت » آلا أن ذلك 
مشروط بأن يشستمل حكمها علئ ما يفيد آنها محصت 


الدعوى واداطت بظروخها وبآدكة الثبوت التى' 


قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها 
ودين أدقك لشي غرحجت دضاع المتهم أو داخلتها 
الريبة في صحة عناصر الاثوات .٠‏ 


المحكية 1 
٠.٠.‏ وحيث أن الحكم المطلعون فيه بعد 7 


بين واقعة الدعوى ال تبريرا لقضائه بلابر 
1 وزفض الدعوئ |ادنية « وحيث ,أنه يدين' 0 
تقدم أنه رغم استلام: المدعية بالحق المدني فان 
البائعين احنفظوا بالملكية بعقد إلبيع حتى الوقاء 
1 بثينها وأنه اند ثم توقيع العديد من محاضر الحجز' 
عليها وتعين عليها فى كل مرة حارس ير 
. الحارسن السابق. » وال لاحظ أن الحجِمرٌ الذى 
اتوقسع فسبن تبسل- المدفية. بالخق. الميدنى 
تحث يد المتهمين على السيارة كاتت مَنبالخة 
للاسستعمال فى كين أن. المككتن هنو الي : 
اذ كبين. أن المسيارة .شير صالحعة للاستممال 5 
ما قوقع الحجز ملى السيارة تخت يد المدميسة. 


بالحق المدئنى © ومن ثم تسكون جربية التبديد 
المنسوية الى المتهمين فى غير محلا ويتعين 
براعتهم مفها ٠‏ أما عن حريمة النصب التى نسبتها 
المدعية بالحق المدنى الى المتهمين غهى غ' متوافرة . 
الأركان » وذلك أنه عند ما اثسترت السيارة 
من المتهم الأول وآخر كانت له صسغة الوكالة 
غضلا عن أن هذه الصفة ثابتة-من الدعوى الدنية 
التى لم يدفع قيها بعدم وجود هذه الصفة ومن ثم 
تكون هذه التهية آيضا فى غير محلها 6 , 


لما كان. ذلك -» وكان من المقرر أن محصكية 
الموضسوع وان كان لهسا أن تقضى بالبراءة متى 
تشككت فى صحة اسناد التهمة الى المتهم أو بعدم 
كفاية أدلة الثبوت » الا أن ذلك مشروط بأن يشتبل 
حكمها على ها يفيد أئها محصك الدعموى وأحاملت 
بظروفها وبادلة الثبوت المتى قام الاتهام عليها عن. 
بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين ادلة النفى 
فرججت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة 
عناصر الاثبات . 


وما كان يبين من المغردات :المضمومة أن الطاعنة 
لم توقع آى حجز من جائبها على السيارة تم 


. يد المطعون ضدهم فى تهمة التبديد ؛ وانما الحجوز 


. بدين منها أن المطعون ضدهم فى كهمة الثنصب 


استمروا فى اتهاذ الاجراءات المقانوئية سد 
ااطاعنة بصفتهم مالكين للسيارة بعد صدور القران 
دتأميم شركتهم فى يوليه 1955١‏ 6 وكان الحكم 
المأطعون فية قد أسسن فقضاءه باليراءة: ورفض, 
الدعوكا ال كيك المملعون م فى ع 


ضدهم ف حي الخصب تأسييسا عل أن صفتهم 
كاك صحيحة وكنت شراء الطاعنة للسبادة 5 ذؤن أن 
يتناول قرار تأميم الشركة المالكة الذى صدر بعذ. 
ذلك. وعدى تأثير إن على ضفة ملاكها السابقين ومنة 
اذا كان يجوزل لهم فعد صدورهة أن يسستمزوا قه 
.التصرف كملآك وأن. يوشعوا الحجز على السيارة؛ 


أويستلموا ‏ جزءا من متلشر ثمئها. » قان ذلك ينبىه- 


عن أن : :المحكمة أعِيدرت شكبيها ذون. تمحيمن. 
الدعوى : والاضاطة ريق -وآدلة رت فيها: 
بجا يعيييذ الجكم اويوجب لثضه هيما تخى قضى 44 شق 
الدعوى: اللذئية: و الاخمالة بنع الزام :أطعون: 


قضاء محكمة النقضس الجنائية 0 


هدهم بالمصروفات المدنيية وما يقسابل أتعاب 
المحاماة . 


الطعن 557 سئة ق رئاسة وعضوية السادة المستشارين. 


١ 


5 دسمسوبر ٠لا5ا‏ 


اخنفشاص تازل سلبى ,. مستشار احالة , ممكية 
أقداك 


امبدا القاتونى 


متى كان الأمر الصادر من:مستشار الاحالة 


بعدم اختصاصه بنظر . الدموى. بمقولة أن المتهم 
حدث. تبعا الى اقسن اكتى قدرها له س فد 
جاء مخطقا نظرا ا قبت من أن المتهم المذكور سم 
استنادا الى التقرير المغطى له من الظبيب الشرعى 
لا يدخل فى زمرة الأحداث » وكان رار مستتثسار 
الاحالة وان كان فى ظاهسره قرارا غم مه 
.الخصومة الا آنه سيقابل حثما بخكم من محكمة 


الأحداث بقدم اختصاصها بنظر الدصوى مما 2 


. يحذق التنازع الستبى بين مساسار الاكالة س 

الذى 'نخللى عن نض الدعوى ( بوصف كونه جهة 
تحقبق » وبين محكمة الاحداث "ل بوضف كونها 
جهة حكم ) والكتى ستقفى حثما بعدم اختصاصها 
بنظر الدعوى اذا مارفعت اليها » وكان مستساز 


الاحالة بامره بعدم الاختصاص قد ححب نفسه . 


عن نظر موضوع الدعوى » فاته يتعين أجابة 
النيابة العامة الى طتبها . واحالة القفببة الى 


مستشار الاحالة بمحكمة 'دمنهور للفطل فيها 2 . 


المسكمة : 

6 وحيث ان. الآمر الصبادر من مستتسار 
الاخالة ل بقاريخ 1/9 يعدم اختصاصه 
ابنظر الدغوى بتوله ان المتهم حدث تنقا “للى 
'السن الذى قدره له قد جاء مخطئا نظرا لما ثبت 
.من.أن التهم اللمأكور ‏ -اسستئادا الى التترير 
المعطى. نه مق: الطَنيب الشرعى د لا يُدخل ثى 
زَيْرَة الأحداث:. ٠‏ لأكان ذلك + وكان قرار مستشار 
الاخسالة وان كان فى كذاهره رار كير امئنه 
الخسومة "الا اله سيتابل: حتيا بحكم مِن. مجكية 


الأحداث بعدم اختصاصها بنظر الدموى ولا كان 
الأمر ‏ موضوع للطلب يحقق التنازع السلبى 
بن ينتار الاشنالة ب الذى تخلى عن نظر 
الدعوى ( بوصنه جهة تحقيق ) وبين ٠‏ 
محكمة "١‏ لأحداث ( بوصقها جية حم ) والتى 
ستقفضى حتمنا بعد اختصاصها بنظر 
الدعوى . اذا ما رمعت اليها »© وكان مستقار 
الاحالة بأمرة بعدم الاختصاص قد حجب نفسه 
عن نظر موضوع الدعوى »© فائه يتعين اجابة 
النيابة العامة الى. طلبها واحالة القضية الى 
مستشار الاحالة بمحكمة دمنهور للفصل فيها ٠‏ 
الطعن !١14‏ لسئة ٠١‏ ق يرياسة وعضوية السادة 
المسشارين تصر الدبن عزام ومحمود. عطيفه 4 والدكتور 
احمد محمد ابراهيم ؛ والدكتور محمد محمد حسئين 6 وطه 


٠, دئانة‎ . 


5 


5 ديسمس ./ا15 


() اعسلان غبابى » قريئة قاطعة » فم قاطمة , 
نقض »© طمن » اسباب , اجراءات م 894 مرافعات مم1 .. 

لب) معارضسة : ذظرها » حك فيها . ثقفي » طعن » 
نطاقه , 


المبادىء القانونية : 

اذا حصل الاعلان لشخص المصسكوم 
عليه »> فان ذلك بعد قرينة قاطعة على علوسه 
بصدور الحكم اثفيابى > أما اذا اعان فى موطنه 


أولم يسام الاعلان اليه شسخصيا » بل تسلمه قيره 
ممزيجوز لهم قانونا تسلمه بالنيابة عنه » ذخان ذلك 


يعبر قرينة على أن ورقته قد وصلت اليد 
ولكنها قرينة غير قاطمة ي 


؟ ل لا يقبل من الطاعن فى الحكم الصادر 


فى المعارضة بعدم: قبولها شكلا ارفعها. بعدد. 


الميعاد » التعرض فى طفتنه للحكم الفيابى ‏ 
الاستثئاق. ٠‏ 


اللحقمة. د 


. وحيث أن يبين من نا مطالغية الأوراق أن 


ا المظطعون فيه اتأم تضساءة علي أن حم 


الغيايى الاستثنائى الممارض فيه. » اللصادر ى 
506 اأعكعلن للمعارض فى 1533/8/١١‏ 
وأنه لم يقرر بالمعارضة الا فى 1959/9/55 بعد 
فوات الميعاد المقرر للمعارضة قانوئا » ولم يتدم 

عذرا مقبولا يبرر عدم تقريره بالمعارهسة فى 
الميغاة 8 


ولما كان من المقرر قانونا أن الاصل فى اعلآت 
الأوراق طبقا للمادة العاشرة من قانون المرافعات 
أنها تسلم الى الشخص نفسه أو فى موطنئه »6 
فاذا لم يحد المحضر الشخص المطلوب اعلانه 
فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة الى من يقرر 
الساكئين معه من الأزواج والأقارب والأصهار 
وكانت المادة 4 من ثانون الاجراءات الجنائية 


وان نصث على أنه « اذا كان الاعلان لم يحصل. 
الشخص المتهم فان ميعاد المعارضة بالنسية اليه. 


غيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم 
علمه. يحصول الاغلان »© والا كانت المعارضة 
جائزة حثى تسقط الدعصوى بمضى المدة » فسان 
. المستفاد من هذا النص أنه اذا حصل الاعملان 
لشخدس المحكوم هليه فان ذلك يعد ثريتة قاطعة 
علن علمه بصدور الحكم الغيابى 4 أما اذا أعلن 
ف موطنة وام .يلم الاعلان اليه متخصنيا .يل 
استليه غيره ممن يجوز لهم قاثونا تسلمه بالنيابة 
مله + فأن. ذلك .يعتير قرينسة خلى أن ورقسيه 
وصلت اليه » ولكنها قرينة فير قاطعة © اذ يحوز 
للبحكوم عليه أن يدحضها باثيات العكس 


لما كان ثلك »© وكان الثابث من الاطلاع على 
المفردات التى أمرت المحكية يضمها تحقيثا لوجة 
الطعن أن الطاعن أعلن بالحكم الفيايى الاستكئناق 
فى 1119/8/11 مع صهره . ء 'المثيم معه لغيابه » 
وكان الثابت من محضر جاسبة المعارضة 
الاستثئافية أن المحكوم عليه لم يحضر ولم يثر أى 
دناع يبرر تراخيه فى التقرير بالمعارضة ولم يدحض 
«القرينة القائمة ضده والتى تفيد علمه باعلان 
الحكم © على ما ورد بالطعن © وكان الطاعن 
لم يتمسك بلك أمام محكية الموضوع ولم يبد 
أمامها الدليل المعتبر على ما يتمسسك بد من أوجنه 
الدفاع الموضوعية أو المختلطة بالواقع » فان 


اهياله يمنا كان مدة أن يبديهة أمام محكية 


5 العددان الخامس والسادس ‏ السئة الثالثة والشيسون 


الموضوع يسقط حقه امام محكمة النقض »؛ ويكون 
الحكم المطعون فيه اذ قضى يعدم قبول المعارضة 
للتقرير بها بعد الميعاد قد صدر سسلييا متنقا 
وصحيح القانون » ومن ثم مان هذا الوجه من 
النعى يكون غير سديد ٠.‏ 

لا كان ذلك كن كلسو زا 
الصادر فى المعارضة بعدم 'قبولها شكلا لرفعها 
بعد الميعاد » فائه لا يقبل من الطاعن التعرض 
فى طعنه للحكم الفيابى الاسبتئنانى » ومن 
يكون ما يثيره الطاعن بالنسبة لهذا الحكم فى 
غير محله ٠.‏ لما كان ما تقهم 6 ان الظلعن يكون 
على غير أساس متعينا رفضه موضوعا . 
الطعن ١١18‏ لسنة .4 ق الهيئة السابفة ٠,‏ 7 


6 7 
؟ ديسمير ٠/ا19.‏ 
جريمة : أركانها . فك أختام . متوبة » تلبيقها . هنم 
تسبيب » عيب . عقوبات م م 169 و ,10 
المبدا' القانوني : 
اذا كانت الوآشمة ‏ كما صار اثباتها فى ل الحم 
آن المطاءون ده قد ذك الأختام الموضوعة 
على حانوته بغير اثن » وحالة كونه حارسا 
.عليها > وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى 
تجريم الفعل المسند الى المطعون ضده وأخذة 


بوصف كونه حارسا على الأختام » فقد بات واجيا 


توقيع عقوبة الحبس > واد قضى الحكم بعقوبة 
الغرامة انه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون 
ما بوجب نقضه وتصحيحه بما يتفق وصحيح 
القانون . - 
المجكمة : 
على الجانوت المبين بالمحضر بدون تصريح من. 
“الجهة: التن امرته باقلاقة مم كوقه حارسيتة 
عليها » وطلبت الثيابة العامة معاقيته بالادتين: 
107 وز.19 من قائون العقوبات + ومحكمة: 
'آول درجة تثضبت بيعاتبته بالحيس كسههرا مع 


اللسساساسسيسييي 00 
الشفل تأسيسسا على ما ثبعت لها من صحة الاتهام 
المسند اليه وبالتطبيق لحكم المادتين /ا15 و .15 
من قانون العقوبات . فاسستائف المطعون ضده © 
ومحكبة. ثان درجة قضت بحكمها المطعون فيه 
وبعد اعتناتها لاسبياب الحكم المستائف تعديله 
والاكتفاء بتغريمه خمسمائة ترثن ٠‏ 


لا كان ذلك © وكانت الواقعة ‏ كما صّار 
اثباتها فى الحكم أن المطعون ضده قد فك 
الأخنام الموضومة هلى حانوته بغر اذن وحالة 
كونه حارسا عليها » وكان الحكم المطعون فيه 
قد أنتهى الى تجريم الفعل المسئد الىالمطعونضده 
وأخذه يوصفه حارسا على الأختام »© فقد بات 
واجبا توقيع عقوبة الحيس المنضصوص عليها فى 
المادئين /ا154 و .1/15 من قانون 
قفى الحكم يعقوبة الغرامة يكون قد اخطا فى 
تطبيق الثانون يما يوجب نئضه. نقكضا حجزئيا 
وتمتحيحه. بمعاقبة المطعون ضدهة بالحبس لدة 
شهر مع الشغل . 


الطعن 4.؟١‏ لسئة 
المستشارين نصر الدين عزام وسعد الدين هطية » ومحمود 


٠6‏ ق برياسة وهشوية السادة 


معية عسليلن '-.١‏ 
١‏ 
١1‏ ديسمبر ٠/ا5آ‏ 
ستئناف-: نظره والحكم فيه , معارضة © نظرها والحكم 
فيها رم 


المبدا القانونى : 5 
متى كأن الحكم الفيابى الاستثنافى المعارض 


لرفعه بعد اكيماد دون أن يتعرض الى الموضوع» 


فان المحكمة يكون متعينا عليها عند نظر المعازضة 


أن تفصل اولا فى صحة الحكم المعارض فيه من 


ناحية شكل الاستثناف»خان رات ان قضاء«صحيح . 


2 وقفت عند هذا الحد » وأن رات أنه خاطىة 
ألفته ثم انتققت الى موضوع الدعوى »> وفى 


فاه الحالة ف يحون لها إن العرضس الفقوية: ٠‏ 


العقوبات ؛ واق ' 


خضام محكمة النتض الجنائية ' ' 7 


المحكمة : 


٠٠‏ وحيث انه يبين من الاطلاع على الأوراق أن 


.متحكية اول فرحة دانت المظهوى خيدها بالحس 


والوضع تحت مراقبة البوليس فى الجريمة 
المسندة اليها » واذ عارضت قضت الحكية فى 
6 باعتبار معارضتها كأنها لم تكن » ونى 
1/5 استائفت المطلعسون ضدها فتضت 
المحكية الاستئنافية فى .1118/5/6 بعدم قبول 
الاستئناف شكلا للتثرير به يعد الميمعاد ؛ ولما. 
عارضت فى ذلك الحكم قضت المحكية الاستثنافية 
فى 1111/15/59 يتبول المعارضة شسككلا وفى 
الموضوع بالغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهمة 
المطعون ضدها ‏ مما أسند اليها . 

: لما كان ذلك © وكان الحكم المغيابى الاستئناق 
المعارض فيه لم يقض الا بعدم قبول الاستقاف 
شكلا لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض الى 
الموضوع ؛ فان المحكمة يكون متعينا عليها عند 
المعارضة أن تفصل أولا فى صحة الحكم المعارض 
فيه من ناحية شكل الاستنافه » فان رأت أن 
قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد » وان رأت, 
أنه خاطىء الغته ثم انتقلت الى موضوع الدعوى ) 
وفى هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض للعتوبة . 
أما ان هى ألغث الحكم وقضت بالبراءة متوهبة 
أن الحكم المعارض فيه صادر فى موضوع الدعوى» : 
كما هو الشأن فى الدعوى الماثلة مان حكمها يكون 


. باطلا متعينا نقِضه » ويتعين مع نقض -الحكم اعادة 


القضية الى المحكمة التى أصدرته بهيكة أخسرى 
لنظر المعارضة يه من جديد ٠‏ 2 
' الطعن7 111١‏ لسنئة ,» ق بالهيئة السابقة ٠‏ 
7 : 
" ديسمير !19 
دفاع : أخلال بحقه : آثبات » حكم » تسبيب » عيب » محاكمة 
آأحراءاتها , تحقبق ©» اجراءاته , مسئولية هنائية ٠.‏ 


المبدا القانونى : | 
أن ما آثاره الدخاع غن الطاعن من أن المذدور 
ليس هو المغفى بالاتهام © وقدم تلبيدا له صورة 
ينيد د أن الطاعن ليس هو المتهم 0 لبه 
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ارتكاب أتحائنث » يعد دفاعا هاما وجوهربا 03 
لا يترتب عليه من آثر فى تحديد مسسثوليته اللحنائيا: 
' فحودأ أو عدما » مما كآن يتمين معه على المحكمة 
أن تعرض له استقاثلا » وأن تمحدى عناصره وترد 
عليه هما يدفعه » أن رأثت اطراحه ٠‏ 


المحكمة . 


205 وحيث أنه يبين من الاطلاع على محفر . 


جلنة المحاكية أن الطاعن أنكر التهمة وأثار 


. المدافع عنه أن الطاعن المائل أمام المحكمة ئيس 


هو المقضود بالاتهام ©. ودلل على ذلك بتتاقضص 
الشسهود فى تحديد اوصاف الجائى وبأن الطاعن 
لما تفرش على آي متهي نيا تالقة امجن 
عليه - عرضا قانونيا حتى يتعرفوا عليه » وقدم 
صورة فوتوغرافية له عليها اقرار منسوب صدوره 
التعاهه بحيد رياض شاهين مفاده أن صاحب 


لا كان ذلك » وكان الموريق الاطلوع جلن 
الحكم الإطعون فيه أنه بعد أن , 
التنمو الذئ امكققن اديه وماق أكلة القوت” 
المستمدة من اقوال فهود الاثبات ومن تقرير قسم 
. أبحاث. التزييف والتزوير انتهى الى ادانة الطاعن 


:دون أن تورد المحكية دفاعه وما ساقه من أوجه . 


لها كسان فى خصوص الدعوى المطروحة مكتفية 


بالقول بآنها لا تقيم وزنا لانكاره. التهمة بعد ان 


اطبأن وجدائها لادلة الثبوت المتى آوردتها . 


لما كان ما تقدم ©» وكان ما أثاره الدفاع عن . 


:الطامن من انه اونن هو المعني بالاتهام والذىف 
قدم تأييدا لله صورم 0 أقسرار امو 


تساهين يعد دماعا هاما وجوهريا ا يترتب 0 
من آتر فى تحديد مسئوليته الجنائية ؤجودا أو عدما 


مها كأن يتعين معه على المحكمة أن #تعرض أله ٠:‏ ْ 


0 سسمتشلالا وأن تمحص عناصره وأن: ترد عليه بما 


يدفعه ان رات اطراحه خاصة :وقد تبين من الاطلاع ‏ 


لي المفردات المضمومة أن الطاعن 1 .يعرض 


مراحل' التجقيق والحاكية . 0 وس السعن: 
-. المحكية عن خلك. وتتكيت تحكيق .ما' اذا كان 7 : 


عن الواقمة سل 


النددان الخامس والسادس ‏ السته الثالثة والحميسون . 


المستتد الذى قدمه المدالمع عن الطاعن صادرأ 
حقيقة من الشاهد المذكور وأعرضت عن تقدير 
الآثر المترئب على ذلك فى حالة ثبودت صدوره منه: 
فان حكمها يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب 
فضلا عن الاخلال بحق الدفاع وهو ما يعيب الحكم 
بها يستوجب نقضه والاحالة بغير حاجة الى بحث 
باقى «أوجه الطعن . 

الطعن6.6١‏ لسنة .6 قى برياسسة وعضوية اللسادة 
المستقارين سعد الدين عطية ومحمود عطيفه 4 والدكتور 
أحمد محمد ايراهيم » والدكتور محمد محمك حسئين » وطسه 
اللصديق دلاقه + 


ف ٠.‏ 
" تعسمبر ./أةآ 

نقض : طعن ©» محكمة جنايات ©» نظرها الدعوى والهكم ٠‏ 
ذيها . دعوى مدئنة » ذظرها والحكم. فيها , 

الميدا القاثونى :0 1 

ترط لقبول الطمن وجود صفة للطامن ف. 
لمع 3 ومناط نواغر هذه الصفة آن يعون طرفا 

فى الحكم المطعون فيه ٠‏ 

المحكمة : 

5 لمق تقينق اأقدنه. يعن من الأوراق أن 
النيابة العامة اتهمت المطعون ضدهم ياخفاء أموال ‏ 
متخصلة من جناية اختلاس © وادعى الطامن مدنيا ' 
ضدهم 1 وقد قررت 0 ا ادا 


. ناحالتها الى المحكية النيية المختصة لعدم 


استيدائها. اجراءاتها الشكلية ومنعا من تسيل 


. الجنائية. ببراءة اللمون أضيدهم فقن د المي 


لا كان ان ذلك » وكان 0 م الطمن و وجوة . 


أصفة للطاعن فى رفعه' »2 ومناط تؤاغفر ماد لضصنة , 


1 با يكون طرها: ف الحم المطعون فيه 


: ونلا كان الحكم” ليون دنه عد اتقتر علور. 


0 ف اللدقوى” ؛ الجنائية 5 ويس :المدعى ' 


- اجراءات المحاكمة الفى 
بصدور الحكم اقول" فى 55 من نابر للا 6 ١‏ 


كضاء محكية النقض الجنائية 3 


الزام الطاعن المصاريف ٠‏ 

اتطعن ١606‏ لسئة 4.٠‏ قى برياسة وعضوية السسادة 
المستشارين نصر الدين عزام » ود.عد الدين عطية ©» ومحمود 
مطيفة والدكتون أحمد محيد ابرا هيم » وطه الصديق دناته . 
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دعوى حنائية : رفعها » قيوده » انتضاؤها بالتقادم . 
تقادم » قطعه , اجراءات , كشكم » تسبيب » عيب , موظف 
عام ؛ مستخدم عام , شخص اعتبارى 
اجراءات م 1 ٠‏ 


. تأميم , بطلان , 


البدا القانونى : 

ان الفقرة الثاكثة من المادة ؟5 من قانون 
الاحراءات الاإجنائية ثم تسيغ الحماية المأررة 
بها فى شان عدم جواز رفع الدعوى الجنائية 
الا من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس 
النيابة » الا بالنسسبة الى الموظفين العمومين 
والممستخدمين التعامين ومن فى حكيهم » دون 
غيرهم من موظفى المشركات العامة » سواء منها 
المؤممة أو التى قسسسراهم اقدولة أو أحصدى 
الهيثشات, العامة فى ما لها بنصيب » اذ أن 
اللبسروعات المؤممة التى كانت تتمتسع 
بالشخصية المعنودة » لا تفقد الشخصية الكستقلة 
عن شخصية الدولة نتيحة للتأميم ٠‏ واذ كان البين 
من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بانقضاء 
الدعهوى الجنائية بمفى المدة عن الجرائم المسندة 
الى المطعون ضده على بطلان كافة اجراءات 
الاتهام النى ٠‏ اتخذها وكيل النيسابة فى الدموى 
وما تلاها من احراءات. المحاكمة التى نمت خلال 
السنوات الخمس التى أنقضت على وقوع هذه 
الجرائم وحفى تاريخ المحاكمة » دون أن يستظهر 
' صفة الموظف العام أو المستخدم العام فى المتهم 
المطعون ضده الذى بوشرت قبله تلك الاجراءات 
بنوعيها » مع آنه لو قبل باقتفاء هذه الصفة فى 
حقه » لصحت آجراءات الاتهام التى اتخذما 
وكبل الفيابة قبله فى البدء » منفردا » وكذلك 

انخذت فى مواحهته وانئهت 


للسشسيسيهة 


قبول الدعصوى ارفعها من غير ذى صفة » 
وبالتالى انتحت آثرها فى قطع التقادم المسقط 
للدعوى اتجنائية » وكان الحكم ذوق ذلك قد 
أغفل كلية أثر ألحكم الابتدائى الصادر فى ؟؟ يذاير 
سنة 1155 بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة 


الفصل فيها » وتقرير النيابة العامة باستئناف 


هذا الحكم © وكذلك الحكم الاسشثناقى الصادر 
فى ١‏ من أغسطس 1951 بتأييد الحكم المسنائف» 
وهى أحراءات صدرت صحيحة فى ذاتها على 
التوالى ‏ قبل أن تكتمل مدة السقوط بين 
أحدها والآخر من جهة مختصة بأصدارها 3 
فتعد ون الاجراءات القاطعة للمدة المقررة 
لانقضاء الدءوى الجنائية » بصرف النظر عن 
بطلان أحراءات اعادة تحريك الدعوى العموميسة 


السابقة عليها » فان الحكم المطعون فيه يكون 


معيبا بالقصور فى التسبيب والخطأا فى القانون 


الحكمة : 


.٠‏ وحيث أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبايه 
بالحكم المطعون فيه أسسس.ن قضاءه بانقضساء 
الدعوى الجنائية بمغى المدة بقوله « وحيث انه ' 
يبين من مطالعة الأوراق أن النيابة خاطبت المتهم 
بالجرائم الأربعة المبينة بالقيد والوصف أعلاه 
وطلبت عقابه طبقا لمواد الاتهام وبيجلسة 14 من 
يئاير 11156 قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها .ن 
غير ذى صفة اذ لم يأذن رئيس الثيابة 
ولا المحامى العام ولا النائب العام يرفعها وصار 
هذا الحكم نهائيا بعدم الطعن عليه بيد أن السيد 
وكيل النائب العام عاد ثانية فقدم المتهم للمحاكمة 
عن الجرائم الأربعة المأكورة دون أن يأذن أحد 
ممن ذكروا برفع الدعوى فقضت المحكية بجاسة 
؟؟ من يناير 19531 بعدم جواز نظر الدمفوى 
لسابقة الفصل فيها يالحكم الصادر بجلسة ١؟‏ من 
يناير 1155 ولم تقبل النيابة الشامة الحكم 
الصادر بجلسة ؟؟ يناير سسئة ١115‏ وطعنت 
عليه بالاستئناف بيد أن محكية الجئح المستائفة 
قضت بتأييده بخلسة 15 أغسطس سنة 9551| 
فعادت النيابة وبعد أن استصدرت اذنا من السيد 
.رئيس النيابة الى تقديم المتهم للمحاكية عن 
الجرائم الأربعة واعلنته فى ١‏ من يناير 115/4 


1 العددان الخامس والسائس ‏ السئئة الثالئة والكمسون 


لجلسة ؟؟ من يناير 1915 وفيها منل اللاكم وبع 
بانقضنام الدعوى الجنائية لمضى أكثر من ثلاث 
اد اا من يوم وقوع الجافة 3 من فبرابر 
111 5 مذكرة شارحة لديعه . 


وحيث انه يبين من شرح الوقائع على نحو 
ما تقدم أن الحادث وقع فى 7 من فبراير 15519 
وأن امتهم منذ ذلك التاريخ وحتى ١‏ من نوفمبر 
4 لم يتخذ فى مواجهته اجراء صحيح قاطع 
لمدة سقوط الدعوى الجنائية ذلك لآن الاجراءات 
التى اتخذت من قبل اتخذها السيد وكيل النائب 
العام وهو لا يملكها قانونا ويثسترط فى الاجراءات 
الخاصة بالاتهام والتحقيق والمحاكمة لكى يترقب 
عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة سواء من 
حيث الشخص القائم بها وصفته فى اجرائها فاذا 
كان الاجراء باطلا لعيب فى الثسكل أو لعدم الولاية 
أو معدم شرط من شروطه الجوهرية فلا أثر له 
علخ التقادم. ومن ثم فكل ها مستبق من أكراءات 
سواع أكانت اعلانا أو محاكمية عن الجرائم 
. المخاطب بها المتهم قبل يوم /ا من مارس 15518 
غير قاطع التقادم الأمر الذى أصبح معه الدفع 
بانقضاء الدعوى الجنائية على أساس ما سلف 
بيانه صحيها ف الكانئون متعين القبول ا 
واذ كانت الفقرة الثالثة من المادة ؟5 من قانون 
الاجراءات الجنائية لم تسيغ الحماية المقررة يها 
فى تسأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية الا من 
النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيغبة 
الا بالنسبة الى الموظفين العموميين والمستخدمين 
العامين ومن فى حكمهم ؛ دون غيرهم من موظفى 
الشركات العامة سسواء منها المؤممة أو التى 
تساهم الدولة أو احدى الهيئات العامة فى مالها 
ينصيب اذ أن المشروعات ااؤممة التى كانت 
تتمتع بالشخصية المعنوية لا تفقد الشخصية 
المستقلة عن شسخصية الدولة نتيجة للتأميم » 
وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد أسس 
قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية يمفى المدة عن 
الجرائم المسئدة الى المطعون ضده على يطلان 
كافة اجراءات: الاتهام التى اتخذها وكيل النيابة 


َ الدعوى وما تلاها من أجراءات الحاكية التى ١‏ 


تمت خلال السنوات الخمس التى انقضت'على 


وقوع هذه الجرائم وحتى تارييْم اللحاكية دون 


ل الف العام أو المستختم العام 
فى المتهم المطعون ضده الذي بوشرت قبله تلك 
الاجراءات ينوعيها » مع أنه لو قيل بانتفاء هذه 
الصفة فى حقه لصحت اجراءات الاتهام التى 
اتخذها وكيل النيابة قبله فى البدء منفردا وكذلك 
أجراءات المحاكمة التى اتخذت فى مواجيته وائتمت 
بصدور الحكم الأول فى 55 من يناير 1116 بعدم 
قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وبالتالى 
انبجت أثرها فى قطع التقادم المسقط للدعوى 
الجنائية وكان الحكم فوق ذلك قد أغفل كلية أثر 
الحكم الابتدائى الصادر فى ؟5؟ من يناير 15551 
نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها 
ونقرير النيابة العامة باستثناف هذا الحكم وكذلك' 
الحكم الاستتثئانى الضادر قى 51 من أغسطس 
1 بتأييد الحكم المستائنف وهى اجراءات 
صدرت صحيحة فى ذاتها على التولى قبل أن تكتمل 
مدة السقوط بين. أحدها والأخرى من جهة مختصة 
باصدارها فتعد من الأجراءات القاطعة لليدة 
المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بصرف النظر 


بعدم جواز 


ا عن بطلان اجراءات اعادة تحريك الدعوى 


العمومية السابقة عليها ٠‏ ومن ثم فان الحكم 
المطعون فيه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب 
الخطأ فى القانون بما يستوجب نقضه والاحالة, 
الطعن .111 لسنة .؟ فى رئاسة وعضلوية السادة 
المسثثارين محمود العسراوى © وأثور خلف 4 وابراعيم 
اتديوائق »4 ومصطفى الاسبيوطى ومحيد ماهر كين .٠‏ 


0 
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(1) معارضاة : نظرها والحكم فيها . استئنافة »؛ لظره' 
والحكم ذيه » اجراءاتها . بطلان . بطلان حكم , جالا' 
الطعن . الخطا فى تطبيق القانون , | 

(ب) حكم م تسبيب > عيب ٠‏ القت" > عن > اخلدة اق 


تطبيق القانؤن , 


المبادىء القاذونية : 


سه مذي لحان الثابت / لوحم كلشة 


". بالجلساذ بأنه كان معذورا بى تخلقه من حضوم 


الجلسةالتىصدر فيها الحكم الاستتئئاى الحضورى 


قضاء محكمة النقض الجنائية 15 


الاعتبارى المعارض فيهكولم يبين وجدالعذر الذى 
ملعه دن المثول فيها » دل تكلم مبارة فى موضوع 
الدعوى » فان الح>عم المطعون قيه » اذ قفى 
بقدول المعارضة شكلا ورتب على ذلك الحكم فى 
موضوع الدعوى » يكون قد أخطأ فى تطبيق 
القانون ٠‏ 


؟ ل متى كان الحكم الحضورى الاعتبارى . 


الاسبتتثناى قد خلص الى أن تخلف المطعون 
ضده عن جلسة المعارضة كان لعذر قهرى » 
هو مرضمه الثابت بالشهادة الطبية » ان الحكم 
الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن » يكون قد 
وقع باطلا » وكان يتعين على المعكمة الاسنتنافية 
أن تقفى فى الاسثناف ["رفوع عن هذا الحكم 
بالفائه وامادة القضية 1 , محكمة أول درجة 
لأفصل ف العارضة أما وهى كم تفعل وفونت 
على المحكوم عليه احدى درجتى التقافى » 
بقضائها فى «وضوع الدعوى فانها تكون قد اخطاث 
فى تطديق القاذون » مما دثعين معه نقض الحدم 
المطعون فيه خيما قفى به فى موضوع الدعوى 
وتصديحه والقضاء فى موضوع الاسنئناف بالفاء 
الدكم المستائف الصادر باعتبار المعارضة كأن ام' 


نكن وباعادة القضية الى محكمة أول درجلة لنظر . 


٠ المعارضة‎ ٠ 


| الحكية : 


.٠‏ وحيث أنه لما كان الثايت دمحضر حلاسة 
المعارضة الاستئنافية أن 
8 لجلسة بأناء كان .معذورا قَْ تخلفه عن شهود 
الجلسة التى صدر فيها الحكم الاستثنانى 
الحضورى الاعتبارى المعارض فيه ؛ ولم يبين 
وجة العدن الذي منكه كن الأزل غيها ‏ بل تكلم 
فيه اذ قضى بثبول المعارضة شكلا ورئب على 
تطبيق القانون ٠‏ 

ا كان ذلك »6 وكانت محكمية أول درجة كضسستثك 
: 352 ابيا بادائة الأملعون ضسدة معارضن ق هذا 
00 وقضى فى 1111/5/16 باعتبار المعارضة 


ن ل م تكن » غاستائف الحم بتاريخ ١١!‏ مايو 


' .الاستثنافية أن تقضى فى 


الطعون هفده له يدفم * 


14717 وقدم سهادة مرضية تيد بأنه كان مريضا 
يوم صدور الحكم باعتبار معارضته كأن لم تكن 
وحتى 1151/5/٠١‏ فقضت المحكمة الاستثئافية 
حضوريا اعتباريا بقبول الاستثناف فشكلا وفا 
اأوضوع يرقفنه ويتليد الك المستائف #وسلم 
هذا الحكمؤىمدوناتهبقيام عذر المطعون ضدهدوهو 
المرض الذى أقعده عن حضور جلسة المعارضة 
الابتدائية ولذلك قضى بقبول الاستتئئاف المقدم منه 
شكلا مع أنه قرر به بعد الميعاد . 
لما كان ذلك 4 وكان الحكم قد خلص الى ؟ 
تخلف المملعون ضده عن جلسة المعارضة كان 
لعذر قهرى هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية ) 
فان الحكم الحمادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن 
عي كد بوداي لمكود 
هذا الحكم بالغائه وباعادة القضية الى محكمة 
أول درجة للفصل فى المعارضة 4 أما وهى لم 
تفعل وفوتت على المحكوم عليه أدحسدى درجتى 
التقاضى بقضائها فى موضوع الدعوى فائها تكون 
قد أخطأت فى تطبيق القانون © مما يتعين معه 
ذقض الحكم الطعون فيه فيما قشى به فى موضوع 
الدعوى وتصحيحه والقضاء فى موضوع الاستئئاف 
بالغاء الحكم ااستائف الصادر باعتبار العارضة 
كأن لم تكن وباعادة القضية الى محكمة أول 
درحة لنظر العارضة . 
الطمن +11 لسلة .4 ق بالهبئة السابتة 
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مخدر , أسباب اباحة » موائع العقاب » عقوعة »> [عفاء 
منها » حم تعيب 1 نيا نكف الفا الك 0010 
فيه في 1437 لسنة .155 م18 ٠‏ 


الميدا الرانونى ٠:‏ 

القانون لم يرتب الاعفاء معد علم المسلطات 
بالدردمة الا بالنسبة للمتهم الذى سهم بايااغه 
اسهاما ايجابيا ومنتجا ع ق معاونة 
السسلطات » للتوصل الى مهربى الخدرات 


والكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها ٠‏ 


اللحكمة : 
.٠‏ وحيك أن الحكم المطعون فيه بعد أن 


بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر 
القانونية لجريمة احراز الجواهر المةدرة بقصد 
الاتجهار ؛ وأورد الأدلة على ثبوتها فى حق 
المطلعون ضده عاد وتضى بدراعته منهما اسمتثئادا 
الى توافر موجب اعنائه من العقاب بقوله « وحيث 
ائه لما كان الثابت فى عضر خط الوا عه زييا 
شهد به الملازم أول .. أن المتهم أثر ضبطه اعترف 
بشرائه المواد الخدرة الفنويلة بيه 
تجار المخدرات بغرب البياضين التابعة اركز 
بلبيس يدعى سليم وقد شهد السيد رئيس مكتب 
مخدزات .تمن آنه يوخد فتخض ابحيل ذا 
الاسم بالبادة الثى عينها المتهم من تجار 
المخدرات ؛ الامر الذى يدل علئ أن يلاغ. المتهم 
دا الناجر الذى باع اليه المواد المخدرة بلانما 


من أحد 


أعمالا لئنص الادة من الفانسون 5 
لسئة 55٠‏ ال ولا يدح فى ذلك“ أن المئهم عدل 
فى تحقيق . النياية عن أقواله ما دام أنه قد أدلى 
شعلا فى محشر ااشرطة وتم الابلاغ عن البائع له 
ولا يؤثر. فى ذلك قعود رجال الشرطة عن تعقب 

.. الشخص الذى ابلخ عنه امتهم وضبطه ويكفى 
الفهد زوه وال القبرط يعلومات بدن ساف 
هذا الشخص ة, جريمة الاتجار بالمواد المخدرة » 
ومن ثم يتعين لذلك التضاء الور المثهم مما أسرئن 
اليه. 


وما أورده المعم خيما تقدم لا يتفق وصبحيح 
القانون» ذلك بأن مفاد نص المادة 8 مرو-القانون 
85 لسنة .116 بقسأن مكافحة المحدرات 
وتنظيم استعمالها والاتجار فيها » أن القائؤنام 
يرتب الاعفاء بعد علمالسلطاتبالجريمة الابالنسبة 
للمتهم الذى يسهم بابلاغه اسهاما ايجابيا ومنتجا 
وجديا فى معاونة السلطات للتوصل الى مهربى 
المخدرات والكش.ف عن الجرائمالخطيرة الانصوص 
عليها فى المواد *؟ 4.؟9 85 من القانون المذكور 
باعتيار أن هذا الاعناء ثوع من المكافاة منحها 
الشارع لكل من يؤدى خدمة للعدالة فاذا لم 
يكن للتبليغ خائدة بأن كان غير جدى وعقَيم » 


نملا يستكق صاحبه الاعفاء ل 


؟ ١‏ العددان الخامس واسادس ‏ السنة الثالثة 


والخيسون 


واذ كان الفابت من الاأوراق أن اعتراف 
المطعون ضده ‏ بعد ضيطه محرزا للجواهر 
المخدرة ب بشيرائها من سليم حسن لم يوصل الى 
أى دليل قبل هذا الاخير ولم يؤد الى تمكين رجال 
السلطة العامة من ضيطه محرزا أو حائزا المخدر 
يعد تفتيش مسكنئه على ما يبين من شهادة رئيس 
مكتب المخدرات بمحضر جلسة المحاكمة بل لم يتعد 
هذا الاعتاف مجرد ادماء وقول' مرسل عار عن 
الجدية وغير منتج ؛ أن لم يسهم فى ضبط مهربى 
اللخدرات او يساعد فى الكشف عن الجرائم 
الخطرة التى نص عليها القاثون 4 فان ذلك 
الابلاغ لا يتحقق به موجب: الأعفاء من العقاب 2 
ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه اذ قضى ياعفاء 
المطعون ضدة من العقاب ند أخط ف تطبيق 
القانون وبتعين لذلك نقضه ٠.‏ 

لا كان ذلك » وكان الحكم قد انتهى الى ثبوت 
جريمة احراز جوهر مخدر بقصد الاتجار فى حق 
المطعون ضيده محل التهمة »6 نانه يتعين تصحيحه 
بمعاقبة المطعون ضرهده بالعقوبة المقررة لهذ 
الجريمة فى القانون دون ما حاجة الى تحديد جلسة 
انظر الموضوع ٠‏ 


الطمن /49! لسئة .؟ ق بالهيئة السابقة . 


191. ديسمير‎ ١119 
دعوى جنائية : تداريكها » قيوده » نظرها والحكم‎ )( ١ 
فيها ©» تحقدق , أجراءاتد » محاكمة ؛ احجراءاتها » قرآار‎ 
. وزارى . ق ؟9 لسئة 1551 م ؟‎ 


(ب4 محكمة موضوع وده في تفسير أوراق دعوى , 
تخ »4 دخان , 


المبادىء القاتو: نيه 5 


1 س عدم جواز نحريك الدعوى الجنائية فى 
سان تهريب التبغ أو مباشرة آى اجراأء من 
احراءات بدء تسييرها أآمام جهات التحقيق أو 
الحكم » قبل. صدور الطلب بذكك مدن يماكة 6" 
فاذا أنتفت صفة مصدر اللطزب وقعت الاحر اءات 
باطلة بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام ٠‏ 

؟ م متىكان الحكمق تفسيره للمعنى المقصود: 
من كتاب مدير جدرك بورسعيد الى مآمور بندر 
المخصورة » قد ذهب الى أن عيارات ذلك الكتاب 


ممم 555000 
لامشل معثى الاذن وآنها لا تحمل أكثر من معنى 
التثبيه بارسال الاوراق الى النيسابة العامة 
لاتصرف فيها » وكان يبين من الاطلاع على 
اإفردات أن تلك العبارات غير قاطعة الدلالة فى 
معناها » ولا تعبر عن رغبة صريحة فى رفع 
الدعوى » فان الحكم لا يدون قد خرج فى تفسره 
لعبارات ذلك الكتاب عما لتحنطه من معنى ٠‏ 


المحكمة : 
.. وحيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه 
آنه عرض للدقع المبدى من المطعون ضدهم 
بعدم ثبول الدعوى الجنائية لانتفاء صفة مصدر 
الاذن برفع الدعوى »6 فقبله وبرر قضاءه بقوله 
« انه بالنسبة لهذا النوع من الجرائم وهو 
التهريب ‏ ويعنبر غششى الدخان أو خلطه توريب 
.مان الدعوى الجنائية لا ترفع الذ مناع على طلب 
مكثوب من وزير.الخرانة أو من يئيبه طيقا 
للمادة 6 من القائون ؟1 لسمنة 1115 النافذ 
المفعول ابتداء من "1135/15/11 ء 


وفى مجال ائابة وزير الخزانة غيردفالاذ نيرفع 
الدعوى صدر الثرار "لم لسنة 1556 والمعمول 
به من 1155/59/15 وفيه يفوض وكيل وزارة 
الخزائة لشئون الجمارك فى الاذن برفع الدعوى 
واتخاذ الاجراءات فى الجرائم المنصوص عليها فى 
القانون ؟1 لسئة 1554 ؛ كما يفوض المديرين 
العامين بالمصلحة كل فى دائرة اختصاصه فى 
الجرائم النى لا يجاوز التعويض فيها ..5 جنيه 
كذا مديرو الجمارك فى الثضايا التى لا يجاوز 
التعويض فيها ..؟ ج والترار 0م لسنة 6م15١‏ 
المعيول به من .1116/5/8 وفيه يفوض وكيل 
وزارة الخزانة وآخرين منهم المايرون العامون 
بالوزارة ومديرو الجمارك فى الاذن برفع الدعوى 
العمومية فى جرائم القانون ؟9 لسنة 15564 
ودالئسبة للجنحة ١1؟/!‏ سنة 1956 قسسم أول 


النصورة يوجد اثن بتاريخ 1110/4/15 صادر . 


. من مدير عام سئون الانتاج وهو اذن صدر ممن 
لاسبلكه لانه صدر فى ظل القرار 65م لسنة 1558 
أاذى كان يفوض المديرين العامين فى وزارة 


2 “الك أن باصدار الاذن فى رفع الدغوى فى الدعاوى 


التى لا يجاوز التعويض فيها .م .05 ج وقد تجاوزت 


ثنهاء محكمة النقض الجنائية 1 


الدعوى فى الدنحة ااذكورة هذا التعويض كما 
توجد بالآوراق أمادة من مدير جمرك دور سسعيد 
بتاريخ .11/1/ردت15 موجية الى مأمور بندر 
المنصورة بالتثبيه باتخاذ اللازم نحو السير فى 
اجراءات القضية »© وهذه الافادة بفرض حصدورها 
من الاير الأصسلى للدمرك لا تمثل معنى الاذن 
المنصوصس عليه فى المادة ؛ من القانون ؟5 لسنة 
1 :؛ فيى افادة مرسسلة الى فُسمم الشرطة كد 
تدمل معنى التثبيه بارال الأوراق الى الثيابة 
للتصرف على التحو الذى تراه » وهو شك يفسر 
لصلحة المتهم . 


' اما بالنسبة للكتابين المؤرخين ٠‏ من اكتوبر 
هوا ) 1111/1 الصادرين من مدير جمرك 
ون شعيه السيد. هيف ابل مساعزفن نل كلاف أن 
سيادته هو وكيل الجمرك وكان قد حل محل المدير 
لغيابه فى أعمال مصلدية وقد افادت بذلك الكتب 
المرسلة من تفتيثس انتاج المنصورة ؛ ومن المقرر 
أن التفويض الصادر من وزير الخزانة بمقتضى 
القرار 47 لسئة 1116 صريح فى أن الاذن يصدر ' 
من مديرى الجمارك دون النص على وكنلائهم 
ولا يكون وكيل الجمرك مديرا الجمرك بالنيابة 
الا اذا ندب كتابة من الوزير لشغل تلك الوظيفة 
عند غياب الأصيل وهو الآمر الذى خلت الأوراق 
من دليل عليه أما ان تعيب مدير لأمر عارضص 
يضعة أيام فيضفى الوكيل على نفسمه صفة المدير 
ويتصرف فى أمور يختص فيها المدير وحده فان 
تصرفه يكون باطلا ولو قصد الوزير تفويض 
الوكلاء عند غياب المديرين لنص على ذلك صراحة 
قالتفويض يجب أن تؤخذ نصوصه بدون توسع 
أو تأويل » خاصة وأئنا أمام دعوى ترفم استثناء 
من الأصل المقرر أرفع الدعوي الجنائية 5 


وما سبق بيانه ينطبق فى ثان الاذن الصادر' 
من السيد عبد اله شاكوش بتاريخ 1110/2/15 
فى الجنئحة 611 لسئة 1155 وينطبق فى شسأن 
الادنين الصادرين من مدير عام 'شيئون الانتاج 
لا "16 )2 6ا/ط/مكذا فى الجنحة 
"ا سمنة 42-1355 لما كان ذلك » وكانت المادة 
الرابعة من القأئون ؟1 لسنة 1154 قى شنأن 
تهريب التبغ تنص على أنه «الا يجوز رقع الدعوه 0 
العيومية لب اتخاذ أية اجر اءات فى الجرائم أو 


1 العددان 


الخامس والسادس ‏ السئة الثالكة والخمسون 


المنصودن عليها 2 هذا القانون ألا يطلب مكتوب 


من وزير الخزانة أو من بنيبه » . 


ومؤدى ذلك عدم جوار تحريك الدعوى الجنائية 
أو مداشرة أى أحراء من احراءات بدء تسييرها 
أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور الطلب 
بذاك مدن بملعه فاذا انئفت صفة بصدر الطلب 
وقعت الأجراءات باطلة بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام 
العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى 
الحنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة » وكان 
الحكم المطعون فيه قد خلص الى أن الطلبات 
المندمة من مدير عام شسئون الانتاج وااؤرخة .,. 
قد صدرثت ثى ظل القرار الوزارى 85م لستة م556١‏ 
في دعاوى تجاوزت قيمة التعويض المطالب به 
ج وأن الطلبات المؤرخة 0 6 
1/111 قد صصدرت من 
وكيل الجمنرك وهو ممن لم يخولهم القرار 
الوزارى 86 لسئة ١956‏ حق اصدار الاذن برفع 
الدعوى » ورتب الحكم على ذلك بطسلان تلك 
الطليات © فانه يكون قد أصاب صحيمح القاذون 
ولا محل للتحدى بآن وكيل الجمرك مصدر ذلك 
الآأذون كان يقوم يعمل مدير الجمرك فى تاريخ 
اضداره لها نادار ان ووور الكرانة بح فق كال 
تحديده أولئك الذين فوضهم فى طلب رفع الدءوى 
الجنائية ‏ قد سمى مديرى الجمارك دون 
وكلاهي: مادام رام يشت أن كزارا اعنص يندب 
وكيل اللجمرك مصدر .الاذن للقيام بأعمال مديره ) 
أو أن هناك لائحة منظية لحلول وكيل الجمرك 
مدل مديره فى مباشرة اختصاصاته أثتاء غيابه . 


ما كان ذلك 4 وكان الحكم فى تفسيره للمعنى 
المقصود من كتاب مدير جمرك يور سعيد المؤرح 
٠‏ من نوفمير 1116 الى مأمور بئدر المنصورة 
قد ذهب الى أن عبارات ذلك الكتاب: لا تمثل 
مهدئي الاذن المنصوص عليه فى المادة الرابعة 
من القانون ؟9 لسسنة 119514 وأنهاء لا تحمل أكثر 
مر معئى التئبيه بارسال الأوراق الى الثياية 
العامة لاتصرف فيها > وكان يبين من الاطلاع على 


الافردات المضمومة أن تلا العبارات غير خاطعة 5 


الدلالة فى معناها ولا تعبر عن رغبة صريحة فى 
رقع الدعوى 4 مان الحكم 9 يكون قد خرج ْ 
تفسيره لعبارات٠-‏ ذلك الكتاب عما تحثيله هن 


معئى ٠.‏ لما كان ما تقدم 4 مان الملطعن برمته يكون 
عاى غير أسناسن متعينا رخضه موضوعا مع الرام 
الدلاعنة المصروفات . 

الدلعن ١١١6‏ لسئة ٠.؛‏ ق رئاسسة وعضصسوية السسادة 
المستكشارين ددم الدين حسن عزاع وسعد الدين عطية ومحيود 
كادل عطيفه والدكتور محمد ابراهيم وطه دنانه ٠.‏ 
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شبك بدون رصيد : أسباب اباحة . دفاع © اخلال بحقه, 
حك ) تسبيب » عيبب . جريمة © أركانيا , عقويات م .1 


تجارة م 168 . 
المبدا القانونى : 


الأصل آن سحب الشيك وتسليمه للمسحوب 
له يعتبر وفاء قانونا كاللحاصل :بالنقود سواء 
بديث لا يجوز الساحب أن يسترد قيمته أو يعمل 
على تآخر الوفاء به تصاحبه » الا أن ثمة قيد!ا 
برد على هذا الأصل » فيباح للساحب أن يتخذ 
من كائبه أهراء يصون نه ماله دشر ذوقف على 
حكم القضاء ٠‏ كما يدخل فى:حكم الضياع المسرقة 
والحصبول على الورقة بطريق التوديد وحالتى 
تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب من 
حيث حق العارضة فى الوفاء بقدمته ٠‏ 


المحكمة : 


٠٠‏ وحيث أنه من المقرر أنه وان كان الأصل 
أن سحب الشسيك وتسليمة للمسحوب له يعتبر 
وماء قانونا كالحاصل بالئقود سواء بسواء » 
بديث لا يجوز لاساحب أن يسترد قيمته أو يعمل 
على. تأخر الوفاء به لصاحبه » الا أن ثمة قيد يرد 
عاى هذا الأصل هو المستفاد من الجمع بين 
حكمى المادتين ٠‏ من قانون العتوبات و 4 من 
قاثون التجارة الثى جرى نصها بأنه لا يقبل 
المعارضة فى دقع الكمببالة الا فى حالتى ضياعها 


ع أو تفليسر 5 حاملها فيباح للساحب أن يتحذ مدن ع حائده 


أجراء يدون مل ماله قير اذوقف على حكم الأقضاء 


' كما آنه من المسلم به آنه يدخل فى :حكم: الفنياع ‏ 
السرقة » والحصول على الورقة بطريق التهديد ؛ 


فنضماء محكمة النقض الجنائية 


تم 
وحالتى تيديد الملشيك والحمصول عليه بطريق 
3 ب مدن حيث حق المعارضة قَْ الوفاء بقدمتة . 


لما كان ذلك 4 وكان الثايت من الأطلاع على 
الطاعمن قد أثار فى مذكراته المقدمة الى محكمة 
ثانى درجة أن تحرير الشسيك كان نتيجة غثش.س 
وتدليس صاحب تحريره »© وأنه كان نتيجة حريمة 
نصب © وأنه أقام دعوى يبطلان الشيك قيدت 
يتقدم بأشرطة صوتية تثبت وقوع ذلك الفش كما 
أثار أنه قدم أمام محكمة أول درحة ما يبدل غلئ 
تحرر ضده عدة احتجاجات عدم دفع ( بروتستو ) 
خلال اادة من أول يئاير 15560. حتى آخر ديسودر 
5 > فان الدفاع على هذه الصورة يكون 
جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى 
بحيث اذا صح لتغير به وجه الرأى فيها » واذ أم 
تفطن المحكية الى فحواه ولم تقفسطه حقه وتعنى 
بتحثيقه بلوعا الى غاية الأمر منه ؛ بل سكتت 
عنةه ايرادا له وردا عليه » مان حكمها يكون 
معيبا بما وجب نقضه والاحالة يغير حاجة الى 
بحث سائر أوجه الطعن . 

الطعن 1148 لسئة .ع ق بالهيئة السابقة . 


00-05 
151/٠ ديسمبر‎ ١؟‎ 


تقض : طمن » مصلحلة » نيابة عامة » حقها فى الطعن فق 
الاحكام » حكم » طعن . 


المبدا القانونى : 


للنيابة العامة أن تطعن بطريق النقض 
: قَ الأعكام وان لم يكن لها كسمبآاطة 
اتهام مصاحة خاصة ف الطعين بل 
كانت المصلحة هى للمحكوم عليهم من المتهمين 
بحيث اذا لم يكن لها كسلطة أتهام ولا. للمحكوم 
:غليهم من المتهمين مصلحة فى الطعن 6 خان طعنها 
لا يقبل ٠‏ والنيابة فى طمنها لمصلحة المتهم انما 


تنوب عنه فى الطعن صلحته خينبغى أن يكون . 


' لاستئناف هذا الحكم 


ا 


حقها مقيد! بنفس قود طعنه ولا يصح أن نحل 
.محله فى أنطعن دون أن تتقيد وقيود ٠‏ 

المحنية : 

.. وحيت انه بسن من الاطلاع على مخاضر 
جلسات المحاكمة الاستثنافية ان المتهم مثل أمام 
المحكمة بجلسة ١919/5/9.‏ وقررت التاجيل 
لجلسة ؟ ./١‏ |//53ةا لتقديم 'مستئدأات ونبيت 
عليه ثم حضر بهذه الجلسة الآخيرة وقدم مخالصة 
بالسداد وردت اليه وطليت الذيابة التآييد فتضت 
المحكمة بحكيها المطعون فيه بعدم قيول اسنثتاف 
المتهم شكلا للتقرير به بعد الميعاد وأوردت ق 
أسيابه أن الحكم المستائنف الذى فضى ياعتبار 
المعارضة كأن لم تكن قد صدر فى //رت/115353 
وأن المتهم قرر بالاسئناف فى 81//ه/1439 
فيكون فد أقام استئنافه بعد الميعاد القانونى 
ويتعين لذلك الحكم بعدم قبوله تكلا عملا بالمادة 
5 أج .2 ش 

لما كان ذلك »© وكان الأصل أن الثيابة المعامة 
فى مجال المصلحة العامة أو الصفة فى الطعن 
هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص أذ 


' تمثل المصالح العامة وتسعى فى تحقيق موجبات 


القانون من جهة الدعوى الجنائية » ولذلك. كان 
لها أن تطعن بطريق النقض فى الأحكام وان لم 
يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن ؛ 
بحيث اذا لام يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم 
عليهم من المتهمين مصلحة فى الطون »؛ فان طعنها 
لا يقبل عملا بالمبادىء العامة المتفق عليها من ان 
المسلحة أساس الدعوى قاذا اتعدمت فلا دعوى. 


ولما كانت النيابة فى طعنها لمصلحة المتهم ائهنا 
كوب عئة ق لاعن لسالخة اميتزق أن وكوي خذيا 
مقيدا بنفس قيود طعنه ؛ ولا يصلح أن تحل محله 
فى الطعن دون أن تتقيد بقيوده ٠‏ 

لا كان ذلك 4 وكان المتهم لم يحرم من أبداء 
دفاعه فى شكل الاستئناف » ولم يدع بأنه لم يعلن 
بالحكم الستائف الصادر باعتيار المعارضة كأن 
لم تكن أو أنه لم يعلم به بوجه رسمى ختى 
تسوغ له مجاوزة الميعاد المقرر فى القانون 
٠‏ واذ صدر الحكم المطبعون 
فيه قبل المتهم وسكت عن الطعن عليه بالنقض يما 


يوحئ بأنتفاء مصلحته فيه 4 ومن ثم يكون الطعن 
ند قام على غير أساس. ويتعين رفضه ٠.‏ 
اللعن 4؟؟1 لسنة .1 ق بالهيئة السابقة . 


16 
؟! دتسمدر 191/٠‏ 


حدم 


حم ٠‏ ككم معدوم . 


: دياناته » يطلاثه 6 اتعدامه . بطلان . العدام 


المبدأ القانونى : 

ان خلو الحكم من توقيع القاضى يحعله فى 
حلم المعدوم » وقتعتير ورقته باذ النسدة ا تشامننه 
من ديانات وأسباب لا وحود لها قانونا ٠‏ واذ أبد 
الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائى . الخالى 
من توقيع القافى لأسبابه » فانه يعتير كأنه 
خال من الأسباب مما يعيب ويوجب نقضه 


المحكمة : 


5 وحيث أنه ببين من الاطلاع على ورغة 
اللحكم الابتدائى أنها خلتث من توقيع القاضى 


الحكم من هذا التوقيع يجعله فى حكم المعدوم 
وتعتبر ورقته بالنسبة لما تضمنته من بيانات 
وأسياب 0 وجود لها قانونا . واذ أيد الحكم 
المطعون:فيه الحكم الابتدائى لأسسبايه » فانه يعتبر 
وكأنه خال من الأسباب مما يعيبه ويوجب نقضه 


الطعن ١6١١‏ إسسنة .6غ ق بالهيئة السابقة , 


005 
؟١‏ ديسمبر ٠/ا15آ‏ 


(أ) غصب : حريمة »© أركانها » هكم ؛ تسبيب ©» شيب . 
فرق احتيالية , عقوبات م 95" , 

(ب) قصد جنائى : نصب » نية » استيلاء على مال اكجنى 
عليه , 


المبادىء اكقانونية : 


1١‏ ب آنه يعد من الطرق الاحتيالية فى جريمة. 


1 العددان الخامسى والسائس السئة الثالئة والخمسون , 


النصب ء أن يستعين 1م فى تأيبد مزاعمه بنشر 
اعلانات عن نفسه وعن مثروعه »2 ونشره عن 
فتح حساب فى أحد البنوك تودع به الأموال 
التى يساهم بها فى مشروعه »6 وأسباغه اهمية 
ضخمة على الشركة اللتى أنثشساها ويتولى ادارتها » 


وذلك بتعدد أوكه نشاطها واعداد مثر فخم لها . 


؟ ل أن جريمة :النصب تتوافر » ولو كان فى 
مقدور الجانى أن يحقق ما ادعاه » ما دامت 


مه فهيه 


مال المهنى عليهم » دون القيام بما وعد به ,. .. 
المحكمة : 


اوحية أن الحق ‏ الأبددائن الذى لقند 
بأسيابه الحكم المطعون فيه بين وقائع الدعوى 
وسرد أقوال شسهود الاثبات ومستندات المطاعن 
وأورد دفاعه ثم شرح أركان جريمة النصب 
وانتهى الى توافر هذه الجريمة فى حق الطاعن 
فى قوله : « ومن حيث ان الثابت من الاطلاع 
على الأوراق أن المتهم بدا جريمته بانشاء شركة 
النيل العامة للتجارة الدولية وثركة توصية 
بسيطة بين المتهم بوصفه مديرا متضانمنا وبين 
ولديه القاصرين أشرف ومزيم بعقد عرفى مؤرخ 
35 نص فيه على أن سسمة الشركة 
التجارية شركة النيل التجارية الدولية وفرضها 
الاتجار فى جميع انواع وماركات وموديلات 
السيارات الملاكى والتاكسى والثقل والميكروباس 
والجيب الجديدة والمستعملة منها والديزل وكذلك 
جميع محركاتها وقطع غيارها واطاراتها الداخلية 
والخارجية ٠‏ 


وكذلك الجرارات وماكيئنات الرى والحرث 
وجميع الماكينات والموتؤرات والآلات اللازية 
لاصناعات وكذلك المحركات والمولدات الكهربائية 
بجميع 'أنواعها . وكذلك الآلات المكاتية والحاسبة 
وآلات تسسجيل النقد والرونيو » وكذلك جميسع 
الأدوات المكهربائية والآلات الدقيقة والسبناعات 


والراديوهات والتلفزيونات والريكوردارات 
وماكينات وأجهزة التكييف ومنتجات الخزف 
والصينى والاثاثاث المعدنية والخشنبية وكافة 


السلع:. وكذلك تصصدير جميع الخاصلات الزراعية 


ااال ةا كت سس سس سهد 


والنباتية أوالحيوانية والسناعية ومنتجاتها 
ومشتقاتها » ومتخلفاتها وجميع منتجات خان 
الخليلى وكذلك المزايدات والعطاءات الحكومية 
وغيرها والوكالة نالعمولة ٠‏ 


وان راس مال الشركة مبلغغ 55.٠.٠.‏ ج يمتلك 
كلم تالشريكين الموصيين النصف أما المتهم فريك 
بالمجهود وله أوحده الادارة والتوتيع وتوزع 
الأرياح خمسة ف المائة للشريك. المتضامن والباقى 
مناصفة بين الشريكين الموصيين » ولم يشهر 
العتد سالف البيان » وان كيده فى السسجل 
التجارى . واتث مقرا لها بلغ حدا من الروعة 
والنخامة كما يبدو فى الصور التى التقطتها 
شعبة البحث الجئائى ( 6؟ دوسيه ) وما أقر 
المتهم ذاته أن تكاليق تأسيسه ..ه؟؟ ج وهو 
مالا يتناسب مع الغرض من الشركة التجارية 
ألعادية من ناحية » وما تبين من مراجعة أعمال 
الشركة انها انحصرت فى بيع السيارات خلال 
.الفترة من انثسائها حتى مارس 13111 سسسواء 
بالنقد او التقسيط مما يجعل المتهم أصلا فى موضع 
الوسسط إن الشيسار. وعد فيل ما ركان تفتفقى 
بالخرورة مثل هذه المشركة الا اذا اتخهث نية المتهم 
أصالة وابتداء الى 1هداف لم تظهر فى العقد 
الكتوب , 


' ومن حيث أن ذلك الأمز يتأكد من ان رأس 
مال-الشركة وقدره . ..60؟ ج لم يقدم المتهم ما يفيد 


يانه فضلا عن أنه وهو الشريك المتضامن لم 


يثذث له مال ظاهر يغطى مسئوليات الشركة 
قبله اذ اقتضى الأمر ٠‏ ومن ثم فان أمر الشركة 
لا يعدو ان يكون كغيرها من الشركات التى 
ايتدعها العمل وتباشر أعيالها دون أن تتخذ 
الشكل القانونى المقرر © ويظهر فيها كشريك 
متضامن لا مال لمه » وهى شركات لا ضمانات. 
لها ولا يستقيم كيانها » ومن حيث ان ذلك الأمر 
يناكد مرة آخرى من عدم أنتظام محاسسبات 
الشركة وعدم وجود دفاتر.منتظبة لها أو جهاز 
قادر على ادارتها ؛ كما أن ذلك يتخذ صورته 
الاكيدة فى اتخاذ المتهم. سمة تجارية لشركة قائمة 
وأشار فى اعلاناته انها أمهت لتحتيق ثقة ليست 
موجودة فى الواقتع لشركته » ومن ثم فان اتشساء 
هذه الشركة.وفقا لما بستنين للمحكية يما اعتورها 


من عيوب قانوئية قضت عليها من حيث القانون 
شكلا ومضمونا ‏ وان أعطت لها من حيث الواقم 
كيانا قائها حماية لمصالح المتعاملين معها ‏ هو 
جزء من الملخطط الاجرامى الذى انتواه المتهم ابتداء 
ورسمه بذكاثه . 


ومن حيث أن النصب !اتعلق بالشركات تتعدد 
صوره نظرا لتشعب الحياة الاقتصادية وافتنان 
المحتالين فى ضروب الفششن وايهام الجماهير وى 
العمل يثشاهد هذا النصب ما ادعاه كيام شركة 
لأ وحود لها . وهذه القترعة الوفيية لا فبك انها 
مشروع كاذب برمته وق العلانية التى يذيعها 


توزع وتلصق وانشاء مكتب ووضع لوحة باسم 
الشركة ومسعام بالباب وعامل تليفون وما اليه ؛ 
كل ذلك يحون الطرق الاحتيالية ناطقة ملموسة 
وهذا الحظر من انشاء الشركات التى ليس لها 
الشروط المستوفاة من حيث الاجراءات القانونية 
كلها أو أغلبها . ولكن التوى القصد لدى مديرها 
واضح من اسدال الجدية على مظهرها ؛ ولكن 
اذا نزع هذا الستار.الخارجى نجد أن هذه , 
الادعاءات صورية © فرأسس الال لم يكتتب به 
فى الواقع والسمانات وهمية وميزانياتها 
وحساباتها كاذبة وتخضع هذه الصورة للعقاب 
تحت نص المادة ؟؟ عقوبات ويتسع النص لها . 
ومن حيث أنه على نحو ما سلف فان أنشاء هذه 
:الشركة ما كان يحقق للمتهم باعثا جديا فى تجارة 
السيارات بالنقد والتقسيط وأن ما وسسعه من بيان 
أغراضها. واتصالها بدروب مختلفة يذيض أيضا 
دليلا على عدم جديتها اذ أن قيام شركة بنتساط ما 
يقتضى تخصصا وخبرة فى مجال ما حتى يمكن 
أن تحقق أغراضها وتجنى ربحا تهدف اليه ؛ ومن 
ثم فان انشاء هذه الشركة ابتداء ما كان يخدم 
الا أغراضا التوى عليها قصد المتهم من انشسائها ٠‏ 
ومن حيث أن المتهم نيا فرع من اعداد الشركة 
وقيدها بالسجل التجارى ى نهاية سنة 1114. 
حتى بدأ برسم مشروعه.. مشروع التاكنيات 
الجماعية التى طالع الجماهر بحملة صحنية عنه 
بدأت فى 1114/1/18 بجريدة الأعرام ثم توالى 
النشر عنه بجريدئى.الاهرام والأخبار طوال الفترة 
من 1538/1/18 حتى 1551/8/11 معلئا هن 
أفرافنه وانها تحئق ربحا 0؟/ وأن. الاشتراك 


م1 العددان الخايس والسادسشى ‏ المئة ألثالثةٌ والممسون 


من .65 اللمى....ه ج تودع فى ينك الاسكندرية 
وات السيارات مؤي عليه ينا قناياة عه 
الحوادث .والأخطار وكان. النشر تحت عناوين 
مثيرة : فكرة سمعيدة » وللاشتراك ىق المشروع 
قبل غلق الياب لاقبال الجماهين ‏ فكرة رابحة 
التأمين الشامل لضمان راس المال . الربح 
الصافى الشهرى بعد شهر : تقبض الربح الحلال 
نكودك متضاعفة ٠.‏ ربح حلال ه؟/م سسلتويا 
كل ١.‏ تكسب ؟ ج شهريا الى آخر ما تضمنته 
ا المسحوية + و3 جيه اتدايها 1 كدال الله 
ن النقر بما يحققه من علانية وما يذيعه على 
8 من أقوال من شأئه أن يحمل كثيرا من 
الكراء على تصديقها فالعلانية وحدها تيدد 0 
الناس وتدعوهم الى الاطمئنان الى أقوال الجانى 
والانخداع فيها شأن المشروعات التى يذاع 
ابره على الثاقن كارو لها السحت.- 
ومن ثم جرت المحاكم ازاء هذا الحظر على 
اعتبار النشر ظرنا خارجيا كافيا لتعزيز أقوال 
الجانى ولو كان التشر من الجانى نئسه مادامت 
ظروف المنشر والاذاعة تحمل الجمهور على 
تصديقها » ومن ثم فمتى توافرت للنكر صذه 
الشرائط فانه يعتبر بلا جدال الطرق الاحتيالية . 
ومن هيف ان النارات من يكرا المزلة 
الدعائية المتى تام بها. المتهم أنه راعى فيها أمرين 
بقصد. جذب الجماهنر وبث الثقة والاطمثنان لديها 
هما : ١‏ ائتقاء أكبر جريدتين: يوميتين أسدثر 
إسم احداهيا فى ذهن الجماهير بالصدق والتعقل 
هى جريدة الآهرام وقد قوى هذه الثقة ما أوردته 
الحريدة من بعض الاعلانات قد نشرته يقول أن 
الاعلان بالخبر يتسم بالصدق فى الاهرام » ؟ سم 
ملىء هذه الاعلانات. بأكثر من وسيلة اغراء.واكثز 
. من وسيلة ضمان فى ذهن الجماهير التى تطالع 
هذه الحملة ؛ تبالنسبة للعأمل الأول انتقى المتهم 


مشروعا اقسم ف ذعن الجماهي بالكسب المفقق . 


غالن سيار ات اضيانا لاستببرارها واستمرار ام 
راس المال » ٠‏ 
. والأشستراك قن طاريق يبك الاستغدرية ال 
لدى المستركين احسستاإسنا بالضنتمان والاطمئئان 


واعتقادا فى ذهن البعضن الآخر أن البنك مسنامن- 
للمشزوع وبالتالى ‏ “بحدية المشرواغ وأسمتقر تراز ه+م:* 


وهى وسيلة ذكية رسسممها المتهم واسبتغلها وكان 
لها بلا جدال اثرها. القوى ف .بعث الطمانينة 
وتوليد الثقة لدى المشتركين فى المشروع © وقد 
ثبت كل ذلك فى أقوال المجنى عليهم حيث سئلوا 
قى التحقيتات . 

ومن حيث ان مؤدى ذلك جبيعه أن المتهم 
رسم بذكاء مشروعا استغل فيه ما هو ثسائع بذاته 
عنه من كسب عريض فكان بذلك سهل الوصول 
الى اقناع الجماهير » واستغل لذلك الاقناع وسائل 
فعالة فى خداع الجماهير من انساء شركة ما كانت. 
تدغو الحاجة بالنسبة لنقماطه كوسيط فى بيع 
السيارات الى انقمائها » وما كان ذلك النشاط 
وحده يستدعى تأثيثها بل كان غاملا أساسيا فى 
خداع المشتركين الذين ترددوا عليه ©» ثم عمسد 
بعد ذلك الى حملة اعلانية ؤاسسعة بجريدتين 
صباحيتين واسعتى الانتشار » وتكررت الحملة 
بشكل ضاغط على أفكار الجماهير حتى اجتذيت 
اليه عددا كبيرا من المساهمين. واستغل فى ترويج 
تك الحملة ما.عبأها من ضمانات كان أكثرها بعثا 
اللثقة والاطمئنان الزج باسم ينك الاسكندرية ‏ 
غيها . وكان ذلك مقتصود المتهم من هسذه 
الوسيلة الذى تأيد بقيامه عقب فتح الحساب 
سحب المبالغ التى أودعها حين فتحه » وما أذاعه 
عن نقسه :من حملات اخبارية تتحدث عمن هو 
عمر عبك العزيز الامام. ؛ وهى كلها وبذاتها من 
الأعمال الخارجية التى. ايتدعها امتهم لتأييسد. 
الإدعاءات المكثوبة. وترقى الى مرتنة الطارق 
الاحتيالية الواجب تحققها فى جريمة النصب ٠‏ 

ومن حيث أنه مما لا جدال. فيه أن غاية تلك 
الوسسائل الاحتيالية التى اسستعملها كانت تهدف 
الى -اقناع الجماهير بربح وهمى ومشروع وفمى 
ويتاكد عدم: جدية المشروع أن المتهم لم يوقر 'له 
ضمانات العمل ' الجاد الذى يقوم عليها مشروع 
مجد » فقد ثبت من تفتيش مكائب الشركة أن 
المتهم لم يكن.يمسك لها دفاتر نظامية فضلا عن أنه 
لم يعد الهذاا اتروع تلك الدفاتر ال 0 


منتظينة 00 3 وام يه لهذا للشروع دقائق 
شت 0 تعدّد "المدفاتز المستغيلة" وتعبد أرقامها 


أ العملية امم تكن تسثثر: على تنظيم منحدد جاد » بل 


قضاء محكية النقض الجنائية 15 


لت يبت د 
ان الهدف هو مجرد الحصول على نقود المساهمين 
:'وبالتالى كان آى دفتر يتواجد لحظة وصول 
المستغل وسداده لقيمة ما يساهم به تحت يد 
' مدير الشركة قانه يصح لأداء القرض وهو 
مجرد اعطاء العييل .أى أيصال يوشر له لذات 
اللحظة . الضمان الشكلى وقد ترتب على ذلك 
أنه لم يمكن من. دفاتر الثنركة وحسايائها حصر 
عدد المتعاملين بمعها ومقداز ما أودعوه وقرر 
المتهم فى تلك التحقيقات أن كثسوف البنك هى 
التى ستحكم العيلية وهى وائعة تكشف ١,ذاتها‏ 
عن عدم حدية امتهم وعدم صحة المشروع © ان 
لو كان عبلا جادا منظما لوجب أن. تتطايق 
الكشوف »© وأن تكشصف أوراق الشركة ودفاترها 
عن حقيقته وتنظيمه » فضلا عن أنه لم يتوافر 
للمشروع الجهاز الفنى القادر على ادارته © اذ 
تبين أن الموجودين بالشركة بعض الميكانيكية 
والموظئين الذين لا يعرفون ثسيئا ٠‏ ويتأكد ذلك أكثر 
من عدم انتظام عملية الايداع فى البنك من ناحية 
اذ ثبت أن المتهم تلقى مبالغ من المسساهيين فى 
الشركة واثبت أنه قام بايداعها بالبنك » بينما لم 
تثث فى كشوف البنك . وقد ووجه المتهم بذلك 
التحقيكات وأجاب بشأته أنه يجب ايداع أية 
مبالغ بالبنك وما قررته سونيا شرف وثبت بالايصال 
المقدم مئها ومن ناحية آخرى من قيام المنهم أولا 
بأول بسحب الودائع من البنك دون مققض من عمل 
المشروع حيث أنه قى 1155/5/5 لم يكن يوجد 
بالبنك ما يقى بمبلعٌ 18.٠.‏ ج ثيمة الشيك 
المسخوب لسالح عيسة لديم يحوة حي : 
ومن خيث أنه ليس هذا فقط يل ثبت فى الأوراق 
وائعة تناقفض شروط الاشتراك فى المشروع كما 
أعلن عنها المتهم اذ أوضخ قَْ اعبلائاته عن 
المشروع أن الاشتراك يبدأ من .٠ه‏ ج الى .. 


بيئما تثبكا الآوراق أن سعد محروسن ا 


اشسترك بيبل ١؟‏ ج وهو ما يثبت بجلاء [ نَ 
الأمر لم :يكن أمر 0 جدى بل مجرد المصرر 
على اكبر قار من المال ٠‏ 

. ومن حيث ان هذا الى تقدم يكشف بذاته 
وبالطبيعة عن القصد الجنائى الخاص لدى امتهم 
وهو ئية اغتيال أموال المشتركين اذ لم يمسك 
دئائر مننظية أو ايصالات منظمة غلى نحو ما تقدم 
ولم . يعين 'جهارا. فئيبا: قادرآ على ادارته. وكان 


يبادر أولا بأول الى سحب البالعٌ المودعة ولم 
يشت لذلك مقتضى. من العمل الحاد لأمشروع ( 
وقد أضاف الى ذلك الحكم الاستئنانى قوله « ان 
المتهم قرر فور ضبطه وعند سؤاله فى التحقيق 
بالنيابة أته لا يعرف عدد السيارات التى تم 
شراؤها ولا المبالغ التى تم سحبها فضلا عن عدم 
وحود أى دفائر خاصة بالشركة مما يقطع أن 
المتهم كان يسحب البالغ المودعة قور ايداعها 
اللرف مها على فقول الخاضة وشكون فركتة 
الغير قانونية من قراء سيارات وخلافه يغض 
النظر عن أن هذه الأموال خاصة بمشروع معين ) 
الا لكان التهم ووضسفه .افيس الرحيسف. على 
الشركة على علم بعدد السيارات الشتراه لحساب 
المشروع ناذا ماثرر أنه لايعرف عدد السيارات 
المشتراه ثم عاد وجمع السيارات التثى تحث يده 
والمشتراه باسمه وباسم شركته وقرر انها خاصة 
بمشروع التاكسيات الجماعية فائما يكون قد ذكر. 
تغطية لموقفه بعد ضبطه وائكشاف أمره ودفاعا 
عن نفسه عن التهمة المسندة اليه ... وكان فى 
كلنة ان نهد مخريجا لقراءككة الداراك بانسفاء 
أصحاب الأموال ااستثمرة لو لم يكن قد. بيث 
النية وعقد العزم على اغتيال هذه الاموال ..6.. 


ون كاخاعى ننه لحك قرا ده كاه 
تتوافر به أركان جريمة النصب التى دين بها 
الطاعن كما هى معرغة به فى القانون ) ذلك بانه 
يعد من الطرق الاحتيالية أن يستعين المتهم: فى 
تأييد مزاعمه بنشر اعلانات عن نقسه وعن 
مشروعه ونشره عن فتح حساب فى أحد البنوك 
تودع .به الأموال التى يساهم بها فى مشروعه . 
واسنافه اهمية ضخمة على الشركة التى أنشأها 
ويتولى ادارتها وذلك بتعدد أوجه نشاطها واعداد 
مقر حم لها . لأن مثل هذه المظاهرة هى مما يؤثر 
فى عثلية الجمهور ثم ان جريمة النصب تتوافر ولو 
كان فى مقدار الجانى أن يحقق ما ادعاه منادذامت 
تيعه هد الصرقت ق الحقيقة :الى الاتستتيلاء عل 
مال المجنى عليهم دون الثيام بما وعد . لما كان 
ما تقدم © فان مأ يثيره الطاعن فى طعنه لايعدو 
أن يكون جدلا موضوعيا مما لأ تجوز اثارته أمام 
محبكية النقض » ومن ثم يتعين رفض الطعن 
موضوعا .. 


' --الطمن .1118 لسننة :ع ق بالهيئة السابفة , 


30 العددان الخامس والسادس السنة الثالثة والخمسون 


/ؤ1 
15 ديسمبر ٠/اة1ا‏ 
() محكمة ثانى درجة : أجراءاتها » محاكمة . أجراءعاتهاء 
دفاع اخلال بحقه , استثناف » نظرم والحكم فيه , حلمم 0 
دسئدنبا شين ٠,‏ 
(ب) شهود : سماعهم ؛ استغناء . 
ف ؟١١‏ لستك !ه15 اثبات , 


المدادىء القانونية : 

1 ب محكمة ذأنى درحة انما تحكم فى الأصل 
على مقتضى الأوراق » وهى لا تجطرى من 
التحقيقات الا ما ترى ازوما لاجرائه ولا تلتزم 
الا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام 
محكمة أول درجة »© قاذا لم تر من جائبها حاجة 
الى سماعهم وكان المدافع عن الطاعن وان ابدى 
طلب سماع أقوال محرر المحضر أامام المصكية 
الاستشنافية فانه يعتبر متنازلا عنه بسكوته عن 
الكتمسك ب أمام محكمة أول درجة ٠‏ 

؟ ب للمحكمة الاستفناء عن سماع الشهود 
اذا قبل الذهم أو المدافع عنه » يستوى فى ذلك 
أن بكون القبول صريحا أو ضونئيا بتصرف 
المتهم أو المداقع عنه بما يدل عليه . 

المحكمة : 

.٠‏ وحيث أنه يبين من مطالعة محاضر جلسات 
المحاكمة انما قصد به مصلحة المتهم وحده » خله 
الطاعن ترافع فى موضوع الدعوى ولم يطلب 
سماع احد من الشهؤد »© ويبين ©» من الرجوع 
الى محاضر حلسات ااحاكية الاسستتئنافية أن 
المدافع عن الطاعن طلب التأجيل 'لاعلان شاهد 
الاثبات غالتفتت المحكية عن اجابة هذا الطلب . 
لا كان ذلك 4 وكان نص اللمادة 45؟ من ثانون 


الاجراءات: الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 11 


لسسنة /1661 يخول للمنحكمة الاستغناء عن سماع 
الشنوود اذا قبل المتهم أو المدافع عئه كلك » 
يستوى فى ذلك'أن يكؤن الثبؤل صزيخا أو ضِمِئِيا 
بتعرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه 4 فان 
المحكمة لا تكون مخطئة اذا عولت على أقوال 
الشاهد فى التحقيتات دون سبياعة ما داحتت 
اقواله كانت مطروحة على بسباط البحث فى 


اسم مت ساسم مي اله 


الجلسة ؛ هذا الى أن محكمة ثائى درجة انها 
تحكم فى الأصل: على مقتغى الأوراق وهى 
لا تجرى من التحثيقات الا ماترى لزوما لاجرائه ) 
ؤل اتيم الاايشساع الفببهوف: الذين كان يض 
سماعهم أمام محكمة أول درجة » فاذا لم تر من 
جانيها حاجة إلى سماعهم وكان المدافع عن 
الطاعن وان أبدى طلب سسبماع أقوال محرر 
المحضر أمام المحكية الاستئنافيية » فائه يعتير 
متنازلا عنه بسكوته عن التمسك به أمام محكمة 
أول درجة . لما كان ما تقدم ؛ فان الطعن يكون 
على غير أساس متعيئا رفضه موضوعا . 
الطعن ١869‏ لسئة .4 قى رئاسسة وصهضصموية السادة 
المستشارين محيود العمراوى » وانور أحيد خلف ؛ ومحيود 
السيد الرقاعى »6 وممنطقى الاستيوطى »؛ ومحيد ماهر حسسين . 


18 
"٠‏ ديسمدر ل 

() استجواب : محاكمة » أجراءاتها » استجواب المتهم , 
تحقيق بمعرنة المحكمة . بطلان . أجراءات م 4ل 1/5 ٠‏ 

(ب) حكم : تسبيب » عيب »© آدلة نفى ©» اطرافها . مخدر 
اثيات . ١‏ 0 

(ج) شاهد : محكمة موضوع ») سلطتها فى تقديردليل , 

المبادىء القانونية : 

أ بم الاستجواب المحظور قانونا 5 طصسور 
المحاكمة انما قصد به مصلحة المنهم وحده »> فله 
أن ينزل. عن هذا الحق صراحة أو ضمنذا بعدم 


اعتراضه هو أو الدافع عنه على الاستجواب 
وبالاجابة على الأسئلة الموجهة آليه . 


؟ بالا يعيب الحكم عدم التعرض لأدلة 
النفى » لثن مؤدىي هذا السكوت ان المحكمة 
أطرحنها اطمئنانا لأقوال تسهود الاثبات ٠‏ ولا كان 
الحكم المطعون فيه قد خلص فى أسباب سائغة 
الى أن أحراز الطاعن للمواد المخدرة كان بقصد 
الاتجبار » فان ذلك يعد 'اطزاحا آدفاعه بأن 
الاحراز كان بغير قصد الاتجار أو التعاطى 
والاستعمار الشخصى ٠‏ . 


* ب وزن اقوال الشاهد: وتقدير الظرف الذى , 


يؤدى فيه سهادته والتعويل على قوله مهما وخه 


: اليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات مرجعه 


قضاء محكبة النقض الجنائية أ 


الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة الثى تراها 
وتقدره التقدير اكذى تطمئن اليه دون رقابة لمحكبة 
النقض عليها ٠‏ 


المحكمة : 


الحكم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى يما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة 
الثى دان الطاعن بها واورد على ثبوتها فى حقه 
أدلة من ششاأنها أن تؤدى الى ما رشيه عليها . 
للا كان ذلك © وكان وزن أكوال الشاهد وتقدير 
الظرف الذى يؤدى فيه شهادته والتعويل على 
قوله مهما وجه اليه من مطاعن وحام حوله من 
الشبهات مرجعه الى مدكمة الموضوع تنزلهالمنزلة 
التىتراها؛وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه دون 
رقابة لمحكية النقض عليها ؛ وآن مؤدى قضاء 
المحكية بادائة الطاعن استئادا الى أقوال الضابط 
هنو اطراح ضمئى لجميع الاعتبارات الثى ساقها 
الدفاع لحملها على عدم الأحذ بها مما لا يجوز 
الجدل هيه امام محكمة النقض » ولا يعيب الحكم 
عدم التعرض لادلة النفى لآن مؤدى هذا السكوت 
أن المحكية اطرحتها 'اطمئئانا الاقوال ششهود 
الاثبات 4 ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا 
الضدد يكون قير سنديد : 


.. وحيث أن 


لا كان ذلك » وكان الحكم المطعون فيه 
خلس فى أسياب سائفة الى أن احراز الطاعن 
للمواد المخدرة كان بقصد الاتجار 4 فان ذلك 
يعد اطراها لدفاعه بأن الاحراز كان بغير نتصد 
الاتجار او التعاطى والاستعمال الشخمى . 


لا كان ذلك »؛ وكان الاستجواب المحضور قائونا 

طور المحاكية طبقا لنص الفقرة الأولى من 
المادة )لا؟ من'قانون الاحراءات الجبائية انما 
قصد به مصلحة النهم وحده »6 فله أن ينزل عن 
' هذا الحق صراحة أو ضممنا بعدم اعتراضه هو 
او المدافع عنه على الاستجواب وبالاجابة على 
الاسئلة الموجهة اليه ؛ ولما كان لا يبين من الاطلاع 
. عاى محاضر جلسات المحاكية أن أيا منهمأ قد 
0 اغترض :على هذا الأجراء . فان ذلك يدل على 
أن مصلحة الطاعن ‏ فى تقديره ‏ لم تضى بهذا 
م ولا بجوزر له معد كد ذأن يدعي البطلان 


فى الاجراءات , لا كان ما تقدم ؛ فان الطعن 
يكون على غير أساس متعيئا رفضه موضوعا ٠‏ 

'لطعن 1459 لسسئة .؛ قى رئاسسة وعضوية السادة 
الى متشضارين 7 صر الدين عزرام » ومحكمود كامل عطيثه 3 


والدكتور أحبد يجيد أبراهيم © والدكتور محيد محمد حستين. 


15 
٠‏ ديسمير ./ا15 
(أ) مستشار أحالة : 
(ب) تفنيثى ؛ مامور ضبط قضائى ©» سلطته , 
سلاج , مخدر , تلبس , 


أصدار قرارة » تسيييه ٠‏ 


اذن : تنفيذه 


البادىء القانونية : 

١‏ من المثرر أن مستشار الاحائة وان لم 
يكن من وظيفته البحث عما أذا كان المنهم مداناء» 
فان من حقه بل من واحبه وهو بسبيل اصدار 
قرارة أن يمحص اتدعوى وآدئتها ثم يصدر 
قرارا مسببا بما يراه فى كفاية الأدلة أو عدم 
كفايتها لتقديم المتهم للمحاكمة مع رجحان الحكم 
بادانته » الا أن ذلك منروط بأن يسامل أمره 
على ما يفيد أنه محص الدعوى وادلة الثبوت 
المتى قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ٠‏ 7 
مذزل' المثهم لابحث عن أسلحة وذخائر أن يجحرى 
التفتيش فى كل مكان يرى احتمال وجود هذه 
الأسلحة والنخيرة فيه » خاذا ما كشف عرضا 
أثناء هذا التفذيثى جريمة اخرى غير الكاذون 
بالتفتيش من أجلها فانه يكون حيال جريمة 


. متلبس بها ويكون من واجبه ضبط ما كشف 


عنه هذا التفتيش ٠‏ 


المحكمة : 
57 وحيث أن الأمر المطعون فيه حصل واقعة 


الدعوى فى قوله انها ( تخلص غيما .قرره الرائد 


رئيس المباحث من أن تحرياته السرية دلت على أن 
امتهم يحرز أسلحة وذخائر © فأستآذن التيابة فى 
تفتيش منزله ضمن 15 شسخحْصا آخرين »© وانتقل 
صحبة أحد رجال الشرطة لتنفيذ الاذن بالنسبة له» 
فعثر الشرطى المرافق له: على علبة صغيرة من 


1 العددان الخامس والسادس ب السنة الثالئة والخمسون 


مادة البلاستيك الشفاف بها مادة داكنة اشتبه فى 
أن تكون أفيون ) وائتهى الآمر المطعون فيه الى 
بطلان التفئيشس واستئد فى ذلك الى ( أن المستقر 
عليه أن الاذن لا يخول المندوب به الا ماورد فيه 
أنه لا يميكن أن تختفى الأسلحة والذخيرة داخل 
والتى وجد بداخلها المادة المضبوطة ) . 

لما كان ذلك ؛ وكان من المترر أن مستشار 
الأحالة وان لم يكن من وظيفته البحث عما اذا 
كان المتهم مدانا 4 فأن من حقة بل من واحبه وهو 
تسيل اصدار قراره أن بمخحص الدعوى وأدلتها 
ثم يصدر كرارأ مسيبا بما يراه فى كفاية الأدلة أو 


علا ف : أنة محص الدعوى وأدلة ال الفيوت: . 


التى قام عليها الاتهام عن بصرْ وبصيرة . 

' لما كان ذلك © وكان للأمور الضبط القضائى 
المأذون له بتفتيش منزل المتهم لليبحث عن أسلحة 
وذخائر أن يجرى التفتيشش فى كل مكان يرى احتمال 
وجود هذه الأصسلحة والثخيرة فيه مان كشف 
عرضا أثناء هذا اللتفئيثش جريمة أخرى غير المأذون 
بالتفتيش من أجلها »؛ فائه يكون حيال جريمة 
متلبس بها ويكون من واجبه ضيط ما كششف عنه 
هذا التفتيش ؛ واذ كان الأمر المطعون فينه لم 
يعرض لا ذكره تاهدا الاثبات »2 كما حجاء 
دمدونات الأمر ‏ من أن العلية كانت تقف عها 
بداخلها ©» فانه يكون قد ثرر بطلان التفتيثشس دون 
أن يمحص كافة أدلة الثنوث فى الدعوى عن فصر 


ويصيرة 4 وفى ذلك ما يعيبة بما يستوجب نقضه . 


واعادة الدعوى اللى مستتثسار الاخالة للم 
فى الدعوى على هذا الأساسس . 
:الطعن 14519 لسئة .+ ق مالهيئة السابقة , 


٠ 
ديسمبر .لاة1آا‎ ١١ 


00( مسو ستتمار احالة : قراره-» تسميبه » صدورة بأسسم- 


الامة , اعلان دستوري سنة 51م 166 قى ؟ لسنة 


ست 0 
(ب) آدلة : كفايتها » مستتشار أحالة , 
*ل/اا/؟ و كلا! و 4لا١‏ ق لاا لسنة 1552 , 
(ج) دعوى مدنية : نظرها والحكم فيها , دعوى »6 عدم وحود 
وجه لاقامتها . 


احراءات 


( د ) محكمة نقض : مدع بالحقوق المدنية ©» قرار مستذيار 
الاحالة برخض طعنه » خضوعه لرقابتها » اجراءات م 40( 
ق ٠٠١‏ لسنة ؟"19 . 


المبادىء القانونية : 


ا لا يلزم لصحة قرارات مسنتثسار الاحالة 
صدورها باسم الأمة ما دام أن كلا من الدستور 
وقانون السلطة القضائية لا يبوجب هذا الديان 
الا فى الأحكام ٠‏ وفقضاء الاحالة ليس الا المرحلة 
النهائية من مراحل التحقيق » وهو فيما يباشره 
من سلطات ليس الا سلطة تحقدق وليس جزءاأ من 


؟ ل أن مستسار الاحالة الذى خلف غرفة 
الاتهام. فى اختصاصها بالتصرف فى الجنايات 
التى نطب سلطة التحقيق احاتتها الى محكمة 
الجنايات يحيل الدعوى الى محكمة الجنايات اذا 
رأى أن الواقعة جناية وآن الأدلة على المتهم 
كافية » أما ان رأى عدم كفايتها فيصدر أمرا ‏ 
بأن لا وجه لاقامة الدعوى وف الحالتين يدوب أن' 
يشتمل الامر المصادر مفه على .الأسباب الثى 
بنى عليها ٠‏ والمقصود من كفاية الأدلة فى قضاء 
الاحالة آنها اتسمح بتقديم ادوم للمحادمة مع 
رجحان الحكم بادانته ٠‏ 


بتاييد الأمر المستائف والصادر من النيابة العامة 
بعدم وحود وكةه لاقامة الدعوى: لعدم كفاية 1 
الأدلة » هو ق ذاته قضاء برفض الطعن المرذفوع 
عنه من المدعية بالحق المدنى ٠‏ 


5 القرار الصادر من مستتسار الاحسالة 
برفض الطعن اللرفوع من المدعية بالحقوق 
المددية يخضيع فى تقديره وفقا للمادة 196 آحجراءات 
الممدلة بالقانون 1١/‏ لسفة 1971 بيه محكمة 
النقض: ١ ٠‏ 


قُضاء بحكمة النقض الجنائية سال 


المحكمة :' 

. وحيث أنه لما كانت الماذة ه106 من الاعلان 
الستدرى الصادر: ى 1 مارس سلنة 1951 
م على أنه « تكن الأحكام وتئفذ ياسم 
الأمة » وهو ما نضت عليه المادة ©؟ من القانون 
'!) سنة 1110 فى ثسأن السلطة القضائية أيضا 
وكان قضاء الاحالة ليس الا المرحلة النهائية من 

مراحل التحتيق وهو غيما يباشره من سلطات 
ليس الا سلطة تحقيق »6 وليس جزءا . من قضاء 
الحكم » فانه لا يلزم لصحة كراراته صدورها باسم 
الأمة ما دام أن كلا من الدستور. وقانون السلطة 
التضائية 4 وجب هذا البيان الا "فى الاحكار 


. لما كان ذلك 4 وكان من المقرر قانونا وفقا 
للمواد #الاا//؟ و 1١6‏ و ١/8‏ من قانون 
الاجزاءات الجنائية المعدل بالقرار يالقانون /ا١١‏ 
لسئة. ؟145 أن مسسبتقبار الاحالة الذى خلف 
عرية. الأنمنام فق امس هديا بالتسري :فى 
الجنايات التى تطلب سلطة التحقيق احالتها الى 
محكبة الجنايات يحيل الدعوىالىمحكيةالجنايات 
اذا رأى أن الواتعة جناية وآن الأدلة على المتهم 
كافية ) أما أن رأى غدم كفايتها فيصدر أمرا بأن 
لا وجه لاقامة الدعوى ؛ وفى الحالتين. يجب أن 
يشتمل 'الآمر الصادر منه على الأسباب التى 
بنى عليها , لما كان ذلك ؛ وكان مستتسار الاحالة 
وان لم يكن من وظيفته البحث عما اذا كان المتهم 
مدانا » فان من حقه بل من واجبه وهو بسبيل 
اصدار قزاره أن يمحص الدعوى وادلتها ثم 
يصدر أمزه مسيبا بما يراه فى كناية الأدلة أو 
عدم كنايتها » والمقصود من كناية الادلة فى قضاء 
الاحالة أنها تسمح بتقديم المتهم للمخاكمة. ع 

رجحان احكم بادا بادائكة (, ٠‏ 


: المدعية بالحقوق اله ل ع وفقا 


للمادة من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة , 


بالقانون 1.17 لسئة 1511 لرقابة محكمة النقض . 
:لما .كان .ذلك. م وكان القرار المطعون كد 
| أعيل حكم القانون قأحاط بالدعوى ووازن بين 
أدلتها وخلص فى تقدير سسائع: له سبمئده من 
الغردات امضبوية. الى أن الإدلة يجيطها الشك 


وليست كافية لاحالة المطعون ضدهيا للمحاكية » 
اي الطاعنة فى هذا ١‏ لض يدول الى 
الحكية , 


لا كان خلك » وكان ما انتهى اليه المقرار من: 
تأييد الأمر المستائف الصادر من النيابة العامة 
هو فى ذاته قضاء برفئض الطعن المرفوع عنه من 
الطاعنة مما لا يقيل اثارته أمام هذه المحكية . 
لكان جاخقض .كان الطقن ييكزق عا عر 
أساس متعيئا رفضه موضوعا ومصادرة الكنالة, 

الطعن لسنة ٠١‏ ق رئاسة وعضلوية السيادة 
المستشارين 
وابراهيم الديوانى »؛ ومحمد ماهر حسن » 


- محمود عباس العمراوى 2( وأنور أحمد خلف ©) 


وحسن الأقربى 3 


"5 
141/٠ ديسمير‎ ١١ 


)١(‏ نقضى : طمن » خطا فى تطبيق قانون » حكم لا يجوز 
الطعن فيه . تأمينات اجتماعية , عمل . ارتباط . عقوبات 


اكالا. 


(ب) ارتباط : جريمة تامين على عمال » جريبة أحتفاظ 
بدقاتر وسجلات , ارتباط . 


البادىء القانونية : 

١‏ - انه وآن كانت تهمة عدم التامين على 
العمال تعتبر مخالفة طبقا للقانون » الا أن الحكم 
المطعون فيه اعتسرها مرتبطة بتهمة الجنحة 
موضوع التهمة الثانية وهى عدم الاحتفاظ 
بالدفاتر والسجلات وآنزل بالمحكوم عليه عقوبة 
واحدة عنها وهى عقوبة الجنحة ٠‏ ومن ثم يكون 


الدكم األطعون :فيه صادرا فى جنحة وبالتائى 


يكون الطعن فيه بطريق النقض جائًا . 
؟" ‏ هرى قضاء محكمة النقض على أن 

بالدفاتر والسجلات لا تجمع بينهما وحدة الفرض 

وليستا مرتبطين ارتباطا لا يقبل التجزثة ٠‏ 


المحكية : 


+ 6. :واحيث أن 


ن للنياية العامة تنعى على الحكم. 
المطمون فيه أنه اذ دان المطعون شدة بحريمتى . 


1 العددأن الخامس والسادس ‏ المنئة الثالثةٌ واليسون © 


والسجلات وارتع عليه . عتوبة أواحدة 0 


تأسيين على قيام 0 ننيها: 4 كذ لكل و 


تظليق: القانون لأن هاتين الحريمتين غير 
و الحكم 


ويستوحب نقضة . 


وحيث ان تضاء هذه الى حكمة اند انتهى الى أن 
الجريمتين اللتين دين بهما المطعون ضدة لاتجمع 
بينهما وحدة الغرض وليستا مرقبطتين ارتباطا 
لا يقبل التجزئة » ومن ثم فان الحكم المطعون فيه 
اذ لم يلتزم هذا النظر » فانه يكون قد أخطأ فى 
تطبيق القانون بما يستوجب نقضه وتصحيحه 
وذلك بتوقيع عتوية مستكلة على املطعون ضده 
عن كل جريمة على حدة بما يقتضى تأييد الحكم 
المستائنف فيما قضى به فى التهمة الأولى ؛ وتغريم 
المطعون ضده مائة قرش عن التهمة الثانية , 
الطعن ؟/ا؟! لسنة 2٠.6‏ ق بالهيئة البسابقة . 


نف 


"١‏ ديسمير ./ا19 
(!) اثبات : شهود » محكمة موضوع » سلطتها فى تقدير 
دليل . تحقيق . 


لب) تحقيق ' بمعرفة النياية » احراءاته ,.' 
(ه) مامور ضبط قضائى : اختصاصه ,702 

(د) تحقيق نيابة ١‏ مأمور ضبط قضائى » حضوره 
م ]1 , ككم © تسبيب .6 عيب , 

(ه) شسهود : أقوآلهم » مطايقئها للضمون الدليل الفنى . 

لو) اثبات شهود > خبرة 2 محكمة موضوع 2 سلطتها فى 
تقدير دليل . 


ف حكم : : تسبيب » عيب » شساهد » 'اطراح آقوالله . 
المبادىء القانونية : 


١‏ أن مجرد تخوف الشاهد وخثسيته من 
رحال الشرطة الوجودهم أثناء سؤاله . بالتحقيق 
لا يصح اتخاذه ذريعة لازالة الآثر القانونى المآرتب 


على تلك الأقوال » متى اطمانت: المحسكمة الى ش 


صدقها ومطابقتها للواقع + ' 


. أكراءات 


بهم د ةوسك "ا وه هد >> _- مق 07د عست حا 


؟ سامون المقرر أن ضبايط الشرطة أثناء 
التحفيق الذى تجريه النيابة لا يعيب اجراءاته 
ولا يزيل الآئر القانونى المترتب على ما ثبت فيه 
متى أطمانت المحكمة الى صدفه ومطابقته للواقع , 

" - من المقرر أنه متى بدات الوافعة فى 
دائرة اختصاص مأمور الضبط القضائى ذوحب 
أن يمتد هذآا الاختصاص بداهة المى جميع من 
اثستركوا فيها واتصلوا بها وان اختلفت الحهات: 
التى يقيمون فيها ٠‏ 

5 سم قيام النياية. العامة باحر اع التحقيق 
بنفسها لا يقنضى قعود مأمورى الضبط القضائى 
عن القيام الى جانبها في الوقت ذاته بواجباتهم 
وكل ما فى الأمر أن المحاضر لواحب على أولئك 
المامورين تحريرها بما يصل اليه بحثهم ترسل الى 
النيابة المعامة لتكون عنصرا عن عناصر الدعوى 
تحقق النيابة: ما ترى وجوب تحقيقه منها.ويكون 
للمحكمة ن تستند فى حكمها الى ما ورد بهذه 
المجاضر ما دامت قد عرضت مع باقى أوراق 
الدعوى على بساط البحث والتحقزق امامها 
بالجلسة ٠‏ 


ه س من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق 
أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن 
يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل 
الفنى تناقضا يستعصى على المواعمة والتوفيق ٠‏ 

1 - وزن آقوال الشاهد وتقدير الظروف التى 
يؤدى فيها سهادته ونعويل القضاء على قوله مهما 
وجه اليه من مطاعن ويحم حوله من الشبهات كل 
ذلك مرجعه الى محكماة الموضوع تنزله المنزلة 
التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه 
دون رقابية بلحكمة النقض عليها © ومنى آأخذت 
المحكمة بشهادة شاهد فان ذلك يفيد.انها اطرحث 
جميع الاعتبارات اللتى ساقها الدفاع 5-5 على 
عدم الأخذ بها ٠+‏ 

7" ل للمحكمة فى يل تكوين عقيدنها أن 
تعقمد على ما تطمئن اليه من اقوال الساهد وأن' 
تطرح ما عداها » وفى عدم ايراد الحكم تفصيلات . 


معينة من أقوال للسهود-ما يفيد اطراحها ٠‏ 
المحكية : 


46 وحيث: ان الحكم المطعون فيه بين: وأقعة 


قضاء محتبة النقض الجذائية : 0 


الدموى بما تتوافر به كافة العتاصر القانونية 


لحريية التتل العمد التى دان الطاعن يها »؛ وساق' 


ببلى ثيوتها فى حئه آدلة مستمدة من أقوال شهود 
الاثناث ومنهم .. وضابط الشرطة وما ثيت من 
تقرير الصفة التشريحية وتقرير فحص السلاح 
الفنديوظ .وناددلت غلييه الجايئة وفى :اخله 
سائفة من ثأنها أن تؤدى الى مارتب عليها » 
ثم عرض الحكم لدفاع الطاعن يبطلان أقوال 
الشاهد . . بالتحقيقات لصدورها تحت تأر 
الاكراه المدعى .به بالاقرار المقدم مته » ورد عليه 
وفئده نما مفاده أنه اصطنع لخدمة موكف الطاعن 
فى الدعوى وأن ما ورد به لم يتأيد بأى دليل فى 
التحقيقات وانتهى تأسيسسا على ذلك الى أن هذا 
الاترار لا يغير من سلامة شهادته فى المتحتيقات. 


لما كان ذلك » وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير 
الظلروف التى يؤدى.فيها شهادته وتعويل القضماء 
على قوله مهما وجه ا 
من الشبهات ؛ كل ذلك مرجعه الى محكية 
الموضوع تنزله المنزلة المتى تراها وتقدره التقدير 
الذى تطيثئن أليه دون رقنابة لمحكية النقض عليها. 


ومتى 'أاخذت المحكمة بشهادة شاهد فان ذلك 
يفيد آنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها 


الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وأن محرد تحُوف ' 


الساهد وخشبيته من رجال الشرطة لوجودهم أثناء 
سؤاله بالتحقيق لا يصمح اتخاذه ذريعة لازالبة الاثر 
الثانونى المترتب على تلك الأقوال متى اطمأنت 
المحكمة الى صدقها ومطابقثها للواقع ؛ ولها فى 
00 عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن 

من اقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها » 
1 عدم ايراد اللحكم تفصيلات معيئة من أقوال 


الشهود ما يفيد اطراحها , 


واذ كان البين من الحكم أن المحكية قد خلصت 
قا اسسلال ماهم الى مثلابة“الليل المستيد من 
أقوال الشاهد ... بالتحقيقات والى صدورها 
غنه اختيارا وبنت عليها قضاءها من بين عناصر 
لاثبات التى بنتها فلا معقب عليهاق ذلك ؛ ويكون 
ها يشيره الطاعن فى هذا الصدد لا .محل 4 لأتنه 
لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا ٠‏ 


وكان قيام النيابة العامة باجبراء التحقيق . 


بنفسها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة 
لا يقتخى قعود مأمورى الضبط القضائى عن القيام 
الى جائبها فى الوقت ذاته بواجباتهم التى فرض 
الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة 6 ؟ من قانون 
الاجراءات الجنائية وكل ما فى الأمر أن المحاضر 
الواجب على أولتك المأمورين تخريرها يما يصل 
اليه بحثهم ترسل الى النيابة العامة لتكون 
عنصرأ من عناصر الدعوى تحقق الثيابة ما ترى 
وجوب تحقيقه منها » ويكون للمحكمة أن تستئد 
ف حكمها الى ما ورد بهذه المحاضر مادامت تذ 
عركت تمع بان ارراقالذمسوى على شاط 
البحث والتحقيق امامها بالجلسة » هذا الى أنه 
من المقرر أن حضور ضباط الشرطة أثناء التحتيق 
الذى تجريه النيابة لا يعيب اجراءاته ولا يزيل 
الأثر اللقائونى المترقب على ما ثبث غيه متى 
اطمأنت المحكمة الى صدقه ومطابقنه للواقع » 
ومن ثم فان ما يثيرة الطاعن فى هذا الملخصوص 
لا يكون سسديدا . 1 

انا" الفوق كخاران مأترى الضيك حش امية 
المكانى فمردود ب بفرضشس صحته ل بأئهة متى 
بدأت الواقعة ف دائرة اختصاصه فو حب أن دمتد 
هذا الاختصاص بداهة الى جميع من اشستركوا 
فيها واتصلوا بها وان اختلفنت الجهات التى 
يقيمون يها . 


لما كان ذلك ؛ وكان الحكم المطعون فيه قد 
عرض لدفاع الطاعن فى شأن التناقض بين الدليلين 
المفنى والمقولئن ورد عليه وفنده بتقوله «أن أقوال 
الشهود جميعها فى تصوير الحادث قد تأيدت 
بالتقرير الطبى الشرعى اذ كان المتهم على يسار 
المجنى عليه ولا 00 ما صسورة البندئية عن 
جسم المجنى عليه الا سنتيمترات معدودة © وقد 

58 فى التقرير ا امقثوف أصاب المجنى 
عليه فى اتجاه من اليسار الى اليمين وعلى مسيافة 
لا تنجاوز النصف متر لوجود آثار احتراق بأرود 
وى وضع أفقى »2 اذ الثابت من الاوراق أن المتهم 
صوب فوهة اليندقية حو صدغ المجنى عليه غلا 


غرابة أن يكون 'الاطلاق فى وضع أفقى » ٠.‏ . 


لا كان ذلك © وكان الطاءعن لا ينبازع. فى أن 


ما نكله الحكم عن الشضهود والتقرير الطبيى له ميته 


8 العددأن 


لفتحي فى الأوراق »© وكان من القسرر أنه يس 
القئئ 55 يكفى ان 5 جماع الدليل التولى غير 
.متناقضى مع الدليل الفنى تناقضما يستعصى على 
الملاعية والتوفيق 4 وكان ينا دونه الحكم بتلاعم 
با إتال "به الشهود وبا جاء بالتترير الطبى 
الشير عى من أن الطاعن كان على يسار المجنى 
عليه "ولا تسل يا بنورة البتدقية من كبيسم 
الآخير الا سنتييترات معدودة وأنر المقذوف أصاب 
مدع الجن هليه ق اتجاه من البساد آل الضنين 
وف وضع أفقتى »6 فان النعى بالتنااقض بين الدليئين 


لا كان ما تقدم » فان- المطعن برمتاهء يكون على - 


غير أساسس.. ويتعين رفضه موضوعا . 


الطعن ١678‏ نسئلة .4 ق بالهيئة السسابقة , 


رفن 
١؟‏ ديسمير ./ا9ا 
() محاكية : اجراءاتها » جلسة . علانيتها » محكية 


اهداث . أجراءاتها . أجراءات م ؟0؟ 4 محكمة جنايات » 
اجراءاتها' » علاذيقها اجراءات م 548؟ , 


(ب) بطلان ؛: أجراءات محاكبمة » نقض »> طعن » مصلحة . 
(ج) محكمة موضوع : سلطتها فى تقدير دليل , 


(د) آثبات : شهادة » خبرة » حكم » تسيب + عيب . 
(2) دلدل قولى : دلبل خنى » تطابق مؤداهما , 
' (و) دفاع : اخلال بحقه . 


المبادىء القانونية : 

١‏ - أن خطاب الشارع بما نص عليه فى المادة 
؟ 0" من قاثون الاجراءات الجنائية » من انعقاد 
حلسات محاكم الاحداث فى غرفة المشورة يتجه 
أصلا ب وبطريق الاستثناء من الأصل العام 5 
الى وحاكم الآأحدات دون غيرها من المداكم ‏ 
التىئن يجب أن تكون جلساتها علنية. وفق نص 


المادة منه > ما دام الاخنصاص قد انعقد لها 
قانونا ٠‏ 


؟ ل من المقرر أنه لا يقبل من المتهم أن يتمسك 
ببظلان أجراءات المحاكمة » اذا كان سبب البطلان : 


غير متعلق به » بل بقيره من المتهمين: ٠‏ 


أتخايس والسادس - ألسئة الثالئة والحْيسؤن 


* ل وزن اقوال التنهود: وتعويل القضاء 
عليها » مهما وجه اليها من مطاعن > مرجعه الى 
محكمة الموضوع » دون معقب » ومتى أخلت 
المحكمة بشهادة شاهد » فان ذلك يفيد انها 
أطرحت حميع الاعتبارات آلتى ساقها الدفاع 
لحملها على عدم الآخذ بها . | 

؟ ل لمحكمة الموضوع أن تعول على اقوال 
شهود الاثبات » وتعرض عن قالةة تسهود النفى» 
دون أن تكون ملزمة ببيان العلة ٠‏ 

ه ب لا يشترط لصحة تسبيب الحكم ان يطابق 
مؤدى الدليل القولى مضمون الدليل الفنى فى كل 
جزئية منه » بل يكفى أن يكون الدليلان غير 
متعارضين بما يستعصى على الملاعمة والتوفيق ٠‏ 

5 ان المحكمة غير ملزمة بالرد على دفاع 
المتهم الموضوعى » لأن هذا اكرد يستفاد ضمنا 
دن قضائها بادانته استنادا الى آدلة الثوت . 


المحكمة : 


.٠‏ وحيث ائه لما كان خطاب الشارع يما نص 
عليه فى المادة ؟ هلا من قانون الاجراءات الجنائية 
من انعقاد جلسات محاكم الأحبداث فى غرفة 
المشورة يتجه أصلا ‏ ويطريق الاستئناء من 


. الأصل العام ان محاكم الأحداث دون غيرها 


من المحإكم التى يجب أن تكون جلساتها علنية 
وفق نص المادة 14؟ منه ما.دام الاختصاض قد .. 


:انعقد لها قانونا »؛ وكاتت الدعوى قد احيلت الى 


محكمة الجئايات باعتبارها المختصة طبقا للمادة 
1 من قانون الاجراءات الجنائية لتجاوز سن 
المتهم الثالث الحدث لاثنتى عشرة سنة:'فانه 
يجب أن تكون جلستها علنية ارقدادا الى الآصل , 
العا م »> ومن ثم فان ما يثيره الطاعتان من بطلان 


الاجر اءانت العلنية بالجلسة لا يعون له محل 6" 
فضلا عن أنه من المقرر أنه لا يقبل من امتهم .أن 


لكي ع ب 1 وم 


الكانونية للحريمة” 2 0 الطاعئين ا 


قلى ثبوتها ىق حقهيا آدلة من ثساتها ان تؤدى الى 


0 


الج ا ا ا ل 000 
با زتبه عليها وتحدث عن نية القئل واستظهرها 
فى قوله . 

« وحيث أن المحكمة ترى فى خصوض نية 
التتل والقمد الاحتمالى أن اطلاق المتهم الأول 
النار على الجنئى عليه من سسلاح نارى قاتل 
بطبيعته وهو البئدقية الخرطوش. التى كان 
يحملها وصوبها نحو المجنى عليه من مسائة تقر 
من الترين ونصف فأصابه فى متتل من عنقه » 
الأمر الذى كان يتوى به ازهاق روح المحئى عليه 
ظنا منه أن المجنى عليه كان ممسكا بابن أخيه 
امتهم الثائى واراد أن يتخلص من ااجنى عليه 
على ما وعد المتهيين من قبل ليلوذ ابن اخيه 
بالفرار ومذلك كانت جريمة الشروع فى القتل نتيجة 
محتيلة لحريية الشروع ف السرقة المنطبقة على 
المادة 717 من قانون العقوباتث وعليه يسال 
المتهبان الثائى والثالث عن الشروع فى- الثتل » . 

وما قاله الحكم فى هذا الثسأن سائفا فى 
استخلاص نية القتل وصحيح فى القانون ويكون 
ما يثره الطاعئان فى هذا الصدد غير تسديد , 


لا كان ذلك » وكان وزن أقوال الشهود وتعويل ' 


القضاء عليها مهيا وجه اليها من مطاعن.مرجعه 
الى محكية الموضوع دون معقب »؛ ومتى اخذت 
المحكبة بشهادة شاهد 6 فان ذلك يفيد أنها 
أطر. حت جميع الاعتيارات التى ساتقها الدفاع 
لحملها عدم الأخذ يها . ولا كانت المحكية قد 
اطمأنت الى أقوال المجنى عليه وأقوال الشاهدين 
الخثيرين 
ان تعول على أقوال تشنهود الاثبات وتعرض عن 
قالة هود النفى دون أن تكون ملزمة ببيان العلة) 
مان ما يئعاه الطاعئان على الحكم فى هذا الصدد 
لايكون له محل . 9 

لا كان.ذلك » وكان لا يشسترط لصحة تسبيب 
الحكم: أن يطابق مؤدئ الدليل القولى مضمون 
الدليل الننى قى كل "جزئية منه يل يكفى أن يكون 
الدليلإن فير متعارضين يما يسنتعصى على الملاعمة 
والتوفيق ».وكان الظاهر من مدونات الحكم أن 
سباق الدليلين كما أوردهما لا تعارض بينهما . 

'لا كان ذلك ؛ وكائت المحكية مازينة بالرد 
على دفاع المتهم الموضوعى الأن هذا الرد مستفاد 


ضيئا من يِضائها بادانته اسستنادا إلى أدلة الثبوت 


.. وأخذت بها ؛ وكان أحكمة الموضوع * 


قضاء محكمة النقض الجنائية ا" 


الآخرى »؛ مان هذا الوجه من النعى يكون فى غير 
محله ويكون الطعن برمته على غير أساسسن بيتعينا 
رفضه موضوعا . 

الطغن 15/1 لسنة .) ق بالهيئة اتسابتة . 


5232 
10" ديسمبر ٠/ا5ا‏ 
)١(‏ أسقاط دبلى : عيدا 


. جريمة © آركاذها . آجهاض , 


(ب) جريمة : أركانها » حامل »2 رضاها بالاسقاط . 
(ج) غرب : أفضى الى الموت . مسئولية مدنية » تعويض , 
(د) اشتراك : اتفاق © تحربفي- » قاف ىاللموضوع »> استدلاقه 
على قيامها ,. 

(8) آثبات : خبرة ؛ محكمة موضوع . ساطتها فى تقدير 
دلبل ٠‏ , 58 
إلو) حكم : تسبيب » عيب » محكية موضوع »> سلطتها فى 
تقدير دليل ‏ . ١‏ 


المبادىء القانونية : 

١‏ المشرع افترض بقاء الام على قيد الحياة 
ولنلك اسنخدم انظ الاسقاط » ولكن ذلك لاينفى 
قيام الجريمة متى انتهت حالة الحمل قبل الآوان 
ولو ظل الحمل فى الرحم بسبب وفاة الحامل ٠‏ 

؟ ‏ آن رضاء الحامل بالاسقاط لايؤثر على 
قيام الجريمة ٠‏ 

؟ س كل من يساهم فى آرتكاب جريمة الهرح , 
العمدى الذى اففى الى وفاة اللجنى عليها يكون 
مسؤولا عن دفع النعويض عن ذلك لمن يستحقه 
قانونا ,' * 

؟ للقافى الجنائى اذا لم يقم على الائفاق 
أو التحريض دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق 
الاستئتاج والثرائن التى تقوم لديه ولا حرج عليه 
من أن يستنائج حصول الاستراك من فعل لاحق 
لتجريمة يشهد به ويسوغ وقوعه * 2 

ه ‏ لحكية الموضوع كامل الحرية فى نقدير 
القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة فى الدعوى ٠‏ 
والفصل فيما يوجه الى هذه التقارير من 
اعتراضات والمفاضلة بيئها والأخذ دما ترئاح 
اليه منها واطراح ما عداه » لتعلق هذا الآمر 
سبلطتها فى تقدير الدليل » كما أن لها ان تجزم 
بما: يجزم به الخببي فى تقريره متى كانت وقائع ‏ 
الدعوى .قد فد أيدت. ذلك عندها واكدته الديها : 


ا العددان الخامس والسادس ‏ السبة الثالثة 


والخيسون 


1١‏ بس من المقرر أن المصكمة الموضوع أن 
تستخلص من جماع الآدئة والعناصر المطروحة 
آمامها على بساط البحث اللصورة الصحيحة 
لواقعة اللدعوى حسيما يؤدى اليه اقتناعها » وان 
تطرح ما يخالفها من صمور أخضرى لم تقتنع 
بصحتها + مادام استخلاصها سائفا مستندا 
الى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى 
الأوراق. ٠‏ 

المحكمة : . 

.٠‏ وحيث أنه يبين من الاطلاع على المفردات 
التى امرت ااحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن 
أن كل الوقائع التى نعى الطاعن على الحكم 
المطعون فيه تى خصوصها ؛ الخطأ فى الاسناد لها 
مآخذ صحيح فى الأوراق » ومن ثم فان ما ينعاه 
الطاعن فى هذا الثسأن يكون غير صحيمح . ١‏ 

“لا كان ذلك 4 وكان الحكم قد بين واقعة 
الدغوى وأورد الأدلة عليها ومن بينها التقرير 


المطبى الشرعى التكميلى المؤرخ 1935/1١/15‏ 


وأثبت أن التقرير أقار الى أنه لو فرض أن 
تداخلا جراحيا أجرى للمجنى عليها قبل حضورها 
الى عيادة المتهم الأول فان مثل هذا التداخل 
وما تطليه من تخدير ومع ما نجم عنئه من نزيف 
دموى غزير مصحوب بصدمة عصبية » فان كل 
ذلك يجعل المأكورة فى حالة صحية سيئة يتعذر 
معها أن تنتقل بمفردها الى حيث عيادة المطبيب 
الا بمعاونة جدية من الغير محمولة . كما أشسار 
أيضا الى ثبوت عدم تلوث الملابس التى وجحدت 
معلقة بالعيادة يالدم وأن هذا ممكن حدوثه على 
أحد احتمالين : ( أولهما ) أن المجنى عليها حضرت 
المى العيادة وهى فى حالة صحية عادية تمكثها من 
الانتقال بمفردها وتكون خلعت هى بنفسها 
ملابسها التى ظلت نظيفة وفى هذه الحالة يقعين 
ان يكون ما قد اجرى لها من تداخل جراحى قد 
أجرئ لها فى عيادة الطبيب المتهم الأول . 

( وثانيهما ) أن تكون المأكورة قد أحضرت الى 
عيادة المتهم الأول وقد توقف نزفها لغزارة ماسيق 
أن نزفت من الدم غقب التداخل الجراحى .الذى 
سيق احراؤه لها بعيدا عن عيادته ويتعين فى 
هذه العلل 000 0 المي 


2 


اا ص 0 


الحكم أن الطبيب الشرعى ذكر عند مثوله أمام 
المحكية بجلسة 1138/5/16 لناقثسته فى اجابته 
عن ااسدة التى مضت من وقكت الاجهاض :الى 
يوم الوفاة « أن الاجهاض والوفاة حصلا فى خلال 
5 سسماعة » وعئثل ضيق فتحة عئق الرحم بأنه 
« لابد أن تكون المتوغاة قد حقنت بمادة لتع 
الثزيف ٠‏ وعندما سثل عما اذا كان الرحم 
بحجم الرمائة يتسع للجنين بحجمه الطبيعى 
أجاب أنه يتسع طبعا وذكر أن النزيف الذى مانت 
به هو نزيف أوبى » 

ثم عرض الحكم لدفاع المحكوم عليه الأول 
والاتقرير [الاستثسارى. المقدم منه وحصله ورد 
عليه فى قوله « وحيث ان المتهم الأول انكر 
مالستيه آله وككن ان التؤكاة حشرت اليه ينها 
المتهم الثالث وكانت فى حالة اعياء ثام ونزيف 
والدماء تلوث ملابسبها » ولم يوقع الكشف عليها 
الا من ناحية الضغط الذى وجده منخنفضا يطريثة 
غير عادية ومن ناحية النيض فوجده محسوسا 
فحاول اسسعافها بشتى الطرق ولكنها الوهيفكا سعد 
حوالى عشرة دقائق من حضورها . 

وتقدم الدفاع عنه بتقرير طبى شرعى 
استشمارى جاء به )١(‏ أن وجود فتحة عثق الرحم 
بشكل مستدير وقير متمددة ولا تسمح الا بادخال 
طرف الأصبع الحُنصر رغم أن الجنين قد قطعت 
أطرافه السفلبة اليمنى بآلة حادة مما يستلزم 
توسميع الفتحة بحيث تسمح بادخال الآلة القاطعة 
التى بترت فخد الجنين يدل على أن عملية 
الاجهاض وقطع الطرف السفلى للجنين قد تمث ٠‏ 
ثيل مدة من الوفاة لا تقل عن بضعة أيام قد تصل 
الى أسبوع أو عشرة ايام ولا يمكن أن تكون هذه 
العملية كد أجريت نكس يوم الوفاة والا أوحجدت 
فقحة عذق) الرحممتسعة ومستيرحية الكل 
وستيع باحكختال. امفعيعين: اكنين: عل الأقل 
(؟) وأن وجود الرحم بحجم الرمانة رغم أنه 
يحتوى على جنين فى الشهر السادس من الحمل 
يدل على أن هذا الرحم قد مضى على اجهاضه 
مدة تصل الى اسبوع أو عشرة: أيام قبل 
الوفاة وزالا لوجد حجم الرحم مثل حجم البطيخة : 
وانتهى التقرير فى نتيجته الى أنه لا يمكن أن 


0 الطبيب المتهم قد أجرى ١عملية‏ الاجهاض اق 


تضاء محكمة النقض الجنائية ش 5 


ا 211 
وحيث ان المحكمة لا تعول على انكار المتهم 
المذكور وترى أن ماذهب اليه فى دفاعه لا يتفق 


والماديات | الثابتة 2 الدعوى ,5 0 30 0 


عقلا أن تأتى المتوماه الى المعيادة بالحالة التى 
وصفها المتهم من أنها كانت ثى حالة اعياء نديد 
ومصابة بنزيف وأئها كانت غارقة فى الدماء 
وترتدى ملابس الخروج العادية ) ثم يتضح:من 
المعايتة أن الملابس التى كانت تزنديها سواء منها 
الداخلية أو الخارجية وكذلك 'الحورب والحذاء 
كلها خالية من أية تلوثات دموية وأنها رغم 
اعيائها الشديد استطاعت الحضور بمفردها الى 
العيادة . كما استطاعت خلع ملابسيها وارتداء 
قميص الئوم الآمر الذى تقطع معه المحكمة بأن 
المتوفاه فى حالة تسممح لها بالوصول الى العيادة 
وقد حضرت خصيصا لثلك واستعدت بملابس 
خروج وقميص نوم »© وأنها كانت تستطيع خلع 
ملابسها وارتداء قميص النوم الذى وجد على 
الجئة في العيادة ولا شىء خالنفه على الجثة 
وبالتالى تكون حالة النزيف قد أصابتها عتب اجراء 
عبلية اجهاضها مما أدى الى وفاتها . 


ومما يؤيد هذا النظر ما جاء على لسبان المتهم 
الثانى من أن المتهم الثالث أبلفه بوفاة المحنى 
عليها عقب أجراء عملية اجهاض لها بعيادة 
المتهم الأول © فضلا عن محاولمة الأخي انكار 
سايق معرفته بالمتوفاه رغم ما ذكره المتهمان 
الثانى والثالث عن سايقة تعرفه عليها وتأخيره 
فى التبلييغ عن وقوع الحادث عدة ساعات ال لم 


يلع الا فى السساعة التاسمعة صباحاأ رغم ماقرره ' 


بن أ الوفاة كدقت بعد المباعة الوا جوة حجتاهاء 
وكذلك استفساره عما اذا كان فى أمكائه أصدار 
شهادة وناة لها من عدمهة على الوخه الذى جاء 
على لسان الدكتور محمد شوقى عبد المثعم » 
كما سسلفت الاثسارة »6 كل هنذه قرائن تعمل 
مقسائدة ضد المتهم الأول . 


أما ما تضمنه التقرير الاستشارى فقد كيل 
بالنرد عليه 'الطبيب الشرعئ بمذكرة شرعية 
مؤرخة 1158/5/6 تضمنتث الرد على الوجة 
التالى )١(‏ لو. أن التداخل الحاد بداخل الرحم 
قدلام منذ بضلعة أيام الى عشرين يوما 


قببل الوقاة ‏ حبكما على أن الرحم مغلق 


العثق تتريبا ‏ فان قطع الحبل السرى يثرتب ٠‏ 


عليه ويستتبعه موت الجنين داخل الرحم وتعطنه 


فى حين أن الجئين وجد عند اجراء الصنفة 
التشريحية فى حالة عادية دون أى عطن »© ويضاف 
الى ذلك أنه من المعروف أن اقفال عنق الرحم قد 
ينتج نتيجة امتداد حدوث حلقة انقباضية تلقائية 
أو عقب تعاطى مواد قابضة لعفلات الرحم عن 
طريق الحتقن الع لى أو الوريدى أو حتى 
الموضعى كالارجوت أو مشستقاته بالاضافة الى 
تأثير التيبس الرمى على النعضلات ()) كانت 
أيعاد الرحم عند تشريح الجثة 1 عام! سيم 
وقاعدته تصل تتريبا حتى مستوى السرة وهو 
المستوى الذى يصل اليه قاعدة الرحم فى نهاية 
حمل ستة اأشهر ٠.‏ ولعل وجود عضلة الرحم فى 
حالة انقباض نتيجة التييس الرمى جعلت الرحم 
يبدو أصغر حجما ») ,. 

واذ كانت هذه الأدلة التى اعتمد عليها الحكم 
من: ثسأنها أن تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها 
فان كل مجادلة فى هذا الشأن كعد مجحادلة 
موضوعية مما لاتثبل اثارته أمام محكمة النقض» 
ذلك يأنه من المقرر أن للمحكية الموضوع كامل 
الحرية فى تقرير القوة التدليلية لتقارير الخبراء 
المقدمة فى الدعوى والفصل فيما يوجه الى هذه 
القارين من اعتراضاكة والمتاضلة ينها والقفة! * 
يما ترتاح آليه منها واطراح ما عداه لتعلق هذا 
الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل » كما أن لها ان 
تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره متى كانت 
وقائع الدموى قد أيدت ذلك عندها وأكدته 
ليها ب > ش 
كما أنه من المترر أن لمحكمة الموضسوع ان 
تستخلص من جماع الأدلة والعناصر المطروحة 
اناميا على باط البحق السكورة المحيفة 
لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وأن 
تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها 
ما دام استخلاصها سائعًا مستندا الى آدلة 
مقدولة فى 'العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ٠.‏ 
ومن ثم: فان ما بثيرة الطاعن من أن ما ذكره 
الطبيبي الشرعى عن حالة الرحم كان من باب 
الاستنتاج وعن تحديد..الحكم لزمان ومكان ارتكاب 
الجريمة يكون غتتر مقبول ٠‏ . : 

لما كان ما تقدم 6 وكان الحكم قد دلل على 
اشسترناك'. الطاغن في الجريمة بتوله « وحيث ان 


7 العددان الخامس والسادسن ‏ السنة الثالثة والحيسون 


المتهم الثانى وأن كان قد اعترف بصلته بالمجنى 
عليها وسابقة اتصاله بها جنسيا »© الا أنه أنكر 
عليه ياجراء عملية الاجهاض مقررا أن صلته 
انقطعت بها منذ شهرين سسابقين على وقوع 
الحادث »؛ ويعد وضع أمواله تحت الحزاسة .. 
وهذا غير متحي ذلك لأآن يام المتهم المثالث. الذى 
بمرافقتها الى عيادة: المتهم الأول 


امتهم الثاني لسائق سيارته . .ومصحيته. .مدير 
المصائع بالذهاب الى الآسكندرية لاحضتار 
والدتها بحجة مرض المتوفاة » كل ذلك قاطع فى 
الدلالة على أن صلته بها لم تنقطع وأنه كان على 
اتفاق معها ومع المتهم الأول على التخلص من 
الجنين » قطلب من المتهم الأول الذى تربطه به 
صلة الصداقة فوق صلة العمل أن يقوم بتلك 
العملية كما أنه طلب من المتهم. الثالث مرافقتها 
عند ذهابها الى العيادة © هذا بالاضافة الى 
ما قرره .. البوهيجى بالشارع الذى تقيم به 
المتؤفناة والذى كان يخدمها أحيانا من أنه رأى 
المتهم الثانى قيل أسبوع من اللحادث منتظرا اياها 
بسيارته وأنها ركبت معه »؛ وما قرره البواب .. 
وزميله .. فى أقوالهما من أن اولهما شاهد المتهم 
الثاني بمنزل المتوفاة » منذ ثلاثة أيام أو أربعة 
بسايقة على وقوع الحادث »؛ وكثلك ما قررته 
السيدة .. والدة التوفاة من 
من حوالى شهر بأنها حامل من المتهم الثانى وأنه 


سيتزوج:منها وسيبنى لها فيلا بمصرء الجديدة' 


وقالت انها لاحظت اثتفاخ بطنهاً بوضوح .. 
وحيث انه بالاضافة الى الادلة القائمة فى حق 
المتهمين الثلاثة .. فان التحريات التى أجراها 
النقيب .. بمباحث شرق القاهرة قد دلت على أن 
المتهم الثاني اتفق مع المتهم الأول الطبيب الخاص 


انيه على اخراء ميلد اجهاض سعيادت»ه م 


ا 7 من 0 000 ذلت 00 0 


خرجت من منزلها فى الساعة التاسعة مسناءمء* 


يوم ا مرتدية ل وهى فسنتان 


ستتغيب 0 0 .عن مسكتها 0 اتويت 0 


وقت اجراء العملية وليرشدها الى مكان العيادة 
ثم عاد للمتهم الثانى فى منزله حيث انتظر أنتصف 


ا تاديد 


0 : 
0 ا ا 0 


. المتوفاة سفاحا ند اتفق مسع المتهم الأول وهو 


القلبيي الخامن بيوسائعه على أن يحرى لها عيلية 


.أيضا بمرافقتها الى العيادة ليرتشيدها الى مكانيا 


وما أورده الحكم فيما تقدم كاف وسائع قَ 
التدليل على توافر عناصر الاقشتراك فى حق 
الطاعن » ذلك بآن الاشتراك' بالاتفاق ائما يتكون 
من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب 
الفعل المتفق عليه »> وهذه النية من مخبيآت 
الصدور ودخائل الئفس الثى لا تقع عادة 
تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة » كما أن 
الاثمتراك بالتحريض قد لا توجد له سنمات * 


٠‏ أو شسواهد ظاهرة تدل عليه © وللقاضى الجنائى 


اذا ام يقم على الاتفاق والتحريض دليل مباشر 
أن يستدل عليها بطريق الاسستئتاج والقرائن التى 
تقدم لديه ؤلا حرج علية من أن يستنتج حصول 
الاقتراك من فعل لاحق للجريمة يشهد به ويسوغ | 
وقوعه , 

لما كان ذلك © وكان الحكم الطعون فيه ثد 
عرض لتوافر أركان الجركمة فحصل. رأى الدفاع 
ورد عليه فى قوله « واأثار الدفاع أن تهية 
الاشنتراك فى جئاية الاسقاط العمد غير متوغرة 
لآن واقنعة الدعوى لا تكون جريمة اسقاط بالنسبة 
للمتهم الأول . وأن ما ثم لا يعدو أن يكون ششروعا 
3 ابقاط انان الطين. لم يخرج من ارم 
لوفاة الام » وآن القانون لا يعاقب على الشروع 

فى الاسقاط » . 

الا أن هذا الدفاع مردود بأن المفهوم فى 


. القانون أنه لا يشترط فى جريمة الاسقاط أن يكون 


الجنين حيا فيعتبر الاسقاط جنائيا ولو ارتكب ثبل. 
ن يتشكل الجنين أو تدب فيه الحركة »© ويعتير ٠‏ 
0 ولو مات الجئين آثناء العملية قيل اخراجه 
عمدا , وهذا الذى قرره الحكم صحيح ف القانون؛ 


فالامنقاط .هو تعمد. انهاء.جالة الع الأوان» 


قشاء ممكمة النض الجنافية ‏ 7 3 


ومتى ‏ تم ذلك فان ,أركان هذه .الجريمة تتواغر 
ولو ظل الحمل قى رحم الحامل يسبب وفاتها. 
وليس فى استعمال القانون لِقظ الاسقاط ما يفيد 
أن خروج الحمل من الرحم - قف مثل هذهو الحالة 
ركن من أركان الجريمة . ذلك بأنه يستفاد 
من نصوص تانون العقوبات المتعلقة بجهريية 
الاسقاط أن المشرع افترض بقاء الأم على قيسد 


لا ينفى قيام الجريمة متى انتهت حالة الحمل تبل 
الأوان ولو ظل الحمسل فى الراخم متيبولناة 
الحايل ٠‏ 
لا يؤثر على قيام الجريمة . كما أن للنفس البشرية 
حرمة ولا تسستياح بالاباحة م6 فان ذهاب المجنى 
عليها برضاها الى المحكوم عليه الأول ليجرى لها 
الكو عليه اللكون © بواين الى يشلك المتنى 
عليها مما يقطع علاقة السسيبية بين فعل المسقط 
وبين وفاة الحنى علييا ٠‏ ومن ثم مان كل من 
سماهم فى آى رتكاب حريمة ة الجرح العيدى الذى 
أفضى الى وقاة المجنى عليها يكون مسئولا عن دفع 
التعغويض عن ذلك أن يستحقه قانونا . ومن ثم 
فان ما بثير ه لمن ف 50 يت 
برمثه يبكون على غير امن واجب الرفض 
موضوعا . : 

الطعن 1117 لسنئة ٠.‏ قى رئاسة وعة عفسوية النساءة 
المستقنارين نصر الدين عسزام ؛ ومحمود عطينه © والدكتور 


أحيد محيد أبر! هيم » والتكثور محمد محمد حسئين ؛ وطسيه 
دنانه ٠.‏ 


3 
/ا؟ ديسمبر ./9ا19ا 


معارضة : نظرها والحكم خيها » محاكمة » اجراءاتها . 
حكم » طعسن ميعاده . فقض » طعن » ميعاده ق لام 
لسنة 5م15 : 


المعدا القانونى : 


: ميعاد الطعن فق الحكم الف ف المعارضة ؛ 3 
فندا يبدا كالحكم الحضورى من دوم أصدورة ل آلا اذ1. 
: كان 3 حضور المعارة من بالجلسة الثى د حددت. 


لنظر معارضته رانهمعا لأسباب لا دخل لارادئه 
فيها ٠‏ لما كان ذلك » وكان الحرص اكلازم توافره 
ق الرجل العادى من شسأنه أن يحتم على الطاعن 
أزاء علمه سلنا بأن ثمة فضية أخرى منظورة له 
بذات. الجلسة » أن يتابعها وآن يمثل فيها أمام 
المدكمة » ومن ثم فانه لا يجدى الطاعن ما ساقه 
من قول «رسل بانه ظن أنها لسمى له من بلد 
مجاور لبلدته 


المحكمة : 


.. وحيث انه يبين من محاضر جالسسات 
المحاكم. الاسثئافية أن الطاعن حضر بجلسة 


6/5/8 التى طلب فيها محاميه التأجيل 


للاطلاع فأجيب الى طلبه واجلت الدعوى لجلسة 
من التنبيه عليه بالجلسة السايتة . هذا الى أن 
الطاعن لا يجادل فى أسباب طعئه فى علمه بالجلسة 
التى صدر بها الحكم المطعون فيه بل أثبت هذا 
العلم بقوله انه كان ماثلا فى قضية أخرى منظورة 
أمام المحكمة ذاتها وى الميوم ذاته المحدد لنظر 
المعارضة وان مثوله فى تلك “القهسية الأخرى 
وانصرافه بعد الحكم فيها هو الذى حال دون مثوله 
أمام المحكية عند نظر المعارضة فى القضسية 
الصادر يها الحكم المطعون فيه . 

ولما كان من المترر أن ميعاد الطعن فى الحكم 
الصادر فى المعارضة يبدا كالحكم الحضورى من 
يوم صدوره » الا اذا كان عدم حضور المعارض 
بالجلسيبة التى خددت | لنظر معارضته راجعا 
لاسباب لا دخل لارادته فيها ٠‏ ولما كان 57 
اللازم تواخره لدى. الرجل العادى من ثسأته أن 
يحتم. علي الطاعن از ا عمف ملفا بان قن قشية 
أخرى منظورة بذات الجلسة أن يتابعها وأن يمثل 
نميها أمام المحكبة ولا يجديه با ساقه من قول 
مرسل بأن ظن انها لسمى له من بلد مجاور 

لما كان ذلك © فان الاعتثاد الخساطىء الذى 
يدميه الطاعن على النحو النسالف بياته لا يتوافز 


. به العذر التهرى الذى يجعل ميعاد التقرير 
. بالطعن بالنثفى وايداع أسبابه لا يتفتح الا من 
اليوم' الذى يعلم فيه الطاعن عليا رسبسميا 


م العددان الخامس والسايس - 


بصدور الحكم' المطعون فيه بل يبدأ .من تاريخ 
و ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر 
ى: ه/1١1953/1‏ ولم يقرر الطاعن بالطعن غيه 
الا. بتاريخ َ ةا أى. بعد انقضاء بعاد 


صدور ه 


المدريلة امنصوص 37 فى المادة ا من 

القانون باه أمستة 1569 فان الطعن يكون فير 

مقبول سكلا دون حاجة المى بحث باقى ما أثير فيه. 
الطعن ع١‏ لسنة .؟ ق بالهبئة السسابقة . 


/ا؟ دسسدر 151/٠.‏ 
() دغارة : حريمة » أركانها . قى ١.‏ لسئة 155١‏ م18 , 
تسهيله » شروع . مقوبات م مغ , ' 
(ج) نهمة : وصفها © تعديله + 1 
(د)' وصف دهمة : تقيد اآأحكمة يها . 


(ب) بغاء : 


المبادىء المقانونية : 


المساعدة أو التسهيل أو استغلال ارتكاب الفجور 
أو الدعارة » اقتراف الفحشاء بالفعل ٠‏ 


؟ ‏ القانون لم يشترط لوقوع جريمة تسهيل 
البفاء » أن يكون بطريقة معينة » انما جاء الخص 


بضنفة عامة » يفيد ثيوت الحكم على الاظلاق »> , 


. بحيث يتناول تسقى صور التسهيل ٠‏ ' 


؟ .ان تعديل محبكمة اول درجة أوصف 
التهمة بالنسبة للطاعنة من تسهيل ارتكاب الفجور 
والدمارة للغير » ألى سروع فى ذلك'» دون أن 
تنبه الطاعنة أو المدافع عنها » لا .يعيب الحكم 
المطعون فيه 4 ما دامت: الطاعنة قد علمتب بهذا 
التعديل وأبدى مخاميها دفاعه علي أساسه 0 
.اللحكمة الاستثنافية ٠‏ 


القانونى. الذى تسبغه النيابة المعامة مامة غلى الفعل 
المسند ألى المتهم: » ظالما آن الؤاقعة المبينة بطلب, 
التكليف بالحضور وآلتى كانت مطروحة بالجلسة 


هى بذاتها الواقعة ؛ التى اتخذتها المعكمة اساسا ٠‏ 


السنةٌ. الثالثة والحُمسون 


5 


.. وحيث ان الدعوى الجنائية قد أقييت على 
الطاعنة بوصف أنها سهلت للمتهمتين الثانية ., 
والثالثة ارتكاب !لدعارة وقضت محكمة أول درحة 
يادائتها بعد أن اعتبرت المواقعة المسندة اليها 
شروعا فى تسهيل الدعارة طبقا للمادة السابعة من 
القانون ٠١‏ لسدئة 1511١‏ © غأستأنفت الطاعنة 
وقضت محكمة ثانى درجة حضوريا-اعتباريا بثيول 
الإستثناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم 
المستائف ؛ فعارضت وقضى بقيول المعارضة شكلا 


لما كان ذلك » فان تعديل محكمة أول درجة 
لوصف التهمة دون أن تنبه الطاعنة أو المدافع 


عنها لا يعيب الحكم المطعون فيه ما دامت قد عامث 


أمام المحكمة الاستتئنافية » فضلا عن أن الأصل 
النياية الاك على القعل المسند الى للم » لأن 
أن #مئع المحكية من تعديله مثى اراث أن ترد 


يطلب التكليف بالحضور 9 كانت اه 
بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى اتخذتها 
المحكمة أسساسسا للوصف الجديد هى أن الطاعئة 
شرعت فى تسهيل دعارة الفر وهى ذاتها الواقعة 
التى تضمئتها ورقة التكاليف يالحضور دالت 
.كانت مطروحة. بالجلسة فان المحكمة لا تلتزم 
فى مثل هذه الحال بتنبيه المتهم أو المداقع عنه الى 
ما أجرته من تعديل فى الوصف القائونى ومن ثم 
يكون هذا الوجه من الطعن غير سديد ٠‏ 


وحيث انه .. يبين من الحكم الابتدائى اليد 


لأسبابه من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين 


واقغة الدعوى وأورد الادلة على ثبوتها فى حق 
الطاعنة عرض اوقف المتهمتين الثانية والثالثة 
فى تهمة ممارسة البغاء المسسندة الميهما وللتكييف 
اإقاتوني للمعل الذى تارفته الطاعنة فقال ( وحيث 


:أن خريفة الاعتياد على ممارسة الدعارة تعنى أن 
:المتهئنة اعئادثت ارتكاب النحشاء مقايل أجر معلوم» 
وحيتف. ان المادة مم .ع تنض على أن « الشروع 


قضاء محكمة النقض الجنائية ل 


هو البدء فى تننبذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو 
حنحة اذا أوقف أو خاب أثره لأاسباب لا دنا 
لارادة الفاعل فيها » ولا يعتبر شروها فى الجناية 
أو الحتقة يتدزد: اللنو .على ازتكابها ولا الأجيال 


أاتحةث مرية لذلكت » وحيث أنه أعمالا لأميادىء 


والتواعد سالفة الذكر تكون التهمة المستندة الى " 


إتهمتين الثانية والمثالثة ب حسسب أقوال الششهود 
انما خيهنا معي لأزكات التحفساء الا أن 
فحشساء لم ترتكب وأن ذاك كان منهما مجرد عرم 
على ارتكاب الجريمة أو عمل تحضيرى لها » وعلى 
أذلك لا تتوافر فى حقهما أركان جريمة ممارسة 
. الدهارة ويتعين لخلك القضاء ببراءتهما مما أسند 
اليهبا » وحيث انه ترتيبا على ما تقدم فان التومة 
المسندة الى المتهية الأولى (أى الطاعنة ) لا تعتبر 
أنها سهلت لهما ممارسة الدعارة لآن الفحثشساء 
لم ترتكب ولذلك ففعلهما يعد شروعا والشروع 
معاقب عليه وفقا للمادة السابعة من القانون 
٠‏ لسنة 1451 وعلى ذلك فان المحكمة تعدل 
وصف التهمة المسبندة الى المتهمة الأولى الى أنها 
شرعتفاتسهيل الدعارة للمتهمتين الثانيةوالثالثة» 
وحيث ان التهمة بالوصف الذى تراه المحكمة على 
النعى “سالف 'الفكن فابعة كيل ااتهية الاولى جما 
جام بمحضر الضبط وأقوال هود الاثبات ومن 
ثم يتعين عقابها وفقا للمواد 1/١‏ و لاوه! من 
الثانون ٠١‏ لسنة 1551 . 


وما انتهى اليه الحكم غيما تقدم لا تناتض غيه 
كما أنه سديد ى القانون لأآن القانون 1١:‏ لسئنة 
3 نص فى الفقرة الاولى من المادة الآولى 
على أن « كل من حرض ششسخصا ذكرا أوأنثى 
على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على 
ذلك أو سهله له »6 وكذلك كل من استخدمه 
أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور 
أو الدعارة يعاقب بالحيس مدة لا تقل عن سنة 
ولا تزيد على ثلاث سسئوات وبغرامة من مائة 
جنيه الى ثلثيائة جنيه » ونص ف المادة السابعة 
مئه على أن « يعائب على المشروع فى الجرائم 
المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة 
فى حالة تمامها » -ودل بذلك على أنه لا يشترط 
للعقاب على التحريض أو المساغدة أو .التسهيل 
أو الاستغلال ؟ اتترافة الفخضاء بالفعل ٠‏ 


ومن ثم فلا تعارض بين نفى الحكم وقوع 
جريمة ممارسة الدعارة من المهتمتين النائنية 
والثالثة معدم اقترافهما الفحقشاء وعدم توافغر 
:ركان جريمة ممارسة الدعارة فى حتها » 
وبين ما انتهىئ اليه من ادائه الطاعنة بجريمة 
الشروع فى تسهيل دعارة الفبرازاء ماثبت لديه من 
أن الطاعنة قد توسطت بين هاتين امرأتين وطلاب 
المتعة بقحد البغاء لقاء أجر تقاضته اذ القضاء : 
4دراءة هاتين اارأئين من تهمة ممارسة الدعارة 
لعدم توافر عناصرها القانونية فى حقهما لا يستتبع 
براءة الطاعنة من تهمة الشروع فى تسهيل 
الدعارة وذلك لاختلان العناصر القائوئية لكل 
من هاتين الجريبتين ولأن انتفاء الجريمة نالاولى 


لا يحول دون ثدوت الجريمة الثانية ٠‏ 


لما كان ذلك 6 وكان من المقرر أن القانون لم 
يقشترط أوقوع جريمة تسهيل اليغاء أن يكون 
بطريقة معينة وانما جاء النص بصفة عامة ينيد 
ثروت ألحكم على الاطلاق بحيث يتناول شستى 
عور التسهيل .لا كان خلكة وكانت وقائع 


| الدعوى كما أثبتها الحكم المطعؤن فيه يبين منها 


أن الطاعنة قد استقيلت بعض الرجال منطلاب 
المتعة فى مسكنها بارشاد من قواد وتوسطت 
بينهم ودين أمرأتين كدمتهما اليهم ويقصد اليفاء 
لقاء أجبر تقاضته ؛ الا أن الرأتين ضيطتا مبع 
مزافقيهم قبل ارتكاب الفحشاء بالقعل 6 مان 
هذا الذىأثبته الحكم تتوافر به العناصر القانونية 
لجريمة الشروع فى تسهيل الدعارة التى دان 
الطاعنة بها ويكون ما تثيره فى هذا الصدد على 
غير أساسسن . لما كان ماتقدم جميعه ؛ فأن الطعن 
برمته يكون فى غير محله ويتعين رفضه ٠‏ 
الطعن 111/8 لسئة .؟ ق بالهيئة السابقة . 


0 
8 ديسمير ٠/أؤا‏ 


' اختلاس أموال جمعية ذات ذفع عام . جريمة © أركائها , 
حكم » تسبيب » عيب © عقوبات م 117 مكرر . 


المبدا القانونى : 


. فرض القانون العقاب على عبث الموظف أو من 
فى حبكمه بما يؤتمن عليه مما بوحد بين يديه 


11 العددان الخامس والسادس السنة الثالئة والْخْمسؤن 


بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته باعتباره ‏ 


حائزا له الى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك 
له وهو معنى مركب من فعل مادى هو اللتصرف 
فى المال ومن عامل معنوى يقترن به وهو نية 
اضاعة المال على ربه ٠‏ 


المحكية : 


.. وحيث ان الحكم المطعون فيه حصل واقعة 
الدعوى بما مفاده أن الطاعغن قد اختلسن لنفسه 
متدار الكسب الذى أثيت على خلاف الحقيقة 
الى اأرارعين وهو ما يبلع 7 كيلو جراما 
قيمتها مبلغ ؟11ر؟ جنيه وأن هذا المبلغ كان 
من بين المبالغ التى قام المتهم يسدادها للينك 
طبقا لتقرير اللجنة . 


للا كان ذلك ؛ وكان القانون قد فرض العقاب 
فى المادة ١١1‏ مكررا من قاتونالعقوبات على 
عبث الموظف أو من فى حكمه بما يؤتمن علبه 
مما يوجد بين يديه بمقتضىوظيفته بشرط انصراف 
نيته بإعتباره حائزا له الى التصرف فيه عبلى 
اعتيار! أنه مملوك له؛وهو معنى مركب من فعل 
مادى هو التصرف فى المال ومن عامل معتنوى 
يقترن به وهو ئية اضاعة المال على ربه . 


ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين مؤدى 
تكرير اللجنة: الذى أشسار اليه واليعاد الذى 
نام فيه الطاعن بالسداد وما اذا كان تصرفه فى 
كمية العسب بثكل تصرقا ىق الشىء المسلم اليه 
لغر مستحقيه مع سداد ثمنه فلا. يعد اختلامسا 
ما دام أن هذا القصرف لم يكن على أساسن 
ان الجانى يتصرف غيما يملك وبنية اضاعة الملل 
. على صاحيه أم يشكل أشتلاسسا كام الطساعند 
بسداد قيمته بعد اكتشاف الجريمة الامر الذى 
يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق الثانون 
قُّ الحكم » مان الحكم المطعون فيسه يكون قد 
شابه الفصور فى البيان بما يستوجب نقضه 
الطعن 9؟.هة١!‏ لسئة ٠‏ ق رئاسة وعضسوية ' السسادة 
الستثارين أنور أحيد “خلف © وأبراهيم الديوانى 6 ومكمة 
السيد الرقاعى 6 ومصطقي الاسيوطى © وحسن المغربي ٠‏ 


وكا 
8 ديسمير ١٠/ا15آا‏ 


قانون : أصلح »© تموين ٠‏ نقض » طعن » الخطأ فى تطبيق 
قانون , عدس . قرار وزير التموين 161 لسنة 1558 و ,) 
كسنة 1558 عقويات م 6/؟ 


المبدا القانونى : 

أصبح نقل المدس خارج المحافظات دون 
.موافقة الحهة اأختصة ذعلا قير مؤكم 3 مما كان 
يتعين معه على المدكمة اعمال أحكام القرار 
الجديد الذى يعتبر قانونا أصلح أذ صدر بعد 
وقوع. الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا فهو الذى 
يتبع دون ثيره ٠‏ 


المحكمة : 


.. وحيث ان الحكم المطعون فيه صدر فى 
: 1/5/ .11197 ودان المتهم بالتطبيق لأحكام قرار 
وزير التموين 6٠‏ لسنة 1958 الذى كان يحظر 
نقل العدس خارج المحافظات خلال الفترة من 5؟ 
من مارس 1158 حتى نهاية أغسطس 1138 
بغير ترخيص من الجهة المختصة ؛ ولا كان قد 
صدر قرار آخر فى 1158/6/19 من وزير التموين 
ذه لسسينة ١951/8‏ نص فى مادته الأولى على الفاء 
القرار السابق وبهذا الالشاء أصبح تقل العدس 


خارج المحافظات. دون موافقتة الجهة المختصة 


فعلا غير مؤثم » مما كان يتعين معه على المحكبة ‏ 
طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة 
من قانون العقويات ‏ اعمال أحكام القران 
الجديد الذى يعتير قانونا أصلح أذ صدر بعد 
وتوع الفعل وقيل الحكم قيه نهائيا فهو الذى يتبع 
دون غيره » أما وهى لم تفعل فان'حكيها المطعون 
فيه يكون قد أخطأ صحيح القانون ممأ يتعين معه 
نقضه وتصحيحه بالغاء الحكم فيما قضى به من 
عقوبة وبراءة المطعون ضدهما ٠‏ 


الملعن ه. لسئة .ع ق بالهيئة السابتة . 


و 


الك 33333 ا 0 
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/ا؟ ديسمير 161/٠‏ 
3 
تزوير : ورقة رسمية . جريمة » أركائها , قصد جنائى , 
إثات . حكم , تسبيت » عيب » اشترالك . 


ددا القانونى : 


أن القصد الجنائى فى جريمة التزوير » لا يتحةة 


اازورة » وأن دقصد تغييرها فى المحرر ٠‏ 


المدكمة : 

.. وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى بما مفاده أن .. أرسسل لوالده المقيم 
ببلدة الاثسمونين مركز ملوى خطابا مسجلا به 
حوالة بريدية بمبلغ ثلاثة جنيها » وتبين أن المتهم 
الأول .. وكيل مكتب بريد أهلى الأثشسمونين 
اختلس الخطباب والحوالة التى به واشسترك 
والطاعن وثالث مجهول فى صرف ثقيمة الحوالة بأن 


تقدم المجهول الى ... معاون مكتب بريد ملوى ‏ 


.قدمتها بعد: أن ضمئه الطاعن »© وخلص الحكم 


الى ادانة الطاعن اعتمادا على اقوال المجلى 
عليه ومعاون مكتب بريد ملوى واعتراف المتهم 
الأول بأنه 'سلم اللمتهم الثانى الحوالة وكلفه 
بحرقها اعتراف الأخير باستلامه للحوالة لصرف 


ما كان ذلك ؛ وكان الثابت من مطالعة محضر 
جلسة المحاكمة التى صدر يها الحكم المطعون فيه 
أن المدافع عن الطاعن دفع بحسن ثيته عندما 
ضمن المجهول الذى زور أمضاء الجنى عليسه 
بالحوالة وثوقا منه فى المتهم الأول الذى كلقه 
نلك وكان القصد الجنائى فى جريمة التزوير 
لا يتحقق الا اذ! قصد الجائى تغير' الحقيقة فى 
محرر باثبات واقعة مزورة فى صورة واقعة 
صحيحة وذلك مقتضاه آن يكون عالما بحقيقة 
الواقعة المزورة وأن يقصد تغييرها فى المحرر . 
واذن فمتى كان الحكعم المطعون فيه قد أسس ادانة 
الطاعن فى الاثستراك فى التزوير على مجرد 
تقدمه للشهادة على شخصية المجهول دون أن 
ببين أنه عالم بحتيقة هذه الشخصية » فانه يكون 
قاصر البيان بما يستوجب نقضه والاحالة بغير: 
حاحة الى بحث بافى أوجه الطعن . 


الطعنٍ 5 لسئة .+ ق بالهبئة السابكة ٠‏ 


"' يونيه ٠/ا15‏ 

() فقض : سلطة محكمة نقض ١‏ عقد © تكييفة , محكمة 
موضوع * سلطتها فى تكديف عقد . 

لب) آرتفاق : حقه . ملكية » قيودها , 

المبادىء القاذونية : 

١‏ كئن كان المتعرف على ماعناه الطرفان 
من المحرر موضوع الدعوى هو مما يدخل فى 
سلطة محكمة الموضوع» الأ أنه متىاستخلصت 
المحكمة ذلك » فان التكييف القانونى الصحيح 
لا قصده المتعاقدان وانزال حكم القانون على 
العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محدمة 
الذقض ٠‏ ش 

؟ س حق الارتفاق بتخصيص الالك الاصلو 
انما ينا بموجب اتفاق ضمئى بين المالكين 
المختلقين للعقارين منذ أن أصبح العقارانمملوكين 
كالكين مختلفين » فيخرجحق الارتفاق الى الوجود 
بعد انقضاء ملكية الماك الاصلى ويبقى ثابتا 
أصلحة العقار المرتفق » ولا ينفيه الا أن يتضمن 
السند » الذى ترقب عليه انفصال ملكية العقارون 
شرطا صريحا مخالفا لبقاء الارتفاق ٠‏ 

الملكمة : ا 

٠.‏ وحيث 4 أنه وان كان التعرف على ماعناءا 
الطرفان من المحرر موضوع الدعوى هو ميا 
يدحل فى سلطة محكية الموضوع » الا أنه متى 
استخلصت الحكمة ذلك ؛ فان التكييف القانونى 
الصحيح لما قصده المتعاقدان وانزال حكم. القانون 
على العقد هو مسألة قانونية لخضع لرقابة محكمة 
النقضنى- + : 


وما كانت عبارة اللحرر موضوع الدموى 
يجرى نصها « أنا الموئكعة أدناه الست زيئب .., 
اتعهد لابنة اخى الست بهجة .. بازالة الجمالون 
المقام فى الممر الفضاء خلف العمارة ملكى ., 
عند زوال المقواتين العسكرية ولها الحق فى فتح 
شسبابيك على ذلك الممر فى حالة قيامها يبناء عمارة 
غعلئن الأرض ملكهبا ») » وكان يبين من الحكم 
المطعون فيه أنه أقام قضاءه على وله « انه يبين 
من مطالعة الأوراق أن أرض النزاع تقع سيرآ 
العقار رقم 5 شارع الجلاء وأانها تدخل ضمن 
ما اختصت به المستانفة ‏ المطعون عليها ‏ فى 
عقد القسسمة الأول ولا علاقة لها بما اختصت به 
المستأئف عليها .. الطاعنة - فى عقد القسمة 
الثانى وتقع فى الحد الثبلى لما اختصت به المستائف 
عليها وأنها ليست بمثابة ممر بين العقارات 
الملوكة أصلا لرب الأسرة ولم يكن الغرض منها 
خدمة العقارات ؛ بدلبل أن عقدى القسممة لم 
يذكر فيهما ما يدل على أنها ممر وعلى أن لأى من 
ااتعاقدين حفا عليها وائما هى أرض فضاعء 
ضمن ال 8659677 مترا التى اختصت بها 
المستائفة » كما قرر « أما ما تتمسدك به المستائف 
ضدها من أن عبارة الممر قد وردت قى الوركقة 
سالفة الذكر فان هذه القسمية لا تضفى.على 
أرض النزاع صفة ليست ثابتة لها فى الاصل »© .. 
ثم خلص الى « أن الورقة المطلوب الحكم بصحة 
ونفاذ الالتزام الوارد بها لا تعتبر مقررة لحق ارتفاق. 
ثابت من عهد رب الاسرة وائما تعتبر منشمئة لهذا 


الحق » ورتب الحكم على ذلك أن « الورقة وقد 


. خلت من مقابل للالتزام » فيعتير حق الارتفاق. 


بغبر عوضن'أو على سبيل التبرع أو الهية م 


انضماء محكمة النقض ١‏ ادنية با 


وهبة الحقوق العيئية .العقارية لا تصح طيقا 
للمادة للم من القانون المانى الا أذا تمت بورقة 
رسسمبة ما لم تتم تحت شعار عقد آخر »© . 


وكان مناد هذا الذى اثبته الحكم أنه استند فى 
نفى حق الارتفاق بالمطل لمصلحة الطاعنة الى أن 
آرض النزاع تقع ضمن ما اختصت به المطعون 
عليها طيقا لعقدى القسمة »؛ والى أنه لم يرد 
بهذين العقدين ما يدل على وجود حق الارتفاق . 


لما كان ذلك وكان حق الارتفاقٌ بتخصيص 
المالك الأصلى ائما ينشأ يموجب اتفاق ضمنى دين 
مالمالكين المختلفين للعقارين منذ أن أصبح العقاران 
مملوكين لالكين مختلفين » فيخرج حق الارتفاق 
الى الوجود بعد انقضاء ملكية المالك الاصلى 
وييقى ثابنا لصلحة العقا ا ال الا 
العثارين شرطا صر 00 مخالفا لبقاء الارتفاق » واذ 
اتخذ الحكم ‏ وعلى ما سلف البيان ‏ من وأقعتى 
ملكبة المطعون عليها لارض النزاع بموجب القسمة 
ا أساسسيتين لتضائه حاكن ن ملكية ل 
عليها الأرض النزاع لا تصلح أساسا 0 حق 
الارتفاق بالمطل بتخصيص إلمالك الأصلى الذ 
تتمسك به الطاعنة » مع أن الأصل هو ا 
الحق ما دامت هناك علامات ظاهرة تكشف عنه 
ولم يوجد شرط صريح بخالف بقاءه » وكان ما قرره 
الحكم من أن كلية «١‏ ممر » الواردة يالمحرر 
اأطاوب الحكم بص كته وثفاذه لا تضفى على 
أرض النزاع صنة ليست لها » هو من الحبكم 
كول لا تؤدى اليه عبارة هذا الحرر ولا يصمح 
أساننا للتكييف الذى اتنتهى اليه من اعتيارها 
منشئة لحق ارتفاق بالمطل بغير عوضش ؛ وكان 
الحكم قد حجب نفسه بخذلك عن تحقيق دفاع 
الطاعنة من أن أرض النزاع كانت مخصصة 
بمعرقة الالك الأصلى لخدمة عقاراته التى اختصت 
دبائيها » فاته يكون قد خالف القانون وثمسايه 
الفساد قَْ المتدل والتصجور قٍِ التسبيب بما 


ل 


لما كان ما تقدم وكان الطعن للمرة الثانية فائه 
يتعين مع نقض الحكم تحديد جلسة لنظر الموضوع. 
الطعن 511 سنة ه؟ قى رئاسة وعضوية الماذة المتشارين 
الفكتور عبد السلام. بلبع تالب رئيس اللحكمَة ويطرس: لول 
ومحمد ثور الدين عويس وعياسن حلبى عبد الجواد وابراهم 
علام ٠‏ 


؟ بونيه ٠./ا9ا‏ 
)١(‏ قانون ؛ الفاؤه , 
(ب) رسيم : بلدية الاسكندبة . ق 5 لسنة .156 ق,.؟؟ 
لسنة 1365 5 


المبادىء القانونية : 


١‏ الغفاء نظام قانونى معين ليستيدل به 
نظام قانونى + حديد » وان ارنب عليه نينح التواهد 
القانونى الجديد 3 ال أن ما صددر من لوائح 
الادارة ة العامة تنفيذا للقانرون القديم » وبدالنسية 
لأنصوص الواردة فيها التى تتوافق مع القانون ' 
الجديد 6 فانها تدقى ناخذة المفعول الى ما تعد 
صدور القانون الجديد ما لم ينص صراحة على 
ألغاء مثل هذه اللو انح ٠‏ 

؟ ‏ أذ كان القانون الحديد لبلدية الاسكندرية 
18 أسنة 156١‏ فد استدقى لبلدية الاسكندرية 
نشخصياب! الاعتبارية العامة واختصاصها فى 
الايرادات لمواجهية ما تؤدية من خدمات عامة 
للجماهير والانفاق على المرافق العامة النوط بها 
أدارتها والحهاز الادارى للإيدينة » فان الفاء الأمر 
العالى الصادر فى سنة .1646 بتتسكيل قومسيون 
دآدية مدينة الاسكندرية بالقانون 5/8 لسنة .6و1 
المعدل بالقانون ٠غ"‏ لسنة 1865 لا يستتيع الفاء 
لوائح الادارة العامة السابق صدورها فى ظل الآمر 
العالى الملغى » ومنها القرار الصادر بفرض رسوم 


كرو /١‏ 00 أذ 


يما العددان 


هذا القرار قائما حتى صدور قرار حديد بتعديله 
أو الغانه ٠+‏ 


الحكمة : 


٠٠.‏ وحيث أنه دين من ئص المادة ها من الأمر 
العالى الصادر بتاريخ ه. من يتاير 186٠.‏ المعدل 
بالقانون ١‏ لسمنة ه19 بتشكيل كومسسيون 
للكجة يديك الانسهة ريه عش انوا ردت 
اختصاصات القومسيون اليلدق وهى تكممل ادارة 
المرافق والخدمات العامة البيئة فيها كما يختص 
القومسيون أيضا باصدار ميزائية المدينة وتنص 
المادة ١؟‏ مئه على « للقومسيون البلدى أن يتداول 
فى الميزانية والايرادات والمصروفات الاعتيادية وغير 
الاعتيادية وعلى 
نتعلق سادية المديئة ولا يجوز له بأى صفة كانت 
احداث رسوم حديدة ولأ تعديل الرسسوم المقررة 
٠٠‏ ولجلس النظار دون غيره ان يقرر ما يراه 
فيما يعرض عليه من هذا التبيل .. ومع ذلك 
فلا حاجة لهذا الاقرار يما يختص بالرسوم على 
المواد الآنية .. القهاوى والخمارات وقهاوى 
الملاهى وااراقص © . 


ولما كان مفاد هذين النصين أن المشرع قد فوض” 


القومسيون البلدى ادينةالاسكندريةمناقشةميزانية 
بلدية المديئة والتداول نيعا واقرارها وانع هن حل 
تسيير النظام المالى لهذه البلدية وتهيثة الموارد 
المالية اللازمة لسنير العمل فيها والاتكقاق على 
ما تديره وتشرف عليه من مرافق عامة ومواجهة 


الأعباء المالية المترتبة على الادارة وأداء الخدمات: 


العامة المنفوط بالبلدية اداؤها للجماهير » فوض 
لخر قسن نا نودت الرويسوون الوك اليه 
الاسكندرية أن يفرض رسوما على محال بيع 
الخمور وغيرها من المجال دما نصث عليه المادة 
١؟‏ سالفة البيسان ؛ وكان رئيس القومسسيون 
الادارى لمجلس يلدى الاسكندرية ثد أصدر بناء 
لهذا التفويدن. قرارا ق. ]+ لكفسوير يتعديل 
القرار الصادر فى البلدية ثى اول يناير 1158 بتسأن 


الرسوم المقررة على المحال التى تباع فيها أشربة . 


روحية بالاسكندرية » وورد فى ديباجة هذا القرار 
البيان وعلى ما قرره القومسيون الادارى وموافقة 
وزارة الداخلية عليه وعلى:ترار مجلس الؤثراء فى 


العموم فى جميع المسائل التى ' 


الخامسش والضيس السنة الثالثة والخْمسون 


1 من أغسطس 1145 4 ويمقتهشى هذا القرار 
خضعت محال بيع الخمور المبيئة فيه لرسم سنوى 
يعادل ٠١‏ بر من قيمة الايجار المقدرة للمكان الذى 
يشغله المحل » وذلك فضلا عن رسم اضافى ثابث 
قدره ٠‏ ج ونس فى هذا القرار على أن يعمل به 


'اعتبارا من أول يناير 1151 6 وكان هذا القرار يعد 


بهذه المثابة من لوائح الادارة العامة » واذ صدر 
بعد ذلك القاثون /9 سئة ١56.‏ المعدل بالقائون 
رقم 52٠.‏ لسنة 1565 يقسأن المجلس البلدى 
لديئة الاسكندرية ‏ وقفى فى المادة الأولى 
على أن يشكل أدينة الاسكندرية مجلس بلدى وفقا 
للنظام المقرر بهذا القانون» ونصت الادة .؟ مئه 
على الخنصاص هذا المجلس بمناققنة مشروع 
ميزاتية 'الستة اكالية وتحصيل. ايرادات المجلس 
أيا كان نوعها 4 كما نصت على ادارة المجلس 
مرافق المدينة المبيئة بهذه المادة وادارة أموال) 
المجلس والاشراق: عليها واداء الخدمات الميئبة 
بها للجماهير » وآجيز للمجلس بمقتضى المادة ١؟‏ 
فرض رسوم مستقلة أو مضافة بنسبة مدوية معيئة 
الى ضرائب أو عوائد أو رسوم حكومية » ونصم 
المادة .؟ على ما تتكون منه ايرادات المجلس 
البلدى وورد فى اليند الثانى عقر منها أن من بينها 
جميع الموارد الأخرى الرخص بها » وقضت الادة 
؟ ه بالغاء الأمر العالى الصادر فى ه من يئاير. 1/39 
المعدل بالقائون ١‏ سمنة ه15 السالف البيان 6 
وكان الغاء نظام قانونى معين, ليستبدل به نظام 
قانونى جديد وأن ترتب عليه نسخ 'القواعد القديمة ' 
خت كلك الدن له تتعارشن ينع التظام الفساتوتى 
الجديد » الا أن ما صدر من لوائح الأدارة العامة 
كيدا القانون التدين وبالفية للتمتومن الو اردة 
فمها التى, تتوافق مع القانون الجديد » فائها تبقى 
ثافذة المفعول الى ما معد صدور الثائون ا 


مالم ينص صراحة على الفاء مثل هذة اللوائح . 


. لما كان ما تقدم وكان القائون الجديد ليلدية 
الاسكندرية 18 لسئة .156 - وعلى ما سلف 
البيان - قد استبقى لابلدية الاسكندرية 
شخصيتها الاعتارية العامة واختصاصها فى. 
تسسيير النظام المالى للبلدية وحقها فى تحصيل 
الايرادات لواطية ما تؤديه من خدمات عامة 
للجماهير والانفاق على اارافق العامة المنوط بها 
إدايم والجهان الادارى للفدينة » فان ن الشاع الام 


قدماء محكمةٌ !لنقض الدنية 7 


سمت 
العالى الصادر فى سمنة .183 بالقانون 14 سنة 
والمعدل بالقانون .؟؟ لسنة 11601 لايسستتيع 
الغاء لوائح الادارة الغامة السادق صدورها فى 
ل الأمر العالى الملغى » ومنها الثرار الممادر 
بقرض رسوم يلدية على محال بيع الخمور الصادر 
فى ١؟‏ من اكتوبر 1551 أذ لا تنطوى أحكام القرار 
'المشار اليه وعلى ما سلف البيان ‏ على الغاء 
ما لا يتوافق بع أحكام المقانون الجديد 6 وانها 
ييبقتى هذا القرار قائما حتى صدور قرار جديد 
بتعديله أو الفاقه . 
واذ خالف الحكما لمطعون فيدهذا النظر ورتب على 
ذلك القضاء برد الرسوم الميلدية السابق دفعها من 
مورث المطعون عليهما تنفيذا لهذا القرار » فائه 
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يقتضى نقضه 
لهذا السيب دون حاجة لبحث باقى أسياب 
الطعن . 22 
ان 'الموفنوع صالح للفصل فيه » ولما 
ا يتعين الغاء الحكم المستائف والقضاء يرفض 


الطعن #آه سنة هم ق بالهيئة السابتة . 
"' يونيه ٠./ا13‏ 
(ا) دموى : 'موضوعها » طلبات »© تعديلها , 


(ب) نقش : طعن ‏ عقد > بطلان , بيع ٠‏ 
(ج) عقد : رضا.» عيوبه , مسئولية تقصيرية ء 
(د) فقض : طعن > أسباب . 


المبادىء القانونية : 


١‏ ب للخصوم أن يعداوا طلباتهم أثناء نظر 
الددوى وآثناء حجزها للصكم فى مذكراتهم مثى 
كانت المدكمة قد رخصت فى تقديم مذكرات فى أجل 
معين كا ينته » مادام الخصم المقدمة ضده الطنئبات 
فد اطلع عذيها وعلم بها ٠‏ 

؟ ل لثن كانت محكية" الموضوع لا تملك 
تغير سبب الدعوى » وكان الثابت أن المطعون 
ضدهما قد طلبا الحكم بابطال عقد البيع موضوع 
النزاع تأسسيسا على أن الطاعن ( اتبائع » باعهما 


أرضا مملوكة للغير الا ان المحكمة اسست قضاءها 


ببطلان ذلك العقد على سبب آذر هو أن المطعون 
ضدهما وقعا فى غلط فى العين المبيعة » واذ كانت 
أوراق الدعوى خالييبة مما يدل على أن الطاعن 
قد اعترض أمام محكمة الاستتئناف على قضاء 
محكئة أول درجة فى هذا الخصوص » فان فى 
ذلك ما يسقط حقه فى ابداء هذا الدفاع- أمام 


محكمة النقض ٠‏ 


" س يجوز القضاء ببطلان العقد اذا أثيت أحد 
المتعاقدين أنه كان وقعا فى غلط ثم أثدت أنه لولا 
هذا الغلط ا أقدم على التعاقد » ويجوز مع القضاء 
ببطلان العقد أن يحكم بالتعءويض اذا ترتب عليه 
اضرار بآحد المتعافدين » ويكون ذلك لا على 
اعتبار انه غقد بل باعتباره واقعة مادية » متى 
توافرت تروط الخطا الموجب للمسئولية التقصيرية 
فى حانب المتعاقد الآخر الذى تسيب يخطئه فى 
هذا الابطال ٠‏ 


1 اذا كان الطاعن لم يقدم ما يفيد سيق 
اثارة الدفناع الذى يخالطه و افع أمام محكمة 
الموضوع » فان النعى به يكون غير مقبول . 

المحكمة : 

٠٠‏ وحيث .»2 أنه لما كان للخصوم سه وعلى 
ما جرى به قضاء هذه المحكية ب أن يعدالؤا 
طلياتهم أثناء نظر الدعوى وأثناء حجزها للحكم فى 
مذكراتهم متى كانت المحكية قد رخصت فى تثديم 
مذكرات فى أجل معين لا ينته » ما دام الخصم 
المقدمية ضده الطلبات قد أطلع عليها وعلم بها 6 
وكان :الطاعن لم يتفم "الذليل. عان ان يككبة اول 
درجة لم ترخص فى تقديم مذكرات فى الدعوى فى 
أجل مغين © هل الكابث من مطالعة الصورة 
الرسمية من الذكرة المتدمة لجلسة 15 من أبريل 
آمام محكمة أول درجة من المطعون ضدهها 
والمودعة بحافظة الطاعن أنها قدمت للجلسنة المشار 
اليها والتى كائت مدددة النطق بالحكم فى الدعوى»)» 
وكأن بيين من الحكم المطعون فية أثة أسسن مضماءة 
برفض الدفع الدى من الطاعن يسقوط حق 
المطعون ضدهما فى طلب ابطال العقد على ما قرره 


من أن « المأكرة التى تضيمنت تعديل الطلبات 


كُدَمت لجلسة ٠١‏ من أبريل سئة ١555‏ 'وسليت 
صورتها لوكيل المستائف . الطاهمن ‏ بتاريخ 4 من 


5 المددأن ألخامس والسادس ‏ السنة الثالثة والْخْمسون 


أبريل +195 وليسث فى توفيير 15354 كما يدعى 
المستأئف » وبذلك ينهار الدفع بسقوط حق 
المستائف عليهما ‏ المطعون ضدهما ‏ فى طلب 
ابطال العقد بالتقادم » اذ يكون قد قدم خلال 
الثلاث سسئوات من تاريخ علم المستائف عليهما 
بترار الازالة الضادر فى ؟5/9١551/1١‏ » وكان 
هذا الذى قرره الحسكم من الاعتداد بالمذكرة 


المشار اليها باعتبار أنها قد قدمت تقديما صحيها " 


هو مما يتقق وحكم القانون على النحو الذى سلف 
بيانه » مان النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق 
القانؤن يكون :على غير أساسس 6. . 


وحيث .. أنه وان كانت محكية الموضوع 
لا تملك س وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة 
تغيير سبب الدعوى ؛ ولئن كبان الثابت فى 
المطعون ضدهيا قد عدلا طلياتهما أمام محكمة أول 
درجة فى المذكرة المقدمة مئهما لها لجلسة ١5‏ من 
أبريل 13135 .وعلى ما سلف بيائه فى الرد على 
السبيب الرايع للطعن ب الى طلب الحكم بايطال 
عقد البيع موضوع التزاع تأسسيسا على أن 
الطاعن باعهما بذلك العقد ارضا مملوكة للغير ثم 
رددا هذا الطلب فى مذكرتهما المقدمة للمحكمة 
لجلسة ؟ من أبريل 19517 ؛ وأن الحكمة 
أسست مضاءها ببطلان ذلك العقد على سبب 
. آخر هو أن المطعون ضدهما وقّعا فى غلط فى 
العين المبيعة »© الا أثه لما كانت أورأق الدعوى 
خالية هما يدل على أن الطاعن قد اعترض أمام 
محكمة الاستتئناف على قضاء محكية أول درجطة 
. فى هذا الخصوص ؛ فان فى ذلك ما يستط حئه م 


وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ فى ابداء . 


هذا الدفاع أمام محكمة النقض »© ويكون النعى 
على الحكم بالخطأ فى تطبيق القائون غير مقبول . 

فخيث . . أنه لما كان يجوز القضاء ببطلان العقد 
اذا أثبث أحد المتعاتدين أنه كان واقعا فى غلط ثم 
أثبت أنه لمولا هذا الغلط لما أقدم على التعاقد » 
ويجوز مع التضساء ببطلان العقد. أن يحكم 


بالتعويض اذا ترتب عليه اضرار بأحد المتعاقدين » . 


ؤيكون ذلك لاعلى اعتبار أنه عقد بل.باعتياره واقتغة 
مادية متى توافرت عند تكويئنه شروط الخطسا 


| الموجب للمسئولية التقصيرية فى جائب.المتماقد . 


الآخر الذى تسبب بخطئه فى هذا الابطال . 


الكاتي شم 


لماكان ذلك وكان يبين من مدونات | 

الابتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه وأحال الى 
أسيايه أنه أسس قضاءه بالزام الطاعن بالتعويض 

ا الطاعن « باع الأرض على 
أساسس أنها تطل على تسارع مفتوح هو قارع 
السلخانة وأن هذا الشارع طريق عام © فاذا 
ما اتضح أنه ليس كذلك وآنه جزء من الس اخانة 
التابعة لليلدية وأن هذه سدت هذا الطريق» 
غانه يكون من حق المدعيين - المطعون ضدهما - 
ابطال العقد على أساس الغلط الذى.وقعا فيه 
حينما اتفقا معالمدعى الطاعن علىمشراء هذه 
الارض باعتبارها ذات واجهة مطلة على طريق عام 
.٠‏ ومن ثم 'يتعين الحكم بابطال العقد المذكور ., 
وأئه عن التعويض فان المحكية ترى أن المدعى 
عليه مسئول عن اقامة المدعيين لبناء لا يطل 
على طريق عام ولا يوصله اليه أى سسبيل » 
الطريق المغلق وبالتالى يلزم بتعويضهما عن هذا 
البثاء الدع خدار حبيييا © لا ممما وان القكد 
قد انتهت ألى ايطال البيع » الى ان قال فى 
تسأن مسسئولية الطاعن عن اقامةالبئاء «فمرجعها 
الى أن المدعى عليه قد أوقع المدعيين فى غلط أثر 
رضائهما اذ باع لهما أرضا ذكر فى العقد صراحة 
أنها قطل على شارع عام بيئما هى جنينة تطل 
على ملك خاص بالبلدية أغلقته » »6 وكان هذا 
الذى كرره الحكم مِن مساعلة الطاعن عن الضرر 
الذى لحق بالمطعون ضدهما لم يكن. على اساس 
امعقد وائما على اساس الواقعة القانونية 
التى تتمثل فى خطأ الطاعن عند التعاقد » أذ كرر 
أنه سبيعها أرضا معدة لليئاء وتطل على طريق عا 
ثم ظهر أنها محبوسة عنه » هو قضاء صحيح فى 
القانون . لما كان ما تقدم © خا 0 


بالخطاً فى تطبيق المقانون بهذا السبب يكون عا 


عو اناي .د 

وعسش ع انه خاافاوديي عن الك الطدون 
فيه وعلى ما سلف بياته فى اللزد على 
أنهة انكيى وناء على دنا" الدشخلضة ميا 
أشتسه خبير الدعوى ف تقريره من أن الأرض 
موضوع الاراع عصوسة هن اللطزيق. ينا ينتدها 


السيعب 


شرائها الى اقامته عليهًا » وأن الطامن أوقبع: 


أأطعون ضحدههما فى غلط يما صر به فى عقد 
البيع الصادر منه لهما بأن هذه الأرض تطبل 
على طريق عام » وأنه لولا هذا الغلط لا أقدم 
امطعون ضدهما على شرائها »4 وكان الحكم 
الطعون فيه قد تثاول اللدفع الذى أبداه الطاعن 
سقوط حق المطعون خسدهما فى طلب ايطال 
العقد للغاط » ورد عليه دما سلف بياته فى الرد 
على السببي الرايع من أستاب الطعن »© فان 
النعى على الحكم بالخطأ فى. تطبيق. القانون على 
“أساسى الدفع بسقوط الحق فى ابطال العقد 
اوجود عيب فى البيع يكون على غير أساس ٠‏ 
وحيث . . انه يبين من مدونئات الحكم المطعون 
فيه أنه أورد قف هذا الخصوص وله «بالردوع 
الى الحكم الصادر فى الجنحة 5515؟ لسسنة 1م 
بندر المحلة الكيرى .. يتضح أن موضوع 
الدعوى الجنائية يختلف عن الدع وى الاثلة 
وموضوعها خطأ المستأئف ‏ ب الطاعن ‏ فى بيع 
قطعة أرض غير متصلة يطريق أو ممر وغسير 
صالحة للبناء » وأما الحكم الثانى رقم ١/4‏ 
لسئة 69 جنح بندر المحلة الكبرى » مائه خاص 
باشخاص غير ممثلين فى الدعوى الحالية » . 


' ولا كان يبين من هذا الذى أورده الحكم 
المطعون فيه أن موضوع المدعوى طبقا للحكمين 
الجنائيين المثدار اليهما يختلف عن موضوعها 
فى الدعوى المائلة والذى يتعلق بأرض النزاع 
من حيث كونها مطلة أو غير مطلة على .الطريق 
العام ؛ وهو ما لم يثر نزاع بثشسأنه بالنسبة للأرض 
النزاع بالذات: ولم يفصل فيه بهذين الحكمين » 
فان اسستناد الطاعن الى هذين الحكيين بما يثيرة 
بسبب التعى يكون على غير أساس ٠‏ والنعى 
فى ثثة الثانى مردود 4 ذلك أن اتصال. المعين 
المبيعة من الجهة الشرقية بباقى ملك الطاعن 
لا ينيد بذاته اتصال هذه الأرض بطريق عام 
بحيث ينتفى عنها العيب الذى أقام الحكم 
المطعون . فيه على أساسشه قضاءة يبطلان عقد 
. البييع ٠‏ واذ لم يقدم الطاعن ما يفيد سبق أثارة 
هذا الدفاع الذى يخالطه واقع أمام محكية 
الموضوع فان النعى به يكون غير مقبول . 


وحيثك "أنه - لما - تقدم يتعين رفض الطعن 8 
الطعن 176 سنة 85 قى بالهيئة الستابثة . 


كنفضاء محكية التقض المدنبة 1 


ازذلا 
؟ يونيه +/!؟1 

نقض : طعن © وكالة » توكيل فى النقض م 

المددا القانونى > 

أذ كان التوكيل الأقدم غير صادر من الطادن. 
إلى المعسامى الأقرر بالطعن بل صدر الى هذا 
الآخير من وكبل الطاعن » وكان هذا التوكيل 
عدم بول آأطعن ٠‏ 


المحدمة ٠‏ 
... وحيث ان هذا الدفع فى محله ؛ ذلك أنه 
لا كان البين من الاطلاع على الأوراق أن الأستاذ 
محمود عيد اللطيف المحامى هو الذى قرر بالملعن 
باعتباره وكيلا عن الطاعن عن نفسه ويصسفنه 
وليا طبيعيا على اولاده التمبر بالتوكيل الخاص 
رقم 16 ج ؟ لسنة 1955 مكتب توثيق القاهرة 
الصادر فى١؟‏ من مارس 1955 © واذْ يبين من 
مراجعة هذا التوكيل المقدم يملف الطعن انه غير 
صادر من الطاعن الى المحامى المقرر بالطعن 
بل صدر الى هذا الآخير من الأستاذ هبد المؤمن 
نور اادين المحامى /يصفته وكيلا عن الطاعن 
بالتوكيل رقم 941 لسنة 1951 4 وكان هذا 
التوكيل الأخبر لم يودع بملف الطعن حتى تستطيع 
هذه المحكمة التعرف على حدود وكالة الأستاذ 
عيد المؤمن نور الدين عن الطاعنئ بصفتيه ؛ 
وما اذا كانت تشممل الاذن له فى توكيل المحامين 
ل الى بالتدين للا عضيل هذا الأذن ...لا 
. كان ذلك فان المدقع بعدم قبول الطعن سكلا 
للتقرير به من غير ذى صفة يكون فى محله ويئعين 

قبول: الدفع والحكم بعدم قيول الطعن ٠‏ 


الطمن ه! نة 95 -ق بالهيثة السايقة ٠.‏ 


3 العددان الخايدن والسادس ‏ السنة الثالثة والْكّمسون 
بس بح بس تي جب ب ب يبي يت وب سر ب ل تي 


15 
'؟ يونيه 19/٠‏ 

كأمينات اجتماعية : عامل »© مكافاته . عمل »2 ق ]1 

فسنة 1565 م كرا . 

المبدة القانوتى : 
المثر 2 نقل القزام دفع المكافاة من عانق 
صاحب العمل الى عاتق مؤسسة التامينات 
الاحتماعية على أن تعود عثّى صاحب العمل 
بالكفرق بين الكافأة محسوبة على أساس الادد 


اا من القانون 5١‏ لسنة 9 أو على الوجه. 


المدين فى عقود العمل الفردية أو المشتركة أو 
اللوائح والنظم المعمول بها فى المنشآت أو قرارات 
يتات التحكيم أيهما أكبر » وبين النساتج ون 
الانشتراكات التى أدإهما صاحب العما 
للمؤسسة ٠‏ ْ 

الحكمة : : 

ه٠٠‏ وحيث ان 00 الئنص ف الفئكره الاوذي 
من المادة 11 من قانون التأمينات الاجتماعية ؟1؟ 
« يحل الناتج من الاثمتراكات. التى يؤديها صاحب 
العمل فى هذا التأمين وف حدده الادخار المشدار 
اليه محل المكافأة التى تستحق للمؤمن عليه فى 
نهاية الخدمة وإلتى تحقسب على الوجه المبين 
بالمادة “الا من القانون 11 لسئنة 1555 »؛ أو على 
الوجه المبين فى عقود العمل الفردية أو المشتركة 
او اللوائح أو النظم المعمول بها فى المنشات 
أو ترارات هيثات التحكيم أيهما أكبر » خاذا 
قلى الناتج المذكور عمنا يستحق للمؤمن عليه من 
مكامأة وجب على صبساحب العمل تسديد ذلك 


الفرق الى المؤسسة خلال أسبوع من تاريخ . 


. المطالبة به والا استحقت عليه فوائد تأخير.بسعر 
1/ سئويا تسوى اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمة 
المؤمن عليه » يدل على أن المشرع نقل التزام 
دفع المكافأة من عاتق صاحب: الغمل الى عاتق 
مؤسسة التأمينات الاجتماعية » على أن تعود على 
صاحب العمل بالفرق. بهن المكافاة مهسوبة على 
أساس المادة .*لا من القاتون 51 لسنة |١١65‏ 
او بلي الوجه المبين فى عقود العمل الفردية 


أو المشتركة أو اللوائح أو النظم المعمول يها فى 
المنشآت أو قرارات هيئات المتحكيم أيهما أكبر ) 
وبين الناتج من الاشستراكات التى أداها صاحب 
العمل للمؤسسة »© واذ كان ذلك وكان الحكم 
المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه 
على أن الزام مؤسسة التأمينات الاحتياعية 
بالدفع « لا يتأتى الا بعد ثبوت التزام رب العمل 
بدفع المكافأة » فرب اللعمل: هو الملزم أصلا بدفع 
المكافأة » فائه يكون قد خالف القانون وأخطا 
فى تطبيقه بما يوجب نقضه . 

الطعن ١‏ سئة ه؟ ق رئاسة وعضويةالسادة المستشارين 
حسن صفوت السركى ثائب رئيس المحكية وصبرى أحنين 


فرحات ومخمد أبو حيز 2 ستدور وحسن أبو اليمستوج الشرسئى 
وأحيد ضياء الدين حتفي ٠»‏ 


5 
" يونيه .لاا 

(0) تقض : طعن © طلبات » تحديدها ., 

رب) حكم : 
المبادىء القانونية : 

١‏ ع متى كان الثابت أن الطاغئ قد طلب فى 

تقريره طعنه قبول اتطعن كاد وفى الموضوع 

نقض الحكم وتطبيق القانون 6 خان مفاد ذلك أنه 

طب نفض الحكم المطعون ذيه فى خصيوص 

الأسنباب الوازدة بتقرير الطعن وهو الطاب 

الأساسى الذى يتقدم به الطاعن لدى محكية 

لنفض وهو فى ذأته كاف كلافصاح عن قصده ٠‏ 

؟ ‏ يجب أن تكون الاحكام مبنية على أسباب 

واضحة وجلية » وعلى محكمة الاستتناف أذا هى 


تدليل » عيب , اثباتك , نقض , 


الغت حكم محكمة أول درجة أن تتنين الأسباب 


ألتى تحمل قضاءها ٠‏ 

المحكمة : | 

٠٠‏ وحيث .. انه متى كان الثايت أن الطافن 
كد طلب فى تقرير طعته كول ااطعن شكلا وق 
الموضوع نئض.. الحكم وتطبيق . القانون » كان 
مفاد ذلك أنه طلب نكض الحكم المطعون فيه 
فى خصوص الإسباب الواردة بتقرير الطعن وهو 
الطلب الاسسساسى الذى يتقدم يه الملاعن لدي 


قضاء محكمة الفقض المدنية : ب 


بحقية النقض وهو فى ذاته كانه للافصاح من 
قلصيدة ٠١+‏ 


وحيث أن :٠.‏ الإشكام يجب أن تكون مينيةعلى 
اسباب واضحة حجلية © وعلى محكّية الاسثناف 
أذا هى آلفت هكم محكمة أول درجة أن تبين 
الأسباب التى تحمل تضاءها » اذ كان ذلك وكان 
الثابت من الحكم المطعون فية أنه الغى حكم محكمة 
اول درجة مستئدا فى ذلك على ما قرره من آن 
«الحكبة لا تساير محكية أول درهة فيما أنتهث 
اليه من اطراحها لشهادة شهود الشركة السستانفة 
والذين شهدوا بما بؤيد الواقعة المسبتندة 
للمستائف عليه 6 واقتصر على ايراد القرائن التى 
اعتمد عليها فى تعييب حكم محكمة أول درجة فى 
اطراحها لشهادة شهود الشركة دون أن يبين 
باهية هذه الأقوال أو مؤداها »6 وهى أسباب 
تاصرة من شأئها أن تعجز محكمة النقض عن 
اعمال رثقابتها »4 فان الحكم المطعون فيه يكون 
معيبا بيا يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة 
لبحث باقي اسباب الطمن ٠‏ 


الْطمن 59؟ سنة 0" ى بالهرثة السابقة . 


انا 
؟ يونيه ./91ا 


() نقض : طمن » حالاته , الختصاص ولائى , عمل , 
شركات , قرار جمهورى 215؟ لسئة 195 ن/اهنسنة1569م؟ 
لإب) شركة ؟ تابعة للمؤسسة عامة » عاملون ©» طبيعة 
العلاقة بينهم . قرار رئيس جمهورية 79.5 لسنة 1556 . 


المبادىء المقائونية : 
١‏ اذا كان مبئى 'الطعن فى الحكم الصادر 


من المحكمة الابتدائية بهياة استثنافية أنه أخطأ 
فى تطبيق القانون لآنه صادر بتحسديد مرقب 


لنطاعن عن عمله بالشركة المطعون عليها وهى من ' 


تنركات القطاع العام الثنى يخضع العامئون فيها 
لقواعد التقييم والتسكين المنصوص عليها فى 
لاثحة الثركات » وأن الذازعة فى التقييم من 
اختضاص لحنة (اتظلمات بالشركة وقرارها نهائى 


.لايخو الطسن فيه © ولا تملك المحكمة ولايسة' 


الفصل فيه وهذه أمور تتصل بولاية المحكمة ومن 
ثم يجوز الطمن فيها بالنقض ولو كان الطاعن 
لتعلقها بالنظام العام ٠‏ 


؟ سمس عسلاقة العاملين بالشركات التابعة 
للمؤسسات العامة هى علاقة تعاقدية تخضسع 
لاحكام قوانين العمل والتامينات الاحتماعية » 
كما تخضع لأحكام هذه اللائحة باعتبارها جزءا 
متمما لعقد العمل ب وذلك قبل الفائها مقرار 
رئيس الجمهورية 19.5 لسنة 1155 باصدار 
نظام العامكين بالقطاع العام المعمول به من تاريخ 
نشره فى الجريدة الرسمية فى 18 من أغسطس 
5 ولا يعتير القرار الصادر من الأحنسة 
أو رئيس محاس ادارة الشركة من قبيل القرارات 
الادارية ٠‏ 


المحكمة : 

.. وحيث .. آنه ومثا للمادة الثانية من 
القائون لاه سنة 116 - الذى يحكم اجراءات 
الطعن ع يجوز بالنقض فى الأحكام الصادرة من 
المحاكم الابتدائية فى قضايا اسسنئناف أحكام 
المحاكم الجزئية وذلك اذا كانت هذه الأحكام 
مبنية على مخالفة للقانون أو .خطا فى تطبيقفه 
وتأويله وكانت صادرة فى مسآلة اختصاص متعلق 
بولاية المحاكم 8 


وبالرجوع الى تقرير الطعن يبين أن مبناه فى 
السببين الثانى والثالث أن الحكم المطعون فيه 
أخطأ فى تطبيق إلثانون لآنه صادر بتحديد مرتب 
للطاعن عن عمله بالشركة المطعون عليها وهى 
من شركات القطاع العام التى يخضع العاملون 
فيها لتواعد التقييم والتسكين المنصوص عليها 
لائحة الشركات الصادرة بالقرار الجمهفورى 
سئة 1959 وأن المنازعة فى التتييم من 
اختصاص لجنة التظلمات بالشركة وقرارها نهائى 
لا يجوز الطعن فبه ولا .تملك المصكية ولاية 
الفصل غيه » وهذه أمور تتصل بولاية المسكمة ' 
ويجوز الطعن فيها بطريق النقض ؛ ولو كان 
الطاعن قد سكت هن آثارتها أمام محكية 
الموضوع لتعلقها بالنظام اللعام ومن ثم يتعين رفئضس 
الدضع ٠.‏ ' 


1 ”لعددان الذامس والسادس السنة آلثالئة والكمسون 


وحيث أنه ونفهةا لنص المادة الثانئية من 
اللكانون /1ه لسنة 5م5١‏ لا يجوز الطعن 
وبالنقض ف الاحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية 
فى قضايا استكناف الأحكام الجرئية الا أن تكون 
هذه الأحكام صادرة ق مسألة اختصاص متعلق 
بولاية المحاكم ومبنية على مخالفة للقانون أو 
الخطأ فى تطبيقه أو تأويله » واذ كان هذا الوحه 
مبناه الطعن فى الحكم الصادر من محكمة القاهرة 
الابتدائية فى استئناف مرفوع عن حكم صادر من 
محكية التاهرة الجزئية لثمئون العمال أخالفته 
نص المادة 51 من قاثون المرامئعات وهو أمر 
يتعلق بالاختصاص النوعى لا بولاية المحكمة: فان 
الطعن بهذا الوجه يكون غير جائز . 


.٠‏ ان النص بالمادة الأولى من قرار رئيس 
الجمهورية 51 لسلئة 1555 باصدار لائحة 
نظام العاملين بالشركات التايغة لامؤسسات 
العامة على أن « يسرى على العاملين بالشركات 
الخاضعين لأحكام هذا النظام أحكام قوانين العيل 
والتأمينات الاجتماعية والترارات: المتعلقة بها نيما 
لم يرد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة يكون 
أكثر سخاء بالنسبة لهم ويعتير هذا النظام جنزءا 
متمما لعتد العمل 4 والنص فى المادة الثانية على 
أنه « يجب أن يتضمن العفد المبرم بين الشركة 
والعامل النص على أن تعتير آحكام هذه اللائحة 
والتعليمات الثى تصدرها الشركة هيما يتعلق 
بتنظيم العمل جزءا متمما للعقد المبرم بين الشركة 
والعامل » يدل على أن علاقة المعاملين بالشركات 
التابعة للمؤسسات العامة هى علاقة تعاقدية 
تخضع لأحكام قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية 


كما تخضع لأحكام هذه اللائحة ياعتبارها جزءا: 


متمما لعقد العمل » وذلك قبل المفائها بشرار 
رئيس الجمهورية 78.9 لسنة 1130 ياصدار 
نظام العاملين بالقطاع العام المعميول يه .من تاريخ 
نشره فى الجريدة الرسمية فى ١8‏ من أغسطس 
© ولا يغير من طبيعة هذه العلاتة تشكيل 
لجنة أو أكثر لشئون الأغراد قى كل شركة بقرار من 


مجلس ادارتها نختص بالتعيين وبغيره من ال 1 


والمشاكل الخاصة بالعاملين بها طبقا المادتين 


الثالثة والرابعة من هذه اللائحة » لأن-قرارات ٠‏ 


هذه اللجان انما تصدر فى نطاق العلاقة الناشئة 
عن عقد العول »؛ ولاه يعتبر القرار الصادر من 


اللجئة أو رئيس مجلس ادارة الشركة من قبيل 
القرارات الادارية . 


ولا وجه للذوك بأن منت العاملين مرتبات تزيد 
على مرتباتك وزظائفهم يترتب عليه الاخلال بتعادل 
وظائف الشركة بالوظائف الواردة فى الحدول 
الذى يضدر باعتيساده رار من:مظس ادارة 
المؤسسمة المختصة كما يقرض على الجهة الادارية 
استصدار القرار الخاص بتعيته فى وظيفة تعادل 
المرتب الزائد » لأن الفقرة الأخيرة من المادة عد 
الواردة فى الأحكام الانتقالية والختامية بهذه 
اللائحة تقضى بيأن العاملين الذين يتقاضون مرتبات 
تزيد على اارتبات المقغررة لهم بمقتضى التعادل 
المشار اليه يمنحون مرتباتهم التى يتقاضسونها 
فعلا بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة 
مما يحصل عليه العامل فى المستقبل من البدلات 
أو علاوات الترقية ٠‏ ْ 


آذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه كد قخى 
لامطعون عليه عن عقد العمل المبرم مع الشركة 
الطاعنة ؛ فانه لا يكون قد أخطأ فى الاخخصاص . 
المتعلق بولاية المحكمة » ويكون الملعى عليه 
بالوجهين المثانى والثالث على غير أساس , 
٠‏ الطعن 1م سئة 6؟ ق بالبيئة السابتة , 


لذلا 
؟ يونيه 151/٠‏ 


(1) تأميسم : بذوك ., نقد » تصدير » استبراد . ق 22١‏ 
لسنة .195 ق1582 لسنة 1961 ق .16 لسنة ,5ؤا , 

(ب) مسئولية عقدية : بنك » حكم » تسبيب » سبب زائد . 
لقن . ق ,م لسنة /1511 . 

(ج) نقد : استيراده » تصديره . 

المبادىء القانونية : 

1 سم مبع تأميم اذك الاهلى وانتساء البلك , 
المركزى » فقد أبقى المشرع على شخصية المشروع 
المؤلم لباشرة العمليات المصرفية العادية وفيها 
تصدير النقود واشترادها ٠‏ ش 


؟ ل مثى كان الحكم قد أقام مسئولية. البنك 


قضاء معكية النتشس 7 ادنية 0 


أسنامتا نظلى مأ وقعْ منه من خطاً نحو عميله » 
بأهماله آداء الخدمة التى تعهد بقيامه بها وهى 
تصدير اللمبلغ المضبوط وأن هذا الاهمال هو الذى 
دعل أمر أداء هذه الخدمة يتراخى حتى أدركه 
قانون الغاء تداول أوراق ااتقفد ودوضوع هذه 
الخدمة » وأن الك لو سار ف آداء ما مهد فك ل 
وذق سير الآمور اللعادى - لأدى ذلك الى تفادى 
الفاء هذه الاوراق عونا كان هذا الذىقرره الحكم 
يكفى احمل قضائه » فان النعى غلى ما ذزيد ذيه 
بعد ذلك بتقرير مسئولية البنك عن عدم اسقبدال 

أوراق النقد باخرى قبل انتهاء المهلة التى حددها. 
الثانون يكون فر منتج ٠‏ 


») ب مثى كان الحصكم قد أقام قضنساءه على 
الثول. بان ادارة اْنقد اذا كانت لا تعطى موافقتها 
على تصدير أى مبلعمٌ الا بعد استيفاء صاهب 
الشأآن ادحراءات معينة » فان صدور موافغتها 
قبل اتخاذ هذه الاجراءات يرفع عنه هذا القيسد 
مما كان يوجب على البنك أن يتخذ بنفسه هذه 
الاجراءات سواء قدم صاحب الشأن الطلب بنفسه 
أو دوكيل آم لم يقدم تسدثا » كانه لا يدون قد أخطا 
في تطبيق القانون .٠م‏ سنة 1940 , ٠‏ 


المحكية : 


.. وحيث .. انه وان كانت المادة الأولى من 
للقانون .»؟ لسسبة ١55.‏ قد نصث علئ اعتدار 
البنك الأهلى المصرى مؤسسةة عامة وتنتفل 
٠‏ ملكيتها الى الدوئة ؛ الا أن المادة السادسة منه 
قد نصت على أن يظل البنك الأهلى المصرى هو 
البنك المركزى للدولة وأن يستمر فى مباشرة 
الاختصاصات كافة الخولة بمقتضى القانون 1117 
اسنة /إه5١‏ الخاص بالبئوك والائتيان » ولا 
كانت الادة الثانية من القائنون .16 سسنة 195٠.‏ 
' الصادر بانشاء البئك المركزى قد نصت على أن 
تؤول اليه الأصول والخصوم البينة بهذه المادةٌ 


وأن يحل البنك المركزى مطل البنك الأهلى 


المصرى فيما له من حقوق وما عليه من التزامات 
الخامسة عشرة منه قذ نصنت على أن يزاول 
ألبنك الأأقلى المصرى دون أى قيد جميغ العمليات 
المصرنية العاذية بالشسروط والحعنود ذاتها التي 


تخضع لها البنوك التجارية وفقا لأحكام القانون ‏ 
١1:‏ سسنة /ا156 4 واختصته المادة السادسة 

عشرة بكل الأآصول والخصوم القائية وقت العيل 

,بتنفيذ القانون بعد استبعاد ما يؤول مها الى 

البنك المركزى »؛ فان ذلك يدل على أن المشرع 

وان هدف الى تأميم الينك الأهلى ليجل مئنه 

مؤسسسةة عامة تملكها الدولة »؛ الا أنه ابقى على 

شخصية اأشروع المإمم لأباشرةٌ ذاث التقماط 

واختصه يما يتضمن العمايات المصرفية العاذية . 
لمماشرتها فيما له من حقوق وما عليه من التزامات 

متعلقة بلاصول والخصوم التى بقيت له يمه 

استسعاد ما آل مثها الى البنك اأمركزنى , 


لأ كان ذلك وكانت عملية تصدير التقود 
واستيرادها تعنير من العمليات المصرفية العادية 
على ما نص عليه القرار الوزارى ١ه‏ لسئة 1159 
الخاص بتنفيذ القانون .لم سنئة /11401 متنظيم 
الرقابة على عمليات النقد ممبا بيدخل ف نطاق 
النشاط الذى اختص به البنك الطاعن ؛ واذ التزم 
الحكم هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول 
الدموى فانه لا يكون مخالنا للقائون ٠.‏ 

وحيث أن .. الحكم الايتدائى المؤيد لأسبابه 
بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بمساءلة الطاعن 
على قوله « ان الذى تستخلصه المحكمة من 
استقراء دفاع طرق الخصومة أن الخطأ كان واتعا 
على عائق البنك الاهلى الأمصرى تجاه عبيله الذى 
لم يقدم اليه الخدمة المطلوبة وفقا لما يثتفيه 
سير الأمور العادى قي حينها على الرغم من صدور 


.قرار من ادارة النقد بجواز تصدير المبلغ المضبوط 


واستيداله عن ظطريق احد المصارف »© اذْ أن 
البنك “الأكور وعلى الرغم من قبوله القيام بهذه 
العيلية لحساب المدعى الآ أنه ودف عن تنفيذها 
مهقفا سلبيا دون مبرر مقبول » أذ أنه كان لزاما 
عله قور تمبليه البلغ الضبوط من مصلحة 
ااحمارك أن يقوم بتقديم الاستمارة المتعلقة بهذه 
العملبة وهى الاستمارة ص 1١‏ ء ب الى الادارة 
العامة للنقد ولكئه بدلا من وضوح الطريق أبامه 
آثر دون ما سئد الالتجاء الى طريق ألكاتيات مع 
ادارة النقد ليستفتيها فيا لأ يتطلب الفتوى 4 
ولو تقدم بالاستمارة ص , 1 . ب فور تسامه 
أمن عميله اذى الى أداوة |ائكد وكراخت» كلتك 
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الادارة 6 الاستحابة لطليه لكان لدفاعه ف هذا 
الخصوص شأن آخشر © وقد كان هذا التراخى 
من حائب البنك الأهلى الممسرى ف أداء أ حللب 
منه هو السيب فيما لحق المدعى من أضرار تمثل 
َْ فقدان قدمة أوراق النتد المخضسعبوطة من فئدة 
الائة حنيه والحمسسين جديها بعد الغائها »> وهذا 
مضملا عن أنك على الرغم من أبلاعئه يعتاب 
مصلحة الجمارك رقم ه58"ه فى ؟9؟/5/1ه1١‏ 
بفضص احر أل المباليغ المضيوطة على ذمة مفسايا 
وايدال أوراق النقد من الفئات الكبيرة بالفثات 
الصغيرة » الا أنه لم بقم بهذا الأإجراء حتى 
انتهت المهلة القانونية ) »> وهو ما يبين منه أن 
الح أعان -نكولية البنك اناسنا على ها ومع 


منه من خُطأ نحو عميله باهماله اداء الخدمة التى ٠‏ 


تعهد يقيامه بها وهى تصدير المبلغ المضبوط © وأن 
هذا الاهيال هو الذى جعل أمر أداء هذه الخدمة 
بتراخى حتى أدركه انون الغاء تداول أوزاق النتد 
موضوع هذه الخدمة » وأن البتك لو سار فى 
أداء ما تعهد به وفق سير الأمور المعادى لأدى 
ذلك الى تفادى الغاء هذه الأوراق . 


ولما كان هذا الذى قرره الحكم يكقى لحمل 
قضائه فان النعى على ما تزيد هيه بعد ذلك 
بتترير مسئولية المينك عن عدم استبدال أوراق 
النقد يأخرى قبل انتهاء المهلة التى حددها القانون 
يكون غير منتج © ولا يعيب المحكم الخطأ فيه » 
كما لا يحدى الطاعن نعيه على الحكم خطأه ى 
الاسناد بقوله ان ما قرره الحكم من أن ادارة 
النفد كانت قد أصدرت قرارها بتكليف الينك 
استبدال أوراق النقد المضبوطة لا أصل له فى 
الأوراق ؛ ذلك أن المحكم الابتدائى المؤيد بالحكم 
المملمون فيه لم ينكد ين هذا الاير تومن 
ما سلف بيائه ب آسساسا لمساعلة البنك بل عرض 
له تزيد! » فضلا عن أن الحكم المطعون فيه قد 
أطرح هذه الوائعةمن أسنائيده فى مساعلة البنك 
وبذلك يكون الثعى فى جملته على غير آساس .. 
.. انه لا كان الحكم الابتدائى المؤيد 
بالحكم المطعون فيه وعلن ما سلف بيائه فى الرد 

' على السيب الثانى ا أقسام قفساءه على دعامة 
أساسها أن البنك كان مازما س يعد سدور.قوار 
مراقبة النقد باعادة تسدير المبلغ س باتخاذ كانة 


ورحيث. 


الأحراءاث المؤدية الى تصصدير أوراق النقد موضوخ 
الدعوى وأن ما اتخذه من مر أسيلات وطللبي الفتوى 
كان فى غير موجب وأن ذلك كان هو السبب فى 
تأخير اجراءات تصدير أوراق النقد حتى أدركها 
قانون الغائها » مما يسيأل معه الينك عن الضرر 
الذى للحق بالمطعون عليه من حراء هذا التأخير ؛ 
ولا مخالفة نى هذا الذى قرره الحكم للقانون ©» 
لان الحكم اتما هدف الى القول بأن آدارة النقد 
اذا كانت لا تعطى موافقتها على تصتدير اأى” 


معينة © فان صسدور مواغغمتها قبل اتخاذ هذه 
الأجراءات يرفع عنه هذا القيد » مما كان يوجب 
عئى الدبنك أن يتخذ بئفسه هذه الاجراءات سواء 
قدم صاحب المشسأن بئفسيه أو بوكيل. أم لم يقدم 
شسيئا ومن ثم يكون النعى على غير أساس ., 


وحيث . . انه لما كان الحكم المطعون فيه قد 
أسس رفضه الدفع ببطلان الحكم الابتدائى على 
ما قرره من أن ورقة اعلان ه من فبراير 1957 


' التى اختصم فيها المطعون ضده الأول البشكة 


المركزى فى الدعوى أمام محكمة أول درجة احتوت 
على الطلبات الموجهة الى البنك المركزى وهى أن 
يسمع الحكم وآخرين بالطلبات الموضحة بصحيفة 
افتتاح الدعوى بالزامهم متضامنين فيما بينهم بأن 
يدفعوا للمدعى « المطعون خده الاول » ٠15اج‏ 
والى أن ما ورد بصلب هذا الاملان من أن 
القضية مؤجلة لتصحيح قشكل الدعوى باعلان 
اليد اليلن اليه رتسن حطس أدانة اينيك 
المركزى » بدلا رئيس مجلس ادارة البنك الأهلى » 
انما ورد ف صدد تنفيذ قرار المحكمة الصادر فى 
جلسة الا من ديسمبر 1959 وأن ذلك مجرد 
خطأ مادى من المعلن لم يقصد به المعنى الذى 
استخلصه الطاعن بدليل الطليات الموجهة الى 
البنك المركزى ؛ وكان هذا الذى قرره الحكم تتدير 
موضوعى سسائغ ويمكن أن يؤدى الى ما انتهى 
اليه غان: التعى علية يميف حدلا مومسوعيا 
فيما تستقل به محكمة الموضوع ولا يقبل اثارته 
مام محكية النقض .. والتعن 4 وجههة الثائئ 
مردود يما قرره الحكم المطعون فيه على مأ جاء 
بالرد على السيب الثاثى من أن البئك الطاعن 
قد تراخى فى اعادة تصدير النقود بما.لا يتفق مع 
سير الأمور المعادى الين أن صدر. القانونان 81 
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و مه سنة 1105 وانعدمت قيمتها بانتهاء المهلة 
الحددة منهما لاستبدالها » وهو بهذا يكون قد 
استظهر المسئولية الموجبة للتعويض . 9النعى 
مردود فى الوجه الثالث يما جاء بالرد على السبب 
الثائى والوجه السابق »© ولم يكن الحكم فى حاجة 

.الطعن لاه؟ سنة #0 ق رئاسة وعضوية السادة المستشارين 
ابرا هيم غمر هندى ثائب رئيس المحكية والدكتور محمد حافظ 
هريدى والسيد عيد المتعم إلصراف ومحمد صدقى اليشبيثقى 
وعلى عبد الرحمن ٠‏ 


١ 
191/٠. يونيه‎ 4 
:. حيازة‎ )( 
٠ يمكسب‎ 
, (ب) تقادم : مكسب » ملكية , هيازة النائب‎ 


حصة شائعة . شووع ., ملكية . تقادم 


المبادىء القانونية : 


١‏ الحصة الشائعة كالنصيب المفرز يصح 
كلاهما أن يكون محلا لأن يحوزه هائز على وجه 
التخصيص والانفراد ولا فارق بينهما ألا من حيث 
أن الحاتز لألنصيب المفرز تكون يده بريئة من 
المخالطة ٠‏ أما حائز الحصة الشائعة فيده بحكم 
الشيوع تخالط يد غغيره من الأستاعين ٠‏ وليست 
هذه المخالطة عيبا فى ذاتها ٠‏ وانما العيب خيما 


واستقرت الحيازة على مناهضة حق باقى' 


المالكين ومناقضتهم يما لا يئرك مجالا لشبهة 
الفموض أو مظنة التسامح » فان الحيازة تصلح 
عندئذ لآن نكون أساسا لتمثك الحصة السائعة 
بائتقادم 0 


؟ س حيازة النائب تعدير حيازة لصيل ٠‏ 
فلهذا أن يسئند اليها عند الحاحة ٠‏ فمثى ثبت 
وضع اليد الفعلى المستآجر » فان المؤجر يعتبر 
مستمرا فى وضع يده بالحيازة التى لمستآجره ٠‏ 
وينم التقادم أصلحته أذا كان من سآن هسدد 
الحيازة ان تؤدى اليه . والحيازة على هذا النحو 
ظاهرة لاخفاء غبها ولا غموض ٠‏ 


ا محكمة : 


٠٠‏ وحيث .. الحكم المطلعون فيه أورد فى 
خصوص ما يثيره الطاعنون قوله « من المتسرر 
ولكن لا يحتج به على الغير الا اذا كان مسجلا » 
ومن ثم فهو لا ينقل للمالك المشستاع نصيبا مفرزا 
أمام الفير الا اذا انتقلت اليه ملكية هذا النصيب 
مثررا يسبب من أسباب الملك . متى كان ذلك 
وكان كسب الملكية بالتقادم الطويل المدة يعتبر 
بذاته سسبيا قاثونيا مستقلا للملك » وكان الحكم 
المستأنف قد استظهر بيأسباب سليمة تقره عليها 
هذه المحكية أن المستائف عليهم ( الطعون ضدهم 
الثلاثة الأول ) وضعوا يدهم على أطيان التزاع 
التى أختصوا بها بموجب عقد القسسئمة غير 
المسجل المؤرخ 1175/1/11 وذلك بنية الملك» 
وفى هدوء وظهور واستمرار مدة 16 سنة ؛ فان 
هذا وحده يكفى لا كتدمايهم ملكية هذه الأطيان 
مفرزة والاحتجاج بذلك أمام الكافة » , 


ولما كان يبين مما قرره الحهكم على النحو 
المتقدم ذكره أنه اقام قضاءه بتملك المطعون 
ضدهم الثلاثة الأول .للأطيان التى قضى بملكيتهم 
لها لا على أساس أنهم كسبوا هذه الملكية بعقد 
القسمة المؤرخ 1185/10/55 وائيا على أسناس 
أنهم استقلوا بوضع يدهم عليها حتى كسصبوا 


. ملكيتها بالمتقادم الطويل الذى اكتملت مدته والذى 


يعتير بذاته ب ومستقلا عن عقد القسسمة س 
سسببا قانونيا للتيلك فى حدود الحيازة الثى قام 
على أساسسها ©» وكان الحكم لم يستئد الى عقد 
القسمة الا كتريقة على وضع يد المطعون ضدهم 
الثلائة الأول على تلك الآطيان وضع يد صالدا 
أن يكون أساسا لا كنساب اللملكية بالتقبادم اذا 
ما توافرت شروطه ؛ وهو أساسس قانونى صحيح 
ولم يجعل الحكم لعقد القسمة المشار اليه أثرا 
لاكتساب ملكية مفززة » فان النعى على الحكم 
بتحهيله بالأساس القانونى لتضائه أو ا 


. فيما قرره بشأن عقد القسمة يكون على غير 


أمسباأس و٠‏ 


انه لما كان يبين من الحكم المطعون 
أنه أقام قضاءه على أن المطعون ضدهم 


وحدث .. 


فيه .. 


الثلاثة الأول قد اسستقلوا بوضع يدهم علي 
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الأطيان محل النزاع حتى كسبوا ملكيتها بالتقادم 
الطويل. » وام يسدنه الحكم: الى عقد. العديية 
المؤرخ 1175/17/55 باعتياره قسمة مهايأة انقليت 
الى قسممة نهائية بعد مضى خمس عشرة سنة » 
وانما استند اليه كترينة على وضع يد المطعون 
هندهم الثلاثة الأول على الاطيان المتشار اليها » 


كلاهما وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ‏ 
أن يكون محلا لأن يحوزه عابر على وجسه 
ا أما 000 الحصة الشائشعة فيده بحكم 
الشيو شيوع تخالط 35 غيرة من المشتاعين وليست 
مكف الخالئلة فيا فى ذاقيا: #.وانما! العمه فيه 
الحينارة حل وزاعسحة دى باقن لكي 
ومناقضتهم دما لا يترك مجالا لشضبهة الغموض 
أو مكلنة التسامح 2 فان الحيازة تصطلح عتدئد 
لان تكون أساسا متيلك الحصة الشائعة 
بالتقادم 39 


تكون يده بريئة سن 


لما كان ذلك وكان الثاأيثت بالحكم الطعون ممه 
الأول وضعوا يدهم على الاطيان محل التزاع 
أبتداء من تاريخ عقد القسسمة المحرر ىق 
51 بربلأن وضع يدهم كان بئيية التملك 
وتوافرت فيه شرائطه القانونية بما يرفع شبهة 
قد اتخذ من هذه الحبازة أساسسا لقضائه ا 
النزاع » فان الحكم 1 تكزن + كد خالف القانون 
عل فق اسمن د ش 

وحيث أن .. ما أورده الحكم المطعون فيه 
فيمنا يلى « ما يقوله الستأئفون ( الطاعنون ) من 
أن المستائف عليه الأول ( المطعون ضده الأول ) 


لا يماك القطعتين الأولى والرابعة من المساحات ' 


و !١‏ ط بحوض حسبين باشا الغربى رقم 0 


رقم 51 تأسسيسا على أن أجزاء من هاتين القطعتين 
قد تصرف الميهم فيها بعض الشركاء المؤقعين على 
عقد القسمة المؤرخ 1197/1/51 أما الياقى فانه 
لم يرد فى عقد .القسمة المذكور »؛ فذلك مردود يبا 
أورده الخبير فى تقريره تفصيلا وتقره عليه هذه 
المحكمة من أنه ثبت لله من معاينة أطيان النزاع 
وتطبيق مستئدات الطرفين عليها وأقوال شهود 
طالبى الملكية أن أطيان النزاع كلها بما فيها هاتين 
القطعتين فى وضع يد المستائف عليهم ( المطعون 
ضدهم الثلاثة الأول ) يوصفهم المالكين لها وقد 
أجروها بعقود ايجار متتالية الى توفيق عبد الكريم 
عبد المجيد وأخيه منذ سينة /1911 حتى سنة 
56159؟] ) . 


وذ كان نان عا 2 أورده الحكم 
ن المطعون ضدهم م الثلاثة الأول تساك 
وخهدا يدهم لوده أرض النزاع لدة دريد 
على حي ادر ا و اتيم لهرت علبها ككل 
امجاهم وحده_ وذلك طاريق لكيه ال ون 
أن يظهر أى أثر للطاعنين خلال هذه اللمدة الطويلة 
من الزمن وأن وضع يدهم قد خلا من الغموض » 
واذ استدل الحكم على ذلك بها ورد فى تفقرير 
الخبتر من أنه توصل الى هذه النتيجة من عدة 


آدلة مجتمعة استخلصها من أقوال الشسهود 


الذين سبمعهم فى التحقيق الذى أجراأه ومن ' 
اتتقاله الى العين موضوع النزاع ومن تطبيق 
بنجب ابعب العارييى "عدن الطيمة 4 لازن لمك 
المطعون فِيْه يكون بذلك قد أثبت توافر شروط 
الحيازة لكسب المطعون ضدهم الثلائة الأول 
الملكية بالتقادم الطويل ٠‏ 

ولا يجدى الطاعنين ما يثبرونه من أن الثابث من 
عقود الايخار أن مدة الحيازة لم تكن متصلة بل 
تخللها فترة انقطاع ما دام أن ن الحكم عول قى حدود 
سلطته الموضوعية على ما أورده الخيير فى تقريره 
من أن ن حيازة. المطعون ضيدهم: الكثلاثة الأول لأطيان 
الئزاع استيرت أكثر من خيمسة عششر عاما 
استئادا الى عدة أدلة من بينها آقوال الشهود ٠‏ 

أما مأ بئعاة الظاعنون من أن بعض الأطيان 
المتنازع عليها. لم تدخل فى: عقد. القسمة فقد رد 
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الحكم المطعون فيه على ذلك يما يلى « وهصذا 


القول مردود بما أورده الخبير فى تقريره تفصيلا 
وتكره عليه هذه المحكمة من أنه ثيت له من معاينة 
اطيان النراع وتطبيق مضتندات الطرفين عليها 
النزاع كلوهسا يها فيها القطعتين. الأولى 
والرابعة من المساحات الموضحة بصحيفة الدعوى 
فى وضع يد المستائف عليهم ( المطعون ضدهم 


5 الثلاثة الأول ) يوصفهم المالكين لها وقد أجروها 5 


بعقود ايجار متقالية الى توفيق عيد الكريم 
عيد المجيد وأخيه متذ سنة 1911 حتى سسنة 
م9( » . ولما كان يبين من هذا الذى قرره 
الحكم » ومها سبق الرد به على السبب الأول ) 
أن الكم اد ق ععافه المطدون ادلم 
الثلائة الأول بتبوت ملكيتهم للأطيان موضوع 
النزاع الى أنهم كانوا يضعون اليد عليها جبيعا 
المدة الطويلة المكسبة للملكية » فائه لا يبحجدى 
الطاعنين بعد ذلك !لتمسسك بأن بعض هسذه 
الأطيان لم تدخل فى عقد القسمة . والنعى على 
الحكم بالوجه السادسس مردود © وذلك أنه 
لا تعارض بين أن تكون الحيازة للمطعون ضده 
الرابع وبين ما أثبته الخبير فى محاضر اعماله من 
أنه وجد عند معاينته لآأرض النزاع زراعة على 
أجزاء منها لأتشخاص غيره »© طالما أن ذلك مرجعه 
وعلى ما صرح به الخيير فى تقريره الذى 
اعتيدته محكمة الموضوع ‏ أن هؤلاء الألشخاص 
ادما كانوا يستفلون تلك الأحزاء لحساب المطعون 
ضده المرابع . والنعى على الجكم بالوجه السابع 


مردود بأن حيازة النائب ف شعشدر حيازة للأصيل 5 


فلهذا أن يستند اليها عند الحاحجة »© فمتى ثيت 
وضع اليد الفعلى للمستأجر فأن المؤجر يعتيسر 
مستمرا فى وضع يده مدة الحيازة التى لمستأجره 
ويتم التقادم لمصلحته اذا كان من ثسأن هذه الحيازة 
أن نؤدى اليه » والحيازة على هذا النحو ظاهرة 
لاخفاء فيها ولا غموض كيا ذهب الى ذلك بحن 
الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك فان النعى 
على الحكم الخو ٠٠‏ يسكون على فير 
ال ا 08 00 

وحيث انه لما كان وضع اليد واقعة مادية 
يجوز أشاتها بكافة طرق الاثات » فانه لا تثريب 
على المجكية ان هى أقابيت قضساءها بتبلك 


المطعون ضدهم الثلاثة الأول للأطيان مهل 
التراع” على ين اتكامنته اق هذا الخصومن 
من تقرير خبير الدعوى الذى ندبته لتحتيق 
وضع اليد ومن أقوال الشسهود الذين سمعوا 
أمام هذا الخبير » ويكون التعى .. انه لما كان 
الثابت من تقرير الخبير الذى اعتمده الحسكم 
المطعون فيه أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول 
كسيوا ملكية الأطيان محل النزاع بالتقادم 
الطويل ؛ وكان كسب اللكية بهذا الطريق يعتبر 
بذاته ‏ وعلى ما سلف البيان ‏ سبيا قانونيا 


مستقلا للتملك فلا على الحكم ان هو لم يوتفا. 
الشركاء المستامين : 


وحيث أنه لما تقدم يتعين .رفض الطعن . 
الطعن 1١7‏ سئة 8 ق رئاسة وعضوية السادة المستقارس 
الدكتور عبد السلام بليع نائب رئيس المحكية وبطرس رغلول 


ويحيد ثور الدين عويس واحيد حسن هيكل وابراهيم علام , 


8 يوديه 191/٠.‏ 
() حيازة: دعاوىالحيازة . نقض »© حكم , طعن فالحكم. 
فق 5ه لسئة 15865 ق )ل لسلة 15519 , 


(ب) دعوى : : تكبيفها ٠‏ حكم , طمن , نقضى ©» سلطة محكمد 
التقض , 


(د) دعوى : منسع تعرس ء اصلاح زراعى »© استيلاء , 
قرار . ق 1ه لسنة 1565 م 10 قى ") لسنة متقا , 

(د) اجنة قضائية : قرار استيلاء . 

المنادىء القانونية : 

١‏ مشاط عدم جواز الطعن بالنقفى في 
الأحكام الصادرة من محاكم الاستثناف فى دفاوى 
اللحيازة وخفقا للفقرة الآخرة من المادة الخامسة 
من القافون رقم 1ه اسنة 1509 قبل تعديله . 
بالقانون 6 لسسنة 145 » هو أن تسكون 
الدعوى التى صدر فيها. الحكم مهل الذعن من 
دعاوى الحيازة التى كان القافى الحزئى يختص 
بنظرها طبقا للفقرة ( 1 ) من المادة 41 من قانون 
المرافعات السابق » فاذا ثم نكن الدعوى ق. 
حقيقتها من تلك الدعاوى فان قضاء مصسكية 
الاسائناف فى استثناف الحكم الصادر فيها لا يرد 
عليه الحظر معن الطون الوارد ف اللباده 
الخامسة سالفة البدان + ٠.‏ 
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٠ 0‏ الأحكام الصادر: ة فى دعاوى الحي ازة ا 


آنما يتوذف على التكييف الصحيح الدعوى التى : 


صدر_فيها _الهكم المطعون فيه » وللمحكمة النقض 
فى سبيل. الفصل فى هذه المسالة الآونية أن 
قرافب محكمة الاستثناف فى تكييفها للدعوى » 
وأند تعطيها .ما ترى أنه وصفها الدق وتكييفها 
القانونى. الصحيح. » غير متقيدة فى ذلك بالوصف 
الذى. اسبغته عليها محكمة الاستثناف > آذ أن 
الأخذ بهذا التكييف على علته قد يؤدى الى 
حرمان الممكوم عليه من حقه فى الطعن بالنقض 
فى حآلة خطأ. محكمة الاستئناف فى تكييف الدعوى 
و اعتبار ها من دعاو 24 الحبازة + 


“بض الاعتراض .على تنفيذ القرار اكصادر 
دن وزارة الاصسلاح الزراعى بالاسستيلاء على 
القسدر الزائد ءن الممسعوح بتملكه قائونا سم 
لا يصلح “أسناسا ارفع دعوى حيازة لمع تنفيذه ٠‏ 


؟ س لا يكون أن يدعى أن تعرضا وقع عليه 
0 جراء نديد أمر الاستبلاء أن. دلجا الى تتوسسة 
النضاء العسادى أو الادئرى لوقف تنفيذ هسذا 
2 زاز 0 وله أن يلها الى اللجنة اللقضائية للفصل 
طلب ملكية العقار أن كان لذلك وجه + 


5 


المحكمة : 


ن الحكيين المطعون فيهما قد 
رزصفا بأنهدا وسادران فى استئناف عن حكم.صادر 
ق دعوى حيازة بتاريخ 1135/5/1١‏ . ولا كان 
مناط عدم جرواز الطعن بالنقض فى الأحكام 
: السادرة من 
وفقا الغذئفرهة الآخيرة من المادة. الخامسبة من 
التسانون 1ه لسسنئة ١565‏ كبل تعديله فى 
أغشطس. 11539 بالقانون 4لا لسسئة 95( »2 
هو.أن تكون الدعوى التى صدر فيها الحكم 
مجحل الطعن من دعاوى الحيازة التى كان 
القاضى الجزئى يختصى بنظرها طيقا للفقرة )١(‏ من 
المادة /ا؛ من قانون المرافعات السابق © فاذا 
من تلك الدعاوئ © 
خان قضاعء مجه الإنسان د ف استشاف الحكى 
الصاذر فيها لا. ورد عايه الحظر من ااطعن 
الوارد فى المادة 


كف وحيث أن 


ألم دن , الدعو 2 ق حثتيقتها 


مسحاكم الاستثناف لى دعاوى الحيازة. 


'اخامسة سالفة البيان » وكان . 


الفصل فى جواز الطعن أو عدم جوازه فى هذه 
الحالة انما يتوقف على التكييف الصجيح الدعوى 
التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ؛ فان 
لحكية النقض فى سييل الفصل فى هذه المساألة 
الأولية أن تراقب محكمة الاستكناف فى تكيينها 
للدفوئ :> وآن حعكايها'ما ذرئ اله :وضهها: الحق 
وتكييفها القانونى الصحيح غير متقيدة فى ذلك 
وعلى ما حجرى يه قضاء هذه المحكية . 
بالوصف الذى أسسيفته عليها محكية الإستئئاف» 
اذ ان الاخذ بهذا -التكييف ‏ على علته ‏ قد 
يؤدى الى حرمان المحكوم عليه من حقه فى 
الطعن بالنقض فى ١‏ حالة خطأ محكية الاستتئئاف 
فى تكييف الدعوى واعتبارها من دعاوى الحيازة. 
ولما كان الثابت من الأوراق أن وزارة الاصلاح 
الأزراعى ب الطاعنة آ أصدرتثت طبقا للمادة 
الثالثة من القانون 19/8 لسسئة 159801 فى شان 
الاصلاح الزراعى ‏ قرارا بالاستيلاء على القدر 
الزائد عن المسموح بتملكه قانونا للدى كل من 
عبد الرحيم راغب درويش وجلال راغب درويش 
ويدخل ضمن هذا القدر الأطيان موضوع النزاع 
الحالى » ولما شرعت الطاعنة فى تنفيذ قرار 
الأستلاء اعانم المظمون: عليهم 'التسيعة الأول 
ومورثتهم المرحومة: نفيسه سيد بدير الدعوى 
الحالية بمنع تعرض وزارة الاصلاح الزراعي لهم 
فى وضع يدهم ؛ فان الاعتراض على تنفيذ مثل 
هذا القرار لا يصلح أسساسا لرفع دعوى حيازرة 


انع تنفيذه » وذلك لما يترتب حتما على الحكم فى, 
هذه الدغوى لمصلحة زافعها من تعطيل' هذا 


وهو ما يمتفع على المحاكم 
ينص المادة. ها من القانون 5ه لسسنة 1١6556‏ 
والمادة "1 من القانون ؟؟ لسنة 1950 فى ثسأن 
السلطة القضائية اللذين صدر فى ظلهما الحكمان 
املعو نوما + 

واذ تنص المادة 1 مكررا من قانون الاصلاح 
الزراعى ١/8‏ لسنة ؟56! المضافة بالقانون 
1 لسنة ١169‏ والمعدلة بالقانونين م؟؟ 
لسنة د وواه؟؟ لسيئة. ه96١‏ « بأن تشكل 
لجنة قضائية او أكثر من مسبتتسار من المحاكم 
يختسازه وزير العدل تكون له الرياسة ومن صق 


الأمر ووقف كنفيذه » 


بصن مجل ن القولة ومتد ونب 0 0 العامة 
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وب حا 
وآخْر من مصلحة المساحة وتكون مهمتها فى حالة 
المنازعة تحقيق 0-7 ارات والديون 0 
وقحص ملكية الاراشىالمب.تولىعليها. . واستثثاء 
من أحكام. قانون 0 الدولة لا يجوز 0 
بالغاء أو وقف تنفيذ قرارات الاستيلاء الصادرة 
من مجلس ادارة الميئة العامة للاصلاح الزراعى 
وأسثثناء من اجحكام قانون 
على المحاكم النظر. فى المنازعات التعلقة بملكية 
الأطبان المستولى. عليها أو التى تسكون محلا 
للاستيلاء وفقا للاقرارات المتدمة من الملاك 
تطبيتا لهذا القانون » ؛ فان مفاد هذا النص أن 
لا يكون أن يدعى أن تعرضا وقع عليه من جراء 
تنفيذ أمر الاسستيلاء أن يلجا الى جهة التضساء 
0 أو الادارى لوقف تنفيذ هذا القرار » وله 
أن يلجا الى اللجئة القضائية المنصوص عليها 
فى المادة ؟١‏ مكررا من قائون الأصلاح 0 
سبالفة البيان الفصل فى طلب .ملكيته للعقار: 

كان لذلك وجه ٠.‏ 


لا كان ذلك وكانت دعوى المطعون عليهم 
تهدف الى مبّم تنفيد وزارة الاصلاح الزراعى ب 
الطاعثئة ب للقرار الإستيلاء الصادر منها بِباء 
على المادة الثالثة من قائون الاصلاح الزراعم 
ضد كل من هيد اإرحيم .. على القدر الزائد 
عن المسبموح بتملكه قانونا » مان الدعيهى 
المذكورة تخرج..قطعا عن ولاية الحاكم. وبالتالى 
غلا تكون من دبعباوى. الجيازة التى يختص, 


بنظرها القاضى الجرئّ, طبقا للمادة لاغ نقرة .(أ) 


من قانون امرمامعات السسابق . وترتيبا عاىي 
. ماتقدم مان الحكمين المطعون فيهيا الصبادرين 
من محكبة استثنافب أسيوط فى اسثثئاف الحكم 
المادر من ,مدكية بندر أسيوط لا يئطش عليهبا 
الحظر من الطعن الوارد فى الفثرة الآخيرة من 
المادة 'الخامشة من الثانون 1ه سبئة ١565‏ »© 
' وبالتالى يكون الطعن فيهما بالنقض ,جائزا' خذا 
بالأصل العام ياعتبان أثهما حكمان.صادران من 
محاكم الاستكئافا ., 


وحيث أن .. دعوئ المطهون عليهم بالصورة 
التى رفعت بها تخرج عن ولاية المحاكم عموما » 
ومن ثم يكون الحكم: المطعون فيه الصادر بتاريخ 


0 من يونيه ١‏ والذىا قضى نرفض ال دمتسع 


الذى أبدته للطاعنة بعدم الاختصاضش و والحكم 
الصادر بتاريخ ه يناير سسنئة 5 بمئع تعرطى 
الطاعنة للمطعون عايهم ©» قد خالنا القاذرن 8 
يستوجب نقصهما ٠‏ 


وحيث انه لما تقدم ولأن الوضوع _صبااح 
للفصل فيه » فانه يتعين المغاء الحكم المستائف 
والقضاء يعدم اختصامن محكية بندر ‏ أسسيوط 
ولاثيا بنظر الدعوى ٠.‏ 

الطمن 18 سئة 78 ق بالهيئة السابتة ٠‏ 


5 
9 يوئية ,/اة1 
(0 اثنات : أحالة للتفقيق , محكمة موضوع » سلطتها فى 
احراءات الاثبات , خبرة . ْ 26007 
(ب) ايجار : عقد ايجار ززاعى » امتداده . ' إصلاح زراغئن. 
ربع . فى 191 سنة 1509 , - 1 
. المنادىء القانونية. : 

١‏ ب يدق للمحكمة رفض طلب الطاءن أهاثة 
الدعوى الى التحقيق.لسماع هيده طالما أن 
من هقها فى حدود سلطتها الموضوعية وق سبيل 
تكوين عقيدتها فى اإدعوى أن تعول على نقيجة 


التدفيق .الذى . أحراه الخسر ٠‏ 


”ا سم شقود الابجار ‏ 'الخاضة بالأرقنى 
الزراعية - لا قوتد شروطها. بحم القانون ”الا 
آذا تمسك المستاخر بها لآن هذا الامتداد 
مكرر لصلحته » وله أن ينزل عنه وتى أساء', 


المعكمة :: 


5 وحمت + انه لما كان يبين امن مدونات 
الحكم الابتدائى | ن الخبر الذى لدبته محكمة أوَل 
درحة لغايتة الارض موفخف وم النراع" وتحقيق 
وَظُسم اليد عليها وتطنيق .مستنداته من تنازعوا 
ملكيتها على الطبيعة والتثى أعتمدت الحكية 
تقريرة » قد أدى عمله طيقا 'للمأمورية بة التى 
رسّمتها له الحكمة وخلص الخبير الى أنه فى 
من يوليه 11756 حرر فقد قسدمة عن 1114 :ها 
وا..؟ ط بين ورثة المرحوم وهبسه مومية خض 


المريحوم على وهببه مومية ( مورث المطخون 


9 0 العددآن 


ضدهم ألثلاثة الأولين ) فيهأ بموجبه "ا ف 
و ١.؟‏ ط وأن عقد القسمة المشار اليه قد تنفة 
بوضمع يد كل من المتقاسمين على نصييه فى 
الأعيان الواردة به وأنه تمت بالنسية لأرض 
النزاع تمرفات يسوء نية بين الطاعن وبعض 
المطلعون ضدهم وفيما بين هؤلاء الآخيرين بقصد 
الاضرار بالمطعون ضدهم الثلائة الأولين ©» 
وانتهى الخبير بعد سسماع الشهود الذين أتسهدهم 
بعض المطعون ضدهم الى أنه وان كان الطاعن 
يضع اليد على ارض النزاع بوصفه مستأجرا 
لها من المطعون ضدهم الثلاثة الأولين ابتداء من 
سئة 16710 حتى سنة 1501 4 فقد أمتد وضع 
يده عليها بعد ذلك حتى وقت آدائه للأموريته فى 
سنة 1957 © وآ أخذ الحكم الابتذائى بهذا 
الذى قرزه الخبير وخلص منه الى أن الطاعن هو 
المسئول عن ريع ارض النزاع عن الفترة اللاحقه 
على سسمنة 191619 يعد أنتهاء عقتود الايهار الصادرة 
له من المطعون ضْده الوك 0 الأرض © 
وكان ما عرض له الحكم من أن وضع ب يد يعض 
المطعون ضدهم على ارض اناج شير مسثقر كم 
يكن الا من قبيل الفرض الجدلى فى 0 
ما ثار من نزاع بين المطعون فسندهم” الثلاثة 
الآولين وباقى المطعون دهم حول ملكية هذه 
الأرض »؛ وليس قى مقام التدليل على وضع يد 
الطاعن عليها منذ سنة 67 وائتهياء عقكود 
الأيحار الصادرة له م الطعون هشدة الأول ؛ 
وكان لا تعارض بين هذه النتيجة وبين ما اثبة 
الخبير فى محاضر اعماله من أنه وجد عند معاينته 
لأرض النزاع زراعة ق أجزاء منها لأقشسشخخاص 
مير الطاعن طالما أن ذلك مرجعه وعلى ما صرح 
به الخيير فى تقريره الذى اعتيدته مشكية 
الموضوع ؛ أن هؤلاء الأقشسخاص ائما كانوا 
يستغلون تلك الأجزاء لحساب الطاعن . لما كان 
ذلك فلا على المحكمة أن هى رفضت طلب الطاعن 
'آحالة الدعوى الى التحقيق لسماغ شهودة طالما 
أن من حقها فى حدود سلطتها الموضؤوعية » وق 
سبيل تكوين عقيدتها فى الدعوى ؛ أن تعول.على 


نتيجة التحقيق الذى أجتسراه 0 6 'ويكون 


الثابت فى أو داف الدعوى ايل 0 التى 


الخامى والسادءس السنة الخفالثة و1 9 لخمهشون 


انتهى اليها » واذ لا تعارض بين هذه النتيحة 
التى انتهى الميها الخيم فى تتريره وبين ما اثبنهنى 
يتحاقن أعمالة وان أنه وجو السخاا ا الطاعن 
يعون اليد على أجزاء من أرض النزاع » مادا 
أن المخبير قد أثبيت أن. الطاعن هو واضع اليد 
على الأرض جميعها وأن وضع يد هؤلاء كا 


الطاعن 4 وكان ما قرره.الجكم 0 النحو السالف 
البيان يتضمن الرد على المستندات التى قديها 
الطاعن من أنها لا تدل على أنه تخلى عن أرض 
التزاع منئذ سسئة 1167 وأنها تتعلق بالنزاع حول 
ملكية الأرض موضوع الدعوى بين المطعون 
ضدهم الثلاثة الأولين وباقى المطعون ضدهم من 
ناحية وبين أولئك وبين الطاعن من ناحية آخرى » 
فان النعى على الحكم بما يثيره الطاعن يكون 
على غير أساس مر 


وحيث .. أنه لا كانت عقود الايجار لا تمتد 
بشروطها بحكم التاثون 2 وعلى ماجرى به 
قضاء هذه اللحكمة ‏ عملا بالمادة 9م مكررا 
من قانثون الأصلاح الزراعى المضافة بالقانون 
417 لسنة 1157 الا اذا تمسك المستأجر بها ؛ 
لان هذا الأمتسداد مقرر لضلحته له أن ينزل عنه 
متى شساء ؛.وكان الثابيت أن الطاعن أنذر 
المطعون ضدهم الثلائة الأولين فى 5ه من مارس 
5 بعدم رقبته فى تجديد الايجار الصادر له 
متهم عن الأرض موفسوع النزااع وائه ظلل 
واضعا اليد عليها على ما سنلف بيائه فى الرد 
على السببين الاول والثائى مما يفيد عدم تمسكه 
بالايجار بعد أن أنتهت مدته »6 وهو ما يعد معه 
غاصبا ويحق تبعا لذلك مطالبته بريع هذه الأرض 
دون التقيد. بالفئة الأيجارية المحددة فى قانون 
الاصلاح الزراعى ؛ واذ لم يخالف الحكم المطعون 
فيه هذا النظر وقضى بالزام الطامن بريع الأرض 
موضوع الئزاع عن.المدة اللاحقة على مدة 
أستتكهارة لها من. اللطعون ضدهم الثلاثة الآولين 
ولم يلزمه بالفئة الايجارية المثشار اليها ؛ مان 
النعى على الحكم بالخطأا ف تطبيق القانون فى هذا 


. الخصوص يكون علئ تير أساس ٠‏ 


. وحيث. أنه لما تقدم بتعين رفض الطعن ٠‏ 
النلعن 5؟1 سنة 5ل"ق بالبيئة السابقة . ٠‏ 
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(1) عقد : عيوب اكرضا . يمثلان التصرفات , تهديد , خطر 
جسيم . نود أدبى . أكراه , 

(ي) اكراه : محكماة موضوع »؛ سلطتها ف تقديره ', عثر , 

المدادىء القاذونية : 

١‏ الاكراه المبطل كارضا يتحثق بتهديد 
المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو 
بماله » أوا باستعمال وسائل ضغط أذرى لا قبل 
له باحتمالها أو التخلص منها » ويكون من نتيحة 
يكن لتقبله اخنيارا » والنفوذ الآدبى اذا اقترن 


بوسائل آأكراه غير مسروعة بقصد الوصول الى 


غرض غير مشروع» يعتبر كافيا لادطال العقد ٠‏ 


؟ ل ققدير وسائل الاكراه ومبلعٌ جسامتها 
وتأثيرها فى نفس المتعباقد هو من الأمور 
اموضوعية الثى يسستقل بالفصل فيهة قاضى 
اللوضوع » مراعيا فى ذلك جنس من وقعت عليه» 
وسنه وحالنه الاجتماعية والصحية » وكل ظرف 
آخر من ثسأنه ؟ن يؤثر فى جسامة الاكرآه . 

المحكمة : 

٠٠‏ وحيث , . انه لما كان الاكراه الممطل الرضا 
يفحقق ب وظلى هنا جرىئبة قضاء هذة الككنة ع 
بتهديد المتعاقد المكره يخطر حسيم محدق بنفسه 
أو بماله أو باستعمال وسائل ضقط اخرى لا قبل 
له باختبالها أو التخلص منها © ويكون من نتيجة 
ذلك حصول رهبة تحملها على الاقرار بقبؤل 
ما لم يكن ليقيله اختيارا » وكان النفوذ الأدبى 
اذا اقترن بوسائل اكراه غير مشروعة بقصد 
الوصول الى غرض غير مشروع يعتير كافيا 
لأيطال العثد » وكان تقدير وسائل الاكراه ومبلع 
الموشوعية التى يستقل بالفصل فيها قاشى 
الموضوع مراعيا فى ذلك" جئس من وقع عليه 
وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل رف 
آخر من تأنه أن يؤفر ف جسامة الا كراه . 

لا كان ذاك: وكان ينين من الحكم الملطعون فيه 


أنه بعد أن أورد أقوال شاهدى المطعون عليهم 
اللذين سمعتهما محكية أول درجة » قرر فى. 
ثشسأن توافر الاكراه فى حق الطاعن ما يلى « ان 
هذه المحكمة تستبين من أقوال الشاهدين على 
الوجه المتقدم ذبكره حصول أكراه أثر فى رضاء 
البائعات وسين ذلك من كون المستأئف ضده ‏ 
الطاعن ‏ له من الشوكة والنفوذ الأدبى بوصقه 
شيخ بلد وقتئذ وله ساطة فى البلدة بالإغسافة 
الى ما قام به من الاكرام والتهديد الذى يتمثل 
قَ تهديدهن بحرمانهن من حتهن ى الميراث بل 
وى وضع يده على أعيان التركةٌ جميعها 6 ولقد 
تأيد ذلك من محشر حصر التركة وعدم تمكيئهن 
من وضع يدهن ومحاولة البائعاث دون جدوى 
الوصول الى حقوقهن ؛ اذ قام بتعطيل صدور 
الاعلام الشرعى بورائتهر. بل وفى المنازعة فى 
صفاتهن كورثة وتعطيله سسير دعوى الوراثة بأن 
كان يحرض البعتس على الوثوف فى وجوهون كى 
يشهدوا بأنهن لسن وارثات لأمورث لكى لا يتمكن 
من الوصول الى اثبات صفاتهن » بل وفى اظلاق 
الأعنيرة النارية اثناء قياس الأرض للصلح ؛ 
وان كان الأمر قد أبلغ لأنقطة التى أنهت الموضوع 
وديا » وترى المدكمة فى ذلك كله ومع مراعاة أن 
هذا الاكراه قد وقع على البائعات وهن سيدات 
قرويات غير مثقفات ضعيفات ومعوزات ومع 
ظروف اثامتهن بالريف والى جوار المستائف ضده 
وهو شيخ بلد ذو شوكة ونفوذ أدبى, ».ترى من 
هذه الظروت وا الأسات أن ماحضل من اكراه 
كافة ومؤثر فى جسامة هذا الاكراه .. الامسر 


:'الذى يبطل هذا العقد » ؛ وكان الواضح من هذا 


الذى أورده الحكم أنه فى سبيل اثبات توافر 
الاكراه قد مين أن اأطاعن الى حائب دفوذه الأدبى, 
كشي بلد استعمل وسائل اكراه غير مشروعة 
لا كراه اليائعات على التوقيع على عقد البيع 
موضوع الدعوى دون أن يدفم فيه ثمنا بقصد 
الحصول على نصيب فى تركة المورث يزيد ميا 
يستحته شرعا . 1 

واذ تتمثل وسائل الاكراه غير المشروعة التى 
حصلها-الحكم فى تهديد الطاعن للبائعات بالحرمان 
من الحصول على نصيبهن فى'اأبراث وتسخْر 
الشهود كى يشهدوا بأئهن لسن وارثات خلافا 


6 العددان الخامش والسادس. د السئة الثالثة والكمسس.ون 


رغم أنه ابن اخ المورث ولا يستحق شارعا سدوى 
اصروب كتيل نيوا وف اطلاق :اعيرة نارية أقاء 
قياس الأرض قبل المتوقيع على العقد » وكانت 
وسائل الاكراه التى استعملها الطاعن والغرض.ن 
الذى أراد الوصول اليه كلاهما ‏ وعلى النحو 
السالف بيائه ‏ غير مشروع © وكان يبين من 
أقوال كشاهدئ؛ المطعون عليهم التى ب 
الحكم المطعون فيه أن الشاهد الآاول قرر أن 
الأعرة النارية أطلقها أقشسخاص تابعون الطاعن 
كانوا موجودين فى زراعته . 

وقد أخذ الحكم فى حدود مسنلطته التقديرية 
بأتوال هذا الشاهد ورأى أن الطاعن اسبتعان 
بهذه الوسيلة الثير مشروعة لتهديد البائعات 
حتى. يوئعن على عقد البيع دون أن يدقع لهن 
ثمنا » وكارز الحكم قد قدر فى حدود سلطته 
الموضوعية مدى حسامة وسائل الاكراه التى 
استعملها الطاعن:معع البائعات ومدى تأثيرها 
عليهن ؛ وخلص الى أنها أوقعت فى نفوسهن 
رهبة هى التى'حماتهن على التوشيع له على عند 
البيع دون أن يقبضن ثينا 6 واذ راعى الحكم 
بالطاعن والظفروف النى أحاطت بهن مِنْ حيث 
اقامتهن فى الريف الى جوار 
ماد له نفوذه الأدبى © وكان هذا ا 0 
الحكم وانتهى اليه يكفى لتحئق الاكراه ؛ ويحمل. 
الرد على ما يتحدى به الطاعن فى نفيه الاكراه 
من أن البيْع ثم نتيخة صلم »2 وأن ار 
اشتركوا ئيابة عنهن فى أجراءات هذا الصاح أو 
أن الخطر الذى هددهن ليس جحسيما 55-9 
لأئهمن رفدءن دعاوى أمام الفضاء » فان النعى على 
الحكم بالخطأ فى تطبيق الفانون يكون على غير 
7 

وحيث ائه ا تقدم يتعين: رفش الطعن , 

الطعن 41؟! منة 578 و ق جالهيئة السابقة ٠‏ 


ا 


٠‏ يونيه ./ا15 


عمل : مكافاة نهاية الخدمة . قانون 10م لسسلة 1981 .. 


انابدا القانونى : 


اذا كان عقد العمل قد أبرم قبل صدور هذا ' 


القر دي الذى اسستحدث اسستحقاق 


القانون واستمر الى ما بعد العمل به » فان 
مكافاة نهاية الخدمة السابقة عليه تستحق عن 
مدة الخدمة كاملة وعلى أسباس القواعد ”' 
المنصوص عليها فيه » لأآن مآ تضمنه من قواعد 
تنظيمية آمرة أو من النظام العام هو الذى يحكم 
مالم يكن قد تم واكتمل من آثار العقد الذى اننهى 
فى ظله ٠‏ 


الحكمة : 


٠٠؛‏ وحيث ان 2 الحكم الأطعون فيه قضى 
بالمكافاة عن مدة عمل مورث المطعون 'ضدهم 
كاملة رغم أنه. كان عاملا زراعيا » وكان جزء 
من مدة عمله قد انتضخى قبل العمل بالمرسوم 
بقانون /1١؟‏ سنة 1569 بشأن عقد العمل 
العممال 
الزراعيين اكافأة نهاية الخدمة . 


٠.‏ النص فى المادة لا" من قانون 
عقد العمل الفردى "١٠‏ لسسئة 1160 على أن 
« اذا انتهت مدة عقد العمل المحدد المدة أؤ 
كان: الفسخ ضادرا من جائب ضاحب العمل فى 
العقود: غير محددة المدة وجب. عليه أن يؤدى 
الى العامل مكافأة عن مدة خدمته على الوجه 
الأتى : (أ) للعمال اللمعيئين دالماهية الشهرية 


وحيث أن ٠.‏ 


.الخمس الأولى وأحر شهر عن كل سبينة من 


السئوات ااتالية بحيث لا تزيد المكافأة على أجر 
سئة ونصفه . (ب) للعمال الآخرين أجر.عشرة 
أيام عن كل سسنة من السئوات الخمس الاولى 
وأجر خمسة عشر يوما عن كل سسئة من السئواتٍ 
التالية بحيث لاتجاوز المكافاة أجر سنة .. 
ويستحق العامئل مكافأة عن كسور السنة بنسبة 
ما قضاه منها فى العمل » يدل على أنه اذا كان 
عقد العمل قد أبرم قبل صدور هذا القائون: 
واسثمر الى ما بعد العمل به ؛ كان مكافاة نهابة 
الخدمة السابقة عليه تستحق عن مدة الخدمة 
كاملةوعلىاساسن القواعد المنصبوص عليها فيه ) 
لأن ما تضينه من قواعد تنظيمية آمر 0 
النظام العام هو الذى. يحكم ما لم يكن قد 

واكتمل من آثار العقد الذى انتهى فى ظله . 1 
كان ذلك .وكان الحكم. المطعون فيه قد التزم. هذا ٠‏ 


قضاء محكمة النقض ألدثية 0 


عليهه: وفق نصوص المرسموم بقانون /!1؟ لسنة 
+ فانه لا يكون مدا خالف التاتون أو أخطأً 

الطعن (ه! هنة 1؟ ق رئاسةوعضويةالسادة الممتشارين 
حسن صفوتث السركى تائب رئيس المحكمة وصبرى أحيدفرحات 


وعثيان: زكريا وحسن أبو الفنوح الشربينى واحمد ضياء الدين 
"حلفي ٠‏ 
١١‏ يونيه ./اوا 
زا) صلع : دنع بالقضاء المنازعة 'بالصلج , دعوى ,'حكم 


ححية »> قوه آمر مقفى: , 

(ب) حكم : نقض > طعن » التماس اعادة نظر , غش . 

() التزام : مصادرة ؛ دفع غير المستحق . 

المبادىء الثانونية : 

١‏ الدفع بانقضاء المنازعة بالصلح هو حق 
مفرر المصاحة كل من الطرفين » يجوز له أن 
بتنسك به اذا جددا الطرف الآخر النازعة فى 
الحق المتصالح فيه » كما يجوز التنازل عن الدفع 
مراحة أو ضهنا » فاذا لم يقم أحدهما بما النزم 
به فى عقد الصاح وجدد المنازعة فى الأمر المتصالح 
علبه بأن استمر بعد الصلح فى اجراءات اآدموى 
ولم يكن الطرف الآخر قد تمسك بالدفع بحسم 
النازعة بالصئح حتى صدر فيها حكم حاز قفوة 
الأمر المقفى » فانه لا يكون فى استطاعة الطرف 
الذى اسقط حقه فى هذا الدفع الاحتجاج بعقد 
الصلح الذى كان يجوز له تقديمه فى المنازعة 
التى صدر فيها الحكم © ولا. يجوز الاستناد اليه 
فى دعوى مستققة كدئيل لنقض ححية الحصكم 
الاق حاز قوة الأمر المقفئ ٠‏ ْ 


؟ ب الفش لا يعقير سببا لالغاء الأحسكام 
الانتهائية عن طريق رفع دعوى مستقلة أو فى 
صوزة دفع لدعوى مبتداة » وائما هو سبب 
الئاس اعادة' النظر فيها. وهذا الطريق لايقبل 
فى أحكام محكمة النقض الثى لا يجوز الطعن 


نيه بأى طريق من طنرق ألطعن وهى نهساية ش 


؟ س متى كان عقد الصلح كاشسفا للحق الذى 
تناوله ولا يعتبر نافلا له » فانه لا. يصلح سببا 
لبقاء هذا الحق بعد زواله ©» ولا يمنع من 
استرداد غير المستحق فاذا كان الحكم المطعون 
فيه قد عول على عقد الضلح فى قضائه برفض 
دعوى الطاعن باسترداد ما دفعه بغير حق » 
غانه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون ٠‏ 


المحكمة : 


.٠‏ وخيث إن .. الحكم المطعون فيه قضى 
برفض دعوى الطاعن استرداد ما دفعه للمطعون 
عليه من المبلغ المحكوم به فى الدعوى 711 سنة . 
65 مدنى كلى الفيوم والذى تأيد بالحكم 
الصادر فى الاستئناف ١11‏ سنئة ١‏ ق استئناف 
القاهرة » مستندا نى ذلك الى أن الطامن تنازل 
عن .الطعن بالنقض الذى كان قد رفعه عن ذلك 
الحكم بموجب عقد الصلح المحرر بين الطرفين فى 
1/117 وهو ما يستتيع نزوله عن الحكم * 
الذى صدر لصالحه من محكمة النقض وانه اذ 
أخفى عقد. الصلح عن محكية النقض اثناء نظرها 
للطعن خلا يصح له أن يستفيد من حكيها يسيب 
الغش الذى وقع مئه » كما أن الصلح يعتبر 
سيبا للوفاء بالمبلغع الذى: دفعه للميطعون ضده 
ويمئعه من استرداده » وهذا الذى أقام عليه. 
الحكم قضاءه غير صحيح ق التانون »؛ ذلك أن 
عتد الصلح وان كان يحسم بين طرفيه امنازعات 
التى تناولها ويفرض على كل منهما التزاما بعدم 
تجديد اإمنازعة قبل الطرف الآخر هيما تم التصالح 
عليه » الا أن الدفع بانقضاء المنازعة بالصلح عو 
حق مقرر لمصلحة كل من الطرفين » يجوز له 
أن يقمسك به اذا حدد الطرف الآخر. المنازعة فى 
الحق التصالح فيه » كبا يجوز اعارلزسن النفع 
بجاح أو ضمئا :. 


ناذا لم يقم أحدهيا بما.التزم به فى عقد الصلح 
وصد التازعة فى. الامر المتعسالح هليه بأن 
استمر يعد الضلح فى اجراءات الدعوى ؛2 ولم 
يكن الطرف الآخر قد تيسك بالدقع يحسسم 
المنازعة بالصلح حتا صدر فيها حكم حاز قود 
الآمر المقضى »© فانه لا يكون فى اسستطاعة ٠‏ 


الطرف الذى اسقط حثه فى هذا الدفع الاحتجاج 


2 العذدآن الخامص 1 والشادتن السفة الثالئة والقبحهون 


فى دعوى مستقلة كدليل لنقض حجية الحكم ألذى 
حاز قوة الأمر المقتضى »6 ولا كان الثابت من حكم 


النقض ١/؟‏ سسئة 5١‏ ق المودعة صورته الرسمية . 


بالأوراق أن الطاعن كان قد قرر يذلك الطعن فى 
1/1 ؛ وأصدرت دائرة فحص الطعون 
فى 1160/11/57 قرارها بالاحالة الى الدائزة 
المدنية » وأعلن المطعون عليه بتترير الطعن قى 
7/1 وحرر قلم كتاب المحكمة محضر عدم 
قبول أوراق المطعون عليه فى 1951/15/6 
' ونقضت محكمة النقض فى 1131/1/95 الحكم 
الصادر من محكية استتئئاف القاهرة فى 
الاستئناف 811 سنة ١‏ ق » وحكمت فى موضوع 
هذا الاستئئاف يالفاء الحكم المستائف وبرفض 
الدعوى الأصلية المرفوعة من المطعون عليه ونى 
الدعوى الفرعية بالزامة بأن يدقع للطاعن 
ه6٠‏ ج و 185 مليما . 


وكان الثابت بعقد الصلح المدرر بين الطرفين 
ى 1161/1/51 أن الطاعن تنازل فيه عن طعنه 
بالنقض الذى كان قد رمعه » وكان يبين من ذلك 
أن الطاعن استمر بعد الصلح فى السير فى طعئه 
السابق ©؛ ولم يقدم المطعون عليه دقاعه فى 
الميعاد المحدد قانونا فانه يكون كد أسققئط حته 
فى التمسك بالصلح » ولا يجوز له أن يعود الى 
التمسك يه أمام أية جهة أخرى بعد أن أصدرت 
محكمة النقض حكيها فى الطعن ؛ ولما كان الحكم 
المطعون فيه قد اعتبر الصلح قائما » وأعيل 
أثره ما يحول المللدون هايه د الاحتفاظ بالمنلغ 
اللدفوع بمقتضاه » فانه يكون مخطئا فى القانون . 
ولا وجه للقول بأن اخفاء عتد الصلح عن محكمة 
النقكض يعتبر غشسا من جائب لعن يخرء” بين 
الانادة من حكيها 6 لأته فضلا عن أن المطعون 
عليه هو الذى اسقط حقه فى الدفع بالصلح على 
نحو ما تقدم » فان الغشى بفرض وقوعه لا يعتدر 
سبيا لالغاء الأحكام الانتهائية عن طريق رقسيمع 
دعوى مستقلة أو فى صورة دفع.لدعوى ميتداة » 
وائها هو مسسيب لالتقماس اعادة النظر فيها » وهذا 
الطريق لا يقيل فى أحكام محكمة النقض التى 
لا يجوز المطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن 
ودعي تهاية المطاف ف الخصومة 0 


ْ الذى يستطيع فيه ائدائن 


أ سس سسا لس سس 
4 كاقر.ها تقكم توكان نككم النقض فق انين 
المشار اليه قذ فصل فى الحق المتصالح فيه برفض 
دعوى المطعون عليه » وكان عقد الصلص كاقنا 
للحق الذى تناوله ولا يعتبر ناقلا له فائه لا يصلح 
سنبيا لبقاء هذا الحق بعد زواله ولا يمثع من 
استرداد غير المستحق ويكون الحكم المطعون 
فيه » أذ عول على عقد الصلح فى قضائه برفض 
دعوى الطاعن باسستردادى مأدفعه بغير حق قد . 
أخطأ فى تطبيق القانون يما يستوجب نقضه دون 

حاحة لبحث باقى الأسباب فى الطعنين . 


وحيث أن الموضوع صالح للحكم فيه ولا تتدم 
يتعين القضاء بتأييد الحكم المستائف . 


الطعئان ٠و‏ لا.؟ سلة هآ ق رئاسة وعضوية السسادة 
المستشارين ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة والسيد 
فيد التمسم الصراف ومحيد صدقى البشبيثى ومجحيد 
سيد أحمد حماد وعلى عبد الرحمن . 


١‏ يونيه ./1ة! 
)ع( تقادم : مسقط , أوراق تجارية 5 أوراق مسستحمة 
الدفع عند الأطلاع ٠‏ سند أدنى ٠‏ قانون النحارة م؟6كا. 
2 التزام : انقضاؤه ٠‏ دين © تجديده . 


َك نقض ٠:‏ طعن 3 أسباب متعلقة بالنظام العام ٠‏ نظام 
مام 5 


المبادىء القانونية : 


١‏ المقصود بيوم حكول الدفع هو الوقت 
المطالية بدينه ٠‏ واد 
كان الدائن فى الآوراق المستحقة الدفع عند 
الاطلاع يستطيع المطالية بالدين من يوم انشائها 


الذى بعنير ناريخ وفيا الففلى : 6 فان مدة 


التالمى لانسائها ٠‏ 


؟ ‏ السند الذى يترتب عليه تحديد الدين 
وتغيير نوع التقادم » هو ذلك الصك الكتابى 
المستقل عن الورقة التجارية الذى يعترف فيه 
المدين بالدين ويكون كاملا وكافيا بذاته لتعيين 
عناصر الالتزام الذى يتضمنه بغير حاحة ألى : 
الاستعانة بالورقة التجارية اللتى حل محلها ؛ 


قضاء ‏ محكية النقض ادنية  '‏ : :لاه 


بحيث يترتبعايه تحديد الدين ويصح معه اعتبار 
المدين ملتزما «مقتضاه وحده على أن يكون لادقا 
ليعاد استحقاق الورقة التجارية حتى يمكن أن 
بتراتب عليه قطع التقادم الذى يبدأ من أليوم 
التاقى لتاريخ الاستحقاق ٠‏ 


© ل يشترط لجواز التمسك أمام محبِكمة 
النقض لاولمرة بأى سبب من الاسباب القانونية 
المتعلقة بالنظام العام » أن يكون تحت نظر محكمة 
الموضوع عند الحكم فى الدعسوى جميع العناص 
التى تتمكن بها من الا مام بهذا اقسبب والحكم 
فى الدعوى بموحبه » خاذا تبين أن هذه العناصر 
تنقصها خلا سبيل للتحدى بهذا السيب . 


المعكمة  :‏ ه 


.. وحيث أن .. المادة 1556 من قانون التجارة 
-قد نصت على أن « كل دعوى متعلقة بالكيبيالات 
وبالسنداءت) تحت الاذن وتعتبر عملا تجاريا أو 
بالسندات التى تحاملها أو بالأوراق المتضسمنة 
أمرا بالدفع أو : بالحوالات الواجبة الدع بمجرد 
الاطلاع عليها وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال 
تجارية يسقط الحق فى اقامتها بمضى خمس سنين 
اعتبارا من اليوم التالى ليوم حلول ميعاد الدفع 
أو من يوم عمل اليروثستو أو من يوم آخضر 
مرافغة بالحكية أن لم يكن صدر حكم أو لم 
يعمل اعتراف بالدين بست تفرد 2 4 , 
والمقصود ييوم حلول الدفع المنصوص عتبه 
فى هذه المادة هو الوقت الذى يستطيع فيه 
الدائن المطالبة بدينه ؛ واذ كان الدائن فى الأوراق 
المستحقة الدفع عند الاطلاع يستطيع المطالبة 
بالدين من يوم انششائها الذى يعتبر تاريخ 
استحقاقها الفعلى قان مبندة تقادم الدعوى 
المتعلقة بتلك الأوراق تيدأ من اليوم التسالى 
لانشائها » اذ كان خلك وكان الثابت أن الطاعن 
قد استئد فى المطالية بديئة الى سببعة سئدات 
اذية مدرت من المطمون عليه بتاريخ 
15 وتستحق الدفع.وقت الطلب ؛ فان 
الأزم ذلك أن قد يستطيع يطالية المظعون 
غليه يالدين موضوع تلك السندات من تاريخ 
انشائها فى 1101/1/16 كما تبدا مدة تقادم 
. الدبوي المتملتة يها .من له وتكنيل 


1511/16 وان الشيوم المع امسر 


'فيه هذا[ النظر فائه لايكون قد خالف القاتون أ 


اخطأ فى تطبيقه . 

.٠‏ أن السند الذى يترتب عليه تجديده الدين 
وتغيير نوع المتقادم هو ذلك الصسك الكتابى 
المستقل عن الورقة التجارية الذى يعترف قيه 
المدين بالدين ويكون كاملا وكافيا بذاته لتعيين 
عناصر الالتزام الذى يتضسينه بغير حاجة الى 
الاستعانة بالورقة التجارية التى حل محلها » 
بحيث يترتب عليه تجديد الدين ويصح معه اعتبار 
المدين ملتزما بيقتضاه وحده ؛ وعلى أن يكون 
لاحما لميعاد استحقاق الورقة التجارية حتى 
يمكن أن يتر تب عليه قطع التقادم الذى يندا من 
“ليوم التالى لتاريخ الاستحقاق » اذكان ذلك وكان 
الثابث من الاقرار ال-ذى يستند اليه الطاعن أنه 
تحرر فى 1151/1/15 واقر فيه الملطعون عايه 
بمديونته للطاعنف المبلغ المبين بالسندات الاذنية 
السبعة وتعيد بعدم التصرف ف المركب المملوكة له 
والمشار اليها فيه الا بعد سداد الدين:موضوع 
السندات للطاعن والا كان تصرفه باطلا » وكان 
ما استخلصته محكية الموضوع من أن ذلك 
الاثرار لا يصلح لأن يكون سندا مئفردا يترتب 
عليه تجديد الدين وتغيير طبيعة التقادم لصدوره 
فى ذات التاريخ الذى صدرت فيه سندات الديونية 
وأنه 'لم يقصد بتحريره تجديد الدين بل تعهدد 
المطعون عليه يعدم التصرف فى المركب المملوكد 
له الى أن يتم سداد الدين موضوع تلك السندات 
وكان اسستخلاصها سنائفا » فان النعى على 
الحكم دمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه يكون 


على غير أسناسن للد 


وحيث .. انه ب وعلى ما جرى به قفاء 
هذه المحكية ‏ يشترط لجواز التمسك أمام ممكية 
النقضى لآول مرة بأى سيب من الأسياب التانونية 
المتعلقة بالنظام. العام أن يكون تحت نظر محكمة 
الموضوع عند الحكم ق الدعوى جميع المتاسر 
التى تتمكن بها من الالمام بهذا السبب والحكم فى 


5 الدموى على موجبه »؛ قاذا تببن أن هذه العدامير 


تنقصها فلا سبيل للإتجدى يهذا: السيب . 


ونلها كان الدين المطالب به سنا 37 
سندات اثنية نض غبها أن القينة ثمن بهاعة '». 


5 المددان الخامس والسادض ‏ ألسنة الثالثة والخيسوخن 


وكان المطعون عليه قد دفع بسقوط دعوى 
الطاعن بمة : نير لتعلقها سندات 
اذنية تعتبر عملا تجاريا » ونازعه الطاعن فى 
تاريخ بدء مدة هذا التقادم »؛ وتمسك بتجديد الدين 
وبتغيير جوهر التقادم من تقادم صرثى الى تقادم 
عادى بالاقرار الصادر من المطعون عليه دون 
أن يتمسك يأن تحرير السندات كان مترقبا على 
. عملية مدنية 4 وكانت الأوراق قد خلت مما يدل 

اضوع اتسين لحب ا تمسك به الطاعن 
فان هذا الحيت تكوق ين متبرل”: 

وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 

الطمن إر؟ سئة 8+ قى بالهيئة السابقة . 


6؟ 
١١‏ بونيه ,/اؤا 


قوة أمر مقفى : حكم »2 ههبة , نقضى »> طمن ؛ حالاته . 
عتد . فق لإن لسئةوم؟|ا م ”" . 


المبدا القاثونى : 


اذا كان الثابت آن الحكم الصادر فى دعوى 
الريع قد حسم النزاع بين الطرفين فى خصوص 
وضع بد المطعون عليه على الأرفى المتنازع 
عليها » وقطع ف أن العلاقة بيقهما عسلاقة دائن 
ورقهن مهدينه » وكان ذلك لازما الفصل فق 

الدعوى فان هذا الحكم ‏ وهو كمم نهاثى .- 
بدوز قوة الأمر المقضى فى شان كيف الملاقة 
بين الطرةبين ويمنعهما من التنازع فى تلك المسئلة 
بدعوى تالية ولو بادلة قانونية أو واقعية لم يسبق 
اثارتها فى الددوى الأولى. أو آثيرت ولم يبحذها 
الدكم الصسادر فيها ؛ ومن قم يكون صسنور 
حكم آخر فى هذه المسألة على خلاف الحكم 
السايق جائزا الطعن فيه بالنقض ولو كان قد 
صيدر من محكمة ابتدائية يهيئة استتثنافية ٠‏ 


٠. المحكمة‎ 


٠.٠‏ وحيث أن “الثايت فى الأوراق أنة كان من 
تكسا اقاره الطعون عليه فى :الذعوي. السسايعة 
أنه.مالك للأرضن المإتنازع عليها وليس غاصبا لها » 

الماقتضى القصل فى تلك الدغوى أن تبحث المحكمة 


0 
ق حقيقة العلاقة بين الطرفين واحالت لذلك 
الدعوى الى التحقيق ثم قطعت فى أسياب حكمها 
بحفيقة العلاقة بين الطرفين خقررت أن المطعون 
عليه يضع يده على الأطيان المتتازع عليها 
باعتياره دائنا مرتهنا »؛ واذ كان ذلك فان الحم 
المذكور يكون قد حسم النزاع بين الطاعن 
والمطعون عليه فى خصوص سبب وضع يد الأخير 

لى الأرض المتنازع عليها وقطع بأن العلاتة . 
بين الطرفين هى علاقة دائن مرتهن بمذينه » 
ولما كان ذلك لازما للفصل فى تلك الدعوى فان 
الحكم السابق وهو حكم تهائى يحوز قوة الامر 
المقضى فى قاأن تكييف العلاقة بين الطرفين 
ويمئعهما من التنازع فى تلك المسألة. بالدعوى 
الثانية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق 
اثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها 
الحكم الصادر فيها ومن ثم يكون الحكم المطعون 
نيه عد شور على كلانه الككم ا المتابق: ويكون 
التلمن فيه بالتقكن جائرا وعم هبدؤرة من مكية 
ارتدائية بهيئة استتئنافية » وذلك عملا بالمادة 
الثالثة من. الكانون لاه لسنة 1505 واذ كان 
الحلعن قد اسستوق أوضاعه الشكلية فانه يكون 

مقدولا شكلا ٠.‏ ٌ 

وحيث انه لما تقدم » يثعين نقض الحكم ااطعون 
فيه لما سلف بياته من صدوره غلى خلاف حهم 
سابق حائز لقوة الشىء المحكوم يه 


الطفن سنة 95 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


3 
١١‏ يونيه .لاةا 


رك ؛ مسقاة خاصة . لائحة نزع وجسور . ملكية , 


المبدا ألقانونى ٠:‏ 

تعتبر مسقاة كل قناة او مجرى معدة ارف 
أراضى بلد واحد او بلدين او هرى أارض كلك 
وأحد أو لعائلة مشتركة ولو كانت المسفاة فى زمام 
غدة بلاد وتعتبر المساقى جميعها آملاكا خصوصية 
والمنتفعون بها هم المكثفون بتطهيرها وصيانتها > 


قضاء محكية النقض |لدنية 05 
ملسلل بيب يايبييبب يمس ياب م 1 سس سس سح بحي 


ويدوز الحكومة عند التأخير فى تطهيرها أن تطررها 
علي نفقة هؤلاء كنك يبن +« 


المحكية : 


. وحيث أن .. الحكم المطعون فيه قد ينى 
قضاءه بنفى مسئولية مصلحة الطرق على ماقرره 
من أنه ( بالنسبة لما ذهب اليه الخسر فى شأن 
ياحيله لصلحة الطرق من مسسئولية قدرها ٠١‏ / 
بيقولة انها وضعت ماسورة يزيد قطرها عن القدر 
القرر مها يترتبعليه سسرعة تسرب اياه الىداخل 
الشوئة » فانه اذ كان الثابت أن هذه الماسورة 
هى السبب فى الغرق وأن المدعى على ما ثبت من 
هذا التثرير قد قصر فى اتحاذ اجراءات الأمن 
المتعلتة يهذه الماضورة يعدم وضعه صماما لوا 
يكفل فلقها عند ارتفاع المباه الى فتحتها دصورة 
تهدد المصنع » وكان الثابت من الترخيص المعطى 
للمدعى من المصلحة والمرفق بالأوراق أنه خاص 
بتركيب ماسورة قطرها مو" يوصة لا دولا بوصة 
على ما أثبته 'التقرير وكانت هذه الماسورة خاصة 
بالمصئع لأ بمتعلقات الرى 6 فائه لا يكن تصديق 
الدعى نميا ذهب اليه من أن مصلحة الطرق هى 
المسئولة عن هذه المخالفة وما ترتب عليها. من 
اضرار » خصوصا وآن المدعى لم يثبت من أى 
طريق كان أن اللمتسلحة هئ الى قامت يتركيب 
الاسور لا هو ؛. وهو صاحب المصلجة فى تركيبها ) 
ومفاد هذا الذى ذكره الحكم أن محكمة الاستئناف 
قد استخلصت فى ثطاق سلطتها الوضوعية أن 
الطاعن هو الذئ كام بتركيب الماسورة باأتسساع 
بكالن 1 مدر “يه الترشيصن + 


واذ كان ذلك وكان ما يدعيه الطاعن من فساد 
هذا الاستخلاص أخالنته لما هو ثابت من شسهادة 


مندوبى مصلحة الطرق فى محشرى أعمال الخبر . 


لادليل عليه اذ هو لم يقدم تدعيما لطعنه صورة 
رسمية من ذلك التقرير 4 وكان من المقرر أن 
لحكية الموضوع أن تطرح بعض ما جاء بتثرير 
: الخبير اذا هى لم تطيئن اليه » واذ كان ذلك 
فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ فى 
تطبيق الثانون أو خالف الثابت فى الأوراق ٠.‏ 


وحيثإن, , الحكم المطعون فيه كد حصل النتيحة 


اللتى أنتهى اليها الخير بقوله «. . وانتهى الخبير 
فى تقريره الى أن الجنابية موضوع النزاع تعتبر 
مسقى خاصة ؛ وأن العامل الأساسى فى الحادث 
يرجع الى وجود سد ترابى يعترض هذه الجنابية 
وهذا السد. المتكول عه المدعئ كيه يتصيتل 
جزء الجنابية المستعمل لارى عن جزئها المستعمل 
للق عاص لصنق © وان عض منافة السئهيذا 
السد هو الذى ترتب عليه طغيان مياه الرى على 
هذا الجزء الآخر ونفوذها الى المصنع عن طريق 
ماسورة العادم وأن المدعى يتحميل .724 من 
الخرر الذى وفع » وأما العقرة فى المائة اليائية 
فتتحمل بها مصاحة الطرق والكبارى لأنها وضعت 
ماسورة العادم تزيد فتحتها عن المقرر مما ساعد 
عل سرعة تفوذا اناه متها "الى :داخل الفوقة م 
وانتهى الحكم الى تثرير ان تبعة الحادث تقع على . 
الطاعن وحده وذلك بيثوله « وحيث ائه بالنسبة 
للموضوع مان الثابت من تقرير الخبير أن العامل 
الأساسى فى الحادث هو ضعف وتاكل السدٍ 
الترانى المسكول “عثة: الام الأسباب السائفة 
التى يبنى عليها » . 


ولا كان ذلك وكان الخبير قد قدر مسئولية 
مصلحة الطرق عن الحادث بئنسسة ١‏ اث اعتمادا 
منه على أتها هى التى ركبت ماسورة العادم 
حسسيما هو وارد فى الرد على السبب الأول 
والتى تبعة الحادث على الطاعن 1لا ثبته من 
الطاعن أن الخبير قرر أن عمال مصلحة الطرق 
قد اشتركوا فى اضعاف السسد الترابى ولا غاريا 
عن الدليل اذ هو لم يقدم صورة رسمية من 
تقرير ذلك الخبير ٠‏ لما كان ذلك فان التعى يكون 
على فير أساس ٠.‏ 
عن تقرير المخيير أن « الجئابية موضوع الئزاع هى 
جنابية السكة الحديد الكائنة بنادية الجديدة مركر 
منيا القسح التى تستمد مياهها من فرع ترعة 


بقلاوظ 4 بجانبها قطع ثبت أنه كان يحتوى على 


| للماخذ السايق ©» وعلى بعد 6١هو؟‏ كيلوا مثرا 


1 العددان الخامس والسادس. ‏ السبنة الثالثة والخمسون 


يوجد هدار.تخفيف منسوب مسطحه 19515 مترأ به 
بدالة لتوصيل المياه من أمام الهدار الى خلفه . 
وعلى يعد. ٠١٠‏ متر بحرى هذا الهدار يوجد سد 
ترابى تنتهى به الجنابية المستعملة للرى وتيدا به 
الجنابية التِى تستعيل كمصرف لعادم المصنع 
وأن جنابية السكة الحديد هى مسقى خاصة » 
ولا ينفى ذلك أن لها فتحة على فرع ترعة السطح؛ 
او اقامة الهدار عليها لان الترعة غير معدلة 
الفتّحات ومخصصة لرى أطيان مجمسوعة من 
الأهالى فى يلد واحد وتطهر على حساب هؤلاء 
الأهالى على ما ثيت. من مستندات مصلحة الرى 
النى اطلع عليها.».وان. الهدار ما أنشىء لتنظيم 
الرى فى هذه الترعة وائما أنشىء بمناسبة أنشماء 
مصرف منيا القع سئة 555[ © . . 

ويبين من هذا الذى ذكره الحكم أن تقرير الخير 
قذ قطع بأن الجنابية التى فاضت منها المياه على 
مصئع الطاعن: هى. جنابية خاصة ؛ واذْ كان 
ذلك وكان الطاعن لم يقدم ما يدل غلى أن الخبير 
لم يقطع :يبهذا الرزأنى »© فانه لا يكون ثمة: تعارض 
بين أسباب الحكم المطعون قيه وبين تترير 
الخبير الذى اتخذه الحكم أساسا لما قضى به .. 
: وحيث ... أنه وفقا للمادة الثانية من لاتحة 
الترع والجسور الصادرة بالأمر العالى 0 
؟؟ من قبراير 1815 والتى تحكم النزاع ل 


مسقاة عل قاذ إن ججرى مهد ري راو 


واحد أو بلدين أو لرى أرض لالك. واحد أو لعائلة 
مشتركة ولو كانت المسقاه فى زمام عدة بلاد » 
وتكيررا المسدش حبيميسة ناكا ومني 
وا اتتفعون. بها :هم المكلفون بانقائها وصيانتها » 
ويجوز للحكومة عند التأخير فى تطهيرها أن تطهرها 
على نفتة هؤلاء المنتفعين »: واذ كان ذلك وكان 
ا ند التزم ف الأسياب التى أعتمد عليها 
ن آن الجنابية'المقاورة املع الطاعن عن 
مسقاة خاصة ذات؛ المعيار القانونى الذى وضعته4ه 
لائحة الترع والجسنور سالفة الذكر » وكان 
الطاعن لم يتدم ما ينفى تلك الأسبباب ؛ فان الحكم 
أن أخذ بها انتهى آليه الخبير فى هذا الخصوص 
لا يكون مشوبا بالقصور . 


وحيث أئه كا تكلم بقعي رف الت 
الطلعن 5. ٠‏ سسنة 768 ق بالهيئة السابقة , 


/ا؟ 
يونيه +/ا19 


)١(‏ موظفون : مرشد بميناء الاسكندرية . عقد , قانون 
لسنة 1518 . مدنى م 11/14/؟ , 


(ب) قرار ادارى : مرسدا. أآجره . تقديره ٠‏ اختصاص 


ولائى . 


المبادىء القانونية : 


١‏ ت أن كان اللرنسد يجبر على ارثساد السفن 
فى منطقة ميناء الاسكندرية كما تجبر اللسفن على 
قبول الارشاد منه ضمانا كسلامة الملاحة فى 
الميناء ولحسن سير العمل فيها » كما يجبر المرشد 
على تقديم المساعدة اولا للسفيثة القى فى خطرء 
ولئن رتب المسرع على تخلف اللرشلسد عن اداء 
عمله بالارشاد أو بالمساعدة الحكم عليه بعقوبة 
حناثئية » لا آن ذلك لا يغير من ان المرشد يعتبر 
أثناء قنامه بعمله بارشاد السفينة تابعا للمجيز 
لانه يزاول نشاطه فى هذه الفترة لحساب المجيز  »‏ 
ويكون الحال كذلك ولو كان الارشاد آجباريا ٠‏ 
كما ان الكرشسد فى ميناء الاسكندرية لا يعتبر موظنا 
عموميا ولا تربطه بالدولة غلاقة الوظيفة العامة * 
ما يجعل المرشد صفة الموظف العمومى © واذ 
كان مابنقاضاه الكرشد عن مساعذته السفينة 'الأتى 
فى خطر هو أجر خاص »> خفان مفاد ذلك كله قيام 
علاقة من علاقات :القانون الخاص بين المرشسسد 
والسفينة التى يقوم بمساعدتها ق حالة الخطر » 
منشؤها قيام المرشد بهذه المساعدة ٠.‏ 


؟ آذ كان القرار: الادارى الذى له تخئنص 
حهة الخضاء العادى بالغائه أو تأو بلّه أو تعديله » 
هو الذى تفصح به الادارة عن ارادتها الملزمة 
بيالها من سكطة دمقتفى القوانين والتوائح وذلك: 
بقصد احداث مركز قانونى معين متى كان ممكنا 
وحائزا قانونا وكان الباعث عليه مصلحة غامة » 
خان القرار اذى أضدره مدير عام مصتحة اللوائئ 
والمنائر بتقدير الآخر اذى يستحقه الطاعن - 
المرشد| ‏ لا بعد قرار! آداريا يباشر به عملا من 
اعمال السلطة العامة وليسش من ثسانه: انشفاء 


مركز قانونى » وكل ما يهدف اليه ابرع من تخويل 


قضاء محكية التقض المدنية 0 


مدير عام مصلحة الموانى والمثائر أصدار هذا 
القرار هو مجرد اقامته وسيطا بين اللمرشسد 
و السفيئة لتيسسير فض النزاع دينهما فى علاقة من 
علاقات الفادون الخاص ٠‏ وأذ أختص جه كه 
القضاء العادى بنظر جميع المنازعات المتعلقة 
بالعلاقات التى يدكمها القانون الخاص مالم يرد 
نص بانتزاع هذا الاختصاص منها » وكان الحكم 
قد اعتبر قرار مدير عام مصلحة الموانى والمنائر 
بتقدير أحر الطاعن ب اكرشد م عن مساعدة 
السفينة| قرار1آ اداريا ورتب على ذلك ». القضاء 
بعدم اختصاص الحكمة ولائيا بنظر الدعوى ٠‏ 
غانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ٠‏ 


:. المحكبة : 


٠٠‏ وحيث أن .. المادة الثالثة من القائون 
٠‏ لسنة 1148 بتنظيم الارقسماد فى مينساء 
الأسكندرية المنطبق على الدموى اذ تنص « على 
كل سفيئة خاضعة لالتزام الارشاد تدخل منطقة 
الارشاد أو تخرج منها أن. ترقع على ساريتها 
الاشارة الخاصة يطلب اللمرقد » وتنصن المادة 
الرابعة « علي المرشد أن يجيب طلب السفيئة 
بمجرد الاشارة اللذكورة وأن يقدم خدماته للسفينة 
الثى تتقدم أولاا أو النى يكون قد عهد اليه بها 
بصفة خاصة . ومع ذلك عليه أن يقدم مساعدته 
أولا للسفينة التى تكون فى خطر ولو لم يطلب 
اليه ذلك متى تبين له الخطر المحدق بها » وفى 
هذه الحالة يكون للمرثشد الحق فى أجر خاص 
يحدده المدير العام لصلحة الوائى والمنائر » . 
وتنص الادة الخامسة على أنه « يجب لمارسة 
مينة الارشاد الحصول على اجازة يذلك من 
مصلحة الموائى والنائر ولا تتحمل الحكومة آية 
.مسئولية عما يحدث من هلاك| أو شرر بسبب 
استخدام أحد المركشدين الحاملين لهذه الأجازة » 
وتنص المادة السادسة على أن « تبتى السفيثئة 
مسئولة ثبل الغير عن كل هلاك اشرو لد كن 
انثا نسدب خطأ امرشد 3 


فقد افادت هذه النصوص مترايطة بأنه وان 
٠‏ كان المرشد يحبر على ارثساد السفن فى منطقة 
ميناء ' الاسكندرية' كمأ تجبن السفن على:قبول 
الإرتساد. منه همانا لسلاية الملاحة في المينباء 


ولحسن سير العيل فيهما كما يجبر المرشد 
على تقديم الساعدة اولا للسفينة التى فى خطر » 
ولئن رتب المشرع على تخلف المرشد عن آداء 
عمله بالارثشساد أو بالمساعدة الحكم عليه بعقوبة 
جنائية لبقا لا تقضى به المادة الثانية عشرة 
من القانون ٠.‏ ؟1 سنة م1514 سالف الديان ؛ الا أن 
ذلك لا يغير من أن المرشد يعتير أثناء قيامه بعمله 
بارقكك. اللميلة نا و علي كينا حر يه عمسا 
هذه المحكمية ‏ تابعا للمجهز لأنه يزاول نشاط» 
فى هذه الفترة لحساب المجهز ويكون المحال كذلك' 
ولو كان الارثساد اجباريا ٠‏ 


وليس فى هذا خروج عن الاحكام المقررة فى 


: القانون المدنى فى ثسأن مسئولية المتبوع » ذلك 


أن الفقرة الثانية من المادة 1!/6. منه تقفى بأن 
رابطة التبعية تقوم ولو لم يكن المتبوع حرا ى 
اختبار تابعه متى كانت له سلطة فعلية فى رقابته 
وتوجيهه » ومجهز السفينة ينارس سلطة الرقابة 
والتوجيه على المرشد بواسطة رياتها » كبا ان 
المرشد ف ميناء الاسكندرية 0 واآخبذا مهنا ورد 
بالأعيال التحضيرية للقانون ١7.‏ سنة 1١964‏ - 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكية ‏ لا يعتبر 
موظفا عموميا ولا تربطه بالدولة علاقة الوظيفة 
العامة ؛ وليس فى تحصيل الدولة لرسوم الارشاكئ 
المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون 
.| لسئة 1144 سالف البيان ما يجعل للمرقفد 
صفة ااموظف العمومى بل أن تحصيل رسوم 
الارشاد معرفة مصلحة الموائي وامنائر هو 
احراء مقرر لتيسير تحصسيلها وكنالة هذا 
التحصيل ؛ بدليل أنها بعد تحصيلها تدفعها لهيئة 
الارشاد وهى هيئة لها شسخصيتها الاعثبارية 
الخاصة بها » وذلك بعد خصم المصروفات التى 
أتفقتها هذه المصلاحة طبقا لما تتضى به المادة 
الحادية عشرة من.القانون. اسنة /356اسالف 
ليان » واذ كان ما يتقاضاه المرشد عن مساعدته 
السفينة التى فى خطر. هو ويصريح نص المادة 
الرابعة أحر خاص ©6.فان مفاد ذلك وعلى ضوء 
ما سلف بيائه سواء فى تكييف مركز امرشيدى 
وعدم اعتياره موظفا عموميا أو ق صلته بالسفينة 
ن ناحية التعية للمجهز أو استحقاقه رسوم 
الارعنا. ؛ أن مفناد ذلك كله قيام عبلاقة من 
علاقات القانون .الخاص. بين !ركيد والسغينة 
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التى يقوم بمساعدتها فى حالة الخطر منشبِؤها 
قيام المرثد بهذه المساعدة . 


لا كان ذلك وكان القرار الادارى الذى لا تختص 
حبهة القضاء العادى بالقائه أو تأويله أو تعديله 
هو ذلك القرار الذى تفصح به الادارة عن ارادتها 
المازمة بيبا لها من سالطة بمقتضى الثوانين 
والاوائح وذلك بقصد احداث مركز قانونى معين 
متى كان ممكنا وجائزا قائونا وكان الباعث عنيه 
مصلحة عامة 4 وكائثت دعوى الطاعن ائما دور 
حول علاقة من علاقات القانون الخاص ديثئبه 
وبين المطعون عليها بشأن ما يستحقه من أجر 
مقابل المساعدة التى يتوم يتقدييها للسسفيئة 
( ستيلفيو ) مان القرار الذى آصدره مدير عام 
يستحقه الطاعن عن هذه العلاقة لا يعد قرارا 
أداريا يباشر به عملا من أعمال السلطة العامة 
وليس من ششسأنه انشاء مركز قانونى » وكل 
ما يهدف اليه المشرع من تخويل مدير عام مصلحة 
الموانى والمناثر اصدار هذا القرار هو مجرد 
اقامته وسيطا بين المرشد والسفينة لتيسير فض 
النزاع بينهما فى علاتكة من علاقات القائنون 
الخاص ٠‏ 


لا كان ذلك فان قرار مدير عام مصلحة الثائر 
بتقدير أجر الطاغن عن تلك امساعدة التى يقول 
بها لايعتير ثرارا اداريا » واذ تختص جهة القضاء 
العادى بنظر جميع المنازعات المتعلقة بالعلاقات 
التى يحكيها القائون الخاص ما لم يترد نص 
بانتزاع هذا الاختصاص منها » وكانت امنازعة 
فى الدعوى الحالبة هى مما يدخل فى علاقة من 
علاقات القانون الخاص على النحو السالف بيانه» 
وكان الحكم قد أعثير: قرار مدير عام' مصلحة 
الموائى والمثائر بتقدير أجر الطاعن عن مساعدة 
السفيئة ( ستيلفيو ) ثرار اداريا 4 ورتب على 
ذلك القضاء بعدم الختصاص المحكمة ولائيا بنظر 
الدعوى 4 فائه يكون كد أخطأ فى تطبيق القانون 
يمأ يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة 
لبحث باقى أسباب الطعن . 


الطعن !1إسنفة "لاق رناسة وعضوية السادة المستشارين 
الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكبة ويطرس زغلول 
و,حمد ثور إلدبن عويسس وايراهيم علام ومحمد أسعد يحيود , 


ا م 
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5 فونيه .لاوا 
)١(‏ اعلان : بياناته .' نقض » طمن » اعلان , 
(ب) آشبات ؛: قربنة قضائية . محكمة موضوع . وصبة , 
(د) وصية : عقد » تكييفه , صورية . مدنى م /419 , 


(د) عقد : تكديفه , وصدية » بيع لق الا لسنة ١545‏ , 
المنادىء القانونية : 


١‏ اذ كانت الورقة . المقول بانها صورة 
اعلان تقرير الطعن ‏ قد خلت مما يشير الى 
أنها هى التى قام المحضر بتسايمها للمطعفون 
عليهما » اذ جاءت مجردة من أى كتابة محررة 
بخط يد المحضر يمكن أن اتتخذ اساسا للبحث 
فيما اذا كانت هى صورة اصل الاعلان » فان 
المحكمة لا تعول على هذه الورقة فى انها هى 
الصورة التى سلمت فعلا للمطعون عليهما ٠‏ واد 
يدين من أصل ورقة اعلان الطعن أنه استمل على 
جميع البيانات التى يستوجبها القاثون لصحته 
وأفه قم اعلانها فى المبعاد » فان الدفع سبطلان 
الطعن يكون على غير اساس متعينا رفضه ٠‏ 

؟" ل لا أثريبه على محكمة اللوضوع أن هى 
استخلصت :ل ضمن الأدلة التى اعتمدت عليها 
..ذية الايصاء من تصرفات المورث الآخرى بما 
لها من سلطة موضوعية فى استتباط القرائن 
التى تاخذ بها من وقائع الدعوى والاوراق 
المقدمة فيها ٠‏ 

؟ ب القريئة التى تضمنتها الملادة /[1ة من 
القانون المدنى لا تقوم الا باجتماع شرطين (أرلهما) 
هو احنفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف ذيها 
(وثانيهما) احافاظه بحقه فى الانتفاع بها » على أن 
يكون احنفاظه بالامرين مدى) حيانه » ولقافى 
الموضوع سلطة التحقق دن توافر هذين الشرطين 
للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه والتحرى 
عن قصد المقصرف من تصرفه » وذاك فى ضوء 


' ظروف الدعوى التى أحاطت به » ما دام قد برر 
قوله فى هذا الخصوص بما يؤدى آليه ٠‏ 


؛ ل أ كان الحكم المطعون ذيه قد انتهى 


ألى اعتبار التصرف وصية » فان هذه الوصية 


قشضاء محكية النقض المدنية ع3 


تصح وقنفذ فى ثلث التركة من غير أجازة الورثة » 
واذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم نفاثها كلية 
فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ٠‏ 


المحكمة : 


د وحيسس ‏ ا., انه لما كان يبين من الحكم 
المطعون فيه أنه اسستند فى قضائه باعتيار 
. التصرف موضوع النزاع ليس منجزا وأنه يخفى 
وصية الى أن المورث تصرف فى المنزل موضوع 
الدموى الحسالية الى الطاعنين بعقد مؤرخ 
4 ثم تصرف بعد يومين فى منزللا 
الثانى الى أولاده الثلاثة الذكور الآخرين بعقد 


مؤرخ 1950/5/15 وانه اشت فى العقدين ثمنا . 


واحدا رغم اختلاف مساحة المنزلين ووقوعيما 


ابيع من محاولة المتعاقدين تقييم المبيع تقييسا. 


حقيتيا » وكان هذا البيان الذى أورده الحكم 
من العقة الآخن عانيا ق.جعرضش النظيل على 
التكييف الذى انتهى اليه » وكان الحكم قد أضاف 
الى ذلك أن كل فريق من المثسترين لم يحضر فى 
دموى الفريق الآخر ولم يطعن على الحكم الصادر 
فيها 6 وأن هذا يسستفاد منه أن الفريقين رضبيا 
عن المتصرفين المطعون فيهما ‏ وهى قرينة 
استخلصها الحكم بماله من سلطة موضوعية فى 
استنياط القرائن التى يأخذ بها من وقائع الدعوى 
والأوراق المقدمة فيها ) وكان لا تثريب على 
محكمة المومضوع ان هى اسستخلصت م ضمن 
الأدلة التى اعتمدت عليها سه نية الايصاء من 
تصرفات: المورث_الأخرى » وكسان المكم فى 
سييل الندليل على أن المورثك استمر مدى «ياته 
محتفظا بحيازة العقار الذى تصترف فيه لصساب 


نفسه وبحقه فى الانتفاع به قد ذكر أن المطعون ١‏ 


عليهن الخمس الأوليات دمن ثى الدعوى الخاصة 
بالعقند المثانى المؤرخ 1930/5/15 خميسة 
من مستأجرين محالت كائنة بالعقار موضنوع 
النزاع فى مدة لاحقة على تاريش عقد البيع » وأن 
. لهؤلاء المطعون عليهن فى التحقيق الذى أجرته 


معكمة أول درخة وبعقود الايجار التى قدمهسا ' 


الطاعنون ؛ وكان المستقاد من الحكم حسيما 
قرره الشتاهد المذكور فى التحقيق المشار اليه 
والمقدمة صورته بملف الطعن وما ورد بعقود 
الايحار سالفة الذكر أن بعض هذه الايصالات 
تخص العقنار موضوع التصرف فى الدعصوى 
الحالية » وكان الحكم قد استدل قوق ما تقدم 
على أن النية لم تتجه الى البيع » بأنه لم يثيث 
أن الطاعئين كان لديهم من المال ما ييكنهم من دفع 
الثمن وقدره الفا جنيه وبآن القرائن التى اسمتند 
اليها على النحو سالف البيان ترجح الأخذ بأقوال 
شاهدى المطعون عليهن الدّمس الأوليات من أن 
التصرف اامطعون فيه ليس جديا ؛ وكان يبين من 
مراجعة أقوال هذين الشاهدين فى التحقيق أمام 
محكمة أول درجة أنهما قررا أن الطاعنين لم يكن 
لديهم. مال يدفعون منه الثمن 6 وأن ااورث ظل 
واضعا اليد على العقار موضوع النزاع ويحصل 
الأجرة 57 المستأحرين حتى وفاته ) وكان الحكم 
فيما: استخاصه من هذه الأقوال من أن التصرف 
المطعون فيه ئيس جديا لم يخرج فيه عما يؤدى 
اليه.مدلولها ٠,‏ : 


لما كان كلك 4 وكان مفاد نص المادة 111 من 
القانون المدئى م وعلى ما جرى به قضاء هذه 
الحكية ‏ هو أن القرينة التى تضمنها لاتقوم 
الا باجتماع شرطين أولهما هو احتفاظ التصرف 
بحيازة العين المتصرف يها » وثانيهها احتفاظه 
بحقه فى الانتفاع بها على أن يسكون احتفاظه 
بالأمرين مدى حياته » ولقاضى الموضوع ساطة 
التدحقق من توافر هذين الشرحلين للتءرف على ٠.‏ 
حقيقة العقد المتنازع عليه والتحرى عن تصسد 
المتصرف من تصرفه وذلك فى ضوء ظروف الدعوىي 
التى أحاطت به ما دام قد برر قوله فى هبذل 
الخصوص بما يؤدى اليه » واف تبرر الآدلة 
والقرائن الثى استند اليها الحكم على التحو سالف 
الذكر النتيجة التى انتهى اليها من أن نية المورك 
كد انصرفث الى الوصية لا الى البيع المنجز » 
دان النعى على الحكم بهذا السبب يكون على 
كن اتلس اه 

وحيث انه لما كان. الحكم المطعون فيه قد 
انتهى الى اعتبسار التصرف الحاصل بالعقد 
المؤرخ وصبة 4 فان هذه الوسية 


44 العددان الخامس والسادسن ب السئة الثالثة والكيسون 


تصح وتنفذ فى ثلث التركة من غير اجازة الورثة 


وذلك بالتطبيق لنص المادة /ا؟ من قانون الوصية ٠‏ 


1/ لسسيئة 1145 واذ قضى الحكم المطعون فيه 
بعدم نناذها كلية فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق 
القائون بما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص . 
ولما كان الفصل فى الدذعوى على الأساسن المتقدم 
يسقلزم الاحاطة بجميع أموال التركة من عقار 
ومنقول »© وكان الحكم المطعون فيه والأوراق 
الأخرى فى الدعوى قد خلت من هذا البيان » فائه 
يتعين بعد نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب 
احالة القضية الى محكمة الاستثناف . 


الطعن 1481 منة 75؟ ق بالهيثة السابقة , 


0 
"لا يونيه 191/٠‏ 
مقاولة : بناهء » عيسوب » ضصبانئها . التزام بنئيصة , 


مسئولية . مدنى م 581 . مبان . مدئى سايق م 6.5 خطا » 


المبدا القانونى : 
التزام المقاول هو التزام بنتيجة » هى بقساء 
البناء الذى يشيده سليما ومتينا لمدة عر سنوات 
بعد تسليمه © وأن الاخلال بهذا الالتزام يقوم 
بمجرد اثبات عدم تحقق قلك النتيجة دون حاجة 
لائبات خطا ما » وان الضمان اكذى يرجع الى 
تنفيذ المقاول أعمال البناء يتحفق اذا ظهر وجود 
العيب فى البناء خلال عشر سبنوات من وقت 
التسليم ولو تنكف آثار العيب وانتفاقم أو يقوم 
التهدم بالفعل الا بعد انقضاء هذه المدة , 
المحكمة : - 
اعءء وحيث المادة 1.5 من اللقائون المدنى 
السابق أذ تنص على أن « المهندس المعمارى 
والمقاول مسسئولان مع التضامن عن خلل البناء فى 
مدة عشر سنين ولو كان ئاقثئا عن عيب فى 
الآأرض »© وتنص المادة 13١‏ من القائون المانى 
الحالى المقابلة للمادة السابقة البيان على أن 
« يضمن المهندس. المعمارى والمقاول متضامنين 


ما يحدث خلال عشير. سنوات من تهدم كلى أو 


جزثى فيما شيدوه من مبان أو أقامنوه من 


.منفسات ثايته أخرى » وذلك ولو كان التهدم 
نامثا عن عيب ىق الأرض ذاتها .. 0 
الضمان المنصوص. عليه فى الفقرة السسابقة 
ما يوجد فى البانى والمنثشآات من عيوب يترتب 
عليها تهديد متانة البناء وسلامته ٠‏ وتجعدأيدة 
الستوات العثشر من وكت قت تسمليم العمل » . نقد 
أفاد هذا الحكم الوارد فى هاتين المادتين أن التزام 
المقاول هو التزام بنتيجة 6 هى بقاء البناء الذى 
يشيده سليما ومتينا :لدة عشر نوات بعد 
تسليمه وأن الاخلال يهذا الالتزام يقوم بمج رد 
أثنات عدم تحقق تلك الننئيجة دون حاحة لاثبات 
خطأ ما » وأن الضمان الذى يرجع الى تنفيذ 
المقاول أعمال المبناء يتحقق اذا ظهر وجود العيب 
قَْ اليئاء خلال عششير سسمئتوات من وشت التسايم ؛ 3 
ولو ام تنكشسفه آثار العيب وتتفاقم أو يقوم التهدم 
بالفعل الا بعد انقضاء هذه المدة . 


ولما كان الثابت: من الحكم المطعون فيه أنه 
نقل عن تقرير الخبير الذى نديته محكية اول 
درجة بحكيها الصادر فى ؟1 من فبراير 1181 
وقام بالمعاينة قبل انقضاء عثشر سنوات من تاريخ 
عقد المقاولة أن هذا الخبير انتهى الى أن الدور 
الغلوى بالبتئ الركيسى الذى" اناه مورث 
المطعون عليهم حدثت به عدة شروخ وتصدعات 
مبينة تفصيلا فى التقرير وذلك نتيجة عيب ى البئاء 
وعدم مراعاة الاأصول الفنية عند انثشائه » اذ 
كان على المثاول أن يقوم يتقوية أسقف التور, ‏ 
الأرشى الحاملة لحوائط: الدور العلوئى وأن 
غحذا العرسبة تفج فته شرو مسهرية 
يسيطة عقب البناء تستمر فى الاتساع فيما بعد 
وتظهر بوضوح بعد فترة من الزمن © وأن هذه 
التصدعات خطيرة ويخشى من تركها على حالها » 
وأثبت الحتم أن الخبير الذى ندبته ميحسكية 
الاستئباف بحكمها الصادر فى ١٠١‏ من مايو 1969 
انتهى الى وجود تصدعات وشروخ وترميمات فى 


1 00 ن المنزل 4 بحالته هذه ا يجدق اي 


. اليه 207 02 على 0 حك الاستثناف 


المسادر فى ؟!.: من مابو اذا من أن الدور 
ضى يالمبنق الرئيسبى 


قاء محكية النعص ألدنية 3 


لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام 
قضاءه يعدم تحكق تحقق الضيان قبل مورث المطعون 
عليهم على أن ما ثبت من تقرير الخبير الذى 
صدن الحكم بنديه فى ٠١١‏ من مايى 11151 من أن 
المنزل بحالته النى تناهده عليها لايحدى فيسيه 
الاصلاح ويتعين هدمه حتى سطح الأرض » قد 
أجرى الخبير معاينته يعد انقضاء الفترة المقررة 
قانونا لضمان المتاول لسلامة المبانى وهى 
عشر سئوات » وكان هذا الذى أقسام عليه 
الحكم قضاءه تد حجيه عن بحث الوتت الذى ظهر 
نيه وجود العيب فى المبائي قبل تفاقيه وظهور 
الحالة التى وجدت عليها المبانى وقتت حصول 
المعاينة المشار اليها » وعن تدقيق ذلك على ضوء 
نأامة:هذا الخير نمه إن مااضعة كبر بحكية 
أول درجة السسابق عليه وماأثيته4 خبير محكمية 
الإستثئئاف اللاحق له على النحو السسبالف بيانه ' 3 
. وما قد تحيله هذه التقارير الثلاثة أو غيرها من 
دلالة على أن هذا المعيب قد وجد خاذل المدة المقررة 
تانونا لضمان المقاول لسسلامة المبانى أو بعدها » 
فان الحكم يكون قد أخطا فىتطبيق القانون وتسابه 
القصوز فق القسيب ‏ والفتساد فى الامدلال + 


لا كان ماتقدم وكان الثابت من الحكم أن الطاعن 
تمسك أيام محكمة الاستتئناف بأن من عناصر 
الضرر الذى أصسابه نتيجة خطأ مورث المطعون 
' عليهم فى اتامة المبانى المعيبة » فضلا عما فى هذه 
أشي دن كوت عهدة ينانى الذورالارهى القديم 
السذى كان سينا بالإنهيار نديجة 'خظنبا مورت 
المطعون عليهم فى انقساء مباتى الدور العلوى 
بطريتة في فثية » وطلب أن يكون التعويض 
ساملا تكاليف اقامة مبنىآخر ممائل للمبنى التديم 
اذى تسبب مورث المطعون عليهم فى تصدعه » 
وباضاع عليه بسبب عدم استغلال المبتى طوال 
تسع سئوات نتيجة لما نميه من عيوب وأنه بذلك 
بكون دائنا مورث المطعون ن عليهم 0 مديئا لمية » 
وحان الجكم المطعون فيه قد ردعلى دفاع الطاعن 
فى هذا الخصسوص »؛ بأن معاينة الخبير الذى ندبته 
محكمية الإسبتميافب قد حصات بعد فوات فشر 
سئوات من تاريخ ليم المبائى المعيبة »6 والى 
انه لم يثبث أن خللا آخر قد قد طرا خلال مدة العقر 
سئوات خلاف ماأظهره خبير محكمة. أول درجة. 2( 
وان التصدعات التيحمدلت ,بعد ذلك فى بناء الده. 


الملتوئ تحدم الى تزاح الطافنى فق استراء 
الاصلاحات فيه والتى أشار اليها الخير الأول ؛ 
وكان هذا الذى قرره الحكم وعلى ما سلف بيانه 
الرذرعلى المسيب الأول الايمتاس را حلن جقاع 
الطاعن يشأن ما أثاره عن الضرر الذى اضابةه 
نتيجة لتلف مبانى الدورالأرشى وبقاء البناء قافرا 
مدة قسصع سنتوات ؛ فان الحكم يكون معيبا 
بالقصور فى التسيبب والفساد فى الاستدلال أيضا 


5 دسددو حب نقّضهةه ٠.‏ 


الطعن 5١‏ سنة 758 ق بالهيئة المابتة . 


+6 
هو" بونيه ء/اةا 
(1) أفلاس : توقف عن الدفع » نظام ق ميعاده , معارضة, 
تحارة م م "8 و ٠‏ 
(ب) توقف عن الدفع : معارضة فى تاريخها , معارضة , 


المبادىم القانونية : . 


التظلم فى الحكم القاضى بتحديد مبعان. 
7 عن الدفع انما يكون بطريق المعارضة 
لا دطريق الدعوى البتداة ٠‏ 


؟ م المشرع بعد أن جعل لكل صاحب كق أن 
يعارض فى حكم تعيين تاريخ الوقوف عن الدفع فى 
ميعاد ثلاثين يوما من وقت. اتمام الأاجراءات 
المتعلقة بلصق الاعلانات ونشرها » عاد فاستثنى 
الدائنين الذين يهدفون الئ رعاية مصلحة جمامة 
الدائنين وتتفق مصلحتهم معمصلحة تلك الجماعة 
بأن جعل ميعاد المعارضة بالنسبة لهم مرتبطا 


:+المواعيد المقررة لتحقيق الديون وتأييدها بحيث 


يظل حقهم فالمعارضمة قائما طا ماكانت تلك المواعيد 
قائمة وينقفى بانقضائها » يستوى فى ذلك أن يتم 
تحقيق الديون وتابيدها قبل انقضاء ميعاد الثلاثين 
دوما المنصوص عليه فى المادة 94٠‏ أو بعد انفضاء 
هذا الميعاد ٠‏ 


الحكمة : 


..وحيث ان. . التظلم قى الحكم القاشى بتحديئ 
ميعاد الوكوف عن الدفع انها يكون ونتا للبأدتين 


51 العددان الخامس والسادس ‏ السنة الثالثة والخسون 


8654 من قانون التجارة ‏ وعلى ما جرى 
ورع كفت الحم يطريق المعارضة لابطريق 


و .. النص ف المادة 74٠.‏ من قانون اللتجاره 
على ان الححم يأتسهار الافلاس والحدم الدى يعين 
فيه لوقوف المفلسن عن دمفع ديوبه وقت سايق 
على المحثم ياتسهار الافالس يجور المعارضه فيه 
من المفلس فى ظرف ثماميه ايام ومن ذل دى حى 
غيره فى ظرف تلاثين يوما » ويذون اسداء الميعادين 
المدكورين من اليوم الذى تمت فيه الاجراءات 
المتعلقه يلصق الاعلانات وتشرها وفى الماده 151 


من هذا القانئون على انه « يجوز للمداينين ان , 


يطلبوا تعيين تاريخ وقوف المفلس عن دقع ديونه 
فى وقت غير الوقت الذى تعين فى الحكم لاشهار 
افلاسه أو فى حكم آخر صدر يعده مادامت المواعيد 
المتررة لتحقيق الديون وتأييدها لم تنقتض »© ومتى 
انقضت تلك المواعيد فوقت الوقوف عن دفاع 
الديون يبقى بالنسبة للمدايتين مقررا على ماعو 
عليه بدون امكان تغيير فيه » يدل على أن المشرع 
يعد أن جعل بمقتفى المادة 99٠.‏ لكل صاحب حق 
أن يعارض فى حكم تعيين تاريخ الوقوف عن الدفع 
في ميعاد ثلاثين يوم من وقت 'أتمام الاجراءات 
المتعلقة يلصق الاعلانات ونشرها »© عاد فاستتنى 
من تطبيق أحكام هذه المادة الدائنين الذين يهدفون 
الىورعاية مصلحة جماعة الدائنينوتتفق ,مصلحتهم 
معمصلحةتلك الجماعة وأفرادلهمحكماخاصاأورده 
فى الماذة 898 بأن ن جعل ميعاد المعارضة بالنسدية 
ليم مرتيطا بالمواعيد المقررة لتحتيق الديون 
وتأييدها بحيث يظل حقهم قَْ المعارضة قائهما طالما 
كانت تلك المواعيد قائمة وينتفى بانقفنّائها ؛ 
يستوى فى ذلك أن يتم تحقيق الديون وتأييذها قبل 
انقضاء ميعاد الثلاثين يوما المنصوص عليه فى 
المادة ,85 أو بعد أنقضاء هذا الميعاد .0 * 


واذ كان الثابث من صحيفة: الدعوى التى رفعها 
الطاعن يطلب تعديل تاريخ الموقوفه عن الدقم 
. أنها تضمنت اعتراض وكيل الدائئين على تاريخ 
ااوقوف عن الدقع المعين فى حكم .الافلاس فى 
الدعوى 88م سمئة ١957‏ اقلا القاهزة » وأنه 
تبين له من خلال اجراءات تحقيق الديون وتأيبدها 


أن التاريخ الحقيقى لوقوف المفلس عن دفع ذيونه ' 


هو يوم 5] يوليه 1551 وأئه لذلك يطلب تعديل 
التاريخ المعين فى حكم الافلاس وارجاعه الى يوم 
9 من يوليه 1111 » وهى بيانات كافية للقول 
بوصف هذه الدعوى يأنها معارضة مرفوعة من 
وذيل الداثنين تخضع للميعاد المنصوص عليه فى 
المادة 595 من قائون التجارة » واذ كان ذلك وكان 
اتحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعرير 
معارضة وكيل الدائنين دعوى ميتدأة » ورتب على 
دلك قضاءه بعدم قبولها ثم قرر أنه بغفرض أعتبارها 
معارضة فانها تكون غير مقبولة.لرفعها بعد المبعاد 
استادا الى ماذهب اليه من أن ميعاد هذء: 
المعارضة هو اقصر الميعادين المنصوص عليهما فى 
المادتين .9" »© 899 من قاتون المتجارة فائه يكون 
قد خالف القاتون وأخط أ فى تطبيقه بما يوجب 
إلطعن 37 سنة هثا قرئامسة وعفوية السادة المستشارين, 
ابراهيم غبر هتدى نائب رئيس المحكمة والدكتور محمد خافظ . 
هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحيد سيد احيد حياد 


وعلى عبد الرحمن ٠‏ 


أآه 
8" يونيه 19/٠‏ . 


(1) حكم : نقض > ميعاده . ق 1.١‏ لسنة 1981 مرافعات 
ممء." / أدوء؟آء. 

(ب) نقضى : طعن » طلبات . 

(ج) اثبات : اجراءائه » احالة الى التحقيق » محكية 
ووضوع ©» سلطتها . 1 
المبادىء القانونية : 

١‏ اذا عين القانون للحضور أو لحصبول 
الاجراء ميعادا مقدرا! بالأيام أو اللشهور "أو المسنين 
فلا يحتسب منه يوم التكليف أو التنبيه أو.حدوث 
الأمر المعتبر فى نظر القانون مجريا للميعاد » ووفقا 
لهذا غان يوم صدور الجكم المطعون فيه'لا يحتسب 
ضمن ميعاد الطعن فى الحكم.» ؤلم يغير القانون 
٠‏ سنة ؟1971من هذه القاغدة وان غير الواقعاء 
ألتى يبدا بها بسريان ميعاد الطعن فندلا من أن يبدا 


احتساب الميعاد من وقت اعلان الحكم جعل ذلك 


قضاء محكمة التقضى اادنية 


يبدا من تاريخ النطق بالحكم دون أن يمس كيفية 
إحتساب هذا المبعادوهومافررتهالمادة. ١منقانون‏ 
المرافعات التى تحكم. كافة المواعيد المقررة تلطعن 
ف الأحكام بما في ذلك الطعن بطريق النقض على 
ما نصت عليه المنادة. /؟ من القانون /ام لسنة 
4 نسآن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة 
اانقض ٠‏ 

؟ ‏ اللمطلب الأساسى امام محكمة النقض هو 
نفض الجحكم بعد قبسول الطعن شكلا ».واما 
ما يصحب ذلك من طلب الفصل فى موضوعالدعوى 
أو اعادة القضية الى دائرة أخرى لتفصل فيها من 
جديد » فان المحكمة ننظر فى ذلك من تلقاء نفسها 
وتنزل فى شسانه حكم القانون غير مقيدة بطلبات 
طرق الخصومة ق هذا الخصوص 0 

+ مككية الموضوع ليست ملزمة باحابة طلب 
الاحالة الى التحقيق مادامت قد وحذت في الدعوى 
مون الأدلة مايكفى لنكوين اعتقادها , 


المدكمة ؛ 


ه. وحيث أن المادة ,؟ من قائون المرافعات 
نصث في فقرتها الاولى على أنه « اذا عين القانو: 
للحضور أو لحصول الاجراء ميعادا مقدرا بالأيام 
أو الشهور أو السئين فلا يحتسب منة يوم التكليف 
أو التثدبيه أو حدوث الآمر العتير فى نظر القانون. 
مجريا للميعاد » ووفقا لهذا النص المريح فان يوم 
صدور الحكم ااطعون فيه لا يحئسب ضمن ميعاد 
أاطعن فى الحكم » ولم يغير القانون 1.١‏ سسعة 
* من هذه القاعدة وان غير الوائعة التى 
يبدا بها سريان ميعنانا الطعن قبدلا من احتسات 
الميعاد من وقت اعلان الحكم »جعله يبدا من تاريَثٍْ 
اأنطق بالحكم دونب أن يمسن كيفية احتساب هذا 
المبعاد » وهو ماقررته الكادة ١؟‏ من قائسون 
الأرافعاث المتى تحكم كافة المواعيد المقررة للطعس 
فى الأحكام بما فى ذلك الحلعن بطريقة النقض على 
مانصت عليه المادة كر؟ من الثانون لاه لسننة 
4 بشسأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة 
. النقضى ؛ مما يتعين معه رفض هذا الدقع .,. 

. وحيث ان .. الطلب الأسامى أمام محكما 
النفض هو نقض الحكم بعد قبول الطعن شكلا : 


وأما ما يصحب ذلك من”طلب القصل فى موضوع 


0 


7 


الدعوى أو اعادة القضية الى دائرة أخرى لتنصل 
فيه من جديد ؛ نأن المحكمة تنظر فى ذلك من تلشاء 
ندسها وتنزل فى قأنه حكم القانون غيز متيدة 
بطلبات طرق : الخصومة فى هذا الخصوص وهو 
مايتعين معه رمن الدفع 5 


وحيث ان الطعن حار أوضاعه الشكلية .. 1 


وحيث أن .. الحكم المطعون فيه أكام فضاءه 
بصحة السند ورفض الأدعاء بتزويره معثويا على 
وا قرره من أن الثايث من تقرير الخبراء الثلاثة 
الذين تديتهم محكية الاستئئاف أن توقيعى الطامن 
على سند المديوئية واقرار التخالص ‏ المتدم فى 
الدعوى الأخرى صحيحان © وأن صلب 
موضوع السئد تحرر طببعيا دون تحثسر أو تداخل 
أو نمواصل بين الكلمات: والعبارات حتى تنتهى 
العبارة فسوق التوقيع مباشرة دون دليل على 
الافتعال فيها » وعلى أن الثابت أن التاريخ ؟ من 
بناير .1594 الثيل به السئد وضع بخط الطاعن 
دما يتطع بأن هنْذآ السئد تحرر فى تاريخ لاحق 
لتقديم الطاعن طلبه الى الشهر العثارى فى "؟ من 
دبسمبر 1159 والذى تسلبه من الشسهر مختوها 
دختم صالم للشهر فى ١‏ ديسمير 1168 طبثا 1 
حاء بالشهادة الم سيبة المقدمة مئه وهو مايجعلٌ 
سند الدين منقطم الصلة بهذا الطلب » وأن اقرار 
التخالص, فى الدعوي الأخري, الذى يحمل توقيم 
الطماعن بحتوى على اقراره بأئنه مسدين 
دملمٌ ؟! ألما من الحنبهات ثاتئة سسثئد. 


مستقل 4 وقد شت صحة توقيم الطاعن على ها 


الأثر ار ورفضن طعثه بتزوير ه » لما كان ذلك وكان 

هذا الذى تام عليه الدكم المطعون فيه كافيا لحمل ٠‏ 
قضسائه وكانت همدكمة الموضوع ليست ملزمة 
باجابة طلب الاحالة الى التحقبق ما:دامث قد 
وجمدث فى الدعوى :من الآدلة مايكفى لتكوين 

اعتقادها: » فان عدم آجابة الطاعن إلى .طلبه احالة 
الدموى الى التحقيق لاثبات اختلاس توقيعه ) 
لا يعيب. الحكم » كما أن ما أخذ به الحكم يتضمر 

الرد على ما ساقه الطاعن من قرائن » والتحدى 
'ببذه القرائن لا يعدو أن يكون حدلا متعلثا بتقدير 
الدايل هما تسدتقل به محكيمة الموضوع »؛ ولا جدوى 
مما قررة.الطامن.قى شسأن ما أحذْته عليه محكية 
أول در وجي لخاد حور الأاستكتاب عد 


م53 العددان 


فيه وأن أَحْد بأسباب الحكم المستأنف » الا أنه أقام 
دمساءة برّفضص الادعاء باختلاس التوقيع على 


آنا النعى على الخكم المطعون فيه اعتباره 
الإترار الصادر من المطعون علية الأول فى الدعوى 
سسنة 1161 مدئى بندر سوهاج أقرارا غم 
قضائىغر ملزم للمثر فى الدعوى الماثلة » فهو نعبى 
على غير أساسن ذلك أن ما قرره الحكم فى هذا 
الصدد صحيمع فى أأقانون . 


الطعن رده بنة ملا ق بالويئة السابتة , 


ىهم 
"٠‏ يونيه ./ا9ؤ ' 

تسجيل : مفافضلة بين المشترين . شهر عقارى , 
بيع , دعوى صحدذ التعاقد , 0 

ادا القانونى. : 

العيرة فى المفاضلة بأسدبقية التسجيل هى أن 
يدون المتصرف واحدا ٠‏ هاذ! كان امطعون عليه 
الأول اثسترى قطعة الأرض محل المنزاع بعقد غير 
مسجل ون شخص كان قد اشستراها بدوره من 
آخرين بعقد غير مسجل » ثم أقام المطعون عليه 
الأول الدعوى بصحة ونفاذ البيع الصادر كه من 
دائعه وسجل صحيفتها دون أن يطلب الحكم بصحة 
ونفاذ البيع الصادر لبائعه من البائعين الأصلدين » 
خاما تبين له أن البائعين 5د باعا حِرْءا من هذه 
الأرض » عدل طلباته بأن أضاف الميها طلب اللحكم 
مصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لبائعه دون أن 
يسحل صحرفة التعديل 0 ديدما سحل اكطاعنئان 055 
المشتردان الآخران ‏ عقد اأبيع الصادر لهما من 
البائمين الأصئيين » ومن ثم فانه لايجوز تطبدق 
مبدا الأسبقية فى التسجيل بين صحيفة دعوى 
المطفون عليه الآول وعقد الطاعئين لاخت لاف 


المتصرف قَّ البيعين 6ش وانما تكسون المفاضلة بين 5 


. طليات المطعون عليه الأول المعدلة اكتى طلب خيها 


الحكم نصدكةه ونفاذ ابيع العادر أنائعه 03 وبين ١‏ 


الخامس والسادس ‏ السسنة الثالثة والخمسون 


عفد الطاعنين لاتحاد المتصرف فى هذه الحاقة وهما 
البائعان الأصليان » واذ لم يسجل المطعون عليه 
الآأول صحيفة التعديل فى حين أن الطاعنين قد 
سحلا عقدهما فائهما يفضلان علية ٠‏ 


المحكمة : 
٠٠‏ وحيث له العبرة قى المفاض له بأسدقية 


التسجيل هى أن يكون المتصرف واحدا »6 واذن 


1 فمفقى كان اأثانت ف الأوراق أن المطعصون عليه 


الاول اشترى قطعة الأرض محل النزاع بعقد غير 
مسحل هن مكنه علي همود علالن الذي كان :قد 
أقستراها بدوره من آخرين بعقد غبر مسجل ؛ ثم 
أقام المطعون عليه الأول الدعوى يطلب صحة 
ونفاذ البيع الصادر له من بائعه وسجل صحينتها 
بتاريخ 1969/9/51 دون أن يطلب الحكم بصحة 
وتقَاذ الهم الصاكر كنكيه مق النائفين الأصلدين» 
كلما تمين له أن هذين البائعين كد باعا جصزءا من 
عذه الأرض الى الطاعئين ؛ عدل طلباته فى الا من 
مائو 15 كان اعخلف: ليها طلب' الدك بصيعة 
و نفاذ عمد الديع الصسادر لبائعه دون أن يسول 
صحيفة التعديل بيئها سجل الطاعئان فى أول 
آكتوبر. 1155 عقد البيع الصادر لهما من البائعين . 
الأصسليين ؟ ومن ثكم فانه لايحوز قطبيق مبدا 
الأسبقية فى التسجيل بين صحيفة دعوى المطعون 
عليه الأول وعقد الطاعنين ؛ لاختلاف المتصرف فى 
البيعين » وائما تكون المفاضملة'بينطلبات المطعون , 
عليه الأول المعدلة والتى طلب فيها الحكم بصحة 
ونفاذ اأبيع الصادر ابائعة وبين عقد الطاعتين' 
لاتحاد المتصرف فى هذه الحالة وهما البيائمان . 
الأصايان . واذ كان المطعون عليه الأول لم يسجل 

فبحيقة التمديل اق هن" ان الطاعتين عد ينكل 
عقدهيا فائهما ينضلان عليه  .‏ 


اذ كان ذاك وكان الحكم المطعون فياه كد كالةف» 


المطعون عليه الأول التى لم يكن قد طلب:فيها الحكم 
بائيات التعاقد الصادر لبائعه » وفضلها على عتا. 
تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باق 


الطعن آللام سيئة 206 بالوثة السايتة , 


016 
هلا يونيه ٠./ا3[‏ . 


(ا) نقض : طعن فى حكم المنقض . حكم » طعن فى الاحكام , 
بللان الاحكام . قضاة ؛ عدم صلاحية . مزافعات 1146 ول7,ا؟! 
و الااق 198 لسنة ©1515 مدنى م 1١9‏ , 


(ب) اعلان : نيابة , نقض > طعن » اعلان , محكمة موضوع. 


المبادىء القانونية : 


١‏ محكمة النقفض هى خاتمة المطاف فى 
مراحل التقافى »© واحكامها باقة » ولا سبيل الى 
الطمن فيها ؛ وان اللشروع اغتنى عن النص على 
ونع الطعن فى أحكام محكمة النقض بسائر طرق 
الطفن بها على أحكام هذه المحكمة ,» ولم يسلنذن 


اللشرع من ذلك الاصل الا جواز الطمن ببطلان . 


ألحكم الصادر من محكمة النقض اذا قا مباحد القضاه 
الذين أصدروه انديب من أسباب عدم الصلاحية . 


؟ ‏ تقدير كفاية التحريات التى اتسبق اعسلان 
الخصم فى النيابة انما يرجع الى ظروف كل واقعة 
على حدة » وتمارس محكمة النقض وهى بصدن 
بحث كفاية التحريات السابقة على اعلان تقرير 
الطعن فى النيابة أو عدم كفايتها سكطة تقديرية » 
لكوالى 1ك ختان يككبة الوضوع»» 
المحكمة : 
وحيث أنه يبين من الاطلاع على الطعن 19/4 
سئة 78 ق أن ل و عبلى 
تركة المرحوم ٠٠.‏ أما م الدموى | سلئة مها 
مدنى كلى الأسسكئدرية مدا بلك الأراضى وق 
مواجهة ينك الائتيان العقارى ووزارة الخزانة ؛ 
وقأل بيانا لها ان المرحوم الشئاوى محمد اسكند_ 


أكترض. من بنك الأراضى مبلغ ..ملاج فى سئة ' 


ورهن تأمينا لهذا الدين .مف و 6ط و١‏ 
مس بمبوجب العقد رقم ؟؟ . ه» وطلب تقديم حساب 
عن الأقساط المسددة من القرض والأساس الذى 
أاحصسب عليه كل قسط »؛ ولما قدم بنك الأراخبى 
كشف الحساببندبت المحكمة خُبيرًا لبيان الأقساط 
المسددة من القرض وتصفية الحساب »؛ وقدم 


الخبير تقريرأ انثهى”' فيه الى أنه باضسافة القوائد 1 


0 ألى. #تجزمد موائد. القرض نون الرصيد. مدينا 4 


انضساء محكمة النقص المدئية .. 


١‏ من ديسمير 11٠‏ بمبلغ كللامج و.؟ا ملدماء 
اما اذا أجري الحساب بغير اشافة غوائد الى 
متجمد الفوائد فان رصيد الترض يكون مدينا بمبلغ 
11ج و !16 م» وقام المدعى بسداد هذا المبلغ 
آثناء سين الذعوى وطلبه. الحكم ببراءة 'خيتة من 
الدين الناشىء عن القرض ؛ وبتاريخ 18 من مابو 
1 فضت له المحكمة بطلباته , 
الأراضى هذا الحكم أمام محكبة اأسكناف 
الاسكندرية »؛ وقيد الاستئئاف برثم /آه سد 
لاق وبتاريخ ١؟‏ من ابريل 19158 قضت المحكمة 
بتاييد الحكم المستائف > وقرر البنك بالطعن فهذا 
الحكم بطريق النقض »؛ وأودعت الئيابة العامة 
بتاريخ 1559/11/1 مذكرة طلبت فيها الى دا'رة 
فحص الطعون احالة الطعن الى الدائرة المدشة 
والتجارية للثضياء بنكض الحكم . وبعد صدور 
اأقانون 19 سنئة م155 فى ثسأن السلطة 
القضائية ‏ والذى ألغى دائرة فحص الطعون س 
وقتشى فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة منه بأن 
تتبع الاجراءات التى كان معمولا بها قبل انشساء 
دوائر فحص الطعون . قام بنك الأراضى باعلان 
تترير الطعن الى المطعون عليه الأول ( المدعى ) 
فى بلدة كر الششيخ سليم مركز طنطا فأجاب شيخ 
البلدة أن المطلوب اعلانه ترك الاقامة فيها من مدة 


5006 م" 


.طوبلة ولا يعرف عنوانه فأعاد ينك الاراضى 


اعلان المطعون عليه الاول ( المدعى ) فى النيابة 
ومزد قل هذا الأغلاك انه وهه اليه ف" الثياية 
لعدم معرفة عنوان ال معان اليه بعد مغادرته محل 
اتامتة الأعيدلن نالهية كر اقيم بسليم + 
وقدمت النيابة العامة مذكرة بعد صدور الثانون 
419 سلئة 1156 انتهت فيميا الى أته. وقد خاذ 
الحكم الابتدائى من بيان موطن المطعون عليه 
الاول | المدعى ) كما خلا الحكم المطعون فيه من 
بيان موطثه أيضا فان توجيه أعلان تقرير 
انطعن الى' المطعون علبه الاول المذكور فى الثيائة 
بعد سابقة توجيه الاعلان فى بلدة كفر الشيخ 
سايم يكون اعلانا صحيحا بتقرير الطعن »© وانتقى 
راى النياية ال ثبول الطعن شكلا ونقض الحكم 
الطفون .فبه.» وبتاريخ ت مارس سبتة 1158, 
كفت هذه الكية .دن السك الطعرن فيه 
واحالة القضية الى محكية استئناف الاسكندرية 


. تسيسا ملئ أن هذا الحمكم"اسستبعد آلفوائه 


.ا العددان 


الخامس والسادس ل السمتة الثالثة والحخميسيون 


. المستحقة على متجمد الفوائد وهو مما يخالفك 
التفسير الصحيح الذى استقر عليه قضاء محكمة 
النقض بشسان عجز المادة 15 من القفائون 
المذنى . ولماكانت المادة ؟/!؟ من قانون 
المرافعمات تنص على أنه « لا يجوز 
الطعن فى أحكام محكمة النقض :بأى طريق 

طرق الطعن » فتد أفادت بذلك - وعلى ما جرى 
كن قنضاء هذه المحكمية تت أن محكية الثقفى هى 


خاتمة المطاف فى مراحل التثاضبى » وأحكامها © 


١‏ ماتة ولا 1 سيل آلى إلطعن فيها 4 وأن المشرع 
اغتئى عن النص على منع الطعن فى أحكام محكمة 
النتضش فنا ر طرق الطعن عادية أو غير عادية 
تيدم امكان تصور الكت بها على الو هده 
إلا اما 1 ده فى ١‏ الفعرة الثانية من ماده ١57‏ من 
م مه 0 اذا قام بأحد القضنناه 
ألذين أصدروه سمهب من أسباب؟ عدم الصلاحية 
بوثلك زيادة فى الاصطيان والتحوط لسمعة 
الخضاء ٠.‏ لما كان ما تقدم وكان الطالب لا يسمةةد 


فى دعواه الى سيب يندرج ضمن أسسباب عدم* 


. الصلاحية المنصوص عليها على سبيل التحديد 
والحصر فى المادة ١61‏ من قانون المرافعات 
: سالفة البيان ؛ فان دعواه تكون قير تقرولة + 
هذا وتشير المحكمة ألى أنه لما كان تقندير 
كفاية التحريات التى تسيق اعلان الخصم فى 
النيابية انما برجع به الى ظروف كل واقعنة على 
حدة »؛ وكان الثابت من أوراق الطعن ١/ااستة‏ 
؟" ف أن اعجلان المطعون عليه الاول ( المدعى ) 
بنقرير الطعن و يي ا 
فى أوراق الطون مأ يستدل منه على أن الطاعن 
لل بنك الازاضى » كان فى استطاعته, أن يبذل جهدا 
مثمرا فى سبيل معرفة محل اقامئة المطعون عليه 
الآول ب المدعى, ب بعد أن وجسه اليه اعلان 
الطعن فى ناحية كفر الشسيخ سليم مركز طنطا 
وآجيب الحضر بأنه غادرها ولا يعرف يله محل 
'أقامة ©» وان تمارس محكمة النقتض وهى بصدد 
بحث عفاية التحريات السابثة على اعلان 
لطس قْ النياية أو عدم كفايتها سلطة 
تتديرية تسأنها قْ ذلك 0 محكية 'الموضوع » 


وكانت هذه المحكية سيق أن أستخلصت دحق' 


من الوقائع .المقدمة كفاية هذه التحريات 4 فانه. 


لايمكن مجاراة المدعى قّ القول بأن اعلانه 
بالطعن كان غير صحيح ولم تنعقد يه الخصومة, 


الطعن 15؟ سئة ٠‏ قارئاسة ل المستشارين 
الدكتور عبد السملام بلييع ثاب رئبس المحكمية ويطرس زغلول 
ومحمد ثور الدين عويس وابراهيم علام ومحيد أسعد بيحيود , 


ان 
7 أكتوبر +1590 


شفمة : 6يجار , شفيع » ملكية . مدنى م161 , 


المبدا القانونى : 


حق الاستاجر فقن المبانى التى: أنشأها على 
ألعين المؤجرة لا يعدو أن يكون حقا مصيره الجتمى 
الى .الزوال: بانتهاء الايجار أذ لا يكتسب عليها 
حقا بوصف كونها مالا ثابتا الا لفئرة محدودة » 
خلا يجوز له أن يحصل بموجب هذا الإوضع على 
دق دائم على ملك الغير بآخذ العفار المبيع 
بالشسفعة باعتباره جارا مالكا ٠‏ 1 


؟الحكمة : 


.. وحيث أن الحكم المطعون فيه قضى برفض 
دعوى. الطاعنة اسيتتئادا الئ قوله « أن ما تساند 
أليه الشركة المستأئفة ( الطاعنة ) فى أحقيتها فى 
الاخذ بالشفعة على اشتبار .أنها جار مالك طبقا 
نئنص الماذة 151 مدئى غير سديد ؛ ذلك أثها 
لا تعتبر جار | يالكا اذ هي بحكم عقند الاتفاق 
المؤرخ ؟/1155/56 والمبرم بينها وبين مورث 
المستائف عليها الاولى ( المطعون عليها الاولي ) 
يدين أنها مستاجرة لجزء من العقار المبيع » وقد 
صرح لها المالك بائشماء محطة بنزين وتشحيم 
لخدمة السيار ات ؤاقامة مبان اثناع مدة. الجر 
ااتى تلحددت اليم سئوات تحدد الى سنتة : 
خُمس مذو أرق والئ تماية مدهة الايهار تصبح, 
مئشآت .2 الممانى كالسور والمكتب ملكا للمؤجر 
( البند الحادى عشبر من عقد الاتفاق ) وأما باقى 
الثشنآت القابلة للرفع : كالخزانات الارضية. 


وطلمبات البئزينٍ عط خباتالهواء وو روافعالتحيم 


وغيرها فان الشركة المستائفة ( الطاعنه ) الحق 
ىُْ رقعها فى نهاية مدة الايجار » واذ ب 

الثاتى من عقنذ الايحصار المؤرخ ا 
المعقود بين الطاعنة ومورث المطعون عليها الأولى 
على « آجر المالك الشركة التى قبلت بذلك قطعة 
أرض مسطحها |٠8٠6‏ متر مربع كأرض فخضاء 
بعد .هدم جمبع المبائى المقامة عليها لاسستعمالها 


يئص اليند 


لاقامة وتشضغيل 2 سسزينٌ وتشحيم للسيار أت 


معانششاء اليرانك اللازمة لذلك واقامة الصهاريج 
الارضية للتخزين وأية مهمات أخرى ©) وللشركة 


مزاولة جميع 'الاعمال المتعلقة بتلك المحطة سواء ' 


كان بمعرفتها مباشرة أو بواسطة وكلاء عئها 
أو مندوبى بيع » , وئص- اليئد الحادى عثير على 
«- عند انتهاء الاجارة أو الفغائها يكون للشركة 
الحؤفق رفعآلاتها ومهماتها المستعملة فى التشحيم 
وتوريد البنزين كطلمبات ٠‏ البئزين والخزانات 
الإرضية وطلمبات المهواء ورواضم التشحيموغيرها 


اى جميم مهمات محطة تموين وخدمة السيارات * 


عمويا القابلة لاتفكيك . أما المنشمآت من الميانى 
كالسور والكتب متصبح ملكا للمؤجر » فقد افاد 
.هذان النصان وعلى ما ذهب اليه الحكم المطعون 
غيه أن المبائنى التى تقيمها الطاعئة على اللعين 
ال مؤحرة تصبجملكا للمؤجر عند أانتهاء مدةالايجار . 
لما كان ذلك ؛ وكان حق المستأجر علئ هده 
المبانى التى انشأها لا يعدو أن يكون حقا مصيره 
الحتمى الى الزوال بانتهاء الايجار اذ لا يكتسب 
عليها. جثا بوضفها مالا ثابتا الا لنترة محدودة ؛ 
فانه لا يجوز له أئ: يحصل بموجب هذا الوضع 
على حق دائم على ملك الغير بأخذ العقار المبيسع 
بالشفعة باعتباره جارا مالكا . ' 


لا كان ما تتدم فان الحكم المطعون فيه يكون:٠‏ 


' قد أضاب صحيح التائون اذ قرر أن الشركة 
الطاعنة ليست جارا مالكا نى حكم المادة 55/ه 
من القانون المدئى » ورتب على ذلك عدم أحقيتها 
فى اخذ العقار المبيع بالشفعة ؛ ويكون النعى على 
الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون وبالفساد فى 
الاستدلال عتى غير أساسن ؛ ومن ثم فان ما تثيره 
الطاعئة بباقى أسَباب الطعن لا يصادف محلا . 


الولعنٍ 146 بئة 96 ق بالهيئة البسابقة ٠‏ 


فضاء محكمة النقض المدئية 0 . 7/١‏ 


6 
8 أكتوبز ./اوا 


(ا) نقض : طعن » حالاته , اختصاص ولائى . ق لاه 
لسنة 9م156 م؟ , ١‏ 


(ب) عمل 


رِ 
: اختصاص 0 هيئة حي 3 اختصاصها . 


المنادىء القاذونية ديك : 

لسنة 1969 فى ثسأن حالات واهراءات الطعن 
أمآم محكمة النقض - والذى يحكم هذا الطون ت 
الصادرة من المحاكم الابتدائية فى قضايا استتناف 
أحكام المحاكم الجزئبة » وذلك اذا كانت الادكام 
المطعون فبها مبنية على مخالفة للقانون أو خطأ 
فى تطبيقه أو تأويله ٠‏ اذا كان الدكم صسادرا فى 
مسالة اختصاص متعلق بولاية المحاكم . 


" اذ كان ببين أن كلا من المطعون عايهم 
( العامئين, ببنك الاسكندرية ) قد أقام دعواه ضد 
الطاعن ( بنك الاسكندرية ) بطلب الزامة بمبلغ 
معين مقابل بدل التوقيع عنه مع استمرار صرف 
أجره مضافا اليه هذا البدل » وجرى النزاع بين 
الطرفين دول استحفاق كل منهم لهذا اللدل 
أو عدم استحفاقه له » وهو على هذا الوضع نزاع 
ذردى قوام-ه حق ذاتى لكل من المطعون عليهم 
ولا يتصل بحق الجماعة ولا يتآثر به مركزها » فان 
الدعوى به مما تختص المحاكم بالنظر فيه ٠‏ 


المحكيمة : 


. رقم لاه لسنة 1555 فى شأن حالات وأحراءات 


الطعن أمام محكمة النقض ‏ والذى يحكم 
النتض فى الأحكام الصادرة من المحجاكم الابتذائية 
في قضايا استئذاف أحكام المحجاكم الحزئية »> وذلاك 
اذا كانت الأحكام المطعون فيها مينية على مخالفة 
القانون أو خطأفى تطبيقه أو في تأويله اذا كان الحم 
صادرا فى مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم؛ ‏ 
وبالرجوع الى الأوراق : وفى هذا النطاق ‏ يبين 


ونيا 1 | / ا : 8 1 
آلا . العددان الخامس والسادس ‏ السنة الثالثة والخمسون 


اتطاعن يظلب الزامه يمبلخ معين مقايل يدن 
التوفيع عه 6 مع اسستمرار صرف أجره مضانا 
اليه هذا البدل » وجرى النزاع بين الطرفين حول 
استتحفاق كل منهم .لهذا البدل أو عدم استحفاقة 
له » وهو على هذا الوضع نزاع فردى قوابه 
حق ذاتى لكل من المطعون عليهم ولا يتصل بمسق 
الجماعة ولا يتأثر به مركزها » فالدعاوى به مما 


تختص المجاكم بالنظر غيه © واذ التزم الحكم 


1ض 
المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع يعدم 
اختصاص المحكمة ولائيا ينظر الدعوى فائه لايكون 
ند خالف القائون أو أخطأ فى تطبيقه فى هذا 
الخصوصضن ٠‏ 

ومسا تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 


الطعن ١57‏ سنئة هف ق رئاسلة وعضوية السادة الملستشازين 
سبرى احيد فرحصات ومحدد نور ألدين عوبس وعثمان, زكريا 


ومديد أبو حويزة مندور وحسن أب النتوج الشربينى 


لاك 


. م دتسمبر [/أا9ة !ا 


مم » ححية أمر مقفى . قرار مجلس وزراء 


ديسمير ,198 


المبدا القانونى : 
شرط اتحاد المدل فى الدعويين بتوافر اذا كانت 
كل منهما قد رفعت بطلبتثببت اعانة غلاءالمعيشية 
على اشاس مرتب يزيد على المرتب الذى اعتدت 
بدا جهة الإدارة فى هذا التثيت »© ولا يحول دون 
' توآفر هذا 'الشرط اختلاف مبلغ آكرتب المطلوب 
التثبيت على أساسه فى كل من الدعويين ٠‏ 
٠‏ المصكمة : 
ان الثابت من الأوراق أن المدعية سبق أن 
رفعت الدعوى 5 لسنئة ١١‏ القضائية أمام 
. المحكمة:الادارية لوزارة التربية والتعليم ضدد 
الوزارة لطاعنة تطلب فيها قسوية حالتها بتثييات 
. اعائة غلاء اللمعيسة المستحقة لها على أسساس 


راتب قدره 1.4 جنيها اعتبارا من تاريخ تعييئهه.! 


وند قتضى يها بتاريخ ١‏ من يوليه 1116 برخفضها 
ثم عادت فأثامث الدعوى الراهنة تطلب فيهنا 
نشيث: اعانة الفلاء المستحفة لها على راتب قدره 
٠‏ جنيهات اعتنازا من تاريخ ثميينها. ٠‏ 2 


وواضح مما ققدم أن ق الحق المدعى يدق الدعويين 
.اند توفرت فيه القشروط الثلاثة التى تجعل 0 

الصادر فى الدعوى الآولى 515 لتمنة: ١‏ القضائية 
(المحكية الادارية لوزارة الترمية والتعليم ) حجية 
: الأهر المقفى به ف الدغوى 'الراهنة ؤهذه: الشروط 
: الثلاثة :هئ اتحاد الخصوم والمحل والسيبقلاجدال 
4 . اتحاد . الخص.وم فى الدمويين » وقبد رفعت 


م سمه 


الدعوى الراهنة بالمحل ذاته الذى سيق طلببه 
فى الدعوى الأولى:وهو تثبيت اعانة غلاء المعيشة 
على أساس مرتب شهرى أزيد من مبلغ ٠.هرلا‏ 
ونيهات ولايهم أن تكون المدعية قد طلبت فى 
الدعوى_الأولى تشبيت هذه الاعانئة على أس.اس 
مرتب شهرق قدره ١١‏ حنييات اذ القاعده فى 
معرفة مااذا كان محل الدعويين متحدا أن تتحقق 
اأحكمة من أن قضاءها فى الدعوى. الحجديدة 
لا يعدو أن يكون مجرد تكرار للحكم السابق ؛ فلا 
تكون هناك فائدة منه وهو أمر محقق فى الدعوى 
الراهنة كما أن السبب متحد فى الدعويين 0 
المصدر القانونى للحق المدعى به فيهما واد ) 
وهو قرار مجلس الوزراء الصادر فى "ا من ديسمبر 
.16 فى شأن تشيت اعائة غلاء العيشة . 


فى حقيقيتها ترديدا للدعوى التئ سبق أن رفعتها 
المدعية وقفذى مرفضها هيا بعك طرخا النزاغ من 


' جديد وهو أمر عي جائز احتراما لحجية الآمسر 


امقفى فيه. 
القذ به مل" دسة 14 ق رئاسة وعضوية السادة المستشاربن 


محود مختار العزبى تائب رئيس مجلس الدولة والدكتور أخين 
ثابت عويضة ومليمان مذوون ؤساد ومحمد عوك الله مكى 


٠‏ وآبو بكر مديد عليه 


/لبأه 
ه ديسهبر ١/أ5١‏ 
() مؤسسة عامة : بلك مقازى زراغى مضرق 


2 عامل مذئى. 2 هم مدة.خدمة سابقاة ». مؤسسات عامة » 
الاشخاص الادارية العامة ذأت البزائيات الملحقة أو المستقلة, 


ثرار رئيس جمهورية 169 لسنئة 1908 ق 96 لسئة. /ه؟! 
. (ه) عامل مدئى : قم مدة خدمة سابقة , 


71 العددان الخايمس والسادس ل السنة الثالثة والخحُمسون 


المبادىء القانونية : 


١‏ ب البنك العقارى الزراعى المصرى » يعتبر 
مؤسسة عامة . 


؟ س قرار رئيس الجمهورية رقم ١59‏ لسنة 
4 يفرق فى حكم حساب مدد العمل السابقة 
بين المدد التى قضيت فى المؤسسات العامة وا]دد 
ألتى قضيت فى الأشخاص الادارية العامة ذات 
الميزانيات الملحقة أو المستقلةءو يقصد بالأشخاص 
الادارية العامة ذات الميزانياتالماحقةاوالمستقلة 
فى تطبيق هذا القرار المؤسسات العامة الوثيقة 
ماعدا ذلك من المؤسسات العامة . 


ا سس مدد الخدمة الثتى تقفى بدون آحر لا يجوز 
ضمها , 

المحسكمة : 
دقكوانين والمرأسيم الصادرة 2 تشسأن البنك العقارىى 
الزراعى المصرى من النشسأئه فى يوليه ؟19/ ٠‏ 
بالبلاد عن طريق تقديم قروض عثارية من مال 
الدولة لصغار الملاك الزراعيين بشروط ميسرة 


والقيام عن المديئين متهم بدفع ديوتهم والحلول 


يهل الدائنينئ تنفيذا دا يرا الت قد تتخذ فى تبسأن 

من يراثئن لمرابين نوات منح شخصية معشنوية 
اسكاليب الياظة الجاية فى تفيل ,طفق اهداقة 
وللدولة عليه اشراف قهرى سواء فى الادارة اوفى 


المثرفة ل ى ادارقه » لى أنه قد توفرت له كل 
مكومات الو نت العامة ٠.‏ 


ان امتبار الينك العقارى الزراعى المصرى 
مؤسسة عامةيلا يثير خلانا وائما يثور الخبلاف 


خول ما اذا كان البنك المأكور بهذا الاءثيار 
0 ضمن ا الادارية 0 ذأت. 


المادة الأول من راد رئيس 0 1 


لسنة 1158 فى شأن حساب مدد العمل السايقة 
فى تخدير الدرجة والمرتب واقدبية الدرجة التى 
نصت الفقرة الأولى من المادة الثائية من قرار 
رئيس الجمهورية سسالف الذكر يبحساب مدد 
العمل السابقة التى تقضى بها كاملة » أم أنهيندرج 
فين 8 كنتيات العاية والييكات والجريسات 
والشركات المساهمة المصرية الصادر بتشكيلها 
قوانين أومرأسيم أوقرارات جمهورية» المنصوص 
عليها فى الفقرة الثامئة من المادة الأولى من قرار 
رئيس الجبهورية السابق الاقمارة اليه التى نصت 
الفقرة الرامغة من النادة القائية متحة بحسات 
ثلاثئة أرباع مدد المعمل السابقة الثى تقضى بها 
فى تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة . 
ويتعين لحسم هذا الخلاف الالمسام بأسال.ب 
التنظيم الادارى للوهوف على مدلول عبارة 
« الأشخاص الادارية العامة ذات اليزانيات 
الملحقة أو المستقلة مصلحية كانث أم اتليمية » 


ويبين من وراسة هذه الأساليب أن الدول تأخذ 
فى آدارة مرافقها العامة بأحد أسلوبين : المركزية 
الادارية أو اللامركزية الادارية » والدول التى 
تثبع الاسلوب الأول تقوم فيها سلطة ادارية 
واحدة بادارة جميع مرافقها العامة ؛ أما الدول 


. التى تتبع الأسلوب الثائى فتقوم علىادارة مرافقها 


الى حانب السلطة الادارية المركزية عدة أشخاص 
أدارية عامية وقد تنشضأ هذه الأشسخاص 2 جزء 
عامة محلية أو اقلب.ية » وقد تنتشا لادارة مرفق 


أو مصلحية » ويطلق على هذهالاشخاص أاصطلاحا 
اسم « المإسسات العامة » . 


وكد.يكثال أنه من مقتخى ما تقسدم أن تندرج 
المؤسسات العامة ضمن « الاأشخاص الادارية 
العامة ذات الميزانيات الملحقة أو المستثلة مصلحية 
كانت آم اتليمية » المتصوص هليها فى الفكسرة 
اأنانفيية من المادة الأولى من قرار رئيس 
الجمهورية ١55‏ لسسئة ه9١‏ فى شأن حساب 
مدد العمل السايتةؤتتدير الذرحةوا لرتب وأقدمية 
الدرجة كما تندرج فى ذات البوقت ضمن 
« المؤسسات العامة والهيثات والجمعيسات 
والشركات المساهمة المصرية. الصادر؛ بتشكيلهس! 


قضاء المحكية الادارية العليا 7ع 


قوانين أو مراسميم أو قرارات جمهورية»!لنصوص 
عليها فى الفقرة الثامنة من المادة الأولى من قرار 
رئيس اللجمهورية سالف الذكر » اى أن المشرع 
يكون قد نص فق القرار ١51‏ لسنة ١558‏ على 
دكين قشي بالفتسية الو عسات وده العيسل 
السابقة التى تقفى فى الؤسسات العامة على نحر 
'. اتوضح فيما تقدم وهو تناقض يجب أن ينزه عنه 
المشرع . بيد أنه متى روعى ان ١اشرع‏ لم يضع 
حسنيما جاء فى المذكرة الايضاحية للثانون ؟؟ 
لسنة /1م19 باصدار قانون المؤسسات العامة 
نعريفا جامدا للمؤسسات العامة نظرا لمأ ترةتب 
على تطور فكرة المؤسسسات العامة ونظميها 
وأحكامها من اتساع تطاق هذه النكرة فأصبحت 
تخضمل أثواعا عديدة من المؤسسات مما يجعل بن 
المستحسن أن يترك تعريف المؤسسة العاية 
للفته والقضاء حتى يكون الباب مفتوحا ىلا قد 
ينشأ من أنواع جديدة من المؤسسات العامة مما 
يقهى الصالعح العام بتطبيق قؤاعد القانون العام 
شأنها متى روعى ذلك فانه لا يكون ثمة تئاكقض 
فد انطوى عليه قرار رئيس الجمهورية ١66‏ 
لسنة 558 1احين تصرعلى حكمين مختلفين بالنسة 
الى حساب مدد العمل السسابقة القى تتشى فى 
المإسسات العابة » اد تتخصص اللإسسسات 
العامة التى يطبق عليها جكم الفقرة الأولى من 
المادة الثانية من قرار رئيس الجيهورية سالف 


الذكر 4 بحساب مدة الحّدمة السايقة بأكملهيا. 


بالمخصص الوارد بالفقرةالثانية من المادة الأولىمن 


القرا را لذكور مهى! اؤسسات العامة الوثيقةالصلة 2 


بالدولة التى تتوافر فيها مقومات « الأشخاص 
الادارية العامة ذات المي انيات الماحقة أو المستتلة 
مثل الؤسسات العامة الادارية أو التثليدية 
والمؤسسات العامة الاكتصادية أو ذات الطابيم 
الاكتتصسادى ومن ثم يتصرف النص على 
« المؤسمسات العامة » الوارد فى' الفقرة الثامئئة 
من المادة الاولى من كرار رئيس الجمهورية رتم 
لسنة ١958‏ ينصرف هذا النص الى ما عدا 
ذلك من مؤسسات عامة ؛ وواضح أنمدلولغبارة 
«الانسخاص الادارية العام ةالمصلحيةذاتالميزانيات 
الملحقة أوالمستقلة » الواردة بالفقرةالثانيةمن|لمادة 
الأولى من القرار المسار اليه لا يقع على هذا 


النوع مِنْ المؤسسات العامة فيطيق عليه اذن- 
حكم الفقرة الرابعة من المادة الثانية من قرار 
رئيس الجمهورية 15 لسسنة 1404 سالف الذك, 
بحساب ثلاثة أرياع مدة الخدمة السابقة . 


أن من بين الشروط الواجب توفرها لضم مدد 
الخدمة السايقة أن تكون امدة الأضيومة قد قضيت 
فى درجة معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف 
بها » والأمر ليمن كذلك: بالنسبة الى اللذة التى 
تقضى بدون أجر كما أنه لاوجه للتمسك يما تقضى 
به الفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار رئيس 
الجمهورية 55( لسنة 15548 فى شأن ضم مدد 
الفبرين الت تعفى القوانيق واللجوائج يشزورة 
تمضيتها بعد الحصول على المؤهل العلمى ؛ ذلك' 
'ن مدة التمرين التى تقضى بالبنك العقسارى 
الزراعى المصرى ليست من قبيل مدد التمرين التى 
تقضى القوانين واللوائح بضرورة تمضيتها بعد 


الحصول مدن اذهل الفلبي ٠:‏ 


انتغميتان ١8‏ و 477 مسة )1 ق بانهيئة السابقة 


ره 
ه ديسمدر ا/إ9ا 
)١(‏ جامعة : تعبين أستاذ مساعد ») ودررس . ق 184 لسنة 
4 ف 1264 لسنة 1149 
(ب) لجنة عامية : تقريرها » نظره © جامعة , 
(ج) جامعة : رئيس القسم » .اشتراكه في مناقضة تقربر 


اللجئة العلمية 
(د) مجلس كلية : توجبوآته » مجلس جامعة » وزير تعليم » 
تأثرهيا . 


المدادىء القانونية : 

1 ل تشكيل آجنة علمية لفحص الانتاج 
العلمى للورشح أوظيفة استاذ مساعد أو مدرسهة 
واخذ رأى القسم المختص فى تشكيل هذه اللحنة ‏ 
دعنبر ضمانا أساسيا كفله اللقائون»ولكن استحالة 
اتخاذ هذا الاجراء سيب الخلافات السديدة سس 


: أعضاء القسم تعتبر ضرورة ملجئة تبرر اغفاله ٠‏ 


؟ س عدم توجبه الدعسوة الى اعضساء القسم 
اكختص للنظر في تقرير اللجئة العلمية قب لالاجتماع 


07 العددان 


بوقت كاف لا يترئب عليه بطلان ما دام جمبع 
أغضاء القسم قد هضروا وتعددت اجتماعاتهم ٠‏ 

* ب استراك رئيس القسم فى مناقشة تقرير 
اللجنة العلمية رغم انه أحد اعضائها لا- يعيب 
اقرار التعيين ٠‏ | ' 

4 ان توحبهات مجلس الكلية لا تقيد مساطة 
مجلس الجامعة أو وزير التعليم العالى فى اجراء 
التعدين هد 

المحكمة : | 

يستفاد من نص المادة مه من التانون 86م! 
لسنة 1168 فى ثسأن تنظيم الجامعات قبل 
تعديله بالقاثون 159 لسدئة 1517 أنه عند التعيين 

فى وظيفة أستاذ مساعد أو مدرزس تشكل اللجنة 
المعلمية [ لفحص الانتاج العلمى للمرشمح ) بعد أحذ 
رأئْ مجلس التسم اللخفص ومجلس الكلية وان 
ري أيهيا فى هذا الخصوض استشاريا قير 
ملزم مجلس الجابعة الا انه بلا ريب اجراء يشكل 
ضمانة أساسية كفلها الثائون لاعتبارات قدرها 
: المشرع تحقيقا للمالح العام . وأنه ولئن كان 
الأمر كذلك الا انه الثابت من الأوراق أن أخذ راى 
القسم المختص فى تشكيل اللجنة العلبية ‏ فق 
الحالة المعروفسة. كأن من المستحيل آحراؤه 
نبل صدوو قرار تشكيلها بسبب الخلافات 


القسديدة التى كانت محتدمة بين مايقربي من:* 


نصف أعضاء القسنم وبين رئيسه »6 ومن ثم فأنه» 
لامجل لليطلان فىهذه الحالة غان الضرورة المأبئة 
لتفادى هذا الوضع القشاذ تبيح المحظور » غلا 
جرم أن يسبتوق قرار تشكيل اللجنة الغلمية شدكله 


الأقانونى قى هذه الحالة بالاكتفاء بأخذ رأى مجلس * 


الكلية وموافقة مجلس الجامعة . 


انه ان صح أن رئيس القسم لم بوحة الدعوة 
الى الأعضاء عند النظر فى تقرير اللجئة العلمية 
ديل الاجتماع بو قثت كاف » فالثابت أن عدم كفاية 
الميعاد لم بؤثر ؤ فى القرار دن حيث الموضوع مادام 
الهدف من الدعوة قد تحقق فعلا'فلم يتخلف عضو 
عن الاجتماع وماد امت القن صة كد أ يحت للأعضاء 
لاعداد انفسيم اثائضية التقر ا 
يعقد احتماعا وأهدا وانيا عتدا عدة احتباعات 
ومن قاذ يجل للبطلان + 


ر ؛غان المجلس لم 


الخايس والسادس السنة الثالثة والخمسون 


ان مشاركة ركيس القخسم قَّ .المناقشات على ٠‏ 
الرغم من أنه عضو فى اللجِنّة العلمية ليسن من 
شأنه أن يعيب قرار التعيين ذلك أن اششترالك . 
الآسناتذة فى اللجان العلمية لاينززع صنفتهم كأعضاء 
فى مجلسس. القسم ولا. يخل بصلاحيتهم للاشستراك 
فى مناقثماتة مادام المطلوب منهم فى كل: الأحوال 
مجرد ابداء الراى الذى يخضع فق النهاية لتعقيب. 
مجلس الجامعة المنوط مه اجراء الثعيين ولذلك 
كانت هذه المشاركة آمرا مألوفافى الأؤوساطالجامعية 
تمليها الروابط العاميةوضرورةالاستعائةبالاساتذة 
الملتخصضين فى الفزروع المختلفة ؛ والا أدى 
الاحجام عن اشراكهم الى صحوبة تشكيل اللجان. 


: العامية فى كثير من الأحيان . 


أن توجييات مجلس الكلية ليبس من شانها. 
تديدد سلطة مجلسن ا ولا وذيد اللو 
ا اكرام الفسة + 


التقضية 6؟15 سيئة 1 ق بالهيئة السابقة 


00103 
1 ديسمبر 1/ا9١.‏ 
(1) عامل بالقطاع العام : تأديب  ٠‏ 
(ب) عامل بشركة : قطاع هام » أختصاض: مجلس دولة 
بهيئة قضاء [إدارق ؛ اختصاص محائم تاديببة ,: قرار ادراق , ٠‏ 
فق 51 لسنة ا/ا15 


المبادىء . القانونمة : 

ل قفزيل خقة العامل وخفض مرقبه نتيجهة* 
تقدير كفايته فى تقريرين متتاليين بدرجة ضعيف » 
ليس هزاء تأديبيا » قرار رئيس جمهورية 5١؟؟.‏ 
لسنة و 17١8م‏ لسنة /اكوةا 0 

؟ س انتفاء صفة الموظف اللعام عن العاملين .. 
بسركات القطاع العام » من شأنه أن يخضسمع 
منازعاتهم غير ١1تاديضة‏ لاختصاص المحاكم العادية 
دون المحاكم الادارية 6 ولا بغر من: : ذكتتك تصددق - 
رئيس مجلس ادارة المؤسسة حلم القرار اباد 

من الندركة +٠‏ 


المحكمة : 1 5 : 
ان الشركة لم تصدر قرارها بتنزيل فئة المدعى: 


تضاء المحكمة الادارية العليا. - ذا 


|الا ا 
مح الخامسة الى السادسة ويتخفيض مرتيه » 
يومنها سلطة تأديبية بالتطبيق لاحكام المواد 
7 وؤهو ١1من‏ الفصل العاشر 1 قرار رئيسن 
الجيهورية رقم 78.91 باصدار نظام العاملير. 
بالقطاع العام معدلا بقرار رئيس الجمهورية ؟../ 
اميئة 11597 »© وائما أصدرته سسلطتها المخولة لها 
فى شنأن تقرير الآثار المترتبة على تقدير كقابة 
العاملين بالتطبيق لاحكام الفصل الثالث منه 
الخاص بلجان شسئون المايلين وتقارير النشاط 


الدوزية كلم ينسب القرار الى المدعى مخالنة 
انصحثت صيافته عن صدوره بمئاسبة تقديركفايته : 


: ومن ثم: تكون الشركة فى ' 


بدرجة ضصلعيف 
اصذارقرازها المطعون فيه : قد أعملت سلظتها 
اأخولة لها فى المادة 6؟ من الثرار. الجنهورى 
ساف القكر والتىتجيز لها دون حاجة الىتضديق 
سلظة عايا تنزيل العامل اذ ندم عنة تثريران: 


متثاليان بدرجة ضعيف الى' وظيّفة من مئة 'أدنى . ' 


مع تخفيض مرتبه بما لا يجاوز. الربع .: ولم يخرج 
نظام: العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون 
السنة 199/1 على هكم هذه التفرقة وذلك على 
ماببين: من نص اللادة /!1 منه-التى تقابل'المادة ١1‏ 


اليه ا 11 4435 19 مر الفصل * 


ااجبهورى كنف الذكر . 

ان “نظام 'المعاملين بالقطاع العام الصادذز بيه 
التانون ١؟‏ لسنة .191/1 قد أقتصر علئ تخويل 
الحاكم “التاديبية سلطة الفصل فىنعض القرارات 


التأديبية الخصوص عليها ّ المادةه 14 مته دون ثماء 1 


نص آخر على تحديد المحاكم المختصة بنظر 
منازعات العاملين: الأخرى »بها مفاده الابقاء على 
اختصاص المحاكم على ماهو عليه دون تعديل الا 
فى الحدود التى نص علييا هذا التانون . 


1 
ولا كان المدعى وهو من العاملين: فى شركات 


الفطاع العام لايندريج قّ حكم الموظنين العموميين». 


وهو بهذه الصفة/ وكأصل عام ب يخضع فى كل 


مايثور بتسأنه من منازعات غير تأديبية لاخنصاص. 


اأحاكم العادية دون الادارية » بالتطبيق لأحكام 
الثالون 11 لنيئة 11855 باصداز قانون العمل 


وأعمالا بس الفقرة الثانية من المادة الأولى من ' 


قانون اصدار القائون رقم 51 لسنة 191/١‏ سالف 
الذكر التى تقضى بأن تسرئ أحكام قانون العمل 
بال بردي حمى كلض فى ذا الفانون ١‏ ولابتال 
1 3 نصبدبق رتيس مجلس ادارة المؤسس.ة 


ى القرار المطعون فيه لأنه ليس من شأنه هذا 
التصديق أن يحيل قرار الشركة الحمادي متها ف 
حدود الاختصاص المقرر لي 2 شأن أحد العاماين 
بها الى قرار ادارى صادر.قى كسان الأفراد أو 
الهيئات مما يختص القضاء الادارى بالفصل فيه . 

القضية 1ماسسة 16 ق رئاسة وعضوية السادة المستششارين 
يوسف ابراهيم الشناوى رئبس المحكمة وحسين عوض يريثى 
ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى كبيب حسنى وأحمد حسن 
العتيق 


0 
4 ديسمبر 151/١‏ | 
عقد أدارى : تففيذه دقع بعدم التنفيذ 


المبدا القانونى : 

الاصل انه لا يجوز كلمتعاقد ممع الادار قف العقود 
الادارية أن بتمسك بالدفع بعدم التنفيذ وكلنكن 
يجوز للطرفين عند التعاقد أن يخرجا على هذا 


الأصل ٠‏ 
المحكمة : 
الأصل إن الدفع بعدم التثفيذ لايجوز أن يتمسك 


به المتعاقد مع الاذارة فى العقود الادارية وذلك 
انا لحن تنب الزافق الحنانة بانتظساء 
واطراد » إلا أنه يحور للطرفين عند التعاقد ان 
هذا الاصل . وفى هذه الحالة يجوز 
للمتعاقد مع الادارة أن يتمسك بالدفع 0 : 
التئفيد وبالتالى. لايحق للادارة. أن توقتع عليه 
مرامات تأخسير مادامت قد تراخت فى تتنفيذ 
التزاماتها قدله مما أعجزه عن تنفيذ التزامه 
قبلها . 


القضية 1/5 سنة 1١‏ ني بالويئة السابقة 


يخرجا. على 


م79 العددان الخامس والسادسي ‏ السسنة الثالثة و الخيسون 


1١ 
191/1 ديسمبر‎ 8 


دعوى : الغاء » اجراءات سابقة على رفعها 5 تظام 
وحوبى . ق ههدلمسنة 4وذا 


المدا القانونى : 


الشكوى اثتى تقدم الى وكيل النيابة الادارية . 


لم تصل الى علم ألجهة الادارية التى أصدرت” 


المحكمة : 

ان الشكوى المقدمة الى وكيل النيابة الادارية 
لاييكن اعتبارها تظلما من القرار المطعون فيه 
طالما أنه لم يثبت من الأوراق انها وصلت الى علم 
الجهة الادارية التى أصدرت القرار أو الهيئات 
الرئيسية وذلك طيقا لنص المادة ؟١‏ من القانون 
مه اسنة :1569 فى أن تنظيم مجاس الدولة' 
والمادة الأولى من غرار مجلس الوزراء الخاص 
ببيان اجراءات التظلم الادارى وطريقة الفنصل 


١0. فيه‎ 


القضية 9/ا) بئة ١5‏ ق بالهيئة السمسايقة 


5 
9 ديسمير 1/ا9! 
هيئة الشرطة : ترقية , ق 194 لسنة 1506 ق 1؟1 لسئة 
+31 
المبدا القانونى : 


ترقية الكونستابل الممتاز إلى رتبة ملازم ثان 
جوازية لجهة الادارة ‏ تكرخص فى تقدير صلادية 
المرشمح رغم توفر روط الترقية فيه ٠‏ 

المحكمة : 

يبين من استعراض نص المادة ١٠.7‏ من القانون 
5 لسنة 105ابنظام هيئة الشرطة بعد تعديلها 
بالقانون ١57‏ لسينة 135.6 ان المشرع اذ استهل 


نصها بعبارة ١‏ تجوز تركية ») يكون قد أوضسح 
قصده فى منح جهة الادارة سلطة تتديرية فى اجراء 
ترقية الكونستابل الممتاز الى رتبة ملازم ثأن فى 
ضوء ماتتبيته من صلاحيته لتولىالوظيفة المأكورة 
بمعنى أن توفر شروط الترقية فى الكونس تايل 
الممتاز لايلزم جهة الادارة بترقيته اذا رأت انه 
لا يصلح لها وبؤيد ذلك أن المشرع قد أوجب أخذ 
رأى المجلس الأعلى للبوليس فى هذه الترقية ٠‏ 
وليس فى ايجاب هذا الاجراء من علة الا أن يكون 
المشرع قد قصد أن يقول المجلس. المأكوركامته 
فيمن يراه صالحا للترقية بما يحقق اختيار افضل 
العناضر من بين الذين تتوفر فيهم شروط الترقية ؛ 
والمشرع فى ذلك كله انما يهدف الى رعاية مرئق 
الشرطة باعتباره من المرافق الحيوية المتصلة 
بالامن العام ومصالح الجماهير مما يقتغى الدقة 
فى اختيار التائيين عليه وهو مالايتأتى بالوقون 
عند توفر شروط الترقية » فان توفر هذه الشروط 
ليس نمائع مدن عدم الصلاحية للترقية لسبقصدور 
ماارتكبه على انه غير أهل لهذه الترقية فلاجرم أن 
تخول جهة الادارة فى هذا الصدد سلطة تقديرية 
فتترخص فق اختيار من هو أهل لهذه الترقية مزبين 
المرشحين الذين تتوغر فيهم الششروط المتخصوص 
عليها فى المادة ١.‏ سالفة البيان مع مراعاة 
الأقدمية . 1 


القضية /المكسنة اقرئاسة وعضوية السادة الستثارين 
محمد مكتار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة والدكتور أحمد 
ثايت عويضة وييلييا.: مدمود جاد ومحيد عوض الله مكى 
وآنو بكر محمد عطبة 1 


1 
9 ديسمير 191/1 

لق عامل مدني 8 مهل دراعسى 5 معادتلة دراسية 

(ب) معادلة دراسسية : ق .1؟ لسئة 1961 ق 911 لسئة 
1 

() ترقية عامل مدنى . قرار ادارى . ركن النيه 

المبادىء القانونية : 

١‏ دبلوم الهندسة التطبيقية العليا لا يعذبر 
من المؤهلات الجامعية أو الشهادات العالية ٠٠‏ 


قضاء أمحكمة الادارية العليا 


؟ ‏ الحكم الوارد فى المادة+ مزقانون'لمعادلات 
|ادراسية حكم داثم يعالج جميع الحالات سواء 
السابقة على نفاذ انون نظام موظفى الدوئسة 
لسنة 1901 أو اللاحقة لله ٠‏ 

؟ ‏ اتجاه نية جهة الادارة الى ترقية من 
ترجع اقدميته الى تاريخ معين » ثم ترقية عامل 
على فهم انه يتوافر فيه هذا الشرط بينما هو 
ناقده يجعل قرار الترقية معدوما لتخلف ركن 
النية فيه . 


التدكمة : 

ان دبلوم الهندسة التطبيقية العليا ليسن بن 
دين المأؤهلات الجامعية ولا من الشهاداث 
العالية > وانما هو من اأمؤهلات العلمية الاقل 
الثى قدر لحامايها في قواعد الانصاف عند 
النعيين الدرجة السادبسة المخفضة يمر 
شهرى قدره ٠ ٠.‏ ومليم . اجيتة . 


ان المادة السادسة من ثاثون المعادلات 
الدراسية التى تعطى لحيلة: المؤهلات الجامعية 
والشهادات العالية أقدمية اعتبارية نسبية 
على اصحاب المؤهلات الأقلٍ الذين تقررت لهم 
الدرجة السادسسة المخفضة هو ف وائع الأمر 
ل كيا سبق أن قضث هذه المحكبة ل حكم 
دائم يعالح جمدع الحالات سواء السسابقة عاى 
تناذ قانون موظفى الدولة أو اللاحقة لنفاذه » 
لان هذه الموازنة فد قصد بها اسستشرار الاوضاع 
والمراكر التانونية فى هذا الخصوص بين هاتين 
الفئتين استثرار؟ دائما ولم يغب ذلك عن واضم 
المرسوم الخاصن بتعيين امؤهلات اللعلميةالتى 
يعتمد عليها عند التعيين فى وظائف الكادرات 
المخظفة المنشمور فى ١.١‏ من أغسطسى 116 عقب 
نفاذ ثانون المعادلات بأيام معدوداتث »© اذ نص 
فى مادته الثامئة على أنه « لا يكل هذا المرسوم 
يتطبيق حكم المادئين الإسادسة والمسابعة من 
اأكانون اللا لسببئة ١6‏ اسان المعادلات 
الدراسية ( وهما المادتان اللتان كفلتا كفلتا الموازنة 
بين فئات من حملة المؤّهلات الثين تجمعهم 
درجة واحدة فى الكادر ذاته ولكن مؤهلاتهم 
تختلف في مستواها + 


0/3 
اذا كانت جيهة الادارة ثد حددت من ثبل 
نيتها خيمن تتجه ألبه هذه الئية بأحداث الاثر 
القانونى » فاثسترطت فى اارقى ان ترجع أقدميته 
فى الجرجة المرتئ عنها الى تاريخ معين 0 وكان 
تحديد النية من قبل بحسب هذا الشرط هو 
الأنناين لاعسدا الفجرار تفن الأ كاسن 
المرقين بذواتهم فلا يعدو قرار الترقية والحالة 
هذه أن يكون أجراءا تطبيقيا لنية من قبل » ومن 
ثم فاذا رقى شخص بدون حق على فهم أنه 
يتوافر فيه شرط الأقدمية بينئما هو فاقده فان 
فرار الترقية بالنسبة البه يكون فى الواقع من 
الأمر قد فقد ركن النية على وجه ينحدر به الى 
دزحة الاتعام فلا يكبب ةضيان ولومات 
المبعاد المحدد لالطعن فيه بالألقاء أو السحب بل 

يجوز الرجوع هيه والغاؤه فى أى وقئت ٠.‏ 


القضية 6.٠‏ سنة 1١‏ ق بالبيئة السابقة 


0 
م" ديسمبر 151/1 

فتوى ؛ تقادمها ؛ عقد ادارى , مدئى م 84" 

ادا القانونى : 

ضمان المقاول والمهندس ذا يحدث خلال عشر 
سنوات من تهدم فيما شيدوه من مبان ومنشآت » 
سقوط دعوى الضمان بانقضاء ثلاث سئوات 
هذه المده هى مدة تقادم مسقط لا نسقط بهالدعوى 
تلقائيا ولا تقضى به المدكمة من تلقاء نفسها ٠‏ 


المحكمة : 

ان مدة السئوات الثلاث المحددة بالمادة 81" 
ون القانون المانى هى مدة تقادم مسقط لا تتذى 
الدعوى تلقائيا » وانيا يسسوغ ان تثار كدفع من 
خانب المدين أو أحد دائنيه أو كل ذى شسأن 
أساسه المصلخة ُْ أثارة هذا الدفيع © ودفير أن 
يدفع به لا تكون المحكية ى حل من القضاء 
بعدم' قبول الدعوى ويكون تصديها لاسسقاط 


م العددأن الخاسس والسادمن ت 'ألسثة_الثالقةٌ والحيسون 


اادعوى بالقضاء بعدم قبولهم عن “كلكا تفحينا 
مخالها لاثانون طالما لم يقدم لها دفع من ذى 
تنسأن ممن عينتهم المادة 506 من القانون المدنى 
المشار اليها > ويؤكد هذا التفسي لنص المادة 
ما ورد من تعليقات بالمأكرة الايضاحية للمشروع 
التمميدىي القانون المدنى حيث يقول « وتد 
ترتب على عدم وجود نص فى التقنين الحالى 
( نقصد التثئين المدنّ, السايق ) .... أنمحكمة 
الاستثناف الإمختلطة قررت أن دعوئ المسئولية 
قبل المقاول بناء على نص المادة ..ه من التقئين 
المختلط يجوز رفعها بعد مضى عثبر السينين 
الأتررة بالنص ولا يسقط الحق فى اقامتهاالا بمضى 
عشرة سننة من يوم وثوغ الحادث »© ويترتب علو 
ذلك أنه لو حدث الخلل فى السنة المعاكشرة © فان 


عه 


.الدعوى تبقى جائزة حتى تمر 14 سسنة من تاريخ 


تسلم العمل .. على أن هذه النتيجة تتعارض 
تماما مع ما رأيئاه من ميل الققنينات الحديثقة الى 
تقصير -المدة التى يكون فيها كل من المقاول 
والمهندس مسئولا . لذلك يكتفى المشروع بتحديد 


استحداث هذا النص لم يكن الى تغيير طبيعة 
التقادم و الخروج به الى, السقوط وانما كان القصد 
هو جعل التقادم كصيرا فق مدته فحسب , 


القضية؛:ه سسئة 4اق رئاسة وعضوية السادة المستفارين 
يوسف ابراهيم الشائاوى رئيس المحكبة وحسين عوض بريتى 
ومدمد صسلاح الدين السعيد وآأهحمد حسن العتيق وأبو بكر 


طبقينابعر ” اكوجم 
للسيّد#أستاذ /مصطفى مد امبرادكى 


ذقيب اللحاماين 


سادقى وابنائى المحامين : 


ى الواقع حديثى اليوم ليس « بمحاضرة » بالمعنى المنهوم المعروف وأنها هو ' 
مجموع خواطر أردتها مع أبنائى المحامين تحت التمرين أمل المستقبل ورجاؤنا على 
الطريق ١ 1 ٠.‏ 


وقد أثار هذه الخواطر فى نفسى ما يكون بجلسات مجلس تقابة المحامين من 
لقاء مع اينائى هؤلاء حيث يتعين عليهم قبل مزاولتهم لعملهم بالتطبيق لحكم المسادة 
1 من قانون المحاماة أن يحافوا أمام المجلس يمينا بالسيغة الآنية : 


« أقسم.يالل العظيم أن أؤدى أعمالى بالامانة والشرف وان احافظ علىسر مهنة . 
المحاماة وان احترم قوانينها وتقاليدها » ' 


وكان يؤلمنى أن الكثيرين بنسبة قد تضل الى أكثر من النصف يخطئون فى تلاوة 
اليمين رغم تشكيله ولعل من أسباب هذا الخطأ أنهم يواجهون لأول. مرة مجموعةمن 
اساتذتهم وتأخذهم رهبة الحضور وجلال الرسالة وأن كنت لا اخلى الجامعة ونظام 
التعليم عتدنا من المسئولية عن هذا الضعف وعن ضرورة تمرين طالب الحقوق طوال 
مدة الدراسة على النقاش ومواجهة المواقف . والمفروض فيه أن يكون محاميا يعتمد 
على البيان والجراة ... وشكواى..هذه شكوى قديمة اذكر أنى قد اثرتها فى محاضرة 
لى عن قانون .المحاماة هنا بدار النكابة سئة .111 » حيث لاحظت ضعفه المستويى فى 
' اللقة العربية عند ابنائى المخامين تحت التمرين" » كنا نكلف' إحدهم بكتابة خطاب الى 
مستأجر » خطاب بالاحّلاء فلا يستطيعون كتابته بلغة عربية سليمة .٠‏ 


هذا اليمين ليس التزاما فقط من جانب المحامئ وانما يقابله واجب أيضا من 
قبل المجتمع » المجتمع الذى يتعين عليه أن يهيىء الظروف الملائية للمحامى ليستطيع 
أن يؤدى اعباله بالامانة والشرف وأن يحافظ على سر مهئة المحاماة وأن يحترم قوانينها 
وتقاليدها,. ' 1 

وأستطيع أن أقول فى غير مبالغة أن المحاماة فى انطلاقها ونبوها أو ضعفهها 
وكبتها.هىالنتيجة الحتميةلحال مجتمعنا الذى تعيثش. فيه هىالصورة المعبرة له حتى 
ليمكنك اذا أزدت أن تحكم على آمة من.الأمم فى نظرة فاحصة سريعة أن تتردد على دون 
القضاء لتراها-وترى القضاء والمتقاضين وترى المحامئن: ؤشق ان حكبكا علئ ماتراه 


(1) محاضرة القيث بدار نقابة المحامين مساء يوم الجيعة م مارس 15 ٠‏ 


آم العددان الخامس والسادس السنة الثالثةً وَالْحَمِسِوْنَ 


وتسبعه وما يجرى بهذه الدور وما يدور سيتفق تماما مع نتيجة المراجعة الدقيقة 
والفحص الشامل والاحصائيات المتعددة امتى قد تستغرق أنهرا أو سسئنين 8 

والظروف التى يتعين أن يهيئها المجتمع للمحامى نتناول أمورا متعددة : 
اليوم والتى أرجو أن تتصل طالما بقيت هذه الدار ويقيت الرسالة . 


وأول هذه الظروف التي يجب أن يهينها المجتمسع للمحامى « الجو الذى يستطيع 
فيه أن يتنفس » . والمحاماة ثسأتها أن كل كائن حى لا يستطيع أن يعيش أن كتمت 
أنفاسه » الكقمة الحرة هى المحاماة تحبا بها وتنسدثر باندثارها » كيف يستطيع المحامى 
أن يؤدى عمله بالامانة والشرف اذا كان لا يملك أن يتكلم وأن تكلم لا يسمع وآن سمع 
0 


د اا لسرت 1 7 


كان جزاء الكلية الحرة الاعتقال والتعذيب والحراسسة والتأميم وهخزاب البيوت 
هذا اذا كانت هناككلمةتنشر او تسمعوقد كيمت الصحافة وخرصت وسائل الاعلان» 
آلاف المعتثلين بغير ما سبب معلوم ويمضهم لايدرى مصيره » وانواع التعذيب فى صور 
تفوق ماكنا نسيعهق القصص وكتب التاريخ هكم مطلق استمر للمسنوات طوالأهدرت 
غيه إلقيم ودك صرح القضاء وجرى فى ثسأنه كذلك ماجرى للناسس وشرب المحسامون 
من نفسن الكأس . 

استشرى الفسساد وتزعزع الايمان وصار حال من الانفصال بين الهاكم والمحكورم 

حتى أنتهى بنا الى ما كان فى يونيه 11517 ٠‏ 


واكرر هنا ما سبق أن ذكرته بهذه الدار فى لهل مايو سئة ؟/ا15 10 الهال 
. « تضاعنث الأمور الى البغى على الناس ففرضت الحراسات والاعتقسالات< وشئتت 
الخهيامات وذلت التقابيات ودك صرح القضاء وصاحب ذلك يطبيعنة الحصال 
الارهاب والتهديد و التعذيب ؛ لا رداع ولا قانون حتى تزعزع ايمان الناس وضسامت 
القيم والمعاني . وانتشر النساد وتجمعث كل هذه الأسياب لينتهى' ينا الحال الى ماكان 
فى يدونيى سنة 1551 »4 كانت لدينا المعدات وكان لدينا الطائرات وكانت لدينا الدبابات 
. ولكنا كنا نفتقد الانسمان ولا رجاء الا فى أن تتاكد معانى الحرية للناين » والحمرية 
هى الحرية لافلسفة فيها ولا لف ولا دوران © . 


تمثشئا هذه الفترة الأرة ق حبرة قاسية ضياع . 52000 لايم واخطهم 

فذرا 6 من اسرائيل ٠:‏ آمة تزيد عن المائثة وعشرين مليون يذلها ‏ ويخضعها ثلثة 

: ملايين . طاقة الامة العربية لا حد لها » :تمتد كما نقول من الخليج الى المحيط تسيطر 
على البهر. الأبيض وعلى البحر الأحمر © تقع قى وسسط الدنيا » تحدد كل الاتجاهات 

منذ بدء التاريي ٠.‏ طاقة مادية أبعد من كل خيال » ولعلكم. اطلعتم: منذ يومين على 

ما نشبرته صجيفة الاهرام أنه سنة ٠‏ يبلغ دخل الأمة العربية من البترول فى 

مجموع هذه السئوات ..6 مليؤن دولار » الموجود حاليا بفى. الاسواق الاحئبية 

من أموال الامة العربية مائة بليون دولار تستفيد بها أمريكا واتجلترا وفرشسبا 

١‏ وما يتبعهم من اليلاد الغرقة )ولح اشراكيل: ٠‏ من اموالنا هذه فكائها نحن الذين 
ندفغ لاسرائيل ثمن السلاح » فى أى منطق يجرى مثل هذا والتوازن معدوم بينئا وبون. 


اسرائيل » الا أن يكون مرد ذلك أن الماثة مليون وعشرين ليس بينهم كما نقول 
الانسان الدوتي الحو : 


مكان لا يد أن يوحد هذا الانسان أيصمح تعداده وليستطيع ان يرع هذا الذى 
لم يسبق له مثيل من الذلة والانكسار » كان لا بد أن يتحرك ٠‏ ومصر هنا تتحمل أعباء 
مسيئولياتها عن كل هذا التخلف» الخلاف والفرقة بين أبناء الأمة العربية 04 مصرتحمل 
المسئولية . الاموال المودعة فى البئوك الاجنبية اموال العرب © التى يتهددها الآ 
التجميد انشأت لجنة البنك الدولى سميت لجنة العشرين ؛ وقد رأى الغرب أن فق 
متحي هذه الأتوال: الاق اتكلها ما تومه جسيع م نقافات هيؤة اللعبة فيل عا 
تحميد هذه الأموال لا أقل من عكر سسنين أو ضياعها بالمعنى الأرجح » مصير. هى 
'التى تحمل المسسئثولية عن ضياع هذه الاموال » حراسات » تأمييات . ضياع الثتة 
. هرب كل هذه الأموال . لنتكلم اليوم بصراحة وبيئتهى الصراحة حتى لا يتكرر هذا 
الخطأ .٠‏ ونعود الى .جاكنا فيه بوها كان ... 


صورة بسيطتلعلكم جميعا تذكرونهًا » الشراسة على اللك فيصسل. اقسابمة 
فندق ثسيرتون مكان أرض كان يملكها املك ما معنى هذا الا آنا نهدم أفسئا » تهدم 
هذه الحضارة العربية المتصلة ..وائقهى حالنا الى ماكنا عليه فى سنة /إ1951 كان 
لا بد آن يتبدد كل هذا أن ترد للائسنان اللعربى حريته وكرامته " ان يثق بئفسه 
ويحضارته الاصيلة وبمعتقداته وتقاليده. وليستالعبرة بالكلاموائمابالايمانو الاطمئئان 
.والثئة واراد الله لن نصحم الطريق وجاء 1 أكتوبر وكان الانسان العربى كذ . 
استرد كرامته واسترد عزته وتعلق: بايمائه وزالت الهوة البنحيقة بيئه وبسين 
الحاكم » الهوة السابقة وحارب وهو شساغر بذاتة مطمثن الى نفسه يداع عت 
حشسارته يكير باسم الله فى تداء كالرعد كان أقوى من صوت المدافم » حقق البطولاث 
لم تنف فى سبيله آية عوائق . وكيا يقولون عبر المستحيل فى يسر وبساطة . ولعلا 
احسن تعبير لهذا الحال ولتصحيح الطريق ما كان فى بيان الحكومة الآخير آمام 
مجلس الشعب بعد هذه الانتصارات بعد ٠١‏ رمضإن بعد 6 اكتوبر فى خطاب 
السيد عبد القادر حاتم وكان يعبر عن رأينا جميعا لا عن رأى الحكوية وحدها 
عن رأى كل عرنى »© كانت عبارته ( كانت الحزية وسبادة القانون طريقا الى 
السادسى من اكتوبر كما كان السادس ون اكتوبر تدعيما للحرية وسبادة القانون ٠‏ 


تحدد طريقنا فى وضوح بهذا الواققع انتصرنا لآثنا آبنا الله ونادينا باسمنه ف 
.قتالنا. . والله أكبر تحمل كل المعانى ٠‏ 


الحرية والعسدالة وسسسيادة اللقانون تحمل تقاليدنا وتاريخنا وحضارتنا 2 
الت 0 ا الم 3 كنيسة للق مساجدنا. وكائبية وترائثنا كله 


كان ترائنا هذا وايمانتا هذا هو الصدى لهذا النداء ١‏ الله أكبر » وعرفنا 
أنها ليست حريا بيننا وبين اسرائيل ؛ بين الثلاتة ملايين وبين الماثئة مليون وانما 
هو صراع بين حضارتين 4 حضارتنا بقييها وعتائدها وين هذه الحضارة الوثنية 
المورؤثة عن الحضارة الرومانية بمادياتها وشسهواتها وقسوتها حضارة القنئلة 
الذرية الت ألكقيت على هبروشيها ونجازاكى لتقتل الملاين وكانت اد الحقيقية 
لهذه الخضارة التئ تحاول أن تصرعتاً وتصرع البشرية .. 


ْ 4 العددان الخايس والمادس م السنة النائثه والخيسون 


5 ا 00 سس سي عسيمد للسسسسمسم ‏ 


كان هذا التداء « الله أكر » يدوى ق العالم كله سهعة العرب فا تيقل 1 
وهبوا ينادون أيضا اشهأكبر توحدت كامتهم بعد طول الفرقة والشقاق وشسارك الكل فى 
المعركة لم يتخلف أحد والحرب هريه والقتال قتاله وسمعه الغربي شعرفوا أن 
العبلاق العربى قداستيقظ وا نحضارتنا لاتزالباقيةمزدهرة لم. تنته كماانته تالحضارة 
الرومانية ولم تندثر كما اندثرت الحضارة الرومانية فخشسعوا وطأطؤا الرؤوس 
وعرقوا معنئ « الله أكبر » تغيرت نظرتهم وتغيرت سياسستهم . | 
عذانا: الطاريق' الفندك والرتحى الا تتكينه فنشيل كنا الها ودين ال اندم 
حال يجب أن تحاسب أنئسسنا حتى لا تتحرف تحاسب أنفسبنا عن الماضى وعن 
الحاضر وعن المستثبل عن الماضى ليكون عبرة وعن الحاضر حتى يستقيم الطريق 
وعن المستقيل حتى لا.يفسد التخطيط ٠‏ | 


أما عن الماضى فله حساب: طويلليس شسأنه اليوم على الأقل فى هذه المحاضرة 
وسيكشف التاريخ التريب عن كل الحقائق وآما الحاضر والمستقبل فلا يتسع الحديث 
اليوم الا لجانب منه وهو. الحرية وسيادة القانون وهل يسيرا فى طريقهما الصحيح . 
حقيقة لبثنا فى صراع سسنين مع الطفاة والبغاة ومراكز القوى والنقوذ حتى اهتدينا 
وهدانا الله ووفق السيد الرئيس أنور السادات الى التصحيح أو الطريق الصحيح: 
طريق العلم والايمان وسيادة القانون وهو طريق لا يسير فيه الا الشرفاء الأحرار 
رفعته الخراسات بطلت الاعتقالاته ‏ عاد القضاة وتأكدت دسىتورية الشانون ٠‏ 
الاان الطريق لا زال تسساقا وطويلا : لا تزال هناك حراسات ومخلفات من” 
العهد القديم » بطلت الاعتقالات» ولكن.قامت قوانين تضفى القشرعية على الاعتقالات » 
رفعت الرقابة عن الصف ولكنه لم يثم تحريرها التحرير الكامل ؛ لازال هناك 
الكثيرون يفكرون بعقلية ما قبل أكتوبر . كانوا قد فقدوأ الأمل فى تقاليدنا واصالة 
حضارتنا وتصدر التشريعات على هذا الاساس . اأمحكية العليا على سبيل المثال 
التى أكدت دستورية القانون لا تزال بغير ضمان , 


لعلكم قراتم اليوم فى صحينة الاهرام عن الحراسات أنه لن تفرض حراسات 

ولن يجرى تأميم على المستثمرين الاجائب . « والله بشرة خير 4ه بثشرة خير 
ولكنها اعتراف بالواقع'"ونحن نسسير فى الطريق اللمصحيح . نريد أن نطمئن الناس' 
المستثيرين أجائب ؟و مصريين الى أنه لن يجرئ تأميم .ولن تحصل الحراسات 
وان الخراب. الذى عانئيئاه والبلايين التى ضاعت من العرب كانت نتيجة تصرفاتنا » 

وقصر نظرنا بفرضن الحراسات والتأميمات وأرجو أن يصدر.قريبا بيان 4 وانيا ٠‏ 
على سبيل التعميم انه لن تفرض اطلاقا حراسات على المصريين وعلى التجائب 
.على السواء ٠‏ الحراسمة لم يعرفها الا موسولينى فى نظامه الفاشيستى »© كانت .سيفا 
بهدد به رقاب اناس وحين انتهى أمره وائتهى أمر. النظام الفاشيستى كان نع 
'الدستور فى أيطاليا انه لا يجوز فرض حراسة على أى ايطالى على .الاطلاق , 


حقيقة بعد ثورة التصحيح رنبعت الحراسات لا كل الحراسات وصدر قائونا 
بتنظيمها ٠‏ وكانت ملاحظتى على هذا القانون فى مايو سئة 159 وكنافى بدم 
الطريق « ان حرية المواطن العربى هى حسرية المجتمع كله لا يصح الممساس بها 
لآأى سيب أو ذريعة ويستتبع هذا الكلام عن الحراسات . حتيقة قد صفيت ورفعت 
ولكن القانون الأخير بئرضها يجب أيضا أن يعدل وهو يجيز غرض. الحراسة اذا قامث 
دلائل جدية على أنه أتى أفعالا من ثسأنها الاضرار بأمن" البلاد :او المصالبع الاقتصادية : 
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أو نجنا الخياة السداسية وه سات أعانة وعباراسة اه يحلا ان معو عتما 
تحدد الافعال المؤثمة فى قانون العقوبات والحراسة غيها اهدار لآدمية الانسبان ٠‏ 
يجب الا تفرش الا لإفعال محبدة خطيرة وليكن مفهوما أن التحول الافستراكي ليس 
مسا اغقال فينة العزة ولا يتارم الأمر كاك وحدينا شر مثل فرعتا الاسلامية 
وهى أوسع مدى فى عدالتها من أية نظرية اشستراكية وقد رفعت من شسأن الفرد 
فساوته بالمجتمع كله ( من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنيا قتتل 
الناين هويها وين" كلها مكاي لها الداسن كيدا 1 4 


| قانون العقوبات عندئا فيه كل ثىء فيه المصادرة حيث يصبح أن تحصل 
امصادرة وائما فيه كل ضمان وأملنا وقد أهلت عليئا الصحف اليوم بأئه أن, تفرض 
الحراسة على أى مستثمر مصرى أن نسمع قريبا أنه لن تفرض الحراسة على اى 
مصرى مسبتثمر © وكفى أجكام قاثون العقوبات © والحراسات رغم ماطالعئاه اليوم 
لا تزال بائية. ؛ بموجب الأمرين الصادرين من رئيس الجمهورية رقمى 8؟١‏ و .5 
سئنة ١95.‏ فرضت الحراسة على ١١4‏ عائلة مكونة.من ١١084‏ شخص زائد 
5" منشاأة ؛ فى 6؟ مارس شرئة ١916‏ صدر الثائون .15 لسيئة ١1554‏ الذى 
تفى برفع الحرأسسات الذكورة وتسبى حراسات الطوارىء مم ايلولة.اموال 
أصحابها الى الدولة نظير تعويضهم عن صافى هذه الأموال بما لا يزيد عن .# ألفّ 
جنيه للعائلة. على أن يؤدى هذا التعويش فى صورة سندات على الدولة بفائدة قدرها 
4/ سئويا تصل يعد الخصومات حوالى ؟/ فقط » بصدور هذا القانون جُنضت 
النفقات التى كانت تصرف للخاضعين الى .7 جنيه شهريا. كحد أقمى للعائلة وتشمل 
العائلة الخاضع الأصلى وزوجته واولاده البلغ والقمّر وذلك لحين تسليم السندات 
لمرف ريع كوبوناتها . بعد ثورة التصحيح فى مايو سنة 111/1 تقدم الدكثور جمسال 
العطيفى الى السيد وزير الدولة بسؤال عن موضوع الحراسات وبعد الاجابة 
والتعقيبات قرر المجلس احالة السسؤال والاجابة والتعقيبات الى لجنة الاقتراحات 
والعرائض لتجرى عايه جلسات استماع ومواجهة .قامت اللجنة المذكورة وهى برئاسة 
الاستاذ محمود أدو وافية المحامى لعقد عديد من الجلسات وتقدمت بتقرير أنتهت فيه 
الى اقتراح الغاء القأنون رقم ١5.‏ لسنة 15155 ورد الأمؤال التى خضعت للحراسة 
الى أصحافه مع شىء من الاستثناء 'ولكن أصواتا قامت تعارض, ‏ هذا الاتجاه وتثهم 
أصحابه بالرجعية والانتكاس وفوجئنا ى اكتوبر سنة 1915 بانقلاب فى الاتجاه واذا 
بالحكومة برئاسة الدكتور عزيّز صدقى تستصدر قرارا بقائون فى غيبة مجلس الشعب. 
وهو القرار بقانون ؟ه لسئة 199/1 الذى جاء آسوا من القانون 15.0 لسنة. 1516 
اذ تضى بمصادرة سندات التعويض لصااح بنك ناصر وباعتبار ريعها الضئيل معاشا 
يعطى لاصحابها وللجيل الأول من الورثة ثم ينقطع ولم: يعرض هذا القرار بقانون حتى 
الآن على مجلس الشعب وأن كان فى بعض منازعات_قاخى الأمور المستعجلة اعتيره 
منعذما » تقرير فى قضية فى هيئة المقوضين كذلك اشارة الى أنه منعدم » وانما 
يعلينا تقرير لجنة الاستماع هذه ؛ لأنه فى الواقع بعد.عدة جلسات استماع يوميسة 
استمرت 1 يوما » استمعت اللجنة يها الى, عدد كبير من امواطئين وانتهت فيك 
الى ضرورة رفع هذة الحراسات أو. رد الأموال لاصحابهاء واثبتث فى تقريرها « أن 
اللجنة قبل ان تعرض مالديها م تبادر الى ضرورة التأكيد على ان المكاسب الاشتراكية 
.التى تمث وفنا للقوانين الافنتراكية وتطبيقا لها هىحق للشعب المصرى نعمل جميما 
على حمايتها والتبسك بها » ولا شسك أن حيايثها واجب على كل مصرى آم بحق 
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هذا الوطن وممنتقبله كبا ؟من يثورة الشالث والعشرين من يوليو سنئة ؟هإ| 
ويانجازاتها العظيمة من.أجل التطور والتقدم والازدهار والاشتراكية كما حددها 
. وأحد غماذا غابث اهدى هاتين الدعامتين عد هذا الآمر خروجا على روح الاشتراكية 
ومجافاة لمفهومها » واذا كانت الكفاية تعنى زيادة الانتاج بكل ما يعنيه زيادة الانتاج 
من مقدرة على التقدم واللتطور ورفع مستوى المعيشة والتهوض بالامة مان العدل 
يعنئى سيادة القانون »© ويعنىي العيشش فى مجتمع حضارى متمدين لا مكان فيه الهمجية 
وأسيلوب الغاية ف 5 : 


واشارت اللحنة الى وقائع متعددة عن هذه الهمجية وآسلوب الغاب وقالت ان 
فرض الحراسة أو رفعها لم يكن يستئد الى أى مبررآت لا من الواقع ولا من القاثون . 


مجموعة من المواطنين هم اسمائهم كف واحد فرضت عليهم الحراسة وبعد 
. فترةٌ من الزمن رفعت عنهم الحراسة . لماذا فرضت الحراسة ! لاذا رفئعت ! غير 
معروف السبب . بل أن الأمر, تجاوز كل حد حيث كانت تفرض الحراسة فى كثير من 
الأحيان تلينونيا بل كثيرا ما فرضت الحراسة على مواطنين لمجرد تشابه الإسماء ) 
يقول آحد المواطئين (بعض النماذج) فى سئةه"1 افرضت الحراسة عليه وابئه بقرار 
جمهورى وبعد أيام غرضت حراسة آخرى بالتليفون من عبد المحسن أبى النور على 
بقية أفراد الاسرة وقد امتد آثر الحراسة الى ما يقرب من .2 آسرة من الفلاحين 
الذين لا تزيد ملكية كل منهم عن نصفا فدآان بعد ضم الأطيان لينطبق عليها الخد 
الأتصى الماكية وتقدم الغلاحون بتظلمات لازال منظورا منها خمسة وعششرين تظلما 
والباقتى لم يستطع آن ينفق على السير فى التظلمات ففوضوا أمرهم الى أللهاْ وقد رفع 
التظلم الى الزعيم الراحل جمال عبد الناصر فامر:يرفع الحراسة بقرار جمهورى مع 
تسليم الأموال والممتلكات وكان قد سبق ذلكَا صدور آمر برقع الحراسسة بكتاب من 
سامى شرف مع اعتبار الارض مباعة للاصلاح الزراعى غير انه بالتظلم من هذا القرار 
صدر قرار رئيس الجمهورية المشار اليه برفع الحراسة وتسليم: الاموال والممتلكات 
الى أصنحابها وقد طالبت هذه الأسرة بتنفيذ هذا القرار الجمهورى مأخطرت بأن قرار 
سامى قرف هو الذى سيئئذ ولا عبرة بقرآر رئيس الجمهورية وقالوا لهم توجهوا الى:- 
رياسة الجمهورية وقد ترتب على ذلك أن توق الخاضع بعد أن آحذ عيد المحسن 
أبو النور موقنا صلبا مسنتهدفا القضاء على الأسرة باكملها » وقد توجهت الاسرة الى 
مكتب عبدا المحسن أبو الذور وشألته عن اموق بالنسبة لهم فقال لن تسلم لكر الأره, 
لآن لنا وجهة نظر فى ذلك وطلبوا منه مرتبا نفقة » فقال لا استطيع لأنكم غير خاضعين 
للحراسة ٠‏ مواطن آخر فرضت عليه الحراسة سنة:16"1 وتقررت نفقة .14 قرثشا 
لكل ولد من أولادة. السبعة وزوحته وآمام ضالة النفقة مُمّدا استأجر أطيانا هو وأولاده 
سنة 1156 وشجرها موز هاذا بلجئة تصيفية. الاقطاع تفرش حراسة اخرى على الارض 
المؤجرة بدعوى انها مهربة بالرغم من أنها مؤحرة من حارسن قضائى من الجدول واعتقل؛ 
أولاده الأكقبر سنه ١؟‏ سسنة والثائى سئة "1 سنة بعد أن تقرر أن يكون الأول نه 
خمسين سنة والثائى 4 سنه وقد سكا الى الرئيس جمال' عيد. الثاضر هامر بالتحقيق 
ولاثبت صحة شكواه أمر برففئع الحراسة عن الاآرضش الملأجرة قير ان الأصلاح . 
الزراعى رفض التنفيد . 3 1 ْ 


ويقول مواطن آكر انه فّ عام 1916 :صندر قرار بوشّعة تحث الحزاسة بسبب 
موضوععره. على الئيابة وحفظته بقرار منها وقد تظلم .من قرارر الحرآسةنث كلتاجنة 


طلريقتا بعد " أكتوبر لامر 
تحقيق انتهته الى براءته وتظلم الى رئيس الجمهورية سمنة 1158 فصدر قرار 
برفع الحراشة ثم فوجىء فى 1170/17/14 بقرار فرض الحراسة مرة أخرى . ويقول 
.واطن آخر انه كان يتعامل مع احدى الشركات حيث ااسترى مادة تستعيل فى مصنم 
صغير يملكه وقد فرضت الحراسة على الشركة ووجد اسمه كعميل لها حيشكان تقدم 
لشراء هذه المادة فاعتبر من أصحاب. هذه الشركة رغم أنه تعايل كعميل فقط وقد 
تظلم دون جدوى ٠.‏ ' : 


وق الحتيتة ور مؤلمة ومؤسنة أثبتتها لجئة تقدر السئولية واتكامت اللجئة 
على حسابات» الدراسة : الحاجة اللى بعشرة يبقى ثمنها واحد والحاجة اللى ايجارها 
امف يبتى ثمنها اثنين ؛ يعنى حوسب واحد عن ايراد عشرين فدان فى مدة > 
سسئوات كايلة يمبلع ؟؟ جنيه العشرين فدان بآكملها بينما مجموع الايجار 8١1.٠.‏ 
جنيه - واحد بيقول ان الحراسة تسلمت منه حصان ضهن ما تسلمته طالبته عند رفع 
الحراسة بمبلغ ؟ جنيه مصاريف علاج هذا الحصان مع اخطاره بأن الحصان 
قد نفق . ويقنول مواطن آخر أن الحراسة اضافت على حسابه ثمانية جنيهات شهرية 
عبارة عن أجرة كلاف حمار واحد 5 مع المعلم بأن قيمة الحمار لا تنجاوز هذا المبلغ 5 
اعتثئد أن السسسيد الرئيس حين ترفع اليه صذه الصورة وهذه الحقائق 
كاملة لا بد أن يضع حدا لهذا العبث . لا اعتقالات » حقيقى السيد الرئيس وضع 
حدا للاعتقالات وسرنا فى الطريق الصحيح كما ذكرت لحضراتكم وانها نريد أن نسير 
باستقامة تامه . السيد المدعى الاستراكى وقانون الحراساتوالتحفظ واحنا بنعترض على 
الحراسات اطلاقا' , الحراستات وطريقة رفعها من المدعى الاشستراكى وتقديمهالل حكية» 
محكية مشكلة تشكيلاق تصورىوتصور الكثيرين مخالف للدستور»الدستور حدد جهات 
القضاء المتعددة قانون السلطة القضائية مبيئة فيه وانما هذه محكمة من نوع خامن 
يرأسها نائب رئيس محكية النقض ومعه ثلاثة مستشارون وثلاثة من نفس المهنسة 
التى يشتغل بها المتحفظ عليه والمطلوب فرض الحراسة علبه أيا كان ودى مسألة 
سمنتكلمفيهانهمايعد»وانها أاعطت للمدمى الاشستراكى سلطات تفوقسلطات النيابة العامة 
بل تفوق سلطات السيد رئيس الجنهورية . كان المفروض من الفهم العادى لقانون 
الحراسات اته يتحفظ على من يطلب عليه فرض الحراسة فقد يخشى خطره ولكن 
تجاوز الآمر فيتحفظ دؤن أن يكون هناك طلب بفرض الحراسة ويتحفظ ستة أشهر 
الى خمسة سئوات وتنظر التظلمات من هذا التحفظ الى محكمة الحراسة وتأمين 
. سلامة القسعب . والغريب فى الامر ان التحفظ عادة أو كما جرى فى كل التفنايا 
التى طلب فيها التحئظ بيكون منسوب الى المتهم تهم يعاقب عليها قانون العقويات 
بنبص نلاقى انهم بيجرى التحفظ بسيبها دون أن يجرى بثسأنها تحثيق فى النيابة 
العامة ويجرى التحتيق فى مكتب المدعى الاشتراكى ويتم التحفظ غلى أساس قيام 
هذه اللتهم فى حين أنه لو كان قدم للنيابة وقدم للمحاكمة الجنائية قد يصدر الحكم نبراعته 
. وينعدم التحفظ يعنى بيحصل ازدواج كيفه أن النيابة بتسيب المتهم ولا تقم الدمسوى 
الغمومية عليه ولا تقوم هى بالتحقيق فى هذا الاتهام مع أنه واجبها ٠‏ اللى بيتحصبل 
أنه يتم التحفظ ولا يجرى التحقيق فى هذه التهم الجنائية والمتهم يطلب التحثيق لان 
النائنب العمومئ قد يحفظ الدعوى أو اذ!.قدم للمحاكية قد تحكم المحكية ببراعته وتكون 
النتيجة انه يستمر التحفظ عليه سئة واثنين وثلاثة الى خمس سئوات فى نفس الوقث 
قد يكون بريئا وقد لا تزيد. العقوبة عن سقة أشهر أو غرامة , ش 
'. هذا -الازدواج نتنجبة الخلط فى صياغة الثاثون ٠‏ احنا كنا فقدئا ثقتنا فى أنظيينا 
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101110ظظ ٠‏ الحال اللى كنا عا عايشسين فيدكثيرين اعتقدوا أزننظامنا 
أصيح لا يصلح لا نظامنا الاجتماعىولاالاقتصادى ولا السياسى فلا بدمنتغيير كل هذه 
الانظية . نغيرها ازا ى!نجيب نظم مستحدثة من دول أخرى سواء اشستراكية شرقية 
غريية اق كان انكليها لأثنا ععننا الأدل نهنا ويفينا ينها توتتورة ىبا استوره 
الحراسات واستوردنا التأمينات واستوردنا أتظية مختلفة على أنها أنظمة اشتراكية 
وهى لا اتستراكية ولا رأسمالية أفسدنا حياتنا الاقتصادية يرضه 'استوردنا أنظية 
أفسدنا بها حياتنا الاجتماعية . فى حاجة اسمها المدعى الاشتراكى فى البلاد الاشتراكية 
وائما هو النائب العمومى مافيشن حاجة اسمه المدعى الاشتراكى وحايجة ثانية النائب 
العمومبى واللى نقل بكل أسف افتكر أن المدعى الإستراكى ده حاجة مستقلة لوحدها 
يبقى يدخل نظام المدعى الاشتراكى مع يقاء نظام النائب العمومى وكانته النتيهة' 
الازدواج اللى. احا انه ٠‏ يستطيع المدعى الا تستراكى أن.يتحفظ على أي شخص 
اذا قامت الدلائل على « أنه أتى أفعالا من تسانها الاخرار بآمن اليلاد وافؤساد الحياة 
'السسياسية فى البلاد وتعريض الوحدة الوطنية للخطر ») . م عام هذا لا يستقيم مع 
ضمانات الحرية ولا بع سيادة المقانون ومع احترامى التام لأحكام محكمة 0 ١‏ 
فى التحفظات التى جرت » احنا تعودنا فى قاثون العقوبات خريمة محدده ووقكالئمع 
محددة آدلة قاطعة تنتهى الى اليراءة أو السجن »© انما دلائل على أنه أتى المعالا من 
نايا الاسزان بلنن البادد من الداخل والخارج :واسناد. "الحياة .السياسية (وتفريعن 
الوحدة الوطنية للخظر وتكون هذه كل أسباب التحفظ © فهذه أحكام سياسية ونحن 
نريد أن ننأى بتضائنا عن الدخول فى أمثال هذه المسائل » الدولة تحفظت على 
ضشخص لا بد أن يكون لهذا التحفظ سبب 5 طبعا احنا بشر عاوزين 0 0 
طريتها مش عاوزين تتعثر دا منطق مثى عاوزين السياسة بتاعة دولتنا تتعطل , 
ادها من الأسنات ما يستدعى التحلظة علي . دخلنا فى السياسة .. . 


بره مسيتو لون احنا بئمر فى فترة عصنيبة حرب وما بعد الحرب 00 
واحد منا مش عاوز أى تعثر فى الطريق ستكون النتيجة ضمانات الحرية بالذات تدتك 
هذه المؤثرات أو هذه الفلسفات تضيع وتكون النتيجة أن الحكم تقوم أسبابه مع 
الاحترام التام .لزملائنا القضاة على سبب عام . على سبيل المثال آدى سبب لحكم من 
الاحكام ' .وحيث أنه يبين من التحقيقات انهقامت دلائل جديةضد فلان علىانه أتىافعالا 
من ثسأنها الأضرار بأمن اليلاد من الداخل والخارج وتعريض الوحجدة الوطنية مما. ' 

' يتعين معدا القضاء باستمرار تنفيذ أمر التحفظ لدرء خطره عن المجتمع » وترى المحكبة 
أن يكون ذلك إدة سسنة تبدأ من تاريخ صدور الحكم ..» . دى مش الأحكام الجنائية . 

٠‏ اللى عهدناها والمتئ عرفناها مافيتس حاجة أسسمها قامت دلائل حدية » خقامت دلائل جدية 
دا كلام الراجل السياسى »؛ دلائل جدية لازم تتحدد بالدليل واحد والافئتال 
اللى من ثسأنها الاضرار بأمن البلاد من الداخل وتعريض الوحدة الوطئية للخطر أية 
الأفعال دى ؟ وأيه الوحدة الوطنية للخطر دى ؟ احنا زى ماقلت لحضراتكم اننا كنا 
كد فثدنا الأمل فى انظمتنا * فقدنا الأمل فى آنفسنا وأصبح كل واحد منا مثار للشضك فى 
نظر الشرطة وفى نظر المخابرات وفى نظر الحاكم وكأن مصر لا تحمل على أرضها مصريين 
حتيقيين » القبطى عاوز يطفشن المسلمينوالمسلم عاوز يفتالالاقباط والاخوان! اسامين 
عاوزين يغيروا النظاموالشيوعيين. عاوزين. يربطوا البلد بالدعوة الماركسية »© عششنا فى. 
هذا الجو » القبطى متهم » المسلم متهم » الشميوعى متهم 4 .الاخوان الماسلمين متهمين © 
المحامين متهمين ؛ المحامى لا يترانمع ويتكلم عبن سميادة القأنون كنا متهمين » هذه 
الأوضاع انتهت وفى يقينى أن تانون الوحدة -الوطنية بصرف النظ.ن عن" الهالة والالفاظ ' 


طريقنا بعد 4 أكتوبر ذه 


التى صدر بها كان قبل 5 أكتوير قبل أن تتضح الحقيقة ويعرف العالم أنه حين حارب 
الجندى المصرى لم يكن هناك فارق بين المسلم والمسيحى بين الشيوعى والاخوان » 
لم يكن هناك فارق اطلاقا. والبطولات التى تحققت » البطولات اللى يننفنى بها حتى 
اليوم لم تكن تعرف هذه التفرقة » هذا المصرى لا يستحق امثال هذه التشريعات . 
ولازم نغير فكرنا نصدر تشبريعاتنا على أساس من الواقع بالذات ليس على أرض مصر. 
من يعمل شد الوحدة الوطنية ٠.‏ 


المرقابة على الصحف : السيد الرئيس مشسكورا رفع الرقابة على الصحف 
ولكن هل حقيقة عادت حرية الصحافة » صحافة تابعة للاتحاد الافتراكى » يجب أن 
تتغير هذه التبعية » فيه اقتر تراحات متعددة انما لا بد أن يكون هناك ضهان »؛ الضمان 
المطلق © واذكر انه فى ديسسمير سئة 111١‏ ارتفع منسوتى الضعيف والقوى يصوت 
مجان لي للحا لكك مي 1 الكو يو ا 111 زال مستيرا حتى الآن » 
واسيحوا أن اكرر هذه المبازة ٠‏ 


 '‏ يجب ان يشسعر الناس جميعا انهم مطمثنون »© انهم يحكيون حكها حرا وان 
لكل مخلص أن يتكلم وان يبرر رأيه كما يشاء ويجب أن تتسع الصحافة لهذه الاراء 
المخلمة الحقة ؛ اننا لا نريد الحرية لرأى عن هوى ولا رأى عن غرض ولا رأى 
عن نخييفة وائينا نري الغرية للرحل الأبن النزية:: 

إن "الدادى يسقون من الستضافة الا متئنا وتقيفا بل ىعن للقن ,عا فرك الى 
الصحافة هى التى تحمى الحرية ولكن الذى حدث فى معظم بلاد العالم جميما أن 
نفذت الاهواء الى الصحافة وتحكمت فيها رؤوس الاموال ولقد شكلت فى انجلترا 
وامريكا والهند لجان مختلفة للعبل على تلافى هذا الخطأ . تحكميت رؤوس.الاموال 

فى الصحافة ولم تعد هى -المعبرة عن الحرية بل كانت حربا عليهاا وتد فرضت تلك 
اللجان فى تقاريرها المختلفة وجوب وضع يود على تدخل رس الملل وفثلت هذه 
المتقارير وكان للصحافة الخاضعة لرأس المأل من القوة ما أوقف هذه التقارير الحقة 
وهذه. الاراء السليمة وقد شكونا من نه نسن الحال هنا » فكان لابد من وضع حد لذلك' 
خاصة ونحن يتهددنا الاستممار والرجعية . لقد اصبحت الصحافة ملكا للشغفب 
وتلك فكرهُ حقة' فى ذاتها وصادرة عن رأى حق ولكن هل حققت الصحافة فعلا حرية 
الرأى . هذا ما لا اعتقد ويجب أن يعاد النظر فى تعديل هذا النظام فيجب أن يعمل 
الاتحاد ( وكان فى كلك الوقت الاتحاد القومى بدل الاتحاد الداع ) 4ت 
أن يعمل الاتحاد القومى بكافة الطرق على أن يؤمن الصحافة ويشعر الصحنفى بأنه 
00 تابعا. اللحكومة وأنما يعمل عند الشعب ويعمل فى صحافة هى ملك 

لشعب حقا كيا آريد لها » . فلا تزال هذه الدعوة قائمة . 


ش الاتحاد. الاشتراكى يمثل مجموع إلشعب © وائها التجرية الماضية لم تؤكد هذه 

المعانى واعتقد فيه اقترح من السيد الرئيس على تشسكيل اجنة تضم بعض كبا 
الششخصيات من رجال القانون والفكر يستطيغون هم الاشراف على الصحافة » وانما . 
بالوضع ااحالى لم تتحرر الصحف » ممكن عزل رئيس التحرير أو أحنبه, اللحررين 
ما بين يوم وليلة ويمناسبة أو غير مناسبة ٠‏ 1 


.تقوم تشريعاتنا على أساس الهوة السحيقة التى كانت قائمة بين الحماكم 


والخكوم ) على أساس ستوع الظن بالناس » فيه قبطى ومسلم وشيوعى الى آخُسن 
هذه الالناظ 6 قائون الاتحاد الا ستراكى نفسبه قائم على هذه الفكرة » غيه نض بسيط' 


4 المددان القامس والسادس ‏ السنة الثالثة والحمسون 


سمس بس به جص سد جحو « موس سج رم سس ان سس ل ست بي اط سا لا 1 


من كلمتين يستطيع انه يعزل الى شخص من العضوية العاملة بالاتحاد الاتستراكى . 

النتيجة المترتية على هذا انه لا يستطيع أن يبقى فى نقاية المحامين ولا فى أى نقابة ..ن 

الثقابات . وكذلك فى مجلس الشعب ما آعرفشنى قانون مجلس التسمعب اتعدل واء ل اننا 
مزال على :ها املع اندالوى مفظت غضبوية أعد احقبائه كن ا الاشتراكي سقطيت 


4التالى من مجلس الشعفف 3 ف نقاية أغلص_حفيين ل يستطوم ع أن و ان 2 00 ك0 
النقابة ولا أن يشتغل 2 الملتقادة 5 يعتى يتخرب ديته 5 عيشة : 1 أخئم ان 
كل حزب او هيئة من حتقها أن تحاكم أحد أاعضائها وتخصله 6 حاجة طبيعية 6 لعن أن 
هبد أثر هذا الانفصال ا مى حياتهك كلهاا د | خعر وفيدسباغ 2 وغسير مقوول. ٠»‏ اتاد 
الاشتراكى عاوز وج ا ار 0 امسوم 
الفصل الى نقابة الاطباء اذا كان طبيب ,والى نقابة المقامين اذا كان محاميا » الى 


نقابة المهندسين اذا كان مهندسا يمتنئع عليه العمل فى انصحافة »© طيب ونقابة 
المحامين بتعمل أيه ما هى لها الاشراف على اعضائها » مجلس الشسعب العضو اللى 
. فصله الاتحاد الاشتراكى يتف هذا الفصل عند حد الاتحاد الاثتراكتى ويعاتم قن 
مجلسن الشعب, دا كانت بتجرى منئاكشات حرة فى الأتحاد الاتستراكى يشان مدأ النحن 
ويطائب بالغائه من زمن وكنت من المطالبين بالفائه: » وق تصبورى اته اهدار 
لآدمية الانسسان »© وضربت مثقل بابو حنيفة ؛ أبو حنيفة لا يعيز الحصر 
والسقه اللى هو حاجة يسيطة » لسبب بسيط وهو اهدار آدميته يعنى آنا لما.يحجز : 
. على لانى صرفت الفلوس بتوعى يعتقد أنى خلاص أهدرت آدميتى ما أقدرثس ألرفه 
فى أموالى » لكن انت بتجردنى من كيانى ومن حياتى.وبرضه عاوز أقول أنه أحنا 
مائنسائى فى سياستنا اننا جزء من الامة العربية . حياة الامة المعربية لابد أنْ تكون 
وحدة كاملة لا تتمصسوروآا أننا فستطيع أن نتغفلب على اسراثيل وحدنا » ولكن حين 
اتفقت كلمتنا واتفقت كلمة العرب استطعنا ان ننتصر © استطعنا ان نسترد ايمائنا 
بعقائدنا وتقاليدنا ومظهرها هذه العيارة البسيطة «١‏ الله أكير » » الله أكبر دى ممانيها 
ا ع الله أكبر يعنى أيه © يعنى ا م 0 
سبعة الافهء سنة © عند القراعنة وعئد المسحييّت وعند المسلمين »© الله أكير يعني ١‏ 
يعئى الامة العربية كلها بتنادى الله اكبر » معناها ايه معناها قوتنا الذاتية 8 ا 
على من الدرية ولا على الشرق لان الله أكبر الله أكبر هنا هى أيه » معن 
بحقائدنا . وعقائدنا تقوم على الحرية وسيادة القانون والعدالة » فالرياط انلى معنا 
كلنا هو هذه العبارة البسيطة واظن انكم سيعتقم مدى اثر هذا النداء ؛ كان بيدوى . 
لانه كان منيعث عن ايمان حتى قيل والله أعلم انه كان بيفاجاً به الأستراثيلى] غينادى 
فى غير وعنى الله اكبر » واحنا هنا قى مصر كلب الامة العربية ننحرف ضعنا وضساعت 
الابة 'اللعربية © فى قوانيننا فى تشريعاتنا وفى تصرقاتنا فى نظمئا لايد أن ع تظل أل رأمطة 
بيننا وبين الامة العربية قائية قوية على أساس ابن أحنا القدوة والمئثل 4 وى خصوصية 
مثل هذا القانون بالاتحاد الاشتراكى فيه قوانين للاتحاد الاشتراكى فى الدول الدربية 
كلها » مافيهاشس مثل هذاء النص:» مفيثى داعى له » محامى وجدت يااتحاد اشتراكى ' 
أنك كنت عاوز تفصلة من عندك .بعد التحقيق معه أقصلهويعدين تقابة 0 
كسملها مماه وتنظرق امره واحنا كلنا مصريون يعئىمثن حائقول ان الاتحاد الا: 
. مصريون واحنسا مش مصريين كلنا مصريون وكلنا بتعمل للمصاجة العامة ولا بد 0 
يقوم- هذا الاساس: بفكرئا كل؛ واحد منا لا يفكر الا فى. المصلجة العامة » تستقيم الامور 
ومنيقاش مختلقين. عنن البلاد العربية الاخرى يانلية تناذة -مختافة لاتسنتسيغها ‏ متنا 
العربية » وارجو الا يفهم أن هذا فى خضوصنية أمر معين وآنا هنا اتحدث .عن الفكرة. 


باها ايمانثا 


طريقنا بعد 1 أكتوير اخ 


ذاتها : عض اخوائتا المحامين فصلوا من الاتدساد الاأثستراكى ؛ قائون الاتحاد 
الاشتراكى ينص على أن يجرى تحقيق وعاى ضصوء هذا التحقيق يصدر الترار » 
نفوجئنا بفصل عدد من المحامين ةرأنا فى الصسحف والصحافة يعنى فى امسائل اللى زى 
دى بتطيل وتزيد كما يقال ووصتتمهم بالاتحراف: والخيانة . وهذه ليست مسائل بسيطة 
سهلة بهذه الصورة هو مثتحرف 6 حليب يااخوانا هو الانخحراف ده حرى بشائه تحقيق. : 
لا » ول دمعت اقؤال . لا . عئدهم تقارير الله اعلم بصحة هذه التثارير » قد.تكون 
صحيحة لكن فيه ضمانات وفيه واعسد ؛ مافيشن أنسان فى الدنيا ولا فى أى قرع من 
ااشرائم بحاكم ديذه الصورة . سسماعالاقوال؛التحقيق والدفاعمسالة اولية . وئفس 

قانون الأتحاد الاشستر أكو وتمن عاى هرورة التحثيق وساع الاثوال فطبعا الترارات 

دي متعدية زي مابتقول احذا المجائين © قرار منعدم قائم على غير أساسس »© تظاموا 

منه ؛ وارهو الا ينوم في حدرثنا هذا الى انه يتداق بخصوصيات أو بافراد » كلنا جميعا 

غداء للبلادوائما انيت لا قبية أك اذا كنت لا تدعو الى الحق وسيادة القائون برضسه 

هذا المموث اردر أن برتضع من اأنقابة ال, السيد الرئيس وهو فى سبيل تصحيح كل , 
الأوضاع )ريد استقاءة تارة الاموى أي ثغرةٌ بسيطة مننتكس . 


برقنه فكرة آنمدام الثقة ؤنظابنا وكرائنا وودلنا الى سنة /1151 بهذا الحال» 
قزبية لى تحصل مم قبل » الأنى حاب اسه بهزرة 4 متبحة لأولادنا ؛'الحالة المالية» 
الضيق اللى, بتمااب له اللد 4 الأنمائل الخلقى ااذى دايما يثتابم الحكم المطلق » 
الأستيتار » النساد 4 الرقفءة كل دي.حاقات متصاة سعدضها ما يمكنش انك تنضل 
ديم من دي آيدآ 4 انعدام الثقة ديم الأاس, مانمديت لاثقة فى نظمنا كلك : وعتآا 
ثر هد ائنا ما تخر حش , عن تعلاة , الحرية وسبادة الكانون زيئ ما أنا قليعة أئئا ستحصم 

هذا الحددث فى كل ما بتمأة, بالقان م © اتعدام الثقة حمل بعف, المفكرين والقضاه 
عادكاما تمق ).تف عاباق اكيت 4 أحلات طويلة لسنن طولة » يشى لأزم عبب فى 
نكلاءنا القفاة. , ؛ عب قن نخلامنا التفسسائ , سق لأزم أستورد ٠.‏ ُستورد مين 6 
أكحيل القرضة ٠‏ الحدل) الخيسة » القضماء الشمعب, من الدول القرقية والمحلفين من 
الدول الفريي. 3 .. م 


آنا سدق آم كلمت 34 مهاف 5 سااقة 14 54 ريل سئة 111/9 حدبق طويل 

ب؟ لض آم ره ) وكا : آأقة قاف الماب و محة الحاماة اللى كان مقروم, أنه 
دكش و5تم] “كات سسب آزبة البرة: لال, السترت لغآنة الآم ) وتباية هذا الخلات . 
ليده دي أمرة.؛ مسلةا حاسامى, 8 النقارة » 5 اأجبميات: العمونية للبحاكم وحن رحبال 
القانون عبوما مق جابمة الأس كندرية وسائر بعض الممعوثين من رجال القشضاء 
ممماس الشف وعادو! وكانت تقارب “الجميم أن هذه الانظية الا تتفق مع نظامتا 
هنا ف بلدنا د>, انظبة معملفة بنظاء كل يلد هناك . وائما انتيت هذه التقارير بالاخد 

در أ4ز اليهضن ؟, أنه مافقى مانم انه ميق ب ذبه حاحة اسبها «.لجنة تقض المنازعات »6 

' فى المنازعات دئ لجنة تفكل فى دوائر المحكية الجزئية برئاسة احد وكلاء النيابة 
وعضوية اثنين؛ من اغراد الشهب ويشترط فى عضوية اللجنة ان يكون محمود السيرة 
٠‏ حسين السيعة ؛ والا رقل.سنة حن ثلاثين سنة وان يكؤن حاصلا على قهادة اتمام 
الدراسة الاعدادية على الاقل © ولا يجوز أن تزيك مدة عمل عضو المجلس على شسهر 
واحد فى السئة ضمماثا للحيده » شهر فى السنة ؛ ولافساحا مجال لثيره من المؤاطنين ) 

٠‏ والالختصام, ثهائى ف المنازعات المدنيسة والتجارية البسيطة التى يكون موضوعها 
- الطالبة يمبليغ تقذى لا يزيد عن عشرين جنيه » والفصل فى بعض المنازهات المتعلقة 


9ه العددان الخايمس والسادس ‏ إلسنة الثالثة والخيسون 


بالاحوال الشخصية كنفقة الزوجة ونفقة المغر بجميع انواعها اذا لم يزد ما يطلب 
االحيك أغيةاق :توح تعلن يانه ترف ق الفبساسس. ».مسال الو «الجماز اذا كان 
ما يستحقه الطالب لا يزيد عن عشرين جنيها ؛ والفصل ابتدائيا فى المنازعاته الزرامية 
التسوسن عليها فى المادة 5؟ من قانون الاصلاح الزراعى والفصل فى طلبات وقف تتفيذ 
فصل العائل على أساس انه نوغ من التحكيم الاجبارى والاجراءات ان يكون الالتجاء 
الى المجلس بغير رسوم قضائية ويجوز رفع الدعوى ميسطة كتابة أو شفاها ويصدر 
المجلس قراره فى النزاع يعد سماعه من دفاع الطرفين وعدد اللجان .162 للجمهورية 
جميعها تحتاج الى .12 وكيل تيابة . : 


0 كان لى 'اقتراح بشسأن بحث القضاء الشسعبى أن السبب الاسناسى لكل شسكوانا 
نتصس عمدد القضاة » يعنى القاضى المصرى هنا بيحمل ألعبء ما يزيد عن حُنس 
اضعاف أو عشر اضعاف ما يحمله القافى فى انجلترا أو فرئسا أو اسيريكا من اعباء 
دقلنا بلاثى يحمل خمس اعباء أو عشر اعباء خليه يحمل| نصف اللى بيحمله © عندنا 
فى الميزانية ممكن نقل الدرجات من الادارات القانونية فى المؤسسات وشركات القطاع 
العسمام والتحقيقات فى الوزارات المختلفة بنفس الدرجات بنوديها وزارة العمدل » 
نمستطيع أن تأخذ من المؤسنسات أو الشركات أو الوزازات الف أو الفين بالراحة » 
وقلت.على اساس مسسئولتى انه فى خلال الفترة الطويلة . دى وانا هنا فى النقابة كنت: 
اتحتق من أمور كثيرة بينها ؛ أن شركة من الشركات يبقى ادارة القضايا ميها بها عشر 
اقمخاصى اللى قائم بالعمل فيها ثلاثة بس من غسير مبرور أو خمسة ببس » فعلى الاقل 
ممكن نأخذ من الخمس سمت الافه اللى فى القطاع' العام دول ممكن ناخد منهم الف كل 
بدرجته 4 وفيهم القدامى وفيهم المتوسطين وفيهم الشسباب © توزعهم, وتثتهى المشكلة 
وفعلا السيد وزير العدل وعد بتنفيذ هذا الإنتراح , 


ومهمنا أنوؤحياخدوا ال .) دوكيل نيابة من المؤسسات والشركاثلانه مافيفىميزانية؛ 
وكان حصل فى الاتحاد الاشتراكى اننا اجتمعتا مع السيد وزير العدل اعشاء النتابة 

. والنقابات الفرعية وتناقشنا في هذا الموضوع فانا كنت معترض على هذه الفكرة من. 
ناحية واحدة قلت مافيش مائع أن القافى اللئ هو وكيل نيابة ينتقل الى الاريافة انيه 
فى الريف محتاجين لوجود القافى بينهم وانما العضوين رايهم استشارى » .قاضى مَعذا 
أثنين من القرية يصح يسألهم يآخذ رأيهم غير مقيد بهذا الرأى وذلك حتى لا نخرع من 
فكرة. القاضئ المتخصص ؛ والقضاء ولاية" » وده.عرفناه من عهد فرعون » وآخر. 
عهدنا آيات اللقرآن فى تسأن القضاء « فأحكم بيتهم بما أنزل الله :» 4 « أن الله يأمركم.ان 
+.تؤدوا الامانات, الى أهلها» » «اذا خكمتم بين الناس أن تحكيوا بالمعدل»)» «ياأيها الذين 
آمتوا اطيعوا الله واطيعوا؛ الرسول وأولى الامر متبكم فان تفازعتم فى شىء فردوه الى 
الله والى الرسول أن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك: خير واحسن تأويلا». الحكم 
الزك اله بوبالقذ نيوان يرد الامن "الي اله وازريسول: معت نذا اند ان لا يار 
القضاء الا العلماء ؛ وايا ش 


له قضاة ؛ اثمبا الال يصدر الحكم من عيسى »© الرسؤل أمر بأن يحجكم بين, الناس, 
فكان أول هن قضى فى الاسلام والدولة اتسعت فعهد الى أبى بكر نثم”الى عمر ثم الى, 
غيرهما د ؤلاية القضاء لا تكون الى غير اللعالم ' حقى قيل فى العصور الاخيرة ائه. 
يجب أن يكون مجتهد؟ » حضراتكم عارقين المجتهد يعني أيه ؛ يتعنى اللى ري جإلتني| 
المتلذ ذه فى ظنهم لا يصلح كلتضاء . 1 0 0 
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واحنا لا ينتكلم بنتكلم عن اليلاد العربية كلها مانجيبشس نظام من روسيا ولا من 
امريكا وندخله فى السعودية ؛ واحننا القفدوة »؛ أو فى الكويت أو فى الخليج 
تتمزق هذه الوحدة . ولاية القضاء لا يليه الا اللمعلماء »© العلماء عندنا هم المتخصصون 
ثم ايه الضرر أنه يكون العضو رأيه استشارى هيمتنع الخريج ويمتلع التأثي معواميل 
خارجية » وحنضطر نديهم مكافآت » واللى بيحصل اتهم بيعقدوا جلسات فض 
المنازعات فى اللجان الزراعية بيعقدوا تابيهين ومثى عارفين ايه الحكاية » اللمى 
حاصل كده ؛ وما تنسوشس انه احنا لازلنا نعائق من الاستهتار وعدم الامتمام فى 7 
شىء وما تتصوروش انه عاشان نعود الى وضعنا الطبيعى وتنتهى حالة الاتحلال 
والاستهتار عاوزين سسنين طويلة زى العشرين سنة الماضية عاوزين عشرين .سنة 
ثانية يعنى لسه المرحلة ما جتش ؛ وبرضه ٠‏ ونهتم بعقيدتنا لان الله أكبر دى هى 
الوحدة هى الرباط اللى بيمسكنا » بيقولوا فى الفتاوى الهندية( اذا اجتببع أهل بلدة 
على رجل وجعلوه قاضيا يقضىفيما بينهم لايصير قاضيا ولو؛ اجتمعوا علىرجل وعقدوا 
ممه السلطنة او عقد الخلافه يصير خلينة وسلطانا لائه ده له شروط واحكام وكان 
أهم سند لانشاء هذه اللجان « لجان غض المثئازعات 4 انها صصمورة مخففة لفكرة 
القضاء الشعبى وعلى سبيل التجربة وانا قلت انه دا حيبقى زى الميكروب يكل اسف 
وانا ما زلت مصر على هذا التعبير اخشى أن يكون مثل الميكروب يخثى عندنا فى 
جسمنا ونبدا فى لجنة فض المنازعات وبعدين يبقى فى محاكم الجنايات . والقول أن 
هناك فلسخفةٌ للتضماء الشعيى كلام فارغ »© القضاء الشعبى فى روسيا أو فى الضين: 
او اى جهة ثانية دا كان نتيجة الظروف اللى حصلت فى روسيا وفى السشين ونظسام 
المحلفين فى انجلترا وامريكا كلهم بيتخلصوا منه نظام المحلفين فى انجلترا تقلص الى"/ز 
فى المدئى و6١‏ / فى الجنائى والنتيجة أن الانظمة اللى بيتخلصوا منها نيجى نستوردها 
أحنا مندنا زى ما حصل فى محكمة النقض لا جابوا دائرة. فحص الطعون استوردوها 
من فرنسا بعد ما كان قد تحتقق فسادها وأبطللوها 4 فرنسسا كانت خلصت من دائرة 
فحص الطعون واحنا ادخلناها عندنا فى نظائنا ا ا ش 
فيه عامل مهم جدا لو كانت هناك فلسفة للقضاء الشعبى كما يقولون فعاوز وعى * 
اجتماعى معين . نسسيت أقول القضاء الشعبى أحد اسساتذة:كلية الحقوق فى أسكئدرية 
أستاذ الاقتصاد عمل حساب لتكلفته 5 تبين. .انها حوالى ١١‏ مليون جنئية وشويه يعئنى 
هيبتى له ميزائية اكبر من وزارة العدل , 0 
فيه ميب أساسى يكل اسسفه اهنا كلنا هنا بنهدره وما نفكرش. فيه الامية 
. المتفضية فى البلد ») نسسبة الامية هلام والامية يعنى اللى بيعرف ينك الخط أى لما 
قتحسب الامية على حقيقتها هتبقى 7299/. فى الندوة التى حصلت فق الاتحاد الاثستراكى, 
انا اثرت هذه المسآلة وقلت أن التناتضات الموجسودة فى البلد دى من أحراسسات 
وتامييات واضطرابات والسياسات المختلفة والحكم المطلق تناقضات من الامية 
مافيش وعى مافيقى شغب يتكلم بصراحة انت عاوز ترتفع بالشعب بتاعنا ترفع 
هذه التناقضات » مش مجرد قوانين تصدرها وتشريعاث وانما برفع وعى هذا 
الشعب وقلت بكل اسيف الامية كانت سنة 1169 برضه «ل/ال/ز فكانت الثورة فين وكنا 
ينعمل أيه فين الثورة من عشرين سبنة كانت النسية دلا/ز و هلا/ر سسئة 1١91/4‏ © 
كان عنددنا سنة 1109 يمكن أقل' من ٠١‏ مليون فى الوقت اللى بقينا فيه لا أو 56 
ش مليون الآن يعنى صحيح النسبة 79/0 انما تضاعف عسدد الاميين فعاوز ترفع كل 
المتناقضات فكر فى الامبة اولا وكفى ما كان © وهذأ الرأى ثقوله اليوم يتردد فى نقابة 
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ع5 : العددان الَكَاميس والسادس السئة الثالفة والخيسوي 


المحامين منذ أكثر من عشم سسنين قات مثل هذا الكلام سئة 35١‏ وييكن الرجوع 
اليه فى عدد المحاماة « عدد خاص بالميثاق 4 1551 تكلمت فى اللجنة. التحضيرية وى 
عدة اجتماعات وفى المؤتير القومى وفى النقابة هنا وفى نقابة الاطياءم تحدد الطريق 
الذى يجب أن نسير فيه الحق لله فارق كبير دلوقث يستيع لكلامى هذا واعتقد انه 
يتمشى مع سياسة الدولة الاخيرة والحمد لل اللى وصلنا الى هذه النتيجة انما الكلام 
سنة 1111 وهو يمكن لا.يخرج عن كلامنا اليوم كان محل نظر نسأل الله الا يتزعزع 
ابعائنا تحماركا 'وذاينا' تعزن هذه العبارة لانه ماق كن بين القتهب الاصيبيل 
العربق وبين شسعب لا حضارة له » قلت لحضراتكم انه فيه صراع بين حضارتين : 
بين القيم والمشل العقائدية ؛ وده طسريق لابد أن يتناقض مع القوة المادية والتئيلة 
الخرية ومبيق ق أن كررت فق _المحاضرة السابقة لاعطى صورة عن القضاء الشعبى انه 
الفلاح السويط عندنا اللى قاعد على الترعة فى بساطتة وطيبته وايمانه اجدى على 
البشرية والانسائية من اللى اخترع الثنيلة الذرية ولذلك حربنا مع أسسرائيل صراع ٠‏ 
بين حضارتين حقيقة ولازم نثئيه الى هذا وسيستير هذا 0 وقد شعر 
الأمريكان الآن وسعر الغرب الآن بقوة هذا الصراع . محديث نيكسبون من قريب 
بيقول أن القوتين الاعظميين دلوقت ماثالش روسيا وامريكا وقال البلاد العربية 
وامريكا الآن لان طاتتنا احنا البلاد العربية طائتنا المادية طاقتنا البشرية ووحدة 
علمتثا رفعتنا الى هذه المنزلة ولو سرنا على هذه السدياسة لأبد ان تئتصر »© الحضسارة 
القديية بأصالتها 0 وفلسفتها على الوثنية كما هو القسأن دائما فى تاريخ 
البشرية . ولا يفوتئى أن اذكركم بأن آسر اثيل تعرف هذه الحفائق من زمن وتقدر أثر 
العقيدة على الشعوب ومسان الانسانية ولذلك حرصت حين قابيت دواتها أن تكون 
ف فلسطين ارض الميعاد لا فى البرازيل ولا فى كندا ولا فى استراليا » ولم تضع لها . 
دستورا أكتفاء بالتوراة اللأى يحكم كل قوائيئها وتقدس ‏ كل معتقداتها حتربمالاً يستثيم 
مع مقطق الناس كمثع الميل وكل الحركة يوم السبت . وفى معاركها الأاخظليرة كلهآ 
سدة 1 ؛ سسنة 19317 »4 سلئة 1107/9 كان التوراة على كل دباية وملى راس 
كل كتيبه .. رجِل دين يحارب مع المتاتلين ويذكرهم بالجئة والتار . كما ار 
المسلمين ق صدر الاسلام » 'وعممت العبرية وصارت اللغة الرسمية واستطاءت” 
كل ذلك أن تجممع شتات هؤلأء المماجريق من أرجاء العالم 2 وحده 8 واحدة وأن 
نتم احزابهم المخطفة والتى لا تل عن ثلائة عكر بتنظمهم عقيدة و آحدة . ا 
نس 


أهم حاجة الدراسة . العام . لاتستطيع ‏ مس عاوز اقول انك تنجح فى 
حياتك هاور انه يكون مدى تفكيرك ابعد .من هذا لا تستطيع ان تخدم بلدك العربى, 
وتخقق أمل الامة العربية وتضع حد لهذه التناتضات الا أن تكون من الغلماء « شهد 
أ انه لآ اله الا هو والملائكة وأولى العلم قائما بالقسط لا الله الا هو العزيزن 
الحكيم . ». هذه مئزلة العلم وانتم أبنائى تشسباب المحامين « فلتكن منكم أمة يدعوون الى 
ش الخر ويامرون بالمعروفة ويئهون عن ان واولكك هم المقلحون »6 وهذه رسالة 
المحاماة 


مغر قر مستي نا 


م 51 0 090 


للسيّد لأسا /(سعد أيو.السَعُود 
١‏ الحشتاقا 


000 


يتقدم المرفئق ويحس.دن 0 ٠.‏ ' 

أهم الصعويات التى تحول بين مزفئق القضاء وتحقيق رسالته هى مٌصور الوسيلة)» 
والأوسيلة قاصرة لأن عغدد التضاة أثل من 000 4 وان دور التضاء دون اليوى 4 
ولأن اجراءات التاضى غير مئاسسية وغير مستقر 5 

فأما قلة عدد القضاة :فمشكلة يحار العقل فى تصور وجودها فى بلد يزيد عدد 
خريجى كليات الحقوق فيها عن أن تسستوعيهم الاعمال القانونية مثستى أثنواعيا حتى 
ليثمتغل جائب منهم كبير بغير الاعمال القانونية ‏ أنى مثل هذا البلد يشتكى من نقص 
ااقضاة ؟ نعم » اذا نظر الى العدالة على أنها مهنة تؤديها الدولة فتتكسب من ورائها » 
وللكن هل كان العدل سلعة يتحر يها قصد الريح » أو حرفة تؤدى قصد حنى ال مال ؟ 1 


وأما ضيق وتذارة دور القضاء فمششكلة سسيبها ‏ بالاضانفة الى ما قدمتنا من 
أن الحكومة المصرية تبتغى: الربح من وراء اقامة المحاكم وادارتها ‏ أن وزارة العندل 
لا تمترم أو :لا تحب المهنة التى' تتكسب. بها ؛ فهى تياشرها بأقل النفقات زاهدة فى 
الانفاق عليها مزيدا من المال حتى آن كان المال المزيد يزيد الكسب . وذلك هو الشأن 
لدى كل صاحب حرقة ينفر من حرفته ولا يوجد بمزاولته أياها الا ما قد تدره عليه من 
المال . أغرأيت الى.صاحب الحرفة الذى يذر محله قذرا وأدواته قديمة صدأة » ويغشى 
هذا المحل مضطرا متثاقلا ليؤدى ما يؤمن له وته ثم يهرب الى حيث يحب من الاماكن 5 
فذلك من يتغاطى المحرفة نضطرا . وكذاك وزارة العدل: فى مسر تتعاطى العدالة 
00 فتؤدى وأحبها فى أضيق الاماكن وباقل الادوات وأحقرها ... حتى أليوم 
يزال نظام « الدوميا » يزاول فى المحاكم لكتابة ا 0 زالت الكتابة الخطية 
ا السائد فى كل وراقها ؛ وما زالت الاجور منخئفظطتنة بجا لل برو بسر 
والملفات متئائرة والمستندات معرضة للاهيال والضياع 4 
بقيت» آجراءات التقاضى » وهى الموضوع الاسابى : فى هذا المثال » وهذا هو 
الجانب المستضعف لدى وزارة العدل »6 فكلما اشتكى الشاكون من بطء الفصل فى 
اللقضايا أو من عدم كفاية جهاز التنفيذ أو من أى عيب ساب عمل المحاكم ‏ سارعت 
وزارة العدل الى تعديل قائون المرافعات وراحث تبشر الناس بأن شكواهم قد ازيلت 
٠‏ اشبابها » ون العدل السرييع 00 من شيمته الابطاء ‏ قد تحقق فى مصردون 
يلاد العالم “بما استحدث من تعديل . ش 


“كان لخدا عون قانون المزائعات 6 فكان الله قَْ عون المشتغلين نه !1 


خا : العددأن الخامش والسادس : السنئة الثالئة والخمسون 


يمناسسبة الفاء المحهكم المختلطة وتوحيد القضاء فى ١5‏ أكتوبر سنة 11541 أعد 
المشرع قانون مرافعات جديدا هييء له من أسباب الدراسة ما ظن معه المشتفلون 
على بحثه وصياغته أثمة فقهاء المرافعات فى مصر ؛ وخرج القانون لذلك مرضيا رجال 
الفقة ورجال العمل على حد سواء ‏ على أن آفة السرعة فى الحكم على الاثسباء 
لحقته نما أسرع ما .امتدت اليه يد اللتعديه وما أكثر ما كان هذا التعديل » وما أخطر . 
فى 7#؟ مايو سرئة .15 صدر القانون /اه بالتعديل الاول ؛ وفى 15 أقسطس سنة 
١‏ الثائنون 1؟١‏ بتعديل ثان »؛ وى "٠.‏ يوليو سسنة 19615 صدر المرسنوم بقانون 
!١1/‏ بتعديل ثالث »© ثم تؤالت بعد ذلك التعذيلات فى ١5‏ ديسمبر سنة 15856 
قانون 6.4" »؛ وفى 58 مايو سئة 11601 قانون 514 ؛ وى 1٠١‏ أغسطس سسنةهةة 13 
قانون ١١6‏ “'وق:7١1‏ أغسطس سسنة 1165 قانون 5.” ؛ وفى 1١‏ فبراير سئنة 1065| 


.قانون رقم /اه » وى 311 جايوضنة 5 قإنون وقم ٠٠١‏ »؛ وفى ١9‏ دونيو سكف 


قانون ” ٠١‏ ل 


ْ ند عن هذه التعديلأت التى كان بعضها جوهريا كالقانون رقم ٠٠١‏ - وحدد 
قأصدر ثائوئا جديدا للمرافعات هو القاثون ١‏ لسئة 1558 الذى لا يعدو ان يكون 


. تعديلا للتانون لا/ا لسنة 1151 » لأنه مع كونه قانونا شاملا آلا أنه احتفظ ببعض 


صوص القانون القدذيم حتى لكد قالث المادة الأولى .من قتانون اصدارة أنه يحتفظ 
بالياب السسابع من الكتاب الاول من القائون بف لسئة 1565 »© وبالفصل الثائنى من 
ادا الثانى عشر الام بالاجوال الاتتعيية | 1 م أت هذا القانون 0 يخالف ْ 
حذى ف الصيافة 3 


لسنة 151/1 ا فق 0 : 1 2 عليه يلا شك © مادام 


. نظر المشرع الى ان سبيل تحقيق العدالة الوحيد أو حتى الاهم هو تعديل ثانون الاجراءات 


حتى 7« تمتاز نصوصه بالدقة والشمول والمروئة لتئيح للقاضى من وض وح الرؤية 
ما يمكنه من. انزال حكم القانون على الروابط القانونية على نحو يجعل الحقيقة 


مواطن فلا : ببتخذ سحلية لاستغلاله أو وسميلة سوا" حقه » . كما 0 المأكرة 
الايضاحية لللئانون 1 لسنة 1174 نقول. » سنتتولى بلا شك اللمتعديلات على 
قائون المرافعانتة ما دام المشرع يظن أن .هذه 'الإهداف: الكبيرة تتحقق بميجردٍ تعديل 
التانون ؛ لآن القائنون بعد التعديل سيظل كنا كان قبل. التعديل فقاصرا عن تحقيق 
هذه الاهداف ؛ وسيعود المشرع يتحو بالأوم عليه مرة آخرى وتجرى فيه يد التعديل ٠‏ 
م رة ومرات 3 الى ان ينصر المشرع موطن الداء ويحاول ان ٠.٠‏ هنالك بد 


ويتحقق من درجات الصاح با ما يتئُاسب مع م أصاب المصلح من توفيق 


ارائمات ا وك مش * وان يطبق با مين ٠‏ الحتيتتين نس ف التعديل ل 


أثقانون المستضعف 


:كن التطابق بين الحقيقتين يتم حيث يكون جهاز العدالة كنؤا للرسالة المنوط به 
تحفيقه' » ولن يكون هذا الجهازا على هذا القدر من الكفاية الا أن يكون مرفق العدالة 
.سلطه مستقلة استقلالا حقيقيا وكاملا » والا ان يوجد من القضاة عدد كاف لحسن 
اأدرس ودقته » والا ان.يكون هؤلاء القضاة مرتاحى النفوس بها هيىء لهم من خفض 
الرزق »© والا ان يكون لديهم من حوافز حسن الدرس والبحث ما يدفعهم. الى كثرة 
'الاطلاع » والا أن تكون دور القضاء على قدر من السرعة وحسن المصياغة والنظائية 
.بحيث تعطى لهذا المرفق ما هو أهل له من احترام وهيبة فى نفؤس ١اشتغلين‏ فيه, 
.واللائذين به » والا آن يكون الجهاز الادارى على فدر مناسب من الكناية عددا 
.ومقتدرة . 0 

قلك هى الحقيقة الناصعة براها كل من يتصل بالقضاء برابطة عمل أو مصلحة ) 
.ولكن لاتراها ؛ أو لاتريد أن تراها » وؤارة العدل . وكم من الحقائق غابث عبن الناظرين 
'لليها . وكم.من منكر كلحقيقة تسطع أمامه ويكاد ان يلمنسها باليدين !! ' 


بيد ان سسبيل الاصسلاح الوحيد فى أى مجال وكل مجال أن يتبين المرء موطن 
العلة وان يعترف بها © ثم يحاول ان يعالج هذه العلة بأسلوب مدروس ومق طائته 
.وموارده . لا عيب فى أن يقف المرء عاجزا عن استئصال شافة الداء مرة واحيدة ) 
فمن الادواء مالا يستطاع بتره بجراحة » فتكون مداواته المتئدة أقمن بذى الحجى . 
"لا » بل لا عيب فى أن يثف المرء عاجزا عجزاكاملا أمامداء لا يرجى برؤه أن قصرت به 
:' الوسيلة » هفذلك قضاء يجب تقبله لعن العيب أن ينعن المزه مركا بسر فق امخبالة 
.ويحس بتباريح اوجاعه © ويلقى اللوم على ما ليس تملوم » فذلك سرت كد يتصمره 
اس ترا العلة من ناحية * وهو من ثحية أخرى يبد جمدا ييا لا لا نيه 


عضريها على ,سبل هذا المثال . 


يلها ت خاص بنظام أقاشى. التحضير ٠.‏ 
وثائيها خاص بقيد الاوجوي: 0 


.فى الأمثلة المتقدمة تكاثرت التعديلات وتنوعيث ولم يؤد آى نظام من النظنسم 
"الإخدلة الن الغاية المنتغاة منه بْبَا يقطم فى الدلالة على أن العلة ليست فى الأجراء 
“القانؤتى نقيسه © بل'فى موطن آخز تحاثشى ا ل 


اللبحث الاؤل ش 
اشام التحفضفبير 


1 اللنظام التوضر. . مسرل ر“تازيخ طويل' إذو دلالة إخاضة قَ موضوع النحش الخللى. 
:تقد تقرر نكا م التحضيز أمَام المحاكم الأبتدائية عنقا شقان قأنوق” الجر الزمائك ئها عدا ' 
0 معدا فترة وحيرة. أنه يعطل الفصيل رق الجاوض فافش مغق. تمعز سسيكوانك أمرى 


41 العددان الخامس والسائس السنة الثالثة تكسو 


وعلىٍ الرشم من وجود هذه التجربة العيلية تحت ناظرى المشرع 4 فقد عدساد 
الى الغاء نظام القحضير بالقانون رقم ١. ٠‏ لسنة +195 >2 وعادت الآثار المبايئق 
00 الآن » مما يجعلئا نطالب باعادته . والعجيب أن ها'قيل فى تبرير الفاء نخكام 
عي الحضي اسه 5 هو نفسن الذى قيل 'عتد الغائه سنة 18549 4 وان 02 
ل الآن سنة 1919/2 هو نفس السبب الذى قال به المشبرع سسئة 11 0 


اذلك فأنئنا نقسم القول فى هذا الجزء'من البحث اقسايا ثلاثة : 
نتكلم فى اوثها بعن تاريخ نظام التحضير فى مصر .. 
5 وق.ثاندها عن تقدير هذا النظسام 5 
وى ثالثها عن ا المقترج. إتفت الدماوي : 


اغتدها صذر 3 قاثون للمرافعات فى عو بن مم كان يحتوى تصلودى. 
قات من 22837 ” تتخلجم”اكعصحاصتا_ ستاهى التحتيق © وهو نفسن قامّى التحضير 
'الذى كاق.لماسلطة كابكة فى نظن الذعوى حدى قهويع الحكم :ديه فبحيلها ال "القائزة. 
الختصة ولم يكتب لهذا: النظام ان يطبق طويلا اذ لوحظ أن من قأن العمل به 
تعطيل سير القضايا ومتدع انجازها بالسرعة المزغوبة 'فيها"» فالفى نظام قاضئ. 
التحتيق والغيت المواد الخاصة به بالأمر المعالى الصادر فى: "١‏ اقغسطس منئة؟ 2185 . 
وصارت القضايا منذ ذاك التاريخ تاندم الى المحكمية مبائرة 4 وتفنظر كل دائرة: 
بأمضائها الثلاث طلباتا التأجيل وتحكق صقفات الخصوم وحضورهم وقيايهم وما ألى. 
و 1 التى لا تحتاج الى روية فى نظرها ا أكثر 


' حدث من بعد ا كان لابد من حدوثه من ازدياد عدد القضايا له الدوائي‎ ١ 
وازدحام دور القضاء بها '» وتبديد وقت قت القضاة فيما يغتبر فى الامور الشكلية من..‎ 
معالجة مسائل , القائون وتحقيق السداألة . فادرك 'هنالك المشترع غلطة: نتشرغعه فى.‎ . 
الغا نظام التخضير » واغادة سئدة " م'مثّيدا من اختصاصات قاض التحضتئنير‎ 
وكان هذا النظام قاصرا عني الحاكم.‎ 151١٠. غبراير سسثة‎ ١5 باثتائون الصادر فى‎ 

الائتدائية غلم جتئاول اللكيي ليام محاكم الاستئئاف : 


000 واذ اثبت نظام التحضير صلاحه وكفايثه ثى آداء الغرض : المطلوب منه ؛ فقد عم. 
انام المحاكم الابتدائية والاستئئافية بالقانون رقم 5 الصادر فى 5١‏ يونيو سنة1578», 
وأسمر ‏ هذا النظا م ميقا حتى بعد صدور :القانون باب لسئة 1555 ل . واسستمر بالقالى , 
: مؤديا 00 ف حجب الامو الاجرائية التانقة اعين الدارة باعضائها الثلاثة اولحبارو) 


العقانون 11 ا 0 بي 


الدعوى عن عناصر ثانوية تعلق ده حتى تستقر أمام قاضيها خااصة بجوهرها فيتونر 
التاضى على درسسن هذا الجوهر » ولا يضيع من الوقت والجهد ماليس يمغن للفصل - 
نيها. 
كان هذا النظر واضحا امام واضعى إلقادون رقم لا/ا لسنة 145 غلم يكتفوا 

بابقاء نظام التحضير على حاله الذى تقرر به بقانون سنة 1187 بل زادوا الى ذلك 
توسعه فى سلطاته حتى لتد اياحوا له الحكم فى بعض الدفوخ التى لم يروا أنها تحتاج 
الى طويل احتهاد والرجوع الى الدائرة لتقرير وجه الرأى فيها فأبيح له « الحكم فى 
الذفوع بعدم الاختصاص وبطلان صحيفة الدعوى وعدم اللثبول وانقضاء الحق فى 
اقابة الدعوى يمضى ١إدة‏ وسقوط الخصومة-؛ وى الطلبات .العارضة وطلب الاحالة 
الخ ٠٠‏ » وقيل فى تبرير ذلك أنه 8 رثى بحق أن من التغالى فى توخى الضمآنات أن يمنع : 
القاضى المتتدب للتحضير من الحكم فيما يقدم أليه من الدفوع كالدفع بعدم الثبول 
او بأنقضاء الحق فى الدعوى فى المدة وأن يلتزم كلما قدم اليه دفع من مثل ذلك 
وجيها أو تافها ‏ بالرجوع الى المحكمة ايشغلها بالحكم بقبوله أو نرقضه فى حين 3 
فى متدوره النصل فى هذه المسائل ١ل‏ تور الوات ولعي ٠‏ وضف التيدم هنذا 

أن لهم الحق فى اسكنات حك مع الحم فى الوضوع ؛توانهان كان الحكمق موضوع 
الدعوى غير جائز استثنافه » فلا يكون للتاضى سلطة الحكم فى ذلك الا اذا اتفق 
الخصوم أمامه على الحكم )١(‏ » . 


وجهة النظر السابقة واضحة السلامة »؛ اذ هئ تزيد فى فرصة تنقية الدعوى من 
| المسائل الفرعية التى غالبا ما تتصل بها وتجعل الدائرة المختصة بالحكم أكثر توفرا عنى 
الفصل فى السسائل الموضوعية والقانوئية المنصلة بجوهر النزاع ‏ وفى هذا جمع 
مستحسن بين نظام اللقاضى الفرد والدائرة » اذ يتاع لاقاضى المنتدب للتحضي فرصة 
تهيئة الدعوى للحكم ويخول من السلطات ما: يرقى الى مستوى الحكم فى الامور 
الفرعبة » ويسسند الى المحكمة بقضاتها !إثلاثة الفصل فى موضوع الدعوى على ضوء 
ماأسفر عنه تحضيرها وبعد التخلص مما اثير حواليها من أمور عارضة أو دفوع . 


صحيم أن العمل لم يسفر عن حسمن تطبيق للنص السابق ؛ فلم يكن قاضى التحضير 
يفصل فى الدفوع الا فى حالات استثنائية لا يقاس عليها » وصحيح ان بعض القضايا كانت. 
الك و ال م الى المرافعة وثمة مسائل تقتفى اسككيال البحث 

تى تتهياً الدعوى للحكم فيها » فتضطر الدائرة اما الى تحضديرها أمامها واما الى أعسادة 
الى التحشم ماخر وه .. كل هذا وقع فى العمل فعلا » وهو عيب يجب اصلاحه 
بعد بمعرفة مصدره .... ولم يكن هنذا المصدر عيب التشريع ابدا » فالتشريع سليم 
يقير مراء . لكن مصدره الحقيقئ هو النظسام الذى اتبعته وزارة العدل 
فى. وقث ما ( وئرجو الا يكون ما زال متبعا ! ) من محاسبة القاضى على نسبة الفصل فى 
القضايا ‏ فقد أغرى نظام النسبة هذا القضاة باحالة القضايا الى المرافعة بسرعة 


حتى يدركوا نسنة أعلى يننا دا للترقى !! وكانت تلك مأساة . 
ا 


نشيو العدالة » وكا 0 ل بالشنكوى كل حال 0 الذق حبية 
عندما جار الاين بالشكوى أن الست الوزارة الى القانون ستيه 2 قانون 


١ (‏ ) المذكرة الاأبضاحية للقانون الا لسنة 4غ تطبيقا علي الادة 11١1‏ . 


باه العددان الشامس والسادس - السئة الثالقة والخمسون 
لفقت 4 .وم بروج هذا النطل ان ايت الحقيقى لاداء المشتكى مئه . فقيل أن 
تظام التحضير هو السيب أو هو القليل أحد أسباب الشكوى ؛ وهو مما اتهم به براء . 


فى سنة 1151 لم يلغ نظام التحضير وحده »© بل الفى نظام الدوائر » ونصب 
اللقاضى الفرد بديلا عنها » أذ صدر القائون رقم 55 لسنة 1165 فى شسأن السلطة 
القضائية قاضيا فى مادته الذائية بأن « تصدر. الأحكام من قاض واحد ق درجة رئيس 
فى المحاكم الأبتدائية وذلك فى التضايا المانية والتجازية والأحوال الشخصية ) ويحوز 
عند الضرورة أن يقوم بالحكم فيها قاض ©: . وكان لهذا القانون دواعيه السياسية 
. التى غلبت دواعى صنعة القضاء > خششالت أمام المشرع كفة المعدالة ى سسيل تحقيق 
أهداف أخرى رآها أولى بالرعاية » على أنه منع ذلك لم يجد فى ممذكنرة التانون 
الايضاحية ما يسبب به عدوله عن نظام الدؤائر الى نظام القاضى الفرد الا أن يقول 
أن فى ذلك « تيسيرا لسرعة الفصل ف القضايا » © وكان هذا السسبب. يبدى على هذه 
الصورة المجملة المبهمة هو الاساس الوحيد الذى تضينته المذكرة الايضاحية لتغير 
نظام اسستقر فى البلاد وكان موضع رضنا العاملين به والمتعاملين معه . 


فلما انقضت الظروف السياسية التى دعت ألى الأخذ بنظام القاضى القرد»عدل! شرع 
منه الى النظام السابق عليه نظام القضاة المتمددين ؛ ولعل المشرع اقتئع مع قصر 
التجربة بفشلها ورأى اه الك ني انصار تعدد التضاة من أئه « يكثل احراء 
تعتيق الدعاوى والحكم فيها على الوجه الاترب للكمان والصواب »؛ بالنظر الى أن 
القضاة المتعددين يشتركون فى فحص القتضايا ؤيراقب بعضهم بعضا ويتبادلون الرأى 
كتتتعون أحسله 4 دشن أن التعدد يحفظ للقضاة تمام استقلالهم ويشجع كل واحد منهم , 
على ابداء رايه غير متأثر بميول الرآى العام أو رضاء الخصوم من أصحاب التفسوذ 
أو رغية رجال .المبلطة »؛ مادام رأى كل قاض بذاته يبقى مجهولا وموقفه من الحكم 
الصادر يبقى مستورا بالعمل المنسوب الى الجماعة . أما القاضى الفرد فانه يظهر بذاته 

ويتحميل وحده مسسئولياتها ؛ ونند يتأثر يذلك استقلاله (19) ٠‏ 


عاد المشرع المى نظام التعدد فى اللقضاة » ولكنه نبذ نظام لقنتي » اذ كرر القانون 

٠‏ لسنة 1111 أن« نظام التحضير لم ي يحقق الغاية المرجوه منه وهى سرعة تهيئة 
:التعنايا للمزائعة #:يل على العكدن هن ذلك ططل سيره 6 وكان الكثيرمن الانخرا داك التن 
تتم أمامه تعاد فى غالب الأحوال أمام المحكية كائلة أو يقغى ببطلانها لعدى عرضها عليه ) 
أو بسبب عدم كتابة.تثريره أو عدم تلاوته 6 ء ل القانون ٠٠١‏ 
لسئة 555 أن 0 تحضير الدعوى ريده أخرى « يرجى أن تكون أكثر : فاعلية 


تؤيدها ( كذا 2 !)ع 


موطن المخطأ فى هذا النظر أوضح ا 201 
فى تعلبيق فطلم التحضير لا يقتضى فى المنطق السليم العام هذا الكل .6 بل يقتضى 


0 سه ا ا 


وجارسونيه - الخزه الاول بند 5؟ ص :1 وقد اضطر المششرع الفرضى الى تقرير نظام القاضى الفرده 
عقب الحرب العائية الثانية , فقرر الامر المصادز فى ؟1 ينايريسنة م1164 آنه بمكن أن يصتر الحكي من قاقي 

واحد من قضاة المحاكم الابتدائية ‏ خترك لرؤساء المحاكم حق. تعيين قاض بدلا من ثلثثة: نظرا العجز فى هدد 
القضاة في آعقاب ألحرب ‏ لكن النظام الموقوت ألفى.سنة 1545 لزوال علته 


و دوع 13 


استقصاء سبب المعيب فى التطبيق واستثصاله . فان قيل أن بعض الأحكام كان يقضى 
ببطلاتها لأن القضية احيلت الى اارافعة دون كتابة تقرير تلخيص أو دون تلاوته ؛ خقد 
ودب أن ينبه القضاة الى هذا » وهم لا قسك منتبهون 4 حتى براعوا تطبيق الثانون 
تطبيقا كاملا وسليما . وذلك هو الشأن فى كل قاعدة ‏ موضوعية أو اجرائية يترتب 
البطلان على أغفالها » ملا يصح فى الأذهان أن يطالب أحد بالفاء تسبيب الأحكام 
بثلا لمدض أن بعض الأحكام يقفى بيطلاتها لقصور الأسباب أو 'تناقضها © ولا يصح . 
ف الأذمان أن يطالب أحد بالغاء قواعد اعلان أوراق المرافعات أو مواعيدها لأن الكثير 
ولها لا يتم على وجه صحيح خيقفى ببطلائها وبطلان ما أسسن عليها من أحكام ..٠.‏ 
لا ) نبس هذا بسسليم فى المنطق انما الصديح ان تعالج عيوب التطبيق ختى. يقفى على 
اسباب!ابطلانأو تحدم فى أضنيق دائرة.وهيهاتانيستطيع المشرعفاىبلدوفىاىوقت 
ان يقفى على كل صور مخالفة القانون ٠.‏ ذلك كمال لا يتحقق » فكان واحب المشرع 
الزكى أن يرتغى القاعدة التى يحسئن تطبيقها فى الاغلب من الحالات » ويكون عكم 
تطبيقها استثناء » أو مردودا الى عيب فى الجهاز الذى يطبقها فيمكن التغلب على 
يدوه التطلييق م ن هذا الجهاز . وائئا لتحسب ان نظام التحضير كانت له هذه 


المبزة 4 قالاحكام التى ابطلت لعدم تلاوة تقرير التلخيص. أو عدم كتابته كانت استثثناء 
ماى الأصل العام والحالات التى كانت المحكمة ترى فيها نفسها مضطرة الى اعادة 
بعض احراءات التحضير كانت فسباد! فى التطبيق مرده الى قاعدة النسبة التى اتبعتها 


وزارة العندل _وكانت قرا مستطرا ٠‏ 


ألا أن قانون المرافعات هو القانون المستضعف كما قدمنا » غاب عن تاظرى 
وزارة العدل مافى التطبيق من سوء وضبوا جام غضبهم على القانون نفسه . ورأوا أن 
الاصلاح لا يكون الا بتعديل فى قوأعده دون بحث ودون ترو !! 
من المؤسف بعد خلك الا يكون هذا الموضوع محل تقدير من واضمعى قانون المرافعات 
'الجديد رقم 11 لسنة 1154 » فلا يبدث فى نظام قافى التحضير ويكتفى اأشرع بتترير 
'المأمتين 11/40 التتقضىأولاهما بأنه يجب على المدعى عند قيد الدعوى تقديم الصحيفة 
'وحافظة مستئدات ومذكرة شارحة » وتقضى المادة !1 بأن المرافعة تجرى فى 
الجلسة الأولى وان للمحكمة أن تقضى بغرامة على الخصم الذى يتأخر عن تقديم 
مستلد فى موعده ٠...‏ ٍ 


واابين من هذين النصين ومن نص المادة لم. | مرامعات فى القانون ٠‏ لسنة 
1 ان واضعى القانونين تضورا أنه من المممكن ان يترافع الخصوم فى الدموى , 
فى الجلسة الأولى المحددة لنظرها دون سيق تحضيرها لا أمام قافى التحضير ولا بقلم . 
الكتاب ... على أن واضعى القانونين عادوا فشكوا فى امكان تحتيق هذا الهدفء 
#التشتكوا فى القانوتين عن أن هذه !لمواعيد تنظيمية » وبينوا أنه كلبا رأى القافى منح 
أجل للخصوم حتى يعدوا مستنداتهم أو مذكرات دفاعهم فعل دون تحرج ؛ فان المشرع ٠‏ 
لم برد الى مشع خصم من ابداء دفاعه » والا لم تتخقق العدالة ‏ وضح ذلك على صورة ' 
: جلبة فى تقرير اللجئة التشريعية تعايقا على المادة 448 من القانون !1 لسنة 1134 
التى تثرر أنها « رات أن هذه المادة (14 ) تنظيمية لا تترتب جزاءات على مخالفتها غ 
ولكنٌ اراد منها حث القضاة والخصوم على تلافى 'تأجيل الدعوى :بغير مبزر .ولا تثريب 
على القافى ميع هذا الثص ان هو المسيع الأجل او كرر التأجيل حين برى مبررا لذلك » 
7 ولكن يبثى الأصل فى حدود ما استتحسئة أنصن © ١ ٠‏ 


٠٠‏ العددان الفايس والسادس ‏ السنة الثالفة والخمسون 


اما ماوقع 3 العمل فقد كان مناقضا لما أراده المشمرع ‏ وما يهان يمكن أن يكون 
عند نثيد الدعوى ندرة تكاد تلحق مالعدم » وندر أن تمت المرافعة فى دعوى لدى نظرها 
بالحلسة الأولى 4 يل تألحلت القضايا ولتطل الفصل فيها من حيث اريد لها الانجاز 
السريع ٠.‏ 

ستعالج 0000 التشريع فى الجزء التالى من هذا البحث »6 بيد ائه يعنينا 
الآن استكمالا لتاريخ التحضير ان نذكر فى اقتضاب تجربة أخرى لجأ اليها المشرع 
'أتحة الحتهمسمر الدعاوى بالا ستتتائميب »6 وهي تجربة فاثئيلة هصى الأخري 3 

تجربة القانون 516 لسنة 1509 : 

فى 8؟ مايو سمنة ١9161‏ أى بعد تطبيق قائون المرافعات /الا لمسنة 1555 بأمد جه 
قصير »؛ رأى المشرع أن ثم شسكوى من بطء التقاضى ٠‏ وكجاره لم يحفل بالأسبياب 
الحقيتية لهذه الشكوى »© يل سارع الى تعديل التشريع بحيث تحضر قضايا الاستئئاف 
فى قلم الكتاب كالنظام المتبع فى طعون النقض ؛ وكشف المشرع فى المذكرة الايضاحية 
للتانون ؟15؟ لسنة نك سالف ا عن مراده منٍ 6 0 بأن قرر أن ثم 0 
ع ا الأولى 7 بل القضية مستوفاة الى حد كبير سسواء 0 


الطلبات أو 5 قصر النزاع على أطرافه » ومقتخى هذا أن « الفصل فى اللدعوى اسستكنافيا 
معام ف رقت باون اد 3 


من ناحية أخرى أوضحت اإذكرة الايضاحية أن نظام مستشار التحضير يؤدى 
الى البطء لأن « القائون ترك للقاهى تحديد موإعيد تقديم المذكرات والمستئدات من 
الخصم وقبادل الاطلاع عليها دون .قيد » فاسستغل المماطلون: متهم هذه الرخصة لاطالة 
أمد التقاضى كسسبا للوقت وكيدا لخصومهم »© ولم تردعهم الغرامات المتكررة المدكوم 
بها اعلدهم والذين يراع نرها غاليا جاني د الأمو ب فرحا 
عاحجلا »6 , 


ما أسرع ما تبين فسساد هذا العلاج » فاستيرت امقضايا معطلة فى قلم الكتاب؟ 

سسنوات قبل تحديد جلسة لنظرها »لأ نعدد التضايا كانأكثر من قدرةالفضاة عل ىالفصل* 

قنقل التكدس من جلسات المحاكم الى أقلام الكتاب , واستمر الداء حيث هو واستمرت 
من كم الشكوى ! 


من ناحية أخرى ) خفقد تبين فقون ضيقن أن يفصل فى كل الغضايا فى أول 
جاسة لنظرها بعد تحضيرها بقلم الكتاب 8 اذ أن هناك طعونا موضوعية كانت تويجهك 
ويستلزم تحقيقها فترة من الوقت نتطعه التضية ف المرائعة ‏ ققد يظير لأحد الخصوم, 

. مستئد جديد لم يتمكن من تقديمه فى فترة تحضير الدعو ولا تمالك المحكمة الا أن تقولد 
وتحئئه حتى تقف على وجه الف الو ل , أحد الخصوم بالتزوير فيجةق, 
وقد تلتدب المحكمة خبيرا لبحث جائب فنى فى الث راع وتسسثمر اللموعوى ..رددة :أمامها حتى 


ينتهى الخبيرز من أداء مهمته ويقدم تقريرا بكدان محل تعليق 


ق من الخصوم وتعقيب يقدم, 
ف خلسات متتالية أمام المحكبة . يي 


من ناحية ثالقة ؛ ظهر فى العمل التحفي فى 7 الكتاب: لا يفضى على هيل المماطلين. 
٠ 2 5‏ ا 


القانون المستضعف 1 


الذين عانوا يتليثون يدفاعهم لا ييدوئه طوال فترة التحضير: حتى اذا حدد لاقضية حلم.ة 
ابتداوا في ابداثه بمذكرات يقدمونها أو مسقئدات يودعونها ... هتالك لم تود 
المحاكم بدا من الاستماع الى ماأبدوا من دفوع ودفاع والى بحث ماقدموا من مستن.ات 
حتى وان أتت بعد المواعيد امحددة دالقانون » لأن تلك الموا ميد تنظيمية من ناحية ) 
ولآن شسعور العدالة الغلاب على القضاة يمنعهم من استبعاد دفاع قد يكون صحيحا 
لا لشىء الا لأنه لم يبد فىتوقت حدده القانون لابدائه . 


من أجل هذه الاعتبارات كلها تبين للمشتغلين بالقانون وللمشرع أن نظام 
سيئة 19557 الذى الغى نظام التحضير كله فيل كان هذا الثانون موفقا ؟ ! 


بل كان على ما أشسرنا آنفا ‏ بعيدا عن التوفيق . قلا بد من التحضير لحسن 
دراسة القسية » ولسرعة الفصل فيها على الستواء على ما دديلى فى القسم القالى :+ 


" تقدير نظام ا1كتحضم : 


ناا اريم وس خزيق كار المخطي وله 7المنالةه اقانل يسور المشري 


ثم أنه اذا نظر الى دور الثاهى على أنه ذو جائب ايجابى بحيث يملك ادخدال 
خصم واستجوابه » أو الأمر بضم دعوى أو طلب أوراق من تلقاء نفسه دون طلب 
من الخصوم اذا نظر الى دور القاظى من هذه الزاوية 4 فان التحضير يكون أوجب 
حنى تستؤى الدعوى أركانا وتستكمل ما ينقصها من عناصر سواء بينام على طلت 
الخصوم أو طلب المحكمة قبل أن تحال الى دور المرافعة وينتهى فيها الخصوم الى 
طلباتهم الأخيرة ثم تستمع المحكمة الى مرافعاتهم الشنهية بعد أن تكون قد استوعبت 
ماقدذموا من ححِج واحاطت بما أودعوا من مستندات ووقفت على ما أثير من دفوع 
بوما تم فى كل منها , 

من ناحية ثالثة » قانه من الغريب على النظر القانونى ان تتم اارافعة فى الدعوى 
من وجهة نظر خصمه 4 وأن يمكن من الزد عليها فى الأجل المناسب . فان كان الرد يضم 
أوراق أو ادخال خصم أو تعديل الطليات » فقد وجب أن يمكن الخصم من كل ذلك 
تمهيدا لنظر الدعوى بعل أن تطرح على المحكمة كافة حجم الخصوم وكافة مالديهم من 
مسسدتندات ؛ وتوزن بميزان العدالة الدقيق ٠‏ ٍ : 

هذا النهج الذى التزمه المشرع المصرى فيما قبل سبثة 1101 متبع باطراد فى 
نشسريعات البلاد المتحضرة . اذ لم يسستسع المشرع فى أى مجتمع متحضر أن يكاف 
القاضى بالفصل فى القضية قبل اعدادها من جائب أطرامها . لا ولم يستسغ المشرع 
فى المجتمعات المتدضرة أن يهدر وقت القاضى فى تسلم أوراق أو فى اتخاذ اجراءات 
روتينية رئيسية يمكن أن تتخذ تلقائيا دون تدخل من الغير ؛ أو تتخذ تحت رقابة قلم 
الكتاب دون أن تعقد جلسة تحضفرها دائرة مكونة من ثلاثة قضاة ‏ ذلك اهدار للوقت. 
وتضييع للجهد وارهاق للقضاة واعوائهم ولامتفاضين .. ش 


00 العددان الخامس والسادس ‏ السنة الثالئة والخيسون 
ااا 22 
قى نظام المزافعات المتسع فى انحلئرا على سبيل المثال تمر الدعوى بمرحلة التحضمير 
تيل ننارها ؛ حتى اذا ماقدم الخصوم مستنداتهم وعينوا' شهودهم قفل باب المرافعة 
فلم يعد لأاى خصم أن يخرج عما أبدى من ادلة وشهود » ثم استمعت المحكية الى 
!أفهود وناقشتهم واستمعت الى ١احامين ‏ وهنالك يتولي المقاضى تلخيص كل ماتم من 
الجسراءات وحصر المواضيع التى يطلب فيهدا من المحلفين الرأى وتتم بعد ذاكِ 
المداولة ( 1١‏ ) . 
١ ('‏ 4 تبدا الاجنراءات فى النظام الانجليزى باصدار ورقة آعلان وهى تصدر بتسجيلها فى مكتب خاص 
ووضعها فى ملف » ويكون ورقة الاعلان نافذة ادة 11 شهرا من تاريخ اصدارها » ف خلال هذا الأمد بحب 
أن يتم آعلان الماعى عليه » ويسمى الاعلان 111 قط كد عع أامعمق فاذا ماتم الاعلان 
يجب على الخصم أن يخطر مكتب التسجيل فى خلال: 6 أيام أنه سبحضر الجلسة فيكون الحكم لذلك حضوريا » 
والا أعنير متخلنا عن الحضور| » ثم يتبادل الطرفان أوراقا تحتوى وقائع النزاع فحسب دون بيان لا لادلتها 
ولا للحجج القانونية اكتى يستندون اليها » وتسمى هذه الإوريق 16801985 », وتعرفا يما قصه : 
مد 2#عميع5136 2 ,0217 ستدغصمء 0لصة بت ط00 أكتامد 8#طللوهء1م زعو 
16م لأتتقم عطةا طعتطم ده قاع3: لقع كممم عغطةا 01 ,2نم توسمتياة 5 
© 205 تتاط رعط تقهم2 م95 غطة 85 بعع2ع2ع0: عزه مستقاء قت 1م80 وعملاعم 
110 56 م1 ععة قأعدة عق0ط) طعتطم ج56 عممعل1يوم 


غاذة 8 تعلقت الدعوى بتنفيذ أو فسخ عقد مثلا » كان على المدعى. أن. يذكر العقد وتاريخه ا ممجلة 
انعقاده » والشترط آو الشروط التى يدعى أنها خولنت ب آما المدعى, عليه خاما أزر يقر بالواقعز 1011 5 
أو ينكرها 2676152 »2 أو يعترف بالواقعة من حيث هى. ولكنه يذكر من. الواقع ما يعفيه من المسئولية 
5م2701 عق دامزووعء 0014 2د 21685 أو ينكر الاساس القانوئى 857 02 غسصلمم ص عو زمه 
وللمدعى والمدعى عليه أن يعدلا فى المذكرات الواقعية خلال مدة تبادلهلا , 


وبقفل باب تبادل هذه المذكرات الؤاقعية بعد نتضاء الاجل اتحدد لها . ( 16 يوما من تاريخ أهلان الخصم 
رده على الدعوى الاصلية أو الفرعية أيهما أبعد ) ثم تحل 1آرحلة الثانية من مراحل تحضير الدعوى وفى 
الخاصة بتقديم وفحص المستندات عع 00 05 لمعه صقصطة ته ١‏ 0156097637 , خفى خلال 
1 يوما تكى قفل باب تبادل المذكرات الواقعية يكون على المدعى أن يمان خصمهه ببيان للمستندات التى 
تؤيد دداعه. » وعليه أن بقسم هذا البيان أقساما ثلانة : 
الاول : خاص بالمستندات التى نحت يده ولا يعارض فى تقديمها . 
الثانن : خاص بالمسنندات التى تحت يده: ويعارزض ف تقديمها + 
. والتالث : خاص بالمستندات التى تديد فى آتبات الدعوى ولكنها ليست تحت يده ٠‏ . 
وعلى الخضم كذلك آن يحدد لخصمة المكان والزمان الذى يتمكن ذيهما من فحص المستندات المذكورة 
بالبيان السايق ‏ ويتضمن الفحص حق الخصوم فى استلام صورة من كل مستند ١ ٠‏ : 
ومن قبيل أستجلاء الببانات كذلك يباح تلخصوم أن يوجهوا لبعضهم البعض بعد أستئذان القاضى ‏ 
أسرئلة 15م 111 » يجيب عليها اآسئوئون بعد حلف اليمين بلى ذلك مركلة توجيه 
صحيفة الدعوى ‏ 032606088 1018 00128 وتتضمن صحيفة الدعوى وقائمها وبيانا بادلة 
الثبوت ومكان امماكمة ألخ ,. ثم تدور المحاكمة بعد ذلك فى الموعد المحدد بسماع الشهود ومناقشتهم , 
والشهادة ى النظام الانجليزى يعلق عليها أهمية كبرى © وتبين المستندات » ثم يتلو القافى تلخيصا . 
للاجراءات وموضوع الدموى وأدلتها » وبحصر فقط الخلاف ووجهة نظز كل من إلطرفين وأدلته © ويطاب , 
من المحلفين الفصل فى القضية ., وف الاتجاه الحديث القضاء يضع 'القاضى للمحلفين النقط التى يجب ر.عليهم.. 
الفصل فيها فى صورة أسثلة, 
«( أعتمدنا فى'هذا التلخيض للاجراءات على كتاب الأستاذين : | 
0 .250 متسعاوز5ة لدوعة طمتلي1 ع5 ؟ تاللكترلام 19 ب 31 عد 717 )ا 
.19170. 


القانون الستضيف .1 


والمستفاد من الأجراءات المقررة فى هذا القائون أن الدعوى لا تتم فيها المرافعة الا 
بعد أن بين موضوعها من وجهة نظر كل طرف بيانا كافيا » ثم تذكر الادلة ويتيادلها 
الخصوم ق آماد كافية . فان رأى الخصم أن يركن الى سؤال خصمه أستحويه وطاسب 
اليه الرد يعد حلف الومين »؛ ويوضضمع متل هذا الرد كمستنئد فى الدعوى فى وردلة 
تدحضيرها » ثم يقدم المدعى دعواه نى اطارها القانونى موضحا ادلته » وسئده القانونى 
على 'مايطلب فى صحيفة يعلنها للخصم 6 الذى يمكن من الرد عليها فى أمد كاف 5 

غانا ابم اتمعيل حلي المعو كاقة هذه العتافى 6 وحبان واشيدا يم كال 2 
واقعة ودليلها »؛ وكل حجة وسندها ‏ فقد اعتبرت الدعوى مهيئة للفصل فيها وقدمت 
ااقضية للمرائعة ؛ دون أن يباح للخصوم أن بثيرروا جديد! ! من واشع أو دليل : أو من 


دفاع : مفوع . 
من الاجراءات تصفى فيها ار الخصومة 4 وتحدد ا وتحصر تحصر المواضيع اك 


يبتعى من المطالية القضائية أن تحتفمه من حسم للمنازعات التى تدور بين اظرات 

الدعوى حتى اذا ماعرضت القضية بعد هذا التحضير الطويل الدقيق علىا محكمة ) 

توجهت المحكية الى اللياب » ولم تنفق من الوقت شيئًا فى مراجعة الأجراءاتِ ؛ لا » .ل 

تنفق وقتا حتى فى الفصل فيما يكون قد اتصل بالخصومة من مسائل فرعية عارضة .٠‏ 
ل ل ” الدعوى 
تحن نم مع كلك ف قتن رشا الفرنسى 

الدعوى للمراقعة فتحال اليها . 


وى ؟ايوليوسئة؟1141 صدر تعديل لقانون!إرافعاتالفرنسىجعل التحضم يتم تحخث 
اشراف قاض. يختص بمتابعةالاجراءات م70:00 12 ع«كنناة ندل 6متقلك عزتاز عآ 
يعيئه رئيس ال محكمة يعد ان بقم قيد الدعوى . ويكون على هذا القاضى: أن يشرف على 
أيداع المذكرات التمهيدية التى يعدها ويقدمها فىفرنسا وكلاء الدعاوى 65ناهة 5©ن!ا فى . 
مواعيدها.» كما يكون له أن يسعى احاولة التوفيق بين الخصوم وفض المنازعة صلحا ‏ 
ويكون له أن يتخذ كافة الاجراءات لجمع المعلومات ؛ فله حق إجراء تحقيق أو معاينة أو 
أنتداب خبير » بناء على طلب أى من الخصوم وذلك دون أن يبدى رأيا فى الذعوى ودون 
أن يعثير حكمه باتخاذ أى من هذه الاجراءات حكميا تمهيديا » بل يثسبه اختصاصه فى هذه 
الحال ياختصاص قاضى الامور المستعجلة .)١(‏ 


١('‏ ) م 8١‏ من قانون المرافعات الفرئسى الدى يقرر : ١‏ فى جميع الاحوال وق أى حال كانت عليه الدعوى 
يكون للقاضى المكلف بمتابعة. الاجراءات ‏ بناء على طلب أحد الأطراف آو من تلقاء نفسه ‏ أن يأمر بعد 
سماع المخامين أو استدعائهم باتخاث كافة اجراءات جبع المعلومات دون الاخلال بتلك الإخراءات. التي 
يكون للمحكية الحق فى اتخاذها فيا بعد ») . 
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وأخيرا فان من حق قاضى التحضير ففرنسا أن يفصل فى الدفعين المحفدين بالمادتين 
7 و لمامن قانون اأمرافعات الفرئسى ؛ وأولهما خاص بالزام المدعين الاجائب بتقديم 
كثالة لدع المصروفات والتعويضات التىقد يحكم بها فيما لو زهفضصتك دعواهم والثانى 
خاص بالزام الخصم بتقديم ورقة أستشهد بها ضدهة 2 خلال ثلانة الايام التالية على 


قد يكون مفيدا أن نذكر أن القضايا فى فرنسا تحضر على مرحلتين » مرحلة أولى 
إيتولاها وكلاء الدعاوى وتكون المذكرات فيها مقتضبة وغير كافية ‏ ثم مرحلة ثائية يجب 
على الخصوم فيها تبادل المذكرات النهائية والمستندات ‏ فاذا ماتمث الاجراءات 
النقدمة جميعا كان على قاضى التحضير أن يعد تقريرا .يتناول فيدكل الاجراءات وتلخيص 
طايات الخصوم وحججهم »ويجب أن يكون هذا التقرير مكتوبا »وأن يودع ملف الدعوى» 
وان يتلى قبل جلسمة المرافعة »؛ والا كانت الاجراءات باطلة (م85م).. 


المراجع لنظام التحضير الفرنسى بعد تعديله الاخبر يجد الشبه قويا بينه وبين 
'أنظام الذى قرره المشرع المصرى فى قانون سئة 1141 »؛ وان كان لا يصح القول بأن 
المشرع المصرى قد أقتبسش نظام قاضى التحضير من القانون الفرنسى » لآن نظام 
التحضير بواسطة قاضص.يشرف على الاجراءاتكأن_كما أسلنتا موجودا فىالتشريع 
المصرى قيل أن يعرفه التشريع الفرنسى الصادر سنة 5 ... اذلك لم يشر المشرع 
فى امذكرة الايضاحية للقانون الى القائون الفرنسى كمصدر للتشريع » بل أكتفى بأن بين 
العلة من نظام قاضى التحضير مقررا أنه « خليق بالكمارع أن يضغ نظاما يثشبه نظام 
طبيب الاستقبال فى المستثفيات الذى يفحص الؤاردين للمستقفى ليرد عنه كل من !م 
يكن جديرا بالنزول فيه » . وبأن « ااقانون عنى بتجهيز القضايا بطريقة فعالة منتجة 
فوسع فى أاختصاص قافى التحضير وسلطته توسعة يرجى أن يكون لها أثر طيب © . 


وتحسب أن نظام قافى التحضير - بهذه المثابة ‏ نظام ليس مغفيدا فحسب » بل ' 
لازما لحسسن العدالة. لم يتبع فى مصر وحدها » بل أتبع يصورة ما - فى تشريعات الدول 
التحضرة جريعا: . 4 : 


كل موضوع يحتاج الى موازنة الرأى وترجيج الحجة يحتاج من قبل ذلك الى حسن' 
الدراسة . وحسن الدراسة يحتاج المى أعداد سسابق . وما يكون الاعداد الا بعد أن يتف 


المدعغى يعد دعواه قبل رفعها . ولكنه يحتاج مع ذلك الى وقت آلخر بعد أن يقيم 
الدعوى حتى يلم ما قدمه المدعى عليه من أوراق وما بسطه من أوجه دفاع وما أثاره من . 
دفوع , والمدعى عليه يحتاج الى وقت من باب أولى ٠‏ والمحكمة لا تستطيع أن تقطع 
كلنا الحجتين ..٠‏ وهذا كله يمنع النسل ف المدعوى بالجلسّة الاولى » فلا يحسين ٠‏ 
بالقشساء الفصل فى الدعوى الا بعد أتمام تبادل المستئدات والمذكرات . 1 


وحرام أن يضيع وكت القضاء فى مراقبة هذا التبادل للادعاءات فيما بقسدم من 
مأكرات أو فى أستلام المستندات من الخصوم وارفاقها بيلف الدعوى . 


الجتون اللجمة ‏ . - 4 


. وحرام من باب أولىب أن يِضيع وقت القضاء فى مرائبة الاعهال التبهيدية لاستقامة 
الدفوى كأتمام الاعلان والاعذار وادخال خخُصوم وتوجيه طلبات فرعية .., 


من لكل “ذلك كان للحفقى لأزبا ق زانها بدن الفسل فى الدعوف: 
ومن اجل نفس الاعتبار » كان هذا التحضم م لازما لحسن بي تنظيم مرفي العدل وجعل 


القضاة متوفرين على البحث الجدى في جوهر النزاع بعيدا عما يكتنفه من عوارض أو 
يلابسه من أمور غرعية . 


ا اذا اريد للقضناء أن يجرى 0 ع اه 
ا م التحضير . 


ولكن هل يعود فى نفس الاطار التديم الذى قرره القانون /الا لسنة 1165 أم يخلق 
ذلك ما نبينه فى القسم الاخيز من هذا البحث , 

0 
# المنظام المفترح للتحضير : 


مقى أنتهينا الى أن نظام التحضير واجب وأن إلقاءة غير سليم 6 فقد وحب الخياربين 
ثلاثة طرق للتحضير س تحضير الدعوى أمام قلم الكتاب دون تدخل من قاض يتابع 
متبعا فى خلل قانون المرافعات /! لسسنة 11414 - وتحضيرها وفق النظام الذى وضعه 
'التشرييع الفرنسى الصادر سئة 1552 حيث تتم بعض الأجراءات دون تدخل قاض وينم ٠١‏ 
البعضن: الآخر امامه وتحت أشيرافه . 


فأما النظام الاول » وهو تحضير الدعوى بثلم الكتاب بواسبطة الخصوم فلا تراه 
يتأسيا ليل ل :مسر ب وقد أثبت هذا اللظام عفله معلا عنديا ليق ق تحمير غناي 
الاستئناف بالثائون رقم 14؟ لسنة 1168 أذ تبين أن كثيرا من الخصوم - مستآئفين 
ومستأئف عليهم لا يتقدمون بمستنداتهم ومذكراتهم ف المواعيد المحددة بالقانون » 
وكانوا ينتظرون حتى تنظر القضسية فيقدمون مالديوم من دفوع وأوجه دفاع »؛ لا يسع 
الفكية جدوس حريمية على مدرف الندالة تالا أن تقبلها ثم تمكن الخصم من الاطلاخ 
عليها والزد ) فتعاد من ثم اجراءات التحضي: أمام المحكية ولا يكون الوقت الذى ضاع 
فى تحضر ب ا ا لي قن مل الثمرة :. 


الخُصوم من الأجال الا ماكان مناسبا لاتمام اجر اء واجب أتخاذه؛ آى لدراسة أمر لامعدى 
عن حضسن درسه لتهيثة الفضية للحكم فيها .: : 

على أن تحير الدتوى تحت راث قاش يكون كثر تجتيق للائذة الرجوة . دونه ) 
يبتصدبه با اس حل ار ا أركائها اضيا توي ال 
وشنسما يقصد به اعداد الدعوى للحكم بعد استتهام الشكل وبحضر أمام قاضمٍ التحضسر , 
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:.قى لللوجه الاول من وزنجوه التحضير:يتم الاعلان بواسطة الخصم وتحت .رقابته وجده؛ 
بحيث يكلف الخصم يمراجعته. ».فان ام يكن تاما أو شسابه عيب »© يكون لله حق اعادته أو 
تصديحه ‏ ثم يكلف المدعى عليه بتقديم مذكرة فى خلال أمد قصير يذكر فيها رده على 
الدعوى اقرارا أو انكار! » واتخاذ موطن مبختار له قان لم يفعل أغذر ومنح أجلا آخر 
أقصن“يقدم فيه المذكرة بسمابقة البيان » فان لم يفعل صح الحكم فى فييته . ثم تخال 
الدموئ .الى قاضى ٠‏ التحضين ؛ الذى يكون له:فى الجلسة 'الاولى أن يحكم بصحة الاعلان- 
أو بطلانه » وتسقط الاجراءات أن ترين أن بالاعلان بطلان لم يصحح.ق. النترة الاولئ . 


.ما اذازد المدعى غليه وبين موطنا مختارا »© فان الدعوى تنظر أمام قاضئ التحضع 
ويتبادل' الخمنوم مذكراتهم ونستتنداتهم بعد أن يعلن كل خصبه يها فى مُوطنه المختاز © 
ولا تقبل مذكرة أو حافظة متستئدات مالم تكن معلنة للخصم ». الذى يكون له حق قسدلم” 
صوزة منها وصورة من كل مستند ناذا لم يعين الخصم موطنا مختازا. أودعبت الاوراق 
قلم الكتاب . 


ميزة هذه الطريقة التى نقترحها توفير كقيز من الوقت. »؛ لا للقضاة ؤحدهم بل كذلك 
لنخصوم ولاقلام الكتاب . فليس يخفىأن كثيرا م بن الوقت يضيع فى الاطلاع على مشتدات . 
الخصوم دون مقتض . ولو الزام كل خم يتتبليم خصمه صورةمما يتقدم به من 
مستندات لكان ذلك اقمن بتيسير الاجراءات»و الظن أنه سيكون أدعى ال سر عةالنصلق 
الدعاوي . وليس نسخ صورة من المستند. بعد بالآمر العسير ».وليس الخصم الجاد” 
بالذى يؤوده أن يفعل ذلك بل اننا منظن أن في اجيار الخصوم على التعامل فيما بينهم ‏ 
بهذه . الطريقة .دعوة لهم الى المتخفف. من بعض المعنت واللدد اللذى تجدها سسائدين ف 
كثير من الخصومات وتخفيف هذا اللدد يتلل من شعور العداء بين المتنازعين ؛ ويزيد 
ينلتالي من خرص إلتسامح والمضالحة . ..٠‏ كم أتمنى ‏ ويتمنى كثيرون من الاشتغلين”*: 
بالقانون ‏ أن تكون الخصومة شريفة » وأن يدخل الطرفان المتنازعان الي دور القضاء 0 
فيحسان حقا أنهها فى محزاب » فلا يخفى أحد عن خصبه ثسيئًا ؛ ولا تخشى أحد من. 
خصمه أن يأتى أمرا اداح فأن تعود الخصبان أن يتبادلا مالديهما من أوزاق ومستتدات 
على النحو المقترح » فأتهما فيما نحسب » يكونان قد طرقا سنيل المنازعتة الشريفة وهم" 
مع استمرار: السير فى هذا السبيل الخير. » وأصلان الى الفاية من شرفا الخصومة ومن ٠‏ 
ارتفاع: عن عه وحماقات تششكو منها دور التضاء » واللراى واحدادملى ان تخلوا 
نينا نظن بعد ذلك ان ) اختصاص قاضى التحض ير كما كان محددا بالمادة ا من 
قانون اآر افعات الصادر فى سنة ,1145 تحتاج إلى تعديل » بل نعتقد أن:هذ!الاختصاص: 
واف بالشرض كما نعتقد أن تثرير التنلخيص واجب الكتاية » واجب التلأوة:ى الجلسة 
يه اأرافمة :- 


العدالة أخألافة كبا قدو و 0 هذا البحك من قل انعد 4 وعدم اسه دور . القضباء.. 0 
لكن أعادة نظام قاضى التحضر فيه نوفير للوتث قت » وفيه ضمانة لحسن دراسة الدعوى ) 
ويه اعنداد حبن للدعوئ' فهو واخه من غمد الاصلاح ولكنه ليئن العياد الوحيد ؛ - 


2200-7 الفتللون المسصعتة | - 00-. 532 


اللبحث الثاني 
فيد الدصوى 


'النظام الذى استقر فى قانون المرافعات المصرى حتىتاريخ صدور شانون سنة 1154 
كان يقضى بآن تعلن صحيفة الدعوى أولا ثم تقيد ‏ وكان النظر السائد أنه حتى يتم هذا 
الاعلان لا:تكون الدعوى مرفوعة قانونا ؛ ‏ رفع الدعوى فى عرف القانون ‏ كما تقول 
نحكية النقضص ‏ انما يكون بأآعلان الخصم يورقتها وباطل القول أن رفع الدعوى. انبا 
يحمنل بتقديم ورقتها لقلم المحضرين لاعلانها دون استراط حصول الاعلان بالفعل»(1). 


على أن مذهب قانون المرافعات كان محل ثسكوى من بعض المتقاضين ‏ ولا بد من 
الشكوي من أفراد أو هيئات فان قانوئا لا يمستطيع أن يرظى الكافة +  !‏ اذ زعم هؤلاء 
أن تقديمهم لصحيفة الدعوى لقلم المحضرين لاعلانها يجب أن ينتج أثره فى قطع التقادم » 
ووجهة نظوهم.نجيل ق أنه متى ققدم المدعى أوراقه للاعلان نقد انقطعت صلته بها ) 
وأسى يجوز أن وحاسب «فن تواخى قلء الحضرين فى أجراء الإعلدن 55 


لسنا نك فى.وجوب م ل كلم لمحضرين » ل ول تنش 
00 تلم المحشرين نظام بقع التراخى قَ الاعلان خاصة اذا ماكان التأخي : ق أعلان 
ضحيفة :الدعوى. يؤثر فى حخقوق المدعئ ‏ الا أن المشرع درج على مذهبه فى تفادى 
الول الملية 1 عي جديا أو 7 04 | وتوجة الى القانونٍ اله 
الام دل :أصل الصحيفة القلم المشرين . ٠‏ 
وكم كان هذا التعديل سقيما مختل | أنطق ! ؛ 
افيخوز فى منطق أن ينقطع التقادم بأجراء لا يعان به من يجرى التقادم لصالحه ؟ ! 
افيجوز أن يترك المشسترى مثلا على جهل بموقفه من الشفيع ؛ فلا يعلم ‏ رَعْمْ فوأت 
يناة ال لشضفعة ‏ اذا كان الشنيع قد رفع الدعوى بطلب الشفعة أم لم يفعل ؟! وحتى 
مالقا مه ؟ ! 
النظر ا ك أصحاب الحقوق مزلزلى 5 اكز > فأدى تعديل ا 5 اب 
المعاملات »؛ والقرض أن القانون انما يصدر لتقرير. الحتوق ويباعد مابين أصحابها وبين 
أضبطرناب الرأى 0 المراكر 9 : 
لاوا سوا سا الث لور الراات يتكر انها » وما زالت 


:' 19) نقص م / 1/ 1148 والهكم وارد في دعوى الشفعة , 
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حقوق الناس تضيع من جراء هذا التأخير ... فدق مرة اخرى ناقوس الداء داعيا وزارة 
العدل الى أصلاح جهاز المحضرين »© وتزويده بالعدد الكافى والمال اللازم حثى يستطيع 
أن يؤدى مايطلب اليه فى سرعة وكقاية ... الا أن الناقوس اللإوى ام يكن مسموعا 
لبد وزارة الفول: + لأ صموئة ينيقي يصعي القاها من وزارة تريسة الن شيا 
المراس ©؛ والتفت الى الكائن المستضعق المأى تقتدمه 2-0 وتميك به الايدى ف كل 
كل انذنب '» وتزعم مخحطفة ا ل 0 
نتن ل«اقدرة الخضرين وعات وكك الال لكو ا لي 
المرافعات .. 


فى التعديل الجديد رأى المشرع.أن تقيد و فا نفس يوم | تقديم صحيفتها © ثم 
يسلم قلم الكتاب هذه الصحيفة الى قلم المحضربن فى اليوم التالى على الاكثر » ط 
قلم م م و ا فى خلال : خلاثين بوما عل ى الاكثر من:تاريخ 
أسستلامها , ٠‏ يأتى الف دوذ ف هذا النظام من ناحيتين * 


اولاهما : انه أبتى على القامة الثئ #زررها القانون 0 لسنة 131 وغي اعفاز 
20 استثرار الحقوق . 


. وثانيهما : انه افترض ف قلمى المحضرين والكتاب من حسن التنظيم ودقته ؛ ماهما 
عاطلان مئه 4 فلم ينئط بالخصم سحب الورقة من قلم الكتاب وتقديمها لقلم المحضرين » 
بل جعل ذلك من اختصاص كلم الكتاب وعمله ). ولم يتح للخصسم حق موالاة اجراءاث 
الاعلان مع قلم.المحضرين ؛ بعد أن بات وصول الاوراق الى.قلم المحضرين يثم بعيدا عن 
صاحب الشسأن » وبات الاعلان واجبا على المحضرين وحدهم يتومون به مستقلين 4وليس 
الخصم الا أن ينتظر تمام الاعلان ورد الأوراق حتى يتبين اذا كان المحضرون قد تاقوا 
الأوراق فى وقت مناسب : وقاموا بأهلانها قى الأجل المحدد وبالصورة القائونية أم لا ! ؛ 


يقرر هذا ف وزارة تشكو من فلة ونقص 'كاية قلم الكتاب '» ومن قصور وتتصير 
أقلام الحضرين !ويترر هذا و عي التصوي والتقصير ©» أو أداوة قلة العدد ونقمى 
الكفاية , ؟ 3 


وتكاد قمر بس أسى 0 ا 9 اي 2 0 رميات المدنية 
والتجارية !! 


العمل نات مآس كثرة من هذا التعديل الاخير . نما أكثر ماقدم المدعى ورقة 
الدعوى لثلم الكتابي م( :فقيدها وأرسلها الى فلم المحضرين لاإعلانها 4 فلم يكم الاعلان 2( 
أو قم باطلا » ولم تعد المورقة الى تلم الكتاب الا عند نظر الجلسة ؛ ففوجىء المدعى يأن 
الورقة لم يتم تم أعلائيا » ولوجىء بأن حته قد سقط بك اومان وجرا ءات الخصومة قد.طاات 


غون مقنض ده 
وما أكثر مآ تساعل ا وما آكثر ما تسماعلنا تحن العاملين بالقائون معهمكلم 
كان هذآ التعديل 5 لم يثير لكر الذى كان يمكن صاحب الذنان من متابعة الاعلا 


القسانون السنتفعق 1 


حا 0 تى أنه 5 امو الطلذب الا الور امي 
قْ ا وقت وبأيسر سبيل ) 5585 من نعد اجزاءات التفاهى ذللولة سريعة ؟ ؛ 


لميحمل المثقل بالعمل اعمالا جديدة » فيكون على المحضرين عبأ فوق ما عليهم 
من أعباء » ويضاف الى الكتاب من الواجبات ما يقتضى منهم وقتا هو ديهم ضنين 
وجهدا هو عئدهم مستئفد »؛ وتنظيما دقيقا هم منه عاطلون ؟ ! 
وليت الأمر وقفٍ عند هذا الحد آختلالا فى التنظيم » وفسادا فى التشريع . بل زاد 
دبا قضت به المادة .لا من التادون ؟] لسنة 1118 من أن عدم أعلان صحيفة الدعوي 
بعد يدها بثلائة أشهر هفك الى اغقان الدعوى كأن لم تكن ويذلك لم يكتف امشرع 
بأن حجب المدمى عن موالاة اجراءات الاعلان ؛ بل الزمه بوزر تقصير قلم الكتاب وقلم 


ل لحري قود ال اه 2 ل 
قائية ومنتجة لآثارها فى حق المدعى عليه مدة طويلة » وحتى يقوم التوازن بين مصلحة 
من حيث آراد أفادته وار المدعى عليه من حيث أراد حمايئه من عنت المادة /1" التنى 
. عليها ‏ وليس يكشف هذا التناقضش شسيئا قدر كشفه لعيوب السرعة فى التشريع » 
وعدم النظر الى المسائل التى ينظمها القانون نظرة شاملة ودقيقة ., 


نعم © لقد حمى نص المادة .7 المدعى عليه من !سستطالة الأجل الذى يمر 0 
قبل اعلانه بصحيفة الدفوى ؛ واكنه خلق موقفا آخسر أكثر غرابة وشذوذا سا 
لايستطيع المافئ عليه ان يطيكن الى اسغران حه لا الى الفترة 0 
الدعوى فجسب » بل الى الفترة التى يصدر فيها اأحكم باعثبار الدعوى كأن لم تكن س 
وواضح ان صدور الحكم قد لا يتم الابعد شهور تديدة . فان عدنا المى مثل المشترى 
ري أن يعرف 2 0 , على اسعترار. بحقه اق الفنيفة ' 2 


0 7 انكقضت 0 . الثلاثة وكآذن الاخطر ابا بانولقي عن شحية الدعوى») 
فيخلل قلقا حثى يمندر الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن !! 

<< أما المدعى » فقد يكون خصيا جادا حقا » قدم صحيفة الدعوى فى الميعاد وذكر 
عدوانا صحيحا للمدعى ؛ عليه ؛ فلما توجه المحضر الى هذا العئوان:» لم يستطع أن 


يستدل علي المظلوب اعلانه » فأعاد ورقة المرافعات دون اعلانها » ثم تركت الورقة 


أياما بقلم المخضرين: حتى أعيدت اقلم الكتاب ... والمدعى يسعى ويسال كل يوم حتى 
يغلم عن أخبار الاجراء وما تم فيه » مترددا بين 5آ مى المحضرين والكتاب » فتكلفه من 
أمره عسرا ».وقد تهدد حثوقه التى يطالب بها فى دعواه » نضلا عن اهدار ما ائفق من 

1 او 


انون لاسا 0 سنة 194 لس مقدار ار واختلال المنطق الذى 1 
عليه هذا النص ؛ وحن لذلك تدعو الى الفائه )» وتعديل الأصوص, بأعادة نظام رفح 


11 العددان الخامش-والسادشن- ل السكة الثالفة والشصون 1 
ممصو منت نظ بدن تسق تسا سي نوم ع بتو سس هه ب ا 0ك 
: الدعوى الى ما كان عليه فى قانون منئة 1145 والقوائين السابقة » بحيث يتم رقّعها 
باعلان الصحيفة الىالخصم ثم قيدها . نذلك هو النظام. المنطقى».وهو بعد النظام الاكثر 
مناسية لاحجوال محاكينا وما هى عليه من نقِص فى العيد وفى الكناية الادارية . 


المبحث الثسالث 
حالات الطمن بالنقض المدنى واجراءاته 


نال الطعن بالنقض من اضطراب التشريع نصيب . معدل التشاريع اكثر من مرة) 
ورجع امشرع عن التعديل ؛ ثم عاد الى تعديل جديد . فاهتزت تواعد النقض كما اهتزرت 
قواغد الاجراءات الإخرى » وصار الناس حياله على حال من الاضطراب لم يكن لها من . 
'مبرر » وليس يصح أن تستمر ٠‏ 0 
فى باب النقض »؛ كما فى سائر الابواب © كان الحافز على التعديل رغبة المشرع فى 
الاصلاح»وكان عيب التعديل هو قصور النظر عن رؤية الحقيقةواستكناه الداء ؛ تضرف 
الحجهد الى أدوية لا تتعلق بالارض الكامن » فظل المرض على حاله ؛ ؤظلت الشكوى مئه 
. عالية الصوت ومتكاثرة » وزاد البها ما ترتب على تعديل. التشريع من عدم اسسنتقرار 
أجكام الثانون .. والداء المراد علاجه فى النقضش هو بطء الأجراءات »© ولا“سبيل 

لعلاجه الا بتهيئة عدد كاف من القضاة ولا يغئى غئاء هذه الزيادة فى القضاة أئى تعديل 
فى التشريع » سواء تثاول هذا المتعديل حالات الطعن أم اجراءاته ... الا أن المشنرع فى 
هذا الموضع لم يبصر العلة أو ام يرد الى ابصارها ربمبا يسبب تكاليفها ‏ وراح يعدل 
انون النقض عدة مرات تعديلات لم تكن متوشئعة » ولم تجد فتيلا فى تحقيق الغفرض. 
المبتغى من ورائها . 
فبالنسبة لحالات الطعمن : 
.كان قانون النقفض ركم 58 لسئة 1171 يحصرها فى أحكام محاكم الاستثئاف 
ويضيف اليها الاحكام النهائية الصادرة من المحاكم الأبتدائية اذا تعلقت ينسألة من 
مسائل الاختصاص الوظيفى أو النوعى » أو تعلقت بنزاع حول وضع. اليد 0 
ونا كان هذا الحصر مراعى فيه ١‏ الأ تزحم محكية النقض منذ أول: عهدها يعدد. 
كبير من التضايا » كما تقول المأكرة الايضاحية للقانون 18 لسنة 15171 © فقد راى 
. المشرع فى القانون للا لسنة 114 أن الوقت قد حان لآن يمل اختصاص المحكية 
العليا كل حكم نهائى ولو صدر من محكية ابتدائية متى ابه عيب البطلان سوراء أكان 
هذا ١أبطلان‏ فى الحكم نفسه أو فى الاجراءات وآثر فى الحنكم ؛ ولذلك تضمين القانون 
اتوسمعة لاختصضاص مح كمة النقض فى هذا المعنى .. , ولا فك فى ان مذهب قانون ٠‏ 
سنة 1115 كان محمودا ومنطقيا » لأنه يتمشبى مع سياسة بسط العدالة على مدى 
أوسع من ناحية » وهو من ناحية أخرى بتيح مرصة أكبر لوضيع قواعد القانون وشبعها 
الصحيح أمام مختلف: درجات القضاء ... هذا الى انه من الطبيعى ان يتسع مدى 
المشرع على عدم ازدخام المحكية غب انشائها ) نأا آن أستوت واستقرث على سوقهاء 
دقد انتفت الخشسية من اضطلاغها والعبء كاملا + فلآ جرم ان يزيذ عملها ويعظم 
اختصناصها ؛, ّْ 


. الفانون المسحضلة 0 <* 411 

ما ان ابتدات المحكية تباقر اختصاصها الجديد حتى بذا أنها محئاجة الى عسدد 

جديد من القضاة لآن زيادة عملها الناشسئة عن التعديل كانت زيادة بالغة ؛ هلما لم يزد 

العدد » تراكمث القضايا وتأجل دور نظرها على صورة أثارت شكوى المتقاضين .. 

على ان وزارة العدل ابت أن تلتفت الى المشكلة فى هذا الاطار.؛ وراحت تستعين بباعها 

الذى لا يجارى فى تعديل التشريع فأصدرت القانون 706 لسنة 1101 بالغاء 

الاختصاص الجديد الذىمنح لحكية النقض واعادة اختصاصها الى ما كان عليه بالقانون 

لسنة 111701 ". وكان هذا التعديل مخيبا لآمال الاشتغلين بالقانون » فعلق الاستاذ 

النشماوى عليه بالقول : « ويؤسفنا أن نقول ان هذا التضييق جاء بمثابة نكسة للنمو 

' امطبيعى لنطاق هيمنة محسكية النقضضن » وجاء غير متجاوب مع ما قررته المذكرة 
الايضاحية اللتى صاحبت. كانون انشساء محكمة النقض لسنة ١51١‏ عندما رأت التدرج 

. فى توسنيع نطاق النقض والتريث لحين تثبيت اركانها وتستقر مبادئها » . ثم يقول 
« وكان يمكن الالتجاء لعلاج آخر غير تضييق دائرة الاحكام التى يجوز الطعن فيها 
بالنقض من طريق زيادة الدوائر المدنية أو زيادة جلساتم الدائرة القائية بدل العصف 
يضيانات تكفل بمصلحة: الخصوم ورعاية القانون ياصلاح الاحكام الجائرة !! (1) » . 


على أن هذه الردة عن الاصلاح لم تقف عند هذا الحد » بل زادث الى الفاء 
اختصاصص المجكيئة بالنسية للدعاوى الحيازة بالقانون لاه لسنة 1161 »© وقيل فى تبرير 
.هذا الالغاء ان:الغرض منه « هو الحد من كثرة الطعون بالنقش خصوصا وانه لم يعد 
هذه اللدماؤى بن الاهمية والخطر ما يقتضى الابتاء على فتسح ياب الطعن بالنفض قى 
الاجنكام التئأتصدر فيهنا »6 . 

فإما صدر القانون ١‏ لسسنة 1354 الغى ايضا اختصاص وحكيمة النقض بالنسية 
المسائل الاختصاص المتعلق بالوظيفة يسبب مارآه المشرع من أن عدم اختصاص 
المحكمة وظيفيا يستتبع احالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة .٠‏ 


٠‏ ونتساعل بعد هذه الردة فى الاصلاح » هل أتت الردة آثارها بتقليل عدد الطعون 


. .»بل #ظللت.الطعون متكائرة » وظل المفصل بطيئا بالتسالى » بل يزداد بطئا سع 
تندم الْزْمِن:وان تقصلت احوال اختمتاصس مهكمة النقض . قنحن ننتظر اليوم خمس 
سنوات حتى تحدد جلسة لنظر الطعن » وكنا من سئوات قلائل ننتظر أربع سنوات : 
ومع. ققدم الوقت ستزداد أمد انتظازئا ؛ ما لم يبصر إلقائمون على ادارة مرق العدلٌ 
العيب الحقيقى ».ويبادرؤا الى اصلاحه بزيادة عدد قضاة النقض بدلا من تعديل قانونه. 

افان كان هذا هو العيب الحقيقي؛فثم سؤال آخر مترتب علىالسؤال الاول » هو 
الم يأن الاوان للنظر الى النقض بمعيار آخر غير معيار زيادة عدد الطعون وقلتها »فيباح 
الطعن لتحقيق العدالة » ولارساء التواعد القانونية الصحيحة وأن تكاثرت الطعون 
وازداد عددها ؟ ! ١‏ 


:ذلك واجب نلا شك : إرحلة يسمتدعى العودة الى سييل الاصلاح الذى ايتداة 
قانون سَبَة 1164 واياحة. الّطِعن فى الاحكام الانتهاثية مى تضمنت بطلانا أو خالفث 
التسانون ٠.‏ , 


( 4 تو اعد الرائفله سنك همفة1 الجزم الثاني .. صن 511 المثن والهامشي م 
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وأما أخراءات الطعسن : 
'فقد تداولتها يد التعديل هى الاخرى وكأن التعديل متتاقضا وقاذا . ” 


نشت دائرة لفحص الطعون فى نفس السنة التى الغيت فيها مثيلتها فى غرنسا [. 

ثم الغيت دائرة فحص الطعون يعد أن ثيت عدم جدواها ؛ ولم يمض علا انشائها 
سوى عشر ستين ؛ اذ انشثت بالقائون ١1.؟‏ لسنة مه5!١‏ والفيت: بالقانون ؟6)1 
لسئة 19560 ..... وقد ترتب على الغاء داكرة الفحص أن باثت كثير من الطعون 
معرضة للسقوط » فأضخنطر اأشرع الى تدارك ذلك بأصدار القانون ؟ لسنة 15519 
الذى يمد مواعيد ايداع المأذكرات بالنسبة للطعون التى كانت مرفوعة فى ظل القانون . 


واعفى الطاعن من تقديم صور رس-مية للمستندات والأوراق التى يتمسك ‏ بها 
واوجب القانون على قلم الكتاب احالة ملف الدعوى الى محكمة النقض » ثم الغى هذا . 
النص وعادت الاجراءات الى ما كانت عليه » ثم اعيد النص الملغى فألزم ملم الكتاب . 
يضم للف بمقتضى نص المادة ه5؟ من القانون ١7‏ لسينة ذا ٠‏ 00 


والحق أن ضْم الملف فيه تفويت لحقوق »© وهو بعد أجراء غير منطقى ٠‏ 


نأما أنه يفوت حتوقا فلانه يؤدى الى خروج املف مْن المحكية التى اصدرتث الحكم 
اماطعون فيه » فيصعب غلئمن صدر لصالحه الحكم ان ينفذه مالم يبادر الىأخذ صورته ‏ 
التثفيذية قبل أرسال الملف الى محكبة النقض ومع قصور كلم الكتاب ©» ومع وجسود 
الى ام كتاب النقضن »© حتى لقد غدا الخصوم يتبارون فى السعى #قصد ارسال الملف 
أو امتائه !1: | : 0 
1 
تراجع الحكم وما ينعى عليه من مطاعن » ولا ترجع الى مايمتلا به الملف من مسائك , 
الواقع التى تخرج عن اختصاصها ويشتغل بها وينفرد قاضى الموضوع 4 ومؤدى هذا! 
الا يراجع من أوراق الدعوى الا النذر اليسير الذى يسهل استخراج صورة » ولا يكون ٠‏ 
منطقيا ضم الملف كله فى سبيل مراجعته . ْ 1 
على أننا بعذ لسنا فى مقام انتقاد الاحكام الموضوعية للاجراءات © يل تكتمى . 
بالاشمارة الى أن التعديل لم يكن سايما ولم يكن مجديا فى تحةيق الهدف منه.. واولى.. 
بالمشرع أن يعود عنة الى صوص ناثون.أأرافعات الصسادر نه 88 ) ويعدرف 
بالعيب الحقيقى » ويحاول اصلاحه فى جراة الحازم ويحصافة المجرب . 


. كلمة اخيرة : . 
فى الامثلة الثلاثة التى عرضناها مإ يكفى لبيان ماقصدنا اليه من هذا المقال » 
وهو أن التعديلات الكثيرة التى.طرات على قائون المرافعات الصادر سئة 1555 لم يكن 
لها من سبب سوى تجاهل القائيين-على.ادارة مرفق العدل لما يحتاج اليه هذا المرفق من ٠‏ 
حسن التنظيم - ولو قد عنوا حننا بهذا التنظيم الحسين ؛ لما كان هناك سيب يدعوهم الى" ' 
التدخل بتعديل القسائون ؛ فائه واف بالغرفى من حيث ما تضمن' من تواعسد حسن 
الصياغة فيما اشستمل عليه من تصسوص ٠.‏ 


القساتون المستضعف لل 


وا لتعديل يفيض على نفس رجل القانون ؛ لأن من سسمة القانون الاستقرار 
والثبات » فان اريد للاجراءات ان تكون بسيطة يعرفها الكافة » وآريد لها أن تحمى 
الحقوق فعلا ولا تكون منزلقا يجب أن يتجمل المرء بالحذر حتى لا يقع فى مهاويها ‏ 
فقد وجب ان تظل المقواعد الاجرائية ثابتة أكبر وقت ممكن حتى يعلمها الكافة ) وحتى 

حتى لو كان بالأجراءات عيب »؛ غان التطبيق الطويل كتيل بتلاتى آثاره » فكيف 
والاجراءات كما صدر بها القاثون لالا لسستة 1161 بعيدة عن التعييب ) حفيقة 

الوحه أن تحسن تشخيصس ألداء وهو وحخد ور ف النطبيةٌ ( وان نحزم امرنا 
على ١‏ تثصاله 8 : 0 5 8 

07 بتبسع هي( 


عَرليقة فالس الجبلاية 
بالمقاردِ يْدَبالاأنظِمه الاخترى 0 ' 


5 بياذ ممع الضف عيرايبة - - وكير لني ابرماريظ 


بسم ألله الرحمن الرحيم 
« الحمد لله الذى انزل على عبده الكتاب وثم يجعل فه عوجا » . 


ق تقيديم ٠‏ 
الحيّد لله زب العالمين . والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ؛ وخاتم النبيين» 
الذى برأى من آيات زبه الكبرى . وعلى آله واصحابه اثية الدين ؛ الرافعين لقواعده » 
الذين عززوه ونصبروه »© واتبعوا النور الذى أنزل معه » ونشسروا مدادىء الحق والعدل 
والمساواة » حتى كانت كلية الله هى العليا وكلمة الذين كفروا السفلى »© وكان الدين 
كله لله . وكانت أحكام الشريعة السيحة » التىتعتبر اسمىدرجات التطور الاجتياعى. 
قمال. الله تعالى 00 والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبانكالا من 
المله ٠‏ والله عزيز حكيم ٠‏ فمن تاب من بعد ظثمه وأصلح فان الله يتوب عليه » ان .الله 
غفور ركيم ) ( المائدة ١؟‏ 6 8؟)ء. : 


هذا عرض لح كم السرقة فى الكريعة الاسلامية الغراء اها لعفل 
القانون الرومانى »؛ وهو المصدر للاعم الاغلب للانظمة القانونية التى ورثتها المدئيمة 
الحديئة . فضلا عن مقارنتها بالتقانون الوضعى الحديث ؛ مم الاشارة الى حكيها فى 
اليهودية » والمسيحية » وعصر الجاهلية ٠‏ 


وعرضت لاثر التوبة فى الشريعة الاسلامية شم بوش 1 
يفط التوية هسمذا الصدا 

ونا كان موضوع قطع يد السارق ؛ هن موضوع الساصة : فقد عرضت لفكرة بدى 

جواز تطبيق حد قطع يد السارق في العصر الحديث. ؛ : 

ولقد سلكت طريق الايجاز ؛ بما لا بخل بجوهر الموضوع ؛ مراعاة للمقام ' ؛ وكى 

ى الجزئيات على الكليات , ا 


مان قد بلشت الآارب » فانه النتج من عثذ الله ٠‏ واث.تكن الآخرى » غلا يضار كاتب 
3 شمهيذ ٠‏ وحسيبى صدق النية لله تعالى 3 وأقول : وبنا آتنا من لدنك رحيدة و هينث ' 
من أمرنا رشدا »2 انك آأنثت الوضاب <١‏ 000 


صلاح الدين غبد أل 


حد السرقة فى الشريعة الاسلامية ا 


مقنمات اساسية: 
' قيل عرض حد السرقة » يجب أن نير الى تعريف الجريمة والعفوبة » ونظرية 
العنوبة فى الفقه الاستلامى 4 وأتواع أفعال المكلفين » بايجاز كالآتى : 
تعريفه الحريمة : عى محطورات شرعية ؤجر الله عنها بحد أو تعزير . والحد 
او التعزيز هى العقوية المقدرة شرعا (1) . 
والعقوبة : فى ذاتها؛ أذى ينزل بالجلى زجرا له » شرعت لدفع المفاسد . وهذا 
الدفع فى ذأته مصلحة , : 
وعند تقدير اللعقوبة : غلا مد من اعتبار ثلاثة امور : أولها : هئ مقدار الاذى 
الذى ينزل بالمعتدى عليه » وثانيها : الفزع العام الذى تحدثه الجريمة على المجتمع ) 
وثالثها : مقدار ما'فيها من هتك لحمى الفضيلة الاسلامية , والعقوبة رغم كوئها أذى 
ان ينزل به 4 الا أئها فى آثرها رحية بالمجتمع » ومن لا ورحم الناس لايرحم 5 وقال 
الرسول ( صى ) : « ارحموا من فى الآرض يرحمكم من فى السماء » . 
ومؤدى نظرية العقوبة فى الفقة الاسلامى * ان الشريعة تعمل على مئع الجريمة 
بتهثيب النفس » وتكوين رأى عام علىخلق وفضل » لا شر فيه ولا عوج ٠‏ والغاية من 
أب ا حملة اندي وان ا لمانا ان تدبو 
“والسلخة الت يعبنها الاسلام . هى المصلحة الحقيقية المشروعة ()) . 


: واممال المكلتتين اآتى شرع الله لها الاحكام الشرعية اربعة أنواع : 
-١‏ لت ا وي اد يكين لا 
5 ف خالصة للعباد ( ومثها المعا ت المالية ) . 


1 5 أشعال 0 فيها ها الحقان وحق ألله غالب ( ( وتشيل بعض الحدود ومئها حد 


8 ع اجتمع فيها الحثان وحق العبد غالب ( مثل القصاص من القائل ) . 


تقسيم : - 
: الباب الاول : السرقة فى الشريعة الاسلامية . 


الباب الثافى : السرتة تبل حدم في النموونة ( والمسيحية ؛ والقبباثون 
الرومانى 6 والجاهلية ) . 


. الباب الثاللث : السرقة فى القانون الوضمى الحديث , 
الباب الرايع : مدى جواز د تطبيق حد قطع يد السارق تي العصر الحديث . 


١ (‏ )الجريية والعقوبة فى النقه الاسلامى (("العقوبة )) خضيلة ل الشيخ محمد ابو زهرة ص م , 
( ؟ )اترجع إلسايق ص 97 762 6م, ' 


11 العددان الكامس والسادسي ‏ السنة الثالئة والحمسون ‏ 


ملم لام ييا 
للسسمسيدكم سد ليدم 
ل مسا #ةالطداة عم 


الباب الأول 
« السرقة فى الشرمعة الاسلامية )) 


ٍ م لدت 000 0 ( وحكمها َّ وأركانها ( وكيفية 00 ا 
الحد ٠‏ نتائج 0 38 


الفصل الأول ٠‏ 
تعريف السرشة » وأسانيدها » وحدمها 


اللبحث الأول 
معنى السرقمة 


عند اللفويين : هئ أخذ الشىء من الغير على وجه الخفى . ومن هذا التعريف. 
اسبتراق السمع » لأن من يسترق السمع » يسمع كلام المتكلم على غرة منه » اى سمع 
مستخفيا.. ومن هذا. | القمريك أسة داق النظرة فيقال هو يسارق النظر اليه اذا اهتيل 
غفاته لينظر اليه . 

وعند الشرعيين : ؛ هى أخذ الي كن عشرة دراهم مضروبة جخرزة يداد 
أو ا بلا شسنهة , : 


تمرح التعريف ' : المكلف : الباام العاقل ( فبخرخ الصدبى والمجئنون ) . وخفية : 
3 يأخذ المال جهرة لا يسمى سارقا ( فيخرج المنتهب الذى ينتهب الناس وياخذ 
أموالهم » والمختلس الذى يأخذ الشىء بخفة ومهارة وسرعة جهرة ) :. مقشداز عشرة . 
دراهم مضروبة : فان سرق شخص قطعة من الفضة غير .ضروية ووزنها عشرة 8 دراهم 
أو أكثر ».أو.قيدتها أقل من عشرة ومضروبة هلا تعد سرقة . ومعنى محرزة يمكان : 
أمكان الذى أعده صاحب المال لحفظ ماله عادة كالذزائن » أو حافظ أى عليه خارسن * 
فهدا المكان هو الحرز بالحافظ . ومعنى بلا قشيهة :أى تكون سرقة يعدوان ؛ غفالسرقة من 
سارق للسارق مثله » أو السرقة من ذى رحم محرم أو من أحد الزوجين على الآخر » 
توجد ثسبهة الشركة » ومن ايه أن الحدود تدرا بالشبهات ٠ )١(‏ 


أسانيد السرقة 
ده قال ألله تعالى لا والسارق والسار رقة ماقطعوا أبديهما 4 5 


5- عن عائشة (ر)1 ولص عل الريكول مرو الجا ل يعرم ايد 


ات 0 حم 


) 1 ) فضيلة الدكتور الشيخ كيد لسار ب مفلفيزاك 5 لكر أو أحكامها سمنة 1918/9 :, 


حد المسرتة في القريعة الاسازمية ١117‏ 


(ص ) : ١‏ آثما ضل من كان قبلكم انهم كانوا إذا سرق 'الشريف تركوه » واذا سرق 
الذنعيف يهم اقامو! علبهااحد» وأيم الله)؛ لو أن غاطية بذت محمد سركت لقطعمحمد 
يدها رواه البخارى . 

5 عن أبن شمر (ر ) أن النبى زمي ) قطع فى « مجن “ ثينه ثلاتة ذراهم سرواه ‏ 
الجماعة , 
. 5 قالت عائشية (ر) : كان الرسول إص) يقطع فى ربع دينار فصاعدا ب رواه 

2 بده قال (صى) « لا قطبع فيما دو ون عثرة دراهم » 5 #روآه عمر وبن فسعيب عن 
ببه. عق عدواب + ٠‏ 

5" - قال (ص)  :‏ لعن الله السارق يسسرق البيضة فتقطع يده » ويسرق الحبل 
تفطع يده » . رو آه أبو هريرة ٠ )١(‏ 


المبحث الثالث 
حكم السرقسة 


فى هذه النصوص حكمان شرعيان : 

. الأول: : وجوب قطع بد السارق : لآن فى قوله تعالى (فاتطعوا) ؛ أمر . وكل أمر 
للوجوب» مالم يوجد صارف أو صارقة . بل وجد ما يؤكد الوجوب »؛ وهو فضب الرسول 
إس) من أسسامة » حين جاءه يشفع فى المرأة التى سرقت . وأمر بتنفيذ قطع يدها . 
كوله (ص) : « انيا ضصسل من كان قبلكم ..٠.‏ » . فترتب الض لال على ترك صذه 
العقوبة دليل واضح على وجوب تلفيذها وحرمة تركها . ولا خلاف بين الفتهاء 
دن المصحابة والتاسعين قُْ أن قطع بد السارق واجب 4 »0 يقبل فية شفاعة لإسقاطا 
بهما بلغت منزلته من الحاكم (5) ٠‏ 


الفصل الثانى 
أركان جريمسة السرقة 
ثلثة : سارق > ومسروق » والأغذ خفية . 
المبحث الأول 
النسسارق 
الآركن الأول : السارق »> ويتسترط هه التكليف ؛ اي الشسخص البالغ العائل , 


)0 ) فضيلاة التشيخ محمد آبو زهيرة ص 15 , 
1١‏ ) فتضيلة الدكور محمن نسار , 


١14‏ العددان الفامس والسادس ‏ السئة الثالثة والخيسون 


وقال (ص) : « رفع:القلم عن ثلاثة : عن المجنون » وعن الصبى حتى يحتلم » عن 
أراد آن يقيم حد الزنا على أمرأة مجنونة قد زنت © وقد خلى عنها عمر (ر) ٠.‏ 

فى هذا الحديث دلالة صريحة على رفع التلم » ومعنى رقع القلم » رفع التكليف . 
وقول الرسول (ص) رفع القلم فى الحد ؛ أى رفع العقاب عن هؤلاء » وعن أية جريمة 
اكقرة فوها ومتها السرمة 8 

ولذلك فقد اتفقت كلمة الفقهاء على أن السارق لا تقطع. يده |10 11 كان باله1 
عاقلا ٠ )١(‏ 


المبحث الثاني 
الدب نت 
والركن الثانى : المسروق : ٠‏ ومن أهم شروطه أن يكون قتصابا 4 أى . مقندارا معينًا 
شيرعا . هو « المجن » أو القرس وهو ما يتقى به المحارب ضربات العدو (؟) . وفي 
ع اي ا ا او 
ا 0 الكريمة .. لا تقطع يد السارق الا اذا بلغ قية الفى 
. المسروق ربع ديئار » ولا تقطع بده هيما أقل م من ذلك . 


موقف الفقهاء : 
الاول : ذهب جمهور الفقهاء من الصحابة والتايمين : الى أن يد المنسارق 
لا تقطع الا اذا بلغث قيمة المسروق ريع دينار أو ثلاثة دراهم ( ( على رأى ابن عمر ) ؛. 
أو خمسة دراهم ( على رأيى عمر ) 4 وقد قال عمر (ر) : « لا تقطع الخمس الا ى 
خيس 6. أو عشرة داهم ( على رأى .اين عباس ).' اء. 
الثانى : وذهب الحسين اليصرى © وداود الظاهرى والدراين وبعض المتكلمين : 
الى أن القطع يكون 3 ف القليل والكثير على المسواء .. 
ودقيل القول الأول 0 : اللروايات السابيق ذكرها 03 
د ا : 


1 ., اكرجع اللسابق‎ )١( 
. 121 (؟) فضيلة الشبخ محمد آبو زهرة ص‎ 
١41 (؟) اتجامع لاحكام القرآن س القرطبي ١ح 7 ص‎ 


٠‏ هد المرعة فى القريمة الأسلامية اا 


' ووجه الدلالة : فى هذه الآية على با ذهبوا اليه ؛ أنها بعمومها لم تفرق بين قلي 
المسروق وكثيره ٠‏ | 
١‏ س والسنة الشريفة : قوله (ص) : « لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده » 
ويسرق الحيل فتقطع يده 4 . 
ووجه الدلالة : ان الله قد لعن سارق البيضة والحيل ؛ واللعن والطرد من رحمة 
الله » وهى عتوبة شديدة لا تكون الا على ارتكاب المحرم ٠‏ وقد لا تبلغ قيمة البيضة 
أو الحيل ربع دينار . 


وقد اجاب الجمهور على ذلكا : 
٠‏ ١س‏ بأن الآية مطلقة فى السرفة » وقيدتها السنة بالاحاديث المذكورة . 

؟ ه وأم المقصود بالبيضة : هى بيضة الحديد ؛ بدليل أن الامام على ( ك ) قطع 
يد السارق فى بيضة حديد ثمنها ربع دينار . وآن المراد يالحبل هو ما يزيد قيمته على 
ثلاثة دراهم ( ربع دينار ) كحبال السفن . والراجح : هو رأى الجمهور لانه لا بد من 
أن يكون المال محترما لا قليلا ‏ ولان سرقة المال التليل فيه شسبة عدم الجناية (1) , 

موقف الشاعر ابى العلاء الممرى : 

وذكر أن أيا العلاء المغعرى » اشتهر عنه أنه أورد أشكالا على الفقهاء فى جعلهم 
نصاب السرقة ربع ديئار » ونظم فى ذلك تسعرا دل على جهله » كما فى تفسير ابن كثير » 
فقال: - ١‏ : 

يد بخمسش مثين عسجد بوديت ‏ ما بالها قطعت فى ريع ديثار 


تناقضى مالنا الا المسكوت له22- وأن نعوث بيولانا من النار 


ولمسا اشتهر عنه ذلك تطلبه النثهاء » مهرب منهم . 

١ '‏ عه وقد رد عليه القاضى عبد الوهاب المالكى » فقال : لما كانت أميئة كانت 
تنينة » وما خانت هانت . 

. ؟س وقد رد.عليه آخرون فقالوا : فى الجنايات ؛ المناسب أن ترتفع قيمة اليسه 
بخيسمائة دينار لئلا يجنى عليها .“وف باب السرقة المناسب أن يكون القدر ربع ديثار 
لثلا يتسارع الناس الى السرقة (؟) م ش ش 

ومن شسروط الذىء الحسروق الى جانب شرط النصاب ؛ ! 
١‏ أن يكون امل الملكية ومتتوما لا شبهة فيه ؛ وبالتالى لا تطغ فى مسال 
؟ سد ؤيجب أن يكون المسال مخفرمنا : مان كان تمي مشروع كالخمس والكئزيز 
أو غج مختوم مثك الأ اللمو كالناى والمزماز » هلا قطع : 
(1) فضيلة الذكتوز مقيد فضار. ' ٠‏ 
؟) تفي الشرآن العظيم . الفاغظ أبن كي الخجلد الثائى ن أفحيد 16 تتاب الشبعب مى 5 | 


١ 1‏ : 0 ع 0000 2 
0 العددان الخامس والسادسن-_ الستة الثالثة والخمسون 


© وآلا يكون من بيت المسال مان كان كذلك غلا قطع ٠‏ فقد قال (صى) عندما 
جىء اليه بعيد كد سرق من الخمسن الأفمدىابيك:! لجال ين القنا ‏ امال «القاسرق 
بعضه بعضا » . وقد قال على ( ك ) : « ليس على من سرق بديمن بيت المال قطع » » 
ولآن له فى المال حقا » فيكون شسبهة ‏ 0 .ذلك 
ل ل له حك ل بين مسال 2 لركري اديه شيمة لبيك . 

وعندى ؛ أن دلالة الحديك هين رفخ القطع بعقل > وان كان علئلة عقوي التعزير 
يقدرها الحاكم » مثل السجن » أو آية عقوية أخرى غبر القطع . 


والا يكون المال مما يتسسارع اليه الفنساد كاللحم واللين )١(‏ * 


المبحث الثالت . 
الأخذ خفية من حرز 
وأن يتحدق!الأكذ بالفعل:. تسملة من اهراز السارق القىم المسروق © .وان ينفله 


وسنعرض لبيان : معنى الحرز » وهل الثمر المعلق بعس حرزا ؟ وحجية الحرز. 
فى القطع ٠‏ وبعض أحكام جزئية فى الحرز وتشمل : ( الاشستراك فى السرقة © وحكم 
الثباثى »© والطرار » وسارق المسجد »© والسرقة بين الاقاريب »© والأازواج © ووقث 
المرب ) ٠‏ 1 1 ا 


المطلب الأول 
ميفستى الع سرل 
المعنى اكللفوى : الحرز شو الموضعمع الحصين . يقال هذا خرز خريل ٠‏ ويقال تحرر 
أو احترز منه أى ثوقاه (؟) . ١‏ 


والمعنى الشرعنى : مطابق للمعثى اللفوى © يجب 0 صاحب: الممال خقطه 
وصونةه ولا يبعرضه باهماله للضياع » فان تركه فى مكان خال من العمران 6 فلا يعكا 


حافظا له . 


ل )١‏ فضيلة الشيخ مكمد أو زهزة عن ؟11 وما بعدها , 
( 8 ) مكتار الصحاح ض :1 . . : 


(؟) خضيلة الشيخ مهد أو زهرة ص 0168. 
(4) اكرجع السأبق ض ,با 


هع السرفة فى الفريمة الاشلدية . 11 


جا مس ات مج عل معفم صما لسعم وسسسص ص بص سب 


الخطلب الثانى 


هل الثمر المعلق. يعتبر حرزا ؟ 


سئل الرسول (ص) عن. الثمر المعلق على الشسجر فقال (ص) : 
١‏ من أآأصاب منه بغية من ذى حاجة شير متخذ خيئة قلا ذىء عليه ٠‏ .ومن خرج 
: بدى فعليه غرامة مالية والعقوبة . ومن سرق منالثس المعلق منه شسيئا بعد ان يؤميه 
الجرين ) بلغ ثمن المجن »؛ فعليه القطع » . رواه النسائى ١ ٠‏ 


المفردات : خبنة * يقال خبن الطعام' اذا أخناه لوقت الشدة ٠‏ 
جرين : هو موضع.تجئيف الثمر » والحنطة (.اى الششعبر ) ٠‏ ويقال : أجرن فلان 
التميح ؛ أاى وضعه وجمعه فى الجرن ٠‏ 1 5 


'افقه السنة: 


فى هذا الحديث دلالة واضحة على ان يند السارق لا تقطع الا اذا أخذ المال من 
حرزه ومكانه الذى يحفظه فيه ٠.‏ . 
' والرسول 6 بين ثلاث حالات :. 


00 ادقاره 1 السارق 
.ولا عقاب عليه : ١‏ 


)1س شخص ياخذ من اهبر المعاق من غير حاجة أو مخمعية ؛ فلا فتطع يده ؛ 


د 1 2 0 ا ال 
اللطلب. الثالث 
حجية الحرز فى الطمر 


. | س ذهب اكثر اهل العلم. من ففهاء الصحابة والتابمين وتابعيهم والائمة الأربعة : 
إلى الل تراط الحرل.ى- تطع يد السارق . 


5 )َ 


سم مسيوم ١‏ 


10 العددان الغايسن والسااتن. . سنا اشن" الثالئة والخبهنين 


روهت الخوارج والظاهرية وطائفة من اهل السنة : الى عدم اتستراط الحرز 
0 ق القطع دليل القول الأول : 

٠. الحديث السابق دال على اثستر تراط الحرز‎ ١ 
0 1 فقئال قرا ا‎ ٠ 9 التى يدركها‎ 


من عطنه (أى الشاة ان ند ند اذا بلغ ما يؤخذ من ذلك 
ثمن المجن ٠‏ 


.ووه الدلالة 3 


١‏ أنه لو آخذها انستان لا تقطع يده لأنه أخذها من فير حرز © وائما علية ظُنْمان 
. كمدها مرتين )وتأديب بالضربٍ 0 3 


عبت وان اخذها منمحرق ( وهو عطنها أى مزبضها ) فهو سارق يجببة قطع يده» 
لأنه اخذها من حرزها اذا بلفت ثتيمتها د شيق الجن ٠‏ . 
دثيل القول الثانى * 


١‏ قوله تغالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » . فلم تفرق الآية بين 
. سازق منن حرز » أو غ.: حرز:+ هالحرز ليس بششرط". ' 
؟ ما قطع .الرسونل (ص) سارق الخييصة كان صاحبها نائما عليها بالمسجد . فهنا . 
لا يشترط الحرز لآن المسجد لم يعد للحفظ » وائما للعبادة ؛ ا 
مربع له علامتان ) ٠‏ 
ارد الجمهور : 
د مث الآية وان كانت عامة » الا أن أحباديث أقامت التطبع على من يسرق من حرز ٠‏ 
١‏ س المحميصه قد اصبحت محرزه يتوم :صاحيها. عليها 53 ان الحفا توعان “حاط 
ا م6 00 اا 4 وجود حارس على على , الشيبعء 4 ووضمع . الخييصة تحدك 


لت : هو 5 .- وقوة آدلة التأئلهة به (] 
ْ ا احكام جزلية لحرن . 


000 


بحسه السرقة فى للشريعة الاسلامية | 1 


من.أقمثية إوغيرها. 4 .وسرقة الطرار أى النشمال .».وسازق المسجد. » والسرقة بين 
ذوى الأرحام 4 والازواج » ووكت الصرب ٠‏ ويلاحظل انه فى ,حالات عدم اتامية حند 
القطع قد يكون العتوبة التعزيز ؛ وهى الزجر والردع »؛ يقدرها الحاكم ٠.‏ 
إولا.: الاشبستراك فى اللسرقة 
0 وهى حالة ما اذا اثسترك اكثر من سخص فى أخرَاج+ الشىء المسروق دن خرزة غ 
غالراجع فى الفقه الاسلامى »؛ وهومذهب الحنيفة والشافعية » بأن يقطع المثستركون » 
بشرط أن يتوافر نصاب السرقة عند كل واحد منهم على خدة )١(‏ ,507007 


ثانيا : سرقاة النباائش 


افلبية الفقهاء :أيقطع التباشن . 
بو حنيفة:: لا يقطع لعدم وجود الملكبة»فلا ماكز .لحتوى القبرمنقبائن وغيره. 
واتراجح فى الفقه الاسلامى : عدم الحد ؛ لان الملكية موضع شبهة © 


ثالثا : الطرار 


الطراز هو النشال الذى يسرق المال خفية ومن حرز ؛ وهو 'جيب ضاحب المال » 
بعد أن يتفاقله » فهو سبارق قوى خفى خطر . يقطع علئ.القول الراجج فى الفقة 
الاسلامي () . لآن معنى: السرقة متحفق فيه وزيادة » لإننه يسارق الاجين' اليقظة » ' 
.. يبنها السارق العادى » يسارق الاعين الغافلة , فهو اخطر منه » وكان أولى بالقطع 
من السارق العادى (4) ٠,‏ 


رابعا : سازق المسجد 9 


وعندى ») أنه يقطيع بطريق الأولي من فيره.من السراق:» لأنه يسرق بيت من بيوت 
الله » أذن الله أن يرفع ويذكر فيه أسمه . 


خامسا ؛ السرقة بين ذوى الارحام. ' ' 0000 
١1س‏ شرق الأبوان ؛ اجدبعت كلمة الفقهاء ثاطبة على أنهما لاإيتطعان فى سرقة, 
مال أبئهما . لؤجود شسبهة لهما فى المال . لتوله (ص) * ١‏ انت ومالك 'أبيك »© ٠‏ 


5 , 15# القرطبى ص‎ )١( 

ال ! )فضيلة الشبخ محمد ابو زهرة ص 181 ٠.‏ | 

(؟ المرجع اتسايق ص 10١‏ . والقرطبى سن 183 ى 0 .ى 00ا, 
17 ):اصول الفقه . فضيلة الشميخ بدران آبو'العثين يدران” كزا ص #/أ1 ٠.‏ 
(0) القرطبى ص 146 ى 1 0 


14 9 العددان القامس والسادس 5 السسيئة القالئة والخمسون. 


؟ ‏ سرقة الابناء : راى يقطع الابن فى سرقة مال أبويه لعدم وجود شسيهة له فى 
المال . ش ش 


ورا آخر : لا يقطع » لأن الابن عادة يعيش فى مال أبيه . وهو الراجح . 


؟ ب بسرقة الجد : قال مالك : لا يقطع . وراى آخر : يقطع. والاصلجراىمالك 
لانه يعتير أبأ .)١(‏ وى الذكر الحكيم 2 واتبعت ملة آبائثى 0 . 


فد عد واه و وواءة د هين مدعل بان اتساج وجوه بو 
من الشركة بينهما ولآن الحرز غير كامل فى هذه الحالة . 


وذهب مالك ورواية عن أحيد وقول للشافعى : يقطع (؟) ٠‏ 


وعندى » المذهب. الأول هو الراجح » لوجود شسبية الشركة كها تقدم » والحدود 


سادسا ‏ السرقة وقت الحرب 


يرى مالك : اقامة الحدود . ويرى أبو حنيفة : أنها لا تقام ٠.‏ وقال (صص.) : لا تقطع 
الايدى فى الغزو 9) ٠‏ 
لم يقم الرسول حدا قط فى غزوة من الفزوات . او فى القليل لم يعرف أنه 
'(ص) أقام فى غزوة حدا . وكذلك كان الصحابة من بعده ٠‏ وروى أن عمر (ر) قد ثهن 
عن اقامة الحدود وقت المفزو . وبالتالى يمكن المقول أن ترك اقامة الحدود وفت 
١‏ الغزو «سسنة عملية بالترك» © سواء اثناء الحرب »© أم بعد أن تضع. الحرب اوزارها(؟) 
والراجح ؛ انها لا تقام . كى لا يلتحق السارق بصفوف الأقداء هربا من الخد . والسئد 
فى ذلك السئة ؛ وافعالن الصهابة ©» والمصلحة العامة , 


الفصل الثائث 


تكسيم ساتفاول تحديد مكان القطع» وشعدد مكان التطع بتعدد السرقة 4 ووكارد 
السازق من الهلاك يعد القطع . 


كتكتم 


(1) القرطبى ص ,89 . 

(؟ ) فضيلة الشيخ محمد ابو زهرة ص 1656 . 
(؟2 المرجع اللسابق ص 140 . والقرطبى ص 31/1 . 
( ) ) فضيلة الشيخ محمد ابو زهرة ص 56 +4 11 ., 


5 


.. نعد. السزقة فى الشريعة الاسلامية هما 
لجسلل 2:20:00 


المبحث الأول 
مكان القع 


قال تعالى : ١:‏ والسارق والسارقة فاقتطعوا أيديهيا » ٠‏ وكرأ عيد الله بن مسعود 
2 فاتطعوا أيماتهيا ), وهى قراءة شاأذة ٠‏ 
ابت لتم الرشعول ردي رد تار ا بت 1 


ففى هذه الآية الكريمة دلالة واضحة على انه يجب قطع يد السارق اليمنى . 
( كما فى قراءة عبد الله بن مسعود ) . وفى السنة امباركة ما يحدد موضع القطع وهو 
مفصل الكف ويسمي لغة ال 


موقف الفقهاء 


1 لا خلاف بين اهل العلم من فقهاء الصحابة والتابعين ؛ فى أن أول ما يتطم 
من السارق فى أول سرقة هى يده اليمنى من مفصل الكف . ( استنادا الى قراءة:عيد الله 
ين مسعود والسئة النبوية ) . وما روى عن أبى بكر وعمر (ر) أنهما قالا : اذا سرق 
لحار عدوا بواتددس الكو اي ارصق )برام كتين ايفين الكيطلية.' 
فكان ذلك اجماعا . 


؟ - وذهب الخواريج » الى الثول بأن محل القطع من الابط ؛ لآن حقيتة اليد لغفة 
من الابط حتى الأطراف . وهذا القول مردود عليه » بما تقدم من النصوص المحدودة 
لمكان الم ّْ ْ 


.محتجين بأن هذا التدر أقل ها يسدمى ي]. + 


وقد رد عليهم » بأن مقطوع السام لا سيوع الو االده ارول رما 
ولا عرفا . وانها يقال له مقطوع الأصابع . 


3 - والراجح فى الفقة الاسسلامى » يس التطع من الرسغ فى اليند 
.اليمئى )١(‏ . 
المبحث الثاني 
نعدد القطع بتعدد السرقة ٠‏ 


تقال (ص) فى السارق : ان سرق فاقطعوا يده » ثم ان سرق فاتطعوا رجله »؛ ثم 
أن سرق فاقطعوا يده » ثم ان سرق فاقطعوا رجله .'! رواه ابو هريرة ):, 


( 1 ) فضبيلة الدكتور يعهيد نصار م 


:'اقا النددان الخامس والسادش العستة الثالثة والخيسون 


فقه الحديث 


يوجدييان لنظام القطيع اذا تعددت السرقة : فالسرقة الاولي» القطبعمن اليد اليمنى 
ا ل ل الل 

مقا قل للج : قال ألكافة : من المفصل .. وقال على اك) من شنط القدم ‏ 
ويترك له العقتب )2 مؤخر القدم 69 


موقف الفقهنياء ‏ 


وا سي اه 

اب) انما الخلاف بينهم فى السرقة الثالثة : هل يقطع آم لايتطع ؟ 

١ .‏ ع هذهب الحنفية : الى أن السارق يحبس ف اهمرة الثالثة ولا يقطع. ٠‏ مسبتندين 
الى بحقيت على قدا أنه قال بعد أن جىء اليه بسارق 0 المرة الثالثة : « يأى شىء 
حو ل ل 

م ل ل 
الرابعة تقطع رجله اليمنى . اسستنادا الى حديث أبى هريرة . وناقشوا ما اسنتدل به 
أبو حنيفة بأنه رأى فى مقابلة النص © وهذا لا يجوز . 

فان قال الحنيقة : أن حديث أبى هريرة ضعيفا . 

يرد عليم “ نانارواية الحديث © قد روت من عدة طرق:. وارتفعت الرواية من 


؟ م واقراجج فى الفقة الاسلامى » قوة ما استدل به الشافعية والمالكية » وهو 
: قطع الأطراف الاربعة . وبقولون بأن القطع للأطراف الأربعة فد فعله كل من.آبى بكر 
وعمز (ر) ؛ وقد قال (ص) * 26, أقتدوأ باللثين من بعدى آبى بكر وعمر «غ 6 ١‏ 


؟ - وعندى » أنه فى المرة الثالثة يخلد فى السجن كما ذهب على (ك) . 


حكم السرقة الخامسة : من المتصور فعل السرثة الخامسة من مقطوع الاطراف 
الأربعة . وحكيها القتل . فقد أمر الرسَول(ص)بتتل سارق فى الخامسة . وكذلك فعل 
أبو بكر (4) ٠‏ 


. فضيلة الدكنور. محمد نصار‎ 4 ١( 
. 19/١ (؟ ) القرطبى ص‎ 

( * ) فضيلة الدكتور محمد نصار . 
(؛ ) القرطبى ص 199 . 


المبحث الثالث - 
وقاية السارق من الهلاك بعد القطع 

قال الرسول (ص) عن سارق: «اذهبوا به فاقطعوه ثم أحسموة .ع6 ٠‏ بوجسيم 
يد السارق هو ( كيها بالئار ) أو وضعها فى الزيت المغلى بعد قطعها ؛ لتفسد العروق 
ويمر الجرح) .٠‏ 1ْ 

هذا الحديث دلالة على ان حسم يدٍ السارق بعد قطعها واجي. ؛ لان قوله بص) 

ثم أحسيوه ؛ امر » وكل أمر للوجوب » ما لم يوجد صارف يصرفه عن ذلك ٠‏ 

ولا خلاف بين النقهاء فى التول وجوب حسم يد السارق بعد القطع 1 


الفصل الرامع ' 
طرق اثبات السرقة 


.| تثبيت بالاقرار » والبينة . 
المبحث الأول 

ا ا اس 
ا ؟ افقه الحديث : في هذا الحديث دلالة واضحة علي أن جربية السرقة تثيت على 
السارق باقراره . ولبا كانت السرقتة من الحدود..التى يتطلع الشرع الى درئها » اراد 
الرسول (ص) أن ن يتأكد من المثر بالسرقة عله يأتى بشسبهة تسقط عنه الهد ٠‏ فقال له ' 
(إص) : ما اخالك سرقت »؛ أنى ما اظنك سرقت قت ؛ ويكرر عليه ذلك مرتين أو ثلاث . 

ا موقف النقهاء : وقدا اجتممت كلمة الفقهاء على أن الاقرار من اقوكاٍ الطارق 
لاثبات هذه الجريية على المقر فانط دون غيره . 

00 : على ما اذا كان امقر تقطع بذه بالاقرار مرة ل وين 


..)1  ةدعاو‎ 


: المبحث الثانى 
البيئة 7< الشهود / 


١‏ قال تعالى ؛ ل واستفهدوا شمهيدين من رجالكم ؛ ان لم يكونا رجلين » فرجل 
وامرآتان 6 ١‏ 


اع فضيلة الشيخ محهد تصار-- 
( ؟ ) المرجع السابق , 


ل اتعددان :الكابصج والتبادس ‏ . الحنة الثالتة 4 والصصوع 


به ١‏ سسسب لوصو نم ام للا عع حا جقضى كيد عل ص در “عد عم يه ع و سي . ُ 
سدس ع مسصص صو ةر 


؟ ل اقضت السنة النبوية من لدئ الرسول (ص) »© والخليفتين (ر) من بعده تا 
اله تجوز شهادة الئساء كك عدي والدماء. ٠‏ 


فقه الكتاب واكسنة 
فى هذه الآية الكريمة دلالة على أن شسهادة الرجال فى الحقوق المالية هى الاصل . 
وان قسهادة-النساء هى الفرع . غلا تقبل شهادة المنساء الا اذا لم يوجد رجلين . 


وقد جاءت السنة النرّوية الشريفة تنادى بعدم قبول شهادة النساء فى أثبسات 
الهدود 0 


موقف الفاهها” 
0 - لاخلاف بين الفقهء من الصحابة ولتابعين »فى أن السرقة لا تثبت. الا: 55 
رجلين فائط.. ١‏ 


؟ وف مذهب الشافعى » أنه يكفى فى السهادة على المال والعقود المالية ‏ 
. شهادة رجلين أو رجل وامراآتين ٠‏ 


 * |‏ وفى عقوبة الله تعالى » كعد الشرب © وقطع الطريق ؛ أو لآدمى كالقصاص 
رعلان بع 


الفصل لخامس 
حكم اجتماج القطع واللضمبان 


هل يلتزم الساوق برد الشىه المسروق أو قيمته ؟ 
قال الرسول (مس) ل ال 500 م 


الغحد ٠‏ ا 0 0 


. آراء الفقهساء‎ ١ 
٠ لا كلاف بين النتهاء أن كان السروقٍ قائها » بوجوب رده الى ساحبه‎ ١ 
: ؟ م وانما الخلاف خيما اذا كان المسروق هالكا‎ 


هه لكان ا 6 الى جصوانز اختنباع القطع والهمآن, » 


عمد السرقة فى القريعة الاسلامية فال 


و وله تعالى : « ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا مواك بينتي بالباطل » . 
والسارق يأكل مال الفير بالباطل . ش 


9" السسنة : ثال إاص) : « لاا يحل مال اي م 5 
والسارق ناك لجال يدون إكن المة: 


المعقول : العين المسروقة اجتمع فيها حقان : حق الله » هو القطع )؛ وحق 
العياد »6 هو الضمان أو الرد : 


ب ودعب الاسام الو حنيفة والثورى » الى عدم اجتماع القطع والفسمان 
لج) وذهب مالك 50 ؛ بالتفرقة ‏ غان كان موسرا عليه الضيان » وان 
كان معسرا فلا ضمان ٠‏ 


(:د ) الترجيح » هو القول الأول لقوة دليله » فضلا عن ان فى اجتماع: القطع ممع 
الضمان زجر وردع وهو مناسب لحكمة التشريعء ٠‏ 


اتفصل السادس 
التوبة وآئرها فى حد السرقة 
من المقرر أن الحهدود هى حقوق خالصة لله تعالى كما تدم » ويمن المترر شرعاأ 
ان حقوق أيله تعالى) قايلة للصفم والمغفران » وأن الله غفور رحيما٠‏ 


ولا شك أن التوبة تجب ما قبلها بالنسبة لتلك الحقوق ..وأن الله يغفرَ ما يكون 
فى حالة الكفر » اذا انتهى الكافرون الى الايمان . قال تعالى : « وقل للذين كفروا أن 
ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ». ([) ٠‏ 


هل التوبة تسقط الحسد ؟ 
موك الفقهام 5 | 
(!) قال الحنابلة والظاهرية وراى عند الشافعية : أنها تسقطه ٠‏ 
(ب) وقال الحنفية والمالكية وزائق مذهب الشسافعى:انها لا تسقطه .وانها .اثرها 
أشرون لا دنيوى (؟) ٠‏ 
دليل القول الأول : 
انا قد بين لالط لال د الله تعالى فى كتاية «الأم 6 ؛ قوله تعالى « انما جزاء. 
ذين يحاربون / الله وريسوله) ويسنعون فى الأرض فسسادا أن ن يقتلوا. أو يصلبوا ١‏ واتقطج 
4 يه الشيخ ابو زد زهزة ص ا : 7 
( ؟).القرطنىي ص )39 :.. 


أيديهم وارحلهم من خلافا ا من الارض .. الا الدذين كابوا من قبل أن تقدروا 
نوم لالدو ان الله غفور رحكيم» ٠.‏ قذل ذلك علىأن ن ألتوبة تسقط حد جريمة الحرابة 
أى قطع الطري وكوي الجاخرات كا ليع ااررسبية الإريا عد درا »ارين 
الأولى (0 7٠‏ 


؟ ه توله تعالى بعد.ذكر للم ين كلب بان بعد ته والصلع هن الله يتوب 
هليه ؛ ان الله غفور رحيم » . وذكر التوبة » عقب حكم القطع مباشرة »© يكون بيثابة 
لاسنثناء المذكور فى آية الحرابة . ولو أنه على غير صيغة الاستثناء ( فين تاب ) ») 
. ومن الاصول المقررة: شبرعا أنه اذا تعارض نصان ى ظاهرهما 6 وكاتا متارنين فى 
الزمان يكون احدهما مخصصا لعموم الآخر. . فتكون الآية ( من تاف من يعد ظلهة 
وأصاح ) » مخصصة للآية ( فاقطعوأ آيذيهما جزاء بما كسيا نكالا من الله ) (؟) , 
اذن هذه التوية قبل القد رة استثناء من وجوب اقلية الخد ؛ ويجب حيل جميغ الكدود 
على هذا الاستئناء (9) . 


؟ فى قوله تعالى #فمن تابر من بعد ظلمه وأصليم » فان الله يتويب هليه؛ آن الله 
غفور رحيم 6 خمن تاهب من بعد ظلمه وأصلم ؛ تسرط » وجواب الشرط » فان الله يثوب 
عايه . ومعنى من بعد ظلمسه » من بعد السرقة ؛ فان الله يتجاوز عنه (1 ) . 


:؛ سم ورد فى الاثر » أن الرسول (ص) قال : « التائب. من الذنب كمن لاذنب 
له » (زه). 2 


داليل القول اللثانى : 
٠١‏ .| ب الأمر ب 
الواردة فى الآية » يعد اق ل 


١‏ س قال الرسول (ص) فى. | ا لعد قايت اتوي الى تست على 
باقامة الحد عليهم . 


5٠س‏ قياس السرقة على جريبة الجرابة ءظ قياس مبع الفارق . لان جريمة الحرابة 
مجاهرة بالعصيان » وانتقاص ملى الدولة . فان تابوا قبل القدرة عليهم »© نقد ذهبت: 
الجريمة واثقطع السير فيها . لأنها جريمة مشتمرة تنتهى بالانقطاع عنها »*وألعقاب 
على جريمة الحراية على الاستمرار فيها . أمأ العقويةق السرقة فهى على امن وقع وفم » 
ويتمايه أاستحق العقاب (5). 


والراى عسندى 4 أن المنوية قبن شا اجيف النوقة # منلن ان سكون دل 
أن يتمكن أولوا الأمر منه » آو قبل أن يعلموا يه كفاغل للسرقة . فهنا تكون التوبة جِاده 
(1) فضيلة الشيخ ابو زهرة ص 4/؟ 
220 اخرجع السابق عي وبإا؟ 
(؟ ) القرطبى ضٍ 0.1186 
(6) المرجع المسابق ص 196 , . 
(2) فضيلة اكشيخ أبو زهرة ص /؟ٍ 
(1) فضينة الشيخ ابو زهرة ص 5906 


للعدئون المسعصتك ليده 
سس تت 
وخالصة لله تعالى ٠‏ وقد مال الله عرز وجل « أن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
كقر ) . خاصة وأن الدين الاسلامى » دين السماحة والرحمة »؛ والعفو عن الآثام » 
بدلالة آياث التوبة ٠‏ وقد روى ابن عمر (ر ) أن الرسول (صي) أمر بقطع امرأة سركت 
جاؤه بها » فقالت : هل من توبة ؟ فكال الرسول (ص) ؛ أنت اليوم من خطيئتك كيوم 
ولدتك أميك ٠.‏ وثال : فأئزل الله تعالى « فمن تاب من يعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب 
عليه » ٠ )١(‏ 


كينية التوبة المسقطة للحد 
من المقررات أن التوبة التى يقبلها الل تعالى لها أركان ثلاثة : 

الأول © 7الامتزاف .والندم علن ها وفع > 

الثاني : العزم المؤكد على الا يقع . 

الثالث : الاقلاع عنه بالفمل (9) . 

الازينها ماران ل الات أواسميها مق النمل. 

د لل رد اا ركسا ااي ون ال بن 

تريب » (9) + وان تكون قبل القدرة » وهى رد المال الى صاحبه » فهذا دليل مادى 


وخلاصة القفول : 
أن السارق اذا تاب قبل القدرة عنه » سمقط الحد عليه (5) ٠٠‏ 


أخائية الباب 


ويستخلص مما تقدم نتائج لا يمكن شين الطرف عنها : 
أولها أن الفقهاء ضيقوا دائرة السرتات الموجبة القطع 4 صيانة لجسم الائسان 
ن التشويه ما أمكن و فتوجد حالات نادرة تقطع فبها' الايدق ومع الندرة د د 
ذلك الترويع للسارقين ويحنظ امن الآمنين ٠‏ 
وثانيها : أن القطع لا يكون الا فى يوضع اجماع النثهاء » والا توجد شبهة » , 
والحدود قسائط بالشبهاث ٠.‏ 
3 وثالثها : العبرة بطع بالترويع وافزاع السارقين بقلع النثر عن كارة . 
.أو قلتها ,: 
وزابعها 
)١( 3‏ أبن كثير ص 1,1 


(؟ ) فضيلة الشبخ ابو زهرة ص ١8؟‏ » قن فلآ ا 
.(ع 42 ٠»‏ ه » غضيلة الشيخ أبو زهرة و 211 الفلا 


9 الإرجع السابق ص 191 . 


: أن عدد القطع ثليل » اذا ما أنورن بعدد السرئاث المصاحبة بالق" 


رده العددان الخامس والسادس ‏ السنة الثالثة و الحمسسون 


الباب الثافى 
السرقة قبل الاسلام 


الحق يقال © أنه كان من الواجب بسط هذا الباب قبل الياب الأول » نزولا عن 
الاعتبار أت التاريخية 6 ولكن أمام اعتبار تشدسمر الآية الكريية 4 رأيث أحداث هذا 
التقديم والتأخير . : 


ونستطيع القول بأن كافة الاديان السماوية »؛ قد. حرمت السرقة.» وجعلتها افعالا . 


قمر المى موكف اليهودية 4 والمسيجية م( والكالحتون . الرومائى 4 و غصر 
الجاهلية ») من جريمة السرقة . 


الفصل الأول 
السرقة فى اليهودية 


قال الله مابيضي الىماجاء فى 0 «وكتبنا 5 فيها أن: النفسبالثفدن 
والمعين بالعين والاتف بالائف » والاذن بالاذن » والسن بالسن »© والجروح قصاص * 
:مين تصدق به فهوكنفارة له » ومن لم يحكم بما انزل الله » فأولئك هم الظالمون»وثفينا 
على آثارهم بعيسسى بن مريم »؛ مصدقا لمأ بين يديه من 'التوراة ©» وآتيناه .الأنجيل فيه 
هدى ونور ومصدثا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين » (9) ٠‏ 


حكم السرقة فى شترنعة موسى : نجد النهىعن ند السرقة ضمن الوصيايا العشر (4): ْ 


( لأشرق .06). 


"قاذ تسرف اسان قور ان ها وديحةه إودبافة يموق :عزو الف عبد" 


“انيب اذا رق الورك ماكر طعا الاك ا ولم يكن فى يده 
.ما يعوض به صاحبة » يباغ الفسارق (0) أى يسترق .. 


| اخوانا دح لسر ياد ا رةه ” شرب ومات © فليس 


(1 1 الجريمة والمقوية ق لفت الاسلا أن +8 

( ؟ )مرجع السابق ص 19 بم ش 

(؟)المرجع إكسابق صن 115 0 ١‏ 

( 4؟ ) مقارئة الأديان ج ١‏ اليهودية:. الاستاذ الدكتور اماد ملي ون 11؟ وما بعدها , 


( ه )المرجع السابق ص )!5 .. وفيه الخارة. الي سفر الخروج. وسفر النكوين الاصماح 1/ومابعدها . 
(1 ) المرجع السنابق من لاا وى ' 


5 


جمد السرقة فى ءلفريعة الادسلادية عم 


وقصارى القول » نجد حكم السرقة فى التوراة ان يعاتب السارق بالغرامة ) 
اربعة أو حك ا 0 المسروق وأن السارق يضمن ذلك فى نفسه ؛ * 
بيعئى أنه يباع للاستر. قاق' لسداد ثيمة الغرامة للمعتدي مليه . وآن كانت السرقة 
ليلا » وضرب حتى الموت © غلا دية له , 


الفصل الثانى 
السرقة فى المسيحية 


نشاً الدين المسيحى فى زمان ومكان مزدحم بالشرائع والقوانين والنصوص ؛ من 
شريعة موسى وشريعة الرومان . فلم تكن الحاجة اليه ليأتى بمزيد من القواع. 
القانونية» . من أجل ذلك ثرك الدين المسيحى مجال القائثون » ولم يتعرض لتواعده 
القائمة بالتعديل أو الالغاء » حيث قال السيد: المسيح عايه السلام قولته المشهورة : 
لا تظنوا أنى جئت لانقض الناموس أو الأنبياء ؛ ماجئت: لانقض بل لأكمل ) ٠ )١(‏ 
وكل ما اهتم' به السيد المسيح هو الومظ والوصية والتسامح (2 ) ٠‏ 
١‏ .ومع ذلك نجد النهى عن السرئة » في أنجيل متى ؛ ومرقص ؛ ولوقا ؛) ورسائل 
الرسل . مثال ذلك قول المسيح لششاب ثرى : ( احفظ الوصايا المتعلقة بالله ... 
ل ا ل 
قريبك لنفسك (8 ) | 
أما العقاب ؛ فلم تتعرض المسيحية لاحكام العقوبات والمعاملات » وقد قال السيد 
المسيح عليه السلام : لدع مالقيصر لقيصر» وما لله لله ) ٠ ٠‏ لآن المسيحية جاءت لتروض, 
. النقوس والضممائر » والعلاقة بين الانسان وال . وقد قال عليل السلام : إفاناعثرت 
يدك أو رجلك فاقطعها والقها عنك . خير لك ان تدخل الحياة.أعرج أو اقطع من ان 
تلقى فى البِار الأبذية ولك يدان أو رجلان (؟ ) 


الفصل: الثالث 
السرقة فى الجاهلية 
كانت الامة العربية قبل الاسلام » امة أمية لا حضارة لها ولا علم.( ه ) ٠‏ قال 


تمالى (٠:‏ هو الذى بعث فى الأآميين رسولا مذهم بتلوعليهم بانمويزكيهمويعامه م الكتدم 
الحكمة © وار كانوا من قبل لفى ضلال مبين © 050 : . 
و ْ 


' 3 ) الدخل للعلوم القانونية الاستاذ' الدكتور حسن كيرة ص وفيه الشسارة الى عبقرية الب 
للعقاد ص ؟؟١‏ , ١‏ 1 

)0 ) مقارتة الاديان ج.؟ المسيحية الاستاذ الدكتور أحمد شلبى ض 1/1 وما بعدها . 

) 5-5 انكيل مثى الاصحاح 1/15 القديس مرقص 00 كوقًا 14/,؟ ٠.‏ رسائل الرسل 5 
' ( ؛ ») انجيل متى الاصحاح الثامن عشررم » ؟ 
: ( 6 ) المدخل في التعريف بالفة الاسلامى فضيلة الشيخ محمد مصطفي شلب ص 16 

( 1) سورة الجمعة :]ا .. 


4 العددان القامس والسادس - السنة القلاكة والشمسون 


اد له ليب بلي ١‏ ).وم ين امم تشريع وضع سار ين الول ٠‏ 


ويقول الشاطمى فى موافقاته : ( وكان لعقلائهم اعتناء بمكارم الأخلاق. » وإتصاف 
بمحاسن الشيم » قصححت الشريعة منها ما هو صحيح ؛ وزادت عليه » وابطلتماهو 
باطل © وبينت منافع ومضار ما يضر منه ) (5؟). 


النهى عن السرقة : وكان عندهم الالمام ببعض الضسوايط الفقهية التى يفصلون 
بها فى خصوماتهم »؛ منها النهى عن السرقة . وجعلوا جبزاء السرقة هو قطع يد 
السارق ٠‏ وأول من حكم بالقطع فى الجاهلية هو الوليد د بن المغير ( ؟ ) .وأول سارق 
قطع فى هذا العصر يسمى ( دويك ) كان كسد يبرق كز الكوة : ويقال أنه أودع . 
عئده (١م‏ ) , 


غير أن تطبيق حكم السرقة ينحرف عن قصده حيئا ؛ ويلغفى حينا آخر (5 ) . 
وكانوا ولي را و له ٠‏ فقد رآينا أن 
الرسول ( ص ) قال عندما تشفع أسامة لديه فى امرأة سرقت «أثما ضل منكانقيلكم 
انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف. تركوه»واذا سرقخيهم الضعيف اقاموا عليهالحد». 
ل 00 ن هذيها » وسوى بين الئاس »؛ لا فرق بين. 
عَنى وفقير (9 ) 

وقد قال الرسول (ص) : « وأيم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت للقطع محمد 
بدها )) 


الفصل الرابع . 
السرقة فى القانون الروماني 
القاثون الرومانى هو أحكام النظم التانونية التى كانت سائدة فى المجتمع الرومائى 


مدذ عهد أنساء مدينة روما عام 1 قام . الى وفاة أمبراطور الشرق جستئيان عام 
ماهم (م). 


ويعرف القاثون الرومائى : بأنه مجموعة قواعد العدل والنفع العام » التى تهدف 
الى تنظيم السلطة العامة للدولة » والروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع ,707 


, ٠.56 اترجع السابق ص‎ )1١( 
الشريعة الاسلامية  تاريفها وبع نظرياتها العامة فضتلة الشيخ بدران ابو .العنين ران‎ ) 1( 
٠. ١6 ص‎ 
. 90 فضيلة الشيخ محمد مصطفى شليى ص‎ ) *( 
. 16, (؟) أبن كشي هي‎ 1 
. 11. (ه) القرطبى ج 5ص‎ 
. . 387 المدظل فى _التعريف باللقه الاسلامي مي‎ 25) 
'. 7 المرجع السابق ص‎ )9/ ( 


( 8 ) القانون الروماني الإستالٍ الدكتور عمر ممتوج مقظفي. الطبعة السائسة ص 7 


ل ش هد الترعة ق الشربعة الاسسلامية . 1 
ويشمل فرعين من القانون ٠‏ 
١‏ القانون العام : 
ويحتوى :على الآتى : قانون الحكام : وينظم قواعد انتخاب الهيئات التشريعية . 
قنائون المعبادة : ويبين قواعد الشسعائر الدينية والمعابد . 


القاتون الجنائى : ويتناول الجرائم: التى تمس الصالح العام » وتتولى الدولة 


. ):١( ) والتجارية‎ 


وينقسم الى ثلاثة غصور : 
)١(‏ عصر القانون القديم :. ويبدأ بتأسيس بدينة روما هتى عام رن ق م٠‏ 
(ب ) العصر العلمى : ويبدا منذ عام .؟! ق م . حتى 586 م . 


لجا عمر الامبراطورية 0 عام 144 م . حتى انتهساء عم 


الثلافة : 


المبحث الأول 
السرقة فى عصر القانون القديم 

تعريفها : كانت السرقة مقصورة على فعل الاخنلاس » أى قل السارق الشىء 
من حيازة مالكه ») دون رضاه » الى حيازته بقصد اضافته الى ملكه (؟) ١‏ 

و دجويو ا و 0 
أو ضبعله أثناء غرويه ويد لقو ريق ٠‏ 
تام م الجا مون دقل النضاء ٠ ١‏ وله )> ؛ وان ع كا ن عليه أن يشتهد الجر ان 
لي ل 

(ب)وآن كانتا ير قلوقة بظرودة مشسلة. :نلاي الاتعا ال الفردى .كالآتى : 


م" سترقاقه ) ٠‏ 


(1 ) المرجع السابق ص ؟١‏ 7 
(؟ ) الثاثون الرومائى للأستاك الدكتور فيد العم 2200 الدكتهر عبد املعم امبدرأوى سئة 1944 
د# ) الادستاذ الدكتور. عمر ممدوح مصطفى ص 55؟؟ .. 


ل العذدان الخامض والتادسش ‏ السنة الثالقة والكيسون 


؟ ‏ وان كان غير يالغ : يكتفى بجلده ٠‏ 

# س وان كان عبدا : للمجنى عليه جلده » وأعدامة بالقائه من أغلى صخية في 
.نيئة روما (١)ء‏ 4 ١‏ 

ثائيا : فى غير حالة التكبس : 

506 للمجنى عليه رفع دعوى على .السارق © أو شركائه أيضا بغرامة‎ ١ 
. سعف قيبية المسروق‎ . 

؟ ‏ أن كان التجانى تابعا لغيره » وتخلى عنه رب الأسرة » فلليجنى عليه الانتقام 
انشسخصى من السارق ٠‏ 3 

الثا : 'خفاء الاشياء المسروقة : للمجنى عليه رفع دعوى بثلاثة امثال القيمة على 
دن يخفى الشىء المسروق - 

آثناتها ؛ عند هروبء السارق 2 ال ا ن يتعقبه' لنزله » ومعه أثريائه 
وأصدقائه حاملا معه ( طبقا ).؛ وخالعا عن نفسه ملابسه ؛ قيما عدا ما يستر به 
' عورتة » ويدخل وراءه ليلقى القبض عليه » غاذا وجد الشىع المسروق ؛ أعتبر من وجد 


ليه فى حكم السارق المتلسر ٠.‏ وتعليل هذه الاحجراءات اليدائية هو أنها ترجع الى 
عادات سهرية انتقلت للقانون الرومانى ( ؟ ) ١ 1 ٠‏ 


المبحث الثانى 
افسرقة ف العص العلم 
تعريفها : ؛ توسبع معناها الع 3 ا منقول مملوك للغير » أو التصرف فيه 
ريق الفشى بقصك القسعي. 
اركانها ثلاقة اركان : . 


.ونقيانة الامانة'.. ش 


“ات سح الشرعة + بان يكو هنما بأنه يسرق مال 00000 
بو 0 ا 


#سترداة 00 المتروق 00 يانه , ٍ 


)١(‏ المرجع الشانق ص 8١‏ ش 
0 مرجع السايق تع .: 


نمس الدرئة فى العرينة الاسقبية - 1 


: الدماوى الجنائية الخاصة‎ ١ 
لاق ع هالة الس : الذعوق بفسف القزية”:‎ 
ب )فى حالة التلبس : الدعوى بأربعة امثال القيمة ؛ ولاايجوز قتل السارق الانى‎ ( 
٠ . حالة الدفاع الشرعى‎ 
(ج)قى حالة الاكراه : الدعوى بأربعة امثال القيمة . ( دعوى الاموال المنوزعة‎ 
5 بالقوة)‎ 
المدعاوى المدنية : أهمها الآتى ؛‎  ؟‎ 
. دعوى استرداد اللنىء المسروق‎ )!( 
٠ )1( 'ب) دعوئ التعويض عن المال المسروق‎ 


المبحنه الثالك 
السرقة فى 'عصر الامبراطورية السفلى 


أصبحت السرقة جريمة عامة . واذا كانث مقترنة بظروف مدددة » للمجنى عليه 
رفع دماوى عامة ضد السارق » تؤدى الى الحكم عليه بعقويات بدنية . وفى حالات 
السرقة بالسلاح » وسرقة الاثسياء المقدسة ؛ أو العامة » وقطعم الطريق © والسرقة 
مع الكسر» يعطى المجنى عليه الخيار بين رفع الدعوى العمومية ؛ ونين رفع الدعرى 
الجنائية يطلب الغرامة (؟) 2+٠‏ ش 


. (1 4 الرجع السابق 29 . 
(1؟ )'المرجع السابق ص . 


ألباب اثالث 
السرقة فى القانون الوضعى اتحديث 

. وأينا أن الأديان السماوية » والشرائع كافة ؛ قد حرمت السرقة . ولما كان اليفى 
والتعدى من طبع الثفوس »© وكانت الجريمة تمثل أسوا درجات الخسة . كان لابد من 
اه يع الموضعى :وهو القانون الجثائى ليكفل صيائة حد أدنى للخلق القويم # كى 
بعيشى المجتمع فى أمان وسسلام .,)١(‏ ومن هنا نظم القانون الوضعئ الحديث السلوك' 
المتضمن تعدى الانسان على أخيه الانسمان © ومنه السرقة 5 ١ ١‏ 

'. والنظزة الحديقة للجزيبة »عى الوهوف على البسبايها © بامتيان ألها مر 
اجتماعي جه شعن علاجه 4 وقطع دايرة 3 


الفصل الأول 
الجريمة فى معناها الحديث : 


سأشمير الى نظرية التجرهم ؛ ثم النظرة الحديثة للجريمة » بايجاز' : 


المبحث الأول 
نظرية التجريم فى القائون الجنائى 


نظرية التجريم : هى جزء من نظريتاعمواسملهئ:ظرية التأثيم . و التأثيم هواضفاء 
صفة الاثم على سلوك يأتيه شخص ما ٠.‏ وهؤ أما أن يكون دينيا » فيكون مصدره قائونا ' 
سماويا ؛ واما ان يكون قانونيا » فيكون مصدره قانونا وضمعيا (9) . 

ومؤدى التأثيم الدينى : ان يكون اللعقاب هو الوخز الداخلى الضيير ؛ والعذاب 
فى الآخرة . وينظم علاقة الانسان بنقسمه وغيره » ويستيدف التسامى بطيائع اليشر » 
ليترفقوا ويتراحموا بعضهم بعضاً . 

والنائيم اتقانونى : مصدره القانون الوشمعى » يثيثل فى قهر مادى » مصدرم' 
خارج الانسان » يخضع له الشخص الآثم . وتتولاه الدولة بوصفها التنظيم القانوئى 
للجماعة ( 8 ) . 0 


07 صمو هه 


1١ (‏ )النظرية العامة للقانون الجئائى ‏ الاسناك الدكتور رمسيس برثام سنك ١ل‏ ص 1 
) ؟ ؛ ؟ ) نظرية التجريم فى القانون الجئائي ب معيار سلطة العقاب تشريعا وتطبيقا ل الاستاك الدكتور 
رمسيس بهنام ص ه , 1 ش 


هد السرفة فى الشريعة الاسسلامية 8 

فالقهر الخارجى يكبل الوخز الداخلى للضمير . فلو لم يكن الجزاء الذى تطبقه 
الدولة على كل عاص للكاثون 4 لصارت الحياة قوضى ؛ تبعا لما فطر عليةالئاسس 
من اه 3 اذم للامواء 4 وما عهد فيهم من انزال النزوة منزلة العدل 4 واليئس الظالم 
ثوب الحق ٠‏ فيصطر عون » ويعصف الأتوى منهم بالأضعف «” 

ومن هنا كال 'الكنافن : 

والظلم من شيم النفوس فان تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم 

وقد قال العائمة أبو الأعقى المودودي أممر الجمافة الاسلامية الباكستانية : 
رلقد مشى فى جنيات المدينة الحديثة الخال والغساد ؛ وشرئ سائر جسمها وتقيح ) 


وحسبى أن اقول » أن السسسدمة التي نكاد ثرأها دائما ؛ مى ضع الخلق ٠‏ 
وانحراف الطبع » ودناءة النفسى . وان الفضيلة تسحق تحت وطأة شهوات المادة ؛ ' 
لي و ا وين نا 
منه 6 وذلك أضسعف الايمان 3 5 : 
والعقوباة بمعناها اتحديث : تسؤدى وظينتها الدفاعية عن المجتمع » فى لحظات 
اثلاث : * ٠‏ ش 
2١ 3‏ اللحظة التشريغية : توجه القاعدة القانونية الخطاب الى الئاس قاطبة » 
0 ن العاتاب ٠‏ 
تظهر العقوبة. سلطان الدولة » 00 ا : 

لالط | التنفيئية بة : مى أسلاح 0 أأيلامه حتى لا يعود المى 


المبحث الثانى 
النظرية الحديثة لتجريية 
. عرفا أن النظرة الحديثة للجريمة هى الوثوفة على اسبابها وايجاد العلاج الناجح 
: لهنا» باعتبار' أئها مرض اجتماعى . 8 


ال دا الل انوس دقوي طبه .وا نحص فقس الجدم 0 
التى تحكمه . 


(] »)نظرية الاسلام اكخلقية ص ١5‏ 
#١‏ معك الأجرام ج !ا الاستائ الدكتور رمسيس بهنام مي 11. 


4 العددان الفامبتي والبادش ‏ اليسنة الثالئة والخمحون 


فينظر الى الجريمة علي أنها حتيقة واقعية 2 لا كانوئية 4 هى أن الشخص اللمجرم 

قد أصيح مارما عن المجتمع » مغليا الآثرة على الايثا ر » وبالتالى فان دعله يعتبر شسائا 
لاياتيه الرجل العادى لو وجد فى ذات ظروف الفاغل . 

فاتجربمة أذن : سلوك شماذ بالنظر الى السلوك المعتاد للناس » :هو ابعدام التوازن 
فى نفسية المجرم بين الأقدام على الجريمة » وبين الاحجام عنها » وانقصار الدانمع اليها 
فى نفسه » بسيب شعوره بحاجة غريزية لا يحققها الشسخص العادى ؛ وضعف فى التقوى 
والورع . هذه الحتيقة الوائعية هى موضوع علم الأجرام ١ ٠ )١(‏ 

:“وينقسم علم الاجرام الى فروع: منها علم طبائع المجرم » الذى يدرّس اسباب 
الجريمة. , وعلم الما الجئائى ؛ ويدرس الجريمة كظاهرة اجتماعية عامة . وعلم 
حسب تكوينه - وضرورة الاييان بقابليته للتتويم 00 


' مصادر الجريمة : وأسباب الخريمة خسيما انتهى اليه علماء الاجرام هى الوراثة 
( انتفال خصائص الاصل الى الفرع بطزيق التناسل ) » والسلالة ( ورائة عامة لجماعة 
+لها مميزات خاصة بهاء) » فضسلا عن عوامل داخلية مهيئة للجريمة مثل الجنس » 
والسن » وبعض الأمراض » والخمير » والمٌشدرات » والخلل فى الافرازات 
الداخلية للغدد » تؤثر كل هذه المغوامل على الجهاز العصبى بما يؤثر بدوره على 
طبائع المجرم » فتحدث نوعا من الاجرام ( مثل السرقة الكيبتومانييه » وهى الرفيسة 
الملحة نحو السرتة دون حاجة ) ٠‏ 1 
مضلا عن العوامل الخارجية المهيئه للجريمة ») وهى المديط الطبيعى » مشثل 
الجو وتقلباته » ودرجنة الحرارة » والمسكن . والمحيط الاجتماعى مثل الأسرة 
والمدرسة ؛ والحالة الأتتصادية ( وقد قيل أن البؤس هو مدر الجريمة () ؛' 
ووسائل لخادم والترفيه كلها تسهم فى الجريمة (0) ٠‏ 


الفصل القانى 
حكم السرقة قى القانون الوض عى الحديث 
. القانون الحمصرئ 


تناول القانون رقم .4ه لسنة اب يباصدار قائون العقوبات ؛ جريمة السرقة فى 
الباب _الثامن من الكتاب الثالث . وسناعرض أركائها » وحكيها.») بايجاز على النبمو 
الآتى : 1 ١‏ 


(1) المرجع السايق ص 15 وما يمدها . 
(؟ ) المرجع اللسابق ض 41 
(؟ ) علم الاجرام ع 5 و لاض 418 . / 
(؟)علم الاجزام ج و #ص و 2 
(ه) علم الاجراهج ١‏ طن كرا 1116 4 116 وما بعدها ” 


المبحث الأول 
أركان السرقة . 
,قفصت المادة 0" ع على أن « كل من اختلس منقولا مهلوكا لغيره نهو سارق © . 
ومن هذا يتبين أن للسرقة ثلاثة اركان : اختلاس ؛ مال؛ منقول مملوك للغير 4 والقصد 
الجنائى . 


أولا : الاختلاس : هو الاستيلاء علئ الحيازة كاملة لال الفير ؛ بدون رضاء 
حر من مالكه أو حائزه . 


وشروط الاختلاس : ١‏ اخراج المال من حيازة المجنى عليه » وانعدام رضاه “. 
.ثانيا : موضوع الاسرقة : هو-مال منقول مملوك للغير . 


وشروط المال : ( له قيمة مالية » ممكن تملكه وحيازنه وثثله » ولو لم.يكن له 
حيزا ماديا أو غير قليل للوزن » كالتيار الكمربى ) ٠‏ 


. ثالثا : القصد الاجنائى : هو ان يعلم السارق بأنه اختلس النقول امملوك للغيره 


المبحث الثسائى 
عقوبة السرقة 
١‏ س اذا اوقفت الجريمة عند حد الشروع » استحق السارق العقاب اللقرر 


ش قانونا ٠‏ وقد عرفت المادة 1 ع الشروع بأنه 0غ البدء فى تننيذ فعل بتمصمد ارتكاب 
جناية أو جنحة اذا أوقف أؤ خاب أثره لأسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها » . 


؟ ل واذا تمت الجريمة » بتؤافر اركانها » استخق الفاعل العقوبة المقررة 
قانونا . وتتم جريمة السرقة اذا خرج المال من خورة واضع اليد عليه ؛ ودخل فى حوزة 
الجانى )١(‏ . وكائت الحيازة هادئة ٠‏ 


والعقوبة المقررة للسرقة كالآتى 2 : 


المطلب الأول 
السرقة الموصوفة دظروف منسددة 


ولا : جنحالسرقة ؛ يعاقب السسارق. بالحبس الى ثلاث سئوات طيقا للمادة لاللاع: 


لل ) المرجع السابق ض 8؟ وفيه أشازة الى حكم اكنقض فى )1141/11/1 مجِموغية القواعد القانونية 
| هعكتق1 : 


14 << المددان الخايس والسادس السنة النالثة والخكمسون 


مثل السرقة التى تحدث فى مكان 50-0 » أو معد للسكنى » أو يطريقة اسستعمال 
مفاتيح 1: 3 ؛ أو كسر الاختام » وألتي تحدث ليلا » أو من تسخصين فأكثر )١(‏ . 
' انيا : جناية السرقة : يعائقبت السارق بالاأتسغفال الشاقة امأؤقتة أو امؤبدة 
كالآ: 

نئي : 


امثلة : ١‏ - السرقة بالأكراه : تنص المادة 15" ع على أن اللعقوبة اشسغال 
ساقة مؤقتة » وان ترك أثر جروح اقل قافقة مؤددة أو مؤقتة 0 5 
ات الشكلق عل الاماكن المسكوئة أو المعدة للسكنى : تنص المادة لازم عَ 

أن العقوبة الأشسغال الشاقة ات » بالشروط الآتية : 


أحدهم ظاهرة 59 1 (د ( 0 0 يطريق التسور و الكسر أو بمفائيح ' 


؟ ‏ السرقة ليلا من شسخصين فأكثر : وان يكون أحدهم حاملا سلاحا ظاهر ا 
الو اخفحا 0 


وإتتصط المادة 5ل ع6 على أن العقوءة أشغال 35 كافة مؤقتة ٠.‏ والشروط.: . 
. ( الليل ».الكعدد » السملاح ) (1) 6 


المطلب القسانى 


هى السرقات التى لا يتوخر فيها الظروف ١‏ اتسددة السابقة ؤعقوبتها الحبس مغ 
الشفسغل مدة لا تتجاوز سسذكين ( مادة م1؟ 52 5 مثل العثور على شىيء مفقود وحيسة 
بمقصد أمتلاكه بطريق الفش (0). , 


المطلب اثالث 
السرقة الموصوفة بظروف مخففة 


هى السرقات المنصبة علئ .الغلال »' والحاصلات الأخرى © مير المنفصلة عن. 
الارض »© وكانت قيمتهسًا لا تزيد عن خمسة وعشرين قرشا . وحددت عقوبتها 
المادة 914 ع نجواز أبدال العقوبة من الحبس اابين فى المادتين السابقتين ( الحبس 
مع الشغل » والحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سسنتين ) » بالغرامة التى لا تتجاوز 
جنيهين (0./ 


(1 سه ) المرجع السابق ص 58 156 0/2 م 5 
(5)جرائم الملل ضٍ لام 7 1 


هذ الشرقة فى الشربعة الأسلامية ذل 


مايا لا م سس سس سس سس سيم 


المطلب الوابع 


بعض احسكام جزئيسة للسرقة 


أولا : الاشتراك فى السرقة :- 

الاشتراك عامة » هو المساهمة فى الجريية ؛ سسواء بالتحريض على ارتكابها » 
أو الاتفاق » أو تقديم ادوات تستعمل فى الجريمة »؛ أو المساعدة على الأعبال المجهزة 
' أو المنسهلة أو المتممة لارتكابها (م . 4 ع ) وعقوية الاثستراك : هى أنه من اشسترك فى 
جريمة.معلية عقويتها الا م استثنى قانونا بنص خاص ١‏ م )١‏ ع ) وهذه الاستثناءات 
قد ترجع الى ظروف شخصية تتعلق بالفاعل » وترجع الى لدي ؛ نقد يعاتب 
الاخير رغم أن الفاعل قد منع من العقاب مطلقا لسبب من أسياب الاباحة ») 
أو لعدم وجود القصد الجنائى وقد ون عقوبته اشد من عقوبة الفامل » أن 
كانت هناك ظروفا مخففة للأخير » مثل صغر ,السن ٠ )١(‏ 


ثانيا : السرقة بين الأصول والفروع والازواج : 
فلايجوزمهاكيةين يرتكبالسرقةفى هذم الحالة الا بناء على ظلب المجنى عليه . 
(م اا_اع) . وللمجئى عليه أن يتئازل عن دعواه فى أآية جالة كانت عليها الدعوى . 
وله لبن يوقف تنفيذ الحم عير الجانىقأى وتحضاءر: - رعاية للاستترار 
تحريك الدخوق الجئائية . أذ أن العقاب رعق تالمع ولا جد لجان جه إن 
يتنازل عله ٠‏ 00 


سرقة القبور : 
قنضث مشسكية النقض فى حكم جديث لهسا باعتبار الأسبتيلاء على الاكنان 
والحلى جريية سرقة . لانها تعتبر مملوكة للورثة » :لا وثر فى نفوسهم وضمائرهم من . 
وجوب اكرام ذويهم ف أجدائهم (؟) ٠‏ 


رايا : التزام السارق بالتمويض ٠‏ 

كقناعدة عامة أن من لحثه هرر من الجريمة ٠‏ أن يدعي بالحق المانى أمام المحكية 
المنظورة أمامها الدعوى الجنائية ( م 1/551 1 ٠‏ ج ) وبالتالى يلتزم السارق بتعويض 
المجنئ عليه عبا لحقه من ضرر تعويضا مدنيا (؟) ٠‏ 


خاميشا : السرقة للضرورة * ٠‏ | 
اذا كانت «السرقة لدفع غائلة الجوع والهلاك المحدق » ولا يوجد من سنهيل 


وال ) الاحكام العامة فى قائون العقوبات الاستاذ الدكتور السعيد مصطفى السعيد ص .88 #082 > ١717‏ 
(؟ ) جرائم المال ص 8 - قانون العفوبات الاسناذ محمود منصور ص 6/؟ + 

(؟ ) جرائم المال ص ١.١‏ : 

( 1 ) مبادىء الاجراءات الجنائية الاستال الدكثور رؤوف غبيد ط 3 ص ١5!‏ و :14خ 


: 0 أتمددآن اتفايدج والضايسي س السبة الحاكة وألكن 


سواها ؛ قلا عقايب . تطبيتا للقاعدة العامة المعفية من العتاب . وقد نصت المادة جع 
انه لا عقاب على من ارتكب جريمة الجاته الى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه من خطو 


الفصل الثالث 
المسرقة بين الشريعة الاسلامية والنظم الاخرى 


'نستخلص مما سبق أن عقوبة السرقة فىالشريعة الاسلامية » تتميز عن غيرها من 
النظم من الاوجه الآتية : ش ا اا 


1 ألها حق من حقوق الله تعالى : فيقام جد القطع ولو تنازل المجنى عليه عن 
حقه . ود همل ذلك صفقوان صاحب الخميصة ( الرداء ) اللتى سرقت منه بالمسحد 
: وشت نؤمه عليها ؛ وقد طلب من الرسول (ص) العفو عن السارق »© فقال له الرسول 
(ص) : ١‏ هل كان قبل أن تأتينى به» (1) . فى حين أن السرقةف اليهوديةحق/للمعتدى 
عايه الذى ياخذ تعويضا قد يصل الى خمسية أضعاف القيمة المسروقة » والا يياع 
السارق لاستيفاء نلك القيمة . ونحد المسيحية قد فغصلته بين الدين والدولة ولم 
تتعرض للمقوية ٠‏ كما نرى القانون الرومانى يجعل طايع العقوية هو الانتقام الشخصى ) 
وللمجنى عليه قتل السارق أو استرقاقه أو رفبسع دعاوى ضده ؛ كما سبق .. وق 
الجاهلية » طايعها الانتقام النردى كذلك ؛ رغم أنها قضت بالقطع ؛ بدليل أنهم كانوا 
يتركون الشريف » ويقيمون الحد على الضعيف . وجاء الاستلام بمبدا المساواة سين 
٠‏ لفاس ؛ لا فرق بين غنى وهقير . قال قعالى « أفحكم الجاهلية يبغون ؟ » هتا اسبتفهام 
الكارى » بيعنى ليس أحد أعدل حكيامن الل .على حين أننا رأينا أن القانون الزومائى 
يفرق بين السيد والعبد ؛ فالاخير يلقى من أعلئى صخرة فى مدينة روما ٠‏ ويفرق بين رب 
الأسرة والابن فعند التخلى عن الابن » للمجنى عليه الانتقام منه.. ويذلك نخد أن 
عقوبة التطعاخف وطأة من عقوبة التتل أ الاسترقاق . وفالقانون الوضعىالحديث 
العقوبة حق للمجتيع » فلا يملك المجنى عليه العفو غن: الجائى © الا اذآ استثنى 
القانون ذلك كما راينا فى حالة السرقة بين الأصول والفروع. والازواج ٠‏ 


؟ س حصرت الشريعة الاسلامية عقوبة القطع فى اضيق الحود » وتتقسوفة نحو 
اسقاط الحد بأدنى شبهة » عملا بقاعدة الحدود تدرا بالشنبهات . وجعابتمنشروطه 
أن تكون السرقة لعدم الحاجة » ومن حرز:؛ وقد تثشدد الفقهاء فى الحزر » كما تقدم . 
وق حالة عدم أقامة القطع توجد عقوبات تعزيرية مثل الضرب والسجن . فى حين أن 
القانون الرومانى » توسع فى معنى السرقة فى العصر العلنى وجعلها تسمل مجرد تغيم. 
نية الحيازة بتصد التملك بطريق الغش. . وفى القانون الوضعى الحديث ©. تتراوح 
العقوبة حسب الظروف المصاحبة للجزيمة من الغرامة الى الاشغال الفأقة المؤيدة : 
. وقد توسيع فى معنى الشرقة » فتثسمل كل ما يمكن نقله ولى لم يكن له حيزا ماديا » مثلا . 

(١)فى‏ هذا المعنى ل الاسناك الدكتور رمسيس بهنام ‏ النظرية العافة للقاون اأجنائى فن +1+ 
وما بعدها . : 0 3 

(؟ ) معاشراثا لى الحذود وأحكامها ب المرجع السابق : . . 


حد السرقة فى الشريعة الاسلامية م١‏ 


سرقة التيار الكهربى »6 كما أن جريية السرقة مستقلة عن جرييسة النصب وخيانة 
الأمانة ٠.‏ 


م فى الشريعة الاسلامية » على السارق الضمان » على القول الراجح وأيضا عرفت 
الشريعة الغرامة كعقوبة تعزيزية . أما فى اليهودية والقانون الرومائى » فانه عليه 
رد أريعة أو خمسسة اضعاف القيمة . 


؟ ل اذا كاتنت السرقة لدفع الهلاك » فلا عقاب فى الشريعة الاسلامية ؛ لان المقرر 
عا أن الضرورات تبيح الملحظورات 5 وكذلك الأمر فُْ القانون الوضعى 3 


وب افق القائون الوضعئ الحديث مع الفريعة الأشلانية »على ان العتوبة 
زجر وردع للجانى » فضلا عن تقويمه . واصلاح النفس ؛ وتكوين المجتمع تكوينا صالى 
على خلق » وحمايته من الرذيلة , 


5 - اركان جريمة السرقة فى الشريعة الاسلامية ؛ والقائون الروماني والقإنون 
الوضعى الحديث ؛ تكاد تكون فى فحواها متحدة . فيما عدا ركن القصد الجنائى ٠‏ 
فهو نارز عزكن فى العاتون. الروماتئ > والتاتون الوكعن, الحديك ...قاف الشريية 
الاسلامية فركن النية هو القاعدة العامة فى ثستى العبادات والمعاملات والحدود . وقد 
قال الرسول (ص) « ائما الأعبال بالنيات » وائما لكل أمرىء مانوى » . ١‏ 


الشريعة الاسلامية تتطلب فى اثبات الاتهام سهادة رجلين أو الاقرار » ولا تعرف 
الشكليات . فى حين أننا رأينا أن القانون الرومائى فى العصر الأول يوجب على المجنى 
عليه أن يتعقب السارق لنزله ومعه أقربائه »؛ وأصدقائه » حاملا معه ( طبقا ) وخالعا 
عن نفسه ملابسه الا مايستر به عورته » ويدخل وراءه ليلقى القيض عليه . وتوجد 
حقيثة يجب أن ثمد اليصر اليها دائما ») وهى أن قواعد الشكليات فى القائون المرومانى 
هى المهيمنة عليه فى شستى موضوعاته . وتظهر تلك القواعد بجلاء فى المعاملات 
المالية )١(‏ . ومن البديهى فان القاثون الوضعى الحديث لا يلجأ لتلك الشكليات 
كقاعدة عآمة »© باستثئاء حالات تقتضيها الضرورة مثل الحصول على أذن مسيق 
بالتفتيئش لمسكن المتهم من النيابة العامة , وفى الواقع ليس ذلك من دروب الشكليات ؛ 
وائما هو من شروط التفتيشى ( طبقا للمادتين 1١411‏ من قانون الاجراءات الجنائية ) 
وتطبيقا للمبداأ الدستورى الذى يحرص على حرمة المساكن وعدم جواز دخولها ٠‏ 
ولا تفتيثها الا بأمر قضائى مسبب وفقا الأحكام “القانون ( م ؟؟ من دستور جمهوردة 

مصر العربية عام (/151:) (1) ٠‏ 


القانون 00 الجريية 00 : 


١)‏ ) على سبيل المثال اجراءات انتقال الماكية ؛ وانعقاد العقود , الاستاذ الدكتور محمد عبد امم بده 
بالأستاد الدكتور عبد المثعم البدراوى - القائون الرومائى جه ! ضح 5!؟ طل 15)4 . 

(؟ > أصول الاجراءات الجئائية سئة 1 الاستاذ الدشتور حسن المرصفاوى ص 18 الى 537 

(؟ ) الجريمة والمقوبة فى الفقه الاسلامى ‏ الخردمة فضيلة الشبخ محبذ ابو زهرة مي ,) ' 


ذا وعل ساب العيير 
الك اليا ول اللقليدى 

السنيد الأستاة/ عسجد العزبيز بيو 
المعةت ال 


تلخص الامكار الاساسية لنظرية الاثراء على حسناب الشير فى الشانون المهنى 
المسرى الحالى على حد تعيير الستهورى ‏ فى انه « اذا استولى شخص ملى ملك 
الغير دون أن:يكون لهذا الاستيلاء نبب قانونى » واضافة الى ملكه ولو بنية حسنة » 
يكون قد اثرى على حساب الغير دون سسبب قانونى » ومن ثم بلزم برد أقل القييتين 
٠٠٠‏ قيمة ما آثرى به هو ) وقيمة ما افتقر به الغير » )١(‏ . 


ويقول (جيرار) « ان نظرية الاثرام على حساب الفير © تعتبر من أولبى - 
القانون » حيث تمتد جذورها مباشرة ألى تواعد المدالة والقانون الطبيعى . 
-بخلك فى غير حاجة ألى تبرير + اذ انها صل ف عليلتها برجا : بل نعلا أل لي 
للالتزام ظهر فى فجر التاريخ . وهذا ما يفمس, مبلغ حظها من البداهة القانونية (©) . 
ومع ذلك فان المتتبع للمسسار الذى سسلكه التطور التاريخى لهذه النظرية » يستطيع 
أن يلمس للوهله الأولى انها كانت تعامل بقدر كبيز من الحذر واللامبالاه » بل والمعاداه 
ال 0 من أجائنب الاجهرة الرسمية ويه الرسمية قى 0 الثانونى التقليدى 3 
قئى الفكر القانونىالاوروبى القديم لم يتجلها على الاطلاق أن ترى القور الا فى بضبع 
تطبيقات استئنائية محدودة ومتئائرة » فضلا هن هدم السماح لتلك التطلبيقات بتهاوز 
فطاق داكرة العادقات المتعاتدية. 5 . 
وقد عبن 5 ) عن الحائب الاول من هذه الحالة يكلماثك أدبية اخاذة » وق 
نشسس: الوقت'مفعمة بالمرارة والاسى ؛ فقال ( أن مبسدا الاثراء على حساب الغير كان 
يبدو كالنهر الجوفى » تنبع منه عبيون متفرقة على سسطح الأرض تدل' على وجوده فى 
جوفها » ولكثه يبقى كامنا غبها » ولا يظهر أبدا على السطح » . . 


ع نمم عو 5 211132625 11 ,طتة50115621 عتتداة11 تتا عصتصدمك0 


5 0015 311 كتقطتوز 5025 26 11 متقطط رع له معدت "1 لت انك اناف 
كيا علق البعض على المجانب الآخر من تلك الحالة فقال ان ملك التطبيقات ام 
تشمل قط الحالات التى لا يوجد فيها تماقد أصلا » (؟) ٠‏ 


1٠ د الستهورى ب الوسيط # الجزو الأول ص ؟‎ )1١( 
(؟ )جيرار  القائون الروماني » باريس 1554 ص ؟)*‎ 
. 8؟ ) ريبر ل القاعدة الخلقية " في الالتزاماتك الهفية - المطبعة الثالثة  بأريسش 158 ينْد يقد188‎ 


( ؟ )د , سليمان مرقص ‏ شرج القانون الخدنى فى الالتزامات .ص 8)) , 


بظرية الأثراء على حذسابه القير' 117 
وعلى سبيل امثال برزت هذه التطبيقات فى القانون الرومائى وف المرحلة الأؤلى 
من القائون الفرنسى القديم وى الثوانين الجرمانية النديية فى مجموعة دعاوى ( استرداد 
وأشقيع ذون ستيب ) ( 001158 عصلة ملاء016ه0© ) ومجموعة دعساوى « الاثراء دون 
سبب » ( 0 76132 لل 06 مناعع ) ؛ كبا برزت أيشنا فى 
الفقه الاسلامي فى حالتى « دفع غير المستحق ؛ وعمل الفضولى الذى يتم على سييل 
الإضطرار » ؛ وف القانون الانجليزي تى حالة « دفع غير المستحق ) ٠.‏ 


ولايضاحما سبق نرى أنه من المفبد أن نثوم بتقديم عرض سريع للتطبيقات المخقلنة 
انظرية الاثراء على حساب الغبر فيكل من القانون الرومانى والفقه الاسلامي . 


آولا س التطبيقات المختلفة للنظرية فى القانون الرومانى : 


عرف القانون الروماتى فى عصره العلمى (..؟ فى م . 186 م)عدة وسائلللحيلولة 
دون اثراء الشخص على حسساب المغير بلا وجه حق ٠‏ ومن هذه الوسائل الأوامر بالرد 
(0خ لاقع تلتباط عع طة صة) 'التى كان (-البريتو ر ) يصندرها لكى 
إثمكن فى بعض الأحوال من تعطيل جكم القانون المدنى الجامد وذلك بهدف اعأدة ‏ 
المتعسائدين الى حالتهما قبل التعاقد بما يترتب على ذلك من رد لما حصل عليه 
لي منهما من الآخر اذا كان عقدهما قد وقع فيه تدليس أو اكراه أو غبن (بالنسبة للقاصر), 


ويرجع ذلك الى أن قواهد الثائون المدنى الرومانى لم تكن تقضى بنطلان المقند فى 
هذه الأحوال؛ ومن ناحية أخرىلم يكن بن سملطة (البريتور) أن يقوم بتغيير حكمالتانون 
المدنى ٠‏ ومن ثم 'لجا الى استخدام وسيلة تير مبائبرة من الوسمائل التى يملكها باعتباره 
حاكيا من حكام الشمعب لكى يتمكن من تفريم العقد من مضمونه مععدم التعرض, 
لأطاره الخارجى الشدكلى اللذى ثم وفقا للقانون المدئى . 
ومن تلك الوسائل ايضا ما ابتكره ( البريتور ) من دعاوى واقعية ز تلاتتأع 10 0ة) 
ودفوع »© بهدف تحفيق أغراض مشابهة , | 1 
ومع ذلك فان كثيرا من الفقهاء يرون انه لا يمكن البحث عن الاصول التاريخية 
لمبدا عدم جواز الاثراء على حساب الغير فى القانون الزومائى فى نطاق, الوسائل 
الاجرائية البريتورية المسار اليها فيما سبق (5) . وائما يجب حصر هذا البحث فى 
3 ادع دئ ١‏ ترداد ما دفع دون سيب 02 عطذة وعصمتك تلطمن وكذا فى 
اي 3 0 (76250 مدع صذعة متاعة) . 
دعوىي استرداد الاثراء الحاصل بلا سيب 


وفيما يلى كلمة موجزة عن كل دعوى من هاتين الدعويين ٠‏ 


١ (‏ ) دعاوى استرداد مآ دفع دون سبب : 


ع عصنه مونم نمدم 8 
كانت دعاوى الاسترداد غير 1١‏ بيه | (دكتامء عطنة متاع تقطم0 ) ىُّ 


23 حل افر عر الاثراء بلا سسبب على حساب الغير كيصدر اللتزام فى القانون المدني 
الممرق سا ص 1١‏ : 


م١‏ العددان الخاخس والسادس السئة الثالثة واللحيضشون 


بداية .الامر_دعوى واخدة مجردة ( أى:ذات استعمالات متعددة دون خاحه الي تغييي 
الى. مجاربة الاثراء على حساب الغير فى مجال العقوذ » وذلك على أسساس أن من يتلقر 
أ يحوز يلا حق مالا مملوكا للغير » يلتزم وفقا لمبادىء العدالة يرده الى صاحبه , 

ش . :ولكن هذه الذعوى ما ليثت أن ظهرت فيما بعد فى موسوعه ( جوستنيان ) فى صورة 
دماوى متعددة ذات أسمماء محددة , ويعئي كل أسم من تلك الأسهاع تحديد تطباق 
خاص لتطبيق الدعوى ٠‏ 

: دعوى استرداد ما وفى به لسبب مشسروع لم يتحقق‎ ١ 


0 2015 001158 ,0818 01153 تاج 1ه 


وكانت هذه المدعوى تستخدم فى حالة الوفاء بالتزام قائم وصحيح ولكن سبب 

الالثرام ( بمعنى المثايل ) لم يتحقق » وذلك بهدف اس ترداد الشىء الذى سلمه 
امو وفاء لالتزامه ولم يحصل على متابله » أو لاسترداد مقابل الاعمال التى قام بها 

بسبب امتئاع من تمث لمصلحته عن تعويضه عنها د وهذه الصياغة العامة لتلك 
الدموى بما يجعلها وسيلة لاسترداد الاثراء حتى فى حالة تقديم خدمات دون الحصول . 
على مقابلها لم تتبلور. تماما الا فى العهود المتآخرة للقانون الرومانى > حيث لم يكن 
الاسئرداد. ممكنا فى العصور الاولى الأ اذا كان من ام بالوفاء كد نقل ملكية شيع الى 
آخر انتظارا لتلقى حق مايل : 8 


وكانت هذه الدعوى تستخدم على وجه الخصوص فى مجال العقود غير المسمأة 
كعقد المقايضة حيث لم يكن القأنون الرومانى يلزم المتعاقدين بتنفيذ هذه العقوذ . ومن 
ثم كان المقايض الذى يبادر الى تسليم القنىء اذى يقايض به يستطيع بيوجب هذه . 
الدموى ان يطالب باسترداده اذا لم يقم الطرفه الآخر بالوفاء . 


؟ نس دعوى استرداد ما دفع لمنع شخص من عمل غير مشروع : 


005 لع معدا ط0 متاعتهمه0: 


وكانت هذه الدعوى تستخدم للاسترداد اذ! كان القصد من. الوفاء بالتزام معينزة؟ 
الى :تسخص آخر هو حمله على القيام بعمل أو امتناع يهدف الى تحقيق غرض” غير 
مشروع أو مناف للأخلاق كما هو الحال فى دفع مبلغ من المال لش خض كمقائل: 
لامتنابه عن ارتكاب جريبة أو لحمله على رد شىء مسروق فهى اذن دعسوى تفترهى' 
حصول الوفاع لفغرض من شأنه أن يلوث ااتلة ٠‏ وبلاحظ ان 'الاسترداد.كان يمتذع 
اذا كان التلوث. حاصلا من الجانبين معا أو كان من جائب الموق وحده . ومن هيا 
ظهر المبدا.القائل بأنه لا يمكن أن تسمع سكوى منمن يستند فيّها الى تلوثه , 

؟.- دعوى استرداد الافتقار اكذى وفى به خلافا لاحكام القانون :.. 


2 لتناأكنا يصذ طه تاأعنتقصم. 
ا 


وكائت هذه الدعوى تستخدم كوسيلة للاسترداد اذا كان المثرى قد.اس كفادٍ 
أسستفادة مخالئة القائون بملى جساب .الغير » كما لو كان المثرى قد جديل من .قرض' 
أعطاه للمفتقر علي نوائد تجاوز القدي المسموح به تائونا , 1 


نظرية الاثراء على حمساب الفسير ١‏ 


الحا لل ل ممم 


1 0 السترداد ما دفع دون وجه حق ( بالمعنى الضيق ) 


523 51026 من ل صم© 


وكانت هذه الدعوى عدم للالسترداد فى أحوال معينة محددة ؛ وذلك اذا كان 
السبب غَنير موجود أو كان لم يت يتحقق أو كان قد اختفى بعد وجوده ٠‏ ولم تكن هصذه 
اادموى تستخدم على الأطلاق فى كل الصور التى لا تستخدم فيها. الدعاوى الأخرى 
وذلك على خلاف مايوحى به أسسمها من اتجاه نحو العمومية . وهذا يؤكد أن ميدا ٠‏ 
الاثراء الحاصل على حساب الفير دون سسبب لم يتقرر كيبدا عام في القانون الرومانى . 


م ب دعوى استرداد ما دفع وفاء لدين عن غلط : 
١‏ 0020110 


وكانت هذه الدموى تعطى إن يوفى بما يعتقد انه ملتزم به وذلك على خلاف 
الحتيقة والوامع » الحق فى المطالبة باسترداد ما أو به . وكان يلزم لاستخدام هذه 
الدموى ان يكو نالفاط متوفرا فى جائب كل من الموفى والموقى له . ش 
هذا ويلاحظ أن استخدام كل الدحماوى السايقة لاسترداد الاثراء الحلصل دون 
وجه حق كان بمثابة وسيلة اتجنب النتائج الظالمة التى كانت ترتبط بنظام شكاية العتود 
فى القائون الرومائى . حيث كأن العقد يعتبر صحيحا وتثشا به الالترامات على عاتق 
اطرافه لمجرد انه قند تم أفراغه فى الشكل اللازم لابرامه ونا لأحكام القانون 
وذالك بصرف النظر عن سببه ( الباعث الداع ) » آي ولو كان هذا السبب غير مميكن 
أو غير مشروع : وعلى سبيل المثال كانت الملكية تنتقل بمجرد اتمام الاجراءات الشكلية 
اللازمة لذلك » بغض النظر عن عدم حصول البائع على مقابل! نزوله عن ملكيته الى 
المكتسب »6 حيث كان نظام الفسخ غير معروف فى القانون الرومائى حتى عصر متأخر ٠‏ 
ومث ثم كافت الوستيلة المكئة للتغلئب على مساوىء الفمكلية فى العتود الرومانية تتمثل 
فى تلك الدعاوى امتى تتجه مباشرة الى أثار الوفاء بها لا ينطوى على النازعة اصلا 
فى صحة التصرف نفسه وانما العمل على تعديل الآثار افر عليه ولك على لبد 
الناحية النظرية ونقا لاحكام القانون امدئى الو ومنانى 5 
ولذا يتول الفقيه الفرنسى كابيتان « ان فكرة الغاية قد دخلت الى تطاق الانظية 
القائوئية الرومانية عن طريق آوامر الاسنترداد المشسار اليْها » لا كمنصر أو كشرط فى 
العقد واثما كثساس لتسوية ااراكز النائجة عن العثد أو تنفيذه وأقعيا بما يتفق ممع 
!ا يقتضيه أعئال هذه الفكرة من الحيلولة دون ترتيب إثاره بصورة تخالف قصد 
المشعائدين أو الآداب (5) ٠.‏ 
كما يلاحظ أيضا ان دعاوى ا الثسان اليها كانت جيمعها تستخدم قُ 
حالات 3 تنوم غيها علاقة عتدية دين االفتقر والمثرى ٠‏ 
كما يلاحظ آخيرا انه بالاضافة الى ما تقدم كان يشترط فى هذه الدماوى أن يكون 
الاثراء مياشرا أى ناتها عن الله نج المفتقر الي المثرى مناشرة دون آى, 
تدخل من شخص آخر . 


(5 )ساد جميل. الشرقاوي - المرجع السابق ‏ ع 15 


.هآ العددان الخامس و السادس ‏ الددئة الثالثة رالخميسون 
( ب ) دعوى الاثراء بلا سبب ٠‏ 


76150 لطع ل 


كانت هذه الدعوى تستخدم فى حالة ما اذا كان الاثراء قد تم عن طريق تدخسل 
تسخض آخر غير المثرى والمفتقر وكان ظهورها فى القانون الرومانى ناثسئا عن أن هذ! 
القائون لم يكن يسمح بنيابة شخص عن آخر فى اجراء التصرفات القانونية ؛ ومن ثم 
كانت الحتوق والالتزامات الناقشئة عن العقد تقرتب لمصلحة او على عاتق من 
يشارك فعلا بارادته فى ابرام العقد دون أى شخص آخر , ' 


ومع اتساع نطاق المجتمع الرومائى وتطوره من المرحلة الزراعية المغلقة الى 
المرحلة التجارية المنفتحة على الخارج » بدت الحاجة ملحة بالنسبة لرب الأسرة 
أو السيد الى الأستعائة ببعض الخاضعين لسلطته.مثل. أبنائه أو الارقاء المملوكين له 
فى تدبير اعماله التجارية » وبالتالى بدت الحاجة ملحة بالنسبة للمتعاملين مع هؤلاء 
الأبناء أو الأرقاء الى التوصبل الى وسيلة قانونية. لالزام رب الأسرة أو السسيد 
بآثار التصرفاث الصادرة من الخاضعين أسلطته » وذلك فى ظل سريان قاعِدة 
عدم جواز. النيابة فى اجراء التصرفات القانونية ,' يي طن 


ولذا تدخل (البريتور) للعالجة هذا الوضمع ؛ عن طريق: منحالمتعاملين معالخاضعين 
لسلطة رب الأسرة أو السيد ‏ فيما يتعلق بالحقوق النائيثة لهم من هذا. التعابل س 
دعاوى تمكتهم. من الرجوع بحقوقهم مباشرة على رب الأسرة أو السيد. . وكانت من بين 
تلك الدعاوى دعوى الاثراء بلا سمدب . وذلك تأسيسنا على فكرة:أن اثراء رب الانبرة 
أو السيد من اعمال.ابنه أو العيد المملوك له نتيجة لافتقار الغير من شبابه ,أن يبرر 
رجوع هذا الفير عليه حدود هذا الأثراء ؛ أى بمالا يجاوز القدر الذي .حصل عليهرب 
الأسرة من منفعة بسيب فعل الخاضع. لسلطته ٠‏ : : 


وقد كانت هذه الدعاوى تستخدم فى بداية الآمر فى نطاق ضيق ومحفود جدأ 
. لا يتجاوز الحالة المشار اليها فيما سبق » ثم مالبث أن امتد اسنتخدامها بعد ذلك الىئ' 
حاله الاثراء الذى يستفيد به شسخص من تعاقد بين سخصين آخرين ولو لم يكن أحدهماً 
خاضعا لسلطته . وقد وجدت ثمة نصوص تقفى بجواز استخدام هذه الدعوى فى. 
حاله مالو اننتفاد شريك.من عقذ' أبرمه شريك آخر مع الغير دون أن يكون ق وسسبع 
هذا الغ الرجوع بحقوقه على الشركة ؛ ومن ثم كان يحق له أن يزجع على السركاء 
الآخْرين فى حدود استفادتهم من العقد . وعلى اللرقم من أن بعض الدساتير الامبراطورية :. 
تلد قضت بالزام: كل منن أثرى نتيجه لعقد أبرمه شخحصان آخران يرد هذا الاثراء » 
الا أن الفقه يؤكد أنه حتى آخر عهود القانون الرومانى لم تنثشما ناعدة هامة تقخى 
بالتزام كل من يثرى على حسابٍ الغير سرد هذا الاثراء 9 


وقد اختلف شرام الثانون الرومائى فى تعليل ظاهرةٌ هدم الأخْدُ بيمبداً عدم 
جواز الاثراء على حساب الغير فى القانون الرومانى الا فى تطبيقات محدودة ومتنائرة 
مضلا عن عدم السماح لتلك التطبيقات بتجاوز نطاق دائرة العلافات' التعاقدية . 


يقول,( جبرار ) ان مبدا عدم جواز اثراء شسخص على حساب شخص آخسر كان 
2 ق المقانون الرومائي مسق أقدم العصور 4 وان حصصر استخدام . الدعاوى' 
بقة فى حوال معيئة لم ينكماً الا بسبب تعيون: نطاق ضيق لكل دغوى:» مع الاكتصار 


نقرية الفراء عن بايا انعبر اما 


فى تطبيق |إبد! على دائرة الروابط العقدية وحدها فقط » وانتهى ( جبرار ) الى القول 
بأنه ام يكن ثمة مبرر منطتى لذلك . وقد اعترض على (جبرار ) بأنه قد قام بتقرير اللحالة 
الموائعية للمشكلة دون أن يقدم أى تفسير لوجودها وأضاف « كيك » الى هذا الاعتراض 
ان مبدأ عدم جواز الاثرامء على حساب الغير الذى أشار اليه جيرار لم يرد فى كتايات 
الفقهاء المرومان الا باعتباره مبسدا خلثيا آو مثاليا لا باعتباره مبدآ قانونيا وانهم كانوا 
متأثرين فى ذلك بالثقافة اليونانية وعلى وجه الخصوض ماورد فى كتاب الأخلاق 
الأارسنطواء 

ويفسر « جينار » قصر استخدام: دعاوى الاسترداد على حالات الروابط التعاقدبة 
وجدها متط » بأن هذه الدعاوى قد وجحدت ف البداية كوسيلة لالزام المقترض برد 
. امقرض الذى كان يتم بالتراخى 1062 حيث لم تكن تنشأ عنه فى 
المقالون الرومانى دعوى خاصة كما كان عليه الجال بالنسبة للترض الشكلى 

٠. 62‏ ولذا استخدمت دعوى ا غير معنية السيب 
لكى تقوم مثام الدعوى الخُاصة يعقده الترض الشكلى (7 

وواضح بطبيعة الحال ان هذه التفسيرات لم تحاول ان تتغلفل الى أعياق 
إاكنثلة من جوانبها وزواياها المختلفة لكى تصل الى تقديم تشخيص سليم للأزيسة 
التى كان يعانيها مبدا عدم جواز الاثراء على حساب الغير فى القانون الرؤنانى حيث 
يوجد ثمة تناقض حاد بين فكرة العيومية الشاملة المقررة للمبدأ فى مجال الأخلاق 
وقواعد المدالة والقانون الطبيعى وبين التطبيق المحدود 5 
0 بما يمكن أن يجعل هذا الاين غير قادر على تحقيق ق العدالة على الوجسه 
الاكيل . ش 


. ثانيا . التطبيقات المختلفة للنظرية فى الفقه الاسلامى ' 


يذهب البعض الى أن ناي الاثراء على حساب ال يني علبي كي الفقة 
. مهذا الرأى حيث فال ان الفقه الاسلامى لا يعترف بالاثراء يلا سيب؛ كمصدز. لعزي 
اللاثينية والجرمانية التىاثستقت منه» ويستطرد السنهورىقائلا»أن أوسسع ما يعترف به 
النقه الاسلامى فى ذلك هو دفع فير | اشتحق وعمل النضولى الذئى يتم على سبيل 
الافطرار > 
يوضع 0 للالترام , شكل عام ف الثقه الاسلامى 1 الي ف جوهر الدرعة 
لسلببي ب سينسنستك 
رباع عورى « 0026©  ”#‏ الاثراء بلا سيب على حساب افر باريس شْئة 1464 فقرة 16 واشار 
اليه د . جميل الشرةباوى . امرجع السابق ب نص ١‏ 0 0 
(م)سمد ١‏ شفيق شعاته س النظرية المامة للالتزامات فى الشريعة الاسسلامية . ل القاهرة. ستنة 
0 عاص “8 وما بعدها 
از ) صبعى مخيصاتى ‏ النظرية العامة للعقود والموجبات فى الشريعة الاسلامية ‏ يروت سننة 
لذ ده | خاص 4# و )4 وأشار اليه د . جميل الشرقاوى فى المرجع السابق:ص !2 عن د.سكيمان 
الاثراء هلى حساب ال.ير فى تقنينات البلاد الغربية القاهرة سنة الؤل ساك ص1١‏ 
ا 4 ١‏ : 


15 العددان الخامني والسادس السيتة البالفة وال 000 


الأتلانية مابيقع مل صنق هسقا التداتيا وائه يتاشب الفافدة "العانة الواردة فى 
المادة/7؟ من المجلة الغدلية وهى انه «لايجوز لأحد أن يآحذ مال احد بلا سبب شرمى» 


كما ذهب البعضى الآخر )١.(‏ الى ان التسليم بميدا الالتزام برد الاثراء فى الشريعة 
الاسلامية لا يقوم فقط على مجزد اضافة: هذا المبدا الى احكامها أو تبنيها له » وانها 
يثوم فى حقيقة الأمر على اساس ان الشريعة الاسلامية قد انجبته فى عصرها الاول . 
وذاك استنادا الى الآيات القرآنية التى تنهى عن اكل الأموال بالباطل » والى ما جاء 
بنص المادة//49 من المجلة العدلية الذى اثسار اليه الراى السلبق ؛ واخيرآ الى للصيغة 
الخلقبة ألتى تتميز بها روح الفقه الاسلامى بشكل] عام » وذلك كله يما يفرش الأخذ 
بهذا المبدا باعتباره من مقتضيات العدالة الأولية . 


وقد وحد د . سليمان مرئس أن القطع فى الخلاف القائم بين الاتخاهين السسابقين 
يقتفى تحليل الحلول الى قال بها اليه | الفقة الاسلامى ْ مختلف الممناون 2 0 
اسستثناءات على هذا البذا: ِ 


واد قام د ٠‏ مرقس بهذا 000 فى الفقه الحنفى مقسما 
المسائل التّى تتناولها هذه الحلول الى الأتسام الآتية : ( 11 ) 


الأول ؛ مايحدث فيه الاثراء دون سيب قضاء وقدرآ او يفعل أجنبى.. 
الثانى : ما يحدث فيه الاثراء يفعل المثرى .' . 
الثالث : ما يحدث فيه الاثراء بفعل المفتكر نفسه 


وذهب د . مرتس الى انه فيما يتعلق بالقسيين الآول والثانى © فلا شبهه 
فى ان الحلول التى أوردها فقهاء الحنيفة تقخى جميعها ‏ الا ما ندر يرد الاثراء 
الحاصل على حساب اللغيي . أما يالنسية للقسم الثالث س وتدخل فيه اعمال 
الفضولى بالمعنى المتعارف عليه فى الفته الاسلامى . ( وهو كل من تدخل فى شسئون 
غيره ولو لم يكن تدخله ضروريا اصلحة' ذلك الغير ) » وكذلك حالات دفع مالايجب » 
وحالات قضاء دين الغير باذنهاو دون اذنه؛وغير ذلك من الحالات التىيقومفيها الشخص 
يع منقو لتفسه 4 ولكن يعود من ورائه تفع لغيه . بالنسسية لهذا وي 
د . مرقس, الى “القول بأن فقهاء الشريعة وان كانوا قد انتهوا الى اعتبار ان الأاصل 
هو عدم التزام المثرى برد الاثراء الحاصل “على حساب اللغير والاستثناء هو المتزّامه 
بالرد » ألا حدر الذمر قد صدروا فى حلولهم التئ تدموها فى هذا الصبدو عن 
المبدا ذاته سم أى ميدأ الالتزام برد الاتراء على حساب القير :. ' 


ويرجع ذلك الى انهم قد افترضوا وجود نية التبرع لدى المفتقر بالنسبة للفمل 
المفتتر الصادر من جانيه » ومن ثم لم يجعلوا لله الرجوع على من اثرى من هذا الفعل. 


64 صلاج الناهى ع الكسب دون سبب والفضالة كمصدرين للالتزام س القاهرة د ؤه4! ص‎ ) ٠. 
وما بعدهة  مشان اليه فى جميل الشرقاوى  لأرجع السابق ص 44 نقلا عن سليبان مرقص س المرجع‎ | 
السابق م ص 8؟ وما بعدها‎ 


(11)دء جميل الشرقاوى ‏ المرجع السايق, ص/ه4 عن سليمان مرق المرجع السابق ‏ عي 


خظارية الاثراء على 'حساب آلفر 7 وى 


الا.اذا ثيث من قول المفتقر او فعله او الظروف المحيطة به وقت صُدور فعله انه لم 
يقصد التبرع . فيكون له حينئذ ابن يرجيع على المثرى بطلب رد الاثراء .٠‏ 


ويستطرد د . مرقمن قائلا ان هذا ييعنى ان حرمان المفتقر من الرجوع على المثرى 
فى الصور التويقال فيها بهذا الحرمان ليسىقائما علىعدم وجود مبدا الالتزام بردالاثراء 
فى الفقه الاسلامى »© بل على توافر قصد التبرع لدى المفتقر » صريحا كان او ضمتبا 
او افتراضا والدليل على ذلك ان ثبوت انتقاء هذا القصد يؤدى الى اباحة الرجوع 
على المثرى . 

. ومن كل ماتقدم » يلوح ان د . مرقس يأخذ بالراى القاتل بأن الفقه الاسبلامى 
يتضمن مبداا الالتزام برد الاثراء كقاعدة عامة لا كيجرد حلول وتطبيقات متنائرة 
. ومحدده على مسييل الحصر كما هو الحال فى القانون الرومانى . وينضم د ٠.‏ جميل 
الشرقاوى الى د . مرزقسسن فى هذا الاتجاه »؛ حيث يقول ( ١ ) ١١‏ ونحن نعتقد ان هذا 
الراى تعبير صادق عن موقف الفقه الاسلامى من ميدأ رد الاثراء ٠‏ ذلك ان الاحوال 
المتى يقول يها هذا الفقه بامتناع الرد » او عدم الزام المثرى به ؛ تنطوى على 
انتراض قيام التبرع لدى المفتقر . ونسبه قصد التبرع الى المفتقر تيرر عدم الزامه 
بالرد وخقا لقواعد الاثزاء نفسها لان التبرع يكون سببا. لكل من الافتقار والاثراء » . 


ومع تقديرنا التام للجهد الكبير الذى بذله الدكتوران مرقس والشرقاوى من أجل 
التعرف على حقيقة موقف الفقها الاسلامى بالنسسبة ابدا الالتزام برد الاثراء الحاصل 
على حسسات الغير » يما انتهى بهما الى القول بأن هذا الفقه قد اخذ بالمبدا كقاعدة 
عامة » وليس فقظ كمجرد حلول وتطبيقات متناثرة . الا اننا نري ان موقف الفقه 
الاسبجتلايي جا ويجيقة خاشحة الكاكد البكاتد نيه جح بالتسيكنة لبدا رف الانراء 
الحاصل على حساب الفير » كان متسما بقدر كبير من التدفظ والحذر » بها لا يعبر 
تمام عن روح الشبرع الاسلامى الحنيف » لا سيما فى عصي النيوة والخلناء الرائدين » 
فلم يقم هذا الفتقه يتقديم صنياغة عامة للميدا » وائما اكتفي فقط بيعالجة بعض 
القشايا المتناثرة هنا وهناك ؛ فضلا عن انه فيما وصل اليه من حلول في هذا الصبدد؛ 
تد قام.باهدار القيمة العملية للمبدا » وذلك بالتوسع فى افتراض وحود ئية التبرع 
يدي الفتقر » كل هذا مما حدا يفقيه جليلٍ مثل السنهوى الى القول بأن هذا الفقه 
لا يعترف بالإثراء بلا سبب كمصدر للالتزام « الا في حدود هى اضيق بكثير من المدى 
.الذي ومبل اليه القانون الرومائى والقوانين الجرمانية التى اشتقت منه » . ومما 
. جدا ايضيا بأسنحاب الرأي المعارض. لرأي السنهورى الى الُقول انهف ل وا كان ييةا 
الإثراء بلا سيب لم يوضع كأساسن للالتزام يشبكل عام في الفقه الاسلامى » الا انه 
ليس فى جوهر الشبريعة الاسبلامية ما يمنئع من تبنى هذا المبدا 04 سيما وأنه يناب 
القاعدة العامة الواردة في المإدة//1؟ من المجلة العدليه ؛ قخبلا عن ان المبدا موافق 
بمعتاة ومينام للآية الكريبة رولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ) ٠‏ 
وثمبة يجالات اشكرق لبايدرجنا الفقهاء ضبين التطبيقات الخاصة بنظرية الاثراء : 
على حساب الغير » وان كانت فى واقع الامر ترتبط ارتباطا وثيقا بالمضمون الجوهرى 
تلنظزية » حيث ترمى هذه الجالات اساسا الى العيل على اعسادة التوازن فى 
العلاقات التعاتدية عندما يصاب هذا التوازن بشىء من الاختلاإل 'وفى مقدمة هذه 


م١ جميل الشرقاوى  المرجع الشسايق ب ص‎ ) 1١: 


أمل العددان الخامس والسادن - الستة الثالثة والحسنون 


الحالات الاخذ بنظام: الغين فى اللعقود . وغلى سببيل المثسال اتجه القائون المرومانى 
الى حماية البائع من المفبن اذا مآ قل ثمن البيع عن نصف الثمن المحقيقى » كما اتجه 
الفقه الاسلامى ايضا الى حماية المتعاقد من الفين اليسير فى عدة صور استئنائية 
واردة على ببييل الحص »© ؤكذا من الغين 'الفاحقن اذا كان مصحويا بتغرير: من 
جانب التعاقد الآخر ؛ أو اذا كان قد وقشع ت تحيت تأثير الشرورة الملحة »؛ أو يسيب 
انعدام الخبرة فى المعاملات: ( ؟1 ) . ثم ماليث أن تبلور الامر فى: الفقه المدتى الفرنسى 
خلال القرن السابع عشر »© وعلى وجه الخصوص عند ( يوتيه ) فى تقديم مبا يشمبه 
. نظرية عامة للغين بالنسبة لكل عقود المعاوضة تنطوئ على الاخذ بالغبن كقاعدة 
عامة فى هذه العقود بالم يوجد نص استثنائي خاص يقضى صراحة باستيعاده ٠‏ | 


ومع ذلك »؛ فان كثرة النمصوص الاستتنائية الخاصة التى اوردها ( بوتييه ) فى 
هذا الصسدد »© تد ادت الى اهتزاز فكرة العمومية التى حاول ان يخلعها على فكرة 
الفبن . ' 1 
:وبالاستمرار فى تتبع المسار التاريخى الذى سسلكته نظرية الاثراء على حساب 
الغير ؛ يمكن ان نلاحظ ان المفكر, القاتونى الليبيرالى قد تصناعد بازمة النظرية الى 
.قمة الاحترام . غفى المرحلة الاخيرة من القانون الفرنسى التديم تم تجميد نقساط 
:'النظزية فى.مجال: العقود وذلك على اثر ازدهار مبدا سلطان الارادة وظهور نظرية 
السبب فى العقد » حيث اغنى بطلان العقود لانعدام السيب ولعدم مقشروعيته عن 
الالتجاء ابئ دعاوى الامسترذاد الرومانية القديمة » ثم تأكد هذا التجميد عن طريق 
العمل على خنق نظرية الفبن الوليذة التى قام ( بوتييه ) كما سبق ان اوض حنًا ‏ 
بتحرير تسهادة ميلادها فى القرن السابع عشز .فقد اتجه الرأى فيما بعد الى تصر 
الطعن بالغبن على حالتى البيع العقارى والقسمة خفقط »© وذلك بهدف الغمل د فيما 
يبدى بحسب وجهة نظرنا س. على قطع الطريق تماما على اية محاولة من جائب نظرية 
الاثراء على حساب الغير للتسلل الى مجال العثود متخفية فى ثياب فكرة الغبن عند 
وجود اختلال فى التوارن والتعادل بين الاداءات اللمتقائلة فى غقود المعاضة '. ويذلك 
لم يبيق من التطبيقات السابقة لنظرية الاثزاء على حساب الغير سموى 'حالتى الفضالة 
ودفع فير المستحق . 


. وفى التشريع المدنى الفرنسى الحالى تم تتويج هذا الاتجاه بصورة نهائية مع تتويج 
نابليوزيونابرت؛ امبراطورا على عرس القشورة الفرنسية المرصسع بيعبارة « الحرية ‏ 
والاخاء والمسساواة » : فمن ناحية لم يتضمن هذا التشريع اى نص بئان قاعدة 
الالتزام برد الاثراء الحاصل على حساب الغير 4 وائما اكتفئ فقظ بالإثمارة الى عض 

0 متفرقة لها فثسان البناء والغراسن » ونظام الاثستراك المآلى للزوجين » وغير ٠‏ 
' ذلك من الموضوعات: الهزيلة الموجؤدة. على هامشى الصو الاجتماعية الجديدة لاثراء : 

0 على حساب اخيه الانسان قَ التنظيم ألراسبالى القائم على فلسفة الحرية 
: الفردية .. 3 


وح اناطة لدي © نان لقي الو ا اننا 100 مق نظرية 
الثين + على تفوم يعدت لدبمل من كيل © وذاك.. تحث قسعار مبدا حرية التعاقد . 
الذى يتضى بأن المتعاقدين هما اولى الناس برعاية ممسالحهيا 04 وبالتالى لا يئبفغى 


' (19) حاسية ابن هابدين ( رد المحقار على الدر المطقار) ج ‏ ناص 111,. 


| نظية الاثراء على حساب الغ _ مول * 


السماح للقضاء بالتدخل لأجراء آية تعديلات فى العقود مهما بدا فيها من ظلم بين على 
أحد الطرفين لصالح الطرف الآخر . خلم يكتف هذا التشريع بتصر الطعن بالفبن على 
حالدى البيع 'العقارئ. والقسيّة فقط قتا لا انكهن اليه الحسال فى -القائون الفرنتى 
القديم قبيل الثورة الفرنسية 6 وانما قام ايضا بتضييق نطاق الطعن يالغين فى مجال 
اليم العقارى » حيث قصر الحق فى الطعن على البائع دون المشترى © فضلا عن 
عدم اجازة .الحلعن بالنسبة لبعض البيوع العقارية .... مثل البيوع التى لاييكن أن " 
تتم الا بواسطة السلطة القضائية ( ١6‏ ) . كما قام اخرا بوضع قيود شديدة على 
مباشرة دعوى الغين » حيث اشترط .ان يصل الغبن الى نسبة قدرها 7/11 من قيمة 
العقار المبيع وان ترفع الدعوى خلال سئتين من تاريخ البيع ) خضلا عن ضرورة 
.أتباع طرق معقدة فى الاثبات من تشسأنها ان تثبط همة البائعين المغبوئين وتتعدهم عن 
مباشرة الدمعوى ١ ..)1١6(‏ 


: وى القانون المدئى المصرى السابق سار الوضع تقريبا بالنسبة لنظرية الآثراء 
على حسساب الغير على نسق ماجاء بالقانون الفرنسى © فضلا عن الاتجاه الى معالجة 
الغين بصورة أكثر سسوءا مما انتهى اميه القائنون الفرنسى بتسأئها » حيث انجصر 
الطعن. بالغين فى حالة بيع عثار القاصر فقط بالاضافة الى اشستراط وصول الغبن الى 
ما يجاوز. ١/0‏ قيمة العقار وقته البيع فى هذه الحالة . وهو امر لم يبلغه القائنون 
الفرنسى في اقصى تحركاته نحو أليمين » جيث لم يسترط اى نسبة للغبن على الاطلاق 
فى حالة بيع عقار القامر ؛ مكتفيا بمجرد الغبن اليسير (15) ٠‏ 


والحق يقال ان ضمير الفقه والقضاء فى فرنسا ومصر فى ذلك الوقت لم يستطع 
ان يحتمل الاستيرار فى مجاراة المشرع فى موقفة المتسم بالقصبور واللامبالاه حيال 
نظرية الاثراء على حساب الف .. فقد بدا الفقه الفرنسى وفىا مقدمته الفئيهبان 
الكبران « اوبرى 4 و « رو » فى تجبيع الاثلام المتثائرة للنظرية من بين انتاض 
التراث القانونى الرومانى © وانتهى فيها الأمر الى تقديمها. فى صياغة عامة كمصدر 
مستل وقائم بذاته من مصادر الانتزام. ومع ذلك فاننا نلاحظ أن « اوبرى .و ” رو » 
قد اوردا قنيدين على جانب كيير من الخطورة على دعوى المطالبة برد الاثراء وهما * 


1مك انها دعوى أحتياطية 0 اثها لااتستخدم للاسترداد الا اذا لم يتوافر 
لرائعها طريق آخر للرجوع على الثرى على اساس عقد أو شبه قد أو فسيه 
حريمة , 


؟ د ضرورة بقاء الاثراء قائما حتى وقت رفع الدعوى © وأن يتم تقدير قيمة 
الاثراء فى هذا الوقت ملى وجه التحديد ٠‏ ش 

<< وقد بدات مدكية النقض الفرنسيه فى اول الأمر تميل الى الأخذ بفكرة الاثراء 

. بلإسبيب الى حانب فكرة النضالة الناتمسة التى كانت سائدة من قبل كأساس أرد 

الاثزاء + وذلك فى حكم اصدريته دائرة العرائض, فى ١١‏ يوليو سبنة ؛ ثم ما لبثت 


00 المادة / 186 مدئى فرنسى . 
) المادة / /ا("1 مدنى فرئسى . 
(15) المادة / 19.17 مدلى فرشي ٠‏ 


6 العددان الخامس والنادسى ‏ الننة الثالثة والخمسون 

المحكية أن استغنت  .‏ بعد عامين من ذلك التاريخ ‏ عنن الاستناد الى فكرة الفضالة: 
الناقصة » وقضت فى حكيها الصادر فى قضية الاسمدة الشهيرة بتاريخ 7/96 
أن للمدعى دعوى خاصه تقوم على اساسن تقاعدة انعداله - التى تنهى عن الاثراء 
على خساب الفير 4 متدئيهة ذلك بعضص الافكار الاساسية 2 الأوبرى ٠‏ » وو 2 رق 5 
بشان نظرية الاثراء ٠.‏ ولم تتف المحكية عند هذا الحد فقط » يل ذهبتٍ الى القول 
بأن دعوى الاثرام ليست مقيدة بأية شروط » متجاوزة بذلك ما كان قد انتهى' 
اليه « اوبرى 4 و “ رو » فى هذا الصدد ., وقد كان هذا الحكم بمثابة ثفزة ضخمة 
الى الامام فى اتجاه اقامة بناء متكامل: للنظرية على ارضية جديدة ذات آفاق وايماد 
واسعة وموغلة فى العمق » بما لم يعرف له مثيل من قبل ؛ بل ولا جتى من بعد » فى 
مجرى التطور التاريخى للنظرية فى الفكر المقانوئى التقليدى. . ويبدو ذلك واضسحا 
تهاما من تعليق د . سليمان مرقس, على. الحكم » حيث يقول « ان الاعتراف يدعوى 
الاثراء على هذا النحو دون أى شرط أو قيد وبالاستناد فقط الى مجرد ثبوت الافتقار 
فقضلا عن تعطيل بءعض الانظبة القانونية المستقرة مثل التقادم المكلسب ؛ والتقادم 
المسقط 6 واتفاقات الاعفاء من المسسئولية ‏ واتفاقات تحديد المسئولية » ( ل/إ! ) . 


وعلى الفور امتدت الايدى الخشنة صاحبة المصلحة الاساسية فى اسستمرار 
نقاءم الانظمة القانونية التى تحمى عمليات الاثراء الحاصل على حساب الغبير » 
أمتدت هذه الايدى لاخماد تلك ااشعلة المتدسية اللتى أاضاءت: الطريق لفترة وجيزه من 
الزمن امام البشرية الكادحة فى نضالها البطولى من أجل اععلاء راية الحق والعدل . 


وبالفعل عدلت محكمة التقضن الفرئسية عن هذا الاتجاه الفورى المتقدم ) 
واستدارت؛ على عقبيها مزتدة مرة اخرى الى المواقع الثى وقف -عندها « أويرى » 
و 2 رو » »؛ وذلك فى حكمها الصادر فى؟5 1515/5/1 »؛ حيث اشترطت ان يكون الاثراء 

غير مستند الى سبب مشرواع ؛ والا يكون للمفتقر دعوى إخرى يستطيع عِن طريتها 

الوصول الى حقه » سواء اكانت تلك الدعوى الأخرى ناشئة عن عقد أو شبه عقد » 
أو عن جنحة او به جنحة ؛ او عن القانون . كما ان محكيتى استثئاف باريس ؛ 
ولسائئاف ليون » قد قامتا باكمال حلقة القيود: الواردة فى خقه « أوبرى ») و « رو » 
وثذلك باشتراط دقاء الاثراء قائما حتى وقت رفع الدعوى ؛ وتقدير قيمة الاثراء فى هذا , 
التاريخ » بحيث لو ثبت ان ما تحقق:من اثراء قد زال قبل رمع الدعوى “كانت الدعوى 
خليتة بالرفض ١ ٠‏ | ش ْ 

ومع ذلك » فسيظل حكم محكمة النقض الفرنسية الصادر فى 1855/5/18 
بمثابة علامة على الطريق يهتدى بها الفقه الثورى المعاصر فى محاولاته الممستيمرة ؛ 
من ال الاندفاع بالنظرية نحو ابعاد وكفاق جديدة فى المستقبل , ش 


هذا وقد استمرت جهود الفكر القانونى التقليدى فى تشديدا الحصار خول نظرية 
الاثراء على حساب الغُر بهدف الحيلوله دون تسللها الى مجال العقود » والانظمة 
القانونية المختلفة والابقاء عليها قابعة فى موقعها الجديد على هامتس نظرية الالتزامات 
خلف العقد والفعل الضار والقانون»وذلك عن طريق تقديم فكرة جديدة متحة بالرداء 


(10) د . سليمان مرقس ا المرجع السايق و 


املسم 


نظرية الاثراء على حساب. الغير باه | 


القانونى بدلا من فكرة المنة الاحتياطية للدعوى التى كانت غين منقبولة من جانب 
فالبية الفقه ؛ لما تتسم به من مظاهر التحكم المصطنع . 


وتمثل ذلك فى القول بأن المقصود بالسيب فى خصوص نظرية الاثراء » هو 
السبب القانونى از المنشىء ؛ مثل العقد والفعل الضار والفعل الناقع. والقانون » 
وليمن السيب بمعتئ المتائل :أو المعلدل على تحو ما خان ينادئ يه البعض 4 ويذلك 
يصبح من غير. الممكن الالتجاء الى نظرية الاثراء علئ حساب الغير اذا ماكان الاثراء 
مستلدا الى اى سبب من الاسباب القانونية او امنشئة الاخرى » وهى كا سبق ان 
قلنا » العقد والفعل الضار والتانون . 


ونحجن اذا ما أدخلنا فى: اعتبارنا ماتاله فقيه مثل « نوييه » من أقطاب النظرية 
الارادية التقليدية ؛ من ان النظام التعاقدى فى المجتيعات 1 قد اصبح يما تسعة 
اعشار قوانيننا » وانه سينتهى يوما الى أن يسود القانون كله من أدلة الى آخرة(18)؛ 
واذا ما ادخلئا فى اعتبارنا ايضا ما يوجد فى التشريعات الختلفة من انقليسة 
قانونية عديدة تجيز الاثراء على حساب الغير دون أى مقابل على نحو .ما اشار اليه ٠‏ 
د . سليمان مرقس بالنسية للتقادم المكسسب ؛ والتقادم المقسط »6 واتفاقات الاعفاء 
من المستئولية ؛:واتغاقات تحديد المسئولية ... اذا ما ادخلنا فى اعتبارنا كل ذلك 
بالاضافة الى القيود والشروط المتى كبلت بها دعوى استرداد الاثراء خلال احتضان 
الفقه والفضاء لها » لأدركنا تماما مبدى هزال »؛ وضيق وضجالة الابعاد التى سمح 
بها لنظرية الاثراء على حساب الغير فى ذلك الوقتم سواء ى القانون المفتئ الفرتبى 
او فى القانون المانى المصرى التديم , 


ومع ذلك فان المفهوم انين لدكرة ارب فب لسوتت لطي اا زاف 
الفكر القانونى التقليدى دون مقاومة او اعتراض ( 9 ) ؛ فقد ذهب اليعض الى أن 
تحديد معنى السسبب فى الاثراء لايمكن ان يحصر فى نطاق: المعائى القانونية » وانما 
. يجب ان يلتمسى هذا التحديد فى فكرة العدالة نفسها » وذئك على اساس ان دور 
السبب هو منع الالتزام برد الاثراء فى كل حالة لايبدو فيها انتقال قيمة من ذمة الى 
اخرى انتقالا غير عادل ٠‏ 8أفنازضا 


. وعلى سبيل المفال. ير ( زيمي ) ( ٠؟‏ )انه يجب ان يترك للقضاء ان يقررق 
كل حالة على حدة 4 ووفقا لظروفها “ وباحساس القاضى بالحكم العادل فيها ؛ما اذا 
كان الاثراء له ؛ او ليس له سبب:» ويلاحظ ( ريبير ) ان القضاء بالفعل يتبع هذا 
المسلك ف قى احكامه © بدليل أن التحديدات الفقهية للمعنى السبب © .آم تستطع ضم أو 
تفسر كل الحالات التى يقرر فيها القضاء رد الاثراء ٠‏ وينضم ( بوتكاز ) الى ( ريبير:) 
فى ذلك فيقول ان اتعدام السيب يعنى عدم وجود مبرر' للخسارة او انتقال قيمة من 
عناص ذمة الى ذمة 0 يترك للقتافى ابن يقدر فى كل: حالة على حدة س 
على اسساس المنطق والواقع معا ‏ ان كان من الملائم ان يباح استرداد الاثسراء 
أم 0 6 (١5؟.)اء,‏ ش 1 

(1) غوبيه ‏ العلم الاجتباعى . ا 

'(15) راجع بالتفصيل اراء اللعارضين فجميل. الشرقاوى ‏ المرجع السابق ب ص 318 وما بعدها . 

(.؟) ريدر فى مؤلفه عن القاعدة الخلقية ‏ فقرة 1410 ب اشار أليه الشرقاوى فى المرجع السابق , 

(1؟) بونكارٍ ب تكيلة. بودري ساد ؟ سافقرة 114 وما بمدها' شار اليه الشرفاوى قى ‏ المرجع السابق 


مها العددان الخامس والسادس السنة الثالثة والخُمسون 


لك “كتتةتاكة | لكا 


ولكن كقهاء آخرين من المناهضين لفكرة السبب التبانونى أو المنشئء الجديدة ؛ 
لم يروا من المناسب :ان يتركوا معتى السبب يغير تحديد » ومن ثم ادلوا بدلوهم فى 
هذه المعمعة رغم احساسهم بوعورة الطريق . وهم فى جملتهم » يتظرون الى السبب 
على انه العنصر الذى. يحقق وجود عوض 8م 00 للاثراء او الانتثار 
ومن ثم فهو بهذا المفهوم يعنى المتابل 2098 00006 ٠‏ وايديك: اذا كان 
للاثراء او الافتقار مقابل غلا يكون.ثمة وجه للاسترداد : ولكن طبيعة هذا المقابل 
لاتحدد تحديدا متفتا عليه بين افراد هذه المجموعة . فيرى ( مورى ) أن سيب الاثرام ٠‏ 
هو أما-: البديل المقدم. من اللثرى ( فى نطاق المعاملات الاقتصادية ) ؛ واما. الحق ' 
الآديي او المعنوى المخول للمثرى ٠‏ وينتهى ( مؤرى ) الى ان المرد يكون واجبا اذا . 
حدث اثراء لشبخص نتيجة انتقار للغير » ولم يبرر هذا الاثراء لا بيديل قدم (من 
المخرى) ؛ ولا بحق معنوى لهذا المثرى قبل المفتقر ( ؟؟ ) ٠‏ بيئما يرى ( رواسستث ) 
أنه ينيغى البحث عن تحديد لفكرة السبب داخل اطار المجال القانونى دون الخروج 
اللى المجال الاقتصادى . ومن ثم يرى استبدال ( فكرة المقابل 01 رسع نمم © 
الواسعة النطاق المتعارف عليها فى المجال القانوني» يفكرة البديل ع 111 
التى اشسار اليها ( مورئ ) لما تنطوى عليه هذه الاخيره من ملابح ذات طبيعة , 
اتخصادية . ويستطرد ( رواست ) قائلا أن المقابل القانونى نواه للاقراء او 
الافتتار هو توقع عوض ' 65055 20208086 يتمثل ى مميزة أو مصلحة أن باعث 
معنوى تعتبر نظيرا للاثراء او الافتقار ( ؟؟ ) وواضح من ذلك ان( رواست ) يعود 
. بفكرة المقابل. الى المتاهات المحيظة بفكرة السبب القصسدى التتثليدية » الامر الذى 
حدا ب ( ديموج  )‏ وهو واحد من اقطاب هذه المجبوعة ت الى القول بعدم وجوه 
ضرورة لتحديد. معثى السيب فى الاثراء » وذلك على اساسس أن البحث فى هذا القمدد 
لا يدور حول كشف سببقانونى لاثراء شخص » بل عبن السبيب الذى يبرر احتفاظه . 
بما اثرئي به 4 ويجعل هذا الاحتفاظ منضلا على حق المفتقر فى 'المطالبة بالاسترداد » 
مما يظهر ان المسألة ‏ فى واقع الامر . هى مسآلة تقدير وقيانس وحصبافة (580) ٠,‏ 


وخلاصة اراع مجموعة المعارضمين لفكرة السيب القانونى أو المنشىء كها تقدم 
يمكن اجمالها بسكل عام فى ان ن الاثراء اذا ما حدثك دون أن يكون له مقابل أو يغادل . 

فهو اثراء بلا سيب » ويجب على المثرى رده . ولم يتم لهذه الاراء بطبيعة الحال ‏ 
ويصفة خاصة رأى « «وردى » أن تأخذ جائب الغلية فى الفكر القائونى التثليدى 
ولكنها . علىاى حال . تعتبر علامة جديدة من جائب الفقه على الطريق المؤدئى 
الى تحقيق البعث العثليم لنظطرية الاثراء على حساب الغير وذلك جنبا الى جئب مع 
حكم .محكمة النتض الفرنسية الصاد, فى وارت/رككةا. : 


هذا وقد بادر المشرع المعاصر بالاعترافة بنظرية الأثراء علنى حساب القي. 
كيصدر عام ومستقل للالتزام » كما قام بتصحيح وضعها السسابيق المتلوب 66 حيث . 
.جعل النضالة ودفع غير السستحق بمثاية تطبيقين خاصين من تطبيتاتها العديدة » 


19) مورى س رسالة عن فكرة التعادل قّ القانون الدنى - ى / ا ساص 0 ا الشمار اليه الشرقاوى 
فى الرجمسع السسابق . 

9) د . جميل الشرقاوى سم المرجع :السابق ب ص :19 .. 

(4) ديموج فى مؤلفه عن الالتزامات ١ج‏ م أغقرة 111<سم واشنان اليه جميل الشرقاوى فى المرجسع 
السبايق ناص 95. 7 اا اا ْ 


' بعد أن كان ينظر اليها هى س فيما مختى سم كفكرة متقرفة عن النضالة ويطلق عليها 

اسم الفضالة الناقصة أو الؤماذة ل مسرا وود كي 
والاغلال التى كانت تكيلها ٠.‏ على سبيل المثال » تم العدول نهائيا عن فكرة المسنة 
الاحتياطية لدعوى الاثراء » وكذلك عن فكرة ضرورة بقاع الاثراء قائما' الى وقت رضع 
الدعوي؛ ومن ثم قال البعضن ان المشرع المعاصر د خطا بالنظرية الى الامام نحوانعاد 
جديدة ‏ اكثر اتساعا عن ذى قبل . وهسذا القول صحيح الى حد ما من الناحية 
المظهرية فقط . اذ اننا نلاحظ ان هذا الاتساع المزعوم قد تم فى اطار المدائرة الضيقة 
. التى رسسمها الفكر القاتونى التقليدى. للنظرية حتى فى أزهى واحسن حالته وذلك. 
من حيث. تحديد' مكانها خلف المصادر الثلاث لنظرية الالتزامات وهى العقد »6 والفمل 
الضار ؛ والقانون »© بما يعنى عدم جواز الالتجاء الى النظرية س, كما نسبق ان 
ل عت اذا كان الاثراء ومبتندا الى مصدر من هذه المصادر الخلاثت , . 


ويبدو. هذا النظر واضححا 0 المشرع المعاصر قد انتهى المحسم الخلاف . 
الدائر حول مغهوم السبب فى النظرية لصسالح الاتجاه الذى يعتئق فكرة السيب 
١‏ التانونى أو المنشبىء 4 وذلك ق مواحهة الاتحاه الآخر الذى يعتئق فكرة النسيب:* 
بمعنى المتابل' او الممادل . 


ا ا ا ٠‏ 


وقد عير اسفن ف هذا المعنى بقوله ا اما تفسير السبب فى نطاق الاثراء بأنه 
المصدر القانوئى الذى يخول المثرى الحق فى الاثراء » فقد اصبح لايدع مجالا للبحث 
فيما ذأ كانت. دعوى الاثراء دعوى اصيلة ام دعوى احتياطية » وذلك انه اذا وجد 
هذا السسبب فانه يتعين على المدعى ا التىتتوافر له بناء على هذا 
السسيب مثل دعوى العقد » او دعوى العمل غير المتبروع . :ومن ثم فلا يسستطيع, 
المدعن ان يلجا الى دعوى الاثراء الا اذا لم توجد امامه دعوئ اخرى . فاذا ماتوافر 
ننبيب قانونى للاثراء بالمعنى الذى قدمناه » امتنع على المدعى ان يستعمل دعو 
: الاثراء : 
1000 ن عبارة 2 دون سبب مشروع » المشسار فيها سببق وما توحى بهه 
من الاتجاه الى الآخذ بفكر 5 السيب القانونىي. أو المنشىعء ؛ لانمكن فى حد ذاتها أن. 
تنطوى على: اى مدلول سىء او مستهجن بالنسنية لنظرية الاثراء على حساب الغير.. 
ويؤكد هنذا المعنى ان وجود هذه العبازة بشسكل .او بآخر فى تشريعات البلدان, 
. الاشمتراكية آمر لاغبار عليه ولا يثر اية هواجس او .مخاوف بقمبأن تضبيق.نطاق. 
: تطبيق النظرية. . وذلك لان تلكا التشزيعات تقوم د اساسًا ‏ على رفض إى يظهن. 
من مظاهر استغلال الاتسان لآخيه الائنسسان ومن ثم لاتحتوى على اية 'انظبة قانونيةة . 
تبيح الاثراء على حساب الغير . 


ولكن الوم مختلف تماما بالنسبنية للتشريمات/ 3 اللامتح الاتطامية ' 
والرأسمالية ©“ حنيث. يسببمح بوجود أنواع مديدة من عمليات“ الاثراء بالاستناد الى 
٠.‏ العقد فى مجال القبادل مع حرمان المتعاقد المفتقر من الطعن بالغبن فى اغلب الاحوال: 
٠‏ الافاذة .الثوازئ:الى:العقد الذى: لحته الاختلال » وكذا بالاسثاد الى. بعض الانظمة 
"_القانوتية الموروثة- عن الاوضاع الاجنماغية البائدة: مثل نظام الملكية الخاصة لوسائل) 


1 العددان الخاميش والسادشس السبية الخالفة والكيحون 


سمس سبج سم شط 


وادوات الامتاءج بما يسميح للمالك' الاقتطاعى أو امراسمالى يتحتيق ريع أو ربح ناقج 
من عمل الغير ) ومثل نظام التقادم المكسب'او المسقط بما يسسياح لواضع اليد بالمدة 
القانونية الطويلة المقررة لاكتساب الملكية بالاثراء على حساب المغير دون اى متقابل 
ويما يسمح للمدين بالاثراء على حساب الدائن يمجرد عدم قيام هذا الاخبر بالمطالبة 
بحقه خلال المدة القاتونية المقررة لسقوط الحق الشخصى وغقين ذلك مما يضيق به 
المقام الآن ويحتاج فى المستقبل الى عملية جرد واسمعة النطاق لروكية الفكر القانونى ٠‏ 
التقليدى المتحدر الى هاوية الافلاس فى ظل المتغيراته الاجتماعية المعاصرة , 


ومن المفيد جدا فى هذا المسدد ان نتعرف على نومية القوى الاجتباعية الى 
كانت تقف وراه صيافة' التفن المصرئ على التحو الذى اتنهى نه الى عبارة (: يدون 
سيب مشروع » بدلا من عبارة « بدون سبب » فقط مما كان له اكبر الآثر فى انتصار 
فكرة السبب القانوثى او المنشىء فى مواجهة فكرة السيب بمعنى المقابل او الممادل 
فى النزاع الذىكان مستعرا حول تحديد مفيوج-السبب فى نطاق نظرية الاثراء »؛ بحيث 
اصبحنا ل في ظل اوضاع ماقبل يوليو عام 1161 بلا وى اوضاع ما قبل يوليو 
5 4؛ وبشسكل جزئى الى حدما يعد ذلك امام مفارقة صارخة قتائية على التناقض 
والتضارب بين فكرة المشروعية وفكرتى العدل والاخلاق . 


غبالرجوع الى الوثائق الخاصة بالاعمال التحضوية للنص نججد ان المشروع 
' التبهيدى الذى اششرف على وضعه تعبيد الفقة المصرى الدكتور السنهورى قد اورد 
تلك العيارة بالائقتصار على لفظى « دون سدبب » فقط وائد مرت هذه الصيغة دون 
. أى تعديل من لجنة المراجعة ومين مجلس النواب ثم بدات تتعثر اخيرا فى مجلس 
الشيوخ حيث اصرت غالبية اعضائه على اضافة لفظ « مشسروع » اليها بحيث 
أصبيحت كا هى عليه حاليا « دون سبسبب مشروع » » الامر الذى ادى الى قطع 
الطريق تماما على اية محاولة االانجاه بلقن جد دكرة السديب بمعتنى ام أو 
العايدل . 
: 5 


ومن العجيب اننا نجد هنذا :الملتن فده كمف ركنا ممائلا بالنسبة لنظرية 
الاستغلال ( الغين ) التى تعقير بحق ‏ كما سبق أن لنا ه اللمنفذ الاساس لنظرية 
الاثراء غلن حساب الغير فى مججبال العقود » حيث انتهى الئ المواغقة عليها بعد 
تفريغهأ من أنهم . عنصر من عناصرها وذلك يحذفه الجزء الخاص بحالة استغلال 
الحاجة والاقتصار على حالتى استغلال الطيشى البين والهوى الجامح .٠‏ 


وبثلك يبقو واضحا تياما امام اعيننة ان ابعاد نظريتى الاثراء على حساب الفير 
' والاستغلال التوامين.قد تم تحديدها فى قانوئنا المانى اساسا وفقا لمصالح اغضاء 
مجلس الشيوخ من ممثلى كبار ملاك الارض ومضاربى البورصة وتخار السوق 
' السوداء وليس وفقا إمنا اتجه لوانتو جربا الثقه والتشبريم الذين خاموا بصياعة 
المشروع التمهيدى .. ١‏ 


ولعل هذا ٠‏ البيان ‏ لمقتضب الذى يكشف لنا عن بعفن اشرار التحركات الطبقية ' 


ثلك الازمة الطاحنة الى حاقت ينظريتى الاثراء على حساب الغ والغين فى الفكر 
:. التانونى التقليدئ - يدعونا الى البحث عن تلكا الاسباب من خلال. التوغل فى اعماق 
الصراع الاجتمائى الذى كان يحتدما' خلال المراحل التتالية الى مر يها المجتمع 
'اليبقرى وذلك منذ مرحلة العبودية حتى مزحلة الراهالية مرور! بمرحلة الاقتطاع . 


نظرية الأثراء على حسب الغير 11( 


فمئذ أن تركت الجماعات العشائرية البدائية حياة المسيد والرعى التى كانث 
تقوم الى حد كبير فيما بين كل منها على أساس علاقات اجتماعية اخوية تضامنية 
وبدات هذه الجماعات بعد ذلك فى ممارسة الزراعة حول مصيات الانهار ٠.‏ عتد 
ذلك يدأ رؤساء وفرسان هذه الجماعات يعدلون عن القيام بقتل أسرى الحروب 
ويتجهون الى تحويلهم الى عبيد ارقاء للعمل فى استصلاح الارض وزراعتها وذلك 
مقابل حفئه من الطعام لا تكاد تكفى لرد غائلة الموت جوعا . والى جانب الحروب 
والغزوات تكفلت اسواق النخاسة فضلا عن عمليات اسنترقاق الدينين المقلسين من 
ابناء الجماعة العشسائرية ننسها ‏ بخلق مصدر مستمر لامداد السادة الملاك بالمزيد 

من العببد »» وبذلك تمكن هؤلاء السادة مين استصلاج المزيد من الارض وتحقيق: 
ا من فائضن الانتاج الزراعى . وعلى هذه الارضية الاستغلالية نشات الاشكال 
الاولى لاجهزة الدول المعبودية القديمة ذاه الغرق المسلحة. المتخصصية فى ممارسة 
عيليات القمع والقهر والتسبر لصالح الملوك والامراء والنبلاء وسائر الاعيان ضد 
مجموعات العبيد وعامة الاحرار من اأمزارعين والحرفيين وصفار التجار وكذا ضد 
سكان البلدان الاخرى التى يتم فزوها والاستيلاء عليها وذلك بهدف اخضصاع كل 
هؤلاء التعساء لا يشمع أثواع الاسستغفلال والسلب وتسخُير المعبيد والاقنان فى 
اغتصاب الارض بوضع اليد المدعم يقوة السلاح وتسخير العبيد والإقئان فى 
استصلإحها_وزراعتها ونرض الخرائب والاتاوات المتعددة الاشكال والالوان على 
صغار الملاك. والمزارعين والحرفيين والتجار والحصول على المزيد من العبيد والارض 
والمخاميل والغنائم من البلدان التى يتم غزوها والاستيلاء عليها , 


وهذا كله هو ما يفسر الى حد كبير ظهور نظرية الاثراء على.حسساب الغير 
المستوحاة من فكرة العدالة بمظهر العمومية والشمول فى تصورات واحلام معظم 
الفلاسفة ورجال الدين وعلماء الاخلاق وفقهاء التانسون الطبيعى” وذلك كنوع من 
التعبير عن الاستياء البالغ حيال تلك الاساليب الشرسة المتسمة بالائانية والفردية . 
واللااخلاقية والتنكر لروج العدل والمسواة والتضامن التى كانت سائدة من قبل بين 
اعضاء الجماعة العششائرية البدائية ٠.‏ وهو ما يفسر من ناحية الجسرى اتجاه القكر,ٍ 
القانونى التديم اللمين ل اتجاعة العام عن مصالح الطبقات الحاكية والمالكة الى 
نصر نشساط النظرية على بعض التطبيئات المحديدة المتناثرة فضلا عن الحصار تلك 
التطبيقات فى مجال المعاملات المالية التعاقدية التى كانت تتم أساسسا م فيما بين 
هؤلاء الامراء والنيلاء والملإك الاثرياء . ومن المؤكد ان ذلك الاتجاه ثد تجدد بومى 
كامل من أجل عدم السسماح للانعكاسات المختلفة المنبثقة عبن النظرية بالنسرب الى 
مجالات الانتاج والتوزيع حيث يقوم المظهر الاساسى لعمليات الاثراء على حساب 
الغير التى كانت تبارسها الطبقة العليا المالكة بالاستناد الى منطق القميع والقهر 
والقسر ضد العبيد والاثتان وسائر الطبقات الشسعبية الفقيرة . 


وبمتابعة المشار الذى اتجه اليه خط التطور بعد ذلك يمكن إن تلاحظ ان العناصر 
الاؤلى للبورجوازيه قد بدأت تبرز من - 0 المدن الذين يعملون اساسا فى 
التجارة والحسرف والصنائع اليدوية ثم كان اكتشاف امريكا والطريق البحرى الذى 
. يدور حول الشمواطىء الافريقية 0 ١‏ اثرات السنهن ق. الترن الخانس فق 
واخرا اكتشساف البخار فيما بعد ا ذلك بمثابة خطوات هلئلة على الطريق 
: الطويل الذى ادى الى قيام ,الثورة الصناعية الحديثة ٠‏ 


وعلى هذه الارضية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة 58 نيران الثورة 


1 العدداي الخايني والسافس ‏ البقة اللالقة والغيسوق 


البورجوازية الكبرى تندلع فى كل مكان على الساحة الاوربية وبيصفة خاصة خلال 
الثورة الفرنسية والحروب البونابرتية مقوضة بذلك اركان علاقات الانتابجح الاقطاعية 
البطريركية المعوقة لنمو الصناعة الالية الجديدة والتجارة العريضة المتى نشات 
على اكتافها وذلك تحت قلعارات عديدة منها ما هو اقتصادى مثل ( دعه يعهل ) 
أي ( دعه يبس ) ومنها ما هو سياسى مثل « الحرية والاخاء والمساواة » ومن ثم وجدت 
البورجوازية نفسها فى المجال القانونى هضطرة الى استخدام المقد كوسسيلة فنية 
لمارسة الاستغلال الراأسمالى وذلك فى عمليتى الانتاج والتوزيع الى جانب عملية 
التبادل بعد ان اصبح من العسير عليها ان تسستمر ل بششكل اسساسي. ‏ فى تبني 
. اليسائل البالية المستندة الى منطق القمع والقهر والقسر على نسق ما كان يحدنف بو 
أعين جئ جاب ملالك العبيد ونبلاء الأقطاع لتكوين الملكياتك العقارية الشسخية . 


وهذا ما يفسن 5 د تجاه الفكن القانونى الليبرالى الى فتح الطريق 
أمام الارادة الفردية الحرة المطلكة من كل قيد لكى تتربع على عرس السلطنة فى دولة 
التصرفات القانونية يل وق النظام التقانونى بأكمله بما عرف فى التشريعات التى صدرت 
بعد الثورة الفرئسية يميد سنلطان .الارادة ومن ناحية اخرى الى تجميد نششاط نظرية 
: الاثراء على حساب الفير تماماا فى محال العقود والحيلولة دون تسم كلها اللى هذا 
المجال من خلال أى منفذ جانبى آخر وذلك يأحكام الخناق خول مئق نظرية الغين 
الوليدة التىى صاغها ( بوتبيه ) على التحو الذى اشرنا اليه من قبل . 


وبالاستمرار فى متابعة المسار الذى اتجه اليه خط التطون تعد ذلك يمكن ان 
لاحر اخيرا ان ماحدث بعد وصول البورجوازيه الى السلطة سن تحولاك. الك اي 
واجتماعية وهفلسنية يحكّى لنا قصة ازمة الرأسمالية المعاصرة وذلك ابتداء من تمرد 
القونى المنتجه: الحديثة على علاقات. الانتاج الراسمالية حيث انحدر العيال الاجراء مد 

قحك وطلأة الاستغلال الرأسمالى البشضسع المستئد امى عتود العيل الحذيثة م الى 
هاوية البؤس والفاقد والبطاله » الى. قيام ازمات تكدس الانتاج الدورية التى كانت 
. تحمل المجتمع بأسره يتردى فى حالة مريرة من الشلل: والفوضى والهمجية ©3.2 ثم انتقال ' 
الرأمتمّالية بعد ذلك من مرحلة اللمنافسبة الحرة الى مرحلتى الاحستكار والامير يالية ( 
كل ذلك قد طرح امام بعض مفكرى النصف المثانى من الترن التاسع عشر عدة 
قضايا احتماعية جديدة تقوم على فكرة التضامن الاجتمياعيٍ أو على فكرة الانتقال ' 
الى المجتيع ا 


وَكَه اتتسيت عه الازمة ألتى حاقت بالرأسمالية الى حد ما على بعض الانظمة: 
القانونية التى تضمئتها التشريعات التى صدرءته منذا يداية الثرن الحالى وى مقدمة : 
هذه الانظمة القانونية نظرية الائراء على حساب .الغسير والغين حيث قامْ المشرع 
بتقديم قنازلات لانأس بها بالنسبة لهما » وقد تمثل ذلك بصورة اسساسية فى الاعتراف . 
بهاتين النظريتين على. اساس عام وشامل وان كان ذلك قد تم كماا سبق أن أوضحنا . 
ف اطار دائرة ضيقة محدودة : ومع ذلك فهى خطوة الى الإمام ستنتهنى دون قكا ْ 
باستلام وتهاوى البقية الباقية من قلاع الفكر. القانونى التقليدى. التى لا تزال المى -الآن 
ضاربة 0 فى بعض التشريعات المعاصرة ٠‏ 


الشيوج ١‏ المصرئ حيال ال نظريت الاثراء 0 جنياتب ٠‏ لقي والاستفلال .( الغبق ) اندو 


نظرية الاثراء على سيب ألغي انا 


واضحا امامئا ان المبادىعوالصياغات والتخريجات التىكانت سائدة فى الفكر القانونى 
التقليدى بأكملة كانت تدور وتتحرك بالنسبة لهاتين النظريتين التوأمين ‏ بمبورة 
اساسية ‏ مع دورة وحركة مصالح 0 المالكة المستغلة سبواء مئهم ملأك 
العبيد او ثبلاء الاقطاع أو الرأسسماليين من كبار التجار واصحاب المصائيم الآلية 
الحديتة . 


ومن ناحية اخرى فان أى تحسسن نسبى قد حدث فى وضم هاتين النظريتين فى 
اية مرحلة من مراحل التطور التاريخى للمجتمع البشرىئيعبر الى حد كبير عن حقيقة. 
الحجم الذى بلغته حركة الفقراء الكادحين المستغلين فى الكفاح من اجل اثامة. ميزان 
العدالة ) مما يؤكد لنا أنه مبع استمرار تزايد وتعاظم هذا الحجم بحيث يصبح كدر 
على التأثير بدرجة ملحوظة فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كان 
الطزيق عندئذ سسيكون اكثر انتفاحأ امام نظرية الاثراء على حسستناب الثير فى للفعر 
القانونى المعاصر . 


الترىا المكتيى 
لسرا الفاعدة القسانوة التاييم 


سيد الأستاذ رمغاورى د شاهنان 


رع سن المحككدىي 


القانون التاديبى ‏ مضمونه ٠‏ 


كان من مقتضى التنظيم القانونى لعلاقات العمل ؛ ان كفل .المشرع للعبايل 
حتوقنا 4 أحاطها يسياج من الضمانات 4 حرصا عليه 4 وابتغاء مصلحته ومايلىن 
ذلك القئن غلى عاتقه واجبات »© كما حظر عليه امورا هندة » وكان من الطبيعى ان 
مجاوزة ذلك النطاق » أو تعّذى حدود تلك الوأجبات ومخالفتها » وانتهاك مناطق 
الحظر التى حرم منها » كان من الطبيعى . من مقتضى ذلك أن يرسى المشرع 
قواعد تحكم ما بقارئه العامل من مخالفات »© تكون هى الضمانئة الفعالة فى احتزام 
ما.وجبه عليه فعله ؟ والابتعاد عيا نهى عنه © والا كان معرضا للجزاء الذى يحتق 
الناتج الاكيدة فى صلاح العامل وحسن سير المعمل © ونظرا لخطورة هذا النوع من 
التأديب نقد أحاطه المشرع يضيانات 4 تحميّه من عسيف الادارة ومن أسساءة 
استعمال السلطة »© منظورا فيّه الى اقامة توازن بين مقئضيات الضمان وبين فاعلية 
| الادارة ».اك ان النظام التاديبى لايستيدف العقاب ذاته »> بل ضمان بعسن سبير 
المرفق »© بانتظام واطراد . 


وتنوم وتقوم نظرية المتأديب علئ عناصر متعددة » تستند أسساسا الى ارادة المشرع 

الذى يحدد الاسس الكيرى المتى يقوم عليها نظام القأديب ©» هما يضمنه ما يصدرٍ فى 

هذا الخصوص من قوائين او لوائح »كما تستند الى الفلسفة العامة الاجتماعية التى ٠‏ 

: تعتئقها الدولة » اشستراكية كانت أم رأسمالية » ثم المى تقاليد الوظيفة والعمل الجارى 

تنظيمه » ومهما اختلفت النظم التأديبية من جماعة .الى اخزئ ومن مجال لآخر فلاشك 
أن النظرية العامة للتأديب واحدة ؛. ولا تكمن الخلافات الا فى التفاصيل . 


والتاديب فى الاصل » هو مظهر من مظاهر الرئاسة الادارية التى تفرضهاأ طبيغة 
ّْ التنظيم الادارى ؛ بل أنه تابع خيها ومتفرع مئها » حتى ولو كانت الولاية. فيه قد عهد, 
ها الن سكة مشائية متلخسسة ‏ > 


وهو نظام متميزعن عديدٍ من النظم:المقانونية الاخرى: بشيحّصية مزدوجة > بمعلى, . 
أنه وان كان نظاما طائفيا في مجاله الشخصى » الا انه فى نفسن الوقته نظام عقاب فى: 
0 وطبيعته الجوهرية واسلوبه »© بما أوجد تشابها: بين النظام التأدييهى و النظام 
ااجثائى , ْ ١ 0 ٠‏ ا ا 3 
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شر أن التقارب بين الغاسب والنظام الجنائى لم يتمثل قحسب فق اسستعارة بعض 
الضوابط الاجرائية المتقصلة بالمحاكيات الجبائية » وائما كان الامر أمر انفعال فى نظام 
التأديب كله يافكا ر قانون العقوبات ؛ وما اقتصر هذا الانقعال على رسيم اطار قي 
يتمثل ف الزام سلطة التأديب بضوابط لا شسبهة فى طبيعتها الجنائية » وائما تغلفل 
هذا الأتفعال فى عنصرى التأديب الاساسيين » وهما الخطأ والجزاء © فكّامبت أديه مله 
ضوابط منها خضوع فكرة الخطأ والعقوبة لبدا الشرعية © ومبدا توحيد العقوبة »؛ 
بحيث لا توقع أكثر من عقوبة عن ذات الفعل » ومبدا تفريد العقوية » بها يعنى 
مراعاة التئاسب بين المجزاء والفعل »© والاعتداد بالعناصر الشخصية فى توائيع الجزاء 
المناسب )1١(‏ 


الا أنه بالرعم .من هذا التقارب »© فانه يتعذر القول بوجود تطابق بين النظامين » 
لوحجود فوارق اساسية تؤدي للمغايرة بينهما ؛ ولان ثمة سمة للعقاب التأديبى سوف * 
تفرده دائما وتخصصه ) وهو نه عتاب لاغراد طائفة معينة » هم العاملين فى قطاع 
ممعين ا ل شترك م ا 
ايها لى ماديا (2) , 


التأديب وأهميته : 


ويقوم النظام التأديبى ؛ بوجسة عام 4 على فكرة النهوض بيصالح المنشبئات 
والهيئات العامة والخاصة والمهن »؛ عن طريق مجازاة من يحيد من عمالها عن جادة 
الصواب » أو من يخل بالنظام يها » فهو الجحزاء المثرر لحق الادارة والاشراف 
المنوط بتلك الهيئات » بمقتضى القوانينٌ المنظمة لها على عمالها » خضيانا لحسن 
قيامهم بواجباتهم ». وتأكيدا لنظام العمل بها » الا إن القانون حرص على ان فكون 
ممارسية هذا الحق وفقا لقواعد واحكام مقررة . على أن المشرعيخص بعض طوائف 
من المعاملين فى مجال التأديب بأنظمة خاصة ؛ مراعاة منه لطبيعة نشاطها ؛ الذى 
يقتفى المغايرة مالنسبة اليهم » سواء فيما. يتعلق بطبيعة الجريمة التأديبية أو اجراءات 
التأديب أو نوع الجزاء ؛ فهناك' تواعد ونظم خاصة لتأديب أعضاء مجلس الدولةورجال 
القضاء والنيابة وهيئات الندريس بالجامعات » وهناك نظم لتأديب اعضاءالمين 
كالمحاماه والصحافة والهندسة وفيرهاءاذ التأديب فكرة عامةشاملة .تطبق ف المراكر 
التنظيمية والتعائدية » وى نطاق القانونين العام والخاص » وفى دأئرة السلطات 
التنفيذية والتشريعية والقضائية »؛ وهذه العمومية فى فكرة التأديب نسجت بين 
| الانظمة المختلفة خيوطا ربطت بين ثستقاتها » كما أن التأديب اذا كان يقوم : أيا كان 
| نظامه ن على فكرة المجازاة عن خطأ » فهذه الروح المشتركة كانت مصدرا لكثبر من 
التواعد الموضوعية والشكلية لكافة المجالات ؛ ايا كان جوهرها 4 وفشلا عن ذلك 
فقد ١‏ كان للقضاء الادارى دوره فى التقريب بين هذه الانظمة والقواعد التى تريط بينئهاء 
فقرر أن هناك قواعد فى التأديب تطبق دائما ولو لم يرد بها نص صريح > باعنبارها 
وليدة مبادىمه قانونية عاية تكمل امن المكتوب. ( ١‏ ) »كما أن ثبة قدرا ' بن الفجانات 
0 ألتأديب وآفعقاب للدكتور تصثور ص اذ , 
( ) )"التأديب فى الوظيفة العامة غبد الفتاح حسن ص 04 ٠,‏ 
() الغافيب فى الوظيفة إلمامة للدكتور هبد:الفتاح حسن هن 16 , 


3 < العددان الخامس والسادس ‏ السنة الثالثة والخ سون 


الجوهرية يجب أن نتوافركحد أدنى فى كل محاكية تأديبية 2 وهذا القدى تمليه العدالة 
المحردة وضمير الإانتصاف والإأصول العامة ىق المحاكمات؛وأن لم برد 0 »؛يستلهم 
من المنادىء الاولية المقررة فى القوانين الخاصة بالاجراءات سبواء في المحاكيات 
إلجنائية 'أو التأديبية )١(‏ 


. اتصال النظام التآديبى بالقانون العام والخاص ‏ التأديب اللعام والخاص : 


تسساعل المعض عن مدى تبعية نظام التأديب ©» وما اذا كان ينتمى الى التانون 
الخاص أو القانون العام 4 انسياقا وراء تقسيم الكانون الى فرعين عام وخاص 4 وقد 
قيل فى هذا الشان بتقسيم نظم التاديب الى طائفتى التأديب العام والتاديب الخاص. 


ويتصد بالتأديب العام » ذلك الذى يقوم فى كنف الوظيفة المعامة ©» اى فى“كثف 
القانون .الادارى ويحمى المصالح التى يكفلها القانون العام » فى حين يقصد بنظام 
التأديب الخاص © ذلك" الذى يقوم فى كنف قواعد القانون الخاص »© ويحمى المصالح 
التى تكفلها هذه التواعد » وتنصرف اساسا الى التأديب فى نطاق تقانون العمل 
. والتوانين المنظمة للائشطة الخاصة . 


وقد تفرق الراى فى الفقه الفرنسى فى استظهار القواعد التى يقوم عليها النظام 
التأديبى ©) فذهب البعض الى 'القول بأآن نظام التأديب يأخذ طابع المصلحة الثى 
يحميها » وهو لايقوم الا حيث يتعلاق الامر. بكفالة حسن اداء الوظيفة العامة » اوبالائل 
اتمام شاط يمارس لمصلحة عامة ©؛ وذهب رأى آخنر الى رد نظا مى التأديب المعام 
والخاص الى اماس تعاقدى »© ؤقياس علاقات التآديب التى تقوم بين الدولة وبين 
العاملين بها » على علاقات التأديب؛ التى تقو تقوم بين رب العمل واجرائه ؛ الا أن ذلك 
.قد .انتقد اعتبارا يأنه اذا كان من الخطأُ اقامة تفرقة تحكمية بين نظم التأديب العامة 
والخاصة على اساس ما يسمى بطبيعة المصلحة » فانه لا يقل عن ذلك خطأ محاولة 
اقامة ممائلة تحكمية بين نظم التأديب الختلفة » يرد نظامى التأديب الخاص والعام 
الى اساس عقدى ؛ أذ فضلا عن تشؤية. هذه الفكرة العقدية لطبيعة. المركز اللائحى 
للموظف العام »؛ فان هذا القمتوير العتدى لم يعد يسلم به حتى كاساس لنظام 1 
التأديب الخاص » ولذلك فائه أولى أن ينبد فى نطاق التأديب» العام » بمنا ينتهى معه 
القول بأن هناك تقارب كبير بين أوضاع التاديبين العام والخاص ١‏ وان بلغ فى بعض" 
الفواحى حد: التطابق, . ْ 


أنااق مدر » فحتى سنة, 1105 كان يقوم حد فاصل فى نطاق علاقات العمل بين 
نظامين قانونيين هما نظاما القانونين العام والخاص »© غفى ناحية »© نظام الثانون 
الخاص © بمحاكمة |العادية ( العمالية :» وقانونه الخاص © وهو قانون العمل الذى 
يحكم المجزء الاكبر:'من 'علاقات العمال العادية » بين المشروعات الخاصة والعاملين 
فيها » وف الناحية: رت » كان نظام القانون. المعام ؛ بمحاكية المتميزة ( التضباء 
الادارى ) 4 وقائونه المتميز وهو قانون الوظيفة العامة وتوابعه. القأنؤنية » يحكم. 
علاقاث الوظيفة العامة ؛ وكان يخضع لكل من النظامين طائفة متميزة ٠‏ 


عير أنه بتوالى. التشريعات العزالية. ».وما تضهنته من تواعد تأديدية عليه رن 


-, 88 الآدارية العليا في 29/9/11 مجموعة المكتب انظى 'س ) ص )8ك زقم‎ )١1( 


اللدى الزمنى لسريان القاعدة القانونية التاديبية | 


طوائف العمال »© منها القانون 159 سنة 5ه » والترار الجحميبورىي 7655 سنة ؟5 » 
والقرار الجمهورى 5:1 سنة 51 » والقرار 6.١‏ سنة /ا5 © واخيرا القانؤن 51 
لسئة1/ » بما غدا معه معمولا. بثلاثة نظم اسساسية للتأديب » هى نظام تأديب العبال 
والمشروعات الخاصة وفقا لاحكام قانون العمل © ونظام تأديب الموظفين العامين 
ونتا لاحكام القانون ١١1‏ سنة 8ه الخاص بتنظيم النيابة الادارية والمحاكم التأديبية 
والتقانون "1 سنة 15515 والقانون سئة 1ل © ونظام تأديب العاملين بالقطاع 
الممام وفتا للقانون 11 لسنة 5ه والقرار 71.5 سدنة 17 ومن بعده القانون 1" سنة 
١‏ » الا أن البادى ان هناك تقاربا فيما بين نظام التأديب, العمالى فى الشروعات 
المخاصسة والموظفينُ العامين » وبوجه خاس فى الإمول العامة التى غرضها المشرع 
فى نطاق قائون العيل ©» .مسعتميزا اياها من نظام التأديب العام » بل لقد نفذت كثير 
من المبادىء الاساسية التى تحكم. التأديب العام الى مجال التأديب الخاصص © فيما عدا 
بعض التفاوت فى المتواعد الاجرائية التملة بالتأديبه ؛ نجه فى التأدييين المام 
والخاص نفس المشكلات المتصلة بالنظام التانونى للجريمة التأديبية ؛) وضمائات 
التاديب والجزاءات, التأديبية »؛ وائه وان لم توجد فى النظامين. نفس الملول لهذء 
المشكلات » الا انه توجد لها فيهما حلولا متمائلة أو منقاربة . 
٠‏ أما بالنسبة لنظام تأديب العاملين بالقطاع العام؛فتد اعتوره بداءة التردد ما بين 
النظامين, العام والخاص » الا انه بعد التطور التشريمى ؛ خلص الامر: الى اسباغ 
طابع التأديب العام على العاملين فى القطاع. العام ١(‏ ) . 


القواأعد الاجر ائي الثى. تطبق فى المجنال التأديبى ؛ 
لما كانت القواهد الاجرائية فى المجال التأديبى لم تنتظيها نصسوس ثساملة © ومن 
: ثم فقد حرص القضاء على أن يكبل مافيها من نقص إو غموض ؛ وذلك بالاستئاد الى 
المبادىء العامة فى اجراءات التئاضى بصفة عامة »2 وفى. استعارة الاحكام التى ترد 
فى انون المرافعات المدنية والاجرءات الجنائية ؛ مع مراعاة المبادىء التى تمكم 
'تأديب العاملين » وطيقا للقواعد الخاصة بها © والتى يتردد فى اصدائها اعتباران 
. هامان هيا منطق التانون والرعاية بالنسبة للعاملين ومقتضى فاعلية العمل الادارئ ©» 
مع. تغليب منطق الضمان فى المجال الاجرائى ؛ وهو ما حرص القخنساء على ابرازه 
'بقوله © أنه وان كانت نصبوص القوائين المخاصبة بالتأذيب » لا تفيل على احكام 
تفصيلية لسير الدعاوى التاديبية ونظام المحاكيات والشزائظ التى تتوافر فى الهيئات 
. التق تتولى “الفصل ». الا انه ليسى معنى ذلك أن الامر يجرى بغير أصول أو ضوابط ) 
بل يجب استلهام هذة الضوابط وت اريرها اق خنانه كافك اساسية كلية » تصدر عنها 
وتستفى منها الجزئيات والتفاصيل » وهى تحقيق الضئان وتوفير: الاطمثنان لذوى 
' الشآن ١‏ (؟) © بما ترتب عليه إن القضاء .صار يتشدد فى مراثية سلاية الاجراءات 
التأديبية » ولا يتردد.فى الغاء القرا. آو الككم التأديبى اذا ما اسنتشسعر أن العامل لم 
تتح لله الفرصة المعقولة للدفقاع عن وجهة نظره سواء نص القانون على ذلك أم 71 

٠ . )7” يئنصس‎ 


0 تاديب الماملين فى القطاع العام للدكتور فصفور ص لا ونا بعدها , 
0 معكمة القضاء الاذارىق ف لذليلك سنة فاص 0 
02 قضام التاديب للدكتور الطماوى ص .01 + 


١‏ مةر ل العددان ااي والسادس الستة الثالثة واللخمسون 


0 أن النقص قَْ النصوص المنظية للاجراءات التأديبية د جعل 'الخضاء ينحى 
الى اسستباء القواعد التكميلية نما كمكنيئنه أحكام قاثونى المراقعات والاجراءات 
الحنائية » استتادا الى ما نص عليه فى المادة الثالثة من قانون اصدار قانون مجلس 
الديه رقم هه سنة 101 »© والتى تقضى يتطبيق قانون المرافعات فيما لم يرد فيه 

نص »4 كما تضنمنت المادة ا من القانون 1١!/‏ سنة 116 » حيث تنص على أن تسرى 
على للشهود الاحكام المقررة فقانون الاجراءات الجنائية » ومن ثم فقد التجا القضاء 
الى أحكام قانون للراعات » قالمجال الذى اعنيرها ديها مجرد تقنين للقواعد العامة 
التى تنظم المدالة » بغض النظر عن موضوع النزاع ؛ ومما قالته المحكمة 'العليا 
أنه بتقصى الراحل التشريعية فى شأن الدعوى التأديبية » يبين أن القانون ..:.. لم 
يورد نصبا يتضمن الاجابة على التساؤل محل .النزاع ؛ 'لذلك كان لا محيص من 
الأنسقيذاء نا حافاق افون أأزافغات اللمثنية من تومن + داكا أن: هفده 


التصوص 3255 وانكانت ققد وردت فى قانون المرافعات المذئية 0 ديك أن ن المحكمة ترى 


تطبيق 'أحكامها » باعتبارها من المسلمات فى الاصول العامة » تحسسبان ان قؤاعد 


واحكام قانون المرافعات . . تطبق امام التضاء الادارنى وفى نطاق المنازعات الادارية 
ف ما ام يرد فيد لص اق كانون محل الدولة . وبالتدر الذى لا يتعارض أسياسسا مع 
نظام المجلسن واوضاعه الخاصّةتيه ( 1 ) ٠‏ : ل 

أما بالئسية لقواعد قاتون الاجراءات الجنائية فانه يلجأ اليها أيضنا )فق كل ما لم 
يرد بشسأنه نص ىمجال التأديب »؛ وذلك لان الأجراءات المدنية وضعت لصالح.خاص» ' 
اما اجراعت المحاكية التأديبية » ب وهى أقرب الى المحاكمة الجئائية ‏ فقدا نظيت 
للصالح العام وروعى فيها سير المرفق العام ( ؟ ) الا انه لا يصح الالتجاء اليها كلية 
3 حالة النتص اعتبارا بالقول بوجود تمائل فيما بين المحاكمة الجنائية والمحاكية 
التاديبية » ان كلاهها تطبق شرّيعة عقاب »© بل انه من المتعين على القاضى التأديبى 


أن لير الى كل من القانونين » فى كل حالة يرى أن الحكم الوارد بهما ينسجم مع 


طبيعة النظا, لا »؛ وله آلا يتقيد بهما اذا ما وجد ان الحكم ادر بينا 


(1) الادارية المليا :15/1/99 س .!-ص 86.مجموعة المشى سئوزات ص 418 » وقد قفى أن قواعد 
القائؤن المدنى قد وضعت لتحكم رؤابط القانون الخاص » خلا تطبق وجوبا على روابط القانون العام » الا اذا 


. وجد نص خاص يقفىبذلك » فان لم يوجدء فلا بلتزم القضاء الادارى. بتطبيق القواعد المدنية حتما وكما هى »وان 


كان له أن يقتبش من تلك القواعد ما ينلائم.مع طبيعة روابط القانون العام » كما له أن ينسقها ويطورها وفقا 


ا لاحتياجات سير المرافق العامة ؛ 'والتوفيق بين ذلك وبين حقوق الاغراد » وللقضاء الادارى ' حريته واستقلاله 
لى ابتداع الحلول المناسبة للروابط القانونية ؟لتى تنشا فى مجال اللقانون العام بين الادارة » فى قيابهةا على 


. المرافق العامة » وبين الأفراد » فله أن يطبق من القوناعد المذنية ما يتلائم معها 2 وله آن يطركها ان كانت 


غير متلائمة بها 0 وله ان يخددها بما يحقق هذا التلائم » ولذلك يتميز القضساء' الاداارى] بانه 
قضاء انشائى » هلى الاغلب - ولا مندوحة له من خلق الحلول المناسبة » ولهذا اإرسى القواعد لنظام قانونى 
قائم بذاته » ينبئق من طبيعة روابط القانون العام واحتياجات المرافق ومقتضيات حسن سيرها »: وايجاد مركز 
االتوازن والواءمة,وبين ذلك المصائح الفردية (١‏ محكية القضاء الادارى ‏ الدائرة الاستثنافية فى 1/1/1 
قضايا الحكومة سنة كع ؟ ص 1114 » والادارية العليا فى 83/11/76 رقم 114.سنة ,1 ق ), 


(؟ ) الادارية' المعليا فى 16/1/58 المحاماة نشية 15 غ ه > 7ص 511 > #؟/ا/رف س 1١‏ بص 9ع , 


المدى الزمتى لسريان القاعدة القائونية التأديبية أ 


21010 


مدحخل 
محال اعمال القاعدة القانونية. التاديبية : 


يعرض عند تطبيق التاعدة القانونية وجوب تعيين نطاق هذا التطبيق 6 بتحذية 
المدى الذي يبلغه سريائها » ومدى سريان القاعدة القانونية أنيا يتحدد بالنظر الى 
امور ثلاثة : 


أ ع تحديد 55 000 بالنسنبة الى المخاطبين باحكام القاعدة التانونية عو 


؟ ل تحديد هذا المدى .من حيث الكان الذى تسوى فيه القاعدة القانوئية » 
وذاك بالتساءل عما اذا كان مكان سريانها هو الاقليم الصادرة والئوافذة فيه » أم محل 
وجود الاقنخاس. | اوضنوعة من اجلهم هذه التامدة 6 نسواء كان هو :هذا الاظيم أو 
خارجه ».وهو ما يطلق عليه بالنطاق المكانى ؟ او اقليمه اثقانونى . 


*' سس تحديد هذ المدى من حيث الزمان الذى تسرى فيه القاعدة القانونية ») 
وذلك بالتساعل عن كيفية وتاريخ بدء وانتهاء سريائها » وطريقة حل التنازع الناشىء 
عن تنعاقب القواعد القانونية فى الزمان'» وهو ما يطلق عليه بالنطاق الزمنى للقانون. 

على أثه بالنسبة لتطبيق التانون التأديبى من حيث المكان » فانه لا خلاف فى ان 
القانون التأديبى الخاص بطائفة معينة يلاحق افرادها حتى خارج الاقليم » غيسرى 
عليهم اذا ما ارتكبوا مخالفات حالة وجودهم فى بلد أجنبى » كالمخالفات التى يرتكبها 
العامل المكلف بمهمة رسسمية فى الخارج © وهذه المسسألة لا ثثر خلافا او منازعة ى 
مجال المدى السريانى للتاعدة القانونية التأديبية » بيا تخرج معه من تطاق المسنالة ٠‏ 
محل البحث.» بيد ان المنازعة فى المدى الزمنى للقاعدة التأديبية لا تثور الا فى المجال . 
الفنخصى وال مجال الزمنى » اذ فيهنا تظهر المسائل والمشكلات مردها مدى أعمال 
القاعدة القانونية على نحو أو على آخر » ؤَلما كان سبب القرار التأديبى بوجه عام. 
هو الخلال المامل يؤاجبات وظيفته او اتيانه عبلا من الاعمال المحزبة عليع » أو 
يسلك سباوكا ينطوى على اهمال أو تقصي فى القيام بواجياته » أو خروج على 
مققضياث الوظيفة أو اخلال بكرامتها » انما 'يرتكب ذنبا اداريا يسوغ لجهة الادارة 
المخؤتصة تاديبية ( ١‏ ) وكان من القواعد المقانونية المسلمة أن المسئولية ‏ تأديبية او 
جنائية جاتلا يون الاين تاريخ نريان التشريع على المنئول عنه والملتزم به » 
الأمر الذى تتبدى معه غرورة ملحة لاستبائة الحل السليم المتفق مع صحيح القانون» 
فى شسأن مدى مطابقة القاعدة التأديبية من حيث زمان سسريانها' ؛ وهى . القاعذة' 
التاديبية متى صدرت فذهل يمتد نطاق سريانها الزئنى ليحكم تصرفات العامل قبل 
دخوله ثى دائرة اعمالها او عد تركة لتلك الدائرة »4 اى قبل اكتساب صفة العامل . 
أو فتذانه لها ة وعموما مدى اعمال. الجكم التأديبى فى حالة اتعقادا الرابطة العمالية 
أو اننصالها او اضخطرابها » وهى يعد » مناط السلطة التاديبية ومجال اعمالها 
لاتصالها وارتياطها وجودا وعديا » وهو ما يتضل بالمدى الزمنى لاغمال القاعدةٌ 
القانوئية التأديبية » يها بعد حريا مبه بحث المخالين الزمئى والشخمى للتاعدة 
الثادينية ' كق. درسو : تحديد السبريان 0 اللشاعدة الكانونية التأديبية 


3 5 المليا فى 200 رقم. و سنة 2 0 


108 المحدان الخامض وألسايس . آلملة الدالثة والكيسون 


البابالاول 
المجال الشخصى للقاعدة التاديبية 


لما كان حق التآذيب يستمد. وجوده وسيبه من وجود السلطة الرئاسية»فانه ينعين 
غلى مسلطة التثديب » مهما كان الشكل الذى تتبدى فيه »2 أن تتأكد من أن من 
يقام “اليها للمساعلة هو شخص يخضع للنظام القانونى الذى تحمية » ثم تتحقق من 
الخطأ التأديبى » فى ضوء النظام الثائونى الذي يسخر النظام التأديبى لحمايته » 
ويتفرع عنه أن : مماريسة اسل التأديبية ائها . هو رهين بقيام العلاقة الوظينية من 
. ناحية أخضرى ؛ ومن ثم فان العامل يظل خاضعا لهذه السلطة » طالمااكان قائما 
بالخدمة » وعلي ذلك فان مناط خضوع الشسخص لنظام المتأديب ©» هو اكتسابه لصفة 
العاهل © وفقا للنظام القانونى الذى يخكيه » والمسلم به » أن المركز الوظيفى للعامل 
يبدا من لحظة صدور القرار بتعيينه من الجهة المختصبة » ويظل- هذا المركز قائما 
ومنقجا لآثاره قبل العامل ختى تنتهى العلاقة الوظيفية » باحدى الطرق المشروعة ؛ 
وق فى خساللل هذه الفترة الزمئية ؛ يكون العامل خاضعاً الفظام التأديب » ومسئولا عن 
اخطائه الوظيفية » اذ الأضل فى التاديب. ارتباطه بالوظيفة أو العمل »© ومناط السلطة 
التأديبية كقامدة عنامة هو قيام الرابطة الوظيفية او العمالية وجودا أو عدما ١(‏ ) 


1 تاركب لي هذا التحديه عدة ل ثقى مجال المدى الزمئى لاغمنال القتامدة 
التاينية. ب نعرض لها فيما يلى ': 


المبحث الاول 
'مدى مسئولية الشة حب ص سي بن يبن 


القامدة العامة ٠‏ 


ركان المبسل هِو "ارتباط فكرة الخطا بالعلائة العمالية » يجيث تبدأ ا 
تنتهئ مها ذ( ومين ثم امان. مناط السلطة التأديبية هى قيام الرابطة العمبالية وجودا 
ع 2 بم يترتب عليه أعدم امكان مساعلة العامل تأديبيا عبن عماله السسابقة على 
اللتحاقته بالعمل »© لان هذه الاعيال للم تصدر منه.وهو عامل » خاضع لاحكام العيل » 
بل فى فترة تتنابقة لم يكن مها خاضعا لهذه الاحكام » أو ملتزما بواجباتها » أو 
مشمولا.بنطاقهأ ؛ ومن ثم فان افعاله ايان هصذه الفترة تخرج من النطاق الزمنتىئ 
ليان تلك الاجكاى علية + مما لتاعدةٌ عدم رجعية ' القتوانين بصفة عامة »2 'وتلكا 
التى ,3 تتضمن..عقوبة بصفة اخاصة ؛ فضلا عن انه ميدا اخلاقى توجبه العدالة 
واس ستقران الاوضاع (.؟ ) :٠‏ 


0 الإدايية المليا قّ الراتركة نى 1 اعٌن.؟1 و 1/31 1.0/1 رقم 116 سنة ه. 

(9) قضاة التأديب للدكتور. الطماوى" ص 56 » المسئولية التاديبية للمستشار البندارق ص 6؟ ٠»‏ التأديب فى 
الوظيفة العامة للدكتور عيد الفتاحج هسن ص .م > وتطبيقا له قضت المحاكم التاديبية بآن الاصل ف المسئوئيه 
القديببة أنما تقوم على أاساس 'الغطا الوظيقى أى »2 اخلال الموظف. يواجب من واجبات وظيفته أو مقتضياتها 


المدى الزمئى لسريأن القاعدة القللونية التأديبية 1 


تصرفات العامل الخاطثة قبل التعبين والمتعلقة به : 


ع العامل » يتتضى ©» لسلامته > توافر بعض الشروط المتملقة. بالسنن 
والصحة والثقافة ا اه الخ © وقد يحدث ' أن يرتكب الشخض تصرفات 
خاطئة » لتبسير اجراءات تعيينه » فتمتد يده بالعبث بتلك الششروط أو مسسوفاث 
التعيين أيا كانت الصورة التى يتبدى خطؤه فيها » بما يثوز معه التساؤل عن مدئ 
تخطئته عنها ومحاسبته عليها » والحال لا تجلو من أحند امرين * فآما أن تكون 
الادارة قد علمبت يه قبل تعيينه » أو علمت به بمعند ذلك »© وقى الحالة الاولى قمن ' 
المفترض انها قامث بتقديره » ولم تر فيه سببا يفقد العايل اهليته للتعيين : مان 
كان علئ العكس من ذلك » وكان يفقد هذه الاهلية » كما لو كان جناية عوقبا من 
اجلها )؛ أو كان من شاأئه ان يؤثر فى حسن سمعته وسيرته » كان على الأدارة أن 
تمتئع عن تعيينه » وفى هذه الخالة لا يعتير عدم تعيينه جزاء ؛ بل يعتبر اثر لفدانه 
الإهلية لتقلد وظيفته أو شغل عمله 4. وفى الحالة الثانية » بأن تراخىعلمها بالتضرفة 
الخاطيء الى ما بعد التعيين ؛ فائه لا يجوز لها مجازاته من 'اجله » أذ ؤقع منه قبل 
سزيان نظام العمل عليه ») وخضوعه لسلطتها الرئاسية 4 وانها يجون للها تقدير ذلك 
. الفعل وآثره على بقاء الغامل فى وظيفته > فان كان مما يفقده اهلية' التعيين فى: العملا 
ويتعارض: مع بثائه فى .الخدمة كان لها أن تثرر فصله » :. وفى هذه الحالة لا يعتبر 
الفصل تأديبا وجراء على ما آتاه من فعل ؛ وائما هؤ فصل غير تأديبى'؛ يثوم: على 
.ما اتشخسح من انعدام أهليته ابتداء.وقت التعيين ( ١‏ ) 4 أما:اذا كانت الوائكمة 
التى إخفاها العامل لا تؤثر فى صحة قرار التعيين »نان -الادارة لا قستطيغ :أن قسائل 
. العامل عنها تأديبيا » اللهم' الا اذا اتبع اجراءات ملتوية 'وتنضع بعدم السلامة 2 
فحينئذ تملكا.جية الادارة تأديبية » على سلوكه الشاذ خلال اجراءات التعييق' :' اذ 
ما كان يليق به.ان يخفئ عنها وضعه “الحقيقى - كعامل بوخلينته فى جهة اخرى - 
بومد؛ خدمته السايقة » أذ انها ريما لو عرفت قى.حيئه حتيقة أمزه"”لا قبلت اصسلا 
عا لديها (؟) 0 


مدى مخاسية العامل عن غشبسة وتدليسه “عند التحاقة بالعمل الخاص اذا 
5 هت وي عمال ال العام : 


وقد ثار البحث عيا يرتكبه الشخص :من خشى وتدليس فى بسبيل. تقلده العمل,أو 
التحاكه به » ومن المقرر فى دائرة الوخليفة العامة أن الفشى الذى يترقب عليه تقلد 
الموظف وظيفة » فائه عيب”يشوب ثرار: : التعيين ويبطله » ويجيز للاداوة سحبه فى أى 
الترار السياحب ب قرارا تأديبيا ؛ يخضع لإجرامات التأديب و ناته 


وقك ٠‏ 3 ولايعتبر 


جح 


وبائتالى 35 تمتد السلطة التاديبية الى تصرفات الشخص التى يدرت منه قبل انعقاد رابطة"التوظف وصيرورته 
.موظفا » لان الخطأ التأديبى قوامه صدور الفعل من الشخص وهو موظف » ولا كانت الامعال المنسوبة, الى 
المتهنين قذ صدرث من كلتيهماقبلٍ إن تنعقد لهما رابطة اكتوظف > فانهما لا تساءلات عن أى. من هذه الأفعال. 
كخطأ وظيفي ' آو“بصفتهما موظفين » لانهما لم تكونا انذاك داخل نطاق الوظيفة أ أز التاديبية للصحة رمم 198 


سَئهُ 11 فى 19/19/94 مشار اليه بالبتدارى دي 15 ) * 
(1) تاديب اكماملينة بالجهائر الادارى والقطاع 0 أخموة حلم مجلة ادارة تضايا الحكومة سنة .111 1١‏ 


دوئيسو فخصي ل 7 
تلق التأديب عبد .الفاح . جسن صن. 4 لهام 


الا( 220 العددان الخامس والسسادس ب السئة الثالثة والخيسون 


. والمسلم به أن الغش. يفسد كل شىء ولا يستقر معه القرار . الادارى مهما طالثك 
الدة(ا) وى دائرة القطاع المعام فللادارة أن تقرر فصل هذا الغعامل » ويعتير فصله 
' غير تأديبئ » يقوم على ما اتضح من بطلان قرار تعبينه لما شسابه من غش ودليس . 
ش بيد آنه فى دائرة القطاع الخاص فائه من مقتخى المادة 1/1/5 عمل »> أنه يجوز 
لاحب المعيل فس عقد العامل اذا انتحل العامل قدخصية غير صحيحة »2 أو قدم 
شهادات أو توصيات مزورة »© ويعتبر السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة تدليسا » 
هذه المسائل تؤدئ ألى بطلان العقد وتجيز مصاحب العمل فسخه متى كانت 
. هذه الشهادات والتوصيات هى التى دضشعثت صاحب العمل الى ايرام العقد 
اما اذا كان المقصود من الشهاداتهو رفع الاجر فان هذا لا يمكن أن يقال عنه انه 
. كان دافعا الى التعاقد » أو داخلا ضمن اعتبارات: صاحب العمل في. ابرام العقد. » 
وان كانت تؤدى الى منع ابرام العقد خشسية الاجر المرتفع بما يترتب عليه بطلانٍ 
العقد ذائه (؟) . 


غير آن هذا الى والتدليس » المبظل لعقد عيل العامل بالقطاع الخاص » 
والذى يجيز شا عمقده ) لا يمكن اعتباره ذئيا اداريا تجورّ محابِببة المعامل عنئه 
. ومساطته تلديبيا » اذا ما.تأمم ذاث المشروع » وغدا احدى الشركات القطاع العام » 

وصيرورة ذلك الشخص أحد العاملينفيه. » اذ أن العلاقة التئريئطت العامل. بشركته) 
. . كانبت من روابط القانون. الخاص » حِيث تتدخض الوضع: عن علاقة عامل برب عمل. 
وحيك يثبت: لرج الميل حق النسحٌ يسبب: الغش. أوالتدليس »© عتد انقتساء رابطة 
الممل اثناء اشتغالة عتده » وهذه وتلك" » بعيدة عن نطاق التأديب عرنظريق المحاكية 
الناديبية » بتحويل الشنركة الخاصة الى شركة من ششركات؛ القطاع العام تقوم فيها 
رابطة مبتدئة من نوع جديد بين الشركة والعامل فى مجال التأديب ولا يكون ثمة مجال 
المحاكم التأديبية الذى يصاحب نحويل الشركة الى القطاع العام الى الخطايا الثى" 
تكون قد وقعت وتمت: قبل تاريخ مولد هذا التجويل » اذ يئحسر اختضاص'"المحكمة: 
النإديبية عن الاحداث التىيجرت قبل التأميم » وتنكمش دائرة الاتهام فلا يتجاوز نترة 
ما.بعد التأنيم ( ؟ ) . بيد آن المحكمة العليأ لم تنائع فى تأثيم افعال العامل؛ الحاصلة 
أثناء اشتغاله بالقطلاع الخاص » الى القول بأنه لا يمكن محاكمة. عامل بأحدىئ” 
شركات: التطاع المعام عن مخالفة أرتكبها »)متى كان يعمل باحدى شركات القطاع .الخاص 
قبل قآميمها » لآن المادة :من قائون العمل تحظر اتهام .العامل فى مخالفة مضى 
على اكتشافها. اكثر من 15 يوما ... وأنه بعد آانقضاء هذه المدة لا تملك" الثيابة ” 
الادارية» بعدتائيم الشركة احياء مثل-هذا الانهام 4 بعد أن انقضى اصل الحق فيه 00 . 
: وقدجاء بالحكم المشار اليه ان الثابت من استظهان. ادلة الاتهام ان قوامها افعاله 
وتصرفات صدرت كلها عن المتهم خلال الفترة السابقة على التابيم للشركة » أذ ليس 
من بيئها فعل أو تصرف أو دليل واحد هبناه عمل ايجابى من المتهم وقع بعد التأميم » : 
سواء مثهأ ماكان عن طريق الجهر بالقول الزور أو ,الركؤنالىالقول المستور (وآنه وآن. 
كان قدٍ رسخ فى يئين المبوض آن المتهم مهندس حاصل؛ عل ىالدرجة العملية التى تؤهله. 
(1) النظرية العامة للقرارات الادارية للطمازق . 7 2300000 00000000م: ش 
1 القاهرة 'الابتدائية رم 6 سنة ركه فى كا ركاراه مدونة النكهائق د ١‏ مجلد اص 5 
© الادارية الممليا في19/؟1/./ا رقم 11/11 ق مجلة العلوم الادازية سنة 18 ع 1 ص 6م7 
1) الأذارة .الغلبا فى 4/؟1/لاذأ سن *1 ص /أم1 القضاء الادارى اللطاياوي نص جد 000 


المدي الزيئى تسريان القاعدة القانونية التأديبية ااا 


لحمل هذا اللقب وكان يخاطبه على هذا الاساس » الا أن كافة 0 ل خلت 

من أى دليل عن فعل أو تصرف صدر عن المتهم نفسسه فى فترة مابعه التأميم 
لتزكية هذا الظن الذي قام لدى المفوض كصدئى لاوضاع نشأت تيل التأميم » 
نسا يكو منعة قد ثبتو أن اناس لم يركب تفال الدرة اللي لاطي ا عمل ل 
تصرف أيجابى مما يكن اعتباره ذنيا اداريا موجبا لمجازاته . 


المبحث امثانى 
مدى مسائلة العامل غن تصرفاته الحاصلة منه 
اثناء العمل وبعد انتهاء خدمته 


من المقرر ان مناط السلطة التأديبية » هو قيام الرابطة العمالية: ؛ ومرد ذلك 
الى الأصل العام الذى يحكم التأديب يصفة عامة » وهو أن التأديب مرتبط بالعبل'» 
بحيث اذا. ايقضث الرابطة العمالية لم يعد للتأديب مجال :)١(‏ ومن ثم » فلا يجوز 
مساعلة العامل تأديبيا بعد انتهاء علاتته بالوحدة عن تصرفائه الحاصلة منه حال' 
. خدمته .. الا انه يستثثى من هذه - القاعدة فى مجال العاملين المدنيين » ما قضت به 
المادة 117 من القانون "2 لسنة 1954 4 والمادة 16 من الثانون /ه سسنة 199/1 الذى 
حل محل نظام العاملين سالف الذكر » انه لا يمئع ترك العامل للخدمة » لأى سبب 
منالاسباب © من الاستمرار فى المحاكمة. التأديبية أذا كان قد بدىء فى التحقيق قبل. 
انتهاء مدة حُدمنه ©“ ويجوز 2 هذه الحالة وقف بعضن المعاش أو الكافاة » بما لايجاوز 
. الربع بقرار-من المحكمة التأديبية المختصبة > الى حين انتهاء المحاكبة » ويجوز فى 
المخالفات المالية » التى يترتب عليها ضياع حق: الخزانة ؛: اقامة الدعوى التأديبية ) 
ولو .لم يكن قد بدىء فى التحقيق قبل انثهاء الخدمة » وذلك: ع 
تاريخ انتهائها' ٠‏ ان 


هذا ولم يتضمن نظام الغاملين بالقطاع العام نهنا يقابل نص الحكم الذى تضمنه 
نظام العاملين١ادنين‏ بالدولة » والذى يجيز محاكمة من يترك' الخدمة من العاملين 
لاى سيب من الأسباب »© أو حتى مجرد الاستمرار فى المحاكية »؛ التى يكون قد بدى+ 
فيها اثناء الخدمة ) ولم يتضمن جواز توفيع عتوبات على من يترك الخدية من , 
العاملين بالقطاع العام » ويعئى هذا الرجوع الى الأصل العام فى: هذا الشأن »2 الذى 
يقضى.بعدم جواز اه التأدب. » على غير العاملين فى المنظمة ؛ أعتبار! يأ نالسلاطة 
التأديبية سلطة داخلية لاثمارس باؤضاعها المتررة » الا على الأفراد النضمين لها دون 
غيرهم » ولآتبارس مد العامل»الأسيب تبعيته للجهة عن طريق ششغله احدىوظائفها» 
.ناذا أنتهته علاقته بها. لم يعد خاضعا لسلطتها التأديبية » ومن ثم فان الاستمرار فى 
محاكية العامل بعد تركه للْخُدِمة وتأديسبه »؛ خروج على الاصل العام لا يجوز اعماله 
بغير ص صريج الذى خلا منه قانون العاملين بالقطاع العام ( ١‏ ) وترتيبا على ذلك 
اذا انتهث خدمة العامل بالقطاع العام - لاىا سيب من الاسياب »كالأستقالة اد بلوغ 


عي 0 


1 »لد بية لهو إصلت ف 6/11 0 0 العليا ل ان عوك م نَّ 4 دار 


7 العددان الخليس والسادس السنة العالثة وَالْخْمسؤن 


يي ل 


السن » او غيرهما. » فلا تجوز اقامة الدعوى بشبانه اما اذا انقضت خدمته ) لاى من 
هذه الاسباب »؛ بعد أقامة الدوعوى التأديبية » فانه يتعين الحكم بانقضاء الدعوى , 


ولكن الجمعية العيومية للقسم الاستشارى » قد اجتهدت اواجهة هذا النقض 
جزئيا » فذهبت الى انه اذا التحق العامل بخدمة ششركة عامة ثانية ؛ بعد أنقطاع 
صلته بالشركة الاولى » فائة"يمكن فى هذة الحالة محاكمته تأديبيا عن الاخطاء التى 
ارتكبها فى الثبركة الاواى ؛ الا أي مساعلة العامل فى هذه الكالة » قد اصبحت حقا من 
حقوق الدولة » وتقمس مصلحتها مياشرة » ومن ثم فانها تستظيع ممارسة هذا الحق 
فى مؤاجهة العامل » لان تركه الخدمة .بالجهة الاولى »ليس من شنأنه ان يسبغ 
:المشروعية على ما ارتكبه من مخالفات فى تلك الجهّة » وكل ذلك مشروط - يطبيمة: 
الحال ‏ بالاتكون المخالفة قد تقكادمت بمرور اأدة المجددة تشريعيا )١(‏ . وايا كان 
الامر فى شأن منع المسسائلة التأديبية » أن ذلك لايمنع من مطالية من يترك الخدمة 

من العاملين بالقطاع العام .برد ما حصل عليه بفير حق »© أو بتعويض الادارة عن 
..خطتة 4 من المالقاب بامالية 6 القن ينرني حليها ضياء جه حق مالى للجهة المتى كان 
يعمل بها ) وفمًا للنواعد المدنية العامة (؟) , 


لبحث :الفالاث 


مسئوئية الشسخص عن اعماله التاثية لترك العمل 


ا كان الاصل ف انتأديب انه مرتبط بالعمل © بحيك اذا انقضت رابطة أو انتصمت 
عقدته »© لم يعد للتأديب مجال »؛ ا ا »؛ وبالتالى فلا 
تنهض فى حقه أو تنسب أليه جريمة تأديبية » ومن ثم فلا 3 تعتبر جريمة تأديئية الافعال 
الصادرة من الشخص بعد انتهاء علاتقته المعمالية » مالم يل ينص المشرع على خلاف 


ذلك بنص خاص . 


لما كانت الجريمة يمة التآديبية هى كل اخلال يواجب وظيفى او الخروج على 
متتضيائها ) وكان من مقتفى المادة ه5/١‏ من القانون 5١‏ لسنة الأ انه يحظر علو 
العامل أن يفثى الامور التى يطلع عليها بحكم وظيفته اذا كانت سرية بطبيعتها 
او بموجب تعليمات تقضى بذلكوويظل هذا الالترام: قائما ولو بعد. ترك العامل الخدمة» 
.بيد انه لايدخل فى دائرة الاخطاء التأديبية » لكون الفعل المكون له صضادرا من فرد : 
عادى وليس يعامل ؛ ولا يتمتع بحقوق الوظينة . أو يلتزم بواجباتها » والعامل وان 
كان ملتزما بها آفناء الخذمة » ائيًا كان التزامه وظيفيا يرتب امسسئولية التأديبية » اما 
بعد انتهاء الخدمة فقد إصبح التزامه التزاما قانونيا » لا يمكن. ان يكون محلا للمساعلة . 
التاديبية ؛ لكون القانون "1١‏ سحنة الا والق رار ة5.؟؟ سنتة من قيله » لم 
يتضمن حكباممائلا لذلك الذى كخسمنه ثانون العاملين المدئيين بالدولة والذى يبيح 
المساطة التأديبية بعد ترك الخدمة » بالحدود وفى الاحوال الثى نظمتها المادة /1" ق غ 
15 من النظام الجديد وعلى نخو مااسلثتاة » وان ن كان من الجائز مساعلة الغايل 


: مسار اليه بالقضاء الادار‎ 0/1/١ قتوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى فى 310/؟//ا”" ملف‎ )١( 
, 5 للطماوى ص‎ 


' المدى الزمئى لسريان الشاعدة ألقانوئية التأديبية وبا 
على مقترمها القائون العام ([) ٠.‏ : 


المبخث الرايع ‏ 
مدى مساءطقة العامل عن اخطائه خلال قيام اترابطة المعمالية 
قلنا ان الاصل قى التأديب ارقباطه بالعيل » فتقوم السلطة التأديبية بقيام الرابطة 
المعمالية وترتيط بها وجودا وعدما » ويترتب عليه أن العامل يسألعناخطائه الوظيفية 
الوظيفة عارض او قعطيل: المركز الوظيفى او حالة الموظف الفعلى ؛ مان اعمال 
القاعدة التأديبية“ على العامل فى هذه الاحوال محل نظر على التفصيل الآتى : 


المطلب الاول 
مدى اعمال القاعدة التاديبية على العامل اذا لابس عله ظروف خاصة 


العامل الذى عين بقرار باطل يسأل عن اخطائه الوظيفية » مادام قرار تعيينه: 
لم بلغ حتى ولو طعن فى قرار تعيبنه , 

7< كما ان قيام العايل يعمل غير عمل وظيفته الاصّلية الفى يفشغلها لا يبرر اعفاقه ' 
من العقاب المتأديبى » اذ لا أثر: لكون المعامل الذى وقع مه الاخلال مستوف شروط 
شغل الرظيفة أم لا. ؛ مادام قائما بعيلها فعلا كأصيل أو منتدب © ولا يبيج الاخلال ٠.‏ 

: هذا الواجب عدم اصبسالته فى العمل الذى نيطت به اختصاصاته (؟) . وتطوع 
العامل للثيام يعمل عامل' آخر لايعفيه منر المسئولية عن اخطائه »؛ وذلك ان المسئولية 
الادارية انبا ترتيط بالاخلال بالواجب وتتولد عنه » فتتحقق بوتوع الاهبال يوصفه 
السبب امنشىء ظ ولا يتوقف كيانها وجودا أى عدما مثتى توفرت اركائها المادية 

' والقانونية » وقيام العامل تعمل زميله طواعية واختيارا يلقى عليه تببات هذا العمل 

ومسئولياته كاملة ولا:يحله من التزأمه بالعناية به (5) ٠.‏ 


متسر مص ا 


)١(‏ ومما يجدر التثوية اليه ء انه هند انتهاء الخدمة بارادة العامل ينترق الامر 4) القطاعين العام 
والخاصي: بالنسبة ا يكون العامل قد ارتكبه.من أخطاء تاديبية اثثاء العيل » ففى حين أنه اذا. أحيل العامل 
الى المساكبة التاديبية من القطاع المام غلا تقبل استقالته الا بعد الحكم فى الدفوى بغير عقوبة الفصل 

حتى آذا ما صدر الهكم بجزاء تاديبى » امكن تنفيؤه عليه » بغير هروب منه ©» أما اذا صدر الحكم بالفصل ٠‏ 
غان الاستقالة تكون غير ذات موضوع »2 لانتهاء خدمته بصدور الحكم ة ويستوى الامر أن يكون العاملمخالا الى 
المشاكيمة التاديبية » ويكون الهكم من باب اولى اذا لم تكن قد اكتشفت الاخطاء حتى قيول الاستقالة » عي 
أنه فالقطاع الخاض فان الوضع مختلف » فليس فى القانون نص مانع.مثل ذلك الذى تضمنه نص المادة 
(4// من القراز 8,5 سنة 55 وذلك المقابل له فى القانون 11سنة 1/! » ومن تع : يجوز للعامل أن يفلث 
من العقابب التاديبى بانهاء علاقته .العمائية بارادته المنفردة » وى اى وقت مناسب يراه ٠‏ 1 

() الادارية العليا فى */11/؟7 سنة لم ص ١5‏ 1 

) الأدارية العليا فى !1/1/لا سن 16 ص ١‏ الطماوى سب 3١‏ 


اا العددأن الشامس والسائمس ‏ المنة الثالثة والْيسون- 


الطلب الثانى 


مدى أعمال القاعدة التاديدية على العامل فى حالة تعطيل مركزه اللوظيفى 
غفى حالة الاحالة للاستيداع © وهو تنحيه ا عن وظيفته مؤقتا © تفقده حئوئها 
ومزاياها خلال مدة معينة ؛ يكون مركزه فيها مؤقت غير مستقر »© ؤيمر بمرحلة وسط 
٠‏ بين مرحلة العلاقة الوظيفية: المكتملة ؛.وبين. مرحلة أانقصام هذه العلاقة وانقضائها 7 
وتنتهى باعادة العامل الى وظيفته وأما مانهاء خدمتة ©» وهو خاثلها لا يؤدئ عملا » 
ولا يخضع للقواعد المنظية للعمل » ومن ثم فلا يمكن محاسبته تأديبيا عن الاعيال 
التى لا يجوز له أمتقارفتها وهو عامل , 


وفى حالة الاجازات » فلا اثر لهما على حياة العامل. الوظيفية »4 واعماله خلالها 


'وفؤحالة الوتف عن العيل ©» وهو اسقاط ولاية الوظيفة عن العمل اسقاطا مؤقتاء 
غلا يتولى خلاله ساطة ولا يبااشر لوظيفته عملا » خلال فترة الايقاف » ولكنة: يحتنظ' 
بوضعه الوظيفى »© يحقوقه وواجباته » الا فيما يتعلق بالمرتب » ولذا فان الل 
الموتوف يلتزم بمراعاة واحباته الوظيفية غير المتعلقة بممارسة عمله الموقوقه > ومن 
ثم » فانه اذا ارتكب خطأ مسلكيا فى حياته الخاصة أو ختى كمارس عملا على خلاف 
احكام الوقف » فانه يمكن مساعلته. تآديبيا اللهم الا اذأ انتهى الوقف بالتصبل © .فيرجع 
تاريخ الفضل الى تاريخ الوقف » وينجلى الاثز الكاشف لهذه الرجعية: عن أن الشسخمي 
لم يكن عاملا ؤزقت ارتكاب الخطأ » بما لا يمكن.معه مساعلته عنه ٠*  ,‏ 


بدى اعمال القاعدة التاديبية فى حالة: العامل الفملى ' 


ونظرية الموظف الفعلى لا تقوم الا فى الاحوال الاستثنائية البحتة 6 تخت 
الحاح: الحاجة: الى الاستعانة :من يتفضون بثسير دولاب العمل فى بعض. .الوظائف: و 
ضمانا. لانتظام المرافق العامة » وحرصا علئىتادية .خدماتها. للمنتفعين بها باطراذ ودوؤن 
قتوئف وتحتم الظروف غير العادية ان تقشى جهة الادارةٍ"» غند تصدى مؤلاء الموظفين ‏ 
اللخدمة العامة اذ لا يتسع امامها الوقت لاتباع احكام الوظيفة فى شأنهم ‏ .. ونتيجة 
لفلك لآ يكق لمن يتصدى لامور الوظيفة ؛ فى ظل. هنذا .النظام » طلب تظبيق, .احكامب 
الوظيفة ؛ كما لا يْحق لهم الافادة من مزاياها » لانهم لم: يخضعوا لاحكانها © ولم 
يعينوا وفقا لاصنول التعيين فيهنا :)١(‏ وترتينا غلى ذلك 4لا يخضسع العايل 


([4) ' الادارية .الملية 14/11/15 مجبوعة المثر سنوات' ض 11:9 » 


. ا مدى الزمئى ئسريان القاعدة القانونية التاديبية /ذاا 
الفعلى )١(‏ لنظام التأديب (؟) المتررة 5 فانشيفا وان ن الجزاءات امتاديبية المقررة لا تصلح 
جميعها يع فق هذه الحالة )2 ولا تخرح عن ذلك عثوبة الفصل» اذلايتصوزفصل 
بصن 1م يعين أصلا » الا أن عدم خضوع العامل الفعلى للنظام التأديبى ؛ لايمنع من 
تعرضه فى بعض الحالات لجزاء جنذائى » متى توافرت اركانه ؛ ومن ناحية اخرى » 
فان ‏ الحزإءات» التى تكون كد وقعت. شعت. فعلا على المعامل الفعى شل إكتشاف أمره تطلل 

32 حة لاثرها 34 كالخصم او إلوتف عن العيل 8) ١.‏ 

' على ان الامر يفترق فى حالة العامل الفعلى الذى يعمل فى الظروف العادية » 
كالعامل الذى يستمر فى ممارسة واجبات وظيفته بعد بلوفه سن التقاهد » وبالنسبة 
ان ينوض تثغويضا باطلا ع6 وف هذه الاحوال يخضسع العامل الفعلى خضوعا 
كاماا لاحكام التأديب واعمال القاعدة التأديبية (ه) 


المطلب الر ابع 


هل يمكن مساعلة العامل عن أخطائه الحاصلة 
:فى المدة ما بين غص.له والغاء قرار فصله 


ان الماع قر ارا الفعيل 3 0 الوظيفية بة لاترال قنائية بين الادارة 00 
الخدية ‏ بعشى الجرائم 0 لا ل الى حد جعله غير 0 ليشفل ل 
الاصلية » التى يعاد اليها » طيقا للحكم الصادر بالغاء قرار الا ؛ فهل يجوز 
مساعلته تأديبيا ومجازاته 4 اذالغرض انه من الناحية التانونية يعثر وكأنه لم يغادر 
الخدمة والجزاء التأديبى آنما يهدفء الى ضمأن القيام بواجبات الوظيفة » والعامل » 
هو خارج الخدمة ؛ مدة ةالفصل ») كان واحبه غير واضح وغر محدد المعالم فهو 
لل يتصرف حينئذِ لم. يكن يمتقد أنه عامل وائنهة سسيعود ويعتبر عاملا بأثر رجعى ؛ بل 


)١(‏ وتظهر هذه الحالة ايضا فى صورة ما اذ شفل عامل وظيفة معينة » دون أن تتبع أصلا الأجراءات 
القانونية الملازمة »© ويقاس على ذلك حالة الغاء قرار التعيين بحكم لاحق او سحبه فى الاحوال التى تجيزه أو' 
أن يظل العامل قائما باعباء وظيفته حالة كون خدمته قد انتهت فعلا بقوة الفالون لسبب آو لآخر دون أن 
تتنبه الجهة الادارية الى ذلك وهو ما قد يحدث عند انتهاء الخدمة لبلوغ السن , 
0) قير أنه وان كانت قد انتفت مسئولية العامل التاديبية عن الافعال التى اتاها من خلال ممارسبه 
أو ظيفته كمامل.فعلى ؛ الا آن ذلك لا يمسي مسئولية الادارة عنها بالنسبة للغر » كما لا يؤئر على مسئولبة. 
العامل المدنية والجنائية ( القضاء الادارى لمصطفى ابو زيد ط 85 سرص 856 رقم .10 ) ٠‏ 
(6) التاديب لعبد الفتاح حَسن ص85 آما بالنسبة للجرائم التاديبية آلتى لم يتم المقاب عليها » غلا شك 
أن الدعاوى الخاصة بها تسقط نتيجة حتمية لانحسار الصفة الوظيفية عنه » اعتبارا بانه لم يدخل الوظيفة ابدا ‏ 
وبالتالى تترك هذه الجرائم دون عقاب ( مصطنى آبو زيد المرجع السابق ) . ش 
(؛) ولا شك آن الاعمال, التى زاولها العامل فى الوظيقة التى رقى اكيها وذلك فى الفترة ما بين ممارسسته 
الاعمال هذه الوظيفة وصدؤر الحكم بالفاء قرار تعيينه هذه الاعمال تظل باقية صحيحة منتجة لاثارها نكم 
٠‏ الألفاء لا يؤدى الى ابطال هذه الاعمال:وتلك التمرؤلؤت او يضم قرارات اللجان التى كان هذا المابل 
"عضوا فيها س قبل ااحكم بالالفاء بالبطلان تطبيقيا لنظرية العامل الفملى كما آن قراراته ولو انها قد (صبحته 
صبادرة من خرد عادى لا تعد أغتصابة للسراطة ولا تعد مشوية بعيب عدم المي ف 
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واقع الحال انه لم يكن منوطا به القيام بالواجبات التى تقوم عليها اكلاف الوظيفة ؛ 
او مأمورا بالامتناع على اتيإن ما تنهى عنه اعتباراتها » ومن ثم غمن غير المتصور ان 
يعاتب مثل هذا العامل على الاخلاق بأمن: لم يكن واقعا تحت طائلته فعلا » وهذه من 
الامور التئ تقتضيها فكرة التأديب والساطة الرئاسسية .. 


امباب, الثانى 
الفصل الول 


المجال الزمنى لاعمال القاعدة القانونية 
المبحث الآاول 
مشكلة التنازع الزمانى للقاعدة القافونية 


من التواعد المقررة © انه اذا الغيت قاعدة قانونية وحلت اخرى محلها » فان 
القاعدة الجديدة تسرى ابتداء من يوم نفاذها »© بينما يقف ببريان المقاعدة القديمة. من 
يوم .الغاثها » ويفدو كل ما تكون من مراكز: أو ترتب من آثار »© مخكوما بالقاعدة 
. التى حدثت فى ظلها » اها اذا كانت المراكز القانونية والاثار المترتبة لم تحدث.دفعة 
واحدة ؛ بل تراخت لتتداخل فى .نطاق القاعدة التالية للقاعدة التى حدثت فى ظلها ». 
فهنا تثور مشكلة التنازع المزمانى للقاعدة اأقانونية » وهى مشكلة عامة تثور فى صدد 
كل القواعد القانونية المتعاقية 4 أيا كان مصدرها 34 دما يثور بعد التساؤل عن كينية 
الفصل الى تحديد المدى الزمنى اسريان كل من القواعد القانونية:المتنازعة . 


00 مشكلة التنازع الجا بين القوانين من اعقد المشساكل الغانونية التى 
واجهت الفقه » لذلك كانت محلا لاجتهاد كثير من الفقهاء » فى بسبيل المتماس أصول 
لحلها ؛ فظورت بذلك نظريات عديدة لارساء هذه الاصول “© منها النظرية التقليدية 
. التى تقوم .على التفرقة بين الحق المكتسيت ومجرد الاصل » ونظرية ديجى التى. قات 
على اساسس التفرقة بين ااراكز التانونية الشخصية والموضوعية » ثم .اخيزا النظرية 
الحديثة التى تفرق بين الإثر الرجعى والاثر المباثسر للقاعدة القانونية » والقضاء فى 
. هذا ينظر ‏ ق تغليب احدى القاعدتين على الاخرى . الى ما يحتق التوازن بين 
ما تكتضيه مص لحة الجماعة من تطبيق القانون الجديد » وبين ما يتتضيه 'استقرار 
المعاملات من تطبيق “القازون القديم » وفنو يعتد فى ذلك بقصد المقشرع الضمئى ' 

وبطبيعة التوانين المتنازعة © وبالظروفه الخاصّة بكل حالة.مطروحة أماييه . 


القاعدة العاية قَ المجال الزمنى لتطبيق القانون 


انه ليسن للقانون الجدية اثر رجعى »© يماك.بمقتضاه ؛ اعادة النظر فيما تم قبل 
نداذه دن تكوين أو أنقضاء المراكز القانونية 04 أو من تواغر بعض عناص هذا التكوين 
أو الانتضاء م6 أو غيما ترتب معاد كبل :هذا النفاذ من آثاز كائونية ؛وللتانون الجديد 
اثر مباشي؛ يخضسع لسلطاته المراكز الدانسونية المتى لا تزال ف دوي التكوين آي 
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الإنتضاء »6 ولكن دون المسساس بما تواغر قَْ الماضى مس عناصرهذأ التكويت أو الأنتضاء» 
وكذلك الاثار المستقيلة للمراكز 'القانونية الماضسة 3 وللقائون القديم اثر ومسس مر قَّ 
سان الاثار المستقبلة للعقود البزمة فى ظله الا اذا كا ن القانون الجديد متعلقا بالنظام . 
على كلحال. ؛ ينص صريح منه الخرج على تلك ل ؛ فيترر رجعية ١‏ انون 
الجديد أو اسستمرار سريان القانون القديم ٠ )١(‏ 


اللبحث الثانى 
الحلول الوضعية فى التنازع الزمنى لبعض الثوانين 


عنى المشرع بوضع حلول عام لبعض مشاكل التنازع الزمانى الهابة » أوردها 
بمختلف مناحى القوانين »؛ نوجزها فيما يلى : 


المطاب الاول 
فى القانون المدنى 


الاهلية : تقضى المادة السادسة بأن النسوص التعلقة بالاهلية تسرى على. 
جبيم الاشسخاض الكين قطبق علي الفروط الكررة لق هذه التصوضن: 4 وينم #انان 
امشرع يأخذ بالاثر (إباشر لأقانون الجديد » فى ثسأن تحديد المركز القانونى للشخص » 
من حيث اهليته عند تغير. القانون المتعاق بذلك » أما باانسبة لتصرفات الشخص 
البرمة فى ظل قانون ما فلا يسرى عليها القانون الجديد ؛ تطبيقا لمبدا عدم الرجعية . 


للتقادم : لا يملك التانون الجديد المساس يما توافر ف ظل القائؤن القديم من 
. عناصر متغلقة بتكوين مركز اجام ؛ كالعناصر المتعلقة ببدئه ووقفه وانقطاعه 
(ملم/ا/؟ مدئى ) » كما أنه من ,قتضى أعمال الاثر امباشر للقانون الحديد » ان ن تشرى 
احكايه المتعلتة بالتشادم من وقّث. العمل بها على كل تقادم لم يكتمل ) م /1 مدثى 
كبا يسرى القانون 3 المعدل لشروط التقادم سريانا مباشرا على كل تشادم جار 4 
كيا يخفع التقادم الجارى للمدة الجديدة دون القديمة ؛ متى كان فيها اطالة لدة 
التقادم » وى حالة تقصير مدته'فانه يجب الاخذ بامدة التصيرة على كل تقادم جار لم 
تكتيل ) م 1 مدنى 2 


الاثوات : تسرى فى فسأن الادلة التى تعد مثدما » النصوص المعمول بها فى 


. الوقت الذى اعد فيه الدليل ». أو فى الوقت الذى كان يئبغى فيه اعداده (م 1 مدئى) » 


ومن ثم فان القانون الذى يتم فى ظله تكوبين المركز القانونى ؛ هو الذى يجب أن يحكم 
اثباته بالدليل المهيا » بها لأ يكون معه للثانون الجديد سلطان على مثل هذا النوع 
من الاثبات او الدليل لانعدام اثشره الرجعى ؛) مثل نصاب الاثبات بالبينة ) وهو 
ما يصدق على الثرائن القانوئية .» كناك التى تضمنتها المادة ١11‏ مدفى © وهذآ 


(1) المدخل الى المقائون لحسن كيرة ص 5/8 طبعة سنة لف 


ا العددان الخامس والسادس . السنة الثالثة: والخيسون 


مب 


. الثول متعلق بالدليل المطلو ين فق الخضوكة العفسياضية 2 انا الأقاف الواجب اثناء 
اشسين الخصومة »> فائه يخضع بداهة تكل تغيير يحدته القانون ف شأنه 3 بما خض 8 
معه للسلطان المباشر للقانون الجديد , 


المطلب الثانى 
الكتنازع فى قانون المرافعات 


اسل فكو اتيج اكات انما البرك مان مالم كنا علد مل ل اسه 
الذعاوى او تم'من الاجراءات قبل تاريخ العملبها (م1/ امرافعات) غوهذه القاعدة هى 

من الأحوال المناية 4 لذ ان العرافين المتكلية الاضيول الجامن والترامع والح وطرق: 
الطعن والتئفيذ والتحفظ » هى فيعمومها:' قوائين منظمة اراكز قانونية خاضعة بطبيعتها 
لنتعديل والتغيير من جانب المترع » دون أن يرمى عمله برجعية الاثر © بيد ان كل 
اجراء من اجراءات المرافعات تم صسحيحا فى ظل انون معمول به يبقى صحيحا ؛ 
ولا تمتد التواعد الجديدة: على ما سبق من اجراءات ؛ التى تظل خاضععة للثانون 
الذى تمت فى ظله ؛ من حيث الصحة والبطلان والاثرالقائونى لهاءمالم ينص القانون 
على قير فلك 506 ان اعمال الذانوك. الجديد 4 و إبطال ما م مسحيها ينها ف ل 
القائنون القديم» ائما يعتبر سسحبا للثانون الجديد على الماضى .© واعمالا لاثره امرجعى 
بغير نص يقرره 6 وهو مالا د يجوز » وتأكيدا له لا يجنرى ما يستحدث من مواعيد 
السقوط الا من تاريخ اللعمل باالقانون الذى استحدثها ( م ؟/؟ مرافعات ) »6 غير ان 
الشرع قد خرج على قاعدة الاثر المباشر القائنون المرافعات ليشرى الكانون القديم اق 
احوال ثلاث ٠‏ 


١‏ سملا تسرى القوانين المعدلة للاختصاص على الدعاوى التى اقفل فيها باب 
المرافعة ( ؟ ) » لما تفتضيه المصلحة العائة ومصاحة الخصوم'انفسهم من عدم اعادة 
النظر فى نزاع قد الكل سصعه :رادو علدا للحي يداد يسيع لبر 
الحق الذى لا يصح المساس به الا بنص . 

كا بتري العر اد الدككة! اراسي لاه ناه ولك اا ال قا انين 
مواعيد » بل يستمر الميعاد فى جريانه حتى ينتهى وفقا للقائون التديم الذى بدا فى ظله» 


كيلا يتبعض !ايعاد أو يضطرب حساب بدايته ونهايته ومداه » خُلانا لدد التثادم 
كيا سبق القول . 


(1) وسريآن قوآنين المرافمات على ما أم يكن قد خصل فيه من الدعاوى أو تم من الاجواءاث قبل تاريخ 
العمل' بها يكفى ف مجال تطبيقه صدؤر حكم فى موضوع الدعوى ولو لم يكن نهائيا (خقض ه5؟ر.1/ا" 
بس م1 ض 1401 ) : ش 
(؟) المقصود بالقوانين المعدلة كلاختصاص تلك التى تفي الولاية القضائية او الاختصاص النوعى أو 
. القيمى آو المحلى دون القوانين النى تلغى محكمة أو نزيل جهة قضاء » أذ تسرئم هذه القوائين ياثر' غورى 
حتى على الدعاوى ألتى قفل يها باب المرافعة قبل العمل بها مأ دامت لم يفصل فيها قبل ذلك (العمشماوى 
8 ابو الوفا م1 ) ولا يعد داب المرافعة مقذولا في حالة الترخيص للخصوم بتتديم مذكرات فى خترة حجصز 
الدعوى للحكم »© الا بانتهاء الاجل أكذى حددته [آحكمة كه المذكرات فبه ( نقض. مفلةنن سنئة 19 
ص 50[1؟ ) , 


المدى الزمنى لسريان القاعدة القانونية التأديبية الما 

٠‏ لا تسرى القوانين المنشئة او الملغية لطرق الطعن على الاحكام الصادرة 
قبل نفاذها » لانه من المسساسس بالحتوق المكتسبة ان تسرى القوائين الجديدة على 
الاحكام الصادرة قبل العمل بها (1) . 


المطلب الثالث 
' التنازع فى قانون العقوبات 


إن القاعدة التى تحكم سريان القانون من حيث الزمان ؛ بوجهيها ذى الاثر المباشر 
وعدم الرجعية » مؤداها ان القانون يحكم الوقائع والمراكن التى تقع فى ظله » ولا اثر 
له على ما يقع قبله » وهذا الاممسل يتيد' القاضى ولكنه لا يقيد المشرع الذى يستطبع 
ان يخالف هذه القاعدة دتضمين التشريع الحديد كضنا يقؤتضى سريائه قَْ الماضى ؛ يبد 
أن هذه الحرية ليست مطلفة فى المسائل الجنائية » فلا يملك المشرع . حتى بنص 
صريح منه . أئخروج عليه » وبنص فىقانون ينشىء جريمة او يشدد عقوبة علىسريان 
ما حرصت الدساتير المصرية المتعاقية » وتقنين العتوبات المضرى © على النص عليه 
وذلك كفالة للحريات المفردية » ومنعا من التوصل الى العقاب على افعال كانت مُباحة 
وكت ارتكابها . 


) .الا أنه يستثنىمن هذا الاصل قاعدة القانون الاصلح للمتهم © الذى يكون للمتهم‎ ١ 
بمقتخى. هذه القاعدة »© الاستفادة من القوانين التى تصدر بعد ارتكاب الجريمة »© اذا‎ 
كانت اصلحله من القوانين التى ارتكبت الجريمة فىظلها » اذ يتضى الصالح العام‎ 
) هو الذى تتكيف به الجريية والعقوية على الستسواء  بعدم اخذ المتهمين بجرائم‎ 
وقد غدت معتبرة افعالا مباحة » أو بعقوبات قد ظهرت قدتها » فانتهى الامر الى‎ 
تخفيفها » وهو ما نصنحت عليه المادة الخامسة من قانون الغقوبات © الذى يقتضى‎ 

اعمالها نص التفرتة بين أمرين : ش 

ش اذا صدر قانون جديد ينص على عقوبة اخف من العقوبة اأقررة فى القانون 
القديم » فيسرى القانون الجديد على الجرائم التى ارتكبت فى ظل القانون القديم » 
عليه من النص المقرر لعقوبة مخئفة » اذ أن اعمال التخفيف يقتضّى حكما جديدا 


كك 515ة1ة1 1ر050 


. () وهذا الحكم قآصر على تنظيم الح فى الطعن © أما اجراءات الطعن واثاره فتخضع تلقانون الذى 
تتخذ فى ظله .وس 

ولا يثم الامر ثمة صعوبة بالنسبة للاحكام النهائية أو التى صارت كذلك »© خلا يسرى الإنشىء بطريق 
جديد من برق الطعن »© لتهام تكوين المركز القانونى » فى ظل القانون القدرم » أما اذا تعلق الأمر بأحكام 
غير نهائية » أو لم تعد يعد نهائية قبل نفاذ قانون جديد ملع ٠لطروق‏ من طرق الطمن كان موجودا »فمقتضى 
الأثر المنااشر تقرير سريانه على مثل هذه الأحكام » لان المركز القاذونى مازال جاريا لم يلغ بعد تمام تكوينه) 

ويذهب 'البعض الى اعتيار سريان القانون الجديد المنشىء أو الملقى لطريق من طرق الطمن على الأحكام 
الصادرة قبل نفاذم ب نهائية كانت او غير نهائية ‏ هو سريان رجعى » وآن منع هذا السريان هر خض 
تطبيق المبدا عدم الرجعية ( راجع حسن كرة المدخل الى القانون ص 1!؟ ه 5 ) 


م العددان الخامس والسادس ‏ السئة الثالثة والخمسون 


يقرره © كما أن اعمال التخفيف قد باتك مستحيلا أما, م ما للحكم النهائى بالعقاب من 
قوة الامر المقضى » تعلو على اعتبارات النظام العام ٠‏ 

سس وصدور قانون يبيح فعلا مؤثما »4 أو يوجد مائعا من موائع العقاب عليه:» 
فيستفيد منهكل قدخص قارف هذا الفعل فىظل القاتون الملفى » حتى ولو كان د صدر 
ضسده حَمُم نهائى بالعتباب » بمأا يؤدى فى حالة الحكم بالعقوبة الى وقفا تنفيذها » 
وانتهاء كل آثار الحكم الجنائية » وبغير حاجة الىصصدور حكم قضائىجديد يقرره .)١(‏ 
غير أن الافادة من القانون الجديد » فى هذه الحالة » لا تنصرف الى قوانين. العقوباتة 
المؤقته هانتهاء فقرة سرياتها » لا يحول دون ملاحقة من خالفها او المغى فى “تنفية. ' 
العقوبات المحكوم يها 4 طيقا لها ؛ عملا بالمادة ه/1 3 


المطلب الرايع - 
التنازع فى قوانين العمل والتامينات الاجتماعية 


لما كانت قواعد كثانون العمل ذات صفة ١‏ مرة » مما تسرى مبعه قتواعد العمل 
الجديدة » باثر حال مباشر على ما تدركه جاريا من العقود » فتخضيع لحكمها الاثار 
المستقبلة للعقود المبرمة قيل نفاذها»ويمتنع لذلك منذهذا النفاذ اعمال الشروطالواردة 
فى هده العقود 6 وامخالفة لتلك القواعد »؛ بما ينتقص مما يقرره للهمال من حقوق 
وضمانئات 4 على ما ضميك المشرع ف المادة الستادسة من فقائنون العمل » اد يكون من 
الطبيعى الاستمساك بالسريان المباشر للقانون الجديد ؛ حينما يتعلق الامر ب فى 
فسأن الاثار المستقيلة للعقود الماضية ‏ بقؤاعد قانونية موحدة »© يمتئع أمامها الخلافا 
.والتعدد الذى هو الاصل فى المراكز والاثار العقدية (؟) ٠‏ 


ونفس الدكم يسرى على قانون التأمينات الاجتماعية ؛ اذ تسرى ما تضمنه من 
0 تنظينية أمرة او من النظام الما © علن ماله يستتر أو يتحدد أو يكتملمن 
آثان العقد” الى تاريخ العمل به (5) ٠‏ ش 


المبحث الثائث 
التنازع فى مجال"القانون التأديبى 


لما كانت السلطة التاديبية تستند فى وجودها واصل تقساتها الى السسلطة 
الرئاسية » وكانت هذه الاخيزة ل تمارس - بغير نزاع - ال على العاملين القائمين 
بالخدمة » وطوال وجودهم يها 2 .وبعيارة أخرى,ٍ ماه ن ممارسة هذه السلطة رهين 
بقيام !' العلاقة الوظشفية من ناحية »؛ ولسبب شار أقناء قيام هذه العلاقة الوظيئية من 


' 1 ) المدخل الى القانون » حسن كيرة ص 41م 4 نارية القائون لعبد الفتاح عبد الباقى. ص 19 . 
2١‏ ال ا نيت لكوي نا واسماعيل. غاثم ص 49 <. <' 
)؟ نقض 1551/1/14 سنة 14 ص 14 ووه 


ألدئ الزمتى تسريآن التاعدة آلتانوتية التادييية اال 


ناحية أخرى مما اقتضى معه » ونحن فى صدد بحث المدى الزمقى لاعمال. القاعدة 
القانونية التأديبية بحث المجال الشخصى للقاعدة القانونية » لامكان تحديد مدى 
انطياق »6 أو اعمال اثر فاعدة قانونية معينة على فعل ماصدر من شخص ما » من 
حيث التجريم والعقاب » اذ قد يصعدق هذا الاثر على فعل ما ؛ متى كان من صدر 
منه قد صدق فى حقه وصف العامل » أو قبل ذلك أو بعده » وقد لا ينخلع علىفعله 
وصفالتأثيم فيما لو انحسر غنه وصف العامل © فتكون القاعدة القانونية سارية 
منتجة فى وقت ما وقد لا.تكون » حسبما يتوافر وصف العامل على من قارف الفعل 
. وعلى الئحو الذى المعنا اليه فيما نسلف' , 


ومن ناحية اخرى ؛ فلما كانت القاعدة العامة » المتى نحكم القاعدة التانونية 
الجديدة » انها تسرى بائر حال ومباشر على الوقائع والمراكز القانونية التى تحصل 
فى ظلها » ودوين اثر رجعىعلى ما سبقها فان مؤدى تطبيق القاعدة العامة » في سريان 
القانون بوجهيها » ذى الاثر المباشر وعدم الرجعية » ان القانون الجديد انما يسرى 
على المخالفات والجزاءات التأديبية التى تقع أى تصذر فى ظله ؛ ولا اثر له على تلك. 
الحاصلة قبل العمل به » والقول بفير ذلك يتعارض مع القاعدة الاصولية فى تطبيق 
الكانون . 


على أن اسستظهار المدى الزمنى للشاعدة القانونية » وان كان ممهوما حينيا تكون 
القاعدة: واضحة الحدود والمضمون » وعلى الاخص ف المجال الجنائى الذى يجرى فى 
آفاقه مبدا هاما » هو احد القواعد الاساسية المتررة فى التشريع ؛ قوامه الا جريمة 
ولا عقوبة ألا بنص تشريعى ؛ ويناء عليه كانت الجرائم الجئائية محددة حصرا » 
وكذلك العقوبة المقررة لكل » بما لا يجوز معه للتاضى ان يوقع: عقوبة غير منصوص 
عليها أصلاءأقغيرمحددة لنوع الجريمة:موضوع المحاكمة ؛ :ماف ىالمجال التأديبى؛الامرفيه 
على خلاف ؛ ذلك انه لما كان من اللترر ان يجوز لمن يملك قانونا سلطة التأديب أن 
.يرى فى عمل ايجابى أو سلبى يقع من العامل عند ممارسته لاعمال وظيفته ذنيا تأديبياء 
: اذا كان ذلك لا يتفق وواجبات وظيفته > ومن ثم فلا يمكن حصر الذتنوب التأديبة » 
لذلك قيل ان الافعال اللمكونة للذنب الادارى ليست محددة حصرا ونوعا »© واثيا مردها 
بوجه عام الى الاخلال بواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضياتها » وهذا هو سبب 
القرار التاديبى » فكل فعل أو مسلك من جانب العامل راجع الى ارادته ايجابا ٠‏ 
: أو سلبا » تتحقق به المخالفة لواجبات الوظيفة ؛ أو الخروج على مقتفى الواجب فى 
أعيبالها » أو الاخلال بالنهى عن الاعمال المحرمة ليه » انما يعد ذنبا اداريا لا يسوغ 
مواخذته تأديبيا ؛ ولو كان المجال الذى ارتكب فيه خارج نطاق العمل الوظيفى » مادام 
' هذا العمل يكون فى ذاته سلوكا معيبا » ينعكس اثره على سلامة الوظيفة » وييس 
اعتبار شاغلها » بما يقلل من هيبتها » ويزعزع الاطمئنان الى استقامة القائم بأعيائها؛ ٠‏ 
. أو يقنكك ق نزاهته أو نقاء مسيرته 04 أو يلتى على, خلته أو ذمته ظلامن الريب م( 
. 'يتناق مع ما ينبغى أن يتحلى به من كرم الخصال (1) ٠‏ 2 
1 واند ذهب القول بهذا التعريفه وغيره . للجريمة التاديبية » نظرأ لان المشرع لم 
ينتهج مسلك قانون. العقوبات والتوانين الجنائية الاخرى ؛ فى حصر الاممال المؤثمة ؛ 


١(‏ ) الادارية العليا فى 18/5/11 و 54/1/64 مشسار اكبه بالبندارى 58 + الادازية الطيا فى 
5 قضايا الحكومة س 1١‏ ع 6 ص 1116 , 


1 العددان التامين والسادسش ‏ السنة الثالثة والحُمسون 


رضي الكلتوا 4 ونيد المدوفة 2211 5 لكل منها » ومقدارها ؛ وانما سرد فى نظم 
-العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام أمثلة من الواجبات والمحظورات » التى يترتب 
حملن الإخلاق رما لو انباتها كا يذ عل ك1 اطان! :. يذاه التسايرة التادييية ,ينا 
سادت معة أوصافا عامة ومرنة للجرلهم التأديبية)وائيمت معها معابير مرئة ب بدورها 
تساعد على ضبط فكرة الحريمة التأديبية دون أن تحددها © وبهذا لم تحد قاعسدة 
الاحريية الا ينص » مجالا فى نظام التأديب الادارى »© يعد أن سساد فيه مبدأ عدم قرعية 
الجريية التأديبية . 


على أن هذا النهج » وأن اعتبر مزية للنظام التأديمى » لانه يخفقف من حدة ميدأ . 
الشرعية: ويقيه الجمود » الا انه من ناحية اخرى » يحمل التهديد ويبعث القلق فى 
نفوس العاملين » مناطه؛ السلطة التقديرية الواسيعة المعطاه للساطات التأدييية فى 
تجريم الفعل أو تأثبيه » بل وسلطة مشرعة فى اسياغ وصصسف المخالقة على الفعل » 
حسيما قراه السلطة المختضة » يما بدث معه الحاجة الملحة الى ضمانة تحد من 
اطلاقه واثارة السيئة تكفلت بها رقابة القضاء للقرار التأديبى الصادر, من الادارة ب 
فى تكييفه للافعال المؤثمة م ومشاركة القضاء للادارة فى ممارسسة السلطة المتأديبية. 


الا ان .القول بانفصال الجريمة التأديبية عن ميدأ الشرعية قد انتقد » بمقوله أن ' 
الركن الشرعى متوافر فى الجريمة امتأديبية » آيته ما ضمنه المشرع اانص على بسعض 
انواع الجرائم التأديبية » ثم النص العام الذى قضى فيه باعتبار مخالفة.كل تخروج عن , 
الواجبات' الوظيئية أو على مقتضاها 0 اللوائح التى تضعها الادارة ‏ بتفويض 

من المشرع - متضمنة أنواع المخالفات والجزاءات المثررة لها » وتيتبر معه جزءا من 
النظام القانونى للعاملين » بما امكن مغه القول بأن الركن الشرعى للجريمة الدانييية 
'وان كان منعمل المشنرع وارادته الا أنه بشط للسلطة التأديبية مجال بحث ووزن 
الوقائع التىتعتبرمخالفة له (١)4»وغدا|الامروقدضاتترقعة‏ اعمالمبداعدمشرعيةالجريمة 
واتحسر اثره فى تلك الحدود » بيد انه لا يتيدى معه »© وباألرغم منه »© فى هذا المقام» 
وحجود ثمة أثر بدا التنازع الزمنى للقاثون التأديبى » اللهم .الا اذا نص المشرع على 
تجريم فعل مباح أو :استباحة فعل مؤثم ؛ بالق الصريح > وهو نا لم يحصل فى 
التشريعات الخالية . 


أما بالنسية للجزاء التأديبى »»خانه اذا كان مبدا.شرعية العقوبة » يفرض على 
.قائونية ملزمة » طبقا للنظام الثانونى الذى يتم التأديب فى ظله ولا يحون توقيع أكثر أكثر 
من ااعقواية على إلذئت ا ( 0 أصلا المي لم التاديبى 2 يكل لياظة 
اكثر العقوياتك ملاعمية 4 إل لس سيا تتلديرهأ 5 جسامة الفضعل وما يستأهله دن 
حزاء 2 حدود النصاب ١‏ لسرن قاتوئا )3س( 4 ودذون حاحة لاعيال ابوات القياس 3 
1 9011 00 
1(0) الجزائم التاذيبية للبتدارى ص ؟؟ 2 < 
(؟) على ان السلطة الادارية المختصة بتوقيع الجزاء مفيذة عند ثبوت. ١‏ إخالفة بتوقنع الجزاء امقر للها 
فى اللائهة سه س التى وضعتها س بما تنحسر معه عنها السلطة التقديرية المسلم بها فى اختياز الجزاء المناسب 2 
. وان كانت هذه اللائحة لا تقيدا المحكمة التاديبية قيما يتعلق بتقدير العقوبة ووزنها © اذ يقتصر وجه التزرامها 
فى هذا الخصوص على الجهة الادارية (فتوى الجمعية العيوبية 3ق ملق د 6 ' البتداري 
ص 61 التاديبية للمو أصلات قُّ اا / ,”رقم 1 س 1١‏ قي ,' 
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ل في و ع ب 1ك 


0 


لاسستنباط عقوبات تأديبية غر منصوص عليها )١(‏ »؛ الامر الذى يثير تساؤلا ل فى 
هذا النطاق ‏ عن القانون الواجب التطبيق اذا ما وقعت الجريمة التاديبية فى ظل 
قانون يحدد عقويات معينة » ثم تغير القانون » بعد وقوع المخالفة » وقبل النصل 
فيها » وما يتفرع عن ذلك من قساؤلات ٠‏ 
وى خصوص ساطة توقيع الجزاء » فانه من المقرر ان انشاء سلطة تاديبية 
لا يكون الا من عمل المشرع أو بتفويض منه » وقد توزع الاختصاص التأديبى بين 
سلطات ادارية وأخرى قضمائية » تباشير كل منها اختصاصها فى حدود نصاب مقرر » 
بيا بات مقررا أن السلطة المختصة لتوقيع. الجزاء انما يحكيها ميدأ الشرعية © 
غلا يمكن توقيع عقوبة تأديبية معينة على أحد العاملين الا من قبل السلطة التي 
عيتها المشرع » كما أنه اذا تحددت عقوية معيئة نجريية تأديبية معينة فى حالة ٠‏ 
لائحة الجزاءات فلا يمكن لسلطة تأديبية اخرى # غير المحددة ‏ أن تتصدئ لذات 
المخالفة 'التاديبية المقئنة » وان توقع على مرتكبها عتوبة مما يدخل فى اختصاصها » 
وفى هذا التنطاق © يثور التساؤل عن السلطة المختصة بتأديب العامل عن ذنب 
ميعين »© اذا ما تعاقبث القواعد القانونية المحددة للسلطات التأديبية » خاصة اذا 
ها تضمبّت هذه القواعد اعادة توزيع الاختصاص أو تناولت منح أومئع الاختصاص 
فى الثاديب » على نحو أو عابى آخر » كما أن الاحكام أو المترارات الصادرة 
بالعتاب هل يحم على شرعيتها وفقا للقوانين السارية وقشه صدورها أو وقته 
وقوع المخالفة التأديبية » وهذه وتلك ‏ الجزاء وسلطة توقيعه ‏ هى مجال 
الصعونة التى يثيرها المدى الزمنى للقانون التأديبى بما يقتضى”معه بحث مجال 
اعمال القاعدة القانونية التأديبية'» فى وجهيها القخمى والزمنى »؛ فصولا الى 
توضيح . التنازع الزمنى للقانون التأديبى » وهو مجال البحث الحالى ٠‏ 


على ان مرد الصعوية © او الذى خلقها » هو توالى التشريعاته الصادرة فى 
شسأن العماملين » وعلى الاخص بالنسبة للعاملين بالقطاع العام والمفايرة فى 
الاحكام امتعاقبة » سواء بتحديذ العقوبات أو السلطة المختصة بتوقيعها وغيرها 
من الاحكام التاديبية » فبعد صدور الثوانين الاش هراكية لم يعد الإقانون 
9 سنة ١464‏ هو القائون الاساسى المهيمن على نظام القأديب: والمحدد لولايتى 
التأديب المعام والخاص » وائما غير من الصورة العامة » صدور اللوائح المتعاقبة ‏ 
فى القطاع العام © والتى استحدثت احكاما تفصيلية جديدة للتأديب من ثناحية ) 
ومتنافرة مع ما سسيقها من ناحية أخضرى »© فصدر القرار الجمهورئ ١518‏ 
مسئة ١9979١‏ » الذى احال فى تأديب العامئين بالمؤسسات العامة الى قوانين النيابة 
الادارية »* وصدر ألقر ار 1654 سسنة 1511 الذى احال فى تأديب العاملين ىق 
الشركات العامة لقانون العمل والنيابة الادارية » ثم صدر القرار 055" سسمنة 1111 
فى ثسان العاملين. بالشركات ومدت احكامه العاملين بالمؤسسات العامة بالقرار 
عم سنة 44 »© وقد تاثرت احكام: التأديب فيه تأحكام التاديب بالوظينة العامة » 
ميع تأثرها وخضوعها لاحكام التانون 14 سنة 1104 وقانون العمل فيما هو اكثر 
اشكاع للعاملين 4 ثم .«صبادر القرار 8 لسنة 15151 للعاملين بالشركات: 
والمؤسسات »© متضمنا. احكاما فى التأديب تكاد تكون متطابقة ميغ 'حكام تأديب . 
التعاملين ,المكنيين © يع بعض التعديلات » واشتبعدت من نطاقه احكام قانون 
العيل »© ثم سارت فىظله مشروعية المادة .1 من اللائحة التضينة سنلطات الجبيزاء 


(1) الادارية المليا فى 51/1/17 نسئة م صفحة //ا) 


كارا العددان الخامس والسادس - السنة الثالثة و الخمسون 


وكينية التظلم »© بما أوجد مناقشة .حول الجزاءات التى توقعت ومدى صحتها 
وكيانها » بعد آن صبدر القانون "١‏ سنة [١‏ مقررا أدكام اللائحة المسابقة 
يقانون » والامر يقتضى » من بعد 24 بيان الجزاءات المختلفة في تلك التشريعات 
والسلطة اللمخولة فى توقيعها . ش 


المطلب الاول 


افجزاءات التأديبية بالتشريعات المتعاقبة للمامقين بالقطاع العام 
بينما اقتصر ااثرار الجيهورى ١258‏ سينة 115١‏ على تضمين المادة م؟ منه 
حكيا مؤداه »© أنه مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة فى قوانين النياية الادارية 
يضع مجلس ادارة كل مؤسسة النظام الخاص بتأديب الموظفين والمستخدمين 
والعمال ونظام التحقيق. والشكاوى والمخالفات الفنية والمالية والادارية »© الا أن 
القرار 1514 سسنة "١‏ ضين المادة 4١‏ الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظفين 
والعمال » وهى : 


. الاتنذار‎ ١ 

؟ ب الخصيم من المرقب . 

*" س الوقف عن العمل بدون مرتب: . 

؟ . الحريان من العلاوات والترقى أو .تأجيل العلاوات والترقى . 

#اجه المصلييي الككة كم ضرف العاناة كذها ارسسكيوا نال الشريماق كي 


ويضع مجلس أدا رة الشركة لائحة للجزاءاتك وشروط توقيعهنا تفتدر جزءا تنوكا 
ألهذه اللائحة :» كيا يحدد السلطات المختصية بتوقيعها بالنسبة الى المستويات 
-الخطفة 7 :وخلك مع مراعاة توانين. الثيائة الادارية وكانون العمل:» + 


. وقد اودر القرار ناا سنة 7" ف مادته ا 8ه ذات الجزاءات ماعدا 
الجزاء الخانس. فجام معدلا الى الفصل من الخدية مع صرفب المكافاة كلها وحذف 
متها جزاء الحرمان منها كلها أو بعضها . 


وجاء القرار الجممورى سسنة 8 ملفيا لاحكام القرار 06 سئة 1" 


العامة 2 وكان القانون 201 سنة 1568 يقضخى بالمادة السادسة. مشاه تعدا الجزاءات 


المرتب ال ل لما ا كه 
أو المكافاة أو الخرمان من كل او معض المعاشس .أو ل 5 
وجاء القرار 5 #” سلئة ال وتض فى املد" اع لجر التأديبية وهئ : 


المدى الزبنى لسريان القاعدة القانونية التأديبية اا 


جيل عومد الس تحطتها د ل جاوز ف اهن 6 - عي جك ند 
(1) خفض الفئة ( /) خفض الفئة والمرتب معا (8 ) الفصل من الخية 


وقد أعاد المشروع تعداد هذه الجزاءات بالمادة 48 من القانون أكآاستة [لا؟ةلا 


ويهذا يبين مندى الاختلاف بين قائمة الجزاءات التى اوردها الثانون 15 سنة 
وتلك التى ودرت بالقرار 14 سنة 1955 وآخرا ما تضمنه القرار 5.؟؟ سنة 
وردده القانون 1١‏ سسئة 7١‏ » الامر الذى يفتح بابا للمناقثمة فى المنافذ والملغى 
منها » بالنظر الى التنازع الزمنى للقاعدة القانونية التى قررت كل هذه الجزاءات فى 
مجال اعمالها ( )١‏ 


المطلب الثسانى 
سلطات توقيع الجزاء بالتشريعات المتعاقبة 


أولا : فى القانون 8] سنة 4م95[ : 


يبين من استفراء المواد 146616١‏ من القانون أن المشرع يفرق بين طائنتين' 


١‏ ب العاملون الذين لا يزيد مرتب اجرهم عن ١١‏ ج . م شهريا » وهؤلاء تملك 
المؤسسسة أو الهيئة أو الشركة التى يتبعها العامل ان توقع عليه أيا من الجزاءات 
المقررة قائونا » حتى الفصل من الخدمة » ويحدد قرار الادارة المختص بتوقيع المجزاء 
التأديبى » ولم يفصح المشرع عن قائمة الجزاءات التى يمكن توقيعها » وهل هى 
ذات. الجزاءات المقررة للمحكمة التأديبية أن توقعها » أم تلك المقررة فى نطاق قانون 

العيل . 
؟ ب المعاملون الذين يجاوز مرتب كل منهم 16 ج ج . م شهريا وهؤلاء لا تملك 


اندية التى يتبعوتها ان تزقع على آأئ منهم الأمقوبة الائذار لو الخصم. من'المرتب 
عن مدة لا تجاوز ١6‏ يوما (؟ ا 0 


(1) ولا يدخل ىق مهال التنازع المقوبات التاديبية المقئصة » التى قد نصدر بها قرارات من الاذارة »* 
“تمتبر مشروعة ولا سلطان أللقضاء فى التعقيب عليها » الا اذ[ اكتشفت. نية الادايرة القاطعة فى توقيع 
عقوية على العامل ؛ دون اتباع الاجراءات التاديبية » اذ لا يلزم لكى يعتبر القرار بمثابة الجزاء التاديبى المقنع 
أن يكون متضمنا عقوبة من المقوبات التأديبية المعنية » والا لكان جزاء تأدببيا صريحها وائيا يكفى أن تتبين 
الحكمة من ظروف الاحوال وملابساتها أن ئية الادارة .اتجهت الى عقاب العامل 6 ولكن بفير اتباع الأجراءات 
والاوضناع المقفررة لذلك مانجرفت بسلطنتها فى القرار » لتحقيق هذا الغرض ( الادارية العليا فى 
0/1/1 س اص 554 ١)‏ 
.() وقد أوجبت الكادة الثانية تحديد المفتص| يممارسة سلطة التاديب الرئاسية » وذلك فى المغائفات ” 
التى ترى فيها النيابة الادارية حظ الاوراق » أو ان لخالفة لإ تستوجب توقيع جزاء شد من الخصم 9 المرتب 
مدة لا تجاوق 18 ايذما. 


يا العددان الخامس والساسي ‏ لكمنية الثالثة والخمسون 


تختص المحكمة التأديبية أن توقعها عليهم ( ١‏ ) . 
ثانيا : فى القرار 6651؟ سنة 19515 :. 


تناولت المادة 6ه من القرار © الجزاءات التى يجوز توقيعها على العامل »؛ دون 
انتبين السلطةالمختصة بتوقيع هذه الجزاءات » ثم خولت المادة مه من ذاته القرار 
مجلس الادارة فى وضع لائحة للجزاءات.» تبين شروط توقيعها » وتحصديد السلطة 
المختصة التى تيلك توقيع هذه الجزاءات » بالنسسبة للمسقويات المختلفة » مع عدم 
الاخلال باحكام قانون الثيابة الادارية فى العمل ٠١‏ 


ثالثا فى القرثر 9.9 سسئة 1555 ٠‏ 


الممسستفاد مبن'احكام المادة .5 من المقرار معدلة بالقرار ؟.م ستة /ل5 أن 
الاختصاص التأديبئ بالنسية للعاملين بالقطاع العام قد رتب على النحو التالى : 


١‏ بالنسبة أجزاءات الانذار » أو الخصم من الحرتب »6 أو الوقف عن العمل 
مع اضرف شف ارب + او الخرنان:ين الملاوالت + ان داجيل: يوفك امتتمفاتها + 
فان لرئيس مجلس الادارة سلطة توقيعها » على العاملين قشاغلى الوظائف من ادنى 
الفثات حتى النئّة الثالثة » وله كذلك سسلطة توقيعها على العاملين شافلى ‏ الوظائف 
من الفئة الثانية وما يعلوها » على أن يصدق عليها من رئيس مجلس ادارة المؤسيسة 
او الوزيز المختص: حسب الاحوال » ويكون التظلم من هذا. الجزاء امام الجهة 
الأدارية الموضتحة . + , 

“ا ابالقيية لماك اللجو ءانه الفكرى 6 ذا سدق كون رمن معاي 
الادارة سلطة توتيعها على العاملين شاغلى الوظائف: من ادنى الفئات حتى الفثة 
السابعة ؛ وله كذلك سلطة توقيعها على العاملين ششافلى الوظائف من الفئة اسسادسة 
حتى الثالثة ؛ وعلى أن يصدق عليها من رئيس مجلس ادارة الؤسسة أو الوزير 
المخئتس حسمب الأحصوال (5 )»6 ويكون| التظلم من الجزاع أمام المحكية التأديبية 4 
ويكون لهذه الاخيرة سلطة توقيع هذه الجزاءات على العاملين قساغلى الوظائف من 
الفثة الثانية وما يعلوها . : 


“ا بالنسبة لجزاء الفصل من الخدمة » يكون لرئيس: مجلس الادارة سلطة 
. للمحكمة الثاديبية نظر: الطعن.فى؛ هذا الجزاء وكذا سسلطة توقيع هذا الدبزاء على 


)١(‏ وقد حاولت بعض جهات القطاع العام بعد صدور القانون 13 السئة 5ه ان تتشبت بنظامها التاديبى 
الخادى » بمتوئة انها تملك احالة الماملين لديها الى المحاكبة التأديبية الادارية » آمام يحالس التاديب الخاصة 
بها طالما أنها هى التى اجرت التحثيق بمغرفتها دون الثيابة الادارية » الا ان الجمعية افعبومية للقسم الاستشارى 
للفتوى والتشريع قد انتهت الى انه لا يشترط ب اللمارسة المحاكم التاديبية اختصاصاتها المخنصوص عليها فى 
لالقانون 15 سئة 51 وهى التى تتبع بها دون غيرها ‏ ان تكون النبابة الآدارية هى التى تولت تحقيق المخالفة » 
هل يستوى فى ذلك آن تكون قد تولقه اكنيابة الادارية أو الحهة الادارية المختصة إل( فتوى الجيمية رقم )/ا5 فى 
ارؤ/"” ملف 3.8/65 تأديب العاملين لمصفورأص 51) , 

(؟) وسلطة الادارة في التصديق على قرار الجزاه طبقا. للمادة 5ظ الثرار هى سسلطة وصائية لا تخول 
#ترئيس اللتتدى الحق فى الغاء القرار أو تعديله » وانما يكون له اعتماذ قرار الجزاع كما هو أو اعادته الى 
الجهة التى اصدرته دون اعتماده ( فتوى الجمعية العيومية فى .11/9 15( ملف 0/0[ ظ2 ) بالقضاء الادارى 
اللطحاوى ص 560) ج25 )., 


المدى الزممى لسريان القاعدة القانونية التاديبية 41م 


ل لاسلس سيت ل يي له 


:العاملين شاغلى الوظائف من الفئة السادسة وما يعلوها , 


؛ ا وق جميع الاحوال تكون القرارات الصادرة بالبت فى التظلم » وكذلك 
ابحكام المحاكم التأديبية نهائية » وغير قابلة لآأى طعن : ما عدا الاحكام التى تصيدر 
يتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من الفئة السادسة 
.وما يعلوها » فيجوز الطعن فيها امام المحكمة الادارية »؛ خلال ثلاثين يوما من تاريخ 
أعلان العامل بالحكم . 


رابعا : فى اثقانون "١‏ سنة 191/١‏ : 


ضمن المشرع المادة 65 من القانون المشار اليه ذات لكك م التى كانت تتضمئها 
“المادة 51 من القرار 9.*#" سئة 15 سالفة الذكر ,. ' 


6 د 


يسطنا فيما تنئدم الجزاءات التأديبية وسلطات .توقيم الجزاء 2 :وذلك فالتشريعات 
“المتعاتنة الاخيرة المتعلقة بالعاملين بالقطاع. العام » ونعذه الاحكام هى مما يثور فى 
. مجالها غالبية مشاكل التنازع الزمئنى للقواعد القانوئية المتتالية » فضلا عما تضمتتئة 
التشريعات من أحكام أخرى » يبدو فيها مظهرا للهذا التنازع »© الامر الذى يتتضى ٠:‏ 
مبعه دحث 'القاعدة العامة فى سريان القانون التأديبى » وأعمال تلك القاعدة فى شتى 
مشاحىهذا القانون ؛ وما تثور فى شنأنه من مشكلات » ثم نتنعه ببحثا آخر .عبن علاقة . 
التانون التأدينى بالقانون الجنائى » الذى انفعل ببعض أحكامه »؛ لاستبانة ما اذا 
كانت القوانين الناديبية » مت » يسبب طابعها العقابى © للاحكام المتعلقة بسريان 
القوانين الحبائية . 


بقم الم حدرتٌ ر6 كوه 


ليسا الزسيل العزيز 
على رشق احق والعترل والرفتب . 
ل الممحاماة أمصلاً بخريا َه 
على طق النض ال دذاعكا عن أحق .. 
تشطلع إليسة_ الجاماة ف كرا يغزيبا ... 


وَأ 7 لك ف رغاست أقس سال 


3 8 فبراير سنة 191/8 


الاستاذ ابراهيم أحمد على المنجى 
الاستاذ ابراهيم الدسوقى سيد محمد 
الاستاذ ابراهيم محمد اسماعيل. السيد يوسف 
الاستاذ احيد احمد على ااشد 
الاستادذ احمد السيد عنده السيد 
الاستاذ احمد عبد الرحمن !لزعبلاوق 
الاستاذ احمد عبد الرخمن على 
الاستاك أسامة ابو العلا مدحمود 
الاستاذ اسامة عبد الوهاب الدسوقى 
الاستانث اسماعيل محمود رضوان 

( نيد مع الاستكناف ) 
الاستاذة أسمهان محمقٍ عبد المنعم حمدى ٠‏ 
الاسستاذ الألفى محمد محمد شساهين 
الامستاذ السيد بدوى حميده العتر 20 
الاستاذ مصطفى محمد أبو يوسق 
الاستاذة انتصار سعد زغلول عابدين 
الاستاذ أثور سيد أحمد عبد المحيد , 
الاسنتاد بدره بطر س سنوده جرجس 
الاستاذة برت بطرس لبيب . 
الأستاد بشسير يشسير. مندور 
الأستاذ حسن زكى احمد حسمن عبد الوهاب 
الاستاذ حسن عرفه على محيد كاسم 
الأستاذ حمدى محمد سيد احميد الفقى 


الاستاذة دميانه ابراهيم بحر نصر الله 
الاستاذة دولت عبد العليم احمد اسماعيل 
الاستاذة راوية أمام كامل الصيرق 

الاستاذ ربيع جمعه مميحمد عبد الجواد 
الاستاذ رحب أحمد محمد الشرقاوى 
الاستاذ رشدى شاكر عياد الصيرق + 
الاميتاذة رناهية فتحئن على السبعى” 
الاستاذة روحية عبد الرحمن ابراهيم رجب ‏ 
الاستاذة زيئب عبد النبدى يوسسف' 

الاستاذ سامى بشر' عبد المسلام عبد القادر جمعك 
الأستاذة سامية محمد عبد المقصود شاهين 
الإستاذة سعاد محمد مفقاح 

الاستاذة سعدية أبو بكر طاهر مؤمن 
الاستاذة سلوى عبد الخالق علما 

الأمنعاة "سلس اجراهم يلي الكدو ريسن 
الاستاذ سليمان احمد سليمان صوان 
الإنستاد سليمان حسين عل ى أيو زيد 

الاستاك مير محمد على اأحمد ., 
الاستاذة سميرة عبد الحييد أحمد العطار 
الاستاذة سهير خليل جيد مشرتقى 

الاستاذة سسهير محيد ماحية سلامة 

الاستاذة شبادية على محمد مبارك 

الابنتاذ شفيق يؤانس شساروبيم 


زمسالة جديدة 


ل مسسسسسييية 


الاستاذ شوقى محمد اغفندى فرج عنيفى 

الإستاذة صفية محمد فريد العطار 

الاستاذ صلاح الدين محمد ابو النجا 

الاستا صلاح الدين محمد أحمد الجوهمرى 

الاستاذ طه محمد ابراهيم القاهى " 

.الاسنتاذ عيد الحليم عبد الصمد سيد احمد 

الاستاذ عبد. الحليم عبد الهادى سليمان الازعر 

الاستاذ. عيد العزيز ابراهيم عيسوى أبو الخير 

الاستاذ عبد العزيز السيد يدوى 

الاستاذ عيد العزيز سعد الدين طلبه مرسى ' 

الاستاذ عبد العزيز محمد أبراهيم ابو السعود 

ل ا ل 

الاستاك عيد الله خليل محمد آدم 

الاستاك عبد المعبود محمد راشد 

الاستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف محمد تكرورى 
( فلسطينى ) 

الاستاذ عدلى مسعد جاد غبريال 

.الاستاذة عزة حسن محمد الشهاوى 

الاستاذ عصام محمد فائق احمد 

الاستاذة عفاف عبد المنعم سلطان 

الاسئاف على حلمى محمد على سنيد 

«الاستاك على' مثير عنلى الالفى 

الاستاذ غالب لطفى عطا الله جحرجس 

الاستاذ: فؤاد-طه محمد مرسى: 

“الاسئاذة كريمان فؤاد محموه اليستار 

الاستاذ كمال حسن صالح / 

"الاستاذة لبنه محمد أحمد :ميث كيس 

الاستاذ مجدى على محمود على 

'الاستاذ محسنئ حسين أحمد حامد 

الأستاذ محمد أحمد شعبان 

الاستاذ محمد أحمد عبد الفتاح الأوون 

الاستاذ محمد السعيد عبد الوئيس محمد الحيرونى 

'الاستاك محمد السيد احمد عبد الرحمن الفرارجى 

الاستادذ محمد السيد بدوئن 

الإستاذ محمد حيزة شلبي الكيال 

الأسبتادذ محمد خالد محيد لبيب السرس 

'الاستادٌ محيك زهران صادق 


لسسع 


الاستاذ محمد عادل عيده عوض عرئنسة 


الاستاذ محمد عبد الرحمن سيد أحيد الجوهرى 


الأستاذ محمد عبد الوهابي محمد حسين 
الاستاذ محمد عيدة عبده العياشى 


الاسستاذ محمد على عند اللملاه نصر 
الاستادذ محمد محمود عيد الحواد 
الاستاذ محمد ناجى ابراهيم محمد على 
الاستاذ محمد ابراهيم الأمير 

الأستاد محمود حسن الاشمونى 


الاستاذ. محمود خيرى حندى عيد الجواد 


الاستاذة مديحة محمد درويش مصطفى 
الاستاذ مصطفى محمد حسنين على 
( دكتور ) قيد مبع الاستتئناف 
الاستاد ممدوح سليم رضوأن مؤمن 
الاستاذ مثير ساويرس سلوائس بطرس 
تيد مع الاستثئاف 
الاستاذة ناحية محيد السعيد محمود جاد 
الاستاذة نادية متدى محيد مراد. 
الاستاذة نبوية مصطفى كمال . 


الاسنتاذ نبيل زكى عياد 


الأستاذة تجحوى حسن محمود أمين 


الاستاذة نفيسة محمد كامل جاد الله 


الاستاك هانى سعيد فائم . 
الاستاذ هانى محيد ابراهيم خليل 
الاستائ وفيق لوا رجح ' ' 
الأستاذ يحى محمد ايوب الهندى 
الإأستاذة يسرية محمد سعيد فريد 
الاستاذ يونان نخنوخ سليمان 
الاأستاذ محسن محيبد احمد فالى 
الاستاد رضوأان فطفى طاهي سباسى 


5١ 


فهرس الابحاث , 


طويقنا. بعد 5 أكثوير السيد الاستاذ مصطفى محمد البرادعى نقيب المحامين 


القائون المستضعف السيد الاستاذ سعد أبو السعود المهامى 


فيه 


'حد السرقة فى الشريعة الاسلامية بالمقارنة بالانظمة الاخرى السيد الاستاق : 


صلاح الدين عبدالله وكيل النيابة الادارية 
نظرية الاثراء على حساب الغير فى الفكر القانونى التقليدى السيد الاستاذ 
عبد العزيز بيومى المحامى 
المدى الزمنى لسريان القاعدة القانونية التأديبية للسيد الاستاذ مغاورى محمد 
شاهين رئيس المحكمة 


زمالة جديدة 


36+ 


تنج 


1 


رقم رقم 

الصفحة الحكم 
0# اك 
3 0 
5 ع 
١ 0‏ 
1 ك 
97 5 
2 
بلي 4/ 
4د 4 
ل ١ 00 ١‏ 7 


1 كدسسمسر 


5 كل بسسمدر 
1 ديستمير 


١‏ ديسيينر 


1 ديسمدر 


أ ديسسمبر 


5 


/ا ديسمبر 


.7 ديسمبز 


6 


117 
1 


8 
1 
1 


.ةا 


ا 


1 


/ا15 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


ضرب : أحسدث عاهة جريمبة ؛ أركائها » قتصسد 
جنائي . عمد . تعليم ٠‏ مستثار احالة 4 نظره الدعوى 
الجنائية . دعوى جنائية . نظرها بمعرفة مستتشار 
الاحالة . نقض ؛ طعن © خطأ فى تطبيق قانسمون . ق 17؟ 
لسنة م١‏ م 6 عقوبات م 6 . عقوباب مم 1/1 
و1159 ١‏ 


لو فيه 


نظرها و الح . فيها . 


(1+ اعلان : حكم غيابى » ترينسة قاطعة > غير قاطعة . 
(.ب ) معارضة : نظرها » حكم فيها . نقض ؛ طعن ©) 


تطائقه - 


جريمة * أركانها . فك أختام » عقوبة »© تطبيقهل . حكم 
تسبيب © متغيب ٠‏ عثويات مم لا)! و .198[ 
استثئاف *: “نظره والحكم فيه , معارضة ) نظرها والحكم 
فيهسا 
ش 5 : اخلال بحقه . امات ؛ هكم ؛ تسبيب 6 غيب 
محاكية اجراعاتها ٠‏ تحتقيق ؛ أجراءاته . بسسؤلية جنائية 
تقض : ظعن »؛ محكية جنايات ؛ نظرها الدعوى والحكم 


' فيها . دعوى مدنية ؛ نظرها والحكم فيها . 


ذغوى جنائية : رئعها » قيوده » انتخناؤها بالتقادم؛ . 
0-7 اجراءءات . حكم ©» تسبيب ©» عيب , موظف 
ع ال لي نا مض 


ع نظرها والحتم فيها ٠‏ اسسكائاف 6 نقاره 
.“والحكم فيه محاكية » اجسراءاتها . بطلائ ٠‏ بطسلان حكم ) 
حالات الل .. الخطأ فى تطبيق القانون ٠‏ , 
( ب ) حكم : تينبيبء ) عيب . نقض ) طعن ؛ خآ فى 
تطبيق الثانون ٠‏ 


05 


لاد 


لل 


م 


الك 


ار 


١ 


6 


كا 


و 


العددأن الكايش والندامس ‏ السنة الفالئة والفسسؤن 


رفم رمسم 390 
الصفحة الحكم القاريخ 
١ 1١‏ 3< 7ل ديسسميسل .»1 


١7‏ دييسمير +1519ا 


"1 ديسمير .1910 


151+ ديسساهير‎ ١7 


*| ديسيير:,/9919 0 


11 ديسميسن .111 


3 ديسمير ./ا9١1.‏ 


٠ 1‏ فد : فيسمير .199 , 


5-3 


منها . حكم »تسبيب » فيب نتض »> طعن »© نظره والحكم نيه 
ق 181 لسنة .156 م14 . 

(:) دعوى جنائية : تجريكها »2 قيوده ) نظرها والحكم 
نيها ») تحقيق » اجراءاته ؛ محاكية »© اجراءاتها » قبرار 


وزارى . ق 55 لسنة 1556 م ؟ . 


(ب ) محكية موضوع : سلطتها فى تفسسبير, اوراق دعوى , 
تبسيعم ء دخان , 1 ْ 
:شيك بدون سه > احناف ابقكة . دفاع » اخلال بحقه ٠‏ 
حكم » تسبيب © عيب . جريمة ؛ اركانها . عقوبات م "٠.‏ 
تجارة م 1١54‏ 


نكض : طعن » مصلحة » نيابة هامة » حتهسا فى الملمن فى 


. الأحكام .© حكم » طمن 


حكم : بياناته ©» بطلائه » انعدامه .بطلان ٠.‏ اتعدام حكم. 


احكم مبعدوم 5 


(1 )1 نصب : جريمة » اركائها » حكم © تسبيب © عيب . 


طرق احتيالية . .عقوبات .78 


ب قصد جنائى : نسب » نية » استيلام على مال الث 
عليه رى, 

)١(‏ محكية ثانىودرجة : اجراءاتها » مهاكية اك 
٠, 3‏ أخلال بخته. . اسستئناف » نظره والحكم فيه ٠‏ حكم ) 
( ب ) شهود 5 سسماعهم » استفناء . اجراءاك م 286 ٠‏ 
فى *١1السنة‏ /اهم9١‏ اثبات ٠١‏ 

(1) استجواب ؛ مساكية »© اجراءاتها » استجواب المتهم ., 
تحقيق بمعرئة المحكمة . بطلان . أجراءات م 1/5154 

( ب ):جكم ؟ تسبيب » هيب » ادلة ج اطرائني ٠.‏ مكدر 
افباتا ,' 

زج ) شيافد ؛ محكمة موتضوغ » سلطلتها في تقدير دلبلا + . 
(:! ) مستكسار. . اسالة . الصدار قرأرة ©“ ييه ٠‏ 

( با ) تفتيش ' مأموز ضبط .تضائى ) سلطته : 
فنخفيذه اسلاج ٠‏ مكدر تلبسن 


رقم رقم 
الصفحة الحكم 
و" 2 
ك4 
- م 
,؟ 
ا 0 22 


. 199. :ديسمير‎ "١ 


1" ديسيير .لاوا 7 


1 ديسمبر .اا 


1؟ ديسمير ,9ل 


/؟ ديسسمير ./اة] < 


ابرض الأغكام ! يلال 


1١)‏ ) مستثسار احالة : قراره © تسسبيبة ©» هيدوره بايسم 
الامة اعلان بستورى سنة 14 م 1١55‏ ق 7) أسنة 1136 
( ب ) ادلة : كنايتها ) مسستسار أحالة . اجسراءات 
#الال/؟ و ١/6‏ و ك1 ق ٠.9‏ لممنة ؟؟ذا ٠.‏ 

( ج) دعوى مدنية : نظرها والحكم فيها . دعرى ) عدم 
وجود وجه لآقامتها 

(و) محكمة نقض ١‏ مدع بالحقوق المدنية © قرار مستشمار 
الاخالة بريض طتطه | لحوتونة إرفابتها ‏ اجراعات 1806| 

ف ٠١‏ لسيئة ؟5ؤا 

(1) نقض ؛ طعن »© خطأ فى تطبيق قانون ) حكم لأيجوز 
الطعن فيه. تأميئاات اجتياعية . عمل . ارتباط . عتوبات 
م 1/81 

( ب ) ارتباط : جريمة ة ثامين على عبال » جريبة احتفاظ 
بدفائر وسجلات ٠.‏ أرقباط 00 


)١(‏ اثباث : شهود ) محكية موضوع ؛ سسلطتها ف تتدير 
دليل . تحثيق ٠.‏ 

| ب )-تحقيق ١‏ بمعرفة النيابة » اجراءاته . . 

ّ دا نمق : اختصاصه "0 

( د ) تحقيق نيابة : ولدور شبط تضائى #خضورة اجراءاات 


ان . حكم ) تسبيب © عيب . 
(ه)شهود : اتوالهم » مطابقتها لمضيون الدليل الفنى . 


(و) اثبات : شهود » خبرة > محكمة موضوع ؛ سلطتها 


فى تقدير دليل ٠‏ 


ررحك ١‏ لطيو نيه ام ف لاع ا 

١9‏ ) محاكية : اجراءاتها ؛ جلسبية . علانيتها ») محكمة 
احداث . اجراءاتها . اجراءات م 805 » محكية جنئايات ه. 
:اجراءاتها 4 علائيتها اعرامات ا 1 ٠‏ 

(ب) بطظلان : اجراءات محاكمة © نة نقض ؛ طعن » مصلحة 
:جا) محكيةموضوع ؛ سلطتها فق تقدير كليل + 

٠‏ رد) اثبات : شهادة » خبرة ؛ حكم » تسبيب » عيب 
ه) دليل قولى : دليل غنى © تطابق مؤداهما ١‏ 
(و)دفاع : اخلال بحقة ٠‏ , 

(01) اسبقاط حبلى : عمدا . جريية © اركانها . اجهاض. 

أب: )_جريمة لالض 


5 المعدان الخامس والسادس ب السئة الثالثة والخمسون 
رقم 2 رقم التار ع البيبان 
الصفحة الحكم 0ظ ْ 
(ج) ضرب ؛ افضى الى الموت . مببئولية مدنية » تعويض. 
رد ) اشتراك”٠‏ اتفاق © تحريكن »؛ ثاهى الموضسوع : 
استدلاله على ثيامهاً . 
وعد افاج" كير" 4 يدجية ضوع 6 ملعلنها وتقدير 
دليل ٠‏ 
1 لما لصي جم لكوتي 
ال ها اتسين | ار ضة ': نظرها والحكم فيها » محاكمة © أجراءاتها » 
حكم » طعن > ميعاده نتض سب اص 
لفل 
“م50 “ل بديشيين مها (1) دعارة : جربمة » اركانها » ق .٠.‏ لسنة 1951 م ١‏ 
ش ( ب ) نغاء : تسهيله » شروع , عتوبات م 60 
(ج ) تهمة ؛ وصفها » تعديله ٠‏ 
(د:) وصفا نهمة ؛ تقيد المحكبة بها . 
8 107:3 18 ديشمين ./111 - أختلاس : اموال جمعية ذات نفع عام . جريمة » أركانها . 
حَكم '. تسبيب » عيب . عقوبات م 111 مكرر . 
5 183 180 ديسيبر ./2119 كافون "ام +افوين :تقش 3 طفن > الفلا قطي 
ْ كانون ٠.‏ عدس .: قرار وزير التيوين ادا لسبئة 5/8ؤ١‏ 
و .غ لسنة 1554 عقوبات م ه/؟ 
و 54 10 ديسمبر ./11) تزوير : ورقة رسمية . جريمة »> اركانها ٠‏ قصد جنائى 
قضاء 4 و اث 1 د وه > | 
إاوم ارضا 0م ريام مله ]انفش سلطة محقية شمن عد 6 كرف + ييه 
موضوع ») سلطتها فى. تكييف عثد : 
:( ب )ارتفاق ١‏ حقه . ملكية » تيودها 
الل ريم ؟ يولية الأول )١(‏ كانون : الفاوؤه ٠‏ ش 
(بارسم : بلدية الاسكندرية ٠‏ قى 18 لسنة مله 
0 13 لله تمك | ْ 
كز ا« ا أ يونيه .9190| 1 دنوئ : بوضوعها ““طلبات ؛ تعديله] 


انها )انفش طحن عق 6 بطلان سعد 
| (ج]) عقد ؛ رضا » عيوبه ٠‏ مسئولية تقضيرية 
(د )نقض : طعن 4 اسباب' 7 2 


رقم ركم 

الصفحة الحكم 
1١‏ 8م 
؟1 آلا 
12 و9 
1 ذا 
3 ذا 
لا؟ . لا 
55 4 
اه 0 
8م 1ع 


. يونية‎ ١ 


التاريخ 
؟ يوئية ,لاوا 
'' يونيه .لاوا 
يوئيه .,/ا9ا 
'؟' يونيه ./اؤ5ا 
5 بونيه ./اوؤ' 
| ؤيونيه ./150 


٠ /اةأ,‎ 


تهرس. الاحكام 2 0 


نكشس : طعن 2 وكالة 0 توكيل فى النكتض 
تأميئات اجتماعية : عامل © مكافأته . عمل ») ق ؟5 إسسنئة 
1565 م" بكوكل 


)١(‏ نقض : طعن ؛ طلبات © تحديدها 
(ب ) حكم : تدليل » عيب . اشات . نقذر, 


1 تقدي:" لعن جالامه + اكشيامن والائرة + سل 


شركات . قرار جمهورى 555" لسسنة 1914| ق لاه لسئة 

]| م 0 1 
ب ) شركة ؛ تابعة لمؤإسسة عامة © عايلون © طبيعة 

العلاقة بينهم . ثرار رئيس جمهورية 51.5 لسنة 1555 ٠‏ 


مرافعات. م 11 


)١(‏ تميم : بنوك , نقد » تصدير » اسستيراك ٠‏ ق[إ..5 


لسنة ,115 ق ١51‏ لسنة /إه19 قى +505 لسنة .195 
( ب ) مسئولية عقدية : بنك + حكم ؛ تسبيب 6 سببة 
زائد ٠‏ نقد ٠.‏ ق .م لسنة 1541 ش 
إج) ثقد : اسستيراده ) تصديره 


)١(‏ حيارة”' : حصة شائعة . قشليوعء ٠‏ ملكية ٠‏ تنادم 


مكسب اء 


١‏ ب ) تقادم : مكسب »> ملكيةا . حيازة النائب. 
)1١(‏ حيازة : دعوى الحيازة ٠‏ نقض > حكم ٠‏ طدبئز ف 
الحكم . ق 1ه لسنة 1161 ق 6لا لسنة 21151 

( ب لا دعوى ؛ تكييفها حم ٠‏ طعن . نقض » سلطة 


محكية النتش 


(ج ) دعوى : منع تعرض ٠‏ اصلاح زراعى © استيلاء :8 
قرار . ق 1ه لسنة 1165 م ها ق 49 لسنة 1١556‏ 
( د ) لجنة كشائية : قرار استيلاء 
)١(‏ اثشبات : أحالة للتحقيق . محكية موضوع »© سلطتها 
فى اجراءات الاثباتا . خيرة | 
( ب ) ايجار : متد ايجار زراعى ؛ امتداذه ٠.‏ اصسبلاح 
زراعى . ريع . ق /اؤاسئة ٠ 116١‏ 


000 ا 0 


( ب ) اكراه ؛ محكية موقوع ١‏ البيقاس و قد مان 


رقم رقم 
الصفحة الحكم 
61 1 
وه 1 
١ه‏ 0 44 
- مه 1# 
,4ه 00 
,4 /و1 
؟5 لم8)» 
2 
ه53 6 
15 آأه 


العددان الخامس والسادس ب السنة الثالثة والخيسون 


التاريخ 


ديج 


|517٠ آيونيه‎ | ٠ 


١‏ يونيه ./اةا 


1119/. يونيه‎ ١١ 
يونيه الإهو”‎ 6 


1 يونيه .٠/ا5ا‏ 


6؟ يونيه. ./1117 


6 يونيه ./91| : 


السسسان 


تت للتلال 


عمل ' مكاغأة نهاية الخدمة.. قانون . ق /1١؟‏ لسنة 1161 
(! ) صلم : دفع بائقضاء المنازعة بالصلح . دعوى , 
حكم . حجية » قوة أمر مقضى ْ 
( ج) التزام : مصادره » دفع غير | استدق 
١(‏ ) تقادم : مسسقط . اوراق تجارية . اوراق مستحقة 


' الدفع عند الاطلاع . سند اخنى . قانون التجارةم 116 


( ب ) التزام 8 : انقضاؤم 5 دين »© تجديده 
( ج ) تنقضن الطبروه احب ججدة ار العام ٠‏ نظام 
0 


له ا 2 


رئ * مستقاة خاصة . لائحة ترع وجسور ؛ ملكبة 

(1)ه وظفون : مرفشد ببيناء الاسكندرية . عقد . كانون 
.1 لسئة 8م155 مدثى ,م 1" : 

(ب ) قرار أدارى:: ال أجره . تقذيره ٠‏ اختصاص 
ولالى ٠‏ 

(1) اعلان : بياناته . نقض ؛ طعن ؛ اعلان 

(ب ) اثبات : قرينة نضائية . محكمة موضوع ٠.‏ وصية 
إ(ج) وصنية : عقد 4 تكييفه . صورية ١‏ مدنىم 9111 - 
(د ) عتد : تكييقه ٠‏ وصية ؛ بيع . ق ١/ا‏ لسنة 11141 


مقاولة : بناء » عيوب »© ضمائها ٠‏ التزام بنتيجة ب.نسكؤاية 


مدثى م١161 ٠‏ مبان م مدئى سايق م 5 خط » اثبائه . 


(1) أقلاسس ؛ تؤدف نتن المحم ؛ تظلم فى ميعاده . . 
معارضة . ق تجارة مم ران 5 
( ب ) توتفه عن الدفع ؛ معارضنة ف تاريخها ٠‏ معارضة 


(!) حكم : نقض »؛ ميعاده . ق..١!‏ لسنة 11511 مرافعات ' 


1١و‎ 1/9١ مم‎ 


(٠‏ ب ) نقض : طمن .> طلباث 
( ج ] اثبات : اجزاءاته :: احالة إلى, التحتيق محكية ش 


يت 


إلا. 


دا 


زف 


7 


7 


ا 


28 5 يه .157 


م 3 .” يونيه .,/1917[ 


00 /ا؟ اكتوبر ./ا19 
هه '84؟ اكتوبر .9ة| 


كه ه ديسمير ا/أا5ة| 


بام ٠‏ دشانن 54 


همه ٠.‏ ثم ديسسمبر (/ا95| 


[١؟إل| ديسمير‎ ١| ١' ذه‎ 


جم حا لمم لس م 2 بالط لللسسسسيسمس 


قهرس الاحكام ش “3 1 


( | ) نقض : طعن فوحكم النقض ٠‏ حكم »لعن فى الاحكام. 
بطلان الاحكام . قضكًاة » عدم صسلاحية , مرافعاات ١61‏ 
و17١1‏ ل الو ا 0 17 . 


م 0 


١(‏ ) نقض : طعن ») حالاته , اختصاص ولاثى ٠‏ ق لاه 
لسنة 116 م ؟ 
(ب )عيبل : اختصاص ولائى . هيئة تحكيم » اختصاصها 


قضاء المحكمة الادارية العليا- 


دعوق “ حكم ؛ حجية أمر مثضى ٠‏ قسوان مجلس وزراء 


:الا دسس وين 16 


(1) مؤسسة عامة ؛ بنك عقارى زراعى مصرىي 

( ب ) عامل مدنى : ضم مدة خدمة سسابقة ؛ مؤسسسات 
عامة » الاشخاصي. الادارية المعامة ذات اليزائيات الملحقة أو 
المستقلة .قرار. رئيسن جمهورية59! لسنة 1564 ى "١‏ لسنة 
11617 ْ 

( سج ) عامل مدلى ؛ كم مده خدمة سابتة ؛ 

١ (‏ ) جامعة : تعنين اسستاذ مساعد ؛ مدرس ٠ف‏ كما 
لسنة 19648 ق 101 لسنة 1531. ْ 1 

( ب ) لجنة علمية : تقريرها » نظره ٠‏ جامعة 

ري ) جامعة ١‏ رئيس القسم » اتستراكه فى مناقشة تثرين 


الاجئة العلبية 


(د ) مجلس كليسة "توجؤانة مجلس جابفية .ورين 


. تعليم © تأثرهما 


)١(‏ عامل ا 8 تأديب 
بفيئة 0 9 6( اخساس كم باقيية .قرا اداري 0 
فى 5١‏ لسنة فنا 


ل غئد ادارى * تنفيذه. ) دمع يعدم التنفية 1 


١‏ لاسلس سي سي سب يبس ييببيبيبيي ب يبس ا 


8 
رقم رتم 
الصفحة الحكم 
74 53 
0 15 
0 يلد 
ولط 2 )> 


العددأن الخامس والسادض ‏ السنة ألثالثة والخْمسون 


8 ديسمير الاؤلا 
ديسيير [/ا19 ' 


5 ديسمسن 199/1 / 


6 ديسمبر 151/[١‏ ش 


توم ف الفيناة. «اخراءات سابقة على رفعها . تظلم 
"وجوبى ٠ق‏ اذه لسئة ووه - ش 

عيئة الشرطة : ترقية. . ق 16 لننة 1560 ق 15| 
لسنة ١51.‏ ش | 

1 خايل نحت :اهل مراتى #شافلة فزابية 
لسنة 8م19 20 ش ش 


فنتوى : تقادمها ٠.‏ عقد ادارى . مدنى 5 03-7 


.رقم الابداع ..؟. سنة 111( 


دار وهدان للطباعة ات 6.م..ه 


٠‏ العددان 
السابع والثامن 


دابا 


نسم أله الزمرب الرصيم 

رمت اشرج لى صحذرى 2 

َاخْلل عض د بِنْ لِسَانن : 0 
حكيى . 


. 5 
السنة الثالثة والخمسون سبتهير واكتوبر 


او 


مم انه الومب الرصم > 
تاشر لصح ذرى وََسِتَرْلي أمشرى 
وَاخْللَعْضْدَه 0 إمتانئ يَفْقَهِعوافَيني 
ظ . قإنكم . 


قَ الثالثة و الخمس : سبتمبر واكتوبر 
العددان السنة الثالثة والحمسون : ا 
السابع والثامن : 


مرة أخرى نعتذر عن تأخير صدور هذا العدد عن هوعده ٠٠٠‏ فما كان سيب 
ذلك التأخير ها يتصل بجهد أو طاقة , وانما مرده نكا هو خارج عن ارادتنا 
ومتحاوز حدودها ٠٠٠+‏ 


مرة أخرى نعتذر وناسف عن ذلك التاخير » وثامل فى الوقت ذاته أن ينتظم 
صدور المجلة فى مواعيدها الحددة ٠٠٠‏ 


كقد عانينا خلال الفترة ائاضية من آزمة الورق معاناة يلمسها الجميع » ولم 
ترك بابا واحدا الا وقد طرقناه » نستصرخ صاحيه بأن الأجلة التى تحمل الفكر 
القاذونى الحر فى البلاد مهددة بالتوقف ٠٠‏ فلقاءات مستمرة مع وزير التموين ومع 
كل سمئول بتلك الوزارة ٠٠‏ ومقابلات مع رئيس مجلس اذارة الشركة المصرية 
للورق ٠٠‏ واتصالات لا ننقطع مع الهيئة العامة كلكتاب المهيمئة على توزيع حخصص 
الورق ٠٠٠‏ وبرقيات نرسلها الى كل مسئول فى البلاد نطالب قيها باجراء تحقيق 
فورى عن اسباب عدم تسليم مجلة الحاماة حصتها من الو ووه 


والجميع شاركنا الآأسف والاعتذار » وبعدنا خيرا قى الستقبل القريب ٠٠‏ 
ونامل أن يكون قريبا ٠‏ 


وفى ظل هذه الصعاب يصدر هذا العدد بعد أن تسلمت المجلة حصتها .شاملا 
بالاضافة الى أبوايه الثابتة . أبحاثا فى أمور ومسائل قانولية شتى , ملها : 


ه الجزء الأول من الحاضرة القيمة التى القاعا السيد/الأستاذ الدكتور وحيد 
رافت الحامى فى موضوع ( الانجافهات الدسستورية المعاصرة ) بدار الثقابة 
بتاريخ ال/رحك/ ١5‏ » وسوف 'والى نشر الجزءين الباقييبن من هذه الحافرة 
بالعددين التاليين باذن الله ٠‏ 


بع بحث فى موضوع ( العدالة الادارية ) للسيد/ الاسبتاذ الدكتور مصطفى كما 
وصفى امستشار بمجلس الدولة :* , 


ج ثكملة بحث ( القانون. الستضعف ) للسيد/الزميل الاستاذ سعد أبو السعود 


هذا وبضم ذلك العدد بابا جديدا هو ( سجل الخالادين ‏ من روائع المرافعات ) , 
ويتضمن هذا الباب الجديد اشهر مرافعات هلوك المحاماة وأدرائها , وأصحاب التيجان 
فى هذا الفن الرفيع » فلبدا بنشر مرافعة أحد أقطاب المحاماة فى مصر ٠‏ هو الرحسوم 
الأستاذ مرقص فهمى دفاعا عن زملائه اللحامين فى مجلس التآديب الذى اتعقد سبب 
ما نسب اليهم من إعتداء على هيثة المحكمة خلال أدائهم الواجب المقدس ٠‏ 


كما يشمل هذا العدد بابه ( اكزمالة الجديدة ) » وعو الباب اكذى تستقيل فيه 
مجلة المحاماة زملاء اعزاء جدد , وتتطلع اليهم المحاماة أفلا يثريها ٠‏ 


والله نساله التوفيق والسداد .> 
سك رتير التحربر 
عصمت الهوادىق 
اللجامىي 


أول أبريل 158/9 


( | ) اختصاص : محكمة عليا . تشريع سابق على . 
الوا ايم دسكورية ٠‏ قانون 5 


١‏ رب» دستورية قانون : دفع أمام 'محكهة غير مختصرنة 
بلظر دعوى محكمة موضوع » الفرادها بالفصل فى دفع عدم 
الختصاصها ' ٠‏ 


امن حالة غرورة قرا بقانون 2 مجلس شعبٍ 3 اقراره 


استور 355 م ١١98‏ قرار رئيس جمهورية بقسالون .؟ 
لسنة ككوؤ ٠‏ 


2 ل تقاض : حظر . لحقه, ٠.قانون‏ تطسقه 
ذستوو أكوو الرذسل 
ستور قائم م ٠ 1١1/8‏ 


تطبيقه » اثر رجعى 
٠‏ قرار جمهوزى ١٠5١986‏ لسئنة ١‏ وا 


رهم ميد المبماواة ! أخلال به ٠.‏ “دستور 1954 م 5411| 
دستور. قائم م .4" 


المبادىء القانونية :. 
١ب‏ نخئص المحكمة العليا 'لرقابة دستورية 
القوانين. السائقة على انشائها ».كما تخنصس برقابة 
دستورية القوانين اللاحفة على انشائها سواء ٠‏ 
"2ب مبحكمة الموضوع هى الجهة المختصة 
بالفصل فيما يقدم أليها من دفوع بعدم 


اختصاضها » ولتست الحكمة العليا جهة طعن . 


النتسنبة اليهاء + 


تقدبر حالة الغرورة اللجئة 55 قرار 


3 .هرده ال السلطة التنفيذية تقيره تحت 
رقابة السلطة التشربعية » فاذا أقرته فلا معقب 
عليها فيما ثراه بشان قيام حالة اكفرورة ٠‏ . 


؛ ب نص اكسادتين الثانية. والأولى من قرار 


لدي 


رئيس الجمهورية بالقسانون ١‏ لسلة 39ؤ١‏ 
بالغاء قرارات مجالس ادارة الشركات التابعة ٠‏ 
للمؤسسات المصرية العامة لاستصلاح الآرافى ,' 
فى .شآن منح بدل طبيعة عمل للعاملين با مركسز 
الرئيسى لهذه الشركات » الصادرة استنادا الى 
القرار الجمهورى ١598‏ السئة 195١‏ > عن المسة 
السابقة على العمل بهذا القانون , وانه لا يجوز 
المطالبة بصرف بدل طبيعة عمل عن الفترة 
السابقة على العمل بهذا القانون استنادا الى 
القرارات الأسار اليها 2 ولا ينطوى على حظسر 
التقاض » بل هو تقرير لعدم آحقية العاملين فى 
الطالبسة بصْرف بدل طبيعة عمل عن الفترة 
السابقة على ناريخ العمل بالقانون / أى تطبق. 
بآثر رجعى على المافى لقانون وافق مجلس الأعة 
غل أصداره بالاغلبية الخاصة 0 


ب المقصود بالمساواة التى نص 50 
الدسثور هو سدم التمسيز بين افراد الطالفسة 
الواحدة اذا ثماثلت مرّاكزهم القانوئية ٠.‏ واذ كان 
منع المطالبة. يصرف بدل طبيعة عمل .عن. الفترة 
السابقة على العمل بالقانون عاما بالنسبة للعاملين, 
بالشركات الحددة بالقانون ,» ولم يستئن سوى 
من صدرت لهم آاحكام فضائية تهائية , فاله. 
لا يكون ثمة اخلال بمبدا الساواة ٠‏ 


الحكمة : / 

عن الدفع بعدم قبول الدعوى : 

ومن حيث أن هبنى هذا الدفع أن ولاية المحكمة 
العليا .لا تتناول. التشبريع, المطعون فيسه:الانه 
صدر فى. تاريخ سابق. على بانقسائها ٠‏ 


ومن حدث ان* 5 :رقابة دستورية 'القسوالآن 


4 السددان السابع والثامن ‏ السنة الثالثة والخصون 


تستهدف صون الدستور وحمايته من الخروج 
عل أحكايه باعتبار أن تصوص.ن هذا الدستور 
تمثل دائما القواعد والأصول انتى يقوم عليها 
نفلام الحكم ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام 
العام التى يتعين التزامها ومراعاتها واهدار 
ها يخالفها من التشريعات , باعتبارها أسسمى 
القواعد الآمرة » يستوى فى ذنك ما كان من هذه 
التشريعات سابقا على انشاء المحكمة أو لاحقا على 
انشسائها » وهو ما اسستقر عليه قضاء هذه المحكمة 
ومن ثم يكون الدفع غير قائم على أساس سمليم 
متعينا رفضه ٠‏ 


عن الدفع يعدم الاختصاص 7 

ومن حيث ان الحكومة دفعنت بعدم قبول الدعوى 
استنادا الى أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية 
آمام: الحكمة العليا أن تكون المحكمة ألتى أثير 
أمامها الدقم بعدم الدستورية أثناء نظر احعدى 
الدعارى مختصة بنظر هذه الدعرى ٠‏ ولما كانت 
منحكية| لقاهرة الابتدائيةغيرن مختصة بنظر الدعوى 
التى أثير فيها هذا الدفع لأنها تتعلق بمنازعة 
بين احسدى 'شركات القطاع العام وبين بعض 
العاهلين فيها مما يختصن ينظره مجلس الدولة 


بهيئة قضاء ادارئ دون جهات القضاء العادى . 


فان الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة : 

' ومن حيث أن ٠٠‏ الدعوى الدستورية قائمة 
بذاتها: وتختلف موضوعا عن .الدعرى الأصلية '' 
ومحكية ا موضوم وحدها هى لجيه المختصة 


بالفصيل فيبا يقسدام اليها' من دفوع أيعسادم . 


اختضاصها: بنظر الدعوى , وليست المحكمة العليا 
جهة طمن بالتسيبة اليها ولا تعرظن لموضسوع 
الاختصاهين ‏ إلا حين يقوم تنازع على الاختصاص 
دن الجهات القضائية' ويرفع الأمر اليها لتفيين 
الجهة المختصة تطبيقا للفقرة الرابعة من المسادة 
الرايمة من قانون المحكمة العليا ٠‏ ْ 


عن الموضوع : 


ومن احيث آنه .عن الشبب الأول تعن الأسباب 
التى اقيمت عليها الدعوى فانه يبين من د يباجة قرار 
رئيس الجمهورية بالقانون *» لسثة 555 اله 
ضدر اسبعنادا اق المادة ١19‏ أمنْ دسائور ١95314‏ 
التي تنص عل انه « أذّا حدت فيما. دين ؛ آأدوار 


مسسه عمط سم ب م هك 


اتعقاد مجلس الأمة أو فترة حله ما يوجب الاسراع 
فى اتخاذ تدابير لا تحثمل التأخير جاز لرئيس 
الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون ليا 
قوة القانون ٠‏ ديجب عرض هده القرارات على 
مجلس الأمة فى خلال خمسة عششير يوما من تاربع 
صدورها اذا كان المجلس قائما وفى أول 
اجتماع له فى حالة البحل » فاذا لم تعرض 
زال بأثر 'رجعى ما كان لها من قوة القانون بغير 
حاجة الى اصدار قرار بذلك ٠‏ أما اذا غرضت 
ولم يقرها المجلس زال ها كان تها من قسوة 
القالون من تاريخ الاعتراض » ٠‏ 


وريبينف من هذا التص أن المشرع الدستورى 
خول رئيس الجمهورية بصفته رئيسا للسلطة 
التنفيذية سلطة اصدار قرارات لها قوة القانون 
للواجهة حالات الضرورة التى لا تحتمل التأخير 
والتى 'نطرأ بين أدوار انعقاد مجلس الأهة أو نترة 
حله وترك له تقدير هذه الحالات ومن مغ قدب 
ملاءمة "أو عدم ملاءمة استعمال تلك ا 
التشريعية الاسمتثنائية اللخولة له على أن يكون 
استعمالها تحت رقابة مجلسى. الشعب على 'النحو 
الوارد: بالنص المشسار اليه ٠.‏ 


ومن حيث أله يبيل من المسستئدات التى 
قدمتها الحكومة ان القرار بقا نون المطعون فيه قد 
عرض على مجلس الأمة فى أول اجتماع له من 
دود الانعقاد الأول هن الفصل التشريعى الثالى 
المنعقد فى /" من يناير ١939‏ فآقره 2 ومن ثم 


اتكون السسلطة التشريعية قد أقرت.رئثيس 


الجمهورية على قينام حالة ا التي اقتضت 
اصدإزه *. 


وا كان .تقدير حالة الضرورة الملجحتة لاصندان 
قرارات بقوابين عملا بنص صمذه امادة مرده الى. 
السلطة “التنفيذية تقدره تحت رقابة السلطة 
التشريعية بحسب الظروف والملابسات القائية. 
فى كل حالة ٠‏ قاذا ما عرض القرار بقائون عل 
الشلطة التشربعية واقرته فلا مغقب: عليها فيما 
تراه بشسأن قيام خالة الضرورة الثى الات 
السلطة التنفيدية الى اصداره فى غيية الشسلطة 
التشريعية.*: 0 


ومن. خيبع. أنه عن السنب:الثانى فان القتراق . 
بقانون المشار اليه ,ينص قى مادته الاولى على أن: 


'«تلغى قرارات مجالس ادارة الشركات التايمة 


مقضاء المحمكية العليا عد 


للمؤسسة المصرية العامة لاستصلاح الاراضى فى 
شنأن منح بدل طبيعية عمل للعاملين بالمراكز 
الرئيسية لهذهالسركات والصادرةاستنادا الىالقراز 
الجمهورى رقم ١59/8‏ لسنة 1931١‏ باصدار لائحة 
نظام موظفى وعمال الشركات ٠‏ ويئص فى مادته 
الثانية على أنه مع عدم الاخلال بالأحكام القضائية 
النهائية لا بحوز للعاملين بالشركات المحددة فى 
الادة السابقة المطالمة بصرف بدل طبيعة عمل عَنَ 
الفترة السابقة على العمل بهذا القانون استنادا الى 
القرارات بلباد اليها ,» ٠‏ 


ومن حيث أنة من المبادىء الدستورية المقررة 
أن للحكومة سلطة مراقبة أعمال الوزارات والمصالح 
والهيئات التابعة لها , ولها أن تلقى أو تعدل 
قراراتها التى نرى انها غير ملائمة على الوجه 
المبين بالقانون , وتلكهى الرقابة الادارية الذاتية ‏ 
كما أن لمجلس الشعب الحق فى رقابة أعمبال 


. السلطة التنفيذية رقابة سياسية تستند فى ( 
أساسها الى مبدأ ‏ 'مسئولية الوزراء أمام هذا 


المجلس فاذا ما أسقرت هذه الرقابة بشقيها* 

رقابة السلطة التنفيذية على الجهات التابعة لها , 

ورقا بة. مجلس الشعب على أعمآل السلطة التنفيذية 
عن ضرورة الغاء قرارات مجا لس ادارة القشركات 
المسار اليها أما لمخالفتها للقانون آو لعدم ملاءمتها 
فلكل منها أن يلغيها فى حدود اختصاصه ؛ ٠‏ فتلغيها 
السلطة انتنفياية شراراتث تنظيمية عامة م ويلغيها 
مجلس الشعب يقانون , وحقة في هذا الصسدد 
مطلق بوصفة صاحب الاختصاص الامسيل فى 

5 التشريع بحيث يستطيع تنظيم أى موضوع بقائون 
غير مقيد فى ذلك الا بأحكام الدستورء ولا تمتد 
ولانة المحكمة الىمناقشسةملائمةالتشريع أو البواعثت 
الثى حبلت السلطة التشربعية. على قراره » لان 


أذلك. كله هما يدتعل فى رضميم اختناضي السلطة : 


التشر بعية وتقديرها المطلق ٠‏ 


:أما ما بئعاه الطاعنون على التشريع المطعون فيه 
من أنه ينطوى على حظن لمق التقاضى استنادا الى 
ما ننص عليه المادة الثانية منه من أنه لا يجوز 
للعاملين المطالبة نصرف بدل طبيعة عمل عنالفترة 
. السابقة على العمل:.بالقانون . فهو مردود بأن نص 


هنم المادة. لا ينطوى على ذلك الحظر , , بل هو ' 


. تقرا بر لعدم أحقية العامليل: فى المطالنة' بصرف بدل 
طبيعة عمل. عن ' الفترة السابقة :على تاريخ اسل 
' بالقا نون » آى. تطبيق لحكم القانون بأثر رجعى على 


الماضى وهو ما تبيحه المادة 1١75‏ من دستور سنة 
5 التي تنص على أنه «لاتسرى احكام القوانين 
الا على ما بقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها 
أثر فيما وقع قبلها ومع ذلك يجوز فى غير المواد 
الجنائية التنص فى ا.قانون على خلاف ذلك بموافقة 
أغلبية اعضاء مجلس الأمة وقد رددت هذا الحكم 
المادة /ا14 من الدسستور القائم » 

ولا كان مجلس الأآمة قد أقر هذا التشريع 
بالاغلبية الخاصة سالفة الذكر على ما يبين من 
الأوراق , فان هذا السيب يكون أيضا على غير 
أساس ٠‏ 


ومن حيث أن ما يثيره المدعون فى السبب الثالث 
من أن التشريع المطعون فيه قد اخل بمبد! المساواة 
الذزى نص عليه الدستور فانه مردود بأن المقصسود 
بالمساواة انتى تصمت عليها المادة 5؟١‏ من دستور 
سنة 1935 (من بعده المادة من الدستور الحالى 
هنو عدم التمييز بين أفراد الطائفة الواحدة اذا 
تمائثلت مراكزهم القانونية ولم يتضمن التشريع 
المشار اليه أى تمييز بين من تنطبق عليهم احكامه 

ممن تماثئلت مراكزهم القانونية اذ جاء النمن على 
عدم جواز المطالبة بصرف بدل طبيعة عمل عن 
الفترة السابقة على العمل بالقانون عاما بالنسية 
الى كافة العامليل بالشركات المحددة في المادة الأولى ‏ 
ولع يستكن التشريع من :ذلك شوئ من صددت 
لهم أحكام ١‏ قضائية نهائية وهر ما يمليية وحصسوب 
احترام حجية هذه الأحكام ٠‏ 


لاتقوم على أسامس سليم ومن ثم يتعين رفضها ٠‏ 


القضية ١١‏ سنة ١‏ ق « عدم دستورية ! رئاسة وعضوية 


السادة المستشارين يدوي ابراهيم حموده رئيس المحكمة 


ومحمد عبد الوهاب خليل نالب رئيس المحكمة وعمر حاففل 
شريف نائب رئيس المحكمة وحسن حسين قاسم وحسن 
زاكى وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتبية وحضور 
السيد .المستشار عادل عزيز زخازى نالب" رئيس المكية ورئيس | 


هيئة المفرضيل ٠‏ 


أول ابريل 1و١‏ 
محكمة غليا : دعوى + قبولها فيعاة * ومسئودية 
قانون + دوقم - ق ام لسنة 6أؤل ثم 14 


إل 


7 العددان السابع والثامن ب السبة الثالثة والخمسون 


مةةةةةةةةة ةمتت صب سس م م 


المبدا القانونى .: 
اذا كانت محكية الوضوع التى أثير أمامها 
الدقع يعدم دستورية القرار بقانون قد حددت فى 
حكمها الصادر في الثامن من مارس ١1/٠‏ , اجا 
الرفع الدعوىي الدستورية أمام المحكمة العليا 
مقداره. ثلاثة وخمسسون يوما 2 وكان العمل فى 
'المحكمة قل بدا فعلة فى اليوم الثالث من هايو 
1 ء نان الاآجل ء اذا أضيف له أقصى ميعاد 
. للمشافة وهو آربعة: أزيام » ينتهى حتما فى الثامن 
..والعشرين عن يونية: 1910٠١‏ ' 
00 7 | 
٠٠‏ ومن حيث أزالفقرة الاولى منالمادة الرابعة 
مر “قانون المحكمة العليا المصادر بالقانون ١م‏ 
'لشننة: 959 تنص عل أنه : « تختص المحكمة العليا 
نذا بأتى  )١1(:‏ الفصل دون غيرها فى. دستورية 


0 المحاكم + 4 والحادت المحكمة التى أثيرن أمامها 
الدقع ميعاد!: للخضوم لزفع الدغوى بذلك أمام 
.المنكمة العليا » وبؤقف الفضنل فى الدعوى الاصلية 
'ختئ “تفل المحكمة العلينا2.فى الدفع عد 
ترفع الذغوق فى المبعاد ,م اغتير الدقم كأآن لم 
يكن 

دين “من دا .النض أن اقرع قارن بين 
-ظريقة” أزافام- -الدغرى الدستورنة 7 وقيعاد رتعها , 
'فأؤجب عل محكية ا موضسويم اذا رات ضرورة 
"الفضتل فئ:دستورية التشريع قبل الفصل فى 
موضو عالدعرى » أن تقؤر وقفالفصل.فئ الدعوى 
الأصسبلية ».وان تحدد ميعادا لرفج الدعوى 
الدسجورية أمام المحكمة بالعليا. 0 وهدا التلازم بس 
الامرين يدل على أن المشع اعتبرها من مقؤمسات 
الدقؤئ الدسعورية- ١‏ فلا نرقع-الا: «بطربيق. الدقع , 
ولا تقبلٍ الإ اذا زعت : خلال الاخجل المحدد لرقعها ٠‏ 
وقد ارتب الشرع” عل عَم .رقع الذغوى فى 'عنذا 
الأجل ب إعتبار, الدفع كان لم يكن ويقم هذا 
الحزاء. قوة_ القانون دون بجاءحةه إلى حكم به 0 

ومتى اعقين الدقع كأن لم يكن تاغل هل 
الحو .. سقطت الوسيلة الوحيدة لرقع الدعوى 
الدستورية » قاذا آقيمت, 0 سمواع خلال الميعاد 8 
أو بعد انقضائه + فان الملشكمة العليا ‏ دون محكمة 
الملوضوع ‏ تكون نمى*المختضة .الفصل فى قبولها 
أي عدم, قبولها , بعد التحقق مِنْ رفعها فى الاجل 
المحدد أو بعد [انقضاثه:٠:‏ 


ومن جيث أن المدعيين عللا تقديم عريضة 
الدعرى الى. المحكمة العلينا بعد انقضاء إلميعاد. الذى 
بحدد ته محكمة الاسكندرية الابتدائية, فى حكمها 
الصادر فى الثامن من ماإرس سمئة. 1917١‏ ب بآنه 
ينتهى فى آخر ابريل سنة 191/٠‏ ب بأن. المحكمة 
لم تباشبر عملها فعلا الا.فى. شهر.يوليو سنة: 1591١‏ 


:1 ومن حيث أن المادة الرابعة من القانون' ١م‏ 


لسنة 1١9539‏ نضست على أن تبدآ المحكية العلي ١‏ 


عملها في أول نوفمبر ١939‏ س وقد صدز قرار 
تعيين رئيسها واعضائها فى. السابع من فبراير 
5 و نشر بالجريدة الرسمية فى الثاني عشر 
دن الشهر الماكور » ثم اسبتكملت جهازها الادارى 
والكتابى وبدأ العسل بها نعبلا فى اليوم 
الثبالث من شسهر مايو 5ع ومن ثم يتعين 
حسياب مبيعاد رفع الدعوى .ابتداء من هذا الل 


ومن ح حيث أن مخكمة الموضوع ن“التتى أثير 
أمامها الدفع يعدم دستورية القزار يقانؤن 5" 
لسنة 19:39 حدددت للمستا نفين قى "حكمها الضادر 
فى الثامن من.هارسش 191١‏ أجلا لزفع الدعوى 
الدستورنة أماءالمحكمة العليا مقداره ثلاثة'زخمسون 
. ينتهى فى آخر أبريل ذا : ٠‏ وشاكان 


الثسالث من شهن»: ا 1 على الضر 


السابي ابياته فان الاجل خسوا من هذا الثاريخ 
نتنهئن ‏ فى الرابع والعشرين ا ٠‏ امهل يونية 
91 , واذا أضيف اليه أقصن :" ميعاد ‏ للمسافة 


انا ؤهو ازئعة أيَام ‏ فانها'ستهئ تما :فى الْقامن 


و العشرين” من شهر: يونية ١91١‏ 2والا كاتث 
الذغوى قد رفعت في أول يوليو, 7 أ 
بعذ هذا ' القاريخ 2 ' فانها الكون قد“ رفعت "بعد 


الأجل المخدذ الرقعها 2 ومن الم نتعين الحكم تعدم 


٠ قبولها‎ 


القضية /ا سنة ١‏ ق 3 دستورية » بالهيشبسة 
ألسابقة ٠‏ 


١ مايو‎ 5 


1! ) محكمة عليز : اختصاص ٠‏ قراد وذير صسناعة :ما 
كسنة وجول “اق ام لسنة ككول م 05 00000 الى 

:. إب) ,مجكمة علبا. : "دعوي +: قبولها. ». ميعاد ب ١‏ لسبئة 
تككوم 4 . 


قضاء المحكمة العليا 8 


رج محكمة موضوح : الفرادها بالفصل فى دقع يعدم 
اختصاصها ٠‏ محكمة عليا 2 دعوى ٠‏ قبولها . 


رد ) دعوى دستورية 2 رفعها 2 وسيلته 


ره ) نص تاسيرى : قرار لائحى . تفسيره ٠‏ قرار 
وزبر صناعة 5598 لسئة ٠ 1١951‏ 


رو) آثئر رجعى : قرار تفسيرى + سرياله من وقت 
نفلا تشريع أصلى ٠‏ 

ري ) قرار تفسيرى : سريانه من تاريخ القرار المفسى 
إثر رجعى الستون ١9354‏ م 318 دستور قائم م لإم١‏ 

2 مباء] هسساواة : 


اغلال بحفه ٠‏ دستور قاتم م ء 


المبادىء القانونية ؛ 

١‏ . الرقابة. القفضائية على دستورية التشريعات 
التى نتولاها المحكمة العليا تلبسط على التشريعات 
كافة على اختلاف أنواعها ومراتبها » سواء أكانت 
تشربعات أصلية صادرة من السلطة التشريعية , 
أم وعية صادرة من السلطة التنضدية في حامودم 
اخنساصها الدستورىق * 


؟ - اذا كانت محكمة الموضوع التى ألير قا 


الافع يعدم دسستووية قرار الوزير حددت فى . 


خكمها أحلا فقاداره نسعة وسئةون يوما فى آخسر 
بناير 141/٠‏ الرفع الدعوى الدستورية أمام اللحكمة 
العليا ‏ وكان العمل فى المحكمة قد' بدا فى “” من 
مابو. 4 ,. قان الأجل اللحدد محسوبا من 
التاريخ الذكور » ينتهى فى اول يوليو ٠و١‏ 
؟ ‏ محكهة الموضوع 0 دون الحكمة العليا شى 
صاحية الولابة فى الفصل فى 'الدقع بعسدم 
اختصاصها + 
؛ ‏ ولاية المحكمة العليا فى الدعاوى الدستورية 
لالقفوم الا" بانصالها بالدعوى اتصالا مطابقا 
للأوضاع المقررة قانونا اذا ما دفع بعدم دستورية 


انون اهام احدى الكحاكم : وحددت المحكمة الثى / 
ثبر أمامها الدفع ميعادا للخصوم ترفع. الدعوى 


لك ؛ أمام اللتحكمة العليا ٠‏ 


:© ل التص فئ المادة الأولى من قرار ورْبِر”: 


السناعة ١7‏ لسسئة 1959 على. أن المقصود بشركة 
ساهمة:البخيرة ٠١‏ الستواردة فى الكشف ال مرافق 
للقرار 17/9 لسئة 1951١‏ .هو الورش الانتاجية 
النابعة لتلك الشرعة , لايعدو أن يكون نضصسا 
تفسيريا . وا مختص باصدار قرار لاغى يملك آن 


بفسره بقرار آخر وفقا للقواعد العامة فى التفسبير 
النشر بعى ٠‏ 

5 القرار التفسيرى الصادد من سملطة 
مختصة باصداره , لا ينشيء حكما جديدا بل انه 
يعتبر جزءا من التشريع الاصلى » فيسرى من وقت 
نفاذ هذا التشريع » واذ كان التشر يع الاصل بالمعتى 
الذى نضنمئه قرار التفسير التشريعى هو الواجب 
التطبيق من وفت ثفاذه 2 فان هذا لاإينطوى عل 
اجراء لأثر رجعى لهذا الفرار ولا يعتبر سريان قرار 
التفسير على الوقائع التى تحدث فى الفترة بين 
صدور التشر بعالأصيلى والتشربع اكفسر .له؛ الا حيث 
تكون قد صدرت بشانها أحكام قضائية نهائية ٠‏ 

٠‏ - قراد وزير الصناعة 16 لسئة 1939 قرار 
تفسيرى يسرى من ناريخ القرار المفسر ولا بعد 
ذلك تنفيذا كلقرار بأثر رجعى : خلم يمس أحكاما 


قضائية نهائية » ولم يتضمن اعتداء على استقلال 


القضاء أو حق القاضى ٠‏ 
- انتحقق المساواة الدستوربة بتوافر شرطى 
ولكنها ليست مساواة حسابية و« 
اك اك مة : 
عن الدفع بعدم اختصاص ال محكمة بنظر الدعوى ؛ 


دقعتها بعسدم اختصاص المحكمة بنظر الدعرى 


استنادا الى أن اختصاصها بنظر الدعاوى 
الدستورية رهين بأن يكون التشريع المطعون فيه 
قانونا بالمعنى الشكلى - أى 0 من السلطة 
التشزيعية , وما كان الطعن بعدم الدسستورية 
الملروح على المحكمة غير موجه الى قإنون بهذا 
المعنى ٠‏ بل الى قرار من وزير الصناعة فان ولاية ٠‏ 
المحكمة العليا لاتتناوله * 


ومن حيث أن الرقابة القضائية عل دستورية 
التشر يعات التى تتؤلاها المحكمة العليا طبقا للمادة 
الرابعة من قانون انشائها ‏ . وعلى ها استقر عليه 
قَضاوُها ‏ تنبسسط على كافة التشريعات على 
اختلاف أنواعها ومراتئبها » سواء آكانت تشريعات 
أصلية صادرة من السلطة التشريعية 7 أو كانت 

نشسر يعات فرعية صادرة من السلطة التنفيذية فى 
خحدود انقتتصساصها الدستورى ٠‏ ذلك آن مقلنة 


٠‏ العددات السابع والتامن ‏ السنة الثالثة والخمسون 


الخروج عل أحكام الدستور قائية بالنسبة اليها 
جميعا ء بل ان هذه المنظمة أقوى فى التشريعات 
الفر عية متها فى الطب يعات الاصلية ب التى نتوافر 
لها من الدراسة والبحث والتمحخيص فى جميع 

مراحل اعدادها ما لا يتوافر للتشريعات الفرعية 
التى تمثل الكثرة بين التشربعات ‏ يويد هصدا 
النظر أن التشريعات الفرعية ( كاللوائح ) تعتبر 
قزاتين عن حيث الموضوع ٠‏ وان لم تعتبر كذلك 
من حيث الشكل لصدورها من الساطة التنفيذية ء 
ولو اتحسرت ولاية المحكمة العليا عن رقابة 
التشضريعات الفرعية لعاد أمرها كما كان الى المحاكم 
تقضى فى الدفوع التى تقدم اليها بعدم دستوريتها 
' بأحكام غير ملزمة يناقض بعضها بعضا , ولآهدرت 
الحكمة التى تغباها المشرع بانشاء المحكمة العليا 
1 ى تحمل دون سواها رسالة ال ا 
. القوانين ٠‏ 


ومن حيث أنه لما تقدم يكون الدقع بعدم 
الاختصاص غير قائم على أساس محا جيه 
رقفضه ٠‏ 
عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد ايعاد : 


٠٠‏ ومن حيث أله وان كانت المسادة الرابعة من 
القانون /١‏ لسنة ١153‏ قد نصت على أن تبدأ 


المحكمة العليا عملها فى أول نوقمير سسئة ١, 1١955‏ 


الا أنها لم تستكمل عناصر وجودها الفعل الا بعد 
هذا الميعاد » فقد صدر قرار تعيين رئيس سها 
وأعضائها قى السايع من فيراير: 1917١‏ ونشر 
بالجريدة الرسمية فى الثانى عشر من الشسهر 
' المذكور . ثم استكملت جهازها الادارى والكتابس» 
وبدأ العمل بها فى اليوم الثالث من شهر صايو 
( ترااجع شهادة قلم كتاب المحكمة المرافقة 
لارراق الدعوى فى هذا الخصوص) ' ومن ثم بتعين 
حساب الأجل المحدد لرفع الدعوى ابنداء من هذا 
التاريخ إذ استحال رفعها قبله٠.‏ 
١‏ | 


ومنحيث أن مبحكمةالموضوع ل التى أثير أمامها 


الدفع لعدم دستورية قراو وزير الصستناعة ١8‏ * 
لسنة 1975 حددت فى حكمها المشار اليه أجلا ' 


مقدراه نسعة وستون يوما بنتهى فى آخز يشاير 
51 لرفع الدعوى الدسستورية أمام المحكمة 


العليا ت ولا كان العمل في المحكمة قد بدا بوخه. 
رسمى في اليوم الثالت من مايو 197١‏ على النحو 20 


السابق بيانه ‏ فآن الاجل المحدد محسوبا من 
التاريخ المذكور ينتهى بعد أول يوليو :/ا5ة١ا‏ _ 
وهو تاريخ رفع الدعوى ٠+‏ ومن ثم تكون الدعوى 
قد رقععت قى الأجل المحدد ارفعها ويكون الدفع 
غير قائم على أساس متعينا رفضه ٠‏ 


ءن الدفع بعد قبول الدعوى لتعدم اختصاص 
محكمة الموضوع ولاثيا بنظرها : 


ومن حيث أن مبئى همذا الدفع أن محكمة 
الموضوع ب وهى احدى محا كم القضاء اتعادى . 
غير مختصة بنظر الدعوى المطروحة عليها لان 
الملدعين يعتبرون موظفين عموميين ممن يختص 
مجلس الدولة بنظر منازعاتهم » وانه بتعين لقبول 
اندعوى الدستورية أن تكون محكمة الموضوع 
مختصة ولائيا. بنظر ما يعرض عليها » واذ كانت 


٠‏ قواعد الاختساص الولائى من النظام العام : قانه 


يكون على المحكمة العليا ‏ وهى بصدد الفصل فى 


. الدعوى الدستورية ‏ أن نتصدى لمسألة الإختصاص 


ولى من تلقاء نفسها * 

ومن حيث أن هذا الدقع مردود بأن الشركة 
المدعى عليها ‏ دفعت فى الدعوى ١61١!‏ لسئة 
68 عمال جزثى الاسكندرية ب يعدم 
اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى » وقسد 
قضث المحكمة الجزئية فى حكمها الصسسادر فى 
الرابع والعشرين من نوقمبر ١93/8‏ برفض هذا 
الدقفع ولما استؤٌ نف الحكم أمام محكمة الاسكندرية 
الانتدائية قضت فى الثالث والعشرين من 'وقمبر 


٠ بتأبيد‎ ١979 


ولما كانت المحكمة العليا ليست جهة طعن 
بالنسبة الى محكمة الموضوع ٠»‏ وانما هى جهنة 
ذات اختصاص أصيل حدده قانون انشائها.ء ولئن 
كانت الدعوئ الدستورية لا ترفع الا بطريق:٠‏ 
الدفع الذى يثار أمام محكمة الموضوع ء الا أنها ' 
متى رفعت الى المحكمة العليا فانها تسستقل: عن 
دعوى الموضوع ٠»‏ لانها تعالج موضوعا مغايرا 
لموضوع الدعوى الاصلية الذى يتصل. .به الدكم 
بعدم الاختصساص وفن ثم تكون محسكية 
الموضبوع ‏ دون المحكمة العليا ند صاحبة الولاية 
فى الفصل قيه. » ولا يعرض آمر الاختصاص على 


أله المحكمة الا. حيث يكون هناك: تسازع على 
الاختصاص: بين جهات القضاء ويطلت: اليها. تعيين 


تضاء الممسكمة العليسا ١‏ 


الجهة المختصة ينظر النزاع تطبيقا للفقرة الرابعة 
من المادة الرابعة من قائون المحذمة العليا ٠‏ 


ومن حيث أنه لما تقدم يكون الدقع غير سديد 
تعبنا رفضه ٠‏ 


عن الدفح بعدم قبول الدعوى بالنسية الى 
النقاية العامة لعمال الزراعة وف الغربية 
التنحدة : 5 


ومن حيث أن هذا الدفع يقوم على أن هملمء 
النقابة لم تكن طرفا فى دعوى الموضصوع التى 
أثير فيها اتدفع يعدم الدستورية » وان الدعوى 
أمام المحكمة العليا هى امتداد للخصومة الأضلية 
فلا يمثل فيها الا الخصوم فى دعوى الموضوع ٠‏ 

رمن حيث أن الدعاوى الدستورية ترفع الى 
المحاكم. باحدى وسيلتين : 


الأول : وسملة الدعوى الأصلية التى ترفع 
مباشرة طعنا فى دستورية .التشر يعات » والثائية 
وسيلة الدقع يعدم الدسيتورية أثناء نظ التو 
أمام جهات القضاء » دقد اختار المشرع المصرى 
هذه الوسيلة الأخيرة » دون الرسيلة الأول » اذ 
نص فى الفقرة الاولى من المادة الرابعة من قانون 
المحكمة العليا على أن : د تختص المحكمة العلا 
بما يأتى : )١(‏ الفصل دون غيرها فى دستورية 
1 القرائين اذا ما دفع, بعدم دستودية قانون أمام 

احدى المحاكم , وتحدد المحكمة الثى آثين أمامها 
الدفع ميغادا| للخصوم لرقع الدعوي ذلك أمام 
المحكمة العليا , ويؤقف الفصل' فى 0 
الأصللية حتى تفصل المحكمة العليا فى الدفع ٠٠١‏ 


ومن حيث أن ولاية المحكمة العليا فى الدعاوى, 
الدستورية لائقوم الا باتصالها بالدعوى اتضالا 
مطابقا للأوضمساع المقررة قانولا ا على النجو 
المتقددم :ولا كان الطلب المقدم من النقابة المشار 
اليها لم يقدم الى المحكمة طبقا لهذه الأوضاع :' 


وائما رفع مباشرة بطريق الدعوى الآضلية وال 


أطرحها المتسرع وآثر: عليها طريقة الدفع سالفة 

الذكر ٠.فمن‏ ثم تكون دعواها غير مقبولة. ٠‏ : 7 
عن الوضوع " ٠‏ 

٠‏ ومن حِيتانٌ القرار قانون 98 لسنة لو 

فى .شان تنظيم. تشغبيل : العمال فى "اموق تين 3-3055 

الصتاعية ‏ نص. فى مادته الآول عل 447 : :.«اشتففاة 


من أحكام القانون 9١‏ لسمنة ١904‏ لا يجوز 
للمؤسسات الصتاعية ‏ التى يصدر بتحدينما 
قرار من وزذسر الصناعة المركزى تشغيل العامل 
تشغيلا فعليا أكثر من ؟4 ساعة فى الاسبوع» 
ونص فى مادته الثانية على أنه : دلا يجوز للمعامل 
أن يعمل فى أكثر من مؤسسة واحدة , كما لابجوز 
للمؤسسات - المشار اليها - ان تشغل العامل 
وقتا اضافيا ٠‏ أو توظف عمالا يعملون بمؤسسات 
أخرى بعض الوقت الا باذن من وزير الصنتاعة 
المركزى» ٠‏ 

وتنفيذا لاحكام هذا القرار بقانون اصدر وزير 


الصناعة المركزى القرار 55 لسنة ١9453١‏ 


1 بتطبيق القانون؟؟1 لسنة531! عل بعض ال ؤٌسسات 


والشركات ونص فى مادته الآولى على أن : « تحدد 
ساعات العمل فى المؤسسات الموأضخة بالكشف 
المرفق 0 بوميا ,أو 15 ساعة فى 
الأمسبوع ٠'‏ على ألا يترتب على ذلك خفض فى 
أجور عمال هسذه المؤسسات» » وقد ورد اسم 


«شركة مساهمة البحيرة» فى الكشف المفسيار 
اليه ٠‏ 


دفى التاسم والعشرين من يناي 32838 2 
اصدر وزير الصناعة القرار ١/4‏ لسنة كتهة؟ 
باعتبار الورش الانتاجية التابعة لشركة مساهمة 
البحيرة 'هى المقصودة بشركة مساهمة البحيرة 
الواردة فى الكشف المرفق بالقرار 59:5 لسسنئة 
1١151‏ م و باستيعاد الشركة المذكورة من. القرار 
5 للسنة ١2653١‏ وئص فى مادته الآول على 
أن :. «المقصوت بشركة مساهمة البحيرة الواردة 
فى الكشف المرفق بالقرار الوزارى 95 لسنة 
١‏ بت المشار اليه الورش الانتاجية التابعة 
للشركة المذكورة» ٠‏ ونص فى مادته الثانية على 
أن:: ١‏ اتستبعد شركة مساهمة البحيرة من الكشيف 
المرفق بالقرار الوزارى 55 لسنة 19531١‏ الشار 
اليه » * ونص فى المادة الثالثة منه على أن« شر 
هذا القرار فى الوقائع المصرية ٠‏ ويعمل بمادته 
الافل من تاريخ صسدور القرار الوزارى 039* 
لسنة 2.1951 دبمادته.الثانية من تاريخ النشرء ٠‏ 


وم حيث أنه باللسسعينة الى السيبين الأول , 
والسانى امن أسسياب الطعن . فانة إلبين من 
نصوصٍ القبرار بقاقون نفد لسئة 331 ان عدف 
المشرع من اداه عو تهيئة فرص العمل ٠‏ لأكبر 


بذ العددآن السايم (الثامن ب 


السئة' الثالثة والخمسون 


عدد من العمال + اذ حظر على العامل ان يعمل 
فى أكثر من مؤسسة , كما منع المؤسسات ‏ 
التى 'تسرى عليها أحكامه ‏ من تشغيل العامل 
وقتا اضافيا . أو أن توظف عمالا يعملون 
بمؤسسات أخرى بعضى الوقت الا باذن من وذير 
الصتاعة ومن ثم فان الاختصاص الملخول لوزير 
الصناعة ‏ فىالمادة الأولى منالقرار بقانون المشار 
اليه مشروط بآن تكون المؤسسات صناعية - 
أى ذات نشاطظ صناعى - فيخضمع منها لاحكام 
القرار بقانون المذكور بحسب سلطته التقديرية - 
غير المقيدة الا بالقيد المتقدم ذكره ء ومن ثم 
فليس لوزير الصناعة ‏ طبقا لهذا القرار يقانون 
أن بخضع لاحكامه أى نشاط غير صناعى ٠‏ 
. وما كان المستقاد من الأوراق ان 6 مساهمة 
البحيرة تمارس أوجه نشاط مختلفة ل منها 
نشاط صناعى فلا بجوز أن يخضع الجانب 
غير الصناعى من نشاطها لاحكام القرار بقانون 
١‏ لسنة 193١‏ 2 واذا كان اسم هذه الشركة 
قد ورد فى الكشف المرافق للقانون الوزارى 95 
لسسنة 1939 ء فلا شك فى أنه ثم يقصلد 
بذلك مخضا لفة أحتام القراد بعانون المشار اليه تت 
باخضاع النشاط غير الصناعي لتلك الاحكام ٠‏ 
ومن ثم فان النص فى المادة الاؤلى من القرار 
لسبنة 195 على أن المقصود بشركة مساهمة 


البحيرة الواردة فى الكشيف المرافق للقرار 591 
لسنة ١93١‏ هو الورثشن الانتاجية التابعة لهذه 


به الوزير عن حقيقة المقصود بايراد اسم شركة 
مساهمة البحيرة فى ذلك الكشف ومو اخضاع 
النشاط الصناعى الدى تمارسه هذه الشركة فى 
ورشها الانتاجية دون سواه لاحكام القرار 
بفانون المتقدم ذكره ٠‏ وغنى عن البيان ان المختص 
باصدإر قرار لائحى يملك أن يفسره بقرار آخر 
وفقا للقراعد العامة فى التفسير التشريعى ٠‏ 
ومن حيث أن القرار المفسر الصادر من سلطة 
مختصة باصداره ٠‏ لا ,يشىء حكيا جديدا + بل 
انه يعتبر جرزءا من التشر يم الاصلى 'الذى فسره , 
فيبرى من وقت نفاذ هذا . التقشريع + واذ كان 
. التشريع الاصسلى ب بالمعنى الذى تضصمنه قزار 
التفسير التشريعى عو الواجب: التطبيق عن .وقت 
نفاذه » فان هذا لا بنطوى على اجراء لآثرا رجعى 


لهذا القرار ٠‏ ولا يمتنع سريان قرار' التفسسين 
على الوقائع انتى تحدث فى الفترة بين صدور 
التشريع الآدلى والتشريع الفسر له , الا حرث 
تكون قد صدرت بتسأنها أحكام قضائية 5-6 
احتراما لمبدآ حجيتها < 

ومن حيث أنه يبين مما تقدم انه لا مخالفة 
للدستور فيما تضمنه نصن المادة الآولى من القرار 
المطعون فيه , أو تقريره سريان حكمها من وقثت 
نفاذ قرار وزير الصناعة المركزى 707 لسسنة' 
ل ل 

ومن حيث أن استبعاد شركة مساهمة البحيرة 
من الكشيف المرافق للقرار الوزارى 595 لسنة 
7 بمقفضى المسادة الثانية من القرار المطعون 
فيه , ابقداء من ناريخ نشر هد! القرار . فانه ان 
جاز أن يكون أسساسا للطعن فى القرار المذكور 
بعدم المشروعية اخالفة القانون الذى صدر استنادا 
اليه اذا ثوافرت لهذا الطعن مقوماتة قاله 
لا يصلح أساسا للطعن فيه بعدم الدستورية ٠‏ 

ومن حيث ان النعى فى اتسيب الثالث عل 
القرار المطعون فيه بأنه اهدر الاحكام القضائية 
واعتدىي على استقلال القضاء أو حظر التقافى 6 
فانه مردود بأن هذا القرار قرار تفسيرى يسرى 
من تاريخ القراد المغسر ولا بعد ذلك تنفيذا للقران 
دأثر رجعى فى مفهوم المادتين ذل من دسسسةون 
سنة ١935‏ و ١810‏ من الدسسةور القائم قلم يمس 
أحكاما قضائية .نهائية دلم «تضمن اعتداء علي 
استقلال القضاء أو حظر!ا للتقافضى .٠‏ 


ومن حيث أن السبب الرابع. ‏ القاثم على مخالنة 
القرار المطعون فيه للدسسستور .لاخصلاله. بمبدآ 
المساواة » مردود .بأن المساواة التى نصدت عليها 
المادة :٠‏ من الدستور الحالى ‏ والتى رددث 


أحكام الدساتير السابقة ‏ تتحقق بتوافر شرطى 


العموم. والتجريد فى. التشريعات . المنظمة للحقوق 
ولكنها ليست مساواة حسابية ‏ .ذلك أن 
المشرع يملك بسلطته التقديررية لمقتضيات الصالح 
العام » وضع شروط تتحدد بها المراكز القانونية 
التى يتساوى بها الافراد أمام القانون » بحيث 
اذا توافرت هذه الشروط فى طائفة من الافراضم» 
وجب أعمال المساواة بيتهم لتمائل ظروقهم 
ومرا كزمم 'القانوتبة : » واذا 'اختلفت هذه الفلزرف 
بأن توافسرت المزوط فى البعض دون المعةق 


لآخر » انتفى متاط التسوية بينهم , وكان لمن 
ثوافرت. قيهم الشروط دون سواهم أن يمارسوا 
الحقوق التى كفلها المشرع لهم : ولا كان القرار 
الطعون فيه لم يمس حقوقا تقررت بأحكام نهائية 
وكان ما يثار بشأن أعمال ميدا الساواة هو 
التسوية بين من صدرت لهم آحكام نهائية 
رمن لم تصدر لهم مثل هذه الاحكام . فان النعى 
علي القرار المطعون قيه بالاخلال بميدا المسناواة 
يكون غير سديد لاختلاف المراكز القانونية لكل 
من الفريقين ٠.‏ 

ومن حيث أن السبب الآخير من أاسسياب 
الطعن مردود آيضا بأنه لما كان القرار الوزارى 
+9 لسنة 1931 بالمعنى' الذى قصده مصدره 
وأفصح عنه بقراره المطعون فيه , لا برتنب حقوقا 
البدعى الأول » ومن ثم فلا محل للنعى عليه بأنه 


أبرآ ذمة الشركة من أية حقوق له لأنها لم تنشاأ ‏ 


أميلا + 
ومن حيث أنة لما تقدم تكون دعوى المدعى الأول 


القضية م سمنة ١‏ ق « دسعوربة بالهيئة السابقة ٠‏ 


كاأسابى لاوا 
)]١‏ دعوى ؛ مصلحة ٠‏ قراو رئيس جمهورية ٠8:4‏ 
أسمئة 1955 و ١م‏ لسئة الا9ا ٠‏ لاتحة نظام العادلين 
م عكاق #ل#ا لسثة ١955‏ م لاا ق 55 لسئة +اؤا م الا 
رب) مصروفات : دعوى 


رج كفالة : هصادرتها ٠‏ ق 5" لسمئة ٠لاؤ١ا‏ م 4* 
الباديء القانونية : 


١ل‏ اذا كان ما تنستهدفه .المدعية من. الطلعن 
بعلم دستوربة المادة السنابعة هن القاثون 
9 لسسئة 2195 هو اتخاذه آساسا للطعن 
بضدم وستورية اقادة "5٠١‏ من قرار رئيس 
اللجمهوربة ذم" لسنة ١955‏ فيما تضملته 
من نعدايل اختنصاص جهات القضاء » ونا كانت 
ا ححكمة العليا قد حكمت فى “* عن يوليو الأوا 
نعدم دستورية المادة ٠‏ من لائحة نظام العاملين 
بالقطاع العام , ؛ وقد نشز خكمها بالجسريدة 


قضاه المحكمة المليسا 3 


الرسمية فآصبح ملزها لجتصبع حهات القفماء , 
فانه لم بعد للمدعية مصلحة فى الدعوى ٠‏ 

؟ ب تلزم الشركة المدعية التى آئارت هله 
المنازعة با مصروقات ء اذا كانت هى التى فصلت 
عاملها اسستنادا الى لكادة 5٠١‏ ء قلما قضت 
المحكمة التادببية به بالغاء هذا الجزاء طعدت الشركة 
فى الحكم امام اللحكمة الادارية العليا مستئدة الى 
عدم دستووية الادة ٠ 5١‏ 


+ ”د لا محل لمصادرة الكفالة اذا ثم بقض 


برفض الدعوى أو بعدم قبولها ٠‏ 


الحكمة : 


*٠‏ ومن حيث انه بالنسبة الى الطعن بعدم 
دستورية المادة السابعة عن القانون 55 لسنة 
7 باصدار قانون الؤسسات العامة وشركات 
القطاع العام التى تنص على أن « لرئيسس 
الجمهورية أن يصيدر قرارا بتنظيم أوضاع 
العاملين فى المؤسسات العامة والوحسدات 
الاقتصادية التابعة لها « فان المداعية تسائد فى 


: ذلك. الشسطر. من دعواها الى؟ أن صسنه المادة 


لا تتضمن تفويض رئيس الجمهورية فى اصدار 
قرارات لها قوة القانون ,» ولو صح أنهنا 
تنطوئ على هذا التفويض فانه يكون غير هستكمل 
شروطه المقررة فى الدستتور سواء من تاحيسة 
مدته أو حدوده أو الأسمس التي يقوم عليها ٠‏ 


ومن حيث أن المدعية إنما تستهدف من الطعن 
بعدم دستورية المادة السابعة من القانون 8 
لسنة 1337 سالف الذكر اتخاذه أساسا للطعن 
بعدم دستورية المادة 5١‏ من نظام العساملين 
بالقطاع العام المشار اليها , وذلك قيما تضمدته 
من تعديل فى قواعد اختصاص جهات القضناء 
استنادا الى أن هذا التعديل قد تم بقرار عن 
رئيس الجمهورية دون تفويض من الهيئة 
التشريعية أو بتفويض غير مستوف شرائطه 
الدستورية فهو مخالف لاحكام المادة ١69‏ هن 
دستور سئة 1934 الذى صدر النص المطعون 
بعدم دستوريته فى ظله وكذلك المادة /إ5ا من 
الدستور الداتم اذ يوجب كلا النصين أن يكون 
ترتيب جهات القضاء بقانون ومن ثم فلا يصح 
اجرازه بأداة أدنى » ش 


1 العددان السايع والثامن . الستة الثالثة والخمسون 


ومن حيث أن ما تنستهدفه الشركة من وراء 
الطعن بعدم دستورية المادة السابعة المشار البها 
قد تحقق بعد رفع هذه الدعوى بصدور حكم 
المحكمة العليا فى ” من يوليؤ ١91/١‏ فى الدعوى 
5 لسنة ١‏ القضائية بعدم دستورية المادة 50 
من لاشحة نظام العاملين بالقطاع العام قيما تضمنته 
من تعديل فى قواعد اختصاص جهات القضاء 
ا ل ا ارس ل 
9 من يوليو ١9191‏ فأصبح ملزما لجميعمع 
جهات القضاء من هذا التاريخ اعمالا للمادة ١‏ 
من قانون الاجراءات ‏ والرسوم أمام المحكمة 
العليا الصادر بالقانون 35 لسئة ١51/٠‏ ء ومن ثم 
فلم بعد المدعية مصلحة فى الدعوى بعد صدور 
هذا الحكم ونشره ويتعبنا لذلك الحكم باعتبار 
الخصومة منتهية ٠‏ 
| ومن حيث أنه بالنسبة الى مصروفات الدعوى 
فانه يبين .من الوقائعم سسالفة الذكر أن رئيس 
مجلس ادارة الشركة المدعية أصدر قرار فصل 
المدعى عليه الذى أثار هذه المنازعة وذلك اسستنادا 
إلى ما تضمنته المادة ٠‏ من لائحة نظام العاملين 
بالقطاع العام من نعديل لاختصاصن جهات القضاء 
التأذ ببى مخالف لأآحكام الدستور على نتحسو 
عا انتهت اليه هذه المحكمة قى 'حكمها المتقدم 
ذكره . ولما طعن المدعى عليه فى هذا اللجزاء 
أمام المحكمة التأديبية بمديئة الأسكندزية قضت 
بالغائه فطعنت الشركة المدعية فى هذا الحكم 
أمام المحكمة الادارية العليا طالبة الغاءه والقضاء 
أصليا بعدم اختصاص المحكمة التاديبية بتغتر 
الدعوى واحتياطيا بعدم قبول آتدعوى لرفعهبا 
. بعد الميعاد واسشندت فى طعزيا. إلى عدم دستورية 
المادة السابعة من القانون ؟؟ لسئة ١1975‏ باصدار 
قانون المؤسسات العافة والمادة 7١‏ من نظام 
العاملين بالقطاع العام وهى التى كانت سند 
المدعية فى فصل المدعى عليه . بقرار من رئيس 
مجلس الادارة بعد تعديلها الذى: خول رئيس 
مجلس الادارة » على خلاف حكم الدستور » سلطة 
فصل المدعى رغم آنه عامل من الفثة السابعة 
( 15س جنيها سنويا غ وكانت الجهسة 


المخئتصة بفصله هى المجكمة التاديبية وفقا. 


لأحكام القرار بقانون ١9‏ لسئة ١91655‏ فى شأن 
سر يان أحكام قانون النيابة الادارية والمحاكمات 


. التاأدسية على موظفى المؤسسات والهيئات العامة , 


. الطريق لا يعتبر طريقا للطعن ذ 


١‏ لت 


.والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة وعلى 


مض ذلك يعسي الرام الفراكة المدعم ب 
المصروفات ٠‏ 


واذ لم يقض برفض الدعوى ولا بعدم قبولها 
فلا محل لصادرة الكفالة وذلك نطبيقا للمسادة 
من قانون الاجراءات والرسوم أمام الملحكمة 
العليا . الصادر .بالقا نون 3 لسنة 551 + 


العطية 6 لنبية + ق.2 مكررية ه المينة السائفة ! 


©. 
5 مايو علالوا 


م ةلا 


وقف تنفيد ٠‏ ق 9" لسئة 6كوا 
المبدا القانونى : 
الشرع اذ استحدث فى قانون الحكمة العلء 
طريق وقف تنفيذ أحكام هيئات التحكيم المشكلة 
فصل فى منازعات الحكومة والقطاع العام » 


. اشترط أن يكون من شأن اننفيذ الحكم الاضرار 


بأهداف الخطة الاقتصادية العامة للدولة , 
الاخلال بسير امرافق العامة ٠‏ 


الحكمة : 


٠٠‏ ومن حيث أن المشرع - أذ استحدث فى 
قانون المحكمة العليا طريق وقف تنفيذ أحكام 
هيئات التحكيم المشسكلة للفصل فى منازعات 
الحكومة والقطاع العام ٠‏ لم يطلقه., نل قينده 
بشرطين هما : أن يكون من شبأن تنفيذ الحكم 
الاضرار بأهداف 00 ' الاقتصاحدزية العامة , 
للدولة » أو الاخلال با بشمير المرافق. العامة ٠‏ وهذا 
ى تلك الأحكام 
فلا زالت نهائيّة غير قابلة للعلمن فيها بأى طريق 


' من طرق الطعن' تطبيقا للمادة 0/5 منْ قانون 


المؤسسات العامة وشركات. القطاع العام الصادر 
بالقانون 55:9 لسنة ١935‏ “الذى صدر فى ظله 
الحكم عرضيع هذا الطلب: ٠‏ 

بوط يكيان دفاع 1 القائم على أن الزام 
توكيل ‏ أسوان للملاحة ب التابع لها مسدادالمبالخ 
المحجوز من أجلها يؤدئ الى نقصن فى ,أمواله ويهدد 


قضاء المصمكمة العليا ١6‏ 


نشاطه هما يضر بأهداف الخطة الاقتصسادية 
العامة للدولة وبخل بسسمير المرافق العامة هذا 
الدفاع مردود بما جاء فى كتاب وزير التخطيسط 
رقم 5551 المؤرخ قى ١١‏ صن ديسسسمبر 1941/٠‏ 
. ردا على النائب العام من أنموارد الشركة تسمح 
بسداد ذلك المبلغ وأن تنفيذ الحكم رقم 507 
لسئة 1139 - تححكيم ‏ ئيس من ششأنه الاضرار 
بأعداف الخطة الاقتصادية العامة للدولة ب يؤيد 
ذلك أن الشركة لم تقدم ما يدل على أنهسا تنوء 
بالوفاء بالميلغ المحجوز من أجله ومقداره 
0١‏ جنيها و 59131 مليما أو أن وقاءها به يؤدى 
الى الافرار بأعداف انخطة الاقتصادية العاعة 
للدولة أو بخل سير مرفق الملاحة ٠‏ 

ومن حيث أن الأسباب الأخرى التى استندت 
اليها. الشركة الطالبة لا تعدو أن تكون أوجه طعن 
فى حكم هيئة التحكيم: ‏ وهو غير قابل للطعسن 
فهى تخرج عن ولاية المحكمة ولا تضلح أساسا 
لطلب وقف التنفيذ ٠‏ 


ومن حيث أنه لما تقدم يكون الطلب على غير 


القضية ١9‏ سسنة ١‏ ق « تحكيم » بالهيئة السابقة ٠‏ 
5 
5 عابيو ١91/9‏ 


( 1 ) تناع اختصاص : جهة قضاء 2 كجنة فض منازعات 
زراعية ٠‏ ق؟؛' لسنة 1556 مرا ق١خى‏ لسلة كوا م4/؛ 

(ب) تعارض حكمين : حكم قضاء هستعجل » قراد لجنة 
لض هنازعات زراعبة استثنافية ٠‏ ق “4# لسئلة ١958‏ 


ذا 

المبادىء القانونية 1 

١‏ ان مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع 
الاختصاص أمام المحكمة العليا أن تطرح الدعوى 
عن موضوع واحد آمام .جهة القضاء العادى .. 


دأمام جهة القضاء الادارى آد أى جهة أخرى ٠‏ 


ذات اختصاص قضائى , ولا تتخلى احداهما عن 
نظرها أو نتخل كلتاهما عثها + أما اذا صسدر 
حكم لهائى فى الخصومة من احدى التنهتين , فلا 
بكون ثمة مسوغخ لطلب تعبين المحكمة المختصة ٠‏ 


؟ - بسترط لتطبيق الفقرة الثانية هن المادة ' 


١١‏ من قانون السسدلطة القضائية . الخاصة 
بالازاع الذى يقوم بشاآن تنفيذ حكمين متعارضين» 
أن يكون النحكمان نهائيين , بناقض أحدهما الآخر 
«احيث بمتئلع التوقيق بينهما 2 وبتعسدر من لم 
تثفيذهما ٠‏ 


الماحكمة : 


+٠‏ ومن حيبث أنه بالنسية الى تنازع 
الاختصاص بالفصيل فى الدعوى دين جهة القضاء 
وبين لجنة فض المنازعات الزراعية ٠‏ فقد حرى 
قضاء هذه المحكمة على « أنْ مناط قبول دعوى 
الفصل فى تنازع الاختعداص أمام المحكمة العليا 
تطبيقا للمادة /ا١‏ فقرة أولى من القانون #غ 
سنة ١9580‏ فى .شسأن السلطة القضائية التى 
أحالت اليها المادة الرابعة فقرة رابعة من قالون 
المحكمة العليا الصادر بالقانون 4١‏ لسنة ١939‏ 
أن تطرح الدعرى عن موضوع واحد أمام جهة 
القضاء العادى وأمام جهة القضاء الادارى أو أآية 
هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى ولا تتتخيل 
احداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنهسا , 
وشرط انطباقها بالنسبة الى التنازع الابجابى 
أن تكون الخصومة قائمة فى وقنت واحد أمام 
الجهتين المتنازعتين عند رقع الآمر الى المحكمة 
العليا مما دبرر الالتجاء الى هذه المحكمة لتعين 
الجهة المختصة بنظرها والفصل فيهسا ؛ وقد 
رتبت المادة ١9‏ من قانون السلطة القضائية 
على رقع دعوى التنازع على .الاختصاص »2 رقف 
السير فى الدعوى المقدم بشآنها طلب تعيين 
المحكمة المختصة , أما أذا صدر حكم اتهسسا ّي فى 
الخصومة من احدى الجهتين فلا يكون ثمة مبرر 
لطلب تعيين المحكمة المختصة اذ تكون صسده 
الجهة قد استنئفدت ولابتها وخرجت الخصومة 
من يدها يصدور الحكم النهائى منها ٠‏ 

ومن حيث أن جهة القضناء الممستعجل كالت 
قد فصلت نهائيا فى دعوى الطرد مثار التراع 
بين الطرقين » وذلك قبل رفع هذه الدعوى ,2 فلم 
يعد ثمة تتازع على الاختصاص بينها وبين لجمة 
ففضى المنازعات الزراعية ٠‏ 

ومن حيث أن ما يثيره المدعون من قيسسسام 
تعارض بين الحكم الصادر من القضاء المستعجل 
والقرار الصادر من لجنة قض.: المنازعات الزراعية 


ا السددان السابع والثامن 


الاستثنافية مردوت بأنه يشبترط ليق الفقرة 
الثانية من المادة لا١‏ من قانون السلطة القضائية 
الخاصة بالنزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين 
متعارضين أن. يكون الحكمان تهاثيين يناقض 
أحدهما الآخر بحيث بيمتنع التوفيق بينهما ويتعذر 
فن ني لتفياكيا ا ” 

ولا كان الحكم والقرار المشار البهمأا قد 
صدر أولهما من جهة القضاء العادى بطرد المدعين 
من الأرض المتئازع عليها وتسليمها الى المسدعى 
عليهم . وقد أصبح هذا الحكم نهائيا وتم تنفيذم 
علا وصدر الثانى من لجنة فض المنازعات 
الزراعية الاستئنافية قاضيا باختصاص لجنة فض 
المنازعات الزراعية بالفصل. فى طلب المدعى عليه 
تحرير عقد ايجار عن الأرض المتنازع عليها واحالة 
الطلب اليها للفصل قيه على هدى.مأ يسفر عنه 
التحقيق والتحرى ولما تفصل اللجنة فى هذا 
الطلب بعد ومن ثم فلم يصدر عنها قرار فى 
الخصومة ابتداثى ولا نهائى ١ ٠‏ 

لا كان الأآفر كذلك ‏ فانه لا يكون ثمة 
حكنان نهاثيان متعارضان مما يعنيه المشرع فدى 
الفقرة الثانية من المادة /ا١‏ من قانون السلطة 
القضائية السالف ذكرها ٠‏ بل حكم نهائى واحد 
وهو الحكم الصاذر من محكمة شبين الوم 
الابتدائية تأييسدا للحكم الملستعجل الصادر 
من محكمتها الحزثية ٠‏ 

ومن حيث أنه يخلص مما تقدم أن الدعوى 
يشطريها بير عقبيلة :. 

لح لي ا اين السابقة ٠‏ 

7 
ْ كاهمايو كالأو١ا‏ 

( | ) تنازع اختصاص : حكم محكمة عمال جزئية . 
حكم هحكمة جزلية . ق “"؛ لسلة 586وة م لاااق كم 
لسئة 504ؤر م غ/4» ٠‏ 

(ب) دسعورية قائون : دسكمة عليا ,. ولايتها ٠‏ فى الم 
لسئة 59و١1‏ م ١/6‏ 


الادىء الفانونية : 


١‏ - مناط قبول دعوى الفصل فى ل 
الاختصاص » أن نرفع دعوى عن موضوع واحد 


السنة الثالثة و[لخمسون 


سس ل سس 
أمام جهة القضاء العادى ٠‏ وأمام جهة قضام ادارى 
أو أى جهة أخرى ذات .اختصاص قضائى ٠‏ فاذا 
صدر العكمان عن جهة واحدة هى القفساء 


العادى ,. تعين كذك عدم قبولها + 


0 
؟" ‏ ولاية الفصل فى دسستورية. القوانين 
لا. ننعقد للمحكمة العليسا الا بادراءات تبسدا 
بالدفع بعدم دستورية أقانون يراد تطبيقه فى 
دعوى منظورة أمام احدى المحاكم ء فاذا رأث جدية 
الدقع حددت أن آثاره مبعادا ترفع الدءوى بذلك 
آمام المحكمة العليا . وبوقف الفصل فى الدعوى 


٠ الأصلية‎ 


المحكمة : 

٠+‏ ومن .ححيث أن هبنى الدعوى أن القانلون 
7 لستة ١935‏ فى شأن المعاششات .واللمكانفات 
والتأمين والتعويض للقوات المسلحة قد منع 
المحاكم المدنية من نظر دعاوى التتعؤيض المرفوعة 
من آفراد القرات المسلحة كما أنه لس ينشىء بعد 
محاكم عسكرنة لنظر هذه الدعاوى اذ لا تختص 
المحاكم العسكرية الحالية الا بنظر الدعاوىي 
الجئائية وحدها ومن ثم فقد تعين الالتجاء الى هذه 
المحكمة كى تتولى تعيين المحكمة المختصة بنظطلر 
دعوى التعويض مثار النزاع بيل المدعى ومدير. 
مصلحة ؛ السواحل والمصايد وحرسن الجمارك 


اووس الحربية ١‏ 


ومن حيث أن مناط قبول دعوى الفصسل فى : 
تنازع الاختصاصن طبقآ للمادة /ا١‏ من القانون 
5 لسنة 19156. فى شأن السلطة القضنائية التي 
أحالث اليها الفقرة الرابعة من المادة الرابعة 
من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون 8١‏ 
لسنة. ١9719‏ أن ترفع دعوى عن موضوع واخد 
أمام جهة القضاء إلعادى وأمام جهة القضياء الادارق 
أو آبة هيثة . أخرى' ذات اختصاص قضّسائى ولا 
تتخلى أحدهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عتها , 
دمفهوم ‏ 4 الس أن يثور تتادع تكد بيبل 


1 ومن .حيث أنه عض ٠٠‏ أن الحكمين . الصادرين 
قى ذلك النزاع قد صدرا أحدهما من محكبمة 
العمال 'التخزئية ‏ بمدايئة : الأسكتدرية 2 'وصدر 
الآخر من محكمة العطارين الحزثية وكلتاهيا 
تتبعان جهة قضائية واحدة هئ القضاء العسادى 


قضاهء المحكمة العليا 1١3‏ 


ومن ثم يتخلف شرط اختلاف الجهات القضائية 
التى تتنازع الاختصاص بنظر الدعوى آو تتخلى 
جميعها عن نظرها ويتعين لذلك عدم قبول 
الدعوى ٠‏ 

ومن حبث أن ما أثاره المدعى فى صحيفة 
الدعوى بشأن عدل دستورية القانون ١١5‏ لسنة 
8 سالف الذكر مردود بأن ولاية الفصل فى 
دستورية القوانين لا تنعقد لهذه المحكمة طبقا 
للمادة 5 فقرة أولى من قانون انشائها الا 
باجراءات خاصة رسمها المشرع تيدأ بالدفع 
بعدم دستورية قائنون يراد تطبيقه فى دعورى 
منظورة أمام احدى المحاكم فاذا رأت. جدية الدفع 
حددت لمن أثاره ميعادا ارفع الدعوى بذلك أمام 
المحكمة العليا وبوقف الفصل فى الدعوى الأصلية 
حتى تفصل المحكمة العليا فى الدفع ٠‏ 

ومن حيث أن المدعى لم بنسلك هذا الطريق 
الذى رسمه المشّع لرقع الدعوى الدستورية 
ومن ثم تكون دعواه فى هذا الصدد غير مقبولة » 


القضية ١‏ سنة 9 ق « تنازع » بالهيئة السابقة ٠‏ 


* يونيه «/اوا 
( !ا © اختصاص : تنازع سلبى ق 4# لسسئة ١958‏ م 
لاق ١م‏ لسلة 5و1 م 4/4 
(ب) دعوى تعويض ؛ اختصاص ٠‏ ضرر 2 خطا 2 عمل 
هادى 0 مسئولية قّ هه لسثة ١659‏ م8 م ثانيا 2 قرار 
أدارىي 1 


المبادىء القالوئية : 

-١‏ مئاط قبول طلب الفصل فى تنازع 
الاختصاص السلبى أمام الحكمة العليا ء أن 
تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهة . 
القضاء العادى:, وأمام جهة القضاء الادارى أو أى 
هرئة أخرق ذات اختصاص قضائى 4 ونتخإ ١‏ 
عنها كلتاهما ٠‏ 

10 - دعوى التعويض عن ضرر أصاب المدعين 
بوفاة مورتهم آثثاء عمله وسبب خط يدعون 
وقوعه من جائبٍ جهة الادارة بتمثل فى اهمالها 
انخاذ التدابير الواقية التى تكفل أمن العاملين 
لديها أوسلامتهم > تقوم فيها السئولية على عمل 


مادى + وتخرج عن القرارات الادارية التى ,مختص 
القضاء الادارى بتعويض الأضرار المترتية عليها ٠‏ 
كما تخرج عن المنازعات التى بخص القفمساء 
الآدارى بالفصل فيها ٠‏ ويكون القضاء العادى 
هو الجهة المختصة بنلظر السعوى ٠‏ 


المحكمة : 

٠٠‏ ومن حيث أن المدعين يستندون فى طلبٍ 
تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى الى قيام 
تنازع سلبى على الاختصاص بين جهة القغماء 
العادى وجهة القضاء الادارى اذ تخلت كلتاعيا 
عن نظر الدعوى التى طرحت عليهما ٠‏ وهى عن 
موضوع واحد ٠‏ 

ومن حيث أن مناط قبول طلتٍ الفصسل ذ 
تنازع الاختصاص السلبى أمام المحكمة العليا 
طبقا للمادة ١!‏ من قانون اورسلطة القضنائية 
الصادر بالقانون 45 لسسنة ١19571‏ التى أحالث 
اليها الفقرة الرابعة من المادةٌ الرابعة من قانون 
المحكمة العليا الصادر بالقانون 8١‏ لسنة 1939 
أن تطرح الدعرى عن موضدوع واحد أمام جهة 
القضاء العادى وأمام جهة القضاء الادارى أو أية 
هيئة أخرى. ذات اختصاص تضائى وتتخللى 
كلتاهما عنها ٠‏ 

ومن حيث أنه بين من الوقائع المتقدم ذكرها 
أن المدعين رقفعوا دعوى عن موضوع واحد أمام 
جهة القضاء العادق وآمام جهة القضاء الادارى 
ضد المدعى عليهما يطلبون الحكم لهم بتعويض 
مقداره ثلاثة آلاف من الجنيهات عن الضرر المادى 
والأدبى الذى أصابهم بوفاة هورثهم اثناء العمل 
وبسبب خطأ جسيم من جانب جهة الادارة أو لم 
“نتخدذ الوسائل التى تكفل أمن العمال وسلامتهم 
أثناء قيامهم بالعمل فوق أبراج الكهرياء هما 
أسفر عن وقوع الحادث وقد تخلت كلثا الجهتين 
القضائيتين المشار اليهما عن نظر الدعوى اذ 
قضت محكمة شبرا الخيمة الجزئية والمحكمة 
الادارية لرئاسة الجمهورية والمؤسسات العامة 
نعد اختصاصها بنظر الدعوى ومن ثم فقد نوائر 
مناط طلب تعيين الجهة المختصة بالفصل فى 
الدعوى . وأما اعادة عرضن النزاع مرة أخرىق 
على جهة القضاء العادى بعد احالتة الى محكمة 
القاهرة الابتدائية بموجب الحكم الصادر من 


14 العددان السايم والثامن ‏ السنة الثالئة والخمسون 


المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية والمؤسسات 
والهيئات العامة وصدر حكم محكمة القاهرة 
الابتدائية بوقف الدعوى حتئ تفصل المحكمة 
العليا فى التنازع على الاختصاص » قأيا كان وجه 
الرأى فى هذا الحكم فانه لا أثر له فىقيامالتنازع 
السلبى على الاختصاص بصدور الحكمين فى 
جهتى القضاء بالتخلى عن نظر النزاع ٠‏ 

ومن حيث أنه بالئنسية الى تعيين الجهمة 
القضائية المختصة بنظر دعوى التعويض التى 
ثار يشأنها التنازع السلبى على الاختصاص فائه 
يستفاد من نصوص المادتيل 8 و 9 من قانون 
مجلس الدوة الصادر بالقانون 00 لسنة ١1059‏ 
أن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى 
بالفصل فى طلبات اتتعويض عن الأضرار منوط 
بأن يكون الضرر مترتبا على قرار ادارى مما يختص 
المجلس بالفصل فى طلب الغائه وقد حددت المادة 
الثامئة هذه القرارات وتلتها المادة التاسعة 
مقررة اختتصاص المجلس بهيئة قضاء ادارى 
بالفصل فى طلبات التعويض عن الأضران المترتبة 


على القرارات المذكورة أما ما عدا ذلك من طليات ٠‏ 


التعويضن فانه يدخل فى اختصاص القضاء 
العادى الا ما استثنى بنص خاص ء طبقا للمسادة 


١‏ من قانون المسلطة القضائية الصادر بالقانون 


59 السنة ٠ ١956‏ 1 
ومن حيث أن الدعوى هثار التنازع على 

الاختصاص ممى دعوى تعويض عن ضرر أصاب 
المدعين بوفاة مور لهم آثناء عمله و دسبسيه خط 
بدعون وقوعه من جانب جهة الادارة يتمشل فى 
اعمالها فى انخاذ التدابير الواقية التى تكفل. 
الآمن والسلامة للعاملين لديها أثناء عملهم ومن 
ثم فان دعوى المسئولية تقوم فى هذه الحالة 
على عمل مادى وتخرج بطبيعتها عن نطاق القرارات 
الادارية انتى بختص مجلس الدولة بهيئة قضاء 
ادارى بالقصل في طلبات الغائها والتعويض عن 
الأضرار التى تترتب عليها كما _تخرج بطبيعتها 
عن نطاق المنازعات اأخاضة بالمرتبات والمعاشات 
والمكافتت المستحقة. للموظفين العموميين أو لور نتهم 
اأتى يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى 
بالفصل فيها طبقا للفقرة « ثانيا » من المادة 
الثامنة. من قانون مجلس الدولة المشار اليه ٠‏ 


ومن -حيث أنه يخلص مما تقدم أن القضساء 
العادى دون انقضاء الادارى هو الجهة المختصة 
بن الدعوى التى ثار بشأنها التنازع السسلبى 
على الاختصاص بين هاتين الجهتين ٠‏ 

القضية ا سنة ؟ ق « تتنازع © بالهيئة السابقة . 


على القافى الا يكون .حكيما فحسب »؛ ؛ بل يجب أن يكون قويا ايضا , فعليك أن تتجتب 
الجلوس على كرسى القفةء الا اذا كنت قويا فى الففسينة لتقفى على الحور . وتئلا تخاف 


وجه التقوى وتكون سببا فى الفضليحة ٠‏ 


د من حكم سليمان الحكيم . 


؟ يناير الأو١ا‏ 
أ 1.) اثبات :: قريئة , دما آدمية > 


رب) حريمة : ركن جوهرى ٠‏ | 
7 : 


عتداء ٠‏ الته » خطا الحكم 


رج دعوى : واقعتها , استخلاصها » محكمة موضوع ٠‏ 
حك > لسبيب 2 عيب * 
ر د) ديل : تقديره » محكمة موضوع ء 
ره ) شاهد : أقواله , تعوبل عليها » عدوله ٠‏ 
ر و) محكمة موضوع : سلطتها فى تقدير دليل ؛ 
1 


المبادىء القانونية : 


١‏ متى كأن بين مما آأورده الحكم آنه انما 
استند الى وجود دماء آدمية بملاس الطاعن , 
كفربئة يعزز أبها آدلة الثبوث التى آوردها » ولم 
بتخنذ مله دلبلا آأساسيا فى ثبؤت الاتهام قبل 
الطاعنين ::فان اكنعى على الحكم استئادا الى «أن 
اادماء لم تعرف فصيلتها وبالثالى فان عجز الطاعن 
عن تعليل وجودها لا يؤدى الى القول بأنها من 
دماء المجنى عليه ولا يسوغ الاستدلال بها » يكون 

؟ ان آلة الاعغتداء لبست من الأركان 
الجوهربة قى الجريمة » ومن ثم 'فانه لا يقدح 
فى صمبحة الحكم » أن يكون قد لسب الى 
الطاعنين دون بيئك هن قاكة شاهد الرؤبة - 
أنهما استعملا مع العصى سكيئا فى: الاجهاز على 
الجنبى عليها » ها دام قد ثبت فى حقهمصا بما 
يقبل. اكشك ,. وجودهمة على مسرح الجريمة 
وساهمتهما. في الاعتداء على. اكجنى عليها مع 


توافر ظرف سبق الاصرار والترصد فى حقهما 


با يجعلهها مستوتين عن نتيجة الاعتلاه ٠‏ 
- لحكمة الموضصوع أن ته تسشين الصيرة 


الصحيحة التى وقع بها الحادث أخذا من كل 
ظروف الدعوى واأدلتها وإسبتنادا الى اللنطق 
والعقل *٠‏ 

؟ - تقدير_الادلة بالنسببة الى كل متهم » عمو 
من اختصاص محكمة الموضوع وحدصبا » وهى 
حرة فى تكوين اعتقادها جسب تقديرها لتلك . 
الادئة ‏ واطيثنانها اليها بالنسبة .الى متهم وعدم . 
اطمعئانها بالنسسة إلى ذات الأدلة بالنسبة إلى 
متهم آخر , نما أن لها آن تزن اقوال الشبهود' 
فتأخذ منها بما تطمئن اليه فى حق اجبد 
ال متهمين » . ونطرح مالا تطمئن انيه منها فى حق 
منهم آخر , دون أن يكون هذا. تناقضا يعيب , 
حكمها » ما. دام يصح في العقل أن يكون الشاهد . 
صادقا فى ناحية من اقواله وغير صادق فى . 
شطر منها » وما خام تقدير الدليسل موكولا الى . 
اقتئاعها وحدها +٠‏ 


ه ب لحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير 
الأدلة أن نأخذ بما ترتاح النه منها » وأن تعول 
عل اقوال الشساهد فى آية مرحلة هن مراعصل 
الدعوى ولو عدل عنها بعد ذلك * 


3 - لا تلتزم محكمة الوضوع بان تودد فى 
حكمها من اقوال الشبهود الا ما تقيم عليه ' 
قضاءها + وفى. عدم تعرضها لشق من 'قوال 
بعض من سئلوا فى التعقيقات ها يفيد اطراحها. 
لها اطمئئانا. منها لآدلة الثبوت التى آوردها. 
الحكم ٠‏ 


ف العددان السابع والثامن ‏ السنة الثالثة والخمسون 


الحسكمة : 


* وحيث: آنه الاحكم الطعون فيه بعد أن بن 
واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القاتونية 
لحردمة الفقتل العيد مع سيق الاصرار والترصد 
التى دان بها الطاعنين وأورد على ثبوتها فى 
حقهما أدلة مستمدة من شهادة شهود الاثبسات 
ومن أقوال الطاعنين ومن التقرين الطبى الشرعى 
وتقرير المعامل الكيماوية ‏ عرض لأقوال ٠٠زوج‏ 
المجنى عليها فى جلستى المحاكمة التى عدل قيها 
عن اتهام الطاعدين واطرحها فى قوله : « ولا تعتد 
المحكمة بعد ذلك يتردد الشاهد الأول فى جلسة 
١ه‏ تى إاتهسام المتهميل بزعمه حين 
مناقشته تفصيلا أمام محكية. الجنايات أنه لم 
يتحقق من شخصية الجناة كما لا تعتد المحكمة 
بعدول هذا الشاهد كلية بجلسة ١91/0/1١/1١‏ 
عن انهام المتهمين الأربعة بمقولة أنه لم يتحقق 
البئة من قائل زوجته لآن ما تذرع به من انتشار 
الظلام حينث الحادث لا ينفى امكان رؤّية المرء لمن 
يتماسك معة أو لمن هو على مسافة خطوتين منه 
على ما قرر بة هذا التاهد ذائة ‏ الأمر 
الى تطمئن معه المحكمة الى أن هذا العدول وذك 
التردد من قبل الشاهد الما مفرجعهما رغيسة فق 
استنقاذ المتهمين من براثن التهمة لكونهم أولاد 
عمومة جادعة عاسبة سسيما بعد مقى ٠*‏ ثلاث 
سئوات من تاريخ ارتكاب. الحادث وهى فترة 
كافية لآن يرضخ فيها الشاهد للرجاء للج بألا 

أيضحى بعصوبته التسبية م جراء زوحة غريبة 
عنه وعن. بلدئة ولم يطل مكثهسا نعه عن بض 
لا كان ذلك » وكان لحكمة الموضوع نيما لها 
من سلطة تقدير الأدلة أن تاخف, يما ترناح اليه 
مئها وأن تغول على أقوال الشاهد فى أى مرحلة 
من هراحل الدعوى ولو عدل عنهاا بعد ذلك ., 
وكانت المحكمة قد “اطمآنت إلى أقوال الشاهد فى 
التحقيقات للأسباب السائغة التى أوردتها فان 
ما يثيره الطاعنان فى هدا الصده ينحل الى ع 
موضوعى فى تقدير الدليل وصو ما تستقل به 
محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مضادزة 
عقد درك مالع وري روه 


3 ليلد ه * 


ا لز سي سيج ب م ب عي م بي سس ب سي سي م س يي و تن دب ود 


وحيث انه لما كان هن المقرو أن تقدير الأدلة 
بالد م الى كل متهم حمو من اختصساص محكمة 


' الموضوع وحدها وهى حرة فى تكوين اعتقادها 


حسمب تقديرهما لتلك الأآدلة واطمثنا لها اليها 
بالنسبة الى متهم وعدم اطمثثانها دالنسية الى 
ذات الأدلة بالنسبة الى متهم آخن » كما أن لها 
أن تزن أقوال الشهود فتأخذ مئها بما تطمئن اليه 
فى ححق أحد المتهمين وتطرح مألا تطمئن اليه منها 
فى حق متهم آخر دون أن يكون هذا تثناقضا) 
يعيب حكمها ما دام يصح فى العقل أن يكون 
الشاهد صادقا فى ناحية من أقواله وغغمير صادق 
فى شطر منها, وما دام تقدير الدليل موكولا 
الى اقتناعها وحدها . قان القفماء ع بمرواءة امتهم 
الرابع لعدم اطمئنان المحكمة لأقوال شساهد 
الاتسات فى حقه لا يتناقض مع ها انتهى اليه 
الحكم من ادانة الطاعنين أخذا بأقوال الشساهد 
المذكور فى حقهما التى تأيدت بالأدلة' الأخرى 
التى ساقتها المحكمة ووثقت بها ء ويكون 
ما ينعاه الطاعنان على الحكم من قالة التناقض فى 
التسبيب فى غير محله ٠٠‏ 

وحيث أن الحكم الملعون فبة بعد أن أورد 
مضمون أقوال شاهد الزؤية فى التحقيقات مِن 
أن المتهم الأول الذى قضت المحكمة بانتفساء 
الدعوى الجنائية بالنسبة له لوفاته ب كان يحمل 
فأسا وأن كلا من الطاعنين كان يبحمل عصا اثهالا 
بها ضربا على المجتى عليها » عرض لقالة الدفاع 
بقيام التعارض بين الدئيلين القولى والفنى' ورد 
عليها فى قوله.: « ٠٠‏ كما لا تعتد المحكمة بما 
تبين من التقرير الطبى الشرعى من أن بالمجنى 


صلب جاد' كسكين ومن آنه لم يرد بهذا التقرير 
ما فيد استعمال الفأس فى الاعتداء علا اللجنى 


أعليها ذلك أن بد التى لازمت وقو 


الحادث من مفاحأة وعجلة وليل لم تلحقه إضاءة » 
كل ذلك لا بدع للشاهد سسبيلا للتحقق من بعض 
«زئيات الحادث كالآلة المستعملة فيه » ولا يئال 
عدم تحققه منها فن الاعتداد بأقواله عن الاستاد” 
بعامة دعامة من دعنامات الاتهسام وركيزة من 
ركائزه » 0 لما كان ذلك + وكان للحكمة الموضوع , 
أن تستبين الصورة الصحيحة التى وقع تهسساً 
الحادث أخذا هن :ظروف الدعوى رح كافة 
واستتادا الى المنطق والعقل' » وكانتت آلة الاغتداء 


اقغمساء محكمة 


ليست من الأركان الجوهرية فى الجريمة فانه 
لا يقدح فى صحة الحكم أن نكون قد نسب إلى 
الطاعنين ب دون سند من .قالة شاهد الرؤية ‏ 
أنهما: استعملا مع العمنى سكينا في الاجهاز على 
المجنى عليها ما دام قد أثيت فى حقهما يما لا يقبل 
الشك وجودهما على مسرح الجريمة ومساهمتهما 
فى الاعتداء على المجنى عليها مع توافر ظرفى 
سنبق الاصرار والترصصد فى حقهما مما يجعلهما 
مسئولين عن نتيجة الاعتداء ٠‏ ومن ثم يكون 
. النعى على الحكم فىهذهالخضوصية غير سديد:٠٠‏ 
وحيث انه من المقرر أن محكمة الموضوع 
لا نلتزم بأن تورد قى حكمها هن أقوال الشهود 
الاما تقيم عليه قضاءما وفى عدم تعرضها لشق 
من أقوال بعضمن سسثئلو! فى التحقيقات ما يفيد 
اطراحها لها اطمئنانا منها لأدلة الثبوته التى 
أوردها الحكم فان ما يثيره الطاعنان فى هذا 
الشأن لا يكون له وجه ٠٠‏ 
وحيث أنه سين من مطالعة الحكم المطعون 
فيه أنه بعد أن أورد أقوال شاهد الرؤية التى 
كانت ركيزة قضسائه بالادانة سرد أقوال 
الخفيرين النظاميين بما 'محصله أنهما انطلقا 
للبحث عن الطاعنين وبينما ممما يتجهان صوب 
جسر طراد الثيل اذ بالطاعنين يظهران وقد 
تلطخت ملابس ثانيهما كلها بالدماء وكان الطاعن 
. الآأرل: يسير برفقته فتوجه الية أولهما بالسؤال 
عما:فعلاه بالمجنى عليها فعاوده بالاعتر اف بأنهما 
تخلصا منها يالقائها فى النيل فقبيضا عليهما 
' واقتاداهما الى شيخ البلدة + ثم أشار الحكم الى 
.آنه قد عثر بعد ذلك على حثة المجننى عليها طافية 
'قتى النيل زؤثبيت من التتحليل أن الدماء التى 
وجدت .عالقة بملايس الطاعن الثانى دماء آدمية 
على عكس: ما قرره فى التحقيقات' من أنها دمساء 
:خيان كه ذبحة من “ومن سارت “لما كان ذلك.. 
"وكان يبين مما أورده الحكم مما سبق بياته أنه 
انما استتد الى وحود: دماء» -آدمية بهلابس الطاعن 


الثانى- كقرينة يعزز بها أدلة.الثبوت التى أوردهاء ٠‏ 


أولم بتخذ مثه دليلا أسماسيا فى :ثبوت الاتهسام 
قبدل الطاعتين فان الندئ على إلخكم فى هله 
العقر ضيه لا يكون عقي ولا * 


2 / . 
فحيث انه بين من مطالعة الحكم المطعون فيه 


0 أساقه + الدفاع من الاي 0 


التنّض الجنائية فده 
للح جح ب تت و ب يس ل و يم ا كت ا ا 2 ا 


الوجه من الطعن ورد عليه فى قوله : د ان ما أثاره 
الدفاع من أن الحادث لم يقع بالمكان الشسار اليه 
بالأرراق يدحضه العثور عل طرحة المجنى عليها 
وفردة حذائها بذلك المكان » لما كيان ذلك , وكان 
ما أورده الحكم ردا على منازعة الطاعنينفى مكان 
الحادث سائغا وله سنده الصحيح من أوراق 
الدعرى » فان ما بثيره الطاعنان فى صلا الوجه 
لا يكون له محل ولا يعدى أن تكون نعيا واردا على 
سملطة محكمة ا موضوع فى إستخلاص الصورة 
الحقيقية لواقعة الدعوى أخذا بادلة الثبوت التى 
وثقت بها واطمأنت اليها مما تستقل به بغير 
معقب ولا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض. 

وحيث انة لما تقدم 2 يكون الطعن برمته على 
غير أساس متعينا رفضه موضوعا ٠‏ 

الطعن 1١١١‏ سلنة 5٠‏ ق رئاسة وعضوية' السبادة 
المستشيارين نصر الدين عزامْم وسعد الدين عطية ومحمود 


عطيفة والذكتور أحمد محمد أبراهيم والدكتور محمد محمد 
5 يل . 


0٠ 
ا١وال١ ؟ يناير‎ 

بناء : وصف التهمة ٠‏ محكمة ثاثى درجة , احرادءاتها. ٠‏ 
نقض 2 طعن , خطأ فى انطبيق قانون ٠‏ ق 7م لسمئة ١95‏ 

البدأ القانولى : 
واقعة مخالفةالبناء لأحكامالقازون ليست مستقلة 
عن واقعة اقامته بدون ترخيص ٠‏ اكتفاء اللحكمة 
الاستثئافية بالفضاء بالغرامة وأداء رسومالترخيص 


. مضاعفة وتقديم الرسومات الهندسية استئادا الى 


أن واقعة مخالفة البناء للمواصفات القانونية لم 
ترفع بها الدعوى الجد لية ٠+‏ : في 3 بق 
القانون ٠‏ 


المحكمة : 


٠٠‏ وحيث ان الئيابة العامة اثهمت المطعون 
ضدء بأنة أقام بناء بدون تنرخيص من السلطة 
الادارية المخقصة . وطلبت معاقبته طبقا لأحكام 
القانون ؟ه لسنة 359:15 2 فقضت محكمة أول 
درجة غيابيا فى 1118/3/١‏ بتغريم المطعون 
ضده خمسة جنيهات والزامه بأداء رسوم 


:الم رخيض عضاعفة وتقديم الرسومات. الهندمسة ٠‏ 


بف العددان السابع والثامن ‏ السنة. الثالثة والخمسرن 


فاستانقت النيابة إلعامة هذا الحكم للخطأا في 
تطبيق القانون , كما عارض فيه المتهم وقضى فى 
معارضته باعتيار المعارضة كأن لم تكن وقضصت 
محكمة ثانى درجة بقبول استتئاقف النيابة شكلا 
وفى الموضوع برفضه وتأبيد الحكم المسانف + 
وأسست قضياءها على أن النيابة العامة لم تطرح 
على .محكمة أول درحة إلا تهمة اقامة البناء بدون 
رخصة ومن ثم نلا يجوز للمحكمة أن تقضى فى 
تهمة جديدة حتى لا تفوت على المتهم درجسة من 
درجتى التقاضى ٠‏ 


وحيث اله نا كان الثايت من الاطسلاع على 
المفردات التى أمرت المحكية بضمها تحقيقا لوجه 
الطعين أن محضير عشي الواقتهمة للمحرر في 
اا 1511/1 بمعرقة فهل ب سدس التنظيع » أن 
الطعون ضمداه أقام يناء بدونت ترخيص وأنه 
لا توحجد اضاءة بالغرفة التى حددها بمحضره ٠‏ 
لا كان ذلك ؛: وكان من المقرر أن مخالفة إليناء 
لأحكام القانون ليست واقعة مستقلة عن.اقامة 
البناء ذاته بدون ترخيص اذ هما قرينان ملازمان 
لقعل البناء ومتدإخلان فى وصفه القانونى مما 
١‏ كان يتعين معه على محكمة ثانى درجة أن تمحص 
الواقعة المطروحةآأمامها بجميع ما تتحملهة من 
الكيوف والأوصاف وأن تطبق عليها حكم الققانون 
تطبيقا صحيحا , وهى اذ |كتفت بالقضاء بالغرامة 
وأداء رسوم التر خيص مضاعفة و تقديم الرسومات 
الهندسية استنادا الى أن واقعمة مخالفة اليناء 
للمواصقات القانونية لم ترفع بها الدعوي 
الجنائية » فان حكمها يكون مخطنا فى تطبيق 
القاثون ويتعين نقضه * لما كان ذلك , وكان هذا 
الخطا قد حجب محكمة الموضوع عن ببحث مدى 
:مخالفة البناء لنقانون , فانة يتعين نقضص الحكم 
المعلعون فيه والاحالة ٠‏ 


الطعن 1١5110‏ سئة -5 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


لد 
؟ يناير الوا 


: معارسة : نظرها > الحكم فيها ٠‏ نقض »2 طمن , نطاقه 
حك » أصداره , توقيمه » بطلانه ٠‏ بطلان حكم ه 


ل م يي ا جيتس بو 


المبدا القانونى : 


الطعن بطريق النثقض فى الحكم الصبسادر 
ياعتبار ال معارضة كان لم تكن يشسمل الحكم الغيابى 
العارض فيه + واذ كان يبين من الاطلاع على 
الأوراق أن البحكم اتصادر حصوريا اعتبباريا 
من الحكمة الاستئنافية قد خلا من توقيع رئيس 
المحكمة التى أصيرته , وكان من المقرر ان نوقيع 
القاضى على ورقة الحكم الذى أصدره يعد شرضا 
لقيامه ١‏ فاذا تخلف هذا التوقيع ١‏ ان الحكم 
يعتبر معدوما ٠‏ واذ كانت ورفة الحكم هى 
الدكيل الوحيد على وجوده فان بطلانها. يستتيع 
بطلان الحكم ذانه * بلا كان ما تقدم + وكان الطعن 
بالتقض مرفوعا عن الحكم الصادر 000 
المعارضة قى هذا الحكم الباطل كأن لم نتن 
خانه. يكون متعينا نقضه والاحالة ٠‏ 


الحكمة :. 


دك ان هما ينعاه الطاعن على الحكم ا مطعون 
فيه [نه صدر 'مشويا بالبطلان لانه قضى باعتبار 


. معارضة الطاعن كان. الم تكن فى الحكم الحضورى 


الاعتيسارق الذى خلا من توقيع رئيس المحكمة 
التى آصدرقه * 

وحيث ان قضضماء هناه المحكمة . محكمة النقضل- 
قد جرى على أن الطعن يطريق التقض في الحكم 
الصادر باعتبار المعارضه كأن لم تكن يشمل 
الحذم الغيابى المعارض فيه ٠‏ ل تان ذلك , وكان 
يبين من الاطلاع على الآوراق أن ازحكم الصادر 
حضوريا إعثبارنا هن المحكمة الاستئنافية بتاريخ 
٠5‏ قد أخلا من توفيع رئيس 
المحكمة التى أصدرته » وكان من المقرد ان توقيع 


: القافى على ورقة المحكم الذى أصدره بعك شرطسما 


تقيامه قاذا تخلف.هذا التوقيع فان إلحكم بعتب 
معدوما ٠‏ واذ كانت ورقة الحكم هي الدليل 
الوحيد على وجوده على الوجه الذى صدر. يه وبناء 
على الأسبابي التى أقيم عليها » » قان بطلانها ستتيع 
بطلإن الحكم ذاته ٠‏ لما كان ما تقدم » وكان الطعن 
بالنقض مرفوعا عن الحكم الصادر باعتيار 
الممارضة فى هذا الحكم الباطل كأن لم تكن » 
قانه يكون. متعينا نقضه والاحالة وذلك بغير 
حاجة الى يحث أوجه الظعن الأخرى * 


٠الطعن ١90‏ سنة م فى بالهيثة السايقة ٠‏ 


“قضاء مسكية النقضى الجدائية  ٠‏ - 


07 


* ناير الزاو١‏ 


( 1 ) معارضة : نظرها 2 حكم فيها ٠.‏ تيابة , حقها فى 
الطعن ٠‏ حكم 2 طعن ٠‏ 


(ب) عدر قهرى :2 تقديرهة ٠‏ معارضة , حضور ٠‏ 
البادىء القانونية : 


١‏ اكنيابة العامة ولهى تمثل الكصلحة العامة 
ونسعئى الى نحفيق موجباته القانون من جهة 
الدعوى الجئائية - وهى خصم عام تختص بم ركز 
قانونى خاص يجيز لها أن نطعن فى الحكم ب 
وان لم يكن لها. كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى 
الطعن ء دل كانت الصلحة كلمحكوم: غليه ٠‏ دكا 
كانت ممبلحة الجتمع تقتفى أن تكون الاجزاءات 
فى كل مراحل الدعوى الجنائية صحيحة وأن 
.تبئى الاحكام فيها على تطبيق قانلولى صحيح , 
وكان لا بصح فى القانون الحكم فى المعارضسة 
المرفوعة من المتهم على الحكم الغيابى الممارض 
فيه بغير سماع دفاع المعارض , واذا كان هذا 
التخلف يرجع الى نر قهرى فان الحكم يكون 
لللياية حق الطعن فيه ٠‏ 
؟ - ان محل نظر العذر القهرى ‏ إكانع من 
1 حضور جلسة المارضة - وتقديرمه بكون خشاك 
استقئاف الحكم المظعون قبه أد عند الطعن فيه 
بطريق النقض ٠‏ ) 


المحكمة : 


من ”حيث ان المحكوم غليه وانْ قرر بالطعن على 


الحكم المطعون فيه”, الا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه 
ومن ثم يكون طغنه غير مقبول شكلا . 

50 ان الطعن المقدم من التيابة العامة قد 
استوفى الشكل المقرر فى القانون ٠‏ 

ؤخيث انه يبين من مذكرة نيابة الجيزة الكلية 
المرفقة أن المطعون ضده محمد كامل مرزوق كان 
مسجونا سحن أسيوط اعتبارا من 5/54/ 131/٠‏ 


. تتقيدًا للحكم الصادر ضله‎ ١917/5/5 حتنى‎ ١ 
٠. 2 الدرب الأحمر‎ ١951 فى الجنحة لسنة‎ 


.أنه أحضر. من السخِن فى يرم ١11١/5/98‏ 
الذى تحدد لنظر معارضتة في الحكم الغيابى 
الاستثئنافي وصسدر فيها الحكم باعتبارها كأن 


لم تكن ٠‏ الساعة الثانية وخمسة وأربعيل دقيقة 
مساء بعد انتهاء الجلسة ٠‏ 

لما كان ذلك + وكان من المقرر أن النيابة 
العامة وهى تمثل الصالح العام وتسعي الى 
تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى 
العمومية ب هى خصم عام تختص بيمركن قانونى 
خاص يجيز لها أن تطعن فى الحكم ‏ وان لم يكن 
لها كسلطة |اتهام مصلحة خاصة قى الطعن بل 
كانت المصلحة هى للمحكوم عليه , ولما كانت 
مصاحة المجتمع تقتضى أن تكون الاجراءات فى 
كل مراحل الدعوى الجنائية صحيحة وأن تبتى 
الاحكام فيها على تطبيق قانوتى صحيح ال 
مما يشوبه من الخطأ والبطلان » وكان لا يصع 
فى القانون الحكم فى المعارضة المرفوعة عن المتهم 
عن الحكم الغيابى المعارض فيه بغير سماع دفاع . 
المعارض ء إلا أذا كان تخلفه عن الحضمور بالجلسة 
حاصلا بغير عذر ء وأنه اذا كان هذا التخلف 
يرجع الى عذر قهرى حال دون حضور المسارض 
بالجلسة التى صدر فيها الحكم فى 'المعارضة فان 
الحكم يكون غير صحيح لقيسام المحاكمة على 
اجراءات معيبة من .شانها حرمان المعارض من 
استعمال حقه فى الدفاع » ومحل نظر العذر 
القهرى المانع وتقديره يكون عند اسستتئناف 
الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض » فان 
الحكم المطعون فيه اذ قضى ؛ باعتبار معارضة 
المطعون ضده فى الحكم الغيابى الاستئنافى كأن 
لم تكن , يكون باطلا لابتنائه على اجراءات باطية » 
مما يتعين معه نقضه والاحالة * 


الطمن ١59١‏ سنة ٠؟‏ ق بالهيتة السابقة ٠‏ 


5 بثاير ١91/١‏ 
اخثلاس : أشياء محجوزة ٠‏ جريمة وقثية ٠‏ دعوى جنائية, 
انتضاؤها بمفى المدتة ٠‏ دفاع + الخلال بحقه ٠.‏ حكم , 
تسبيب 2 عيب ٠‏ دفع بالقفاء دعوى جناية ٠‏ تبديد ' 


البادىء القانونية : 


اختلاس الأشياء الحجوزة حريمة وقنية تقع 
وتنتهى بمجرد وقوع فعل الاختلاس واعتبار 
دوم ظهور الاختلأس تاريخًا للحريمة محله الا 
يكون قد قام الدئيل على وقوعها في تاريخ 


5: 


العددان السابع والثامن ‏ السنة الثالثة والخبسون 


ال لس سس سس سجس يي بق ع م ا ا ا ا ا ا 


سبابق ء وآأله اذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن 
اختلاس الحجوزات حصل فى تاريحٌ معين وأن 
الدغوى العمومية عنه قد سقطت فيجب عليها 
أن. تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما ظهر لها 
اللتيجة النى تقتضيها * 

اللحكمة : 


+٠‏ وحيث أن الحكم المطعون فيه أورد فى 
مدوناته أن الطاعن دفع يسقوط الدعوى بمغى 
.اللدة تأسبيسا على أنه تصرف فى المحجوزات فى 
عام 11517 ولم ترفع الدعوى عليه الا فى سنة 
5 واقتصر الحكم فى رده عليه بأنه لم يقم 
عليه .دليل وترتب على ذلك أن تاريخ الجريمة 
مو يوم ظهور الاختلاس وهو اليوم الذى حدد 
أخيرا للبيع فى لا؟ من أبريل ١959‏ * لا كان 
ذلك 2 وكان من المقرر أن اخشتلاس الأشسياء 
المحجوزة جريمة وقنية اتقع وتنتهى بمجرد وقوع 
نعل الاختلاس ولذا يجب أن يكون جريان مدة 
سقوط الدعوى يها من ذلك الوقيت ٠‏ واعتبسار 
. يوم ظهور الاختلاس تاريخا للجريمة محله ألا 
يكو قد قام الدليل على وقوعها فى تاريخ سابقء 
وأنه اذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن اختلاس 
.المححوزات حصل فى قار يش معين وأن الدعوى 
. العمومية عنه+*قد سقطت فيجب عليها أن تحقق 
هذا الدفع ثم 'ترتب عل ما يظهر لها النتيجسة 
التى يض يها 00 
داذا كانت المحكمة المطعون فى حكمها لم تجر 
تحقيقا فى هذا الشأن حتى يتبين لها وجه الحقيقة 
من عدمه على الرغم من أن ظروف الحال ونوع 
المحجوزات من أنها حاصلات رراعية من محصول 
سنة 1977 التى وقع فيها الحجن يشهد بجدية 
هذا الدفم ‏ فى خصوص هذه الدعوى - فان 
حكيها 'يكؤن قاصر البيان مخلا بحق الدقفاع 
مما يستوجب نقضه والاحالة دون حاجة الى 
بحث باقى أوجه الطعن ٠٠‏ 
الطعن 5 مسسبئة +1 ق رئاسة وعضنوية السادة 

المستسار ين محمود العمراوى رحد السيد الرفاعي 
ومصطفى الاسيوطلى ومحمد ماهر حسمن وحسن المغربي. + 


؟ بثابر ؤ/اوا 


1 ) مغدر ؛ عقوبة ء الواعها ٠‏ جريمة , آنواعها.. حكي, 


طعن » استئئاف ٠‏ ق 1١85‏ لسلة +157 ق 10 لسنة بحوو 
عقوبات م م 9 و ٠١‏ و ١١‏ وا 


(ب) اثبات : دليل » تقديره » محكمة موضوع , سلطتها . 
نقض »> طعن » آسباب ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ - الواقعة السئدة الى المطعون ضده وهى 
مقبوكة اعتياده على الاتجار بالمواد المخدرة » تعتبر 
جنحة وبالتالى يكون الحكم الابتدائي اتصبادر 
فيها مما يجوز الطعن عليه بالاستئئاف ٠‏ 

"” - هتى كان مفباد ها أورده الحكم , أن 
المحكمة لم انطمئن الى آدلة الثبوت التى فدتها 
النيابة العامة .فى الدعوى » ولم تفتلع بها ورأنها 
غير صالحة الاستدلال بها على ثبوت الانهام , 
فان هذا مها يدخل فى مطلق سلطتها بغير 
معقب عليها فى ذلك من محكمة النفض ٠‏ 


ال محكمة : 


٠٠‏ وحيث أن القانون +٠‏ لسئة 1933 الذى 
صدر فيه ١منأغسطس‏ 319553 بتعديل بعض أحكام 
القسانون 1485 لسنة ١93٠‏ فى ششأن مكافحة 
المخدراتك وتنظيم استعمالها والاتجار فيها , 


. أضاف مادة جديدة يرقم 58 مكررا نصها الآتى: 


«ه تحكم المحكمة الجزئية المختصة باتخاذ أحد 
التدابين الآتية على كل من مسبق الحكم عليه 
أكثر من مرة » أو اتهم لأسياب جدية أكثر من 
مرة فى إحدى الجنايات المنصوص عليهسا فى 
هذا القانون )١(‏ الايداع فى احدى مؤسسات 
العمل التى تحدد يقرار من وزير الدإخلية (؟) 
تحديد الاقامة فى جهة معينة () منع الاقإمة 


. فى جهة معيئة (5) الاعادة الى الموطن الأصلى 


(5) حظر التردد على أماكن أو محال معيئة () 


الحرمان من ممارسة مهنة حبرفة معينة ٠‏ 


ولا يجوز أن تقل هدة التدبير المحكوم به عن 
سمنئة ولا أن ُزيد على عشعر سنوات وفى حالة 
مخالفة المحكوم عليه التدبير المحكوم به / يكم 

الما كان ذلك ء وكان 'الشسارع الجناثى آم يعمد 
الى .خنياغة ؛ تعربت “غام للجريمة وانما جاء. فى 
اللواة ١١:5‏ “لكلا 4 17من قانون 'العقوبات 


هضناه محعية النقض الجسائية له" 


ا صسخسيتتتايااا2 222210921 ليس ا ا ل سن 
ببيان أتواع الجرائم بصفة عامة وهى الجنايات ' 


والجنح والمخالفات ثم عرف كلا منها على حدة 
وجعل مقياس جسامة الجريمة بمقدار جسامة 
العقوبةالمقررة لها و باستقراء هذه العقوبات سين 
أنها اما أن .ترد ييل الجسم وحى عقوبة الاعدام 
واما أن ترد على الحرية بسلبها أو تقييدها وعهى 
عقوبة الأشغال انشاقة بنوعيها المؤبدة والمؤقتة 
والسجن والحيس وما يلحق بها كالمراقبة وتقييد 
الاقامة , ومنها ما برد على المال وهى الغرامة 
والصادرة د 


واذ كانت التدابير التى نصعت عليها المادة 
6 مكررا من القانون 1437 لستة 193٠‏ وعى 
فيود تحد من حرنة المحكوم عليه ويغلب الايلام 
فيها على العلاج يما يجعلها تدبيرا تحفظيا 
لا علاجيا ومن ثم فهى عقويات جنائية بالمفهوم 
القانوني وإن كانت لم تنذكر بالمواد 4 وما يليها 
ضمن العقوبات الأصلية والتبعية » ما دامت 
القوانين العقابية قد قضت بها لصنف خاص 
من الجناة جعلت من خطورتهم الاحرامية جريمه 
فى ذاتها رغى أنها لم تفضضص بعد إلى جريمة 
بالفعل ورتبت لها جزاء يقيد من حرية الجانى ٠‏ 
واذ كانت مدة هذه العقوية لا تقل عن سئة فقهى 
عقوبة جنحة ء, ومن ثم فان الواقعة المسندة الى 
المطعرن ضده تعتبر جنحة وبالتالى يكون الحكم 
الايتدائى الصادر فيها مما يجوز الطعن عليه 
بالاستئناف . واذ قضى الحكم المطعون فيه يقبول 
الاسئئناق شكلا يكون متفقا وصحيح القانون 
ويكون النعى عليه فى هذا الصيدد غير سديد ٠‏ 
لا كان ذلك ؛, وكان يبين من مطالعة الحكم 
المطعون قيه ٠٠‏ أنه قضى ببراءة المتهم مما نسب 
اليه ٠٠‏ واذ لت الأوراق من الدليل على أن 
المتهم اعتاد على الاتجار فى المخدرات قان التهمة 
المسندة اليه تكون على غير أساس :ولا دليل 
عليها من الأوراق ٠‏ وهذا الذى أورده الحكم 
' مفاده أن المحكمة لم تطمئن الى أدلة الثبوت التى 
قدمتها النيابة العامة فى الدعوى ولم تقتئع بها 
ورأتها غير صالحة للاستدلال بها عللى ثبوت 
0 ها يدخل فى مطلق يد بغين 
.كان ما تقد , كان الطعن يون عن قير ابنادر 
متعبئا رفضيه. موضوعا . 

' الطمن ١6118‏ سنة +8 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


ه٠١‏ 
؛ ناير إا/اة١ا‏ 

(1) سيك بلون رصيد : اليات ٠‏ استدلالات ٠‏ حكم ٠‏ 
تسبيب » عيب ٠‏ ذقاع . اخلال بحقه . 

(ب) دفاع : اخلال بحقه ٠‏ مضر جلسة ٠‏ حكم, 
بطلانه ٠‏ معارضة , بطلائها ٠‏ نقض + طعن , آسباب ٠‏ عذر 
المرض * 

المبادىء القانونية : 


١ع‏ عدم تقديم الشيك للمحكهة , » لا ينفى 
وقوع الجريمة » وللمحكمة أن تكون عقيدتها 
فى ذلك بكل طرق الاثيات ٠‏ 

؟ - لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من 
اثبات دفاع امتهم ونا كان الطاعن لم يقدم دليلا 
على قيام عذر المرض » فان ما ينعاه ء لا يكون 
له محل ٠‏ 

اللحكمة : , 

© أوحيت أن الحم المطعون: فية بين نواقعة 
الدعوى بما تتوافر به كل العناصر القانونية 
للجريمة التى دإن لطاعن بها وأورد على ثبوتها” 
أدلة من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه عليها ٠‏ 
لا كان ذلك , وكان من المقرر أنه لا يعيب 
الحكم خلو محضر الجلسة من اثيات دفاع المتهم 
اذ كان عليه أن كان يهمه تدوييه أن يطلب 


صراحة اثباته فى المحضير » وكان الطاعن لم بقسم 


لهذه المحكمة دليلا على قيام عنر المرض » فإن 
#اإينعاة عل العدم ردك بوي اليطلان 
لا يكون له محل ٠‏ 

لا كان ذلك » وكان من المقرر أن عدم تقديم 
الشيك للمحكمة لا ينقى وقوع الجريمة وللمحكية 
أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الاثبات , 
وكانت محاضر الجلساته قد خلت فى درجتى 
التقافضى من طلب ضم الشبيك , وكان الحكم 
00 قا ااه كل مجلم 
مساك اقاناما 0 
يكون غير سديد لا لاقريا 0 


رقضة ٠‏ 
الطعن [؟١١‏ سمنة 4٠‏ فى بالهيئة السابقة ٠‏ 


95 ْ العددان السابع واليامن ‏ السنة الثالثة ‏ 'والخمسون 


5 
١91/١ بنااير‎ 5 


ر أ) اثبات : هحكمة موضوع .2 سلطتها فى تقدير دليل» 

(ب) حكم: تسبيب ء عيب ٠‏ نقضص ء طعن 2 أصباب ٠‏ 
دعوى , إستخلاص واقعتها ٠‏ قتل خطا . اصاية خطا 
شهود ,2 آاقوالهم ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ سان اطراح محكمة الموضوع التقرير الخبير 
وعدم التعويل عليه - للأسباب السانتفة التى 
أوردتها ‏ أمر يتعلق سسلطتها فى تقدير الدليل » 
ولا معقن عليها فى ذنك ٠‏ 

؟ ‏ من حق محمة اللوضوع آن. نستخلص 

من أقوال اللمسهود وسائر اتعناصر الفاروجة 
لامها على بساط البحث » الصورة الصحيحة 
لواقعة الدعوى حسيما يؤدى اليه اقتناعها , 
وان تطرج ما يخالفها من صور آخرى ,2 ما دام 
استخلاصها ساتغا مستندا الى أدكة مقبولة فى 
العقل والمنطق ونها أصلها فى 0 . 


المحكمة : 


٠٠‏ وحيث ان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه 
بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله 
أن الطاعن لم يلزم الجانب الأآيمن للطريق وانحرف 
بالسيارة: النقل قيادته إلى أقصى اليسار واستمر 
فى سيره بها فى هذا الاتجاه دون أى ضرورة لهذا 
المسار مما أدى مباشرة الى تصادمه بسيارة الجيش 
التى كانت مقبلة فى عكس اتجاهه وتلتزم يمينها 
.والتى كان بها المجنى عليهما اللذين أصيبا بسبب 
.تلك المصادمة بالاصابات المبيتة بانتقرير الطبى 
والتى أدت الى وفاة أو'هما » واستدل اللحكم 
على ثبوت الواقعة على هذه الصورة بأقوال شهود 
الاثيات ومنهم رجلا الشرطة اللذان لا علاقة لهما 
بالجيش وبالرسم ١:تخطيطى‏ لمكان الحادث ٠.‏ 


ثم عرض الحكم المطعون فيه للتصوير الت 
قال به المهندس الفنى فى تقريره.- والذى /تمبسبك 


به الطاعن فى دفاعه ويثيره بوجه الطعن . ٠‏ 


من أن سسيارة الجيقى. التى كان بها المجنى عليهما 
كانت تسير بسرعة وانحرفت إلى أقصى يسارها 


عند دخولها الى الطريق الرئيسى الذى كان الطاعن 


يسير فيه فى. عكس اتجاهها ثم عادت الى أقص 
يمينها مما أدى إلى 0 الطاعن وانحرافه الى 
يسار طريق فصدم يها م واطرح الحكم هذا 
التصوير استنادا منه الى أنه ليس له ما يساندى 
من الواقع 2 وأنه بنى على مجرد استنتاجات من 
واضعه ورجح عليه التصوير الآول الذى قال 
به شهود الاثيات والرؤية وتأيد باارسم التخطيطى 
لكان الحادث ٠‏ 


لما كان ذنك ٠‏ وكان من حق محكمة الموضوع 
أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر 


٠‏ المطروحة أمامها - على يساط البحث الصصورة 


الصبحيحة لواقعة الدعيوى حسيما يؤدئ اليه 
اقتناعها وأن تطرح ما يخالفة من ضور أخرى 


. ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى. آدلة مقبولة 


فى العقل والمنطق ولها أصلها فى -الأوراق كما 
أن اطراحها لتقرير الخبين وعدم انتعويل عليه - 
للأسباب: السائغة التى. أوردنها أمر يتعلق بسلطتها 
فى تقدير الدليل ولا معقب عليها فى ذلك , 


إذ الأمر يرجع فى. حقيقته الى اطمئنانها هى ٠‏ 


' لما كان ما تقدم » فان ما يثيره انطاعن فى 
شأن اطراح الحكم للتصوير الذى قال به الخبير 
لا يكون له محل اذ لا يعدهد أن يكون جلثلا 
موضوعيا مما لا تجنوز اثارته أمام محكمة 
اننع نكم يكونا العلدن عل خينة إسبانن 


متعينا رئضه موضوعا 5 


الطعن ١95-‏ سسينة 4٠‏ ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


؟ ينابر الانه١‏ 
. قاثون. : الغرؤه.» تعديله ٠‏ خبز 4 دقيق ' تموين , 
قرار وزير تموين ١١5‏ لسنة ٠ ١95190‏ 'قراد وزير تموبن 
٠‏ لسئة !ه6١‏ قرار وزير نموين 86م لسئنة اه5١‏ 


البدأ القانونى ,: > 


التشريع. لا يلغئى أو يعدل الا بتشريع لاحق 
#ماثل له أو أقوى منه ينص صراحة بلى ذلك أو 
أى .ينظي من جديد الموضوخ الذى سبق .أن قرز 
قواعده: ذئك اد بع « 


قضاء كمة 


التحكمة : 


٠٠‏ وحيث اله يبين من المادة 55 من قرار 
التموين 1١‏ لسنة /ا1951 بشأن استخراج الدقيق 
وصناعة الخبز المعدلة أنها حدرتثت وزن الرغيف 
من الخبز اليلدى بأوزان معينة بالنسسبة الى كل 
جهة من الجهات الواردة بها ومن ضمنها محافظة 
القاهرة محل الواقعة 2 كما أنه يبين من قسرار 
التموين ١١1‏ لسنة ١9571‏ اتصادر فى 5 من 
نونيه /1951 واللعمول به من تاريخ نشره الحاصل 
فى هذا انتاريخ آنه رفع نسبة استخراج دقيق 
القمح الصافى المنصصيوص عليها بالقرارين 84 
لسنة ا960١‏ و 50 لسنة /1ا90١‏ من 2/3٠‏ الى 
,99 بالنسبة لجميع أنواع القمح ولم يتعرض 
الى أوزان للخبز المصنوع منه ٠‏ 

لما كان ذلك وكان التشريع لا يلغى أو يعدل 
الا بتشريع لاحق مماثل له أو أقوى منه ينص 
صراحة على ذلك أو يستمل على نص يتعارض مع 
نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضسوع 
الذى سبق أن قرر قراعده ذلك التشريع ؛ وكان 
القرار 1١١15‏ لسنة /31 سالف البيآان م يتناول 
بالالغاء امور أو الضمنى أوزان الخبز البلدى 
:التى حددتها المادة 4؟ من القرار 9٠‏ لسسنة 
/61 سانئف الذكر' , فان هذه الآؤزان تكون 
باقية وسارية المفعول فى شأن الخبز المصنوع 
من دقيق القمح الصافى استخراج 95,5/ حتى 
بعد تاريخ العمل بالقرار ١١1‏ لسنة ١9531‏ 2 

الما كان ما تقدم » فان حكم المعارضة الابنتدائى 
المؤيد لآسبابه بالحكم المطعون فته اذ قضى ببراءة 
المطعون ضده من تهمة انتاج اخبن البلدى ناقص 
الوزن تأسيسا على أن هذا الفعل غير معاقب عليه 
قانونا لالغاء النص المحدد لوزنه قانونا يكون 
قد أخطأ فى تطبيق القانون , ولما كان صسذا 


'الخطأ قد ححب المحكمة عن التعرض لموضوع 7 


الدعوى . فانه بتعين أن يكون مع المقض 
الاحالة ٠‏ 


الطعن ١194‏ لسنة 4٠‏ ق بالهيثة السابقة '. 
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5 ينابر ١الاو١ا‏ 


؛ 1) هتك عرض : باتقوة ٠‏ حكم 2 تسسيب :عيبا * 


قصب جثائىي ٠‏ 


[لتقفى الجنائية /ا؟ 


(ب) نصب : هنك عرض بالقؤة » جريمة آركاتها , ارام 
متك عرض ٠‏ 


(< ) عقوبة : مبررة ٠‏ نقضش . طعن ,2 مصلحة ٠‏ عقوبات 
م ؟* 1 


المبادىء القانونية : 


-١‏ متى كان مؤدى ما أورده التحكم أن الطاعن 
بعد أن آدخل فى روع المجنى عليهن مقدرته على 
معالجتهن من العقم عن طريق الاستعائة بالجن » 
أنزل عن المجلى عليها الآولى سروالها ووضع يده 
فى فرجها 2 وتحسس يطن الثانية وثدييها , 
وأمساك ببطن الثالثة ء فان ما أورده الحكم فيما 
تقدم » كاف وسائغ لقيام جريمة هتك العرض 
بالقوة » ولتوافر القصد الجناتى فيها ٠‏ 

؟ - ان لكل من جريمة هتك العرض بالقوة 
وجريمة النصب ٠‏ اركانها المستقلة نماما عن 
الأخرى ومن ثم فان اكقول بان انتفاء احداهما 
#سؤل دون قيام الأخرى ٠‏ يكسون عل . غير 
أساس ٠‏ 

© - متى كان الحكم قد دان الطاعن بجريمتى 
حتك العرض بالقوة والنصب وأوقع عليه 
عقوبة الجريمة الأول باعتبارها الجريمة الأشد 
عملا بائادة ؟“” من قانون العقوبات 2 فانه 
لا بعدى الطاعن ما يثيره بصدد التفاء جريمسة 
النصت ٠‏ 


المحكمة : 

٠٠‏ وحيث انه يبين من مطاءعة الحكم المطعون 
فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تثوافر به العناصر 
القانونية كافة لجريمة هتك العرض بالاكراه التى 
دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه ما ينتجه 
من وجوه الأدلة , ومؤدى ما أورده الحكم أن 
اطاعن بعد أن أدخبل فى روع اللمجنى عليهن 
مقدرته على معالجتهن من العقم عن طريق الاستعانة 
بالخن أنزل عن المجنى عليها الأولى سروالها 


ووضسع بيده فى فرجها وتحسس بطن الثانية 


ونديها وأمسك ببطن الثالئة ٠‏ لما كان ذلك , 
وكان ما أورده الحكم فيما تقدم كاف واكم 
نقيام جريمة هتك العرض بالقوة ولتوافر القصد 
الجتائى فيها ذتك بأن كل: ما يتطلبه القانون 


.لتواقر هذا القصد هو آن 'نتجه ارادة الجسانى 


4 العددان السايع دالثامن ‏ السنة العثالتة والخمسون 


الى ارتكاب الفعل الذنى تتكون منه الجردمة وهو 
عالم بأنه مخل بالحياء العرضى أن وقع عليه مهما 
كان الباعث الذى حمله الى ذلك ٠‏ 

لما كان ذلك ء وكان الحكم وقد دان الطاعن 
بجريمتى هتك العرض والنصب وأوقع عليه 
عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشسد 
عملا بالمادة "5 من قانون العقوبات ء فانه 
لا يجدى الطاعن ما يثيره يصدد حريمة النصب ء 
لما كان ها تقدم : وكان لكل من الجر يمتين 
المذكورتين أركانها المستقلة تماما عن الأخرىق 0 
فان ما يقرره الطاعن من أن انتفاء احداهما يحول 
دون قيام الأخرى على غير أساس ويضحى الطعن 
برمته فى غير محله متعيئا رفضه عوضوعا ٠‏ 


الطمن ١3591‏ ستة 5٠‏ ق بالهيئة السايقة . 


16 


ا١والا ينابر‎ ٠ 


حكي : بياناته ٠‏ بطلان ٠‏ استئلاف ء نظره واللحكم فيه ٠‏ 
يدض خخلسة...؟ ١‏ 


| المبدا القانوئى : 


كا كان خلو البحكم من بيان المحكمة التى 
أصدزته 2 يؤدى الى الجهالة به ويجعله كآنه 
لا وجود له ء وكان الحكم الابتدائى اليد لأسبابه 
بالحكم المطدون فيه قد خلا من هذا البيسان ٠‏ 


فسان الحصكم ا لطعون فيه بكسون وكانه. 


لآ وجود له ٠‏ 
| اللحكمة : 


'' وحيث انه تبين من الاطلاع على الحكم 
الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن 
ديباجته قد خلت من البيانات والآسسماء التى 
أشار إليها. الطاعن فى طعنه بشأن تعيين المحكمة 


التى صدر مُنها الحكم والهيئة التى: أصدرته. 


وان كان محضر الجلسة قد استوقنى بيبان 


|الهيئة التى أصندرت الفدم. دون بيان م ا 


التى أصدرته .٠٠‏ 

للا كان ذلك + وكان خلو ا ا دن 
البيان الجوهرى يؤدى الى الجهالة ويجعله كأنه 
لا وجود له وهو ما دمتدك أثره الى الحكم المطعون 


فيه الذى قضى بتأييده وأخذ بأسسبابه ومن ثم 
يتعين قبول هذا الوجه من الطعن ونقض الحكم 
المطعون فيه والاحالة وذلك دون حاجة الى حك 
داقى ها آثاره الطاعن . 

الطعن ١8١‏ ستة 4٠‏ ق رئاسة وعضوية السادة 


المستشعارين نصر الدين عزام وسعد الدين عطية ومحمود 
عطيفة والدكتور محمد محمد حستين وطه دنانة , 


+" 
١‏ يناير الاو١ا‏ 
(1) تزوير : اوراق رسمية ٠‏ قصد جنائى ٠‏ ضرر , 
(ب) قصد جناتى : حكم > تسبيب » عيب ٠‏ 
رج) ضرر : حكم , لسميب 2 عيب ٠‏ 
( د ) دليل : حكم 2 تسسبيب » عيب ٠‏ 


ره شهود : سماعهم ,2 استغناء المكحكمة عنهم ٠‏ اجراءات 


ل لطن 
المبادىء الغا نولية : : 
-١ 0‏ لا شترط فى جريمة. التزوير. فى الأوراق 


الرسمبية 95 0 قد صدرت فعلها من الوظاف 
الخنص بتحريرها > بل يكفى لتحقق الجريمة - 
وهو الشأن فى حالة الاصطناع ‏ أن تعطى الورقة 
المصطنعة شكل الأوداق الرسمية ومظهرها ولو 
نسب صدورها كذبا الى فوظف عام للإيهام 
برسميتها » 0 بكفى فى هذا اللمقام أن تحتوى 
الورقة على ما يفيد ندخل الموظف فى تحريرها 
بما بوهم أنه هو الذى باشر اجراءانه فى حدود 
اختصاصه ٠‏ 


»"' ل يتحقق القصد الجنائى فى جريمة التزوبر 
في الأوراق الرسمية متى تعمد اللجسانى تغيير 


. الحقيقة فى المحرر مع انتواء استعماله فى الغرض 


الذى من. أجله غيرت الحقيقة 'فيه + وكيس آمرا 
لازما التحدث صراحة واستقلالا فى الحكم عن' 


توافر هنا الركن ما دام قد آورد من الوقائع 


ما ينهدا لقيامه ٠‏ 
- لا يشيترظ لصحة الحكم بالادانة | 


يتحدث صراحة عن ركن الضرر ما دام ان 
'لازما عن تطبيعة التزوير فى اللحرد الرسمى 
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؛ ‏ المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها 
الا عن الأدلة ذات الآثر فى تكوين عقيدتها ,2 
ولا عليها ان هى التفتت عن أى دليل آخر من 
الآوراق * 


ه ‏ للمجكمة الاستغناء عن. سماع الشهود اذا 
قبل المتهم أو اللدافع عله ذلك ء دون أن يحول 
ذلك من أن تعتمد قى حكمها على أقوالهم التى 
أدلوا بها في التحقيقات * 


الحكمة : 


٠٠‏ وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى بما تتوافر به العناصر القائونية كافة 
لجريية الاشتراك فى 'نزوسر المحررات الزسمية 
التى دان الطاعن بها » وهى اصطناع شهادات 
ميلاد أثبتت بها: بيانات خاصة بتواريخ ميلاد 
أصحابها على خلاف الحقيقة ووقع عليها بامضاءات 
مزورة نسبت للموظفين العموميين المختصين 
بتحر برها وأقام عليها فى حقه آدلة مستمدة من 
أقوال شهود الواقعة ومن تقرير الطب الشرعى 
قسم أبحاث التزييف والتزوير ومن الاطلاع على 
دفائر المواليد , ثم رد دفاع الطاعن بشأن عدم 
توافر صفة الرسمية للمحررات موضوع الاتهام 
وتوافر ركن الضرر فى قوله « انه يكفى لقيام 
التزويز فى الأوراق الرسمية أن نعطى الأوراق 
الرسمية شكل ثلك الأوراق ومظهرها وان 
انتقصت توقيعا أو بيانا طالما أنها تحتوى عن 
. البيانات ما بوهم برستنيتها ' بحيث يتوافر لها 
فى امظهر الرسىكى ما يكفى أن ينخدع به 
التاأس » ع 

وأما عن القول بأن ضررا ما لم يلحق بأحد 
فمردود بأنه بالنسبة التزوير الأوراق الرسمية 
لا. يفسئرط ثوافر الغنرر لأنه. يفترض ‏ فيها + اذ 
التغييز 'بها ينتج حتما عنه احتمال حصول ضرر 
بالمصلحة: العامة اذ. بيترتب على العبث بالوزقة 
الرسمية الغض مما لها من قيمة فى نظرٌالجمهور ٠‏ 
وما أورده الحكم فيماأ تقدم صحيح فى القانون 
وتتوافر به الأركان القانونية كافة لحريمة 


الاشتراك فى تزوير المحررات الرسمية نطريق. 


الاصبطناع التى دان الطاعن بها ء, ذلك يآنه 
لا يشترط فى جريمة التزوير فى الأوراق 


الرسمية آن” تكون قد صدزت فعلا من الموظف ' 


مسح اج بك ب ب ل ل ب ل حت ا ا ب م 1112 21 


المختص بتحريرها » بل يكفى لتحقق الجريمة ‏ 
وهو الشسأن فى حالة الاصطناع ‏ أن تعطى الورقة 
المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو 
نسب صدورها كذبا الى موظف عام للايهام 
برسميتها ويكفى فى هذا المقام أن تحتوى الورقة 
على ما يفيد تدخل الموظف فى تحريرها بما يوهم 
أنه هو الذى باشر اجراءاته فى حدود اختصناصاء 
ويتحقق القصد الجنائى فى هذه الجريمة متى 
تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع انتواء 
استعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة 
فية وليس أمر! لازما التحدث صراحة واسستقلالا 
فى الحكم عن توافر هذا الركن ما دام قد أؤرد 
من الوقائع ما يشسهد لقيامه ٠‏ كما لا يشترط لصحة 
الحكم بالادانة أن يتحدث صراحة عن ركنى الضرر 
ما دام قيامه لازما عن طبيعة التزوير فى المحرر 
الرسمىي ٠‏ 

لما كان ما تقدم » وكان الحكم المطعون فيه 
قد الترم هذا النظر ء فانه يكون قد طبق القانون 
تطبيقا صحيحا ويكون ما يعيبه الطاعن على 
الحكم فى هذا الشأن ولا محل له ٠‏ 

لما كان ذلك ء وكان إلثابت.من محضر جلسة 
المحاكمة أن المدافع عن الطاعن اكتفى بتلاوة أقوال 
الشهود فأمرت المحكمة بتلاوتها » وكان للمحكمة 
- وعلى ما نصت عليه المأدة 589 من قانون 
الاجراءات الجنائية الاستغناء عن سماع الشهود 
اذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك دون أن يحول 
ذلك من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى آدلوا 
بها فى التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة 
على بساط البحث فليس للطاعن من بعد أن ينعى 
على المحكمة قعودها عن سماع الشهود ٠‏ 


لما كان ذلك + وكانت المحكمة غنير ملزمة 
بالتحدث فى حكمها الا عن الأدلة ذات الأشر فى 
تكوين عقيدتها ولا عليها ان حى التفتت عن أى 
دليل آخر هن الأوراق لآن فى عدم ايرادها له أو 
التحدث عنه ما يفيد اطراحة وعدم التعويل عليه٠‏ 
ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ٠‏ 
لما كان ما تقدم , فان الطعن برمته يكون على 
غير أساس متعينا رفضه موضوها ١ ٠‏ .| 

الطمن 141١١‏ سنة 4٠‏ ق رئاسة وعضوية السسادة 
المستشارين محنود عباس العمراوى وآنور أحمد خلف 
وابراعيم الديوائى ومصطفى الاسيوطى ومحمد ماهر حسن ٠‏ 


ذنا العددان السابع والثامن ‏ السئة الثالثة والخمسؤون 


فى 
١١/‏ ينابر اللو١ا‏ 
( 1 ) شيك : بدون رصيد + جريمة ٠‏ اركالها ٠‏ 


رب) شيك : تقديمه 2 مبعادمه ٠‏ تجارى م ١5١‏ + 
(ج) سوء نية : شيك بدون رصيد 2 سبب اصداره ٠‏ 
زد ع مسئولية جنائية : شيك » استرداده من المستفيد 
(ه) دفاع : اخلال بحقه + حكم , تسبيب 2 عيب » 
: د ان سند 
اجرائله  ٠‏ 


( [ ) مرافعة : طلب فتح بابها ٠‏ 


اجراءاتها , تحقيق . لزوم 


المبادىء القانونية ؛: 


١‏ جريمة اصدار سيك بدون رصيد لتم 
بمجرد اعطاء الساحب الشسيك الى المستفيد مع 
علمه بعدم وجود مقايل وقاء له قايل للسحب فى 
تاريخ الاستحقاق ٠‏ 

؟ ‏ أن عدم تقديم الشيك فى الميعاد المنتصوص 
عليه فى الادة 111١‏ من القائون التجارى لا يترتب 
عليه زؤال صفتة ٠‏ 


* ' لا عبرة بالأسسساب التى دعت فناحن: 
النبيك الى اصداره لأنها دوافع لا أثر لهسا على 
قيام. المبسؤولية الجنائية التى لا انتأثر بالسيب 
9 المت الذىٍ من أجله أعطى المبيك » أذ سوء 


0.0 


وحود مقابل وفاء له فى تاريخ د 


4 -. لا يجدى الطاعن ما دفع به دن انه أوفى 
بجزء من قيمة الشيك الى المادعى بالحق المدنى 
ما دام هو لم يسترد الشسيك من المستفيد + 


هالا تلتزم محكمة الوضوع بالرد على أوجه 
الدفاع القانولية الظاهرة البطلان » ولا يعشبر 
سكونها عنها اخلالا بحق الدفاع ولا قصورا فى 
حكمها ٠ ٠‏ 

5 ب الآصل أن محكمة ثالى درجة انما تحكم 
على مقتفى الأوراق وهى لا نجرى هن التحقيقات 
الاها ثرى ازوما لاجرائه ٠+‏ | 

لا تلتزم المحكمة بعد سماع الدعصوى 
واقفال باب المرافعة وحجز القضية لاصدار الحكم 


باجابة طلب فتح باب المرافعة من جديد لتحقيق 
طلب ضمئه الدفاع مذكزته شان مسآلة بريد 


الحكمة : 


٠٠‏ وحيث انه يبين من مطالعة الحكم الابتدائى 
المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه آنه بين 
واقعة الدعوى يما نتوافر- به العناصر القانونية 
كافة لجريمة اصدار شيك بدون رصيد التى 
دان الطاعن بها . وأورد على ثبوتها فى حقه 
أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه عليها 
مستمدة من أقوال المدعى بالحق المدنى وما تبين 
من الاطلاع على القميك وافادة البئك المتضمنة 
عدم وجود أرصيد للطاعن' *٠‏ لما كان ذلك , وكان 
'المبين من الاطلاغ على المفردات المنضمة أن الشيك 
موفخسوع الدعوى يبحمل تاريخا واحدا هر 
موبوبأنه مستوف لجميم شرائطه 
الشكلية والموضوعية , وكان من المقرر أن جريمة 
اصدار شيك بدون رصيد نتم بمجرد اعطاء 
الساحب الشيك الى المستفيد مع علمة بعدم ودود 
مقابل وفاء له قابل للسخب فى ناريخ الاستحقاق» 
اذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف 
عليه الحماية القانونية القى أسبغها الشارع على 
الشيك فى التداول باعتباره آداة وفاء تجرى. 
مجرى النقود فى المعاملات ٠‏ 

ولا يغير من .ذلك أآن' يكون. نازيخ استحقاق 
شبك مغايرا لتاريخ اصداره الحقيقى طالما أنه 
لا يحمل الا تاريخا واحدا اذ أن تأخير تاريخ 
الاستحقاق ليس من شأنه فى هذه الحاألة أن يغير 
من طبيعة الشسيك ومن قابليته للتداول 
واستحقاقه الدقسع فى تاريخ السحب بمجرد 
الاطلاع , وكان عدم تقديم الشبيك فى الميعساد. 
المنصوص عليه فى المادة ١9١‏ من القانون 
التجارى لا يترتب عليه زوال صفته + وكان مراد 
الشارع من العقاب فى هذه الجريمة هو حماية 
الشيك: فى التداول وقيوله فى المماملات على 
أساس أنه يحرى مجرى التقود 3 

ولا عبرة بالأسباب التى دعت صاحب الشيك 
الى اصداره لآنها دوافع لا أثر لها على قيسام 
المسئولية الجنائية التى لا تتاثر بالسيبب أو 
الباعث .الذى من أجله أعطى “الشيك 2 أذ سوء 


قفبداء مستكمة: التغضى- الجنسائية : اق 
سس ا سس ب 


النبة انما يتحقق بيمجرد علم الساحب عدم 
رحود مقايل وفاء فى تاريخ السحب ‏ وهو ما لم 
بجادل فيه الطاعن ؛ ؛ وكان لا يحدى الطاعن ما دفع 
به من أنه أوفىي بجزء من قيمة الشبيك الى المدعى 
الوا وو دام ودار و المحيف اتن 
المستفيد * 

ولما كانت أوجه الدفاع المبينة بوجه الطعن 
انما هى من آوجه الدفاع اقانونيبة الظاهرة 
البطلان مما لا تلتزم محكمة الموضوع أصلا بالرد 
عليها ولا يعتبر سسكوتها.عنها الخلالا بحق الدفاع 
ولا قصورا فى حكمهاء ومن ثم فان ما يثيره 
الطاعن فى نهذا الصدد يكون فى غير محله ٠‏ 

الما كان ذلك , وكانت محكمة أول درجة قد 
ناظرت اليك فلم لتبين به آبة آثار لكثاية أو 
احو على ظهرة 'فالعفتت بذلك عن طلب الطاعن 


ندب خبير , ولما قرر الطاعن بالطعن بالتزوير ‏ 


أمام محكمة الدرجة الثانية أمرت اديه بوقف 
الدعوى لتحقيق هذا انطعن وثبت من تقر تقرير قسم 
أبحاث التز ييف وابتزوير بمصلحة الطب الشرعى 
خلو ظهر اليك من كل آثر لمحو ء ثم اعترف 
الطاعن بالتهمة وترافع المداقع عنه واسستوفى 
مرافعته الشفوية دون آن يتمسك فيها شدبي 
خبير آخر أو استدعاء الخبير الذى قام بفحص 
الشيك لمناقشته م حجزت , المحكمة الدعيوى 
رصرحث بتقديم مذكررات فقدم الطاعن مذكرة 


ضمنها طلبا احتياطيا هو ندب خبير آخر أو . 


استدعاء الخبير الذى: قام بفحض الشسيك 
لناقشته ٠‏ 

لما كان ذلك ٠‏ وكان الأصل أن محكمة ثانى 
درجة الما تحكم عبل مقتضى الأوراق وهى لا تجرى 
معه التحقيقات الا ما ترى إزوما لاجرائه » وكانت 
الحكمة بعد سماع الدعوى واقفال باب المرافعة 
رحجز. القضية .لاصدار الحكم غير ملزمة باجابة 
طلب فتح باب المرافعة من جديد لتحقيق طلب 
ضمنه الدقاع. مذكرته بشأن مسألة يريد تحقيقها 
بالجلسة ٠‏ فان ما يثيره الطاعن من اخلال بحقه 
في الدفاع يكون غير سديد * ,٠‏ ' 

لا كان' :ذلك » وكان البين من 'مطالعة الحكم 
المطعون فيه أنه صدر بغد الاطلاع على الآوراق 
رالمداؤلة قانونا ,٠فان‏ دعوىئ الطاعن بطلان 
الحكم لصدوره دون مداؤلة لإ يكون لَه محل 0 


لما كان ما تقدم ٠‏ فان: الطعن برمته يكون على 
غير أساس متعينا رفضبه موضوعا ٠‏ 

الطعن 561 سملة :٠‏ ق. رئاسة وعضوية السادة 
1 المستشعمارين تصر الدين عزام ومسيعد الدين عطية و متحمود 
عطيفة والدكتور محمد محمد حستين وطه دنانة ٠‏ 


6 ينابر ١1و١1‏ 
اع نقض : طمن النيابة » قصره على الدعوى الجنائية: 
١ب‏ حكم 3 لماناثة 5 تاريخ صدوره +٠‏ بطلا نه ٠‏ 
0 القانونمة : 


ان نقضش الحكم بناء على طعن النياية العامة 
1 يكون مقصورا على الدعوى الجذاثية دون 
الدعوى المانية ٠‏ 


 '"‏ متى كان بين , 07 الابتدائى المؤيد 


لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه خلا من تاريخ 


صدوره , وكان خشلو الحكم المذكور من هذا 
البيان الجوعرى يؤدى الى بطلانه » وكان الحكم 
الاسساني اذ أخذ بأسباب الحكم الابتدائى ' ولم 
ينشئء لقضائه أسبأنا جديدة قائمة بذاثها, 

فانه بكون, اد أيضأ لاسسستنادة الى باب 


حكم: باطل * 
الممحكمة : 


٠.٠66‏ وحيث أنه سين من الحم الابتداثى المؤيد 
لأسبايه بالحكم المطعون فيه أنه خلا سس تاريخ 
صدوره ونا كان خلو الحكم المذكور من هذا 
البيان الجوهرى يؤدي الى بطلانه 2 وكان الحكم 
الاستئنافى أذ أخذ بأسياية الحكم الابتدائى ولم 
ينشىء لقضائه أسبابا جديدة قائمة بذاتها فانه 
يكون باطلا أنضاً لاستناده الى أسباب حكم باطل 
مما يتعين معه قبول الطعن ونقض ا.حكم المطعون 
فيه بقير حاجة الى. بحث باقى أوجه الطمن 
الآخرى ٠‏ واذ كان نقضى الحكم بناء على طعن 
النيابة العامة وحدها , فانه يكون قاصرا على 
الدعوى الجنائية١دون‏ الدعوى المدنية ٠‏ 


الطعن لالمه١‏ سنة 1٠‏ ق رئاسة وعضصوية السادة 
المستشسارين محمود العمراوى . وآنور خلف وابراهيم الديواة 
ومحمد السيد الرقاعي ومصطفى الاسيوطىي 5 


* العددان السابع والثامن . المنة الثالثة والخنسون 


لفن 


6 يثاير الوا 


!1) دعوى هدنية : نظرها 2 طعن فى الحكم المسادر 
ضها ٠‏ نقض ء طعن ٠‏ 

(ب) نقض : ظطعن + حوازه ٠‏ استتثئناف 2 جوازه ٠‏ 
محاكمة , اجراءاتها ٠‏ أجراءات مام 55" و الم5 و 528 


المبادىء القانونية : 


١‏ ان الدعاوى المدنية التى ترفيع أمام 
المحاكم الجناثية تخضع أمام القضاء الجنسائى 
للقواعد المقررة فى مجموعة الاحراءات الجنائية , 
فيما ,بتعلق بالمحاكمة والآحكام وطرق الطعن 

؟! ل لما كان الطاعنئ فى دعواه المدنية أمام 
محكمة الجنايات قد طالب بتعويض قدره قرش 
'واحد , وهو بهذه المللاية لا يجاوز النصانب 
الانتهائى للقافى الجزثى » فان طعشه بطريق 
النقض فى ا القاضى برفض دعواه المدنية , 
يكون غير جاتن ٠‏ 


اللحكمة : 


حيث أن الطافن ‏ وهو والد اللجنى عليه 


القثيل ‏ ادعى هدنيا قبل المتهمين ( المطعون 
ضدهما ) بمبلخ قرش واحد على سبيل التعويض 
المؤقت بالتضامن بينهما ٠‏ ومحكمة الجنايات 
قضت ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية. والزام 
راقعها. المصرونات » فطعن المدعى بالحق المدنى 


وحده فى هذا الحكم بطر يق التقض لما كان ٠‏ 


ذلك 2 وكانت المادة لون من قانون الاجراءات 


الجنائية ‏ تقضى بأن يتبع فى الفصل فى الدعاوى 
المدنية التى ترفع أمام المحاكم 'الجنائية الاجراءات 


المقررة فى قانون الاجراعاتث الجنائية ؤمن مم 1 


فان الدعاوى المدنية تخضع أمام القضاء . الجئائى 
للقواعد المقررة فى مجبموعة الاجراءات الجنائية 


فيما يتعلق بالمحاكمة والاحكام وطرق الطعن فيهاء. 


وكانت المادة 548١‏ من قانون الاجراءات التجنائية 
. قد نصت على أله د تتبع آفام محاكم الجنايات 
ستمييع الأحكام المقررة فى الجنح : والمخالفات ما أم 
ينص على خلاف ذلك » ولما كانت المادة ٠غ‏ 


من قانون الاجراءات الجنائية اجازت للمدعى ' 


بالحق المدنى آن يستانف الحكم الصادر فى 


الدعوى المدانية المرفوعة بالتبعية للدعوى 3 . 


الجنائية فيما بختص بحقوقه المدنية وحدها _ 
اذا كانت التعورضات المطالب بها تزيد على 
النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائيا , 
وكانت هذه ا تسرى ولو وصف التعويض 
المطالب به بأنه مؤقت فلا بجسوز للمدعى بالحق 
المدنى أن يستانف الحكم الصادر ضده من المحكمة 
الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يزيد 
عن النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى ٠‏ وبالتالى 
لا يكون له حق الطعن فى هذه الحسالة بطريق 
النقض على ما نجرى بده قضاء هذه المحكمة ٠‏ 


لما كان ذلك ,2 وكان البين عن استقراء 
النصوص المتقدمة وما جرى به قضاء هذه المحكمة 
أن مراد الشارع ‏ بما نص عليه فى الادة *.ء 
من قانون الاجراءا تالجنائية فى باب الاستئئاف - 
من أن شرط جواز الطعن فى الأحكام الصادرة 
فى الدعوى المدنية ‏ من المدعى بالحقوق 
المدئنية ‏ هو تجاوز التعويض المطالب به حد 
النصاب النهائى للقاضى الجزئى ولو وصف هذا 
التعويض بأنه ممؤقت.» قد انصرف الى وضسع 
قاعدة عامة تسرى عل طرق الطعنٍ كافة فيمتد 
أثرها الى الطعن بالنقض اذ لا يعقل أن يكون 
فى الوقت الذى أوصد فيه باب الطعن بالاستثناف 
فى هذه الاحكام الصادرة من محكمبة الجنح لقلة 
النصاب أن يترك الباب مفتوحا للطعن فيها 
بالنقض + وسوى فى ذلك بين الاأحكام الصادرة 
من محكمة الجنح ومحكمة الجنايات اذ القول 
بغير ذلك يؤدى الى المغايرة فى الحكم فى ذات 
المسألة الواحدة بغير ها مبرر , وهو ما يتنزه عنه 
الشارع ويخرج عن مقصده » فلا يتصور أن يكون 
الحكم فى الدعوى الدنية الصادرة من محكمة ' 
الجنح غير جائن الطعن فيه دالتقض لقلة النصاب 
ويكون فى الوقت ذاته قابلا لهذا الطعن للجزد 
صدوده فن محكمة الجنايات ورغم أن ضسمان 
العدالة فيها أكثر توافرا ٠‏ لما كان ذلك + وكان 
الطاعن فى دعواه المدئية آمام. محكمة الجنايات 


قد طالب بتعويض قدره قرش واحد , وهو بهذم 


النابة لا يجاوز النصاب الانتهنائى للقاضى 
الحزئى ل 
لا يكون جائزا : لما كان هما تقدم » فأله بتعين 

الحجكم لعدم جواة الطلعن ومصادرة «الكفالة والزام 


الطاعن المصزوفات شبافلة أثعاب المحامام + 


الطعن ١545‏ سبة 4٠‏ ق, بالهيئة السابقة ٠‏ 
٠‏ ٍ 


قغماء محكمة اننتض اللجنائية ذه 


”> 
6 يناس الاو١ا‏ 
(1) بناء : تنظليم ٠‏ عقوبة تكميلية ٠‏ ق 45 لسئة كحور 
( ب ) نقض : طعن ٠‏ خطأ فى تطبيق قانون , عقوبة - 
إزالة بنه ٠‏ 
البادىء القانونية : 


١‏ - الرسوم الهندسية لا غناء عنها للترخيص 
بئاء همستوفه للشرائط ال مطلوية » فضسلا عن 
كزوم بقاتها كدى الجهة المختصة بشؤون التنظيم 
لتسجل عليها ما قد بجرى على البناء من تعديلات 
وقد نغيا الشرع ننص الادة ١١‏ من القسانون 
المذكور أن يوفر لجهة التنظيم وسيلة تؤدى الى 
الزام من يبنى بدون نرخيص أن يقدم لها نلك 
الرسومات ٠‏ : 

؟" ‏ اذ كان الحكي قد قفى بعقوبة الازاقة فى 
غير حالانها » وكان يتعين عليه القضاء بتصحيح 
الأعمال المخائفة , وكانت العقوبة المقضى بها 
بهذا الحكم لا نتضمن التحكم بالزام المطعون ضده 
أداء ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص . 
فان الحكم يكون قل اخطا فى تطبيق القانون ٠‏ 

اللحكمة : 

'* وحيث ان الحكع المطعون فيه بين واقعة 
الدعرى بما مؤداه أن المطعون ضده أقام فى يوم 
14 هن سنيتمس 1551 دتأع حجر ذبن وصاة 
بارتفاع غير قانونى وبغير الحصول على ترخيص 
من السلطة القائمة على شئون التنظيم وقضى 
الحكم الغيابى الاستئناقى المؤيد لأسبابه والمكمل 
بالحكم المطعون فيه بالغرامة والازالة * واذ كان 
الحكم قد قضى بعقوية الازالة فى غير حالاتها , 


وكان يتعين, عليه القضاء بتصحيح الاعمال ٠‏ 


المخالفة » وكالت العقوبة المقضى بها بهذا الحكم 
لم تتضمن .الحكم بمالزام ال مطعون ضده أداء ضبعف 
الرسوم المستحقة عن الترخيص وفقا لنصن المادة 
1 من القانون 50 لسنة ١9515‏ فى شأن تنظيم 
المبانى فان الحكم يكون قد أخطا فى تطبيق 
القانزون ٠‏ 

رفضلا عن ذلك فانه لما كان المستفاد من 
نصوص القائون المذكور ولائحته التنفيذية أن 
الرسومات الهندسية لا غناء عنها للترخيصن ببناء 


#مسسجح يي ا اي ع ا سن 


مستوف للشرانئط المطلوبة فضسلا عن لرُوم 
بقائها لدى الجهة المختصة بشئون التنظيم لتسجل: 
عليها ما قد يجرى على البناء من تعديلات وقد 
تغيى المشرع بنص المادة ١١‏ من القانون المذكور 
أن بوفر لجهة التنظيم وسيلة تؤدى الى الزام من 
يبنى بدون ترخيص أن يقدم لها تلك الرسومات 
أو أن تقوم عمى - أن تخلف عن ذلك باعدادها 
بمصاريف ترجع بها عليه ٠‏ وهدف بذلك ألا يكون 
اللخالف فى مركز أفضل ممن أتبع حكم القانون 
فقدم الرسومات منذ البداية ٠‏ 

ولما كان الثابت من مطالعة المفردات التى 
أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن جهة 
التنظيم طلبت الزام المطعون ضسده بالحصول 
على رخصة فضلا عن الغرامة ورسوم الترخيص 
ولا يعدو هذا المطلب أن يكون فى فحواه مطالبة 
بالزامه بتقديم الرسومات الهندسية اللازمة أصلا 
للترخيص والتى لم يقصد القانون أو لائحته 
التنفيذية رسومات غيرها , فان الحكم المطعون فيه 
اذ أغفل فى قضائه الزام المطعون ضده بتقديم 
الرسومات المنصوص عليها فى القرارات المنفذة 
للقانون 50 سنة يكون أيضا قد آخطأ فى 
تطبيق القانون ٠‏ لما كان ما تقدم » فاله بتعين 
الحكم بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا 
وتصسحيحه بالغاء عقوبة الازالة و| 
بتصحيح الأعمال المخالفة وبالزام المطعون ضصدم 
أداء ضعف. الرسوم المستحقة عن الترخيص 
وتقديم الرسومات المنصوص عليها فى القرارات 
المنفذة للقانون المذكور ٠‏ 


الطعن ١56٠‏ سئة 2٠‏ ىق بالهيئة السابتة » 


" 


4 ابر الوا 


)١ (‏ سرقة باكراه : شروع , اعتداء ٠‏ اختلاس . 
اكراه ٠‏ قصدد جنائى اه 


(ب) فاغل أصلى : سرقة باكراه ٠‏ 
(ج) حكم : السبيب » عيب 2 خطا فى الاسئاد ٠‏ 
( د ) واقعة دعوى : استخلاصها , أقوال شهود ٠‏ 


(ه) شهوه : آقوالهم “ ايرادها ٠‏ حسكم ٠‏ تسبيب 
عي 00 : 


5 العددان السايع والثامن ‏ السنة الثالثة وإلخمسون 


المبادىء القانونية : 
١‏ الا طرم فى الاعتداء الذى تتوافر به 
جريمة الشروع فى السرقة باكراه ٠‏ أن .يكون 
سمابقا أو مقارنا لفعل الاختلاس »> بل يكفى أن 
كان قد تلاه مماشرة وكان الغرض منه النجحاة 
بالشىء املختلس 
؟ - لا يشسترط لاءتبار المتهمين فاعلين أصلدين 
فى حنابة السرقة بالاكرام أن بقع دن كل منهم 
قعل الاكراه وفعل الاختلاس » بل يكفى أن 
يرتكب كل منهم أى الفعلين » متى كان ذلك فى 
سميل تلفيذ السرقة الكتفق عليها ينهم جميع) + 
أن خط الحم فى الحالة التى كان عليها 
0 الشاهدك 2 عندما الفى الطاعن بنفسه 
فى الثيل ب بفرض صحتة ‏ لا يثال من سلامتهء 


اذ لم بكن له أثر فى عقيدة المحكمة أو الننيجة ٠‏ 


التى انتهى الءها > ومن ثم خان دعوى الخظا فى 
الاسناد لا يكون لها من وجه ٠‏ ء: 


ب من حق محكمة الموضوع أن تسشتخلص 2 


من أقوال. السهود وسائر العشاصر الطروحة 
أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة 
لواقعة الدعوى 2 حسبيما يؤدى اليه إقتناعها , 
وأن نطرح ها يخالفه من صور أخرى », ما دام 
استخلاصها سائغا مستئدا الى أدلة مقبوكئة فى 
العتل والمنطق ولها أصلها فى الآوراق ٠‏ 

ه ‏ لا للتزم المحكمة أن 'نورد قى حكمهسا 
من أقوإل الشهود , الا ما تقيم عليه قفاؤها ء 
وفى عدم تعرضها للأقوال الآأخرى ما يفيد 
اطراحوا اطوئئانا منها لأدية 0 التى بيثها 
الحدكم +٠‏ 

ا محكمة : 


وحيث أن الحكم المطعون قية حصل 
واقعة الدعوى بما مؤداه أنه أثناء وقوف المجنى 
عليه بالدرجة الثانية « بالأتوبيس » شعن بيد 
المتهم الأول الذى كان يقف الى يساره تخرج من 
ملابسه وبها حافظة نقوده وقرن هاريا من السلم 
الخلفى للسيارة فيادر المجنى عليه الى متابعته 
وكان أن عمد المتهم الثانى ( الطاعن ) الذى كان 
نقف ذلفه الى أن يعوقه ولكنه تمكن من الهبوط 


واللحاقف بالمتهم الأول وأمسك دالحافظة فى 
جينة وحينئد ضربه الأول باحذاء فى صبسدرم 
وبالرأس فى وجهه كما ضر به المتهم الثانى 
( الطاعن ) باليد فى أتفه يريدان الغرار بالحافظة 
لولا أن أدركهما الشرطى السرى وأمسك بهما , 
وبعد أن أورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على 
هذا النحو أدلة من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه 
عليها » خلص الى ادانة الطاعن وزميله بوصفهما 
فاعليل أصليين فى جناية الشروع فى السرقة 
باكراه » 

لما كان ذلك , وكان ما يثيره الطاعن فى شأن 
ما .عول عليه الحكم من أقوال المجنى عليه رغم 
معارضة أقوانه بالتحقيقات عنها بجلسة 
المحاكمة » فمردود بأن من حق محكمة ا موضوع 
أن تستخنصى من أقوال الشدهود وسائر العناصر 
المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة 
الصحيحة لواقعة الدعوى حسيسا يؤدى اليه 
اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صنور.أخرى 
ما دام استخلاصها سائفا مستندا الى أدلة 
مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى 
الآأوراق ٠‏ ومن المقرر أن المحكمة لا تلتزم بأن 
تورد فى حكمها من أقوال الشهود الا ما تقيم 
عليه قضاءها وفى عدم تعرضها للأقوال الآخرى 
م إيقيك: اطراحها اطمئنانا منها لأدلة الثتبوت 
التى بيْنها الحكم ٠‏ لما كان ما تنقدم ء وكان . 
الحكم قد أقام الدليل على اقتراف الطاعن لما 
نسي اليه مستندا فى ذلك الى أدلة ساقهة 


٠‏ تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها الحكم ؛ فان 


ما يثيره الطاعن من قيام ثناقضص فى أقوال 
المجنى عليه: تنحل الى جدل موضوعى فى سلطة 
المحكمة قي وزث عتاصر الدعوى مما". تستقل 
بتقديره دون رقابة لمحكمة النقض * 

لا كان ذلك , وكان خطأ الخكم فى تحصيل 
الحالة التى كان عليها الشرطي عتدما ألقى 
الطاعن بنفسه فى الثيل' ل يفرض صحتة - 


لا ينال من سلامته اذ لم يكن له أثر فى عقيدة 


المحكمة أو النتيجة التى انتهى إليها * ومن ثم 
فان دعوى الخطأ.فى الاستاد لا يكون لها من 
وحه 5 5 


للا كان ذلك ٠‏ وكان لا يلزم فى الاعتداء الذى 


تتوافر به جريمة الشروع فى السرقة بالاكراه 


تفساء مضكمة السفض الجنائعية نان 


التى دين بها الطاعن أن يكون الاعتداء سسابقا أو 
مقارنا لفعل الاختلاس , مدل يكفى أن يكون 
كذلك ولو أعقب فعل الاختلاس » متى كان قاد 
تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشىء 
المختلس ٠‏ وكان لا يشسترط لاعتبار المتهمين 
فاعلين أصليين فى جناية السرقة بالاكراه أن 
يفع منكل منهم قعل الاكراه وفع ل الاختلاس - بل 
بكفى فى عدهم كذلك أن يرتكب كل منهم أى 
النعلين متى كان ذلك فى سمبيل تنفية السرقة 
المتفق عليها بينهم جميعا » وكان الثايت من 
مدوئات الحكم أن الطاعن اعترض المجنى .عليه 
عند ملاحقته للمتهم الأول الذى سرق حافظته 
م تبعه وضربه باليد فى آلفه بقصد تمكين 
زميله السارق منالفرار بالمسروقات ء فان ما أثيته 
الحكم بجعله فاعلا أصليا فى جناية الشروع 
فى السرقة باكرناه ٠‏ لما كان ما تقدم ء فان الطعن 
يكرن على غير أساس متعينا رفضه * 


الطعن ١9915‏ سسنة 4٠‏ ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


١ 
بابر الأوا‎ 4 

قل خطا : عقوبة 5 تطميقها »- اسلسلتشئاف > نظره * 
مرئبطة , عقوبتها ٠‏ عقوبات م 9" و ١/88‏ 

المبدا القالونى : 

كا كان الحكم المطعون فيه قد نزل بالعقوبة 
عن الحد الأدنى المقرو قانوئا فيكون بذلك قد 
أخطا فى تطبيق القانون ٠‏ ولا كانت النيسابة 
العامة لو تنستائف حكم محكمة أول درجة الذى 
قفى بحيس ا مطعون ضداهء ثلاثة #شهر >2 فانه 
كان يتعين على ١‏ لحكمة الاستئئافبة ‏ وهى مقيدة 
بقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعله ‏ أن تقفى 
الاماحكمة : 

ء** وحيث ان الدعوى الجناتية أقيمنت على 
المطعون ضده بتهمتئى القتل الخطأ وقيادة سميارة 
بحالة ينجم عنها الخطر ٠‏ ومحكمة أول درحة 
قضت غيابيا بحبسه ثلاثة أشهر: عن التهمتيل 
بالتطبيق للمادة ؟؟ عقوبات , فعصارض وقضى 


فى المعارضة بالتأنيد » قفاستانف وحله , 
ومحكمة ثانى درجة قضت غيابيا بالتأبيد 0 
قعارض وقضي الحكم المطعون فيه في المعارضة 
الاستئنافية بتعديل العقوبة الى الحبس مدة 
شهر واحد * 


لا كان ذلك 2 وكانت عقوبة جريمة القئل 
الخطأ وهى الجريمة الأشد النتى دن بها الكطعون 
ضدده كنصصن المادة ١/558‏ من قانون العقوبات , 
هى الحبس مدة لا تقل عن سستة أشهر والغرامة 
التى لا تنجاوز ماثتى جنيه أو احدى هائين 
العقوبتين ٠‏ ولما كان الحكم المطعون فيه قسد 
نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر قانونا على 
النحو المار بيانه , فيكون بذلك قد أخطأ فى 
تطبيق القانون ٠‏ 

لما كان ذلك ٠‏ وكانت النيابة العامة لم 
نستائف حكي محكمة أول درجة الذى قضى 
بحبس المطعون ضله ثلاثئة أشهر » فانه كان 
بتعيل على المحكمة الاستثنافية وهنى مقيدة بقاعدة 
أن الطاعن لا يضار بطعنة ‏ أن تقضى بتأييد 
الحكم الغيابى الاستقنافى ٠‏ مما كان ما تقدم ٠‏ فائه 
بتءين تقض الحكم المطعون فيه نقضا 
جزئيا وتصحيحه باقضاء بتأبيد الحكم الغيابى 
الاستئنافى المعارض فيه ٠‏ 


الطين اوها مسلة ٠؛‏ ق لالهيتة السابقة ٠‏ 


يف 


ينابر الاوا 


( 1 ) شيك بدون رصيد : حكم هدلى <ائز لقوة النسى' 
المقفى /, التمسسك به أهام المحكمة الجناثية ٠‏ اجسراءات 
مم '""؟ و /اسه؛ ١‏ 


ب سوء ليه : أعطاء شيك بدون رصيد 8 


(<) دعوى هدنية : نظرها ٠‏ دفع بسمقوط <ق المدعى 


< المدئى فى اللجوء الى الاريق الجنائى ٠‏ 


ر د ) دعوى عدلية : الختصاص الحاكم الحنائلية 
ينظرها. * ش 
ره) دقع : باعتياد المدعى المدنى ثاركا لدعواه ٠‏ 


البادىء القانونية : 


-١‏ جريمة اعطاء شيك بدون رصيد تتحقق 


كنا العددان السابم والثامن السنة الثالثة والخمسون 


علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب , 
ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دفعت لاصدار 
الشريك ما دام السارع لم سستازم نية خاصة لقيام 
هذه الجريمة ٠‏ كما أله لا محل لمأ يحت به 
الطاعن من صعدور حكم مدنى حائر لقوة الشىء 
اأقضى دأن اليك حرر ضمانا لعملية تحارية 
أنه لا يكون الاحكام الصنادرة من المحاكم المدنية 
قوة الشىء المحكوم به أمام المجاكم الجنائيسة 
فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها ٠‏ 
؟" ل يتوفر سوء اللية فى <ريمة اعطاء شبك 
بدون رصيد بمجرد علم مصار الشبيك بسدم 
وجود مثابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ 
الاستحقاق ٠‏ 
*" - متى كان امدعى باللحقوق اللمدلية أسس 
دعواء آمام المحكمة المدنية على المطاكبة بقيمة 
الدين الثبت فى أحد الشميكين موضوع الدعوى , 
كما أسس دعواه المدنية أهام الحكمة الوباهيسسة 
على المطالبة بتعويض الضرر الفعلى النائج من عدم 
قايلية الثسيك للصرف ٠١‏ وقد التهى الحصسكم 
المطعون فيه الى القضاء له بهذا التعويشن باعتياره 
ناشمًا عن الجريمة التى دان الطاعن بها »2 فان 
ها يثيره الطاعن هن دفع بسقوط حق المجنى عليه 
بالمطالبة بالتعويفى المدنى آمام اكقضماء الجنسائى 
ألسبق التحائه للقضاء المدثى ,يكون غير سديد 
لاختلات دو ضموع ادعو بين 0 


4 - أنه وان كان الأصل فى دعاوى الحفوق 
المدنية أن ترفع الى المحاكم المدنية الا أن القانون 
أباح استثناء رفعوا الى الحكمة التمنائية مت ى كانت 
تابعة للدعوى الجنائية وكان العق المدعى به ناشئًا 


عن ضرر للمدعى من الجريمة الكرفوعة بها الدعوى . 


الجنائية ٠‏ بمعنى أن يكون طلب التعويض ناشمًا 
مباشرة من الفعل الخاطوء المكؤن الجريمسة 
موضوع الدعوى الجئائية , فاذا لم كن الضرر 
الذى لتحق به ناشئا عن هذه الجريمة سقطت 
هذه الاباحة وكانت المحاكم التجنائية غير مختصة 
بنظر الدعوى المدئية: ٠‏ 


ه ‏ متي كان المنهم ( الطاعن ) ثم يطلب اعتبار , 


ا مدعى بالحقفوق الأدلبيسة ثاوكاآ تنفكعواه 2 ؤانه 
لا بجوز له أن يثير شيئا هن ذلك لآول مرة أمام 
مدكمة النقض + لأن الدقع باعتبار المدعى المدنى 
شا رما لدعواه هو دن الدفوع التى نستلزم تحقيقا 
موضوعيا * 
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الجكمة :+ 


٠‏ وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى بما يخلص فى أن الطاعن أصدر شيكين 
مسحويين على بنك مصر لصصالعح المدعى بالحق 
المدنى أولهيا بتاريخ ١931/5/9‏ بمبلغ 5٠١‏ 
جنيها والثانى بتاريخ ١911/١/55‏ بميلز ..ه 
حنيه وأن المدعى بالحق المدنى قدم الشضيكين الى 
البنك فأفاد فى ١93١/4/5‏ باعادة تقديمهما 
مرة أخرى . وأشار الى مستندات الطاعن ومن 
دمنها حكم: استتئافى صادر فئ القضمية 95115 سنة 
6٠‏ فق بأن الشسيك الذى قيمته ج ( صحته 
ع2 ج ) قد حرر ضمانا لعملية تجارية ثم عرض 
الحكم لدفاع الطاعن فى هذا الشسأن الذى بثيره 
بوجه النعى ورد علية بقوله : « وحيث انه يبن 
من سرد الوقائع المتقدمة أله وإن كان الشيك 
المؤرخ ١551/4/57‏ ( صحته 1931/5/9 ) 
قد حكم بأنه حرر ضمانا لعملية تجارية الا أن 
هذا لا يؤثر على المسئولية الجنائية اذ أن هذه 
المسثئولية لا تتاثر بالباعث أو السبب الذى من 
أجله أعطى الشسيك فالقصد الجنائى يتحقق بمجرد 
علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ 
السحب , كما أن ما قضى به الحكم الاستثنافى 
سسالف الذكر من اعتبار القسسيك المؤرخ 
48/51 ( صحته 1931/7/5 ) قد حرر 
ضمانأ لعملية تجارية لا يتمشى مع الضيك الآخر 
المؤرخ 19531١/5/9‏ ( صحته ١533/1/16‏ )2 
وما أورده الحكم من ذلك صحيح فى القائون 
ونتوافر به عناصر الجرنمة التنى دين الطاعن 


بها .ذلك أنه من المقرر أن جريمة اعطاء شيك 


بدون رصيد تتحقق بمجرد اعطاء السساحب 
الشميك الى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل 
وفاء قابل للسحب - إذ يتم بذلك طرح الشيك 
فى التداول فتنعطف علية الحماية القانونية التى 
أسبغها الشسازع بالعقاب عل هذه الجريمة 
باعتباره أدأة وفاء ثجرى مجرى النقود فى 
اللعاملات. ولا عغبرة فى ذلك بالأسباب التى دفعت 
لاصدار الشسيك لأنها من قبيل البواعغك التى 
لا تأثير لها فى قيام اللسئولية الجنائية مآ دام 
الشبارع لم يستلزم نية خاصسة لقيام هذه 
الجريمة كما أنه لا محل لما يحتج به الطاعن 
من صدور حكم مدنى حائز لقوة القثىء المقفى 
بأن الشيبنيك المؤرخ 1931/5/8 حرر ضسمانا 


قشساء محكية التتقن الجنائية يام 


لعملية تجارية لما هو مقرر وفقا للمادة لاهة 
من قانون الاجراءات الجنائية من أنه لا يكون 
للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشىء 
المحكوم به أمام المدكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع 
الجريمة ونسبتها الى فاعلها , ذلك أن الأصل 
أن المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة "5١‏ 
من قائون الاجراءات الجنائية بالفصل فى جميع 
السائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى 
الجنائية آمامها ما لم ينصي القانون على خلاف 
ذلك وهى فى محاكمة المتهمين عن الجراثم التى 
بعرض عليها الفصل فيها لا يمكن أن تتقيد بآى 
حكم صادر من أيه جهة أخرى مهما كانت وذلك 
نينس فقط على أساس أن متل هذا الحكم 
لا تكون له قوة الشىء المحكوم فيه بالنسبة 
للدعوى الجنائية لانعدام الوحدة فى الخصوم 
أو السبيب أو الموضوع بل لأن- وظيفة المحاكم 
الجتائية والسلطة الواسعة التى خولها القانرن 
إياهنا للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها اكتشاف 
الواقعة على حقيقتها كى لا يعاقب برىء أو يفلت 
مجرم ذلك يفتضى آلا تكون مقيدة فى آداء وظيفتها 
بأى قيد لم يرد به نص فى القانون ولا يجدى 
الطاعن منازعته فى شأن الوفاء بقيمة الشسيك 
القانى المؤرخ. ١51١/1/١6‏ الى محاسب المجنى 
عليه فى ١11١///53‏ ما دام الثابت أن الوفاء 
على فرض صحته ‏ جاء لاحقا على تقديمه الى 
البنسك المسحوب عليه لصرف قيمقه فى 
1111 ولم يكن له رصيد قائثم ولم يسترده 
الطاعن من المجتى عليه ٠‏ لما كان ما تقدم , 
فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير 
مه يك“ ' 

ولا كان ذلك ء وكانت الأسباب التى ساقها 
الطاعن للتدليل على آنه كان حسن النية عنسد 
اصدار الشسيكين سبب المعاملات التى كانت قائمة 
بينه وبين المجنى عليه مما اقتضتة الى إصدإازهما 
ضمانا لوفائه بالتزامه » فالها بدورها لا تنثى 
عنه تواقر القصد اأجنائى ولا تؤثر فى مسكوليته 
الحنائية ؛ ذلك أن سوء النية فى جريمة اعطاء 
.شيك بدن رصيد يتوقر بمجرد علم مصدر 
الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب 
فى تاريخ الاستحقاق ٠.‏ وترتييا على ما تقدم 
فلا عبرة بما تذرع به الطاعن ما دام أنه يسلم 
فى تقرير طعنه أنه أسقط قيمة الشيكين من 
حسابه فى الينك *. 


لا كان ذلك , وكان سين من الاطلاع على 
الحكم المطعون فيد ان المدعى بالحقوق المدنية 
أسس دعواه أمام المحكمة المدنية على المطالبة 
بقيمة الدين المثبت فى أحد الشيكين موضو 
الدعوى كما آسس دعواه المدنية أمام المحكمة 
الجنائية على المطالية بتعويض الغيرر الفعلى 
الناتج من عدم قابلية الشيك للصرف 2 وقد 
انتهى الحكم المطعون فيه الى القضاء له بهذا 
التعويض باعتباره ناشئًا عن الجريمة التى دان 
الطاعن بها ٠‏ فان ما بثيره الطاعن من دفمع 
بسقوط حق المجنى عليه بالمطالبة بالتعويض 
المدنى آمام القضناء الجنائى لسيق التحائثه 
نلقضاء المدنى يكون غير سديد لاختلاف مرضوع 
الدعويين ولآنه وان كان الأصسل فى دعاوىي 
الحقوق المدنية أن ترفع الى المحاكم المدنيسسة 
الا أن القانون أباح اسستثناء رفعها الى المحكمة 
الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية 
وكان الحق المدعى به ناشتا عن ضرر للمدعى 
من الجريسة المرفوعة بها الدعوى الجنائية , 
بمعنى أن يكون طلب التعويض ناشئا مباشرة 
من الفعل الخاطىء المكون للجريمة موضوع 
الدعوى الجنائية فاذا لم يكن الضرر الذى تحق 
به ناشئا عن هذه الجريمة سقطت هذه الاباحة 
وكانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر 
الدعوى المدنية ٠‏ 


لملا كان ذلك ء. وكان الثايت من مدونات 
الحكم الملطعون فيه أن اللدعى بالحقوق المدنية 
لم يطلب القضاء له دقيمة الشميك وانما القضاء 
له بتع يض ما أصنابهة من ضرر ناشثىء عي عدم 
صرف قيمة الشيك ومتصل به اتصلالا سسببيا 
ساشرا , ومن شم فلا تثريب على الحكم المطعون 
فيه فيما قضىبه من الزام الطاعن بالتعويض ٠‏ 


لما كان ذلك , وكأن الثايت من محساضر 
جلسات الحاكمة الاستئنافية أنه تحدد لنظر 
الدعوى جلسة 1938/5/10 وفيها لم بحضر 
المدعى نالحق المدني كما لم بحضر الطاعن فقضت 
الحكمة غيابيا بالعقوبة والتعويض المدنى 
المؤقت ٠‏ وما عارض الطاعن فى الحكم سحاد 
لنظر المعارضة حلسة ؟9134/5/9١‏ ثم تأجل 
نظ رهلا لجلسات متوالية وفيها جميعا لم يحضر 
المدعى بالحق المدني كما لم يحصر الطاءن فقضت 


28 العددان السابع والعامن ‏ الستة الثالئة و(لخمسون 


فيه بتأبيد الحكم الغيابى الاستكناقى بجلسة 
ا - 


ولما كان ذلك . وكان الثاست من محاضر 
اجللسات أن المتهم ( الطاعن ) لم يطلب اعتبار 
المدعبى بالحقوق المدنية تاركا لدعواه ٠‏ قانه 
. لا بحوز له أن يثير شيئا من ذلك لأول مرة أمام 
محكمة النقض لأن الدقع باعتبار المدعى المدنى 
تارك لدعواه هو من الدفوع التى تستلزم تحقيقا 
موضويا وبالتالى فان هذا إلوجه عن الطعن 
يكون غير سديد ٠‏ لما كان ما تقدم » فان اطعن 
برمته يكون على غير اسساس متعينا رفضه 
موضوعا مع الزام الطاعن المصروفات المدنية ٠‏ 


الطمن ١808‏ سنة ٠؟‏ ق بإلهيئة السابقة ٠‏ 
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ذا يناير الاوا 


كمة قانى درحة : اجراءائها : دذع ٠‏ اخلال إيحقه ٠‏ 
انبات ٠‏ شهادة * حكم 2« تسبيب » عيب ٠‏ أجراءات م 2١7‏ 


المبدا القاذولى : 


متى كان الدفاع عن الطاعن تمسك بمناقشة 
ا مجنى عليه وتقديم الاإيصال الدال على تسلمه 
الأثسياء الكفال بتبديدها > وكان اتدقاع السسوق 
دن الطاعن على هذا النحو جوهريا كتعلقه بتحفيق 
الدليل المقدم فى الدعوق 2 يحيث اذا 
لنغير به وجه الرأى فيها لانهباى الركن المادى 
للجريمة » وكان الحكم المطعون فيه لم يجب 
الطاعن الى طلب مناقشة المجنى عليه وتقدم 
الاصال للطعن فيه بالتزوبر والتفت كلية عن 
التعرض لهذا الدفاع ,2 مكتفيا بتأبيد الحكم 
الغمابى الصادر من محكمة أول درجة لأسبابه » 


الذى خلا كلية دن التعرض أو الرد على هذا 


الدفاع ٠‏ قاله يكون مخلا بحق الدفاع ٠‏ 

المحكمة : 

٠‏ ' وحيث ان الحكم الابتدائى الغيابى المؤيد 
لأسسبا به بالحكم المطعؤن فيه بين واقعة الدعوى 
فى قوله أن « المجنى عليه محمد زتاده عبد الععاطى 
أبلغ . وقرر بمحضر الضبط المرفق أنه بتاريخ 


كميات هن الورقف الموضحة الوصيف و القيمسة 


--ثبندلل___ا_ باس سي يمي سس سسسب 
سم اهكة وتعيفة 


بالمجصير غير أنه اختلس هذه الكميات من الورق 
لنفسهة اضرارا به وقدم تأبيدا لقوله انصالا شد 
استلام المتهم كميات الورق الموضحة به أصنعها 
دفاتر » ٠‏ 

لما كان ذلك ,. وكان بيبل من جلسسات 
المحا كمة أن الدفاع عن الطاعن تمسيك بمناقضة 
المجنى عليه وتقديم الانصنال للطعن فيه بالتزوير 
ولم يتسيق لمحكمة أول درجة أن سمعت أقوال 
المجنى عليه 2 وكان الدفاع المسوق هن الطاعن 
على هذا النع«و سافى صورة الدعوى المطروحة 
خوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى 
الدعوى ٠‏ بحبيث اذا صح لتغير به وجه الرأى 
فى الدعوى لانهيار الركن المادى للجريمة . 

لما كان ذلك ٠»‏ وكان الحكم المطعون فيه لم 
يجب الطاعن الى طُلمم مناقشة المجنى عليه 
وتقديم الايصال للطعن فيه بالتزوير والتفت 
كلية عن التعرض لهذا الدفاع مكتفيا بتأبيد الحكم 
الغيابى الصادر من محكمة أول درجة لأسبابه 
الذى خلا كلية من التعرض أو الرد على هذا 
الدفاع ء قانه يكون مخلا بحق الدفاع ذلك يآنه 
وان كان الأصل أن المحكمة الاستكنافية لا تجرى 
تحقيقا ونحكم على مقتضى الأوراق الا أن حقها 
فئ ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق 
الدفاع ».يل ان القانون يوجب عليها طبقا لنص 
المادة 5١5‏ من قاتون الاحراءات الجنائية أن 
'نسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه 
لذلك الشهود الذتن كان يجب سمماعهم أمام 
محكمة أول درجة وتستوفى كل نقص فى 
اجراءات التحقيق* ثم تورد فى حكمها ما يدل 
على ' أنها واجهت عناصر الدعوى وأللت بها على 
وجه بفصح عن أنها فطنت اليها ووازنت بينهنا* 
لما كان ما 'تقدم > قانة يتعين نقض الحكم 
والاحالة بغير خاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن 
الأخرى :*٠‏ 


الطعن ١438‏ سنة 4٠‏ ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


ب" 
5 ينابر الاوا 


مال 4 نقض 5 طعن » مصلحة ٠.‏ عقوبة العدريمة الاأشك , 
عقو بات م #" ام 


'(بع دليل : قتل » احراق سلاج نارى ٠‏ اثباتك * 


قضاء محكية انقض الجنائية أن 


رح عقوبة مبررة ؛ ارتباطا 2 عتوبات م 85 + قتال 
عمد ٠‏ احرارٌ سبلاحم + نقض + طون . مصلعة ٠‏ 

ر د ) دفاع : الخلال بحقه ٠‏ حكم . تسيب 2 عيب ٠‏ 
اثبات « 

زه مدحكمة ووضوع : سلطتةها فى تقدير دتميل ٠‏ 
نقض 2 طعن ,2 سبب موضوعى ٠‏ 


-١‏ همتى كان 7 قد طيق فى <ق الطاعن 
المادة ؟" عقوبات ١‏ وأوقع عليه عقوبة الجريمة 
الآشمك 2 وهى الملقررة لحريمة القئل العود مع 
سيق الاصرار والترصب »2 فاله لا دوصلحة لهذا 
الطاعن فيما بثيره من. بطلان انصال المحكمة 
بدعوى حريمة احراز السلاح ارفعها بغير الطريق 
الثانونى * 

؟ ‏ اذا كان الطاعن لم ينازع فى صحة 
ما أثبته الحكم دن آنه كان محرزا سلاحا ناريا » 
فلا على امحكمة ان هى انخذك من هذه الواقعة 
دليلا من آدكة ثيوت واقعة القتل فى حفه , 
ما دام أن لهذا الدئيل أصله الثابت فى الأوراق ٠‏ 

؟ الما كان التحكم المطعون فيه بعد أن أثبت 
فى حق الطاءن اقتراقه جريمتى القتل العصد 
مع سبق الاصرار والترصد وا<راز سلاح ارق 
غير مششس<*ن وذخيرته ووجوب تطبيق حكم 
الادة ؟١؟‏ من قانون العقورات لارثياط الجر بمئين 
ارثياطا لا تقيل التجزرئة » قد جرى منطوقه خط 
بتغريم الطباعن هبلغ خمسة جنيهات عن احراز 
السلاح , فاله بتعين نقضه نقضا حزثيا فيمسا 
قفى به من عقوبة الغرامة 2 وتصحيحه بالغائها 
اكنفاء بعقوبة الآشغال الشاقة الؤبدة التى قفى 
بها والمقررة للجريمة الأشد وهى جريمة القتل 
العمد مع سيق الاصران والترصد * 
4ل اذا كان يبين أن الطساءن ثم يطلب الى 
املحكمة ا<راء تتدنيق معين فى صسدد سبب 
اصابته » فليس له هن بعد أن ينعى عليها قعودها 
عن اجراء 'تحقيق لم يطلب مها ٠‏ 

- ان ما يثيره الطاعن“فى تسسأن اصابته 
وكفية حصولهها واتخاذ الحكمة منها دلبلا على 
اقئرافه واقعة القتل > لا بعدو أن يكون حدلا 
«وفصوعيا قى مسائل واقعبة تملك محكمة 


الوضوع التقدير فيها بغير معقب هن محكمة 
النقض ٠‏ 


الملحكمة : 
'* وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين 


واقعة الدعوى وساق مؤدى الآدلة التى أقام 
عليها قضمراءم بالادانة عرض لنئية القتل فاثر 
ثوافرها فى حق الطاعنين بقوله : « ان نبسة 
القتل لدى المتهمين متوافرة من اقدامهم على طعن 
المجنى عليها بالسكاكين وهى أسلحة قاتلة 
بطبيعتها واصابة المجنى عليها بهذه السكاكين 
فى عدة مواضع من جسمهأ وتعددها أكثر “من 
طاعنة فى الصدر والبطن والكبد والطحال كما 
حو موصوف بتقرير الصفة التشريحية للمجنى 
عليها السالف الذكر مما يقطع بأنهم تعمدوا 
ازعاق روحها وكان من شأن تك الطعنات تحقيق 
النتيجة المبتغاة » ' فان هذا حسبة للتدليل 


عن تلك النية كما هى معرفة به القانون ٠‏ 


لما كان ذلك , وكان الحكم قد طبق ‏ فى 
حق الطاعن الثالثك ‏ المادة "؟ من قانون 
العقوبات وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشند وهى 
المقررة لجرنمة القتل العمل مع سيق الاصرار 
والترصد ٠‏ فانه لا مصلحة فيما يثيره منْ بطلان 
اتصال المحكمة بدعوى جريمة احراز سبلاح 
لرفعها اليها بغير الطريق القانونى ٠‏ 

وما دام ههمذا الطاعن ثم بازع فى صحة 
ما أثبته الحكم من أنه كان محرزا سلاحا 
ناريا » فلا على المحكية ان هى |تخذت من هذه 
الواقعة دليلا من أدلة ثبوت واقعة القتل فى 
حفه ما دام أن لهذا الدليل أصلهة الفايت فى 
الأوراق ٠‏ لما كان ذلك . وكان يبين من الاطلاع 
على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن التاليث لم 
طلب :ال الككية ميقا عدينا فى عفد سرب 
اصابته . قليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها 
عن اجراء تحقيق لم يطلبه منها ٠‏ وما يثيره فى 
شأن تلك الاصابة وكيفبة حصوله واتنخاذ المحكمة 
منها دليلا على اقترافه واقعة القتل 2٠‏ لا يعدو 
أن يكون جدلا موضوعيئا فى مسائل واقعية تملك 
محكمة الموضوع التقدير فيها بغير معقب عليها 
من محكمة النقض * 
. وحيث ان الحكم المطعون فيه بعد أن أثثبت فى 


لف العددان السابع والثامن 


الستة الثالثئة والخمسوت 


حق الطاعن الثالث اقترافة جريمتى القتل العمد 
مع سبق الاصرار والترصد واحرار سلاح ثارى 
غير مششخن وذخيرته 2 ووجوب تطبيق حكم 
المادة ؟؟ من قانون العقوبات لارتباط الج ريمتين 
ببعضهما ارتباطا لا يقيل التجزئة قد جرى 
منطوقه خطأ بتغريم ذلك الطاعن ميلغ خمسة 
جتيهيهمسات عن جريمة احراد عن 
انزالا لحكم القانون على وجهه الصحيح - 
الحكم تقضا حزئيا فيما قضى به من 0 


الغرامة وتصحيحة دالغائها اكتفاء ء بعقوبة الأشغال " 


الشساقة المؤبدة التى قضى بها والمقررة للجريمة 
الأشد وهى جريمة القتل العمد مم سيق الاصرار 
والترصد ٠‏ 


اللعن 8؟5١‏ سنة 5٠2‏ ق لالهيثة السابقة ٠‏ 


.م 
؟؟ يناير ا/اوا 
1 حكم : اشتراك فى اصداره دون تلاوثه ٠‏ مرافمات 
م 1 


(ب) تفتيش : 


أن . ”تلفيده ٠‏ دقع مبطلاله , حكم ء 
لسعبيب » عيب * ١‏ 


البادىء القاثونية : 


١‏ - متى كان أحد قضاة الهيئة التى سمعت 
المرافعة والذى اثبت فى ورقة السكم عسدم 

اشتراكه فى نلاونه قد وقع على قائمة الحكم بما 
ثبت إشتراكه فى أصصداره > فان الحكم يكون 
سليما وبمئاى عن دعوى البطلان ٠‏ 


؟ - حصسول التفتيش بغير حضصور المتهم 
لا يترتب عليه البطلان , فلا يعيب الحكم التفاته 

عن الرد على الدقع الذى إبداه الطاعن ببطلان 
التفتيش لاجرائه فى غيبته طائا 5 دقع قانونى 
ظاهر البطلان * 


ا محكمة : 

٠٠‏ وحيث .انه لما كان يبين من الاطلاع على 
المفردات التى أمرث المحكمة بضمها تحقيقا [لوجه 
الأول من الطعن أن السيد المستشار ٠٠‏ أحد 
قضاة الهيئة التى سمعت المراقعة ‏ والذى آاثبت 
فى ورقة الحكم عدم اشتراكه فى تلاوته ‏ 


1 1 2 عمو 
وقع عل قائمية الحكم بما يثبت اشستراكة 
فى اصداره طبقا 1ه المادة ٠/ا١‏ من قائون 
المراكمتصات المدنية والتجارية » فان الحكم يكون 
سليما وبمنأى عن دعوى البطلان ٠‏ 


لما كان ذلك 2 وكان حصول التفتيش بغير 
حضور المتهم لا يترتب عليه البطلان قانونا , 


. كما أن حضور المتهم التفتيش الذى يجرى فى 


مسكنة لم يجعله القانون شرطا جوهريا لصحته, 
فانه لا نعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع 
الذى أبداه الطاعن ببطلان التفتيش لاجرائه فى 
غيبته طالما أنه دقع قانونى ظاهر البطلان ٠‏ لما 
كان ما تقدم » فان الطعن يكون على غير أسراس 
متعينا رفضه موضوعا ٠‏ 

الطعن 111959 سسلنئة 52٠‏ ق رئاسة وعضوية السسادة 
المستشارين نصر الدين عمزام وسمعد الدين عطية ومحمود 
عطيفة والدكتور محمد محمد حسئين وطه دتاته ٠‏ 


لفن 


+» بثاير ١/اوا‏ 
( أ ) لق : طعن , مصلحة ٠‏ محاكمة , اجراءاتها - 
حكم , بطلان ٠‏ 
(ب) حكم : وصفة + ثدليل , عيب * معارضة ٠‏ نظرها 
(ج) ارنباطك : عقوبة 2 تطبيقها ٠‏ عقوبات م 6” ٠‏ 


نقض + علعن 2 خخطا فى تطبيق قانون ٠‏ تموين ٠‏ قرار 
وزير تموين +5 لسئلة /ا86١‏ و 8+0 لسئة 1١559‏ 


المبادىء القا قُ نية : 


١‏ - اذ كانت مصلحة الجتمع تقتفى أن نكون 
الاجراءات فئى كل همراحل الدعوى صحيحة , 
وأن تبئى الأحكام فيها على تطبيق قانونى صحيح 
خال مما يشسوبه من أسباب الخطا واليطلان , 
ومن ثم فان مصلحة النيابة فى الطعن تكون قاثمة 
لهذا السبب » ولو أن كت بمعاقية 
اللنون ضلرو +٠‏ 


؟" ‏ متى كان الحكم المطعون فيه قد أورد ف 
ديباجنه « أن المعارضة قد آقيمت فى الميعاد عن 
حكم قابل لها مستوفية كل شروطها القانونية » 
ومن ثم يتعين قبوئها شكلا » فان ما التهى اليه 
الخكم فى منطوقه ن دن قبول الاستئئاف ثكلل 
لا يعدو أن يكون مجرد خطا فى الكتابة وذلة ' 


فصلساء عحكمة التقضص الحنائية ١‏ 


قل ولم يكن نضشيحة خطأ من المحكمة في ذهمها 
واقع الدعوى + اذ لا بخفى هذا الخطا على من 
براجع الحكم كله ٠‏ 

* - ان القضاء ببراءة المطعون فده من احدى 
النهمتين يقتض عدم اعمال حكم اكادة ؟© دن 
قانون العقوبات » ويستتبع حتما توقيع عقوبة 
النهمة الثانية وحدها ٠‏ وإذ كانت هلن العقوبة 
فى الغرامة التى لا تقل عن ماثة جنيه ولا تزيد 
على مائة وخمسين حنيها ء فان الحكم المطعون 
فيه اذ قفى فى النهمة الثانية بتأبيد الحكم 
امستانف الذى قفى بالحيس واتكغرادة » يكون 
قد أخطا فى تطبيق القانون , هما يستوجب 
نقضه نقضما حزئيا وتصيحيحه بتغريم المطعون 
مده قانة جنيهة عن النهمة الثانية . 


المحكمة : 

٠٠‏ وبمحيث انه من المقرر أن النيابة العامة .ب 
موجبات القانون من جهة الدعوى 'العمومية ‏ هى 
خصم عام تختص بم ركز قانونى خاص يجيز لها 
أن تطعن فى الحكم ‏ وان لم يكن لها كسلطة 
اتهام مصلحة خاصة فى الطعن ل بل كانت 
المصلحة هى للمحكوم عليه من المتهمين , ولما 
كانت مصملحة المجتمع تقتضى أن 'نكون الاجراءات 
فى كل مراحل الدعوى صحيحة أن تبنى الأحكام 
فيها على تطبيق قانونى صحيح. خال مما يشوبه 
من أسباب الخطأ والبطلان » فان مصلحة النيابة 
العامة فى هذا الطعن تكون قائمة ولو أن الحكم 
قد قضى بمعاقبة المطعون ضده ٠‏ 

للا كان ذلك ٠‏ وكان البين من الاطللاع على 
الأوراق أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون 
ضده وآخر تهمة انتاج خبز أفرنكى صغير يقل 
عن الوزن المقرر كما أسندت الى المطعون ضده 
تهمة عدم امساك سجل حركة الدقيق أيضاء 
وقضت محكمة أول درجة بحبس كل منهمسا 
ستة أشهر وغرامة: ٠٠١‏ جنيه مع تطبيق المادة 
؟* من قانون العقوبات بالنسبة للمطعون ضدهء 
فطعنا عليه بالاستثناف وقضت محكمة ثانى 
درجة غيابيا يقبول الاستئناق شكلا ورفضه 
موضوعا ولأيد الحكم المسثانف , ولما عارضا 
قضت المحكمة بقبول الاستئئاف شكلا وفى 


الموضوع بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عن 
التهمة الأولى وبراءة المتهمين منها وتأبيده بالنسية 
للتهمة الثانية المنسوبة للمتهم الأول - المطعون 
ضده ل وحدى * 

ويبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أورد 
فى ديباجته أن المعارضة قد أقيمت فى المبعاد عن 
حكم قابل لها مستوفية كافة شروطها القانونية. 
ومن ثم بتعين الحكم بقبولها شكلا ٠‏ لما كان 
ذلك ٠‏ وكان هذا التناقض بين ما أورده الحكم 
فى ديباجتة وما انتهى اليه منطوقه ‏ من قبول 
الاستتئناف شسكلا ‏ لا يعدو أن يكون مجرد 
خطأ فى الكتابة وزلة قلم ولم يكن نتيجة خطأ 
من المحكمة فى فهمها واقع الدعسوىق اذ لا يخفى 
حذا الخطأ على من يراجم الحكم كله . ومن ثم 
ذهو لا ددح فى سلامته ٠‏ 

لا كان ذلك , وكان القضاء سراءة المطعيون 
ضده من التهمة الأولى يقتضى عدم اعمال حكم 
المادة ”50 من قانون العقوبات ويستتيع حتما 
توقيع عقوبة التهمة الثانية وحدها » وكانت هذه 
العقوبة على ما جرى به نص الفقرة الثانية من الماذة 
8 من قرار وزير التموين 6١‏ لسنة لاهو١ا‏ 
المعدل بالقرار 19٠‏ لسئة 1١909‏ هى الغرامة 
التى لا تقل عن ماثّة جنيه ولا تزيد على مائة 
وخمسينل جنيها , فان الحكم المطعون فيه اذ قضى 
فى التهمة الثانية بتأبيد الحكم المستانف الذى 
قضى بالحبس والغرامة ‏ يكون قد أخطأ فى 
تطبيق القانون قم ستوجب نقفضسة نقضما 
جزئيا وتصحيحه وفق القانون بتغريم المطعون 
ضده مائة جنيه عن التهمة الثانية ٠‏ 


الطعن ١85‏ لسنة ٠؟‏ ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


رذ 
4" ينابر ١و١‏ 
استئئاف : نظرة * دعوى مدنية + إحراءات الحاكمة ٠»‏ 
رصيوم اناج ٠‏ اخراءات م لم١؟ ٠.‏ خصوم 0 تكليفهم بالحضور 
امبدآ القائوئى : 


على الثيابة العامة تكليف الخصوم الآخسرين 
عدا المستائف ‏ الطعون ضسده -. بالحضور 
بالحلسة الحددة لنظر الاستئئاف ٠‏ وكا كانك 


بق العددان السابع والثامن ‏ السية الثالئة والخمسون 


مصلحة الجمارك - المدعية بالدق المدلى ب 
خصما فى الدعوى الطروحة ولها م لللخصوم 
الآخربن هن ىق الطعن فى الحكم الصادر فيها , 
فان الحكم اأطعون فيه اذ صدر دون اعسلان 
مصاحة العوارك م« الطاعنة » يكون قك دشى عل 
نطلان فى احراءات ااأيحاكمة: مما يعيبه نوا سمطله 
وبو<ب نقضه والاحالة فيما قفى به فى الدعوى 
المدنسة * 

الحكمة : 

حبك أن الس الطسون قيية يدن فى 
١170000‏ وقررت الطاعنة ب مصماحة 
الجمارك ‏ الطعن فيه بطريق النقض فى 
15م لنكوا وقدمت أسباب طعنها فى السايع 
والعشرين من الشهر ذاته » ويبين من مطالعة 
الأوراق أن الطاعنة لم تعلن بالحضور أمام محكمة, 
كما لم تعلن رسميا بصدور الحكم المطعون فيه 
حتى تاريخ التقرير بالطعن » ومن ثم يكون ميغاد 
الطعن مفتوحا , لما كان ذلك , وكان الطعن قد 
استوفى باقى الشكل المقزر فى القانون > قانه 
بتعين قبوله شكلا ٠٠‏ 

وحيث انه يبي من الاطلاع على المفردات 
المضمومة أن الحكم المطعون فيه قضى بالغاء الحكم 
إلمستائف ضده من التهمة المسئدة اليه ورقض 
الدعوى المدنية مع الزام الطاعئة بمصروفاتها 
دون أن تكون مصلحة الجمارك ‏ الطاعنة ‏ قد 
أعلنت فى الدعوى * 

لما كان ذلك ٠‏ وكانت المادة 5١8‏ من قالون 
الاجراءات. الحنائية قد أوجبث على النيابة العامة 
تكليف الخصوم الآخرين عدا الممسستاتف - 
المطعون ضده - بالحضور بالجلسة المحددة لنظر 
الاستئئاف ,2 وكانت مصلحة الحمارك ب المدعية 
بالحق المدنى ب خصما قبى الدعوى المطروحة ,2 
ولها ما للخصوم الآخرنن من حق الطعن فى الحكم 
الصادر فيها على ما جرى به قضاء محكمة النقض,» 
ذان الحكم المطعون فيه اذ صدر دون اعلان 
مصلحة الجمارك ‏ الطاعنة - يكون قد بنى عل 
بطلان فى اجراءات المحاكمة مما بعبيه دما نيطله 
و«وجب نقضه والاحالة فيما قضى به فى الدعوى 
المدنية مع الزام المطعون ضيده المصاريف المدنية 
ومقابل أتعاب المحاماة ٠‏ 

الطعن ١8‏ سلة 1٠‏ ق بالهيئة السابقة : 


م 


و اير ذبؤوة ١‏ 
تموين ٠‏ كتان ٠‏ جريمة ٠‏ . اركانهة ٠‏ قرارات وزارية. 


قانون ء تفسيره + حكم ٠‏ السسييبه , هعيب ٠‏ لقض , 
أسباب طعن ٠‏ قرار وزبر تموين 506 سلثة 5دوو , 


المبدة القانونى : 


حفر نقل قش الكتتان وبدرته خارج الآجران 


الزراعة مقصور على تأثيم الفعل المادى وهو النقل 
دون التصرف الانونى بالبيع الذى لا يترئب 
عليه فى كل الأحوال تقل المبيع من جهة الى 
أخرى ٠‏ واذ كان الحكم الابتدائى الذى أخذ 
بأسسيابه التحكم المطعون قيه ء قد اكتفى بلق لوصف 
التهمة السندة الى الطعون ضده 2 من أنه نصرف 
فى ميحصول الكتان سعا « بغير ذر خيص هن 
الجهة الملختصة ,» دون آن بين حفيقة الواقعة , 
وغل اقتصرت على التصرف القاثونى بالبيع دون 
النقل اأؤثم قازونا آم اشتملت عليه » فان الحكم 
الطعون قيه 2 يكون مشوبا باإقصور ٠‏ 

الحكمة : 

٠٠‏ وحيث أنه يبين من قرار وزير التموين 
و:لتحارة الداخلية 760 لسنة 1953 أنه حظر 
ذقل قشس الكتان وبذرته خارج الأجران ومراكز 
التجميع بالمحافظات فى ' الفترة التى عليدها الا 
متصر بح من مدس الزراعة ومؤدى ذلك أنه اير 
على تأثيم الفعل المادى وهو النقل دون التصرف 
القانونى بالبيع الذى لا يترتب علية فى كل 
الأحوال نقل المبيع من جهة الى آخرى ' 


للا كان ذلك » وكان البين من مدونات الحكم 
الابتدائى الذى أخذ بأسيابه الحكم المطعون فيف 
أنه اكتفى بنقل وصفا التهمة المسندة الى المطعون 


ضده من أنه تصرف فى محصول الكثان ديعا 


على النحو المبين بالمحضر بغير ترخيص من الجهة 
' المختصة واستطرد من ذلك مباشرة الى القول بأن 


التهمة ثابتة قبله ويتعين عقابه طيقا لمواد الاتهام 
دون أن تبين حقيقة الواقع. وهل اقتصرت عل 
التصرف القانونى بالبيع دون النقل المؤثم قانونا 


آم اشتؤاث عليه * 


0 


فضاء محكية (زنفى الجناتية 21 


لا كان ذلك , وكان ء الأصيل أنه يجب لسلامة 
الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التتى استند 
الها وأن يبين مؤداها بيانا كافيا بتضم منه 
مدى تأييده الواقعة كما اقتنعت بها المحكمة , 
فان الحكم المطعون فيه اذ ثم يورد اتواقعة وأدلة 
الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه وهؤدى كل منها 
فى بيان كاف تكشف عن مدى تأبيده واقعة 
الدعوى : قانه يكون مشوبا بالقصور الذى له 
الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة 
القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن ممأ يعجز 
محكمة النقض عن اعمال رقارتها على تطبيق 
القانوت تطبيقا صحدديحا على واقعة الدعوى وتقول 
كلمتها فى شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه 
الطعن ٠‏ لما كان ما تقدم , فانه يتعبن نقض الحكم 
المطعون فيه والاحالة * 

الطعن ١357‏ سمتة 5٠‏ ق رئاسة وعضسوية السادة 
الستشارين محمود العمراوى وأنور أحمد خلفا وايراهيم 
الديرائى ومحمد ماضن حسن وحمدن. المغربى 'ر 


1 


ه؟ ينايبر الأو١ا‏ 


نقض : طعن 2 ميعاده ٠‏ اجراءات اللحاكومة ٠‏ ق لاه 
سئة ١96869‏ م 4" 


المبدأ القاتونى : 


متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر بقبول 
العارضة الاستثئافية شكلا ورفضها موضسسوعا 
وتأمك الحكم ال معارض فيه فآرد ا ممحكوم علية ب 
بواسطة وكيله ‏ الطعن فيه بطريق النقش بعد 
ذوات الميعاد القانونى واعتدر بعذر المرض وقدم 
شهاذة حررت فى قترة لاحقة على الأرض المدعى به 
فلم تكن عن واقع وانما اخبارا عن آمر غير مقطوع 
به يقكد ذلك أن الثايث من محضر التوثيق على 
التوكيل الذى تقرر الطعن بمقتضاه آنالطاعن انتقل 
يوم توكقة ح وهو يقع فى قتزة اذعاء امرقن - إلى 
كنب النوثيق ووقع بامضائه أمام الوق هوا 
بدل على أنه لم يكن هريضا وطريح الفراش كما 
جاء بالشهادة الطبية ٠‏ وما كان الطاعن قد أعلن 
لاحضور بالجلسة التى صدر“فيها الحكم اللطعون 
فيه ممخاطبا مع شخصه ووقع: على أصل ورقة 
الاغلان بما يفيد اسستلام» صورة منه ». فان اجراءات 
الحاكمة لكون قد ثمت 'صحبحة * 11 ] 0 


المحكمة : 


من حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 
5 من نوفمير ١9319‏ بقبول المعارضة الاستئنافية 
شكلا ورفضها موضوعا وتأبيد الحكم المعارض 
فيه فقرر المحكوم عليه . بواسطة وكيله ‏ 
الطعن فيه بطريق النقض فى 5؟ من قبراير ١91/٠‏ 
أى بعد فوات المبعاد القانونى المنصوص عليه 
فى المادة 5؟ عن القانون لاة لسنة ١909‏ فى 
شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض» 
واعتذر الطاءعن بعذر المرض الذى زعم بأنه حال 
بيئة وبين حضور حلسة المعارضة الاستتئنافية 
وعلمه بالحكم الصادر فيها وقدم شهادة مرضية 
مؤرخة أول فبرانر ١91/١‏ ورد بها أنه « كان 
مريضا بالتهاب 'نحت الماء بالحويصلة المرارية 
مع صفرة وارتفاع فى درجة الحرارة واسثير 
طر يبح الفراش وانحت اتعلاج من يوم 95 من :وؤمبر 
8 حتى ناريخ تحر برها 6ه * 


ولا كانت هنه المحكمة لا تطمثن الى صححة 
عذر الطاعن المستند الى هذه الشهادة لأنها 
حررت فى فترة لاحقة على المرض المدعى به فلم 
تكن. عن واقع وانما اختيارا عن أمر غير مقطوع 
به 2 يؤكد ذلك أن الثقابت من محضر التوثيق 
على التوكيل 191/١‏ سمئة 1959 الذى تقرر الطعن 
بمقتضاه أن الطاعن انتقل توم ١8‏ من نوفمس 
8 وهو بقع فى فترة ادعائه المرض - الى 
مكتب التوثيق ووقع بامضضائه أمام الموثق ممأ 
يدل على أنه لم يكن مريضا وطريح الفراش كما 
جاء بالشهادة الطبية ٠‏ 


لا كان ذلك وكان يبين من الاطلاع عللى 
المفردات اللضمومة أن الطاعن قد أعلن ل[لحضور 
بجلسة 9 من 'وفمير 1979 التى صدر فيها 
الحكع المطعون فيه مخاطبا مع شخصه ووقع على 
أصل” ورقة الإعلان بما يفيك أستلامه 'صورة 
منه ٠‏ لما كان ما تقدم » فان إجراءات المحاكمة 
تكون قد نمت صحيحة ٠‏ واذ كان الطاعن لم يقرر 
بالطعن الا بعد انتهاء الميعاد المحدد فى القانون 


. دون عذر مقبول » فان الطعن يكون غير مقبول 


شكلا + 


الطعن ١189‏ سنة 4٠‏ قى بالهيئة السالقة ٠‏ 
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لس 0 


لعن 
5ه" يثاير ١/او١ا‏ 
عمل : تأمينات اجتماعية ٠‏ اثبات ٠‏ حكم ٠‏ لسسبيب ٠‏ 
عيب 2 ثناقضص . لقض . لطاقه . اثره ٠‏ محكمة نقض ء 
سلطتها ٠‏ 


البيا القانونى : 

متى كان الندكم المطعون فيه قد نفى عن المطعون 
ضده صلته بالخيز بالنلسسة لتهمة عدم التأمين 
على عماله , وفى ذات الوقت أكد صلته به واعتيره 
مسئولا عنه بالسسة لتهمة عدم إعداده بومحل 
العمل السجلات والدفائر المقسسرة »2 وءعن ذات 
الفترة محل المحاكمة فان الحكم بيكون مسا 
بالتناقض والتخاذل ٠»‏ 


المحكمة : 

٠٠‏ وحيث أنه يبينمنالحكم المطعونفيه أنه أقام 
قضاءه ببراءة المطعوون ضده من التهمة الثانية 
وادانته عن الأولى استنادا الى قوله : « أن المتهم 
مثل أمام المحكمة ودفع التهمة على أساس أنه 
يؤجر هذا المخبز موضوع التهمة الى آخرين 


بموجب عقد ايجار مؤرخ 1938/54/97 وثابت ( 


التاريج فى أول مابو 7938 مما ينفى عن المتهم 
هذه التهمة ويجعله غير مسئول جنائيا عنها 
ووجب الغاء الحكم فيما قضى به بالنسبة لهذه 
التهمة أما بالنسبة للتهمة الأولى فان المتهم لم 
تقدم ما ينفيها مما ترى معه المحكمة تأييد الحكم 
المستأنف بالنسبة نهذه العقوبة » ٠‏ ومؤدى ذلك 
أن الحكم نفى عن المطعون ضمده صلتة بالمخيز 
' بالنسية للتهمة الثانية ؤفى ذات الوقت آكد صلته 
به واعتبيره مسئولا عنه بالنسبة للتهمة الأولى وعن 
ذات الفترة محل المحاكمة » 
لما كان ذلك , فان ما أوردته المحكمة فى 
أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه 
البعض. الآخر مما سين منه أن المجكمة فهمت 
الدعوى على غير. حقيقتها » ومن ثم فان الحكم 
يكون ٠معيبا‏ بالتناقض والتخاذل ويتعين نقضه 
والاحالة بالنسية ذلتهمة .الآولى وكذلك وبالنسية 
للتهمة الثانية المقدمة من النيابة العامة بوصف 
المخالفة والتى لا يجوز الطعن فيها ‏ لوحدة 
الواقعة + 
الظعن ١586٠‏ سنة 1٠‏ ق بالهيثة السايقة ٠‏ 


ف 
5١‏ بناير ١91/١‏ 


ثيك : بدون رصيد ٠‏ حكم . تسبيب . عيب , 
المبدأ القانونى : 


يتعين على الحكم بالادائة فى جريمة اعطاء 
شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد فى 
ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصمرف 
بغض النظر عن قصد الساحب والتوائه عدم 
صرف قيمته استغلالا الأوضاع المصرفية ٠‏ ولا 
كان الحكم المطعون فيه أم ببحبث أمر رصيد 
الطاعن فى المصرف وجوذا وعدما واسستيفائه 
شرائطه » بل أطلق القول بتوافر الجريمة فى 
<قى الطاعن ما دام البنك قد أفاد بتقديم الشبك 
الأول مرة أخرى وبأآن الحساب مقفل بالنسبة 
لاشيك الثانى دون بحث علة ذنك » فانه يكون 
قد انطوى على قصور فى البيان بما يستوجب 
نقضه والاحالة ٠‏ 


التحكمة : 


٠٠‏ وحيث أن |احكم المطعون فيه المؤيد لأسبابه 
بالحكم المطعون فيه بين راقعة الدعوى بما مجمله 
أن الطاعن أصدر شسيكين لصالح المجنى عليه 
أولهما بتاريخ 5 على البنك العربى 
بمبلغ 86١‏ جنيها وثانيهما بتاريخ 1938/5/19 
على بنك الاسكندرية بمبلخ ؟١١‏ جنيها و 158 
مليما وقد أفاد البنك العربى بتقديم الشسيك 
مرة أخرى وأقاد بنك الاسكندرية بأن الحساب 
مقفل + ثم انتهى الحكم الى إدانة الطاعن استنادا 
إلى هاتين الافادتين ٠‏ 

لما كان ذلك ء وكان من المقرر ب على ما جرق 
به قضاء هذه المحكمسة ‏ أنه نتعين على الحكم 
بالادانة فى جريمة اعطاء شيك يدون رصيد أن 
يستظهر أمر الرصيد فى ذاتنه من حيث الوجود 
والكفاية والقابلية للصرف بغض النظر عن قصد 
الساحب وانتواثه عدم صرق قيمته اسستغلالا 
للأوضاع المصرفية ٠‏ ولما كان الحكم المطعون فيه 


الم يبحث أمر رصيد الطاعن فى المصرف وجودا 


وعدما واستيفائه شرائطه بل أطلق القول بتوافر 
الجريمة فى حق الطاعن ما دام البنك قد أفاذ 


أقضاء محكمة النفض الجنائية ك3 
ا ال ا 


بتقديم الشبيك الأول مرة أخرى وبأن الحساب 
مقفل بالنسبة للسيك الثانى دون بحث علة 
ذلك » فانه يكون قد انطوى على قصور فى البيان 
بما ستوجب .نقضه والاحالة » وذلك بغير حاجة 
الى بحث الوجه الآخر من الطعن ٠‏ 


اللعن ١619‏ سنة 4٠‏ ق رئاسة وعضصيوية السسادة 
المستشارين نصر الدين عزام وسعد الدين عطية ومحمود 
عطيفة والدكتور وعحمك محمد حسيليل وطهة دثالة . 


يفن 
يثاير الهو 

البات : خبرة ٠‏ حكمماء تسسبيب . عيب ٠‏ كتل خخطا ٠‏ 

البدا القانونى 3 

لا مسوغ للمحكمة أن انستئد فى دوحش ما قال 
به الخسبر الفنى الى معلومات شسخصية بل 
ينعن عليها اذا ما ساووها الشك فيما قرره 
الخبير فى هذا الشآن أن نستجلى الأمر بالاستعانة 

ه من أهل الخبرة لكروئة من المسائل الفنية 


البحث النى لا يصح للمحكمة أن تحصل دوحل 
الخبير قبها ٠‏ 


الحكمة : 


٠‏ وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين 
واقعة الدعرى دما مؤداه أن الحلية المركبة 2 
منزل الطاعنين سقطت فجأة فوق المجنى عليهما 
أثناء خروجهما من المنزل وأدت الى قتل أولتهما 
واصابة الثانية ٠‏ عرض لدفاع الطاعنينل ورد عليه 
فى قوله 1 م« وحيث أن الثابت من شهادة السيد 
مدير الأعمال أمام محكمة أول درزجة أنه كان 
ينيل على مالكى المنزل أى المتهمين ترميم المبانى 
عند ظهور خلل فى البياض ٠‏ ومن ثم ترى المحكمة 
أن سةقوط الحلية على هذا النحو فجأة فوق المجنى 
عليهما لا يحدث نحذةة الا اذا كان هناك خال 
سابق لم بقم المتهمين باصلاحة ٠٠‏ 

لا كان ذلك . وكان يبين من الاطلاع على أوراق 
القضية أن ما استند اليه الحكم فى 'اثبات توافر 
ركن الخطا فى حق الطاعنين من الجزم بأن ثمة 
خللا سابقا قد ظهر فى البناء لم يبادر الطاعنان 
باصلاحه تخالف ما شسهد به مدير الأعمال 


الهندسية أمام اللحكمة من أنه لا يستطيع نفى 
أو انسات 0 الخلل فى تاريخ سايق على 
الحادث ٠‏ وكان من المقرر أنه لا سوغ للمحكمة 
أن تستند فى دحض ما قال به الخبير الفنى الى 
معلومات شخصية ٠‏ بل كان يتعين عليها اذا 
ما ساورها الشك فيما قرره الخبير قى هذا 
الشأن أن تستجل الأمر بالاستعانة بغيره من أهمل 
الخبرة لكونه من المسائل الفنية البحتة التى 
لا يصح للمحكمة أن تحل محل الخبير فيها ٠‏ 
لا كان ما تقدم , فان الحكم المطعون فيه يكون 
مشويبا بالقصور فى التسيب والفساد ذ 


ىا 
الاستدلال بما يعيبه ويستوجب نقضه والاحالة ٠‏ 


الطعن ١١49‏ سنة 4٠‏ ق بااهيئة السابقة ٠‏ 


51 


ا١والا١ ينابر‎ 2١ 
٠ اجراءات‎ ٠ ممعارضة : تقرير بالعارضة‎ ) ! ( 
+ (ب) حكم : مسودته + بباناته‎ 
(ج ) تقرير تلخيص : تلاوته » اثباتها , محفر جلسة‎ 
» نظره‎ .١ استثئاف‎ ٠ د ) شهادة درضية : اطراحها‎ ( 
٠ محكمة استئنافية , اجراءاتها‎ 


ره) حكم : وصنه ٠‏ معارضة » نظرها ٠‏ نقض . طمن 
فطاقه ٠‏ تبديد ٠‏ 

( و ) هعحكمة استثنافية ؛: اجراءاتها ٠‏ اسعثناف ٠‏ نظره ٠‏ 
محاكمة اجراءاتها ٠‏ 

رز ) دفع : بعدم العلم بيوم البيع ٠‏ دفع بعدم الالتزام 
بنقل المحجوزات ٠‏ نقضاء طعن , أسباب ٠‏ 

(ح) دقع ؛ يعدم العلم بروم البيع , محله ٠‏ 

(ظم دفاع : اخلال بحقه ٠‏ 


الممادىء القائونية : 

-١‏ التقرير بالمعارفمسة بصح فى القالون 
يا مان الشكل الذى بتخذه ما دام بحقق الغرض 
مله وهو حصول المعارضة فى الحكم الغيابى , 
طاما أن التقرير بالطعن لا يعدو أن يكون عملا 
اجراثيا يباشره موظف مختص بتحريره * 

؟ - جسرى قضاء محكيمة النقض على آنه 


لا بيلزم نحربر مسودة للحكم الا فى حالة وجود 
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ما نع تدى القافى الحزثى من التوقيع على الحكم 
بعد إصادإرةه * 


؟ ب جرى قغماء محكمة النقفى على أن الحكم 
بكمل محضر الحلسة فى إثبات حصول تلاوة 
تقرير التلخيصس ٠‏ 

؟: امتى كان الطاءن لم يحذر و<غير غاسه 
معام لم در الى عذر اأأرض إالذى يثيره الطاعن 
في طمعنه ععلة لتخلفه عن الحضود بالعاعسة 
الحسددة لنظر معارفشه , فان محكمة الذتقنى 
لا تطمئن الى صدق ما ذهب اليه الطاعن وتطرح 
الشوادة أار ضية القدمة مه وكون دنعاه ذي 
هذا الشأن عل غير أساس * 

ه 2 العيرة فى وصف الحكم بأنه حة؛ ورى 
أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا يوسا 
تذكره الحكمة ٠‏ ونا كان الطاعءن قا عارفنى ذى 
الحكم الغيادى الذى وصف خطا بانه حف.ورى 
اعتبارى وقفى باعتيار معارضته كأن لم تكن بما 
لا ممارة منه تلطاعن ء وكان الطعن فى الحسكم 
الصادر باعتبار اكعارضة كأن لم تكن يبشول الحكم 
الغيابي الذى أيد الحكم الابتدائي لأسبابه والذقى 
أبان عن واقعة الدعوى بما تنواقي به العشاصر 
القازونية كافة تجربمة تبديد الآشياء الححوز 
عليها التى دبن الطاءن بها بمالا قصود قيه وأورد 
على ثيونها في حقه آدلة سائغة من شأنها أن تؤدى 
الى ما رتب عليها * ومن ثم يون نعى الطاءن 
فى هذا الخصوص عل غير أساس + 

 ”‏ الحكمة الاستثنافية اذما تقفى فى الأدءل 


على مقتفى الأوراق وهى لا تلتزم باجراء تحقيق . 


الا لاستكمال النقص الذى شاب احراءات المحاكمة 
أمام محكمة أول درجة أو دا ترى هي لزوها 
لاجرائةه + 

لا الدفع بعدم العلم باليوم الكحسدد للبيع 
وبعدم الالةز ام بنقل الحجوزات من الدفوع التى 
تتطاب تعدفيقا موضوعيا تناى عنه. وظيفة مودكوة 
النقض ٠‏ 

م - محل الدؤم بعراسم العام يوم البيع أن 
تكون الأشماء اأححوزة موجودة ولم تبدد ٠‏ 

ه - من المقرر أنه لا يقبل من المتهم أن طالب 
المحكمة بالرد على دقاع لم يبهد أمامها » أو ينععى 
عليها قعودهما عن اجراء تحقيق لم يطلب منهاا٠‏ 


الحلثمة :+ 


٠٠‏ وحيث ان الحكم الابثداثى المؤيد أستئنافي) 
لأسيابه دصل واقعة الدعوى فى قوله : م غازيث 
6/6 توقع الحجز ضد المتهم لالح 
عبد الظاهر على وفاء المبلغ نا جنرها وا عو 
مليما وأصاب الحجن الأشسياء المبيئة بالممحضر 
والمماوكة له وعين المتهم حارسسا علل المحجوزات 
وتحدد للبيع يوم ١935/5/5١‏ وفى هذا اليوم 
تين لمندوب الحجز أن المتهم بدد المحجوزات , 
لم انتهت المحكمة "الى ثبوت الواقعة فى حق 
الطاعن من امتناعه عن تقديم المححوزات ,قصد 
عرقلة اجراءات التنفيذ اضرار! بالدائن الحاجر ٠‏ 
وقد صدر هذا الحكم غيابيا من محكية أول 
درحة . فعارض الطاعن وقضى بالتأبيد لأسدابه 
فاستانف وقضت محكمة ثانى درجة حضوريا 
اعتباريا بالتأبيد لأسبابه أيضا ٠‏ فعارض وتضت 
بحكمها المطعون فيه باعتبار معارضته كأن 
لم تكن ٠‏ 
لا كان ذلك . وكان' يبي من مطالعة محضر 
جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يحضر 
وحضر عنه محام لم يشر الى عذر المرض الذى 
يثيره الطاعن فى طعنه كعلة إتخلفه عن الحشور 
بالجلسة الحددة لنظر معارضته » فاإن هذه 
المحكمة لا تطمئن الى صدق ما ذهب اليه وتطرح 
شهادته المقدمة فى هذا الصدد ويكون منعاه فى 
هذا الشأن على غير أساس. ٠‏ وكان التقرس 
بالمعارضة يصح فى القانون أنا كان الشكل الذى 
بتخذه ما دام يحقق الغرض منه وهو حصول 
المعارضة. فى الحكم الغيابي » طالمنا أن التقرير 
بالطعن لا يعدو أن يكون عملا اجرائيا يباشره 
موظف مختص بيتحريره / وكان الطاعن لا يمارى 
قي أن التقرسر الذى ينعى عليه شكله قد أدى 
الغرض منة عن ماحية علمه بالحلسة المحددة 
والمحكمة التى ستنظر دعواه ولم يتخلف عن 
الحضور الا لسبيب آخر لا صلة له بما شيره فى 
وجه طعنه , ومن ثم فيكون منعاه فى هذا الصدد 
فى غبر محله * 
أما ها يثيره بشأن خلو محضير الجاسة مما 
دفيد تلاوة تقرير التلخيص قمردود بما. هو ثابت 
فى صدر مدونات الحكم المطعون فيه من خصول 
التلاوة وهو مكمل فى هذا الصدد لمحضر الجلسة 


قضاء محكمة النقض [اجنائية /,5 


لاسا يبيب ب 3 
حسبما جرى به قضاء عصذه المحكمة ٠‏ لما كان 
ذلك ٠‏ وكان ما تثيره الطاعن بشأن خلو الآوراق 
مما بدل على أن مسودة الحكم قد حررت ثمردود 
بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أنه لا يلزم 
تحر در مسودة للحكم الا فى حالة وجود مانم 
لبى القاضى الجزئى من التوقيع على الحكم بعد 
اصداره » ومن ثم فلا تثريب على المحكمة بفرض 
منحة ما يقوله الطاعن ان هى لم تحرر مسودة 
الحكم بخط أحد قضاتها ويكون نعى الطاعن 
فى هذا الصدد علل' غبر أسسا س : 

للا كان ذلك ء وكانت العبرة فى وصف اللحكم 
بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة اأواقع فى 
الدعوى لا بما تذكره المحكمة ٠‏ وكان الطاعن 
ند عارض فى الحكم الذى وصف خطأ بأنه 
حضورى اعتبارى وقضى باعتبار معارضته كأن 
لم تكن بما لا مضارة منه للطاعن * 


ولما كان الطعن فى الحكم الصادر باعتيبار 
المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيسسابىي 
الذى أيد الحكيم الابتدائئ لأمسسبابه والذى 
أبان عن واقعة الدعوى بما تتوافى به العناصر 
إلفانونية كافة لجريمة تبديد الأشياء المحجوز 
عليها التى دزن الطاعن بها بما لا قصور فيه وأورد 
على ثبوتها فى حقه أدلة سائعة من شأنها أن تؤدى 
الى ما رتب عليها ٠‏ ومن ثم يكون منعى الطاعن 
نى هذا الخصوص على غير أساس * 


لما كنان ما تقدم ء وكان من المقرر أن المحكمة 
الاستئنافية انما ثقضى فى الأصل على مقتضى 
الأوراق ولا تلتزم باجراء تحقيق الا لاستكمال 
النقص الذى شاب ا<راءات المحاكمة أمام أول 
درجة أو ما ترى هى لزوما لاجرائه , فيكون 
ما يثيره الطاعن فى شأن عدم تحقيق الدعوى 
عل غير سلد * 

أما ما يثيره فى شأن عدم علمه باليوم المحدد 
للبيع وأنه غير ملزم بنقل المححوزات فمردود 
عليه بما فاته من التمسك بهما أمام محكمة 
الموضوع لما يتطلبانهة من تحقيق موضوعى تنأى 
عنه وظيفة محكمة النقض ٠‏ هذا فضلا عن أن 
مجل الدفسع بعدم العلم بيوم البيع أن تكون 
الأشياء المحجوزة موجودة ولم تبدد وهو ما لم 
يثره الطاعن أمام محكمة الموضوع التى اطمانت 
لا أوردثه من عناصر سائغة الى عدم وجود 
المحجوزات فلا يقبل مصادرتها فى عقيدتها فى 
هذا الخصوص * 

لما كان ما تقدم + وكان من المقرر أنه لا يقبل' 
من المتهم أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم 
نبد أمامها أو ينعى عليها قعودها عن اجراء تحقيق 
لم يطلب منها , فان الطعن برمته يكون على غير 
أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعا * 


اللعن ١889‏ لسنة 5٠‏ فق بالهيئة السابقة ٠‏ 


لا توجد فى الحكومات اليشرية سوى قونين ضابطتين > قوة السلاح وقوة القالون » 
واذا لم يتول قوة القانون فضاة فوق الخوف وفوق كل ملامة , فان قوة السلاح هى التى 
ستسود حتما , وبذلك لؤدى الى سسيطرة النظم السسكرية على اكدلية ٠‏ 


« ستورى كبير القضاة الآدربكيين » 


عن 
© ومين ٠/او١‏ 


بيع : بائع . التزاماته ء 
م 59#واء 


مبييع , ضمهانه ٠‏ عدثى 


اكبدأ القانونى : 
. البائع يضمن للمشترى القدر الذى تعين 
لنلمبرببع بالعقد , وذلك دون تمسيز بين ما اذا كان 
الثمن قد قدر بالعقد بسعر الوحادة أو تعين 
به جملة واحدة . بل جعل المشرع المشسترى الحق 
فى هذا الضمان اذا وحد عجرا فى المبيع بطلب 
انقاص الدُمن أل فسخ البيع بحسب الأحوال »2 
طاما أن مقذار المبيع قل تعين فى العقد ٠‏ 


الحكمة : 

٠٠‏ وحيث أنه لما كانت الفقرة الاولى من 
المادة 547 من القانون المدنى تقضى بأنه اذا 
كان المبيع قد عين مقداره فى العقد كان اليائم 
مسئولا عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضى به 
لعرف ما لم يجر الاتفاق على غير ذلك ٠‏ وكان 
مؤدى هذا النص أن البائع يضمن للمشسترى 
القدر الذى تعين للمبيع بالعقد وذلك دون تمبين 
بين ما اذا كان الثمن قد قدر بالعقد بسعر الوحدة 
أو تعين به جملة واحدة » بل جعل المشرع المتستري 
الحق فى هذا الضمان اذا وجد عجزا فى المبيع 
بطلب انقاص الثمن أو سبع اليم يميت الاحوات 
طالما أن مقدار المبيع قد تعيل فى العقد 


لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد 
أقام قضاءه على ما قرره من أن العقد قد بين حدود 
الأرض المبيعة وأثبت فيه أن القدر المبيع خمسة 


أفدنة تتراوح بين العجز والزيادة » وعلى أن 
المطعون عليه قد استوقع الطاعن على عقود البيع 
المبرمة من آخرين ممن: أنقع آأرضهم فى المساحة 
الملاصقة للمصرف الذى يحد الأرض المبيعة من 
الناحية الغربية وعلى ما استظهره الحكم من تقرير 
الخبير من آنه يبيع المطعون عليه للأطيان المشار 
اليها تكون قد استنفدت ملكيته فى المنطقة هما 
لا يسمح معه بتكملة النقص » ولئن كآن هذا الذى 
أورده الحكم ,يؤدى الى ما انتهى اليه من اتبسات 
صحة ونفاذ العقد المؤرخ ١535/1١/١5‏ عن أرض 
محددة وأن نية الطرفين قد انصرفت الى عدم تجاوز 
هذه الحدود ولو نقصت المساسة المبيعة عن 
خمسة أفدنة ء الا أنه لا يؤدى الى ما قضى به 
وهو بصدد تحديد ثمن المساحة المبيعة ‏ من 
اعتبار هذا الثمن ١91٠٠‏ ج ذلك أن البين من 
الحكم أنه كما أثبت أن الثمن المسمى فى العقد 
مقداره ١95٠‏ ج فقد آثبت أيضا ما ورد بالشند 
الثانى من ذلك العقد من أن 'ثمن الفدان الواحد قد 
حدد بمبلغ 7١‏ ج ء وكان المعول عليه فى هذا 
المجال هو ما أورده الحكم من أن البند الأول من 
العقد قد أبان أن القدر المبيع هو خمسة أفدنة 
تحت العجز والزيادة 2 واذ آغفل الحكم دلالة 
اقتران هذا البيان بالعقد وذهب الى آن القسدر 


' المبيع يقابله الثمن المسمى بالعقد بأكمله ومقداره 
مبلغ ١6١٠١‏ ج دون أى اعثبار لما أسفرت عنه 


المساحة الحقيقية للقدر المبيع ولما صار تسليمة 
فعلا إلى الطاعن + فانه يكون قد خالف القانون 
بانطوائه . على مسي لارادة المتعاقدين فى هذا 
الخصوص بما يستوجب نقضه فيما قضى به من 
أن البيع نظير ثمن قدره آلف وتسعمائة من 
الجنيهات ٠‏ 


قضاء ميحكمة النقض المدئية الى 


وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيةء واذ 
قدر الطرفان تمن الفدان الواحد بمبلغ 5ج 7 
وكان العجز فى المساحة الميعة المحددة بالعقد 
مقداره ١5‏ ط و١("‏ س ( ه ف -: فاوة5 
و #س ) ولما تقدم فانه يتعين انقاص الثمن 
المقدر بالعقد بما يوازى ذلك التقص ٠٠‏ والحكم 
باعتبار البيع نظير تمن قدره ١986‏ ج و "8٠١‏ 
مليما ( 5-1960 الاج و 75١‏ مليما ) ٠‏ 


الطعن ١860‏ لسنة 5؟ ق رئاسة وعضوية الساسادة 
المستفارين الدكتور عبد السلام بابع تاب رئيس المحكمة 
وبطرس زخلول وأحمد حسن عيكل وابراهئم علام ومحيد 
أسشعد محمود ٠‏ 


+ 
إن نوقمبر وا ١‏ 
اختصاص : ولائثى ٠‏ اصلاح, زراعى »2 لجنة قضائية : 
اختصاصها ٠‏ بيع ٠‏ ق ١18‏ لسنة 1680م 8١/؟‏ مكررا + 


ق 0" لسنة 1965 ق 148 لسسئة ٠ 1١9065‏ 


البد؟ القانونى : 


.ان اختصاص اللحنة القضائية الامسالاح 
الزراعى وعلى ما جرى له قضاء هذه الحسكمة , 
مقصور على. ما يعترض الاسستيلاء من منازعاتٍ 7 
سواء قامت بين جهة الاصسلاح الرراعى ودين 
الستوى للديهم + أو كانت المتازعة بين جهمة 
الاصلاح الزراعى وبين الغير همن يدعى ملكيته 
للأرض الى ترد الأسنيات عليه والتى تعون 
الملاك الخاضعين لقانون الاصالاح الزراعى وذلك 
كله تتتحديد ها بجحب الاسسئيلاء عليه وصسب 
أحكام . هذا القانون ١‏ أما غير ذلك من المنازعات 
النى تقوم بين الأفراد شان تنفيك الانفاقات 
الممرهة نوم » والتى لا تنكون جية الاصسسلاح 
الزراعى طرفا فيها ‏ فاته لا اختصاص للجنبة 
بنظرها » والما يكون الاختصاص لجهة القضاء 
العادى صاحبة الولاية العامة قى جممع المنازعات 
الاها استثئق بنص خاص * | 

الحكمة : 
0600 وحيث ان الطعن أقنم على سبب واحد 
حاصيلة الخطأ .فى تطبيق. القانون وقفى بيان 


ذلك تقول الطاعنة أنها دفعت يعدم اختصاص 
محكمة الاستئناف بنظر النزاع واختصاص 
اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى بنظره ٠‏ 
غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض صذا 
الدفع تأسيسا على أن النزاع فى الدعوى يدور 
حول طلب فستح عقك البيع الصادر من الطعون 
عليه الثانى الى المطعون عليها الآولى بسيب عدم 
وفائها بباقى الثمن وعن أطيان تنصرف فيها 
البائم طبقا للمادة الرابعة هن قانون الاصلاح 
الزراعى وليست محا للاستيلاء » هصذا.ءفى 
حين أن الثابت أن الاستيلاء الذى قامت به احدى ' 
اللجان الفرعية التابعة للاصلاح الزراعى على 
الأطيان كان باعتبار أنها لا زالت مملوكة 
للمطعون عليه الثانى وأنها زائدة عن الحد 
الأقصى الذى يجوز له تملكه طبقا للمادة الأول 
ن قالون الاصلاح الزراعى رقم 4 سنة 1361, 
1 تعديلها بالقائنزن رقم اا 'سنة ١ثؤ١ا‏ وان 
حصل التصرف فيها طبقا لأحكام. المادة الرابعة 
منه ما دام أن الاستيلاء قد حصل فى ١971/5/55‏ 
بعد صدور الحكم الابتدائئ بالفسخ باعتبار 
:ن الأطيان مملوكة للمطعون عليه الثانى فتختص 
اللحنة القضائبة للاصسلاح الزراعى طبقا لنص 
المادة ١“‏ مكررا من قانون الاصلاح الزراعى 
بنظر الدعوى ٠‏ باعتبار أن كل نزاع متصل 
بملكية الآرض المستولى عليها بطريق مباشي أن 
غير ماش هؤ مما تختص هذه اللجنة القضائية 
دنظره . الأ أن الحكم المطعون فيه خالف هذا 
النظر وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص مما 
يعيبه بالخطأا كى تطبيق القانون » ولا يغير من 
ذلك أن اللجنة القضائية للاصلاح الزراعي 
؟أصدرت قرارها فى اك باممتتيعاد 
المساحة المتصرف فيها الى المطعون عليها الأولى 
ن الاستيلاء » ذلك أن هذا القرار لم بصسيح 
يعد واجب التنفيذ لآنه يخضع طبقا للمادة 


0/1 مكررا من" قانون الاصلاح الزراعى لاعتماده 


من مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى ٠‏ 


وحيث ان. الحكم الملطعون فيه قفضى برفضص 
الدفع' بعدم الاختصاص الذى أيدنه الطاعنئنة 


1 استتادا الى أن المنازعة “فئ الدعرق قائمة بين 


المطعون علية الثانى والمطعون عليها الأول سسب 
عدم وفائها بباقى الثمن المستحق وأن من حقه 
مطاليتها يتنفيد الراك بأداء الثمن أو فسخ 


5 العددان السابع والثادن ب السنة الثالئة والخمسون 


العقد لاخلالها بالتزامها ٠‏ واذ تنص المادة لحان 
مكررا من قانون الاصسلاح الزراعى ١79/8‏ سنة 
55 المعدلة بالقانونين 6؟؟ سنة ١968‏ وامع؟ 
سنة ١908‏ على نسكيل لجنة قضائية أو أكثر , 
هن مستشسار من المحاكم يختاره وزير العدل 
تكون له الرياسة ومن عضو بمجلس الدولة 
ومندوب عن الهيئة العامة للا مس سلاج الزراعى 
ومندوب عن الشسهر العقارى وآخر من مصلحة 
المساحة وتكون مهمتها فى حالة المنازعة تحقيق 
:لاقرارات والديون العقارية و شحخحص ملكية 
الأراضى المستولى عليها وذلك لتعين ما يجب 
الاستيلاء عليه طبقا لأحكام عذا القانون كمسا 
تختص هذه اللجنة بالفصل فى المنازعات الشاصة 
بتوزيع الأراضى المستولى عليها فقد آفاد هذا 
النص ‏ وعلى ما جرى به قضاء عذه المحكمة ‏ 
أن اختصاص اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى 
مقصور على ما يعترض الاستيلاء من منسازعات 


سواء قامت بين جهة الاصلاح الزراعى وبين ٠‏ 


المستولى لديهم ف كانت المنازعة بين جهة الاصلاح 
الزراعى وبين الغير'ممن يدعى ملكيته للأراضى 
التى تقرر الاستيلاء عليها أو التى تكون عرضة 
للاستيلاء وفقا للاقرارات المقدمة من. الملاك 
الخاضعين لقانون الاصلاح الزراعى 2 وذلك كله 
لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه محسبي أحكام 
هذا القانون , آما غير ذلك من المنازعات التى 
تقوم بين الأفراد وبعضهم بسال تنفيذ الاتفاقات 
الميرمة بينهم والتى لا تكون جهة الاصلاح الزراعى 
طرفا فيها » فانه لا اختصاص تلجنة ينظرها 
وانما يكون الاختصاص لجهة القضناء العادى 
صاحبة الولابة العامة فى جميع المنازعات الا 
ما استثنى بنص خاص ٠‏ 

لا كان ذلك وكان النزاع الحالى فى الدعوى 
قائما بين المطعون عليها الآولى واللطعون عليه الثانى 
بشأن ما ادعاه من عدمتنفيذها التزامها بوفاء ياقى 


تمن العقار المبيع وطلب فسخ التعاقد بيتهما لهدا'. 


'السبب وكان هذا 'النزاع بذاته لا تعتبر جهة 
الاصلاح الزراعى طرقا فيه بل يدور حول تنفيذ 
الالتزامات التعاقدية بين طرفى العقد وحدهما 
دون جهة الاصلاح الزراعى ٠‏ وهو نزاع مما تختص 
جهة القضاء العادى بنظره ويخرج عن نطساق 
اختصاص اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى , 


وكان لا يقدح فى ذلك ما تقوله الطاعية من أن 


فرارات اللجنة القضائية يخضصع تنفيذها لاعتماد 
مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى: 
وفقا للمادة 95/١5‏ مكررا من قانون الاصلا 

الزراعى سائف البيان » ون القرار الصادر 
من اللجنة باستيعاد المساحة المتصرف فيها 
من الاستيلاء لم يضصيح بعد زاجب التنفيد لعدم 
اعتماده بعد 2 ذلك أن مجال هذا القول أن تكون 
جهة الاصلاح الزراعى قد نازعت فعلا فى ملكية 
المطعون عليه الثانى للأطيان التى قامت فعلا 
بالاستيلاء عليها وهو أمر غير متحقق فى الدعوى 
الحالية على النحو السالف بيانه ٠‏ 

لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه اذ قضى 
برفض الدفع بعدم اختصاص جهة القضاء 
العادي بنظر الدعوى لا يون قد آخطأ فى تطبيق, 
القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير 


الطعن ١410‏ لسنة 5١5‏ ق. بامييعة السايقة . 


١ 
١510+ توقمبي‎ 5 

أحوال شخصية : مسائل خاصة بالكصريين المسلمين . 

حكم > تدليل , عيبع 

المبدأ القانونى : 
اذ كادت الطاعلسة أقامت دعسوانها بطلب 
التطليق من زوجها المطعون ضده على مسسببين » 
أولهما جنونه وثانيهما اضراره بها بما لا يستطاع 
معه دوام العشرة ببن آمثالهما وكان الحصسكم 
المطعون . فيه قد قفى برفض دعوى الطاعنة 
مكتفيا ببحث ما ادعته الزوجة من جئون الزوج 
ولم بعرض كا ادعته من أغراره بها بما لا يستطاع 
معه دوام العشرة بين أمثالهما قانه بكون قاصرا 

بما ,وجب نقضه ٠‏ 


المحكمة : 

** وحيث انه بالرجوع الى الأوراق. يبين أن ' 
الطاعنة أقامت دعواها بطلب التطليق من زوجها" 
الملعون ضبده على سيبين ( أولهما ) #جنونه 
( .وثانيهما ) أضراره بها بما لا يستطاع معه 
ددام العشرة بين 'مثالهما لادمانه الخمر واللخدرات 


٠. 


فضاء محكمة النقض المدنية _ ١ه‏ 


ولعب الميسر فى معزل الزوجية واعتدائه عليها 
بالألفاظق النابية و:لضرب المبرج الذى ترك عاهة 
فى أذنها لاعتراضها على سلوكه , ودأبه على ترك 
' منزل الزوجية لفترات طويلة بسبب أنهماكه فى 
ملذاتهة غير المشروعة ٠‏ وبالرجوع الى الحكم 
المطعون فيه يبين أنه :قام قضاءه برفض دعوى 
الطاعتة على ما قرره من أن المطعون عليه لم يدخل 
مستشفى الأآمراض العقلية بعد خروجه من 
مستشفى بهمان وأنه يبين من البند الثانى من 
تقرير الخبير أنه هادىء وانفعالاته عادية وأ'ن 
حالته العقلية تحسنت بدرجة كبيرة بحيث لم يبن 
عليه أى غرض ظاهر لحرض عقلى وأن المحكمة ترى 
ما ذكر بالتقراير يبدل على شفائه . واذ اكتفى 
0 المطعونت فيه ببحث ما ادذعتهة الزوجة من 
جدون الزوج ولم بعرض لما ادعته من اضراره 
بها بما لا نستطاع معه دوام العشرة بين 'مثالهما » 
فانه يكون قاصرا مما يوجب نقضه. * 


اللمن 59 لسنة 98 ق « أحوال شخصية » بالهيثة 


١91٠ اتوقمبر‎ ٠ 
ترخيسص‎ ٠ اصلاح زراعى‎ ٠ ايجار : زراعة واحدة‎ 


'بالانتفاع ٠‏ زرعة واحدة ٠‏ اثبات بالكتابة ٠‏ مرسوم 
ق ١7/8‏ تسسة ١9619‏ م 35 ق لاا تسنة ٠, ١95‏ 


المبدا القانو نى : 
الشرع لم يكن يستلزم قبل صدور القسانون 


0 لسئة 193 المسار اليه باكنسبة لاتفاق 
الزرعة الواحدة : الاثبات بالكتابة ٠‏ 

الحكمة : 

٠٠‏ وحيث أن المادة 51" من المرسوم بقانون 
لسنة ؟156 الخامن بالاصلاح الزراعى بعد 
'تعديلها بالقانون /ا١‏ لسنة ١9537‏ قد أوجبت تى 
عقد ايجار الأراضى الزراعية وقى عقد المزارعة 
أن يكونا 'ثابتين بالكتابة مهما كانت قيمة أى منهماء 
واذا أضيف الى الفقرة الأولى. من هذه. المسادة 
. بموجب القانون ؟ه لسئة حتقا عبارة م.وكذلك 
كل. اتفاق على استغلال 
ش لزرعة واحدة », فان مؤدى ذلك أن المشرع لم يكن 


أرض ازراعية ولو كان . 


يستلزم قبل صدور القانون 05 لسينة 32931 
الشباز اليه بالنسبة لاتفاق الززعة الواحدة 
الاتبات بالكتابة وقد تأكد ذلك.بما أقصح عنه 
فى المذكرة الايضاحية للمادة 58 مكررا ( 1 ) 
المشار اليها فى تبرير اضاقة العبارة المتقدمة 
الذكر لقوله « انها قضست بوجوب آن يكون عقد 
الابحار ثابتا بالكثابة » وكذلك كل اتفاق على 
استغلال لأرض زراعية ولو كان لزرعة واحدة 
وذلك حتى لا يلجأ الملاك الى التحايل لعدم تحرير 
عقد الايجار والادعاء بآنه اتفاق على اسستغلال 
الأرض لزرعة واحدمة م ٠‏ 
ولما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم 
المطعون فيه أن الطاءعن أمسسبس دعواه بطلب 
الحكم بطرد المطعون ضده بمن. أرض النزاع 
وتسليْمها اليه بما عليها من زراعة على أن هذا 
2 استأجر الأرض محل النزاع لزرعة واحدة 
ى فيها بغير سند من القانون بعد انتهاء 
هذه الزرعة فى سنة 1١97‏ » واذ انتهى الحكم 
رغم ذلك ودون تحرى حقيقة العلاية التى 
نشأت بين طرفى النزاع وقبل صدود القانون . 
5 لسبنة 7 سالف البيان » دهل هى علاقة 
ايجارية ؛م هى مجرد الترخيص: بالانتفاع بالأرض 
لزرعة: واحدة ؛ الى أن المادة 51 من المرسسومم 


. بقانون ١19/8‏ لسئة ؟190١.والمضافة‏ بالقانون ١1/‏ 


لسئة “1937 تسعلزم اثبات هذه العلاقة بالكتابة 
ورتب الحكم على ذلك قضاءه بعدم سماع الدعرى 
على الرغم من أن القانون ؟ه لسنة 55ؤا الذى 
استلزم اثبات العلاقة الناشكة عن الترخيص 
باستغلال الأرض لزرعة واحدة 2 قد تدز تاليا 
على الواقعة موضوع الدعوى : لما كان عا تنقدم” 
.فان الحكم المطعونٍ فبه يكون قد أخطأا فى تطبيق 
القانون بما يستوجب نقضه " 

الطعن و٠‏ لسنة 5" ق. رثاسنة 'وعضصوية السسادة 
المستشارين الدكتور عبد السلام بلبيع نائب رئئيس المحكمة 
وبطرس زغلول وتحمد حسن هيكل وعباس حلمى عبد الجواد 
وابراعيم علام * 


4 
٠‏ توقمير ١91/4‏ 
سوسرة ؛ سمسار , آجرة » استحقاقه ٠‏ التزام * 


بتلفيده ٠‏ تعويض 2 تنقبك بطريقة يدت :+ مستبيت 6 
نيب ٠‏ دفاع جوهرى ٠‏ 


بف العددان السايم والثامن: ‏ السنة الثالثة والخمسرن 


المبدا القانونى : 


تنفيذ الالتزام اما أن يكون تنفيذا عينيا فيقوم 
المدين بأداء عين ما التزم به » أو تنفيذا بمقابل 
. عن طرق التعويض ٠‏ واذ كان الحكم المطعون 
فيه قد آقام قضاءه برفض دعصوى الطاعن 
( السمسار ) تأسسيا على أن الاتفاق قد ثم بين 
الطرفين على أن استحقاق آجر الطاعن معلق على 
تئفيدذ العقدين البرمين ببن المطعسون عليها 
( الشركة البائعة ) والشركة المشتركة + وآن 
هذا الشرط قد تخلف بفسخ العقدين وعدم 
تبثيذهما تنفينا عيئيا بفتح الاعتماد وشسدتن 
البضاعة ,» دون أن يعنى الحكم بالرد على دقاع 
الطاعن امن أنه . يستحق أجره لآن العقدين قد 
نفذا بطريق التعويض ء وهو دفاع جوهرى قد 
يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ١‏ فان الحكم 


يكون قد شابه قصور يبطله بما يسستوجب 


: ٠ نقضك‎ 


اللحكمة : 


*٠‏ وحيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه 


ومن الاطلاع على مذكرة الطاعن التى قدمها أمام 
محكمة الاستئناف بجلسة ااا رحدتذلا 2 أله 

تمسك فى دفاعه بأنه وان كانت المطعون عليها 
قد تعهدت فى الاقرارين المؤرخين ١54‏ . 
ود ١5/ا/رؤهوا‏ بآن تدفع له آجره عند تنفيذ 
العقدين المبرمين بين المطعون عليها!ا والشركة 
المسترية وأن هين العقدين قد فسحا ولم ينفذا 
تنفيذا عيتيا , الا أنه يستحق آجره مع ذلك لأن 

العقدين نفذا بطريق التعويض اذ قبضت المطعون 
عليها من الشركة المشترية عربونا قدره 0ج 
عن العقدين ودفعت فى نفس الوقت الى المكتب 
التجارى الزراعيى الذى اشترت منهة صفقتى 


البطاطس عر بونا قدره 7914 ج ى 78 م وقد ثار ” 


النزاع بشأن هذه العقود وغرضن على التحكيم 


وأقضى المحكم بتاريخ ]/: ١9‏ 3 . 0 
العقدين المبرمين بين المطعون عليها. والشركة ' 


الاستركة واستحقاق المطعون عليها للجزء الباقى 
من عر بون العقد الآول ات الا ج وعربون 
العقد الثانى ومقداره 1٠0٠١‏ ي وبفسخ العقدين 
المبرمين بن | المطعون عليها والمكتب التصصسارى 


الزراعى واستحقاق هذا المكتب للجزء بال 


من عر بون العقسد الأول ومقداره جع 


اختصاص ٠‏ تلفي . 


“1م وعربون العقد الثانى ومقداره ٠‏ 56 ج20 
ونه بذلك: تكون المطعون عليها قد حصلت على 
نعويض يتمثل فى الفرق بين العربون الذى قبضته 
والعربون الذى دقعته وهو ما يعادل الربع الذنى 
كانت تتوقعه من الصفقة ٠‏ 

لما كان ذلك : وكان تنفيية الالتزام اما أن 
يكون تنقيذا عينيا فيقوم المدين بأداء عين ما التزم 
به أو تنفيذا بمقابل عن طريق التعويض ء وكان 
الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى 
الطاعن تأسيسا على أن الاتفاق قد تم بين الطرفين 
بمؤجب التعهدين المؤرخين ١5‏ وى !5459/1١/50١0‏ 
على أن استحقاق أجر الطاعن معلق على تئفيذ 
العقدين المبر مين بين المطعون عليها والشركةالمشترية 
وأن هذا الشرط قد تخلف بفسخ العقدين وعدم 
تنفيدذهما تنفيذا عيتيا بفتح الاعتماد وشحن 
النضاعة : دون أن يعنى الحكم بالرد على دفاع 
الطاعن من أنه يستحق آجره لآن العقدين قد نفذا 
بطريق التعويض على النحو سالف البيان ء وهو 
دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى » 
فان الحكم يكون قد شابه قصور يبطله بما 
باقى أسباب الطعن * 


الطعن ١4٠‏ لسنة: 5" ى بالهيئة السسابقة ٠‏ 


١91١ نتوقمبر‎ ٠ 

: محام + أتعابه ٠‏ تاميلات عيئثية ٠‏ 
قاكدة لسلة 1968190 م م8658 و 45 
مدلى م ملءة * : 5 


مرافعات. م ا اه 


١‏ ! ) محاماق 


رحن وكاتة : 5 0 | توكيله . 
المبادىء القانو 


ا 
باختضاصه بعقارات من صدر ضكه آمر :التقدبر,' 
أن بكون هذا الأمر واجبي التنفيذ آسوة بالحكم 
الذى ل 0 
الصلس المصدق عليه ٠‏ ش 


|" سا.متئ كان الثابت فى الاوراق آن المذكرة ' 


قضاء محكمة النقض المدانية 3 


التى قدمها ال مطءون ضده لمحكمة أول درحة أثناء 
حجز القضية للحكم قد أعلنت للطاعن » وأن هذا 
الاخير قدم مذكرة بالرد عليها » فلا يمتنع على 
الحقمة ' قبول ثلك المذكرة عملا بالادة ٠1؟/؟‏ 
من قانون المرافعات التى لا تمنع المحكمة من 
التعويل على مذكرة مقدمة ليها من آحد الخصوم 
ولو بعد الميعاد الا آن يكون خصمه نم يطلع 
عليها ٠‏ 

ل مباشرة المحامى للدعوى بتكليف هن ذوى 
الشأن قبل صدور توكيل له ملهم بذلك » 
لا يؤثر ب وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة س 
فى سلامة الاجراءات التى يتخذها فيها , الا اذا 
انكر صاحب السآن" نوكيله لذلك المحامى 2 سأ 
كان ذلك قانه لا نثريب على محكمة أول درجة ان 
هى عولت على المذكرة المقدمة لها من المطعون 
ضده آثناء حجز القضية لكلحكم ٠‏ 


ا محكمة : 

٠٠وحيث١٠١٠نه‏ لما كان يبين من الفقرة الثالثة 
من المادة >5 من القائون 93 لسنة /01ه9١‏ الخاص 
بالمحاماة أمام المحاكم الذى يحكم واقعة النزاع » 
أنها تستلزم وضع الصيغة التنفيذية على الأمر 


الذى يصدر للمخامىي بتقدير أتعابه ضد موكله ٠‏ 


قبل اعلانه به » وكانت الفقرة الرابعة من المادة 
المذكورة تقضى بآن أمر التقدير لا .يكون نافذا 
آلا بعد انتهساء ميعاد الطعن فيه وتقديم 
شهادة مثيتة لذتك ,2 فان مفاد هصذين 
النصين مرتيطين بما تنص عليه المادة 1؟ 
اللاحقة. علمهماً من القانون المشار اليه من أن 
للمحامى الذى صدر ته أمر بتقدير أتعابه أو 


محضر' ضاح مصدق عليه من المجلس أف من. 


المحكمة: أو حكم صادر فى الطعن آن يحصل على 
أمر:. باختصاصه بعقارات من صدر أمر التقدير 
أو المحكم علد أو محضى الصلح ‏ وبما ورد فى 
هذه المنادة من التسوية بين أمر التقدير 'و 
محضر الصلح المصدق عليه .والحكم الصادر فى 
الطعن فى آم التقدير بصدد 'جواز الحصول 
على أمر بالاختصاص بعقارات من صدر ضام 
أمر التقدس , وفى ضوء ما تقضى به المسادة ١‏ 

من القانون المدنى التى اشترطت 'لحصول الدائن 
الذى بيده حكم ادر .قى موضوع الدعوى بالزام 


مدينه بشىء معن على أمر باختصاصه بعقارات 


هذا المدين ضمانا لحقه قبله متى كان حسن إلنية 
أن يكون ذلك الحكم واجب التنفيذ » مفاد 
ذلك كله أنه يشترط لكى يحصل المحامى على 


_أمر باختصاصه ‏ بعقارات من صدر ضله أ 


التقدير أن يكون هذا الآمر واحجب التنفيدث أسوة 
بالحكم الذى يصدر فى الطعن فى أمر التقدير 
أو محضير الصلح المصدق عليه ٠‏ 

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ 
بهذا النظر اذ قضى بتأبيد الحكم الابتدائى قيما 
انتهى اليه من بطلان الأمر الذى استصدره 
الطاعن باختصاصه بعقار مملوك للمطعون ضسده 
بناء على أنه صدر بموجب. أمر بتقدير أتعابه قباه 
دون أن كون الأمر واجب التنقيذ + فانه بكرن 
قد أصاب صحيح القانون ويكون التعى عليه 
بالخطأ فى تطبيقه على غير أساس » ولا على الحكم 
بعد أن التهى الى هذه النتيجة الصحيحة قانوتا 
ان هو لم يناقش مآ أثاره الطاعن بشأن ما كانت ٠‏ 
عليه النصوصن فى قانون المحاماة ١١80‏ لسسنة 
9 949 لسنة 1945 وفى: القانون, المدتى 
السابق ٠٠١‏ 0 ا 

وحيث أن٠‏ ٠الثايت‏ من الأوراق أن المذكرة التى 
قدمها. المطعون ضده لمحكمة أول “درجة أثناء 
حجن القضية للحكم قد أعلنت للطاعن ؛ وأن هذا. 
الأخير قدم مذكرة بالرد عليها بما لا يمتنسمع 
معه على المحكمة قبول تلك المذكرة عملا بالمادة 
درون من قانون المرافعات التى لا لمنع المحكمة 
من التعويل على مذكرة مقدمة اليها من أحد 
الخصوم ولو بعد الميعاد الا أن يكون خصمه لم 
يطنع عليها ٠‏ لما كان ذلك ٠‏ وكانت مباشرة 
المحامى للدعوى بتكليف من ذوى الشأن قبل 


«صدور توكيل له منهم لا يؤثر - وعلى ما جرى 


به قضاء هذه المحكمة ‏ فى سلامة الاجراءات التى 
بتخدذها فيها الا اذا أتكزر صاحب الشأن توكيدبله 


'' لذلك المحامى ٠‏ قانه لا تثريب على محكمة أؤل 


درجة .ان هى عولت على المذكرة التى يشير اليها. 
الطاعن والمقدمة لها من المطعون ضده أثناء حجز 
القضية الحكم ٠‏ لما كان ما قتقدمء فان النعى 


الخصوص يكون على غير أسماس .٠‏ 


وحيث: انه لما تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 
الطعن ١9١‏ لستة + ق بالهيثة السسابقة ٠»‏ 


»6 1 العددان السابع وآلثامن السنة الثالتة والخمسون 


3 
٠‏ نوقمير ١91/٠‏ 
ر! ) نقض : طعن ء ميعاده ٠‏ قانون , أثر رجعى . 
اق 4 لسنة. لاحؤا ٠‏ 
(ب) حكم :. اصداره ٠‏ قاض ٠‏ نقلهاء 
رج) شفعة : تسجيل ٠‏ 
رت دعوى : صورية ٠‏ خصوم * عدتى م 8*ة . 


(ه) دعوى ٠.‏ تدخل - شفعة ٠٠0‏ 


المبادىء القالونية : 
١‏ ل العودة الى النصوض الخاصة بالاجراءات 


والواعيد التى كان معمولا. بها آمام محكمة الثقفى . 


لسئة ١9866‏ لا يمتد الى نص المادة 554 من 
قانون الرافعات السابق قبل تعديلها بالقانونين 
لاه لسئة لاوا و ٠٠١‏ لسنة 1955 فيبقى ميعاد 
العلعن بالنقض وهو ستون يوما ساريا من تاريخ 
صدور الحكم المطعون قيه ٠‏ 


؟" ‏ صدور قرار جمهورى ينقل القاضى من 
محكمة الى أخرى لا يزنل عنه ولاية القفماء فى 
-المحكمة “النقول منها الا "اذا أبلغ اليه القسرار 
0 رسمية من وزير العدل ٠‏ 
ا لاا يشترط فئ. البيع الذى تجوز فيه 
الشفعة ان د ل 1 عل لطر 
فى هذا الخصوص .يبن خالتى البيع الواحد 
والبيوع اكتوالية ١ ٠‏ ِ 


: ات يخب.عل الشفيع الذى مارح 
فنى. الاخذ بالشفعة فى حالة توالل البيوع أن 
. يستعمل حقه وفقا للمنادة 584 من القالون 
الدلى قبنل ال مشترئ الثانق وبالشروط الدى 
اثمتوى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد ثم 
:الشفعة. 

اذا اقتصر الشبفيعان عتّدما أقاما 'دعواهما 

ش ايف .على مخاصمة البا ع واللشترى الآول دون 
الشترق الثائى الذى اجُطرهما بحصول البيع اليه, 
فان قعود الطاعئين ش اختضامه ‏ ب حسبما انتع 
اليه الحكم اللطعون ‏ فيه - يجعل دعواهما بالشفعة 
غير مقبولة * 


المحكمة : 

٠٠‏ وحيث انه لما كانت المادة الأولى من 
القانون 5 لسنة ١931‏ قد عدلت الفقرة الثانية 
من المادة الثالثة من القانون 55 لسنة 6و١‏ 
وقررت بأن ميعاد الطعن بالنقض يبقى ستين 
بوما » وإشارت المادة الثالتة منه بأن يعمل بهذم 
المنادة من تاريخ نشر القانون 59 لسنة ١98706‏ 
المسار اليه وهو "" من توليو ١95380‏ , فسان 
مؤدى ذلك هو أن العودة: الى النصوص الخاصة 
بالاجراءات والمواعيد التى كان معمولا بها أمام 
محكمة لنقض قبل انشاء دواثر فحص الطسون 
بالقانون ٠١5‏ لسنة 11600 لا يمتد الى نص المادة 
من قائون المرافعات السابق قبل تعديلها 
بالقانونين لاه لسنة لاه9١1‏ و ٠٠١‏ لسنة ؟دوا 
فيبقى ميعاد الطعن بالنقض وهو سستون. يوما 
ساريا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ٠‏ 
:واذ صدر الحكم فى 5 من فبراير ١9553‏ وكان 
7 أى قبيل ستين يوما من تاريخ صدور 
الحكم '» فان الطغن يكون قد رفع فى الميعاد 
هنا يتتعين معه رفض الدقع َ. 

وحيث أن٠٠صدور‏ قرار ,جمهورى ينقلالقاضى 
من .محكمة الى.آخرى ‏ وعلى ما جرى به قضاء 


. هذه المحكمة ل لا يزيل عنه ولاية القضاء فى 


المحكمة المذدقول منها ء, الا اذا أبلغ اليه القرادر 
الجمهورى بصفة رسسمية من وزير العهدل ' 


'لما كان ذلك وكانت الآوراق المقدمة فى ملف 


الطعن خلوا بما يفيد تبليغ قرار رئيس الجمهورية 
سالف الذكر الى السيد المستشازر رئيس الدائرة 
قبن صدور الحكم ء فانة لا يعد بصدور هذا 
القرار قبل النطق بالحكم , ويكون التعى بالبطلان 
لهذا ا 00 د 


وحميث ٠٠‏ أثة لا د يشترط فى البيع الذى :تجوز 
ل 
للتفرقة فى هذا الخصوص بن حالتى النيسع 
الواحد والبيوع المتوالية 2 'لما كان ذلك وكان 
يجب على الشقيم الذى يريد ممارسبة حقه فى 
الأخذ بالشفعة فى حالة توالى البيوع أن يستعمل 


حقه. وفقا للمادة 988 من القانون المدئى قبل 
المشترى الثانى وبالشروط التى اث 
متتى. ثبت أن البيع لذلك الأخثير قدثثم قبل تنجيلا . 


شترى: بها 


طلب اعلان الرقية فى الشيقعة ' 


تشماء شكية اانتضن المدئية مه 


ولا يقدح في ذلك ما قد يرهم به ظاهر نص 
المادة المشار اليها من. وجود اختلاف بيتها وبين 
نص المادة التاسعة من قانون الشفعة الملغى » 
لان مرد ذلك الى عدم إحكام الصياغة اللفظية 
. للمادة 358 سالقة 0 5 رفت المعول عليه 
وفعت ل عون الرغية ' 0 عبرة 'بعاريخ 
حصول الاعلان 2 وكان مما يؤيد هذا انر 
المادة /951 من القانون المدنى التى تقضى بأنه 
لا يسرى فى حق التنسفيع أى نصرفف يصدر من 
المثسترى اذا كان قد تم بغد التاريخ الذى سجل 
فيه اعلان الرغية فى الشقعة ؛ مما مؤداه سفهوم 
المخالفة أنه لا يحق للشفيع أن يتحلل من واجب 
ادخال المشترى الثانى فى دعوى الشفعة طالما 
أنه قد ثيبت إن البيع لذلك الأخير قد تم قبل 
تسجيل اعلان رغية الشفيع وكانت المادة 
من ذات القانون قد أكدت هذا النظر اذ 
قضت بأن اعلان الرغمة في الْأخدذٍ بالشفعة لا يكون 
حجة على الغير الا اذا سجل ٠‏ وكاأن لا عبرة يما 
سوقه الطاعنان في هذا الصدد من أن عققد 
المئسترق الثانى عقد صورىق قصد بيه التحايل 
لمنع الشمقعة ء اذ أن دعوى الشفعة لا تكون 
مقيولة الا اذا ذارت الخصومة فيها. بين جميسع 
أطرافها مهما تعددوا الأمر الذى يستلزم أن توجه 
الدعوى الى المنسترى الثانى » اذ هو صاحب الشأآن 
الأول فى دفع الصورية واثبات جدية عقده ٠‏ 


لما كان ما تقدم وكان يبين من مدونات الحكم 
المطعون فيه أن الطاعنين أبديا رغبتهما فى أخذ 


العقار المبيع بالشفعة بعد أنّ دصل الى علمهما , 


نب العقد الأزل المبرم بين. المطعون عليهما الثانى 
والثالث.. بتاريخ 0 و :. من ج سممر كول وأن 


المطعون عليه الآول أخطرهما بحصول” البييع 


. الث نى اليه بموجب انذاره المعان الى الطاعنين 
فى 11 'من ديسمبر ١9337‏ أى قى تاريخ سابق 
على تسجيل ابداء رغبتهما الذى لم يحصل الا غى 
1 هن مارس 193 , وكان الطاعنان قد اقتصرا 
عندما أقاما دعواهما بالشفعة فى بل من د سمير 
15 على مخاصية المطعون عليهما الثانى والثالث 
دون المطعون عليه الآول وهو المشترى الثانى الذى 
ش أخطرهما بحصول البيع اليه 2 واذ انتهى الحكم 
ال لطعون فيه الى ؟ن قعود الطاعئين عن اختصسام 
المظعون عليه الأول مع بوت تلك الؤقائع يجعل 


دعواهما بالشفعة غير مقيولة 2١‏ فانه لا يكون 
قد أخطأ فى تطبيق القانون ٠‏ ولا يغير من ذلك 
تدخل المطعون عليه الأول فى الدعوى ٠‏ لأن شرط 
امكان القول باستقامة الدعوى بتدخله أن يكون 
هذا التدخل قد حصل قبل انقضاء المواعيد التى 
يخول فيها القانون طلب الشسفعة . وهو الأمر 
الذى أثبتت ندوينات الحكم عدم تحققه فى الدعوى 
الراهتة » ومن ثم يكون التععى على الحكم المطعون 
فيه لهذا السبب بوجهيه على غير أساس ٠‏ 


وحيث انه لما تقدم بتعين رقضص الطعن 9 


الطعن ١95‏ لسينة 85 ق بالهيئة السا 


(]) نقض : طعن ٠‏ ميعاده ٠‏ قانون . اثر رجعدى ٠‏ 
ق 4 لسئة 9539( ٠‏ 
(ب) اعلان : بطلاته ٠‏ انمشك بهاء 


رج) اعلان : جهة الادارة ٠‏ مرافعات م ؟١/"‏ + 


اتنادىء القالونية 


العودة الى النصوص الخاصة بالاجراءات 
5 النى كان معمولا بها أمام محكمة النقض 
قبل انشناء دواثر فحص الطعون بالقانون ٠١4‏ 
لسنة ه56١‏ لا يمنسه الى نص الادة 2958 من 
قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقسائونيين 
/اه لسنة 1901 و ٠٠١‏ لسلة 1971 ء فيبقى 
ميعاد الطعن بالنقضى وهو ستون إوما من تاريخ 
صدور الحكم المطعون فيه ٠‏ 

؟ ‏ البطلان المترئبٍ على اعلان المطعون ضيده 

الثانى فى غير موطئه هو بطلان نسبى مقسرر 
كصلحته قليس لغيره أن بئمسك به ٠‏ 

اذا كان الحفر قام بعد أن سلم 'صورة 
الاعلان الى جهة الادارة بلصق ايصال الخطاب' 
الوصى عليه بأصل الاعلان , وكان ما يحويه هذا 
الإبصال من بيانات بعد لصقه قد الدمج فى أصل 
الاعلان وأصبح جزءا منه , وكان ما نصت عليه 
المادة ؟1/* من قانون اكرافعات السابق من 
وجوب أن يبين الحضر بآصل الاعلان جمينسع 
الخطوات التى قام بها ينصرف ‏ وعلى ما جرى به. 


لون 


العددان السايع والثامن ‏ السنة الثالثة والخمسون 


اا سس سي 


قضاء هذه المحكمة ‏ الى ثلك الخطوات التى سيقت 

تساليم الصورة أما الخطوات اللاحقة على ذلك 
فحسب المحضر وقد سلم الصورة أن يثبت قيامه 
بها على أصل ورقة الاعلان » وكان آصل ورقة 
الأعلان قى الحالة المنقدمة وبعد لصق الايصال به 
ينبىء بذاته بدون الرجوع الى أى دليل آخسر 
غير مستمد مله عن أن الحضر قد آنيت به ارساله 
الى المعلن اليهما الاخطار الذى يدل على تسليمه 
صورة الاعلان الى حهة الادارة وقيامه بهذا 
الاجراء فى الميعاد عل النحو اللى قصدتنه المادة 
؟ سساتفة الذكي ٠‏ 


المحكمة : 

٠‏ وحيث أنه لما كانت المادة الأولى من 
القانون 5 لسنة 31 قد عدلت الفقرة الثانية 
من المادة الثالثة من القانون ؟5 لسنة ١978‏ 
وقررت أن ميعاد الطعن بالنقض يبقى ستين 
بوما » وآشارت المادة الثالثة منه يآن يعمل بهده 
المادة من تاريخ نشر القانون 5# .لسنئة ١938‏ 
المشار اليه رهو ؟؟ يوليو. ١1935‏ ء, + فان مؤدى 
ذلك أن العودة الى التصوص الخاصة بالاجراءات 

' والمواعيد التى: كان معمولا بها أمام محسكمة 
النقض قبل انشاء دوائر فحص الطعون بالقانون 
1 لسنة ١405‏ لا يمتد الى نص المادة 495/7 
من قانون المراقعات السابق قيل تعديلها 
بالقانونين لاه .لسنة /1ه15 , ٠٠١‏ لسئة 19535 ؛ 
فيبقى ميعاد الطعن. بالنقض وهو سستون يوما 
جاريا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ٠‏ واذ 
صدر الحكم المطعون فيه فى ١133/5/8‏ وكان 
الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض فى 1977/5/19 
أى قبل ستين بوما من تاريخ صدور الحكم , فان 
الطعن يكون. قد رفع فى الميعاد مما يتعين معه 
رفض الدفع المبدى من المطعون ضده الآول يسقوط, 
الحكم فى الطعن .٠١‏ 

وحيث ان البطلان المترتب على اعلان المطعون 
ضده الثانى: فى غير .موطنه » هو بطلان نسيى 
مقرر: لمصلحته » فليس لغيره أن' يتمسك به 6 
ولا يقدح فى ذلك ما يقوله المطعون ضده الأول من 
وخود مصلحة له فى عذا الدقع لما يستتبعه 
القضاء ببطلان الطعن بالبسية : للمطعون بده 
الثاني من بطلان الطعن برمته بسببٍ صدور الحكم 
فى دعوى مما يوجب القانون الحخقصام أشخاص 


معينين فيها ؛ ذلك أن افادة من صع اعلانهم من 
البطلان اتحاصل فى اغسلان غيرهم من اللطسون 
ضدهم لا يكون ألا بعد أن يثيمته هذا البطلان 
بالطريق انذى يتطلبه القانون » فيتمسك بهصاحي 
الثشسآن فيه وتحكم به المحكمه » وعندثد فقطر تيه 
الحكمع ببطلان .الطعن بالنسبة لمن لم يصع اعلانه 
من المطعون ضدهم , بطلانه آيضا بالنسبة دلجميع ٠‏ 
ومن ثم فلا يسوغ قانونا للمطعون ضده الاول 
التمسك ببطلان الطعن لعيب فى اعلان الطعن الى 
المطعون ضده الثانى وان صدر الحكم المطعون فيه 
فى دعوى مما يوجب القانون اختصام أشخاص 
معينين فيها , طالما أن هذا الآخير لم يتمسك 
ببطلان الطعن بالنسية. له . لما كان ما تقسدم 
فان هذا الدقع يكون على غير 'آساس ويتعين 
رفضيور ٠١‏ : ْ ش 
وحيث انه لما كانت المادة ؟١‏ من قانون 


المرافعات السابق تقضى. بأنه ,يجب على المحضر أن 


يرسل الى المعلن اليه فى موطنه الاصلى أو المختار 
نابا موصى عليه يخيره فيه أن الصورة سلمت 
لجهة الادارة وعلى المحضر أن يبين كل ذلك فى 
حيثئه بالتفصيل فى أصل .الاعقلان وصورته , 
مما مؤداه أنه يجب على المحضر أن يرسل الاخطار 


. فى الميعاد المنصوص عليه فيهسا وأن.يثبت فى 


محضره قيامه بارسال هذا الاخطار فى الميعاد : 
الا آنه لما كان البين من تدوينات الحكم المطعون 
فية أن المحضر قام ‏ وبعد أن سلم صورة الاعلان 
الى جهة الادارة , بلصق ايصال الخطاب الموصى 
عليه بأصل الاعلان ٠‏ واكان ما بحويه ماما 
الايصال من بيانات بعد لصقه قد اندمج فى أصل 
الاعلان و'صبح جزءا منه » وكآن ما نصات عليه 
المادة 5/١1‏ من وجوب أن يبين اللحضر بأصل 
الاعلان' وصورته جميع الخطوات التى قام بها 


.يتصرف وعلى ما جرى به قضباء هذه المحكمة ‏ ابل 


نلك الخطوات التى سبقت تسليم اتصورة ٠‏ أما 
الخطوات: اللاحقة على ذلك فحسب المحضن وقد 
سلم الصورة أن يثبت ,قيامه. بها على آصل ورقة 
الاعلان وكان أصل ورقة الاعلان فى الحسالة 
المتقدمة وعلى التبحو السالف بيانه » ونعد لصق 
الإيصال به ينبىء بذاته بدون الرجوع الى أى 


؛ دليل آخر غير مستمد. منه عن أن المحضر قد 


أثبت: به ارساله ‏ الى المعلن إليهما ‏ الاخطار ' 
الذى يدل على تسليمه صورة 'الاعلان الى جهة 


فضاء محكمة النقض المدنية لاه 


الادارة وقيامه بهذا 'الاجراء فى المبعاد على النحو 
الذى قصدته المادة ؟١‏ سالفة الذكر , واذ قضى 
الحكم المطعون فيه ببطلان الأعلان الموجة أنَى 
المطعون ضده الأول ورنب على ذلك قضضاءه باعتبار 
الاستئناف كأن لم يكن ٠‏ فانه يكون قد خالف 
انقانون بما. يستوجب. نقضه لهذا السبب دون 
حاجة الى بحث باقى أسسياب الطعن ٠‏ 


الطعن ١95‏ لسنة 56 بالهيثة السابقة - 


/وا 
١8‏ توفمير ١‏ 


نقض : ايداع الاوراق + .يبطلان ٠‏ 
قى الا لسسمنة ١959‏ مام ام و “ع . 


أحوال شخصية ٠‏ 


المندأ القانولى : 
بنعين على من :يطعن بطريق النقض فى الأحكام 
التعاقة بمساثل الأحوال الغنسخصية أن يودع 
قلم كناب محكمة النقفش خلال ميعاد الطعن , 
صورة من الحكم المطعون فيه وصورة منالحكم 
الابتداثى. 2 اذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال 
اليه فى آسيابه + 
المحكمة ؛ 
وحيث أنه وققا للفقرة الثانية من المادة 
١‏ من الكتاب اترابع .من قانون المرافعات "الا 
لسنئة 1١955‏ والمادة للد منه . كان يتعين عل 
من يطعن بطريق النقض فى الاحكام المتملقة 
بمسائل 'الأحوال الشخصية أن يودع قلم كتاب 
. محكمة النقضص ب تخلال ميعاد انطعن ب صضورة 
من الحكم المطعون فيه وصورة من الحكمالابتدائى 
اذا كان الحكم المطعون' فيه قد أخال اليه فى أسيابه 
وانه وان كان التزلمْ الطاعن بايداع هاتين 
الصورتان قد رفع عن كاهله ء بمقتضى القانون 
.لاه لسنة ١909‏ فى شان حالات واجراءات 
الطعن أمام محكمة النقض معدلا بالقانون ٠١3‏ 
لسنة ١9515:‏ ؛ آلا أن هذا الالتزام قد عاد اليه 
بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالئة 


من قانن السلطة 'القضائية 5 لسنة ١9515‏ من . 


أنه انع الاجراءات التى كان معمولا بها قبل 
انشاء دوائر فخص آلطعون وهمنى الاجراءات التي 
كان معمولا بها فى ظل قانون المرافعسات ”الا 


لسنة 5 قدبل تعديله بالقانون 1:٠١‏ لسنة 
15 بانشاء دوائر بمحكمة النقض لفحص 


وهذا الالتزام لم يرتفع بالغاء القانون لال لسنة 
2,١» 53‏ ذلك أن قانون المرافعات رقم ١١‏ لسنة 
بقضى فى المادة الأولى, من قانون اصداره 
بالعمل بأحكام المواد من 8348 الى ٠١59‏ الخاصة 
بالاجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية 
ومنها المادة 88١‏ سالفة البيان » فيبقى التزاع 
الطاعن بالايداع قائما لا يغئى عنه أن يكون 
رئيس المحكمة قد استعمل الرخصة المذولة !4 
بمقتضى المادة ؟88 من قانون المرافعات وأمر بضم 
ملف الدعوى الابتدائية الموجود به أصل الحكم 
بعد فوات المبعاد القانونى ٠‏ 

اذا كان ذلك وكان الطعن قد رفع بعد العمل 
بأحكام؛ قانون المرافعات ١7‏ لسستة 1938 ,2 
وكان الطاعن لم يودع صورة من الحكمالابتداثى 
الذى أحال اليه الحكم المطعون فيه فى أسبابه 
خلال الميعاد المحدد فان الطعن يكون باطلا ٠‏ 

الطمن + لسنة 94 ق « أحوال شخصية » رئاسة 
وعضوية السادة المستشازين صيرى أحمد' قرحات ومحيد 
نور الدين عويس وعثمان زكربا على ومحمد أدر حمزة ستدور 
وحسن أبو الفتوح الشربينى * 


/1 
4 توفمير ١91/٠‏ 
( ا ) استثئاف : نطاقه ٠‏ نض »2 طهن : سبسب جديه - 


(ب) قوة قاهرة ؛ مسئوتية عقدية ٠‏ البات » عبؤه ٠‏ 


الترام ء خطا ٠‏ سبب أجنبى ٠ ٠‏ 
)2 احادث طاريء : التزام مقاوتة ٠‏ عقد ,2 فسخه ٠‏ 
مدنى م م لاكلثثمر؟ د ومكر4؟ ٠‏ 
( د ) شرط الارعاق : نقض , طعن , سنب جديد ٠‏ 
مدنى م م4١‏ فو رهد : 1 


البادىء. القاثوثية : ' 

١‏ كانه وان كان الاستثئئاف يثقل الدعوى الى 
محكمة الاستائئاف دما سيق أن آنداه المستالف 
عليه هن دذوع أو أوجه دقاع أمام محكمة أول 
درحة ,2 وتعتبر هذه وتلك مطروحة آمام محكمة ‏ 


ليك العددات السابع والثامن ‏ السنة الثالثة 'والخسوت 


الاستثناف بمجرد رفع الاستثناف ١‏ وعلى المحكمة 
أن تفصل فيها ما لم يننازل المستانف عليه عن 
التمسك بشىء منها صراحة أو ضمنا , آلا أنه نا 
.كما نالطاعن يقدم دابدل على تمسكه أمام معحكمة 
أول درجة بالدفاع اذى يثيره سسبب الطعن . 
وكان هذا الدفاع هو مما يخالطه واقع , فان النعى 
به أمام هذه المحكمة يكون غير مقبول ٠‏ 


؟ ب يكقى تقيام التخطأ فى المسئولية العقدية » 
بوت عدم تلفيذ المتعاقد لالتزاماته المترنبة على 
العقد » ولا ترفع عله المسئولية الا اذا قام صو 
باثبات أن عدم التئفيذ يرجع الى قوة قاهرة أو 
بسبب أحكى أو بخطأ المتعاقد الآخر ٠‏ 


؟ ‏ اذا حدث بعد صدور العقدحوادن|استيثنائية 


عامة يترنب عليها ارتفاع أسعار المواد الاوئليسة 
آو أجور العمال أو زيادة تكاليف اتعمل » وكان 
ذنثك بسبب حادن استتنائي غير متوقع عتسسسد 
التعاقد وترتب عليه أن أصبحتنفيذ الععد مرهفا , 
فاته يكون للعاغى وبصفة خاصه فى عقد المعاولة , 
فسخ هدا العفد او زيادة أخر المفاول الكتعق عليه 
دما «ؤدى الى رد الانتزام المرهق الى التحد المعمول ٠‏ 

5 - شرط الارعاق التى يهدد بخسارة تادحة 
أمر تخالطهعناصر واقعية ويقتضى نحقيق اعتباران 
موضوعية متعلقة بالصفة ذاتها , واذ أمان الطاعن 
لم يقدم ما يدل على تمسكة آمام محكمة الموضوع 
بهذا الدفاع الذىآثاره سب الطعن ء فانه لايجوة 
له اثارته لأول مرة أمام مخكمة النقض ٠‏ 


المحكمة : 


**وحيثأنه وانكانالاستئناف ‏ وعلى ماجرى 
به قضاء هذه المحكمة . ينقل الدعوى الى محكمة 
الاستئناف بما سبق إن أبداه المستانف عليه 
من دفوع أو آوجه دفاع آمام محكمة آول درجة 
وتعتبر هذه وتلك مطروحة :مام محكمة الاستئناف 


بمجرد رفع الاستئناف ء وعلى المجكمة أن تفصل ' 


فيها ما لم يتنازل المستاتف عليه عن التميسك 
بشىع منها صراحة أو ضمنا » الا أنه لما كان 
الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه أمام محكمة 
أول درحجة بالدفاع الذى يثيره بسبب الطعن وكان 
عذا الدفاع هو مما يخالطه راقع فان النعى بم أمام 
محدم المحكمة يكون غير مقبول م 


وحيث ان الحكم المطعون فيه نفى عن المطءون 
عليها الخطأا وأسينده الى الطاعن وذلك فى قونه 
دانه فيما يتعلق بالتعويض ٠‏ فان المستانف عليه 
ر الطاعن ) قد أخطأ بعدم قيامه بتنفيذ التزامه 
ببناء العمارة رغم قيام المستأنفة (المطعون عليها/ 
بانثاره باسستلام تر خيص البنساء بتاريح 
1 بعد حض ولها عليسه بتاريع 
5/5 ولم ترتكب المستأنفة أى خطا صن 
جانبها اذ أن عقد المقاولة المؤرخ 1137/5/48 ام 
بحدد فيه ميعاد لاستخراج الترخيص ٠‏ ولم يكن 
حسسول المستأئفة على هذا الترخيص بتاريخ 
5/5/5 ,باجعا الى اهمال أقى تقصير منها از : 
أنه بعد مرور شهر وتسعة أيام من تاريخ عقسد 
المقاولة صدر قرار وزير: الامسسكان بتاريخ 
5/7/1 بايقاف اصدار تراخيص البناء , 
الفترة القصيرة لا يدل على تقصيرها »2 اذ أليا 
لم تكن تتوقع صدور قرار وزير الاسكان بايقاف 
اصدار تراخيص اليناء ٠‏ وكذلك الحال بالنسسية 
للفترة التى مضت بين صدور القانون رقم دد 
سسئة 0:4 ونشره فى 1935/9/١8‏ وتاريخ 
نقديم المستانفة طلب: الحصول على الترخيص 
بالبناء » كما .ن حصول المستأنفة على الترخيص 
فى 1515/١6/5‏ أى بعد ما يقرب هن خمسة 
شهور من تاريخ تقديم الطلب فى 1935/1/10 
لا يرجع الى اهممال المستأنفة اذ آن هذه الغترة 
استنفدتها الجهه المختصسة باستخراج تراخيص 
البناء ولا سلطة للمستانفة عليهاء لما كان ذلك 
وكان الحكم المطعون فيه قد نفى عن المطعون عليها 
على النحو السالف بيانه ولآسباب سائغة الخطا فى 
اسستخراج الرخصة فى الفترة منذ تاريخ عقد 
المقاولة حتى صسدور الترخيص ٠‏ وكان بكفى 
لقيام الخطا.فى المسئولية العقدية ثبوت عندم 


.تنفيذ المتعاقد لالتزاماته المترتبة على العقد ٠‏ ولا 
ترفع ععنه الممسسئولية العقدية ثبوث عدم تنفيذ 


المتعاقد لالتزاماته المترتبة على العقد . ولا ترهم. 
عنه المسئولية الا اذا قام ناثيات أن عدم التنفيد. 
يرجم الى قوة قاهرة أو بسبب “جنبى أو بخطأ 
المتعاقد الآخر . واذا أثبت الحكم ‏ وبعد أن تغى 
عن المطعون عليها الخطأ فى اسستخراج الرخصة ‏ 
أن الطاعن قد “خطأ اذ أصر على عدم تنفيذ عقد 
المقاؤلة ولم يقم على الرغم من انذاره بالحصول على 


الرخصبة والتنبيه عليه يبدء العمل ٠‏ فان الحكم 
لايكون معيبا بالفساد فى الاستدلال ويكون النعى 
عليه بهذا السبب على غير أساس ٠‏ 


وحيث أن المادة /ا1/؟ من القانون المدنئ اد 
تقفى بأنه اذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم 
بكن فى إلوسع توقعها وتراتب على حدوثها إن 
تنفيذ الاإتزام التعاقدى وان لم يصبح مستحيلا 
صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة , 
حاز للقاضى تبعا للظروف وبعد الموازنة بين 
مصلحة الطرفين آن يرد الالتزام المرهق الى الحد 
المعقول » و نقضى المادة 5 من القانون المدنى 
على آنه اذا انهار التوازن الاقتصادى بين التزامات 
كل من رب العمل والمقاول سسيب حوادث 
استثنائية عامة لم تكن في الحسبان وقتالتعاقد 
وتداعى بدلك الأساس الذى قام عليه التقدير 
امالى لعقد المقاولة , جاز' للقاضى أن بحكم بزيادة 
الأجر و بفسخ العقد فقد آفاد هذان النصان 
وباعتبار أن النص الثانى هو تطبيق للنص الأول 
انه اذا جدثت بعد صدور العقد حوادث استثنائية 
عامة يترتب عليها ارتفاع اسعار المواد الأولية أو 
أجور العمال أو زيادة تكاليف العمل ٠‏ وكان ذلك 
سبب حادث استثنائى غير متوقع عند التعاقد 
وترتب عليه .ن أصنيح تنفيذ العقد » مرهقا , انه 
بكرن للقاضى وبصفة خاصة فى عقد المقاولة فسخ 
هذا العقد أو زيادة أجر المقاول المتفق عليه + بما 
بؤدى .الى رد الالتزام المرهق الى الحد المعقول ٠‏ 


ما كان ذلك وكان 'شعرط الارهاق الى يهدد 
خسازة فادحة ‏ وعلى ما جرى به قضاء هصسذه 
الحكمة ‏ أمرا نخالطه عناصر واقعية ٠٠»‏ ويقتضى 
تحقيق اعتبارات موضوعية متعلقة بالصفقة ذاتها . 
ركان الطاعن لم :يقدم ما يدل على تمس كه أمام 
محكمة الموؤضوع بهذا الدفاع الذى أثاره بسبب 


الطعن , فانه ل يجوز له اثارته لأآول مرة "مام 


محكمة النقض ويكون النعى بهذا السسبب غير 
مقبول ٠‏ 1 
الطءن ١99‏ لسنة +" ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


د 2 
5 توفمبر + /ا١‏ 


ضريبة : مهن غير تجارية . مصروكات , تقديرها , 
ل ١5‏ لسنة ومو ق ١43‏ لسئة +3905اء- 


تمضاء محكمة النقض الدنية أبن 


ا مدا القانونى : 


متى كانت حسابات امول غير منتظمة ومؤيدة 
بالمستندات فقد تعين ب وعلى ما جرى له قفساء 
هذه المحكمة - انقسدير ا معروفات <زافا بخمس 
الابراة ٠‏ 


الملحكمة : 

٠٠‏ وحيث أنه متى كانت حسابات الممول عبر 
منتظمة ومؤيدة بالملستندات »؛ فقد تعين ‏ وعلى 
ما جرى بهقضاءهذهاللحكمة ‏ تقدير المصروفات 
جزافا بمخس الايراد طبقا للفقرة الثقانية من 
المادة »لا من القانون ١5‏ لسنة 1959 بعد تعديلها 
بالقانون ١551‏ لسنة 196٠+‏ , واذ كأآن ذلك وكان 
الثابت فى الدعوى أن المطسون عليه وهو من 
الممولين الخاضعين للضريبة على آرباح المهن غبر 
التجارية لا يسسك حسابات منتظمة , وكان 
الحكم المطعون ,فيه قد الف هذا النظر وجرى قى 
قضائه على أنه لا محل لتقدير المصروفات جزافا 
بخمس الايرادات متى كانت اللصروفات مؤيدة 
بالمستنئدات . فانه يكون قد خالف القانون وأخطأً 
فى تطبيقه يما يوجب نقضه دون حاجة ليحث باقى 
أسباب الطعن ٠‏ ش 

الطعن ١‏ لسنة “5 ق بالهيئة السايقة ٠‏ 


+ه 
©؟ نوقمير 151/١‏ 

وقف ٠.‏ مأذون بالخصومة ٠‏ دعوى , صفة 7 نقض ٠‏ 

المبدا القانونى : 

المأذون بالخصومة عن الوقف - وعلى ما حرى 
به قضاء هذه المحكمة غير مسلط عليه . لأن 
مهمنه مقصورة على انخاذ الاجراءات الآذون له 
فيها ٠‏ واذ كان هذا العطعن مرفوعا من المأذون 
بالخصومة الذى اقنصرت المحكمة اللخنصة على 
اذه بالننير فى الاستئناف فانه يكون غير مقبول 
لرفعه منغير ذى صفة ٠‏ 


الحكمة : 


٠٠‏ وحيث انه بالرجوع الى الاوراق يبين أن 


3 العددان السايع والثامن ‏ السنة الثالثة والخمسون 


الكاثوليك بالمنضورة تقدم بالطلب ؟؟ لسنة 
لاه؟ الى هيتة النتصرفات بمحكمة المنصورة 
الابتداثية يستأذنها فى مخاصمة اسكندر حليم 
غالى للسير فى الاستثناف المرفوع من قريدة 
عوض سعد والنيابة فى ابطال اشهادات وقف 
ديرانث اسحق فانه بتاريخ 5؟ من ينابر ١958‏ 
قررث المحكمة «الاذن لمسيحة عطأ الله حنا بصفته 
بمخاصمة المدعى عليه بصفته ناظرا لوقف حليم 
جيران فى الدعوى الاستتنافية بدلا من فريدة 
عوض سعد التى كانت مأذوية بالخصومة قبلة» 
أوانه إستنادا الى هذا الاذن وحده اتخف إجراءات 
الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر من محكمة 
الاستكناف » واذ كان ذلك وكان الأذون بالخصومة 
عن الوقف ‏ عل ما جرى به قضاء هذه المحكمة ب 
غير مسلط عليه لآن مهمته مقصورة على اتخاذ 
الاجراءات الأذون له فيها , واذ كان هذا الطعن 
مرفوعا من امأذون بالخصومة الذى اقتعرث 
الحكمة المختصة على اذنه بالسير فى الاستشناف : 
زاله يكؤن غير مقبول لرفعه من غيى ذى صفة. ' 

الطعن ١5‏ لسنة م ق « آحوال شخصية » بالهيئة 
السابقة ٠‏ 

آه 
ه؟ نوقمير 1951/١‏ 

روعاعلان ؛ فى موطن أصلى ٠‏ أحوال شخصية * 
موطن ٠‏ اختصاص ٠‏ 

ب حكم : تسبيب ٠‏ لقض ٠‏ 

رج لسب : اثبات , بينة * 


( 3 ) دعدوى : اعلدتها تلمرافعة. ٠‏ حكم . أصدارة ٠‏ 
كمة موضوع ٠‏ 5 
نص اتبات : بيئة 0 
فى تقدير دليل ٠‏ 


( و) مستاجر : شهادة ٠‏ اثبات بالبسئة ٠‏ 


المبادىء القانوئية : 


' ب الرأى عند فقهاء الشريعة الاسلامية , على‎ ١ 


أن الكوطن الأصلى هو موطئ. الانسان قى بللاته » 


أو فى بلدة أخرى اتخسنها دارا 'نوطن فيها مع' 


أهله وولده » وئس فى قصدم الارتدال عنها , 


وأن هذا الأوطن بحتمل التعدد ولا ينتقص بموطان 


محكمة فوضوع. » سلطتهسا 


اسكن »+ وهو ها استلهمه المترع حبن نص فى 
الادة 6١٠؟‏ من لائحة ترانيب المحاكم الشرعية على 
آن « محل الاقامة هو البلد الذى يقطنه التنخين 
عل وجه يعتبر مقيما فيه عادة » ٠‏ ' ْ 
؟ - اذا كان الحسسكم قد أقيم على دعامتين , 
وثانت الدعامة الآولى صصحيحة وكافية وحدىف 
تحمل قضاته » فان تعييبه فى الدعامة الثانية ‏ 
بفرض صحته - يكون غير منتج ٠‏ 

- النسب ثثبت شرعا عند الانكار بالبيئة ٠‏ 


- لا نثريب على محكمة الموضوع ان 
تجب الطلب المقدم ليها يقتع باب الرف كك ؟ 
والتصريح يتقديم مستئيدات » متى كان قد قدم 
اليها بعد انهاء المرائعة فى الدعوى ٠‏ اذ تصيج 
اجابة هذا الطلب أو عدم اجابته من الاطلاقات التى 
لا يعيب المحكمة الالتفاف عنها ٠‏ 


ه - تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن 
اليه وجدان قاضى الموضوع + ولا سلطان عليسه 
فى ذلك الا أن يخرج عما يؤّدى اليه مدكولها ٠‏ 


5 شهادة الستاجر للآحجير + على عكس شهادة 


الأجير المستاجر » مقبوكة شرعا , لأنها لا نجر 


الحكمة : 


*٠‏ وحيث ان الرأى .عند فقهساء الأشريعة 
الاسلامية على أن المواطن الأصلى بهو موطن الانسنان 
فى بلدته أو فى بلدة ألخرى ١تخذها‏ دارا توطن 
فيها مع أحله وولده ,. وليس فى قصله الارتحال 


أعنها ٠‏ وأن عذا الموطن بحتمل #التعدد ولا يزعةه 


بموطن السكن , وهو ما. اسنتلهمه المشرع حين 


| نص فى المادة ٠١‏ من لائئحة ثرتيب المحاكم الشرعية 


على أن « محل الاقامة هو البلد الذى يقطتنه 
الشخص على وجه يعتبر مقيملا فيه عادة » واذ كان 
ذلك وكان الحكم الابتذائى ب الذى أحال عليه 
الحكم المطمون فيه فى أسيايه ‏ قد جرى فى 
قضائه على أن محل الاقامة. هو « المركز المنسوب 
الى الشسخص الذى يفترض علمه بما يجرى فيه 
مما هو 'متعلق بئفسه وأنه موجود فيه دائما ٠,‏ 
ولو غناب عنه. بعض الأحيبإن 2 لم زتب على ذلك 
الحكم بصحة إاعلان الطاعن بصحيفة افتتاح 
الدعوى فى المنزل :207 شسارع محمد كريم 


قضاء محكمة النقض المدنية 5 


بالاسكندرية باعتباره متحل اقامتة مستنداً فى 
زلك الى ما قرره من أن « المدعى عليه وأو أنه 
سمل فى قنا » الا أن الاعلان سملم لأخته فى موطنه 
الآمملى بالاسكندرية بشارع محمد كريم ٠١‏ 
رامضت أخينه ٠٠‏ بالاستلام » والثابت أن هذا 
هو العنوان الذى ذكره بوراب المنزل عند سسؤاله 
أمام المحكمة من أن بهذا المنزل مس_كن عائلة 
الجرجاورى ومنهم المدعى عليه » وعحى تقريرات 
موضوعية سائغة ولها أصلها الثابت فى الأوراق, 
ولم تكن محل نعى من الطاعن » لا كان ذلك فان 


لحكم الطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو 


أخطأ فى تطبيقهة ٠‏ 


ولا يغير من ذلك ما ورد به من أن المطعون عليها 
خيرة وفقا للمادة 4؟ من لائحة ترتيب 
الحاكم الشرعية بين رقع الدعوى أمام المحكمة 
لنابعة هى لها أو'أمام المحكمة التى يتبعها 
الطاعن , ذلك أن الحكم قد أقيم فى خصوص 
رنض الدفع بعدم الاختصاص المحلى على دعامتين 
الأول أن للطاعن موطنا أصليا دالاسكتدرية : 
رالثاتية أن للمطعون عليها الحق قى رفع الدعوى 
دام المحكمة التابعة هى لها عملا بالمادة 5؟ المشسار 
'ليها ء واث كانت الدعامة الأولى صحيحة وكافية 
رحدها لحمل قضائه فان ثعبيبه فئ الدعامة 
الثانية - بفرض صحته - يكون غير منتج كما 
١‏ يثر فى «الحكم ما أشار اليه فى أسيابه من أن 
؛ بالملف إعلان خاص باستئناف الدفع ٠‏ 


اوقد دفع الدفا ع عن المستانف عليها بعدم جواز 
العودة الى ما أثارتة من جديد حيثك فصل فيه من 
ثبل ».فيكون هذا من الأدلة التى تؤكد أن لا محل 
للكلام عن الدفع بعسدم الاختصاص بعد كل 
«اذكر » ذلك أن هذه االأسبياب ا وفى هذا 
النطاق - تعتبر من الأسباب الزائدة الثى لا حاجة 
الحكم لها بعد أن استقام قضاوٌه على ما استظهره 
فى أسباب سليية من صلحة اعلان الطاءعن فى محل 
اقامئةه ٠١‏ 


وحيث إن السب يثبت شرعا عند الاتكار 


بالبينة٠واذ‏ كان ذلك وكان يبين منالحكيالمظعون 
فيه أنه أقام قضاءه ناثبات نسب الصغيرة«سحر» 
لطاعن على البينة حيث «-قرور أن الحكم المستائف 
عد أن استعرض آقوال الشسهود زثباتا ونفيبا , 
لدان بين أقوالهم انتهى الى تزجيح شهود المدعية 


( المستأئف عليها ) بأدلة سائفة من شاأنها أن 
تؤدى الى النتيجة «لتى انتهى اليها وان هذه 
المحكمة ترى ما رآه الحكم المستائف . وأن 
ما ارتةه سائغ قانونا » ومؤد الى النتيجة التى 
انتهى اليها + وشهادة شهوده قاصرة ومكذبة 
بالقرائن والآدلة ٠‏ 


فما نعاه المسأنئف بخصوص عدم الأخدذ بأقوال 
شلهوهه فى غير محله ذلك أنه لا تثريب على 
المحكمة , اذ عى لم تأخذ بأقوال شهود أحد 
الخصوم فهذا الذى رأته المحكمة الابتداثية هو 
ما تراه هذه المحكمة وتقرها عليه ٠‏ 


وما قررم المستائف بشأن من أشهدنهم المدعية 
وشهادتهم فانه لا مطعن عليها شرعا أو قانونا 
ذلك أن نصابها تام وعددها كاف للبينة الشرعية 
اللازمة شرعا وليس منهم من لا تجوز شهادته شرعا 
ولا يوجد مانع شرعى يمنع الأخذ بشهادثهم وقد 
انصبت على. الوقائع وقلامت عليها جميعهسا وى . 
ثامة ومستوقاة وكاقية للحكم شرعا وقونونا 
بمقتضاها » وهى تقريرات سائغة تتصل بتقدير 
الدليل ولها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى 
الى النتيجة التى انتهى اليها الحكم وتكفى وحدها ' 
لحمل قضاثه , فان تعييبه فيما. أورده بعد ذلك 
تزندا من أن « سسكوت المستأنف والد الصغيرة 
عن رفع دعوى فى موعدها القانونى بنفى نسب 
الصغيرة مع تمكنه من اتخاذ اجراءات نفى ذلك 
النسب يعتير قرينة واضحة وقوية عل ثبوت 
النسب مئه ,» يكون غير منتج ولا جدوى فيه : 


وحيث أنه ثابت من الدعوى أن مدار النزاع 
:هو نسب الصغيرة المولودة فى5١15737/5/1فىحين‏ 
أن المستندات التى تذرع بها الطاعن فى نفى 
الدعوى , وعلى ما سلف البيان تاريخها فى الفترة 
من ه9١‏ الى ١193-٠‏ أى قبل ميلاد الصغيرة بمدة 
تزيد على الستة شهور وتربو على الستين » وآذ كان 
ذلك وكان يبين من الحكم المطعون قيه أنه عرض 
لتلك المستندنات بقوله « أن الطاعن قدم أوراقا 
لا تطعن على الحكم المستانف ولا تشهد على الدعوى 
ولا تشسهد له بما'زعمه فى هذه الدعوى ء مما يؤكد 
أن قا ذهبيت إليه محكمة أول درحة فى محله 


'وتوافقها عليه هذه إلحكمة وتقرها عليه ممع 


الاطمتنان الى أنه موافق للقانون » قانه لا يكون 
مشوبا بالقصور: . هذا الى أنه بحسب الأصل ,2 


؟5 العددان السايع والتامن ‏ الستة الثالثة وزلخمسون 


١‏ تثشريب على محكمة الموضوع ان هى لم تحب 
الطلب المقدم اليها بفتح باب المرافعة والتصريح 
بتقديم مستندات متى كان قد قدم اليها بعد انتهاء 
المرافعة فى الدعوى اذ يصيم اجابة هذا الطلب أو 
عدم [حابته من الاطلاقات التى لا يعيب المحكمة 
الالتفات عنها ,وبالتئالى فان النعى بهذا السبب 
يكون غير سديد ٠‏ 


وحيث انه بالرجوع الى الحكم الابتداثى ب 
الذى أحال إليه الحكم المطعون قيه فى أسبايه ب 
بين أنه أقام قضاءه بشبوت نسب الصغيرة للطاعن 
بصفة أساسية على البينة وهى شهادة شاهدى 
اللطعون عليها سعد ٠٠‏ والدكتور. ٠٠‏ حيث قرر 
«أن المحكمة ترى الأخذ بشدهادة شاهدى المدعية , 


اذ هى تطمئن اليها وثرى أنها مطايقة للحقيقة »2 


وأنه لم تعول على أقوال الشهود الواردة بتحقيقات 
النيابة والتى أشار الها الطاعن فى طعئه * و 
كان ذلك وكانت شهادة اشاهدى ال مطعوون عليها 
غير متناقضة مع الدعوى » » كما لم تكن هى بذاتها 
محل نعى من االطاعن ٠‏ قان ثعييب الحكم الملطعون 
فيه فيما عداها بالخطأ فى تحديد التناقض المغتفر 


فى دعوى النسبا يكون على غير أسسماس ٠٠‏ 
وحيث أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بوجود 
«الفراش» على البيئة وهى كافية وحدها لحمل 
قضاكئه٠ ٠‏ وتقدير أقوالالشهود مرهون بمآا يطمئن 
إليه وحدان قاضى ال موضوم ولا سلطان عليه 5 
ذلك , الا أن يخرج بها-عما يؤدى اليه مدلولها ٠‏ 
وشهادة الملستاجر للأجير على عكس شهادة الأجير 
للمستأجر مقبولة شرعا ء لانها تحمل للشساهد 
مغنما ولا ترقع عنه مغرما , ولا تقدم يتعينه رفض 


الطعن ٠‏ 
الطعن ١١‏ لسنة لالا نى «م أحوال شخصية: » بالهيتة. 
السابقة - ١‏ 
ف 
كن ولقبر و١‏ 


1 )انيحار : إماكن + دعوى + حكم ا 2 طعن ٠‏ ق ١١‏ 
لسئة ١911‏ ق مه لسئة ممؤةؤاء٠‏ 


(ب) حكم : استتنافه ٠‏ قانون / الغلؤه ٠‏ ق لإنا١‏ 
لسنئة 1555 مرائعات م دوم ٠‏ 


(ت) حكم : إصداره ٠‏ استثئناف ٠‏ 


المنادىيء القاذونية : 


متى كان الحكم قد استند فى قضائي ' 
بتخفيض الاجرة الى أحكام القازون ١؟١‏ لسلة 
١91‏ قانه ب وعل ما جصرى به قفساء محتكوة 
النقض - يبكون صادرا فى منازعة اشئة 
نطبوق ذلك القاذون » وبالتالى لاا يكون قابسلا 


؟ ل جرى قضاء محكمة النقض ٠‏ على أن دنا 
أجصازنه السادة 56" من قانون المرافعات دن 
استئناف الآحكام الصادرة بصفة نهائية من لمحا 
الانتداثية سب وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان 
في الاحراءات أثر فى الحكم » لابعثير استثناء ع هن 
حكم الادة ١١‏ من القانون ١1١١‏ كسنة ١511‏ التى 


'تقفى بأن الآحكام الصادرة فى المنازعات الئاشئة 


عن تطبيق هذا القانون لانكون قابلة لأى طعن ٠‏ 


“ ها دام الحكم الطعون فيه قد انتهى الى 
عدم حواز الاستتناف فائه ما كان له أن يعرض 


لدفاع المستانفة اللتعلق بالموضوع ٠‏ 


الحكمة : 


٠٠‏ وحيث 'نه متى كان الحكم قد اسيتند فى 
قضائه بتخفيض الأجرة الى أحكام القانون ١1١‏ 
لسنة /ا98١‏ فانه ‏ وعلى ما جرى به قضاء عذه 
المحكمة ‏ تكون صمادرا فى منازعة ناشثة عن 
تطبيق ذلك القانون ؛ وبالتالى لايكون قابلا للطعن 
التذى أباحته الفقرة |الرابعة من المادة ١٠١‏ من 
القانون المشار اليه ,. ولا وجّه.لما تمسكت به 
الطاعئة من عدم انطباق المادة الرابعة من القانون 
١‏ لسنة 0ا194 على واقعة النزاغ اسستنادا 
لخضوعه لآحكام القانون 0هلسئة 11948 ء: ذلكأن 
القانون الأخير هو من قوانين الابجارات المكملة 
لأحكام القانون ١17١‏ لسنة /ا95١ ٠٠‏ 


وضيك أن اما هله النهية فد عر عل أن 
5 أجازته المادة 595 من قانون المرافعات اأعدلة 
بالقانون ١1/‏ لسنئة 1965 من اسنتئناف الأحكام 
الصادرة بصفة نهائية من المحاكم الابتداثية بسبب 
دقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فئ. الاجراءلات أثر. 

فى الحكم + لا وستير استتتاء عبن حيتي اللا 13 
من القانون ١51‏ [سنة 1951 , التى تقضى 'بأن 
الأحكام الضادرة فى المنازعات الناشئة عن تطبيق 


نضاء محكمة النقض المدنسة ذا 


هذا القانون لاتكون قابلة لأى طعن ؛ لان القانون 
١‏ لسنة ١147‏ هو تشريم خاص تضمنت 
نصوصه قواعد تعتير استثناء من أحكام قانون 
المرافعات . ولا سبيل الى |الغاء أحكام الا بتشريمع 
خاص ينص عل عذا الالغاء , ولا ستفاد هذا 
الالغاء من نصى المادة 953 عن قانون المرافعءات بعد 
تعديله بالقانون ٠٠١‏ لسنة ١155‏ , اذ اللتصود 
ربهذا التعدنل الآخير على ما أوض حته المذكرة 
الابضاحية لهذ" القانون هو دفع اللبس الذى ثار 
حول معنى عبارة «يصفة نهائية» التى وردت نص 
تلك اللادة بعد تعديلها بالقانون ١8/‏ لسنة 19465 
قرأى المشرع أن يسستبدل بها عبارة «فى حسدود 
تصابها الانتهائى » ليرضح أن المقصود بالنص هو 
استعئناف الاحكام الصيادرة فى حدود التنصاب 
الانتهائى للمحكمة ٠‏ ااا 

لا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم 
هذا النظر وقضى . بعدم جؤاز الاستثئئاف المرفوع 
عن الحكم الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية 
بتخفيض أجرة العين المؤجرة تطبيقا للقانون ١5١‏ 
لسنة /1951 ء فان النعى عليه بالخطأ فى تطبيق 
القانون يكون على غير أساس ٠٠‏ 

وحيث إن هذا النعى فى جميع ما تضمئنهة مردؤد 
بأنه ما دام الحكم المظطعون فيه قد انتهى الى عدم 
جواز الاستئناق 'فانه ما كان له أن يعرض لدفاع 
المستائفة المتعلق بالموضوع ٠‏ 


وحيث انه لما تقدم بتعين رفض الطعن ٠‏ , 


الطين ١ه‏ لسنة ه"”» ق رئاسة وعضوية السادة 
المستشارين إبراهيم عمر هندى ثاثب رئيس المحكمة 
والدكتور محمد حافل عربدى والسيد عبد المئعم الصراف 
ومحمد صندقى اليستيقى ووحمك سيد أحمد حماد ٠‏ 


331 
١9/٠ نوقميرن‎ 5 


عقد : بطلانه ٠‏ تحوله ٠‏ بطلان ء 
تيسيع * 


بطلان تصرفات ٠‏ 


اميد القانونى : 

فكرة تحويل العقد اكباطل ال عقد صتحيح 
تفترض قيام العقد الجدبد بن نفس العاقدين 
بصفاتهما الى انصفا ا العقد د القديع 0 


فى سلطة القاضى اجراء أى تغيير فى هذه الصفات 
لخروج ذلك عن نطاق التحويل * 20 

ا محكمة : 1 

وحيث أن فكرة تحويل العقد الباطل الى عقد 
صحيح تفترض قيام العقد الجديد بين نفس 
العاقدين بصفاتهما التى اتصفا بها فى العقد 
القديم فليس من سلطة القاضى اجرإه أى تغيير في 
هذه الصفات !إخروج ذلك عن نطاق التحول ٠‏ ' 


يطليه الطاعن يكون. ممتئعا لا يستلزمه ذلك من 


ادخال متعاقد جد بد لينعقد العقد وهو المطعون عليه 
الأول بصفته الشخصية مع أنه لم كن طرقا فيه 
بهذه الصفة وبالتالى فلا جدوى من بحث أثر ثراخى 
المطعون عليه الخامس فى تسجيل عقده وأيلولة 
ملكية العين المبيعة للمطعون عليه الأول شخصيا 
بالميراث عن والدته ,٠٠‏ واذ كان ذلك وكان الحكم 
المطعون فيه قد التزم هذا النظر ولم بقض - خلافا 
لا قرره الطاعن ‏ بتحول العقد الأصلى الصادر من 


امون عليه الالال ببمسافتها سدقلا لميره إلى بي 


جديد صدر منه بصفته الشخصية ٠‏ بل خلص الى 
أن المطعون عليه الأول لا يملك القدر المبيع بصفته 
الشخصية , » وأنة لا جدوى من بحث طلب التحول 
0 يكون قد خالف الوالصون أو أخطأ فى 

وحيث أنه للا كان تحول العقد الأصلى .ممتنعا ٠‏ 
فانه لا تثرتب على القضاء بصورية الاقرار الصادر 
عن المطعون عليه الأول فى الاستئناف ١560١‏ سبنة 
١‏ ق بصحة العقد المؤرخ 1958/5/17 الصادر 
من مورثة المطعون علية الأول وبصورية الحكم 
الأمكدالي إللبنى عليه وصول الطاعن الى اعتثبار 

عقده صادرا من مالك ٠‏ ومن ثم فلا جدوى من 

تمسسك الطاعن بهذا الوجه من الدفاع ٠‏ 

وحيث اله كا تقدم يتعبن تقض الطعن ٠‏ 

الطعن ١7٠‏ لسنة ٠‏ ق بالهيئة السابقة . 


6 
. عقد : فسخ العقد الت مرو ا واه 
البادوه القانونية : 
لمن كان الانفاق غلى أن بكون العقل. 
0 ثلقاء نفسه دون حاحة. الى نيه أو 
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انذار عند الاخلال بالالتزامات الناشكة عنه من 
شانه أن إسعلب القافى كل معاطة تقديرية فى 
صدد انفسخ » الا أن ذلك منوط بتحقق الحكمة 
دن توافر شروطظ الْفس'مْ الاقفاقى ووجسس-وب 
اخماله ٠‏ 

؟ ‏ متى انتهى الحكم الى اعتبازر العد مفسوضا 
هن نلقاء نغسه . فى «ن أن الثابت أنالعقد لم 
يتغءمن النص على الفسمٌ بارادة الدائن » واثما 
نص فقط فى البند الثانى على حلاول الأفساط 
المنفق عليها عنك اتلتذافه عن دفع احادءاها فى 
موعاءه مع استحقاق فائدة بواقع. 4/ سنؤيا هن 
تاريخ التخلف حتى السداد 2 وهن ثم قلا بيترتب 
على «خالفة هذا البئد سوى فسخ العقد بناء على 
الشرط الفاسخ الغسمنى اللفترض فى العقود الملزمة 
تلجانين ٠‏ ونا كان شرط الفسخ المريح وشرطه 
الفسونى اختلفان طبيعة وحكفا وكان الشرط 


الضمتى لا يستوجب الفسخ حتما بجرد حصول , 
الاخلال بالالتزام » اذ هو خاضع لتقدير القافى » 


وثلقافى ان يمهل الدنن كما آنْ تلمدين آن يتفادى 
الفسخ اذا قام متئفيذ الالتزام قبل صدود الحكم 
النهائى ٠‏ 3 

الحكمة : 

٠.٠606‏ وحيث أنه وان كان صحديهحا ما قرره 
الحكم المطعون فيه من أن 'الانفاق على أن يكون 
العقد مفسوعًا من تلقاء نفسسه دون حاحة الى 
تنبيه أو الذار عند الاخلال بالالتزامات الناشئة 


تقديربة فى صندد الفسخ : الا أن ذلك منوط 
بتحقق المحكمة من توافر شزط الفسم الاتفاقى 
ووجوب أغماله » ذلك أن للقاضى الرقابة التامة 


للتثغدت من انطباق الشرط على عيارة العقد , كما. 
. أن له عفد التحقق من قيامه مراقيسة الظروف' 


'الخارجية التى يمكن أن تحول دون اعماله » قان 


تيين له أن الدائن قد أسبسقط خياره فى طلب . 


1 آل 3 بشبولة الوقاء بطريقة 'تتعارض مع ارادة 
فسخ العقد أو كان الدائن هو الذى تسبب بخطنئه 
المدين عن الوفاء مشروعا بناء على الدقع, بعسام 
التنفيذ قى حالة توافر شروطه ء تجاوز عن شروط 


الفسخ الاثفاقى » فلا يبقى للدائن سوى التمنسك - 


بالفسغ القفسائى طبقا لنص المادة ١١!‏ من 
القانون المدني ٠‏ 00 0 


فى عدم تنفيذ المدين لالتزامه » أى كان امتفاع . 


ل كان ذلك وكان الثابت من تقريرات الحكم 
المطعون فيه آن اتنفاق الطرفين على اعتبار العقد 
مفسسوخا من تلقاء نفسيه بلا حاجة الى تنبية أو 
انذار لم يرد الا فى حالة عدم قيام الطاعنين 
بسداد ما يكمل 1٠١‏ ج عن كل فدان فى :ول 
نوفمبر سنة ١975‏ طبقا للبند التاسبع من عند 
البيع وأن التخلف عن وقاء آى قسط فى موعده 
لا يترتب عليه طيقا للبند الثانى من العقد سوى 
«حلول باقى الأقساط واستتحصقاق فقائدة قدرعا 
5/ سنويا من ناريخ التخلف حتى السداد مع حق 
البائعة (المطعون عليها) فى طلب وضمع الأطيان 
المببعة تحت الحراسة القضائية حتى تستوفئ 
حقوقها أو تباع الأطبان» وكان الطاعنون قد 
تمسكوا لدى محكمة الموضوع بعدول المطعون 
عليها من أعمال شروط الفسخ الاتقاقى نظرا للثقة 
المتيادلة بينهم ٠‏ واستدلوا على ذلك بقيام المطعون 
عليها من اعمال شروط: | تفسخ الاتفاقى نظرا للثقة 
اكتفاء بقبول مبلغ ١١٠١‏ ج فقط من مقدم 
الثمن '» وبطلبها فرض الحراسة على هذه الأطيان 
لاستيفاء الثمن بدلا من المطالية بطردهم من الأرض 
كذلك , وبقبضها ميلغ الآلف جنيه الياقية من 
مقدم الثمن فى ١955/١/75‏ أثناء نظر دعسوى 
الحراسنة وبعد يوم آول توفمبر 195395 المحدد 
لوقوع الفسخ الاتفاقى بمدة تجاوز السبنة » 
وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى وجوب اعمال 
الشرط الفاسخ الصريح رغم قيام هذه الظروف 
والاعتمارات التى قد تحمل على القول بعدولالمطعون. 
عليها ع نالتمسك بهذا الشرط ودؤن مناقسة دقاع 
الطاعنين فى هذا الخصوص ., مع آنه دقاع 


جوهرى قد يتغير به وجنه الرأى فى الدعوى ' 


فانه يكون مششوبا بقصور: ينطله .» ولا يغيو من ذلك 
قول الحكم ان البائعة قد احتفظت بحقها كاملا 
فى اعتبار العقد مفسوخا عبد قيولها مقدم الثمن 
بعد فوات موعده لأن قبولها الأداء علىهذا النحو رغم 
قيام الشرط الفاسخ. الضريح ». مما يتعارضي مح 
اتحاه إرادتها إلى فسخ العقد » كما لا يغير منة 
قول المطعون 'عليها أنها كانت تعتقد عند قيثن | 
هذا المبلغ أن من دقها الحصول عليه بوصكم 
عريوثا ما دام الثانت من الوقائع التى 'وردها: 


7 الحكم أن العر بون المتفق عليه وقدره اع قد 


٠ 


دفع: بتمامه .وقت اننخرير العقد 


و ٠0‏ يبين منالحكوالماعون.فيه آنه بعد أنانتهى 


قضاء محكمية النقض المدنية 3 


إلى اعتبار العقد مفسسوخا من تلقاء نفسه اعمالا 
لنص البند التاسع ٠‏ أضاف الى ذلك قوله «هذا 
فضلاءن أن المستأنف عليها (البائعة) قامت رغم 
ذلك بائذار المستائفين (الطاعنين) مرتين الأولى فى 
17515 والفانية بعريضة الدعوى فى 
ون دون أن يسدد المستأنفون بعية 
الثمن 'جميعه لحلول جميع الأقساط ثطبيقا لنص 
النئد الثاني من عقد البيع وفوائدها بوواقع و[ 
سنويا ليوم الوقاء بمبلغ 50٠١‏ ج حتى 
45 فى حين أن الثابت من الوقائع 
إلتى أوردها الحكم أن البند الثانى من العقد لم 
يضمن النص على الفسخ بارادة الدائن 2 وانما 
نص فقط على حلول الأقساط المنفق :عليها عند 
التخلف عن دفع احداها قى موعذه » مع استخقاق 
فائدة بواقع 8/ سمثويا من تاريع التخلف حتى 
السداد » ومن ثم فلا يترتئب على مخالفة هذا 
البند سوى قسغ العقد بناء على الشرط الفاسخ 
الضمئى المفترض فى العقود الملزمة للجاننين * 

ولا كان شرط الفسخ الصريح وشرطه الضمنى 
يختلفان طبيعة وحكما » وكان الشرط الضمنى لا 
يستوجب الفسخ حتما بمجرد حصول الاخلال 
بالالتزام ؛ اذ هو خاضع لتقدير القاضى ؛ ولنقاضى 
أن يمهل المدين » كما أن للمدين أن يتفادى 
الفسخ اذا قام بتنفيذ الالتزام قبل صدود الحكم 
النهائى ٠‏ فان الحكم المطعون فيه ٠‏ اذ استند فى 
قضائه باعتبار العقد مفسونًا من قلقاء نفسه الى 
ماورد بالبند إلغانئ من العقد » يكون قد خالف 
الثابت بالأوراق ومسخ اتفاق الطرفين » ممأ يعيبه 
ويستوجب نقضه دون حاحة لبحث باقى الأسباب ٠‏ 


الطعن 51١‏ لسنة 5" ق بالهيئة السايقة ٠‏ 


حك 
55 لوفمبر ١51١‏ 


()) خبرة : خبير » بطلان عمله ٠‏ محكمة موضوع ' 7 


نقض > طعن + سبب أجديك * 
زب» 'تعويض : تقديرم 00 مسئوكية عقدبة ٠.‏ ضصرد ٠‏ 
الساديء القانونية : 


١‏ - اذا لم يثر الطاعن أمام محكمة الموضوع 


البطلان الذى يدعيه فى عمل الخبير ء فانه لايقبل 
منه التحدى به لأول هرة أمام محكمة النقض ٠‏ ' 


؟ - اذا أوضح الحكم فى أسبابه عناصر الغرر 
الذى لحق المطعون عليه بسبب خطأ الطاءن ,وبين 
وجه أحقيته فى التعويض عن كل عنصر ملها » 
فانه لا بعيبه تقد بر تعويض اجمالى عن تل كالغناصرء 
اذ لا يوجد فى القانون نص يلزم باتباع معابير 
معيئة فى خصوصه ٠‏ | ' 


الدكمة : 


٠٠‏ وحيث ان الحكو الابتدا ئىالصادر فى الدعوى 
05 لسنة ١105‏ على الزقازيق »2 والذى “أصبح 
نهائيا بالقضاء بيطلان” الاستئناف المرفوع عنه قد 
أكد خطأ الطاعن واخلاله بما التزم به فى عقد 
المقاولة وااستحتاق المطعون عليه للتعويض الجابر 
للضرر والناشىء عن هذا الضرر والذى قدره بمبلغ 
ج 8593 مء وأجرى خصمه من المبسالغ 
المستحقة للطاعن والمطالب بها فى الدعوبين "58١‏ 
و 1“ سنة 1107 كلى الزقازيق ٠‏ واذ كان ذلك 
فلا على اللطعون عليه .ان نازعفئ مقدار التعريض 
المقضى له به وطلب زيادته » اذ لاتحول قوة الأمر 
المقفى دون ذلك ٠‏ 

لما كان الثابت من الأرراق أن الطاعن لم يثر 
أمام محكمة الموضوع البطلان الذى يدغيه » فانه 
لا يقبل مئه التحدى به لآول مرة آمام محكمة 
النقض ٠.‏ 

وحيث أن الحكم المطعون فيه على ما أفصحت 
عنه أسباية أقام قضاءه على ما ثبت له من تقرير 
خبير محكمة ثانى درجة الذى أورد مضمونهة » ولم 
يشر الى تقرير خبير محكمة أول درجة أو خبير 
دعوى اثبات الحالة » مما مؤداه أنه لم يعول فى 


قضائه على أى منهما ٠‏ 


و ٠٠‏ الحكالمطعون فيه وقداوضح بأسبابه عناصر 
الضرر الذى لحق المطعون عليه بسيب خطأ الطاعن 
وبين وجه أحقيته فى التعويض عن كل عنصر منها 
فانه لا يعيبه تقدير تعويض إجمالى عن تلك العئاصر 
اذ لا يوجد فى القانون نص يلزم باتباع معاتين 
معينة فى خصوصة ١ ٠‏ 

وحيث انه لما تقدم يئعين رفض الطعن ٠‏ 


الطعن +7 لسنة 6 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 
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اهن 
1 نوفمير ١91٠٠‏ 

نقض 0 طعن : مقصلحة , خصوم 58 

المبد] القانونى : 

لايكفى تقبول الطعن فى الأحكام بطريق النقض 
أن بكون الطاعن طرافا فى الخصومة أمام اللحكمة 
التى أصدرت الحكم المطعون فيه > بل يجب آيضما 
آن يكون قد ازع خصمه أمامها فى مزاعمه وطليانه 
أو نازعه خصمه فى همزاعمه هو وطلباتة » وان 
يكون قد بقى على هنه المنازعة مع خصمه ولم بتخل 
عنها حتى صدر الحكم عليه ٠‏ 
المحكمة : 0 | 

٠٠‏ وحيث أنه لايكفئ لقبول الطعن فى الأحكام 
بطريق النقض أن يكون الطاعن طرفا فى الخصومه 


أمام ‏ اللحكية التى أصدرتثت الحكم الطعون فيه , 
بل يجب أيضما أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى 


مزاعمه وطلياته آوى نازعه خصمه فى مزاعمه هو 
وطلباته , وأته بقى على هذه المنازعة مع خصمه 
ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم علية ٠‏ 

واذ كان الثابت أن المطعون عليه الثانى هو اكد 
رقع التظلم ضد الطاعن. والمطعون عليه الأول 
بطلب الغاء الآمر ١١1/9‏ سسنة 19519 > الصادر من 
رئيس محكمة القاعرة بصفتة قاضيا للأمور الوقتية 
بتسليم المطعون عليه الآول الصورة التنفيذية 
لحكم مرسى المزاد 4؟ سنة ١556‏ بيوع كلى القاهرة 
ولما صدر الحكم الامتداثى برفض التظلم استأنفه 
الطعون علية الثانى 0 و اختصسم الطاعن فى 
امسستتناقه . وكان الطاعن لم .يتازع خصسمه 
المطعون عليهالاول فى مزاعمه وطلباته سواء أمام 
محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئئاق »2 
كما لم يرقع استثئنافا عن الحكم الابتداثى الصادر 
فى التظلم » ومن ثم فان الطعن منه بالنقض فى 
صورة الدعوى يكون غير مقبول * 

وحيث انه لما تقدم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن 

الطعن ١4؟‏ لسنة ٠+‏ ق بالهيئة السابقة ء 


اذا جاء يوم اغلقت المحاكم فيه ابوابها لانعدام التقاشى / فائلى لا أدرى على وجه 
التحقيق / هل ٠‏ يكون ذلكر مبعثا لابتهاجى ام اكتتابى !1 ذلك لآلنى سابتهج اذا كان ذلك 
اردغ فجر عهد جديد 2 لا يجنح فيه الرجل الى الاضرار بجاره » عهد ثقوم البحبة فيه هقام 
القائون ٠‏ اها إذا عنى ذلك ان الانسان قد يئس من جدوى الثورة على الطفيان . والكفر 
بقدرة الدولة على رد الحقوق لاصحابها 2فآن ذلك اليوم سنيكون أتعسش آيام حيائى عاذ 
ساشعر فيه بهزيمة التقوى » وغلبة الثثر على الخير ٠‏ 


5 المحامى الابطالل ديرد كالتدرى « 


ا 


لاه 
ع" مايو "لاوا 
محكمة استئئاف القاهرة 
1) دعوى : صقة 2 جمعية الؤلفين والناشرين 
واللحنين بالجمهوية العربية المتحدة ٠‏ هؤلفا 2 حق اذبى ٠‏ 
مادى .ء حمايته ٠ق‏ 6ه“ لسئة 19655 
ب مؤلقف : هؤلفاتكه 2 نقلها الى جمعية التناشرين 
والؤلفين والملحنين ٠.‏ طبيعته ٠‏ 
المبادىء القانونية ءِ 
- الجمعية للؤكفين والناشرين واللحلين 
الجمهورية العربية المتحدة حق التقسافى 
اعتبار انها متصرفد أليها فى حق المؤلف الى 
بموجب التفويضات التى تقرر أن امؤلفينوالملحنين 
فد نزلوا بمقتضاها عن حقوقهى المالية اليها , 
وى ثقيم الدعوى استئادا الى هذا الوضمع ٠‏ 
باعتمار أن الشركة اللاسعى عليها كانت تلقل 
الةلفات دون اذن اذن ن كتابى منها ٠‏ 


لاف ف أذ ينقل حق استغلال 


نه الى جمعية الناشرين واللحثين لا يتصرف 
0 مجموع التاحه الفكرى المبستقبل ء بل أن 
الجمعية تقوم باستغلال مؤلفاته لحسسابه هو : 
وليس لحسابها * 


المحكمة : | | 
٠*‏ وحيث تنص المادة © من القانون 525:4 لسنة 


4 على أن اللمؤلف وحده الحق فى تقرير. نس 
مصلئفه وفي, تعيين طررقة هذا النشم وله وحده 


الحق فى استغلال مصنفه ماليا بأية طريقة من 
طرق الاستغلال ولا بحوز لغيرد ساشرة هذا الحق 
دون اذن كتابي'سابق عنه أو ممن يخلفه ٠‏ ولما 
كان من المستقر عليه بأن للمؤلف حقين منفصلين 
كل منهما عن الآخر أحدمما ادبى يخول للمؤلف 
وحده حق تقرير نشر مصستفه على الجمهور : 
وثانيهما حق مالى يتناول ناحمة دادية اذا ماقرر 
المؤلف نشر مصنفه » وهذا الحق عمسستقل قالم 
بذاته له طبيعته الخاصة فهو حق عيئى أصلى وهو 
مال منقول ويجوز النئزول عنه » خسلافا للحق 
الادبى الذى لا يجوز النزول عنه ٠‏ وقك بينت 
المادة السادسة من ذات القائون أن حق املف 
فى الاستغلال يتضمن اما نقل المعئف الى الجمهور 
مباشرةٌ بأى صورة » واما لقله الى الجمهور بطر قة 
غير مباشرة بنسخ صور منه ٠‏ وتقضى المادة /0؟ 
من القانون ان للمؤلف أن بنقل ال الغين الحق ( 
فى مباشرة حقوق الاستغلال التصورص عليها فى 
المواد ١/8‏ و ”و9/١‏ من هذا القانون » على ان 
نقل احد الحقوق لايترتب عليه مباشرة حق آخر ٠‏ 
وعلى المؤلف أن يمتئع عن أى عمل من شأنه تعطبل 
استعمال «الحق لمتصرف فيه ٠‏ 
وحيث أنه يبيل من مطالعة لائحة النفلام 

الاساسى لجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين 
المعدل طيقا للقانون 5 لسنة 1955 أنه قد تم 
فى © من سبتثمبر ١933‏ تأسسيس جمعية بين 
الموقعين على اللائحة ومن بنضم اليهم من كافة 
أنحاء الجمهورية العربية مستقبلا » ونص فى البنذ ' 
الثانى فقرة /ج منها على آن من اغراضها السل' 
على "تطبيق قوائين حماية الملكية الادبية والفنية 
وحماية حقوق الؤلف او آية تششريعات أو قوائين 
معمول بها حاليا أو كلك التى تدر مستقبلا , 
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وادارة الآجهزة التنفيذية اللازمة لهذه الحمساية 
وتبادل هذه الحماية مع الجمعيات والهيثئات 
الممائلة القائمة عليها فى الخارج وتوزيع الحقوق 
الناتحة عن ههه الادارة على أعضائها 
كل بنسية ما يستحقه بعد خصم المصروفات 


الفعهلية التى تتفق فى هصذا الخصوص 2 


علاقة كل عضو بها على انها علاقة تعاقدية 


قامت بين. مجموعة من الاشخاص الطبيعيين تلاقت ' 


ارادتهم على أن ينتظموا فى جماعة ذات صفة دائمة 
ينون لها الشل خصية الاعتبارية ويزاول هذا 
الشخخحىن الاعتبارى الاغراض التى هدقف اليها 
اللمؤسسبون وضمئوها نظامهم الاساسى ؛ وليسن 
لمن بينهم النظام الاساسى لها ء القيام بالاعمال 
التجارءة أو المضاربة بقصند الربح ٠‏ اذ الواضح 
دن البند الثائى فقرة /ج نه لا يجوز أن تستقطع 
الجمعية من أموال حق اللمألف الا المودساريف الفعلية 
فى سمبيل قحصيلها , وانه بتعين توزيع المبالغ 
الناتجة على أصحابها كل بنسبة ما يستحقه بعد 
خصم المصار ف الفعلية . 

وحيث أنه بين من مطالعة حوافظ المستئندات 
المقدمة من المستانفة انها تقدمت بتفويضات وفقا 
للقاتون 55 لسنة ١5904‏ من بعض المؤلفين وموقح 
عليها متهم استتادا للنظام الاس_امى واللوائح 
العامة لجمعية [اوٌلفين والملحئين وطبقا لشروط 


العضوية بنقل كافة حقوق.وصور الاستغلال . 


ا أنتصوص علية فى :المادتين الخامسة والسادسة 
من القانون 05؟ لسنة ١105‏ وما يستجد مستقيلا 
.ولنجمعية وحدها خق منح الاذن اللازم لذلك 


الانتغلال أو منعة 0 وتحصيل المقادل المالى. 


المسستحق عن الاذن وذلك جميعه طوال قيام 
الجمعية , كما أعطى لها الحق فى تبادل التحصيل 


مع الجمعيات الاخرى بما يحقق. مجموع الصبالم ' 


الاستركة للاعضاء ‏ ومن .جماع ما تقدم يتضح 
أن الجمعية انما تقوم بما نص عليه التفريض وهو 
حق مالى للمنؤلف أو ا محن الموقع على عقد التأسيس 
' أى الذى انضم .بعد ذلك الى الجمعية ولا يتعدى 
ذلك الى من لم ينضسم اليها + وقيامها بهذا العمل 
لصالعح الاولين منهم أى المنضسمين” للجمعية وأن 
إستأدونه منها بعد خصم -المصروفات. الفعلية: التى 
تنفقها الجمعية فى هذا الخصوص ٠‏ وهؤ آمر جائز 


قايونا خصوصا «(نان الجمعية تطالب بهذا الحق 
قبل المستأئف ضدها شركة اسطوانات صوت 
القاهرة ٠‏ 

وحيث أنه متى كأن ذلك فان الدفع المبدى من 
الشركة المستانف ضدها فى الاستثناف المقابل 
وهو عدم قبول الدعوى لرقعها سن غين ذى صفة 
فهو مردود ذلك ان الجمعية قد أقامت الدعوى 
باعتبار أنها متصرف اليها فى حق المؤلف المالى 
بموجب التفويضات التى تقرر أن المؤلفين واللحنين 
فد انزلوا بمقتضاها عن حقوقهم المالية اليها وقد 
أقامت الدعوى استتادا الى هذا الوضع وباعتبار أن 
التسركة المدعى عليها قامت بنقل المصنفات دون 
اذن كتابى سابق منها عملا بالمادة 6/؟ من القانثون 
:76 سسئة 15682 , ومن ثم فان لها صفة فى 
التقاضى » ويتعين لذلك رفض الاستثناف المقابل 
قثا دمل الحكم المستائف فبما قفضى به من رفض 
الدفع 0 

وحرث أنه قد جرى قضاء عحكمة آول درجة 
عل أن الثابت ان الجمعية تستندا فى دعراها الى 
ان المؤلفين «والملحتين الذين يطليون الانضنام اليها 
يقومون بتوقيع تفورض لها ,يتنازلون بموجبه عن 
ألافة خقوق اسستغلال مصتفاتهم لتصبح هى 
صاحية الحق فى التصر ييح باس .لتغلال هذه 
المصئفات ء واذ كان.ذلك وكان الثانت ان الجمعية 
المدعية تتقدم الى المحكمة بالتنازلات المدعى ها 
والمثبته لقيام المؤلفين بالتصزف لها فى حقوقهم فى 
استغلاك مصنفاتهم الفنية فى خين اشترط القانون 


أن يتم التصرف كتابة كر كن في الانعقاد » وقُصارى 


دأ قدمته نمؤذج من التصرف 'بحافظتها رقم /؟ 
دوسيه , وبالاطلاع عليه : بفرض أن المؤلفين 
والملحنين قد وقعوا على مثله » يبين أنه يتضمن 
نقل المؤلف كافة حقوق الاستغلال المقررة له عن 


مصنفاتة في الحاضر والمستقبل دون تحديد صر بح 


وبالتفصيل لكل حق على نحدة ومداه حسيما 
اشترطت المادة /81/؟ , ايل أنه أنطوى آيضنا على 
نصرف المتؤلف فى مجموعة انتاجه الفكرى 
المستقبل » قان مؤدى ذلك ان مصحى مثل هذا 


التصرف بفرض قيامه باطلا عملا المادة 5٠‏ سسالفة 


البيان لآن مثله اهدار لشخصية اللؤلف ولحقوقه 
المعنوية البحتة. العى. قد يتضاءل قبلها ما يجنيه 


من مزايا مالية ٠‏ 


فضاء محاكم الاستئناف هد 


وهذا الذى آقام الحكم قضاءه عليه غير سليم 
إذ لاينطبق على الوقائع المطروح _- سة . ذلك لأن 
المستانقة تطالب بحق للموؤلف والملحدن استنادا إلى 
اللائحة الموقعين عليها , وأن ما م بتحصيله 
لصبالح كل ملحن أو مؤلفت سستأد بيه كل منهما 
بنسبة سرقة بعد خصمم المصروفات الفعلية » ولم 
يعترض أحد ممن قدم التفويض عنه على الاجراء 
:و ندخل فى الدعوى مطالبا الحق لنفسه ٠‏ ولا 
ينال من ذلك ما قدمته المستائف ضدها (شركة 
إاسطاوانات صبوت القاهرة) من اقرارات بنسيها 
إلى بعض أعيل الفن بالتعامل: معهم رأسسا 
دون أى شخص آخر اذ من المحتسل أن 
تكؤن أحدا متهم غير موقع على اللائحة 
آى لم ينضيم الى الجمعية بعد ذلك كما 
' كن ألادة ٠‏ من القساتون 1" لسنة 
5 لاتنطيق على النزاع المطروح 2 ذلك لأن 
نلؤلف أو الملحن لم يتصرف فى مجموع انتاجه 
الفكرى المستقبل ء بل ان الجمعية تقوم بالعمل 
لحسابه دوتها * 
وحيث أن الحكمة وقد سيق أن انتهت الى رفض 
الاستئئاف المقابل ٠‏ اذ هو يقوم على طلب الغاء 
المستأنف فيما قضى به من رفص الدفع بعدم 
, قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة » فان 
مصروقاته يلزم بهأ من رفعه عملا بالمادتين ١85‏ 
و0*؟ من قانون المرائفعات * 


وحيث أنه لم نتيين من أوراق الدعوى أسماء 
الموئعين على لائحة النظام الأسامى لجمعية المؤلفين 
أى الذين اتضموا اليها بعد ذلك كما أن العقد 
المؤرخ 1938/11/15 الذى قدمته المستأنفه كان 
للاستشهاد بنسبة 8/ من ثمن البيع كحق للتأليف 


لا كدليل على أن 5ظض النسسية هى المقررة بسن" 


الرفسن وتيعا ذلك ترى المحكمة دب خبير لإداء 
المأمور ية الموضحة بمنطوق الحكم . 

الاستثناف رقم 39 و ١1ه‏ سئة 88 ق رئاسة وعضوية 
السادة المستشارين محيى عيد العزيئ آمين وعبد الستار 
ابر ناعم وعيد العزين شومان ٠‏ 


مه 
فبراير ١91/8‏ 
محكمة استثئناف القاهرة. 


' (؟ )ايجار : دعوى ٠‏ سقوطظ بمضى اكدة ٠‏ أجرة ٠‏ 
ائفاق + بطلان ٠‏ مدئى م 4ه خريمة عمستمرة ء 


(ب) دعوى رد : تقادم ٠‏ 
المبادىء القانو ني : 


١‏ ايجار العقار الخاضع تلقانون ١9١‏ لسئة 
1 يخدده القائون المذكود , ويبطل كل 
اتفاق على الأجرة يخالفه بطلانا مطلقا لتعلقه 
بالتظام العال ٠‏ 1 


والسكوت عن دعوى تخفيض الآجرة المبيئة 
على بطلان الاتفاق ء لا سقط الحق فى وفع 
الدعوى * ولكنها مع ذلك كسائر دعاوي البطلان ,: 


تسقط بمفى خمسة عشر عاما ' تسرى من وقت 
انتهاء ء الأبجار ٠‏ 


؟ - الآأجرة القااونية لا تسلقر وتعرق على 
وجه انيدين الا بعد أن يقررها الحكم العادر 
بالتخفيض ٠‏ ودعوى الرد لا يرم عليها التقادم 
في أثناء استمرار جريمة الانفاق عل أحدرة تزيد . 
خلى اكحد القانونى ٠‏ 


الحكمة 


٠٠‏ ومن حيث أنه بالنسبة للسبب الاؤل من 
أسباب هذا الاسئتناف فقد ردت عليه محكمة أول 
درجة فى حكمها الصادر بجلسة أول فبراير 3951 
بأسباب تأخذ بها هذه المحكمة وتعتيرها أسبابا 
لها وقد سبق بيانها فى صدر هذا الحكم وتضيف 
البها ان دعوى تخفيض الاجرة .مدية على بطلان 
الائفاق على أجرة تزيد على الحد الاقصى » والبطلان 
هنا بطلان متعلق بالنظسام العام لانجوز التزول 
عنها صراحة أو ضمنا فالسكوت' عنها مدة طويلة 
لايسقطها لكنها كسائر دعاوى المطلان تس قط 
دمفى خمس عشرة سنة تطبيقا لاحكام الففرة 
الثانية من المادة ١5١‏ من إلقا: نوت المدنى » ٠»‏ لكن 
مدة التقادم هنا لاتسرى من رقث العقد لان عقد 
الايجار عقد زمنئى مستمر فلا تسرى هدة التقادم 
الا من وقت انتهاء الايجار » ذلك لان الانفاق على 
أجرة تزيد على الحد القانوني بعتي جريمة 
مستمرة لا تسقط الدعوى بشأنها الا من وقت 
انقطاع حالة الاستمراز فيكون دفاع المؤجر بانا 
دق المستأجر فى المطالبة بالتخفيض قد سقط 
بالتقادم وهو ما زال قائما فى العين غير سديد ٠٠‏ 

ومن حيث أن السسبي الثانى.من أسسياب 
الاستئئاف الذئى' يقول فية ان الدعوى رد ما دفع 
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بغير حق: يسقط بانقضتاء ثلاث مسنوات من اليوم 
الذى يعلم فيه قيام حقه فى الاسستراداد ء قانه 
مردود بأنة وان كآن المستاجر 3 ارسل كتيا 
مسجلة الى هذا الحارس ومن قبله يطلب معاملته 
بالأجرة القانونية : فان ذلك لا يعنى آنه علم 
مقدار هذه الاجرة القانونية على وجه التحديد , 
وهذه الاجرة القانونية لع تستقر و تعرف على وجه 
اليقن ألا بعد أن قررها الحكم إنسادر العسييي 
واذ بان إن هذه الاجرة القانونية تقل كثيرا عن 

تلك الاحرة المدونة فى عقد الايجار ار 
قابونا ان هذه الزيادة باطلة بطلانا مطلقا “على 
ما تقدم البيان وتكون جريمة مستمرة ؛ قان 
دعوى الرد لايرد عليها التقادم فى اثناء استمرار 
انجريية وهى مستمرة من وقت شغل المستأجر 
للعقار حتى الآن ويناء على ذلك متى 
حكم بتخفيض الأجسرة ثبت للمسستاجر 
الحق فى استراداد ها سبق ان دفعه زائدا على 
الأجرة القانونية مهما بلغت هذه الزيادة ومهما 
طالت المدة التى استمر فيها تفع الزيادة لما سبق 
ذكره من أن الاتفاق على أجرة أزيد من الحد 


يا ل 
القانو ني يعتبر جريمة مستمرة لايرد عليها التقادم 
فى أثناء سيرها ما دامت الدعوى العمومية ا 
لمي تسقط 20٠‏ 
وعلى ذلك يكون هذا الاستئناف حلى غير أسساس 
متعين رفضه ممع الزام راقعه مصروفاته عملا 
بالمادتين ١84‏ ء. "4-٠‏ مرائعات ومتى انتهت 
المحكمة الى هذئلآ النظر وهو أن دعوى رد ما دفع 
زائدا عن الاجر القانونية لا تسقمعا فى هذه الحالة 
بالتقادم القصير أو الثقادم الط.ويل طالما انها 
ناشتة عن جريمة مستترة رلا زالت حالة 
الاستمرار قائمة فان محكمة أولى درجة وقد خالفت 
هذا النظر قد أخطأت فى تطبيق القانون ويكون 
الاسنئناف رقم 5053 سسنة 410 ق المرفوع من 
الستاعن عل آسناس صستيم “من القانون :ويبعين 
لذلك تعديل الحكم السشابفة قينا تفي يباين 
مبلغ الزيادة القانونية 9 

الاستكئافات 5314 2 8543٠‏ سنة الم فق رئاسة وعضرية 
السيادة المستشارين ولسن وهبه نخلة وأجمد السلاوى وممدوح 
عيد الحافظ عير ٠‏ 


5ه 


١919/١ مارس‎ ٠ 
سحكمة القاهرة الكلية‎ 


آخرة عامل : مساواة بين عمال شركة واحدة ٠‏ عدالة 
إجنباعية ٠‏ تكائؤ فرص ٠‏ آجر 2 تقييمه ٠‏ 


اأبدة القانونى : 

الساواة بين العاملين فى الشركة الواحدة 
تستمد منطقها من قواعد العدالة الاجتماعية . 
وتقوم أساسا على تكافوٌ الفرص وتقييم الأجور 
وفقا لنوع العمل واعاثه ١‏ وانه يجب المساواة فى 
الأجور وائفئة المالية بين عمال ساعن العملوده 
متى تساووه فى المؤهلات وظروف العمل ٠‏ 

الحكمة : 

+٠‏ وحبيث ان السيد الخبير قد تقر ابره انتهى 
فيه الى )١(‏ أحقية المدعى فى تطبيق قاعدة المعادلة 
.طبقا لقرار رؤساء مجالس ادارات الينوك 
فى ١139/5/8١‏ بشأن احتساب مدة خبرة 
من -حصلوا على مؤهل أعلى أثناء الخدمة - العاملين 
. بالبسوك وذلك آسوة بزميليه ٠١‏ الذين طبقت 
عنيهما هذه القامدة ٠٠‏ (5؟) انه إيتر تب على تطبيق 


هذه القاعدة احتساب مدة خيرة المدعى حتى ثارت , 


التسكين قى 1935/3/9١‏ مدة ؟ شهوراء أسنة 
( سستة سئوات وازبعة شهور) على آساس المؤمل 
العالى 5 

وحيث أن المحكمة ترى أن ها انتهى اليه تقرير 
الخبير بتفق والمقدمات: التى اسستمد اليها كما اله 
إستيدف العدالة بل كانت المدالة ‏ المعيار 


المرضوعى - ركيزة هذا التقرير اذ أنه قارن حالة 
زميلى المدعى وكانا حاصلين على مؤهل متوسط ثم 
حصلا على مؤهل عال أثناء الخدمة وتم تسكينهما 
عل ذات النحو الذى أخذ به تقرس الخبير فى 
تسكينه للمدعى' وتحديد ووصف مده حدمته , 
بما 5007 الأخذ بهذا الذى انتهىاليه وتجغل 

قرام ما ورد به من أسباب آسبابها » وتحيل عليه 
وتضيف الى أن السيد الخبير ثم هذه المحكمة - 
قد راعت أعمال شروط موض.._سوعية ومعابير 


' موضوعية يما بجعل ماتضمئه وما انتهى اليه انما 


يستند الى قاعدة المساواة التى "ستقر القضاء على 
الاعتراف بها واعمالها فى هذا المجال ‏ على نحو 
خاص ا بما أصبح معه المجادلة فى شانها ارا 
يتعين اهداره خاصة وتكرر هذه المحكمة ب اذا 
كانت المساواة » والعدالة مرج أخرى المساواة ' 
قدتم التوصبل اليها اعمالا وتطبيقا لشروط 
موضوعية والى معايير موضوعية ٠‏ 0 
وترى هذه اللحكمة ان المساواة :بين العاملين فى 
الشركة الواحدة تستمد منطقها من قواعد. العدالة 
الاجتماعية كما أنها تقوم أسياسسا على تكانؤ 
النرص وتقييم الاجور وققا لنوم العمل واعبائه , 
وإنه يجب المساواة فى الاجور والفثة المالية بين 
عمال صاحب العمل متى تساووا فى المؤهلات 
رظروف العمل ؤانه . نتعين على صاحب العمل ان 
سوى بين عماله على النحو ٠‏ الوسسيط فى 
قانون العمل» فتحى عبد الصسيور ب طبعسة 
اكوا ص 5١9‏ - وما بعدهاء ( استئناف القاهرة , 
رقم ٠‏ لسنة 485 ق جلشسسة ؟١1331//5/1)‏ 
الداثر ة العاشرة ‏ وأيضا 0 
موه 0 لسنة 8 ق جلسة 11/١5/5١‏ الدائر 
الرابعة فر ورد ايديا ) كت حلسبة 


نف العددان السايع والثامن ‏ السنة الثالغة والخمسون 


5 فىالطعن رقم١/؟‏ لسنة 55 قى جلسة 
6 القاعدة رقم 12؟ ص 032558 ) ٠‏ 


وحيث انه ب وقد حدد ما القدم عليه المحكمة 
تقضى بالزام المدعى عليه ( البنك الصناعى ) بتعديل 
اقدمية المدعى بحيث تصبح فى 3335/1/5١‏ 
اي فا بيترتب على 
ذلك من آثار ٠‏ 

وحيث أنه عن طلب المدعى الزام المدعى عليه 
( البنك الصناعى ) بتعويض. قدره ألف جنيه عن 
الأضرار التى ادعى المدعى أنها لحقته فانه ب لما 
كانت الأحكام كاشفة ‏ فان الضرر الذى لحق 
بالمدعى نتيجة عدم تسكينه على النحو الذى انتهت 
اليه المحكمة فى حينه ل أى فى ١934/5/50‏ - 
قد تى جبر الجانب الأكبر منه بما قضت به المحكمة 
من عبارة آعقبت قضائها بتعديل أقدميته وهى 
عبارة 5 مع ما يترتب على ذلك من آثاز » وترى 
الحكمة أن تقضى بعد ذلك بتعويض جزاقى تقدره 
بمبلغ ماثة جنيه عن بقية الأضرار التى لحقته 
وقد راعت المحكمة فى شأن استعراضها 'وتقديرها 
لعناصر التقدير ما نصت علية إللادتان ١؟؟‏ 2 


وحيث أنه عن المصاريف فيلزم المعو علية 


بالمصنار نف المناسسبة مع. . اعفاء المدعى. من باقى 


المصار يف" ٠٠‏ 

1 وحيث آنه عن طلب شمّول الحكم بالنفاذ 
المعجل بلا كفالة ل ل 
به المحكمة ٠‏ 00 

القضنية رقم /ا/١؟‏ سنة ..1١91/٠‏ عمال كلل لان رئاسة 


وعشوية السادة الاساتذة عله أحمد حسيل رئيس المحكية 
ولويس أبادير رئيس المحكمة ومصطقي كامل |القاضى 7 


56 
ابربل وا 
محكمة القاهرة الكلية _ 


فحام : تدبه لعمل ادارى ٠.ق‏ كه وا خا 
1 و١٠١٠‏ 2 فرن آادبى , تعويشضى ٠‏ 


المبدا القائوثى .: 


قزار ندب محنام مقيد تيدت التمرين + كان 
يعمل قبل ندبه بمراقبة الشؤون القانونية 


المذكورة 


يعتير قرار مثسويا بالتمسف والانصراف في 
استعمال السلطة ٠‏ بلق بالمحامى ضررا أديبا 
يستحق عليه تعويضا كافيا لجبر الغشرر ٠‏ 


المحكمة : 


من حيث أن واقعات الدعوى حسبما تكشف 
عنها الآوراق حاصلها أن المدعى أقام تداعيه 
المائلة يصحيفة قدمت لقلم الكتاب فى 
٠‏ طلب المدعى فى ختامها الحكم 
بالزام المدعى عليها الأولى أولا يتنفيذ مأ قضت به 
المواد الا ء ٠١5‏ من قانون المحاماة رقم ١‏ سئة 
4 : ثانيا سداد مبلغ 57 جنيها قيمة رسوم 
قيده واشتراكه ٠‏ تاننا أن تدقع له مبلغ 0 
جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والادبية التى 
لحقته نتيجة ذلك مع المصاريف والاتعاب بحكم 
مشمول بالنقاذ وبلا كفالة ٠‏ وقال المدعى شيريحا 
للدعوى آنه يشغل وظيفة محام يمراقية القمئون 
القانونية بالشركة المدعى عليها الأولى اعتبارا من 
وهو تاريخ موافقتها على قيده كمحام 
بها والذى بناء عليه قيد بالجدول العام بنقابة 
المحامين برقم ١٠١885‏ فى 31573/5/98 ومنذ 
ذلك التاريخ وهو يباشر عمله كمحام على خير 
وجه وبكل أمانة ودقة فى جميع الأعمال القانونية 
التى يوكل القيام بها اليه وكان يباشر أعمسال 
الدفاع عن الشركة المدعى عليها فى قضصساياها 
المرفوعة بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد 
وكان يكيد فى سبيل أداء وظيفته المشاق الجسام 
من السفر شهريا من القاهرة الى الواحات الخارجة 
هذا بالاضافة الى قيامه بالعمل بالشئون القانونية 
بالادارة . باإلقاهرة من تحقيقات وفتاوى وعقود 
ومباشبرة مأموريات جيرا وزارة العدل 2 ويشهد 
على حسن قيامه بالتزاماتك عمله كافة على خير 


وجه التقارير السرية وكذلك نتا تج القضايا التى 
كان يباشرها بأعمال محكية الخارجة بالوادى 


الجديك وكان يعمل بمراقبة الشثون القانوئنية 
مغ المدعى ثلاثئة آخرون : 


صدر القانون 7١‏ سنة .19748 بتنظيم مهنة 
المحاماة: وعماذ بالمادة . ؟/ا١‏ منه لالم جميم 
العاملين بتلك الادارة بطلبات لتتولى الشركة المدعي 
عليها. سرك|ث : قبيدهم واششراكهنم “يجدوك المحاميق 
القيدين أمام .المحاكم الابتدائية لاستيفائهم شروط 


قضاء المحاكم الايتدائية 1 و 


القبول بالقيد بالجحدول المذ كور مع ملاحظة آن 
زملاء المدعى لم يكونوا قد قيدوا بعد كمحامين , 
ولكن الشركة المدعى عليها رفضت السداد عن 
اللدعى وقامت' بسداد قيمة رسوم القيد الاخداني 
لثلائة من زملاثه ٠‏ 


رفع المدعى مذكرة إلى السيد رئيس مجلس 
ادارة الشركة فى ١178/15/1١‏ بالموافقة على 
صرف .رسوم القيد والاشتراك المطلوبة ننقله الى 
جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية أببوة 
بزملائة » ولكنه فوجىء فى 11/1/15 بصدور 
آمر ادارى من سيادنه ينقله الى ادارة شتون 
| العاملين , ولما رفع المدعى مذكرة محتجا على 
ذلك ومتمسكا بالمسادة © ٠١‏ من القانون ١‏ لسنة 
64 كما طلب اعطاده شهادة تثيت قيامه بالعمل 
كبحام بالششركة المدعى . عليها التقديمها للتقيابة 
لتفله الى جدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم 
الابتدائية والادارية طيقا لنص المادة "لا من 
القانون المذكور » ولكن الشركة المذكورة لم تحرك 
ساكنا فأعاد تظلمه فى 1939/١/9‏ موضحا أنه 
لا يعرف موقفه من العمل لانه منْ يوم نقله من 
الشئون القانونية الى ادارة شئون العاملين فى 
4 لم يسند اليه أى عمل الا انه في 
كانت نون فوجىء بصدور قرار ادارى من 
الشركة المدعى عليها تتضمن تعديل قرار نقله 
المدكور الى ندبه لادارة شئون العاملين ٠‏ 

ويا كانت هذه الاجراءات رداك" تعسفية 
تقصد بها انشركة الاضرار به وابعاده عن عمسله 


القانونى دون أن تكون له أعمال بالشتون الادارية 
مما وضعة فى حرج كبير بين زملاته وآضر به 


ضررا كبيرا وجعله مثارا للأقوال والمهاترات 
بين العاملين, فقد عمد الى رفع دعراه المائلة سعيا 
للحكم له بما سلف ٠‏ 

واذ قررت المحكمة بجلسة 219 
شطب الدعوى قام المدعى بتجديد السير :فيها 
باعلان تم قى ١959/10/91‏ طاليا الحكم له 
بطلباته سالفة الذكر ثم قام باعادة اعلان المدعى 
عليها باعلان تم فى .19539/٠١/58‏ طلب فى 
ختامه الحكم له بالطلبات السابقة مع تنازله 
عن طلب تنفيذ المادة ٠*6‏ لاق مْن القانفون "١‏ 
لسنة ١19548‏ وأضاف قى ورقة ذلك الاعلان أنه 
ازاء مالاقاه من اقنطاهاة فى الفتزة من 1133/1/7١‏ 


مع نكليفه بأعمال دنيا لا تتلائم مع مهنته ولا تحتاج 
الىأى خبرة الا مجرد معرفة القراءة والكتابة فقد 

سعى الى نقله.هن الشركة المدعى عليها وقد وفق 
الى ا لشركة الئيل العامة للخرسالة المسلحة 
( سبيكو ) حيث يعمل الآن محاميا غير أن هذا 
التقل أضر به من النواحى الآتية : 

)١(‏ انضم المدعى الى مراقبة الشئون القانونية 
بالشركة المتقول اليها وبعمل خمسة محسامين 
آخرين غيره فأصبح فى آخر قائمة الأقدميات 
على خلاف ما كان عليه الحسال بالشركة 
المدعى عليها حيث كان اسمة فى أول القالسه 
فى كشوف الأقدمية للترقية ٠‏ 


(؟) انه كان يستحق الترقية الى الفئة السادسة 
بالشركة المدعى عليها اعتبارا من أكتور مبنة. 
13574 ونظرا لاضطهاده وما اتخذ ضده من 
اجراءات تعسفية حرم من الترقية رغم أن الشركة 
المدعى عليها قامت بالترقيات مرنين خلال المدة.من 
أكتوبر ١973/‏ حتى آخر يونيو 1939 وكان لزاما 
على الشركة المدعى عليها ثمير أن ترقيه فىأى هاتين 
الحركتين » وكل ذلك كان. بفعل اساءة إستعمال 
النتلظة كن لحري لمعي عليها ليله :0 , ١‏ 


ومن حيث ان المدعى قدم مذكر تبن اعاد فيها 


. بشط النزاع وأصر على طلياته الثايتة المذكؤرة 


وقال انه نتيجة للقرارات التعسفية وأعماكٍ 
الاضطهاد الثنى باشرتها الشركة المدعى: عليها 
ضده واساءة استعمال السلطة”مع مخالفة القانون 
امعانا فى هذا الاضطهاد فقد تحققت الأضرار التى 


؟وضحها المدغى عليه فئ. العريفية. :«* 


ومن حيث ان المدعى عفنا الأول قسدمت 
مذكر تين شرحت فيهما وقائع الدعوى وقالت انها 
استعملت حقها القانونى دون تعسف لعدم أحقية 
المدعى فى حصوله على شهادة تقيده أمام المجاكم 
الانتدائية فهى لم تخالف .نص المادة ٠١5‏ هن 
قانونن المحاماة لأن الأمر الصادر بالئدب لمسدة 
مؤقعة وأنه بالنسسة للطلبين. الأول والثانى 
الواردين بالعريضة لا محل لهما الآن بعد أن 
أصبحا غير ذى موضوع لأنه نقل الى شركة 


ْ ( مبيبكو ) اعتبارا من 22/3 وانتهت إلى 
. طلب رفض الدغوى * ٠‏ 


“ومن حيث ان نقابة المحامين قدمت مذكسرة 


قالت فيها إنها دز تنضم الى المدعى فى طلباته وتطلب 
الحكم له هنا حتى يكون ذلك رادعا لأمثال 
الشركة المدعى عليها لتحترم حكم القانون 
وسيادته وحماية المحامين العاملين بالقطاع العام ٠‏ 

ومن -حيث. ان الشركة المدعى عليها قررت 
بمذكرتها أنها بناء على طلب المدعى منحته سلفة 
لسدادها كرسوم قيد اسمه فى جدول المحامين 
وصرفت له بالفعل فى 1931//7/53 مبلغ 19 
جنيه مقسطة لسداد رسوم قيده بالنقابة فهى لم 
تعترض على قبده محاميا تحت التمرين وقد قيد 
فعلا وتحملت عهى بنصف رسوم القيد طبقا لقرار 
اللؤسسة وتم ذلك حسب ما جاء بصحيفة الدعوى 
الا أنها لم تعطه شهادة لقيده أمام'المحاكم 
الابتدائية لعدم استيفاثه الشروط الواردة نص 
المادة ٠لا‏ من قانون المحاماة ٠‏ 


واد كأن المدعى فدم بحافقظهة مستنداته المقدمه 
بجدسه .197١/5/12‏ شهادة رسمية من نيايه 
ابحارجة نفيد حضوزه والمراقعة فى القصاليا 
امد دوية ارقامها يتلك الشسهادة المؤرخة 
٠‏ ولم تجادل الشيركة المدعى عليها هذا 
الدليل الا بقولها انه لم يصدر له نوكيل من السيد 
رئيس مجلس الادارة ولم يستوف الشيروط المبينة 
: بالمادة ٠١‏ هن قانون المحاماة واذ أن ما أبدنه 
المدعى عليها من مبررات لعدم اغطاء المدعى شهادة 
المبيئة بالمادة /ا من قانون المحاماة بدقعها ما تنص 
عليه الفقرة الآخيرة من الفقرة ( أ ) عن أنه لأ بحق 
الامتناع عن اعطاء المحامىي هذه الشهادة لاى 
سبب فائه لا يكون جائزا للشركة المدعى عليها 
الامتناع عن إعطاء المدعى الشهادة المنوه عنها 
بالمادة. ]ا ( ١‏ ) دمن ثم كان ههذا منها فعلا 
خاطتا لا مراء فيه 

ومن -حيث ان المدعى يقرر فى مذكرته الأخيرة 
المقدمة لجلسة ١917١/15/55‏ انه ما زال لم يقيد 
محاميا أمام المحاكم الابتدائية وذلك لحداثة عملة 
بالشركة المتقول اليها والتى لم يمض بعمله بها 
. موق سرئة .شهور : واد كان نص المادة اا 
. من قانون امحاماة ينص على آن. تتجمل المؤسسات 


العامة والشركات والجمعيات والنشات قيمة' 


رسوم القيد وتمغات المحاماة والاشسكتر تركات 
الام بالحامين العاملينٍ فقد دل . مدا ليه 


. 87 العددان السايع والثامن السنة إلثالثة والخمسون 


. كالثابيت من المستندات المقدمة 


هذا يجعل قرار الندب المذكور قد 


العامة أو الشركة أو الجمعية التى يعمل بها 
المحامى ‏ لما كان المدعى قد ثقل من الشركة 
المدعى عليها ويعمل الآن محاميا بشركة (سبيك 
سالفة الذكر فان مصذا الطلب المدى 
من المدعى بالزام الشركة المدعى عليها بمبلغ +5 
جنيها رسوم قيده دكوث غير انم عل اباي 


متعينا رقضهة ٠'‏ 


عن جيب 8 الملحكمة ترى فى ظروف 


١اتديه‏ المدعى بالقرار الادارى رقم ٠١‏ لسسسنة 


15 الؤرخ لقا تك بالادارة الادارية , 
وقد باشر المدعى فى هذه الادارة الأخيرة أعمالا 
٠٠‏ بعد أن تمسبك 
بالمماذة ٠١٠١‏ من القانون 3 لسنة 4و1 2 واقرار 
الشركة ١نه‏ قيد محاميا تحت التمرين وانه كان 
يعمل قبل نديه بمراقبة الشئون القانونيه ؛ كل 
شابة العسف 
والانحراف فى استعمال السلطة ٠‏ 

ولما كانت المحكمة ترى للظروف والملايسسات 


التى انتهى بها قرار الندب المذ كور من سعى 
المدعي الى نقله الى شعركة ( سمييكو ) بالقرار 


من 1933/1/553/ ومع ملاحظلة أن هذا الخطأ 
من الشركة المدعتى عليها قد أصاب المدعى ولا شك 
بأضرار أدبية لاجظتها المادة ٠١5‏ من قانون 
المحاماة , عندما قررت يأنه لا يجوز نقل المحامى 
من الادارة القانونية بغير موافقته الكتابية » 
ومن الع فان المحكمة تقدر له عن هذا الغرر وعن 


عليم اعطائه الشهادة النتصوص عليها فى المادة 


"لا من ا المحاماة دون وجه حق نعو يضا قدرم 


أمائة جنيه ' “ترى أنه كان كاقيا لجبر الضرر ٠‏ 


القضية *1١١5‏ سنة 19395 عمال كلى القاهرة برلاسة 
وعضوية السادة الاأساتدة“السيد حامد الهاكم, رئيس الحكمة 


وسنعك الازهرى وحسن صيره القاضيين  ٠‏ 


ان 
ديسهبر ١914‏ 
محكمة أسيوط الكلية 
, اع دعوىي ‏ : حساب ء اشتراك تامين عمالة > مبقوطها ٠‏ 
جساب صميرورتها نهائيا ٠.‏ ق 9 لسنة 1574 م لج 


قضداء المحاكم الايتدائية وب 


(ب» ماكبئة رى : آارض زراعية ,» خفير ٠‏ عامل زد اعى +٠‏ 
قالون » تفسيره ‏ دق "ا" لسسثة ١954‏ مام"# و ؤاء 


امبادىء القانونية : 

+ المقصود بامادة ؟١ من القانون‎ ١ 
لسنة 3955 ء انما هو حالات اتنزاع فى حساب‎ 
اقيم الور + أو مدة. العمالة وحجمها أى عدد‎ 
إبعمانه ء لا حالات الخلف على خضوع العصالة‎ 
: ٠ محل الحساب لأحكام القانون‎ 


؟ ‏ الشارع عندما استثنى الميكانيكيين اتعاملين 
حعى خدمة قطاع الزراعة شان مشغلى ماكينات 
الرى والجرارات هن نص اكادة التاليه , 
واحصاعهم كتآمين اصايات العمل 2 اودع هدا 
الاستثناء المادة ١4‏ من الفانون ١‏ رغم أن 
الميتانيكى لا يفلح الآرض » شانه شان الحفير 
وااناضر 2 يما يعنى أن فلاحة الأرض تيست هى 
العمل آللازم تقيام وصف العسامل الزراعي ثتى 
حكم المادة الثانية ٠‏ 


الحكمة : 

٠٠‏ وحيثأن الدفع- ٠‏ بانسقوطاستنادا للمادة 
٠١‏ من القاتون 57 لسنة ١935‏ فدون خوض فى 
مدلول عيارة نهائية الحساب المودعة تلك المادة 
وما اذا كان المقصود بها اغلاق باب الطعن 
عليه قضاء اذا لم يعترض صاحب العمل لدى 


ملتب الهيئة المختص ثم الملحكمة فى المواعييه . 


. التى رسمتها المادة ‏ آم آن النص لم يهدف 
الى ذلك دون خوض فى هذا كله قان الدفع 
مردود لآب صياغة النص .تكشف عن أن المعنىي 
به انما حالات النزاع قى حساب قيم الأجور 
أو مدة العمالة وحجمها أى عدد العمال - لا حالات 
الخلف فى خضوع العمالة محل الحساب أو عدم 
خضوعها أصلا لأحكام- القانون كما فى الحالة 
المللورة - ويتعين لذلك رفض الدفع ٠‏ 

وحيث ان المادة الثانية من القانون 17 لسنة 
1531 نصت على سبريان أحكامه على جميسع 
العاملين بما .فيهم المتدرجين عدا:' فتكات استثنتها 
من بينها العاملين فى الزراعة الا فيما يرد به 
نص خخاص تت ومثل هذا النص ورد فى امللسادة 


1 من القانون بشأن تامين اصابات العمل التي . 


نصت على سيان حكمها على عمال الزراعة 


' المادة الثانية 


المشتغلين بالآلات الميكا نيكية أو المعرضين لأحد 
الأمراض المهنية الواردة بالجدول ركم )١(‏ 
الملحق بالقانون ب وليس خفير ماكينة رى الأراضى 
الزراعية من بينهم ‏ وبالتالى سرى فى شاأائته 
نص المادة الثانية .. ولا ينال من هذا النظر 
ما ورد بالداكرة الايضاحية للقانون من أن المقصود 
بالعاملين ة فى الزراعة المستثنين من أحكامه 
فى مادته الثانية هم القاكمون يأعمال الفلاحة 
البحتة فلا يمتد الاستثئاء الى من يؤدون الأعمال 
الادارية أو أعسال الحراسة كناظر الزراعة 
والخفير ‏ ذلك أن ما ورد فى المذكرة الايضاحية 
تخصيصن لما جاء بنص المادة الثانية بغسير 
مخصص - ثمن المقرر في قواعد التفسير بقساء 
ابنص المطلق على أطلاقه إلى: آن يخصيص باداة 
مماثلة: له فى القوة ‏ والمذدكرة الايضاحية لا ترفى 
الى مستوى النص التشر بعي الذى خلا من أى 
لبس أو اغموض - بالاضافة الى أن الأخسذ 
بالمذكرة الايضاحية يجعل الاسستثناء الوارد بلمادة 
الثانية بشأن عمال الزراعة لغوا لم يكن ثبة 
مسوغ لايداعه ٠‏ ذلك أن عمال الزراعة البحتة 
الذين شاءت المذكرة قصر الاستثناء عليهم » عمال 
عرضيون لا يتصور قيام عمالة دائمة عمهم ‏ 
وآية سلامة مما تقدم من نظر أن الشارغ عندما 
شاء استثناء ا العاملين قى خسددمة 
قطاع الزراعة شأن مشسغلى ماكينات الرى 

والجرارات من نص المادة الثانية واخضاعهم 
لتأمين اصايات. العمل فحسب ‏ أودع هسذا 
الاسستثناء المادة ١9‏ من القانون ‏ رتم أن 
الميكا نيكى لا يفل الأرض شأنه شأن الخفيسير 
والناظر . يما يعني آن فلاحة الارض ليست هي 
العمل اللازم لقيام العأمل الزراعي فى حسكم 
اذ لو كان الآمر كذلك للا كانت 
: هناك حاجة للاستثناء الوارد فى إلادة ١9‏ بشأن 
العمال الزراهيين الميكانيكيين ‏ فنص المسسادة 


الثانية بن يسل كل العاملين فى قطاع 5 


90 
00 تقنم د دكانث الهية 

قد سلنت بمذكرتها أن العاملين اللذين جنرى 
الريبط بشآن عمالتهما :من عمال الزراعة - وليس 
من بينهم من يعد ميكانيكيا فى خكم المادة 15 


اف العددان السابع والثامن ‏ السنئة الثالئة والخمسون 


من القانون ‏ حتى ينطبق بشسأنه تأمين. اصابات 
العمل بواقع "/ر من الآحر - اذ كان ذلك فقد 
حق الغاء المطالية دون حاجة الى بحث باقى 
الأسباب التى ركن اليها المدعى فى طلياته. - 

القضية ١58١‏ سنة ١5910١‏ مدني رئاسة وعضوية السادة 
الاساتذة خيرى أبو الحسن رئيس المحكبة ومكرم على 
ومحمود غالى القاضييئ 726 


مارشس 1519 
. محكمة أسيوط الكلية 
. ر! ) آأرض زراعية ؛ تآحين هن الباطن 2 جمعيسة 
تعاونية زراعية , توقيع رئيس مجلس ادارتها نيابة. عن 
اقالك على عقد تورثة المستاجر الاصلى 2 شرطه * هرسموم 
قانون ١14‏ لسئة 1908 + قى 1١0‏ لسئة 1١938‏ ق لاه 
للسنة ككقلاء٠‏ 
(ب) جمعية تعاونية زراعية : رئيس مجلس اذارة: 0 
امتناعه عن تسجيل عق ٠‏ خط » فرر ء تعويض ٠‏ 
م “اما + ش : 
رج) . مؤسسة :. تعاونية زراعية عامة , رايس مجلس 
ادارة » هسسؤولية ٠‏ ق /ا1؟ لسئة ١95٠‏ م "رج ٠‏ قراد 
جمهورى 5١97‏ لسنة ٠ 1١95٠‏ 
'. (.ه ) وزير اصلاح زداعي : خمعية تعاونية زراعية , 
اشثراف ٠‏ دعوى خصوم ٠‏ ' 
(صع مستاجر أصلى : تنازله عن _أطيان استاأجرها ٠‏ 
مسيؤؤلية 2 قى ١/8‏ تسلة 86دوا م ؟ - 


١‏ ب رئيس مجلس ادارة الجمعية الزراعية 
التعاونية ليس نائبا عن المؤجر فى التعاقد بموجب 
احكام القانون /ا١‏ لسنة 1١951‏ 2 وانما تقوم 
نيابته فى توقيع سند العقد عن الطرف إلمتنع 
عن التوقيع., حال ثبوت انعقاد الايجار بالوسائل 
التى نص عليها القاثون ٠‏ , ش : 
؟" س امتناع رئيس مجلس ادارة جمعية 
تعاونية زراعية عن تسجيل عقد ايجار موقع عبليه 
من امالك ومن المستاجر الآأصلى » فور تقديمه 
اليه , بغير سبب مقبول » » هما مئع أكالك من 
التباعى بالعقد , واضطر, ٠‏ الى رقع دعوى دامت 
سبع سين . وحرمه المطالبة بالايجار فترة طويلة 
هدد حقه بالاستهداف للتقادم الخمسى. , ببحسله 


: عليهما الثانى والثالث 


مسؤولا عن الضرر الذى ترئت مباشرة على خطاه 
ويتعين. الزامه بتعويض ال مالك عنه بالتطبيق 
ثلمادة ١7‏ من التقلين المدنى * 

©“ رئيس مجلس اذارة المؤسسة التعاونية 
الزراعية العامة .مسؤول عن الخطأ إلذى يرتكبه 
رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية الزراعية, 
لأن .من أغراض المؤسسة التوجيه والاشراف على 


الجمعيات التعاونية فى القطاع الزراعي » ومن 


ذلك مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح ٠‏ 

4 ت الجمعية التعاونية الزراعية لا تتبع 5 
الاصلاح الزراعى » فهى من أشخاص القسائلون 
الخاص ولا بسال الوزير عن الخطا الذى بير تكبه 
رتس مجلس ادارتها 0 


تنازل 'المستاحر الأصللى. لآخرين » عن 
أقيان يستاجرها » تصرفه غير جاتز وباطل 
لوقوعه بعد نفاذ القانون لسيئة اللى 
منع التنازل عن الايجار 2١‏ والابجار. من الباطن ٠‏ 

الحكمة : 

٠.٠‏ وحيث أن ما يضع كل من المدعى عليهم 
القلاثة الآرل اليد عليه ثابت بأقوالهم يملفب 
المؤسسة المختصمة المودع ملف الدعوى ٠+‏ 
وحيث ان قيام المدعى عليه الخامسن ‏ - رئيس 
مجلس آدار “الجمعية التعاونية الؤزراعية بتوقيع 
محررين نيابة عن المدعية بتأجطرها ١‏ فدان و5 
قزاريط و ؟" سلهم للمدعى عليه الثانى ومثلها 
للمدغى عليه الثالث كما ورت بملف المإسسة 
المشسار اليها آنقا ‏ ذون أن يثبت آن الجمعية 
قامت بتحقيق قيام الايجار' بين' المدعية وبين ذينك 
الشخصين بايجاب وقبولٍ مسوقيين الشرائط 
القانونية ‏ بعد أن ترك لهما-المستأجر الأصلى 
مورث المدعى عليها الأول هاتين المساحتين ٠‏ 
وذلك بسبؤال جيران الآطيان وأعضاء اللجبة 
المنوه عنها بالمادة ا بم من م بقانون ١1/8‏ لسنة 
65 المضاقة بالقانون /!ا١‏ لسنة 1935 مكتفيا 
فى اثباتٍ الايجار بمجرد الحيازة المادية للمدعى 
التى جاءت وليدة 
التنازل لهما عن الايجار .وهو تصرف غير جائز 
وباطل توقوعه بعد نفاذ. القانون ١/8‏ لسسنة 
5 ب كالوارد بملف المؤسسة ‏ فقد منع هذا 
القانون فّ, المادة الا منه التنازل عن الابجار 


قضاء المحاكم الابتدائية ف 
ع ب ب حي لت ب ع ا ع ب كس و بي > حي لص ا اا 


والايجار من الياطن ‏ وآية ذلك ما جاء بالمذكرة 
الابضاحية للقانون 7ه لسنة ١95353‏ بيانا لعلة 
تعديل تلك المادة بالاضائة نصا عل البطلان 
حال التنازل عن الايجار والتأجير من الباطن ب 
ان ورد فى المذكرة الايضاحية أن الاضسافة 
كان متصودا بها ايضاح ما قصده الشارع من 
نص المادة 35 المسغيدلة ب بمعنى أن ما طواه 
النص اللعدل من بيان . كأن هو مقصود المشرع 

من النص قبل 'ابداله ‏ وهو ما اقتضى من المشرع 
000 بقانون لسنة ؟9565١'‏ تنظيم 
العلاقة بين المؤجرين وبين المتنإزل لهم عن الائبجار 
والمستأجرين من الباطن فى تاريخ سابق على نفاذ 
هذا المرسوم بقانرن » بآن جعل العلاقة مباشرة 
إبيئهم وبين الملاك ( مادة 5/959 ) ب وصنا 
المسلك من جانب رئيس مجلس ادارة الجمعية 
بعد اخلالا بما ناط به القانون من اختصاصات.. 
ومشكلا لخطأ يساءل عن الضرر المترتب مباشرة 
عليه 2 سسواء كان متعمكد] آم مقصرا ل وسسواعء 
أكان حسن القصد أو سيئه ( نقض مدنئى ١١‏ من 
بناير 1١955‏ و 51١‏ من ديسمير ١951‏ مجموعة 
القواعد فى 0" سنة ج ؟ ص 9355 القاعدتان 
١و؛)‏ ذلك أن رئيس مجلس ادارة الجمعية 
ليس نائيا عن المؤجر فى التعاقد بموجب أحكام 


القانون /إ١‏ لسنئة 37 وائما تقوم نيابته فى” 


توقبع سند العقد عن الطرف الممتنع عن التوقيع - 
حال ثبوت انعقاد الابجار بالوسائل التى نص 
عليها القالون . وليس فى هذا' التقرير تداخل 
من المحكمة فى اختصاض اللحئة المشكلة: بالقانون 
5 لسنة 31973 ذلك أن المحكمة لا تحقق قيام 
الايجار أو. انتفاءه ب وائما تسائل المدعى عليه 
الخامس عن اخلاله بالتزام خصه به القانون ,2 


مستخدما السلطة التى متحت له دون أن يثبت 


أن استخدامها كان على التحو القاثونى ٠‏ 
كما قسائله عن امتناعيه عن تسجيل العقد 
الموقسع من المدعية ومورث المدعى عليها الأولى 
بمساحة ؟ قدان فى 14 قِبراطٍ و 9 سهم فور 
. تقديمه اليه » كيما يتيسئ للمدعية التداعى به 
مما أرسقها واضطرها إلى .رفم الدعصوى. الماثلة 
التى دامت نحو سميع سثين سه وحرمها المطالبة 
بالابجار نترة طويلة هددت حقها بالاستهداف 
للتقادم الخمسى - وجاء امتناع المدعى عليه 
الخامس عن ابداغ صورة خطية سن العقد أو 
صورته: الغخسمسية بالجدعية مع التأشير على 


الأصل بما يفيد الايداع ‏ جاء امتناعه همسذا 
مفتقرا للأمسياب القمولة س فالعقد موقع من 
طرفيه ب وكان هذا المسلك السلبى وليد الخطا 
السابق المتمثل فى تحرير عقدين للمدعى عليهما 
الثانى والثالث دون اجسراء التحتيقات التي 
استازمها القانون ‏ وثابت أن المدعى عليه 
الخامس لم يزعم 5 التحقيقات سواء دملف 
اللؤسسة أو فى الدعرى الماثلة ل ولو زعمها لتعين 
عليه أن يشفع قوله بملف التحقيقات السابقة 
على تحرير العقدين والموقعة أى التحقيقات من 
المستجوبين فيها واذ كان الضرر الذى لحق 
المدعية ترتب مباشرة على الخطة بادى البيان 
بشقيه ‏ فقد تعين الزام المدعى عليه الخامس 
بتعريض المدعية .عنه بالقطبيق للمادة 19 من 
التقنين المدنى ٠‏ 

وحيث ان المدعى عليه السادس ٠‏ رئيس 
مجلس ادارة الملؤسسة التعاونية الزراعية 
العامة , مساءل عن الخطأ الذى ارتكبه المدعى 
عليه الخامس » ذلك أن من أغراض تلك المؤؤسسة 
عملا بالمادة 5ج من القانون 511 .لسسئة 
والادة »* من القرار الجمهسورى 2١17‏ 
لسنة ١95٠‏ الثوجبه والاشراف” على الجمعيات ٠‏ 
التعاونية فى القطاع الزراعى : ومن ذلك مراقبة 
تنفيد التوانين واللوائح 


وحيث اله لا سند للمطائبة دزسر الاصسلاح 
الزراعى ذلك أن الجمعية التعاونية. الزراعية 
لا تتبعه فهى من أشسخاص القانون الخاص - بت كبا 
لقره 


وحيث أن مورث المدعى عليها الأولى مساءل 
أيضا. ‏ اذ أتى عملا غير مشروع ب بالتنازل 
عن جانب من الإطيان لآخرين ‏ فهو تصرف 
حرمه القانونٍ كما سلف البيان ‏ وكان متعينا 
عليه وقد رغب عن .امتداد الابحار المشرع لصالحه. 
أن برد العين ,المؤجرة ماديا للمدعية عيملا 
بالمادة ٠‏ مدنلى ب وإخلاله بهذا الإلتزام 
العقدى ' ستيب الغرر الذى لحق المدعية وعرضبها 
للمناعبٍ كافة ومن سنها الدعوىالماثلة بمحاولته : 
التحلل من التزاماته في عقد الايجار بارادته 
المنفردة ملافا لقاعدة أصولية فى القانونل 7 ودوث 
أن برد العين المؤجرة للمدعية ‏ وكان بمتبلكه 
هذا أيضأ دافعا للمدعى عليه الخشامس الى ارتكاب 
خطأه بشقيه * وكذلك ششاأن المدعى عليهما الثانى 


08 العددان السابم والئامن ‏ إلسنة الثالئة والخمسون 


والثالث ‏ اذ ها كان لهما أن نتسلما الأطيان من 
مورث المدعى عليها الأولى الا بعد أن ينعقد بينهما 
وبين المدعية ابجار بشانها بايجاب وقيبيول 
صحيحين . واذ فعلا فقد حقت مساءلتهما- على 
سند من المادة ١11‏ مدنى ولا يحول دون هذا 
التقريران سندهما فى يدعما العقدان اللذان 
أصدرتهما لهما الجمعية التعاونية الزراعية بمير - 
بعد أن تبين أنهما باطلان وكأن لم يكونا ب 
لأنه لم تسبقهما تحقيقات تكشف عن قيام الايجار 
بين طرفيه ‏ ومن أجل ذلك ساءلت المحكمة المدعى 
عليه الخامس توقيع ذينك العقدن نياية عن 
المدعية ‏ وليس من اختصاص المحكمة تحقيق 
اثبات أى نفى الابجار المدعى قيامه مغها ‏ وكان 
فى مقدور المدعي عليهبا اللجوء للجنة الفصل' 
فى المنازعات الزراعية المشكلة بقانون 5 لسستة 
طلبا لاثيات هذا الايجار ‏ ولكنهما لم 


يفعلا ‏ رغم أن الدعوى مضى على رفعها ا : 


مببع ا وتقوم على جحد المبدير بياب 
00 

حاثا اله يبقى القول بأن ارميا. ٠‏ المدعى عليه 
ا يستدق ريع 1١1/‏ قيراط و ١6‏ سههما 
: بموجب الحكم ‏ 5 سئة 5963 كلى أسيوط 
الودع حافظته المقدسة بجلسة .19199/66/17١‏ - 


عر له 0 فائه لما كان الثابت بفِمُة:' 


مشسترى ارميا شائع فى باقى الاطيان - 


الحكم أن مة 


والمدعية لها الأغلبية ‏ وبالتالى قلها بتلك الصفة: 


حق الادارة عملا بالمادة 5/854 مدنى ‏ فان 
لها تحمنيل عائد الاطيان كلها ء وارميا وشانه 


معها فى مطالبة مستقلة. يتدازعان فيها الاخقية . 


التى بدعيها ٠‏ 


وحينث آن. الثايت ٠‏ منْ الصورة التنفيذنة لأس 
الآداء 1/54 لسئة 797١‏ القوصية المودعة حافظة 


المدعية' المقدمة بجلسة 57/1/8/؟/5919 انه صدر . 


لها شد مورط المدعى عليها الأول بايجار سئة 


1956 وملجقاته وقدره 4/ جتيها بعد أن أفلحت . ' 


مؤخرا فى انداع نسخة العقد ؛ وبذلك تراعى 


المحكمة أفى تقدذير التعويض إقيمة ايجار السنوات ' 
و7 و1854 الذى .لم تستطم المطالبة به.. . 
ستيب الامتتشاع عن ايداع نسخة العقد 2 
واستهدف للتقادم الخمسى ‏ ولم به بثبت آحك من 


المدعى عليهم أن المدعية قبضتت قبضت شيثا من ايجار 
تلك السنوات الثلاث أو أنها أحفظت حقها فين 


بمطالية منطلورة أو بأوامر دقع أو بأحكام 0 


اما تسديدات المجدعى' عليهما الثانئ والثالث فى 
المطلوبات الآميرية على التكاليف المقضلول بأن 
الأطيان تقح خلالها والمودعة أوراقها حافظتييها 
المقدمتين بجلسة 1915/5/1١‏ ل فهى عن مدد 
لاحقة للسئوات الثلاث سالفة البيان - ليست 
محل مطالبة فى القضية المعروضة - وتضيف 
المحكمة لقيمة ربع السنوات الثلاث 'كتعو يض 
تكميلى ما تكبدته المدعية من آثعاب محاماة , 
ومصروقات تثربة قى دعواها على مدار منسيع 
ستواتٍ وتقدره المحكمة بثلاثين حنيها ٠‏ 

وحيث انه اذ كان فى مقدور المدعية مطالمة 
كل فريق من خصومها منفردا بالتعويض فان فى 


استتطاعتها مطالبتهم جميعا بالتضامن بينهم ٠‏ 


القضية ١1؟‏ سنئة ١9337‏ كلى أسيوط رئاسة وعضصوية 
السادة الاساكذة خيرق أبو الحسن رئيس المحكية وسار مقيطقنى 
ومحمود غاللى القاضيين ٠.‏ 


أن 
١‏ توقيه ١976‏ 
محكمة آسيوط الكليذ 

1 ) جهة ادازية : الختصاص قضائى > قرار ء طعن 0 
ق ١١‏ لسئة 1١999‏ م ١‏ ق 4ه لسئة ١955‏ م /ا, مجلس 
دولة 2 ق 40 لسنة 191/9 “ عراقمات م ٠ ١/1١96‏ 

(ب) دعوى يد : قبولها بين اللؤجر والستاجر ٠‏ 

(ج) لجنة فصل : منازعة زراعية ٠‏ اخلاء من أطيان - 
يد 2 طلب استمرارها - 

(. 5.) حجية ٠‏ دعوى مطالبة يآجرة عقتر ٠‏ دعوى 
ملكية غقار ٠‏ محل , اختثلافه ' 1 

المبادىء القانوفية : ١‏ 

١‏ الاختصاص فى نظر الطعن على قرارات 
اللجنة الاستئنافية , للفض قى الكنازعات الزراعية 
يلعقد ,لحكمة القضاء الاداري لمجلس الدولة ٠‏ . 

؟. ل دعاوى اليد غير هقبولة بين الؤجر 
والمستاجر لما يلزمها من التعسرض للعقد الذى 
بحكم العلاقة ب بين الطرقين ٠‏ 

اس قرار لجئة الفصل :فى المتازعات «الزراعية 


. باخلاء المدعئ هن الأطيان + لا يحول دون الفصل 
فى طلب المدسعى الحكم باستمراد بده عليهيآا, 


وبغير حاجة. لوقف الخصومة فى هذا الطلب حتى 
فصل محكمة القضاء الادارى فى الطلفب الآول 0 

6س الحكم الصادر فى دعوى الطالبة بأجرة 
عقاو' .لا يحوز. قوة الأمر .اللقضى. فى دعوى ملكية 

عنم :العقاق ل 


قضناء المحاكم الابتدائية الى 


الحكمة : 

٠٠‏ وحيث انالمدعى عليهم_أردعو صورة رسمية 
من قضاء رفض التظلم المقام من المدعى طعنا على 
أمر الاداء العبادر بالايجار ب وتأسس قضاء 
الرفض على ما جاء بتقرير الخبير المرجح بمصلحة 
الطب الشرعي من أن الامضاء المنسوبة اليه بعقد 
الا حار صادرة منه ٠‏ وعللى أن تسحيل صحيفة 
رعواه طليا لعسحة البيع الصادر اليه .باطيان 
النزاع لاحق للمدة المطالب بايجارها 2 وعقسد 
البيع غير المسجل لا يرتب سوى التزامات شخصية 
بين طرفية . ولا أثر له فى دعوى المطالبة بالاجرة 
عد أن ثبتت صحة عقد الايجار » كما طلوت 
حافظة المدعى عليهم +٠‏ صورة رسمية من تحقيقات 
الشكوى 55١5‏ سسبنة ١93531‏ ادارى أبنوب ؛ اكر 
نيها المدعى بعقد الايجار واحتج به فى منازعة 
آخرين له حيازة الأطيان وأجآب دلال الناحية ٠‏ 
بأن الاطيان كانت مؤجرة لاحمد عطيه ثم اشتراها 


المدعى عليهم وطردوه منها واجروها للمدعى. 


الحالى بعقد الايجار سند المطالبة ٠‏ 


وحيث ان المدعى عليهم دفعوا بعدم قبول الطلب 
الثائى. (استمرار يد المدعى على أرض النزاع) 
البدى بجلسة و ايد لآأنه فى حقيقته 
طلب برد الحيازة أو منع التعرض ٠‏ ودعاوى اليد 
غير مقبولة بين - والمستأجر ,2 للا يلزمها 
من التعرض للعقد الذى يحكم العلاقة بين الطرفين 
نضلا عن ان الخصومة القائمة بين الطرفين أمام 
محكمة الجيزة الابتدائية تناولت أصل الحق بما 
لابجوز معه بعد ذلك تحدى أيهما بالحيازة 
للادية ٠‏ 

وحيث أن طلب الخكم بعدم الاعتداد بقرار 
اللجنة واعتباره كأن لم يكن يطوى طعنا على ذلك 
القرار وطبقا لنص المادة الاولى من القائون ١١‏ 
لسئة؟91١ء‏ زالىتالحصانة الثىكانت مكفولة مثل 
هذا الفرار بحكم المادة السابعة من القانون 8ه 
لستة 19533 , الا أنه لما كان القانون ١١‏ لسنة 
1 لم ينص على الجهة القضائية المختصسة 
بالفصل قى الطعون على قرإرات اللجان المشكلة 
بقانون 5ه السئة:1553531 ء وكانت هذه اللجان 
كما وصفتها المذكرة الابضاحية للقانون ١١‏ لسنة 
93 جهة ادازية ذات اختصاص قضائى , نلا 


كان ذلك د فان الالخعصاص فى نظر الطعن عليها '. ' 


ينقد لمجلس الدولة عملا بالفقرة الثأمنة .من 
:الادة 'العاشرة من القانون /7ع2 لسنة فك ' التى 


تقضى باختصاص محاكم المجلس دون غيرها 
بالقصسل فى الطعون التى ترفع عن القرارات 
التهائية الصادرة من جهات ادارية لها اختصاص 
قضائى متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص 
أو عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح » 
أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها ٠‏ 

وحيث أنه تأسيسا على ما تقدم لا تكون لهذه 
الملحكمة ولابة بحث الطلب الاول وهى تحكم بذلك 
من تلقاء نفسها عملا بالمادة » 1/٠‏ مرافعات مع 
الاحالة الى محكمة القضاءء الادارى 0 
رم ؟١‏ ق لا؟ لسنة ؟/ا9ا ) عملا بالمادة ٠‏ 
مرافعات ٠‏ 

حيث ان ٠٠‏ الدفسع بعدم قبول ( طلب 
استمرار وضع اليد على أرض النزاع ) ٠*٠‏ مؤسس 
على أصل الحق لا مجرد الحيازة المادية »2 وعلل 
عقد شراء (المدعى) الاطيان ممن باعها للمدعى 
عليهم طاعنا على 0 بالصوربة المطلقة وريتعين 
لذلك رفض الدئع ٠‏ 

وحيث ان قرار لجنة الفصل في المنازعاتث 
الزراعية باخلاء المدعى من الاطيان لا .بحول دون 
الفصل فى طلب المدعى الحكم باستمرار بده 


عليها » وبغير حاجة لوقف الخصومة فى هذا 


الطلب حتى تفصل محكمبة القضاء الاداري فى 
الطلب الاول ٠‏ وذلك لسيبين : | 

الآول : اختلاف المحل فى الطلب الثانى عن 
الملحل فى الخصومة المنادر بشأنا قرار اللجنة 0 
فالقرار صدر تأسيسا على عقد الايجار الهاء له 
فى منازعة ايجارية تختص بها اللجنة , بينما 
الطلب المنظور يرتكز على أصل الحق متمثلا في 
عقد البيع سند المدعى فى بده كما يقول 8 

الثائى : انه لو فرض ان قرار اللجئة قصد 
التصدى لعقد البيع الصاذر للمدعى مغلبا عليه 
عقد خصئنومة باسقاط قالة الصورية المطلقة 
المطعون بها على عقد هؤلاء الخصوم ‏ لو فرض 
ذلك » وهو فرضن مستبعد ولم يطو القرار اسبابا 


. تكشف عنه ' لكان 'هذا خُروجا من اللجنة عن 


نطاق اختصاصها الوظيفى المرْسسومْ فى 'المادة 
لدان من القانون الآعر بتشكيلها ‏ وفصلا فيما 
لا ولابة لها فيه ومن المقرر ان الحكم الصادر 
من جهة قضائية غير مختصة ء ثان كان له حجية. 
أمام محاكم الجهة التى. أصدرته » الا آنه لا يحت 
به أمام جهات القضاء الأخرى (, نقض مدنى, 74 من 
فبراير تكو السينة 33 ص دم ومن ساب 


3١‏ العددان السابم والثامن ب آلسنة الثالئة والخمسون 


أولى يطبق هذا النظر على قرارات اتلجنة المشكلة 
بقانون؟ه لسنةة5ةة5١ا‏ وهى مسحرد جهة ادارية ذات 
اختصاص قضائى ٠‏ ولا يمنع من ذلك ان المادة 
السابعة من القانون 58 سنة 1933 منعت الطعن 
عل قرارات هدو اللجنة 6 احتتى حاء القانون ١١‏ 
لسنة 1915 فالغى هذه الحصانة » مما يلزم معه 
وقف الخصومة حتى تفصل محكمة انقضاء الادارى 
فى الطلب الاول - ذلك ان الحصانة المكفولة 
لقرارات اللجنة . انما هى -بشسأن القرارات التى 
تصدرها فى نطاق اختصاصها الولائى 2 بما لا 
حاجة :معه الى الايقاف فى نظر الطلب الثانى ٠‏ 


وحيث أن طلب المدعى تمكينه من الاستمرار 
فى وضع يده على الأطيان طلب غير مقدر القيمة ,» 
وبالتالى تخص المحكمة الابتدائية بنظره 

وحيث أنه بفرض صحة عقد الايجار سستد 
المطالبة فى أمر الاداء ه/ا سنة ١5359‏ كل أآسيوط » 
فاه لا يحول دون نظر طلب المدعى المعروض ب 
لان سنده فيه ليس عقد الايجار ‏ انما عقد البيع 
الصادر.له من مالك , اقر المدعى عليهم انفسهم 
بملكيته الاطيان: بقولهم انهم تلقوها عنه وهو وان 
كان عقدا غير مسجل لا يرقب سوى التزامات 
شخصية بين طرفيه ‏ الا أن من شنأن. المدعى 


كمشتر أن يستأدى المسدعى عليهم حق مديله ' 
البائع فى ثمار المبيع ان كان فى يدهم وفى, كف. 


. منازعتهم .له. فيه ان كانوا قد أفلحوا فئ حيازته 
متى تؤافرث شروط الدعوى غير المباشرة ٠‏ 
وحيث أنه لا يئال من النظر المتقدم: ان المدعن 


كان يستتأجر الاطيان .من المدعى عليهم'ء ذلك ان * 


عقد البيغ ينهى هذا الايجار » وفى هذل يقول 
الدكتور سليمان مرقص فى مؤلفه عقد الايجار 
الطبعة الثانية بند ١1/5‏ ص0 5*5 ( ١‏ نعتبى فى 
حكم التعرض بل فئ حكم استحقاق منفعة العين 
المؤجرة فى حالة صدور الايجار من غير مالك 
1 اضطرار المستآجر الى الاتفاق مع المالك' الحقيقئ 
ليحضئل عنه على ملكية .الغين المؤجرة أو على حق 
المنفعة فيها أو على مجرد الانتفاع بها الذى يخوله 
اياف عقد ايدان ديد نقد مع ذلك امالك »0 0 


وحيث انه لا يننال من التقريرات القائونية : 


السابقة ما ركنت اليه هذه المحكمة فى أسباب 
حكبها بالدعوى 5 سلئئلة 19559 سق أسيوط 
٠‏ المطعون عغلية بالاستئئاف 3 ذلك ان تلك الاسبباب 


تناولت المطالبة بايجان عدة معيئة سابقة ؛ بيئما , 


الطلب المعروض يتناول وضع اليد القائم حاليا 
على الاطيان ‏ أى ان المحل مختلف فى الدعويين , 
بالاضافة الى أن الحكم الصادر فى دعوى المطالبة 
باجرة عقار لا يجوز قوة الامر المقضى فى دعوى 
ملكية هذا العقار ( نقض مدنى 6 من أكتوبر 
5 السنة 1 ص ١160‏ ) وظاص آن طلب 


المدعى الحكم باستمرار بده على الاطيان يقوم على 
الملكية استعمالا لحق هدينه البائع ٠‏ 


وحيث أن العقد الصورى يعتبر غير موجود 
ولو سجل ( نقض 595 من ابريل 1555 و55 من 
نوقمبر ١955‏ مجموعة القواعد فى 0 سمنة يج ؟ 
ص 7/5 القاعدتان ١١و6١‏ ) وترتيبا على ذلك 
يلزم تحقيق الصورية المطعون بها على عقد المدعى 
عليهم المقول متهم بانهم سجلوا الحكم الصادر 
بصحته وقد سبقوا فى: تسجيل صحيفة دعوى 
طلب صحته قبل أن يسجل المدعى الحالى صحيفة 
دعواه طلبا لصحة عقد بيع ذات المحل ٠‏ 


'' وحيث أن فشل المدعى فى دعواه ١/ا١١‏ كلى 


الجيزة يسقط سئده فى حيازة الاطيان » ذلك 
ان عقد استئجاره لها من خصومه يعد منتهيا » 


. ليس بقرار لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية 


فحسبء وانما أيضا يححده هوانفسه له قاذا 
ما قضى برفض دفعه عقد شراء خضصومة الاطيان 
بالصورية المطلقة 2 واستتبع ذلك رفض دعواه 
لانهم سيقوه فى تسجيل صحيقة دعواهم وسجلوا 
الحكم القاضى بصحة عقدهم 2 حق اخلوؤه على 
أسياس الغصب وتكون دعواه الحاتية خليقة 
بالرفض ‏ وان حدث العكس ونجم فى اثبات 
صورية عقدهم وقضى له بصحة عقده » .كان من 
حقه الاستمرار فى بده على أطيان النزاع اسشنادا 
للعقد الصادر إليه بما يكشف الارتباط بين هذه 
الدعوى والدعوئ ١١1/١‏ سنة 191/١‏ كلى الجيزة : 
ويوجب احالة الدعوى الحاليةالى محكمة الجيزة 
الابتدائية لنظرها مع دعوى صحة البيع الصادر 
للمدعى لحسن سير العدالة ومنعا من تضارب 
الأحكام ‏ سبيما ومحكمة. الجيزة قطعت شوطا فى 
نظر الدعوى التى اميا وأضصدرت فيها حكما 
بال . 


.وحيث أن الحكم المائل الم دنة الخصومة فى 
كلا الطلبين ومن .ثم ترجى المحكمة الفصصيل فى 
المصروقات ٠‏ 


القضية ١”‏ سسنة- ١919/9‏ ك بالهيئة السابقة ٠‏ 


0 ل 1 2 
أ ١‏ َأ 5 يلأ م 
هه 7 ع1 “يام !| ؟؛ هر 0 
ع كاهات 0ل مارك ور ار 
كسد عير ساضتس رالموالى 


لقد اخترت» لحديث ايوم موضوع الاتجاهات الدستورية المعاصرة « ومن 
المعلوم أن هناك اليوم حوالى ١55‏ دولة مستقلة فى العالم ولكل منها دستور مكتوب , 
أو غيي مكتوب موجز أو مفصل ومعنى ذلك أنه يوجد حوالى ١10‏ دستور فى الوقت 
الحاضر ولكن هذه الدساتير على وفرتها العددية يمكن أن ترد فى النهاية آلى نماذج 
محددة ٠‏ قهى 2 من حيث متصين رئيس الدولة وهل تشغل بالتوارث أو بالانتشاب 
أما دسائير ملكية أو جمهورية » وهى من حيث سلطات رئيس الجمهورية وعلاقته 
بوزرائثه وبالمجلس النيابى أو بالسلطة التشريعية , أما برلمانية.أو رئاسية وهى أخيرا 
مغ حيث التنظيم الجزبى' أو السياسى وتفاعلة مع آمأؤسسات الدستورية فى الدولة 
أما ديموقراطيات تقليدية . تتعدد فيها الاحزاب يقال .لها غربية لانها تسثل فى دول 
الكتلة الغربية » وأما ديموقراطيات شعبية تقوم على نظام الحزب الواحد كدول الكتلة 
الشرقية : 


ولا يعنينا فى هذا الحديث بحث كل: نظام من هذه الانظمة أو كل مجموعة منها 
بقدر ما يعنيئا متابعة الاتجاهاتث المعاصرة التى تنشقف عنها هذه الدسائير جميعا ٠‏ . 
وفى نظرى أنه يمكن تيسيرا للامور حصر هذه الاتحادات فى نواح ثلاث : 


؟ ‏ التحول. من الجمهوريات البرلمانية الى الجمهوريات الرئاسية ٠‏ | 
7 ل التحول من: الدنمقراطيات التقليدية الغربية الى الديمقراطيات الشعبية .٠‏ 


ولتبدأ نأول هذه الاتجاهات ٠‏ 


« القسم الاول » التحول من النظسام اللكى الى النظام الجمهورى تقلص عدد 
الدول الملكية فى أوربا ٠٠‏ الْنظام الملكى من أقدم النظم التى عرفها التاريخ وقد 
عرقتساه نحن فى .مصر منذ أكشر من أريفة آلاف ستئة منق عهد الللثة مينا 
. أوميناس وتطور مع الزمن من الملكية المطلقة المسبتبدة القائمة على حق التفويض الالهى 
أو تقديس.ذاته آللك “كما كان الحال عندنا' فى عهد الفراعنة , الى الملكية المعتيلة » 
فالملكية البرماتية المعاصرة التى أصبح 'للملك فيها رمئآ قوميا كش منه حاكما ٠‏ وظلت 
#وريا مهد الحضارة الحالية قرونا طويلة معقل النظام.الملكى » رافضة لغيره لا أن 


159 محاضرة آلقيتا بمقى قاية الجامين بالقاهوة ف مسماء يوم الجمعة الا توليق ا ع 


ددا العددان السابع والثادي إأستة الثالية والخيسونث 


المنظام الجمهورى فيها تقرييا ٠‏ وعندما اندلعت الثورة الفر نسية الكبرى فى آواخر 
آلقرت الثامن عر سنة 115 وتحولت فرنسا الى جمهورية ثورية للمرة الاولى فى 
تاريخها » ظلت فترة من الزمن منبوذة من جيرانها الذين حاولوا فرض ما ييه الحجر 
الصحى عليها لمنع تفشى العدوى اليهم ٠‏ ولم 7ل تلسث فرنسا ان عادت الى النظام الملى 
أولا فى عهد نابليون بونابرت الذى نصب تفننه. امير لوو على الفسر نسيين بأسسم 
تابليون الاول مستغلا انتصاراته العسكرنة الخالدة ومحبة الشعبله ٠‏ ثم بعد عودة 
الأسرة المالكة الشرعية ‏ أسرة البربون ‏ الى العرش فى الفترة من ١415‏ حتى 
4 ثم فى عهد لوى نابليون ‏ ابن شقيق نابليون الاول ‏ وآالذى اراد تقليد عمه 
الاسطورى فتصب تفسة هو الآخر امبراطور على فرنسا بأاسم تابليون الثالث بعد 
استفتاء فى ؟ ديسمبر ١885‏ + ولم يستقر النظام الجمهورى فى فرنسا ذاتها الا 
بعد سقوط الامبراطور نابليون الثالث قى عام ١41١‏ وأعلان الجمهورية الثالثة فى 
دستور ثلاثاا ٠ )١١(‏ وححتى بداية القرن العشرين كانت جميع دول أوروبا تقر نبا دولا 
:ملكية .. ثم جاءت الحرب العالية الاولى فجرفت فى ثيارها أكسن العروش ٠»‏ فزال حكم 
آل رومائوف فى روسيا , وهو هايزولرن فى آلمانيا » وهايسبورج فى اللمسا والمجر , 
بالاضاقة الى آل عثمان فى نركيا ٠٠‏ ثم جاءت, الحرب العالمبة الثانية فأتمثة على البقية 
الساقية من الانظمة الملكية فى شرق أوريا وانحاء أخرى منها فأقامت كل من رومانيا 
وبلغاريا ويوجوسملافيا النظام الجمهررى على آنقاض العروش المنهارة كما أنتهى حكم 
الأميرال هورثى الوصى على العرش فى الجر 'وتحولت هذه الدول الاربع بعد 
0 الى ديمقراطيات شعبية أى آلى دول شيوعية وأعلنت الجمهورية فى ايطاليا فى 
م 195553 كما أعلنت الحكوهمة العسكرية التى كانت قائمة فى 'اليونان منذ /1531 . 
0 الكولونيل بابا دوبولوس الغاء النظام الملكى فى أول يونيو سلئة نذا 
و تصمب بادا دوبولس نفسه. رئيس! مؤقتا لوزي واد ذلك فى استفتاء شمبوفق 
55 يوليو سنة 151 طعن فى نتائجه الملك الشاب قسطنطين هن منغاه فى روما ولم 
.يفقد الامل فى استرداد عرشة يشجعه على ذلك .عدم استقرتر الحالة فى اليوئان 
ووقزع:انقلابعسكرى جديد فى نوفمبر 191/9 اطاح بحكم بان دوبولوس وزمرئهومعلوم 
ان الجنرال فرانكو شرع فى السسئوآت الاخيرة يعد الجو لعودة النظسام الملكى الى 
اسسائيا بعد زوال حكمة الدكتاتورى الذى أستمر قائما منئذ عام 8 ولكن سدور 
0 أيبرنا لم يعد مئاسميا بلقا بحية إجدات ابريل و5١‏ فى 
بمرتغال وما إعدنها من 8 عل أحزاب اليسار: ٠‏ 


التظام الملكى قى: لطت ودؤل الشمال الأودوبى 


ولم ببق مخلصاً للنظام الملكى فى أوربا إل بزيطانيا ودول الشميال ٠‏ واذا كان 

من المحتمل أن ينجح حزب العمال وما ما فى إلغاء مجلس اللوردلات كأثر من أثار 
الماضى السحيق فليش هناك دلائل على رغبة, هذا الحؤب أو غيره .فنى الغاء الملكية 
رغم تهجم بعض السياسين والكتاب هن وقت لآخر عذا بهذا النظام * ٠‏ أو على . بعض 
. أعضاء الآسرة الحاكمة والواقع أن الشعب الير نطانى فى مجموعه يكن التقدير للاسرة ٠‏ 


:0 آعلنت الجمهودية الاو بعلا الغاء اللكية عتم 99لا١ا‏ أبان الشنورة الفركسية الكسبرى 
واعلنت الجمهورية الثانية عقب ثورة م4١‏ وخلع آخر ملوك البوربون ء املك توى قيليب ٠‏ وكم 'السبثمر: لاكثر 
من آربع ستين يثك انئهت بقيام رئيس الجمهورية الملتخب « لورى ابليون يوثاترت ه فى > ديسمير 180617 
بانقلابه الشهير وتنصيب .نفسه . أمبراطورا على الفر نسيين بعد استفتاء.شعبي واف إلشعب الفر نسي فيه على 

:هداز الاجراء تحعث أسخر الإسطورة النابليونية. + 1 


الانجاهات الدستورية المعاصرة و" 


المالكة الحالية ويمتابع فى شغف زائد كل كبيرة وصغيرة عن أنبائها كأنباء ولى العهد 
الاميرشارل وتح ركاتهوهواياته , وانباء خطوبةأو زوآجهذهالأميرة أو تلكمنالبيتالمالك 
ولازلنا نذكر مدى اهتمام الشعب البريطانى بزواج الاميرة آن )١(‏ ألى الكابتن مارك 
فيلييسفى ١5‏ نوفمبر 19196 رغم الاضرابات العمالية وقنابل الجيش السرىالايرلندى . 
وأزمة الطاقة والأزمات الاقتصادية والسياسية الأخرى التى كانت تعكر صفو الهدوء 
والاستقرار ٠‏ ويرجع تعلق الشعب البريطانى بالنظام الملكى الى السلوك المثالى للأسرة 
الحاكية وتفانيها فى الخدمة العامة واذا كان قد أخذ على الملك ادوارد الثامن٠عم‏ الملكة 
اليزابيث الحالية » أنه آثر فى عام 195 التنازل عن العرش للزواج من السيدة التى 
إختارها » رغم كونها مطلقة أمريكية ورغم معارضة رئيس وزراثه استائق بولدوين 
وجانب كبير من الرأى العام البريطانى (؟) ٠‏ فان شقيقه جورج السادس الذى تولى 
الحكم بعده(؟) . كان طوال مدة جكمه مثلا أعلى [نكران الذآت وتجلى ذلك فى كثير 
من المواقف كاصراره رغم اشتداد آلغارات الجوية النازية على العاصمة لندن أبان معركة 
بزيطانيا فى.الحرب العالمية الثانية » على البقاء فى عاصية ملكه لمشاركة شعبة ويلات 
هذه الغارآت التى اصيبت فيها بعض القصور الملكية فى لددن وضواحيها كغيرها من 
المنشات العامة ٠‏ ١ض‏ 


وتكاد نلمس نقس الشعور الطيب نحو الاسر آلمالكة فى دول إاسكندنافيا 
(السويد والئرويج والدنمارك) وفى هولئدا , وحتى فى بلجيكا رغم الأزمة الشديدة 
' التى تعرض لها النظام الملكى” بعد الحرب العالمية الثانية يسبب 'استسلام ليبوله . 
الثالث والد الملك بودوان الحالى دون قيد ولا شرط للغزاة الالمان ورفضه العمل 
بنصيحة وزرائه والالتجاء الى بريطانيا كما فعل وقتذاك ملوك النرويج واليونان 
وملكة هولند!ا ٠‏ ويبدو أن آثار تلك الأزمة التى هزت العرش قد زالت الآن وأن 
الشعب البلجيكئ فى مجموعه سعيد بملكه الشاب بدوآن وقرينقة * 


اسباب استقرار النظام الملكى فى بريطانيا ودول الشمال ؛ 
2١‏ عدم التدخل فى شئون. الحكم : 


| واذا كانت الانظمة الملكية تبدو راسخة القدم فى برنطانيم ودول الشمال فذلك 
لان الاسر الحاكمة فيها استفادت من دروس التاريخ » فتفادته الدخول فى ضدام مع 
الارادة الشعبية أو مع الوزارات المتمتعة بثقة الأغلبية البرطكانية المعبرة عن ثلك 
الادارة ( كما فعل فاروق حينما أقال وزارة مصطفى النحاس قى + دنسمين 1953 
رغم أغلبيتها البرلمانية والشعبية ولم يكن قد مضى على توليه سلطاته الداستورية 
سوى خمسة شهور ) واكتفت بالسيادة الرمزية دون ممارسة الحكم ٠‏ وحسبالجالس 
' على العرش اسداء النصح والتشجيم لوزرائه » أو تحذيرهم عند الاقتضاء من مغبة 
قراراته» معيئنة قد يرى فى انخاذها خطرا على بلاده مغ. ترك الآمر لهم فى النهاية . 
وكما ذكر أحد فقهاء الدستور فى آواخر القرن الماضى أن الملكية الصالحة المستنئيرة 


٠ كريمة الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطاليا‎ )1١( 

3 «/ لآن زوجة اكلك' ضوف تصبح ملكة ووؤالدة لول العهد ٠‏ وقد اختار اللك ادوارت الثلان عت ١‏ 
تنسازله تقب دوق ولدسور وظل يحمله الى تادي وفانه فى عام !19 وعرقت زوجته الامريكيية مسق 
سمبسون باسم دوقة ولدسور ٠‏ : 0 1 

والد اللكة . الحالية : اليزابيث الثائنة وكأن لقبه قبل اعتلائه العرش هو دوق 'يودك ٠١‏ 


85 العددان السابع والثامن ‏ السنة الثالئة والخمسون 


ليست بحاجة الى أكثر من هذه الصلاحات الثلاث النصح والتشجيع والتحذر لتودى' 
رسسالتها كاملة فى عصرنا المتطور(١)‏ * 


؟ ل البساكة التامة غى الساوك الحياقى للأسرة المالكة : 


شاف الى ذلك النساطة التامة فى السلوك إالحياتى لهذه الاسر المالكة الا فى 
عض المناسبات الرسمية التى تسيطر عليها التقاليد العتيقة كالاحتفال بافتتاح الدورة 
البرللمانية الستوية مثلا وذيما عدا ذلك لا عظمة ولا ابهه ! فمن الأمور العادبة فى 
إلدول الاسكندافية مثلا أن بشاهد رئيس الدولة ملكا كان أو ملكة وهو بسير فى 
الامدواق أو ستقل دراحته أو «تود سيارته. الخاصة كأى مواطن عادق من المواطنين 
ورددت بعض, التصحف فى 55 مايو ١91/5‏ أن كارل جوستاف ملك السويد البالغ 
من. العمر /؟ سمنة افتتح حماما للسباحة فى ستوكهولم بأن سيح مسافة مائة مثر 
بدلا من قص الشريط الحرير التقليدى ٠٠‏ وكان جده الملك السابق جوستاف 
أدولف السادس الذى توفى فى صيف عام 1١91/5‏ بعد أن جاوز التسعين عاما من 
عمزه وتولى الحكم وهو فى السايعة والستين , مشهورا هو الآخر ببساطته ومحبويا 
من جميع رعاياه ومع ذلك قرر البرلمان السويدى فى عام 1 تقليص سلطات 
املك سحب .بعض حقوقه وامتيازاتة كالقيادة الشرفية للقوآت المسلحة وحق تعيين 
رئيس وزرائه وسائر. الوزراء أو حضور معلسات مجلس الوزراء(؟) ٠‏ وزايد بعض 
أعضاء آليسار فى البرلمان السو ندى فاقترح فى عام "لم١‏ الغاء الملكية لكن اقتراحه 
لم .يؤخدذ مأخذ الجد ورفض بأغلبية كبيرة 2 وعلق عليه الزعيم الاشتراكى ور ئيس 
الوزراء أولاف بالم بأن لدى اليرلمان السبويدى « ما هو أهم وأكثر وضوحا » مشيرا 
' بذلك الى أن النظام ال ملكي حتى قبل تقليص مسلطات الملكق مؤخرا لا يكلف شيئا 
ولا يضايق أحدا: ٠‏ ولا نتسى أن على عرش كل من بريطانيا وهولندا والدنمارك الآن 
ملكة*) * وربما كان هذا من أسباب تعلق الشعب بالعرش » وان كان تثير مسألة 
دستووية دقيقة حول صلاحيات ذوج الملكة ومدى ثدخله فى الشئون العامة وهى مسألة 
سبق أن أثيرت؛ فى القرن الماضى فى عيد الملكة فيكتوريا وزوجها الألمانى الآصل الأمير 
البرت فكان حضوره فى شرفة الزوار فى مجلس العموم لمتابعة ما يجرى فى جلساته 
.مو ضمع انتقاد من جانب بعض الاعضاء باعتباره تصنتا الحسناب زوجته الملكة ! !1 


تقلص النظام اللكى قى أنذاء أخرى حن العالم : 


: اقى أمريكا واقريقيا وآسيا‎ ٠ 


واذا انتقانا الى أنحاء أأخرى خارج القارة الأوربية لوجدنا أن الم الجمهؤدى ٌ 


0 4 وجوه « الدسكور م ٠«لثدن 1١837‏ وعدم انباع هده النصائئح الغالية: 'كلف 
اللك فاروق غرشه فى هصر ء وها زال يهسدد عروسشاعربية آخرى فى الاردن واكقرب تاهيك عن دول 
داعارات الخليج العردى وان “كان بعضها وغل رأسميادولة الكوبت طورت لثلام الحكم يها تحو الديمقراطية 
الليابية والزمت نفسها بدساتير عصرية إلى جانب الحد هن امتيازات الاسس الحاكمة * / 

0) ولكن احتراما لامك الشيخ الجالس على العرش تقرر آلا يعمل بهذه التعديلات الا اعتبادا , 

من عام ومباةؤ ٠.‏ 

90) اللكة اليزابيث الثائية فى بريطائيا وزو<هاالامير فيليب وتولت املك فى. ‏ 1 136 بعك 
وفاة والدها جورج السادس »2 والملكة حوليا]ا فى هولئيدا وزوجها الامير برئارد 2 وأللكة مارجريت 
الثائية فى الدثمارك وتولت اكلك بعد وثاط والدما اكلك فردريك التاسع فى ينابر ١91/7‏ وزوجهسا الامير 
عنريك ( آوٍ الفيكونت عنري دو مثييرا اسمه إكفرنسي الاصل قبل زواج» )-.. 


الاتجاهات الدستورهة المعاصرة 3م 


مستمر فى الزحف على حساب الانظمة الملكية » فدول أمريكا جميعا شمالها وجنوبها 
ووسطها فضلات النظا م الجمهورى من تاريخ حصولها على استقلالها وانفصؤلها عن 
الدول الآوربية الآن بأستثناء كندا التى لاثزال مخلصة للتاج البريطانى رغم وجود 
حركة انفصالية ضده ليس فقط .قى: مقاطعة كو بيك التى يغلب عليها الطابع الفرنسى 
القدديم بل وأيضا فى بعض. أوساط كندا البريطانية ٠‏ ولا يكاد يوجد فى القارة 
الأفر نقية وهى تضم اليوم أكثر من أر بعين دولة مستقلة غير عرشي اثنين عرش 
الملك الحسن التثانى ملك ا مغرب وعرش الامبراطور هيلاسلاس فى أثيوبيا وهو وأن 
كان من أقدم العروش أذ يعود الى عهد النبى سليمان علية السلام ء الا أنه بدأ 
هترز مؤخرا اعتزازا. خطيرا عقب أحداث فبراير الى يوليو )١( ١915‏ * ولانشى 
أن الملك الحسن الثانئ تعرض المحاولتين خطيرتين لقلب نظام حكمه , الأولى فى 
يوليو عام ١91/١‏ على يد فئة من الضياط المتمردين الذين حاولوا اغتيال الملك آثناء 
حفل كان يقيمة فى قصر الصسخيرات والثانية عام 191/5 على يد اخلص خدامه 
'الجنرال محمد أوفقير وزير داخلية المغرب والذى قيل أنه انتحر بعد فشلرم 
محاولته (؟) كما نلمس نفس الظاهرة ظاهرة تقلص الأنظمة الملكية فى آسيا منذ 
بداية هذا القرن ففى عام ١9١١‏ طردت حركة الزعيم الصينى مان بات. طسن أسرة 
0 الحاكمة وتحولت الصين من ملكية الى جمهورية لتصبح قى عام ١9159‏ دولة 

وعية كبرى تضم ثلث سكان العالم ٠‏ ومن أغربهء صور التحول من الملكية الى 
ا فى آسيا ماجرى عند أعلان النظام الجمهورى ف فى كمبوديا اذ أختير 
ملكها الشساب سسيهانوك كأول رئيس لهذه الجمهورية قبل أن 5 بحكمه اتقلاب 
عسنكرى فى عام /ا197 بمعاونة المخابرات الامريكية ولا يزال الامير .سسيهانوك 
يناضل لاستعادة رئاسة الحمهورية من غريمه الرئيس لون نول ٠‏ وكان آخر تحول 
من الملكية الى الجمهورية فى أسيا فى ١١/‏ يوليو من العام الماضى #/61 باعلان 
النظام الجمهورى فى أفغانستان9) ٠‏ 


» - وقى العالم العربى : ا 

وكان فت الطيس أن يصل المد الجمهورى الى العالم العربى فسقطت الملكية فى 
وت حركة. 1" يوليع عوسه وتبعتها تونس لأا45١‏ «أصبح الحبيب 
. وعبك ٠‏ السلام 5 3 5 لولس ١‏ 0 سنة 5-7 ثم اليمن: الشبمالى ا 
ععيك اللك السلال على ا حميد الدين اد البيد 3 0 لا 0 كما أعلن 


نقد شرع الامبراطور هيلاسلاسى قى اجراه اصلاحات دسنورية وادارية واقتصادية عاجلة لالقساذ 
النظام الملكى + ولم يبقى له اقدسدوي القترح الجديد الا سلطات ردزية 0 
آعذن املك الحسن اتثانى فى خطاب الى الامة فى فبرائر ١915‏ عن تعديلات دسئوية هامة تزيد 
من صلاحيات الهيئة النيابية وهيثة الوزارة بقصد تهدثة المناصر المعادية النظام املكى وسلطات املك 
شه المطلقة + 
له بالاحظ مع ذلك ثمسك اليادان بالنطام الملكن رغم الوزيمة ال ملكرة فى الحرب: العا مية الثانية والنظام 
الملكى اليابالى من أقدم الالظمة الملكية فى العام والامبراطور الحالى هيروهيتو هو الحاكم رقم 4؟١‏ 
< فى سلسلة الاباطرة اليابائيين وهو شى نظر شعبه رمز الدولة عبر تاريخها الطويل ويحتفل الشعب بعيد 
ميلاده 9؟ أبريل ١5+١‏ كل عام باعتباره عيدا! وطنياتعطل فيه الاعمال ولا يزال النظام الملكى 0 فى 
ايراق وبعض الدول الاسديوية و واتصغيرة مثل سيام وثيبال + 5 


3 


كم العددان التنابح والثامن ب السنة الثالثة والخمسون 
يج ب رس ربوس سي سس + ب حب ع ب ب ب 1 0 
العقيد معمر القذافى واخوانه أعضاء مجلس قيادة الثورة الليبى وآانتهى عهد الامرة 
السئنوسية الحاكيمة ٠ )١(‏ 


التحول دن النقظام الملكى الى النظام الجموورى فى عمصر 


: نردد حركة الجبشس فى الغا النظام اللكى رغم نسدد الناسبات‎ -5١ 

يستحق منا هذا التحول التاريخى وقفة تأمل لقد سبقت قيام حركة +" 
يوليو حملة عارمة ضد النظلام الملكى وضد الملك قاروق بالذات وهتفت الجماهير 
بسقوطه وسقوط حكمه فى عامى ١5١0١ ., ١15-‏ وكان من المتصور أن يعلن 
النظام الجمهورى فى مصر والغاء الملكية فور نجاح حركة الضياط الأحرار 
واستيلائهم على مقر القيادة العامة للجيش ومبنى الاذاعة وغيرها من المنشات الهامة 
فى العاصمة وتنصبيهم اللواء 1 خ / محمد نجيب قائدا عاما للقوات المسسلحة بعد 
هنتصف ليل "5" يوليو سنة ؟90١‏ دون أخذ موافقة أحد على هذا التعيين لكن 
البيان الاول الذى استمع اليه الناس صبيحة يوم ؟"5؟ يوليو جاء مؤكدا اعتسزام 
الجيش كما ورد فى صلب البيان «العمل لصالح الوطن فى ظل الدستور مجردا فى 
أية غاية )١(‏ وفى بيان آخر أذيع يوم 4؟ يوليو موجها الى أبناء وادى النيل*؟) 
أكد القائمون على الحركة مجددا أنهم ينشسدون الاصصسلاح والتطهير فى اللجيش 
وجميع هرافق البلاد ورفع لواء الدستور والدستور المعنى بطبيعة الحال هو الدستور 
الملتى الصادر فبى ١9‏ أبر ذل كف فلم نكن هناك دستور آخر سواه ٠‏ 


وكانت المناسبة الثانية لاعلان الجمهورية. عند شلع الملك فاروق عن العرش 
فى 51 يوليو وارغامه على مغادرة البلاد قبل السادسة من مساء ذلك اليوم غير أن 
الإتفاق كان قد تم بين الوزارة الجديدة التى شكلها على ماهر فى 55 يوليو ٠١155‏ 
وقادة الحركة على أن بتنازل الملك لابئه وولى عهده الأمير أحمد فؤاد وكان وقتها 
طفلا فى الشهر السادس (5) + وأكد الرغبة فى الابقاء على النظام الملكى صدور عدة 
مراسيم بقوانين لتنظيم * شئون الأسرة المالكة كمنح هيئة الوصاية على العرثن حق 
مباشرة السلطات, المقررة للملك بوصفه رئيسا للاسرة الحاكمة 2 وألشاء وزارة 
للقصر 2 وتعديل بعض أحكام نظام الاسرة المالكة وتحديد مخصصات الملك الققاصر 
والميت المالك: ومرتبات أعضاء هيئة الوصاية أو الوصى على العرش 2 واستمرت 
المراسيم بقوا نين والمراسيم فى الصدور من معة الوصابة باسم, « حفقرة صاحبي 
الجلالة ملك مصر والسودان » وجدير. بالذكر أنه بعد ضدور التشريع الخاص بتنظيم 
الأحزاب السراسنية فى 9 سسيتمبر سسنة ١961:‏ والذى طالب الاحزاب القائمة علد | 
اعادة “تشكيلها وكل من 'يرغب فى تكوين حزب سسسياسى جديد ٠‏ بأن يخطر وزير 


)1١(‏ لا بخفى العقيد القذافكى عداته للانظمةالملكية فى الغرب والاردن ولكن هد العداء امتد مؤخرا 
| الى بعض الانظمة. الجمهورية ذاتها كمصر والسودان مها يدل على عقليته المريضة ٠‏ 

(؟) اذاع هذا اتبيان -اليكباتى انور السادات احد قادة الحركة على لسآن اللواء أ ع محمد 8 
القائد العام للقوات المسلحة وقائد حركة الجيش ٠‏ ' 8 

2 اذاع 'جمذا البيان اللواء فحواد تجيب بئقسه بوصقه القائد العام لوت السلحة موجهصا . 
بيانه الى « اخوانه ايناء وآدى الثيل » ” ١‏ 

(5) وصدرت وثيقة التنازل فى :شكل مر هلكي ( الامر وقم 8 لسبثة ؟9هوؤ ) آشبر' فيه الى 
رغية فاروق الاكيدة فى تجلب البلاة الصاعب فى الظروف الدقيقة التي يواجهها « وتزولا ضر آدائة 
الشعب م4 5 


الاتجامات الدستورية الفايرة اج 
سح ل لس بيب ب يي يي سس سس ست 


: 0 ش مؤسسسيه وموارده المالية : إعترض 
وزير الداخلية الاستاذ سليمان حافظ )١(‏ على إخطارات الأحزاب التى طالينت 
بالتكام الجمهورى أف باختبار رئيس الدولة بطريق الانتخاب لافتا التظر الى أن 
النظام القاتم فى البلاد ؤالواجب المراعاة هو النظام الملكى الوارنى ٠‏ 


وجاءت المناسبة الثالثة لالغاء الملكية عند اعلان الرئيس اللواء محمد نجيب 

باسم الشعب ساوفة ادستور 19325 فى ٠١‏ ديسمير سنة ١9109‏ (5) وكنه رؤْى 5 

ذلك أنه ليس ثمة تلاحم بين هذا الدستور وبين النظام الملكى » فالملكية قائمة فى 

فصر من قبل صدوره ويمكن أن تستمر بعده وبدونه ٠‏ واستمرت المراسيم فى 
الصدور بعد العاشر من ديسمير 119559 »ء من الوصى القت على العرئن باسم ملك 

مصر والسودان ٠‏ ثم كانت المناسسية الرابعة لالغاء الملكية عند اصدار القائد العام 

للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيثشى اللواء محمد 'نجيب الدستور المقت لفترة الانتقال 

في ٠١‏ فبراين ١16”‏ والذى ينص على تولى مجلس الوزراء السلطة التشريعية , 

بالاضافة الى السلطة التنفيذية » وعلى أن يتولى قائد الثورة بمجلس قياادة الثورة 

أعمال السيادة العليا وحق تعيين وعزل الوزراء » وعلى اجتماع مجلس قيادة الثورة 
ومجلس الوزراء بهيئة مؤتمر للنظر فى السياسة العامة للدولة وما يتصل بها من 

موضوعات * وهكذا فقد العرش أهم سلطاتة وهى سلطة تعيين الوزراء وعزلهم ٠٠‏ 

ولي نعد لبقائه ميرر بعد تجريده من جميع اختصاصاته ٠‏ ش 


انرك البت فى الوضوع للجنة الدستور المعينة فى يناير ١405‏ : 
ويبدو من هذا كله أن قادة حركة حركة الجيش أن قادة الثورة لم يستشعروا 
الحاجة لالغاء الملكبة واعلان الحمهورية بعد أن دانت لهم الأمور وأصبح على كرمى 
العرش طفل لا يدرى مما يجرى حوله شيئا وبعد أن حلت قضية الوصاية على العرش 
بما يطماتهم وآلت الى وصى مسبالم لا يثشسكل خطرا على الثررة ولا يستطيع أن يعصى 
لهم أمرا » فأثروا ترك البت فى موضوع النظام الملكى أو الجمهورى .الى اللجنةالتتى 
. شكلدت من +5 عضوا فى ١١‏ ينايبر 1985 لوضع دستور جديد للبلاد :م يتفق وأعداف 
الثورة » واختارت اللجنة التى كان يرأسها الرئيس السابق على ماهر ٠‏ لجنة فرعية 
من ١6‏ عضضوا لوضع الخطوط الرئيسية لمشروع الدستور الجديد » واختارت هذه 
بدورها لجنة خماسية شكلت من عبد الرزاق أحمد السنهورى. وعبد الرحمن الرافعى 
ومكرم عبيد والسيد صبرى وعثمان خليل عثمان لبحث نظام الحكم وهل يكون ملكيا 
أو جمهورنا كموضوع أساسى يتعيل الفراغ منه قبل اعداد مشروع الدستور * وبعد 
عدبة جلسرات تقدمت هذه اللجنة العامة بثقرير مفصل تضمن قرارها: الاجمباعى بأن 
يكون الحكم جمهوريا على أن نتم اقرار النظام الجمهورى فى استفتاء شعبى ٠١‏ وطلعت 


بعد استقالة وزارة الرئيس عل ماهر فى/| سبتمبر 19605 وتاليف وزارة جديدة فدنيه: برتاضم 
أللواء محمد تجيب فى نفس اليوم عين «الاسعتاذسليمان حافظ وكيل هجلس الدولة السابق البا 
لريس الوزادة ووزيرا. كلداخلية قى الوزارة الأكورة + ٠080‏ ا 0 

انعم جاء فى د بيان اللواء' محمد تجيب أندستوز 1957 كان .مليئا بالثفرات قلا. شساصض. من 
أن يستتبدل بدستور: جديد يمكن كلافة من آن نصسل الى آهدافها حتى يكون بعق مصدر السلطات » واعلن 
في نفس الوقت أن العكومة آخذة فى تآليف/ لجلة تضع شروع دستور تجديد يفره الشعب ويكون منزها 
عن عيوب الدستور الزائل وعحققا لامال الامة فى حكمنيابى نظيف وسليم * 


هخم العددان السابم' والثامن ‏ السنة الثالثئة والخمسون 


الصحف صياح 5؟ مارس ١9607‏ وعلى صفحاتها الأولى نص قرار اللجنة الخماسية(١)‏ 
كما تضمن تقريرها نقدا لازعا للنظام الملكى فى جوهره ولتطبيقه فى مصر بنوع خاص 
فأورد التقردر « أن النظام الملى من حيث إنكاره لسيادة الشعوب يقوم على أصول 
فاسدة ومن حيث اعتماده على مبدأ الوراثة يقوم على منطق غير صحيح » * عن عدم 
صلاحيته لمصر بالذات أورد التقرير أن النظام الملكى د أصبح غير صالح لمصر دعد 
أن نعذر ترويضه فلم نستطع أن تببعله نظاما رمزيا أو على الأقل نظاما متوازنا ٠٠‏ 
وانه قد استشرى فساده واستعصى على العلاج » وليست من حسنات هذا النظام أن 
الأجنبى بعد وضع قدمه فى البلاد كان دائما بستتدك الى العرش فى توطيد سلطانه , 
ولمس من حسىنه أن كان موثلا للرجعيين من جميع الطوائف وآلهيئات ٠٠‏ وأنه قد 
فقد هيبته وانحطت قيمته الأدبية وذاع على الناس من تصرفات الملك السابق ما يجعل 
سيرته ذاتها إيذانا بانهاء حكم أسرته » فقد جمع فى شخصيته كل العيوب التى كانت 
موزعة بين أسلافه , مما أدى الى تغلغل الفساد فى آداة الحكم وفى الحياة السياسية 
والاجتماعية فى البلاد » ولم يكن بد من أن ١‏ تنطلع الى الحكم الجمهورى ليكون بديلا 
عن نظام ملكى فاسد أدى إلى هذه الكوارث وقضى على نفسه بنفسه » ورغم اقرار 
. لجنة الدستور ( لجنةٍ الخمسين ) لهذا التقرر بالاجماع ونثس النبأ فى الصحف فى 

مابو 19651 لم يعلن رسميا عن سقوط الحكم الملكى واحلال الحكم الجمهورى محله 
الا فى يرونيو ”195 بقرار من مجلس قيادة الثورة تضمن فى الوقت ذاته إسشاد 
رئاسة الجمهورية الى اللواء 5+*ح محمد نجيب مع احتفاظه بسلطاتة. الأخرى كريس 
لمجلس الوزراء ورئيس مجلس قيادة الثورة » وكان بذلك أول رئيس لجمهورية مصر 
بعد نجاح حركة 57 يوليو ٠ ١965‏ وتقرر الاحتفال بيوم ١/‏ يونيو فى كل عام كعيد 
للجمهورية كما خصص قصر عابدين النى أنسآه الخديوى اسماعيل منذ مائة عام 
ليكون مقرا رسميا لرئاسة الجمهورية وأطلق عليه اسم القصر الجمهورى » 


أسباب التردد فى الغاء الللكية : 


ٌ و ,صصح :التساوؤل لاذا وقد بلغ النظام الملكى هذه ا ل 
اليه فى تقرير, اللجنة الخماسية ‏ لم تعجل حركة 11 يوليى باسقاطه وتخليص البلاد 
من آثاره » ولماذا استبقته حواللى أحد عشر شهرا من "٠‏ يوليو سنة ١905‏ حتى 
يونيو *190 قبل أن تقرر إلغائه (؟) ؟ لقد سبق أن نوهنا بأن قادة .الثورة لم 
نستشعر ا الحاجة لانهائه بعد أن دانت لهم الامور وآل العرش الى طفل وأصبح الوصى 
عليه آداة طيغة فى يدهم ولكن يبدو أنه كان لهذا التريث. أسباب أخرئ معنوية 
وسسياسنة + 


: اتلطيخ سمعة النظام الملكى قبل وأده‎ - ١ 


فقد ظلت مصر تحكم فى ظل أنظمة ملكية متعددة الأشكال والأصناف مند أكثن 
جا ان ات را الول الغا لكيه ل 


1) آم .الر ثيس على افر ابلاغ هذا القلر 10 الصحافة جد ى يكو اك العام وثيق الصلة بأعمال 
لجنة مشروع الدستور العامة وتجانها الفرعية ٠‏ 0 ا 

.(*5 :..جاء فى اعلان اتجمهورية الدئ آذاعه مجلس قيادة إلثوزة فى 18 يؤنيو 196 آنه مند مطالية اللك 
السابق , فاووق بالتنازل عن الفرش فى 51 يولي.و ١905‏ ومنذ اتغاء الاحزاب , وجدبت بعض التعنساصر 
“الرجعية: فرصة".خياتها .ووجودها هستمدة فى اللظاءالملكى الذى أجمعت إلامة على الطالبة بالقضاء عليه 
قضاء لا رجعة فيه وأن تاريخ آسرة محمد على خى مصر كان سلسلة من ابخيانات ٠١‏ الخ « ْ 
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الفطن لو سلطت الأضواء اإنتداء على مفاسد النظام الملكى وتجسيمها حتى يجتث من 
جذوره. فلا يكبت ثانية 8 ومن هنا كانت الحملة المسعورة فى الصحف طوال الأشهر 
الأولى من حركة 6 يوليو على الملك المخلوع وحاشيته وبطانته حتى من جانب من 
كاتوا يتعيشون من فتات الموائد الملكية وكرم احسساناتها )١(‏ ثم كان تقرير 
لجنة الدسمتور الخماسية التى نصب أعضاؤها من أنفسهم قضاة يصدرون حكمهم 
لا على التجربة المصرية للنظام الملكى وما آلت اليه من فساد فحسب » بل وعلى النظام 
كله فى أصنلة وجوهره كشكل من أشكال الحكم فكانوا فى ذلك مغالين متحيزين تدحض 
أقوايلهم واستنتاجاتهم بهذا الصدد تجارب غغيرنا من الدول ونجاح هذ؛ النظام 
واستمراره فيها الى وقتنا هذا ولا أظن أن « ليبريا » مثلا وهى أقدم م جمهورية » 
أفريقية أحسن <الا من « أثيوبيا » وهى من الدول الملكية ٠٠‏ فليس العيب فى جوهر 
النظام ذاته بل فى سوء تطبيقه ٠‏ 


؟ ‏ المحافظة على شعرة معاوية بين مصر والسودان » 

أما السبب الثانى لتردد الثورة فى اعلان الجمهورية فيعود فى تصورى الى أن 
التاج المصرى كان حمتى ذلك الوقت همزة الوصل بين شمال الوادى وجنوبه , 
بين مصر والسودان كما أن التاج البريطانئى مثلا هو همزة الوصل بين دول 
الكومنولث ٠‏ ولا ننسى كم جامد الرئيس السابق اسماعيل صدقى .فى مفاوضاته 
مع اللورد ستانسجيت وأرنست بيفن وزير الخارجية البريطانية فى عام 1145 
للحفاظ على وحدة مصر والسودان تحت تاج مصر المشترك ء وكم كانت فرحة 
اسماعيل صدقى عظيمة عندما وافق الجانب البريطانى على ذلك كحل مؤقت لقضية 
السودان 0 فأبرق من لندن يقرل : « أن تاج مصر قد ازدإن بدرة جديدة وأن ملك 
مصر قد عاد الى حدوده الطبيعية (؟) وكيف تآمر الانفصاليون فىالسودان منأنصار 
الزعيم المهدى وغيرهم مع غلاة المستعمرين البريطإنيين لسبحب هذه الموافقة مما أدى 
الى فشيل تلك المفاوضات. وسةوط مشروع صدقى بيفن ** وكيف اسثمر الجانب 
البريطانى فى رفضه هذا الاتحاد الرمزى لمصر والسودان تحت التاج المصرى المشسترك 
فى مفاوضات حكومة آلوفد .بعد ذلك فى عام ١90١‏ (5) مما حدا برئيسها مصطفى 
النحاس وحكومته الى الغناء معاهدة "الصداقة والتحالف مع بريطانيا لعام 39353 
واثفاقيتي ١48919‏ بشأن ادارة السودان وتعديل دستور 957آا للنص فى المسادة ١٠ل‏ 
منه على أن اللقب الرسمى للجالس على عزش مصر هو «ملك مصر والسودان»(5) ٠٠‏ 
ولا شك أن الغاء النظام الملكى بعد نجاح حركة ؟5؟ يوليو سنة ؟116 مباشرة كان 
سنيؤدى الى قطع هذه الرايطة الدقيقة المتبقية بين القطرين الشقيقين فى وقت لم 
يكن قيه مصير السودان قد تحدد بعد ٠-0‏ اذ لم يتم توقيع اتفاقية السودان بين 


0١ ٠‏ اشتركت فى هذه آتحملة جميع الصحف وا مجلات المصرية يقصد الاثارة ورفع رقم توزيعها 
وليس بقصد الصائح العام ٠‏ كمغ اشنترك خيها عدد يمن موظفى السراى الملكية السابقين زكقى وتقربا الى 

الحكام الجدد أو تحت تأثير بعض اكؤثرات ٠‏ 

' () آنظر « مذكرائى » بقلم اسماعيل صدقى دار الهلال سلنة 1١9615‏ ص ١١5‏ * 
انظى محاضر المحآدنات ,السياسية وامذكرات ال متبادثة بين الحكومة المصرية وحكومة 
هم إن قوق ادمةاء القاهرة ٠ ١55١‏ 

3 8 ع ل اللقب الى تازيخ اعلان الدستور المؤقت كنقام الحكم فى فثرة 
الاثتقال فى 1١‏ فبراير سنلة 1909 وكانت المراسسيم بقوائين والمراسيم تصدر باسم د حضرة صاحب الجلالة 
هلك مصر والسودان : أو بإسم 'ذ ملك مصر والسودان آقا بقك ٠‏ فبراير فلن تصارث تصدر من الوصى 
الؤقت باسم الامة الى ناريخ الغاء النظام الكلكى لهاتيافى ١8‏ يونيو 15969 ٠‏ 
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+8 . العددان السابع والثامن ‏ السنة الثالثة والخمسون 
حكومة الثورة والحكومة البريطانية الا فى ؟١‏ فبراير ١19‏ والتى تقرر فيها 
لما بقرره الك لشعب السودانى تكامل الحرية فى إستفتاء عام 0 1 


مسكلة الوعساية على العرش : 

علي أن هذا التردد فى الغاء النظام الملكى واعلان الجمهورية أيا كانت أسسبابه 
الحقيقية كان لابد وأن. يخلق لرجال الثورة بعد المشاكل الدستورية وفئ مقدمتها 
مسألة الوصاية على الملك القاصر ٠٠‏ ذلك أن دستوير سنة *1995 الملكى كان “ينص 
فى المادة ؟ه منه على أنه اثر وقاة الملك يجتمع مجلس الشيوخ وآلنواب بتحكم 
القانون في مدى.عشرة أيام من تاريخ إعلان الوفاة فاذا كان مجلس إلنواب منحلا 
وكان المبعاد المعين فى أمر ابحل لاجتماعه يجاوز اليوم العاشر , عاد المجلس المنحل 
للعمل حتى يلتثم المجلس الذى يخلفه » وذلك لتمكين الملك الجديد من حلف اليمين 
الدستورية أمام مجلس البرلمدان ان كان بالغا أو لكى يؤديها الأوصياء على العرش 
ان كان قاصرا وللنظر فى موضوع هذه الوضاية وإقرارها كما يتطلبه الأمر الملكى 
الصادر فى أبريل سنة ١995‏ بوضع نظام توارثالمملكة المإصرية +)١(‏ وبلاحظ 
أن نصوص اللستور تحدثت عن وفاة الملك وهل يجوز قياس حالة تنازل الملك عن 
العرش وان كان لم يرد لها ذكر فى الدستور على حالة وفاته ؟ هذه هى المتسكلة 
الدستورنة. النى واجهتها وزارة على ماعر فى مستهل الثورة فاتفق الرئيس على ماهر 
مع اللواء 3ح محمد نتحيب والبكيائى جمال عبد الناصر أيرز شخصية بين الضباط 
الأحرار وقت ذاك على استفتاء مجلس الدولة والنزول على فتواه ٠‏ وانعقد قسم 
الرأى بمجلس الدولة فى الثانى من أغسطس 6 بحضور الدكتور عبد. الرزاق 
أحممد الستئهورى الذى رأس الاجتماع بنفسة للأعمية كما حضيره جميع فستشارىق 

تسم الرآى والأستاذ سليمان حافظ وكيل المجلس لقسمى الرأى والتشريع * 


ونوقص الموضوع وانفرد رأى بجواز القياس استنادا الى السوابق فى بلجيكا 
البلد النى أخذنا عنه دستور 1179 الملكى (؟) والى صضخة القياس عموما فى شنى 
فروع القانون عد! إالقانون الجنائي والى أن التنازل عن العزش أمر نادر لا تتناوله 
الساتير أو تتحرج من التحدث عنه بعكس الوفاة فهىحتمية ولا حرج من النصعليها 
فيها » وآخيرا الى أن قياسى <الة التنازل على خالة الوفاة تبرره ذات العلة ألا وعى 
الخلو المؤقت للعرش, آيا كان. سببه ٠‏ وعارض اللرحومان السنهورى وسليمان حافظ 
هذا الرآكى بشدة لامتناع القياس فى الشئون الدستورية حسب وجهة نظرهما » 
ولوضوح أحكام الدذستور المصرى التئ لم تتعرض الا لحالة وفاة الملك بالذات فوجب 
معالجة .هذا النقض بتشرنع جديد ٠‏ وانظم جميع المستشازين عدا صاحب الرأى 
الأول الى وجهة نظن الستهورى وسليمان حاقظ وأصدر قسم الرأى توصييله: بأن 


)١(‏ ينص الامر الملكى الدكور على أن يكون للملك القاصر: هيئة وصاية للعرش؛ تتالف من ثلاثة 
أوصياء يختارهم الك لولى العهد القاصي بوثيقسة اتحرر هن 'أصلين وتحفظ فى ظرف مختوم ولا يفتج 
النارف الا بعد وفخاته وآمام البرلمان - ولا ينفذ اختيار اماك لاشخاص' الأوصيل الا اذا واقق عليه اليرلان 
والا عين البرئان هيئة الوصاية ٠‏ وحده الآسرّ الملكى الفثات التى' يختاد منهناة الأوصياء الثطلاثة عل 
اليف علدما ارم للك كيويلد الثالث على التخل عن العرش لنجله وول عهده الامير بدوان فى أعقاب 
الحرب العالية الثانية ولوقف املك كيوبلد آثنائها ء اتبعت نفس المراسبيم الخاصة .بوفاة اكلك لعدم وجوم 
نص خاص بحالة التناول: قى اللاستور. البلجيكى .٠‏ 1 
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علاج الحالة المعروضة لا يكون بالقياس وانما بتشريع جديد يصدر بتعديل: الأمر 
الملكى الصادر فى ١١‏ أبريل,؟؟9١ا‏ لوضنع نظام لتوارث عرش المملكة المصرية ٠‏ 
وسمارع الرئيس على ماهر الى اذاعة نص هذه الفتوى من دار الاذاعة الحكومية , 
وصدر التنريم المقترح ( المرسوم بقانون رقم ١5١‏ لسنة 19615 ) فى نفس "اليوم 
أى د ؟ أغسطس سنة ١505‏ . مقررا أنه فى حالة تنازل الملك عن العرش وانتقال 
ولاية الملك الى خلف قاصر تجوز لمجلس الوزراء ان كان مجلس التواب منححلا » أن 
يؤلف هيئة وصاية مؤقتة للعرش من ثلائة يختارهم من بين الفئات التى حددها 
: الأمر الملكى المذكور ( كأفراد الآسرة المالكة وأصهارهم ورؤساء الوزراء السابقين 
والحاليين ورؤساء مجلس .النواب والوزراء السابقون والحاليون ٠١‏ الخ ) ٠‏ 


ونتولى ههيئة الوصاية المؤقتة بعد أداء اليمين الدستورية أمام مجلس الوزراء 
سلطة الملك الى أن تتولاها صيئة الوصاية الدائمة وفقا لأحكام ذلك الأمر الملكى والمادة 
١‏ من الدسستور(١) ٠٠‏ وهكذا فصل النص التشريعى الجديد على حجم الحالة 
. المعروضة ولبلوغ غاية معينة سنتحدث عنها بعد قليل ٠‏ رغم غرابته ويكفى 
نبيان وجه الغراية فيه أن الأوصياء على العرش والمفروض أنهم أعلى مرتبة من مجلس 
الوزراء يؤدون اليمين أمام هذا المجلس بدلا من مجلس البرلمان وربما خفف من 
ذلك الوضع التساذ وصفهم بأنهم مؤقتون ٠‏ وقد كانوا مؤقتين فعلا ولأقصر مما كان 
متوقعا اذ أقيل أحدهم القائمقام محمد رشاد مهنا فى ١4‏ أكتوبر ك1 بعد أن 
خيل اليه أنه حل محل الملك فى سلطاته (؟) ٠٠‏ وطلسم من آخر الاستقالة فاستقال 
فى نفس اليوم وهو المرحوم بهى الدين بركات (9؟). ٠٠‏ وبقى ثالث الثلاثة وهوالأمير 
عبد المنعم وصيا فريدا حتى تاريخ إعلان الجمهورية فى ١8‏ يونيو ٠000315685‏ 

الخلفية السياسية لمشكلة الوصاية على العرش ؛ 

. وكان وراء هذه الفتوى الدستورية المتعلقة بمشكلة الوصاية على العرشى خلفية 
سياسية هدفها عدم بعث الحياة فى مجلس النواب المنسحل ٠‏ فدعوة البرلمان 
الوفدى الذى عطله نجيب الهلالى عندما كان رئيسا للوزآارة في مارس ١155‏ كان 
يعنى غودة الوفديين الى الظهور وبعث النشاط فئ حزب الوفد من جذيد ولم تكن 
العلاقات بين الرئيس علل ماهر وبين حزب آالوفد على ما يرام منذ انشقاقه عليه فى 
أول عهده بعد ثورة ١319‏ ومناهضته لمعظم الوزارات الوفدية بعد ذلك - ثم كيف 
إيشسبى الل بس السابق على ماهر اهدار وزارة مصطفى الاين فى مايو ان لجميع 
المراسيم بقوانين التى استصدرها عل: ماهر خلال المائة يوم التى قضاها فى رئاسة 
الوزارة الانتقالية قبل تولى الوزازة الوفدنة الحكم بدعوى أن هذه المراسيم بقوانين 


)١‏ أستدعت تنحية النين عن الاوصياء الثلاثة المؤقتين فى أكتوبر !140 تعديل المرسوم بغانون رقم 
١‏ سسنة ١901‏ بمرسوم بقانون آخر رقم 9؟ فى ١5‏ اكتوير ١909‏ بجيز نعيين وصى هوّقت واد بدلا 
هن هيئة الوصاية الؤقنة الثلاثية ٠‏ ا 
ز؟) صدر باقالنة من منصب الوصاية الؤقنةعلى العرش قرار .من اللواء محمد جيب بوصفه كاله 
عام القوات المسلحة فى 4 اكتوبر +150 هع ببان مفصل نثر فى جميع الصحف فى ذات التاريخ يشرح 
اسان هلم الاقألة وكيف جاوز الوصى القت حدوذ سلطته ١ ْ : ٠‏ 
ُ رمم انظر غورة “98 يوكيو ١05‏ يقلم عيد الرحمن الرافعى ص 1١‏ حيث يقول « واعقب آحالة 
رشساد مهنا أن استقال بهى الدين بركات هن عضوية مجلس الوصاية يوم ؟١‏ اكتوبر 1١56‏ أيضا ولم تكن 
استقالته اخثياريا يل ارادتها الثورة دابلغنه هناهه الرغبة بواسطة سليهان حافظ : ويقى الامير السابق 
محمد عبد اللهم وصيا وحده وقلنا ها » ٠‏ 
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الح 


لم رن عل مجلس البركان عرخنا متحينا 1 ركيت ينسى عل ماهر أن الرئيس 
مصسمطفى النتحاس أصدر أمرا باعتقاله فى عام ؟95١‏ استجاية لطلب الحكومة اليريطانية 
وسفارثها فى القاهرة أثناء الحرب العالمية الثائية بدعوة أن على ماهر من المتعاطفين 
مع دول المحور ٠‏ ولم يكن المرحوم الدكتور عبد الرزاق السنهورى: من ناحيته يطبق 
حكم الوفد بعد أن حاولت الوزارة الوفدية برئاسة مصطفى النحاس عام ١96٠‏ حمله 
على الاستقالة من منصبه كرئيس للمجلس, الدولة يدعوى أنه كان وزيرا حزبيا ٠ )١(‏ 
أما سليمان حافظ وهو من قدإمى: المتعاطفين ممع الحزب الوطنى فكان من آلد أعداء 
الر ئيس مصطفى النحاس وبعض زعماء الوقد الآخرين وكشسف عن ذلك فيما بعد 
وهو وزين للداخلية فى الفترة من لا سيتمبر ١961:‏ حتى ١8‏ يونيو ١5697‏ عندما 
اعترض على رئاسة النحاس الشرفية لحزب الوقد بعد اعادة. تشكيله طبقا لقانون 
الأحزراب السياسية الصادر فى 1 سسبتمير ٠ ١9601!‏ وسسبدو أن هذه الاعتيارات 
الشسخصية آثرت الى حد كبير على فتوى الوصاية ٠‏ حيث تضافرت جهود 
ودهاء هؤلاء القلاثة على ماف والسنهورى وسليمان حافظ فى أغسطس ١955‏ 
لاسستيعادت عودة البرلمان الوفدى بأية حؤل ولا سيما متى لاحظنا أنه 
كانت هناك اتصالات تجرى فى الخفاء بين بعض رجال القورة وبعض رجال 
الوفد ٠٠+‏ ولقد ذكر بعض إلكتاب الذين تناولوا هذه الفترة (؟) أنه تمت فعلا أكثر 
من مقابلة بين البكباشئى جمال عبد الناصر عن الضباط الآحرار وفؤاد سراج الدين 
عن الوفد فى أغسطس نحدث فيها عبد الناصر بالخير عن حزب آلوقد وأله 
يمكن لهذا الحزب الكبير متى قوم من أوضاعه وعدل من برامجه وأهدافه بما يتفق 
والوضع السياسى الجديد » أن يسير دفة الأمور ولكن الوفد لم يستجب لهذه الدعوة 
واستمر فئ رفضه لتحديد الملكية الزراعية مما حمل رجال الثورة على التفكير فى ٠‏ 
حكم البلاد مباشرة بعد أن يأسوا على حد قولهم منالتعاون مع الأحزابالسياسية0) ٠‏ 


هذا ال جانب طموج فل ماهر واعتقاده أن بوسعةه ومحاسة بدهاثه السياسى تطو بيع 
حراكة الحيشى واحتواثها » وربما أصبيح رجلها الفذ والمرشح آلوحيد من بين الزعماء 
السياسيين القدامى لرئاسة الجمهورية متى تقرر الأخذ بالنظام الجمهورى وعودة 
الوفد الى <لبة السياسة كان من شأنه القضاء على هذه الآمال والأحلام *٠‏ 


( التكملة بالعدد اتقادم 


0 روى الاستاذ على أمين بطريقته الخاصه فى كتابه « هكذا تحكم مصى م قصة مطالية الوذادة 
الوكدية فى يثاير 1400١‏ للدكتور عبد الرازق السنهورى بالتتحى 'عن ملتصبه كرتيس لجلس الدونة يزعم آله ' 
كان وزيرا. حزييا سعديا قبسل.تولى ذلك المنصب القضبائى الهام ٠ ٠‏ 1 

() ألظر معمد .أنود السادات ١‏ :القصسة الكاملة لثورة 3 يوليو » وا« ثورة على ضلفاف 
الثيل ما . 5 5 * 
() حزب الوف « +4( ب ١901‏ » بحثمقدم من محمد فريك عيك الجيد حشيشى ليل درجة 

إكاجسثير فى التاريخ الحديث , كلية الاداب بجادعة عبن شمس « قسم التاريخ . فى يونيو 191١‏ حيث 
يقول « فى 'صنحة 84 » وقد لمت عدة اجتماعان بن بعض رجال اتثورة وبعض قادة الوفد 7 وكأن 
آهم الموضوعات التى طرحت للبحث قانون تحصسدي الملكية ٠‏ وقد اشترط « البكبائى » جمال. عبد الناصر 
لكى يتم التعاون بين الثورة والوفد أن يصصدر العدزب بيانا يعلن خيه موافقته على ذتك القانون م لكن ذؤاد 
. سراج الدين رفض الواققة على تحديد اللكية قاثلااله مسيعرض الآمر على اتوقدا ء ثم رقض الحسزب 
اكوافقة ٠٠‏ ثم كان الموضوع الثاثي الذى آنير <ول تطهير الوفد وألهيئة الوفدية همن. العتاصر الفاسدة 
وكان موقف قيادة الوك هو عدم الأمستحجابة تتلك الدعوة ايفما ٠‏ 


لقال 2 5 


ساد مسو رانو سعورا/الواي 


2 


0 -. 


٠: مقدمة‎ 


بينا فى مقال سابق كيف أن تعديل قانون المرافعات لم يؤد الغاية المرجوة منه , 
وكيف أن التعديلات الكثيرة التى أدخلت على هذا القنانون كانت تتم بتسرع 
شديد 2 ففى كل مرة وفى أى مرة بينتقد فيها مرفق القضاء لا يجد المشرع لدينا 
وسيلة للرد على هذا الانتقاد الا وسيلة تعديل التشرتع ٠٠‏ 'ويغضى المسئتولون 
الطرف عن العيب الحقيقى فى المرفق » فيزداد هذا العيب تمكنا وضراوة » ويبيت 
داء خطيرآ حقا مفزعا حقا , حتى ليكاد يستعصى على العلاج ١ ٠‏ ' 


العدل بطبيعتة بطىء ٠‏ كان بطيئا فى كل زمان » وهو بطىء قى كل مكان ٠‏ 
على أنه ليس معنى ذلك أن يطول نظر الدعاوى دون خد زمنى أو ألا نسعى الى 
محاولة الاسراع فى نظرها , ولكن معناه أن ندرك أن السرعة نسبية + وأن المنازعات 
تختلف طبائع وآنواعا » ولا يجوز لذلك أن تضسع قيدا زمنيا يجب أن ينتهى خلاله 
آننظر فى أى دعوى مهما يكن نوع الخلاف وحجمه وعدد أطرافه ٠٠‏ ففى ذلك اهدار 
للعدل وتقديى لعامل السرعة ٠‏ وذلك ما لا يقبله عاقل * 


حدث بعد سنة ١9609‏ أن ثُودى بوجوب الاسراع فى نظر القضانا ,2 فاتخذ 
لذلك اجراءان جد سقيمين ٠‏ أولهما محاسبة القضاة على عدد القضايا التى :-يفصلون 
فيها ‏ وآلثانى اختصار الاجازة القضائية ٠‏ وترتب على الاجراء الأول أن أسرع 
بعض القضاة بالفصل فعلا دون دراسة فالحرف مرفق العدالة عن وجهته واهتز 
. فى نظر الناس كرسى القضاء اهتزاز! خطيرآ ‏ أما الاجراء الثاني فقد كان نوعا من 
الهزل » مازلنا من أسف نعانى منه ٠‏ فشهر سسبتمير شهر عمل لا عمل فيه يضئى 
نيه القضاة والمحامون بالكافييه دون ثمرة ٠‏ 


ذلك مشثل من أمثلة التفكير الفج الذى يسيطر على وزارة العدل , تفكير 
يتوارئ عن المسكلة و.يعالجها باجراءات سطحية غير مدروسة وغير مثمرة *٠٠‏ وعللى 
الرغم: من مضى وقت طهو ويل عإز , اتباع ذو السياسة السيئة » فان المسثولين لا زالوا 
عليها مصبرين » لأنيم م زالوا.يهربون من مجابهة الحقيقة ودراسة المشكلة دراآسة 
جادة وعلاجها: علاجا : سدليما شاقيا ١‏ 


ما يتطالب الناس. ولا شلون أن بتسرع القاضى فى الفصل فى الدعوى دون 
دراسة فان آلاسراع ف فى الحكم :قيل حسن استيعاب الواقع وقيل حسن دراسة 
. القانون والعمل على حسن تطريقه يؤدى الى ظلم دب لم يلتجا التاس الى القضاء 
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الا لتحاشية ٠٠‏ لكن الئاس تطالبون بأن بحسن القاضى دراسة الدعوى يجانبيها 
الواقعى والقانونى + ويحسن الحكم فيها حكما عادلا مبنيا على تحصيل كامل ودقيق 
للقاعدة القانونية وتطبيق أمين: وسليم لها ٠‏ وما يؤتى القاضى هذه الفرصة آلا أن 
يكون لديه عدد محدود من القضايا تتسع وقته لدرسه والحكم قيه ٠‏ فوجب أن ينظر 
الى مشكلة 'قلة القضاة بالنسبة للقضايا » ووجب العمل على حل هذه المشكلة 
بوسيلتها الصحيحة والوحيدة ٠‏ أى بزيادة عدد القضاة 


الحذار الحذار من ألفاظ طنانة لا مدلول دقيقا لهاء تلك عبسارات ترضى 
ساعة وتسىء آثارها أياما وأحمالا .٠‏ الحذار الحجذار من اجرآءات. سطحية , 
غير مدروسة » قتلك اجراءات غررها أكثر من نفعها ٠‏ اللحذار الحذآار من الهروب 


من المشكلة , فان أول طريق العلاج الصحيح هو تتسخيص الداء تشسخيصيا كاملا 
وصحيحا ٠‏ : 


تلك مقدمة تسوقها لأثنا ما زلنا نقراة بين الحين والحين تصريحاتء لمسئولين 
بوزارة. العدل تتضمن العيوب التى أوجزناها فيما سبق ٠‏ وكم نأمل أن يكف 
هؤلاء المسئولون عن التصريحات التى تصدر قبل دراسة كاملة دقيقة 2 وكم لأمل أن 
ينفذ بصر المسئولين الثاقب إلى العيب وأن نحاولوا محاولة صادقة علاجه , 
ولا نشك فى أنهم على ذلك قادرون لو أرادوا ٠‏ 


1 م و الل الحديث عن القانون ا مستضعف قانون لمرائمات المدنية 00 
ركان التعسلايل غير مدروس فأدى الى سس م منه ٠‏ وهصلم اي 
الأربعة عى : 

أولا : الغاء 'اعتراض الخارج عن الخصومة ٠‏ 
: ثانيا : تعميم نظام أوامر الأداء, 9 5 
ثاثا : اعتبار تاذيت دور الخدم بدءا لميعاد د قيه | 


وابعا : الأخذ بنظام قاضى التنفيذ ٠‏ 
أولا : الغاء اعتراض الخارج عن الخصومة : 


من العدل ان يباح للخصم الذى نتعدى اليه. أثر الحكم ولا يكون عمثلا بشخصه 
قى الدعوى أن يعترض على الحكم ان كان من مثله فى الدعوى قد تواطىء عم خصمه 
فيها أو اهمل اهمالا جسيما ترتب عليه اهدار مصالحه » فان قامت رابطة تضامن بين 
مديتين مثلا أو كان هناك التزام غين؛ قابل للتجزئة » واختصم أحد امد ينين فتواطىء 
مع الدائن وصدر الحكم بناء 'على هذا التواطيء . فان العدل تأبى ان يحرم المدين الآخر ' 
من الاعتراض 'عللى' الحكم كذلك الآمر بالنسبة من كان ممثلا بآخر ينوب عنه نيابة 
اتفاقية أو' قانوئية وثبت ان الناتب قد وقف من الخصومة موققت الغش أو الأعيال 
الجسيم ٠‏ 3 

من أجل ذلك ارزع لله ع +46 جره من فاق الزانمات أ جه 1486 
طريق الاعتر.اضش للخارج عن التضوعة ايدقع :بها أثن الحكم الذى: لم :نكن عد 
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ما صدار من غش أو أعمال جسيم ٠‏ وقالت المذكرة الابضاحية فى بيان حكمة تقرير 
هذا الطربق وفى تكييفه القانونى : 


3 0 ٍِ 01 ٠. 
د افرد ححذا الباب للاعتراض على الحكم من الخارج عن الخصومة ولم يجعل فصلا‎ 


من الباب السابق عليه لأن.الاعتراض على الحكم ممن لم يكن طرفا فى الخصومة ليس 
طعنا فى الحكم من المحكوم عليه : بل الفرض منه هو دقع الضرر الذى يصيب 
ا معترض من حكم لا حجية له عليه ولا يمتد اليه أثره قانونا ٠‏ والاعتراض على الحكم 
من الخارج عن الخصومة يقابل معارضة الشخص الثالث فى القانون الفرنسى 
والمختلط ولما كانت معارضة الشخص الثالتث غير معروفة فى القانون الاهلى وكان 
نظامها محل نقد شديد من كثير من شراح القانون الفرنسى , فقد قلبت اللجنة وجوه 
الرأى فيها وانتهت الى ان تدخلها فى القانون الجديد بعد قصر الحق فيها على 
بشخاص معينين وجعلها فى حدود معينة وبعد تسميتها بالاسم المناسب لطبيعتها 
الدال على حقيقتها » * 00 


النحو السابق » فقد الغاه قانون المرافعات الجدريد رقم ١5.‏ لسنة 191316 » ولم نقف 
فيما .نشر من الاعمال التحضيرية لهذا القانون على علة هذا الالغاء , لا ولا تضمنت 
المذكرة الايضاحية تلقانون ذكر أى سبب له ٠‏ 


ترى لماذا الغى هذا النظام ؟ ! 


اذا الغى وهو نظام عادل مفيد , كان مقررا فى القانون المختلط » وعرفته لائحة 
المحاكم الشرعية فى المادتين 54١‏ , 549 منها تحت اسم « الطعن فى الا حكام من 
تتعدى اليه » ؟ ! اه 


اللالغاء حكمة ؟ لاذا لم تذكر اذن ؟! 
أم كان الالغاء تحقيقا لشهوة التعديل ٠‏ وجورا على قانون مستضءف ! 
ثانبا : تعميم أوامر الاداء : 


رأى واضعر:القانون /الا لسنة 1145 أن يأخذوا بنظنام اواعن الاداه بالنسبة 
للديون الصغيرة الثابتة بالكتابة2» فصاغوا المواد 09 وما بعدها التى تجيز للدائن 
بديْن لا تتجاوز قيمته خمسين جنيها ان يحصل على آمر من القاضى الجزئى بأداء دينه 
بدلا من' ان يقيم بسنده دعوى عادية وقالوا بيانا لغايتهم انهم قصلوا با وضعو من 
قيود وشروط « ان يقصر النظام على الديون الصغيرة التى غالبا ما اثبت العمل أن" 
فضاياها كانت تنثهى بصدور احكام غيابية تندزر المعارضة فيها أو بتعسد المننيونون 
: فيها' التخاة لل ما للوقت ل ين 1 


طبق النظام السابق سنوات قليلة ‏ ثم آينيدات الشكوى من بطء التقاضى 
مايلقاه المتقاضنون من عنت من نجراء هذا اليطء » فلمح المسئولون في وذارة العدلنى 
.3 نظام أوامر” الاداء مخرجا لهم من هذا البعلء دون كلفة ,.فصبدر بعد ذلك القسانون 
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- 


6؟ لسنة ١1955‏ ء الذى جعل إستصدار أمر بالاداء وجوبيا على الدآئن لا جوازيا 
له متى كان دينه ثابتا بالكتابة » والغى القيد الذى كان موضوعا من قبل من حيث 
نصاب أوامر الاداء فأصبح الدائن مجبرا على الحصول على أمر بأداء دينه متى كان 
ثابتا بالكتابة بالغة مابلغت قيمة الدين ؛ وقيل فى نبريسر هذا التعديل أنه « طلما ان 

الدين ثابت بالكتاية وحال الاداء ومعين المقدار » قانه ستوى فى ذلك ان كون مقدار 
الدين 301 أو -“كبيوا 6 * 


هذا 0006 قام على فلسفة خاطعة » وأدى الى نتائج عملية شديدة السواءه٠‏ 


اما إن فلسفة التعديل خاطتة , فذلك واضع من وجهين , ( أولهما ) انه ليس 
مفهوما ان يكون استصدار آمر الاداء اجباريا على الدا:ن 2 بل النظر الى ان يكون 
ذلك حوازيا له » حتى اذا رأى إن اختيار طريق !التقاضى العادى اكثر تحقيقا لمصلحتهء 
كان له ذلك ٠‏ ْ 


من المتصور عقلا ويكثر عملا ان «فضل الدائن اتخاذ طريق التقافضى العادى بدلا 
من الالتجاء الى استصدار آمر بأداء دذنه » وذلك حيث يوقن الدائن أن مديئة سيعارض 
فى أمر الاداء ويثير مئازعات تحتاج الى فصل من القضاء * وليس كل دائن متلهقا 
على الحصول على أمر بالاداء يكون مثار منازعات! جدية ممن صدر ضده الأمن ٠‏ لاء 
بل بُعض الخصوم يفضلون أن يجابهوا مدينيهم وان يصفوا ما بينهم من منازعات فى 
حضور الخصوم ٠‏ فكان الرأى على ان يكون الدائن بالخيار بين أى “الطريقين أفضل» 
'والا تحرم من سلوك الطريق العادى حيث يكون دينه ثابتا بالكتابة ٠‏ 


( ثائى ) وجهى بطلان فلسفة التعديل أهم من الاول , لأن استحداث نظام أوامر 
الاداء خروج على الاصل العام فى التقاضى ٠‏ فالاصل الا يصدر حكم الا بعد دعوة 
الخصم الى مجلس القضاء وبسط حجته وتقديم مالدية من مستنداته ‏ ولا يغين من 
هذ! الاصل ان يدعى خصم أن دينه ثادت بالكتابة , لأن هذآ الادعاء لا يثقى ان السند 
مزورء أو الدين قد نشم باطلا ».أو انه نشأ صحيحا وآنقضئ 1 فلبس معنى أن الدين 
ثبت بالكتابة خلوه. من المنازعة هن حيث نشأتة أو من حيث وجوده * ولايمكن معرفة 
النزااع والحكم عليه فى غيبة الخصم ٠‏ وليس من العدل فى شىء ان يسمع طرف 
واحد وأن يصدر لمن على اساس ما بك به من ديانات ١‏ يطلمع عليها االخصم ولم 
.يرد عليها بالتالى * 


ائما 97 من هذا الاصل حالة واحدة ساقها القانون /الا لسنة 1 » هي 
حالة مأ آذ] كان الدين قليل_ القيثة لا يتجاوز النصاب الانتهاتقى للقاضى الحزتثى , 
اذ قدر المشرع أن الدين قى هذه الصورة قليل الخطر .. ولاحظ آن العمل دل عل 
أن كثير! من هده الديون الصغيرة لا ثور حواليها نزاع 'جدى ء قاذن للداثنْ ان 
. كأن دينة على هذا القدر من الضآلة وكان ثبت بالكتاية + أن يخرج عل الاصل العام 
قلا يقيم دعوى » بل يحصل على أمر فى غيبة خصمه , تغليبا لجذية الدين وثبوته ٠‏ 
على صوريته »2 وتثقديرا لضالة الاثار الضارة التى قك تلحقالدين حتى ان “(عشسف 
الداد ا الوه بالاداء لم يكن فيه محقا ٠‏ 


ولا كلك لاون إن اعظم مقدار الدين.. 6 ا مخساطر الت ق للحن المدين من 
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جراء اعتساف داثنه تكون شديدة , فلا دوز من ثم الخروج على الاصل العام فى 


التقاضى ٠‏ بل يجب التقيد بها بحيث يحبر الدائن ‏ على سلوك طر يق التقاضى العادية 
درت طريق أمر الاداء الاستثنائية 5 


يزيد من خطورة أوامر الاداء فى هذه الحال + أن النظام الذى اخذ به القانون 
6 لسمنة ١437‏ يجيز للقاضى ششمول الامر بالنفاذ المعجل , ولا بجيز الدائن بأن 
بقدم مع مستندات طلب استصدار آلامر رد مدينه على المطالبة , نأن وجه الدائن . 
مطالبة لمديئه بدفع المبلغ التابت بالسند ء فرد المدين بانكار المديونية لأن السند 
مزور مثلا أو لكونه نشأ باطلا ء أو لانقضائه » فأن للدائن آن يخفى هذا الرد ويتقدم 
للقاضى على اساس ان دينه خال من النزاع ويصدر القاضى هتاك أمر الاداء مشمولا 
دالنقاذ المعجل 0 م بباشر التنفيد على اموال المدين سمقتفى أمر الاداء الذى قد 
يتصضصمن مبالغ باهظة القبية ا : 
يحار المرء فى تصور الدافع الى كل هذا 56 بوجةكه للمدين ٠٠‏ أفلا يكون له 
حق الاعترآض على استصدار أمر الاداء حتى ان كان السند مزورا أو كان الدين 
الثابت فيه منقضيا ؟ ! 
فى التشريع الالمانى نظام شبيه بنظام أوامر الاداء » لكنهم نشترطون عناك 
ان ننذدر المدين بأداء دينه بناء على أمر الاداء » الذى يصدر في غيبته » فان لم يعارض 
فى خلال مدة محددة وضعت الصيغة التنفيذية على الأمسر  )١(‏ أما ان عارض , 
فلاتوضع الصيغة التنفيذية على الأمر ويظل معلقا على نتيجة الفصل فى المعارضة ٠‏ 
وواضح ان هذا النظام بخقق العدل , فى نفس الوقت الذى يحقق فيه الرعاية 
للخصم الجاد ذى الدين الثابت بالكتابة ٠‏ 
عل ان مشرع سنة ١951‏ عندنا اهدر آعتبارات العدالة السايقة 2 سرع فى 
اصدار القانون 515 على زعم ان هذ الاجراء يؤدى الى تقليل عدد القضايا والاسراع ٠‏ 
بالفقصل فيها ٠‏ ولو تنعم وإضعو القانون النظر , لعلموا ‏ فى يسسر وبسرعة ‏ ان 
النظام فى صورته الحالية يزيد من عدد القضايا » ويزيد بالتالى من بطء الفصل فى 
القضابا بصفة عامة . وذلك ما بان فعلا من فحص النتائي العملية لنظام أوامر الاداء» 


النتائج العملية لنظام أواهر الإداء أدت الى زيادة عدد القضايا : 


أدى استصدار أوامر أداء مشمولة بالئفاذ المعجل الى زيادة ملحوظة فى قاد 
القضايا » فالمدين الذى نصدر ضده أمر آداء بلاحقه دائنه بالتنفيذ , فيضطر ,أن كان 
منازعا ف بى الدين ب وهذه هى الحالة الغالية, الى اتخاذ اجراءئن : : 


“أولهما الاستشكال قى التنفيذ ٠‏ 

والثاتى طلب وقف النفاذ بصفة مؤقتة حتى يفصل فى المعارضة فى الأمر * 
هذا طبعا بالاضافة الى دعرق المعارضة فى أمن الاداء *. 
بذلك زاد نظام أوامر الاداء ت بعبورته الحالية زنادة ملحوظة فىعدد القضايا 


60 إيراجع فى هذا جلاسون ونيسيةً ددوريل ب الطبعة الثالثة ب الجزء الرايع كت يلد ؟١١٠١ ٠‏ 

ويشير الؤلف: فى الاين لم١١1‏ من نفس المرجع الى نظام همائل فى القبانون الفرنسى تخوله الاذارة 
بالنسبة لبعض ديوثها ء آلا آنه هن المقرر هناك أن المعارضة قى هذه الاوامر توقف التنقيد على الرغم أن 
أن اللدين مستحق 'للدولة وها. 'نتمثئع به الادارة من عزايا قى كل البلاد. 2 
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ختى لا نخالنا مبالغين أن قلنا ان غالبية أوامر الاداء » خاصة التى تصدر يسبالم 
كبيرة ٠‏ قتخذ حيالها الاجراءات السابقة » فلا يكاد نصدر أمر بالاداء ألا وتعقبه 
دعوى اشكال بالتنفيذ » وطلب وقف النفاذ . 


المتقاضون دائنين ومدينين ‏ معئورون فى اتخاذ اجراءات أمر الاداء وفى 
ا معارضة فيه ٠‏ أما الدائتون ,2 فلانهم لم بعد امامهم خبار اللجى الى طريق التقاضى 
المعثادة » فبعد تعديل القانون استقرت الاحكام على عدم قبول الدعوى اذا كان البجق 
المطالب .به ثابتا بالكتابة )١(‏ وأما المدينون فلانهم مضطرون ‏ وقد اشهر عليهمسيف , 
أمر الاداء المشسمول بالنفاذ ‏ الى أن يحاولوا, دقع خطر التنفيذ بكافة الوسائل ٠‏ 


ع باعي اخرى » فقد أدت خطورة الاثآر التى قد تترتب على اصدار أوآمر الاداء 
الى أن اتخف بعض القضاة جانب الحذر فى اصدارها الى لحد بعيد ٠‏ فمن القضماة من 
يرفضن اصدار أمن الاداء بمبالخ كبيرة مهما تكن درجة ثبوت الدين وأحقية طالب 
آلاهر فى الحصول عليه ٠‏ تقديرا هنهم بآنهم د وقد إستحال عليهم الوقوف على وجهة 
نظر المدين ‏ قديعصفون بحقوقه أو يآثرون فيها تأثيرا بليغنا ء» قغلبوا الرفض 
على القبول ٠‏ ش ٠‏ ! 

ما كان لذلك كله من سبب الا ان نصوصي أوامر الادآء معيبة ٠‏ ونرى الغاء كل 
التعديلات 'التى ادخلت على قانون المرافغات لال لسنة ١959‏ فى باب أوامر الاداء , 
فهى جميعا تعديلات غين ذات اساس نظرى سليم » وأدى تطبيقها فى العمل: الى 
عيوب عديدة ولعل أقل هذه العيوب هو زيادة عبت القضايا. ٠'وهو‏ فئ ذاته عيب 
كبّير التخطر يستحق الاصلاح العاجل الجاسم ٠‏ 


لسئنا نرى اتباع النظام الموجود فى التشريع .الاكانى والذى يت يداز 
أوامر الاداء دون شمول هذ الامر بالنفاذ . لأثئا نحسب إن أمر الاداء لن يخلو. من 
المعارضة ان زادت قيمته على خمسين حنيها فى الغالب الآعم من الحالات ء اقلا أكثوم ١‏ 
للامر فائدة ويكون. اتباع, الاجراءات المعتادة أولى من لم (؟) ٠‏ 


من أجل ذلك ء نطالب بالغاء نظام أوامر الاداء جملة فيما عدا الاطار الذى حدت 
بالقانون /ا/ا لسنة ٠:19‏ 


ثالث : 0 مناه 


عدل نصن المادة 4/ا؟ مزافعات: بالقانون ١٠١‏ لسنة ١931‏ الذى جعل “مياد 
الطعن فئ الحكم ساريا من وقت صدوره.لا'هن ووققت. اعلانه » الا اذاء كان الخصم لم 
بحضر فى النعرق 0 فيسرى في هذه الحال الميعاد من الف لود 1 


4١‏ هذا الاتجاه محل تقر رغم ضراحة النصوص ٠‏ وقد .كنا قضصل أن نتجه الاحبكام الى 
عكسه تحقيقا للعدالة وتخفيفا من غلواء الشرع هن جهة » ولكون قبول الدعوى يمكن حمله - قانونا ‏ 
اقرار الدائن بعدم توافر شرو استصدار آمر الاداء ونظره 'ء اعتبارا بآن الدين رغم خبوته غير خال: من 
النتزاع + وبذلك يكون غير حال ٠٠‏ على أن المحاكم استقرت على عدم قبول الدعوى فى هده الحال 
اخذا بظاهر آلنص + 

(9) على آننة نشك كثيرا فى “صحة اما 5 العمل من جواز هوق الامر بالاداء بالئقاة 

٠‏ العجل | ٠‏ لان النقاذ هنا يبنى على أن السند الصادر به الام لم يجحده الخضم .٠‏ وهذة. نظن غالق > اذ 
أن المدين لم يدع مجلس القضباء آاصسلا .. فكيف يفترض آنه لَمْ يجح السند ؟ ؤمع ذتك: ققد ندر أن 
يصبر آمر أذاء دون أن يمل بالتفاا إلمجل 1 
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وبينت المذكرة الابضاحية للقانون ٠٠١‏ لسنة ؟93١‏ الصلة من هذا التعديل 
بقولها « وقد عنئ المشرع بالتض على جعل ميعاد الطعن فى الحكم ساريا من وقت 
النطق به لا من وقت اعلانه على تقدير ان الخصم يفترض فيه عادة العلم بالخصومة 
وبما يتخذ فيها من اجراءات » * 

كان هذا التعديل مينيا على رأى خطير وكان كسوالفه وتوابعه منثتجا آثارا 
سيئة فى العمل ء 

ذلكانه لسس صحيحاان بدء ميعاد الطعن يكون من نار بعلم الخصم با لحكم فحسب» 
بل (إتما يبتدأ الميعاد من التازيخ الذى يعلم فيه المحكوم ضيده بقصد خصمه بالتمسك 
بالحكم الصادر لصالحه ٠‏ فمن البداهة ٠‏ انه ليس كل حكم يتمسك به من صدر 
لصالحة ويسعوة الى 'قنقيذه » فمن الاحكام ما ينقضى بالتقادم , ومن الخصوم من 
يدرك أن الحكم وان يكن صادرا لصالحه ء لا يقوى عل التأتيد ان طعن فيه » فيفضل 
إن يسكت بعد .صدوره قلا يسعى الى تنفيذه *٠٠٠‏ قيل فى ببان فلسفة التشريمع 
السابق بجعل ميعاد الطعن مبتدثا من تاريخ اعلان الحكى لا صدوره أن « آعلان الحكم 
هو الوسيلة الوحيدة التى يراها الشارع كفيلة باخبار المحكوم عليه بمنطوق الحكم 
وآسبابه » وتمكينه من مراجعتةه ودراسته » وانذاره بأن المحكو له جاد فى التمسك 
ا« حولي بامجد فدني [لبعاه اؤرهو لم رياه 01 ١‏ 


فليس كل المستغى من اعلان الحكم أن يعلم الخصم بصدوره + بل ان يعلم يذلك 
وان يخيظ باسنباب الحكم ومنطوقه آحاطة كاملة » ثم يعلم بأن من حكم لصالحه 
قاصد. الى التمسك به مز مع تنفيذه حتى ان شاء ا محكوم عليه ان بعترض على | لحكم 
عن..طريق : الطعن- فيه ؛ كان تحت نده الحكم أسبابا ومنطوقا » وكان بالافضافة آلى 
ذلك , مدركا قصد خصمة الى تنفيذ هذا الحكم ٠٠٠‏ هنالك يصح افتراض ان هن 
فوت ميعاك الاستئناف قد تنازل عن.حق له مقرر فى القانون ٠‏ لآنه خصم حاز صورة 
من الحكم وؤقف عل -موقف خصمه .من التمسك به . فلا يغدو.لدية عذر فى عسدم 
الطعن “فية. خلال. المبعاد الذى حدده القانون ' 


. "ولا كذلك لفن كيك عق اولصي #دالفس ب زلف ان انار 
علية - حقي إن افترضى_ فيه العلم 'بمنطوق الحكم لم يعلم اسنابه » ولايد من مضى 
وقت حتى يستطيع ان يحصل على صوزة من الحكم 'كاملة ٠‏ ومن العسف آن يطلب 

من المحكوم. ضده أن يحدد موقفه من الطعن فى الحكم دون ان يكون لديه صورة 
منه كاملة. , يتوفر عل دراستها ويندى ريه فيها ٠0‏ كذلك يان عسفا ان يطلب 
من المحكوم عليه آن يتخد موقفا من الحكم الصادر ضده قبل ان يتخذ الصادر لصالحه 
الحكم موقفا من التمسك به د فالنظر على ان سدى المحكوم لمبا لك رقف 1+ 
ثو يطلب الى عن حكم عليه دن يحدد بعد ذلك موقفه من من الطعن ٠‏ 


كل ثلك الاعتبارات النظرية غابت عن وآضعى القانون ٠٠١‏ لسنة 19515 عفلما 
عدل قانون المرافعات بعد ذلك في 'سنة 5950 سار المشرع على 'نفس النهج وآثر ان 
يجعل ميعاد الطعن جار ريا من تارنتج صدور الحكم فقرزت المادة ؟١؟‏ منه نفس 
القاعدة ٠‏ ولم يعن ببيان علتها :ولا بسن من مراجعة المذكرة الاإبضاحية لهذا القانون 
الاخير آنه تنبه 'الى ما فيها من عسف ومخالفة للقاعدة العامة 4 


آم ان جزل فلسقة التشريم: الى الاغتبارات العملية » فأن التعديل الجديد يبين 


(4) محمد حايلا فهمى ل الزافعات المدلية والتجارية ص 19# يلد 585 * 
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1 
خطاه على صورة أجلى ٠‏ اذ ترتب على اعتبار ميعاد الطعن سساريا من تاريخ النطق 
بالحكم ان لحق بالمتقاضين جاتب من الظلم شمديد . ولحق بالمصلحة العامة جانب 
أكبر من التفريطظ ٠‏ 
المتقاضون ظلموا . لأن الفرضص الذى ساقه مشرع القانون ٠٠١‏ لسنة ١935‏ 
كان بعيدا عن الواقع » » فليس صحيحا ان الخصوم يعلمون بالاجراء ذور صدوره فى 
المحاكم المصرية التى تشكو منسوء النظاموقصور قلم الكثئاب ٠٠٠‏ ها اكثر ما يتردد 
المرء على قلم الكتاب للسوّال عن الحكم ء قلا نجد الكاتب , أو يجده ولا يجد الملف 
وفى كل الفروض تضيع ايام قبل ان يستطيع أى خصم ‏ محكوما له أو عليه 
الحصول عل صورة من الحكم كاملة شاملة الاسباب والمنطوق ٠‏ 


قلم الكتاب. فى هذا معذوّر , لأنه ليس لديه الوقت الكافى ولا الادوات الكافية 
لطلبع الحكم يوم صدوره وتسليم صورة منه للخصوم وان تعددو|. ‏ فلا مندوحة 
عن انتظار ايام حتى يتمكن الكاتقب من طيع الحكم * 

عل ان هده الايام التى دقضيها الخصوم فى انتظار إستلام صدورة الحكم نضيع 
من ميعاد الطعن عليه » حتى اذا ما تسلموا صورة الحكم لم يعد امامهم خرصة كافية 
لدراسعة , واسرّعوا الى الطعن وهم خائفون من' ضياع الميعاد ٠‏ وأو قد اسستأنوا فى 
دراستهم » ولو قد خولوا: من الوقت ما يكفى لحسن الاعداد ومراجعة مواقفهم , 
لتغير قى الغالب , رأيهم ة فى الطعن أو لتغيرت ‏ فى القليل خطتهم فيه ٠‏ 


وأما المصلحة العامة فقد اهدرشز أو قرط فيها بسبب هذا التعديل ٠٠‏ ذلك ان 
جعل ميعاد الطعن مبتدئا من تاريخ صدور الحكم قد دفع اطرآفا الى. اتخباذ طريق 
طعن لم يكونوا ليتخذوه لولا ضيق المبعاد 7 وعرضت على المحاكم طعون اعدت فى 
عجلة كان مقدرا أن يحسن أعدادها لولا ضيق الميعاد ٠‏ هذا الى ان كثرة الطعون على 
نحو لم يكن مألوفا قبل تعديل القانون ٠‏ فايما خصم حكم عليه أو رفض طلبه بادر 
الى الطعن » دون التفات الى موقف خصمه وما يكون عليه من تمسك بالحكم أو تنازل 
عنه ٠٠‏ صار الناس فى عجلة يقررون ملهوفين غير متئدين: + ومع العجلة لا يحسن 
التفكير ولا يمل التدبير .م بل تضطرب الاعصاب وتتوفيز ويزدد أوار الخصومة 
اشتعالا واحتداما ٠‏ كل ذلك مضيع للصالح العام , ١‏ فالأصل آن تحاول المشرع ان 
بهد من غلواء الناس فى خصوماتهم » وان يثنيهم ت جهد المستطاع' عن ولوج باب 
المحا كم ٠‏ وسث فيهم المصائحة والاسمماج ٠‏ انها لاتيلم هذا الهدف ولا قرب منه 
حيث يحدد الناس مواعيد جد قصيرة للتقاضى والطعن : بل تبلغه حيث يكون المبعاد 
متسعاأ فسيحا » فيراجم الرجل نفسة قيل | تخاخ اجراء وقد يتباطى ء عن العلعن فى 
حكم نباطتأ يضيق شقة الخلاف بيئه وبين خصممه , ومع مضى الوقت 2 
النقو سس سخائم وتنحاب منها احقاد 2 ويفيىء معام الى هدى , ويدنو من المسامحة 

ن كان عنها عازفا والى نقيضها ماضيا * 


ومع ذلك ٠+‏ فأىمصلحة تعود هنويد بدء الميعاد من تاريخ الحكم 9 وأىم- ملحة 
تفوت من اثباع القاعدة الاخرى » يجعل الميعاد لا يبتدأ الا من تاريخ إعلان الحكم ١‏ 


لئن قيل ان الهدف من تعديله سرعة استقرار الحتوق حتى يعرق كل خصم 
موقف الخصمه فى اسرع وقت قلنا فان ذلك كان يقتضى أن يعجل طالب الاستقرار 
اعلان الحكم الصادر لصالحة: ٠‏ ولا يكون من استقرار حقه ضياع حق' خصية ٠‏ 
فان كان المحكوم لصالحه جادا حقا مسْتغجلا حقا » فليعلن خصمه فى ميعاد قصير 
ويتلبثت بعد الاعلان حتى يفوت ميعاد الطءن .ثم يستقر وضعه ٠‏ هنالك تتحقق 


القائون امستضمف | ال 


مصالحه ولا يضار خصمه الذى يؤتى من الوقتت مايكفى لدراسة الحكم واسسياب 
الطعن ووسائله فى تؤدة وبعناية ٠‏ 

ولئن قيل ان المصلحة العامة تقضى بأن ينتهى النظر من الفعدية نت كافة مراحل 
التقاضى - فى اسرع وقت - قلنا ء بل ذتك مصلحة الطرفين وحدهما وحقهما ٠‏ 
سئوات تمضى على صدور الحكم الاول لايضار مرفق العدل ولا يفوت على الدولة 
حق ولا التعوسمر عنها مصلحة 

لم يبق الا عيب العجلة فى التشريع » والا شهوة التعديل ٠‏ ولم يبق الا انقانون 
المراتمعات عو القانون المستضعءف يسهل الاعتداء عليه » ويحلو هذا الاعتداء احيانا ! 


رابعا : نظام قاضى التنفيذ : 

كان التنفيذ ومازال محل شكوى من المتقاضين ٠‏ ذلك ان اقلام المحضرين قاصرة 

عن الاستجابة الى ما يتطليه تنفيذ الاحكام والسندات من جهد ووقت ومقدرة ٠‏ 

فكثرت اشكالائه 2 وكثرت طرق التحايل علية حتى صسار التنفيذ مشكلة عسيرة 
كانت وما زالت مستحقة إعتمام اولى الشسأن ٠‏ 


فى كل مجتمع متخلف تكثر محاولات التهرب من كفيك الاحكام ٠»‏ ومع قلة الرواج 
بزداد اهتمام الناس بالافلات من وفاء 5 عليهم من حقوق ٠‏ ويسيعون الى اتباع أى 
وسيلة وكلوسيلة فى سبيل الامتناععن الوفاء ٠‏ وبعض الناس لايفىعنآملاق »وبعضهم 
لايفى جشسعا ».و يجمع كل المتهربين من وفاء الحقوق جامعة واحدة عبى عدم اكتراتهم 
بحسن السبعة في معاملاتهم المالية أو التجارية ٠‏ 
مشكلة اشكالات التنفيذ - بهذه. المثابة مشكلة عامة مرتبطة بحالة الرواج 
والكساد + وجانيها القنى مع ذلك موجود داثما ,» وهو جانب كفاية القاكمين على 
التنفيذ عددا وعلما وخبرة * 53 
وقد كثر التفكير فى هذه المشكلة هن قديم وتعددت الاقتراحات ازاءها ٠‏ وكان 
من بين الاقتراحات نظام قاضى التنفيذ المتبع فى يعض التشريعاته الاجنبية 2 وهو 
نظام يقتضى أن ينشا' لكل قضية ملف خاص بالتنفيذ ترصد فيه كل مايتم من 
اجراءات ٠‏ ويباشره قاض مختص تقوم بالاشراف على كل؛ ما يثم من اجراءات. »ويرجع 
اليه فى كل أمرن يستعصى على أقلام المحضرين * 
على ان هذا الاقتراح لم يكن ليؤتى ثمرثه الا ان 'تعدل وزارة العدل عن نظرتها 
الى القضاء ٠‏ وان تبذل من المال مايكفى لئعيين عدد كاف من القضاة والكتبة والمحضرين 
لتولى هذا الجهد الضخم الذى اريد بالتعديل بذله ٠٠٠‏ لا يستقيم الاقتراح الا ان يكون 
'قاضى التنفيذ متفرغا لعدد محدود هن ملفات التنفيذ يستطيع إن يشرف عليها 
ويواليها . ويكون مرجعا هاديا لاقلام المحضرين فى كل مايتخذ من اجراءات ويشور 
من صعو بات ٠‏ ولا يستقيم هذا النظام , الا ان يكون عدد المحضرين كافيا وعلل 
قدر من العلم والخبرة تؤهلانه لحسن التنفيد ٠‏ 
غير ان المشرع المصرى فى سنة 4 لم ينظر الى العيوب الحقيقية » واكتفى 
بانشاء نظام قاض التنفيذ دون ان يرصد من المال ها يكفى للاقاة اعبائه » فنشأ عن 
ذلك ان عدل اسم قاضى الامور المستعجلة الى اسم قاضى التنفيذ دون ان يتبدل شى: 


لحل العددان السابم والثامن ‏ السنة الثالعة والخمسون 
من الاوضاع ٠٠٠‏ كل الذى تغير هو ان بنظر قاض اشكالات التنفيذ. بدلا. من قاضى 
آخر ٠‏ والقاضى الجديد كالقاضى القديم مستغرق بالعمل عليه عبء نلق القاضي 
؛حمله متثاقلا » فلا وقت لديه لحسن الدرس : ولا جهاز فنيا يحسن تتفيذ الاوآمر 
إلتى تمدو والتوجيهات: التق تعطي :ولا مكان. للتقاضن والمجاكم عل الها رئة آثاى 
واختلال بناء وضيق مساحة ! 


تقول المذكرة الإيضاحية لقانون سنة ١938‏ « يهدفا نظام قاضى التنفيذ الى 
توفيى اشراف فعال متواصل للقاضى على كل اجراءات الثنفيذ فى كل .خطوة من 
خطواته وعلى القائمين به فى كل تصرف يتخذ منهم + كما يهداف الى جمع شبستتيات 
المسائل المتعلقة به فى ملف واحد فى يد قاض واحد قريب من.محل التنفيذ يسهل 
على الخصوم الالتجاء اليه » *٠٠‏ وذلك فى الحق هدف سام لاشك فئ ان العاملين 
بالقضاء يحلونه محله المناسب من التقدين ٠‏ لكن المشرع هنا أطلق. القول ولم ينظر 
إلى كيفية تطبيقه ٠‏ فما يكفى ان تعدل النصوص حتى يستطيع القاضى ان يوّدى ' 
وظيفته فى الاشراف على التنفيذ فى كل مراحله : وان يتجمع فى ملف واخد كل 
الامور التى نتعلق بالتنفيذ وتنم تحت رقابة القاضى وفى.ظل توجيهاته :بل يجب 
ال يسبق ذلك ويصاحيه بذل قدر من المال كاف لتعيين. عدد ملائم .من القضاة 
والموظفين على السواء ء فأن لم بحدث هذا لم يكن التعديل مثمرا ء وكان آلقانون 
علد لفديله االقاتون كيل #عدواؤتخين اذى اث الى ممع عيوب البنقية أو الحددين 
آثارها السيقة . ٠‏ 


ليس قانون المرافعات؛ لالا لسنة ١555:‏ معيبا . بل هو اكمل وادق. واكثر. ملائمة 
من كل التعديلات التى طرأت عليه » وهو بغير جدال ‏ أوفى- وأدق من:.القانون 
١١‏ لسنئة 11348 لكن العيب فى التطبيق + فان. ارين الى اصلاح.خفان ذلك يكون بالغاء 
كل التعديلات التى طرأت على القانون القديم » والنظر الى معالجة عيوب التطبيق 
بعد تحديدها بدقة . ووصف احسن الوسائل لعلاج كل منها ٠‏ ش 


سيستمر العيب ملابسا مرفق القضاء مالم :ينفذ المسرع بينظره اليه '2 وما دام 
قانون المرافعات مستضعفا الى هذا الحد الذى يلصق فيه كل عيب الإجهزة التنفيذية» 
بل بعض عيوب المجتمع ٠‏ 
| مسألة اخرى تسوقها فى نهاية هذا المقال ٠٠٠‏ تلك هى الطريقة الشائنة التى 
يعدل بها قانون المرافعات؛ ,. انه يعدل فى سرية كما لى كان قانونا .يمس أمن :الدولة 
من جهة الخارج , ؛اذا لا 'نطلب الرآى من. العاملين بالقسانون ».ولماذا لا تنساقش 
الاقتراحات بأناة. وتدرس بعناية ؟ ! ولاذا تستقل الوزارة بالتعديل . ولا تستمع 7 
الى آراء القضاة والمحاميل ومختلف الهينسات .التى تتولى الاشتغال بالقانون 
“دراسة :أو تطبيقا !* 


الا فآن الفيفة الصحيحة له بسكن اويل ايها 5 .بالبحث لاه وتغليب 
واجهانةة النظر » 


الا فان السرعة فى. التشريع سسيئة الاثر ومدريّ اليخطن ٠‏ 
ولثئن احسن الدرس. : 6 واسشاتمع الى .وجهأات التظر من اولياء الرآى + لما اختلف 


اثنان فى وجوب العودة الى القانون 1/7 .لسنة ٠ ٠1945‏ ووجؤب الكف عن اعمال يد 
التعديل والتجربة فى اه المرافعات» : 


العكال داكي 


للكت ريطف كال عويب رالحاى 


من اسوء مظاهر الاتجاهات الملحوظة فى القانون الادارى آن تنتقيد المحساكم 
تقيدا حرفيا بالئنص ٠٠٠‏ واللفظ والكلمة والفاصلة والنقطة ٠٠‏ حتى ترى العدالة 
تتخبط فى دمائها ذبيحة الألفاظ والحروق ٠٠0‏ ْ 


عنذ!: الاتجاه ‏ الذى يعتبر بذاته مرفوضا من الأصل فى أى فرع من فروع 
القانون ‏ قد أصبح أشد رفضا وأشد استهجانا بعد ان تغير وجه النظام المصرى 
تغيرا ثاما من رأسمالية وفردية نظام ماقبل الثورة , الى اشسستراكية ومذهبية 
مابعد الثورة. ٠٠‏ 


ومن باب أولى . ان كان موفوضا فى القانون المدئى ونحوه 2 قانله يكون 
أشد رفضا فى القائون الادارى ٠6‏ 


ان النظريات العتيقة الجامدة التئ توجب الوقوف عند عئارة النص وتقديسه 
قد عفى عليها الزمان ٠‏ وهذه النظريات كانت فى عنفوان سيطرتها علىاساتذة الجيل 
الماضى الذى درس عليه جيل ( الذى يوشك أن نزولى ويصبح ماضيا ) ولسوء الحفل 
لم يجدد جيلنا ولا الجيل التالى المتربع الآن على ميلمان الفهم والتفقه , لى شىء ٠٠‏ - 
لا أدرى هل سبب تعطل الاستيراد ؟ وعدم توافر الكتب الجديدة فى المتتيات ,2 
أم سيب 'تعقد الظروف التى خاضتها البلا فى صراغمر نر منذ قيامالثورة الى. الآن » 


وكانت هذه النظريات القديمة تمل علينا ما يقوله أوسيتن وامثاله من .أصحاب 
النظرية الشكلية : التى تقرر أن علة الئنص شكله , وأنه مختوم بخاتم الدولة' 
الرسمى ** ثُماما كالغملة الورقية ! 


ولذلك فليسن قبناك بحث ولا عدالة ولا تصرق بع حرفية النص ٠‏ » 


"وكذا نظرية اونو مانير ومن يقولون مثله رت 0 الذاتى لدو 
*والقا تون والعى من' شأتها ان تطلق .للنقئرع سلطة لانهائية فى التشريع. كيف 
٠‏ ايشبباء » حتى أشاع على الالسنة قولهم ' : ان للمشرع ان يشرع كيف يشاء ٠‏ يا إن 
يجعل الرجل امرأة ٠٠٠‏ وشاع على الستة العامة اهام القانون بالغياء ومنسوؤء القهم 


بعبارات ترنسها كرامة رحال »القاتون وتاباها ٠‏ 


يل العددان السابع والثافن ‏ السنة الثالئة والخمسون 


وهكذا نشأنا كابرا عن كابر فى احضان هذا الفهم الحرفى الشكل العنيف , 
الذى قلب القانون من عدالة الى صناعة ٠‏ 


جميع البلاد تسير بما يسمى « بالروح الشسعبية » 
1 وصارت عالنكم الآن مذهبا ١‏ جتباعا سيطر: عليها القيدة الشعبية والايمان العام٠‏ 


وصتان معني 50 لسن 0 السلطات » أى ان يعمل المشرع تررح سفية 
والحاكم والادارى برح شعسية والقاضى بردح شعبية 


وصارت هذه الروح الشعبية عي أساس التضامن الشعبى 3 البابي, بسبيب 
العقيدة العامة ووحدة #الفدر » ووحدة الْفهم 'والتقاهم ووحدة اآلوسائل ٠‏ 


أو الادارى أو 0 يمنقض. هذه 3-1 ا 557 عليها ٠‏ 


ولذلك فيجب أن يعمل الحاكم والادارى والقاضى شاعرين 55 جزء من الشعب 
وان يعلموا أن القانون هو معيار العدالة ووعائها ٠‏ ولم يوضع اطللاقا ليؤدى آلى 
الظلم وانه متى أدى الى 0 يسبب .الحرفبة والتشبيه باللفظ قان ذلك: معنساه 
سوء الفهم وسوء التطبيق * 0170 ٠‏ ْ 


. وهذا الفهم على وجه الخصوص فى القانون الادآرى 


لآن العلاقات الادارية احوج للعدالة وروح الانصاف من العلاقات العادية ٠‏ 
فالفرد العادى قد يستطيع إن ستخلص حقه: من الفرد العادى ‏ فى علاقات القانون 
الخاض باليد والتنفيذ الواقعى ٠‏ ولكته لايستطيع ذلك أبدا فى القانون الأدادي ٠‏ 
الع لاحي ص و سارك حي 0 


لذلك فان القانون لا يرزح على الادارى بنصه وحرفه بل. يترك له دائنا حيزا 
للتصرف واللاءمة هو ما تنسميه بالسلطة التقديرنة ٠‏ وليست السلطة الادارية رلا 
وسيلة أو مجالا تتنفس فيه العدالة الادارية ٠٠0‏ 


. وكدلك فان القانون الادارى 'سيطر .عليه نظطلرييات عامة غير هقنئئة ٠:‏ بنصوص 
جامدة , واننا قننها الشعور : بالعدالة وما يحب هن توازن خاص لهسيده آلعلاقة » 
زاعادة اسنيراب الاستقامة ل منص الشذوذ والاختتلال الطبيعى قي تكوينها لسريبا اختلاف 

' وزت الثقلين المتقابلين : فيها الفرد يضعفه والادارة بحرا اذلف فى الال المداجة 
العامة المرعية والمقصودة من هذا القانون يذ 


ان تنظيم آوجه الطعن على هذا الوجه المكتمل ٠‏ واناحة الفرصة للفرد للطعن 
السريع حمابة للقانون » ووقاية من مخالفته قد قلنته روج العدالة الادارية قبل ان 
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العدالة الادارية ١‏ 
اح ا ولص ل 0 ال ج01 
سباع في النصوص * وان المعاملة الخاصة لعيب التعسف هى أيضا عن وضع 
العدالة الادارية وايحائها ٠‏ وان الاعتراف بان القرار الباطل بطلانا مطلقا » يعتبر 
منعدما ولا ينجبر أبدا ما به من عيب هو استثناء املته العدالة الادارية ويخالف 
نصوص قانون مجلس الدولة مخالفة صريحة ٠‏ فهى لم تنص ابدا على اى استثناء من 
مدة الطعن المقررة فيه ١ ٠‏ 


وأن حماية الفرد منالغصيو الاعتداء المادى وتقريرهذه الآثار الخاصةفىحالةوقوعه 
حو من املاء العدالة الادارية وليس لدينا أى نصوص ثقر هذه القواعد الخطيرة ٠‏ 


وأن حماية الفرد من الغص بو الاعتداء المادىوتقريرهذه الآثار الخاصةفى حالةوقوعه 
أوعن نصوصه الصريحة » والتى ارست التفرقة بين الخطأ الشخصى والخطأ المرفقى» 
كل ذلك من فحى العدالة الادارية واقرار التوازن اللازم * 

وان الاعتراف بما يسموته « المبادىء العامة للقانون , *ا62ضمع 5وصاههلرط 
60 تل من الحق والعدل والمساوآة والحرية » وحقوقالانسان منالكرامة والشرف 
وعضصمة العرض والنفس والمال . كل ذلك فى الحقيقة اغمال للعدالة المحضة وإعلاء 
لها فوق النصوص » حتى صارت اطارا أعلى للقانون ٠‏ وغالبة على نصوص الدستور 
ذاثه ٠‏ فأنه ان وجد أن نص الدستور يخل بالحرية » فان القاضى يجب عليه أن 
يعمل هما تقتضيه الحرية ‏ باعتبارها أسمى المقاصد الالسانية ‏ دون نص 
الدستور المخالف لها ٠‏ : 


وان عودة الفقه العالمى الى الاعتراقف بالقانون الطبيعى ٠‏ وان ما قاميتبه الثورّات 

من: اعلاء الايد نولوجية فوق النص ٠‏ واصدار الاتحاد السوفييتى مرسسوها ل فى 

أوائل الثورة سنتى ١91١1‏ و ١918‏ باعمال روحالثورةٌ بدلا من نصوص القوانين 

القيصزية ٠‏ هو انتصار للروح الشعبية والمذعبية العقيديه راعلائها على النسوص ٠‏ 

وان ما نص عليه بيان ** مارس من تنفيذ اهداف الثورة عن طريق سيادة القانون 

. وانشاء المحكمة العليا لتفسير القوانين طبقا لذلك والغاء ما يكون مخالفا لها , كل 
ذلك دعوة صربحة لإعلاء أعتبيارات العدالة المذهبية على 'النص المكتوب 8 


ولذلك يؤلنئى أشد الألم ان تقف الشكليات والالفاظ حجرة عثرة فى سسبيل 
العدالة ٠٠‏ خصوصا فى العدإلة الادارية حيث يتحمل الفرد من القهر والجيسر 
'مايجعنه بفر الى ساحة القضاء فرآرا بغية الانتصافو نشدان للعدالة ٠١‏ فكي وجدناه 
فر منها من القضاء ٠٠‏ الى أين ؟ . 


أن تحكيم الشكل تحكيما .أعمى يودى الى أكلاموال الئاس بالباطل ٠٠‏ ان الحكم 
بسقوط الحق فى رقع الدعوى ٠‏ ومصادرته من آسباسه بغين الحق مو عمل غير 
أدبى ٠٠‏ مجرد من الانسانية ٠‏ ولدلك تدعت محكمتنا الادارية العليا نظريثها فى 
العلم اليقيئى بعناصره الاربعة » متمشية مع هذه الروح الأدبية ومحققة جوهر العدالة 
الاداريقا» ولو بخلاف ظاهر تنصوص القانون وآألفاظه : 


٠‏ هذه أصول 5 ان نخرج بها من التحكم والتعنت الذق ثمليه الروح الوضعية: 
إلى سسماحة العدالة والانصاف الذى تمليهما روح الحق ٠‏ الله مسسبحانهة وتعسالن 
الموفق اللخير 


ْ 0 : ْ 
رواضرا ءا معامك »م 


الحاماة فى محدها وشموخها ٠٠‏ فى عظمتها وسموها ٠‏ هكذا كانت ٠٠‏ وهكذا 
ينبغى لها أن نكون ٠.٠‏ رسالة الحق والحزية واللجد والخلود *٠‏ 


أناضس انا خالدا وعظيها قد تركه الآولون من ملوك المحاماة وأصحاب النيجان 
فى هذا الفن الرفيع , وكان حقا علينا احياء هذا التراث » كيما يكون لنا النبراس 
واكثار ٠٠‏ والقدوة والأسوة ٠٠‏ لا فى مجال العلم والفن فحسب » وانما فيما تركوه 
أيضا من خلق سامى » وأدب رفيع ٠٠‏ فلم يعرف هؤلاء الخالدون الا طريقا واحدا 
هو طريق أداء الواجب فى أروع وأبدسع ما يكون الآداء ٠٠٠+‏ 


وانه' ليسعد لجنة المجلة أن نسهم بجهد متواضع فى احياء ذلك التراث » 
فتوالى نشي أروع مر افعات هؤلاء الخالدين » بادثة بمن أجمع اللحامون على آن لواء 


. لقد كان مرقس فهمى عالما وأديبا » وكانبا وخطيبا » ومحاميا فذا اهتزتن 
جنبات المحاكم كرإفعاته » وليس ثمة وصف يمكن أن يوصف به أيلغ مما وصفه زميل 
اله من الخالدين هو المرحوم الآستاذ على أيوب + ققد قال فى رثائه ر لم تعسرف 
الخطابة. نعد ديموستين من هو أخطب من مرقس قهمى ).1 / 


وقال فيه القافى الذى سمع مرافعته فى قضية زنا ( لو لم تكن الا بقية ضئّيلة 
من خسية المجتمع بغد مرافعة مرقس فهمى تحكمنا بآن الزنا بيس .حراما ).' 


ؤاذ'نبدا بنش مرافعته فى قضية أدبب المحامين الشسهيرة عام. 1615 + وكان 
مجلس التاديب منعفدا برئاسة قاضى قضاة مصر اارحوم الأستاذ عبد العزيز فهمى » 
الذى قال معلقا على مرافعة الأستاذ مرقس فهمى : 1 لياق 


وان الذى كتبته والذى قلته انما هو سحر الييان والعلم لم يصل اليه 
كانت ولا شوينهاور ولا هيجل .انك مخلق فى السماء ء ولن نستطيع لا أنا ولا 
زملاثى المستسارون اللحاق بك .٠‏ نحن فى آثرك نري أن نستفيد ملك ) * | 


رحم الله. هؤلاء الخائدين بقدر .ما ارسؤه من مبادىء وقيم سلتبقى على صر 
التاريخ راسخة خالدة ٠٠٠‏ وسلام على من ألقى السمع وهو شهينا ٠+‏ - 
سكرنيى التحرير 
عصمت الهوارى 
المجان ” 


:. 


فمليلمنة حنارتارزساهزة لحاين شين 
موقفئا وما يقنضيه 


ان ندل مغام مفالا + فجدير بمن يطمع فبئ أن يبدى رأيا فى مقام خطير وأمر 
جحلل أن يتدين مقامه فلا نخرج عن حكمه ٠‏ 


يخطىء من يفهم اننا فى مقام خصومة ٠‏ بين فريقين متنازعين » نترافع فيها أمام 
.حكبة .تفِصِل فى تلك الخصومة القائية ٠‏ . 


انما نحن عائلة 2 نجتمع فى «دإخلية نينا + يعدي عن الأنظار » والآذان : 
نتفاهم فىحادث عكر صفو التضامن المفروض » يعرض كل منا رأيه على الآباء الأجلاء 
الذين يشرفون على تركيز هذا التضامن ليقولوا فيه كلمتهم ٠‏ ْ 


لقد .نختلف فى الرأى لكننا لا نتنازع قى مال ٠.ولا‏ فى غرض » ولا فى غاية » 
ولا.مطمع لأجدنا يختلف عن مطمع الآخن ٠‏ بل الفريقان يتفقان على غرّض واخذ , هو . 
مظمع كليهما ويصدران عن مبدأ شريف ؤاحد يجمع بينهما » وجودا » وعملا » وغاية , 
وكلاهنا فئ هيدا الموقف ب يريد أن يحرص على هذه الوحدة » فهما حتئ فى ضومتهما 
متفقان متضامتان !! ا 


. 2 هكذا الحياة وقسوثها , فانها فى الوقت الذى توحد فيه بين النفوس والعقول., 
-فتجمع على مبدأ قويم.» نراها. تسرع فتفرق ينها , لشسبهة تافهة ما. كانت لولا ضعف 
الانسان ٠‏ وسرعة تحول النفس من شعور الى نقيضه ‏ لتحدث خلافا يأخذ حيرًا فى 
الوجود ٠‏ فيطغى .على ذلك التضامن الأكيد . ويخيل للنئاس أن هناك خصومة ٠‏ وأنها 
قضية دبل المحاماة والقضاء ٠٠‏ . ْ 


كلا !! انه لا لخصومة !! واله لا يحزنئى فى موقعى غير الوهم بانى أدافع عن 
'المحاماة ‏ فانها جملة لا معنى لها غير انها جناية عليتا ‏ اذ هى تفصلنا الى قسمين 
وسيظهر فى بحثنا أنه لا ستبيل لهذا الانقسام 2 


ائما أورجو أن أوفق لأن أقول وأكتب للدفاع عن عائلة واحدة عرفت بآنها العائلة 
ولا يفهم 'وجودما .ولا تؤدى مأمورنتها الا بعتصريها القضاء والمحاماة » متفقين 


ع اج 5# 


م١١‏ العددان البابع والثامن ا السنة الثالغة والخسوت 


امد 


واذاا سألت ما هو موضوع الجدل فلا تجد الا أنه خلق » وآداب ؛ وكرلامة , فيظلم 
نفسه ويخالف شعوره الطيب من يقهم أنه يدافع عن فر يق ضد آخر انما هنى ملاحظات 
مخلصة تبديها دفاعا عن شرف عائلة القضماء 2 بعنصريها ٠‏ 


عل أن ليس هذا فضلا منى » ولا تظاهرا بفضل ء ولا رغبة فى كسب قلب يل خى 
طبيعة الأشياء اتأبى عل المخامى م الا أت تكون ملكات نفسية قالمة على |نسشر ام القضماء , 
لأنه شرط وجوده وقوام همهنته ١ ٠‏ 


من أجل هذا لا نتقدم بجدل ٠‏ بل يشعور تفيغى به قلوبنا ؛ لا نرسمع قبى بيانه 
إلى اللؤلفات والكتب كما رجعت النياية ٠‏ فان هذا انما مقامه'تحديد المساثل العلمية 
وهحى حفغل . وتقليد ‏ أما فى مقام أخلاق وفضائل ٠‏ فاذا لم تكن نفوسنا شامرة بها 
قمن 99 . 


١ ٠ الواجيات‎ 


ولست أدرى هل يوفق القلم الى بيان هذا الشعور فئ لوعه ‏ وفى عمقه - وفى 
جلاله ‏ اللهم الا بقدر ما يشير الأبكم يحاول أن يعبر عن طوفان يفيغى به قابه » 
فتهت جوانحه » و تضطرب يده وهو لا يدرى , هل يصور شيئا من اضطرابة الداخيل 
أو لا تصور.!! : 0 


والنياية لها عذرها فانها لا تستطيع أن تشعر بما نشعر فتراها مضطرة لترجع 
الى. كتب وضعها المحامون زملازنا » فهى من صتعنا » وهى تعبر عن آرائنا » وتصف 
بعض أشعورنا * فلسنا فى حاجة الى قراءتها ‏ ولا ينتظر أن نكون فى موقفنا أقل نشددا 
فى تأكيد احترام القضاء من زملائنا المؤلفين - فقد كتبوا فى خلواتهع فصوروا ما فى 
نفوسهم مخلصين أما نحن فنقف أمام الآباء : وجها لوجه والقلب يخشغ للقلب .١‏ 
وقلما يخشع القلم للقارىء المجهول البعيد !! . ' 


انه لمقام جامع لحرمات ‏ كل منها ذات أثر فعال ‏ فللأشخاص الذين ثار بيئهم 
الخلإاف حرمة ‏ وللموضوع المطروخ حرمة ‏ ولمجلس لهك إحرمة - ولتضامن العائلة 
القضائية حرمة ‏ فلا بد للقلم اذا كتب أن يلحظ فى طريقه هذه الحرمات جميعها يمنة 
وبسرة ٠‏ فيتخير من الألفاظ ما يمليه عليه الوجدان الخاشع ٠‏ ولا بد للقلب أن 
توحجه شعوره الى الخير ٠‏ ولا بد للعقل أن يدقق فى التدليل ٠‏ وأن لا تدفعه مصلحة غير 
.تلك الحرمات المقدسة * : 1 


ملكات القافى والمحامى 

أثر ها فى الخلاف بيثهما 
مصدر هذ! الخلاف ثلاثة من حضرات المستشار ين أثاروه وهم يشكلون محكمة 
جنائية ترتئب من المسقوليات أشدها : محوطة بثقة الناس و!حمترامها -- وأثاروه بعد 


مداولات عديدة بينهم فأجمعرا على أن حشرات المخامين قد أخطأو! , بل وصصقوا عملهم ' 
بأكثر من الخطأ » ولهذا الاجماع أشن .وخطورة ٠‏ ْ باه ش 


عن مسجل الخالدين ٠١‏ روائم المرافسبيات ايل 


غير أن نظرة عامة الى ا[ناحية الآخرى ء 'نضطرنا الى أن تلاحظ : 

١‏ أن هذا الخطأ ‏ ونود أن نسميه كذلك مؤقتا ‏ لا يسند الى محام واحد قد يدفعه 
ظرف فلم يتديره ٠‏ بل الى جمع هن المحامين منهم الشيخ الهادىء وقد مارس 
المحاماة من يوم أن عرفت فى مصر + ومنهم الكهل وقد ت<اوز عهد الشباب 
وحدثه ‏ ومنهم الشسيان وهم يربدون أن يثبتوا أقدامهم بين أعضاه العائلة 
القضائية ‏ فلا بد لنا أن نسأل كيف توافقت آراء عئلا الجمع على اختياز موقف 
يخالف ما تواققت عليه آراء حضرات المستشسارين الثلاثة ؟!! 
هل للمحامى عقل ٠‏ وللقافى عقل يخالفه ؟ 

5 ثم لا بد النا أن نلاحظ أن هذا الاختيار عند المحامين لم يكن وليد ظرف مفاجيء 
ولا نتيجة فكرة نبتت فى لحظة ٠‏ أو شهوة دقعت بالعقل فلم يتدس ٠‏ بل نتيجة 
تفكير ومداولات كثيرة دامت بين المحامين الستة وبين جمع أكبر من زملائهم ٠‏ 
وقد استغرقت مداولاتهم ثلاثئة أيام ٠‏ فاذا كان حقا ما نجمم عليه قولا من. 
احترام القضاء بغنصريه كان لاجماع المحامين على اختيار هذا الموقف خطورة - 
فيرجع بنا البحث مضطرين الى هذا السؤال : كيف ولماذا نتج مثل هذا الخلاف 
بين عنصرين متفقين فى العمل - والمبدأ ‏ والغاية ؟!! 

واذ ها لاحظنا آخيرا أن هذا الخلاف بين الفرزيقين انما نشأ فى عقيدة كليهما , 
عن أصبل واحدٍ ٠‏ هو صون الكرامة , وشرف القضاء » زاد عجينا » فى كيف يقوم 
الخلاف + وكان من مجموع هذا حيرة يود الباحث لو أنه اهتدى الى ما يكشيف 
الظلام فيها * 


على أن تضامن القاضى والمحامى فى أداء مأمورية واحدة يفتح لنا طريق البحث ب 
اذ يكون الخلاف بالضرورة واقعا على الطرق التى توصل الى هذا الغرض المجمع علية ‏ 
فقد يكون فى اختلافها أثر فى توجيهات النفس - فلابد لنا أن نتحرى أصول الكرامة 
فى' نفس كل من القاضى والمحامى ٠‏ وكيف هى تتفق عند الاثنين فى, المبدأ ل ثم كيف 
تختلف بعد ذلك أو تتحول الى وجهات مختلفة ‏ وما هى ملكات النفس النتئ تتاثر بهذا 
التحول عند كل منهما فتوجه أعماله فى طريقها ‏ ثم كيف تترتب المسسئولية عند 
الخلاف بينهما ٠‏ ! !! 

* * * 

يخثار المحامى مهنته مدفوعا بأحد الرغبتي ‏ فاما كسب الال الوفير - واما جلال 
المهنة على انها مروءة و نجدة ٠‏ وجهاد فى سبيل عو بو العام يله دالاثنين 
معأ اذا أحببيت أن تفهم انه لا تعارض: بينهما * 

.ومهما يكن من :قوة أحد العاملين ‏ فان النفس مطبوعة على تحميل رغبائها بأحسن 
اليواعت ‏ فمهما كان الطمع فى المال قويا ترى الاب عند تقدير أسباب اختياره ٠‏ 
يغالط نقسه ٠‏ ويجمل ميوله » ويؤكد فى داخلية نفسه لنفسه أن السبب الأقوى فى 
اخثياره آن لم يكن الوحيد » انما هو جلال المهنة الساحر ‏ ثم تراه نعيد هذا التتأكيد 
كلما تداول مع نفسه ٠‏ ولعيده كلما حدانك أله ٠‏ أو أصدقاؤه ‏ أو أستاذه ١‏ 


واذا لاحثات هلبه التأكيدات بعس اليقظة والتدقيق وجدتها فى أول الأمر عتد 
النفس المسحورة بالمال الفاظا هادئة.باردة ٠‏ يقولها اللسان ٠‏ ولا يتحرك لها الحنان* 
ثم بعد ذلك تتحول فتبدو قوية ‏ ثم تأخذ ركنا فى القلب وتصبح جزءا ميتنا من 


11٠٠‏ العددان السايع والثاس ‏ السنة الثالثئة والخمسون 


شعوره ‏ ثم ترى هذا الشعور يكبر فيبعث فى النفس كثيرا من المعانى' : فاذا به قد 
تحول جلالا يخشع له القلب ٠‏ وحينئذ .تصبح خدمة العدالة عند المحامى ملكة أصلية 
هي مثله الأعلى وغرضه من الوجود ٠‏ ' 


غير أن تحقيق هذا الحلم الجميل ٠‏ انما هو منوط بالقاضى ٠‏ فهو الذى يمثله 

فى الوجود الخارجى ٠‏ قترى إللحامى كلما فكر فى جلال هذا المثل الاعلى وقد اختاره 
لنفسه مضدطرا لآن.ريرى: القاهى. النقطة المر كزية. لبائرة ذا البجلال ٠ ٠‏ قلا سبيل عنده 
لتصوره بدونه - ولا لتحقيقه فى الوجود -بغيره ٠‏ 


حيئئذ نتحد الصورتان وتتغلغل اجزاؤّهما؛ حتى تعجز النفس عن أن تراها الا 
صورة واحلة ‏ لآن الفصل بين الآثنين يسلب منها ذلك الحلم الجميل اذ يبدو لها وهما 
غير مراكز فى قوة تمثله ‏ نراها الانظار ويؤّمن بها القلبه والئفس فى حاجة الى تمثيل 
ما تصبو اليه من المعانى السامية » وعبل هذا يقوم احترام القضاء وتقاديسه ٠‏ 


المحامى حينئذ هو الذى يخلق هذا الاحترام ٠‏ وهو أول من يتصور هذا التقد يس 
لاوهما دلا خديعة - ولا 'تمليقا - بزلأنهما لازمان لتكوين مغله الأعلى :- وضروريان 4 
لتشر يف جهردة ومساعدته عل الجد قى عمله ٠‏ 


همل لك 52000 - ان تتصور جلالا لقاضى يفضال. يلا فحام ‏ 
أى بلاصوت' يرنفع فى جمهؤر من الناس يتغنى بمعانى العدالة ٠‏ ويطمئن الناس على 
عدالة القاضى ٠‏ ويثير أمامة الطريق * ويشرح أسانيد حكمهة' المنتظر ١‏ ٠.ويهيىء.‏ للناسس' 
السبل لتقدين الحكم اذا ما صدر . قترتاح له الضمائر ٠‏ ويثئبت جلال القضاء كما 
تتاكد به كرامة المحاماة ! 


' بل لا نخملك مشقة التصور. وامامنا التاريخ .يؤكد أن جلال القضاء :انما عرفة 
النناسن يوم أن وجدر المحامى ٠‏ وإنما فهموه من صرخاته ٠‏ أما كل عهد كان فيه المحامى 
مجهولا فكان قاضيه لا يمثل ألا بطش الحاكم ٠‏ لا .يراه الناس. * ولا يعرفون.عن..عمله' 
شيتا ٠‏ ولا لاحكامه سئدا « وكل اوه التياعية تسل وراء سان قنصيبها سنو الظن. ' 
وثويرة القلوبه * 

بناء على هذا قلنا أن نفتخز بآنه لا ينتطيع أحد أن تحدثنا عن جلال القضاء أكثر 
ب يعدن عد زح يمط ندال لجصر + كربخا 12111 ش 

لذ حبذ ةا 


| تدفعنا اليه غريزة البقاء وتجميل ماموريتناً فى الحاة كما شه حنا ٠‏ 


دين ٠‏ فمااهو آصله ؟ !'! ؤزما هى الغريزة التى 

ينها الصل: فى قله وايدميها ؟ ش 

يخثار الشساب مهمة القضاء وهو فوع ناذا امرين آيقباً :فآما: أنهة الوطيغة:: 
والتمتمع بمظاهر الاحترام ‏ وأما جلال اللأمورية من حيث حى رغية مجردة فى تحقيق 
العدل بين الناس ٠‏ وهو أيضا مطبوع على تجميل رغباته فيؤكد لنفسه أنه لا يبغى في 
الختياره غير “نحقيق ذلك المثل الأعلا . فهو والمحامى متفقان فى اختيار' مأمورية وآحذة* 


لغرض واحد ٠‏ فمثلهما الأعلى لاخلافق فيه ٠‏ 
1 


من سجل الخالدين ٠٠‏ روائم المرافعسات لحلدل 


. غير انهما ينفذان هذه المأمورية الواحدة من طريقين مختلفين ٠‏ فاذا بطرق التنفية 
تفرق بينهما تفريقا هائلا ٠‏ وتوحه غرائزما الى وجهات متبايئة ٠‏ وان شئت فقل 
تخلق فى كل متهما أخلاقا ‏ ونزعات قد تدهش لتناقضها ٠‏ 1 


قأولا : ان المحامى يرجو ٠‏ ثم يرجو ٠‏ ثم يبرجو * وقد يقبل طلبه بوم * ويرفض 
أياما فيصبر ٠‏ وثمر حياته بين الرجاء والصبر ‏ وهذا يحكم ٠‏ وتأمر ٠‏ ويحسم ٠‏ ولا 
يعرف فى أعماله التى يظهر بها على الناس غير كلمات الأآمر والنهى ٠‏ والوظيفة تخلق 
العضو فاذا بالمحامى الراجى قد تكونت علنذاه غريزة الزفق ٠‏ والحلم ٠‏ 
والصير على المكاره ٠‏ واذا بالقاضى الآمر قد تكونت عنده غريزةٌ التفرد بالرأى واقتضاء 
الطائعة من كل من يحيط به ٠‏ خصوصا من شركائه الظاهرين فى عمله ‏ ولا ثنسى 
اما يتفرع عن هذه الغريزة من الملل ٠‏ والضجراء ثم الغضب ٠‏ اذا عورض فى أعره ٠‏ 


وثانيا ؛ ان المحامى يترافم علنا أمام الجماهير فيؤكد كل يوم » وفى كل جلسة 
أنه بحب تحقيق العدالة ٠‏ ويؤكد أنه واثق بعدالة قاضيه ٠‏ ولا يوجه كلماته الا لتلك 
العدالة المعنوية ٠‏ وقول ذلك فى الجلسات ٠‏ ثم يعيده فى المذكرات ٠‏ يكتبها فى 
خلواته ٠‏ فكانه تعبد قاضيه علنا وسرا ٠‏ والعبادة تخلق الايمان فتنمو بذلك فبى نفسه 
غريزة اجلال القفى كما ترسخ الاديان في العقائد بتكرار العبادة ٠‏ فأنث اذ تتهم محاميا 
باخلال بذلك الاجلال ٠‏ وقد خلقه ٠‏ ثم جعله عبادة داثمة ٠‏ قانما تذهب الى أله قد 
كف بدين هو واضعه ٠‏ وهو برعاه ليل نهار ٠‏ وفى هذا الاثهام خروج عن طبائم 
الانسان * ش 


أما القاضى فساكت علل الدوام ٠‏ لا يتكلم عن آدآب المأمورية المشتركة ٠‏ بل ولعله 
لايراها كذلك ٠‏ ولا بعلن عقيدة ٠‏ ولا يذكر المحامى بخير * والصمت امتناع عن 
التقدير ٠‏ وبين الامتناع والافكار خطوة سهل تجاوزها ٠‏ بل تراه اذا اضطرتة جهود 
المحامئ الىّ أن يذكرعنها شيا فى خلواته ٠‏ فقد تكون كلمته «أنه لمحام قادره و ولاتسل 
عل هذه المقدرة ٠‏ موجهة الى الخير ٠‏ وتنبئنا الحوادث ان هذه المقدرة اذا غرفت عن 
محام كانت سسببا لتنغيص حياته * فانها هى التى تعرضة لغضب القافى اذ تكون هذه 
الفسهرة. شسببا للاتهام بالتيه والكبزياء ٠‏ فتجرى بذلك الظنون وتخلق من التهم 
ما يؤيدها 8 1 


< وثالثا : أن ضرورات العمل القاهرة ٠‏ تملى على القاضى عقيدة قاسية ٠‏ ستكون 
على النوام مصدرآ للخلاف بينه وبين المحامى * حئنى يفطن المسثولون عن سير العدالة 
الى.,ضرورة تعديل بالنظام 0 


' ذلك ان ابلحامى يأتى الى الجلسة ٠‏ وقد درس قضية واحدة أو اثنتين ٠‏ امأ القاضى 
افقد درسي أو يريد أن بدرس عشيرة أو غشرات القضايا + وهنا يختلف الفرضان 
وتنتضارب المصلحتان ٠‏ فيؤدى هذا التصادم إلى المنافسة والاحراج ٠‏ وهما مصدر 
“الغضب وسوء التأويل : وماكان لضعيف أن يتسلح بضعفه فى وجه قوى اذا غضبت !! 

فى هذا الظرقف :يريد. المحامى ٠‏ أن بشزم دراستة الواسعة المرآمى', ويظن أن 
هذا :الشرح لازم [تقدازر النزاع والفصل فيه أما القافى فلا بتسع وقتة لسمااع تلك 
المباحث الطويلة يدر اليل ٠‏ والدواء. الطبيعى لال السماع انما هو احتقار الكلام ‏ - 

ثم المتكلم تعده 0 : 


١١‏ العددان السابع والثاءن ‏ السنة الثالثئة والخمسون 


وحينئذ تتكون لدى القاضى عقيدة أن مرافعة المحاهمى مضسيعة [وقته * معطلة 
لغرضه من تحقيق العدالة بالسرعة الواجبة ٠‏ وان حظ المحامي من هذه المرافعة الإائفة _ 
انما هو ادراك حظوه [دى الجمهور لا تتفق مع كرامة موقفه أمام القضاء 


واذا ما تأكدت هذه العقيدة ٠‏ وقد تركزت معها غريزة الامر على ها. وصفنا ٠‏ 
كان من الاثنتين مجتمعتين ٠‏ ززعة الى عدم سماع المرافعات فاذا بالقاضى يتلمس طريقا 
واذا برؤساء الجلسات المدنية يصرخون الى المحامين «مذكرات» ! ! «مذكرات» ٠‏ واذا 
بقضاة الجلسات الجنائية يقرأون أوراق الدوسيه والمحامى يترافع ' واذا التفتوا اليه 
كان من نتيحة التفاتهم تلك العبارات التى توجه الى المحامى خصيوعنا اذا كان لسوء 
حظه قد قبل عنه أنه قدس ٠‏ 


و هل عندك مرافعة طويلة , ؟ ! 
« هل تنتهى همرافعتك اليوم » 5 ! 


د لقد أخذت نصف الحلسة «( 
وق نلعت الساية 3 


هذا غيز ما يصحب ثلك الكلمات من مظاهر السخرية والتأفف مما يمثل احتقار 
المحاماة ٠‏ واعلان أنها معدومة الأثر فى توجيه العدالة ٠‏ وتحويلها فئ أنظار العامة الى 
أنها طريق ارتزاق يحتكره المبطلون والمكابرون ! ! رأسن مالهم فيه انما هو الضحك 
على عقول الجماهير الجاهلة ! !1 ' 


لا يفوت المتأمل ان تكرار هدم الاوامر «مذكرات» «لابد أن إنتهق المرافعة البوم» 

انما هو ثمرين مستمر للقاضى عل احتقار مرافعات المحامين واحياء لغريزة التحقير ب 

وهذا يخلق الإشكالات بن الفرئقين ٠‏ ولا سييل لتصوير أبة مسئولية فيه على المحافى 

.مهما كان جوابه فانه ضحية الواجب ٠‏ وانه يهان فى كرامته ولاتسل ممن أهين ان 
يحمد قلبه قلا يشعر أنه أحين ٠‏ 


نرى إذن أن شسوء النظام” ‏ وما يتبعه من*العوامل التى تمليها الظروف القاهرة ' 
فى نفس القافى قد غيرت فى نظره واجب التضساءن المفروض لأدراك١غايته‏ التى 
يشترك المحامى معه فيها ٠‏ فاقامت بينهما. خلافا ما كان ليحدث ٠‏ لو أن القاضى كان 
فى مقدوز نفسة أن لا يتأثر بظروف موقفه ٠‏ وما يكلفه به النظِام مما لا يطيقه ٠‏ 
ولا يكلف الله. نفسا آلا وسعها ٠‏ ! ْ 

ورابعا : أن القاضى فى القضايا الجنائية يجلس فى القضية لسماع المحامى ؟. 
وقد أرسل إلية الدوسيه. ٠.ودرسه‏ قيل الجلسة ٠‏ وحاء إليها وفى تفسه عقيدة مقررة ' 
وهنا بِتْجسمْ الخطر .المحدق .بالمحامى + وتهزيد أسباب الاثكالات بينه وبين القاضى 
تعقيدا ‏ اذا ما طالت إلقضية .وتشعبت فيها المباحث ‏ ودامت فيها المرافعات * 


حينئذ. يكون. القاضى ملزما أن يسمع أياما متوالية ما تثور شده عقيداته* ققد 
يصير ساعات:, ٠.وقد‏ يصير. يوما لسماع ما .يعتقده بأطلا ومضيعة لوقتة ٠‏ لكنه لاسبتطيع' 
أن بصير أياما ٠‏ وهذا فى نظرنا كان السبب الفعال الذى نتجت عنه الحادثة المعروضة* 


هن سجل الغالدين ٠*٠‏ ووائم الرائفعفات الدنا 


غير أن عدم ملامحظة تلك الظروف ٠‏ وعدم تحليلها على ما تقتضيه ٠‏ خلق من 
الموقف السليم خطأ ومن حقظ الكرامة اخلالا بالكرامة على ها سيجيء ٠‏ 


وخامسا : ان المحامى غرضهة الوحيد ٠‏ (قناع القاضى ٠‏ وأول مراتب الاقئاغ كسب 
الاستعداد النفسى ‏ فهو مضطر بحكم موقفه.لا الى الحذر من اثارة غضب القاضى فقط ‏ 
بل الى كثير هن استمالته ‏ وقد يتدفع الى كثير من التظاهر * بما قد يحسب تمليقا ٠‏ 
وقاعات الجلسات ممتلئة بهذه المظاهر التى تسىء النفس الكريمة ٠‏ 


آما القاضى فانه لا ستغى من المحاهمى شيئا ‏ ولا تهمه حالته النفسية ٠‏ بل وهو. 
اذ يري من المحامي ذلك الخضوع العلنى يتكرر على الدوام ٠‏ والعادة تخلق طبيعة ثانية 
لها منطقها ولها أوامرها ونواهيها ‏ فانه لابرى ‏ اذا ظن المحامى أن له مأمورية مستقلة 
يؤدتها - وان له كرامة يحرص عليها ‏ فأبدى ملاحظة للقاضى أف اعتراضا ‏ أو اندفع 
مع ألم اصابه ‏ لايرى حينئذ الا أن هذا موقف قد خرج عن حكم تلك الطبيعة التى 
رسخت ٠‏ فاذا بموقف المحامى قد نشكل حتما ٠‏ بأنه خروج عن الخضوع المفررض * 
ثم خروج على كرامة القضاء ٠‏ 2 : 

وستقرآ هذا صراحة فى تقريرات حضرات المستشارين الذين رأو! عرض الحادئة 
على سبلطة التأديب ٠‏ ش 


وسادسا : ان المحامى يتحمل من آلام النفس ٠‏ مالا تتسع له الصدور ٠‏ فهو معدب 
عل الدوام. ٠‏ يتململ بين عقوق 'من أغاثهم ‏ وبين سبموم وعقائد الجماهير الجاهلة اذ 
نظنة آلة للكذب ‏ وبين شسبهات القاضى فى مؤاقفه مهما كان ثقيا ٠‏ وبين خيبة آماله نى 
تحقيق عدل يرتجيه ‏ أو فى ثأتيد مذهب يراه صالحا ٠‏ 


حياة عوضيا عن أن بميتة أو يضبعفه ٠‏ وقديما كان ألم النفس مقدمة للقداسة والزهد ٠‏ 


لانظنه قولا. يخالف أحكام الطبيعة الانسانية ٠‏ بل هى باحكامها تقتضى هسذا 
التطهير ‏ فان الألم إذا اشتد وصل بالنفس الى البأس ٠‏ والحياة لا تقبله ولا.. 
تطيقه -. عملا بقانون رد الفعل ‏ قاذا بقواتها القاهرة تتلمس المخارج هن ظلماته * 
فتختر ع المعاذير .لما قد لا يقبل اعتذارا. ٠‏ واذا بالمحامى تنحرى بعقله ٠‏ وقلبه ٠‏ وكل 
قو فى تفسه الى ما يهون عليه مزارة اليأس ٠‏ ولا طريق لهذا غير أن برجع الى عقيدثه 
الدائمة ٠‏ هى عقيدة الخيز واجلال القاضى ٠.وتنزيهه‏ عن كل ريبة ٠‏ يرجم اليا 
' ليستريح +٠‏ ويستطيع أن يعيش * ! ! شْ 


أما القاقئ قلا يشعر .بشىه من الألم ٠‏ فلا يلحق به عقوق ‏ ولا يرى من الجماهمير 

غير: اجترآم واجلال ‏ ولا.تعذبة مرارة تأس - بعد مجهود جباز ضاع هبأ ب بل يؤدى 

وظيفدة وسطء إبتسامات مملقة - وخضيوغ مقر من كل ناحية ت واماك المكدس يفقد 
قيمته ب وبجعل, صاضبه عاجزا. عن #قدير مراوة الجزمان ٠‏ قلا ييستتطيع القافى أن 
يدرك ما فى نفس المحامى من الآلم المخزون ٠‏ ولا أن يقدر كيقت يكونة وقع اكلماته اهام . 
. الجماهير :مل تلك الجروح المكلومة ٠‏ فتزاه اذأ ما' قام بيته وبين المحامى مناقشسة. فى 
أمن من الأمون لناوية عمليما. [لفمترك: تبفمه تلك الغرائز المجموعة ».وهو لايريد سوء!. 


العددان السابع والثامن . السنة الثالثة والخمشرن 

ولا بقصمده ٠‏ الى ال: لتصرق فى شان المحامى تصرفا قد يبعث فى نفسه الألم ‏ أوللألم 
صرحة لا يطيق القلب أن يحبسها تراه عند ذلك يأخذ هذه الصرخة لاعلى وجهها البيفى به 
ولا على أصلها الكامن فى النفس -. وهو شرف على شرف بل يظنها ثورة واخلالا 
يه ل إ 


وسابعا : ولا ننى فوق كل. ما تقدم كطابع لمم تصوير "الواقع : - أت المحامى, 
فى حاجة إلى احترام الناس ٠‏ وهو يستمد كثيرا من هذا الاحترام من تصضرف القاضى 
معه فى الجلسات ‏ والقاضى قوى مساح بكل أنواع الاسلحة من ابتسامة سباخرة - 
الى كلمة نعؤذية. ب الى أ غضب الى انتهار الى طلب تأديب الى حكم بعقوبة ‏ والمحامى 
أمام “هذه 'القوة ة التى لاحد لها ٠‏ ضلعيف ' ضغيف! ‏ لايستطيع حتى. آن يثبت الواقع , 

من :أئ. طرق-- فملجأه الواحيدذ أن: يقف موقف الحيطة الى ما لا حد لها أحتى أنها 
لتتخول جبنا "1٠‏ 


نرى من هذآ التحليل أن الطبيعة تحدثنا ؛ ان المحامى دحكم موقفه ولمصلحته 
الذاتية ‏ ومن غرزاثزه المكنشبة ٠‏ لآ يعتدى على القاضى بادىء بدء ٠‏ بل لا يبكن أن يتوجه 
قصده الى هذا التعدى ألا اذا ثار على جميع غرائزه ‏ وأولها غريزة الدفاع عن نفسهة ٠‏ 
وعى تور لاصندن عر كاثرة افى ‏ الوجود ب 


قاذا ما حصسل #زاع 'بين قاض ومحام : فالطبيعة 'ترشسدنا. الى .أن حوادث ‏ 
الجلسة فى التى تحيل فى مفاجاتها وتطوراتهاً عذرا قاهرا للمجامى ولا سبيل للحضير 
الجلسة أن يصورها كيا وقعت * ْ 


' الانقول أن عيدة الملاخظات تقوام دليلا فى كل حاله ٠‏ لاستبعاد كل ما يسسلكد إلى | 
56 من الخروج على القضاء فى الجلسة - بل ثقول ان اتهسام المحامى بذلك يسنو 
انظ المتصتت و تعره لضفه ٠‏ أنه تقدم على خلاف طبائع الاشياء ب قلايد ب حننى تكون 
التفنق' مشتعدة لستماعه ان يكون من الوقائع ما يِبِينٍ ان المحافى اا الم 
جعله ينتقض على شعوره ويخالف غرائزه الثابعة الفعالة ‏ حتى غريزة الدفاع * 


: عد يحكم العاصي في .وافعه جناتيه بدون إن يهتدى الى سسسيبها الحقيقى : لان 
الواقعة :الحنائية شىء مادي وفع فعلا ‏ وهدد أركان الأمن العام بلا تزاع 2 - وإستحق,, 
العقوبة اذا قام عليه الدليل' أما النولية الحاوية تنه عم اتن 


ذلك أن السبب فى المسئولية التأديبية عو كل الدعوى - بل عو كل المسئولية - 
وهو”فى' 'حادثتنا ' بعرمن فعلا على" أنه كل الاتهام وركنة الوحيد. :0 


سبحب المحاهون لا نهم اتتعدوا انهم اعينوا - فيقول الاثهام بن السحي المخاعول, 
لاقم كأن” ل في" "ذاخلية " الفوسهع عرض أخجر"”وأن” هذا 'الغرض بدا ته “اذا كاه" فى لل 
نام كان 1 م جنا للتاد ف ١‏ 


ولم يقل "هذا عن 'ذمن” حشاراك الاستظنارين - :اللثين”بطلبَونٌ: تقزير “اللسئوالية 
ولا عن فكر 'النيابة :إن الاهاتة التي تصوروها انما تنحصر لا فى العمل -بذاتة بل في 


من سجل الخالدين ٠:‏ روائع المراقسات ما 
م ب ل ا ا 
ما قام فى ذعن المحامى مكرم واخوانه ‏ وهو قصدهم تحقير المحك ة ٠‏ والاخلال بحلال 
القضمساء '* 0 


المسلئولية حينئد ٠‏ مركزة على فرق نية حضرات, ناهين" 21 
انها ترنيط وجودا وعدما بثتلك الئية وتدديدها تحديدا يقينيا لا م 


اذا تقرر هذا بالاجماع ب أفتدري ما هو السبب ؟!! هو أن المحامى مكرم تذكر 
ؤهو فى الجلسة أنه كان وزيرا ! ! ! وتوهم لذلك انه كان ومع جموع الوهم قل 
ولا يزال س س أكبر من القضاة وأعلى !! فهو حينئذ يستطيع أن يأمرهم فيخضعوا !! 


. هذا هو العامل النفسى الذى يعرض باعتبار أنه عامل قوى ٠‏ كان من شياته أن 
ظفر. بتبلك. العوامل العديدة التى شرحناها ‏ قتصور المحامى جنئونا ‏ وفعل جنونا - 
نكان مسبئولا !! | 

انه لكلام باطل ومحزن من كل ناحية ‏ ومن أكبر المحزئات فيه أن تعرض , 
وأن لفتطن ابإقدنع . . 

. إما من ناحية جلال القضاء الذى يراد الدفاع عنه ٠‏ فانه انكار لهذا الجلال' 
وتقليل من شأنه ٠‏ لأن فيه تقريرا صريحا أن الوزير فى تقدير الناس ‏ وفى وهم 
بعضهم أكثر احتراما وآجلالا من القضاء ٠‏ وهذا تنزيل للقضاء عن مرتبته فى العقائد 
سا سوا سو 0 يعاد “قار عمال هل بال أحسد بت 
اعد ان لبوزن + جلالا فيس تنس بمدددرك فى هيل سدرىنى شال االرنء 
أو لا بستوى ٠‏ 1 


ش 2 والنى, يزيك فئْ حو لأنا + 5 ن يكون هذا التفكير مصدره حضرات المستضصارين. 2 
وهم يشعرون بمقدار راسم 0 مقدار جلالهم ٠‏ 

هو الخلال بجلالهم . لآأنه فى جملته وتفصيله تقرير بأن سنة من المحامين قد 
اعتقدوا أن أكستشمار ين الثلاثة يجوز أن يخضعوا لذكرىٍ سلطة قد زالت ‏ واذا 
ما كان هذا مما يجوز أن يمر فى فكر جمع من المحامين فانه يس من باب أولى فى 
عقائد جماعات من الجماهير وائما وضع الحلال للجمهور ليطمئن للعدالة فأين 
هذا الاطمئئان اذا تصورت القضاة أشخاصا تجلسون مضيطر بين آمام صاحب وزارة - 
بل أمام ذكر وذادة زالت !! 


أما..من- ناحيسة الامسقدلاك اا اللفسسية وتحليلها فهو باطل بطلانا 
بعد المبدى .٠‏ 


| أولا : لآن الذكرى المجردة للماضى اذا خطرت فى 'الذهن ‏ لا يمكن علما وطبيعة 
أن تكون لها. من .القوة.. اعدام العوامل النفسية القائمة فعلا وحالا والمتمكنة من الشعور 
فى الواقع وقى نفس اللحظة التى تمر فيها الذكرى بما كان فى القدم.!!  .‏ 


بل الذكرى اذا حضرت فى هذا المقام ‏ فانما تتلائى بحكم العوامل القاجرة ثم 
يمر ظلها كأنها لم تخطر وتترك للحياة 5 العامة قوتها وطريقهئا فلا تتغلب على غريزة 
متنبهة بحدة فى طريق معين رو اح الا لاب ا #0 
اتتناقض,, معها حكما ء 2020007 


اكلا العددان السايع والثامن ‏ السنة الثالثة والخمسون 


1 
طبق هذا على موقفنا ترى محاميا وقف أمام قضاة ‏ وظل يؤدى وظيفته 
أمامهم شهورا ٠‏ يقدم طلبات فيرفض بعضها ويقبل البعض الآخر 1 رن 
ويسال شهودا قيسمم ببعض الأسئلة وبرفضص قض البعض فلا يعترض - وترافع فيءترض 
عليه فى المرافعة فيقبل الاعتراض ويمتثل - وينفذ الأمر ‏ ثم هى مثقل ا 
بحياة رجل محترم له مركز اجتماعى ‏ وله صلة متينة به - ومثقل بعقيذة أنه برىء - 
وبعقيدة أن اليوليس هو الذى لفق الاتهام ‏ ويتوجه بجميع قواه الى اقناع القضاة بهذا 
التلفيق ‏ ذهو لا مطمع له غير استمالتهم ‏ فأين هذا المركز من تلك الوزارةٌ القديمة ب 
ومالة بتلك الذكرى المؤلمة فى نفسه ‏ وفى أية ناحية من نواحى رأسه أ قلبه نبتت 
هذه الفكرة أو هذا الوهم ؟ !! ْ 


وكيف ‏ اذا توهمت انها تخطر على خلية فئ وكن مظلم من أركان مخه ‏ كيف 
تعدم فى نفسه تلك العوامل المتعددة ‏ وما نتركز عليها من مسئوليات ٠‏ وكلها تدقعةه 
الى احترام القضاة ٠‏ واجلالهم ٠‏ لعلهم يسمعون ب ولعلهم فى سسماعهم يكون لهم من ٠‏ 
هدوء الشعور و حسين الاستعدادت ‏ ما يسهل علبيهم أنقدسير دئاعة ؟ ! 
' لداعل ان لا 
وثانيا : انه خطأ نفسى من ناحية أخرى ٠‏ فليت مكرما تذكر أنة كان وزيرا اذ 
لو تذكره لوجه قوام اذا آستطاع ولو بقوة سحرية الى أن ينساه المستشارون ٠‏ 


بل لو تذكره ووقعت عليه الاهائة ليتحملها ب وتظاهر بأنها لم تحصل ت لعل الناس 
أو بعضهم يفهمون أنها لم تقع ْ : 


نعم انه لو تذكر وزارته القذيمة وكان'من أسس عقليته أن اتسينا حالاكا تهدده 
السلطة ‏ بل ذكراها ت لتااكر فى لوقت لقا ناكار وزار اوقد ياي ف اك 
وفديا ‏ ثم آنه بجاهد الحكومة والحكومة تجاهده ‏ بل 5 تنقم علية جميع السلطات: ب 
من الحاكمة الى المسيطرة ‏ وكلها غاضبة عليه لو تذكر هذا ب وكان ممنّ يعتقدون' 
. أن الملستشارين يخشسون السلطة - اذن لعلم مقدار ضعفه أ ل بل لعضكك فى ثقته بقضاته 
لأن الخشنة من السلطة القائمة هى التى تزعج قلا تعارقعها ذكرى سلطة تفدت ‏ 
فكان من مصلحتة أن لا رم ء بشىء من هذا ٠‏ بل وآن “تنيع أثره من ذاكراتهم 
تماها - ا ٠‏ 

”* 6 * 1 

وأا جئت بعد هذا الى التقدير الفعلى والتفسى لهذا التصور ‏ يظهر لك أنه انما 
صدر عن غضضببة لا تدرى اللاذا بتت ب وقد تملكت نفوسا 'نعودت العدالة وتشيعر بأنها 
مسرئولة عنها :فنا سنت الطرقا والوضوع عقم قي عا بود لسرب بشيقودا. ناقصا ب 
كانه قطغة من لحم لا حياة قيها ولا وجود ١ ٠‏ 
٠‏ ' وفى الواقع'قاذا وضنعنا هذا ساق المصب وان الع لمر 
الاستدلال ت قلابى لنا أن تكمله قنقول أن. الوزير القديم قد أراد.أن بهداد 000 
القديمة لأنه اعتقد أنه مسيرجع الى الوزارة قرييا وحينئذ: فليخقى القضاة ! 
أو ليفزعوا !! ثم فليخضعوا ‏ !! . 


غير أن الواقع ينفى ممذا قطعا ٠.‏ فان المحامين الوفدين انتر|قعون فى تهبة 
موضبوعها ‏ اتهمام الوقد بتبرير جنايات القتل والتخريب فئ البلد !! فأين لواحد 


من سجل الخالدين ٠«‏ روائع المراقفصات 1 
منهم أن يلوح يسلطانه ووزارته المقبلة ؟!! وهو متهم ضعيف مثقل . ولقد طرق 
مبمعهمع أن الحكومة القائمة قد فيرت الدستور ‏ وانها تطارد الوفديين لآنهم خطر على 
البلد وتتذرهم بأن دولتهم لن تعود ٠‏ 


ا فلو أن مكرما فى نفسه ظل من عقيدة أن القضاة يخضعون للوزراء س ويخافون 
بطشهم ‏ اذن لاعتقد حتما ‏ والقضية يبدو عليها أنها قتال بين الحكومة وبينهم س 
انهم أن القضاة سيخضعون لتأكيدات الحكومة فى أن الوزراء الوفديين لن يعودوا ‏ !! 


واذا كان هذا هو الواقع ‏ فأين تلك القوة التى تقوم فى وهمه فيهدد بها فيظفر ٠‏ 


+« اخ ام 


وتظهر الفكرة عقيمة كذلك من ناحية أخرى ‏ اذا سألت : ولكن ما الذى قسام 
فى نفوس المحامين الخمسة ‏ ولم يكن وإحد منهم وزيرا ٠‏ ولا مطيع لأحدهم فى 
أوزارة؟! 

لمناذا وشيح الوزارة معدوم لديهم فى المافى ومعدوم الديهم فى المستقبل - 


ثم كيف انسحبوا فى الحال ٠‏ ان لم يكونوا قد اعتقدوا أنهم فوجئوا بما:آلهم 
قيقة . فتوافقت قلوبهم فحأة 0 على شعور واحد فحرحوا !! 1 1 


كلا !! يقول الاتهام ‏ اترك حسن الطن فانه لغير «رؤلاء 8! وأليس فى مجال 
سوء الظن متسعا لكل وهم ؟! ش 


انهم قد انسحيوا لأنهم تذكروا أيضا ‏ انهم وفديون !!! 


وإننا اذا جنا الى حدود هذا التخيل ‏ وزأينا من الجائز أن نتبخذ من مجرد الانتماء 
الى حزب ,معين 'تهمة 'تقدم للقضاء ‏ فانما نقف موقف الحيرة والعجز - لا عن الرد ‏ 
.بل لأننا نجل موقفنا أن يكون مجالا لهذه المناقشات ‏ ولأننا نرجو لكرامتنا أن يككون 
'لآعمالنا ب حتى عند الخلاف ل مظاهر جلال القضاء حقا ٠‏ وطابع. الاحترام والأنصاف 
حقنا !! 


وتحزن قلوينا أن. نسمع أن المحامين يثورون على القضاء لآنهم وفديون.!! ٠‏ 
' وأن هذه الصلة بالوقد تصلح سيبا. يلون به ما يصدر من لأعمالهم عند آداء واجباتهم 
القضائية مع ما يتبعها من التصادم الطبيعى بدون حاجة الى ائازة هذه الأوهام المظلمة 
في النفوس. ٠‏ ء! | 
ألا ترى هنا أن الؤفدنة هى التى لونت عمل المحامين الخمسة ؟!! يؤخدذون جماعة 
' لنقضاء عليهم ؟ !!1. 1 
“هم يؤكدون أنهم شعروا بأهانة فاضطروا الى الخروج ب فيقول لهم الآتهام كلا 3 
لقد كذبتم فى تظاهركم بهذا الشعور ‏ لأنكم وفديون ل وقد أردتم مظاهرة مكرم ضد 
المحكية. ‏ لآنه وفدى معكم ! 


١14‏ العددان السايم والثامن ‏ السنتة الثالتة والخنسون 


: الخزبية حينتف همى السيب لتهمة الاعتداء ‏ بل عبى كل الاتهام وكل الدعوى 8 ! 


إنه لحزن ٠‏ ولحزن عميق !! فلا نرد ٠‏ ولا ندافع !21 


ا ما ا 


واذا سقط هذا التعليل للواقعة ‏ فان سقوطه فى ذاته يدل على أن ممناك عامل 
آخر قام فئ نفس مكرم ثم اتصل بنفوس الإزملاء فصدرت أأعمالهم على وجهها البرىء 
الملشرف للمحامى وللقضماة معا !! فما هو هذا العامل ؟ 1 


: قلنا ان مكرم وقدى ب تطارده الحكومة ‏ فلو انه يفهم ان للوزارة سلطانا على 
القضاة لما تقدم اليهخ يطلب أن يسمجوا له بأن يعود الى الهجوم على الحكومة ‏ لكنه 
تقدم يطلب هذا ٠‏ فهو حينئذ لا يمن بنفوذ الوزارة على القضاة ‏ فلماذا فعل ؟ ! 


انى لأرجو حضرات الآباء الاجلاء أن يضعوا هذا السؤال محل عنايتهم ‏ وأن 
يتأملوه غليا ٠‏ | ' 

انه لابد حقيقة لمكرم من قوة ٠‏ قامت فى نفسه وملكت شعوره ٠‏ جتى جعلته يعتقد 
اعتقادا جازما ان حضرات المستشارين سيعدلون عن موقف اتنخذوه ٠‏ ونقر فى ' 
الجرائد ل وهو موقف يرضى الحكومة ‏ والعدول عنه .يغضيها ‏ خلماذا يطلب مكرم 
من حضرات المستشارين أن يغضبوا الوزارة اذا كان كما يصبوره الاتهام ممن يتوهم 
أن القضاة يخضعون للوزراء ؟ ! 


اإنك مهما بحثت وفتشست لا تجد شيا غير ذلك الجلال الذى يملا نفس المحامى ‏ 
هو جلال مأموريته وجلال القاضى ‏ وجلال العدالة ‏ وكرامة الموقف !!! 


كن اهل المعائى الغبيلة ‏ وفيها وحدها تحد النقفس المنصفة تعليلا صادقا تطمئن 
له لتفغسير عمل مكرم وزملائه. !! 


غير أن الظروق القاهرة ‏ كان من شأنها أن تتحول عقيدة حضرات. المستشارين 
الى ما لم يقم فى حسبان المحامين بل ولا فى أحلامهم. فانتحلوا للواقعة سبيا يتعارض مع 
جلال القضاء فى ذاته ومع ما يملأ قلوب المحامين من التقديس للقضاء ولموقفهم 
أمامه + وسترى هذا فى بحث الوقائع 'وظروفها. ' 


بحث الوقائع ‏ 
نظرة عسامة 
نعم نمى ظروف. قاهرة خلقت ام حضرات المستشارين عقائد ٠‏ لولاهسا 
للا كان لهذه الواقعة أثرا ‏ ؤكل الحوادث ائما تفسرها العوامل الكامنة فان كانت.خيرا 
فخيرا وان كانت شرا فشرأ ‏ ولقد تحرينا هذه العوامل وإليك نتيجة ما هدانا اليه 
إلبحث وتحليل الموقف * 0 


عن سجل الخالدين ٠٠‏ رؤائم المرانمات العلل 


عاصفة عامة كبرق 


انه قد حبت علينا عاصفة ٠‏ واذا هبت عاصفة فلا يعلم إلا الله منبتها ومجراهما 
رلا عن تكسح ومن تبقى !! 
اذا هيت عاصفة ٠‏ قمن شآنها أن تعطل غرائز الثقافة من فضل ووفاء ٠‏ وتضامن ٠»‏ 
ؤجلال - فيكون التفرد لغريزة البقاء ومى قتال عنيف ٠‏ وتسابق الى طرق النجساة 
لا محل للبحث فيه عن مسئولية ٠‏ ': ش 


نشر بيئنا قيل أن يجلس حضرات المستشارين للنظر فى القضية خبر فاجمة اذا 
صحت واقعتها ٠‏ كانت عاصفة تكسح القضاء ونظامه ٠‏ وتنتوزع من القلوب كل ثقة 
بعدالة القضاء ٠‏ وترجع بنا الى أن يكون القضاة رسل القوة المستبدة يتصرفون فى 
الناس بما تشساء أهواؤها ٠‏ 


نغم ٠‏ قالوا ٠‏ وأغادوا ان الحكومة تريد أن تنزع القضية من يد قضاة معينين - 


.. . نمه هى العاصفة الهوجاء ‏ اهتبزت لها أركان مضر ‏ وانزعج لها“قلب كل مصرى 
من أفراد وجماعات ٠‏ فأرسلت الجرائد صرخاتها ‏ وأعاج نواب الأمة خبرها فقاموا 
ينبهون الحكومة للخطر الداهم ‏ وكان أثر الفجيعة فى قلوب حضرات المستششارين: أشند 
وأعمق لأآن. جلالهم هو المهدد - ب يعلمون أن عهاد الحياة الاجتماعية انما و 
عفيدة لاس فى استقلالهم ونزاهتهم ٠‏ 


٠‏ ثارث ٠نفوس‏ المسنتشسارين ودقوا أجراس الخطر' - فطليوا عقد جمعيتهم العمومية 
ليدافيوا عن وجودهم القضائى بهيكله وميزاته حتى:لا ننهدم ‏ وكان من هذه الصرخنات 
.التى عبت. من كل جانب أن هدأت العاصفة فظن الناس أنها قد انقضت ‏ ثم جلس, 
إلقضاة الأول فهدات النفوس واطمأنت ٠‏ لا على قضية معينة بل على أن لديهم قضساة 
نحقا لا سبيل لأن تتصرف القوة فى شأنهم تصرفا يطفىء أمامهم ااه ابشارا . 


اد ساس : تاي تلوا ان لع رمو دا يرن 
أقوى . واذا بالقضاة نيد أن سيوك ولطزوا كى النسية آبانا يعن لم01 
مضطر للانسخاب. من. الحلسة ب الأسسباب . لا ترجم الا الى ضميره ٠‏ 


أعاد هذا الانسحاب تلك الصرخات التى صدرت: من أعماق القلوب عامة ٠‏ والتى 
.قدسها اجماع حضرات المستشارين فزادت العاصفة شدة وصلت الى منتهاها . 

المستشار الر سس شين [لانسحات 111 لسبب ترجع الى الضمير والواجب !!! 
اذن لقد كسحت العدالة من بيئنات ولقد هدم نظامنا القضائى ٠‏ ولقد أصبح المستشسارون 
الاي ا السياسية . 


ا أهو 0500 ٠‏ أو.هو واقع - ان للأقدار حكيا ؟ ا 


برل العددان السابع والثامن : السبة الثالئة والخمسون 


كان سولق" اذآ شاء القدر فرصة بقللون بها أثر العاصفة ٠‏ وكان 
الطريق سهلا ٠‏ فان العواصف يتنعها الهدوء ‏ والجزع بتبعه الاطمثنان ٠‏ قاذا ترك 
للأيام أن تحدث أثرها وللعقول أن ترجع الى سلامة تقديرها ‏ لكان أولى ‏ لكن 
العاصفة تأبى الا أن تكسح أمامها كل . شىء بشمدة وقسوة قاذا بالحلسة تحدد 
ولا تال العاصفة تجرق ٠‏ واذا بالقضاة الذين قيل عنهم أن الحكومة كانت ترقد 
تعيينهم ‏ يجلسون لنظر القضية ٠‏ والله يعلم أنهم لقد ظلموا !! ا 
' - أحدث نفسى ل لو كنت مستشارا ‏ ماذا يكون شعورى ٠‏ وكيف تكون آلامى ٠‏ 
وماذا. كنت صسانعا ؟ 


ا ا ا * قتراها 
تنتقل من مرحلة الى مرحلة ٠‏ الى أن تتركز عند موق معي .!: : 


ما هذا ؟ ! لقد أوقفت نفس من أول خطوة 5 العدالة بين 
الئاس .٠‏ ولقد قطعت فى سبيل هذا المثل الأعلى أحسن أيأمى وأبهاها ‏ ولقد أصبحت 
ملكة العدالة عزائى ٠‏ ولقد كفلت الأنظمة اسستقلالى لأكون هادئا مطمئنا حريصنا على 
الدفاع عن هذا الكنز الثمين * وأرانئى اليوم يقال عنى من كل ناحية أتى صفى القوة 111 
وأنى.. أجلس- وصلى صندرى وممام شرف القشه ه ولكن. فى قلبى .وحى القوى الظالم ١1‏ 

الم ماذا ؟! وكيف أجلس وصوت» الفاجعة يدوى فى أذلى ان السلطة أقصت 
زميق فانزلته من كرسى القضاء ‏ وهو الكرمى الذى' اجلس عليه مه وقد ,تكون للسلطة 
م ان أنا قبلت اليوم - أن يقصينى عن هذا الأردي بعينة فاك كلت زائذا ازريم الللنون 
وأمين نفسى وأعدم استقلال القضاء وجلالبه 0 


هذه هى ‏ نزعة. الكرامة المجروحة د خلا ده أن تقرر ‏ اذن لا أجلس فى 
المع 8 ٠‏ ره 
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لكن المسألة ليست بهذه اليساطة ٠‏ فان للواجبات حكما + ولكل مقام موقفه 
' فترجع المداولة بالنفس ألى الواقع القهرى ' ٠‏ وحيئئذ تكون اللمرحلة الثانية كيف. لا 
'اجلس ؟ ! انى قاض وانى ملزم ان انظ فى كل قضية تعرض ران الامتناع. من 


القضاء لا يجوز الا بشروط لم :: يتحقق احدها فليس فى استطاعتى أن إمنع س بل وفعلل 
الأمتناع مسئولية قاسية قماذا انا صائح ؟ 


وفى هذه المرحلة من التفكير حيرة قاسية وفزع مؤلم يدفعان بالنفس إلى الصرنخة ! 
ما هذا العذاننت وكيقته هيت العامة ومن هو ذلك الذى أثارها فجئى على القضاء ؟! 


انهأ ثارت بلاشاك من ناحية ممينة وان دوت صرخات القع من كل ناحية 5 
الذى اثارما هو المسثول 1 1 ! 


غير ان الذين اثاروها لا يخفون انقسهم فائهم هم 'الوفديون يعلبون كل يدم 
انهم البادئونٍ بها ثم انهم بانفسهم المحامون عن المثهمين . 1 
انتكرى! على الحكومة علبا ما قيل فى اول الامن انها تريد الداع القضية من 
الدائر 5 السبايقة ‏ وأنكروا عليها أن. تتتخب قضام ععيئين ب يل قل ان سكرما بالذآات 
اسن ع إلى برز بشخصه جهارا للناس يحمل لواء الاستتكار ٠‏ ويغلن على صنقيحات 
الجرائد صرخة الفزّع والهول لهذا الحادث الخطير ! « الجهاد 5١‏ مارس سسنة ؟3151519, 
صحيفة رقم 5؟ من المجموعة اللقدمة تحت رقم , ا 


من سعجل الخالدين *" زوائع المكرافهمات اكا 


0 وعند هذه النقطة تنتقل النفس الى مرحلة ثالثة لا تنسى انها نفس حائرة وان 
فى الحيرة حاجة الى الهدوء والاستقرار ب واذا ما عرفت النفس مصدر ما هى فيه من 
العذاب . كان لا بد لها أن تصغر من شأنه بسرعة ٠‏ لأنها محتاجة الى هذا التصغير 
لا تهدا بدونه ٠‏ ومن الأمثلة ‏ اذا عرف السبب بطل العجب ٠‏ حينئذ ثققب التفيسٌ 
عند اكتشافها الجديد - ثم تهدىء من روعها ‏ فتصغر الواقعة ‏ ثم تصغر ٠‏ وتتلاشى 
شدة العاصفة ٠‏ 

واذا تلاشت فلا يبق من أثرها غير مسئولية من اثارها ٠‏ وكل مسئولية تتقرر 
يترئبم عليها ذنب واجرام ! ! 


هذا هو الملسئول ‏ أما صرخة زملائى المستشارين ‏ فقد أزعجتهم تلك الصرخة 
الادلى قسرعان ما تبينوا الامر فسكتوا ب واما اسئلة النواب .. فتلك اجراءات 
هرسسومة أو حكية لتهدثة الخواطر وأما صرخة الجرائد فمن اصطناع الوفد 
والوفديين ‏ وحينئذ ثتركز المسثولعة عل هذه الناحية وحدها ‏ ثم تنقفى الحيرة 
ويهدآا القلب ٠ ٠‏ 


لكنه هدوء مصحوب بالاعسبة و اليقنة حت يوندان عاأصفة من توع آخر لأنهسا 
خفية . هادثة ‏ مستترة حتى على من ملكت عاطفته ٠‏ فلا تعلمها الا الله ٠‏ ولابد لها 
أن تكتسح المسئول فى طريقها ! ! ! ش 


واذا جئت فى تفكيرى الى هنا فماذا: يبقى ؟ يبقى انى مستشار ملم أن أفصل 

فى جميع القضايا التى تعرض ويبقى ما هو أعلا من هذآ وأخل ٠‏ فانى أثق بنشى ‏ 

واعتن بنزاهتى ٠‏ وادافع عن اسستقلال ٠‏ لايعنينى من هياج الجماعات صراخا 7 

.. متضطئعا ‏ قلا يهمنى من ظلمات المحن أمرا قلابذ لى أن أجلس متوكلا على الله 
وسيرى الذين أذهلثهم الحوادث عن جلال القضاء انهم ظلموا 1 ! ! 1 


فى ين انا 


وانى اسمح لنفسى أن إتحدئ كل من يعلم شيئا عن توجهات النقس وكل ذى 
شعور صادق ٠‏ ان ننكر هذه المداولاث النفسية بمراحلها الاربعة وتكويتها الطبيعى 
المتماسيك فى علقاته ٠‏ مع ما تقتضيه من الغضب الصامت على من اثار هذه العاصفة 
فجعلت المستشارين: يجلسون محوطين بسوء الظنون وقد تعودوا ان يجلسوًا محوطين 
بالثئقة والاحترام والاخلال ! ! ! ْ : 

انها مداولة الكرامة والعبز والجلال * وسترى من تحليل وقائع .الجلسة ومن 
أقوال حضرة الرئيس الصريحة انه آنما يترجم عن هذا الشعور بذاتهة ‏ يدافع عن 
نفسه خيد هذه 'العاصفة الظالمة 1 1 ١‏ أ 


جد بخ« اب 


' غقدت الجلّسة وعذا محشيرها بندى أقر؟ الصفحة الاؤلى منها ٠‏ فلا أجد كلمة 
ولا اشارة. ال هيذ! الحادث الخطير. ٠‏ | 


هل سعد هذا ان خشراك السيارين ب صلمزر !في القضية رتتؤهو غالبا 
من أثى “تلك العاصفة لوا تاما كاملا ؟ ١‏ 


١‏ العددان السابع والثامن ‏ السنة الثالثة والخمسون 


السو 


واذا 'كانت نفوسسهم قد خلت منها بعد مجاهدة النفس وبعد الشعور بواجب 
القاضى ‏ وبعد التسلح بثقتهم بعد التهم ‏ فهل فهموا أن المتهمين أيضا - وأن أقراد 
الجمهور مراقب عل عد النتهم كذلك قد جاهدوا أبضا أنفسهم تنك المحاهدة ٠‏ فا نقضى . 
آأثر العاصفة من تفوسسهم مع الفواصل الجوهر ية بينهم ولذلك 0 0 


كلا ! ! انى وائق كأنى اراهم بعينى يتكلمون ‏ واثق بانهم قد القوا كلاما 
املاه المقام على قلوبهم ليهدئوا به روع الجماهير وليثبتوا اليم بحق موكات العاضى 
المستقل ‏ لا الذى عينته السُلطة فيجوز ان يميل مم شهوتها ٠‏ : 


اعتقدت هذا فى داخلية وعجبت من خلو المحضر من كلمة تشير اليه ٠‏ 


تكن لم يأخذنى اليأس من التدليل عليه وأنا أحترم. موقفى وأشعر انى فى 
مقام جليل لابد فيه من الدليل فقلت ان محضئ الجلسة ليس من الضرورى ان دون 
فبه هذه العبارات فما وضع لاجلها ولعل فى وقائع الجلسات وفى تلك المحاضر 
التراقية ما يذل عق أن ضرة الركيس قد تكلم فعلا بما قام فى نفسى اتى كنت 
أقوله'حتما لو كنت مستشيارا ٠‏ فصحت عزيمتى على قراءة المحاضر ٠‏ 


مهما كان العمل شاقا ومهما كان عدد الصحف مضعفا للهمم ٠‏ 


وائى لاحمد االله فلم تكن مشقتى لاكتشساف الحقيقة براه اسع الى 
الحو وق ارجا ويام ل بحروفه ٠‏ 


« هنا قال الاسثاذ ميخاثيل - ارجو المحكمة أن تستوفى اسئلتها مع المنهم ١ ٠»‏ 


«الرئيس. المتهم له اعتراف ٠‏ والآن ينكر د . ان. تقدر 
هذه الاعتراقات ٠‏ واذا كان عنده أقوال فله أن يبديها » ٠‏ 


وقفت أمام هاتيل الجملئين ٠‏ اسأل ما هى الواقعة التى حا نت ولانجدما فى . 
لسك الل ا الت 1 


ان المحكمة. كانت قبل هاتين الكلمتين تستجوب المتهم فما معنى ان :المحامى + 
روا ان «تستؤفى أسثلتهاء» ؟ | 


الا معنى له * غير ان واقعة حصلت كان مظهرها ان الدفاع يمنع المحكمة من 
استمران الاستجواب ٠‏ وان المحكنة امتنعت فعلا فكان هذا الرجاء ٠‏ 


ألكن كيف قبلت المحكمة ان تقطع اسعجّوابها ؟.! بعد أن رو اول السلدة 
أنه لازم لكشف العحقيقة وذلك: ياتفاق جميع المحامين ‏ ويعد أن وضبع نظامه ٠‏ و بعبك 
أن أخذت المحكمة فى تنفيذه فعلا ٠‏ ! !1 


انه ظلام لا بفسره آلا ذلك الحرج القائم فى الصدود واقوق نؤعاته حر ص 
القاضى عل مظهر استقلالها ‏ فكان لايد ان يدفعه وفى قلبه آثار العاصقة ‏ الى المبالغة 
فيه لأنها غريزة البقاء تعمل واستقلال القافى مظهر وجودم وأصبل حياته - 
فترك القضاة الاستجواب مادام ان يماك معارضة من الدقاع !11 


من مسجل الخالدين ٠١‏ روائع المرأفعسات هذا 
ا سس يرسيس سب سييب هبي ويس جعي سيج 


0 


بل لعدول محام واحد عن اجماع جميع المحامين والمعارض منهم على قيول 
الاستجواب وضرورئه ٠١٠‏ 


لا يمتنع رئيس المحكمة فقط بل بعلن فى جلاء اننا لا نريد أن نستجوب واننا 
سنقدر الاعترافات - وسنقتصر فقط على سماع أقوأ لكم فلكم أن تقولوا عا نساءون 
اما نحن فلا نسآل ٠‏ 


هى غضبة مقدرة لضمير ممتلىء ء جلس وقى نفسة اضطرابات يشعر انها تفسد 
عليه بعض الطرق اللازمة لتنفيذ مأمور بته فيصمم على أن لا يستعملها فير جوم 
المحاهمي ان لا يمتنع فيصر على الامتناع ! ! ! 


ماذا ال الا الح اوجرا بل اراي بكلا لين يونت لقني 
من قبل ؟ ! 


عير في التزية بعد عاتن الشليي ناذا سرع ذل الماسقة الال سكين 
أمامك بوضوح وجلاء ثم اذ1 بالجهود تنتضامن .لحر أثرها 4 اذا كان 6 


اقرأ: 


« قال سمعادة الغرابل باشا أن لنا !١‏ لح أن تطمع فى أن تكون امحكة مرتاحة 
ولذلك أرجو ان تستمر فى اسئلتها مع المتهم ٠.»‏ 


ما هذه الجملة ؟!! وما معناها ؟!! ‏ أهو موقف قضسائى له حدوده وما بقتضية ؟!! 
أو موقف آخر اتلقى فيه الجمل المبهمة التى تحتمل التأوبلات وتقبل كل ظن ! 


المخامى ‏ أو المتهم ٠‏ له الحق ان يطمع فى أن تكون المحكمة مرتاحة ! ! ! 
7 با اعليك قبن أن أقزلاامله الجيانة إن رولعة ستصيين: القاقى ع عن وق 
الجهم آذ المحامى الوا ير مس رو جد د ا د ٠‏ لاحق 
ضمين بحسب اعتقاده ٠‏ فيصل. بذلك الى ضمير القاقى ٠‏ 


ثم ما علمت قبل قراءة هذه الجملة ان القاضى لا إهتم فى مجلس قضبائه براحة 
ضميره الا اذا طلب المحامى منة ذلك وشدد * وكانت راحة الضمير من حقه 1 !! 
:.أما القاضى فيزهد فيها وبعرض عنها اعرافنا ظاهرا ٠‏ معلنا ' مؤأكدا !1 1١1١‏ 
ان قى المسنألة سرًا أعمق وان فى كلمة الباشا ابهاما مقصود؟ لءله من عادات 
رأى الاستاذ محمد على باشا ان ابهام النقيب لم تحدث أى أشر أزاول الغية ‏ 

ولا يزال حضرة الرئيس مضمما'على الامتناع .فاضطر الى الكلام فقال ؛ 


١‏ العددان السابع والثامن ‏ السنة الثالثئة والخمسون 


د قال سعادة محمد على باشا ان المحكمة لا تريد الا أن تطمئن ‏ كما اعلنت منذ 
اللحظة الاولل ‏ وهذا ما اغسطبنا له كثيرا ٠‏ وئرجى أن لا يحدث تغيير فى همسذهم 
الخطة »م ٠‏ 


لقد رقع السمتار !!! وتمثل الواقع أمامنا فظهن أنه هو الى اعتقدئاه حرفا 
بحرف * 


تقد ثيت من هذه الكلمات ٠‏ 


ولا : إن حضرات المستشارين عند جلوسهم قئ القضية كانت نفوسهم ممتلئة 
بآثار تلك العاصفة ٠‏ وكانوا يشعرون - دفاعا عن كر امتهم ب أنهم لا يستطيعون أن * 
يجلسوا لتأدية مأموريتهم الا اذا هم جيدوا لازالة أثر العاصفة من النفوس ولو الى 
حد معين » فقال الرئيس فى هذا الموضوع كلماته , لكنها لم تدون ٠‏ 


ثانيا : ان موضوع كلماته قد تعين تعيينا دقيقا كاملا وهو ه أن المحكمة لا تريد 
الا أن تطمئن » أى لا تريد غير العدالة ا ال ليق نه 
فى نظر الناس بعيدة عن الظئون والشهوة.- ا 

ولا تقول هذا العم سحن وهر كاعر أن قن رابلاعلان شتا لمر ار رار هاف 


ثالثا : ان حضرة المحامى ترج عو ايخبنا عن ابتعوده أو شعور النساس 
كيف ول | 
ومتا نا اا له كبر » فك ين ريع المة عند انان قو 


اه الحادثة التى 
حصلث ب أن حضرة المحامى يضيف ‏ « قترجو أن لا نحدث ع 
إوالخطة هى أن يرتاح ضمير القاضى ب فكأنى بحادثة كان من شأنها أن تمكن الجفا 
بين ضمير ,القاضى ودفاع المتهمين ار او 0 
عامل يجب أن نستبعد ٠‏ 

نوس ع مدر نواة قاطعا حاسما + 


0 فقال. رئيس ا محكمة ب ننى مكثت ثلاثة أسابيع على مكتبى ليلا ونهارا أدرس 
القضية ليك الجميع مطمقن م ناسية ادال » 5 


انه قى مغنى تحليلنا 'لتصريح جلل ء بل انها لكلمات ضمير مقدس »أيشعر . 
أنه أمام. شكوك تؤله فيجاهد فى ابعادها غعن الافهام » ولولا ئلك العاصفة لما كات 
لهذا ا موقتف المعددم آثر ٠‏ 


تلحل مبلغ تأثر القافضى ومدى آله فى 55 الى أن يؤدى للجمهور تحسايا - 
حتى عن الأيام التى خصصها لدراسة القضية ‏ وعن المشقة التى تيليا اليتعرف 
معدا سد ارد لد وان ا 


من سجل الخالدين ٠٠‏ روائع المرافعسات وار 


وتراه لا يخاطب المتهمين بل ولا المحامين الذنن يحدثونه ويبسطون له الريجاء ‏ 
ويعلنون حسن عقيدتهم فيه كأنه لا يصدق تأكيداتهم ٠‏ لآنهم فى نظره أصل 
البلاء ‏ بل يصرف الحديث عنهم ‏ ثم يتوجه الى عامة الجمهور ‏ والى الناس جميعا ب ' 
ولكن فى عبارة مؤدبة ‏ هادئة ٠‏ قيقول : «وليكن الجميع مطمئن من ناحية العدالة»٠‏ 


يزيدك 'تأكيدا أنه لا يقصد ادماج المحامين فى لفظ م الجميع » اانه اسثمر 
على رفض رجاء المحامين كأنه لا يزال يعتقد أنها أقوال غير مخلصة ٠‏ لآنها تتناقض 
مع نلك الوائعة الثابتة وهى أنهم أثاروا العاصفة عندما اتصل بعلمهم خبر جلوسه * 


على أن الجملة واضحة ترآها مرتبطة ومتممة لقوله الأول * ان الاعتراف فى 
الأوراق ٠‏ وأن المحكمة ستقدر ٠‏ فلا ثريد أن تستحجوب ‏ وهى رد على رحجاء 
الاستجواب معللا براحة الضمير والعدالة ٠‏ قيقول كلا !! ان هذا التعليل باطل 
لا يجوز أن يكون له وزن فى الرحاء ‏ فقد درسنا ‏ وقد ضحينا ‏ وليطمئن الناس 
على العدالة ‏ وأن الاستجواب لا يزيدهم اطمثنانا ‏ !! اذا همم لم يكونوا مطمئنين 


ثم يزيد هذا قوة أيضا أن حضرات المحامين ‏ رأوة تصميم حضرة الرئيس * 
وهو أثر غضب قام, وتأكد ‏ فاذا بهم يعيدون عليه الكرة لير جع الى هدوثة ب فنقرآ 
فى الحضر 5 : 

م قال محمد على باشا ٠‏ والذى بزيدنا اطمئئانا هو استمزار ,الحكية فى 
استجواب المتهم » * 

َم » « وسعادة الغرا بلى باشا 0 انى أش شعر أن ف المحامى عن المتهم أراد 
أن يبين عقلية المتهم » 9 


« وقال الأستاذ مكرم يهمنا جدا أن ينوب عنا حضرة رئيس المحكمة فى توجيه 
آلأسرئلة عنا لأآن مناقشته فيها استئارة لنا » 


وبعد هذه الجهود الأخيرة - 0 حضرة اكيس بعدل عن تصميمه ويعوه الى 
أداء مأمور ده و يستمر فى الاستحواب ! 


ثبت من هذا البيان أن حضرات المستشارين جلسوا فى ظروف قاهرة - كان 
من شأنها أن تحدث هوة عميقة بينهم ربين حضرات المخامين أولا وبالذات ‏ وان ثقتهم ' 
بأتنقسهم وثقتوم بجلالهم أمام الجمهور كان من شأنها أن احتنيوا فى جلستهم الأولى 
بضرورة معالحة هنذا الحو المظلم لغلهم نبددون بعض ظلماته فألقى حضرة 5 الرئيس 
كلمة عاهد الله وعاهد الناس علنا ‏ عل أن القضناة سيتحرون الحق ‏ بلا 
اضطراب ‏ وما كان لولا صدى تلك الصرخات القديمة فى الآذان فى حاجة آلى اعلان 
هذا العهد وه عهده الدائم الساكت فى كد قضية يتولاها ‏ والناس يعرقون هذا 
العهد ويؤمنون ا 0000| 

غين آنه رغم هذا الاعلان - رأى بعد قليل آنه لم فلع واعنقد من بلعة كم 
يدونها المحضر أن تلك العاصفة لا يزال دوتها المزعج فى النفوس وأن المحاميبٍ باقون 
عليها ٠‏ حريصون على ما تقتضيه من موانع الثقة وموجبات التظنن * ففهم أن الموقف 


-_ 


حل العددان السايم والثامن ‏ السحة النالئة والخمسون 


لا دواء له ولا ينفع فيه اشهاد ولا اعلان ٠‏ ورفض أن بيستمر فى الاستجواب ٠‏ 
أجاب على ما ظنه من قبل المحامين وقوفا على ضقاف الهاوية ‏ انى آنا أيفبا أقف 
عليها فلكم كلام ولنا حكمنا ٠‏ فتكلموا بما شثتم أما نحن فساكتون ولا تسالكم 
ولا نتفاهم معكم !! 
لا نظن أن حضرة رئيس الجلسة ٠‏ اذآ رجع إلى الاستجواب قد تغيرت عقيدته. 
أولا : لأن اليأس 'لا ينقضى وأسسبابه قائمة ٠‏ والسبب هو ذلك المحامى الذى 
أرسل صرخاته يزعج الناس فى ثقتهم بالقضاء ‏ ولا يتسع الشعور عند الانزعاج 
لفهم معنى هذه الصرخة ٠‏ فيطمئن الى أنها فى الواقع دفاع عن ذلك الجلال المهدد ٠‏ 
وثانيا : أنه لم بنقض لأن الرجوع الى الاستجواب كان ضروريا ٠‏ وكان واجباء 
وهو جزء من المأمورية التى قبل حضرات المستشارين أن يؤدوها ‏ وضمائرهم 
لا تسمح لهم أن دؤدوها ناقصة فيتركون طريقا هو أول الطرق للاستنارة 0 
انما وقف حضرة الرئيس وقغة بين غضبه وواجبه وما كان ليترك واجبه تسليما 
للغضبٍ ٠‏ فكان لابد أن يستمر ٠‏ 


وثالثا : وهو الأعم من كل ذلك والمقصود بهذا التحليل . ونعتذر أن نحن 


أطلنا فى بيائه ‏ أن هذا الشعور الذى يدفع بالنفس الى مالا تقصد والذى تراه قد 


اا و د ل ع ا - بقى ثابتأ فى نفس ,حضرة 
كذلك بعد 1 الحادث - فكان حضرةٌ الى سس قيس آنه في ناحة دائمة الى دعوة 
داكم ‏ ضد الذين أثاروا الظنون فأساءوا الى القضاء اساءة كبرى !!!! - 

أقرآ وقائع الحسيات بعد أن تركها مكرم ومن ناصره ٠‏ تجدها و انتسائج 
القتال: الذى انتهى باستبعاد مكرم بأبدع ما صور المصورون !!!! 

لقد خرج مكرم ٠‏ اذن لقد كعك من أقام تلك الثورة الجاتبية على كرامة 


القضاء ‏ ولقد هدأ إلغضب قليلا ‏ ولابد من استمرار الخهود لاعدام, آثار العاصفة ش 
واقناع الناس بنرز اغة القضاء واستقلاله , 0 


لذلك ولذلك فقط قر تاس المشنكات وى :لا دون عن اعون ونس تو 
صبفحة 998١‏ وأوله فى صفحة 99.٠‏ ء أن الأستاذ سلامة بك عندما بدأ فى مرافعته. 


| موضوعا وبين المباحث التى يتناولها على أنها تنقسم الم .ثلائة أقسام ب وهو بيان عادى . 


لا شير شيئا فى الفكر يتعلق بحق اللحكمة ٠‏ ولا بحق المحامى ٠‏ ولا بحق الدفاع ٠‏ 
ولا بآن المحامئ يمنع من دفاعه ٠‏ وكان ذلك فى يوم ١؟‏ يوليو' ٠‏ بعد الحكم على مكرم 
ساعات ‏ تجد حضرة الرئيس فى حاجة الى أن يستوقف حضرة المحامى ليعان على 
الناس و يقبت شيث فى. المحضر العسارة الآتية 5 


تحن تسطى الحشراكم كل الحرية في الدفاع عن الدكنرد من غير له - واكم 
ما تشاءون من الحرية فى الدفاع عن المتهمين » 


ضع هذه الجملة القيمة أمامك ‏ ثم ارجع بنا الى جلسة الأمس .قبل ذلك 
بخمسة صحف فقط ( 950 ) - تقر فيها : 1 


الأستاذ مكرم قال أنا مستعد للمرافعة بعد أن زآل عذرى القفرى »6 * 


ده الام 


. عن مسجل الخالدين ٠‏ روائمع المراقعسات فن 


« حضرة الرئيس ‏ وان شماء الله تنتهى مرافعتك اليوم » * 
« الأسمتاذ مكرم ٠‏ فى الغالب انتهى فى نصف الجلسة المقبلة ‏ ولا يمكنى أعد 
بانتهائى اليوم من المراقعة » ٠»‏ 
م: 
9 الستكمة قررت مسسماع الأستاذ مكرم .فى دور الدكتور تجيب اسكندر المتهم 
الأخير » ٠‏ 


قف:بنا برهة وإستنجد بكل ما فى نفنسك من انصاف وتأمل هدين الموقفين ٠‏ 


هل تستطيع أن توفق بين الذى تقرأه عن حضرة الرئيس وهو يخاطب مكرما ٠‏ 
والذى قرره المستشارون يوم 7١‏ بوليو من عدم السماح له بالمرافعة لأنه لم يتعهد 
أن يتوافغ ساعات ساح يدري ونيد كر الى اسوك وال يعلنبا لحاس ديلا 
مناسبة ولا حاحة ؟ ! : 


: انه لا فارق بين أمس واليوم ٠‏ غير أن أمس كان المحامى مكرم أما اليوم 
فالمحامى. غيرة ‏ ولا فلارق بين مكرم وبين الآخرين ‏ غير أن مكرما هو مثير العاصقة 
فتركن آثرها كله على رأسه وكان للغضب حكم فى شأنه ‏ أما المحامون الباقون فلا 
شركة لهم فى هنذا بل هم باقون على احترام القضاء والئقة به فكان لهم حق 
المجامين !!! 
من أجل هذا ومن أجله فقط ٠‏ آذ لا شىء غيره أمامنا ٠‏ وضع حضرةٌ الرئيس 
السماح لمكرم مشروطا بالتعهد بأن ينتهى اليوم وف اه تراه أنظارهم 
كرا ونكيرا بيطا تندى على التشماء. * 1 
تكلم إذا شقت  !!!‏ ولكن بجب أن تعلم اننا قد سمعناك كثيرا وقد أثعبتنا 
كثير! ٠‏ وقد آلثنا من قبل أن. تترافع أكثر ‏ وانا حريصون على هدوئنا ٠‏ و[طمئئان 
ضمائرنا ‏ فنرجو بفروغ: 'صير ثلك.اللحظة التى تت ركنا فيها ‏ فنحن على استعداد 
أن تعدل عن رأينا وأن نسمح لك بالمرافعة رغم تنبيهنا بالأمس ‏ ولكن فى مقسابل 
أمر معيل .هو كل شىء فى. نظرنا ب هو أن تربح أنظارنا وقلوينا مما ثثير ه فى. 
أذهاننا رغم كل جهودنا على هذا فان تعهدت أن تنتهئ اليوم سمحنا لك بالمرآفعة: ‏ 
نيدن تدا 
كان هذا نمو الشرط الوحيد الذى وضع ٠‏ لكن القدر دقع بكرم ال :عدم 
الاذعان ٠‏ وحينئد رئض طليه وتمت واقعة الانسحاب 


:اما وقد وهب تكراب بد وعدا الغضب فرجع آلى القافضى وه ونناق أن عمل 
بالامس كان فى غير حدوده ‏ وقد عليه الناس فهو بذاته يعرض عدالته للظئنون ب 
6 بان له .أن الدفعة كانت غير مونقة وان النتيحة تتضارب .مع الغاية المقصودة 


شان ,كل الحركات الغريزية. ب قحس حييقك آنه فى حاجة لآن يزيل من أذهان , 
ذلك انتزع 1 انتزاعا فاذا. به بدون أى مئاسية ولا كلمة توجه الها 
آلى هذا الموضوع يقول تلك الالفاظ الصريحة القوية ويعيدها ‏ ويكررها هن يو 


158 العددان السايع والثامن ‏ السسنة الثالثة والخمسون 
حاجة ‏ ومن غير اضطرار سوى ذلك الشعور المتمكن فى نفسه ‏ أثرا للقتال 'القديم 
بعد أن انتهى اذن كان لابد له أن يقول : نعطى لحضرتكم كل الحرية + 


وكان يكفى للتعبيى القنوع وهو تعبير القاضى .٠‏ وللنفس الهادئة ‏ كان ب يكفى 
ل ل 1 
البعض - ولا يتوقع أن السامع يفهم ‏ انها ستكون حرية ناقصة * أو ستكون 
ْ جوءا منها أو شبدا من أشباحها غير أن الشعور القائم هو أن هناك" سبو طن 
منتشر فلايد من تديده بالتكرار والتأكيد والزيادة والاعادة ٠‏ : 


لهذا كانت النفس فى حاجة الى اضافة ٠‏ إن هذه الحرية هحى «٠‏ للدفام 
نحيب اسكندر » ٠‏ ما هذا التعيين يا ترى ؟ 4 وليس لهذا المتهم فى نظر العدالة 
ميزة يمتاز لألجلها 0 لكات دون جميع المتهمين * ولكن ا 
الناس خبيل توكد لهسرية الإدفاع ب والحرية كلها - قلا كاشذوا من عسل الأسن 
ما بدعزع الثقة بنا أو تلم ى :بكم فى الشكوك !!1 ْ 


ولكن هذه العبارة أيضا غير موكقة وجلال القضباء عشمكن أفين. فس الى ئيس 
فاذًا ما دفعتة العاصفة الى كلمة تؤذيه فانه' تشعر فى الحال بوقعها ب فيرتد عدها 
الى ما يخفف من أثرها فتراه يضيف تكرار! ٠‏ وبلا فائدة غير صرف الأنظار عما تكنه 
نفسه فيصرح أخيرا « ولكم ما تشاعون من الحرية فى الدقاع عن المتهمين » 
ولا نجد قى هنم الاعادة فائدة غير وضع لفظ الجمع « المتهمين » يدلا من لفظ 
المفرد ٠‏ وهنا آستقام المعنى وأسدل على الاضظراب الستار * 

عدا 

لا تظن آنها جملة قرطت ٠‏ بل هو شعور راسخ قد لازم الرئيس فى أيام 
الجلسة كلها الى آخر لحظاتها ٠‏ ش 

أنتقل دن هذا المحضر آلى جلسة " أغسطس قى الصفحة ا 
السابع .تجد حضرته يخبرنا أله لا بزال على هذا الشعورا بذاثئة ب وآنه فى حاجة 
لآن يزيل من الأفهام مظنة أنه يعطل الدقاع عن المتهميل أو يريد بهم سبوءا * 


ترافع الأسناذ عرفة وؤحلت الساعة الواحدة الا عشرين دقيقة أو البناعة : 
و 5٠‏ دقيقة كما هو مكتوب فى المحضر  .‏ فقال الأستاذ « أناتعبثت ودقاعى 
يستغرق جلسة أخرى » واذا بحضرة الرئيس تأخذها فرصة . فيكون جوابة : م نحن 
لا نفحجر عليكم. فى الدفاع ٠‏ والوقت الذى تثريدوه تأخذوه. ٠‏ على أن يكون حضرات 
المحامش مستعدين حتى لا نضيع الوقت » + ش 

.نعود فنقول'أين هذا أيضا من اقتضاء القشرط الذى وضمع قيدا لقبول طلب 
مكرم وهو أن ينتهى من دفاعه البوم 00 0 اعتذر عن التعهد رقض الطلب !!! 

ب ص إزما 

'تقدمت فى القراءة وجثت الى محضر ٠١‏ أغسطسس قاذآ بالأيام تمن '* 0 
الرئيس لا يزال على هذا الشنعور المضطرب + ولا يزال في حاجة الى اعلان ما يهدله ‏ 
وصلت الى مرافعة الأستاذ كامل بك ٠‏ فقرأت فى صفخة ٠١#‏ : 


م هنا قال خحضرة كافل بك أصدقى السساعة ١‏ و دقيقة ‏ نوآنا. احتساج 
العف 3 


عن سسجل الخالدين ٠٠‏ روائع الراتسات اط 


وكانى بحضرة الرئيس يششعر أن ما سبق من التقريرات المتكررة لا تكفى لرفع 
ما قام فى .نفسه من معاملة مكرم فلابد أن يدفع اضطرايه بأشد مما تقدم وأفصح 
قيرد بهذم إلجملة البليغة الجامعة : 


« لك أن تنآأخذ الوقت الذى, تريده وواجبنا آن نسمع دقاعك كما تريد » ٠‏ 
الا فاتصفونا باحضرات [آلآباء !!! 


الأستاذ سلامه يبدا مرافعته فى صبيحة النهار ولم تكن الجلسة قد إنتهت ٠‏ 
ولا هو تعب ٠‏ ولا هو يطلب أى امتداد لمرافعتة ‏ ولكن حضرة الرئيس فى نفسه 
شىء عظيم نضطره الى أن يعلن بلا مناسية ‏ ألا أيها المحامون أن لكم الحرية * وخذوا 
من الوقت ما شتتم - !! وهذا ليخرج أمام نفسه أولا وأمام الناس ثانيا من مركن 
الأمس ٠‏ ويعلن أن الشرط الذى. اقتضاه من مكرم كان غير عمادل ٠‏ وأنه لا يراه 
صوابا فلا تنزعجوا !! + وانيا أردت أن أدقع بلاء !!! 


ثم بعد ذلك بثلاثة أيام ؟ أغسطس يرجع الى هذا الاعلان نفسه ٠‏ 


ثم بعد ذلك بثلائة عشر يوما يعود الى اعلانه مرة ثالثئة ‏ والله يعلم بآئها أعيدت 
رابعة وخامسة وغاشرة ‏ لكن المحاضر لم تدونها ‏ فأينَ كل هذا من معاملة 
عكرم بآن السماح له معلق عل' أن يسكت بعد أن ينطق ٠‏ وأنه سماح ظاهرى قد 
بزيل' الاهانة التبى لحقت به شكلا ‏ ولكن فى مقابل ثمن هو أن لا يتراقع !1 


آما كامل صدقى ‏ فى يوم ٠١‏ أغسطس - فيقال له ٠١‏ ' 

د لك الوقت الذئ تريده  ,‏ !! 'يوما أو يومان ‏ ثم يضاق الى هذا مبالغة 
فى احترام الأمبتاذ والحاماه ٠‏ ورفعا لمبزلتهم ٠‏ فوق كل سلطة ٠‏ واغراقا فى رغبة 
اطيثنان الجمهور *- بشاف الى هذا تلك العبارة البالغة « وواجبنا أن: نسمع دفاعك 
يا ريك » *30 : : 


آما مكرم: فثيّر العاصفة ومشكك الناس ‏ و ٠٠٠‏ غير هذا من أسباب الاجرام 
مما ستراه قيما يجىء ‏ فليس 'له أن نأخذ الوقت الذى يريده ٠‏ وليس هو ممن يعلم 
الرئيس « أن واجبه أن يسمم :دفاعة كما يريد » بل لابد فى شاأنه من واجب 
جديدا » هو أن يمنعه من المرافعة بقدر ما يريد وللرئيس أن يسمح له بساعتين - فان 
قبل هذا فليتكلم ٠‏ والا فليخرج الى شهر مقبلٍ ٠‏ ان ششاء الله !11 1 


تكتفى بهذا ولا ندون الفقرات الأخرى منعا للتكراز لأنها ستائثى فى موضبع 
آخر ‏ ارتباطها به أشد من ارثباطها بالنقطة التى أردنا اثباتها هنا ونعتقد 
آننا دللنا بالدليل القاطع على أن معاملة مكرم كانت نتيجة عاصفة: قلعت الأوثاد فلم 
تبق ولم تذر ‏ وكان خروجه من الجلسة لازما فلما خرج رأبيت القضاة فى حاجة لأنا 
يعلدوا أن عملهم فى 'حق مكرم قد خرج بهم عن عقائدهم القضائية العادية فثاروا على 
تصرفهم وأخذ الرئيس تكد ثم يؤكد ب أنه أخطأا كأنها قداسة. تثود فى 'نفسة ٠‏ 
تذكره بآنه قد .اخطنا ‏ فطفق 'يعترق ثم يعترف * ثم يعيد أعتراقة حتى .استراح 
ضميره وهدا 11 ْ 


+ 


ف 


لسك الغ عردكرة هه 


ليسا اسيل العرمر 


على طرق احق والعست دل والشفح 
]لف الت اماة أمصلاً ا 


دعل طرق النضت ال دفاعتا ص اح . . 
شطع إليستحب الجاما وكتب كرا شا د 
تبلا سكب ف رعاست أقرس رس اله 
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الاستاذ حسن صالح يد الله احيد ‏ 
الأستاذة أمينة يشرى محمود سيرىق سلامة 
-الأستاذة سوسن عن الدين كامل مسعوت ‏ 
الاستاذ أحمد محمود محمد فرج 

الأستاذ شوقى عيد الحق على آبو لين 
الأستاذ عادل مصطفى محمد مميسوى النويهى 
الأستاذ عباس عباس عباس حماد 

الأمتاذ عبأس :محمد سيد 

الأستاذ عبد الغقار محمد مصطفى حلمى 


الأستاذ عبد الهادى محمد اسمن 


( قيد مع الاستثناف ) 
الأستاذ الدكتور على حامد الغتيت' 
( قيد مع الاستتئاف ) 
الأستاذ عبد الفتاح على حجاج 
الأسنتاذ مالك محمود عديرة سينا ابو عرام. ' 
الأستاذ ماهصر أحمف عبد السميع 
الآسيتاذ محسن السيد محمود 
الأستاذ محمد عبد المقصود مصطفى 'أتو العيس 


جلسة رج و١‏ 


الإستاذ ابراهيم محمد عمر هتدى 


قيد مع الاسستئناف ( ثم قييد نقص فى 


كا )2 
الأستاذ رفيق الصاوى أحمد النعجار 
الأستتان سالم اسماعيل سالم العدديدى 
الأستاذ سعيد محمد على العليمى |0017 
الأستاذ طلعت ثروت شاكر غبريال دزق 
الأستاذ عز الدين بدوى سزاج الدين 

( قيد مع الاستثئناف ) 
الاستاذة عزهم حسن أبو شنيف 


الأستاذ على أحمد على نصار. 

الأستئاذ فتحى أحمد محمد أبو الفضل 
الاستاذ كمال أحمد محمد سياام , 
الأستاذ محمد حسن ابراهيم الدن 
الأستاذ محمود محمد حستين آبو العينين 
الأستاذة .ممتازه ابراهيم محموة مصطفى 
الآستاذ نالجح طه محمود اليرعى 1 
الأستاذة نادنة رشيد حسين عيد الله 
الاأستاذة: تجبية محمد محمد الحلاوى 


زمالة جديدة فق 


١919/4/١ جلسة‎ 


الأستاذ أحمب على عطيه 
الأستاذ جون عبد المسيح بشاى ضئوده 

( قيد مع الاستئئاف ) 
الأستاذة زينب عباس عياس جماد 
الأستاذة سميحة محمد المأمون أبو هشسيمة 
الأستاذ عيد الرزاق عبد القادر محمد لت 
الأسستاذ عمر عبد الرحمن عقل 

( قيد مع الابتداثى ) ' 
الاستاذ لظمى حمدى أمين مسعود 
الأسنتاذ محمد صالح حسن صالح 
الأستاذ محمد باك السميع عباس قطاشس 
الأستاذ ابراهيم العسيتى أحمد الامام 
الاستاذ ابراهيم عيد الرحمن إبراهميع 
الأستاذ أحمد حسن طاهر عيد الله 
الأستاذ أحمد عبد الوهاب حسن مايلة 
الأستاذ أحمد على مهدى 

( قيد مع الابتداثي ) 
الأستاذ أحمد محمود توفيق خليفة 
الأستاذ اسماعيل عيد المعبود محمود 
الأستاذ السعيد أحمد يوسيف جعقر 
الأستاذ الفونس ابراهيم خله 
الأستاذة الهام أمين ابراهيم البسيونى 
الأستاذة آمال أحمد محمد الفولل, 

( قيد مع الابتداثىي ) 
الأستاذة بثينة محروس عامر فيخير 

( قيد مع الابتداثى ) 
الأستاذ' جاسر أحمك بكار محمد 
الأستاذ جعفر عراد مرعى |براهيم نور اندين 
الأستاذ جمال الدين يوسف السيد آبو عمر 
الأستاذة جيهان محمد عيد الحبيد آحمد السيد 
الأستاذ حسام الدين محمد أحمد 

( قيد مع الاستثناف ( 
الأستاذ خسن صر مصطفى عطيه 
رالأسقاذ حسين محمود عل الأزعرى 

( قيد مع الابتداثى ( | 
الأستاذ خليل صلاح الدين فريد شليل عبد الله 
الأستاذ رمسيس سلد اسخرون 
الأستاذ رزق ابراهيم الشاهمينى 
الأستاذ وَمْخَنَانَ عيد الباسط عبد الله . 
الأستاذ سراج الدين أحمد على ش , 
الأستاذ سمير فريد.عيد السيد 


الآأستاذ سمير ينى عطا الله عطية 

( قيد مع الابتدائى ) 
الأستاذة سناء محمد عوض ابراهيم 

( قيد مع الابتداثى ) 
الأستاذة سهير يوسف اسماعيل يوسف 
الآستاذة صفية السيد طليه القصاص 
الأستاذ صلاح الدين مراد محمد كمال 
الأستاذ عبد الحميد محمد ابراهيع المنياوة 
الأمستاذ عبد العزيز حلمى السيد عبد العزيز 
الأستاذ عيد القادر حسن اسماعيل الفقى 
الأستاذ عبد الله السيد ابراهيم عويضة 
الأستاذ عبد الله حسن سلامه 
الأسستاذ عبد المتعم آحمد محمد متصور 

( قيد مع الابتدائى ) 
الأستاذ عزت توفيق محمد صبره 
الأستتاذ عصمت مرغنى على عبد الله 
الأستاذ عصمت متولى على أحمد ناصف 
الأستاذ عنتر ابراهيم غنيم 
الأستاذ عيسى محمد يوساف النعناعى 
الأستاذ فاروق حسب الله عليشي..داود 
الأستاذ فاروق على حسن رجب 
الأمبتاذة فاطمة نبية محمد المهدى 
الآستاذة فتحيه .محمد محمد شهيون 
الأستاذ فريد محمد ماعن السيد حلمى 

( قيد مع الاستئناف ) 
الأستاد فكرى هنرى روفائيل 
( قيد مع الاستئناف ) 

الأستاذ فؤاد محمد سالم الطماورى 
الأستاذة فوزيه محمد مجاهد ٠‏ 
الأستاذة فوقية محمد لطفى ماشم 

( قيد مع الابتداثى ) 
الأستاذة كاميليا محمد مصطفي عبد المنعم 

( قبيد ممع الابتداثى ) : 
الأسائاذ كمال الدين حسين على حمدى 
الأستاذ كمال محمد عبد اللحميد سلام 
الأستاذة كوكب عثمان شرقاوى 


الأستاذة ليل نسيم يوسقه نسيم 


الأستاذ مأمون شفيق محمد نصرى 
الأستاذ ماهر رزق الله ابراهيم رزق 
( قيد مم الابتداثي ) 


فهرس الأبحاث 


رقم الصفدة 
الاتجاهات الدستورية المعاصرة : 
للسيد. الأستاذ الدكتور وحيد رأقت المحافى 121 
القالون المستضعف ٠١+‏ 


العدنالة الادارية ٠6‏ 
للسيد . الأستاذ الدكتور مصطفى كمال وصفى المحامى 
من سجل. الخالدين ٠٠+‏ روائع المرافعات ٠٠‏ 
(١‏ مجلس التأديب للمحامين * نحث فى المشئؤلية المييندة 
'حضرات الأآساتذة المحامين المتسحبين ), ٠*١‏ 


زمالة جديدة' 


1١ 


. فهرس الاحكام ش عيب 


رقم ركم 
الحكم الصفحة التاريخ البيسان 

قضاء المحكمة الدستورية العليا 
١‏ ا" أول أبريل 191 


0031 :3 أول أبريل 'الاكا 


0 4 لك يفل 
5 ” الك 1 عابو 131/1 


7 4008ل اهايو الاوا 


(أ) اختصاص : محكية عليا » تثسر بع سابق على انشائها ٠‏ 


رقابة دستورية ٠‏ قانون 


رب) دستورية قانون : دفع أمام محكمة غير مختصة بنظر 
دعرى يتكنة رمع الترادما بالفمل في دفع عدم 
اختصاصها ٠‏ 

رج حالة ضرورة : قرار بقانئون ٠‏ مجلس شعب » اقراره 
دستقور :535ل م كال قراد رئيس جمهوررية بقانون 
٠‏ لسنة ٠ ١955‏ 

( د) تقاض : حظر لحقه * قانون ٠‏ تطبيقه » أثر رجعى ٠‏ 
دستور 1935م 136 ٠‏ قرار جمهورى ١59/8‏ لسسستة 
* دستور قائم م 3194 ٠ ٠‏ 
ره ) ميدأ المساواة : اخلال به ٠‏ دسبتور 15934 م 1١15‏ 
دستور قائم م ٠‏ 

محكمة عليا : دعوى » قبولها ؛ ميعاد ٠‏ دستورية قانون ٠‏ 
دقع ٠‏ ق 8١‏ لسنة 1955م ؟ ش 

أي محكية عليا : اختصامن ٠‏ قرار رزير صناعة 34 
لسبنة 19539 ٠‏ ق 4١‏ لسنة 1939 م 4 

رب) محكمة عليا : دعوى + قبولها » ميعاد 8١:3 ٠‏ لسنة 
كولم 1 ٠‏ 

( ب ) محكمة موضوع : انفرادما بالفصل في دقع يعسندم 
اختصاصها ٠‏ محكمة عليا ,؛ دعوى ,2 قيولها ٠‏ 

( دغ دعوى دستورية , رفعها » وسيلته 

زه ) نص تفسيرى : قرار لائحى سيره ٠‏ قرار دزير. 
صناعة +59 لسبة 3533ل ٠‏ 

- (و) أثر رجمئ : قراد "شيرق سر انام وف نفاذ 

تشريع أصلى ' 

رز ) قرار تفسيرى : : صريانه من تاريح القرار المفسر ٠‏ 
أثر رجعى دستور 1934 م 0155 دستور قا م /اقمء 

اج ) مبدأ مساواة : خلال بحقا تمتارد الم 5 

15) دعوى : -مصلحة ' قرا رئيس جمهسوزية 5١5‏ 
لشنة 1935 و 4١9‏ لسبة ٠ ١9571/‏ لائحة نظام العاملين م 7٠‏ 
ق ؟#السنة 1933م / اق 55 لسنة “لأ9ا م #1 * 
(ب) مصرؤفات : دعوى ( 

جة) غالة : مصادرتها ٠‏ ق 755 لسنة ل دن 


هيئة تحكر ع وقف تنفيك ٠ق‏ 9" لسنة 19537 م هلا 


تيل 


«لعددان السابم والثامن ‏ السسة الثالثة والخمسون 


مسي سنس م سس اج و ا ل 2 


1 ) تنازع اختصاص : جهة قضاء ٠‏ لجنة فض منازعات 


( ب ) تعارض حكمين : حكم قضاء مستعجل , 50 


أ) تنازع اختصياص : حكم محكمة عمال جزئية » حكم 


(4)'اختصاص : تنازع سلبى ق 15 لسنة 1958 م /ل3ى 


( ب ) دعوى تعويضص : اختصاص ٠‏ ضرر , خطاء عمل مادى, 


ا التاريخ البيسان 
الحكم الصفحة 2 ٌْ 
1١6 3‏ 5 مابو ؟15[/9 
1 زراعية ٠‏ ق 5# لسنة ١936‏ م ١/١1‏ ق 8١‏ لسنة ١439‏ 
م 5/5 
فض منازعات زراعية استثنافية ٠‏ ق 59 لسلتة 6و١‏ 
00 ش 
1١ ١5 7‏ مابو 151/9 
مسكذة جزكية ٠‏ فق ؟5 لسنة ١936‏ م /اا اق ١6م‏ لسسنة 
9م 5/5 : 
( ب ) دستورية قانون : محكمة عليا 2 ولايتها * 
لسنة ١555‏ م ٠5‏ 
١ /‏ ' يولية ١1/1‏ 
م ْ ق 8١‏ لسنة 1935 م 56/5 
'مسئولية ق 05 لسنة ١5899‏ م 6 ثانيا' : يام ادارى 
قضاء محكمة النقض" الجنائية . 
١ 4‏ ؟ شاير ١3317١‏ (1) اثباث ؛ قريئة » دماء آدمية ٠‏ 
1 1 0 (ب ) جريمة :.ركن جوهرى ٠‏ اعتداء ٠‏ آلثه , خطأ الحكم 
رج ) دعوى : واقعتها » استخلاصها 2 محكمة موضوع ٠‏ 
حكم 2 تسييب 6 عيبب 5 
( د ) دليل : تقديره » محكمة موضوع 
ره ) شاهد : أقواله , تعويل عليها . عدوله 
( و ) محكمة موضوع : سلطتها فى تقدير دليل” 
٠٠١‏ . يما بسر الاوا بناء : وصف. التهمة ' محكمة ثانى درحجة » اجراءاتها ٠‏ 
نقض ٠‏ طعن » خطأ فى تطبيق قانون ٠ق‏ 5ه لسنة 329315 
0 559 2 # يناير ١31/6‏ معارضة : نظرها ٠‏ الحكم فيها ٠‏ نقض . طمن ٠‏ نطاقه ٠‏ 
ا حكم . اضداره » توقيعه ٠‏ بطلانه ٠‏ بطلان حكم 
1 2.بن؟ يناين ١51/١‏ 0 1 0 : نظرها , حكم فبيها ٠‏ نياية ؛ حقها فى 
١‏ بم عدر قهرى ‏ : تقديره ٠‏ معارضة 2, حضور 
تكد برف 5 يناير 1891/١‏ "' 


اختلاس : أشيا ء محجوزة ٠‏ جريمة وقئية قتبة ٠‏ دعقٌوى جنائية , 


٠‏ انقضاؤها نمض اللدة ٠‏ دفاع ».اخلال بحقه حل ل هبي 


” دفم بانقضاء دعوى جنائية. * تبديد 


6 


15 


ل 


5: 


نا 


0 


58 


٠ 


التاريغ 


ة يناسن ١91/1١‏ 


١91/١ يناير‎ 5 


١9/1 يناير‎ 


١91/١ يناير‎ 5 


١51/١ يناير‎ 5 


١910/١ يناير‎ ٠ 


١‏ ينابر الاو ا 


/ا١‏ نثابر الإ19 0 


البيسان 


2003-7 


(1) مخدر : عقوبة , أنواعها ٠‏ جريمة , أنواعها ٠‏ حكم , 


١55 لسمنة‎ 2٠ ق‎ ١95٠ لسنة‎ ١89” ق‎ ٠ استئناف‎ ٠ طعن‎ 


عقوبات م م 55 ١٠١‏ و9١١او؟١‏ 
(ب) اثبات : دليل , تقديره , محكمة موضوع , سلطتها 5 


نقض » طعن , أسساب ٠‏ 


(أ) شيك بدون رصيد : اثبات ٠‏ استدلالات ' حكم ٠‏ 
تسبيب » عيب ٠‏ دفاع , اخلال بحقه ٠‏ 

(ب) دقفاع : اخلال بحقة ٠‏ محضر جلسة ٠‏ حكم . بطلانه ٠‏ 
معارضة > بطلائها ٠‏ نقض , طعن , أسباب ٠‏ عذر المرض ٠‏ 

(1) اثبات : محكمة موضوع , سلظتها فى تقدير دليل , 
تقرير خبير * 

(ب) حكم : تسبيب » عيب ٠‏ نقض » طعن » أسباب ٠‏ 
دعوى . استخلاص واقعتها ٠‏ قتل خسط ء, اصيابة خطا 2٠‏ 
شهود ؛ أقوالهم ٠‏ ْ 

قانون : الغاؤه » تعديله ٠‏ خبز » دقيق * تموين ٠‏ قار 


| وزير تمورين 7 لسنة لاكوا ٠‏ قرار دزير تموين 5 لسنة 


61 قرار وزير نموين 89 لسنة لاه9١ا‏ 


(أ) هتك عرض : يالقوة ٠‏ حكم , تسبيب » عيب ٠‏ قصمد 


جنائى ٠ ْ : ٠‏ 
(ب) نصب : هتك عرض بالقوة ء جريسة أركانها اكرام » 
هتك عرض . » | 

(ج) عقوبة : مبررة ٠‏ نقض.ء طعن , مصلحة ٠‏ عقسوبات 
م 


: بياناته ٠‏ بطلان ٠‏ استثناف , نظره والحسكم فيه ٠‏ 


(أ) تزوسر : أوراق رسمية ٠‏ قصد جنائى ٠‏ ضرراء 
(ب) قصد جنائى : حكم » تسبيب , عيب 
(ج) ضرر ؛ حكم » تسبيب » عيب *. 
(د) دليل ؛: حكم 2 تسبيب : عيب ٠‏ 
(ه) شهود : سنماعهم , استغناء المحكمة عنهم ٠‏ اجراءات' 
لذن 
(1) شيك : بدون رصيد * حريمة ٠‏ أركانها ٠‏ 
(ب) شيك : تقديمه » ميعاده ٠‏ تجارى م 711 
(جح سوء نيةأ : شيك بدون رصميد ؛ سبب اصُداره ٠‏ 
(د) مسئولية جنائية : شيك » استرداده من المستفيد ٠‏ 
(ه) دفاع : خلال بحقه ٠‏ حكم .,تسبيت » عيب ٠‏ 


نا العددان السابع والتامن ‏ الستة. : النالئة والخمسون 


يعحجَينِب ‏ ى8” 19117292222 
ع حُ 5 ,7 ١‏ 
2 0 التاريخ البيسسان 
(و) محكمة ثانى درجة اعرا تيا مويق » لزوماجرائه ٠‏ 
( ز) مراقعة : طلب فتح بابها ٠‏ 
لخ 18000 ساير (لاوا (1) نقض : طعن النيابة » قصره على الدعوى الجنائية ٠‏ 
(ب) خكم : بياناته . تاريخ صدوره ٠‏ بطلانه ٠»‏ 
ص الم يباين 611 0 (لكتري هديا : نظرها » طعن فى الحبكم الصسادر فيها ٠‏ 
(ب) نقض : طعن » راون اعيناف عورد ٠‏ محاكمة , 
احراءاتها ٠‏ أجراءات مام 5" رو اموا ى +220 
:؟ ‏ ##م | مايناس الأذا (1) بناء : تنظيم ٠‏ عقوبة تكميلية ٠‏ ق 40 لسنة 31575 . 
1 1 1 ْ ا 0 : طعن ال ا لي ياك 
ازالة بناء ٠‏ 
| ين ناير 191/4 ل ل الو ا لا 
ٍ . قصد جنائى 


ب قاعل أصلى اة باكرا 
(ن) حكم : تسبيب . عيب » خبطا فى الاستاد ١‏ . 
(د) واقعة دعوى : استخلاصها / أقوال شبهود ٠‏ 
() شهود : أقوالهم , ايرادها ٠‏ حكم 2 تسبيب 2 عيب ٠‏ 
015 هم لم1 يغاير الوا قتل خطأ : عقوبة » تطبيقها ٠‏ استئناف , نظره ٠‏ نقض » 
اا ا طعن . خطأ فى تتطبيق قانون ٠‏ ارتباظك ٠‏ جرائم مرتبطة , 
عقوبتها ٠‏ عقوبات م 93 و ١/588‏ : 


ش المقضى » التمسك نه أمام المحكمة الجنائية ٠‏ إجسراءات مم 
ل و لامع 


:(ب2 سوء لية : اعطاء 000 

(+) دعوى مدنية : نظرها * دفم سسسقوط حق م 
الملددي فى اللجوء الى الطريق الجنائى ٠‏ 

( ذ) دعوى مبنية : اختصاص المحاكم الجنائية رات 

0 دقع تام المدعى المدثي تاركا لدعواء * 


014 0م ما أبناين 193/7 20 محكمة ثانى درجة : أجراءاتها ٠‏ ذفاع , اخلال بحقه ٠‏ 


اتبات . شهادة *. حكم 0 تسبيب ٠‏ عيب 5 احراءات م8 ارحلف 
ف الم 554 يلير 91ؤذ : 10 قفن :طمن + مصللحة : عفوبة الجريبة الاش , 


الع .دلي :.قتل ' 3 اجران سلاح. نارى 9 اثبات 5 ٠‏ 
5 0 2 اقباط اع ذه ٠‏ قل 


ا 


كان 


م 


5 


1 


م 


0 


الا مزع ؟ افير ١33/1.‏ 


4؟ شائر الأو ' 


ع" شام آاثاكل, 


151/١ بناير‎ 18 


د 1 


. 0 0 0 0 


ايت 017 - 


افهزسش الاجشكام .5 1 7 


... !0ه )دقاع:< اعسلال. بحقه + حسكم + 'السبيياء عيب * 
ااثبات.ء. 2 
ون كه تعرشو : : سلطتها فى تقدير دليل ٠‏ 2 


. ..طعن » سببب موضوعى ٠‏ 


0ف (1أ) حكم : اشتراك فى اصداره درن تلاوته ٠‏ مرافعات 
و و١‏ 


02 نفتيشن ادن 0 اتنقيدخ ١ة‏ .دف ببطلاته2, حككم 0 


اتسبيب 2 إعينب ٠‏ 


.1 ) 'نقض : من ٠‏ مصلحة ٠‏ محاكمة , أجراءاتها ٠‏ حكم, 
نطلان -.-- : 
(ب). حكم. :,وصفة ,, تدليل عيب معارضة 1 نظرما . 
٠‏ (جم..ارتباط : عقوبة » تطبيقها ٠‏ عقوبات م ؟5 ٠‏ نقض ء 
طعنٍ . خطا فى نطبيق قا نون * نموين : قرار دزير تموين ٠؟‏ 


3 ينذا و 1 لسثة 'ؤه315:. 


0 , العا المحاكمة‎ ٠ ا مدنية‎ ٠ امشتقاف. : ره‎ . ١ 
.. 241/1 .يناين‎ 8 


..تموين ات : 0 07 : 57 0 ّ 
قانون » «تفيسيره ينا حم ٠‏ تسسنيية » معبيب " نقض لط أسباب 


طمن راد ودين تموين 18 النحة كذ 


اه كيتاي . الاقف ١‏ 
السنة: دكهك! م 4؟ 


تقر ل ء ميعاده ٠‏ إكرانات الحاكمة ٠‏ ق لاه 


5 عمل' نا 'تأميناك اجتماعية 1 اثباتث 5 حكم 0# مو الا 


عيبت > الناققة؟ + نقضا. , نطاقه , أثره ٠‏ محكمة نقض . 


مستلطته!: *: 


1:36 معاطة : تقرس بالمعارضة * اجراءات ٠‏ 
1 )كلم 1 مسودته ٠‏ بياناته ٠‏ 

: (ج). تقر إر, تلخيص : .قلاوته.» اثباءتها » محضي جلسة.: 

( دم)_شهادة يوضية : اطراحها” ٠‏ استئتاف »2 نظن ٠‏ محكمة 
استتقافية 7 اجراءاتها ٠‏ 

: (هع حك : وصفه .٠‏ معارضة » نظرها ٠‏ نقضن ء طءن » 
انطاقه ٠‏ تمديك ٠‏ : ْ 

أو حمة استتنافئة يا استفئاق ٠‏ نشلزه ٠‏ 
مخاكية 0 الأنها +000 


العددان السابع والثامن ‏ السنة لثالثة والخمسون 


( ز ) دقع : بعدم العلم بيوم البيع ٠‏ دفع يعدم الالتزام 


بيع : بائع 2 التزاماته ٠‏ مبيع » ضمانه ٠‏ مدنى م 535 
اختصاص : ولائثى ٠‏ آاصلاح زراعى . لجنة قضائية , 
اختصاصها ٠‏ بيع ٠‏ ق ١8‏ لسنة 1106 م 5/18 مثررا ٠‏ 


أحوالك شخصية : مسائل خاصة بالمصريين المسنمين ٠‏ 


ايحار : زراعة واحدة ٠‏ اصلاح رراعى ٠‏ ترخيص بالاتتفاع 
ررعة واحدة * اثبات بالكتابة ٠‏ مر سروم ثلا١ا‏ لسنة :36ل 


سمسرة 10 أجره » استحقاقة ٠‏ التزام 3 تنفيذي ٠‏ 
تعويض »2 تنفيذ بطريقة ٠‏ حكم 2 تسبيب .2 .عيب + دفاع 


ا 0 اد اص ٠‏ 


ادعو : نظرها ء» مذكرات , قبولها 0 ٠‏ مرافعات 


(1) نقض : طعن , ميعاده ٠‏ قاتون 2 أثر رجعتى ٠‏ ق 4 


(1أ) نقض : طعن , ميعاده ٠‏ قانون ٠‏ أشر رجعىا2: ق 4 


رة رقم 0 ه 
: اي التاريخ البيبان 
بنقل المحجورات ٠‏ نقض ء طعن » أسباب ٠‏ 
(ح) دقم : بعدم العلم بيوم البيع , محلة ٠‏ 
(ط) دفاع : اخلال بحقة * 
قضاء محكمة النقض المدنمة 
55 /5 ا توفمير ١31/٠‏ 
ق 5698 لسنة ه9١1‏ ق ©5590 لسنة 1565 
:١‏ 06 توفمبر +/!ا9ا 
حكم 2 ندليل ,» عيب ٠‏ 2 
؟2 أه ٠‏ نوفمبر ١917٠١‏ 
م6 كلاق /ا١ا‏ لسئة ١905‏ 
جوهرى : * 
45 اكه ٠‏ نوفمبر 191١‏ 
م 40*/ 5 
(ج) وكالة : محام , توكيله ٠‏ 
ف 4 :ال رسيت 
لسن /1951 
. (ب) حكم إصداره ٠‏ قاض ٠‏ ثقله ٠‏ 
(ج) شفعة : تسجيل * 
( د ) دعوى : صورية ٠‏ خصوم ٠‏ مدنى م /55 
(ه) دعوى ٠‏ تدخل ,2 شفعة ١ ٠‏ 
: هه /ا١‏ نوفمبر 1١31/٠:‏ 
لسئة /951ة١ا‏ : 
(ب) اعلان : بطلانه » تمسك به ٠‏ 
(حى) اعلان : جهة الادارة *: مرافعات م من 
08 ااه نوفمير */151 . 


نقض : ابداع الأوراق * بطلان ٠‏ آحوال شسخصيه * 


'. ق لالا لسنة ١955‏ مم 484١‏ و4859 


'. فهرس الاحكام اأزل 


٠ نقض . طعن , سيب جديد‎ ٠ استئتاف : نطاقه‎ )١( 
» التزام‎ ٠ اثبات . عبؤه‎ ٠ رب قوة قاهرة : مسئولية عقدية‎ 


(ج) حادت صارىء 8 التزام مقاوله ٠‏ عقد . فسحكه ٠‏ 


( د ) شرط الارهاق : نقض » طعن 2 سيب جديد ٠‏ مدبى 
ضريبة : مهن غير تجارية ٠‏ مصروفات , تقديرها , ق ١5‏ 


وقف ٠‏ ماذون بالخصومة ٠‏ دعوى »2 صفة ٠‏ نقض ٠‏ 


(1) اعلان : فى موطن أصلى ٠‏ أحوال شخصية ٠‏ موطن * 
( د) دعسوى : اعادتها للمرافعة *تع ؛ امبدارة : 


(1) ايجار : تماكن ٠‏ دعوى ٠‏ حكم, طعن ٠‏ ق ١؟١ا‏ 


رب حكم ,2 اسئثئئافه ٠‏ قانون ,2 الغاؤه 5 قَ ١‏ لسنة 


عقد. : بطلانه ٠‏ تحونه ٠‏ بطلان ٠‏ بطلان تصرفات ٠‏ بيع * 
عقد : فسخ العقد ٠‏ شرط فاسخ صريح ٠‏ مدني م /ا١١‏ 
(1) خيرة : خبير ٠‏ بطلان عمله ٠‏ محكمة موطبوغ ٠»‏ 


قضاء مجاكم الاستئئاف 


00 2 النا 4+ 
لي" دع البيسان 
الحكم الصفحة : 
5:4 باه نرفمير ١91/0‏ 
مام 1517 ممه 
5 43 0 لوفمبر ١51/0‏ 
ْ لسنه 1359 فق ١21‏ لسنه 1550 
.0 4ه .ع" نوفمسر 591١‏ 
أه 0" .6 نوفمير ١51/٠‏ 
1 احتصاص ٠‏ 
(ب) حكم : تسبيب ٠‏ نقض * 
(ج) نسب : اتنبات : بيئة ٠‏ 
محكمة . موضوع ٠‏ 
2 1 . 
(و) مستأجر : شهادة.٠‏ اثبات بالبيئة ٠‏ 
كك 5100 نوفمبرء/11١‏ ا :1 
لسنة /ا95١‏ ق 065 لسنة ١955/8‏ 
167 مرافعات م 593 
(ج) حكم : اصداره ٠‏ استثناف ٠‏ 
35 عو 7 توفمير:/91١.,‏ 
5ه 5# 5820 نوقمبر»/31١‏ 
6ه 316 اين نوفمير ١51/٠‏ 
. نقضن » طعن > تنب جدانيك * 
كه .تدم ' ك#اوقير يمد .. ,ثقضن :عن + امشبلكة #امتسبوم* 
١‏ 
/اه 14 


تيفك 


(1) دعوى : صفة , جمعية المؤلفين والناشرين والملحنينه 
ذالجمهورية العربية المتحدة ٠‏ مؤلف 2 حق أدبى » مادى , 
حمايته ٠ق‏ 585 لسنة 15904 ٠‏ , 

(ب) هؤلف : مؤلفاته » نقلها الى جمعية الناشرين والمؤلغين 
والملحنين ,2 طبيءته * 


أ15. 

رقم ١‏ رقم 
الحكم الصفيحة 
رمه > ا لنهك.:' 

6 3ى7قع 

3 وما 

اا 0 تخ 
#« ام 


هو 


5 التاريع” 8 


18:1 فتراير 193/8 ” 


1311١ مارسن‎ ال٠‎ 


8 أبريل “كد 


3 


6 د سمبر حدس 


5 مارس, 351 


العددان. السابع بر'لثامن .. السنة' الثالئة: واللمسون 


ع له ' عفاي بججة 


م ) انجان. 8 دعوى 0 سقوط بمغضى المدة 0 أجرة ء 


واتفان 2 بطلان #تهدتى 1428 © تحربية سكل ا 


+ دعودى ترد : تقادم‎ 4 <١ 
قضاء المحاكم الابتداثية‎ 


:أجرة: عامك : بمساواة بين عمال شركة واحدة ٠‏ عدلة 
0 : تكافؤ فرص > أجر اتقييمة ٠‏ 


١‏ احكالة ا قََ 31 دنه اام رعو 
5 غرر اذى نمو كن * 


(1).دعوىي عياب .+ عراف كادينا شال بتو ا 
جنات ٠‏ صيرورتها نهاكما ا 'السدية 0 عا 0 


0 خاي رىق : أرض زراعية حقير ٠‏ عامل زراعى 0 


قانون ء , تفسبيره . : ق 15 لسنة ١53538‏ مام 1 )8 58 


<< أرض؛ زراعية : : تأجير من البا »أن » جمعية تعاونيسة 
زراعية.. توؤاقينع:-رئيس مجلس ادارتها نيابة عن المالك على 


: عقد لؤرثة «المشيت جر الأصبل شمر . * مرسيوم قانون ل/ا١‏ لسنئة 


* قي لا السنة 1953355 قى 5ه لسنة 955ل ٠+‏ 
.زب جمعية؛ تعاونية زراعية : رئيس مجلس ادارة » امتناعه 
غن'تسخيل عقد ٠‏ خطأ م بضرن .؛ تعويض * .مدن م 513ل 
0-6 م وللسنغة.. : نعاونية زراعية 'عامة رئيس مجلس ادارة ء 
ولنة م.ق 5117 لستة ٠195م‏ "جع ٠‏ قرآر جمهورى 
ا للببنة: 1557 . 


كع “وؤسن؛اصلاح زراعى : جمعية تعاونية زراعية , اشراف: 
١‏ 2 ى 2 7 


3 افك , خصوم ‏ * 


(ه) مستأجر أصلى : تتتنازلة عن آطيان استآجرها ٠‏ 


“ملشوولية ؛ 1078013 لمضضة 3 قلخي لك 


/ 3 لجهة 0 ا أقضانىأ , 0 لت 33 


لاق لستقد لاه ٠‏ مزافعات م ٠ ١/99‏ 

د(ب) دعوى بد ٠‏ قبولها بين الجر والمستاجر 0 

مج لجنة تصق : منازعة زراعية ٠‏ اشلاء من أطيان + بد , ' 
ا 5 

مل دااع حججيةا زم دخوى ماله" اعرد عار دعر لكين 


عقارة- “محل اءماختلاقة ٠‏ 


دار الطباعة الحديغة 
تب لولفني سك 


ا لي ش 
سََ اللينم. مالك اخلك مو قِ اكاك من نْ شَشَاءٌ 
وين لاك بِحَن شَشَاء وَتُعِرْمَنْ ن شا وِصُذِلٌَ 
0 مشاه سيْدِكٌ الحثرٌ َك ع َكل شَىءٍ فَدسيلق 


العسددان السنة الثالثة والخمسوز نوقبمر وديسمبر 
ن 


سم انه الرجهن الرجم 


صل الهم نايت الك موق الماك مَن شَحَاء 
7 تزع لهشاك مِحَن قَشَاء وَتُعِرْمْنْ : من مََخَاءوَشْذِلٌ 


هن َشا ويلك الح سف كل شىء قد سيس 
5 قرآر كيم 0 


العسلمان | السنة الثالثة والخمسورن ٠‏ توثبمر ودسهبر 
التاسع والعاشر 00 2و 58 اينذاككف 


راتت 


ملذ فترة وجيزة صدر العددان السابحع والثامن من السنة الثالثة والخمسين 
وتضمنت كلمتثا الافتناحية لهما الاعتذار عن عدم الانتظام فى اصاار االجلة في 
.مواعيدها » وأوضحذا أن هر جع ذلك ومرده ماهو معروف بأزمة الورق » الا اللا فى 
الوقت ذاته قد التزمنا ببذل قصارى الإجهد لقهر الصعابكيما تسترد اأحلةانتظامها ٠‏ 


وتثفيذا للعهد الذى قطعناه ء والتزاما بالوعد الذى التزمنا به » يصدر العددان . 


التاسع والعائر من السنة الثالتة والخمسين + يتضمئان - بالاضافة الى أحكام القضاء 


عل اختلاف در<انه وأنواعه : الأبحاث الآنية : 


هج كلمة الاستاذ الثقبب مصطفى البرادعى التى ألقاعا بجلسة افتتاح مؤتمر 
انحاد المحامين العرب الذى انعقد فى بقداد بتاريخ 54 أكتوبر سئة ١51/4‏ 


الجزء الثاني والأخير من محاضرة الاستاذ اللكتور وحيد رأفت اللحامى فى 
موضوع ( الاتجاحات الدستورية المعاصرة ) » وصى المحاضرة التى القاها 

سبادثه بدار الثقابة بتاريخ ١» 4/١‏ وقد سبق نشر الجزء الأول منها 
بالعسددين السسسابقين ٠‏ ' 


جي الحزء الثانى من بحث ( حد السرقة فى الشريعة الاسلامية بم للسيد الاسستاذ 
صلاح الدين عبد الله وكيل الليابة: الادارية بالاسكندرية » وقدمر سسبق نشر 
الجزء الآول من :هذا البحث بالعددين الخامس والسادس من السئة الثالثة 
والتخمسين ٠‏ 


ع الجزء الثانى من بحث ( المدى الزملى لسريان القاعدة القالونية التأديبية ) 
للسيد / الاستاذ مغاورى محمد شاهين رئيس المحكمة , وقد سبق نشر 
الجزء الآول من هذا البحث بالعددين الخامس والسادس من السئة الثالثة 
والخوسسين ٠‏ 

ه الجزء الثانى هن مرافعة المرحوم الاستاذ مرقص فهمى المحامى دفاعا عن المردوم 

الاستاذ مكرم عبيد الأحامى والتى سبق نشر الحزء الآول منها' بالعددت السابق ٠»‏ 


نلك هى موضوعات وابحاث العددين الحاليين * 
والله سنال التوفيق والسداد والصواب 
. عصويتث الهوارى 


الملحسامى 
سكرثير التحربر 


/! 


أول أبزيل ؟لاة١ا‏ 


( 1[ ) لائعة نظام عاملين : نقاذها , تاربخه © قرار رئيس 
جمهورية. 01١‏ سلة 15515 + : 

(ب) اعانة غلاء : سرياتها ٠‏ 

(ج) نسوية حالة : عامل » فئة وظيفة لم يستوف فروط 
شفلها ٠‏ وظيفة 2 بداية مربوط فلتها ٠‏ 


ر د ) وظيفة : غامل » مربوط أتفئة التى عردلت بها 
وظليفته ء بدايته » استحقاته ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ م تعتبر أحكام لائحة نظام العاملين بالشر'نات 

التابعة للمؤسسات اتثعامة ء الصادرة بقرار رئيس 

الجمهورنة 0:4” سنة 19715 ثافلة منذ 19 منه 

ش ح لسصير بدن » عدا مأ تعلق منها نتنسوية حالات 

العاملين 2 ومنح العلاوات الدورية والترقيات ,» 

' فان تنفيذها معاق على اثمام التوصيف والتقيهم 
والتعادل ٠‏ 


* الا تسرى القواعد والنظم الخاصة باعائة 
غسلاء المعيشة على من بعين بالشركات التابعة 
للمؤسسسات العامة هن تاريخ نفان قرار وثيس 
الجمهورية 54* سنة 3905 ٠‏ 
- لايجوز نسوية حالة عامل على فئة وظيفة 
أم يستوف ثروط شغلها المحدد بقواعد الترضيته 
والتقييم والتصنيف المعتمدة. وفقا لأحكام النظام 
الصادر به قزار رئيس الجمهورية 045+ سسنة 
دول ء فاذا عهدت .الشركة الى عامسل بالقيام 
بأطمال وظيفة آغلى لم يستوف شروط 'شغلها ' 
إفانه لا يسدق بدية مربوط هذه الوظيفة ٠‏ 


س يستحق العامل بداية مربوط اتفّة التى 
عودتت ها وظيفته » دون اعتداد بما جترانب على 
ذلك من زيادة فى النسسية المئوية كلمصاريف 
الادارية للشركة ٠‏ ْ 


المتحكمة : 


ومن حيث أن قرار ر سس الجميورية لخاد 
سمنة 19735 إباصدار لائحة نظام العاملين بالشركات 
التابعة نلمؤسسات العامة نض فى مادته. الأول على 
أن «تسرى أنتكام النظام المزافئق عل جميع العاملين 
فى الشركات التى تتبع المؤسسات العامة 2.0٠‏ ثم 
نص0.فى المادة ةالثانية على أن « تلغئ, لائحة نظام - 
موظفى وعمال انشركات الصادرة بالقسرار 
الجمهورى /1909 سنة ١931‏ كما يلغى كل نص 
يخالف أحكام النظام المرافق لهذا القزار ولا تسرى 
القراعد والنظم الخاصة باعانة غلاء المعيشة على) 
المعاملين بأخكام هذا النظام كما نص فى المسادة 
الثالثة على أن « بنشر ,هذا القسرار فى الجريدة 
اارسمية ويعمل به من تاريخ نشره » وقد تم هذا 
النشر فى 5 من دسبير ٠» ١95195‏ 


ومن حيث أنه يبين من نصوص المواد سالفة ١‏ 
الذكر أن نظام العاملين بالشركات التابعة 
للمؤسسات العامة الصادر به القرار الجمهورى 
7 ” سنة 19537 هو التشزيع الذى نظم شئون 
العاملين بهذه الشرركات مند تاريخ العمل به فى 
مند هذا التاريخ أحكام اللالف الملغاة الصسادرة 
بالقرار الجمهورىق ولدلا لسئة 1531 © كمسسا 
لاسرى فى شأ نهم أى حكم آخر يخالف أحكام ذلك 


5 العددان التاسع والعاشى ‏ السنة الثالثئة والخمسون 


ومن حيث أن المادة 31 من النظام الصادر به 
القرار الجمهورى ساف الذكر نصت على أن 
ويضع مجلس ادارة كل شركة جدولا بالوظائف 
والمرنيات الخاصة بالشركة فى حدود الجدول 
المرافق ويتضمن الجدول وصف كل وظيفة 
وتحديد واجياتها ومسةولياتها. والاشئراطات 
:الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها وتصنيفها 
قى فئات كما نصت المادة 15 مته على أن « تعادل 
وظائف الشركة بالوظائف الواردة فى الجدول 
المشمار اله بالمادة اتسابقة خلال مدة لا تجاوز 
ستة شهور من تارم العمل بهذا القرار ٠»‏ 
ويمئح العاماون المرتيات التى يحددها القسرار 
الصادر بتسوية حالاتهم طبقا تلتعادل المنتصوص 
عله اعتمارا من أول السنة المالية التالية ‏ ومع 
ذلك يستمر العاملون فى تقاضى مرتباتهم الحالية 
بما فيها إعانة الغلاء وذلك بصفة شخصية حتى 
نثم 'نسوية حالاتهم طبقا للأحكام السابقة على أنه 
بالنسية للعاملين الذين يتقاضون: مرتبات تزيد 
على المرتيات المقررة لهم بمقتضى التعادل المشماد 
اليه قيمنحون مرتباتهم التى يتقاضونها فعلا بصفة 
فعض عل أن تستهلك الزيادة مما يحصل عليه 
العامل - فىالمستقبل من البدلات وعلاواتالترقية» ٠‏ 

ويسئفاد 'من هذين النصين” أن مرائيسات 
العاملن بالسركات التى كانوا يتقاضوتها عند 
العمل بأحكام ذتك النظام نظل على ما هى عليه 
دون تغيير حتى بضع مجلس ادارة الشركة جدولا 


بالوظائف والمرتبات فى حدود إالجدول المرافق: 


لننظام وتعادل وظائف الشركة بالوظا ثفف الواردة 
فى الجدول المشار المه وئتم بذتك تسوية حالات 
'مؤلاء العاملين ٠٠'‏ " ش 


وقد كان من2. شأن تست مرتيات العاملين , 


بالشركات على هذا النحو عدم.جواز ترقيتهم أو 
منحهم علاواة دورية أو_اجراء أى تعديل فى_-اعانة 
غلاء المعيشة التى استحقت لهم حتى يتم التعادل 
وتسوى حالاتهم » ومن ثم ققد كانت بعض أحكام 


نظام العاملين سالف. الذكر ممتنعا تطبيقها قبل 
المام معادلة الوظائف بعد توصيقها وتقييمها'. 


وتصنيفها على الوجه المبين بالمادتين 77 و 34 من 
ذلك النظام ب وهذده الاحكام هى الخاصة بتسوية 
حالات العاملين ومبح العلاوات والترقيات أذ بتراخى 
العمل بها الى حين آثمام معادلة الوظائف ٠‏ 0 


ومن حيث أنه لم يكن فى أحكام النظام سال 


بطخت ل ب ص ب ب بج سبج سج ع سس و ل جر يت د 


الذصٌ ما يحول دون التعيين فى وظائف الشركان 
قبل انمام التوصيف والتقييم والتصنيف والتعادل 
وذلك, حتى لا يؤثر وقف التعيين على نشاط 
الشركات ‏ عبل أن هذا التعيين كان مقيدا بأدي. ' 
ذلك النظام التى كان يتعين التزامها حتى 0 
وضع جدول وظاتف الشركة بعد تقييمها وتصنيفها 
ومعادلتها » وقد بينتهذه الأحكام الموادالخامسة 
والسادسة والسابعة والتاسعة منه فحددت الادة 
الخامسة الشروط العامة للتعيين وتضمنت المادة 
السادسة قواعد تعيين الموظفين السابقن 
بالحكومة والمؤسسات العامة والشركات 
وبينت المسادة السابعة حكم التعيين راسا 
فى وظائفب الفئة السادسة فما فوقها وحددت الماده: 
التاسعة الاجر عند التعيين بالحد الادنى المقرر 


ْ بجددول ترتيب الاعمال كما تضمن الجدول 


المرافق للنظام بيان الفئات وبداية ونهاية الأجر 
السنوى الاساسى المحدد لكل فئة ومقدار العلاوة 
الدورية المقررة لها والحد الاقصى لنسسية بدل 


. التمثيل الحائز منحه ٠‏ 


ومن حيث آنه يبيل من مجموع نصوص النظام ‏ . 
سالفة الذكر أنه اعتبر الاجر الذى ,يحدد لكل 
وظيقة وفقا لاحكامه وفى <دود الجدول ااألحق به 
اجرا شاملا لكل ما يستحقه العامل قبل الشركة , 
قلا تضاف اليه اعانة غلاء معيشة يويد ذلك 
مافضت عليه المادة الثانية من قرار اصداره من ' 
عدام سريان القواعد والنظم الخاصة باعانة غلا 
المعيشسة عبلى. المعامليل بأحكام ذلك النظام كما يؤيد 


القرار الجموورى 57454 سمنئة 1957 الذى قضى 


بأن « بتجاوز عن استرداد فروق اعانة غلاء المعيشية 
التى"صرقت للعاملين. فى .شر كات التنا بعة للمؤسسات 


العامة بالمخالفة لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 


الثانية من قرار اصدار لائحة نظام العاملين فى 
الشرركات المشار آليها وذلك فى الفترة من 51 من 


دسمس 1533 حتى >٠٠‏ من بوشية ١111‏ و يحتفظ 


بهذه الزيادة للعامل بصفة شخصية اعتيارا من 
أول .يوليو سبئة ١975‏ على أن نستهلك بواقع 
نصف مايحصل عليه العامل فئالمستقبل من بدلات 
وعلاوات أو آية زيادة آخرى فى المرئبات وهذا 
النص قاطع فى الدلالة على أن ما عناه المششرخ ينص 


المسادة الشثانية من قرار اصدار نظام العاملين 
بالشركات المشسار اليه هو عدم سريان القواعد ' 
| والنظم . الخاصة باعانة غلاء المعيشسة “على العاملين' 


قضاك المحكية العليا ش 3 


بتلك الشركات منذ 5 من ديسمير 1935 تاريع 
العمل بذلك النظام ولم كن فى تعبيين العاملين 
بالشركات المذكورة بأجر شامل فى حدود الجدول 
المرافق للتظام المذكور مخالفة لحكم المادة الأولى 
منة التى قضت يسريان أحكام قانون العمل على 
العاملين بالشركات قيما لم يرد بشانه نص خاص 
فى اللائحة يكون أكثر سسخاء بالنسية لهم ذلك 
ان ما قرره قانون العمل فى شان اعانة غلاء المعيشية 
هو استمرار العيل بأحكام الامر العسكرى 39 
سنة ١960٠‏ بزيادة اعانة غلاء المعيشة بصفة 
مؤفتة حنى يتم التحديد الآجور علىالوجه المبين بدذلك 
القانون زؤقد حددت الاجور الشساملة للعاملين 
تلك الش ركاتفى الجدول المرافق ليظامهم المشار 
اليه والأجر الشامل الذى يتحدد أو يتفق عليه بعد 
نفاذ الاعر العيسكرى المذكور شترض قبه آنه قد 
روعى فى تقديره مواجهة غلاء المعيشة - وعلى 
مقتغى ذاك فلا تسرى القواعد والنظم الخاصة 
باعانة غلاء المعيشة على العامليل الذين عيئرا فى 
ظل نظام العاملين بالشركات الصسادر به قرار 
رئيس الجمهوزية بالقانون 5047 سنة 19519 2 


ومن حيث أنه ولثئن كان الاصسل بعد اجراء 
التوصيف والتقييم والتصئيف ٠‏ والتعادل وفقا 
“لاحكام المادثين 7 و 15 من النظام المشار اليه أن 
نسوى حالة العامل على فئة الوظيفة التى عودلت 
بها وظيفته والتى يكون مستكملا لشروط شغلها 
الا أنه لم يكن ثمت مانع يحول دون تكليف عامل 
القيام بمهام وظيفة أعلى بقرار يصدر من السلطة 
المختصة بالتعيين لمدة لاتجاوز سنة قابلة التجديد 
. وفقا لما كانت تقضى به المادة ؟؟ من النظام و بحيث 
لا يستحق العامل الا أجر الوظيفة الثى استكمل 
شروط ششمغلها واذ كانالتظام لم يتضمن : أى حكم 
يجيز تسسوية حالة العامل بصفة شخصية على فئة 
وظيفة أعلى من الوظيفة الت ى استوفى شروط شغلهاً 
فان مثل هذه التسوية المقتة تعثير بمثابة ندب 
العامل للقيام نمهام وظيفة أعل ومن 3 فلا إستحق 


فين هذه الحالة بداية مر بوط فئة هذه الوظيفة ٠»‏ 


ومن حيث أنه لا يؤثر على حق. العام ل فى 


الحصول على بداية مربوط فتئة الوظيفة التى 
عودلت بها وظيفته عدم مراعاة الشركة عند تطبيق 
أحكام نظام العاملين 'بالشركات لحكم المأدة 6 منةه 
التى 'تقضى بألا يتراتب على هذا التطبيق أ زيادة 


ش فى الشببية المثوبة للمصاريف الادارية للشركة ' 


ذلك ان هنذا الالتزام انما ,: بقع عبل عاتق الشركة 
عند اجراء التوصيف 0 والتصنيف وليس 
من شأن اخلالها به حرمان العامل من حقوقه التى 
ثرانبت عل! مغادلة وظيفته ٠‏ 
طالب التغسير رقم ؟ لسنة ؟ق رئباسة وعضوية السادة 
المستشيارين بلاوق حموده رئيس المحكمة ومحيد عبد الوهاب 
خليسل تائب رئيس المحكمة وعمر سافظ شريف ثائي 
رئيس المحكمة وحسين قاسم وحسين زاكى وأحيد طوسون 
حسين ومحمد بجت عنيبه ٠‏ وحضور السيد المستدار عادل 
عزيز خارى ناثئب رئيس المحكمة ورئيس هيثة المفوشين ٠‏ 


7 


أول أبريل ؟لالو١ا‏ 


تعيين : أعادة ٠‏ ق 7١‏ سسلة .وا ق 55 مشة ١1514‏ 
قّ ؟ سلة 1551 ق 5١‏ سئة «لإوو 


البدأ القالونى : 


يعتبر وضع بعض العاملين بالدولة عل الدرجان 
أو الفثاتالكزرة لؤهلاتهم ننفيذا للقالون 50 لسلة 
1971 * اعادة تعيين لهم مما يعتبر التحاقا بالخدمة 


. فى تطبيق أحكام أكادة نان من قانون نظام العاملين 


المدنيين بالدولة 2 الصادر بالقانون 55 لسئة ' 
5 , المعدلة بالقانون4؟ لسنة/451١وبالقانون‏ 
٠‏ لسئة ابا 

المحكمة : 


حيث ان طلب التفسير يسستهدف تحديد 
وضع العاملين المعينين على درجات أو فئاتث أن نى 
من الدرجات المقررة اؤهلاتهم طبقا لمرسوم ,١‏ من 
أغسطس 0 على الدرجات المقررة .لؤّهلاتهم ونها 
لأحكامه أو الفئات المقابلة لها وذلك تطبيقا لاحكام 


:القانون 0؟ لسنة ١951/‏ وهل- يعتس' ذلك اعادة 


تعيينلهم ومن ثم ياخذ حكم الالتحاق بالخدمة فى 
تطبيق آحكام المادة 6 من قانون العاملينالمدنيين 
بالدولة الصادر بالقانون 57 لسنة1934 والمعدل 
بانقانون 74 لسنة /1351 ومايترتب على ذلك من 


. 'نعديل مواعيد علاواتهم الدورية فتستحق بعد 


انقضياء سسينتين من أول ميو التالى . لتآري بخ العمل 
بالقانون ه”» لسنة ١951‏ أو لا بعتس 5 تعيين 
ومن ثم فلا يكون له أثر على مواعيد علاواتهم 
الدورية * 


مم 


العددان التاسيع والعاشي - 


السنة اثثالية دالخحسون 


وحيث أن شغل الوطاتفت العامة دصفة أصلية 
لابكون الا بالتعيين ؤ فى الوظيفة أو الترقية اليها 
أو النقل اليها ٠‏ 

وحيث ان عبارة اوضع العامل عيبل بالدرجحة 
الأعلي» الواردة فى القانون رقم 5 للسمنة لاكة١‏ 
انما يعنى تعيينه عل هذه الدرجة ذلك لانه لاندخل 
فى مفهوم الترقبة أو النقل ٠‏ 


وحيث أن صياغة نص الادة انثانية منالقانون 
لسئة ١9517‏ تؤكد هذا المعنى اذ تقضى بأن 
«وضع» هو لاء العاملين على الدرجات الاعلى الما هو 
«استتنان» من القواعد العامة الواردة بالغازون 55 
لسنة 1١5‏ ونطبيقا لما ورد لمر مسوم ١‏ من 
أغسطس ١568‏ فى شأن تحد بدك المؤهلات العلمية 
اللازمة «للتعيين» ومفاد ذلك كله آن. عبارة وضع 
العاملين على الدرحات الجديدة بيعلى اعادة تعبينهم 


بحكم القانون واستثناء من أحكام قانون العاملين ١‏ 


85 ويد هذا النظر : 
: .-؟. 5 
| آولا : ان الفقرة الثانية من المادة 0؟ من قانون 
: نظام العاماين المدنيين بالدولة اللعدلة بالقانون 8* 
لسبنة ١951/‏ تنص على أنه «يغعتير التحاقا بالخدمة 


فى تطبيق هذا الحكم اعادة تعيين العاملين فى / 


'أدنى الدرجات ولو كان ذلك نتيجة الحصول 9 
مؤهلات أثناء الخدمة 0٠٠‏ ولم يفرق النص فى 

حالة اعادة التعيين نتيجة الحصول على مؤهل أثناء 
الخدمة بين ما اذا كانت اعادة التعيين تتم بحكر 
القانون وتطبيقا لقاعدة عامة أو بقرار فردى ٠‏ 


ثانيا : ان المذكرة الايضاحية للقانون 7١‏ لسنة 
بتعديل 'الفقرة الثا نية من المادة 5ه" من 
قانون نظام العاملين المدنيين. يالدولة والسبابق 
لعديلها بالقانون 4 لسئة اللو تقزل تسر يرا 
وتأبيدا لهذا القانون « ان من أسباب اصداره انه 
٠‏ ترتب على تطبيق) المادة” 5 من قاتون نظام العاملين 


المدنيين. بالدولة يعد تعديلها بالق نون 8؟' لسنة 


197 الأضرار بطأئفتين 


«الآولى - هى "طائفة الغاملين الذين يعاد 5 


سسب ب حصولهم على لخادت أعلى :أثناء الخدمة , 


6 لسنة 11717 أو منسويتخالته بالطري العا 


(أى بالتعيين العادى) ا 0 وهام العيارة تكسف 
عن قصد المشرع من عبارة اعادة التعيين. التى 


وردت فى التعديل التى أدخله القزار بقانون ' 


َك المشبرع أراد » 
المتقدم 2..أن مح خط بي اانه ب 


جمس عب سحي يي ل حت يي ا _- 
5 لسنة 19317 على الفقرة الثانية من المادة م 
من قائون العاملين المشار إليها وهو أن يشسمل 
هده العار رة من وضعوا على الدرجات الأعلى تطبيقا 
للقا نون هم لسنة لأاكؤا ٠‏ 


ثالثا : هذا المفهوم للعيارة سالفة الذكر قد أكد, 
تقرير لجنة القوى العاملة الذى: قدم به مشروع 
القانون المذكور الى مجلس الآمة بجلسة 7 من يوليو 
تتقنة اذ أشار صراحة فى البند 1 منه الى أن 
د العاملين الذين يعاد تعيينهم نسشبب حصو لهع على ' 
مؤهالات أعلى أثناء الخدمة سمواء من سيوبث حالته * 


1 :طبقا لأحكام القانون ه5” لسنة لاكذا أو من سوبت 
عالق بالطريق العادى» اوقد سن هذا | التقرير, 


للفتوى والتشري كل الدولة السادوة فى ؟؟ 


: من أكتوسر سينة 1١55‏ ' والتى ١نتهنت:‏ الى اعتيار 


. وضع العاملين الذين طبق | قى شأنهم القانوثء و8 


لسنة ١9517‏ اعادةتعيين فى صدد تتحديد.مواعيد 
علاوانهم الدورية طيقا للمادة ه80 من قانون نظام 
العأملين المدنيين بالدولة المعدلة بالقانون 5؟ لسنة 
1و١‏ وقد أقرها محلس الأمة » ووافق على مشروع 
القانون المعروض ( والذى صدر بعد ذلك يرقى 
٠‏ لستة 11 ( .والذى يتضمن استثناء بعض 
الحالات من تظييق نص المادة. 0 من قانون . نظام 
العاملين المعدلة: بالقانونْ 75 سنة ١931/‏ مفسرا على 
النحو الذى أخذت به الفتوى ا مذ كورة مما يدلعللى 
مع اقرازه لفهم النص على النحو 


الحالات ومثها حالة « من كانت مرثبانهم قد وصلت 
بدانة مربوط الدرجة المعاد تعيينهم فيها أو جاوزتها 
فيستحقون علاواتهم الدورية بعد سبئة من تاريخ 
منج العلاوة المستحقة ان لو جد المشرعٍ بالرأى 


التفييع المذ كور 1 


وحيث أنه وين كلما عدم أن وضع .العاملين 


1 ري الدرجات الاعلل المقررة لو علا نهم طبقا للقانون 
86 لسئئة 1 يعتبن التحاقا بالخدمة ) فى تطبيق 


الْفقرة الثانية من المادة كن من قانون نظام العاملين 
المدنيين بالدولة المعدية بالقانون 5”© لسئة 11 


0 ويكون تعيين مواعيد استجقاق .علاوا بهم الدورية 


التالة على هذا الإساس ٠‏ 


ولب التفنين رقم ٠‏ سنة. ل. ق بالبيئة. البببابمة 


قفياء المحكمة العليا 3 


و 


امايو كلاو١ا‏ 


(1)أجر : عامل ,2 قطاع عام ٠‏ مكافةة انتاج ٠ق‏ ١ه‏ 
سنة 19059 م "م قرار جمهورى 8.5 سنة 093١‏ م 76 ل 
سئة ال98١1‏ أجازة ٠‏ 

رب) عكافاة زيادة التاج : معدل انتايج . 
سلة ١9049‏ م 8 ٠‏ آجر كآمل ٠‏ اجر بالطريحة ٠‏ 

المادىء القانونية : 


آخر تي ١و‏ 


١‏ - الآجر الكامل الذى يستحقه العادل عن 
فترة الأجازات فى الحالات اللصوص عليها فى 
قازون العمل وغيره هن التشر يعات والانظمة الخاصة 
بالعاملين بالقطاع العام» لا بشمل مكافأة الانتاج ٠‏ 

؟" ‏ الأحر الكامل الذى يستحقه العاملون عن 
الأجازة الاعتياددة وغيرها من الاجازات التى ينص 
قانون العمل أو نظم العاملين فى القطاع العام على 
استحفاق آأجر كامل عنها » لا يشمل بالنسية الى 
العاملين بنظام الاجر بالطريحة مكافاة زيادة الانتاج 


عن المعدلات المقررة >» وذلك مع عنم الاخلال 


بالأحكام القضاثية ٠‏ 
المحكمة : 


عن تفسير الادة الثالئة من قانون العمل 
. الصادر بالقانون الى لسلة 556 ٠‏ 1 

من -حيث أن هذه المادة ننص على ما يأتى * 

ه يقصد بالأجر فى تطبيق أحكام هذا القانون 
كل. ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعهء, 
مضافًا اليه جميع العلاوات أيا كان نوعها وعلى 
اللأخص ما يأتى : 


١‏ العمالة ابتى عزن للطوافين. والمندو بين 
الجواابين والممثلين التجاريين 0 


؟ ‏ الامتيازات العينية وكذالك العلاوات التى * 


تصرف لهم بسيبب غلاهء المعيشنة وأعباء العائلة: 

؟ ب كل منحة تعظى للعامل علاوة على الاجر 
' وما يصرف له جزاء آمانته أو كفاءته وما شابه ذلك 
: إذا كانت هذه المبالغ مقررة فى عقود العمل الفردية 
أو المشستركة: آو' الانظمة الأساسية للعمال أ جرى 
العرف بمنحها حتى أصبح العمال: سك 
' من الاجر لا تبرعا +٠‏ . ٍ 


ولا يلحق بالاجر ما يعطى على سبيل الوهبة 
الا اذا جرى العرف بدفعها وكانت لهسا قواعد 


ويجوز فى بعض الاعمال كأعمال الفنادق والمطاعم 
والمقاهى والمشارب ألا يكون للعامل أجر سوى 
ما يحصل عليه من وهية وما يتناوله من طعام على 
أن بحدد عقد العمل قواعد ضيطها » 


وحيث أن مضمون طلب التفسير هو ما أثاره 
العاملون من أحقيتهم فى مكافأة الانتاجي ضمن 
الاجر الذى يستحق لهم عن الاجازات فى الحالات 
التى نص فيها 'قانون العمل والوائح العاملين على 
استحقاق « أجر كامل » عن هذه الاجازات وما 
تمسكوا به من أن عبارة الاجر الكامل تفيد شمول 
الاجر تهذه المكافآة واعتبارها أحد عناصره ٠‏ 


ومن حيث أنالقاعدة العامة فى استحقاق الأجر» 
وعلى ماجرى به نص الادة المذكورة ء انه لقاء العملا 
الذى. يقوم به العامل أما ملحقات الاجر فمثئها 
ما لا يستحقه العامل الا اذا تحققت أسيابها .. 
فهى ملحقات غير دائمة م وليست لها صفة الثيات 
والاستقرار » ومنها مكافأة الانتاج فى نظام الاجر 


' بالطريحة © التى لا يستتحقها العامل الا اذا تحقق 


سببها وهو زيادة الانتاج على المعدلات المقررة , فاذ! 
باشر العامل عمله فعلا وحقق زيادة فى الانتاج 
فانه يستحق المكافأة وبمقدار هذه الزيادة , أما 
اذا عمل ولم يحقق زيادة فى الانداج +' 
ومن باب أولى اذا لم يعمل أصلا ‏ فانه لايستحق 
مكافأة الانتاج ٠فهى‏ اذن مكافأة مرتيطة بسببهامو 
العميل الذى يحقق زيادة فى الانتاج عن انعدلات 
المقررة © يؤيد هذا النظ. : 

أولا : ان مكافأة الانتاج بحكم طبيعتها ليست 
الا حافزا هن جوافز الانتاج فلا يستحقها العامل 
الا بزيادة الإنتاج ٠‏ 

3 : ان المشرع أبرز هذا المعنى وأكده فى 
لوائح العاملين فى, القطاع العام » حين أوزد ام 
مكافأة الانتاج ٠‏ فهىاذن مكافأة مرشبطة سيبها وهو 
العاملين بالقطاع العام المسادر. بقرار رئيس 
الجمهورية 9م سرنة 1555 ونظام العاملن 
بالقطاع العام الصادر بالقانون 7١‏ لسنة 351/١‏ 


٠‏ العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثالئة والخمسو 


ثالشا : ان الفقرة الأخيرة من المادة ؟؟ من نظام 
العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 1١‏ 
لسنة ١/ا5١‏ قد كشفت عن المعنى المتقدم وأتدته 
اذ تنص عل أنه : «م وفى جميع الحالات 
لا تستحق مكافأة زيادة الانتاج عن المعدلات 
القياسية الا اذا قام العاقل بالعمل فعلا وزاد 
انتاجة عن هله المعدلات » ٠‏ 


من :حيث أنه يخلص مما تقدم ان الأجر 
الكامل الذى ستحقه العاملون عن فترة الأجازات 
فى الحالات المنصوص عليها فى قانون العمل 
وغيره من التشريعات والأنظمة الخاصة بالعاملين 
بالقطاع العام لا يتسمل مكافأة الانتاج ٠باعتبارها‏ 
حافزا ليس له صفة الثبات والاستقرار »2 فلا 
يستحقها العامل الا اذا تحقق سيبها وهو العمل 
فعلا وتحقيق. انتتاج بريد على المعدلات المقررة * 


عن أنفسير المادة التاسعة من قانون العمل : 
حيث ,أن المادة التاسعة من قانون العمل تنص 
على ما يأاتى : 


د يكون حساب متوسط الأجر اليومى لغير 
العاملين الذين يتقاضون أجورهم بالشهر أو 
بالأسبوع أو باليوم » على أساس ما تفاوله 
العامل' عن: أيام العمل الفعلية فى السنة 
الأخيرة » ٠‏ ش 1 

ويستفاد من هذا النص أنه يقرز القاعدة 
التى تنظم حساب أجور العمال الذين. يتقاضون 
أجورهم لا بالشهر أو الاسبوع أو اليوم بل على 
أساس انتاجهم الفعلى وتقضىهذه اتقاعدة بأن يكون 
تقدير تلك الأجور على أساس متوسط ما ثنقاضاه 


. العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الآخيرة , 


وهى ذات القاعدة التى يزاد: تطبيقها فى تقدير 
مكانأة الانتاج إلتى يستحقها العاملون بنظسام 
الطربحة مقابل الزيادة التى يحققونها ادعلا على 
معدلات الانتاج المقررة - ومن أجل ذنك كان 
طنلب تفسير المادة التاسسعة من قانون العمل' 
لتطبيق أحكامها اذا انتهى الرآى فى تفسب المادة 
الثالثة من هذا القانون الى اسستحقاق العمال 


مكافأئٌ زيادة الانتساج عن ماح أجازائهم المقررة 


٠ قانونا‎ 


ومن حبث أنه ,يبين مما ثقدم ذكره فى تفسير 


المادة الثالثة من قانون العمل أن مكافاج الانتاج التى 
إستحقها العامل مقابل الزيادة التي بحققها على 
معدلات الانتاج المقررة لا تدخل في ضمِنٍ عناصر 
الأجر الذى يستحقه العامل عن فترات الأجازان 
المقررة قانونا . ومن ثم فليس ثمة حاجة للقياس 
على خكم المادة التاسعة من قانون العمل المشار 


.اليها لتقدير أجور عن زيادة الانتاج لا وستسقها 


العادل عن فترات الأجازات المقررة قائونا ٠‏ 
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1 مايو "لاود 
محكمة عليا : اختصاص ٠‏ تفسير اتفاق ٠‏ ق١١م‏ لسئة ححوو 
م4/؟ 553٠‏ لآسسنة .موا م ١ 1١6‏ 
البدا القانوتى :20 
اختصساص المتحصكمة العلب) يتعباق قجس 


تفسبير الخصوص القانونية لتجلية معناها. 


وكشف الفغموض عنها ضمانا لوحدة التطبيق ' 


القانونى للنصوص التشريعية” ٠‏ أما تكييف العقود 


واستظهار شروطها واستخلاص: قصد المتعاقدين 
مذها ء فلا يدخل فى اخنصاص الحكمة . وائما 


يدخل. فى اختصاص قسم الافتاء بمجلس الدولة ٠‏ 
'الحكمة : 


ومن حيث أنْ وزير العدل طلب بكتابه المؤرخ 
فى 8 أغسطس سنة ١/191:ء‏ تفسين الاتفناقات 
التى تبرم بشأن اسمنتغلال كبائن المعمورة 
بالاسكندرية لبيان ما اذا كانت هذه الاتفاقات. 
تعتبر عقودا مدنية أو ادارية 2 

وهن حيث أن المادة الرابعة فقرة ثانية من 
قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون ١8م‏ لسنة 
5 تنص عل أن تختص المحكمة العليا بتفسير 
| أنصوص القانونية التى تستدعى ذلك سيب 
طبيعتها أو أعميتها ضمانا لوحدة التطبيق 
القانونى وذلك بناء على طلب وزير العدل » ويكون 
قرارها بالتفسير ملزما كما تنص المادهٌ الرابعة 
عشرة من قانون الاجراءات والرسؤم أمام المحكمة 
العليا على أنه يجب آن يتضمن الطلب المقدم من 
وزير العدل النص القانوتى المطلوب تفسسيره 


قهياء المحكمة العنليا ١‏ 


20 


وتقدم هم الطلب مذكرة توضيح نيهسا الأمسانيد 
والميررات التى تستدعى التفسير ٠‏ 

ومن حيث أن اختصاص الحكية العلبا وفقا 
للمادتين المسار اليهما المأ يتعلق فحسبي بتفسير 
النصوص القانونية لنجلية معناهها وكشسف 
الغمرض عنها ضمانا لوحبدة التطبيق القانونى 
للنصوص التشريعية . أما تكييف العقود 
واستظهار شروطها واستخلاص قصد المتعاقد بن 
منها ثلا يدخل اختصاص المحكمة وانما يدخل 
فى ااختصاص قسم الافتاء بمجلس الدولة ومن ثم 
فان المحكمة تكون غير مختصة بنظر الطلب ٠‏ 


للب تغسير 8 لسنة ؟ ق بالهيئة السابقة , 


زع 
أول يوكيو ؟الارو؟ 


(1) وقف تنفيذ حكم ! اشكال فى التنفيت ٠‏ كوة ثى, 
قفى ,. سيب > اختلافه ٠‏ ق 8١‏ لسلة ١9656‏ م 9/4 , 
مراففاك مام هلالا فى لدم 


(ب)' حكم : هيئة تحكيم » طعن ٠‏ تعديل حكم ٠‏ وقف حكم 


ش البادى” القا نونية ' 


١‏ - تغختص الحكمة العليا بمنظر دعوى وقف 
ننفيذ الاحكام الصادرة من عيئات التحكيم , 
ولو كان الحكم المطلوب وقف تنفيذه قسد سبق 
لامدعيسة أن رفعت الى هيئة التحكيم اشكالا في 
تنفيذه فقضدت برفضه والاستمرار و التنفمكد ٠‏ 
.وهو حكم حائز لقوة الشىء المقضى ٠‏ 

؟ ‏ للمحكمة العليا تعديل طريقة تنفيذ حكم 
نهائى صادر من هيآة تحكيم على نحو يحول دون 
الاخلال بسير المرفق اللى: 'نقوم عليه الشركة 
المدعية 0 بمنحها أجلا لسداد المبلغ المحكوم ك 
وفوائدم على أقساط سئوية ٠‏ 


المحكمة : ْ 
عن الدفع. بعدم جواز نظر الدعوى لسيق الفصل 


فيها: 


هن حيرث أن هيئى هدذ! الدفسع أن المد عية 


سبق أن رفعت الى هيئة التحكيم اشكالا فى تنفيذٍ 


الحكم المتقدم ذكره فقضبت فى *" من مارس 


السسسد 


15 برفضه و بالاستمرار فى ثنفيد الحكمر , 

لا كانت الدعوى الحالية والآأشكال المتسار النه 
الججمع دمئهما وححدة الخصوم ووحدة المعحل ووحدة 
السبب ؛ وقد صدر فى الأشكال حكي حاز قوة 
الشىء المقضى فانه يمتنع على ل اثأرة هذا 
الدزاع حول تنفيذ 3 مرة أخرى أمام المحكمة 
العليا 0 ى صورة طلب وقهف تنفيد المحكير بعد 


. القضاء درئض الأشكال فى تنقيدم وبالاستمرار 


فى التنفيذ على الوجه المتقدم ٠‏ 


ومن حيث أنه وأن 'اتحدت دعارى وقف تنفيد 
الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم التى تختص 
المحكمة العليا بالفصل فيها تطبيقا للفقرة الثالثة 
من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر 
بالقانون 8١‏ لسنة 1379 , مع اشكالات التنفيذ 
التى نظمها قانون المرافعات المدنية والتجارية فى 
المادتين و 5١١‏ من حيث الخصوم والمحل 
وهو طلب وقف تنفيد الحكم , آلا أنها تختلف 
فى سببها وأهدافها اخثلافا جوهريا عن اشكالات 
التنفيذ ٠‏ ذلك أن المشرع انما ستهدف بتخويل 
المحكمة العليا سلطة الاشراف على تنفيذ أحتكام 
هيئات التحكيم المأشكلة للفصيل فى منازعسات 
الحكومة والقطاع العام » ارسباء المبادىء القانونية 
التى ننظم علاقات المؤسسسبات والوحسدات 
الاقتصادية بعضها بالبعض تحقيقا لأهداف الخطة 
الاقتصادية العامة للدوأة » وضممانا لحسن ' سير 
المرافق العامة حتى لا يؤّدى تنفيذ هذه الأحكام الى 
الاضرار بتلك الأهداف أو الاخلال سير هده 
المرافئق ‏ وقد خولها فى هذه السبيل سلطة وقف ' 
تنفيذ الحكم اذا كان من شأنه الاضرار بأعداف 
الخظة أو الاخلال سير المرافق العامة وذاك بغضص 
النظر عن اأحكي ذاته والحق المقفى به , نقد يكون 
الحكم سليما شكلا وموضوعا ومع ذلك تقضى 


المحكمة بوقف تنفيذه اذا ترتب عليه أثر من الآثار 
. التى سلف ذكرها وهى آثار تتصل اتصالا وثيقا 


بالصالح العام للمجتمع 2 ومن أجل هذا لم يطلق 
المشرع للخصم المحكوم ضذده من هيئة التحكيم 
الحق فى تقديم طلب وقف تنفيقر التحكم الى المحكمة 
العليا » بل قيده بموافقة الوزير المختص بحيث 
لا يقيل هذا الطلب اذا قدمه الخصم المحكوم ضده 
مباشرة الى هذه المعكمة نل يتعين تقدبيه من 
النائب العام بناء على طلب الوزير المختص ٠‏ 


١"‏ . العددان التاسع والعاشزر ‏ السنة الثالئة والخمسون” 


والآأمر جد مختلف بالنسية الى اشكالات 
التنفيذ التى تستهدف تحقيق مصالح شخصية 
ذاتية للخصوم وتقوم أسبابها على عقبات قانونية 
تتعلق بالتنفيذ » بحيث يجوز لكل ذى شأن ممن 
أصابه غرر من تنفيذ الحكم آن يستشكل فى 
تنفيده أهام القضاء ماشرة وحمى أسباب مغايرة 
للأسباب التى استحدث المشرع من أجلها نظام 
وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات ا لتحكيم 
ووكل أمره الى المحكمة العليا » ومردها الى ضمان 
'تحقيق أهداف الخطة الاقتصادية العامة للدولة 
وأطراد سير المرافق العامة ٠‏ 

ومن حيث أنه يبين من ذلك أن الدع يعدم 


.جواز نظر الدعوى لستبق الفصل فيها لا يقوم على 
أساس سليم من القانون ومن أنم يتعين رفضه ٠‏ 

عن الموضوع : 

وذ د أن عبنى النعوى أن 0 
ةع اوبره ال ةا الؤمدة الا لي 
حدود ما آل البها من أصولها , وان الشركاء فى 
هذه الشركة تعمدوا اخفاء دين المحافظة عن لجنة 
التقييم فلم يخصص له ما يقابله من الأصول ء 
وأن تتفيذ أالحكم تؤدى إلى الاخلال سسر المرفق 
الذى :تقوم عليه المدعية اذ آنها مديئة للبنك 
الأهلى ' بسبلخ 51 جنيها كانت قد 
اقتر ضت»ه لمعالتحة ضعف السيولة النقدية لديها 
كما آنها مديئة للحكومة بمبلغ /ادر لمعم 
جنيها وقد طالبتها المؤسسة المصرية العامة لاتقل 
' البرى نسداد هذا الميلغخ الأخير ٠‏ : 


رطاتسيف الو طلز النشة الثى تم 
.المحكمة المليا بالفصل فيه ليس طريقا للطعن فى 


أحكام هيئاث التحكيمْ , “فمأ زالت هذه ا | 


نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى' وجه من وجوه 
الطعن طبقا للمادة 35 من قانون المؤسساتث العامة 


. وشركات القطاع العام .الصادر بالقائون 7١‏ لسنة : 


١» 11‏ ومن ثم فلا مخل لا تثيره الشركة المدعيئة 

من أوسياً دفاع موضوعية سنيق؛ ' عرضها عل هيتة 
التحكيم فاطربحتها وانتهت الى تقزير مسئوليتها 
عن دين يسافظة القاعرة حك لهالى + 


ومن حبثت َك بين من المستئدات التى تشمنيا 
اللدعية آنهما مدينة للبسك ' الأحبى بمبلغ 


20525125 جنيها كمسا آنها مذادية الجيو يمه 
بمبلغ /51٠رء 61/٠16‏ جنيها وقد طاليتها اللؤسسة 
المصرية العامة للنقل البرى فى 58 من مايو سنة 
6175 يسداد هذا المبلغ الأخير على اثنى عثر 
قسطا سسينويا قيمة كل قسط 1755لا جنيها 
يضاف اليه جملة الفوائد ومقدارها ١/اراءاتم‏ 
جنيها عن المدة من سنة 195/55 الى سمنة ١٠٠/1/او.‏ 
ولا ريب فى أثر هذه الديون على السيولة النقدية 
لديها ومن ثم على سير المرفق الذى تقوم عليه وقد 
أشار الى ذلك وزير التخطيط فى كتابه إأؤرخ فى 


8 من أكتوبر سلنة ٠/اواء‏ 


ولهذا ترى المحكمة تعديل طر بقة تنفيك: الحكم 
على ثحو يحول دون الاخلال' بسير مرفق النقل 
الذى تقوم عليه الشركة المدعية » وذلك بويتحها 
أجلا لسداد المبلغ المحكوم به وفوائده على خمسة 
أقساط سسينوية منساوية ابتداء من أول شاير 
سنة 1591/9 


القضية ٠١‏ لسنة ١‏ ق « تحكيم » بالهيعة السابقة 


5 ٠. 
151/5 أول يوليو‎ 


1 ) هيئة تحكيم : حكم »2 وققفا تنفية ©* ق ١م‏ لسنة 
مكحلا م 4/# / 
ربغ حكم نهائى : هيئة انحكيم + ق 77 لسلة 1158 


قى 0< تسنة 191١‏ م 59 
0 0 0 4« 
المبادىء القانونية : 


١‏ - يشسترط لوقف ننفيذ أحكام هيئات التحكيم 
أن .يكو ن من شان تنفيذها الاضرار بأهداف الخطة 
الاقتصادية العامة كلدوئة , أو الاخلال سير 
المرافق العامة ٠‏ فاذا كان اكياخ الذى قفات هيئة 
التحكيم بالزام مصلحة الجمارك برده ال الشركة 
الدعى عليها ضثيلا , قلن يترئت على تثفيله اخلال 
تسيل مرفق الجمارك 0 والاضرار بأهداف الخطة 
الاقتنصادية العامة للدولة +٠‏ 


؟ ‏ دعوى وقف نثفيق أحكام هيئات التحكيم 
التى تخنص الحكمة العليا بالفصل قيها + لبسث 


قضاء المحكمة العليا 2 


لمي ب ع بد را ست 


هرقا للطعن فى هذه الأحكام » فهى لا تزال أحكاما 
زهائية غير قابلة لأى طعن ٠‏ 


امحكمة : 
٠‏ ومن حيث أنه يشترط لوقف تنفيذ أحكام 


مرعات التحكيم وفقا للفقرة الثالتة هن المادة 
الرانعة من قانونالمحكمة العليا الصادر بالقانون 


م لسنة 1939 أن يكون من شأن تنفيذها الاضرار 


بأهداف الخطة الاقتتصادية العامة لندولة أو 
الاخلال يسير المرافق العامة ٠‏ 

ومن -حيث أن المبلغ الذى قضت هيئة التحكيم 
بالزام مصلحة الجمارك برده الى الشركة المدعى 
عليها مو مبلغ ضئيل غير ذى أثر فى موارد الدولة 
لخصصة للانفاق العام » ومن ثم فان يترتب على 
تنفيذ الحكم اخلال بسير مرفق الجمارك والاضرإر 
أهداف الخطة الاقتصادية العامة للدولة ٠‏ 


ومن حيث ٠٠‏ أن دعوى وقف تنفيذ أحكام' 
عيئات التحكيم التى تختص المحكمة العليا بالفصل 
فيها ليست طريقا للطعن فى هذه الأحكام قهى 
لا تزال أحكاما نهائية غير قابلة لأى طعن تطبيقا 
للمادة 39 من قانون المؤسسات العامة وشركات 
القطاع العام الصادر بالقانون ٠١‏ أسنة ١الا9١1‏ 

ولا كانت مصلحة الجمارك أنميا تنعى على 
حكم هيئة التحكيع الصادر ضدعا لصمالءء المدعى 
عليها مخالفة انقائون الجمركى 173 لسنة 19539 
وهو نعى ينطوى على طعن فى هذا الحكم النهائى 
غير قابل لآى طعن فانه يكون غير مقبول ٠‏ 

ومن حيث أنه يخلص مما تقدم أن دعوق وقف 
التنفيذ لا تقوم على أساس سليم من القانون ومن 
ثم تعن رفضها * 


القضية لا لسنة ؟ ف « تحكيم » باليكة السابقة 


ليس الرجل بمأهمون على لفسه , ان اجعته 
أو اخفته أو حبسته أن بقسر على نفسه ٠‏ 


« عمر بن الخطاب  .»‏ 


/ 
أول فبراير 191/١‏ 


دفاع : اخلال بحقه ٠‏ محاكمة » اجراءاتهل , شمفويتها 


حكم م المسامب بيب » عيب 0 اثيتت شهود 


المبادىء القانونية : 


- يوجب الفا نون سدؤال الشاهد آأولا وعندثذ 
يحق للمحكمة آن نبدى ما ثراه فى شهادته , . ' 


وذلك لاحتمال أن تجيء هذه الشهادة التى تسمعها 
ا محكمة ويباح بلدفاع مناقشتها بما يقئعها يحقيقة 
تغاير ثلك التى ثبت في عقيدنهما من ل 
سماعة 0 


؟ ‏ الأصل فى الأحكام الجنائية أنها تبثى على 
التحقيق الشفوى الذى تجربه الحكمة فى الجلسه 
وتسمع فيه الشسهود ما دام سماعهم ممكنا 2 وكا 
كان المدافع عن الطاعن قد تمسك بسماع شهادة 
الغائبين من شهوذ الاثبات , فان الحكم المطعون 
فيه اذ قضى فى الدعوى بادائة الطاعن ودكن الى 
اقوالهم دون سماعهم رغم اصرار إيطاعن على 


ذلك فاله يكون مشوبا نعيتٍ الاخلال بحق الدفاع 


بما جستوجب نقضله والاحاتة ٠‏ 

ا محكمة : ١‏ 

٠٠‏ وحيث حيث أنه يبين من الاطلاع على الحكم 
الممإعون فيه أن محكمة الموضوع عولت على أقوال 
فى ادانة الطاعن على الوغم من أن الشابت بسار 
الجلسة أنها اقتصرتٍ على سماع البعض منهم 


دون البعض الآخر رغم تمحسك الدفاع تظلب 7 
شهادة الغائب منهم * * وأسبست المحكمة: : رفضها لهذا 


الطلب على سند من القول أنها لا ثرى معلا 
لسماعهم « لآن تقدير الدليل مسألة موضوعية 
مرجعها الى اقتناعها ٠‏ 
لما كان ذنك:, وكان القانون يوجب سؤال 
الشاهد أولا وعندقد بحق للمحكمة:أن تبدى 
ما تراه فى شسهادته » وذلك لاحتمال أن تجىء 
هذه الشهادة التى تسمعها المحكمة ويباح للدفاع' 
مناققمتها بما يقنعها بحقيقة تغاير تلك التى 
نبتمتا فى عقيدتها من قبل سماعه ٠‏ وكان الأصل 
فى الأحكام الجنائية أنها تينى على التحقيق الشفوى 
الذى تجريه المحكمة. فى الجلسة: وتسمع فيه 
الشسهود ما “دام سبماعهم ممكنا 2 وكان المداقع 
عن. الطاعن قد تمسك بسماع ششهادة الغائبين 
من شسهود الاثبدات . فان الحكم ‏ المطعون فيه 
اذ قضى فى الدعوى بادانة الطاعن وركن الى 
أقوالهم دوت سماعهم رغم اصرار الطاعن على ذلك 
قانه يكون مشونا دعيب الإاشخلال بحق الدفاع 
دمأ سستوجب نقضه والاحالة ولا يق ثر في ذلك 
أن تكون المحكمة “قد ركنت فى الادانة الى أدلة 
أخرى فى اعتراف اتطاعن بتحقيقات النيابة وباقى 
أقوال شهود الاثبات الذين سبمعتهم والمعاينة 
لآنها لم بعتك بهذه الآدلة ويحدها وانما أدخات فى 
لان أيضا أقوال التتسسهود الغائبين الذين لم 
تستمع اليهم رغم اصرار الدفاع على سماعهم 
زه آن الأآدلة فى المواد الجنائية دتساندة 


يشل بعضها بعضا «المحكمة نكون عقيدتها منها 


مجتمعة , وليس من المستطاع ‏ هع ما جساء فى 
الحكم - الوقوف غلل مبلغ الاثر الذى كان لهذا 
الدليل لؤ حقق. ا فى الرأى الذى انتهيت اليه 
المحكمة. ٠‏ لما كان ما تقدم , فانه يتعين نقذ 


قضاء مسنكمة النقض الجنائية : 1 


الحكم المطعون قية والاحالة بغير حاحة الى بحث 
باقى أوجه الطعن الأخرى 6 


الطعن ١55٠-٠‏ لسنة 5 ق رئاسة وعضوية السدادة 
المستشارين محمرد العمراوىي وأنور حلفت وابراهيم الاديوانى 


ومحمد ماهر حسن وحسن المغربى 


4 
أول فبدراير الإؤا 
دفاع ؛: اخلال بحقه ٠‏ حكم 2 تسبيب 2 عيب 
المبدا القازولى : 


اذا تقدم الكدافع عن المعارض بها يفيد قيام 
غذره فى عدم اللحفور تان لزانها عل الحكمة أن 


وفى اغفال الحكم الاشارة الى ذلك مساس بق 
الطاعن فى الدفاع مما إستوجب نقضهة ٠‏ 


المحكمة : 

٠٠‏ وحيث انه يبين من الرجسوع الى محضر 
جلسة ؟ من مارس ١91/١٠‏ وهى الجلسة الثانية 
التى حددت لنظر معارضة الطاعن فى الحكم 
الغيابى الاستئنافى القاضى بتأبيد الحكم المستانف» 
أن الطاعن قد تخلف عن الحضور فى هدن الجلسة 
وأن محاميا اعتذر عن هذا التخلف بمرض الطاعن 
وقدم شهادة مرضية تأسيدا لهذا العذر , بوبالرغم 


من ذلك فان المحكمة قضث فى المعارضة بقبولها' 


. شكلا ورفضها موضوعا وتاسد الحكم المعارض 
فيه وسكت الحكم كلية عن هذا الدفاع ايرادا أو 
ردا فلم يبين سبب اطراحه للشهادة االرضية 
إلقدمة هن الطاعن ١ ٠‏ 


لما كان ذلك . وكان من المقرر أنه اذا تقدم . 


المدافع: عن المعارض 'بما يفيد قيام عذره فى عدم 
' الحضورً كان لزاما على المحكمة أن تعنى بالرد 
عليه سواء بالقدول أف بالرفض ٠‏ وكان ف ى اغفال 
الحكم الاشارة الى ذلك مساس بحق الطاعن فى 
الدفاع بما يستوجب نقضه ٠‏ فانه يتعين لما 
تقدم نقض الحكم .المطعون فيه والاحالة دون حاجة 
لبحث باقى أواجه الطعن ٠‏ : 


الطعن, ١731‏ لسنة 5٠‏ ق بالهيئة السابقة 


ب3 
5 فراير الاوم 


حثم ١‏ ادالة ٠‏ تسبيب . عيب ٠‏ خبز ٠‏ تموين - قرار 
دذير تموين 5٠‏ لسئة لأهو؟ " 


المبدأ القانوثى : 


يشترط فى الحكم الصادر بالادانة أن ببين 
راقعة الدعسوى والآدثة التى اس تخلميت المحكمة 
منها بوت وقوعها عن المتهم ولا يكفى فى ذلك أن 
سير الحكم الى الأدلة التى اعتمد عليها دون أن 
1 تر ذؤّداها حى سن منه وجه استشتهادم بهسا بها 
ةلل ادانة المتهوم + 


المحكمة : 
'وحيث انه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد 
اليه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر فى بيان 
الواقعة والآدلة على ثبوتها فى حق الطاعن على 
قوله : « ان التهمة ثابتة قبل المتهم يما جاء بمحضر 
الضبط من أن السيد مفتش التموين فسيط 
بمخبز المتهم وهو القائم على ادارته خيزا خاصا 
بخبز لصالع الأفراد فضلا عن اعثراف ا 
بالمحقطراء 


.الما كان ذأك"/ وكان يشترط فى الحكم الصادر 
بالادانة: أن يبين واقعة الدعوى والأدنة التى 
استخلصت المحكمة منها ثبوث وقوعها من المتهم » 
ولا يكفى فى ذلك أن يشير الحكم الى الأدلة .التى 
اعتمد عليها دون أن يذكر مؤداها حتى بين منه 
وجه استشيهاده بها على ادانة المتهم » فاذا اقتصر 
الحكم على القول بأن التهمة ثابتة مما جاء بمحضر 

الضبط من أن السيد مفتش التموين ضبط بمخبز 


| المتهم وهو القائم علادارته خيزا خاصا يخبز 


لصالح الأفراد فضلا عن اعترافالمتهم بالمحضر دون 
أن يذكر نوع الخبز الذى كان ا.طاعن قائماأ بخبزه 
وهل هو من آلنوع البتدىأو الأفرنكى أم الشامى 
لاختلاف الأحكأم التى سنها الشارع لكل نوع 
منها سواء من جهة الترخيص بانتاجه أو من جهة 
بيان المواصفات: اللازمة , كما لم يورد الحكم 
مضوون الاعتراف المنسوبم للطساعن واكتفى 
بالاثسارة الى ما جاء بمحفر الضيط زلم يبين 
ما اذا كان المخيز الذى يديره الطساعن يعمل 


35 ]لدان اسع والعائ - السنة القالعة والخمسيون " 


للتموين آم لا.اذ أن حظر الخيز 506 00 
بغير ترخيص محظور على المخابز التى تعمل 


للتموين دون غيرها عملا بئص المادة 5 عن : 


القرار الوزارى 95١‏ لسينة ١981‏ مما بجعا ل الح 
المطعون فيه قاصر البيان بما يعيبه ويستوجب 
نقضيه » وذلك دون حاجة الى بحبك الوجه الآخر 
من الطلعن ٠‏ 


الطعن 5 للسنة 4٠‏ ق رئاسة وعضوية التتنميادة 


المستشنارين نممر الدين عزام وسعد الددين عطية ومحيود عطرئة 


والدكتور محيد محمد تحبدنين وطه دناته 


1 
١91/١ فبراير‎ 15 


( 1) تفليشس ؛ إذن + اصداره ٠‏ 
اجراءات ٠‏ 1 

(ب) محكمة موضوع : سلطتها فى تقدير تحريات 

رج) حكم ا نفكدا 


بطلان التفتيش" ٠‏ 


البادىء القالونية » 


١‏ القانون لا يوجب رط اة ! نفسه 
التحريات والأبحاث التى يؤسس عليها طلب 
الاذن بالتفتيش أو آنْ يكون عل معرفة شخصبية 
“مسبقة بمن يطلب تفتبشه » وله الاستعانة فيما 
بجريه من تحريات بمعاونيه من رجال السلطة 
وبالمرشادين السريين وبمن يتولون ند سيت 
بالفعل من جرائم ٠‏ 

؟ - لشن كان تقدير الظروف التى نسوغ 
اتتفتيش هن الأمور الملوضسوعية التى 'بترك 
تقدبرها لسلطة التحقيق الآمرة به » نحت رقابة 
واشراف محكمة الموضوع + التى لها آلا تعول 
على التتحربات أق أن بطرحها جالبا: الا أثه 
يشسترط أن تكون الأسباب الزى تستند اليها من 

شاأنها أن تؤدى الى أما رئبته .عليها * 


ىف ينعين على المحكمة » أن لووذ كر عدون 
ما يدل على أنها واجهت عناصي الدعوى ١‏ وألمت 
بها على وحجه يفصح عن أنها فطنت اليها وواؤنت 
بينها , واذ لم يواحه الحكم الطعون قيه ما قام به 
الضابط بنفسه من تحريات + فانه يكو مشوبا 
بالقصور * / 


ا محكمة : 


٠‏ وحبيث أنه يبين من مدونات الحكي المطعون 
فيه أن الضابط شهد بأن تحريانه السرية والتى 
تاكدت من أقوال المرشدين السريين دلت على أن 
المطعون ضده وآخرين - يتجرون فى المواد 
المخدرة ويعملون عل ترويحها » واذ أذنت النيابة 
العامة يتفتيشهم وتفتيش منازلهم ٠‏ قام الضابط 
أثناء حملة. تفتيشية بضبط المخدر فى حيازة 
نتهى الحكم الى قبول الدفع 
ببطلان اذن النياية لابتتائه على تحرياة غير جدية 
تأسيسا على أن الضمابظ عول فى تحزياته على 
المرشدين السربين مما حجب المحكمة عن تقدير 
مدى جديتها وآن هذه التحريات شملت أشخاصا 
آخرين فى بلاد مختلفة وتم تنقيذ الاذن أثنساء 
حملة تفتيسية ولم دواحه الجكم ما قام به الضابط 
ننس عن اتحريات + 


المطعون ضبيدهة وات 


لما كان ذيِك 2 وكان يتعين على المحلكمة أن 
تورد فى جكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر 
الدعوى وألمت بها على وجه ,يفصح عن ألها فطنت 
اليها ووازنت بينها واذ لم يواجه الحكم ما قام 
به الغمابط بنفسه من تحريات ,2 فانه يكون 
مثسؤبا بالقصور.ء فضلا عن أنه من المقرد أن كل 
ما'يشترط لصحة التفتيشش. الذى تجريه النيابة 
الغامة أو تأذن باجرائه فى مسكن المتهم أو 
ما يتصل بشبخصه هو أن يكون رجل الضبط 
الفضائى قد علم هن تحرياته واستدلالاته أن 
جريمة 'معينة ( جناية أو لجبحة ) قد وقعت من 
شبخص معين ٠‏ وأن .يكون هناك من الدلائل 
والأمارات: الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا 
النسخص بقدر يبرد تعرضن التحقيق 'لحريته 
أو لحرمة مسكنه فى سبيل 'كشف ميلم اتصاله. 
بتلك الجريمة ولا يوجب القانون حتما أن يتول 
رجل الضبط القضائى بنفسه التحر يات والأبحاث 
التى يؤسس عليها الطلب بالاذن له بتفتيش ذلك 
الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة 
به , بل له آن يستعين فيما بجر يه من تحريات 
أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه 


. من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن 


يتولون ابلاغه عما وقم بالفعل ١من‏ جراثم ما دام 
أله قد اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه اليه 
وبصدق ما تلقاه من معلومات ٠‏ 


لما كان ذلك » وكان من المقرر أنه وان كان 
تندير الظروف التى تبر التفتيش من الأمور 
لموضوعية التى .يترك تقديرها لسلطة التحقيق 
الآمرة به نحت رقابة واشراف محكمة الموضوع 
التى لها آلا تعول على التحريات وآن تطرحها 
جانبا © الا أنه يشترط أن تكون الأسياب التى 
تستند ليها من شيأنها أن تؤدىالى ما رتبته عليهاء 
وكان شسمول التحريات لأكثر من شنسخص 
فى بلاد مختلفة واجسراء التفتيش أثنساء 
حملة تفتيشية » لا يكشف بذاته عن عدم جدية 
التحربات لآنه لا يمس ذاتيتها ء, اذ الأسمال 
الاحراشة محكومة من جهة الصحة و'لبضلان 
بمقدماتها » فان الحكم المطعون فيه يكون متسويا 
افا والقساة فى الامتعدلال هنا يعببة يما يوحب 
نتضشه والاحالة ٠‏ 


العلعن ١719/0‏ سمنة 4٠‏ ق بالهيئة السابتة 


ل 
15 فبراير الاوا 

1ع عقوية : اعفاء منها ٠‏ ق ١81٠5‏ لسلة ١53٠0‏ م 48 

رب) أسباب اباحة : هوالخ عقآب ٠‏ قانون ٠‏ تطبيقه 

المباديء القانونية : 

١‏ ان مناط الاعفاء اتذى' تنحفق به حكمة 
التشربع ‏ وفقا كلمادة 48 عن انقانون ١87‏ لسنة 
٠967‏ هو تعدد الجئاة المساغمين فى الجريمة 
فاعلين كانوا أو شركاء وودود الاسلاغ على غير 

ب نفرق المادة 58 من القانون ١417‏ لسئة 
بن حالتين , الأول : اشترط القازون فيها 


فلا عن المبادرة بالاخبار أن يصدي هذا الاخبار,. 


قبل علم السلطات بالكجريمة '' والثانية : لم 
بستلزم القانون فيها المبادرة بالاخبار بل 
اشَْدَرط فى مثابل الفسحة التى منحتها للجانى 


فى الأخبار أن يكسون اخباره هو الذى مكن | 


السسلطات من ' ضبط باقى الجنساة مرتكبى 
الجر يمة 3 


الملحكمة : 


' من حيث" ان واقعة الدعوى - عل ما: ينيف من 


تغماء' مصكمة التقض الجبائية 5 


2022000000 


ل 
التحقيقات التى تمت فيها وما دار فى الجلسة 
تتحصل فى أنه فى الساعة السادسة من صبام 
يوم أول يونية 1170 كان الشرطى السرى السيد 
محمد حسئين يمر ل وبرفقته زميله الشرطى 


السرى محمود على بمحطة سسكة صسجددد 


ابقصاصين حين شاهد المتهمين يقفان برصيفها 
القبل » ولعلمه بأتهما ليسا من آهالى البلدة فقد ٠‏ 
أثار وجودهما في ذلك الوقت شيهته عاقتادهيا 
الى مقر نقطة شرطة القصاصين, للتحرى عن أمرعما 
ولما أن أقبل ضابط النقطة الملارّم أول عصام 
ابراعيم وهدان وسألهما عن سيب حضوزهما 
الى القصاصين أجاباه بانهما حضرا اليها لششراء 
مواد ممخدرة ممن يدعى السيد ابراهيم جبر من 
أعالى القصاصين وأنه بتفتيشه لهما عثر هع المتهم 
الأول السيد الحرسى الشاذلى على لفافتن من مادة 
الحشيشى و لفافة من مادة الآفيون ومع المنهم الثانى 
على لفافتين من مادة الحشيش وبوزن المخدر 
المضبوط تبين أنه 11١‏ جسراما من الحشيش ,2 
ودرؤء جراما من الأفيون ٠‏ 


وحبث ان الواقعة على الصورة المتقدمة قد قام 
الدليل على صحتها فى حيدق المتهمين من أقوال 
الضابط.عصام ابراهيم وهدان والشرطبين السريين 
السيد محمد حسنينل ومحمد محمود على » رمن 
اعتراف المتهمين فى تحقيقات الشرطة والنيسابة 
واعتراقف أولهما بالجلسة ومن القربر المعامل 
الكيماوبة ٠‏ فقد شهد الملارّم أول عصام ابراهيم 
وهدان بالتحقيقات آنه فى يوم الحادث أبلغه 
الشرطيان السريان السسيد محمد حسنين ‏ 
ومحمد محمود على باقتيادهما المتهمين الى 
مقر الشرطة للتحرى عن أمرهما وما أن سأل . 
المتهمين عن سبب قدومهما الى ناحية القساصين 
حتى اعترفا له بأنهما بحملان مخدرا اشترياه من 
السيد ابراهيم جبر من أهالى القصاصين وذلك 
بقصد الاتجار فيه » وأنه يتفتيشه عثر معهما على 
المخدر المضبوطظ وشهد الشرطيان السريان 
السيد محمد حستين ومحمد محمود على بأنهما 
اقتادا التهمين الى مقر الشرطة تلتحرى عن أمرهما 
فهتاك أقر١‏ للضابط - الشاهد السابق ‏ بأنهما 
قدما الى القصاصين لشراع مخدر من السيد ابراهيم 
حبر وأنه بتفتيشه لهما عثر معهما على الكمينة 
المضبوطة من المخدر ٠‏ واعثرفاللمتهم الأول السيد 


لهل العددات التاميع والعائر السنة الثالنة و!+: نْ 


محمد المرسى الشساذلى بتحقيقات|ا لشرطة: والنيابة أمام ,0- 


هذه المحكمة باحرازه للمخدر المضبوط معه . 
وبأنه اشتراه ممن يدعى السيد ابراهيم جبر من 
أعالى ابقصاصين بقصد الاتجار فيه وأقسر المتهم 
الشانى محمد المصلحى أحمد زهرة بالتحميقات 
بضيط المخدر معه وأضاف أنه للمتهم الاول الذى 
اشستراه من السيد ابراهيم حبر » وانه مرافق 
للمتهم الآول الى القصاصين لمعاونته فى نقل 
المخدر الى بلدتهما ٠‏ وثيت من تقرير المعامل 
الكيماوية أن الخببدر . المشبوط هو هن مادتى 
الحشبيقى والأفيون ٠‏ 


وحيث انه بتفتيش السيد ابراهيم حمر و تفئيش 
مسكنه لم يعثر على أية مواد مخدرة وبسؤاله أنكر 
معرفته بالمتهمين كما أنكر أى صلة له بالمخدر 
المضبوط معهما وشهد الضابط عصاعم-ابراهيمع 
وهدان ورجلا الشرطة اسريان بأن السيد ابراهيم 
جير بعمل فى "تجارة الحديد , وأنه لم يصصل الى 
علمهم أله يتجر فى المواد المخدرة وليس له نشساط 
معروف فى تجارة هذه المواد ' 


وحيث ان المدافع عن المتهم الآول طلب الحكم 


باعفاء المتهم من العقاب تطبيقا لنص المادة /ة من . 


القانون ١617‏ لسنة 193٠١‏ تأسسيسا على أنه أخبر 
السلطات العامة بالمصدر انلذى اشترى منه المخدر 
قبل علمها بالجريمة * ٠‏ 

. وجيث ان المادة 54 من القانون 115 لسنة 
نئص على أن : يعفى من العقوبات المقررة 
'فى للواد #“ و #5 و 5258 كل من بادر-ذن الجناة 
بابلاع السلطات الغامة بالحريمة قبل علمها بها > 


فاذا حصل الابلاغ بعد علم السلطات بالجريمة. 


.نفين أن يوصبل الابلاغ قعلا الى ضبط باقى 
الجناة © وقد جرى قضاء عذه المحكمة علل أن 


مناط الاعفاء الذى تتحقق به حكمة التشريع: هو . 


تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعليل كانوا 
أو شركاء وورود الابلاغ على غير مبلغ » بما مفادم 
أن عدة جناة قد ساهموا فى اقتراف : الجر يمة 
المبلخ عنها ‏ فاعلين كانوا أو شركاء ‏ بأن يقوم 
أحدهم بابلاغ السلطات العامة بها فيستحق ذلك 
منحه الاعفاء المقابل الذى قصده الشسارع .وهو 
تمكين السلطات من وضع يدهيا على مرثكبى 


الجرائم الخطيرة التى نص عليها القانون قاذا لم 


. فيها فضصلا عن المبادرة بالاخبار 


هه 0 ُ 00 ' 
يتحقق صدق البلا بأن لم .يتبت أصلا أن معنا 
جناة آخرين ساهموا مع المبلغ فى ارتكاب الجربية 
فلا أعفاء لانتفاء مقوماتة وعدم تحقق سك 
التفر بع بعد بلوع النتيجة التى يجزى القسانون 
عنها بالاعفاء وهو تمكين السلطات من الكتشسف عن 
تلك الجرائم الخطيرة ٠‏ 

داذا كانت المادة 58 من القانون 1١488‏ لسنة 
1 تفرق بين حالتين : الأولى : استرط القانون 
: ان ,بصدر هذا 
الاخبار قبل علم السلطات بالجريمة ‏ واآثاسة _ 
لم يستازم القانون فيها المسادرة بالاخسيار بل 
اشترط فى مقابل الفسحة التى منحها للجانى 


| فى الاخبار أن يكون أخياره هو الذى مكن السلطات 


من ضبط باقى الجناة مرتكبى الجريمة. . فان 
المقصود بالمبادرة فى .الحالة الآولى لمحو الل,ساداة 
بالتبليغ عن الجريمة قبل علم السلطات بها ء 
وذلك يقتضى أن ,يكون الجانى في موقف احيلغ عن 
جريمة لا موقف المقترف لها حين يستجوب أو 
يسال فيجزى على كشفه عن .مر تكبى تلك الجرائم 
بالإعفاء من العقاب أما قى الحالة 'الثانية فان 
موحدب الاعفاء نتوافر ذا كان اخباره السلطات 
بالجريمة ب بعد علمها'بها ب هو الذى مكنها من 
ضبط باقى الجناة ٠‏ 


واذا كان ضبط هؤلاء هو الغاية التى تغياها 
الشارع فى هذه الحانة فانه يلزم أن يكون ذلك 
الاخبار قد اتسم بالجدية والكفاية ووصئل 
بالفعل الى ضبط باقى الجناة الذين ساهموا فى 
اقتراق الجريمة فلا يكفى أن يصدر من الجانى 
فى حق آخرين قول مرسل عار عن الدليل 
والا انفسم المجال لالصاق. الاتهامات بهم جزافا ' 
بغية الافادة من الاعفاء وهو ما ينأى عنه قصبد 
الشارعفاذا كان ما أدلى به الجانى لم يحققغرض 
الشبارع من ضبط باقى الجناة وكشف صلتهم 
بالجريمة المخبر عنها » فلا حق له في الانتفاع 
بالاعفاء المقرر بالمادة 4/8 من القانون 147 لسنة 
لتخلف اللمقايل المبرر' له ٠‏ , 

- وحيث انه باليناء على ما تقدم ء واذ كان 
الغايت من ازتحقيقات فى هذه الدعب_وى أن 
ما عدر من المتهمين لا يعد مبادرة منهما ابلاغ 


السلطات بالجريمة قبل علمها بها والما اعترانا 


بارتكا بها +بعد أن أودعا: مقر الشرطة ووضعا فى 


يي ب د 
موقف التحقيق ,2 ولم يدن اخيارهما عن مصسدر 
المخدر جديا بدلالة ما قشف عنه التحقيق من 
.اتقطاع صلة السريد أبراهيم جبر بالمخدر المضبوط 
معهما بل كان اتهاما أرسلاه على غير سند ٠‏ فان 
طلب الدفاع تطبيق المادة 548 واعفاء المتهمين من 
العقاب يكون غير سديد ٠‏ 


وحيث أن قصد الانجار متوافر فى نح المتهمين 
هن اعترافهماأ بشراء المخدر بقصد بيعه فى بلدتهماء 
ومن كبر الكمية المضبوطة منه فقد بلغ وزنها 
جراعا من الحشيضس ٠»‏ ورة3؛ جراعا من 
الأفيون » 1 

وحيث انه للا تقدم » يكون قد ثبث لامحكمة 
أنه فى يوم أول يونية 1950 بدائرة مركن التل 
الكبير محافظة الاسماعيلية المتهم الأول : حاز 
وأحرز جوهرين مخدرين ( حشيش وأفيون ) فى 
غير الأحوال المصرح بها قانونا وكان ذلك بقصد 
الاتحجار ٠‏ المتهم الثائنى : أحرز جوهرا مخدرا 
( حشيش ) فى غمير الأحوال المضرح بها قانونا 
وكان ذلك بقصد الاتحار ٠‏ الأمر المعاقب علية 
'طبقا للمواد ١‏ م" ( 1١/54‏ 2551 من القانون 


لسنة 1970 والبتدين ١‏ و ؟١‏ من الجدؤل 


| ٠ الملحق به‎ ١ 

رحيث ان المتهم الثانى أعلن قانونا ولم يحضر 
و يصيح الحكم فى غيبئه عملا بالمادة 585 من 
قانون الاحراءات الجنائية ٠‏ 


الطمن 1419 لسنة 4٠‏ فى بالهيئة السابقة » 


0 
ا١و9ال١ فيرابر‎ ٠6 


1ع مخمر : جريمة . اركأنها ٠‏ عولبة ٠‏ تبات ٠‏ 
ق 188 لسئة ١95٠‏ ق 4١‏ آسسمنة ١557‏ 
5 قمك جنائى : مخدرا , احرال » حيازة 0 


جع حكم : انسبيب , عيب > قمند جثاتى 


المبادىء القانونية : 

١‏ ان مناط المسئوكية فى علتا حالتى احراز 
الجؤاهر الخدرة أو حيازنها » هو ثبوت اتصال 
الجائى بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة » 
وبسط سلطانه. عليه بآى صورة عن علم وارادة ' 
اما بحيازة المخدر حيازة_مادية أو بوضع اليد عليه 


قضاء محكمة النقض الجبائية ل 


صسححي ا ا سمي م د 


ذي مسيل املك والاختصساص 7 
التحيازة المادية ٠‏ 


9 م ان القصد الجغائى فى جردمة احسرال 
أو حبازة مخدر ؛ انما هو علم المهرز او الحصااز , 
بأن ما بحرره أو بجوزه من المواد الخدرمٌ ٠‏ 

أن المحكمة غير مكلفة بالتحدث عن ركن 
القميد الجناني فى جريمة حيازة أو احراز المخدر, 
اذا "تان ما أوردنه في حكمها "نافيا فى الدلازة على 
أن اكتهم كان عانا بآن ما يحرزه مخير ٠‏ 

المحكمة : 

٠٠‏ بروحيث أن الحكم المطعون فيه بيبل واقعة 
الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية كافة 
للجريمة احراز جواهر مخدرة , بغير قصد الاتجار 
أو التعاغى أو الاستعمال ٠‏ التى دان الطاءن بها 
وأقام عليها فى حقه ادله مستمدة من أقوال 
ضابط مباحث بتدر المحلة ورجل الشرطة الذى 


كان يرافقه وقت' الحادث ومن نتيجة التحليل وهى 


أدلة سائغة تؤدى الى مآ رتبه الحكم عليها .٠‏ 


لا كان ذلك , وكان لا جدوى فيمًا ينعاه الظاعن 
على الحكم بشأن وصف التهمة المسئدة للعلساعن 
بالنسبة للمخدر المضبوط داخل علبة الثقاب بأنه 
حيازة وليس احرازا ذلك أن المادة 58 من القانون 
5 لسبنة ١970‏ فى شأن مكافحة الجدرات 
وتنظيم استعمالها والاتجار قيها تتناول: بالعقاب 
من حاز آو أحرز جواهر مخدرة فى غير الأحوال 
المصرح بها , وكانت المحكمة قد أثبتت على الطاعن 
بالأدلة التى أوردتها أنه هو صاحب المواد المخدرة 
التتى ضبطت فى حجر جلبابه وبداخل علبة الثقاب 
التى وجدت بجوار فخذه فقد حق عليه العقُاب 
طبقا لتلك المادةٌ سواء أكان حائرًا للجتواعر 
المضبوطة أو محرزا! لها اذ أن مناط المسئولية فى 
كلتنا الحالتيي بهو ثبوت اتصال الجانى بالمخدر 
اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه 
بأى صورة عن علم وارادة اما بحمازة المخدر حيازة 
مادية أو بوضع اليد عليه على مسبيل الملك 
والاختصاص ولى: لم تتحقق! الحيازة المادية » واذ 
كانت عقوبة جريمة الحيئازة هى ذات العقربة 
التى نص عليها القانون لجريمة الاحراز التى. 
اتهم ودين بها الطساعن ء فان ما ينعاه فى طعنه 
لا يكون له محل * , 


بف : العددان التاسم والعاشر . السنة الثالثئة والخمسون 


أما ينعاه الطاعن على الحكى من التفاتة عن اقامة 
الدليل على علمه بكنه الجوهر المخدر المضبوط 
' بداخل علية الثقاب » فمردود يآن القصد الجنائى 
فى جريمة احراز أو حيازة مخدر انما عو علم المحرز 
أو الحائز بأن ما بحرزه أو يحوزه منالمواد الخدرة 
وكانث المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن 
هذا الركن اذا كان ما أوردته قى حكمها كافيا 
فى الدلالة على أن المتهم, كان عالما بأن ما بحرزه 
مخيدة :: 
واذ كان بين من محضس جلسة المحجائمة أن 
أيا من .الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع با نتقساء 
سهصدذا العلم وكان ما أورده الحكم دن وقائع 
وظروف دالا على قيامه فى حق الطاعن ٠2‏ فان 
ما ينعاه على الحكم من قصور فى هذا الصدد 
عبن بده يد 
لما كان ذلك + وكان مما يثيره الطاعن بشسأن 
قطع أظافره والقائها ونتيجة تحليلهاأ وغموض 
عقسدة المحكمة فى شائنها فمردود بأن الحكم 
لم يشر الى هذه الوقائع الا فى مقام التدليل على 
كذب المتهم الذى ادعى أن شاهدى الاثبات اعتديا 
عليه وأكرهاه على تنجزئة الآفيون بيديه فجساءت 
نتيجة التحليل سلبية وقد جاء الحكم اليا من 
كل تناقض أو اتهام يعيبه ولم نكن لما آثاره الطاعن 
بشأن واقعة محاولة إخفاء أظافره أو نتيجة 


تحليلها أى آثر فى عقيدة المحكمة بشسأن ثبوت ٠‏ 


الواقعة فى حقه ٠‏ لما كان ما تقدم ٠‏ فان الطعن 
برمته يكون على غير أساس متعين ١ارفض ٠‏ 

الطمن ١40‏ لسنة :٠‏ ق رئاسة وعضوية اأسنادة 
المستشارين آنور خلقف وابراهيم الديوانى ومحمد أل. نيد 
الرقاعى .وه مصطفى الاسيوطى ومحمد ماهر حسسن *. 


فبراير 19101 
شيك : بدون صيد ٠‏ جريهة , آركالها'2 تقض + خطا 
قئ تاويل القانون « ححتكم 2 تسبيب 2 عيب ٠‏ عقوبات 
العم 3 1 2 


. لكبدا القانونى : 


متى أصدر الساحب ,الشسيك مستوفيا .شرائطه ' 


الشكلية التى نجعل منه آداة وفاء: تقوم مقسام 


5 5 : 7 
النقود » نعين السحعث فى أمر. الرصسيد فى ذانه 
بفض النظ.ش عن قصد الساحب وانتوائه عدم صرف 
قيمته استغلالا للأوضاع المصرفية ٠‏ 

ال محكمة : 


' وحيث ان الدعوى الجنائية أقيمت على 
الطاعن بوصف أنه قد أعطى بسوء لية ٠٠‏ شيكا 
لا يقابله رصيد قائم وقابل للسسحب , الآأمير 
المعاقب عليه بمقتضى المسادة 019 من قانون 
العقودات وقد حصل الحكم الصسادر من محكمة 
أول .درجة الذى اعتئق الحكم المطعون عليه أسسبابه 
واقعة الدعوى بما محصله أن الطضساعن أصدر 
للمجنى عليه بتاريخ " من أغسطس ١337‏ شيكا 
بنك الاسكندرية وبتقديمه للبنك أفاد بالرجوع 
على الساحب وانتهى الحكم من هنذا التقرير 
تبريرا لقضائه بادانة الطاعن الى ما نصه ٠»‏ 
د وحيث ان السند الأول مستوفى أركان انشاء 
الشسيك وشرائط صحته ٠‏ وحيث ان المتهم لم 
يواجه التهمة * وحيث آن أركانها قائمة قبله بما 
تقدم ويتعين عقابه وفقا لمادنى الاتهام 6 * 


وهذا الذى آئبته الحكم المطعون فيه ينطوى 


.على الخطأ فى تأويل القانون , ذلك بأن المادة /01؟ 


من قانون العقؤبات قد نصت. على أن يحكم 
بالعقوبات المقررة فى المادة 5" لجردمة النصب 
على كل من أعطلى عمو نية. شيكا لا يقابله 
رصييد قام وقايل للسحب أو كان الرصند أقل 
من قيمة الشيك أد سحب بعد إعطاء الشيك كل ' 
الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباقى لا يفى 
بقيمة الشسيك أو أمر المسبحوب عليه الشيك بعدم ' 
الدفع « وجاء فى المذكرة الايضاحية تعليقا على 
هذه المادة أن النص المقترح مقتبس من مشروع 
قانون العقوبات الفرنسى « المأدة 148517 » روصو 
يعاقب معطى الشسيك فى الأحوال الآتية : ( أولا ) 
اذا كان الثسيك الذى أعطاه لا يقابله رصيد قائم 
وقابل للسحب » فلا يكفى أن ايكون الرضيه قائما 
بل يشترط فوق ذلك أن يكون قايلا للسحب 
لجواز أن يكون محجوزا عليه ٠‏ ( ثانيا ) اذا كان 
الرصضيد أقل “من قيمة الشيك (.ثالثا ) إذا سحب 


بعد .اعطام الشيك كل الرصيد أو بعضه بحنث 


يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشسيك (زابعا) اذا أمر 


الينك أو الجهة المسحوب عليها الشيك بعدم دفع 
قيمته ويشترط للعقاب في كل هذه الأحوال أذ 
يكون المتهم عالما بأن الرصسد لا يفى بقيمة 
الشيك ٠‏ 

ومفاد ما جاء فى نص الشارع وما آعرب عنه 
فى مذاكرته الايضساحية أله يشترط لتحقيق 
الجريمة توافر أركان ثلاثة ههى : اصدار ورقة 
تتضمن التزاما صرفيا معينا عى النشيك أى اعطاؤه 
أو مناولته للمستفيد ؛ وتخلف الرصيد الكافي 
القابل للصرف أو تجميده ثم سوء النية ٠‏ 
ولا جريمة فى الأمر ما دام للساحب عند اصدار 
الشيك فى ذمة المسحوب عليه رصيد سابق , 
محقق المقدار , خال من النزاع كاف للوماء بقيمة 
الشيك » قابل للصرف وآن يظل ذلك اأرصيد 
خاليا من التجميد الذى يحصل بأمر لاحق من 
قبل الساحب يعدم الدقع ومتى أصدر الساحب 
الشيك مستوفيا شرائطه الشكلية التى تجعل 
منه أداة وفاء :تقوم مقام النقود , تعين البحث 
بعدئذ فى أمر الرصيد فى ذاتنه من 'حيث الوجود 
والكفاية والقابلية للصرف بغض النظر عن قصد 


الساحب وانتوائه عدم صرف قيمته اسستغلالا ٠‏ 


للأوضاع المصرفية كرفض البنك الصرف عند 
'التشكك فى صحة التوقيع ؛ أو عند عدم مطابقة 
توقيعه للتوقيع المحفوظ لديه أو لعدم تتحرير 
الشيك على نموذج نخاص لأنه لا يسار الى بحث 
القصد الملادس للفعسل الا بعد ثبوت الفعل 

ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبحث أمر 
رصيد الطاعن فى المصرف وجودا! وعدما واستيفائه 
شرائطه بل 'أطلق القول بتوافر الجريمة فى حق 
الطاعن بمجرد اقادة من البنك بالرج-وع على 
الساحب فانه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون 
فوق قصوره وهو ما يتسع له وجه الطعن على 
الجملة مما يتعين معه نقض: الحكم المطعون فيسه 
والاحالة بغير حاجة الى بحث باقى أوجه الطعن ٠‏ 
الطعن ١1١9‏ لسنة ٠؟‏ ق بالهيقة' الشسابقة 


35 
١91١ فبسزاير‎ ١ 


(1) اتثبات : خيرة » محكمة موضوع » سلطتها فى 
تقدير دكيل + -: 
(ب) حكم ': أصداره + توظيعه + تطلانه 


قضاء محكمة النقض الجتائية فى 


عسي 


البادىء القا نونية : 


١‏ للمحكمة كامل السلطة فى نقدير القوة 
التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة أمامها . وأنها 
اكيبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه 
بنفسها أو بالاسستعانة بخبير يخضع رآبه 
لتقديرها » وهى فى ذلك ليست ملزمة بندب 
خبير آخر فى الدعوى » ما دام أن الواقعة قد 
وضحت لديها ولم ثئر هى من <انبها انغاذ مسذ) 
الاحسراء * 


لسر ص موسوسصيصي سم 


؟ ل الشهادة التى بصح الاعتداد بها فى اثبات 
عسدم التوقيع على الحكم فى خلال الثلاثين يوما 
التالية لصدورهم : انما هى الشهادة الصادرة من 
ثام الكقاب والتى تثبت أن الحكم لم يكن وقت 
تحريرها ثد أودع ملف الدعوى موقعا عليه على 
ار عم دن انقضماء ذلك المبعاد ٠‏ 


المحكمة : 


' وحيث ان الحجكم الابتداثى ‏ المكمل أسبابه 
بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى 
وأقام عليها فى حق الطاعن أدلة سائغة تؤدى إلى | 
ما رتبه الحكم عليها ‏ عرض الى طلب الطساعن 
ندب خبير آخر فى الدعوى ورد عليه فى قوله : 


« وتكون التهمتان قد ثبتنا قبله ويتعين عقابه . 


عنهما طبقا لمادتي الاتهام عملا بالمادة 7١8‏ -151أ*ج 
دون حاجة الى اجابته الى طلب ندب شبير آخر 
فى الدعوى أو التصريح له بتقديم تقرير خبير 
استشارى ما دام أن المحكمة قد وجدت في أوراق 
هذه الدعوى وفى الدعوى المنضمة ومن مطالعتها ' 
الشخصية بالعين المجردة للشيك ما يكفى لتكوين 
عقيدتهأ» ٠‏ ش 1 0 

فان هذا الذى أورده الحكم كاف ويسوغ به 
اطراح طلب الطاعن لا هو مقرر من أن للمحكمة 
كامل الس_لطة فى تقدير القوءٌ التدليلية لعناصن 


.٠‏ الدعؤى المطروحة أمامها وأثها الخبير الأعلى فى 


ما تستطيعآن تفصيلفيه بنفسها أو بالاستعانة 
00 م ذعى فى ذلك ليست 
ملزية بندب خبير آخر فى الدعوى ما دام أن 
الواقعة قد وضحت لديها ولم ثر هى من جاتبها : 
اتخاذ هذا الاجراء 2020707 

لا كان ذلك ٠‏ وكان قضساء هذه المحكمة قد 
جرى على أن الشهادة التتنى ايصح الاعتداد بها فى 


زف 


اثيات عدم انتوقع على الحكم فى خلال الثلاثين يوما 
اتالية لصدوره انما هى الشهادة الصادرة من قلم 
الكتاب والتى ثبت أن الحكم لم يكن وقت تحر برها 
قد أودع ملف الدعوى موقعا عليه على الرغم من 
انقضاء ذلك المبعاد , وكان الثابت من مدونات 
الحكم المطعون فيه آن الطاعن لم يقدم هذه الشسهادة, 
فان منعاه على الحكم الابتدائى بالبطلان يكون غير 
سديد ٠‏ ويكون غير مجد ما يثيره من تقديمة 
طلبا الى قلم الكتاب تأشرعليه من أحد مستخدميه 
بعبارة أن انقضية لا زالت طرف القاضى لكتاية 
الأسياب , وأخذه على محكمة ثانى درحة قعودها 
عن تقصى صحة ذلك البيان مادام الثادت أنه لم 
بحصل من ذلك القلم على الشهادة موضوع الطلب 
والتى لا يغنى عن تقديمها ما تأشر به من كاتنتب 


الجلسة على الطلب المقدم اليه من الطاعن * لا . 


كان ما تقدم » فان الطعن ايكون على غير أساس 
متعينا رفضه موضوعا ٠‏ 


الطعن ١383‏ لستة ٠‏ ق رئاسة وعضوية السسادة, 
المستشارين نصر الدين “عزام وسعد الدين عطيه ومح ود 


عطيقه والدكتور محمك معدمد حسلين وطه الصديق ذدتايه 
6 
١؟‏ فسرابر ١91/١‏ "' 
(1) قصد جنائى : مخدر ء احرازه حيازة.مادية ٠‏ حكم , 
:(ب) حكم : تسبيب » عيب ٠‏ تهريب » مشروع ٠‏ ارتباط ء 
عقوبات م © عقوبة ميررم 

المنادىء القانونية : 

١‏ - يتوافر القصد الجنائى فى <ريمة احراز 
أو حيازة المخدر بتحقق الحيازة اللمادية وعلم 
الجالى بأن ما يحرزه هو من الواد المخغدرة 
الممنوعة قانونا ٠‏ والحكمة غير مكلفة بالتحدث 
اسستقلالا عن هذا الركن مئى كان ما أوردته فى 
مدونات خكمها كافيا فى اتدلاثة على آن المتهوكان 
عالما بآن ها يحرزه مخدر ٠‏ ونا كان ما سرده 


الحم دن تردد الطاعن فى 'نعيين قالاك التحقمية . 


اكنى ضبط حاملاً اباها بالافضافة الى.ها ورد 
دالت<ربات التى سبقت وصوله الى مطار القاهرة 
دن آنه سيجلب .جواهر مخدرة من الخارج كافيأ 
فى الدلالة على أن الطاعغن كان عالما بوحود المادة 
المتخدرة النى ضبطت معه وبكنهها مما يسو به 
اطراح دقاعه *٠‏ 


العددان التاسع والعاشضي السنة التالثة والخمسون 


؟ - لا جدوى للطاعن من نعيه على | 
0 فى التدليل على ارتكابه حريمة الشروع , 
ى التوريب ما دامت المحكمة قد طبقت المادة ؟+- 
من قانون العؤودات وعاقيته بالعقوبة الاشسسسد 
القررة لجريمة جلب الجوامر المخدرة النى أثبتها 
اك م فى حنه + 


تأحكمة : 


٠٠‏ وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين 
واقعة الذعوى بما تتوافر به العناصر التالونية 
لجريمتى جلب المخدر والشروع فى. التهريب 
اللتين دين إنطاءن بهما وأورد على ثبوتهما فى 
حقه أدلة لها معينها الصسحيح فى الأوراق من 
شأنها أن #ؤدى الى ما رتبه عليها ‏ عرض لدفاع 
الطاعن القائم على انتفاء علمه بماهية ما بداخل 
الحقيبة المضبوطة وبأنها تضم بين طياتها جوهرا 
مخدرا ورد عليه بقوله د« وحيث أن المتهم الأول 
٠٠‏ أنكر ما عزى اليه وزعم آنه لا يعرف أن 
الحقيبة المضبوطة تحوى جواهر مخذرة وزعم فى' 
المرا<حل الأول من التحقيق؛ آن الحقيية تخص التهم 
الثانى ٠‏ ثم عدل عن ذلك فى مرحلة كالية وأمام 
المحكمة فقرر أن |لحقبية تخصن شخصيا آخر ٠‏ 
زآنة. اسلمها. 5 لتوصسيلها .الى قزيب اله 
بالقاهرة * 


وهذا التلون فى الآقوال عن الحقيبة ومصدرها 


بالاضافة الى ما ورد فى التحريات السابقة على 


وصوله الى .مطاز القاهرة يدل على أن الحقيية له 
وأنه أراد القاء التهمة على المتهم الثالى آو غيره 
عندها. مطل فى الطان يذ الحرينة فى بعالة. التليس 
الأمر الذى تطمئن معه المحكمة بالاضافة الى 
ا والأدلة السابقة الى أن 07 المذكور 006 


. احراز وسازة المخدر يتوافر بتحقق” ا 


المادية وعلم الجانى بأن 5 يحرزه هو من المواد 


اللخدرة الممنوعة قانونا وكانت المحكمة قين مكلفة 


بالتحدث استقلالا عن صبذا الركن متى كان 
عا أوردته فى مدونات حكمها كافيا فى الدلالة 
على أن المتهم,. كان عالما 'بآن ما يحرزه مخدر ٠‏ 
وكان ما سرده الحكم من تردد الطاعن فى لعين 
مالك الحقيبة التى ضبطت: حاملا اياها بالاضافة 
الى ما ورد. بالتحريات التى سيقت وصوله الى 


قضاء محكمة النقض الجذائية و 


موب حك ب جع رص ري يي ل ل و ال 1 1 ا 
م سسسب 


مطار القاعرة من أنه .سيجلب جواهعر مخدرة من 
الخارج كافيا فى الدلالة على أن الطاعن كان 
عالا بوجود المادة المخدرة التى ضبطت معه وبكنهها 
مما يسوغ به اطراح-دفاعه » ومن ثم فان ماساقه 
الطاءن فى هذا الصدد يكون غير ذى وجه ولا 
يعتد به ٠‏ ش 

لا كان ذلك ٠‏ وكان يبين من الاطلاع على محضر 
جلسة 59 من قبراير 191/٠‏ صحة ما تسبهالحكم 
للطاءن من قوله بأن الحقيبة التى ضيبطت معه 
تخصس | الذى أعطاه اباها لتوصيلها ثقردب له 
يقيم بالقاهرة ٠‏ فان ما ,يثيره من قالة الخطأ فى 
الاسناد لا يكون له محل * 

لا كان ما تقدم » وكان لا جدورى للطاعن من 
تعيه على الحكم بالقصور فى التدليل على ازتكابه 
جريمة الشروع فى الثتهريب ما دامت المحكمة قد 
طبقت المادة ؟؟ من قانون العقوبات وعاقبته 
بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة جلب الجواصر 
المخدرة التى آأثبتها الحكم فى حقه . فان الطعن 
برمته يكون عل غسر آساس متعيئا رقضسه 


مو ضوعا 0 


الطءمن ١!١5‏ لسئة 5٠‏ ق بالهيئة السابقة 


اذا" 
)حسم : لسبيب عيب , نقض » طعن ١‏ أسسباب » 
مصاحة ٠‏ خطا قالولىا٠*‏ 


(ب) تهمة : تشكك قافي قى صحتها ٠‏ براءة 


البادىء القانونية : 

١‏ ب إلخطا القانونى قى الحكم القاضى بالبراءة 
لابعييه ما دام أن قافى الوفضسوع قد عول فى 
تكوين عقيدية كيرلة اللتهم عل تدع الامتتبانه 
الى صلته بالمخدر بعد أن ألم بأدكة الدعوى ووزنها 
ولم يقتئع وجدانه بصلحتها هها لآ يجوز همه 
مصادرته فى اعتقاده ٠‏ 1 

؟ ل يكفى أن يتشكك. القاضى فى صحة التهمة 
كى يقضى بالبراءة اذ ملاك الآمر كله برجع الي 
وجدانه وما يطمشن اليه ٠‏ 


الحكمة : 


٠‏ *' لحييث انه من المقرر أن الخطأ القانونى 
فى الحكم القاضى بالمراءة لا يعيبه ما دام آن 
قافضى الموضوع قد عول فى تكوين عقيدتة بتيرئة 
المتهم على عدم اطمئنانه الى صلته بالمخدر بعد أن 
ألم بأدتة الدعوى ووزنها ولم يقتنعم وجسدانه 
دصحتها مما لا بحوز معه مصادرثه فى اعتقاده ٠‏ 
الا كان ذلك ؛ وكان يبين من الحكم المطعون 
فيه أنه بالاضافة الى ما ارتاه من بطلان اذن 
التفتيش لصدوره باسم غير الاسم الحقيقى 
للمطءون ضده ٠‏ قد استند فى قضائه بالبراءة 
الى أسباب أخرى مبناها الشيك فى التهمة 
المسندة الى المطعون ضده ٠‏ 
. واذ كان يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة 
التهمة كى يقضى بالبراءة اذ ملاك الأمر كله يرجع 
الى وجدانه وما يطمئن اليه » فان تعييب الحكم 
فى احدى دعاماته بالخطأ فى تطبيق القاترن - 
بفرض صحته ‏ يكون غير منتج ٠‏ لما كان هاتقدم 
فان الطعن يكون على غير أساسس متعينا رفضه 
موضوعا ٠‏ 


الطعن ١1715‏ لسنة ٠؟‏ ق بالهيئة السابقة 
ين 
؟8 فبسراير الاؤ١ا‏ 


١ (‏ ) نقض : طعن , ممملحة ٠‏ نيابة عامة ٠+.‏ دنوى , 


لحة + 


زب) معارضة : اعتبارها كأن قم تكن ٠‏ محال صلاعية 
وتجارية ٠‏ قى لاه؛ لسئة ١504‏ ق ١0‏ لسلة ٠ 1١905‏ 
اجراءات:م 4:5 

المادىء القانولية : 


١‏ ل الأصل أن النيابة العامة فى مجسال 
الصلحة أو الصفة فى الطعن 2 هى خصم عادل 
نختص بمركز قانونى خاص »2 اذ ثمثل الصلحة 
العادة ونسعى فى تحقيق موحبات القالون , ولها 
نبعا لذلك + أن تطعن بطريق النقض فى الأحكام 
من جهة الدعوى الجنائية , وان لم يكن لهسا 
كساطة اثهام مصلحة خاصة > بل كانت الصلحة 
هى للمحكوم عليهم هن التهمين * 


"1 


" - لثن كان اتحكم المطعسون فيه قد قفى 
باعتبار المعارضة كآن لم تكن دون أن بقفى بعدم 
جوازها عملا بالمادة 5١‏ من القانون +407 لسئة 
65 فى شسأن المحال الصناعية والتعسارية 
وغيرها من امحال المقلقة كلراحة والمفماة بالصحة 
والخطرة »2 وهو ما بعتبر خطا فى “نطبيق القانون 
الا أنه لما كان الحكم بعدم جوازٌ المعارضة يلتقى 
فى التتيجة مع الحكم باعتبارها كآن لم نفكناء فان 
النعى على الحكم بالخطا فى نطبيق القسالون 
يكون غير مجد ٠‏ 


المحكمة : 


٠٠‏ وحبث أن المطعرون ضدهما عارضما فى الحكم 
الغيابى الاستئتافي الصادز بادانتهما فى جنحة 


أدارة محل للنسيج بدون ترخيص فقضى الحكم 


المذاعون فيه بقبول معارضة المطعون ضصنه الأول 
شكلا والاكتفاء بتغريمه ٠٠١‏ قرش وتأبيده فيما 
عدا ذلك » وباعتبار المعازرضة كأن لى تكن 
بالنسبة للمطعون ضله اتثانى ٠‏ 

لا كان ذلك ٠‏ وكان القانون 505 لسننة ١95014‏ 
المعدلك بالقانون 155 لسنة. 19053 فى شان 
المحال الصناعية والتجارية وغيرها من اللسال 


المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة . اللطيق 
على 'واقعة الدعوى ا قد نص فى المادة 5١‏ على 


آنه « لا يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة فى 
الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو 
القرارات المنفذة له بطريق المعارضة » واذا كان 
الحكم الاسبتئنافى الغيابى الصادر بالتطبيق لهذا 
. القانون لا يقبل. المعارضة فانه يخرج 'من عداد 
. الأحكام “الغيابية اللنصوصن عليها فى المادة 5+3 
. هن ققانون الاجراءات. والئى نقتصر عل تلك التى 
يحول الحارطة افيهاا :. 30 
.الما كان ما تقدم : فان. الحكم المطعون فيه اذ 
قضى بقبول المعارضة .شكلا يكون قد آخطأ فى 


. فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن م 


العددان التتاسع والعاثر ب الببينة الثالئة والخمسون 
دع الو ص .ملم د حب ع كس عي ب ل يي ا ا ٠‏ 


تطبيق القانون مما لعببة ويوجب نقضه نقفرا 
جزثيا وتصحيحه بالقضاء بعدم جواز المعارضة 
وذلك بالنسبة للمطعون ضده الأول ٠.0‏ 

للا كان ذلك , وكان الأصل أن النياية العامة 


6 مم 
عادل تختقص بمركن قانونى خاص اذ تمد 


ولها تبعا لذنك أن تطعن بطريق النقض فى الأحكام 
من جهة الدعوى الجنائية وان لم يكن لها كسلطة . 
اتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة 
هى للمنحكوم عليهم من المتهمين: » فتنوب عنهم فى 
الطءعن لمصلحتهم وتتقيد فى ذلك يقي بود 
طعنهم 2 بحيث اذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا 
للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة فى الطعن فان 
طعنها لا يقيل عملا بالمبادىء العامة المتفق عليها 
0 أن المصلحة أساس الدعوى فاذا انعدمت فلا 
دعرى ٠ ٠‏ 

. واذ كان ما تقديم » وكان الحكم المطعون فيه 
قد قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن بالنسية 
للمطعون ضده الثانى دون أن يقضى بعدم جواز 
المعارضة عملا بالمادة 7١‏ من القانون 408 لسنة 
55 وهو مأ يعتبر خطأ فى تطبيق القانون ‏ 


. الا أنه لا كان الحكم بعدم جواز المعارضة يلتقى 
فى النتيحة مع الحكم المطعون فيه باعتبارها كأن 


لم تكن ٠‏ فان النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق. 
القانون يكون غس مجد * 


لا كان ما تقدبم , فان الطعن بالنسبة المطعون 
ضده الثانى لا يكون مقبولا لانعدام المصلحة 


الطعن 1١1/55‏ لسنة 5٠‏ ق 'رئاسة وعضرية انسادة 
المستشيارين محمود العمراوى . وابراهيم الديوائى ومصطاى 


الاسيوطى ومحمد ماهر حسئن وحسن اللغر بى 


١4 
191٠١١ ديسمبير‎ 


(1 ) اثبات : اجراءاته ١‏ ارث ٠‏ عدنى م 744 . مرائعات 
سابق م ؟81"»" 
(ب» ورقة عرفية : انكار توقيع 

رج ) محكمة موضوع : سلطتها فى تقدير دليل ٠‏ نقض ٠‏ 
سلطة محكمة النقض ٠‏ 

رد > ائثبات : قريلة ٠‏ 

( ه ) حكم : تدليل . عيب , دقاع جوهرى ٠‏ ايجار 
أماكن ٠‏ ق 0ه تمينة موا 


المادى: اتقانونية 1 , 


١‏ اذا نفى الوارث غلمه بان الامفسساء 
التى على اكورقة العرفيسة المحتج بها عليه 
اورئه ء وحاف اليمين ‏ زالت عن هله الورقة 
اونا قوتها” فى الالبات ولعن عل الكسصكدم 
المنمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها . 

" ب المستفاد من المادة 555 من قانون المرافعات 
السابق انها تطبق سواء فى حالة انكار التوقيع 


على .الورقة العرفية دن المنسوب اليه .التوقيع ٠‏ ' 


أو انكار خلفه ذلك أى طمنه عليها بالجهالة » ولا 
.يلتزم_قاضى . الوضوع فى أى من هذه الحالات 
باحراء التدقيق المشار ‏ اليه فى هذه الادة 2 بل 
إن له اذا رثى فى وقائع الدعوى ومستنداتها ما 


يكفى لاقنناعه بآن التوقيع المذكور غير ص<بح 2 1 


أن بحكم ابعدم صحة الوزقة من غير اجراء هذا 
التحقيق + ش 0 


” - لقاضى الموضوع السلطة فى بحثالدلائل 
والستندات القدمة له تقديما صحيحا . وترجيح 
ما بطمئن اليه منها ٠‏ وقفى استخلاص ما براه 
متفقا مع واقع الدعوى دون رقابة عليه لمحكمة 
النقض فى ذلك متى كأن استخلاصه سليما ٠‏ 

لا شآن احكمة النقض فيما يستنيطه قافى 
الوضسوع من القراتن فى الدعوى متي كان 
استضباطهة سازفا » ونحكمة الوضوع وهى تباشر 
سلطتها فى تقاار الأدلة آن نأخد بنتيجة دون 
أخرى »2 ولو كانت محتهلة متى أقامت قضاءها غللى 
أسباب سائفة كافية تحمله ٠‏ ش 

هه اذ كان مين من الاطلاع عل مذكرة الطاعن 
إنتى قدمها أمام محكمة الاستاناف أنه تمسسكت 
فى دقاعه بأن العقار موضدوع النزام ثم بشاؤه فى 
آخر ثريسيمر افتخضع. أجرانه التخفية 
اكذى قرره القانون مه لسطة 8هؤ9١ا ٠‏ وكان 
الحكم الطعون فيه لم يرد عل هذا الدفاع . وهو 
دفاع جوغرق قد يتغير له وجه الرأى فوالدغوي 
انه يكون معيبا بالقصوى فى هذا الخصوصن 
رما يستوجب نقضه ٠‏ ش 


الحكمة : ٠ ٠‏ 1 
٠٠‏ وحيث ٠٠‏ أنه لما كان المشرزخ 'قد أباح فى 


. المادة 585 من القانون المدنى للوارث الاكتفاء 


بذفى علمة بأن الخط أو الإمضاء أو الخدم أو تدصضمة 
الاصبع اورثه دون أن يطعن قى ممذه الآوراق 
بطريق الادعاء بالقسزوير أو حنتى يقفا عوقاف 
الإتكاز :صراحة + فاذا نفي الوارث علمسه بأن 


لاد العددان التإسع والعاغر ‏ السنة الثالتة والخسون 


الامضاء التى على الورقة العرفية المحتح بها عليه 
لمورته وحلف اليمين المنضوص عليها فى المادة 595 
سالفة الذكر » زالت عن هذه الورقة مؤقتا 
قوتها فى الاثبات . وتعين على الخصم المتسسسك 
بها أن يقم الدليل على صحتها وذلك باتباع 
الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 535؟ منقانون 
المراقعات السابق + وكان يبين من الحكم المطعون 
فيه أنه بعد أن أثبت مض مون الاقرار المؤدخ 
0 الذى قدمه الطاعنوالمنسوب صدوره 
الى مورثة المطعون عليهم اأثلاثة الأول حصل 
أن المطعؤن عليه الأول. طعن بأنه يجهل توقيع 
موراثته على الاقرار المشسار اليه وجلفب على ذلك 
اليمين المنصوص عليها فى المادة 555 .من. القانون 
المدنى , فأوجب على الطاعن الذى تمسك بهسسدذه 
الورقة أن يقيم الدليل على صحتها باتبساع 
الاجراءات الخاصة بتحقيق: الخطوط اعتبارا بأن 
. حجية الورقة المذكورة قد زالت مؤقتا: يخلف 
اليمين المشسار آليها » فان الحكم المطعون فيه يكو 
قد اتبع صحيح القانون' *' 


, با كان المستفاد من المادة ؟31؟ من قانون‎ ٠٠ 


المرافعات السابق أنها تطبق على سوء 2 فى 
حالة انكار التوقيع على الورقة العرفية منالمنسوب 
اليه التوقيع أو اتكار خلفه ذلك أو طعنة عليه 
بالجهالة , ولا يلتزم قاضى الموضوع فى أى من 
هذه الحالات باجراء التحقيق المشار اليه فى هذه 
المادة »م بل ان له آذا رأى فى وقائع الدعسوى 
ومستنداتها ما يكفى لاقتناعه بأن التوقيع المذكور 
غير صحيح , أنْ ينحكم بعدم صحة الورقة من غير 
اجراء .هذا التحقيق 2٠‏ وكان يبيل من الحسكم 
المطعون فيه أن محكمة الاستئناف قد وجدت فى 
وقائع الدعوى ومستنداتها والقرائن التى ساقتها 
التوقيع المنسوب الى مورثة المطعون عليه الآول » 
وما يغنيها عن الالتجاء إلى التحقيق ٠‏ فلا عليها 
بعد ذلك ء ان هى لم 'تأمر . بهذا الاجراء م لأن 


الغرض منه هو اقتناعها برأى ترتاح إليه فى: 


حكمها ٠‏ فاذا كان هذآ الاقتناع موجودا بدونه'ء 
فلا لزوم له ٠‏ ويكون النعى بهذا الوجه على غير 
:أساس ' 1 

٠‏ لقاضى الموضوع السلطة فى بحث الدلائل 
اللستندات المقدمة له تقديما صحيحا وثرجيح 


ل بط ع الية منها وفى استخلاص ما يراه متفقا 


سس سس سس سبي سبج 
مع واقع الدعوى ؛ دون رقابة عليه لمحكمة النقض 
فى ذلك متى كان استخلاصه سسليما ' ذاذ سين 
من الحكم المطعون فيه أنه رأى أن الس ب 
التى قدمها الطاعن لا ندل عل أنه هو الذى قا 
بالانفاق من ماله الخاص على هدم المنزل واعاود 
بنائه » وان دلت تجوذا على أنه هو النى باشر 
ذلك العمل لأن شريكتيه فى المنزل سيدتان , 
وكان هنذا من الحكم استخلاصا سائغا , فان النمى 
بهذا الوجه يكون فى غير محله ١ ٠‏ 

1 انه يبين من الحكم المطعون فيه أن محكية 
الاستئئاف رئضيت احالة” الدعوى : الى التحقيق 


أو ندب خبير لاثبات أعمال الهدم والبناء التى 


بدعى الطاعن أنه قام بها.ء وتقدير قيمتها وتحدير 
نصيب كل من الشركاء فيها تأسيسا على أنه 
لا جدوى من اتخاذ هذا الاجراء , بعد أن ثبت لها 
أن انطاعن عجز عن اقامة الدليل على أنه هو الذى 


كام بالهدم واعادة البناء من ماله الخاص 0 


** انه لما كان المحرر الذى استند السه: 
الحكم المطعون فيه هو ذلك المقلم من الطاعن 
ويتضمن اقرار الشريكة الثالئة ‏ المطعون عليها 
الرابعة ‏ بأئها تحاسيث معه ودفعت له ما خصها 
فى المصروفات التى أنفقتها فور اتمام' البناء ولم 
يستند آلحكم الى المحرر الآخر الذى أشاد اليه 
الحكم الابتدائى الصادر فى الدعوى !511؟ سنة 


الطاءعن ان المطعون: عليه الأول قم صورته 
الشمسية . وكانت محكمة الاسثئناف فى حدود 
سلطتها المؤضوعية قد فسرت الاقرار سب.الف 
البيان الذى قدمه الطاعن ٠‏ بأن ما تضمنة من أن 
الشريكة الثالثة قد دقعت له ما استحق علنها 
فور اتمام اليتاء » يخالف مؤدى دفاعه من آنه اتفق 
مع شركائه , على أن يقوم بهدم المنزل واعادة بنائه 
على أن يستوفى قيمة صذه التكاليف عن ريع 
المنؤل . وكان هذا آلذى استخلصته المحكمة 
سائغا ويؤدى الى النتيجة التى انتهيت اليها 
فان النعنى على الحكم بهذا الوجه يكون على غير 
أساسس ٠٠‏ : 

وحيث أنه لما كان الحكم المطعون فيه ٠١‏ لم 
نخطىء فئ تطبيق القانون فيما أورده عن طعن 
المطعون عليه الآول بجهالة توقيع مورلنته عل 
الاقرار المنسوب صدوره منهاآ وحلفه اليميل على 


قضاء محكمة النقض المدنية الى 


ذلك ٠‏ وكان الحكم قد استند فى قضائه بره 
ويطلان هذه الورقة الى أن الطاعن وحه انذارا 
إلى الطعون عليه الأول. وياقى الورثة فى 
05١‏ ذكر فيه أن الاتفاق بين المشسركاء 
على قيام الطاعن بهدام واعادة بناء المنزل بمصاريف 
من عنده كان اتفاقا شفويا ٠‏ دأن الطاعن أقام ل 
هؤلاء الورثة الدعوى ١314‏ ستة ١135‏ مدنى 
الاسكتدرية الابتدائية يطالبهم بما هو مسستحق 
عليهم فى المصرونات دون أن يشير الى هذا الاقرار 
والى أن الورتة أنكروا قى تلك الدعوى حصول 
ذلك الاتفاق ٠‏ قرد الطاءعن بأن هذا الاتفاق كان 
شفويا ولم يقدم الاقرار المشار اليه مع أنه قدم 
مستندات أخرى فى الدعوى ٠‏ ولو كان هذا 
الاقرار بين يديه وقتذاك لبادر الى تقديمه لأنه 
حاسم فى النزاع , كما آنه حين استأنف الحكم 
الصادر فى. تلك الدعوى ذكر فى صحيفبية 
الاستئناف أن: الاتفاق بينه وبين الشركاء كاز 
شفويا » كذلك لم يشر اتطاعن الى الاقرار المذكور 


فى الدعوى ٠٠‏ التى رفعها المطعون عليه الأول ' 


لفرض الحراسة 'على المنزل ولا فى الدعوى ٠‏ 

التى رفعها المطعون عليه الأول للمطالبة بنصيبه 
فى الريع آو: فى صحيقة استئنافها ولم يظهر 
هذا الاقرار آلا بجلسة ١939/١١/١9‏ مم أن 
التزاع ثار بين الطرفين منذ سنة 1958 . والى 
أنه لا محل لما ذهب اليه الطاعن من القاء تبعة عدم 
تقديم الاقرار على محاميه لآن الطاعن لم يشر الى 


الاقراز فى الانذار المؤرخ ١193*/1١5/15١‏ الذى ' 


أرميله بنفسه الى الورثثة. ٠‏ 

.ان ذلك فكانت اتقرائن سالفة الذكر 
شائغة وتؤدى فى مجموعها الى النتيجة التىانتهى 
البها الخكم. وتكفى لحمل قضائه فى هصذا 
الغخصوص ء وكان لا شآن لمحكمة النقض فيما 
ستنيطه قاضى المووضوع من القرائن: فى الدعوى 
متى كان استنباطة سائعا » وكان لمحكمة الموضوع 
وهى قباشر 
بنثيجة دون أخرى ولو كانت محتملة متى أقامت 
قضشاءها على أسياب سائغة كافية لحمله » فان 
ما يفيره الطاعن بهذا السبب لا يعدى أن يكون 
مجادلة موضوعية فى تقدير محكمة الموضوع 


للادلة بغية الورصول الى نتيجة أخرى غير التى ' 


أخذت بها تلك الكمة وهو ما لا يجوز اثارتة 
إمام |مشكمة النقض + ومن ثم يكون النعى به" 


امي عل غير اباش * 


سلطتها فى تقدير الادلة أن تأخحف 


٠‏ وحيث 0 كان يبين من الحكم المطعون 
فيه أنه قرر أن المستندات التي قدمها الطاعن 
الأول تدل على أنه هو الذى قام بهدم العتقار 
واعادة بناثه من ماله الخاص » فانه لا يعيبه احالته 
.إلى أسبباب الحكم الابتدائى التى و على عدم 
تقديم الطاعن المستندات المؤيدة لدعواه . اذ أن 


احالة الحكم المطعون فيه الى أسسياب التحكم 


الابتدائى لا تنصرف الا الى ما لا يتعارض من 


هذه الأسباب مع أسيابه هو * 


ان الحكم المطعون فيه انما اسستند الى اقراز 
المطعون عليها الرابعة للتدليل على عدم صحة 
دفاع الطاعن من أنه اتفق مع شركائه على أن 
يقوم بهدم المنزل واعادة بتائه على أن يستوفى 
قيمة هذه التكاليف من ريع المنزّل ٠‏ 


وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن على 
الحكم المطعون فيه'فيما قضى به فى الاستتئناف 
رفم 5٠/0١‏ ق الاسكندرية ٠٠‏ ” 

وحيث انه لما كانت المادة الخامسة مكررا 
(5) المضافة «القانون ده لسئة ١95/8‏ تقضى بأن 
تخفض بنسبة 75١‏ أجور الأماكن التى أنشسئتت 
منذ ١905/5/14‏ وذلك ابتداء من الأجرة 
المستحقة عن شهر يوليه ١958‏ 2 وكان يبيل 
من الاطلاع. على مذكرة الطاعن التى قدمها أمام 
محكمة الاستئئناف لجلسة 1953/95/5١‏ أنه 
تمسكك فى دفاعه بأن العقار موضوع النزاع ثم 
بناؤه فى آخر ديسمبر 1107 فتخضع أجسرته 
للتخفيض انذى قرره القانون 08 لسنة 1188 » 
وكان الحكم 'المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع 
وهو دفاع جوهرى .قد يتغير به وجه الراى فى 
الدعوى , فانه يكون معيبا بالقصور فى هذا 
الخصوص بما ستوجب نقضه لهذا السبب دون 
حاجة لبحث ياقى أسباب الطعن *: 


الطعن ه.م؟ لسئة +" ق رئاسة وعضوية السادةاللسنشارين 
الدكتوو. عبد السلام يلبع نائب رئيس اللحكمة ويطرمسي ذغلرل 
وأحمد حسن هيكل وعياسس حلمى عبد الجواد وايراهيم علام * 


دسوسر لاوا . 


(1) مستولية : تعويض ٠‏ ضرر متوقع + عناصره ٠‏ هدلى 
م الك/را ؟, 2-6 


لع العددان التاسمع والعاشر ‏ السنة الثالثة والخمسون 


ا 


(ب) نقل بحرى : اقل , عسئوليته ٠‏ تعويض ١‏ تقديره ٠‏ 
(ج) تعويض : هرر ء عتاصره ٠‏ محكمة نقض ء سلطتها 
المبادىء القانونية : 

١‏ - المادين قى المسؤولية. العقدية يلزم بتعويض 
الفرر الذى بمكن توقعه عسادة وقت التعاقد ٠‏ 
ويشمل تعويض الغرر ها لحق الداثن دن خسارة 
- وما افانه هن كسب ,2 والشرز المتوقع انما يقاس 
: بمعيار موضوعى لا بمعيار شخصى , بمعلى أله 
ذلك الشغرر الذى نتنوقعه الشخص المعتباد فى 
حثل الغاروف التى يوجد وها المادين أله الضرر 
النى يتوقعه هذا الدين بالذات ٠‏ 7 

٠”‏ ب مسؤولية الناقل ' البحرى تتمثل فى أن 
يفوم بتسليم البضاعة الى المرسل اليه فى ميئاء 


الوصول طبقا كلبيان الوارد بشآئها فى سسسد. 


الشحن + والا التزم بتعويض الرسل اليه عما 
لحفه من خسارة وما فانه من كسب طبقا لما 
يتوقعه الشخص العتاد ٠‏ 


+ ل تعيين العناصر المكونة للغرر والتى يجب ' 


أن ندخل فى حساب التعويض يعد - وعلل 
ها جرى به قضاء هذه المحكمة 'من مسائل القانون 
التى تخضع ترقابة محكمة النقض ٠‏ 


المحسكمة : 


0 وحيث اله لما كان المدين فى المسؤولية‎ ٠٠ 
٠ من‎ « 2 ١/65١ العقدية يلزم طبقا 'لغص المادة‎ 


القائون المدنى بتعويض الضرر الذى يمكن ثوقعه 


بمادة وقت 'التعاقد 2 ويشسمل تعويض الضرو:٠‏ 


ما لحق: الدائن فن خسارة وما قاته من كسب , 
ركان الغرر المتوقع الما يقاس بمعيار موضوعى 


يتوقعه الشخض. المعتاد. فى مثل. الظروف” التى | 
يوجد بها المدين , لا الضرر الذى يتوقعه ذ|' 


المدين. بالذات * وكانت'مسئولية الثاقل البحرى 
تتمئل فى أن يقوم بقسليم النضاعة الى المرسل 
اليه فى 'ميئاء الوصول طيقا: للنيان: الوازد بششأنهنا 
في سنك الشحن دالا يلزم بتعويض المرسل آليه 
عما لحقه من خسنارة وما.فاتة من كسب » طيقا 
لما يتوقعه الشسخص المفاناد ٠. ٠‏ 00 


واذ قصر .الحكم المطعسون فيه التعنويض عن : 


العجز فى الرسالة عل ثمنها بسعر 'شرإلها فى 


ميناء الشحن ؛ ولم يقم اعتيازا للا عسى أن يكون 
قد فات الطاعنة من كسب سير الزيادة فنى 
' سعر البضاعة الفاقدة وفقا- لتقيمتها السوقية 
فى ميناء الوصول غيل سعر شراثها فى ميناء التشسحدأ 
فلم يضع حدا معقولا لما كان يمكن أن تحصل 


1 عليه الطاعتة من أرباح تتنئاسب وسع. التكلمفة 


لهذه السلعة ٠‏ وكان هذا من النحكم خسط فى 
تعيين عناصر الضرر التى تدشل فى حسان 
التعويض المستحق للطاعنة بتفويت عنصر منها 
هو ما.فاتها من كسب . وكان تعيين العناصر 
المكونة للضرر » والتى يجب أن تدخل فى حساب 
التعويض بعد - وعلل مأ جرى به قضاء عله 
ا محكمة ب من مسائل القا نون التى تخة 
إرقابة محكمة النقض ٠‏ ' د ع 
لما كان ما تقدم وكان لا عبرة بما تسوقه 
الشركة المطعون عليها فى المذكرة؛ المقدمة منها 
ردا عل! سسبب الطعن من أن سند الشحن قد حوق 
نصا يحصر نموجبة قيمة التعويض فيما لا بتجاوذ 
ثمن البضاعة الواردة به أو. بفاتورة الشيراء أيهما 
3 , ذلك أنه طابما أن,المطعون. عليها ل 
تقدام ما يفيد تمسكها بهذ[ الدفاع أمام مح كمة 
الموضوع . وكان البين من الحكم المطعون فيه 
1 تعرض له ولم يتخذ منه دعامة لقضائه » 
5 ِ ل ن عليها أثارته لآول هرَة أمام 
فانة لا يحور و 2 ١‏ 
مكمة النقض + وان قشى الحتكم المطعون فيه 
عل خلاقالنظر المتقدم وقدر التعويض الذى 
0 زارة اله ٠‏ الطاعنة بمسا لحقها من 


دما يستوجب ةق 


١‏ رينلا ج.ملينة '+#-ق_يالويكة السايقة 


ين 
ايجار آماكن ؛: حكي.._ء ٠‏ طمن .أه . ق: لسئة 9351 
00 0 
المبذا. القانوثى : ٠‏ 
يشترط لاعثبار الحكم عير قاابل لأى طعن 
أن يكون صادرا فى منازعة ايجازية 2 يستلزم 


ا 1 ى 


0 كان قد أبدى آثناء نظر المنازعة 
24 3 نازعة مدنية أخرى تتخرج . دطبيعتها 
ين نطاق تلك الاحكام وتطبق 7 أحسكام 
الفانون المدئى ٠‏ فان هذه المنازعة , وان كانت 
2 اعتبر ن مساألة أولبة بالشسسية للمتازعة 
.الصاية أي تابعة لها أو مرتبطة بها . الا أنها 
لا تعتبر منازعة ناشئة عن تطبيق أحكام اثقانون 
١‏ كسلئة 1347 بالمعنى الذى تتطلبه المادج 
4/1 منه » وعل ذلك قان التحكم الصبسادز من 
المحكمة الابتداثية اذ فصبل فى هذه المتازعة يكون 
خاضعا للتواع العامة من حيث جمسواز الطعن 
فمسةه * 


للخكمة : 


' وحجبيث: + ٠‏ انه. يشبترط إلاعتبار الجكم غصير 
قايل لأى .طعن طبقا للفقرة الرابعة من الادة 
.الخامسة عشسرة من القانون ١؟1١‏ لسنة ١151‏ أن 
' يكون .صادرا فى منازعة. ايجارية يسستلزم الفصل 
'فيها ' تطبيق حكم .من أجيكام هذا التشريع 
الاستشنائى_» فاذا كانت أبديت أثناء نظر المنازعة 
الأمئلية المشان .اليها منازعة مدنية أخرى تخرج 
, بطنيعتها عن نطاق تلك الاحكام وتطبق يشأنها 
. أجكام ٠‏ القانون المدنىي م فان هذه المنازعة وان 
«كانلت) قد اعتيرت مسألة أولية بالنسية للمنازعة 
الأصلنية البتى ينطيق عليها القانون 11١‏ لسنة 
١941‏ أم تابعة لها أد مرتبطة بها ء الا أنها 
لا تعتبر منازعة ناشئة عن تطبيق أحسكام هذا 
«القانؤن بالمعنى. الذى تتطلبه المادة 5/١9‏ منه 
““ؤفل. ذلك فان الحكم الصادر من المحكمة الابثدائية 
: أذ.فصل: فى هذه المتازعة يكون خاضعا للقواعد 
العامة شن حيث جواز الطعن فيه ٠‏ 


© الما كاث ذلك ..وكان "الثا نت" أن المطغون عليه 


الأول , ذان كان 'قد أقام دغسبواه على الشركة , 


: الطاعنة بطلب” تخفيضي الايجنار اسستنادا الى 
أحكام القا نون لسنة /19517 + الا أن الشركة 
.نمسكت بأن عقد الايجار” المبرم. بينها ودين 
المستاجر الأصلى, لا يشتمل دؤرة المياه موغضسوع 
النزااع والتى صنار تأجيرها الى كل من المطعون 
..عليّهما (لغانى والثالث ٠٠١‏ وقد إطزرحت محكمة 
أول دراجة هذا الدفاع وذهبت إلى أن دورة لالمياه 
تندرج ضمن ملحقات عقد ايجار المكتبة المبزرم ممع 


ضودة الاعلا 
وحان قلبئك شخصية اعتباوية مستفلة عن شخصية 


200 ع تح مرا - 
ريك وس وت ةد 
تحرس نس حسم م تست : 


المستاور الأص ل و بصو رتّة العقد الصادر ال المطعون 
عليهما الأخيرين » مطبقة فى ذلك أحسكام القانون 
المدنى فى الصورية وضمان عدم التعسرض 
والفاضلة بين الستأجرين » فان مقاد ذلك 
ألا تعقيز المنازعة مفصورة فى حقيقتهنا على 
تطبيق آحكام القانون ١؟١‏ لسنة !1151 وناشنة 
عنه بالمعنى الذى تتطلبه المادة 2/6 منه للقول 
بعدم جواز الطعن فيه » وعلى ذلك يكون الحكم 
الصادر من المحكمة الابتدائية خاضعا للقواعد 
العامة من حيث جواز الطعن » واذ جرى انحكم 
المطعون فيه على خلاف هذا النظر وقضى بعدم 
جواز الاستثناف تأسيسا على أن حكم انحكمة 
الابتدائية يخضع للحظر من الطعن سسالف الاشارة 
اليه »- فانه يكون قد خالف القانون بما يستوجب 
نقضنه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى 
أسباب الطْعن ء 


الطعن ٠١8‏ لسنة 55 ق بالهيئة السايقة 


راع نقض : طعن., اعلاله ٠‏ بنك » شخصية اعتبارية ٠,‏ 
مراقعات سابق م ١4‏ ّْ 


رب دعوى : نثرها ٠‏ حكم © تسبيبا ٠‏ مرافمات سايق 


: ١/4 
مرافمات سايقل‎ ٠ آت اعلان : شيكة. أجنبية م بطلان‎ 
م8 ا‎ 


ردع) نقض : سائل الواقع ٠‏ محكمة موضوع ٠‏ شركة 
ره) قوة قاهرة : النزام » القضاؤه ٠‏ حكم د تسبهرب " 
استيلاء ٠‏ ادوية: ٠ق‏ ؟!١لا‏ لسنة ١95+‏ 


اللبادىم القالونية 1 0 
متى كان يبين من اعلان تقرير الطعسن 


آنه وحه الى بنك القاهرة بمركزه الرئيسى 2 وأن 
ن قد تسامها اكوظف الختتصن بالبنك » 


المدير وكان الاعلان موحها الى البنك المطعون عليه 


باعتباره الاصسيل القصود بذاته قى. الخمسومة 


دون ممثله:» فان ذكن اسم البنك فى اعلان 
التقرير بالطعن يكون ب وعلى ها جرى به قضحاء 
محكمة النقض -: عافيا لصحته وفقا. لما نصت 


.« العددان التاسع والعاشر السنة الثالتة دالخسيده 


لسسع 


عليه. اللسادة 5/١5‏ هن قائون الرافعات 7 
ا ل ا 
اسم المثل له ٠‏ 
؟ اس متي ى كان ببين من الحكم آنه لم فح 
فى قضاته على ما ورد بالمذكرة التكميلية القدمة 
هن الخصم المطعون عليه ب وهى المذكرة المقدمة 
بعد الآجل المحدد كتقديم المذكرات ودون اطلاع 
العارف الآخر ( الطاعن ) عليها ‏ وانما على الوقائع 
وائبيانات الثابتة بآوراق الدعصوى التى كانت 
تحت نظر المحكمة والخصوم قبل حجزها تلبحكم 
وكان لا يغير دن ذنك أن يكون الحكم قد أشار 
فى أسسابه الواقعية الى ما ورد بهذه الملكسرة 
من دفاع , طانما أن الحكم لم يقم عليها فضاءم 
فلا على المحكمة » ان هى رفضت طلب هذا اتخصم 
اعادة انقضية . للمرافعة المرذق بهذه المذكرة ولا" 
يكون للطاعن أن يعترض على رفض هذا الطلب * 
# اس النص فى السادة 5/14 من قانون 
المرافعات السابق على أله « فيما يتعلق باتشركات 
الأجلبية التى الها رع أو وكيل فى مصر تسلم, 
صورة الاعدن الى هدا الفسرع أ الو كيل ١ن‏ 
لا بعصد به حرمان صاحب انسأن من أصل حقه 
فى اجراء الاعلان فى مركز الشركة الرئيسى فى 
الشاورج ٠‏ 
- واقعة وجود فرع للشركة الاجنبية في 
مصر »+ ثعتبر من مسال اثواقع انتى سق 
بها قاضى الموضوع دون رقابة من محكمة النقض 
عليه فى ذلك متى كان استخلاصه سائغا ومستمدا 
من وقائع ثابنة في الأوراق * 

ه س يشسترط فى الفوة القاهرة التى . ننقفى بها 
التزام المدين آن تكون أمرا لا قبل للمدين بدفعه 
أو التحرز. منه » ويترتب عليه استحالة تنفيسذ 
الالتزام استحالة مطلقة ٠‏ 


الحكمة : : 

وحيث ٠0.‏ انه يبين' من ' اعلان تقرير الطعن 
لي الا لق مر وير وري ع0 بم ركمزه 
اإرئيسى 51٠‏ شارع عدلى بالقاهرة 2 وأن. صورة 
: الاعلان قد تسلمها الموظفب المختص ياليئك ٠‏ لا 
.كان ذلك وكان للبنك شخصية اعقبارية مستقلة 


.عن شخصية المدير وكان الاعلان موجها الى الينك ٠‏ 


المطعون . -.علي4” 'بأعتباره :الأصيل المقصؤد بثاقة فى 
الخصومة دون ممثله ٠‏ فان اذكو أسسسمع اليتك' فى 


اعلان التقرير بالطعن عر - 27 ما جرى نه 

قضاء هذه المحكمة ‏ كافيا لصحته . وذقا ل 
نصمت عبليه المادة 05/١5‏ هن قانوان المرافعات 
السابق ٠‏ دون اعتداد بما يكون قد رقع فيه 


من خط فى اسم الممثل له .٠0‏ 


وحيث ان ٠٠‏ الحكم المطعون فيه أقام قضاء” 
فى حهمذا الخصوص على آنه « بالئسبسة إئدة 
بعدم قبول الاستثناف لرفعه يعد الميعاد » فان 
الثابت من الاطلاع على صيحفة الاسنتئناف أن عليها 
عيارة صادرة من البنسك تفيد تقديم هذه 
الصحيفة الى قلم المحضرين فى يوم 130 
وبجوارها عبارة بالمداد الأخضر تفيد تقديم , 
هذه الصحيفة للمحضرين فى وم 00006 
تحت رقم ١1١5‏ , ومن ثم تكون اتصحيفة قدبت 
للمحضرين خلال الآجل المنصوص عليه في الادة 
205 مرافعات . ويما آنه بالنسية للدذ 
باعتيار الاستئناف كأن لم يكن فان الثابت من 
صحيقة دعوى الشركة أن وزارة التمسوين قد 
استولت على فرع تجارة الأدوية التابع لهمعا )2 
ومفاد ذيك آنه لم بعد للشركة المذكورة فرع فى 
القاهرة » ولما كان موطن الشركة فى الخسارج 
فان البنك المستانف يكون عل حى اذا قسام 
باعلانها يبصحيفة الاستئناف فى مقرها الرئيسى 
بياريس ٠»‏ طيقا لما هو وارد فى صحيفة الدعرى 
الابتدائية وطيقا ننص المادة ١5‏ فقرة عشرة من 
قانون المرافعبات .وبالتالى يكون اعلان صسحيفة 
الاستتئناف للشركة . المستاأنف عليهسا فى 
قل وقع ضحيحا ويكون قد تم خلال 
الثلائين يوما من تاريخ تقديمها للمحضرين » ومن 
ضك يبين أن الحكم لم يعول فى قضائه برفض 
الدفعين على ها. ورد بالمذكرة 'التكميلية المقدمة 
من البنك وانما على الوقائع والبيانات. الثابتة 
بأوراق” الدعوى: التى كانت تحت نظر المحكمة 
والخصوم قبل حجزها للحكم ٠‏ .ولا يغير من ذلك 
أن يكون الحكم قد أشار قى أسبايه الواتعية 
الي ما ورد بهذه المذكرة من دفاع ٠‏ طالما أن 
الحكم لم به علبها: لفيا + اذ كان ذلك دكان 
الثابت من الأوراق. أن اليك المطعون غلية هوأ 
الذى طلب اعادة القضية للمرافعة فائه لا يكون" 
للشتركة الطاعئة أن تعترض على رفضن هنا 
الطلب 55 


, 


فضاء 'محكمة النقض المدنية ' ١‏ 


سس سب سقس لجسا سمس مسد لك 


وحيث انه بالرجوغ الى الحكم المطعون فيه 
يبين أنه أقام قضاءه برفض الدفع س_قوط 
الحق فى الاستئناف على ما قرره من أنه مؤشر 
على صحيفة الاستثناف من الينك المسسنا نف 
يتقديم هذه الصحيفة الى قلم المحضرين فى يوم 
1/0 وبجوار هده العبارة تآشيرة آخرى 
محررة بمداد محتلمة تفيد أن الص حيفة قدمت 
للمحضرين بتاريخ 1115/2/19 تحت رفم 1105 
واستخلص 'من ددث نقديم الصحيقه ابنذ دورة الىقلم 
المحضر بن خلال الاجل المنصوص عليه في المادة؟ ١/3 ١‏ 
من قانون المرافعات السسايق ؛ اد'لان ذلك و نان 
ما استخاصة 'الحكم في هدا الخصوص سساتغا 
ومما يدخل فى سلطه قاضى الموضوع . فان 
النعى بهذا السيب يكون على غير أسناس ٠‏ 
كْ اننص فى المادة 3/1١5‏ من 
قانون المرافعات السايق على أنه ه فيما يتعلق 
بالشركات الأجنبية التى لها فرع أف وكيتل 
في مصر تسلم أ صورة الاعلان الى هذا الفرع أو 
الوكيل » لا يقصد به حرمان صاحب الشسأن 
من أصل حقه فى 'اجراع الاعلان في مرالز الشركة 
الزئيسى فى الخارج ء وانما قصد به مجرد التيسور 
علية فى إتمام الاعلان والتعجيل باجراتة ' 
ومن “نم فان الحكم المطعون فيه آذ انتهى الى صحة 
اعلان الاستقناف الموجه الى مقر الشركةفى الخارج 
لا يكون قد خالف انقانون أو أخطأ قى تطبيقه ؛ 
هذا الى أن واقعة وجود فرع للشركة الأجنبية فى 
مصر تعتبر من مسائل الواقع التى يسستقفل 
بها قاضى الدعوى دون رقابة من محكمة النقض 
عليه فى ذلكمتى كان استخلاصه سائغا ومستمدا 
فل اوقا تي عابية .فى الاوواق 8 لما ان 52105 
وكان الحكم المطعون فيه قد اسبتخلص عسسام 
جرد ترح لشم اليل 
هذا الفرع بعد 'الاستيلاء على موجودانا دمن رد 
الشركة نفسها قى صحيفة افتعاح الدعوى ' 
فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا دون 
أن نسوبية القصور '١‏ : ا ٠‏ 

ا 
يشقضى بها التزام المدين 3 'نكون مر -- 
للمدين بدفعه أى التحرز منة ,2 وياتر دمب 00١‏ 
استحالة قنفيذ الالتزام استحالة ل “قاد 
000 1 ش م ع فى أسباية 
التزام الشركة بدفع القوائا ش 


وحيث ان * 


من أن القانون 7 لسئة 1510 لم يق بتاميم 
مخازن الآدوية والمستلزمات الطبية . وانما 
رد لاصيا لداعل عا رحد نيجنا عل ام 
الراذ ادترك. لأمنيحات مقو الخارن منق' مرف 
فى أموالهم الأخرى دون قيد . فان ذلك يكون 7 
استخلاصا سسائغا ولا مخالفة فيه للقانون ٠‏ 

ما قرره الحكم المطعون.فيه وهمو بصسدد 
بحث مدى الارهاق فى تنفيذ التزام الشركة من أنه 
لم نفرض أية قيود على تعامل الشركة مع البنك 
داع امسن إرصيدة الشركة اليه ولا بزعامائهتا 
لدى الغير ومن أن الاستيلاء على قرع الشركة 
بالقاهرة لم يؤثر في نشاعتها فى الخارج فضلا 
عن أنه بعد هذا الاستيلاء قد صدر قرار لجنة 
التعويضات بتقدير التعويض المستحق لهسا عما 
تم الاستيلاء عليه لديها من الأدوية »2 وككذلك من 
اقرار الشركة فى ١771/5/١5‏ بعد الاستيلاء 
وبعد القضاء فترتي تأآجيل الديون الصادر 
بهما القانون3159؟ و 515؟ لسنة 197٠‏ بمديونيتها 
وبأحقية. الينك فى الحصول على أصل الدين 
والفوائد 2 وهى تقدبرات موضوعية نان شحةه 2 
من شأنها أن تؤدى آلى اننتيجة التى خلصى اليها 
الحكم باستبعاد تطبيق المسادة 1/157 من 
القانؤن المدئى , وتكفى لحمل قضائه فئ هذا 
الخصوص ٠٠‏ 

وحيث .٠‏ انه طاما كان الحكم المطعون فيه 
قد انتهى الى نفى القوة القاهرة , فآن اغفسال' 
المحكمة الرد على دفاع الطاعن فى خصيوصص كتاب 
وزير التموين لا يعيبة بالقصور * لما تقسدم 
بتعين رفض الطعن * 

الطعن 1١48‏ لسية +” ق رئاسة وعضوية السادة المستشارين 
ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة واللاكتنوي ميث 
حافظ هريدى والسمنيد عبد الملعم الصراف ومحمد ضدكي 


البشبيشى وميحيد ميك أحيد حماث 
بف 
٠١‏ دلستهينر ل 


ر) شفعة : دعوى . هن ء شرط ابداعه ٠‏ عاثى 


م6 تون 5 
رب دعوى : رفعها 2٠‏ ثقادم . قطعه © مراقعات سابق 


م56 مرائعات م 76 


خا العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثالثئة والخمسون 


.(جع شفعة : رغبة 2 إعلائها 
...< د) احاقة إلى التحقيق .:.محكمة موضوع ٠‏ سلطتها ٠‏ 
ائات 5 بيئلة . ٠‏ 
المبادىء القانونية. :. 

اس لذ كان هدف المشرع هن شرط ايداع 
الثمن قبل رفع دعوى الشفعة ل وعلى ما جرى به 
قضاء مجكمة النقض “هو ضمان الجدية 
.فى .طلتٍ الشفعة دون تحديد قاصل زمنى. معين 
بين الايداع ورفع الدعوى ا واذ يتحقق مسلا 
الهدف باسسيقية الايماع أو القبلية على رفسع 
اتدعوى » فان اشستراط : حصول الابداع فى اليوم 


السابق بعد قيذا لا يحتمله نص السادة ؟58/؟ 


من الفالون المدلى , * ش 
© ل مفاد نض المادة 54 من قانون المرافعات 
السابق ٠.‏ آن الدعوى لا تعتير مرفوعة الا باعلان 
ضيخيفتها الى الدعى عليه وآن آداء الرسم.غذها 
وتقديم صحيفتها الى قلم الكتابأو قلم الحضرين 
مغردا لا يعتبر “رفعا لها ء وقد أكد المشرع ذلك 
بما' نص عليه فى. المادة 5 من قانون المرافعات 
بعد تعدبلها باثقانون ٠‏ لسئة 19719 + ومؤداه 
“أن الدعوى لا تعتبر مرفوعة. وتنتج آثارها 
الا باعلان صخيفتها إلى المدعئ .عليه » وآنه استثناء 
:هن هذا الأصل حعل المشرع تقديم, الصسحيفة 
كقلم المحضرين .قاطعا لدة التقادم آى السقوط ٠‏ 
3 8 ان كل ها نسترطه اكادة 947 من القانون 
لمان قى اعلان الرغبة. آن يكون وسميا ٠‏ ولم 
بسنلزم ' خصوله. بوزفة مستقلة. سابقة على اعالان 
ضحيفة الدعوى » ومن ثم فلا على. الشفيع ان أعلن 


رغبته' قى ذات إعلان الصحيفة > ما دام قد نم ف 


البعاد واستكمل جمبع مقومات اعلان اكرغية ٠‏ 
غ4 ب ان" اغراء اله تنحقيق لاثيات وقائع. يجوز 


اثباتها بالبيئة ب وعق ما حرى ..به. قضاء محكمة . 


النفض - كيس حقا للخصسبوم تحتم اجابتهم 
افيه فى كل حالة '» لهو آم منروك لملحسكمة 
الموضوع ترفض الاجابة. اليه بها لها من سلطة 
التقدير اذط لم تكن بها حاجة اليه » لو كان غير 
” مجد بالنظر اى-ظروف الدعوى وما هو ثابت فيها 
.من الآدلة والوفائع التى تكفى لتكوين عقيدتها » 
'ويحسيُبها أن نين" فى «حكمها الأسباب التى اعتمدت 
عليها في وفض هذا الطلت ٠*٠‏ : 


223 


الحسكمة : 

.., وحيث انه لما كانت الفقترة الثانية‎ ٠٠ 
من المادة 543 من القانون المدنى ع‎ 
أولهما ) : آنْ يودع الشسفقيع الثمن الحقيقى‎ ( 
خزانة المحكمة خلال ثلاثين ,يوما على الأكثر من‎ 
والثانى ) : أن ' يكلون‎ ( ٠ تاريخ 'اعلان الوغيةه‎ 
هذا الايداع سابقا على رفع الدعوى » وكان‎ 
هدف المشرع من الشسرظ "انقاتى  وعلى ما جرى‎ 


ابه قضاء هذه المحكمة .: هو ضصمان الجدية فى 


ظلب الشفعة دون تحديد فاصل زمنى معين بين 
الايداع و رفع الدعوى ؛ واذ ,يتحقق هذا الهدف 
بالسبعية الايداع أو القيلية' على رفع الدعوى , 
فان ااتمتراك حصول الايداع فى اليوم السابق 
بعد قيدا لا يختمله النص © ؤلما كان النص فى 


' المادة 15 من قانون المرافعات السابق. على أن 
0 تفع الدعوى أن: المحكمة بتماء على صحيفة تعلن 


للمدعى عليه -على يد أحد المحضرين ما لم يقض 


: القانون بغير .ذلك ».يدل على أن الدعوى لا تعتبر 
“مرقوعة الا باعلان صحيفتها الى المدعى عليه.» وأن 


أداء الرسم عنها وتقديم صحيفتها الى قلم الكتاب, 


' أو قلم المحضرين مجردا لا يعتير زفعا لها وكان" 


المشرع قد أكد ذلك إيضا بالنصن في ,المادة. ٠/٠‏ 
من قانون المرآفعات بعد تعديلها. بالقانرن 3٠١‏ 
لسنة 33531 ء على أن تعتئير الدعوى قاطعة لمدة 
التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها الى 
قلم : المحضرين بعذ آداء الرسم كاملا » أها باقى 
الآثار التى تترتب على رقع الدعوى قلا تسرى الا من 
وقت أعلان المدعى عليه يصحيفتها 4 ممأ مؤداه أن 


'الدعوى لا تعتبر مرفوعة وتنتج .آثارها الا باعلان 
صحيفتها الى المدعى عليه , وأنه استثناء من هذا. 
: 'الأصل جغل المشرع تقديم الصتحيفة لقلم اللحضبرين 


قاطعا لمدة التقادم أو السقوط *. 


0 كان ذلك وكان. الحكم المطعون فيسه قد 
التزم هذا النظر » قان التعى فى هذا الوجه يكون 
على غير أساس: » : ليك 
'' إن “كل نما علية إشترطته المادة 447 من القانون 


- المدني فى اعلان الرغبة أن يكون. رسبميا » ولم 


' يستلزم حصوله بورقة مستقلة سابقة على إعلان 
" ضصحيفة الدعزى.,'وعن ثم فلا على الشفيع ان أعلن 
رغبته فى ذات اعلان الصحيفة »,ما دام قد تم فى 


فضاء محكمة التقض المدنية رسيا 


جد يي يب عب سس سس سجس بعس وس سس يبب عو وبي ص بج سي و بتي و - ب ع ل و 0 


الميعاد واستكمل جميع عقومات اعلان الرعبة , 
واذ أخد الحكم بهذا النظر وكانت الدعوى ‏ على 
ما يبين من مدو نات الحكم ب قد استكملت صحيفتها 
جميع مفومات اعلان الرغبة » فان النعى .بوذا 
الوجه يكون أيغما على غير أساس ٠٠‏ 
' وحيث أن اجراء انتحقيق لانيات وقائع يجوز 
: اثباتها بايبينة ب وعلى. ماجرى به قضاء هذه 
المحكمة ب ليس ينا للخصوم تتحتم اجابتهم 
اليه فى كل حالة » بل هو أمر مثروك لمحكمه 
. الوضوع ترفض الاجابة اليه بما لها من سلطة 
التقدير ‏ اذا لم تكن. يها حاجة اليه ء أو لان غير 
مجد ياشظر الى ظروف الدعوى وما عو ثايت 
فيهبا من الادلة واتوقائع التى تكفى لتكوين 
عقيدتها » وبحسبها أن تبين في حكمها الاسباب 
التى اعتمدت عليها فنى ,رفض هنا الطلب » واذا 


؛ إقام الحكم المطعون فيه:.قضاءه فى هذا انتخصوص ٠‏ 


-على قوله « دحيث أنه عن. سقوط آلحق بالش فعه 
للتئازل الضبمنى » وهو ماتمسك, به المستانف فى 
. مذكرته + فإن المفيع لا يعتبر متنازلا عن حقه 
...فى الشفعة ضمنا ,. الا اذا صدر. منة ما يفيد أنه 
:اعيبر الملشسبترى. مالكا نهائيا. للمبيع »2 وأن 
الستانف لم يذكر .من وقائع ابتنازل الضمنى 
. سوى .أن .والد المسنتانف عليه الآول قد وفع 


, :ماهد على إحبد . عقدى البيع » وأن هذا الورله 


ركان وليا. على المستأنف عليه حتى يلغ سن الرشند 
فى 154/11/51 .١‏ » وآأنه بعد ذلك "لان يتحاسب 
. معه .عن الريع قبل ويعد بلوغ المستأنف عليه هذه 
السن» وأن «توقيع والد المستانف عليه على العقد 
المؤرخ 22/0 لم يكن مقتر نا بصفته المدعى 
بها » وبالتالى فأنه لا يصح الاستناد: الى جد 
| التوقيع لانصرافأثره إلى المستأنف عليه الأولوقتأن 
كان قاصرا خصوصا وان التنازل عن اشفعه من 
أغمال التصرف ء أما عن الاتفاق المؤرخ 1175/8/1 
'والاقرار :الذى يحمل نفس التاريج فانهمايمثلان 
اتخاسية من تائف وين والد. المستائفت عليه 
الأول عن نضيب الآول فى. رمع المنزل: عن .حصةة 
المشفوغ فيها © فاذا كانالثايت من عقد تمليك 

المسنانف. غليه الأول والعقدالمسجل 1115/7/15 
إن" ذلك الوالد كانة قى تاريخ 9315/0/7١‏ الذاكور 
يك 12 ل ف 16 سن فى سل النزاع.> وكات 
ملحوظا أنه لم يوقم على الاتفاق والاقراد » الا 
ا م ولم يقدم المستائف علية دليلا 


على وكالة الوالد عن ولده المستانف علية الآول 
فانه لايجدى المستانف التذرع بهذين المستندين 
للقول بأن المستاآنف عليه الاول قد تتازل ضمنا 
عن طلب الشفعة لأن محاسيته عن الريع كانت مع 
الوالد وهو صاحب النضيب الأكير ولم تكن مع 
المستأنف علبة» وأن «المستانئف وقد طلب الاحالة 
الى التحفيق لاثبات التنازل الضسمنى لم يذكر 
شيئا عن الوقائع التى يمكن أن يستفاد منها هذا 
التنازل على النحو السابق بيانة فى شان تعريف 
التنازل الضمنى » ولو كان اللمستأنق جادا فىطلبه 
لذكر هذه الوقائع. كما ذكر وبقعه المحاسبة والتى 
ظهر فساد الاستدلال بها , ومن ثم فان المحكمة 
لاترى مبررا للاسستجابة الى طلب الاحالة الى 
التحقيق» وهذا الذى قرره الحكم سائغا » ويؤدى 5 
الى النتيجة التى انتهى اليها ؛ ومن ثم “فان النعى 

بهذا السبب يكون على غير أساس ١ ٠‏ 


الطعن 9؟؟ لسنة 51 ق «الهيئة السابقة 


انف 
6 ديسمبير ١91١٠‏ 

( 1 ) آدوية :.استيلاء ٠‏ تاميم ٠‏ قى 11؟ لسئة ١91‏ 

0 ب استيلاء : النزام 2 أوصافه ٠‏ فواندٌُ ٠ن‏ فد 
لسئة 3959 فى 55" لسئة 1956٠‏ : 

رج ) التزام : انقضاؤه ٠‏ تقض 2 سلطة محكمة 2 قوة 
قاهرة ٠‏ : : 
رد) حلاث طارىء : أرهاق ٠‏ التزام ٠‏ محكمهة موضوع 
مدنى ام 1/151 . 

ره ) حكيم : تسبيب » استئلاف ٠‏ حكم 

روع قراد ادارى : حجيته ٠‏ لجنة تعويفى ٠‏ اختصاص 


١45 أنه وان قفضى انقانون ؟١؟ نسنة‎ ١ 


. شان تننظيم ٠‏ تجسارة الآدوية والكيماويبات 


والسستلزمات ائطبية » آن لوزير التمورن عق 
الاستبلاء “الفورى على |أهمات الطبية ولثن الزم 
هذا القانون كل شخص توجد لديه أموال بأى صفة 


كانت للأفراد أو الهيئات التى يتم الاستيلاء على 


مالديها أو يكون مدينا لآى منها » آن يقدم بيانا 
الى وزير التموين خلال شنسهر:من تاريخ العمل 


ين العددان التاسم والعاشر ‏ السبة الثالثة واللخمسون 


بالقانون المسار اليه , الا أنه لبس فى تعسوص 
هذا القانون ما بمس النزامات المستول لدبهم قبل 
الخير » فلم يلزرم هذا القانلون ذاثثي الممستول 
كديهم يتقديم ببان عن ديونهم » وبدذئك لت 
حقوق هؤلاء الدائنين قائمة بدون انقضاء 
" - أراد المشرع مجرد تأجيل الديون المستحقة 
يعد سريان القانون 519 لسسسئة +193 دون أن 
يتدخل فى تعديل الاتفاق على الفوائد العتير شربعة 
: اكنعاقدرين ء ذنك آن عبارة القانونين 539 و "/ا؟ 
لسنة ١95٠‏ صريحة فى تأجييل الوفاء بالدين 
فحستب كدة أقصاها ستة شهور دون أن 'نشير الى 
وقف الفوائد التى نظل سارية بحكم الاتفاق الذى 
لع بمسسه القانون ٠‏ 
الاستحالة فى ننفيد الالتزام التى "تقوم على 
أسباب قانولية اتعثبير دن مسسائل القانون التى 


تخضع ثرقابة محكمة النقفض » واذ كان تأجيسل, 


سداد ما على شركات الآدوية من ديون مرحعه أن 
تحديد مرتزهبا يتطلب بعض الوقت + فان آثر 
هنا التأجيل يعتصر ‏ آخذة؟ بالعلة التى أرادعا 
الشرع وبالقدر اتلى أنوخاه منها ب غبلى اصسل 
الديون دون ايقاف سريان فوائدها » ومن نم فان 
التشريعات المسار اليها لا تعتبر قوة قاهرة يستحيل 
معها على الطاعن «المستول لديه) القيام بالتزامه 


+ ب البخسل القاضى ثرد الالتزام الى الحسد' 


المعقول رخصة من القانون > يجب لاسستعمالها ٠‏ 
نحلاق شروط معيئة أهمها شرط الارهاق المهسدد 
بخسارة فادحة 2 وتقدير مدى الارصاق الذى 
أصاب المدين من جراء الحادث الطارىء 2 هو مما 
ومناط. هذا الارهاق الاعتيارات اللوضوعية بالنسسية 
للصسفقة ذائها ء لا الظروف المتعلقة دش سخص 
المدين + 0 5" 

ه ب يجب على محكمة الاسنثئئاف أن تفدر فى 
حكمها ما قضت به » وأسبباب الفائها 'للحكم 
الابتداثى > دون أن كون ملزمة بتتبع . امسا نه 
والرد عليها » لقي العا بها الرذ عل جك رسختو 
أول درحة ٠‏ 


+ - 4 كانت لجنة التعويض قد نطرقت إلى 


القول بعدم التزام: الطاعن (الستولى لدبه) سداد 
الفواثئه التأخيرية لدبونه عن الفترة هن 


مسوم 


٠/1‏ حتى تسامه التعويفسات , وكان 
هدا منها لا يعدو ان يكون استطرادا وتزيدا تجاوزت 
به اللجنة .حدود اختصاصها وهو تقدير النعويض 
عما يتم الاسستيلاء عليه » ٠‏ فان ما قررته النجنة 
تزيدا فى هذا الخصوص لا بكتسب حجية 


»#» م 


اتتحدى بها قي هسنده الدعوى ٠‏ ولا على محكمة 
الاستئناف ان هى لم نعرض له ٠‏ 


الملحكمة : 1 

٠٠‏ وحيث ان القانون "١5‏ لسنة ١910‏ بشاأن 
تنظيع تجارة الادوية وانكيماويات المسسستلزماتن 
الطبيسة دان نص عللى ان لوزير التموين حق 
الاستيلاء ء الفورى على المهمات الطبية الموجودة لدى 
المستوردين ووكلاء الشسر كات والمؤسسات الأجنبية 
وفى مخازنٍ الأدوية والمستودعات والفروع الخاصة 
بهؤلاء وعلل آن يسام وزسل التموين مما يشم 
الاستيلاء عليه من هده المواد الى المؤسيسة العامه 
لتجارة وتوزيع الادويه » ونئن الزم هدا القانون . 


. ثل شخصصى توجد لديه أموال'باية صفة كانت 


للافراد أو الهيثاتت التى يتم الاستيلاء على مالديها 
أويكون مدينا لاى منها أن يقدم بيانا إلى دزير 
التموين خلال شور من تاريخ العمل بالقانرن 
المشار اليه ء الا أنه نيس فى نصوص هذا القانون 
ما يمس التزامات المستولى لديهم قبل الغيي ».فلم 
يلزم هذا القانون دائتى المسستولى لديهم بتقديم 
بيان عنّ ديو نهم وبذلك ظلت حقسوق هلؤلاء 
الدائنين ‏ وعلى ما جرى به نضا هذه المحكمة ‏ 


قائمة بدون انقضاء ٠‏ 


واذ يؤكد ذلك صدور القاتون 519 لستة:٠‏ 
٠‏ والنص فى مادته الآولى على أن تؤّجل لمدة 
أقصاها ثلائة أشهر من تاريخ العمل بالقانون؟١1‏ 
لسنة 195٠‏ الديون التى بحل ميعاد استحقاقها 
خلال هذه المدة وذلك بالنسية كلمبالغ المدين بها 
المستوردون ووكلاء شركات الآدوية الأجنبية 
وأصحاب مخازن الادوية التى نم الاسستيلاء على - 
ما لديهم من آشياء طبقا لأحكام القانون 5١17‏ لسنة 
اللمستحقة لأشخاص لآ بباشرون نشسساطا 
يتعلق بتجارة الأآدوية والكيماويات والمستازمات 
الطبية.» وحظر هذا القانون اتخاذ أى الصراء 
تحفظى أد تنفيذى يسبب الديون المسار اليه قبل 
انقضاء هذه المهلة ثم صدر القاتون 1/59 لسسنة 


فضاء محكية النفض ولدنية - 


لكل كاحدل الوفاء بتلك الديون لمدة ثلاثة أشهر 
اخري نبدا من لا آكتوبن 117١‏ وبتأجيل مايستحق 
منها خلال ثلاثة أشهر تيدأ من 1930/٠١/18‏ لمدة 
أقصاها ثلانة أشهر من تاريخ الاستحقاق . وكان 
عذان القانونان ‏ وعلى ما جرى به قضساء هده 
المحكمة ‏ يفصحان عن ارادة المشرع فى التدخل 
بسبب ظروف اقتصادية خاصة قرر ازاءعها وقف 
المطالبة بالديون المسستحقة على شركات الأدوية 
المستولى لديها جلال مدة معينة وهذه المدة انما 
تعتير أجلا محددا « قانوتا » يتوقف على حدولهنفاذ. 
الالتزام » بمعنى أن الالتزام نش شأ منجزا ولكنه 
نحول أثناء التنفيذ الى التزام مؤجل بناء على تدخجل 
الملشرع » واذ أراد المشرع مجرد تأجيل الديون 
الستحقة يعد سريان اتقانون ؟١١؟‏ لسئة 193٠‏ 
دون أن يتدخل في نعديل الاتفاق على الفوائد المعتبى 
شريعة المتعاقدين ذلك أن عبارة القانونين 3م 
و ؟لا؟ لسنة ١931٠‏ السايق ذكرهما صريحة فى 
تأجيل الوفاء بالداين فحسب لمدة آقصاها سستة 
شهور. دون أن تشير الى وقف الفوائد التى نظل 
سارية بحكم الإتفاق الذى لم يمسسه القانون » وقد 
قرر ألقانون 5١١‏ لسنة 1970 الاسسستيلاء 
الستحضرات الطبية تدى شركات القطاع الخاص 
التى نتحر فى الأدوية » ونظم “أحكام هذا الاسثيلاء 
تمشبيا مع سياسة 'الدولة الاثستراكية حتي لا 
تنظم أرباح تلك الشركات على حساب الس.سواد 
الأعظم من أبناء الشعب بالتحكم فى السوق ورفع 
الأاسعار » وكاتت الاستحالة فى تنفيذ الاإتزام التى 
تقوم على أسباب قانونية تعتبر من مسائل القانون 
التى تخضع لرقابة محكمة النقض » وكان تأجيل 
. سداد ما على هذه الشركات من ديون طبقًا للقابونين 
8 وكلا؟ لستة 193٠©‏ مرجعه أن تحديد 
مركزها يتطلب بعض الوقت بسبب الاستيلاءلديها 
على 'المواد التى 'نقوم بالاتجار فيها من المستحضرات 
الطبية مما مفاده أن يقتصر أثر هذا التأجيل - 
أخذا “بالعلة التى أرادها المشرع وبالقدر الذي 
توخاء منها ‏ على أصل الديونو دون ايقاف سريان 
فوائدها وكان فى ذلك مغنم لهذه المنشات »: 
الآمر الذدى ليم يدر فى خلد المشبرع بل ويتعارض 
مم أهدافه ء قان التشريعات المشار اليها لا تعتبر 
قوة قاهرة يستحيل معها على الطاعن القيسام 
بالتزامه , واذ جرى الحكم المطعون فيه على مذا 
النظر : فا نه لا يكون مخالفا للقانون ويكون النعى 
عليه بهذا السبب على غير أساس ٠‏ 


وحيث ان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم 
الطباق نظرية الظروف الطارئة على قوله دان 
التشريعات التى أصدرها المشرع والقوانين أرقام 
5695 و5لا" لسنة 191١‏ كان من نتانجها 
الاستيلاء على الآدوية والكيماويات والمسستلزمات 
الطبية الموجودة لدى المستانف ضده وتعو يضسهة 
تعويضا عادلا عن هذا الاستيلاء على أسساس 
التكاليف الحقيقية مع نسية ربع فى حدود 1 /. 
وتأجيل الذيون المطلوبة منه والتى بحل ميعساد 
استحقاقها بعد ستة أشهر على النحو الوازد فى 
القانونين 535 و 5/ا١آ‏ لسنة 1913٠0‏ 2 ولم تنمس 
عمدذه التشريعات أمواله الآخرى ولم بحرمه من حقه 
فى سداد ديونه التى بحل ميعاد استحفاقها اذا 
شاء أذ أن القانونين, رقمى 593 و 5لا؟ مبينة. 
قد آجلا الديون المستحقة على الملنستغلين 
بتجارة الأدوية ومنعا انخاذ أى اجراء تحفظى أر 
تنفيذى بسبب هذه الديون ولم يمتعا سدادها 2٠‏ 
كما أن هددين القانونين لم ينصا على وقف سريان 
الفوائد عن: تلك الديون خلال فترة التأجيل ٠»‏ 

لما كان ذلك وكان المستانفك ضده قد حصل 
على تعويض عادل مضاف اليه نسبة ربح فى حدود 
7“/ عن الآدوية والكيماوبات والمستلزمات الطبية 
المستوى عليها » فمن ثم ترى المحكمة أن لا يتأتى 
القول بأن التزافهة يسداد الفوائد المستحقة للبنك” 
مرهقا له بحيث يهدده بخسارة فادحة بعد صدور 
التشريعات سالفة البيان » اذ أنها لم تأت بنتائج 
تسيب له ارهاقا أو خسارة فادحة بل حصل على 
تعويض عادل ونسبة ربح معقولة » ٠‏ 


ولما كان تدخل القاضى أرد الالتزام الى الحد 
المعقول طيقا للمادة 5/١541‏ من القانون المسدنى 
رخصة من القانون يجب لاستعمالها تحقق شروط. 
معينة أهمها شرط الارماق المهدد بخسارة فادحة , 
وكان تقدير مدى الارهاق الذى أصاب المدين من 
جراع الحادث الطارىء هو مما بدخل فى السلطظة 
التقديرية لمحكمة الموضوع ٠‏ ومناط هذا الارهاق 
الاعتيارات الموضوعية بالشسبة للصفقة ذاتها 
لا الظروف المتعلقة بشسخص المدين , واذ دلل 
الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف البيان - على 
انتفاء ذلك الشرط من ظروفالصفقة وملابساتها , 
وجعل المناط فى تحديد الارهاق لقيمة التكاليف 


. والربح الذى قدرته اللجنة والفرائد الثى يريد 


16 


الطاعن اسقاطها » ولم يعتيق الاستيلاء على المهمات 
الطسة الموجوذة الديه متابل تعويض عادل ونسمبة 
ربح محددة من شأنها أن تجعل تنفيذ التزامه 
بوفاء فوائد ديونه مرهقا له ارهاقا ببهدده بخسارة 
فادحة ,. وكان ما قرره الحكم فى هذا الشأن 

سائغا ومما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة 
ا موضو فان النعى عليه بمخانفة القانون يكون 
فى عي بميخلة,* 


وحيث انه 1 كان الحك افون ا قرره 
: عن أن التزام انطاعن بسداد فوائد ديونه لم يصبح 
مسستجيلا قد استند الى القانون ؟11؟ سنة ١393+‏ 
الذى قضى. بالاستيلاء على المسستحضيراتك الطبية 
ومستازماتها. لدى المشت لمشستغلين بتجارة. الدواء مقادل 
تعويض ونسسبة من الربح,, وكان هذا القانون وما 
تنلاة من تشريعات ٠٠‏ لا يعد قوة قاهرة فيدقضى 
“بها التزام ' الطضاعن بدفع الفوائد خلال فثرة 
التأجيل ؛ فان,الحكم المطعون فيه اذ استند الى 
'القاثون: اللشسلار اليه لا يكون 'معيبا بالخطا فى 
الاسناة ٠ ٠١‏ 


"٠‏ اوحتِث ٠١‏ آله لما كان ييبين من الاطسلاع على 


أسياب الجكم المطعون. فيه أنه أقام قضاءه بأحقية 
اليتك المطعون ضده فئ اقتضاء الفوائد لخسملال 
بقار تأجيل الدين على أن القانون 75١17‏ لسبنة 

لمانا قد نص فى مادثة التاسسعة على تعريض 
'ا[لطاعن عما استولى عليه نه على أساس التكاليف 
الحقيقية وتلسنبة من الربح فِى: حدود 1/ ,, ٠‏ وعللى 


أن لحية التعوريضات قدرت له تعو يضا عادلا عن. 
-. كافة البضائع المستولى عليها * :وعلىأنهدا القانون 0 


وما .لاه من تنشريعات لا بعتسر قوة قاهرة ينقضى 


بها التزام الطاعن بسداد الفوائد ةك فترة” 


: العاجيل وعلى أن الانسستيلاء على المهماثت الطبية 
':الموجودة طبقا للقانون: المشار اليه ليس ذن شأنه 
كن بيجعل تنفيك التزامه:' بالفوائك مسن تخيلا أو 
مرهقا ' ٠‏ وهى أسباب' سبائغة تكفى لحمل الحكم 
'على ما سنلفب بيانه فى الردءعلى الشييين الأول 
والثانى ' » وكان"ما أوزده الحكم على النحو اللتقدم 
ليس قيه ما يمكن حُمله على “الإتجاء .الى القول بأنه 
قيل تقدير التعويشضى وصرفه ييكون تنفيذ الالتزام 
بالفوائد مستحيلا أو بالأقل مرهقا ٠لا‏ كان ذلك 
وكان من المقزر فى قضاء هذه المحكمة أنه بيحسب 
. محكمة الاستئناف أن تقرد فى حكمها ما قضنت 
ثم وأسباب الغاثها” للحكم' الابتدائى نوث إن تكون 


3 1 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثالئة والخمسوث 


ملزمة بتتيع أسببا به ذالرة علها لان فى أسبابها 
الرد على حكم محكمة أول درجة لا كان ما تقدم 
قان النعى على الحكم بالتناقض والقص ور د فى 
التسبيب يكون على غير أساس ٠٠‏ 


تطرقت. آلى اتقول بعدم التزام الطاعن بسدادالفوائد 
التأخيرية لديوته عن الفترة من ١970/1/50‏ 

ى تسلمه التعويضات , وكان هذا منها لا يعدو 
أن يكون استطرادا وتزيدا تجاوزت به اللجنة 
حدود. اختتصاصها الذى رسمته لها المادة التاسعة 
من القانون ١١7‏ لسنة0٠197‏ وهو تقدير التعويض 
عما يتم الاسستيلاء عليه على أسبناسن التكاليف 
الحقة وبمراعاة مدى الصلاحية وامكانياث 
التوزيع وعل الا يتجاوز التعويض مقدار التكاليف 


. شاملة نسبة.من الريح ححدها الأقصى 76 4 فان 


ما قررته' النجنة تزيدا فى هذا الخصوصلايكتسب 
حجية لصح التحدى بها فى هذه الدعوى: ولا على 
'محكمة الاستئناف ان عى لم نعرض له ٠‏ لا كان 


ذلك قان النعى على الحكم المطعون فيه بسخالفة 


القانون يكون غير سديد ٠‏ 


وحيث أنه لا تقدم يتعين رفض الطعن * 


الطعن ه4؟ لسنة + ق رئاسة دوعضوية السادةالمستشارين 


3 -الدكتور عبد السلام بلبع ناب رئيس الجكمة وأحمد حسن 


عيكل وعراس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام ومجمد أسعد 


محموة 2 


ا 000 
6 ديسمبر ١91/٠‏ 
؛ ) افلاس : منازعة قى الدبن 
(ب» برونستو : نطلاله ٠‏ حكم 2 حجيته 
المثدىء ‏ القانونية * 

١‏ لحكمة الموضوع أن نستخلص فن آى ورقة 
فى الدعوق حدية النازعة التى شار شان الدين 
المطلوب الك بشهر فلاس" الثاجر ص 1 
الديون التى ينتوقف الناخر عن الوقاء ها ١‏ 

؟ اذ كان الحكم الصادد. ببطلان البرونستو 

قد ' بله. عل: أن هذا البروتستو كان عن مبالغ لم 


نكن مستحقة الآداء وقت نوجيهه + فانه لا تعارض 
بن هذه الحقيقة وبين مأ استئد اليه الحكم المطعون 


فيه كلقضاء شهر افلاس الطاءن » من آنه 'نوقف ٠‏ 


عن دفع ديونه فى يوم رفع دعوى المطالبة بتاريخ 
لاحق على اليوم الذى حل فيه أجل الوفاء بالدين + 


الحكمة : 


وحيث ٠٠‏ انه لما كان لمحكمة الموضوع أن 
تستخلص من أية ورقة فى الدعوى جدية المنازعة 
التى تثاربش أن الدين المطلوب الحكم بشسهر 
افلاس التاجر من أجله ء وكان القانون لا يشسترط 
للحكم بشهر الافلاس تعدد الديون التى يتوقف 
التاجر عن الوفاء بهاء» وكان يبين من الاطلاع على 
الحكم الطعون فيه أنه لم يستند فئ قضائه بشهر 
افلاس الطاعن الى القضاء بمديونيته للمطعون ضده 
فى الحكم الصادر فى الدعوى ١16٠/١568‏ تجارى 
كل سوهاج , دل حصل مما ورد فى مدونات ذلك 
الحكم وباعتباره ورقة فى الدعوى ٠‏ آنه بتاريخ 
1160/95 نمت محاسية بين طرفى الخصومة 
أسغرث عن مديونية الطاءعن للمطعون ضده فى 
لخ 9857 جع 60م لم ورد ما يقادلها عن اقطان 
| تنفيذأ للعقد الذى التزم بموجبه بالتوربد ء وأنه 
فى ذاتٍ التاريخ وقع الطاعن على سسنك اذى 
بمد دو نيتك للمطعون ضده بالمبلغ المقدم الذكن , 
واثتفق على استحقاق ذلك المبلغخ فى 1960/٠١/١١‏ 


وخلص الحكم المطعون فيه من ذلك الذى حصمله من . 


الحكم السنابق عل النحو السالف بيانه الى عدم 
جدية:اللنازعة التى أثارها الطاءن بشأن مديونيته 
بذلك: المبلغ , والى أنه توقف عن دفعه قبل الوقت 
الذى اعتزل فيه التجارة » اذ حدد تاريخ ذلك 
التوقف باليوم الذى 'أقام فيه المطعون ضده على 
الطاعن الدعوى ١46٠/1١56‏ تجارى كلى سوهاج 
فى 1968/11/90 »2 واذ رتب احكم المطعون فيه 
عل هذا الذى ٠‏ حصله من أوراق الدعوى وظروفها' 
قضاءه بشهر افلاس الطاعن واعتياره «توقفا عن 
الدقع فى يوم 196٠/١١/٠8‏ وهو تاريخ اعلانة 
بدعوى المطالبة بالدين والسبابق على اعتزاله 
للتجارة , فان النعى عليه بالخطأا فى تطبيق 
القانون والتناقض يكون على غير أساس * | 
ولا يجدى الطاعن بعد ذلك ما يثيره من أن 
الحكم قد نسب اليه ء على خلاف الثابت فى الأرراق 
.أنه أقام منازعة فى. الدين موضوع الدعوى المشار 


قضاء محكمة التقض المدنية وفنا 


اليه على أن العمليات التجارية استمرت بينه وبين 
اللطعون ضده . طالما أن الحكم قد نفى جدية منازعة 
الطاعن في مديونيته بالمبلغ موضوع السند الاذنى 
المقدم الذكر ومشغولية ذمته بقيمة ذلك السئد فى 
تاريخ تحرير ورقة المحاسبة » وذلك طبقا ا أثرته 
الحكم الصادر فى الدعوى ل تجارى كلى 
سوهاج » وعلى لنحو السالف بيانه , يما يكون 
معه النعى على الحكم بمخالفة الثابت فى الأوراق 
على غير أساس 3 20 

وحيث ان هذا النعى مردود , ذلك أنه لما كان 
ببين/ من مطالعة الحكم الصادر فى الدعوى 
156٠١ 56‏ مدنى 850 سوهاج ببطلان الير و تستو 


المعلن للطاعن فى ١‏ من أغسطس ١90٠‏ أنه (بنى 


على أن هذا البروتستو كانعنمبااخ لم تكن مستحقة 
الاداء وقت: توجيهه » وكان لا تعارض بين هسذه 
الحقيقة وبين ما استند اليه الحكم المطعون قيه 
للقضاء بسهر افلاس الطاعن من أنه . توقفا عن 
دفع ديونه فى يوم رفع دعوى المطالبة بتاريخ ‏ 
١16١‏ وهو بتاريخ لاحق على اليومالذى 
حل فيه أجل الوفاء بالدين فى 119١/1١/١8‏ 
فان النعئ على الخكم بالخطأ فى تطبيق القانون 
فى هذا الخصوص يكون على غير أساس ٠‏ 

وحيث أنه !| تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 


الطعن 585 لسنة 1؟ ق بالهيئة السابقة 


168 
6 ديسمير +/اوا 

]ع تركة ؛ تصفيتها ٠‏ وارث ٠‏ حقه فى التركة ٠‏ دعوى 
شروط قبولها ٠‏ عدثى م م 145 و ككلم و 56١ 3 950١‏ . 

( ب ) حكم : تسبيب ٠‏ اقبات , قريئة » محكمة موضوع » 
سلطتها فى تقدير دليل 

المبادىء القانونية : 

١‏ انه وان كان القانون المدنى ينص على أن 
الوارث لا يتصل فى حق له بأموال التر كة ما دامت. 
التصفية قائمة » الا أن أوراق الطعن :وقد خلت 
مما يدل على آن التركة خضعت لاجراءات التصفية 
وائما أقام مورث الطاعئين الاعتراض على قائمة 
شروط البيع بصفة كونه حارسا قضائيا خلىالتركة 
المذكورة: + وهو ما يختلف عن التصفية ء فلا محل 
لتطبيق إحكابها ٠‏ 


؟.. 


؟ ل نقدير القرائن هما يستقل به قاضى 
الوضوع ء ولا شآن لحكمة النقض يما بستلبطه 
من هنه القرائن متى كان اسستلباطه سائفا ٠‏ 
وتحكمة الموضوع وهى تبائر سلطتها فى تقدير 
الأدلة آن 'نأخذ بنتيحة دون آخرى »2 ولو كانت 
محتملة متى أقامت قضاءها على أسسباب سائغة 
كافية تحمله ٠‏ 


المحكمة : 
,. وحبث أنه وان كان مفاد نصوص الواد 13// 
و 855 دو -5-0 5 501١‏ هن القانونالمدنى أنالوارث 
لاينتصل أي حق له بأموال التركة ما دام تالتصقية 
قائمة ,2 الا أن أوراق الطعن قد خلت مما يدل على 
أن تواكةالمرحوم وهبه + ٠‏ خضعتلاجراءا تالتصفية 
المنصوص عليها في المادة ]1لام وما بعدها من 
. القانون المدنى , وانما أقام المرحوم محمد وهبه ٠٠‏ 
الاعتراض "على قائمة شروط البيع بصفته حارسا 
قضمائيا على التركة المذكورة + وهو ما يختلف عن 


إن 


التصفية سالفة الذكر ء مما لا محل معه لتطبيق - 


أحكامها ٠‏ | 
وحيث ٠٠‏ انه لما كان الحكم الابتدائي الذى 
أيده الحكى المطعون فيه وأحال الى أسسسيايه قد 


أشار الى أن مورث الطاعنين استدل على براءة ذمته ' 


من الدين المنفذ به بعبارة معيتة وردت فى الدفتر 
الذى قدمه فى الدعوى 18١‏ سسيئة 19608 مستعجل 
المنيا التى كانت منضمة للدعؤى الحالية » وقرر 
الحكع أن هذه العبارة رهى « الآسمدة التى كانت 
طرف السيد / محيد وهبة نجل العميل المتوفى 
المرحوم الشيخ وهبة سنن , تسلمت جميعها 
وأصبخ خا لصا منها» انما وردت بسأن العهدة التى 


وجدت.فعلا بمخازن المورث الأصلى المرحوم وهبة , 


حسن عند جردها عقب. وقانه ء والتى سدلمت الى 
مورث الطاعنيزعل .سبيل الوديعة بمقتضى الاقراد 
المؤر ١105‏ ثم ,تنسلمتها اللطعون عليها 
بتاريخ 1155/1/15 » وأنه لاصلة لهذه العمارة 
بالذين المنفذ: به مقابل العجز فى: الأسندة الذى 
اكتشلف فى عهدة المورث الأصلى؛ 8 وألة لدذلك تكون 
ذمة مورث الطاعنين قذ برئت من العهدة التى 
سلمت اليه لا من آالدين المنفد به » وكان مأ 
استخلصه الحكم على النحو السالف بيانه من 
العبارة سالفة الذكر هو استخلاص موضنوعى سبائغ 
ويتفق مع دعوى المطعون عليها من قيامها .بالتتفيذ 
بديتها مقايل النقص آلذى اكتشمدفتة فى. عهدة 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثالئة والخمسون : 


المورث الأصلى » واذ أضاف الحكم المطعون فيه الى 
ما تقدم أن الدين المنفذ به ثابت من محضر الجرد 
الموقع عليسه من مورث الطساعنسين دالمؤرع 
10 : ثم انتهى الى أنه لا جدزى من 
'تمسك المورث المذ كور بالدفتر الذى كان منضيما 1 
الى الأوراق , فان الحكم يكون فيما قرره على النحو 
المتقدم قد أورد الدليل على ثبوت الدين المنفذ به , 
وتضمن الرد الكافى على طلب مورث الطاعنين تقديم 
الدفتر بأكمله للتدليل على صحة دفاعه حن عدم . 
نبوت دين ما فى ذمة المورث الأصلى باغتبار' أن 
“الحكم رأى أن هذا الطلب أصيس غير منتج » بعد 
أن تين أن الدين المنفذ نه ثابت من محضى الجرد 
المسوقع عليسه من مورث الطاعنين بتاريخ , 
7// 1158 ء وهو تاريخ لاحق على تحرير بيانات 
الدفتر المطلوب تقديمه ٠‏ 


للا كان ذلك وكان تقدير القرائن مما يستقل ' 
به قاضى الموضوع ولا شأن للحكمة النقض فيما 
يستنيطه من هذه القرائن مثى كان اسستنباطه 
سبلطتها فى تقدير الأدلة أن تأخذ بنتيجة دون 
أخرى ولو كانت محتملةمتى أقامت قضاءها على 
أسسسباب سائغة كافية تحمله © وكان ما يقول 
الطاعنون من أن الحكم أهدر دلالة حبس المطعون 
عليها للدفتر واعتباره 7 تؤيد صحة دفاع 
مورثهم + هذا القول لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا 
في تطييقالقانون والقصور فىالتسبيب والاخلال ‏ 
فلا تقبل اثارته أمام محكمة النقض ٠‏ لآ كان ما 
تقدم ٠‏ فان النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ 
فى تطبيق القائون والقصور فى التسبيبوالاخلال 
ببحق الدفاع يكون على غير أساسن ٠‏ 
. ؤحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن 


الطعن 49؟ لستة ؟ ق بالهيقة السابقة 


١910١ ديسمين‎ ١1 
التزام بتسليم المبيع » استحالة التسليم‎ ٠ .بائع‎ : 5 
: 0000 "0# مطلى م‎ 
:' المبدة 'القانوئى‎ 
بشسترط لاخبار المدين البائع على اتسليم  العين:‎ 
, “المبيعة الى المشترنى أن يكون هذا التسليم ممكنا‎ 


قاذا كانت هذه العبن مملوكة للبائع وقت العقاد 
البيع ثم تعلقت بها ملكية شخص آخر تعلقا قاثونيا 
استحال الوفاء بهذا الالتزام عينا للمفسسسترق 
الأول ٠‏ 

الحكمة : 

+٠‏ وحيث انه طبقا للمادة 5١7‏ من انقانون 
الملاثى يسترط لاجبار المدين البائع على تسليم 
العين المبيعة الى المشترى أن يكون هذا التسليم 
ممكنا ء فاذا كانت عنذه العين مملوكة للبائع وقت 
العقاد البيغ ثم تعلقت بها ملكية شخص آخر تعلقا 
قانونيا استحال الوفاء بهذا الالتزام عينا للمشسترى 
الأول. ء اذ كان ذلك . وكان الثابث فى الدعوى أن 
ادارة تصفية الأموال المصادرة قد تمسكت فى 
دناعها أمام محكمة الموضوع بأنها باععت العقار 
موضوع النزاع الى مشتر آخر سجل عقده قيل 
رفع الدعوى ؛ دأنها لم تعد مالكة له ويستحيل 
عليها تسليمه عيتا الى المطعون عليه الذى لم 
يسجل عفده , وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض 
لهذا الدفاع الجوهرى ولم يرد عليه » فانه يكون 
قد خالف القائون وأخطأ فى تطبيقه وشابة القصور 


الطعن لالا؟ لسنة 91 ق يالهيتة السبابقة ٠‏ 


/37 
١١‏ ديسمير 1١91١‏ 
اجمرك : عجز بشاعة ٠‏ محكمة موضوع 
الميدا القانولى : . 
للربان تقديم البراهين المبسررة للنقص الى 
الحكمة , وو كان قد استعصى عليه تقديمها مصلحة 
الحمارك خلال الآرئعة آشهر لآن هذا التحديد انما 


تتقيد به مصلحة الجمارك دون المحكمة التى تنظر 
المعارضة فئ قراوها ٠‏ . ش 
' المحكمة : ' 


ويه ان مفاد نصن المادتين ١!‏ و /ا؟ من 
اللائحة الجمركية الصاذرة فى ؟ ابريل 14354 ؛ 
رالتى تحكم هذه الدغوى أن المشرع - دعل 
حزق به قضماء هذه المحكمة قد اقترض فى خالة 
اورت نقص فى, الطرؤد اللفرغة من ' السفينة عما 
عر مدر فى افاي تليق (الالقسهر اجام 


أشير" » وعليها متى انقفنت هذه 


فضاء محكبة النقض المدنية أن 


مظنة التهريب. 2 وأجاز للر بان دفع هذه الظنة 
بتقديم البراعين المبررة لهذا النقص » فاذا ادعى 
أن النقص راجع الى أن البضائع أو الطرودالناقصة 
لم تشحن أصلا من ميناء الشحن أو أنها لم تفرغ 
فى ميناء الوعهول أو فرغث فى ميتاء أخرى » وجب 
أن يكون البرهان على ذلك بمستندات حقيقية أى 
كتابية قاذا أمكن الربان تقديم البراهن المبررة 
للنقص فى خلال 5؟ ساعة من كشسفه , فلا يلزم 
بشىء من الغرامة المقررة فى المادة لال أو من 
الرسوم الجمركية ٠‏ واذا لم يستطع وطلب مهلة 
لتقديم هذه البراعين جاز لصلحة الجمارك أن 
تمنحه مهلة بحيث لا تتجاوز آربعة أشهر ٠‏ 


ولما كان قصد المشرع من تحديد هذه المهلة بما 


لا يجاوز أربعة أشهر عبو وضع حد لمماطلة الربان 


فى تقديم البراهين » وتفادى تأخير صدور قرار 
مصلحة الجمارك بتوقيع الغرامة المفررة ؛ وتحصيل ٠‏ 
الرسوم الجمركية المستحقة حتى تقدم تلك 
البراهين ؛ وكان النهى عن مجاوزة المهلة موجها 
فى للادة /ا١‏ الى مصلحة الجمارك فانه وان كان 
يمتنئع على هذه الصلحة امهال الربان لتقديم 
البراهين المبررة للنقص مدة تزيد على أربعة 
آلمدة أن تصدر 
قرارها يتوقيع ‏ الغرامة المقررة وتحصيل. الرسوم 
الحم ركية , إلا أنه اذا عارض الريان فى هذا 
القرار أمام المحكمة الختصة عملا' بالحق المخول 
له فى المادة -م , فان له أن يقدم لهذه المحكمة 
.مه الدفاع , والآدلة المؤيدة لها بما 
ما ثشاء من أوجه ١‏ م : ف 1 
فى ذلك البراهين المدررة للنقص الذى وجد فى 
عرض تلك الأو جهوهذه 
ما دام لا يوجد نص 
لمحكمة من قبوك أوحه دفاع أو 


دوزت ريه تمن قيود فى قانون اب 


عليه 


5 العددان التاسع والعار ‏ السنة الثالثة والخمسون 


لأن هذا التحديد ‏ على ا سلف القول انما تتقيد 
أبه اللصلحة دون المحكمة التى تنظن المعارضة فى 
قرارها , اذ كان ذلك . وكأن الحكم المطعؤن فيه 
قد خالف هذا النظر وثرتب علل "هذا تحجبه عن 
بحث مبررات النقص التى قدمتها الشركة الطاعنة » 
قانه يكون قد خالف القانون وجاء مشوبا بالقصور 
بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه 


٠ الطعن:‎ 


اللعن ١*؟‏ صسنة 995 ق بالهيئة السابنة 


54 


١91١ ديسمير‎ 1 


(1) نقض : طعن » سبب جديد ٠‏ 
استعواله , عقد ٠‏ شرط اذعان . 


حق ٠‏ تعسففا فى 


( ب ) طعن : سيب جديد 

جا )“نت : طعن » سببا مجهل 

( د ) اثبات : كتابة ٠‏ طلب الزام خصم بتقديم ررقة نحت 
يده +٠‏ مرافعات م ساه؟ 1 
١‏ ه ) تحقيق : احاتة ٠‏ كمض , محكمة موضوع ٠‏ 
مرائعات سابق م 15٠‏ 1 

المبباديء القانونية : 


١‏ سالا كانت آوراق الطعن قد خلت مما يدل 
ع أن الطاعن قد تمسك أمام ميحكمة الموضبوع . 
بآن ‏ المطعون عليها أسماءت استعمال حِقها المقرق 
فى البنء السادس من دفتر الشروط ء أو آن هما 
تضمئنه هذا البند .هو من شروط الاذعان يعون 
1 للقاضى تعديله أو الاعفاء منه .. وتم يقدم الطاعن 
ما يدل غللى نمسكه آمامها بهذا الدفاع ٠‏ فان ماجاء 
بهذا النعى يكون سببا جدبدا لا تجوز اثاوته لآول 
مرة 0 محكمة الثقض” ٠‏ 
لب اذا كان 5 يئعام ؛ الاعن على الحكم الطعون 
د خالف احكام المادتين 3:8 ٠١‏ من القانون 
580 لسئة. 1905 » فهو نعى غير مقبول لعدم 
ذكره فى تقرير الطعن 2*٠‏ .. 


3 ما كان الطاعن لم يبين فى تقرير الطفن 


أوجه الدفاع التى يقول ان الحكم المطعون فيه أغفل ' 


اكرد عليها » وكان لا يغئى عن هذا البدان ما أورده 
الطاعن .عن تلك الأوجه - بمذكرته الشارحة لآن 


العبرة ‏ على ها جرى به قغناء محكمة النقض" ١‏ 


0 
رع ص وص لصتم و 


فى بيان وجه الطعن بما يرد فى التقرير دان النعى 
بهذا السبب يكون مجهلا ٠‏ 


: - لمن أجازت الادة '؟5؟ من قانون المرافعان 
لاخصم أن يكلب نزام خصمه بتقديم أى . ورقه 
مننجة فى الدعوى تون تحت يده اذا توافرت 
احدى الأآحوال الثلاثة الواردة فيها , الا آن الفصل 
فى هذا الطلت باعتباره متعلقا بآوجه اثبات متروك 
تتقدير قاضى الموضوع . فله أن برفضه اذا ما 
كون عقيدته فى الدعوي من الآدلة التي اطمان 
اليها ٠‏ 

ه ‏ اذا كان الطاعن لم يقدم ما ,يدل على 
تمسكه بطلب احالة الدعوى الى التحقيق أو ندب 
خبير بصفة جازمة » قانه لايقبل منه النمى على 
الحكم المطعون فيه بالقصور ومخالفة القانون > وا 
كان ذلك وكان الخق المخول 'لحكمة الوفمسوع 
فى المادة ١9١‏ هن قانون. الكرافعات السابق فى 
أن ثأمر من اللقاء نفسدها بالتحقيق » متى رأت فى 
ذلك قائدة للحقيقة هو حق جوازى متروك لرايها 
ومطلق تقديرها “فان هى كم نربها: حاجة لاحالة 
الدعوى الى التحفيق » فلا معقب احكمة النقض 
عليها فى ذلك ٠‏ 


الحكمة : 


38 وحيث أنه لما كانت أوراق الطعن قد خلت 
مما يدل عن أن الطاعن فك مسوك أهام 
محكمة الموضوع بأن المطعوان عليها أساءت استعمال 
حقها المقرر فى .البيد السادس من دفتر التبيروط 
أو أن ما تضمنه هذا البند هو من شروط الاذعان 
يجوز للقاضى: تعديله أو الاعفناء'هنه ؛ ولم يقدم 
الطاعن مأ يدل على تمسكه .أمامها بهذا البفاع , 
فان ما جاء بهذا النعى يكون سمبيا جديدا لاتجوز 
اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض » وأما ما ينعاه 
الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه شالف أحكام 
المادتين 8 ء ٠١‏ فن القانون 3 لسنة 19406 فانه 


. نعى غير مقيول كذلك لعدم ذكره فى تقرير 


الطعن +٠‏ 
: وحيث .أنه لا كان الطاعن' لم سين فى تقرير 
الطعن أوجة الدفاع التى يقول .ان الحكم المطعول 
فيه أغفل الزد عليها وكان لا أيقنى عن هذا 


البيان عا اورده الطاعن عن ثلك الأوجه بمذكرته 
| الشارحة لآنٍ العبرة على:ها.جرى به قضباء 
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عن زلكفة كفي زياق ترحة #الطدن يما بور فى 
التقرير فان النعى لهذا السيب يكون مجهلا ٠‏ 


وحيث ان الحكم الابتدائى الذى أحساك اليه 
الحكم المطعون فيه قد استدل على رفضص. عطاء 
الطاعن بعدم اخطاره رسميا بقبوله استكمال 
التأمين الا ننداثى وبعدم استعداد اأورشة التى يقوم 
بالتشغيل فيها 2 وأقفصح عن أن الطاعن قد قدم 
العينات المنوه عنها فى الفقرة (د) من البند 15 من 
دنتر الشروط من تلقاء نفسه , واذ كان هذا الذى 
أورده سائغا وسرر قضضاءءه إن النعى علية بالقسياد 
ثى الاستدلال يكون على غير أساس ٠‏ 

وحيث انه وان أجازت المادة ”150 من قانول 
المرافعات للخصم أن يطلب الزام خصمه بتقدايم 
أي ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده , اذا 
توافرت احدى الأحوال الثلاثة الواردة فيها / الا أن 
الفصل فى هذا الطلب باعتباره متعلقسا بأوجه 
الاثبات متروك لتفدير قاضى الموضوع + فله أن 
برفضهة اذا ما كون عقيدته فى الدعوى من الأدلة 
التى اطمان اليها » ولما كانت محكمة الإاستئناف 
قد انتهت الى أن العطاء لم يرس على الطاعنو كونت 
عقيداتها فى الدعوى من الآدلة السائغة التى 
أوردتها ٠٠‏ فانه لا جدوى من تعييب قضاء الحكم 
برفض طلب الزام الشركة المطعون عليها بتقديم 
الأوراق التى آللح اليها الطاعن ٠‏ 


سرده أسباب الطعن من أنه دكان فى امكان المحكمة 
والمادة تحارية أن تأمر بالاثيات » لا تدل على أن 
الطاعن قد تمسكء بطلب إحالة الدعوى الى 
التحقرق أو ندب خبير لا 
بهذا الطلب بصفة جازمة » فاله لا يقبل منه النعى 
على الحكم المطعون فيه بالقصور ومخالفة القانون' 
لما كان ذلك وكان الحق المخول لمحكمة الموضوع 
من قانون المرافعات السابق فى 
أن تأمر من تلقاء نفسها بالتحقيق 2 ٠تى‏ رات 
فى ذلك فائدة للحقيقة , هو حق جوازى لها متروك 
1 03 2 َه حاحة 
لرأيها ومطلق "نقد برها فان هى لم تر بها 
لإحالة الدعوى الى التحقيق » فلا معقب 
النقض عليها فى ذلك ٠‏ 
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن 


فى المادة 


الطمن درم سنة + ق بالهيئة السابقة 


ثبات ما ألمح اليه بسبب ‏ 


مسا ع ا م ب ا 0 
ب ؟ 


حكم ؟ بيانائه , بطلاله ٠‏ دستور ١554‏ بؤقن م مو( ' 

المبدأ القانونى : 

1 كان الحكم المطعون فيه قل صبدر بعاء العمل 
بدسستور ٠ ١934‏ دكان يبين من الاطلاع على 
صورة الحكم المطعون فيه أنه لم بدون به ما يفيد 
أنه صدر باسم الآمة > فانه يكون باطلا متغينا 
نقضه ٠‏ 1 

المحكمة : 


٠٠‏ وحيث انه لما كأنث المسبادة ١١8‏ هن 
الدستور المؤقت الذى عمل به فى 8؟/؟// 1935 
تنص على أن تصدر الأحكام وتنفذ باأسم الآمة , 
وكان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 00 
أى بعد العمل بهذا الدسستور , وكال يبي هن 
الاطلاغ على صورة الحكم المطعون فيه أنه لم يدون 
به ما يفيد أنه صدر باسم الأمة طبقا للقانون ءقانه 
يكون باطلا متعينا نقضه دون حاجة لبحث باقى 
أسياب الطعن * 

الطعن 44؟ لسنة “اق رئئاسة وعضويةالسادة المسنشارين 
الدكتور عيك السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وبطرس زغلول 
رأحمد حسين هيكل وابراهيم علام وممباس. حلمى عبد الجواد 


"٠ 
١91+ ؟” ديسمير‎ 

(1) نقض : طهن / هيعاده ٠‏ ق 5 لسسنة” 11501 فرافمات 
سابق م 158 1 

ب نقض : طعن 2 اعلاله 2» هحل مختار ٠‏ هرافعات 
سابق م 58٠‏ 

( ج ) نقض ؛ طعن 2 خصوم ٠‏ دعوى +٠‏ 

( د ) حكم : تدليل 2 عيب 2 خيرة ٠‏ 

(ه ) نقض : طعن + أسباب ٠‏ : 

[ وا اتبات : احراءانه ٠‏ همحكمة وضوع ٠‏ خيازة , 
وضع بد ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ - أن العود الى النصوص الخاصة بالاجراءات 
المواعيد التي كان معمولا بها امام محكمة النقض 


15 العددان التاسع والعاشر السنة الثالثة والخمسون 


- 


ل سس سك سس بي يب ب بي 


قبل انشاء دوائر فحص الطعون لا يمتد ال نص 
الادة 2478 من قانون المرافعات السابق قبل 
تعديله وانما يبقى مبعام الطءن بالتقض وهو ستون 
يوما ساريا من تاريخ صدور الحكم المطعون 
فيه * 

؟ ‏ هفاد نص أكادة ©984٠‏ من قانون المزافعات 
السابق آنه لا يجوز للطاعن أن يعلن خصمه فى 
الموطن الختار 2 الا اذ أنبت أن هذا التخصم قد 
أدرج هذا الاختيار فى ورقة اعلان الحكم المطعون 
فيه .٠‏ وان خلت الآوراق مما يدل على آن اللكطعون 
عليهم السبعة الآول قد اتخذوا موطن ٠٠‏ موطنا 
مخنادا لهم فى ورقة اعلان الحكم المطعون فيه , 
فانه لا يصلح اعلانهم بالطعن فى موطئه ٠‏ 


- لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون 
طرذا فى البخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون 
فيه » بل. بجب .أن يكون له مصلحة فى الدفاع 
عن الحكم جين صدوره * ْ 

/4'- مثى كان الثانت أن محكمة الانستثناف 
ندبت فن مكتب الخبراء خبيرا آخر خلاف الخبير 
السابق 'ندبه أمام محكمة أول درجة > زبعد أن 
قدم الخيير تقر بره 3 تراقع الخصوم قيما جاء 
بهذا التقرير وانتهىاليه ء فانالحكم المطعون فيه اذ 
أخذ بهذا اللتقرير يكون قد قضى حتما وضمنا بعدم 
ولا يمكن اعثيار اغفاله الاشارة اليه قصورا فى 
أسبايه ٠‏ 1 


ه ‏ اذا كان الطاعن لم ببين بوجهى الطعن 
ماهية الاعتراضات التى قدمها على نقرربر الخبير » 
وماقية المستندات التى تمسك بها وأغفل الحكم 
الرد على كل منها 2 و لايكفى فى ذلك القول بأن 


الحكم لم يرد غلى الاعتراضات على تقرير الخبير - 


والسئندات التى قدمها اتطاعن دون سان لها 
ينقرير الطعن » مع أن ذلك مطلوب على وجسه 
الودوب تحديدا للطعن ونعريفا بوجوهه منذ 
ابنداء الخصومة قَان النعى بهذين الوجهين يكون 
غير مقبول * 


اتحفيق وضع اليد هو مما يجوز فيه 


قبول القرائن كدليل من آدلة الاثبات + واذ كان 
من المقري أن اجراء النحقيق لاثلبات وقائع ,يجوز 
اثباتها : بالبيئة. لسن حقا كلخصوم يتحتم اجابتهم 


اليه فى كل حالة 0 بل أمر ذتك مترواك ممكية 
الوضوع ٠‏ نرفض الاجابة اليه متى رأت بمالها 
دن سلطة التقدير أنه لا حاجة لها به وآن فى 
أوراق الدعوى والقوائين الستلبطة من هلم 
الأوراق ما بكفى لتككوين عقيدتها » وحسببها أن 
تبين فى حكمها القرائن المقبولة التى اسستئدت 
اليها > والأسياب السائفة التى اعتمدت عليها فى 
رفض طلب التحقيق ٠‏ 


الحكمة : 


وحيث ان الدفع الذى أبداه المطعون عليه الأخير 
بسقوط الحق في الطعن لرفعه بعد الميعاد في غير 


.محله , ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون 


لسسنة ١951/‏ قد عدلت الفقرة الثانية من الماد: 
الثالثة من القانون 57 لسنة ١9550‏ فى شسأن 
السلطة القضائية وقررت أن ميعاد الطعن بالنقض 
يبقى ستين ,يوما وأشارت المادة الثالثة من القانون 
5 لستة./1371 .بأن بعمل بالمادة الأولى سالفة البيان 
من تاريخ .نشر القانون 8 لسنة 1935 وصو 
"١‏ من يؤليه ١111550‏ , قان مؤدى ذلك هو أن 
العود الى النصوص الخاصة بالاجواءات والمواعيد 
التى كان معمولا بها أمام محكمة النقض قبل 
انشاء دوائر فحص الطعون بالقانون ٠١5‏ لسنة 
لا يمتد الى نص المادة 558 من قانون 
المراقعات السابق قبيئل تعديله بالقانونيل لاه 
لسئة لإه5١‏ و ٠٠١‏ لسنة 9575١اء‏ والمنا يبقى 
ميعاد الطعن بالنقض وهو ستون يوما ساريا من 
تاريخ صدور الحكم المطعون فيه + واذ صدر 
الحكم بتاريخ / من مارس 1953 »2 وكان للطاعن 
ميعاد مسافة يقدر باضضافة يوم الى ميعاد الطعن 
لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو مترا عن المكان 
اذى بحب الانتقال منه 2 وهو محل اقامة الطاعن 
بمركز ههيا بمحافظة الشرقية » والمكان الذى 
حصل الانتقال اليه لمباشرة الاجراء فيه وصو 
القاهرة مقر محكمة النقض التى حصل التقرير 
بالطعن في قلم كتابها , ويوم لكل ما يزيد من 
الكسور على الثلاثين كيلو مترا مما مؤداة أن يزاد 
على ميعاد الطعن المقرر ميعاد مسافة قدره يومان 
على أساس أن المسافة بين مدينة ههيأ والقامرة 
تزيد على ثمانين كيلو مترا » وكان الطاعن قد 


' قرر بالطعن بالنقض بتاريخ 8 من مايو 1555 ' 
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قان الطعن يكون قد رفم فى المبعاد بمأ يتعين معه 
رفض ادقع سقوط الحق فى الطعن 3 


وحيث ان ٠٠‏ المادة 58٠‏ من قانون اأرافعات 
إلسادق اذ قضت بأن يكون اعلان الطعن لنفس 
الخصم أو فى موطنه الأصلى أو المختار المبين فى 
ورقة اعلان الحكم ٠‏ فقد أقادت ‏ وعلى ما جرى 
به قضاء هذه المحكمة ‏ أنه لا يجوز .للط ماعن أن 
بعلن خصمه فى الموطن المختار , الا اذا آثبت أن 
هذا الخصم قد أدرك هذا الاختيار فى ورقة اعلان 
الحكم المطاعون فيه , واذ خلت الاوراق . مما 
يدل عل أن المطعون عليهم السبعة الآرل قد 
اتخذوا موطن محمد ٠٠‏ موطنا مختارا لهم فى 
ورقة اعلان المطعون فيه » فانه لا يصمح اعلانهم 
بالطعن فى موطنه ويكون اعلانهم بتقرير الطعن 
على الوجه اتذى حصل به قد وقع باطلا » ويتعين 
لذلك قبول الدقع الذى أبدته النيابة فى هذا 
الخصوص وبطلان الطعن بالنسبة لهم ٠‏ 


وحيث ٠٠‏ أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن 
أن يكون طرفا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم 
المطعون فيه » يل يجب أن تكون له مصلحة فى 


الدفا ع عن الحكم حين صدوره » ولما كان الثابت 
من الأوراق أن الطاعن اختصم المطعون عليهما 
الثامنة والتاسعة أمام محكمة الموضوع , ليصدر 
الحكم فى مواحهتهما » وآن المطعون عليهما سالفتى 
الذكر قد وقفتا من الخصومة موقفا سلبيا وقررتا 
أن لا صلة لهما بعين النزاع + وطليتا اخراجهما 
من الدعوى ولم .يحكم بشىء عليهما » وكان الطاعن 
قد أسس طعنه على أسياب لا تعلق لها الا بالمطعون 
عليهم السبعة الأول والمطعون عليه الآخير » فاله 
. لا يقبل اختصامهما فى الطعن ويتعيل لذلك قبول 
الدقع وعدم قيول الطعن بالنسبة الى الأطعون 
عليهما ااذكورتين ٠‏ 

وحبث انه لما كأن الثابت من الحكم المطعون 
فيه أن محكمة الاستئناف ندبت من مكتب الخبراء 
خبيرا آخر خلاف الخبير السبابق نديه أماع محكمة 
أول درجة ٠‏ وكلفت الخبير الجديد بتحفيق وضع 
اليد على أعيبان التزاع وسمبةه ومدتة 2 وألهة بعد 
أن قدم الخبير تقريره ترافع الخصوم قيما جساء 
بهذا التقرير وانتهى اليه ٠‏ فان الحكم المطعون 
فيه اذ أخذ بهذا التقرير' يكون ب وعلى. ما جسرى 
به قضاء هذه المحكمة ‏ قد قفى حتما وضمسما 


بعدم تعودلهة على التقرير السابق تقدمه ‏ فى 
الدعوى , ولا يمكن اعتبار اغفاله الاشارة اليه 
قصورا فى أسببابه ٠‏ 


والطاعن لم يبين بوجهى الطعن ماهية 
الاعتراضات التى قدمها على تقرير الخبير » وماهية 
المستندات التى تمسك بها وأغفل الحكم اإرد علل 
كل منها , ولا يكفى فى ذلك [القول بأن الحكم 
لى يرد على الاعتراضات على 'تقرير الخبير أو 
المستندات التى قدمها الطاعن دون بيان لها 
بتقرير الطعن » مع أن ذلك مطلوب على وجهالوجوب 
تحديدا للطءن وتعريفا بوجوهه مندّ ابتداء 
الخضنونة :: 


والثابت من الحكم المطعون فيه أن الدعوى 59١‏ 
لسنة 1945 مدنى كلى الزقازيق كانت مضمومة 
الى الدعوى الحالية وأشار الحكم المطعون فيه الى 
الإشلاع على أوراقها والحكم الصادر فيها ٠‏ لما 
كان ما تقدم فان التعى على الحكم بالقصور *٠‏ 
يكون على غير أساس ٠٠‏ 


وحيث انه لما كان تحقيق وضع اليد هو 
مما يجوز فيه قبول القرائن كدليل عن ادلة 
الاثبات » وكان من القرر فى قضاء هذه المحكمة 
أن اجراء التحقيق لاثبات وقائع يجوز اثباتها 
بالبينة ليس حقا للخصوم يتحتم اجابتهم اليه فى 
كل حالة 2 بل أمر ذلك مثروك لمحكمة الموضوع 
ترفض الاجابة اليه متى رأت بما لها من سلطة 
التقدير أن لا حاجة لها به وأن فى أوراق الدعوى 
والقرائن المستنبطة من هذه الأوراق ما يكفى 
لتكودن عقيدتها » وحسبها أن تبين فى حكمها 
القرائن المقبولة التى استندث اليها والأسباب 
السائغة التى اعتمدت عليها فى رفض طلب 


. للا كان ذلك , وكان الثابت من الحكم المطعون 
فيه أنه استند فى بيان بدء وضع بد الطاعن على 
أرض النزاع فى سنة 1157 الى تقرير الخبير 
الذى أَحْبٍ به والى ما امستند اليه هذا الشبين.ء 
مما ثبت له من الدعوى *؟؟ سنة ١955‏ مدني 
كل الزقازيق الضمومة لأوراق الدعوى ا!حالية , 
من أن الطاعن بد وضع يده على أرض النزاع فى 
سنة ١981/‏ بطريق الابجار بالبدل الزراعى ممع 
تفتيقي صبيح ومن أقوال شهود المطعون عليه 
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العاشر الذين سمعهم الخيير وتأيدت آقوالهم 
بالشسهادة الادارية المؤرخة 21١1٠‏ : 
وكشوف حساب تفتيشى صبيح التى أرفقها 
الخبير بأوراق الدعوى », والتى تثيت أن علاقة 
الطاعن بالتفتيش بدأت فى سنة /ا195 ء والى 
ما هو ثاست من هذه الكشوف من أن الطاعن 
استرد فى سمنة ١90١‏ أطيانه التى كان قد تبادل 
. علها زراعيا فى سنة ١551/‏ + وتصرف فيها بالبيع 
والرهن » وخلص الحكم من كل هذا الى آن وضع 
يده على أرض النزاع بدأ فى سنة ١95‏ ء 
ولم تكمل به المدة المكسبة للملكية » وكان ما أورده 
. الحكم من أدلة وقرائن على أن وضع يد الطاعن 
.على أرض النزاع كان فى سنة 1951 ء على النحو 
المتقدم هو تدليل سالغ له أصله الثابت فى 
الأوراق ويغنى عن احالة الدع وى الى التحقيق , 
فان (انعى على الحكم بالخطا فى تطبيق القانون 
والقصور فى التسبيب فى هذا الخصوص يكون 
غير أساس ٠‏ 


الطمن ١٠؟‏ لسنة 6 ق بالهيئة السآيقة ٠‏ 


نض 
9" ديسمير 1١91+‏ 


ضرببة نركات : دعوى ا2 رفعها ٠‏ بطلان ٠‏ ق ١15‏ 


لسنة ١544‏ ق /ا١ؤ؟‏ لسئلة ؟56١!‏ ىق ١5‏ للسسمئلة ه+؟١1‏ 
المبدا القانونى : 

الطعون فى قرارات اللجان الخاصة تضربية 
النركات 6 وعلى ها جرى به قضاء هذه المحكمة ل 

ترفع بطريق التكليف بالحضور لا بطريق الابداع 
وتقديم صحيفتها الى قلم كتاب المحكمة اللختصة ٠‏ 


المحكمة : 


٠+‏ وحيث أن الطعون فى قرارات اللجان 


. الخامبة بضريبة التركات ‏ وعلى ما جرى به قضاء 
:هذه المحكمة ‏ ترفع بطريق التكليف بالحضور ,2 
لا بطريق الايداع وتقديم صحيفتها الى قلم كتاب 
اللحكية المختصة » ولا وجه للتحدى فى هذا 


الخصوص بأن المادة 15 مكررا جاءت مكملة 


للمادة ‏ *ه من القا نون 00 'لسنة ١١+89‏ بحيث 
يمتد اليها هى الآخرى ‏ تلقائيا ويغير بص ب 


أآثر الاحالة الواردة فى المادة /؟ من القانون 
55 لسنة ١945‏ بعد تعديلها بالقانون 0اإ؟ 
سنئة 31959 ء ذلك أن المادة 51 مكررا ‏ و 

ما يبدو من سياقها ب استثناء من القواعد العامة 
لرفح الدعاوى فى قانون المرافعات , وقد وردن 
ضمن الكتاب الثانى من القانون ١5‏ لسنة و*عوا 
فيقتصر أثرها على طرق واجراءات الطعن فى 
قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح 
التجارية والصناعية » ولا يتعداها الى غيرها من 
أنواع الضرائب الأخرى الا بنص شخاص فى 
القانون , واذ كان ذلك وكان يبين من الأوراق أن 
الطعن 1 لسنة ١961!‏ محل النزاع الحالى قد رفع 
بعريضة أودعت قلم كتاب محكمةسوهاجالابتدائية 
وقضى الحكم المطعون فيهالصادر بجلسة 1177/7/5 
رغم ذلك برفض الدفع ببطلان هذا الطعن , فائه 
يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيفه بما 
يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث 
السبب الثقانى ٠‏ وبما يستتبع نقض الحكم 
الصادر فى الموضوع بجلسة 1 


المؤسس عليه * 


وحيث ان الموضوعم صالح للفصبل فيه , ولما 
تقدم بتعين الغاء الحكم المستائف و بطلان الطعن 
رقم 1 سسمتة لاه59ا سوعاج الابتدائية 83 


الطعن ؟ لسئة 5 ق رئاسة وعضويةالسادةالمستقمارين 
صيرى أحمد فرحات وعثمان زكريا على ومحمك أبو حمزه متدور 


وحسن أبو الفتوح إلثر بيئى وأاحمكد ضياء الدين حسفى 


نذا 
حكم : تسبيب 
المبدأ القانونى : 


الأصل فى الكت لغ ق اغا عرق بالطناة 
هذه الحكمة ‏ آن يكون مستوفيا بذاثه جميع 
أسيا ب» » فان مسح المحكمة أن ستنك ال أمر 
تقرر فى حكم آخر > فشرط ذلك أن يكون الحكم 


١‏ المستئد إليه قد سبق صدوره بين نفس. الخصوم 


ومودعا بملف الدعوى + وأصيح ضمن. مستندانها 
وغنصرا م عتاصر الاثبات فيها. + 


يل سسسب _- تاس سس تت شا سب سيسيسييممة 


اتحكمة : 


0< وحيث انه بالرجسوع الى الحكم الابتداثى 
القطعى الصادر فى  ١9137١/١١/١5‏ الذى أبده 
الحكم المطعون فيه وأحال اليه فى أسيابه - يبين 
أنه أقام قضاءه على ما قرره من أن « البادى 3 
تفرير الخبير المنتدب فى الدعوى 7 سبنة ١9601‏ 
تجارى كلى سوعاج المرفوعة من الطاعئنين فى 
الدعوى الحاليهةه ضد مصلحة الضرائب بشاأن 
تقدير الأخيرة لصافى تركة مورثهم اأرحوم 
عطيه ٠٠‏ والمحجوزة للحكم مع الدعوى الحالية 
لجلسة اليوم أن الخبير انتهى الى أن الآطيان 
المتروكة عن المورث تبلغ 1٠‏ ف و 65١ا‏ طاو لاس 
فيمتها الايجارية فى السنة 595 ج و7559 م, 
وأنه لما كانت المحكمة قد اعتمدت ما جاء بتقرير 
ذلك الخبير بحكمها الصادر فى القضية سسالفة 
الذكر وأخذت بما انتهى اليه فى تقديره لعنراصر 
التركة ومن بينها مقدار الأطيان المتروكة عن 
المورث والقيمة الابجارية لها 2 فانه يتعين الأخذ 
بما جاء بتقرير الخبير عند تقدير عناصر ربط 
ضريبة الايراد العام على مورث الطاعنين » ٠‏ 
كذلك وبالرجوع الى الحكم المطعون فيه يبين 
أنه أقام قضاءمه فى الدعرى على ما قرره من أن 
« البادى من مطالعة أوراق الاستغناف 553 سينة 
5 ق المرفوع من مصلحة الضرائب ضد نفس 
المستأنف عليهم فى الاستئناف الحالى عن التحكم 


والخاص بضريبة التركات أن المحكمة الحالية 
قد قضت برفضه وتأبيد الحكم المستانف + ولم 
تأخذ باعتراضات مصلحة الضرائب على تقسرير 
الخبير المعين فى الدعوى الابتدائية للأسباب 
التى وردتها » وأنه « متى كان الآهر كذلك 
وكانت محكمة أول درجة قد اعتمدت فى فضائها 
فى الدعوى الابتدائية المرفوع عتها الاستئناف 
الحالى على تقر سر الخبير المقدم فى الدع وى 
5 لسنة لاه9١‏ تجارى كلى سوهاج الخسياص 
بضريبة التر ت عن نفس مورث المستاأئف 

يهم © وكان إغتماد مصلحة الضرائب فى 
الاستثناف الحالى هو النعى على هذا التقرير 
وطلب انتظار ما تحكم به المحكمة الاسستئنافية 
فى الاستكتاف 459 سنة 3 ق المرفوع عن 
الحكم ا ل سي 
كلل الوعات وهر للتجور انكام امع الاندنات 


الحالى » وكانت هذه المحسكية قد قضيت فى 
الاستتئناف المذكور برفضه وتأبيد الحسكم 
المستأنف واعتياد ما ورد بتقرير الخبير , فانه 
بتعين لذلك تأبيد الحكم المستأنف فى الاستئئاف 
الحالى للأسباب التى بنى عليها الحكم المستأنف», 
ولا أوردته المحكمة فى أسياب رفضهما 
الاستئناف 559 سنة 55 ق المحجوز أحكم مع 
الاستئناف الحالى » واذ كان ذلك ركان الأصل 
فى الحكم ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ب 
أن يكون مستوفيا بذاتة جميع أسيايه » قان صبح 
للمحكمة أن تستند الى أمر تقرر فى حكم آخر 
فشرط ذلك أن يكون الحكم المستدند اليه كد 
سبق صدوره بيل نفس الخصوم ومودعا يلف 
الدعوى :وأصبح ضمن مستنداتها وعنصرا من 
عناصر الاثيات فيها يتناضل الخصوم فى دلالته , 
وكان كل من الحكم المطعون فيه والحكم الابتداثى» 
الذى أبده الحكم المذكور وأحال اليه فى 
أسبابه »' قد أقام الدعامة الأساسية لقضائه . 
وعلى ما سلف البيان ‏ على ما استخلصة من 
قضية أخرى كانت منظورة أمام نفس المحكمة 
ولكنها غير منضمة للدعوى محل النزاع ٠‏ فان 
إحانة الحكم اللطعون فيه الى الممستفاد عن هده 
القضية الأخرى تكون قاصرة ولا تغنى عن تسبيب 
قضائه . ومن ثم يكون اتحكم المطعون فيه 
مشسويا بالقصورة بما يوجب نقضه ' 


العلمن 7 لسنة © ق بالهيئة السمابقة 


اران 


8 دلسسمسل لديل 


زع ملكية : منقعة 'عامة 23 فال عام 0 مدنى م ١/70‏ 
المبدا القانوئى : 


القاثون المدئى لم تحصر الآدوال العامة فى نلك 
الى تخصص االفعل الامتفعة العسامه 1 بل 
إضافت الى ذلك الأموال التى يصدر لتخصيصها 
قانون آى هرسوم أو قرار من الوزير المختص 1٠‏ 


الحكمة : ٠‏ 
٠٠‏ وحيث أنه يبينه من الاطلاع على الأوراق 
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أن المطعون عليها حددت أرض النزاع إصتحيقة 
دعواها بأتها أرض جزائر ومحدودة من كل 
الجهات بأملاك الحكومة »ء وبيلنت أن مصدر 
ملكيتها هو 
مُدينها ٠‏ ودفعت الحكومة الدعوئ يعدم سماعها 
وعدم جواز نظرها تأسيسأ على أن الأرص وقد 
زعت ملكيتها للمنفعة العامة » فانها نرج 
عن دائرة التعامل وبمتنع على الملحاكم التعسرض 
للمتازعات التى تنش عن ذلك , وأن تخصيصها 
اللمنفعة العامة يمتع من نظر الدعوى بشأتهاء 
وآن ما تستند اليه المدعية من أحكام لا يحتج 
بها عليها » اذ لم تنختصم فيها وتنمت اجراءااتها 
يطريق التواطؤ بين القائمين بهاء وقدمت 
الحكومة للتدليل على الملكية خرائط مسساحية 
وقرار نزع الملكية وكشوفا رسمية تفيد صدم 
الاستدلال عن وجود اسم الياس كبائع لأرض 
النزاع الى مدين المدعية المنزوعة ملكيته 2 كما 
قدمت عقود ايجار أرض النزاع بوصفها أرض 
جزائر طرج نهر مملوكة لها » 


بكم مرسى المزاد الصادر ضد 


وفي سديل تحقيق هذا الدفاع ندبت المحكمة 
فى ١97/15/96‏ خبيرا كلفته بيان ما اذا 
كانت هذه الأرض من أرض الجزائر طرح نهر 
وما اذا كانت قد نزعت ملكيتها للمنفعة العامة 
وكلفته تطبيق مستندات الطرفين على الطبيعسة 
لمعرفة المالك لهذه الآرض وأمام الخبير المنتدب 
نمسكت الحكومة بأن الأرض أرض جزائر طرح 
نهر ٠‏ ودللت على ذلك بانها محوطة بأطيان الحكومة 
والشارع ء وبأن المدعية لم تقدم ما يدل على أن 
الياس خير البائع لمدينها كان قد اشترى تلك 
الأطيان من الحكومة قبل ديعه لها لمدينها وصدور 
حكم نزع الملكية ومرمى المزاد الذي اتخذت 
الجراءاته تواطوًا لاغتصاب ملكها دون اختصسام 
الحكومة التى ظلت تضع يدها على هذه الأرض» 
وكان ذلك سسبيا فى رفض دعوى المدعيسية يمع 
بعرض الحكومة لها فيها وقد أثيت الخبير فى 
تقريره أن الحكرمة قدمت خريطة مساحية مبينا 
عليها أن أرض النزاع نزعت ملكيتها لتعديل 
ميدان الجيزة بالقرار الوزارى ١519/5‏ سنة115 
والمنشور فى ١930/0/54‏ نعدد الوقائع 5/6 
وصورة معتمدة من هذا القرار مع تقر دير المنقعة 
العامة طبقا لرسم مرافق © كما أثبت الخبير أن 
تلك الخريطة المساحية تدل على أن أرض. النزاع 
..تنطيق حتى كازينو النيل من الناحية الغربية, 


وأخذ من ذلك أن ما نزع للمنفعة العامة لتعديل 
ميدان الجيسزة جزء من أرض النزاع ٠‏ ولكن 
السين التي من ذلك إلى تقرير آن مستندات 
الحكومة جاءت قاصرة عن توضميح مساحة هذا 
الجزء 2 وأن مستندات المدعية حى التى تنطبق 
على أرض النزاع » وقد اعتمدت محكمة الدرجة 
الآولى على هذا التقرير فى رفض الدفع بعسدم 
جواز نظر الدعوى نتتخصيص أرض النزاعللمنفعة 
العامة مقررة أن هذه الأرض تدخل ضمنْمستندات 
المدعية وأن الجزء المنزوع ملكيته من هذه 
الأرض لم يتمكن الخبير من بيان مساحته لأن 
الحكومة لم 'نقدم الممستندات الدالة على ذلك 
فتكون قد عجزت عن اثباته ٠‏ 


وما استأنفت الحكومة هذا الحكم تمسسكت 
نصحيفة الاستئناف بدفاعها السسابق ورددته 
بمذكراتها المقدمة لجلسة 1937/5/6١‏ مؤكدة 
أن أرض النزاع جزء مما خصص للنفع العامء 
وأن تقرير الخبير جاء مخالفا للاصول. العلمية 
التى كانت تحتم عليه تطبيق ما ورد .بقسرار 
التخصيص للمنفعة العامة على الموقع بالطبيعسة 
للوصول الى حقيقة الأرض التى نزعت ملكيتهسا 
وهو الأمر الذى أهمل الخبير فقحصه ٠‏ 


لا كان ذلك وكانت الفقرة الأولى من المادة لام 
من القانون المدنى لم تحصر الأموال العامة فى 
تلك التى تخصص بالفعل؛ للمنفعة العامة » بل 
أضافت الى ذلك الأموال التى تصدر بتخصيصها 
قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص 
وكانت الحكومة قد تمسكت فى دفاعها أماممحكمة 
الموضوع بصدور القرار الوزارى بنزع ملكية 
العبن كلها للمنفعة اعامة . فان الحكم المطعون 
فيه أذ نفى صفة المال العام عن هذه العبن بحجة 
أنها لم تخصنص بالفعل للمنفعة العامة وآن ذلك 
شرط. أساسى لاعتبارها كذتك يكون مخالفسسا 
للقانون . هذا فضلا عن آنه متثى كان الثابت 
من الآوراق أن الحكومة قدمت للخشير للتدليل 
على صحة دفاعها الخرائط المساحية 2 كما قدمت 
للمحكمة الاستئنافية حافظة مستنداتها فى هذا 
الصدد » وكان تقرير الخبير لم يفحص هذا 
الدفاع رغم تكليفه ببحثه وتطبيق المستندات على 
الطبيعة:ء وكان ,الحكم الابتدائى المؤيدة أسيابه 
بالحكم المطعون فيه لم يرد على صذا الدفاع ؛ 
ابينما اكتفى الحكم المطعون فيه بقوله أن الحكومة 


قضاء محكمة النقض المدنية : باغ 


لم تقدم أى دليل قاطع على صحته , فان الحكم 
يكون مشوبا بالقصور بمأ يستوجب نقضه دون 
حاجة لبحث ياقى أوجه الطعن ٠‏ 

الطعن 5١8‏ لسنة 51 ق رئثاسة وعضوية السادةالسنشسارين 
الدكتور محمد حافظ هر يدى والسيد عيد المنعم الصراف ومحيد 


سدقى البيشبيقى ومحيد سيد أحمد حماد وعلى عيد الرحدن 


2 
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بيع : أراضى التقسيم 2 نظام عام ٠‏ تقسسيم ٠‏ ق 0ه 
لسلة ١94٠‏ ق 5؟؟ لسمنة ١699“‏ 


المندا القائنونى : 


ما وود بأحكام البرنامج الخاص بتلفيذائرافق 
العامة الملحق بقرار التقسميم 2 من أن تلفيسسند 
المرافق يكون على حساب المقسم ء» لا يتعصسل 
بالنظام العام » وبحوز الاتفاق على ما يخالفه ٠‏ 


الحكمة : 


٠٠‏ وحيث ٠٠‏ اله لما كان عقد أربيع المؤرخح 
85 البرم بين الطرفين قد نس فى 
البند الثالث منه على أنه « يقل الطرف الثانى 
' (المشترى ) - المطعون عليه آنه عاين الأرض 
المببعة ٠-٠٠‏ كما يقرر أنه آطلع على خريطة التقسيم 
المعتمدة وجدول المرافق الملحق بها وعلى القرار 
الوزارى الصادر بتاريخ 595 .من ينساير 711955 
باعتماد التقسنيم وكافة الشروط المرفقة به ويقر 
باعتبارها جرعا لا يتجزاً من ('عقد الحالى » ونص 


فى البند الرابع منه على أنه يلتزم الطصرف . 


الثائى ( المتسترقى ) عند اقامة أى بناء على الأرض 
المبيعة أن يراعى شزوط البناء المنصوص عليها 
فى الفوانين الخاصة بذلك والشروط المرفئقة 
بالقرار الوزارى سالف الذكرء كما يلتزم بالمرافق 
الخاصة بالقطعة المذكورة وفقا للجدول السرفق 
خريطة اللي , وكانت عيارة البند الرابع 
المشار اليه واضحة وصريحة فى أن المرافق التى 
اتفق الطرفان على أن يلتزم بها المطعون ا 
هى المرافق 'عامة التى- تخص القطعة المبيعة » أذ 
نص صراحة بالبند المذكور على أن الالتزام بهذم 
للافة, العافة لأراضى تقسيم الكاملى: وما يخص 


التقسيم والذى يبين منه. أنه اعد- لتحديد تكاليف 
المرافق العامة لأراضى تقسبهيم الكامل ومن بخص 
كل قطعة منها على حذتها: ومنها القطعنة 'البنيعة 
فى هذه التكاليف » وكان لا يتعارض مغ لتنا 
النظر ما ورد بعقد البيع فى بنده الثاليك اللتثالن 
ذكره » من أن الطعون عليه اطلع عقا حل بطتة 
البتسيع وجدول المراقفق وقرار اعتماد التقسيم 
وأنها تعتبير جزءا من العقد ‏ آذا جاء هذا النص 
ننفيدا لحكم المادة ١١‏ من قانون التقسيم ١ه‏ 
لسنة 155٠‏ معدلة بالقانون ؟؟؟ لسنة 3908 
التى أوجبت أن يذكر فى عقد البيع انقرار الوزارى 
باعتماد التقسيم وقائمة شروط البناء. المرفقة_به, 
دان ,ينص فى العقد على سريان قائمة الميروط 
المذكررة على المشسترين رالا ترتب بطلان العفبد 
على اغفال ذكر هذه الييانات اذا طلب ذلك أحد 
من هؤلاء » وكان لا محل للتحدى يما نص عليه 
برنامج تنفيذ المرافق العامة الملحق بقرار 
التفسيم من أن تنفيذ هذه المرافق يكون على 
حساب المقسم ء ذلك أن أحكام هذا البر ناشم لا 
تتصبل بالنظام العام ويجوز الاتفاق على ما يخالفها 
يدل على ذلك .ما تقضى ببه المسادة ١١‏ من قانون 
التقسيم المسار اليه من أنه يجوز أن يتمتسجيل 
عقد البيع عن قطعة أرض من الأراغى المقسمة ٠‏ 
ولو أم نتم أعمال المرافق العامة اذا دفع المقسم 
أو المشترى المبالغ .آلتى تخص هذه القطعة فى 
أعمال المرافق العامة » وما تقضى به المادة ١5‏ من 
هذا القانون من-عدم جواز .اقامة أى مبنى على , 
قطعة أرض من أراضى التقسيم الا إذا. دقع المقسم 
أو المشترى الى |السبلطة المختصة . نصيب تلك 
القطعة فى تكاليف المراقق العامة » مما يستفاد 
منه أنه يجوز - للمشترى أن يدفع تصيب القطعة 
التى اشتراها فى تكاليف إارافق العامة * 


لما كان ذلك , وكان اليند الرابع عن العقد 
قد نص على أن يلتزم المطعون عليه بالمرافق التى 
تخص اقطعة - المبيعة على ما سسلف بيانه .- 
وذلك بعد أن نص فى ذات البند على البزاعه 
بمراعاة الفروط المرفقة بقرار اعتماد. التقسيم 
0 البناء » وهذه التبروط على ما يبيل من هذا 
القرار قب وروت نجت.عنوان « قاثمة.شروطالبناء 
التى .يجب اضافتها الى شيروط البيع وهى تختلف 


2 العددان التاسع والعاشى ب السنة الثالتة والخمسون 


اا 


ل 0 


فى موضوعها عن المرافق المبينة فى برنامج تنفيذ 
المراقق العامة الملحق بقرار التقسيم » مسسسسا 
لا يسوغ معه القول كما ذهب الى ذلك الحكم 
المطعون فيه بأن المرافق التى يلتزم بها المطعون 
علية لبقا “لليند الرابع من العقد تنصرف الى 
شروهك البناء ٠‏ 


لا كان ما تقدم » وكان الحكم المطعون فيه قد 
فسر شروط العقد بأنها تجعل تكاليف المرافق 
العامة على عاتق الطاعنين ٠‏ فانه يكون قد خالف 
اقواغد المقرزة في تفسير العقود بأن انتحرف عن 
اللعمتى الظاهر لعبارات العقد ٠‏ وأذ اعتمد الحكم 
فى قضضائه عل هذ! التفسير بأن أحاز لالمطعون 
عليه أن يحيس باقى الثمن تحت يده لحن قيام 
الطاعنين بهذا الالتزام ورقفضى بصحة ونفن اذ 
عقام البيع » . فانه تكون قد أخطأ فى تطميقالقانون 
بما يستوجب نقفنسه دون حاجة لبحث باقى 
أسياب العلعن ٠‏ 


الطعن ١49‏ لسنة 75 ق رئاسة وعضويةالسادةالمسنشارين 
الدكتور عيده السلام يلبع نائب رئيس المحكمة وأحمد حسءن 
ميكل وعياس ملمي عبد التجواد زابر]|ضيم علام وتحماء أشعد 
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٠ ميرم‎ 


ان 
+ ولسهير وا 


ضريبة عامة : ابراد ء ربط اضماقى ٠‏ ق ١5‏ لسئة ١599‏ 
.م اء إككررا ٠‏ ق 186 لسلة ١945‏ م 4»! 
الريط الإضافى غير جائز الا فى حالات الخطأ 
والتدئيس وظهور نشساط حديد كان خافيا على 
اللصلحة , وفي غير هعسمسساه الآهوال لا بعوز 
اجراء ربط أساقى ٠‏ 
المحكمة : | 
٠‏ وحيث ٠٠‏ أنه وقد نصيت الفقرة الآولى 
من الماحة /ا2 مكررا من القانون 5 لسحستة 
5 على أنه ١‏ يعتبر التثبيه على الممول بالدقم 
نهائيا وقطعيا » ومع ذلك اذا تحققت مصلحة 
الضرائب دون اخلال بأجل التقادم المنصوص عليه 
قى اكادة /ا9 من جذا القانون والقوانين المعدلة 
لها من أن الممول لم يتقدم باقرار. صحيح شافل 
بأن أآشفي إنساطا آو مستعدات أو غيرها أو 'قدم 


بيانات غير صحيحة أو استعمل طرقا احتيالية 
للتخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها وذلكق 
باخاء إن محاولة اماه هيبالج تسرى علي 1 
الضريبة فتجرى المصلحة ريطا اضافيا يكون 
قابلا للطعن فيه كالربط الأصبى فانهما ‏ وعلى 
ما جرى به قضياء هذه المحكمة تكون قد ولت 
على أن الربط الاضافى غير جائز الا فى «الات 
حددها المشرع وحصرها وهى أحوال الخطا 
والتدليس وظهور نشاطظ جديد كان خافيا على 
المصلحة 2 وفى غير هذه الأحوال لا يجوز اجراء 
ربط اضافى , لأن الممول اذا قبل تنقدير المصلحة 
لأرباحة » فانه يكون قد تم الاتفاق بينهما عللرعاء 
الضريبة على وجه صحيح قانونا » وهو اتناق 
ملزم تلطرفين ومانع لهما من العودة الى مثاقشة 
موضوعه »2 متى كان هذا الانفاق قد خلا من 
شوائب الرضا ولم يشبت العدول عنه بدليل جائز 

:اذ كان ذلك. » وكانت المادة 4؟ هن القانون 
5 لسسينة ١159‏ قد أحالته الى هذا الننص وأعملت 
حكمه فى الضريبة العامة على الايراد » زكان الثابت 
ني الدعوى أن مأموررية الضرائب المختصة أخطرت 
الممول بالتصحيحات التى أدخلتها على اقراراته 
عن ابراده فى سنوات التزارع على النموذج رقيه 
ضرائب فى ه من نوقمبر 1197 ,2 ولم يعترض 
على هذه التصحيحات شىء » مما يفيد قبسوله 
لها وآبرام اتفاق بينه وبين المصلحة بششآنها له 
كيانه القانونى ٠‏ وأهدر الحكم المطعون فيه هذا 
الاتفاق دون سنبب + واعتد بالربط الاضافىالذى 
أجرته مصلحة الضرائب بعد ذلك » فانه يكون 
قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما برجب 
نقضه لهذا ألسيب بغير حاجة لبحث باقى 
أسباب الطعن ٠‏ 

الطعن ١‏ لسنة 9 ق رئاسة وعضويةالسادة المستشارين 


صيرى أحمد فرحات ومحمد . نور الدين عويس وعثمان زكريا 


. على وحسن أبو الفتوح الشربيتى وأحمد ضياء الدين حتفى 


لض 
"١‏ ديسمبر ١91+‏ 


( 1ع تامين ': قاعدة نسبية +* نظام عام ٠‏ عدنى م 00١‏ 
('ب ) محكمة موضوع: ؛ سلطتها فى تفسير عقد 


فضماء محكمة النقضض المدنية ١‏ الى 


راج ) لقض : طعن 2 سبب جديد . مدلى م ١9١‏ 
المبادىء القانو نية : 

١‏ كا كان قد حذف من القانون المدنى مادة 
من المشروع التمهيدلى كانت تلص على قاعدة 
النسبية فى التأمين » وكان حذف هذه المادة لتعلقها 
بحزئيات وتفاصيل بحسن أن تنظمهسا قوائين 
خاصة ء لا لتعلقها بالنظام العام ٠‏ فان النص فى 
وتتبيقة التأمين على أعمال قاعدة التسنيسيه 
يكون جائرا ٠‏ 

؟ ب كمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير 
العقود واللمستندات يما لا يختسرج عن مدلول 
عباراتها ٠‏ 

© التمسيسك أمام محكمة النقض لأول هرة 
بعدم حواز تفسير وثيقة التأمين بما يضر بمصلحة 
الطرف اكذعن طبغا للمادة ١١١‏ من القسائون 
المدثى عير مقبول ذلك آنه يتضمن دفاعا حديدا 
لم يسبق طرحه أو التمسك به آمام محكمسة 
الوضوع * 

اللحكمة : 

.٠‏ وحيث ٠٠‏ انه بالرجوع الى الأعال 
التحضيرية للقنانونالمدنى يبين أن اللمادة 5/1١٠١‏ 
من المشروع التمهيدى لهذا القانون » والتىكانت 
تنص على قاعدة النسبية بقوتها « اذا ثان مبلغ 

. التأمين اقل من قيمة اشىء الحقيقية يوم دقوع 
الحريق كان المبلغخ الواجب دفعة من مبلغ التأمين 
هو ما يعادل النسبة بين هذا المبلغ وقيمة الثىء 
المؤمن عليه وقت الحادث ما لم يتفق على غير. ذلك» 
قد 'حذفت فى لجنة امراجعة تتعلقها يجزئيات 

لا كان ذلك وكان حذف المادة 5/1١٠١‏ من 
المشروع التمهيدى لا يرجع لتعلقها بالنظام العام 
وكان العقد شر بعة المتعاقدين » فان النص فىوثيقه 
التأمين على (عمال قاعدة النسبية يكون جاثزا ' 
واذ أعمل الحكي' المطعون قيههذه القاعدة طبقا 
لما ورد باتفاق الطرفين ٠»‏ فائه لا يكون قد خالف 
القانون أو أخطأ فى تطبيقه * 

إن عبارة البند 17/ج من وثيقسة التامين 
تنا ووه .مياق الحكم المطعون قيه تنص على آنه 


« اذا ثبت أن الأشياء المؤمن عليها كانت تممتها 
وقت الحريق أزيد من المبلغ المؤمن به عليها 
بموجب هذه الوثيقة فان المؤمن له يعتبر نفسه فى 
هذه الحالة كأته هو ذاته المؤمن عن نفسيه فيما 
يختص بالفرق الزائد » ومن ثم يتحمل حصة 
نسبية من الخسائر والاضرار + وبئاء عل ذلك 
فلا تدفع من هذه الخسائر الا بقدر النسسبة 
الموجودة بين المبلخ المؤمن به وبين قيمة الثىء 
الحقيقية وقت وقوخ الحريق ه وهذه اعيارة 


صريحة فى وجوب اعمال قاعدة النسبية ٠‏ 


للا كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع السلطة 
التامة فى تفسير العقود والمستندات بما لا بخرج 
عن مدلول عباراتها » وكان غير صحيح ما بشرره 
الطاعئان من أن الفقرة ج المسسار اليهأ ليست 
سوى مجرد تطبيق لنص المادة ١دلا‏ من اقانون ( 
الدني الخاصة بحالة الهلاك الكلى للقىء المؤمن 
عليه دون حالة الهلاك الجزثى الخاصة بواقعة 
هذا الطعن , فان الحكم المطعون فيه اذ أعمل اتفاق 
الطرفين فى هذا الخصوص يكون قد طبق'لقانون 

وحيث ٠٠‏ ان الحكم المطعون فيه قد أورد فى 
أسبابه أن «الشركة طلبت احتساب المبلغالواجب 
دفعة على أسياس التناسب بين مبلغ التأمين 
والقيمة الحقيقية للمبنى عند حصول الحريقا » 
وأنه فى حالة اغتراض المستأنف عليهما « الطاعنين 
على التقدير الذى تم بمعرفة مندوب المستانئفة 
يتعين اعمال اليند التاسع عضر من وثيقة التأمين 
بأن بعين كل طرف خبيرا وبعد تعبينهما يختارات 
خبيرا مرجحا » كما أثيت الحكم أن « .المستانف 
عليهما ردا على دفاع الشركة بما سيق ايضاحه 
بالمذكرات المقدمة منهما لمحكمة أول درجة ٠»‏ * 

ولا كانت المذكرة المقدمة من الطاعنين تثلك 
المحكمة بجلسة 94١1/؟1١135/1١‏ والمرفقة صورتها 
بملف الطعن قد ورد بها قولهما « والغريب من 
الأمر أن الشركة المدعى عليها قد استنات الى 
تقدير المبنى بمعرفة متدوبهسا الفنى .دوت أن 
نتبادل آلهيئة أعضاء لجية تشكل لهذا الغرض 
به ثم عولت على هذا التقدير 0 
بالتداماتها التى بيركبها عفد العامين تتم 


بان العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثالقة والخمسورن 


يغدى فى موقفها التعنت والخروج على أحكام 
وثيقة التأمين » وكان هذا القول منهما يتضمن 
اعتراضا صريحا على التقدير المشار إليه ٠‏ فان 
الحكم المطعون فيه اذ التفت عن هذ! الاعتراض 
وعول فى قضائه على أن الطاعنين قد إرتضيا هذا 
التقدير وسلما به.ء يكون قد خانف الثابت فى 
الأوراق بما ستوجب نقضه ٠‏ 

الطعن ١15‏ لسنة 5 ق رئاسة وعضوؤية السادةال-تشارين 
| براهيم عمر هتدى نائب رئيس المحكمة والدكتور محمد حافظل 
هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد سيد أحمد حماد 


وعلى عيد الرحمن 


وذن 
١‏ ديسمير 191١‏ 
((1أ) حكي ؛ تسبيب كاف ٠‏ مسئولية تقصيرية ٠‏ خطا 
( ب © مسئولية تقصيرية : خرر ٠‏ محكمة موضوع 
رج ) محكهة هوضوع : سلطتها فى تقدير دكبل 


رد ة حكم : تدليل ,2 تناقض 

البادىء القانونية : 

١‏ متى كان يبين مما أورد الحكم أنه لم يثبت 
لدى محكمة الموضوع أن المطعون عليهم - منتج 
أحد الأفلام والمخرج وشركة التوزيع - قد تعمدوا 
الاضرار بالطاعن ب صاحب توكاندة ب آو أنهم قد 
تسببوا فى ذلك نتيجة تقصيرهم فى بذل العناية 
المنوقعة من الرح العادى ٠‏ وان اقحام اسملو كاندة 
الطاعن فى الفيئم لا يعتبر خطا تقصيريا حتى 


.وأو لع يتم حذف اسم اللوكا ندة من النسسج 


المعروضة بعد العرض الأول + استئادا الى أن 
المعروف أن الأقلام السينوائية هى هن سيج 
انخيال ولا ظل لها هن الحقيقة » وأن الخلاف الذى 
أثيته الخبير بين لوكاندة الطاعن واللوكاندةالتى 
ظورت فى الفيام ليس من أله أن يؤدى الى 
الخلط دبنهما لدى جمهور الشاهدين . فان هذا 
الذى أورده الحكم سائغ ونؤدى اليه القدماتالتى 
سساقها ولا بشوبه فساد فى الاستدلال ٠‏ 


؟ ‏ استخلاص ثبوت الشسرر أو نفيسسه من 
مسائل الواقع التى يستقل بها قافى اكوضوع 


ما خام الدليل الذى أخذ به فى حكمه مقبسولا 
* - محكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير 
ما تطمئن اليه مثها ٠‏ ْ 


بعضها بعضا بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم 
ويحمله ٠‏ ْ 


المحكمة : 

وحيث ان ٠١‏ الحكم المطعون فيه أقام 
قضاءه بانتفاء ركن الخطأ على أن « الثابت 
بالآوراق أنه ما كان يدور بخلد المخرج أن هناك 
لوكاندة تحمل اسم لوكاندة النور الكيرى , ولا 
يعد وضع هذا الاسم انحرافا يس سةو جب 
المسئولية . خاصة وأن هذا الاسم لا يقترص علم 
الشسخص العادى به فهو ليس من الأسماء المشهوزة 


: التى تستوجحب ألانتياه ه» وقد اخثير بطصريق 


الصدفة وفضلا عن ذلك فقد نم حذف الاسم 


' فورا عقب آرسسال البرقية عند عرض الفيلم لأول 


مرة ٠‏ مان اللوكاندة التى ظهرت بالفيلم رغم 
الاختلاف الشاسع بينهما ودين لوكاندة المدعى » 
ذانها تقع فى حى بلدى ولوكاندة المدعى نقع فى 
ميدان رمسيس ء وهو من أهم ميادين التاهرة. ,2 
قضلا عن أن الفيلم لم يحدد المدينة أو الحي الذى 
وقعمت فيه الحوادث ». وقد أكد الخبير فى تقريره 
أن حذف اسم اللوكاندة لم يكن له أهمية خاصة 
أو تأثير على مجريات الحوادث لأن الاسم لم 
يظهر الا ثوان معدودة مما يقطع بالاختلاف البين 
وعدم الخلط بينهما عند مشاهدة الفيلم بمعرفة 
الر<ل العادى 29 فضلا عن أن « المعروف لدى 
الكافة أن الأفلام السينمائية هى من نسج الخيال 
وأن معظم القصص الهادفة يقصد منها التهديب 
والارشاد » وهذا الذى أورده الحكم يفيد آئه لم 
يثبت لدى محكمة الموضوع أن المطعون عليهم'قد 
تعمدوا الاضرار بالطاعن ٠»‏ أو أنهم قد تسيبوا فى 
ذالك نتيجة تقصيرهم فى بذل العناية المتوقعة من 
الرجل العادى » وأن اقحام اسم لوكاندة الطاعن 
فى الفيلم لا يعتبر خط تقصيريا حتى ولو لم 


خضاء محكمةٌ النقض المانية أه 


3 حدذف اسم اللو كاندة من النسخ المعروضة 
بعد العرض الأول استنادا الى أن المعروف لدى 
الكافة أن الأفلام السينمائية هى من نسج الخيال 
ولا ظل لها من الحقيقة وأن الخلاف اذى أثبته 
الخبير فى تقريره بين لوكاندة الطاعن واللوكاندة 
التى ظهرت فى الفيلم ليس من شأنه أن يؤدى 
الى الخلط لدى جمهور المشساهدين ‏ واذ كان ما 
أورده الحكم فى هذا الخصوص سسائغا وتؤدى 
إلية المقدمات التى ساقها . فان النعى عليه بمسخ 
أقوال شاهدى الطاعن من بقاء اسم اللو كا ندة فى 
الفيلم بعد العرض الأول أو الفساد فى الاستدلال 
بأوجاه الخلاف الثابتة متقرس الخبير بين لوكاندة 
الطاعن وتلك ألتى ظهرت فى الفيلم يكون غير 
منتج ولا جدوى فيه * ٠‏ 

وحيث ان ٠٠‏ اسستخلاص بوت الضرر أو 
نفيه من مسائل الواقع آلتى يستقل بها قاضى 
الوضوع + ما دام الدليل الذى أخذ به في حكمه 
مقدولا قانونا 0 ١‏ 


لا كان ذلك وكان الحكم المطعصون فيه قد 
استند فى قضائه بعدم توافر ركن ,الضرر الى أن 
شاهدى المدعى « الطاعن » لم يشهدا فيما 
يختص بحصول ضرر له من جراء عرض الفيلم 
وبالعكس فان الثابت من تقرير الخبير الذى ندبته 
محكمة أول درجة أن عدد نزلاء الفندق قد زاد فى 
النترة من مارس الى سيتمير ١93١‏ وهىالفترة 
اتى بدأ فيها رعض الفيلم ٠‏ كما رد الحكم على 
دفاع الطاعن بقوله « انه وان كان هذا العدد 
قد تناقص بعد ذلك فان هذا ليس مرجعه عرض 
الفيلم بل يرجع الى تغيير اسم اللوكاندة فى شهر 
يونيو ١931١‏ وتغيير الرخصة والسس جل 
رالمطبوعات » فضلا عن أن ما ورد بالدفاتر الخاصة 
بالفترة الآخرة لا بنهض دليلا على صحة عدد 
النزلاء » ققد يكون ما أثبت فى الدفاتر غير 
صحيح وعمل نخصيصا خدمة للدعوىق » * 


وببيلن من ذلك أن محكمة الموضوع أقامت 
قضاءها بنفى الضرر على ما اسستخلصته من 
ابيا نات النتى كوردها الخبير فى تقريره »وا لتى 
إقتنعت هى بصحتها + ولا كان هذا الاستخلاص 
سائغا ويؤدى الى النتيجة التى انتهى اليهلا 
الحكم المطعون فيه + وكان لمحكمة الموفسسوع 
السلطة المطلقة فى تقدير ما يقدم اليها من 
الادلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منهاء 


فان النعى على الحكم بهذا السبب يعتبر جدلا 
موضوعيأ مما لا يجوز اثارتهأمام محكمة| لنقض٠ ٠‏ 

وحيث ان التناقض ابذى يبطل الحكم هو ما 
تتعارض فيه الأسياب ,. وتتهساتر فتتماحى 
وسقط بعضها بعضا بحيث لا يبقى منها ما يقيم 
الحكم وبحمله ٠‏ اذ كان ذلك وكان الحكمالمطعون 
فيه قد انتهى الى نفى حصول ضرر للطاعن نتيجة 
عرض الفيلم وبه اسم اللوكاندة » قان نتناقفسه 
فى مسالة ثانوية لا بعيبه , ولما تقدم بتعين رفض 


٠ الطعن‎ 


الطعن ١!/5‏ لسنة + ق باآلهيئة السابقة 


١91١/٠١ دسمير‎ "١ 
٠ 1951 ق ؟ لستة‎ ٠ يطلان‎ ٠ نقض : طعن » أعلانه‎ )1( 
لسسمئة ٠ه5١ا هرافمات قديم‎ 50٠١ مرافعات سايق م 4 ق‎ 
١958 م ٠4ل ق 4# لسلة‎ 


ر ب ) نجزئة ؛ آحوالها ٠‏ نقضاء طعن » خصوم ٠‏ ملكية 
ا * 
( ج ) محكمة موضوع : سلطتها فى تقدير دليل ٠‏ تقادم 
مكسب ٠‏ نقض ٠‏ ائبات ٠‏ حيازة ' ١‏ 
( د ) احالة للتحقبق ٠‏ محكمة موضوع 2 سلطتها ٠‏ 


(ها) نقض ؛ طعن 2 سبب جديد ٠‏ خيرة ٠‏ 
ا مبادىء القانوئية ؛ 


١‏ على الطاعن أن يعلن تقرير الطعن المجميع 
الخصوم الذين وجه ائيهم فى الخمسة عشر يوما 
التالية لتقرير الطعن ١‏ والا كان باطلا وحكمت 
ا لحكمة من نلقاء نفسها بسبطلانه 2 ولا إخير من 
ذلك حضور محام عن اثئين منهم الى قلم الكتاب 
وتقديمه مذكرة بدفاعهما خلال امياد المحسدد 
للابداع , لآن تقرير الطعن ‏ على ما جرى به 
قضاء محكمة النقض . لا يعتبر 'زكليفا بالحضور 
يزول البطلان الذى يلحقه بحضور الطعون عليه 


الذى لم يعلن م بل هو اجراء هن ا<راءات الطعن 


النى يتحتم مراعانها » والا عان الطعن باطاذ ٠‏ 
؟ ‏ المطالبة بنثبيت ملكية أطيان زراعية 
موضوع-قابل للتجزئة » ومن ثم فان بطلان الطعن 


رف العددان العاسع والعاشر ‏ السسئة الثالثة والخمسون 


بالنسية لأحد المطءون عليهم لا أثر له بالنسبة 
لمحكمة الموضوع أن تستدل على نوع وضع 
ايد من أى نحفيق فضائى أو ادارى أو من شدهادة 
شاهاك لم بؤد اليمين أمامها » ولا رقابة لمحكمة 
اكنقض عليها فى ذلك ما دام ها استنيطته مستمدا 
من أوراق الدعوى ومستخلصا منها أسستغخلاصا 
ساثفا ويؤدى ال النتبجة التى انتهت الها ٠‏ 

ب محكمة اللموضسوع ليست ملزمة باحالة 
الدعوى الى التحفيق متى استبان لها وجه الحق 
فى الخصومة ٠.‏ 

ه ‏ اذ ىان يبين أن الطاعئين لم يتمسكو أمام 
معحامة لأوضصموع بآن الخبير قد أخطا فى اتساب 
مندار الآضيان المورولة > قانه يعتبر سسببا جديدا 
لا يحوز التحدى به لآول مرة أمام محكمة النقشض + 


الحكمة : 


٠٠وحيث‏ ان ٠٠‏ الثابت من الاطلاع على تقرير , 


الطعن أنه لي يعلن للمطعون عليهم الثانى والرابع 
والثانى عشين لاقامنهم فى هات أخرى أثبتها 
المحضس غير تلك التى وجه آليهم الاعلان فيها * 
قاذ كانت المادة 518١‏ من قانون المرافعات السابق 
قبل تعديلها بالقانون اءة سسنة 1908 والتى 
أعيد العمل بها بمقتخى قانون السلطة القضصائية 
سسئة 319360 2 توجب على الطاعن أن بعلن 
تقرير الطعن الى جميع الخصوم اتذين وجه اليهم 
والا كان ياطلا وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها 
سطلانه ٠‏ إذ كان ذلك ٠‏ وكانت أوراق الطعن 
قد خلت مما يثبت قيام الطاعنين باعلان المطعون 
علييم المذكورين بتقرير الطعن خلال هذا الميعاد 
أو فى خلال الميعاد الى منحه نهم القانون 
: لسنة ٠ ١938/‏ لانسكتكمال ما لم يتم من 
الاحراءات ولتصحيح ما لم يصع منها ء كان 
الماءن يكون باطلا بالنسبة للمطعون عليهم الذين 
5 يتم اعلانهم » ولا يقير من هذا النظر حضور 
متحام عن النن منهم الى قلم الكتاب وانقد دمةه مذكرة 
بدفاعهما خلال المبعاد المحدد للايداع . ذلك أن 
اعلان تقرير الطعن - وعلى ما نجرى به فضاء هذه 
الحكمة ب لا يعشير تكليقا بالخضور يزول البطلان 
الذى بيلحقة بحضور المطعون علية النى لم يعلن »2 


وذلك بالمعنى الذى يتأدى من مفهوم نص المادة 
16 مراقعات قدنم + بل هو اجزاء من اجراءان 
الطعن التى يتحتم مراعاتها والا كان الطعن 
باطلا ٠‏ 


لا كان ما تقدم ء وكان الحكم المطعون فبه 
صسادرا فى موضصوع قابل للتجرئة بتثبيت 
ملكية المطعون عليهم عدا الأخير منهم الأطيسان 
الزراعية » فان بطلان آلطعن بالنسبة للمطعون 
عليهم الثانى والرابع والثانى عشر لا آثر له 
بالنسبة لباقى المطعون عليهم ٠‏ 


5 


وحيث *٠‏ انه بالرجوع الى الحكم الابتدائى 
الذى أيده الحكم المطعون فيه وأحال اليه فى 
أسبابه يبين أنه استند فى قضائه إلى ها انتهى 
اليه الخبير فى تقريره من أن نصيب ٠٠‏ مورث 
المدعين ( المطعورن عليهم عدا الآخير ) فى التكليفين 
ياسم أحمد على وبقية الورثة هو ؟ فا و ١اط‏ 
و؟١‏ س شيوعا فى جملة أرض التكليفين وقدرها 
ف ١١59‏ ط و ؟ سى طبقا لكشوف التكليف 
المستخرجة من واقعغ سجل المساحة » وعللى 
أساس الورثة الوارد ذكرهم بالحكم الشرعى ؟١‏ 
لسنة ١9548‏ كلى قنا . والى أن الطرديل أقرا 
بأن مورث المدعين لم يتصرف فى شىء من نصيبه 
كذلك وبالرجوع الى الحكم المطعون فيه يبين أنه 
بعد أن أورد أسسانيد الحكم الابتدائى أضاف 
اليها « وزيادة على ما تقدم فالث ابت من 


. الكتسوف الرسمية المرفقة بتقرير الخبير أن 


الأرض المخلفة عن مورث مورثى الطرفين مكلفة 
باسم ورنته وفى وضع يدهم 2 وهو مأ يجعل 
قول المستأنفين « ( الطاعنين ) بتكليفها باسلم 
مورثهم وحده غير صحيح » » ومن ذتك يبين أن 
الحكى قد اعتير الكشوف الرسمية المقدمة فى 
الدعوى شئاملة . لاسم مورت المطعوت معسسدهم 
استنادا آللى أن هذه الكشسوف صادرة باسسم 
بقية الورثة , وأن هذه العبارة تشمل المورث 
اذ كور حسبما جاء بالحكم الشرعى وأفصحت َِ 
الديا نات المساحية التى اطلم عليها الخبير » !5 
كان ذلك , فان النغنى على الحكم المطعون فيه 
بالفساد فى الاستدلال .يكون غير سديك *' 


وحيث ٠٠‏ انه بالرجوع الى الحكم المطعون هه 
بين أنه استند فى اطراح ما: تمسك به الطاعنون 


قضاء محكمة النقض المانية 0 


بن أن مودهم تملك أرض التزاع بوضع يده 
« ما بثيره الممستأنفون ( الطاعنون وآخرون ) 
فى أوجه استئنافهم من أن مورثهم تملاك أرض 
النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية 
مردود بما تبينته المحكمة من أنه وان كان الخبير 
قنك أيدهم فى همده الواقعة 2 الا أن وضسع 55 
حسبما تكشف عنه الأوراق كان بالنيابة عن أخيه 
مورث المستأنف عليهم ( المطعون ضدقي عدا 
الأخير ) وهو وضع يد غير مملك مهما طضال 
الزمن 2 وآية ذلك أن المسستانف الأول ٠.0‏ 
( المطعون ضده الأخير ) وهو زوج ابنة المورت 
5 سملة 1155 إدارى دشنا أنه تلقى دن مورت 
المستأنف عليهم خطابا آثيته محققها ‏ وأنه 
دموجبة قد وكله فى ادارة ذات أرض التزاع يعدم 
وفاة صهره وشقيق مورث المستانئف ضصدهم 
وأنه قام بتأجيرها بهذه الصفة لآخرين » وهو 
م بدوضص ادعاء المستأ نفين بتملك مور ثهم أرض 
اانزاع بأن ٠٠‏ شقيق المستأنفين عدا الأول 
قد أقر فى الشكوى باستعداده لاستئجار : الأرض 
وادارثها نياية عن مالكها مورث المستأنف ضدهم 
( المطعون ضدهم عدا الأخير ) وأيد ا الأقوال 
بالاقرار الصادر منه وآلثابت به أن والده 
كان يدير الأرض بالنيابة عن شقيفه مورث 
المستأنف عليهم » واذ كان بين من ذلك أن الحكم 
قد استدل على أن يد مورث الطاعنين على أرض 
النزاع كانت بدا عارضة بما استخلصة عن 
الشكوق الاداربة ++ سيئة 6 0 
ومن أقوال المطعون ضاءه الأخير فيها 0 
الخطاب الذى قدمه للمحقق أثناء سماعه أقواله ٠»‏ 
واذ كان ذلك وكان ملحكمة الملوضوع أن 
4 5 17 00 00 قضاد 
تستال عل نوع وق اليد م ل يق فقائي 
أو ادارى أف من شهادة شاهد 8 0 00 : 
ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك » دام 
ما ا تلطه مستمدا من أوراق الدعوى 
7 1 ستخلاصا سائفا ويؤدى الى 
50 : إسة 8 
. 3 0 إذ كان ذلك فأن النعى 
التتيجة التى انتهت اليها ٠‏ أ3 ار و ا بيدا 
لا يعدى أن تكون مجادلة موضوعية 3 
به محكمة الوضوع دون معفب 
عحسث ءء إنه وان كان الحكم الابتداثى قكه 


جه 
تتوتت شماه ما_جاء سنيب التعى. 


الا أنه 


«الرجيع الى الحكم المطعون فيه يبين أنه لم يستند 
فى التدئيل على ملكية عوزث المطعون عليبم لأرض 
النزاع ووضع يده عليها كمالك الى تقرير 1خيير 
أو محاضر أعماله » بل الى أدلة أخرى .٠‏ 


وحيث أن ٠٠‏ محكمة ا موضوع لببيت ملزمة 
باحالة الدعوى الى التحقيق هتى استيان لها 
وجه الحى فى الخصومة ٠»‏ واذْ كانت قد حصلت 
عن القراثن التى ساقتها واطماآنت اليهيهاء 

ان وضع ند دعورث الطاعنين على أرض النزا ع 
كان بطرريق الانابة لا بنية التملك . فان عدم 
منها اخاثلا بحق الدفاع 7 


اللعن 5١١‏ للتة 585 فى يالهيئة السابقة ٠‏ 


١910١ ديسمبر‎ ١ 

( أ ) دعوى : نظرها ٠‏ محكمة موضوع , سلطتها فى 
اعادة الدعوى للمراقعة ٠‏ احكع ٠‏ 

( ب ) حكم : تسبيب كاف 

( ج ) قربنة قلأونية : مدلى م ٠ 5١17‏ وصية ٠‏ بيع , 
وضع يد الاشترى اء 1 

( د ) صورية : اتباتها ٠‏ محكمة موضوع , سللتها فى 
تقدير دليل ٠‏ 


الدادىء القانونية : 


١‏ - اذا رأت محكمة الموضوع لأسباب سائغة 
أن طلب اعادة فتح باب المرافعة فى الدعوى 
بعد أن حجزت للحكم هو طلب غير جدى لم بقصد 
به سوى اطالة أمد الخصومة ء فلم يستحب اليه , 
فان النعى على حكمها بأنه آخل بحق الطاعن فى 
الدفاع بكون على غير أساس ٠‏ 

" كه أذا كان فيما قرره الحكم ما يكفى لحمل 
أضائه ويتشسمن الرد على دفاع الطاءن , فان 
النعى عليه بالقصورة يون غلى غير أساس ٠٠‏ 

ب متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام 
قغرائه على أن دفاد نص المادة /أ91 من القانون 
الانى أن القريئة القانونية النصوص علءها فيها 
لا تقوم الا باجتمساع شرطين ء الآول بهو احتفاظ 
المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها.وبالثال 
احتفاظه محقه في الانتشساع بهذه العين » على أن 


6 العددان التاسم والعاشر ‏ السسنة الثالثة والخمسون 
١‏ سيمت 


يكون الاحتفاظ بالآمرين مدى الحياة , ولا يكفى 
لقيام هذه القرينة أن شتفع اللتصرف بالعين التفاعا 
ثهدليا حتى وفاته » دون أن يكون مستندا فى هذا 
الانتفاع الى مركاز قانونى يخوله حقا فى هذا 
الانتفاع فان الحكم 2 يكونث قمما قرره قد خالف 
القانوث . ذلك أله - وغل ما حرق كن قضاء ميدكمة 
النقض ان كان وضسع يد اللمشسترى على العين 
البيعة يصح اعثياره قريئة عل انجاز تلتصرف » 
فانه لبس شرطا لاذما فمه اذ قد يكون التعرف 
منجزا مع استمرار حيازة البائع للعين المبيعة 
سسب من الأسباب التى لا تتنافى مع الجاز 
التصرف ٠‏ 

> - اتقدير آدلة الصورية هما يستقل به قافى 
ال موضوع » كما أن له سلطة ثامة فى اسستخلاد 
عناصر الفش من وقائع الدعوى وتقدير ما يثبت 
به هذا الغش , ومالا يثدت دون رقابة عليه من 
محكمة النقض فى ذلك ما دامث الوقائع سمح به * 


المحكمة : 

وحيث ٠.٠‏ انه بالرجوع الى الحكم المطعون 
فيه يبين أنه رد على طلب الطاعن فى هذا الخصوص 
بقوله ٠‏ أما ما طلبه المستأنف من اعادة القضية 
للمرافعة لأنه سوف يطعن على عقد البيع بالتزوير 
وليقدم مستندانه وأهمهأ آستمارة رسمية 
عن الحيازة وليستكمل دفاعه فان هذا كله دن 
قبيل المماطلة قى الخصومة فقط ء لآنه لو. كان 
جادا قيما يدعيه لا تخلف عن متابعة الدعرى 
أمام محكمة أول درحة ولاتخذ طريق الطعن 
بالتزويس على العقد فور تقديمه بجلسة المرافعة » 
الأمر الذى لم يسلكه حتى خلال فترة حجسز 
الدعوى ‏ للحكم ٠‏ ومن ثم 'نلتغت المحكمة عن 
هذه الطلبات التى لا ترمى الا الى المماطلة 
والتسويف » ومن ذلك يبين أن المحكمة قد تراءىي 
لها فى حدود سدلطتها الموضوعية للأسياب السائغة 
التى أوردتها أن ظّلب اعادة القضية للمرافعة بعد 
أن حجزت للحكم هو طلب غير جدى أم يقصد 
به سدوى اطالة أمد الخصومة فلم تستجب 
اليه ٠‏ ومن ثم فان النعى على حكمها يأنه أخل 

بحق الطاعن فى الدفاع يكون على غير أساس * 


وحبث ان **٠‏ الثا بت من الصور اأرسمية 


لمحاضر جلسات محكمة الاستئئاف المقدمة من 
الطاعنة أن المطعون علدها الآولى كانت قد قدمت 


جاب حل لودل مستندات , فطلب الطاعن 
التأجيل للاطلاع والرد عليها ٠‏ فاستجابت المحكية 
بطليه واجلت الدعوى لجحلسة 26/5 : 
ولم يئبت أن المطعون عليها الأولى قد تقدمت 
عات ٠‏ وعاد الطاعن وطلب التأجين ليقدم 
مستنداتهة ردا على المسسئتدات انتى سيق أن 
قدمتها ٠‏ واسستجابت المحكمة لطلبسهة وأجلت 
الدعوى لجلسة 1937/15/55 لذات السبب وفى 
هذه الجلسة الآخيرة لم تقدم المطعون عليها الأول 
م تطلبت حجز الدعوى للحكم مع 
تقديم مذكرات أمأ الطاعن فقد عاد يطلب التأجيل 
لتقديم مستئدات ولم تجبه المحكمة دل قررت 
حجز الدعرى الحكم لجلسة ؟" من مارس ١9355‏ 
مع التصريح بتقديم مذكرات * واذ كان يبين من 
ذلك أن محكمة الموضوع قد أفسحت للطساعن 
أثناء نظر اأدعوى أمامها وقبل قفل ,أب المرافعة 
فيها فى أن يقدم ما يساء من مستندات ردا على 
خصمه ٠‏ فلا ثثريب عليها اذا ما هى حجزت 
الدعوى للحكم فيها أن ترفض طلب الطاعن 
اعادتها للمراقعة لما تراءى لها للأسباب الملسوغة 
التى أوردتها على ما سلف بيانه فى الرد على الوجه 
الأول من أن هذا الطلب غير جدى ٠٠‏ 


/ 

وحيث ٠٠‏ أنه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه 
يبين آنه بعد أن استعرض ما تضمنته صححفة 
الاساقياف هن أسبات وما ايده طرفا التصلوية 
من دفاع عقب على ذلك بقوله « وأما ما أدعاه 
المستأنف أن مورثة الطرفين لم تكن نعلم بالعقد 
أو باجراءات الدعوى سبينئة ١3568‏ كلى 
القاهرة تلك الاجراءات المشوبة ٠‏ كذلك بطلان 
محضر الصلح لأنه بنى على اجراءات غش وثدليس 
من وكيل المستانف عليها الآولى والمطعون عليها 
الأولى وزوجها وصو نفس وكيل المورثة ويتولل 
شئونها ‏ فهذا الادعاء مردود بأن المورثة وقعت 
اكش هن عوة عل عقف السع: معد [الدعوي 145 
سنة 8ه9١‏ كلى القاهرة ٠‏ كذلك انتقلت ألى 
مكتب الشهر العقارى بالقاهرة ووقعت عتئى توكيل 
رسمى لمحام مثلها بجلسة 8/؟١5158/1١‏ وأقرت 
فى محضر الصلح الذى وقعت عليه أيضا 

بامضائها ٠‏ ش ْ 


وكل هذه الأوراق ‏ الموقع عليها منها ع 
على المستانفا واللستائف عليها الثائية ما دام 


قضاء محكمة النقض المأانية وه 


لم يطعن عليها أحد بالتزوير » وانه وان كان 
محضر الصلح الذى وثقه القاضى وأضحى رسسميا 
يقبل ا.طعن عليه بكافة الطعون التى توجه للنعقود , 
الا أن المستأنف لم يحدد طعنا محددا على هذا 
الصلح: أو عقد البيع بل شمل السبب الثانى 
من أسياب الاستئناف كلاما عاما فى الطعن على 
العقود بالصورية والغشش والتدليس , وصذه 
الطعون لو صصح توجيهها على عقد البيع ومحضر 
الصاح محل الدعوى الحالية لكانت طعونا غير 
مقبولة » فالصورية منتفية لأن عقد البيع جرى 
كما تدل ظروف التعاقد واصرار المورثة على نفاذ 
البيع وتوكيلها محام لاقرار الصلح الذى تتضمن 
دشوده كما سلف البيان ‏ أركان عقك البيع 
وانص فى كل من عقد البيع ومحضر الصلح 
على دفع آلثمن وتتنجيز البيع , الأمر الجائز قانونا 
حتى ولو سثر هذا العقد تبرعا على سبيل الهية 
التى يملكها المرء » ما دام آنه فى حالة صحية فى 
كل ماله وما دامت الهبة مستورة بعقد البيع , 
كذلك لم شيث أن هناك غشا وتدليسا أر يمثل 
هذا مخالفة نظام الارث ما دام أن عقد البيع ومحضر 
الصاح قد صدرا من المورثة غير مشودين: بعيب 
فلم يكونا وصية لعدم ثموت. آن اتجاه قصد 
المورثة المتصرفة ‏ الى التبرع واضافة التمليك 
إلى ما بعد موتها » * اذ كان ذلك وكان فى هذا 
الذى قرره الحكم ما يكفى لحمل قضائه ويتضمن 
الرد على دفاع الطاعن ء فان النعى بهذا السبب 
يكون على غير أساس ٠‏ 


وحيّث ٠٠‏ انه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه 
يبين أنه أقام قضضماءه فى هذا الخصوص على قوله 
« أن عقد البيع ومحضر الصاح قد صدرا من 
المورثة غير . مشدوبين يعيب : قلم يكونا وصية 
لعدم نيوت أن اتجاه قصد المورثة المتصرفة ب 
الى اأشبرع واضافة الثمليك الى ما بعد موتها ب 
ولا بغمر من هذا النظر استمرار وضع يد المورثة 
على الأطيان المبيعة حتى وفاتها أخدذا بما جاء 
بانذار رئيس الجمعية التعاونية الرراعية 
للمستانف ردا على |انذارها يأن عقود الايجار 
المودعة بالجمعية هى لصالح المورثة حتى وفاتها 
يوم 1937/5/9 لآن مفاد' نص المادة 111 من 
القانون المدنى أن القرينة القانونية المنصوص 
عليها فيها لا تقوم آلا باجتماع شرطين الأول هو 
احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيهاء 


الوقائع تسمح به 


والثانى احتفاظه بحقه فى الانتفاع بهذه العين 
على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى الحياة : 
ولا يكفى نقيام هذه القرينة أن ينتفع المتصرف 
بالعين انتفاعا فعليا ‏ كما هو الشأن فى الدعوى . 
الحالية ب حتى وفاته دون أن يكون مستندا فى 
هذا الانتفاع الى مركز قانونى يخوله حقا فى هذا 
الانتفاع » وهذا الذى قرره الحكم لا مخالفة فيه 
للقانون » ذلك أنه ل وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة ‏ أن كان وضصم يد المشترى على العين 
المبيعة يصح اعتباره قريتة على انجاز التصرف , 
فانة ليس شرطا لازما فيه » اذ قد يكون التصرف 
منجزا مع آستمرار حبازة البائع للعين المبيعة 
لسيب من الأسباب ا'تى لا تنافى انجاز التصرف» 
أما نعى الطاءعن على الحكم المطعون تيه أنه لم 
لىع له الفرصة لانبات أن التصرف مشسوب 
بالغش والتدليس بكافة طرق الاثبات بسما فيها 
البيئة باعتباره من الغير بالنسية التصرف 
المذكور ء فمردود بأئه بين من الحكم المطعون 
فيه ٠٠‏ أنه نفى عن العقد ومحضر الصلح 
الصورية والغض والتدليس بقوله انها طعون غير 
مقبولة » فالصورية منتفية لأن عقد البيع جرى » 
كما تدل ظروف التعاقد واصرار المورثة على نفاذ 
البيع وتوكيلها م<ام لاقرار الصلح الذى تضمن 
أركان عقد البيع وتنجيزه » وقبض الثمن » وأنه 
ام يشبت أن هناك غشا أو 'ندليسا أو مخالغة أنظام 


الارث * 


اذ كان ذلك وكان تقدير أدلة الصورية مما 
يستقل به قاضى الموضوع كما أن له سلطة تامة 
قى استخلاص عناصر الغششى من وقائع الدعوى 
ونقدير ما يثبت به هذا الغشس ومالا دثبت دون 
رقابة عليه من محكمة التقض فى ذلك ما دامت 
٠‏ اذ كان ذلك وكانلت محكمة 
الموضوع قد رأت فى أوراق الدعوى وظروفها 
وملاساتها ما يكفى انفى الصورية والغش 
والتدليس المدعى بها © قانها ليست فى حاجة 


بعد ذلك لسماع شهود الاثبات ونفى هذه 
: الطعون ٠‏ ويكون النعى فى هذا الخصصوص فى 


غير محلة * 
وحيث اله لما تقدم يتعين رفض الطعن * 


اللعن لمالا لسنة 4 قى بالهيقة السابقة 
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اوال٠ دستمير‎ ١ 


نقض : طعن 2 صفة ٠‏ دعءوى . شرط قبولها 2 صفة ' 


قرار جمهورى 8/ا لسلة 1١951‏ و /الا لسنة 1١555‏ 


ميدأ القانونى : 

زالت عن المدير العام وٌ مسسة الإذاعة صفئه 
فى نمثيل هيئة الاذاعة » وأصبح رئيس مجلس 
ادارة هيئثة الاذاعة هو وحده صاحب الصسقة 
فى نمثيلها فى الدعاوى النى ترقسع مدهسا أو 
عليها ٠‏ واذ كان الثادت أن الطعن قد قرر به 
المدبر العام للهيئة يصفته موملا لها قالك يكون 
غير مقبول ترفعه من غير ذى صفة ٠‏ 


المحكمة : 

١‏ ٠٠وحيث‏ ان ٠ ٠‏ آذاعة الجمهورية العر ب ةالمتحدة 
كانت طبقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية 
١7‏ لضدة 1909 - مؤسسة عامة » وكان يمثلها 
فى التقاضى مديرها العام » ثم صدر قرار رئيس 
الجمهورية 8/ا لسنة ١177‏ » بتنظيم هذه الاذاعة 
فجعل منها هيئة عامة .» ونص فى المادة الخامسة 
منه على أن يمثل رئيس مجلس الادارة الهيئة 
أمام القضماء وقد عمل بهذا القرآر من يوم صدوره 
فى ” من ينار ١9533‏ + ومن ثم فقك زالت 
عن المدير العام صفته فى ثمثيل هيئة الاذاعة 
وأصبح رئيس مجلس ادارتها من تاريخ العمل 
بالقرار الأخير هو وحده صاجب الصفة فى 
تمثيلها فى الدعاوى التى تنرفع منها أو عليها ٠‏ 
اذ كان ذلك وكان الثابت أن انطءن قد رفع 
بتاريخ 5/1 وأن الذى قرر به هو 
المدير العام للهيئة بصفته همثلا لهاء فاإنه 
يكون غير مقبول لرفعه من تمير ذى صفة ٠‏ 


الطعن 85؟ لسنة ١6‏ ق. بالهيقة السابقة 


5١ 
اذا٠ دسمير‎ ١ 
وكالة ؛ اثباتها ء‎ )1 


( ب ) محكمة موضوع : دتيل '» سلطتها فى تفديره ٠‏ 


المعادىء القا نونية : 


١‏ ل اذ استند الحكم فى اثبات الوكالة الى 
اثرارات الموكل فى دعوى جنائية ودفاءه فى 
دعوى أخرىء فلا مخالفة فىذلك للقائنون لأ تفز 
الوكالة أو الاقرار بها صراحة آو ضمنا من الأدلة 
التى يجبزها القانون لاثيات الوكالة أو لاعفاء 
الخصي من تقديم الدليل عليها ٠‏ 

5ت كتتكمة الوضوع سلطة مطلقة فى تقديز 
الأدئة المطروحة عليها وقى استخلاص القرائن 
هما تحت بدها من آوراق ومن ظروف الدعوى ٠‏ 


المحكمة : 


وحيث ان ٠٠‏ الحكم المطعون فيه عول فى 
قضاته بالزام الطاعن بالدين على ما استتخلصه مما 
قرره الطاعن فى محضر الجنحة 7١؟؟‏ سنة 519وا 
كفر الزيات ٠‏ والتى اتهم فيهأ ديمترى ينى بتبديد 
محصول الزراعة والتى قفضى فيها بانقغضبساء 
الدعوى بوفاة المتهم من أنه عيبن ديمترىق ينى 
فى لوفمبر سئة 193١‏ مفتشما للزراعة ثم تغيب 
عن أرضه عاما بسبب مرضه دون أن ينيب عنه 
آخر فى هذه الفترة » ومما ورد فى كشف 
الحساب الذى قدمه الطاعن فى الدعوى العمااية 
التى أقامهها ديمترق يبنى والموقع علية من هذا 
الأخير من أن ديمترى ينى كان المشرف الأعلى على 
الشئون المالية للزراعة » وبلغت مسلطته فى 
هذا الشأن مكنة منيج القروض وحبى نفس»ه 
بقرض مرتب خمسة شهور ء وكان كذلك المرجع 
الأععلى فى شئون العمال الإزرزاعية وعددهم 
وأجورهم والمواشئى اللازمة وأجرها والوقود 
اللازم للماكينات ء كما أخدذ علم الطاعن دتصرفات 
ديمترى ينى وقبوله لها » مما ذكره بتحقيق 
الجنحة من أن ديمثرى ينى كان قد عرض عليه 
ابصالا مؤرخا أول سبتمبر 19177 يفيه تسلم 
المطعون عليه 5855 كيلو جراما من محصول 
اللوسا دون أداء تملها 0 وأنه لما كان يطالب 
ديمترى يلى بقيمة هذا الثمن كان سوف بحجة. 
على المطعون عليه . كما أخد ذلك من' 


التيسير 


سكوت الطاعن عن معرفة ما أنتجته زراعته من 


محاصيل من تارتت تفيين ذيبغرى ينى حتى مطالية 
المطعون علية ك4 يصافى حسا به ٠‏ مع أنه كأن قد 
حصل من ذيمترى ينى على الابصال المؤرخ أول 


قساء محكمة التمعض المدنية 5 


اسبتمير ١951‏ بتسلم المطعون عليه لما اشتراه 
من ديمترى ينى ء وكذلك آخذ مما قرره الطاعن 
بمحضر تحقيق الجنحة من أنه يقبل أن يسلمه 
ديمترى بتى ثمن محصول اللوبيا التى باعها 
وقبض ثمنها أن هذأ الأخير كان له سلطة قبض 
الثمن » وخلص الحكم الى القول بأن ٠‏ جميسع 
هذا انما يقطع بأحب أمرين اما أن يكون المستاتف 
عليه قد عهد للسيد ديمترى منذ البداية سلطات 
واسعة شملت التصرف فى المحصول وقبض ثمنه. 
واما أن يكون السيد ديمترىق قد سمح لتقفسة 
بمباشرة تلك: السلطات الواسعة فأقر ال مستائف 
عليه الطاعن ذلك ٠»‏ وكلا الأمرين يلزم المستائف 
عليه بأعمسال السيد ديمترى فى هذا العام 
اما على أساس سسبق للانابة أى قبولها واجازة 
التصرفات الصادرة من السيد ديمترى * ' 

اذ كان ذنك وكان الحكم قد اسستند فى اثبات 
الركالة إلى اقرارات الموكل. قى دعوى الجنئحة 
وكذلك من دفاعة قى الدعورى العمالية ٠‏ فان هذا 
الاستناد لا مخالفة فيه للقانونء لآن تنفيذ الوكالة 
أى الاقراد .بها. صراحة أو ضمنا من الآدلة التى 
بجيزها القانون لاثبات الوكالة أر لاعفاء الخصم 
من نقديم الدليل عليها ٠٠‏ 

وحيث .٠‏ انه لما كان لحكمة الأموضوع سلطة 
مطلقة فى تقدير الأدلة ,المطروحة عليها » وفى 
استخلاص القرائن مما تحنثك يدها من أوراق ومن 
ظطروف الدعوى ». وكان الحكم المطعؤن فيه قد 


نخد من الآدلة والقرائن التى ساقها ٠٠‏ قيام, 


الوكالة: أو اجازة التصرف » وكان اسستخلاص 
الحكم اللأدى أآلى هذه الأدلة والقرائن سائغا 
ومقبولاً »2 فان النعى بصبح فى حقيقته جدلا. 
موضوعيا فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به 
النقض . ٠‏ 
الطامن وم؟ لسبئة +“ فى بالبيعة السابقة 
5 

ؤم ديسمير وا 
(1) لقف : طن ٠‏ خصوم 
اللفساك. به ٠‏ 380001 


'وكانت أسبياب الطعن لا تتعلق به 


إعلانه “م بطلانه 2 مصلحة إلى . 


رج ) قرار ادارى-: محله ٠‏ اختصاص ولاتى ٠‏ خراسة ٠‏ 
عمل هادى ٠‏ 


رد ع وظيفة : عمل آخر 2 جمع بينهما ٠‏ 
١‏ ق ١١١‏ لسنة مهوة 


ق 7٠٠١‏ لسسئة 


المنادىء القانو نية : 


١لا‏ يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون 
خصما للطاعن فى الدعوى التى صفر قيها الحكي 
المطعون فيه . بل يجب أن تكون له مضساحة 
فى الدفاع عن الحكم .٠‏ 

؟ هس متى كان الثابت أن تقرير ٠ ١‏ قد 
أعلن فى المبعاد وقدم المطعون عليه 0 
بدقاعه ٠‏ ولم يبين فيها وجه مصلحته فى التمسك 
ببطلان اعلان الطعن ء فان الدفع ببطلان الطعن 


غير مقبول ٠‏ 

© نما كان محل القرار الادارى هو المركز 
القانونى اللى تتنجه ارادة مصدر القسرار الى 
احدائه وذلك ‏ مانشاء حالة قانوئية أو تعديلها 
أو الغاثها فان قرار اللجئة العليا للتعليم الخاص 
ب برفض تحديد الاستنيلكء على #حدى الدارس 
وتنسليمها اللمالك الظاهر لا بعتير قرارا 
اداديا الا بالنسية لعدم تجديد الاستيلاء أما أمره: 
بتسليمها الى امالك الظاهر قلا يعدو أن يكون 
عملا ماديا قصدت به الى مواجهة الحالة الناجمة ' 


.عن رفع يد هدريرية التعليم عن ادارة الملدرسة ؛ 
ومن ثم قان 'تعيين حارس على المدرسة لا يمس 


القراى الادارى الذكور وتختص به المحساكم 


٠" العادية‎ 


000 سسسلة‎ ٠ آن مخالفة القانون‎  . 
شان موظفى الدولة الذى منع الوظفين من التجمع‎ 
من‎ ٠ دين وظائفهم ' وبين الاعمال الآخرى لا تثال‎ 
| صحة التصرفات التى يبرمها اولك الوظفون‎ 
0 * بالمخالفة للكك‎ 

الحكمة : 

وحيث اناكم المطعون عليه الأول ١‏ اذ أقام 
الدعوى لم يوجةه الى وزير التربية والتعليم أية 


ظلبات » ولم يخكم عليه بشىء ما , واذ كان ذلك 
وكان 


ممه العددان التاسع والعاشر ‏ الستة الثالثة والخمسون 


لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصما 


للطاعن َي الدعرى الننى صدر: فيها الحكى 


المطعون فيه « تل بجحب أن تكون له مصساحة 
فى الدفاع عن الحكم ء فانه يتعين الحكم بعدم 

وحسث ٠‏ انه لما كان الثتابت أن تقرس الطعن 
قد أعان قى المبعات وقدم المطعون عليه مذكرة 
بدفاعة ولم سين فيها وجه مصلحته فى التمسك 
٠‏ هده المحكمة - يكون عين سيدذيك ٠‏ 

وحجيث ٠٠‏ انه لما كان محل القرار الادارى 
هو المركز القانونى الذى تنتجه ارادة مصسدر 
القرار آلى أحداته وذلك بانشاء حالة قانونية 
أو 'تعديلها أو الغائها ٠‏ ذان قرار اللحنة العليا 
للتعليم الخاص ا مؤرخ للا 1تون .لا بعتس 
قرارا اداريا الا بالنسبة لعدم تجديدالاستيلاء على 
المدرسة ء أما أمرها بتسليم المدرسة الى المالك 
الظاهر لأنه ‏ على ما قالت اللجلة فى أسباب 
قرارها ‏ يوجد نزاغ على ملكيتها: مطروح أمره 


على القضاء خانه لا يعدو أن يكون عملا ماديا , 


قصدت به الى مواجهة الحالة الناجمة عن رفغ بد 
مديرية التعليم عن :ادارة المدرسة ء ومن ثم فان 
تعيين حارس عل المدرسة لا دمس القراد آلادارى 
' المذكور وتخقص به المحاكم العادية واذ التزم 
. الحكم المطعون فيه نهذا النظر ٠‏ قائه لا يكون قد 
خالف. قواعد الاختصاض الولاثى ٠٠‏ 

وحيث ان مخالفة القانون >3٠‏ سئة 196١‏ 
بشأن موظفى الدولة الذى متع' الموظفين : من الجمع 
ديل وظاثفهم وبين الأعمال الأخريى لا تعدو أن 
تكون مخالفة ادارية تقع تحت طلا ئلةٌ الجزاء 
الادارى > ولا تنال من صحة 'امقصرفات التى 
يبزّمها أولنك الموظفون بالمخالفة لذنك ٠‏ 


و متى كان هذاء "وتات" المسياداتان الثالئبة 
والرابعة من القانون ٠‏ لسنة 15 شنأن 
التعليم الخاص م وآن حددنا الشروط. الواجب 
توافرها قى مالك المدرسة الخاصة ومن بينهيا 
ألا يكون من موظفى الدولة + الا أن. ذلك لا يعدو 
أن يكون أمرا من الشسارع للجهة المذوط .بها 
الترخيص بالمدارس الخاصة : دون أن يكنون 
ذلك شرطا من شروط ضبةة انعقاد الاتقاقات التى 
سر مها الآأفراد فيما لمات ا المدريرية كنظام 


ل سيم 


مالى مستقل عن الترخيص ٠ومتى‏ تقرر هذا 
'فان دفاع الطاعن بسأن أثر بطلان عقد الشركة 
على دعوى آلحراسة لا يكون جوهريا ٠‏ وبالتالى 
لا يعيب الحكم عدم الرد عليه ٠‏ 


وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن 0 
الطعن 9١؟‏ لسثة 85 ق بالهيتة السابقة 


و 
١لا‏ درسمير ٠/ا9ا‏ 
بحار : آهاكن ٠‏ دعوى , تكييفها ٠‏ إستكئاف ٠‏ حك , 


5 طعن فى الاحكام + الختصياص ٠‏ ق ١؟١‏ لسمئة /ا95١‏ م ١٠١‏ 


المبدا القانونى' : 


النازعات التى يكون الحكم فيها غير قابل لأى 
طعن انما عى المنازعات الابجارية التى يستلزم 
افصل فى تطبيق حجلكم من أحكام شري 
الاستثنائى فاذا آتير نزلاع يتعلق باختصاص 
ال ملحكمة اللطروحة علبيها محلبيا فان هذا النزاع 
ننطبق عليه أحكام القواعد العامة من حيث جواز 
الطعن فيه ٠‏ 


الحكمة : 


وحيث ان المقصود بالمنازعاث التى تشسير 
اليها المادة ١١5‏ من القانون ١؟١‏ سمئة 1921 
والتى يكون الحكم فيها غير قابل لآى طعن انما 
عهى ‏ وعل ما جرئ” به قضاء هذه المحكمة - 
المنازعاته الابجارية التتى يستلزم الفصل فيها 
تطبيق حكم من أحكام هذا آلتشر بع الاستثنائى» 
فاذا أثير. نزام يتعلق باختصاص المجيكمة 
المطروحة عليها الدعوى ء قان هذا النزاغ سخرج 
عن نطاق تطبيق القانون ١5١‏ لسرنة ١151‏ 
وتنطبق عليه .أحكام القوآعد العامة من حيث 

جواز الطعن فيه . وذلك عملا بالفقرة الأخيرة 
من المادة ١١6‏ سبالفة الذكر ٠‏ 


واذ كات بين من الرجوع الى الحكم المطعون 


:فيه أن الطاعن قد إسقانئف الحكم الانتداى 


الصادر ضده بالاخلاء » طالبا الحكم أصليا 
ببطلانة واختياطيا بالغائه ٠‏ واستند فى أسباب 
استئنافه الْ أن محكمة: الاسكندرية الابتدائية 
التى أصدرت الحكم المستانف غير مختصة محليا 


قصصاء محكية التقض المدية الى 


جيب مت تب و ل لبك كي و ا ا ل ب ا 1 1 


باصداره + لأنه يقيم بدائرة محكمة القاعرة 
الستانف عليه يقنم بدائرة محكمة طنطا وليس له 


محل اقامة بالاسكندربة ٠‏ كما أن عقد الاإيجار 1 


لا يتضمن التص على اختصاص محكمة الاستندرية, 
وكان الحكم المطعون فيه بعد أن اسستعرض دفاع 
الطاعن فى هذا الخصوص قفضى بعدم جواز 
الاستئكناف استتادا الى أن الحسكم لسستانف 


غير قابل لأى طعن , عملا بالفقرة الرابعة من المادة - 


٠5‏ من القانون ١‏ سينتة ل9[ا95١‏ دون أن برد 
على١‏ الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية 


بنظر النزاع ٠‏ اذ كان ذلك فان الحسكم يكون' 


قد خالف القانون وجاء مشسوبا بالقصور بما 
يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن ٠‏ 


اللعن 56" لسنة 586 ىق بالهيثة السابقة 


526 - 
١91+ دستمبر‎ ١ 


نقض : انحكم فى الطعن ٠‏ آثر نقض اتحكم والاحاله ٠‏ 
استثناف ٠‏ دعوى ٠‏ سقوط الخصومة ؛ مرافعات م 7١٠‏ 


المبدآ القانونى : | 
لمن كان الحكم الصبسادر فى الاستثئاف من 
شاثه أن ينهى الدعوى » الا أن نقض هذا الحكم 
إزيله ويفتح للخصومة طريق العودة الى محكمة 
"الاحاكة كتابعة السير فيها بناء على 'طلب الخصوم. 
وبجرى عليها من تاريخ صصسدور حكم النقض 
أحكام سقوط الخصومة وانقضاتها : 


الحكمة : 

.وحيث اله وان كان الحكم الصسادر فى 
الاسيتئناف من شأنه ل وعلى ما جرى نه قضساء 
هذه المحكمة ‏ أن ينهى الدعوى الا ان تقض 
. هذا الحكم يزيله ويفتم للخصومة طربيق 
العودة الى محكمة الاحالة للتابعة السسير فيها 
بتاء على طلب الخصوم , ويجرى عبليها من تاريخ 
متدور حكم النقض أحكام سقوط الخصومة 
' وانقضائها شأن القضايا المتداولة بالجلسات » 
فاذا كان حكم النقض قد صدر لمصلحة المستائف 
قئ الحكن المنقوض . فيجب عليه اذ ما أراد 
متابعة السير فى الخصمومة أمام محكمة الاحالة 

أن يعجلها خلال ستنة من صدور حكم النقض : 


وأآن 


فاذا أعمل القيام بهذا الاجراء كان لكل صاحي 
مصلحة التمسك بسقوط الخصومة عملا الماء: 
3١‏ من قانون' لأرافعات وتبدأ هدخ السسنة 
دق و الا 2 تاريخ صدور حكم النقض 
باعتبار أنه آخر اجراء صحييح فى الدعرى ٠.‏ 

لما كان ذلك وكان: النادمت من الأوراق أن الممثل 
الجدايد الشركة الطاعنة ناب عنها عند نظسر 
الطعن بالنقض وظلت صفته قائمة حتى تاري: 
تعجيل الاستئناف فى نا ٠‏ أى بعد 
أكثر من سسنة من تاريخ صدور حكم النقض فى 
220/6 ' فان الخصومة تكون قلسد 
سقطت بمضى سنة على هذا الحكم » واذ التزم 
الحكم هذا النظر » فان النعى عليه بمخالفته 
القانون والخطأ فى تطبيقه يكون على غير 
ساس + 


وحيث أنه للا تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 


الطعن 5157 لسنة ١‏ ق بالهيئة السايقة 


:1 
١‏ دسيمير +/ا9١ا‏ 
تقض ': طعن , اجراءاتها ٠‏ ايداع صورة رسمية هن الحكم 


المطعون فيه ٠‏ مرافعات م 9"؛ فى 5١١‏ لسنة ه6ؤا ق “اع 


لسسئة هحور 

ميدأ القانوثى ) 

على العتاعن أن بودع قلم كتاب. محكمة النقض 
خلال عشرين يوما من تاريخ الطعن صسورة من 


الحكم المطعون فية فطايقة لآصله 2 وهو اجراء 
<وهرى يترنب عل اغفاله - وعلى ما جرى بدقضاء 


. معكمة النقض .. بطلان الطعن ٠‏ واذ كان اكثابن 


من. أوراق الطعن أن الطاعن كم يودع قام كتانب 


الحكمة صورة من الحكمالطعون فيه مطابقة لأصله 


عند التقرير بالطعن <تى القفى الميعاد الذى 
مجه له القانون رقم ؟: ئسلة /إ5ةا لاستكمال 
ما كم يتم من الاجراءات وعو 'عشرون بوما فانه 
يتعين الحكم سطلان الطعن ْ 
تلحكمة : 
وحيث ان ٠٠‏ الطعن قد رفع في 15331/5/55 


5 العددان التإسم والعاشر ‏ السنة الثالثة والخمسون 


واذ كانت المادة الثالثة من قاتون السلطة 
القضائية 5 لسئة ١3360‏ الذى عمل به من 
تاريخ نشره فى كام اكوا قسد نعمت فى 
فقرتها الثانية على أن تنتبع الاجراءات التى كان 
معمؤلا بها قيل انشماء دواثر: فحص الطعصسون » 
وكانت الفقرة الثانية من المادة 3 دن قانون 
اللرافعات قبل تعد يلة بالقانون ١*١‏ لسستة 
65 الثى أنشياً دوائر فحص ا قسسيك 
أوجبت على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة 
.النقض خلال عشرزين يوما من تاريخ الطجنصورة 
من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصيلهة 2 وهو اجراء 
جوهرى يترنب على اغفالة ب وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة . بطلان الطعن | 


عاذ كان ذلك ء وكان الثادت من 01 وراق العلمن 


القضاء .سلطة ء وسلطة مستقلة 


000000058 
أن الطاعن 'لم يودع قلم كتاب المحكية صورة من 
الحكم المطعون فيه مطابقة لآصله منذ التقسرير 
بالطعن حتى انقضى المبعاد الذى مندحه لهالقا نون 
لسنة ١971‏ لاستكمال ما لم 'يتم من الاجراءات 

وهو عششرون يوما تبدآ من ١١‏ مايو /ا95١‏ , 
تاريخ نشر القانون الأخير + وكان لا عيرة لما 
يقوله الطاعن من أن استحالة مطلقة حالت دود' 
تقديم ضورة الحكم المطعون فيه وههى امتنساع 
قلم الكتاب عن تسليمها اليه لاستحقاق رسوم 
قضائية عليها , لأن ذلك لا يجعل الاستدالة 


-مطلقة أن الطاعن ملزم قانوو نا سداد اأرسوم 5 


اذ كان ذلك فانة بتعين الحكم بطلان الطمن 


الطعن ١“ا9ا‏ لسنة 7١‏ ى بالهيثة السابقة 


ولا تجوز ولابنه فير 


التخصصن وحدهم . بعيدين عن مزالق السياسة ةحساسيتها 0 


حفمظا لرحالك 


3 وصونا أفهوم العداكلة عند ا مواطتين 9 


1 لمنتخار اليك عيد ١‏ الغفار حستى »ع 


. قضاء المحاكع الادارية يه 
م م سي 7س بيجيب سإ سبح [حح ١|‏ ١ك‏ 
يبب ل 


مقتضى أعمال الآثر المباشر لقانون نظام الادارة 
حلية أن تطبق أحكام كادر عمال الحكومة على 


ال المجالس المحلية العاملين فى مجالس 2 


حافظات ومجالس المدن والمجالس القروية 
عنبارا من 5//ا/ ١17١‏ دون اعتداد فى مجال 
التسوية ‏ يمدد خدمتهم السايقة على ا.عمل بأحكام 
قانون نظام الادارة المحلية 2 ها دام لم يرد فى 
عمال المجانس المحلية السابقة على تاريخ العمل 


بقانون نظام الادارة. المحلية فى ١330/9/5‏ فى ' 


التسوية طيقا لكادر عمال الحكومة ٠‏ 

القضية 8714 لستة اق رئاسة وعضوية السادةالمستسارين 
صادق حسن مبروك رئيس المحكمة وعزيز لنساى سيدهم 
ومحمود يسرى ٠‏ ش 


3 
٠‏ نوقمير إلإوا 
عامل : حكوهة : كادر 5 علاوة 035 


اكبدأ القانونى : 


المستخدمون خارج الهيئة أو العمسال الندبن 
يشغلون درحات في الكادر العام » وطيق عليهم 
كادي العمال ندرج أجورعم بالعلاوات الدورية 
القررة فى ادر العمال فى حدود درجات هذا 
الكادر ولو جاوزت أجورهم نهابة مربوط دوجا تهم 
خارج الهبئة أو فى الكادر العام ء وأساس ذرك 
مستمد .من قرام مجلس الوزراء الصادر فى 
04 ل هذه الآحكام تقررت بقرارد دن 
مجلس. الوزراء وتتعارض مع حكم المادة 41 من 
نظام موظفى الدولة الصادر بالقانون "٠١‏ لسئة 
١‏ وهو لادق عليها وأعلى منها مرتبة - آثر 
ذلك بس عدم <واز اعمال نلك الأحكام وؤوجوب 


2 أن يكون منح العلاوات فى حدوذ مربوط اتدرحة > 


النى يشغلها العامل في كيد ات أو فى 
سلك المستخدهبن خارج أتهينة 


المحكمة : 


إن المشرغ أجاز فى البند الثالث عشر ‏ . 


لفقرة (؟) من أحكام كادر عيال الحكومة تسوية 


حالة الصناع الشاغلن وظائف خارج الهيئة أو 


وظائف فى الكادر العام سمواء كانت دائمة أو 
مؤقننة ٠‏ مماثلة لوظائف الصناع من العمال الذين 
تنطيق ق عليهم أحدام ادر العيال وذلك بحساب 
أجورهم 0 وهم بعد ساغلون وظائف 0 
الخارجين عن أنهيية وو وظائف الكادر العام ص 
أساس ما يثاله زملاتهم عمال أليومية 0 
معيم فى الوظائفت 0 هر قبا تهم بالعلارات ولو 
حاوزت نهابة مر بوط الدرجات التى يشغلونها فى 
سلك المستخدمين الخارجين عن الهيئة أو فى الكادر 
اعام » ولكن لا يجوز آن تجاوز مرتنباتهم نهاية 
ربط درحات العمال 00 لزملائهم الدين 
باليومية ٠‏ وكان الأصل هو السماح بأن يجاوز 
مراتنب الصانع الذى يشغل درحة فى كادر 


'المستخدمين أو فى الكادر العام نهاية ربط درجة 


.وظيفته حتى ١940/5/7٠‏ - فان لم يوافق على 
تحويل وظيفته الى سملك اليومية بعد 


0 وجاوز مرتبه بانتسوية المتقدمة 
تهابة مربوط درحة وظيفته فى كادر المستخدمين 
أى فى الكادر العام لم بمنيح أية علاوة بعد 
20١‏ ما لم يرق الى درجة أعلى فى كادر 
المستخدمين أو فى الكادر العام يسمح مربوطها 
بمنح العلاوات المقررة ٠‏ ثم وافق مجلس الوزراء 
فى 3501/7/55 اعلى. أن 'نكون 'نسوية حالة الصباع 
شباغلى درجات كادر المستخدمين أو الكادر العام فى 
حجدود الدرجات المقررة 'وظا ثفهم وفقا لأحبكام 


_6 ١ كادر العمال وفى حدودها , وأو بعك‎ ١ 


وقد قضت المحكمة الادارية العليا أن ا مقصسسود 
من البند الثالث عتير الفقرة (؟) من كادر 
العمال: مؤ وضع حكم وقتى يقضي بتسوية بحللة 
الموظفين الداخلين؛ فى .الهيئة ء والمس_تخدمين 
الخارحين عن الهيئة + الموجودين بالخدمة وقت 
نقاذ كادر اتعمال فى أول مايوئؤ ١145‏ ويشغلون 
وقتذاك وظائف مماتلة توظائف العمال على أساس 
ما ينالة زملاؤهم من أرباب اليومية الذين يتعادلون 
معهم فى الوظائف » اذا كان لهم مثيل من صؤلاء 
فى نفس المصلحة التى يعملون فيها ٠٠‏ وقد 
أجاز المشرع تحويل وظائف أولئك (أوظفين 
والمستخدمين من سسلك الدرجات الى مبسلك 
ا'يومية : بشرط موافقتهم' على هذا التحويل 1 
مما يستفاد منه أن القاعدة العامة فى تسوية 


حالتهم تقتشى حساب مر تباتهم فى ذات' درجاتهم 
الداخلة فى الهيعة أو الخارجة عنها على أساسر 


34 ' العددان العاسع والماشر السسنة الثالثة دالخمسون 


الأجور المقررة لزملائهم من عمال اليومية الذذدين 
يتماثلون معهم فى الوظائف ١‏ المحكمة الادارية 
العليا الحكم الصادر بجلسة ١13١/1/١١‏ فى 
انطعن 51/8 لسسنة ه ق وحكمها الصادر بجلسة 
فى الطعن 
الصادر بجلسة 1914/57/5١‏ فى الطعن رقم 5/4 ؟١‏ 
لسنة لاق ٠١٠‏ ويديهى أنه لما كانت الأحكام 
المتقدمة قد شرعت بمقتضى قرارات صادرة من 


مجلس الوزراء فانه لا يجوز اعمالها اذا تعارضت 


مع أحكام واردة فى تشر بع صادر بأداة القا نون 
ولا سيما اذا تعارضت مع أحكام واردة فى تشريع 
صادر بادارة القانون ولا- سيما اذا كان هذا 
القانون قد جاء لاحقا عليها زمنا * وتقضى. المادة 
"'؟ هن القانون رقم ١٠؟‏ لسنة ١101١‏ التافذ 
اعتبارا من 1/!/؟1901١‏ بأن'م يمنح الموظف 
علاوة اعتيادية طبقا نلنظام المقرر بالجداول 
المراققة . بحيث لا “يجاوز المرتب نهاية مربوط 
الدرجة ٠. ٠٠‏ وعللى ذلك فلئن كانت أحكام اليند 
التالث عضر الفقرة ! من كادر عماك الحكومة 
قد تئاولت أحكام وقتية فى شأن الموظفين 
الداخلين فى الهينة والمستخدمين الخارجين عن 
الهيئة. » الموجودين يانخدمة وقت نفاذ كادر العمال 
فى اه ويشغلون وظائف ممائلة لوظائف 
العمال ,» لانت أحكام القترة ه من حر 


مطلقة من القيد المتقدم وتسرىق فى حق الموظفين 
والمستخدمين الصناع بعد ١/هله5؟19‏ » الا أنه 
من البديهى أنه لا. يجوز منح الصائع المعيله في 
سلك المستخدمين أو فى الكادز العام عسلاوات 
وفقا لأحكام.كادن العمالٍ الا أن يكون المنقجح 
فى حدود هر بوط الدرجة التى يشغلها ذ ي الكادم 
العام أو فى سلك اللستخدمين. الخارجين عن الهيقة ‏ 
طبقا لحكم المادة ؟5 من القانون 656٠‏ لسنة 
15 : 
القضية 1 سنة © اق بألهيئة السابقة . 


5 
1١6‏ لوقمير الأو 
ا حم قافن +ع ماقي 1 
يدا 0 ليسا 


امك دعو ف ١‏ 


٠١‏ لسنة لاق وحكمها, 


: البادىء القانونية : 


3 آثر الحكم الجناتى على القضاء الادارى , 
تقيده دما أثبته التحكم الجنانى من وقائع كان 
فصله فيها لازما ء دون تقيده عضت القانوني 

تهله الوفائع ٠‏ 


ا ا ب وا 


؟ ‏ للمجكمة أن تلزل 0000 
المدعى دون تقيد بما يبديه من أسباب ٠‏ 


اللحكمة : 


انل كان للحكم الجنائى رك الاين 


١‏ المنضي أمام المحا لم المدنية فى الدعاوى التى أم 


يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق عر 
الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها ال 
فاعلها . الا أن القضضاء * الادارى وان كان يتقيسد 
بما أثبته :الحكم الجنائى من وقائع كان فصسله 
قيها لازما . الا أنه لا نتقيد بالتكييف القانونى 

لهدم الوتائع فقد يختلف من الناحية الادادة 
عنه .من الناحية الجنائية وتأسيساأ عل ذلك 
قان الواقعة التى اتتهيت الى الحكم على المطعون 
ضده جنائيا وان كانت تشكل فى حقه جريمة 


أجنائية استو جبت تؤقيعالجزاء عليه الا أن للقضاء 


الادارىي تكييف هله الواقعة من الناحية الادارية 
والفصل فيما اذا كان الفعل الذى صدر عنه ومع 


عن الآضرار ا.تى نتجت عن هذا الخطأ أم لا ٠‏ 


؟ ل ان المطعؤن ضده وان كان قد تسيب 
بخطته فى وقوع حادت تصادم إلا أن ثينة 
أخطاء آخرى فرطت من الادأرة ذاتها وشا رركت 
0 المطعون ضده فئ وقوع الحادث ٠'“فقد‏ 
عهدت بقيادة الترام الى الكمسارى وهو أمر 
مجظور طنقا ' للائحة الجزاءات لعمال: ادارة النقل 


العام لمنطقة الاسكندرية كما تمت عئلية التدوير 


دون اتباع الاجراءات المنصوص غليا فى اللائحه 
المذكورة 0 ('ولما كان خطا خط المطعون ضده سالف 
الذاكن عو من ٠‏ قبيل الأخطاء ألتى تسيتيدن: عن 
موظف معر ض للخطأً والصواب دود تعمك من 
جائية »:فانه فئ' ضوء كما تقدم يغتير امن .قبينل" 


الاخطم ارق اللي ا يسأل ف الل في 


بس من ماس تسوه اله سمس ب جسووحص و وريه سس وص صم عمد 5 


ماله وانما تفع مسئولية التعويض عما تسببه 
من آضعرار على عاتق الادارة وحدها ٠‏ 
ولا مقنع فيما ذهبت اليه الجهة الطاعنة من 
أن خطأ المطعون ضده وقد ثبت بحم جتائى 
فانه يكون خط شخصيا , ذلك أن الخطأ الجنائى 
لا يعتبر أزاما خطأ شخصيا ٠‏ بل يتعين النظر 
اليه فى مجال مساءلة الموظف عن الآضرار التى 
ضيآت عنه كما لو كان لا يمثل خطأ جتائيا » 
فاعتبار الخطأ جناثيا أو غير جنائى لا يؤثر بذاته 
على اعتباره خط شخصيا أو مرفقيا اذ أن الخطأ 
الجنائى قد يكون فى بعض الأوقات خطأ مرققيا ٠‏ 
' ”ا الا يسعف الطاعنة ما ذهبت اليه من 
أن الملحكمة تجاوزت حدود ولايتها اذ أقامت سيميا 
آخر للدعوى ثتمير. ما قال به المدعى ذلك أن من 
المسلم فى القضاء الادارى انه ينزل حكم القانون 
على وجهه السليم ان كان ثمة سند قانونى آجُر 
يقفيد منه المدعى * 
القضية *88 سئة ١‏ ف رئاسة وعضوية السسسادة 
| المستسارين عثمان عبد الحليم عثمان رئيس المحكمة ويوسف 
شابى وعيد القتاح بسيوني ٠‏ 


10 
16 نوفمير ذباوا 

5 ل ع( اختصاص : مجلس الدوكة بهيئة قضاء ادادى 0 
قرار ادارى ٠‏ ق هه لستة ١609‏ 

ربع محكمة ' فضاء اذاي بهيئة استئئافية 2 ولانها ٠‏ 
مداهخ ١ ٠‏ 

البادىء القانونية : 
١‏ ب عدم' اختصاص مجلس اللولة بهيئة 
قضماء ادازى 'ينظر. امنازعات , المتعلقة بالفروارات 
الادارية الا اذا كان القراد المطعون فيه نهائيا ب 
صيرورة القرار نهائيا بعد رقع الدعوى يطلب 
الغائه بوت الاختصاص الادارى بتنظسر 
اللعوى ٠‏ 000000 2 000 

ش 1 عت 500 

" - صفور حكي يعدم اختصاص المحكمة. بنظر 
الدعوى » ' والطعن فى .هذا الحكم: آمام محكمة 
الفضاء الادارى بهيئة اسنئنافية 2 يسوغ لهذم 
الككمة أن تتصدى للفصل فى موضنوع الدعوى؛ 


قضاء المحاكم الادارية 56 


المحكمة : 


١‏ انه ولثن كان الأصل .- طبقا لحكم المادة 
الثامنة من القانون 55 لسنة 1109 فى شان 
تنظيم مجلس الدولة ‏ ألا يختص مجلسن الدولة 
بهيئة قضاء ادارى بالنظر فى الدعاوى التى تقام 
بالغاء القرارات الادارية الا اذا كانت هذه 
القرارات قابلة للتنفيذ دون خاجة الى 'تصديق 


أو اعتماد جهة أخرى لها »2 ومن ثم فاذا وجهت 


الدعوي الى قراز اذارى تمير نها ثى فان اختصاصض 
مجلس الدولة بهيئة قضضاء ادارى: يقصر عن قار 
تلك الدعوى ٠‏ أئن كان ذلك إلا أنه اذا ما تحققت 
النهائية للقرار الادارى بعد رقع الدعمفوى 
وقيل الفصيل فيها فان القضاء الادارىق يغيدور 
مختصا ينظرها بعد أن أفنصحت الجهة الادارية 


عن 'نصميمها على أعمال الأثر القانونى للقرار 


المطعون فيه باضفاء صفة النهائية عليه ٠‏ 
*- لكن كانت المحكمة الادارية المطعون فى 
حكمها لم تقصل فى موضوع الدعوى فان .لهذه 
المحكمة أن تتصدى للفصل فيه بعد أن آبدى ذوو 
السأن أمام المحكمة الادارية ملاحظاتهم بصدده 
واستوفوا فيه دفاعهم ومسدنداتهم * 


القهبية ١/9‏ سنة ١‏ ق بالهيئة السايقة ٠‏ 


اه 
٠‏ نوفمير ١9١‏ 
ر 1 ) عامل بالقطاع العام : تأدبيب ٠‏ محكمة تاديبية ٠‏ 
اختصاس ق 49 لسئة 1995 قرار ميس جمهورية رعسم 
لسنة 1933 قراد جمهورى 825 ئسلة لل ” 


ب تاأديب ٠‏ قران آكارى ٠‏ يب » عم الاختصاص ٠‏ 


1١91١ لسطئة‎ "5١ ق‎ ٠ تصحبيحه‎ 


المبادىء القالونية : ٠‏ 

١‏ ولاية .ثاديب العاملين بالمؤسسات العامة 
والهيتات العامة الذين تجاوز مزناتهم خمسسة 
عشر حديها شهريا نتعقد بصفة عامة للمحصاكم 
التاديبية وفقا للقانون 19 كسئة 1906 ٠‏ أط 


'نص انادة 5١‏ من نظام العامئين بالقطاع العام 


الصادر: بقرار رئيس اللجمهورية 209 السلة 
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55 العددان العاسم والعاشر ‏ السنة الثالثة والخمسون 


5 اتذى عدل فى اختصاص الحاكم الناديبية 
فى هذا الشأن , قانه نص ماف للدستور » 
بناء على حكم المحكمة العليا العبادر ب«لسة 
* من بولية الغاءل 


* ب القرار الصادر من رئيس مجلس ادادة 
اأؤسسة بفصل عامل يجاوز مرتبه خمسة عشر 
جنيها شهريا » قرار مشوب بعيب عدم 
الاختصاص +٠.‏ وصدود نظام العاملين بالقطاع العام 
بالقانتون 59. لسنة ١لا9١ا‏ ونصه على أن لرئيس 
مجلس الادارة سطلطة توقيع <زاء الفصل. من 
انخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من. الملستوى 
الثاكث ٠‏ لا يؤدى الى نصحيح القرار وازالة عيب 
عدم الاختصاص انذى اعتوره ٠‏ 


التحكمة : 


0 ب ان مفاد أحكّام القانون ١9‏ لسنة ١959‏ 

نقمآن ا النخكام قانون ' النيابة الادارية 
والميثسات والعير كات الات والمنيات 
انخاصة , ان ولاية تأديب العاملين بالمؤسسات 
أى الهيئات العامة الذين تزيد مرتباتهم عن خمسة 
عقر جتيها تتعقد بصضغة عامة للمحاكم التأديبيية 
يما عدا ما نصت عليه المادة الثانية من القانون 
سالف الذكر! التى وكلت الى الجهات الرياسية 


فى المؤسسات أو الهيئات العامة سلطة توقيع, 


الجزاءات على هؤلاء اللوظفين فيما لا يجاوز 0 
الخصم .من الراتب لمبة لا تزيد. على خمسة 

عشر. يوما 2 وقد صدرثت .بعد ذلك .لائحة نظام 
العاملين بالقطاع العام بالقرار ' الجمهورى 89.05 
السنة ١933‏ وانقضئ المادة 75١‏ من هذه اللائحة 


بعل" "تعديلها بالقزار الخمهورق 5م لسنة 


1١‏ بأن لو نيس مجلس ادارة المؤوسسة أو 
الشركة سيلطة توكيع جره الفسل عي العاملين 
شاغلى آلوظائف من أد ني الفئنات حتى الفقة 
'السابعة وأن يكون.الطعن فى .هذا الجزاء أمسام 
1 لحكمة التأديبية المختصة خلال ثلاثين يوما من 
تاريخ ٠!خطار‏ العامل با'جزاء الموقع ء و«ستتادا 
الى هذا النص صدر الأراك المطعون ‏ فية بفصل 
١‏ المطعون ضدهة من الخدمة ٠ ١:‏ 1 
دمن حيث أن شرعية السادة. 


٠‏ امن لائحة 


العاملين فى القطاع العام قيما تضمئئه من تعديل 
فى أاختصاص المحاكم التأديسة واسئادن عض هذا 
الاختصساص الى رؤسساء ء مجالس الادارة فى 
ا مؤسسات العامة كانت _موضعا للجدل الى أن 
حسمت المحكمة العليا الصادر بانشائها القانون 
١‏ لسئة ١939‏ هذا الآمر. بحكمها الذى إنتهيت 
فنه الى الحكم بعدم دستورية المادة 3٠‏ من 
القانون 48١‏ لسنة 1933 هذا الأمر بحكمهيبا 
الصادر بجلسة الثالث من يولية ١/ا9١‏ فى القضية “ 
. 5 لسنة ١‏ ف « دستورية » الى انتهيت قيه الى 
الحكم بعدم دستورية المادة 5١‏ هن لائحة 
نظام ابعاملين بالقطاع العام الصادرة دقرار من 
رئيس الحمهورية 5509 لستة 1935 المدل 
بقرار رمبس الجمهورية ليه لسنة /1551, فيما 
يتضمنه من تعسديل إقى تراعد اختصسساص 
عهمات القضاء 1 


؟ ‏ ان راتب المطعون ضده عند صدور القرار 
بفصله من الخدمة يجاوز خمسة عشر جنيهيا 
فمن ثم فان المحكمة «انتأديبية هى المختصة بتوقيعه 
واذ صدر هذا القرار من رئيس مجلس ادارة 
المؤسسة المصرية الغامة لتنمية الأراضى المستصلحة 
التابع لها المطرون ضده يكون قد صدر ممن' 
لا يملك اصذاره قانونا وبالتالى مشوبا لعبيب 
عم مي 4 


وهن حيث أنه لا يجدئ الجهة الطاعنة الحجاج 
بأن المادة 9 .من القانون 5١‏ لسنة ١/ا9١ا‏ 
. باصدار نظام العاملين بالقطاع العام قد عقدت 
لر ئيس مجلس اذارة المؤسسة أو الشركة السلطة 
لتوقيع جزاء الفصل باننسبة للعاملين شساغل 
وظائف المستوى الثالث التى تعادل وظائف 
الفئات من الثامنة الى الحادية عشرة وبذلك يكون 
هذا التشريع قد أزال العيب الذى كان يعيب 
القرار المطعون فية ذلك أنه يتعين للحكمعلى مشروعية 
القرار الادارى الرجوع الى القوانين القائمة وقت 
صدوره دون ما يصدر من قوانين لاحقة هذا 
فضلا عن أن القول بذلك فيه. اعمال لاحكام القانون 
المذكوز ‏ تأثر رجعى وهو أمر لا يجوذد الا نص 
صريح عن القانون ٠‏ 1 


'.“القضئية 6#84< لسدة؟ ق بالهيتة السابقة :2 
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ه١‎ 


١91/١ نوقمير‎ 7 


عامل مؤقت : انهاء خدمته ٠‏ قرار مجلس وزراء 8١‏ من 
أدسهير ؟96١‏ قرار رئيس جموورية 9١8‏ سلثة +155 و1 4+ 
سنة 554ؤ9ؤز ٠‏ ق 5ع 4كولاء 


اكبدأ القالونى : 

نعيين عامل «وّقت على رار عقد الاسستخدام 
الصادر به قرار مجلس الوزراء فى 1531/ ؟١/‏ 5مداء 
كوت علاقنه دسدهة الادارة على مقتفى .العقسد 
البرم ديلهما 8 ويجوز الهاء خدمته طبعا تنصودص. 
هذا العقد ء ولابازم لانهاء الخدمةنوؤر سوء السلوك 
فى <إنب “العادل أو انخاذ 'احراءات تأديبية 
ضدم ٠‏ وكراد رئيس الجمهورية 14 لسنسخة 
والقالون "4 لسسئة 1951 لا بحولان 
دون انهاء خدمة العامل طيقا لعقد: استخدامه » 
ها لا بحول دون ذلك خصم احتياطى كما 

من آأجر العادمل أو عكمم الغاء وظيفته ٠‏ 


اللحكمة : 

ان المدعى. انتحق باليخدمة سنة 1116١‏ بصلفة 
موظف موقت بمكافأة شاملة وحرر معه عقد 
استخدام على غرار العقد الصادر به قرار من 
مجلس الوزراء فى 1101/١5/55‏ :وقد نص 
قئ المادة السابعة منه على أن مدة العقد ثلاثة 
أشهس ؤيتجدد من تلقاء نفسه ما لم يخطر أحد 
الظزفين الطزف' الآخر” بخطاب موصى عليه بعدم 
رغبته فى التجديد قبل الانتهاء بشهر على الأقل ٠‏ 
والمركز القانونى للموظف القت انما يستمد 
عناصره و مقوما نه من عقد استخدامه مه ولا كانت 
العلاقة القانونية على مقتضى العقد السرم همع 


. المذعى هى غلاقة مؤقتة لمدة مجددة تنتهى بالآداة . 


القائونية المافنوضى عليهيها فيه .+ ,فين مر يكون 
هن حدق الجهة الادارية اسستنادا إلي نص المادة 
السابقة المشسار اليها التى عينت هذه الآداة أن 

ننهى الرا بطة الوطيفية ني أى. وقت بالكيفية 
لمنصوص عليها ٠‏ 


وما دام الثابت أن المدعى ل يسن عل درجة 
طبقا لأحكام القانون 57 لسنة ١955‏ بشسأن 
نظام العاملين المدنيينل بالدولة 2 فيستمر وضعه 


بعد صدور القانون المذكور على ما هو عليه من 
حيت ا.قواعد التى يتحدد على مقتضاها مركزه 
القانونى فى مجال علاقته الوظيفية على الوجه 
سنالف البيان ٠‏ ْ 


وانهاء العلاقة الوظيفية بالكيفية المشسار اليها 
ا ستلزم توفر سنوء السلوك من جانب الموظف 
آو اتخساذ ذ اجراءات تاديبية فى حقه واسا هو 
أدر متروك. عليقا لصريح نص المادة السابعة 


آنفة الذكر لرغبة 0 من الط رفين مناه الموظف , 
أى الحكومة 


ولا صحة : للقول بأن فصل المدعى مخالف انكام 
القرار الجمهوورق 56 لسنة ٠‏ الذدى حظر 
فصل العمال المؤقتين والموسميين الا بالطريق 
انتأديبى . ذلك أن المدعى ليس من المعنيين بهذا 
اتقرار الذى نما صدر لينظم طائفة العسسال 
الوسميين والمؤقتين الذين يعينون لفترة موسمية 
ولأعمال عرضية مؤقتة تنتهى بانتهائها , والأمر 
مختلف بالنسبة للمدعى الذى يحدد بمركزه 
القانونى عقد الاستخدام المشار اليه ومن ثم فلا 
تثريب على الجهة الادارية ان هى رآت الاستغناء 
عله ٠‏ 


ولا وجه للقول بعدم قانونية أعمال شروط 
العقد سالف الذكر بالنسبة للموظف الذى التحق 
بخدمة الحكومة وفقا لهذا العقد قبل العمسسل 
بالقا نون 7: لسنة 19354 2 فقد اتضح جواز 
انتهاء خدمة الموظف فى هذه الحالة » ويؤكد ذلك 


. ما نصت عليه آلمادة السادسة من قرار رئيس 


الجمهورية 35؟؟ لسئة ١95354‏ بقواعد وشروط 
وأوضاع نقل العاملين إلى الدرجات المعادلة 
لدرجاتهم الحالية من أن « نسستمر العاملون 
المعيثون بربط ثابت أف مكمافات بوضعهم الحالى 
الى أن يخم تسوية حالاتهم أو يوضر_هون على 
درحات ل 0 
واستقطاع جمزء من مرتب المدعى للمعاش 


لا يغير .من مركزه القانونى بوصفه من العمال | 


المؤقتين 2 كما أن عسدم الغاء القسم الذى كان 
يعمل فيه لا بفيده فى شىء طألما أن انهاء خدمته 
قد تم وفقا لشروط عقد استخدامه ٠‏ 

القضية 6١*‏ سن ؟ ق رئاسة وعضوية السادةالمستشارين 
سادق حسن هيروك رئيس المحكية وعزيرز يشاى مسيدهم 


ومحمود يسرىق * 


همد العددان التاسع والعاثر ب السنة الثالئة والخمسرن 


اه 
17 توفمبر. ١/او١ا‏ 


٠‏ جريمة هخلة بالشرقف 2 ق 1ه 


يشترط فيمن ,يرشح لسغل وظيفة العمصدة 
أى يكون حسن السوعة » ولا تعتير جريمة. 
النبديد التى تقم هن الحارس على أمواله المحجوز 


عليها من الجرائم المخلة بالشرف + ولا تنهض | 


دلبلا على سوء السمعة ٠‏ 

للحكمة :5 

ان قضاء هذه المحكمة جرى .بأن جريمة التيديد 
اتى تقع من الحارس'على ماله المحجوز عليه 
لا تعقبر من العجرائم المخلة بالشرف وبالتالى 
لا تنهض. وحدها دليلا عللى سوع السمعية التى 
يفقد: معها لمر شج ٠‏ غ2 لمنصب العييدة شرط حسن 


السمعة وهو أحد الشروط التى. يتعين توافرها فى' 


المرشح على ما نصست عليه المادة الثالثة من 
انقانون 053 لسبنة :1975 + ومتي كان ذلك فسان 
فجرد الاثهام فى جريمة تبديد المال الخاص 
لا يستقيح من باب أولى ل سببيا يصم الغشسخص 
بسوء السمعة ويحول بيته وبين الترشسيح 
لمنتصب العمدة » ولا يغير من. ذلك أن .تكون واقعة 
التبديد التى نسيت إلى المطعون ضده » قد وقعثٍ 
على محجوزات مملؤكة له ولأخيه ذلك أن الظروف 
والملايسات التى فباعنت عام الا لا تكشف 


: المطعون ضنلاه لسوء الصنة ويفقده الثقة والاعتتبار 
بين مواطنيه إذ الثابت أى المبلغ المخجوز من أجله 
هو باقى رسوم تسجيل الحكم المنادن .بصحة 


عقد البيع. المسادر .من والد المطعون ضهه :+ 


له وليه وقد .باد ر المطعون, ضده بببداد مهدا 


الرسم ذى 


لك الذى آيدت .فيه رأيها في التظلم 
المقاسم دن المطعون ضده: فى عدم ادراج أسسميهة فى 


كشف المرشحين أن ما فرط من المذكود لا لمع ٠‏ 


من قبول “ترشيحه منصب العمنة ٠‏ 


القضنية .<0؟٠‏ سنة ؟اق رئاسة وعضوية شيعا 
المسستمار ين عقييان عبد الحليم رئيس | المحكمنة ويوشفب لبي 


وعدا الققام . بسيولى ٠»‏ 


: والقراءة. 00 


ا الأمر اللدى ١‏ نأك مغعسهس 2 
مديرية أمن محافظلة الجيزة 5 فى تقريرها المؤبخ / 


6 
5" وفمير الإو١‏ 


عهدة : ترشسسسيحه شرط ؟جادة القراءة والكتاية , 


وه سلة وكوواء 
امبدا القاثونى : 


يشترظ فيمن يرشح لتسغل وظيفة العمدة 
أن بحيد القراءة والكتابة ٠‏ 


لمكي 


ات المادة الثالثة من القانون 65 إسننة ١514‏ 
توجسدتوافر عدة شروط » ومن بينها اجادة الكتابة 
ثيمن رشح لشغل وظيفة العندة 

ا 0 يكتفى فى قوانين العمد والمشايع 
السابقين بالالمام بالكتابة والقراءة وقد ورد 
بالمذكرة الايضاحية للقانون 9ه لسنة 8 
فى تان العيد والمشبايخ ان هذا القانون قد 
اسستحدت في المادة الثالية فيه شرطا جسدايد| 


0 يتفق. والنهضية الشاملة: فى القرى وهو اجادة 


القراءة والكتابة ولا معدى من ثواقر هذا الشرط 
فيمن يرشح للعمدية نظرا لأهمية الأعياء التى 
يضطلع ابها ونتطلب قدرا من الثقافة والمعرفة . 

ومن حيث أن مفاد هذا التطور التشريعى »2 
الدذى دعا اليه الى توآلى وجوه الاصلاح فى القرق 


و تعؤدد المشروعات العامة بها دما يلقى على 
كاقل العمدة : بوصفه ممثل السسلطة 0 


' ومن مأمورى الضيط القضائى أعيساء إنقف فى 


الصف الأول منها مراعاة أحكام القوانين واللوان 
صونا للآمن وأقرارا للنظام ». مفاد هذا انتظور 


أن يكون المرشيح لشغل هذه الوظيفة قد اجتاز' 
'مرحلة الالمام بالكتابة والقراءة ليأتى خطبه 


وإضجا صحيحا مبر |" ب الى عد دعيك من الأخظاء 
الاملائية ٠‏ واذا كان الحد الادني الالجادة الخطد 


. قدا ,يختلب..فيه وجه الرأئ فيتذبذب معياره عن 


شخص الى آخز الا أن الحد الذى يتلاءم معهالقول ‏ 


0 حذا الشنرط .يجد مكانه عند وضوح 


الجروف وسلامة كتابثها وفق أصولها المعروفة 


بحيث ثبين مراميها ومقاضدها لقارتها .دون" جهد 
أو عثاء ٠‏ <' : 9 0 : : 0 : 


: القضبة 8 سلعة” "قا بالهيئة السايقة ., 
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البح ومسي نا صم سمي 


66 
١‏ دلسوير ااا 

عامل مدني : تعبين ٠‏ 
البدا القانونى : 

الإخصادف الظاصر فى تاريخ ميلاد المرشسسح 
للتعيين بين الشهادة الدسراسية وشسسهادة المبلاد 
بسوخ إجهة الادادة الامتناع عن تعبيئه » لآن 
مسوغات التعين تتكامل فى الدلالة على توافر 
شروط الصلاحية للتعيين ٠‏ 

العحكمة : 
تروط الصلاحية للتعيين انما بياجع فو شآانه 
الى المسستند أو المسوعْ المعد أصيلا لاثباته , 


بصرف النظر عما قد يرد بخصوصه فى مستئننا 


أو مسو أعد لاقبات شرط آخر وكانت الشهادة 
الدراسيه قد اعدت لانبات ما يحوزه المرشسع 
دن دوجات علمية .. ولم تعد آأصلا لاثيات تاريخ 
ميلاده ٠‏ بل يثبت هذا التاريخ بالمستندات المعدة 
خصيحما لهذا الغرض ٠‏ وهى شسهادة الميلاد أو 
صورتنها الرسمية المستخرجة من سجلات 
المواليد أو ' بقرار. من القومسيونا الطبى العسسام 
بحسب الأأحسوال , الا أنه مما لاجدال فية أن 
مسوغات التعيين جميعها تكمل بعضها بعضا فى 
الدلالة على صلاحية شسخص بذاتهة للتعيين فى 
الوظيفة المرشع لها الأمر الذى يفترض معه لزوما 
اتفاق هذه المسوغات جميعها ومطابقتها نماما 
فى كل البيانات المشتركة بينها » فسهادة الميلاد 
هئ المستند المعد أصلا لاثبات. تاريخ .الميلاد ٠‏ وحى 
وتاريش. ميلاده ويجب. أن يتحقق التطابق بينها 
التى .يعول عليها قانونا فى اثبات سن المرشح 
: وناريم ميلاده ويجب أن يتحقق التطابق بينها 
وين لل مستند 'آخز يتضمن ذكر "تاريخ الميلاد » 


كشهادة المعاملة العسكرية والشهادة الدراسسية ' 


[صحيقة الحالة الجنائية اذا قام بينها تعارض أى 
تناقضصى: فى هذا البيان المشترك ٠*كان‏ لجهة 
الادارة مطالية المرشم باتخاذ الاجراءات اللازمة 


لازالة ما بيتها من تعارض للاطمثنان آلى أن هله  .‏ 


' المسوغات الجميعها هى لشخص وإحد وحق لها 
عندئذ الامنناع عن ,تعيينه إلى أن يتحقق لديها 
التطابق العام بين عه المسوقات كلها ٠‏ 

الفضية ١595:‏ من ٠١‏ ق فالهيعة الشابقة * 


لمن 
؟١‏ ديسمبر ١91١‏ 


١ (‏ ) عل هدنى : تعيسين , اختبار » ترقية - قسرار 
جمهورق ولع سلة 5همؤا 


رب) عامل . مدنى ! تعيين 'نحثت الاختبار : ترقية ٠‏ قرار 
ادارى ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


-1١‏ وجوب وضع العادل المعين لأول مرة تحت 
الاختبار , والأصل أله يستوى فى ذلك العامل 
النى يعين لآول هرة ومن تكون له مدة خصهمة 
سابقة ولا محل توضع العامل تحت الاختبار 
اذا كان له مدة خلمة سايقة قفماها فى خدمة 
الجهة الادارية فى أعمال هى بعيئها اعمال وظيفته 
الجديدة وتجاوز الللة القررة للاختبار ٠‏ 


" - وضنع العامل تحت الاختبار هصو مركز 
قانونى يحدده القانون ولا تملك الجهة الادارية 
تعدايله أو الغاءه على خلاف حكم القائون فلا 
أثر ما بتضدمئه قرا التعيين فى هذا الشآن هن 
أحكام مخائفة ٠‏ ولا يتحصن قرار التعيين فيما . 
تضمئه من أحكام فترة الاختبسار يعدم الطعن 
فيه فى المبعاد ٠+‏ 


المحكمة : 

١‏ الأصل طبقا لحكم المسبادة العاشرة من 
القرار المجمهورى 55> لسنة 9 بنظام 
الموظفين بالهيئة العامة لليريد ‏ وهر النظام 
المعمول به وقت صدور القرار المطعون فيه - 
هو وضع الموظاف المحين لآول مرة فى احسدق 
المراتب المنصوص عليها فى عجز المسادة المذكورة 
تحت الاختيار الفترة الزمنية المقررة قانونا لامكان 
الحكم 'على؛ مدى .صلاحيته للقيام بأعمال .الوظيفة 
السندة اليه » لا يختلف 'فى ذلك الموظف النى 


بعين أول مرة فى خدمة الحكومة أو ذلك الذى 


تكون له مدة خدمة سابقة 'مثى كانت فى غسير 
الكادر الذى أعيد 'تعيينة فيه ولو. ضعت له تلك 
اللدة فى حساب أقدمية' الدرجة التى عبن فيها 
لأول مر : وذلك لآن لكل من نظام الاختبار وقواعد 
ع مدد الخدامة السايقة مجاله الواحجب اعماله 
قنه» يبد أنه ولثن كان هذا هو الأضل مما يستتمح 


فى 1 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثالثة والخمسون 


امتناع ترقية مثل عذا الموظف خلال فترة الاخنبار 
وقبل أن يستقر وضعه بالقرار الذى ,يصصدر بتقريير 
صلاحيته للقيام بأعمال الوظيفة التى عهد بها 
اليه ع الا أنه اذا تبين أن للموظف مدة خدمة 


سابقة قضاها فى خدمة الحكومة وانحت رقابتها 
واشرافها مضطلعا بأعمال هى بعينها أعمال اتوظيفة , 


الجديدة وعلى نفس مستواها ومسئوليتها 
وكانت نلك المدة السابقة تزيد على المسدة المفررة 
للاختبار قانه لا بتصور فى هذه الحالة أخضاع 
مثل هذا الموظف لنظام الاختبار للتحقق من 
صلاحيته للقيام بأعمال ثبت بالفعل صلاحيتهللقيام 
بها لأن صلاحية الموظف فى هذه 'الحالة للقيام بأعمال 


الوظيفة الجديدة التى حى ذات أعمال الوظيفة. 


السايقة تكون قد ثبتت خلال قترة خدمته السابقة 
ولم 'تعك بالادارة خاجنة بعكم ذنك الى وضعه 


تحت الاختيار لتتيين صلاحيتة ما داميت هصكله | 
الصلاحية قد ثبتث له بالفعل قبل ذلك ٠‏ 
١ 1‏ : 


؟ لا وجه لما دفعت. به الجهة الطاعنة من أنه 
كان يتعين على الطاعن وقد صدر فى 15/؟15537/1, 
قرار بتعييته فىوظيفة من المرتبة الخامسة ونص 
القرار المذكور على أن كون التعيين نحت الاختيار 
أن يطعن فى هذا القزار فى المواعيك المقررة 


. قانونا اذا كان هذا القرار قد صدر على لاف 


ما يقضى به القإنون أما وقد تقاعس عن ذلك فان 
هذا القرار يغدو سليما ومنتجا لاثارة عن حيث 


اعتيار المطعون ضده معينا تحت الاختبار وبالتالى . 


لا تجوز ترقيته خلال فترة الاختبار ء لا وجه 
لذلك آذ أن وضمع الموظف المعين. نحت الاختبساد 
هو مركز“قانونى يحدده القانون ويمتنع معه على 
الجهة الاداربة تعديله أى الغاؤه على خلاف مانص 
عليه القا نون فلآ هى ' تملك اعفاء الموظف منقضاء 
فترة. الاختبار كما لا تستطيع أن تخضعه لقضضاء 
هذه .الفترة على خلاف ما نص عليه القانؤون , 


. فبراير‎ ١١ ومتى وضح ذلك القرار الصادر فى‎ ٠ 


بتعيين. المطعون ضده فى وظيفة مناأمرتبة 
الخامسة المتوسطة يكون غير ذى.أثر فيما قصن 


علية- من وضع المذكور تحت الاختيار بعد أن' 


تحدد مركزه -القانونى بقضائه مدة خدعة سنابقة 
فى ذات' العمل الذى أعيد تعبيئة فيه و ثبتت 
خلالها صلاحيته للخدمة الآمر الذى يعتبي اعادة 
تعيين الملكور قبم صدو. باتا ونهائيا لعسدم جواز 
وضع المطعون ضده تخت الاختبار مرة. أخرى بعد 


.قراره وامتناع سحبه أو تعديله 


أن أمضى خلال فترة تعيينه الأول مدة تزيد على 
المدة المقررة للاختبار 5 5 


القفية 8؟؟9 سنة ١‏ ف بالهيئكة السادتة 


لاه 
6 دنسمبر ١الاو١‏ 


١ 0‏ 
دعوى الغاء : إن إءو- 3 5 
١‏ 0 : جراءات سابقة على رقعها ٠‏ تظلم وجوبى, 
قرار أذ رى تآديب 5 3 


المباادا القانونى : 


الفرارات الصسادرة من مجالس التادس , 
لاتسترط التظلم منها قبل رفع الدعوى بؤى. 
العاتها لاستئفاد مجلس الشأدبب سلطته بأصادار 
ذلك أيضا على جهة الادارة ٠‏ والقرار 00 بصدره 
مجلس التاديب ومخضع لتصدبق جهة ,الادارة 
وجب فيه النظلم من الثفر اد الادازى الصسادر 


. بالتصديق قبل الطعن فيه بالالغاء ولاتحول نهائية 


هذا القرار دون جدوى النظلي منه بل العبرة في 


النظلم وفى دواعيد دعوى الالغاء بالقسرار الذى 


المحكمة : 


منص المادة ؟؟ من لائحة جزاءات ١العساملين‏ 
بهيئة النقل العام بالقاهرة على ان : « للمدير العام. 
للهيئة أن يشكل مجلس تأديب أو أكثلن :للفصل 
فى المخالفات المحالة اليه فى حدود سلطته التأدسة 
المشار: اليها فى المادة 55 والجدول الررفق. لهذه 
اللائحة ٠‏ ويصدق رئيس مجلس الادارة على 
قرارات هذه المجالس بالنسية للعاملين من مستوى 
رئيس قسلم 2١١‏ ورئئس فسرع »٠9١‏ ؤرئيس 
مكتبث اذ أى من يعادلهم ويصدق المدير العام 
على هده القرّاراته بالنسبة للعاملين دون صذا 
المستوى , وثكون قرارات هذه المجالس نهسائية 
بعد التصديق عليها » واذا رأى المصدق خلاف 
ذلك يحليها الى دائرة أخرى تكون قراراتها فى 
هذه الحالة نهائية » وظاهر' من هذا النص أن 
مجالس تأديبه العاملين “هيئة النقل العام لندينة 
اقاهرة هى على خلاف المجالس التلاأديبية انتى 
كانت قائنة فى:ظل العمل بأخكام القانون رقم 
٠‏ لسنة ١16١‏ قبل انشاء المحاكم التأديبية » 


قضماء الممحاكم الادارية ذلا 


فهذه المجالس الأخيرة كانت قراراتها لاتشض- 

"لابين عليه مس أى جهة ادارية 3 تصبمح 39 
بعدم استئنافها أمام مجلس التأديب العاق المختص 
فاذا أسستؤٌ نبت وأصدر مجلس التأديب العاللى 
قراراثة كانت قراراته نهائية غير خاضعة لأى 
تصضدايق ادارى »2 وكان لابطعن فى هذه القرارات 


الا اعام .مجلس الدولة ».ومن فى كان التظل من 1 


هده القرارات للجهات الادارية قيل رفع الدعرى 
نطلب الغائها غير مجد ؛ لآنه لا مجلس التادرس 
الذى . اصدر القرار ولا جهة الادارة تملك 0 
مثل هذه القرارآت ولهذا تضمنت الفقرة الثانية 
من المادة ؟١١‏ من قانون مجلس الدولة 55 لسنة 
١‏ اسسئثناء الطلبات التى يقدمها الموظفون 
العموميون ٠‏ بالغاء القرارات' النهائية الصادرة من 
.الجا لس التأدينية من النظام الوجوبى الذى أشارت 
اليه الفقرة المدكورة بالنسبة لسائر القرارات 
النهائية 'للسلطات التأديبية وغيرها من القرارات 
المثسار اليها فيها قبل رفع الدعوى يطلب الغائها ٠‏ 
أما مجالس تأديب العاملين بهيثة النقل العام لمدينة 


القاهرة فقراراتها ‏ وفقا للئص السالف ايراده ' 


أما هبى فى داقع الآمر الا أعمال تمهيدية تتضمن 
توصيات لاتصبح قرارات نهائية آلا بعد التصديق 
عليها من رئيس مفجلسادارة الهيئة أى منمدنرها 
العام حسب الأحوال أو الا اذا كانت هذه القرارات 
صادرة من داثرة أخرى من دوائن مجالس تأدب 


الهيئة خلاف الدائرة التى يكون رئيس مجلس 


الادارة أو المدير العام قد امتنع عن التصديق على 
'قراراتها وأحسال العاملين المخالفين الى الدائرة 
الأخرى لاعادة محاكمتهى ٠‏ ففى الحالة الأولى وهى 
التى يصدق فيها رئيس محلس الادارة أو المدير 
العام على قرار مجلس التأديب والتى لا يصيم 
القرار فيها نهائيا الا بهذا التصديق : فلا شك فى 
أن التظلم من القرار الادارى الصادر بالتصديق 
يكون ‏ فى هنه الحالة ‏ مجديا » اذ يملك رئيس 
مجلس الادارة أو المدسس العام حسب الأحوال 
والتدرج «الرئاسى سحب قرار التصديق اذا رأى 
أن المنظلم على حق فى نظلمه وعليه عندئذ أن يحيل 
العامل المخالف الذى صح تظلمه الى دائرة أخرى 
من دوائر مجالس تأديب الهيئة لاعادة محاكمته , 
فاذا أحاله الى .هذه الدائرة الأخزى كان قرارها 
نهائيا غير خاضع لأى تصديق .ادارى 0 وهذه هى 
صورة مشابهة وان كانتغير مطابفة فى الصورة 
للحالة الثانية التى يكون قيها رئيس مجلس الادارة 


| أى المدير الغام قد [متنع عن التصديق علي قرار ' 


مجلس التأدرس وأآحال العامل المخالف الى دائرة 
أخرى من دوائشش المجلس لاعادة هحاكمته , و 

فى هذه الحالة الثانية وتلك الصورة المشابهة وهو 
أن التظلم من قرار الدائرة الأخرى من دوائر مجلس 
التأددب لاريكون فى هذه الحالة وثلك الصورة : 
مجديا .لان الدائرة المذكورة أو جهة الادارة لابملك 
أبهما سحب القرار المنظلم منه ء لا تملك ذلك 
الدآئرة لأنها استنفدت ولايتها باصدارها للقرار, 
كما لاتملكهة جهة الادارة لآنهيا ليست عى التى 
أضدرت القرار النهائى ولآنها لاتعتر جهةرئاسية 
للمجلس الذى أصدر القرار ٠‏ لايقدحهذافىذاك, 
لان النص في انقانون على نهائية القرار ليس معناء 
عدم جواز سحبه( اذا كان مزغير القرآراتالممتنع 
سحبها أو التى تكون جهة الإادارة قد استنلفدت 
ولانتها بالنسية لها بمجرد آصدارها لها أوالتى 
لاتوجد سدلطة رئيسية تملك التعقيب علبها سواء 
بالالغاء أو التعديل بالتخفيض أو التشدط) , 
و:التالى ليس معناه عدم جدوى التظلم من مثل هذا 
القرار أو مانعأ .من التظلم منه ٠‏ بل أن التظلم 
الوجوبى السابق لا يكون الا من القرارات التهائية 
القادلة للبسحب والمنصوص فى الادة 5/1 من 
قانون مجلس الدولة الحالى على عدم قبول الدعوى 
يطلب الغائها قبل التظلم منها ٠٠‏ 


أما عما ما تستشهد به الحكومة تأبيدا لوجهة 
نظرها من أخكام المحكمة الادارية العليا الصاددة 
فى شأن فصل العمد ولمشسايخ طبقا لأحكام القانونين 
لسنة !1951 و51١٠‏ لسنة لاهؤاء فان هدم 
المحكمة قد استشهدت فعلا فيما أوردته فيماتقدم 
من أسيباب عن الدقع بالمبدأ العام الذى رددثه . 
المحكمة الادارية العليا فى أحكام سالفة الذكر ٠‏ 
واذا كانت المحكمة الادارية العليا قد أشارت فى 
أسباب أحكامها الى عديم جدوى التظلم من قرارات 
لجنة السياخات أو لجنة العمدك والمشاريخ عندما 


١‏ تنعقد بهيئة تأديسية أو من قراد وزسر الداخلية 


بالتصديق علبها , فاثها تبعا وتأسيسا على المبدأ 
العام الذى أرستة ورددنه فى. أوائل أسباب 
؟-كامها الثلاثة التى أشارت اليها الحكومة والذى 
استندت اليه هذه الحكمة قيما تقدم انما كانت 
تقضد بذلك عدم جدوى التغللم من قرار اللجنة 
لانها بحكم تشكيلها وصذور قراراتها بأغلبية 
الأصوات والاجراءات »2 التى تتبع أمامها تمهيدا 
لاصدار قر إراتها بالبراءة .أق بالادالة سستنفد 


بف العددان الناسع والعاشر . السنة الثالتة والخمسون 


0ك 


ولايتها باصدار القرار و بمتنع عليها تبعا لذلك 
اعادة النظرفيه لالغائه أو تمديله سواء بالتشديد 
أو بالتخفيف , وعدم جدوى التظلم من قرار وذير 
الداخلية بالتصديق على هذه القرارات عتدما بمتئع 
. عليه سحب قرارا أو حيث بعتبر 'تصديقه عليها 


ضمنيا وبحكم القائون بمضى ستين يوما من ثاريم 


صدررها دون أن ستانفها 0 


وأما هن ما رأته هيئة مفوضى الدولة من عدم 
قبول الدعوى شكلا لعدم سابقة التظلم من القرزار 


القادن من النائب الأول للشتوت الأدارية بالتيابة؟ 


للدعوى هو أن المدعى انما بطعن ا القرار 
الادارى النهائى الصادر بارسنام وضعة وانتحد بد 
مر كزه القانو نى تجاه الهيئة وحو قرار الدر العام 


العنادر فى 755 ١535/0‏ بالتضديق على قرار , 


. مجلس التأديب بفصله من الخذمة , وهذا القرار 
هو وحدم الذى يصح للمدعى طلب الغائه وقد تظلم 
المدعى قعلا من هذا القرار تعدم صدوره ‏ يتظلم 
سسابق على رفع الدعوى وذلك فى لال ان 0 
أما ذلك القرار الذى تشير اليه الهيثئة فى تقرنيرها 
التكميل فما هو الا القرار التنفيدذى الدذى قصد به 
أعبلام الحهات الادارية المعنية بما رتيهةه قفرار 
التصديق على قرار مجلس التأدريب من 7 لتقوم 
بتنقيذ مقتضماها فى حقه : 


ونرنيبا على ذلك فان التظلم فى الحابة الأول 
من قر رار التصديق قبل رفم الدعرى يطلب 'الغاء 


هذا .القرار تكرن أمرا 'لازما 3 والا كا لمت .الدعورى 1 


. غير مقبولة ٠‏ واذا قدم التظلِم. فى موعيذه كان 


سينا 
علية 7 المادة ؟؟ من قانون ا الدولة - 
أما فى الحاة الثانية وقى الصورة. المشسابهة 


:لها السالف بيانها فان التظلم من قرار الدائرة 


الآخرى ليس شرطا لازما لقبوك الدعرى . بطلب 


. الغناء القرار 0 وبالتالى لا يتقطع به ميعاد رفسع 


الدعوى بطلب الغاء ذلك القرار + 


ولايقدح فى ذلك ع(أولا) ما تقول به اللحكومة 
فى مذكرتها المودعة فى ١9117١/5١/1١3‏ لجلسة 
5/4 مما مؤداه آن نهائية قرارات 
مجالس تأديب الهيئة بعد التصديق عليها مانم 
من التظلم ' من هذه القرإرات ( ثانيا ).ما تستند 
اليه تأبيدا لوجهة نظرها من. أحكام اللسكمة 
الادارية العليا الصادرة فى شآن فصل العمسد 
والمشايع ٠‏ ( ثالثا ) ما تقول به هيعة مفوضي الدولة 
في تقريرها التكميلى القسدم متها لجلسة 
م من أن المسدعى زهو لم يتظلم من 
القرار المطعون: فيه الصادر فى ١153/8/١1‏ من 
النائتب الأول للشيئون الادارتة بالنياية بل 0 
الدعوى' ابتداء بطلب الغائه فى 1955/5١/5‏ 2 
فان دغواه تضحى غير مقبولة شكلا لعدم سابقة 
التظلم هن القرار المطعون فيه.اعمالا للماذة 5/1١‏ 
من القاتون رقم 56 لسنة 1959 » لأن التظلم المقدم 


منهة فى ارام دكوا كان سابقا على صدور 


القرار الطعون فيه , ومن ثم لا يعسول عليه كاجراء 
قانونى قاطمع للميعاد فى مجال دعوى الالغاء ٠‏ 


القضية- ١١١١‏ سنة ١‏ اق رئاسة. وعضوية السسادة 


. المستقارين عنادق .حش مبروك ريس المحكاية ومحيماد 


عزت عدكور وعزيز بشاىق سيدهم 07 + 50 


دوسا رايت ريطفوالا 
ل ٍ مج : لبررى 
ضيبي ١‏ 5 | سوام 2-2 3 : 
فوموعرا ماد المحامين المبالزى 
انفقد بينداد 
السسيد الرئيس . السسادة الزملاء 
أن من دواعى الثقة والتفاؤل أن ينعقد مؤتمرنا اليوم غداة ذكرى عذا النصر 
الذى تحقق للأمة العربية بعد الضياع الطويل والحسرة المريرة ٠‏ وأن اختيدار بغداد 
مكان لانعقاد هذا المؤتمر انما هو تحية يوجهها المحامون العرب الى العراق وقائده 
المناضل الرئيس أحمد حسن البكر الذى شارك فى تحقيق هذا النصر وتدعيمة ٠‏ 


وقف العراق مع الأمة العربية كلها ااكازل يقابل اي كاري كل طاقاية 
لم يتخلف أحد والحرب حر به والقتال قتاله ٠‏ 


٠‏ موسيم بي احجايه لسسع سس سس 
0 


4 


آلآمة العر بية التى مزقتها الفرقة وتشعب شقاقها , ل القن 
الشرارة الأولى . فانطلقت بانطلاقها طاقاتها ء وتحرر العربى من أغلاله » حطم قيوده 
عاد حرا يقائل كما كان بقاتل آباوه وأجداده حقق البطولات » اهتدى لنفسةه داطمأن 
لذآئه , فعرف أنه يدافع عن أنبل غاية وأسمى رسالة » يدافع عن بلده العربى كله 
بداافع عن حضاراته . يدافم عن عقائده , يداقع عن تاريخة » يدافع عن ثقاليده ٠.‏ 
بداقع عن كل القيم التى سارت مع مسار هذا التارنخ وقامت عليها هذه الحضارة ٠‏ 
وكان لا بد أن بنتصر وقد نجمعت كل الآسباس لانتصاره. : 
قدرات من البشر لا تحد : ثروات وطاقات يستطيع أن تبهر بها الدنيا وبهز 
لم يكن لهزآثمنا السابقة من سبب الا لأننا كنا قد ققدنا انفسنا , فقدنا 
وكا نيمدق الينام ورحال القانون أول المسئولين عن سيادة القانون وقد الكل 
والمستولينل عن حربيات الئاس وقد ححت اعيننا الغشاوة ٠‏ 


ولسيئنا هتا بصدد الموّاخدة والحساب , ولكنه كفانا ما كان .٠‏ 
وترجو أف ما -حصل لنْ يتكرر . 


القيث هده الكلمة فى جلسة افتتاح المؤّثمر بوم؛؟ اكتوبر سمنة 191/6 ٠‏ 


17 الغددان التاسع والعاشيى ‏ السنة الثالثة والخمسون 


أيها الزملاء : 

نحن نجتمع اليوم لنحدد الطرريق الصحيح على هدى ما بدأناه من نصر تحقق 
وعل ضوء واقعنا وحالنا العلية 5 

طاقتنا البشرية تزند فى نمو مستمر ٠‏ ويقدر البعض عددنا الآن بما يقارب 

نرواتئا أكبر من أن تقدر : 

تنتج الدول العربية يوميا من البترول ١؟‏ مليون برميل أى حوالى 58/ من 
الانتاج العالمى 0 

ويمثل الاحتياطى عندنا 7/5 من الاحتياطى العالمى للبترول ٠‏ 

الدول العربية تملك فى يدها المستقيل . تستطيع أن نشكله كمأ تريد وفى 1 
يدها الطاقة مصدر الحياة للناس وللصئاعة ١ ٠٠‏ 

ويقدر الخبراء المبالغ التى تتحصل عليها الدول العربية سنة 191/5 من البترول 
بمبلغ 16 ألف ملبون دولار * 


الودا ع العربية بالبلابين تفيض بها البنوك والأسواق الأجنبية باضيخ فى بد 
العرب نسبة كبيرة من السيولة النقدية العالمية ٠‏ 


وقد بان أثر هذه الطاقة حين استخدم البثرول كسلاح فى المعركة اذ ترركت 
أزمة البترول وقتئذ بصماتها فوق كل بيت ء توقفت السيارات؛ وتعطلت المصانع 
والفنادق «2 وسوح اعمال « واضطربت حياة الئاس واخدل التوازن 5 و 


وقد حاء بالتقر بر . الأخير فيك الدرآسسات الاسثر اتيجية فى لندنث عن الشرق / 
الأوسبط « أن. الاسمتعمال الناجح لسلاح .البترول الذى .صاحب حرب أكتوبر كان أكبر 
صدمة لعصر جدند » وهر أكبر حدث شهده العالم فى آلسنوات الأخيرة » وكان ذلك 
: أوسع استخدام, للسلاح السياسئ مندذ الثورة الصينية » * 


أصبح العرب و سادمية فى هذا العالم ٠»‏ 
. ولعلة على التقدير الصحيج قوة ثالئة لا سنادسة' لو أستس سيرنا عل 
الطريق الصحيح ٠‏ 
ولكنه مع كل الأسى والألم ين 


هذه الطاقة البشرية الهائلة للأمة العربية يتهدد أبناءما الفاقة والحرمان والذى 
يسرى فى جسمها كالسرطان , اتعالى من. التخلف الاقتصادىئ والاجتماعى والسياسى 
وتصل فيها الأمية الى .نسية 'نتراوح بسن الثمانن والتسعين.فى المائة - 


وهناك ثروات طبيعية هائلة ببعض البلاد العربية معطلة ٠‏ 
بأراضينا ثروات معدئية ضخمة لا يستفاد بها ٠‏ ش 


عندنا ما يزيد عن المائتيل وخمسين مليون فدان ضصالحة للزراعة لا تستغل 


كلمة الأسناذ التقيب بمؤتمر المسامين بيقداد ناا 


رغم هذه الأموال العربية التى تغرق الأسواق الأجنبية بالبلابين والتى يتيددهمف) 
الضياع ١ 00 ٠‏ 


دكلكم تعرفون ما تخطط له لجنة العشرين بالبنكالدولى لتجميد هذه الأموال . 


وبعض هذه الطاقات الضخمة للوطن العربى تستغلها أمريكا وتعود على اسرائيل 
نفسلها فى مسورة مساعدات وأموال العالم اتعربى بذلك فى التى تتسلح بها 
عدرل مهاري ش 


وأرضنا العربية الطضاعرة ما زالت ترزخ نحت وطسأة المستعمر » والشعب 
الفلسطيتى المجيد ما زال مششستتا ممزقا . الشعب الذى عانى من ظالم المجتمع الدولى 
السنيل الطوال وآن كان قد عصمته أصاننه وتاريخه العريق من التفكك والضياع , 
ولم تزده الأحداث التى فرضت عليه الا تمسكا بوجوده وتصميما على' التصدى لكل 
التحديات بشجاعة واقدام ٠‏ 


ولا زلنا نخشى الفرقة والشقاق » نهتم كثيرا بالدعاية وتسجيل المواقف , 
يسيطر على فكرنا الهوى والسطحية:. 2 ٠‏ 


كل هذه الأسباب يجب ان تزول : 


يجب أن يحرص كل عربى على وحدة أمته ولن يتم أى تحرير لأى شسبر من 
ارظنا بشي هله الوعدة + : 

تجب أن يعلم كل عربى أن أطماع اسرائيل لا تقف عند حد فلسطين وسسيناء 
والجولان ومخططها القديم يمتد الى أغوار بعيدة عميقه من الوطن العربى والهدف 
البعيد هو الحضارة العربية ٠‏ 

يجب أن تتجمع هده الطاقات الهائلة للآمة العربية كلها لتسير فى مسار واحد 
تواجه به عدوها فى عزم وتصميم ٠‏ لا نفرط فى شمبر من أراضينا ولا فى أى حق 
من حقوق 0 1 ذا لين . 

لا قبل حالة اللاسلم واللاحرب 5 قاما سلام عادل داثم إبحفق كل أما نينا 0 
واما الحرب فورا د نحن عليها قادرون ٠‏ 

ولنا من تجربئنا فى أكتوبر الماضى ووحدتنا وطاقاتنا ما نطمئن به الى 
أننا قادرون ٠‏ . 

وتذكر بالذات ما قاله الرئيس السادات ولمعارك دائرة فى سيناء وفى الجولان 
« آثنا كسا مغامرى حرب وانما طلاب سلام واننا لم نحارب لكى تعتدى على أرض 
غيرنا وائما حاربنا ونحارب وسوف ثواصل الحرب لهدفين اثثين » : 

١‏ استعادة آراضيئا الحتلة منذ سنة لاوا 

“"' - استعادة واحترام الحقوق المشروعة لشعب فلسطين ٠‏ 


أبها الزملاء 3 1 
8 ا 55 د 1 كَّ 
أيها المحامينل العرب دقهوة للحرية: والسلام »2 والسلام لا بتحزا والحرية 
لا 'تتحؤا ٠‏ 


وهو كما تدعو للسلام والحرية لآمته العربية يظاهر كل الشعوبالتى تناضل ضيد 
الاستعمار أدثما كان ء 
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عمس سس عيب سح سس ع هه سه جر سس ص هس 


ولذلك فان الاانتحاد _بهتم كل الاهتمام بالآحداث الواقعة فى الهند السينية , 
وفيتنام . كما يدعو آلىْ ثرك شعبى كمبوديا ولاوس يقرران شمئونهما دون أى املاه 
أو ضغط 2 كمسا يطالب بسحب القوات الأجنبية من أراضى كوريا الجنوبية وترك 
التسعب الكورى فئ' الشمال أو الحنوب يقرر أموره بنفسهة بعيدا عن أى تدخل ٠‏ 

ويطالب الاتحاد بوجوب اعلان استقلال موزمييق طبقا لاتفاقية لوزاكا والتسليم 
بنفس الحق لشعب انجولا المكافح ٠‏ 

ويشجب الاتحاد الحكم فى جنوب أفريقيا والدذى لازال قائما على أسسساس 
التفرقة العنصرنة وحرمان الشعب الأفر:يقى صاحب الأرض من أبسط حقوقه لمصلحة 

أيها الزملاء : 

العر بى لا بتكر الفضل ولايئساه » بل ولا يهدأ له بال الا آذا رده وتحاوز مداه ٠‏ 

' ونحن لذلك نعدر للشعب السوفيتى وكمادنه الوقوف الى حجائب الشعب العربى 
فى المعركة التى يخوضها ء على طريق التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومسائدة الآمة - 
العربية فى نضالها المشروى ٠‏ ش 


أيها الزملاء : 


سلام على الشهداء » تحية لجنودنا الآبطال 
. تحية لكم جميعا نحية الحق والعروية 


اتا نالك العامة 
الركؤر وَحدِن رأفتى المحاى 
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القسم الثانى : ٠‏ التحول من النظام البرلمانى الى النظام الرئاسى » 
ملامح النظام اليركانى : 
( أهمية هيئة الوزارة ورنيسها فى النظام البرلمائى ) : 


أهم ما يتميز به النظام البرلمانى بايجاز شديد هو تركيز السلطة التنفيذية فى 
محلس الوزراء ورئيس الوزراء أو الوزير الآول فالوزراء فى هد! النظام لايعملونفرآدى 
بل كفريق برئاسة الوزير الأول » وهيئة الوزارة 0201061 هى التى تقرر السياسة 
العامة للدولة فى الداخل والخارج ونعمل على تنفيذها تحت رقابة البرللان وبالتساون 
الوثيق معه ٠‏ وتنرجع أهمية هميثة الوزراء وتركيز الأضواء عليها فى النظام البرلمانى 
الى أنها من جهة تمارس الحقوق الدستورية المقررة عمادة لرئيس الدولة ومن جهة 
أخرى "تقود الآغلبية البرلمانية وتوجهها ٠‏ ولم ينشا هذا النظام المعقد طفره بل 
بالتدرج, وعلى مدى قرون طويلة وكان أول ظهور له فى انجلترا موطنه الأصلى ومنها 
انتشر. بطريق التقليد والمحاكاة الى العديد من الدول الملكية ثم إلى غدد من الذول 
الجمهورية وما زال مطبقا في بعض هذه الجمهوريات حتى الآن(١) ٠‏ 


ننسأة النظام البرلمانى فى بريطانيا ( انتقال السلطة من املك الى وزرائه ( : 


كان ظهور النظام البرلمانى فى انجلترا نتيجة لظروف محلية مختلفة توفرت فيها 
قبل غيرها ٠‏ بدأتبالصراع الطويل بينالبرلمان بعد نقسامه الى مجلسين '. مجلس لوزدات 
نضم النبلاء ورجال الدين ء ومجلس العامة أو العموم , وبين الملوك المستبدين من أسبرة 
ستيورات ووصل الصراع الى حد الاقتئال ففى عام ١55/‏ انتصرت قوات البرلمان بقيادة 
كروموبل : على جيوش الملك شارل الآول وأعدم الملك فى ناير ١755‏ وأعلنت 
الجمهورية أو الكومنولث لمدة.؟١‏ عاما . وأعيدت الملكية بعدها عام ١73٠‏ يرجوع 
شارل الثانى الى عرش أبيه ٠.‏ ولكنها نظرا لهذه الظروف لم نعد بنفس قوتها السابقة ' 
فحينما حاول جيمس الثاني الذى اعتلى العرش عام ١180‏ بعد أخيه شارل الثانى 
استعادة السلطة المطلقة وقرض المذهب الكاثوليكى من جديد ؛ أرغم على الهرب الى 
الخارج عام اولم”ا١ ٠‏ وأعلن البرلمان خلو العرش وتتصيب أبنته مارى وزوجها وليام 
أورانج الهولندى البروتستانتى المذهب على عرش بر تطانيا (؟) ثم تلتهما آختها الملكة” 
أن فى ١1١9‏ حتى ١1/١5‏ (؟) وبانفراض الفرع الحاكم من أسرة ستيورات نودى بأمير 


)١(‏ فى فرلسسا قبل دسسسستور أكتوبر (١19868‏ دستور ديجول 2 وفى ايطاليا مندذ اعلان الجمهورية 
فى .عام 1545 وقى الهند وفى 0 ٠‏ وقد وي بنجلادش بهذا النظام الجمهورى البرماني بعد 
انفصائها عن باكستان فى عام 0م19 0- الخ ٠‏ 

زفة 'نوفيت الملكة . مارى فى عام' ١551‏ ار 5 2 أو وليام الثالث حسب لقيييه ‏ 
الرسمى ) شئون الحكم حتى تاريخ وفاته عام ؟ لون 

(9) عندهاة إولى العرش امراة قالها غائبا ها تترك تصريف شؤون الحكم مستساريها 0 الرجال ٠‏ 
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( أو مختار ) هانوفر .ملكا على بريطانيا:عام.4١1١‏ فتولى الخكم تحت اسم جورج 
الأول (5) ٠٠‏ للجهله التام اللغة الانجليزية كانت ادارة التفاهم بينه وبين وزرآثه بلغة 
لاتينية ركيكة ٠٠‏ وكان خلفه جورج الثانى ضعيفا مثله ( لالالا١‏ الى ١9١‏ ) واسترد 
التاج بعض نفوذه قى عهد جورج الثالت الذى حكم من ١09١‏ حتى 3785١‏ ولكن أصيب 
بالجنون فى آواخر عهده وأصبح عاجزا تماما عن تصريف شئون الدولة وانتقلت 
السلطة الفعلية الى وزرائه (0) ٠٠٠‏ وبعد ملكين ضعيفين من نفس الأسرة ( جورج 
الرابع ووليام الرابع ) )0١(‏ اعتلت عرش بريطانيا امرأة حى الملكة فيكدوريا من عام 
8م الى عام ١1١١‏ وبعد وفاة زوجها الآمير (إلبرت عام 5 تضائل اهتمامها 
بشئون الحكم وتركت الممارسة الفعلية لوزرائها من أمثال بالمورستون وجلادستون 
ودسرائيلى الذين خلدوا أسماءهم فى تاريخ بلدهم وتبلورت فى عهدهم التقاليد اليرلانية 
السليمة المرعية حتى يومنا هذا ٠‏ وفى ذلك قال بعض الطرفاء من أسائدة القانون 
الدستورى أن النظام اليرلمانى ترعرع فى بريطانيا بفضل [لدموع التى زرفتها اللذكة 
فيكتوريا على قير زوجها آلحبيب ! 1 


انتقال زعامة البراان الى هيئة الوزارة ٠:‏ 


وهكذا وبتاثير ظروف تاريخية متعددة تم انتقال .السلطة الفعلية تدريجيا من 
الملك الى وزرائه بينما تغيرت فى الوقت نفسه نوعية عرؤلاء الوزرآء فلم يعد. الملك 
يختارهم وفق أهوائه ومزاجه كما كان الحال فى سابق الاوان » بل أصبيح مقيدا أكثر 
فأكثر ومنذ القرن. الثامن عشر برغبات البرلمان وميوله ٠٠‏ وعندما أصبم استيرار" : 
بقائهم فى الحكم متعذرا بدون تأييد مجلس العموم والاحتفاظ بثقتة . صاروا يختارون 
من بلك زعماثه أو بعبارة أدق من زعماء الحزب الحائن على الأغلبية العددية فى هذا 
المجلس الذى يملك وحده حق محامسبة رئيس. 


الوزراء والوزراء ب واجبارهم علل 
الاستقالة بسحب ثقثه 


منهم وأصبح هذا التطور أمرا مسثقرا ومألودأ فى القرن 
التاسع عشر ونظرا لظرؤف الحياة السياسية فى بريطانيا التى قامت منذ القرن 
الثامن عشر على أساس وجود حزبين كبيرين متنافسين » حزب المحافظين ( التورى ) 
وحزب الأحرار ( الويح ) أو حزب المحافظين وحزب العمال فيما بعد لتراجع حب 
الأحوار الى المرئية الثالثة » فقد أصبح متعينا على التاج البريطائى دعوة زعيم الحزب 
الفائز فى الانتخابات العامة لمجلين العموم لتشكيل هيئة الوزارة ٠٠‏ وهو لا يشكلها 
بطبيعة الحال الا'من البارزين من أعضاء حزبه فى البر مان ( حيث أن الوزارات 
الائتلافية فى بريطانية نادرة ) فى خين يمارس الحزب الآخرء المعارضة البرلانية , 
.وإيتبادل هذان الحزبان الكبيران زئاسة الوزارة وممارسة الحكم تبعا لنتسائج 
الانتجابات الثيابية لمجلس العموم فى: جو من الحرية والتنافس: الشريف قل أن يوجد | 
له مثيل فى العالم ٠١‏ وبحكم تشكيلها هن زعماء الحزب الغالب فى مجلس العموم 


1 ْ / 
(5) وقع عليه الاختيار لاله ينتمى الى المذعب البروتستنتى مذهب الاغلبية الساحقة ' لللسسسفب 
البريطانى ولانه ينتوى الى. أسرة 


ناحية البطون فوالدته” الاميرة صوفئ حفيدة جيمس الأول 
مؤسس أسرة استيوارت ٠‏ . ا ا ل 0 
(5) قى عهده وبسيب تصلب سياسته الاستعمارية فقد التاج البريطانى “المستعمرات الامريكية الثلانة 
عشرة التى أصبحت ثواة. لدوكة. الولايات المتحسدةالامر بكية 'التى ”صم اليوم ‏ خمسسين ولاية أو دوينة 
وتعتبر هن آكبر دول العالم ا ال د فين ْ 
9ه هما ولدا جويج الثالث دام لوذى. 
حتى وفائه عام لامو ام 


ستيوارت . هن 


جودجالرابج .فى نعام +18 ققد “خلفه أخُوه وليام الرابع 


الاتجساهات الدستورية المعاصرة (07 


أصبحت هيئة الوزارة هى التى تقود الأغلبية البرلمانية , كما تمارس فى الوقت نفسه 
سلطات رئيس الدولة ٠‏ ولذلك قيل أن هيئة الوزارة أو عساطقص فى النظام 
البرلمانى البريطانى لا تعدو أن تكون لجنة من لجان مجلس العموم الختارها المجلس 
بطر يقغير مباشر (أى عن طريق النتاح)لتتولى السملطة التنفيذية (1) ويوضعهذا التصور 
رغم ما فيه من مغالاة مدى تفاعل السلطتين التنفيذية والتشريعية وتلاحمهما فى 
هذا النظام * 


ملامح النظام الرئاسى ( تركيز السلطة التنفيذية فى إيد رئيس الجمهورية ) : 


أما النظام الرثامى على العكس من ذلك وموطنه الأصلى و«المثالى فى الولايات 
المتحدة الأآمريكية (6) » فيقوم على فصل أكبر بين السلطتين التنفيذية والتشربعيةوعلى 
تركيز السلطة التنفيذية فى يد رئيس الجمهورية وسسبب ذلك أنه منتخب من الشعب 
فى انتخابات عامة ٠‏ ولما كانت الحياة السياسية فئ الولايات المتحدة الامريكية كمأ 
هو الحال فى بريطانيا , تدور هى الالخرى على قيام حزبين رئيسيين » الحزب 
الجمهورى والحزب الديمقراطى ٠‏ فرئيس الولايات المتحدة لا تصل الى كرسي الحكم 
الابترشيح هن أحد هذين الحربين الكبيرين ٠‏ ومن ثم فهو طوال مدة رئاستة لاربع 
سنوات أو لثمانى سنوات فى حالة تجديد رئاسته » الزعيم المؤقت لهذا الحوّب 
والمنفذ لسياسته فى الداخل والخارج ٠‏ فلاعجب اذا كان يمارس آلى جائب الصلاحيات 
التقليدية لرئيس الدولة ٠‏ الصلاحيات الدستورية الى يمارسها رئيس الوزراء فى 
بريطانيا وسائن الدول البرلانية ٠‏ فهو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية » 
أو اذا شئت رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة معا ٠٠‏ ومن الطبيعيى أن تضائل 
أمامهةه سلطة الوزراء فليس هناك مجلس وزراء بمعنى الكلمة يمسم وبخطط وبتخذ 
القرارات لأن ذلك من صلاحيات رئيس الجمهورية ٠٠‏ أما الوزراء أو السكرثيرون كما 
يسمونهم فهم مرؤسون لرئيس الجمهورية يجتمع بهم متى أراد التشاور فى الشؤن 
العامة دون أن يكون ملزما باتباع رأيهم ولو كان أجماءيا , ويختارهم وفق مشيئقه 
لتثقيذ سياسته ويفصلهم متى أراد ٠٠‏ كما يصح له التماس المشورة لدى غيرهم من 
معاونية العديدين دون أن يكون فى ذلك خروج على أحكام الدستور أو تجاوز لصلاحيات 
الرئيس ٠‏ وقد كان لهنرى كيسنجر مثلا وهو مستشار الرئيس نيكسون لشئون 
الأمن القومى الكلمة المسموعة فى الشسئون'الخارجية رغم وجود وزير للخارجية' هو' 
وليم روجرز (9) ٠٠‏ ويروى رجال الفقه الدستورى٠الطريف‏ عن علاقة رئيس: الجمهورية ٠‏ 


0190 والتر بيجوت « الدستور الانجليزى » الطبعةالاولى فى عام ١854‏ والطبعات التالية ٠‏ 

(8) آخذت جميع جمهوريات أمريكا اللاتينيسة نظامها الرئاسى عن الولايات المتحدة الامريكية هم 
بعض التحوير وحاؤل بعضها الانتقال مله الى النظام الجمهوورى البراني - كجمهورية شيل فثلا فى 
العشرينات ‏ ولكن هذه التجربة هنيت بالفشل وعادتشبيل الى النظام الرئاسى الامريكى ٠٠‏ الظر في ذلك ' 
« النظام البركانى والنظام الرئاسى » . بقلم أرتورو اليساندرى. الرئيس الاسبق لجمهورية شيل طبعة بازير - 
799 باللغة الفرنسية ٠‏ الا ا : ا 0 

(5) اصبح: هنرى كيسنجر بعد ذلك وزيرالخارجية للرئيس نيكسون وابدى ذكاء ثادرا 'ومهارة فائقة 'فى ' 
فك الارتباطظ بين القوات الاسرائيلية والقواتالمصرية والسوزية بعد حرب السادس من أكتوبر ٠99‏ وميد 

لحل قضية الشرق الاوسط بالطرق السامية ٠‏ ولاعادة العسلاقة الدبلوهاسية والثقة بين : الولايات'- 

المتحدة الامريكية . والدول العربية ٠‏ وتجسم ذلك فى الزيارة التى قام بها اكرئيس نيكسون أعيروالسعودية 

وسوريا والاردن فى يونيو 191/4 © 


0 العددان إلعاسم والعاشر ‏ السسنة الغالة والخمسون . 


الامريكية بوزرائه أو سكرتيريه )٠١(‏ فعندما حاول وزير الخارجية أو كما يسمونه 
سكرتير الدولة للشئون الخزرجية اللستر لانسنح ايان اشتداد المرض على الرئيس 
ودرود ويلسونمنذ اواخر عام املد وحتى نهاية سنة 3١‏ أن يجمع الورراء للتدارس 
معهم فى بعض الشسئونٌ العامة الطارئة (اضراب عمال السكك الحديدية ) واتحاد 
ما يلزم من قرارات عاجلة عزله الرئيس ويلسون فورا منددا فى كتاب العزل بتلك 
المحاولة مذكرا بأن انذى يحكم ويقرر حسب الدستور الأمريكى هو رئيس الجمهورية 
وليس الوزرك أو السكرتيرون (003) ٠‏ ْ 

ولذلك يقال أن الرئيس الامريكى يمارس من السلطات والصلاحات الدستورية 
ما لا يتوافر لأى رئيس قي أى نظام ديمقراطى آخر ٠٠‏ وهذم الالسلطاات والصلاحيات 
تزداد وتقوى بطبيعة الحالزمن الطوارىء ((الحرب مماجعلمجلسا الكونجرسيفكران 
فى الحد من هذه السلطات ولا سيما بعد ما منيت به السياسة الأمريكية فى جنوب 
شرق اسيا من نكسسات واز ثورة الشبياب ممن هم فى سسن التجنيد وقلق الرأى العام 
عبوما هن جراء انغماس #الولايات المتحدة لعدة سنئوات فى الحرب الفتينامية خشية 
تكرار ذلك فى مناطق أخرى من العالم » ؤذلك بالنص فى الدستور على أنه لا يبجوز 
لرئيس الجمهورية حتى بوصفه القائد الأعلى للقو#ت المسلحة استخدام هذه القوات 
خارج' الولايات المتحدة الا بموزافقة مجلسى الكونجرس ٠‏ 

( القيود « والفرامل , على سلطة الرئيس ) : 

لكن .هذه السلطات النى يمارسها الرئيس الأمريكى توآجه مع ذلك قيودا عديدة 
أولهما طئيعة: النظام الفيدرالى ففى الولايات المتحدة إلآن 050 دويلة أو ولاية لكل منها 
حاكمها ومجلسها التشريعى ومحاكمها وتشريعاتها » وكل ولاية من هذه الولايات تغار 
على كيانها. الذاتي.ولا تقرط فيه مما يحد بطبيعة الحال من اختصاصات الحكومة المركزرية 
( الفديرالية ) وبالتالى من صلاحيات رئيس الجمهورية ٠‏ وهناك من جهة أخرى مجلسا 
الكو نجرسن 'الأمريكى أثى مجلسا الشسيوخ النواب وهما اللذان ينفردان ويستاثران 
حسي. نصوص الدستور الاتحاذى بالسلطة التشريعية وسسن القوانين الفيدرالية 2٠‏ 
وبوسيع مجلبى الكو نجحرس اذا ما استخدم الر ئيس الأمريكى حق الفيتو أو الاعتراض 
على مشروعح نشريع صادر عنهما أن بيخذلا هذا الاعتراض بالتصويت على مشروع القانون 
نانية بأغلبية “الثلثيفى كل من المجلسين (17) وللجلس السيوح بوجه خا ص صلاحيات 
أخرى تحدمنممارسة رئيس الجمهورية لسلظاته التنفيذية ذاتهاكضرورة حصولالر ئيس 
الامريكى بعل موافقة هذ! المجلس على 'التعييناتفى المناصبالاتحادية العليا بمافىذنك 
تعيين الوزراء والسقراء والقضاه وخاصة القضاه التسعة الذين تتشكل منهم المحكمة 
الاتحادية العليا أعلى سلطة .قضائية فى الاتحاد (؟١)‏ وكضيرورة مواققة مجلس الشسيوخ 


(١1).-قصة‏ الرئيس . ابراهام لتكولن مع وزرائه مشهورة عندما أجمعوا على رآنى. مخالقا لرآأيه فى 
السألة . المجروضة . فقال هازجا فلتاخد الاصوات سبعة بالرفض , وان بالقبول اذن هذا الرأى الاخير هو 
الادحح ر.. :ا أن دايه وحده يجب رأى ؤذرائه جميعا ولو كان اجماعيا .ه 00- : 

)١١(‏ أكد هذا الحسسادت هارولد لاسكى فى مؤلفه « الرئاسة الامريكية » للدن ١44٠‏ باللفة 
الانجليزية . ص ا م : 2 0 8 : 

8ا) أسرف بعفن الرؤساء فى 'استخدام حق الفيتوهدة دمن بينهم الرئيس كليفلان والرئيس فرالكلن 
ديلاني::روذفلت.. ٠. ٠٠‏ لل “م "كا 0 

080 نيغالى , البفض. "في" تصوير الصلاخيات التى تمارسها المحكمة الاتحادية اليليا' وحقها فى' فخص 
دستورية القوانين وتقرير بطلان ما يخائف منها احكام الدستور الانحادى حسب تقديرها فوصذوا نظام الحكوقى 
الولايات المتحدة الامريكية بالة م حكومة قفاخ , 1 


الاتج ا اعات ١!دسسورية‏ المعاصرة بح 

آيضا بأغليية الثلثين على المعاهدات والاتفاقات الدولية التى نبرمها رئيس الجمهورية - 
ويشهد العالم منذ أكثر من عام نضالا مريرا على السلطة بين الرئيس الحالى ريتشارد 
نيكسون ومجلسى الكونجرس يسبب ما عرف بفضيحة ووترجيت أو فضيحة التصلت 
على مقر الحزب الديمقراطى المعمارض أثناء انتخابات نوفمير عام ١51/5‏ واتهام 
الكو نجرس لمرئيس نيكسون بالتستر على هذه الفضيحة التى كان عن أبطالها عدد من 
كبار موظفى قصر الرئاسة ( البيت الابيض ) ومن أقرب المقربين الى الرئيس نيكسون0٠.‏ 
ويزيد من هذا الصراع آن الاغلبية فى الكو نجرس من الحزب الديمقراطى المعارض وآن 
الكونتجرس فى مجموعة ديدو سعيدا لاستغلال عذه الفضيحة وتورط الرئيس نيكسون 
فيها لائثبات وجوده ممو تارل!ا لعدم اهتمام الر ئيس تيكسون الاهتمام الكافى برغبات 
مجلسى الكو نجرس ونصائحهما لا سيما فيما يتعلق بممارسة السياسة الخارجية 
واستخدام القوات المسلحة الآمريكية فى الخارج ويهدد الكو نجرس الآن بالاقتصاص 
من الرئيس نيكسون عن طريق تحريك اجراءاتمحاكمته برلمانيا (15) لغرص احراجه 
وحمله على الاستقالة ٠٠‏ ديقال أن للحركة الصهيونية العالمية ضلعا فى هذا الصراع 
بين الرئيس والكو نجرس يضغطها على أعضاء الكونجرس الموالين لاسراثيل ليز يدوم 
بدورعم من ضغطهم على الرئيس ليفدم استقالة عن منصبة ويؤكد ذلك حملتهم على 
وزير خارجية هنرى كيسنجر لدوره الكبير قى مباحثئات فك الارتباط بين القوات 
العربية والاسراثيلية فى سيناء وانجولان دلضغط كيسنجر الشديد على حكومة 
اسرائيل من أجل ذلك ٠‏ ْ 


أيهما الآفوى الرئيس أو الكونجرس : 


وينسائل البعض عن أى الطرفين أقوى فى النظام الأمريكى أهو رئيس الجمهورية 
مما أدى الى تسمية النظام 0 بالنظام اأرثاسمى 4 »2 أم الكو نجحرس ومن عنا كأنث تسمية 
البعض للنظام الأمريكى « بنظام حكومة الكونجرس ٠٠ ٠»‏ ومن الطريف أن الرئيس 
وودرو ويلسون عندما كان اسمتاذا للعلوم السياسية ياحدى الحامعات الأمريكية قبل 
وليه رئاسة الجمهورية فى عام ١115‏ كان من بين الدين أوار فى بعض مؤّلفاتةوصف 
النظام الأمريكى بآنه نظام « حكومة الكو نجرس » استنادا آلى أن الكونجرس مو مركز 
الثقل وآأنه أعلى شأنا من رئيس الجمهورية(6٠١)ولكنه‏ عدل ذلك بأعترافه حتى قبل أن 
يتولى بئفسه رئاسة الجمهورية الأمريكية فى الفترة من ١91*‏ الى 1935١‏ / ومارس 
سلطات الرئيس ٠‏ وتالواقع أن الأمر يتوقفالى حد كبير على شخصية الر ثيسومميزاته 
فاذا ما تولى منصب رئاسة الجمهورية رؤساء خاملون أو عاديون أمثال هاردنج , 
وكولدج , وهوفر فى الفترة من (١؟9١‏ الى 55 ), رجحث كفة الكو نحرس وعللى 
العكس عندما تولى الرئاسة رؤسماء أقوياء الشخصية ترجح كفة رئاسة الجمهورية كما 
كان الشأن فى عهد تيودور روزفلت وتافت ووذرد ويلسون ؛ وفراتكلين ديلانو ووزفلت 

)١4(‏ وتتلخص هده المحاكمة فى قيسام همجاس النواب بانهام الرئيس بينما يقوم مجلس الشسيوخ بدور 
القافى ويراسه عندئد رئيس المحكمة الاتعادية العلياوقد القى القضاء بثقله فى فضيحة ووترجبث باصدار 
أوامره الى الرئيس أيكسون بتسليم الاثرطة المسجلة ذات الصلة بتلك الففبيحة . 

)٠6(‏ ذكي ذلك فى الطبعة الاولى وله عنالدستور الامريكى فى عامى ١847‏ 3 1881 ولكله عدل عنذلك 
عندما أخرج كتابه الثاني عن « الحكومة الدستورية فى الولايات المتحدة » فى عام 14115 ولعل السر فى 
هذا التحول! آنه فى الفترة هن ١880‏ حتى ؟157تثولى الرئاسة رجال اقوى شخصية همن لولوها منذ ذهابة 
ا لحر ب الاهلية قي عام ككذ1 الى عام مم١‏ . ١‏ 


م العددان التاسع والعاشى ‏ السمنة الثالئة والخمسسون 


وجون كنيدى (11) ٠‏ والرئيس الحالى ريتشسارد نيكسون الذى فاز بالرئاسةفىانتخابات 
ترفمين 19718 وجددت رئاسته في نوفمير 5/ا131., يعد فى نظر الكتيرين منالرؤساء 
آلبارزين الآقوتاء كما يدل عليه شراسة الصراع بينه وبين الكونجرس ورمضه الرضوخ 
لارادة هذا الأخير رغم ما أصاب مركزه من وهن نتبإجة لفضيحة ووترجيت ٠٠‏ 


أمثلة للدول التى نحولت من النظام البركانى الى النظام الر ثاسى (فرنسا ومصر) : 

وعلى أبة حال فان السلطات التتى يمارسها رئيس الجمهورية فى النظام الر ثأسى 
سؤواء فى الولايات التحدة أو غيرها دن الجمهوريات الرئاسية ا منئشرة فى القارة 
الأمريكية ٠‏ تفوق بكثير السلطات التى نمارسها رئيس الدولة البرلمانىي سواء أكان 
ملكا ورائيا أو رئيسا منئخيا ٠‏ لهذا كان النظام الر تأسى محط أنظار السمساعين وراء 
الأنظمة الدستورية القوية ٠١‏ وربما كان خير مثل على ذلك التتحول الفرنسى مؤخرا 
من جمهورية برلمانية الى جمهورية رئاسية , ثم النتحول المصرى بعد حركة ؟؟ يوليو 
٠‏ ولنيدأ بالتجربة الفرنسية أولا ٠‏ 

التجربة الفرنسة :ى 

١ل‏ دستور +18105/18410 ( الجمهورية الثالثة ) : 

كان لابد لفرنسبا عقب سسقوط نابليون الثالث عام 141٠‏ بعد الهزيمة فى الحرب 
الفرنسية البروسية » واغلان الجمهورية فئ الرابع من سبتمبر ١41١‏ أن تختار 
هستور جديدا ٠‏ ولا كان النظام البرلمانى هو السائد فى أوربا فئ ذلك الوقتبينما 
الفظام الرئاسى مقتصر على القارة الأمريكية , فقد 'اخنئارت الجمعية التأسيسية الفر نسنة 
المنتخبة عام 87١‏ النظام البرلمانى بحكم الواقع الأوروبى + وحاولت نقل خصائصه 
الى الدستور الذى أقرته عام ١81/5‏ للجمهورية آلفرنسية الثالثة فأقامت رئيسا 
للجمهورية على غرار صاحب التاج البريطانى تملك ولا يحكم بل لا. يملك ولا يحكم 
فجعلت نعييئه عن طريق مجلسى البرلمان مجتمعين فأصبح الة فى يدهما ٠٠‏ ولمتجز ' 
له حل مجلس النواب الا بموافقة مجلس الشيوخ ء فأصبحت #لوزارات (لفر نسية 
معرضة للسقوط (سحب الثقة منها هن وقت لآخر دون أن يكون بوسعها أن ندرا ذلك 
باستخدام سلاح الحل أو حتى التلويح به خاصة بعدما أساء' المارشال ماكماهون 
أول رئيس للجمهورية الثالئة استعمال هذا الحق ٠‏ وزهد بعض روّساء الجمهورية 
فى منصبه فاستقال أخدهم الرئيس كازمير بيربيه تاركا قصر الاليزيه قئى يساير 
عام 1810 ولم يكن قد مضىع ىرئاسته آلا بضعة أشهر ٠‏ ذاكرا فى كتاب اسستقالتةانه 
لا عمل لرئيس الجمهورية الفرنسية الا ترأس الحفلات والمراسيم القومية + ولما حاول 
رئيس اخر الكسندر ميليران وقد كان علما من أعلام المحاماه أن يضفى عيل متنصب 
رئاسة الجمهورية بعض الهيبة أرغمه. البرلمان على الاستقالة مغلوبا على أمره فى عام 
14 وزآد فى أضعاف 'السلطة التنفيذية بفرعيها ( رئاسة الجمهورية وهيئة الوزارة 
معا ) تعدد الأحزاب الفرنسية مما جعل من العسير تشسكيل وزارة متجانسة تعتمد على 
أغلبية برلمائية مستقرة ٠‏ خلا عجب اذا ما بوالت الأزمات الوزارية ٠‏ وقشلت جميع 


ك0 معلوم آن الرئيس جون كفيدى لم يكمل هدة رئاسته بسبب اغتياله فى همديئة دالاس عاصسمة 
تكساس فى توثمير عام ١5317‏ فتول الرثاسة ثائبه لندن جونسون وجددت رئاسته لاربع سثين + وكد 
اختلف الناسا فى الحكم عل شخصيته وكفاءئه ٠‏ 00 


الإتجسامات الستورية المساصرة م 


كت لال و ا 11 01011111 
الجهود التى يبذلت لتقوية السلطة التنفيذيه لموقف الاحزاب اليرلمانيةمنها )١1(‏ ٠وكان‏ 
عدم الاستعرار الوزارى وضعف السلطه التنفيديه عن اسباب عزييه فرنسا فى يونيه 
عام 144٠‏ دى الحرب العالمية إنثانية واحتلال اراضيها بواسطه قوات آلمانيا الناريه ٠.‏ 
وكان آخن همل آجراه برلان الجمهوريه الف نسيه التالته عو دعوة المارشال « كيليب 
بيتان » من آيطال الحرب العالمية الااولى لتولى مقاليد الحكم وتفويضه تعويضا كاملا 
في ٠.ل‏ يوليو 155١‏ من قبل مجلسى [لبرللان منعقدين فى هيئه مؤتمر بمدينه فيشى , 
لوضع دستور جديد للبلاد ٠٠‏ 


: 1944/194١ حكومة فيثى‎ - ١ 


وكانت الغتئرة من استسلام فر نسا"فى يونيو ١150‏ حتنى تاريخ تحرير عاصمتتها 
باريس من الاحتلال النازى فى أغسطس ١153‏ فترة استثنائية حرجة ٠‏ فبينها كان 
المارشال بيتان وحكومته التى عرفت ياسم حكومة فيثتى يحكمون فى الداخل فى ظل 
الاحتلال النازى كان الجنرال شارل ديجول الثائر على هذه الحكومة والتى أصدرت 
عليه محاكمها -حكما بالاعدام يواصل جهوده فى اللخارج متعاوناً مع الحلعاء ولا سسيما 
بريطانيا لتنظيم حركة الفرنسيين الأحرار التى تحولت فيما بعد الى حكرمة فرنسية 
مؤقانه فى الخارج اعترفت بها بريطافيا والولايات المتحدة وأسهم جنودها فىالمجهود 
الحربى للحلفاء ضد دول المحور ثم انتقلت الى باريس فى أغسطس 1145 بعد تحريرها ٠‏ 
لتصبح الحكومة الفرنسية الشرعية المؤقتة ٠‏ 

'؟' ب دسانةر أكتوبر 1957 ( الجمهورية الرابعة ) : 


ومرة أخرى فى ناريخه الحافل بالدسساتير والتقليات دعى الشعب الفر نسى لاعداد 
دستور جديد للجمهورية الرابعة لكى يحل محل نظام المارشال بيتان المنهار ودستور 
الجمهورية الثالئة الذى أنهار هو أيضا فى عام ٠ ١15٠‏ وبعد جمعيتين تأسيسيتين 
متتتاليتين (148) ء آختار الشعب الفرنسى فى استفتاء أكتوبر 0957 النظام البرلمانىمن 
جديد وجاء دستور أكتوبر 71 والمعروف بدستور الجمهورية الرابعة وكأنه نسخة 
منقحة لدسستور |الجمهورية الثالثة ' اذكرس اختيار رئيس الجمهورية لمدة سبع سنوآت 
: عن طرق مجلسى البرلمان * وسلبه حتى بعض الحقوق الدستورية التى كان يتمتع 
بها الرئيس الفرئسى فى الجمهورية الثالئة كحق اقتراح القوائين » وحق التعيين فى 
أغلب الوظائف المدنية والعسكرية والقيادة العليا للقوات المساحةوتنسيقعمليات الدفاع 
الوطنى * ونقل هذه الحقوقالى رئيس الوزراء ٠‏ وقيد حقالسلطة التنفيذية عمومافى 
حل الجمعية الوطنية ( المجلس النيابى ) بقيود ثقيلة » بينما أطلق حق هذه الجمعية 
فى عقد دوراتها وتأجيلها وفضها دون أى تدخل من جانب السلطة التنفيذية ٠٠‏ وهذا 
فى وقت كانبت فرنسا اشد ما تكون حاجه آلى حكومة قوية لمواجهة مشكلات ما يعد 


)١0(‏ جرت أهم المحاولات تنقوبة اللسساطةالتلفيذية فى عام 13184 عقب للضيحة هألية كيرى 
١‏ فضيحة ستالسكى ) أثارت الرأى العام وهزن النظام ٠‏ فدعى رئيس جمهورية سابق عمسيو جاستون 
دومرج لتول رئاسة الوزارة وائقاث ما يمكن القاذه ولكنه فشل فى مساعية لتفديل الدستور لعارضة 
الاحزاب السياسية لهذا التعديل فاضطر للاستقالة دون أن يحقق شيئا ٠‏ 

(08 العقدتالجمعية التاسيسية الاولى: في باريز دن ١؟‏ آكتوبر ١950‏ حتى 19 أبريل 1444 وبالغت فى 
شروع الدستور الذى اقرته فى اضعاف سلطاترئيس الجمهوزية فسلبته حتى سلطة تعيين رئيس الوزراء 
ومئحت هذا العق للجمعية آلوطنية آى البركان ورفض الشعب الفرنسى هذا المشروع فى استفته عام . 
وانتخبت جمعية تآسيسية جديدة فى يونيو 545١إبدآت‏ آعمالها فى "١‏ أغسطس لاعداد مشروع دسئور 
آخر ووفق عليه فى استفتاء شعبى آجرى فى ؟! أكتوثر 1445© 


:م العددان التَاسْع والعاشر . السنة الثالثة والخمسون 


الحرب والاحتلال النازى , والحركاتء التحررية فئ المستعمرات الفرنسية فى كلمن.. 
أسيا وافريقا خاصة بعد هزيمة ديان بيان فو عأم 1135 فى الهند الصينية » واندلاع. 
الشرارة الأولى لتورة التحرير فى الجزائر فى نوفمير ١5955‏ < وفشسلت الوزارات'» 
الفرنسية المتعاقية فى مواجهة هذه المساكل وانتشر التذمر لاسيما بين صفوف 
المستوطنين الفرنسيين والقوات المسلحة الفرنسية فى الجزائر ولاح فى الافق شيخ 
انقلاب عسكرى محتمل كأنقلاب الجنرال فرانكو على الحكومة الأسبانية الشرعية , 
عام ٠٠1‏ ومرة أخرى استنجدت السلطات الفرنسية الدستورية بالإجنرال شارل 
ديجول فاستدعى من سكنه الريفى الذى ظل يلازمه منذ ترك الحكم فى ٠١‏ يناين عام 
)١5( 7‏ و#سندت اليه الجمعية الوطنية ( المجلس النيايى ) فى أول. يونيو/195 
,رئاسة الحكومة ومنحه البرلمان فى ٠‏ نونيو سلطة اعداد مشبروع دستور جديد للبلاد» 


5 ..) دستور دبجول فى أكتوير ١95/8‏ ( الجمهورية الخامسة ) : 

وكان واضحا أن زعيما بعظمة الجنرال ديجول لا يمكن أن يحكم من خلال 
سلطات محدودة كتلك المقررة لرئيس الجمهورية الثالثئة أو آلرابعة وأن شخصية فذة , 
مثل شخصيته لا تمكن أن ترضى بأقل من الصلاحيات الدستورية التى يمارسها رئيس 
كرئيس الولايات المتحدة الأمريكية وقد كأن ٠‏ وهكذا تحولت فرنسا لأول مرة فى 
تاريخها الدستورى الطويل من النظام البرلمانى التقليدى الذى مارسته على مدى 
أجيال الى النظام الرثاسى الأمريكى وثمثل ذلك فى الدسمتور الفر نسى الذى أعد باشراف 
الجنرال ديجول نفسه وأقره الشعب الفرنسى فى استفتاء 8/؟' سبتمير ١97/4‏ 
بأغابية ١٠//ز‏ من أصوات الناخبين المشتركين فى هذا الاسستفتاء (0؟) *٠‏ وكان فى 
صدوره فى 5 أكتوبر ١908‏ والعمل به منذ ذلك التاريخ نهاية الجمهورية الفرنسية ' 
الرابعة وبداية الجمهورية الخامسة التىأختير الجنرال شارلديجول كأول ريس لها 
وبموجب هذا الدستور يمارس رئيس الجمهورية حق تعيين وعزل رئيس الوزارء 
والوزراء ولا يجوز لهم الجمع بين الوزارة وعضوية البرلمان وأصيحوا مرؤوسون 
لرئيس الجمهورية بكل معنى الكلمة (١؟) +٠‏ ومنحرئيس الجمهورية حقحلالجمعية 
الوطنية ( المجلس النيابى ) بدون قيود » وحق اسستفتاء الشبعب فى الأمور الهامة , 
كما منح سلطات استثنائية لاتخاذ ما يلزم من تدابير اذآ تعرضت الجمهورية أو 
.سلامة الوطن للخطر على أن يعرض الأمر على الامة (:1؟) وزاد من أهمية منصبرئاسبة ' 
الجمهورية تعديل الدستور فى ١9375‏ بناء على طلب ديجول نفسه كجعل اختيار 


(19) قبل أن الجمعية التاسيسية الاول التى انعقدت فى الفترة هن أكتوبر ١9140‏ حتى ١5‏ ابريل 
5 تعمدت اضعاف ضلطات رئيس الجمهسورية رمشروع الدستور الذى أعدته للحد من صلاحجيسات 
الجئرأل ديجول بالذات الذى كان منتظر أن يكون آول رئيس للجمهورية الفرنسية الرابعة ٠٠‏ 

(0؟) من الشراح الفرنسيين هن يرى أن دستور أكتوبر ١908‏ لم ينقل الى فرأسا النظام الرئاسى 
الاعريكى , واله هزيج من الانظمة البركانية والانظوىةالرئاسية المطيقة فى آمريكا اللاتيئية مع اعترافهم بانه 
بعود جدا عن الانظمة البركانية التقليدية يتقويته من مكانة وسلطات رئيس الجمهورية على حسسساب 
البرلان ومجلس الوزراء .٠‏ 1 

(91) لعل قيام رئيس الجمهورية 'الفرنسسية الجديد فاليرى جيسكار دستان فى 4 يوليو ١314‏ 
بعزل جان جاك سيرفان شريبر من الوزارة التى لعويمض على تشكيلها سوى بضعة عشسر يوما اكبر شليل 
على تبعية الوزراء رئيس الجمهورية تبعية شلبدعطلفة » فى نظام الجمهورية الفرنسية الخامسة ٠‏ 

(؟*) ولكن يتعين على رئيس الجمهورية حالتئذد حسب المادة 11 من الدستور استشارة رئيس 
الوؤراء ورئسى مجلسى البركان والمجلس الدستورى للجمهورية ٠‏ 


الاتجسامات الدستورية المعساصرة ثم 


رئيس الجمهورية عن طريق الانتخاب الشسعبى للباشر (8؟) ٠‏ وبذلك أصبح 
رئيس الجمهورية الفرنسية الخامسة المنتخب مباشرة من الشعب والمزود بهذه 
السلطات الدستورية الكبيرة هو مركز الثقل فى الدولة والمسيطرة تماما على السلطة 
التنفيذية وهو الذى فرصم السياسة العامة الداخلية والخارجية للدولة ويشرف عللى 
تنفيذها بواسطة وزرائه الذين تجب مسؤليتهم أمام رئيس الجمهورية . ومسؤليتهم 
البرلمائية أمام الجمعية الوطنية ولا سيما وأن هذه المسئولية البرلمانية أخضعت لعدة 
قيود لضمانُ الاستقرار الوزارىي وللتقليل من اعتماد رئيس الوزراء والوزراء على 
البرلمان ٠‏ وبالتالى أتبعتهم أكثر فأكثر لرئيس الجمهورية ٠.‏ ش 


ه الجمهورية الخامسة بعد ديحول : 


ولقد تشركك البعض فى امكان بقاء النظسام الرئثاسى فى فرنسا بعد زوال 
الجئرال ديجول ولكن أثبتت الأيام امكان ذلك فعلا فقد حل الرئيس الراحل: 
حورج بومبيدوق محل الجدر ال دبحول فى منصب رئّاسة الجمهورية ومارس بالكامل 
جميع سلطات الرئاسة منذ أن تولاها بغد اسمتقالة الجنرال دنجول فى عام 1١9553‏ 
وحتى تاريخ وفأةٌ بومبيدو فى أبريل 191/54 ٠٠‏ وساعد على استيرار النظسام 
الرثامى بعد زوال ديجول وجود حزب ديجولى قوى ومتماسك فى الجمعية 
الوطئية هو « حزب الدفاع عن الجمهورية » يسائد الرئيس ويؤيد سياسته ٠.‏ 
وربيا اختلف الحال فى عهد ثالث رئيس للجمهورية الخامسة » المسيوفاليرىجيسكار 
دنستان الذى تولى الرئاسة فى 58 مايو 791/4 بعد فوزه فى الالنتخابات العامة 
لرئاسة الجمهورية على غريمه مرشع اليساد + ونظرا لعدم انتماء الرئيس جسيكار 
دسمتان الى الأغلبية الديجولية وان كان زعيما للكتلة البرمانية اللتحالفة معها (95. 
وعل أنة حال قمن السابق لأوانه اصدآر حكم بهذا الشأن قبل مفى بعض الوقت 
ومن جهة أخرى فان المعارضة الممثلة فى أحزآب اليسار وعلقى رأسها الحزب الاشتراكق 
بزعامة المسيو فرئسوا متران المناقس للجيسكار ديستان فى انتخابات الرئاسة 
الاآخيرة , لا تخفى عدم رضاها على النظام الرئاسى وأيثارها العودة الى النظام البرمانى 
التقليدى ٠‏ اذا ما قدر لها الوصول الى كراسى الحكم ٠٠‏ وهذًا! مما يدعو رئيسس 
الجمهورية الجديد وكتلته البرلانية الى بذل الجهود للاحتفاظ بأحسن الصلات مع 
الاغلبية الديجولية للابقاء عل كيان الجمهورية الخامسة (55) وعل النظام الرئاسى 
فى فرنسا ٠‏ 00 


9) بعد أن كان الختباره بواسطة جماعة انتخابية مكونة من عنامر مختلفة منتخبة بواسظة الشلعب ٠‏ 

(14) وقلا عهنا رئيس الجموورية الجديق الى احد الديجوتيين بتاليف الوزارة الفرئسية الجدبدة 
وهو المسيو جاك شيراك. فشكلها من ١5‏ وذيرا + أربعة هن احزاب الوسطاء وآربعة غير سسياسيين . 
وثلاثة من المقربين الى رئيس الجمهورية من العائلاتالنبيلة فى فرنسا 2 والبساقون من اندبحولين 
التحررين وكانت الوزارة السابقة فى عهد الرئبسالراحل بومبيدى تضم ١١‏ وزبرا دبجوليا هقابلٍ 
خمسة فقط فى الوزارة الجديدة + ومع ذلك حصدتوزارة حاك شيراك هذه على الثقة فى الجمعيسة 
الوطنية الفرنسية' التى آقرت برنامجها السسياسى باكثربة 91 صوئم مقابل ١8١‏ صوتا وذلك فى 
كلايوليو 54/م51ا ا ١٠م‏ 

(0؟) آشرنا قيما سبق الى قيام جيسكار دستان بعزل وزيبر الاصلاج فى تومته الجديدة اللكسيو 

جان حاك سرقان شريبر بعد ؟١‏ يوما فقط من تشكيلها لعارضته سياسة الحكومة الفرنئسية فى 
الاستمرار فى اجسراء التجارب الئووية ونا كانالوزير الدزول هو رئيس الحزب الاثمتراكى 
الراديكال ٠‏ نقد تحول هذا الحزب الى صقوف المعارضة دون آن يؤثر ذلك كثيرا على الاكثرية انتى تعتمد 
عليها الحكومة فى الوقت الحافن ١ ٠‏ 


كم العددان التاسع والعاشي -. السنة الثالثة والخمسون 


التجربة الصرية : 


: ) الدستور الملكى البرلانى ( +؟15/؟196‎ ١ 


وما قلنا هن التحول الفرنسى دن النظام البرلماتى الى النظام الرئاسى ودواعى 
هذا التحول , ينطبق لحد ما على التحول الممرى ٠٠‏ لقد عثمنا فى ظل النظام 
اليرلانى منذ عام 1١5159‏ حتى عام ١5605‏ أئى! حوالى ثلاثين سنة وكانت هذه الفترة 
رغم كل ما قيل أو كثب عنها مؤخرا لتشويه صورتها فترة نضال مستمر من أجل 
أعلاء ارادة الشعب وترسيخ الديمقراطية النيا بية فى مصر ولم تعرف الحياة الب رمانية 
فى بادىء الأمر الاستقرار لظروفنا الخاصة فعطل الدستور أكثر من هعرة ١‏ فى عامى 
554 ,و958١‏ ) ونسحة للصدام المتكرر دين الارادة الش عبية ممثلة 
وقتها فى خزرب الغسالبية ومو حزب الوفد من جانب 2 وبين الك 
وسسلطة الاختلال الب ر يطسانى من جانب الخر وفى عام ١98٠‏ استبدل 
بدستور 19153 دسيور اخر يقوى من سساعد السللطة الدغيذية إزاء 
البرلان مع بقاء النظام ثيابيا برلانيا ٠‏ وقاوم الشعب الدستور الجديد وطالب 
بعودة دستور 79595 الذى اكتسب فحاأة بفضل تلك الأحداث شعبية كبيرة * وكان 
للشعب ما أراد فأعيد هذا الدستور فى عام ١5*85‏ وظل ثافذا حتى تاريخ اعسلان 
سقو له فى 1 ديسسمير 1105 بعد قيام حركة المجيش ٠‏ دكانت هذه الفترة من تاريخ 
البلاد كما ذكرئا من أروع الفترات التى تجلت فيها ارادة الشعب رغم كل العقبان 
التى اعترضتها فجددت مصر فى هذه الفترة القصيرة من عمرهأ تشريعاته المدنية 
والتجارية والجزائية وقوانين المرائعاتة وغيرها ٠‏ واستكملت مؤسساثها القضائية 
والادارية بانشاء محكمة النقض فى عام ١95*‏ ومجلس الدولة عام ١947‏ ء وافتتم 
دتوان الموظفين وديوان المحاسية ٠‏ وتم توحيد القضاء بالفاء المحاكم المختلطة فى 
اكتوبى عام ١949‏ ونقل اختصاصتها آلى القضاء الوطنى وأقيم ]2 


: كثر من صرح للتعليم 
الفنى والعالى كجامعات القاهرة والاسكندرية وعين شمس أى جانب , اعادة تنظيم 


بالاضافة الى قيام عدد كبير من اللؤسسات الأشرى ‏ 
التئ مازالت البلاد تجنى ثمارها فى مجالات العلوم والفنون والصحة والشيئون 
الاجتماعية وفى المجال ,الدولى عقدت مصر معاهدة الصداقة والتحالف مم بريطائنيا 
فى عام 19896 للحد من انتشار قوات. الاحتلال البرايطانى فى البلاد وقت السلم , 
ونقلها الى منطقة قئال السويس , والخيت الامتيازات الأجنبية فى مؤتمر “مونترو 
عام /959151 بعد أن قاست متها البلاد الأمر دن » والضمت مصر الى عصمة الأعم فى 
نفس العام فبرزت شخصيتها الدولية ٠‏ وفى ظل هذا الدستور النيايهى البرلانى 
اسبتطاعت مصر آن تخرج سالمة' من الحرب العالمية الثانية التى 
حولها ووصلت قوات المحور فيها بقيادة المارشاك أيروين دومل فى صيف عام 
1535 الى مشارف الاسكندرية ودلتا الئيل واذا كانت تلك الغدرة لم تخل من 
الصراع الحزبى الأرير بين حزب الاغلبية ( الوفد ) وبين الملك واحزاب الاقليه المعارضة 
والتى انشق معظمها فى حزب الوفد ؛ واذا كان القفيساد قد تسرب الى بمض الجهزة 
الحكم خاصة فى الدواثر العليا . فقد كان هذا امرا متوقعا قبى بلد .حديث عهد 
بالاسثقلال ٠‏ دلم يكن قد تخلص بعد من مساوىء الاحتلال الاجنبى » ويمارس لاول 
مرة الحكم النيابى البرلانى فى صورته المعاصرة ' بحسناته وسسيئاقه 
قيام حركة الجيضش فى 59 يوليو 009وا التى كان من نتائجها المباشزة أعلان سقؤط 
دستور 1955 فى العاشر عن ديسنبر 165 وحل الاحزاب السياسية فى ١‏ يناير 
565 وأعلان #النظام الجمهورى فى ١/8‏ يونيو ١107‏ ء فأن اللجئة التى أمر بتأليفها: 


٠‏ لهذة؟ ورعم 


الاتجاهات الد ستورية المعاصرة امم 


مجلس قيادة الثورة وصدر فى ١١‏ يناير ١405‏ مرسوم بتشكيلها من 0٠‏ عضوا 
يمثلون فئات واتجاهات مختلفة لوضع مشروع دستور جديد لللاد يتمتبى وآعداف 
الثورة » أنتهت من عملها فى أغسطس 11505 بتكريس النظام الجمهورى البرلمانى ٠٠‏ 


؟" . مشروع لجنة الدستور 19861 : 


اذا جاء مشروع. الدستور الذى اقترحته شبيها بدسستور عام 19157 الا فيما 
اقتضاه احلال الجمهورية محل الملكية فنص على تشكيل البرلمان من مجلسين ؛ مجلس 
نواب منتخب انتخابا شعبيا مباشرا » ومجلس شيوخ بعضة معين , وعلى أن يكون 
انتشخاب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات بواسطة هيتة مكونة من أعضاء مجلسى 
البر.لان منضما اليهم مندوبون منتخبون بواسطة الهيئات والنقابات وغيرها ٠‏ كما 
نص مشروع الدستور قياسا على دستور عام 1977 ؛ على أن « مجلس الوزراء همو 
المميمن على مصالح الدولة » ٠‏ وعلى أن رئيسه أى رئيس الوزراء هو الذى يوجه 
السياسة العامة للوزارة ٠٠٠‏ وبذلك جعل مشروع الدستور الوزير الأول أو رئيس 
مجلس الوزراء هو مركز الثقل أو حجر الزاوية فى هذا الدستور المقترجح ٠٠‏ وكان 
واضحا أن دستورا بهذه الصورة يقوم عمل ازدواجية السلطة التنفيذية ٠‏ وعلى تغليب 
كفة هيئة الوزارة أو مجلس الوزراء ورئيسه , على كفة رئاسة الجمهورية ٠‏ قد يكون 
هو الدستور المئاسب لرئيس جم التواضح كاللواء 5٠ح/‏ محمد نجيب الذى مارس 
فعلا أو ظاهريا على الأقل . سلطات الرئيس الجمهورى البرلمانى فى الفترة من ١/‏ 
يونيو ١901‏ تاريخ نعيين مجلس قبادة الثورة له كأول رئيس للجمهورية بعد اعلان 
سقوط الملكية . حتى تاريخ اعفائه من هذا المنصب نهائيا فى نوفمير 1905 , وذلك 
رغم الأزمات التى تخللت تلك الفترة الحرجة من تاريخ الثورة كأزمة قبراير ومارس 
6 /, ورغم وجود مجلس لقيادة الثورة سمارس قعلا الحكم وأعمال السيادة العليا 
من وراء الأجهزة الدستورنة الأخرى ٠‏ كرئاسة الجمهورية ومجلس الرزراء ٠٠١‏ الخ 
ولكن ذلك آلنظام الجمهورى البرلمانى الذى تمخضت عنه قريحة إجئة الخمسين 
بعد سئة ونصف: من المناقشات والاجتماعات. والمداولات »2 لم يكن ليلائم على وجه 
اليقن شخصية جبارة متسلطة كشخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر القائد 
الفعلى لحركة '*؟ يوليو ؟190 والذى غدا المحرك الأول للأحداث بعد اعقاء اللواءم' 
محمد تجحيب من رئاسة الجمهورية فى نوفمير ٠٠ ١964‏ ورغم أن منصب رئاسة 
الجمهورية ظل شاغرا من ذلك التاريغ الا أنه كان واضحا للجميع أن المرشح الأوحد 
ليشغله هو جمال عبد الناصر نفسه ولذلك وضع مشروع دستور لجنة الخمسين 
على الرف وقبر فى المهد ٠٠‏ 

؟ ‏ الخد بالنظام الرئاسى فى دستور بثابر 19055 : 

وجاء أول دستور دام لمصر الذى أقره الشعب فى استفتاء ؟؟ يوليو 1195 
مكرسا النظام الرئابى الأمريكى أؤ ما تشبهه , فجعل اختيار رئيس الجمهورية 
بواسطة الشعب فى استفتاء عام بناء على ترشيح مجلس القمة (55) ٠٠‏ وهذا المؤشر 
وحده يتم عن رجحان كفة رئيس الجمهورية على كفة هيئة الوزارة » فضلا عن أنه هو 


ركى فى النظام اكرئاسى الاتريكى هناك اكثر هن مرشمج للرئاسة. وراء "كل مهم حزب قوى سانكم ٠+‏ 
أما في النظام الرثاسي المصرى فلا يوحد الا مرشيح واحد يرشحه ب ويكاد يقرضه مجلس الشعب ١‏ 


5ق العددان الشاسع والعاشي ‏ السرتة الثالثة والخس.ون 


الذى يعين الوزراء ويعزلهم من همناصبهم بكامل الحرية ٠٠‏ كما ينص دستوز ١9665‏ 
الدائم على أن رئيس الجمهورية عو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية » وعلى 
أنه يجتمع بوزرائه لتبادل الرأى فى الشسئون العامة ٠‏ ويشركهم معه فى وضع السياسة 
العامة للدولة فى جميع النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والادارية 

وهو الذى يشرف على تنفيذها وهى أشبه بمشاركة الذئب والآسد بل أن هذه المشساركة 
تكاد تكون فى دستور ١193‏ اختيارية , لرئيس الجمهورية » له أن ينفذها أو يهدرها 
وبنفرد بالسلطة التنفيذية دون أن يكون فى ذلك مخالفة لروح الدستور لطابصه 
وخصائصه الرئاسية الوتضحة وعدم النص فى الدستور على وجود رئيس للوزراء 
يمكن أن يحد ولو نظريا من سلطة رئيس الجمهورية .. 


1 


5 مس اسستقرار النظام ار ثاسسى فى دساثئير ١5860/‏ و 55و5١‏ و إبلاه١ا‏ : 


وبالرغم من أن دستور ١9635‏ لم يعمر طويلا بسيب العدوآن الثلاثى الغادر 
على البلاد ثم أعلان الوحدة بين مصر وسبوريا فى فبرابير ١990/‏ الا أن نفس الظروقف 
القائمة من قبل استدعت استمرار الآخذ بالنظام الرئاسى فى دسةتور الوحدة الصادر 
فى مارس ١1598‏ حيث نص فيه على أن يكون نظام الحكم فى الجمهورية العربية 
المتحدة ديمقراطيا رئاسيا ** يتولى فيه السلطة التنفيذية رئيس الدولة يعصانانه 
وزراء يعينهم ويعزلهم ويكونون مستئولين أمامه » بينما يتولى السطة التشريعية 
مجلس تشريعى واحد ٠٠‏ كما كرس هذا النظام الرئاسى كل من الدسستور المؤقت 
لمصر الصادر فى مارس ١935‏ فى عهد الرئيس الراحل جمال عيذ الناصر 2 ثم 
دستور مصر الدائم الحالى الذى ووقق عليه فى الاستفتاء الشعبى فى ١١‏ سبتمبر 
1 فى عهد الرئيس الحالى محمد أثور السادات 19 ٠‏ 


ه - ملامح النظام الرتاسى فى دستور ١91/١‏ الدائثم : 


وملامح النظام الر ثاسى فى حمذا الدسستور الأخير واضحة للمسها فى العديد 
من نصوصهة -' أبرزها تقرير اختيار رئيس الجمهورية فى استفتاء شعبى بناء على 
ترشييح مجلس الشعب ( مادة الا فى الدستور ) ومنحه السلطة المطلقة فى تعيين 
رئيس الوزراء والوزرزء ونوابهم واعفائهم من مناصبهم ( مادة ٠ )١51١‏ ودعوة مجلس 
الوزراء للانعقاد وحضور جلساته ورئاستها وطلب تقارير من كل وزير عن أعمال 
وزارته ( مادة ١55»‏ ) فالوزراء ورئيسهم فى هذا الدسسستور مرؤّوسون أن ئسس 
الجمهورية مباشرة ومسئولون أمامة مسئولية كاملة ٠٠‏ وهو الذى يضع حسب. نص 
الدستور « بالاشتراك مع مجلس آالوزراء » السياسة العامة للدولة ٠‏ ويشرفان على 


50) توق السنادات دئاسة الجمهورية بالنيابة بعد وقاة الرئيس جمال عبد الناصر هياشرة فى 58 
سبتمبر +151 ء ثم رشحه مجلس الامة لرتاس 1 الجمهورية طيقا لاحكام دستور ه؟ همارس ١954‏ فى 
الاستفتاء العام الذى جرى فى ١5‏ اكتوبر ١60٠‏ وآقسم اليمين. الدستورية فى ١!‏ اكتوبر آمام مجلس 
الامة بعد حصوله فى الاستفتاء على اكثر دن سستةعلايين صوتا ضد حوالى .هلا الف صوتا . 


الاتجساهات الدسورية المساإصرة ٌ قم 


تنفيدها » وبحكم رئاسته الشعبية وتبعية الوزراء له تعيينا وعزلا وترصيي ‏ فهو 
الخطط الأول لهذه السياسة والمشرف الأول على تنفيذها وأكد الدستور ذلك اذ 
تحدث عن اختصاصات رئيس الجمهورية فى مكانين مختلفين أولا كرئيس للدولة 
( مواد *لا الى 45 ) ثم كر ئيس السلطة التنفيذية ( مواد /ا؟١‏ الى 1١١١‏ )(18) ومنحه 
الدستور بالاضافة الى ذلك حق استفتاء الشعب فى المسائل الهامة الى تتتصل 
بمعسالح البلاد العليا(؟؟) وحى رخصة لا يملكها الرئيس الأمريكى فى دستور 
الولابات اللتحدة. ٠٠‏ وأن وردت فى دستور الحمهورية الفرنسية الخاسية ( دستور 
ديجول ) كما خوله الدستور فى حالة الخطر على الوحدة الوطنية أو سسلامة الوطن 
أو على مؤسسات الدولة الدسئورية من أن يتخذ من الاخراءآت السريعة فا يكفل 
مواجهة هذا الخطر مع طرح الأمر على الشعب فى استفتاء بمام لاقرار نلك الاجراعات 
خلال ستين يوما من انشاذها ( مادة 4لا ) وهو لا بخضع فى ممارسة هذه الرخصة 
الخطيرة التى قد تتضمن وقف بعض الضمانات الدستورية مؤقتا . لا يخضيعم له 
الرئيس الفرسى فى الثعى المقابل من دستؤر الجمهورية الفرنسية الخامسة("”) ٠٠‏ 
وهكذا نرى أن سلطات الرئيس المصرى فى دستور 191/١‏ الحالى قد تجاويز من بعض 
النواحى سسلطات الرئيس الفرنسى كما تجاوز من نواح أخرى سسلطات الرئيس 
الأمريكى' , دون أن نزرد عليها نفس القيود والفرامل التى تحد من سلطة الرئيس 
الأمريكي نتيجة لطبيعة النظام آلفيدرالى ٠‏ ووجود سلطة تشريعية قوية , ومجلس 
شيوع يشارك الرئيس بعض اختصاصاته التنفيذية » وتعدد الأحزاب السسياسية 
هناك » ووعى قوهى قوى ضد كل “الحراف * 


" ل الجمع دين صلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات مجلس الوزراء : 


| ومعلوم أنه منذ شهر مارس 131/6 يمارس رئيس الجمهورية عندنا بالاضافة 
الى مهام حمذآ المنصب . صلاحيات رئيس مجلس الوزراء ونظرا أقيام بعض الشكوك 
حول صحة هذا الجمع دستوريا ٠.‏ فقد حرض رئيس الجمهورية نفسه ومجلس 
الشعب أو اللجنة الدستورية المنبثقة عنه والتى أسحيل اليها بحث هذا الموضوع » على 
التأكيد بأن هذا الجممع بين. الختصاصات رئاسة الجمهؤرية واختصاصات رئيس 
مجلس الوزراء ء» هوا اجراء مؤقت اقتضته ظروف خاصة ماآلها الى زوآال ومؤدى ذلك 
أنه لا يصح مثل هذا الجمع فى الظروف العادية لاستقلال منصب رئيس الوزراء , 
عن منصب رئيس الجمهورية فى نصوص الدستور فضلا عن أن اختصاصات رئيس 
الجمهورية عندنا كما حددته. قى دسمتورنا الداثم تكاد تكون مطلقة ٠‏ اذ لا ترد عليها 

كما ذكرنا القيود والفرامل الموجودة فى النظام الرئاسى الأفريكى مثلا ٠‏ ومن م 
فان شاغل كرسى رئاسة الجمهورية 'فى ظل الدستور المصمرى ليس بحاجة الى مزيد 


جرم ملدة بعداء يتول رئيس الجمهسودية السلطة التنفيذية » ويمارسها على الوجه البين فى 
اللسستور م٠‏ ' 

(9؟) همادة ١١“‏ قارن م '١46‏ فى دستور يناير 1١991‏ لرئيس الجمهوزية بعك أخذ راي مجلس الامة 
ان يستفتى الشعب فى اآسسائل الهنامة التى ثتص ل بمصائلح البلاد العليا وينظم القائون طريقة 
الاستفتاء , . 00031" 0 : : 

(9) حيسب الادة ١١5‏ هن ذلك الدستورالفرسى يتعين على رئيس الجمهورية قبل اتخجماذ 
ثلك التدابير اسنتشسارة رئبس. الوؤراء ورائيس كل من مجلس البرلسان والجلس | ل سس سولق 
للجمهورية 1 


9٠‏ العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثالئة والخمسون 
من الصلاحيات يل لعله بحاجة الى مزيد من .القيود حتى لا يتحول الحكم الرياسى 
الى حكم شبه ديكتاتورى ٠+‏ ش 


التحول من النظام البركائى الى النظام الرئاسى ظاهرة عادية : 


و واذا كنا قد اقتصرنا فى حديثنا عن. التحول من النظام البرلمانى الى النظام 
الرئاسى على ذكر التجربتين الفرنسية والمصرية » ٠٠فذلك‏ عل سبيل المثال لا الحصر 
فهذه الظاهرة أعم هن ذلك .يكس سسواء فى دول أوربا أق غيرها من الدول ذات 
الأنظمة الجمهورية والمنتر أن تحذو ايطاليا مثلا هذآ الحذو فهى قد عانت وتعانى 
من سلبيات تطبيق النظام البرلمانى على جمهورية متعددة الإجزاب السياسية مما 
أدى الى أضعاف وكنى السلطة التنفيذية 8 رئاسة الجمهورية ودئاسةا الوزآرة كليهما” 
ذوزارة ماريائو رومور.التى آستقالت فى ٠‏ ونيو 151/5 هى الوزارة رقم 731 منذ 
أعلان الجمهوية فى عام 5 وربيا كان قى الاخلد بالنظام الرئاسى الذى سنيقت اليه 
قوئنسا » آلعلاج الشافى للأوضاع المتردية حاليا فى الجمهورية الأبطائية. البرمانية م 
والتى تكاد تشنبه من عدة وجوه ما كانت نت عليه ايطاليا فى عهد الملكية قبل ظهور . 
النظام الفاشى فيها عام 1955 بقيادة 'بينيتو موسولينى (1) 0068ه 


القسم الثالث - التحول من ' الديمقراطيات عليه الى الأديمقر اطبات الشعيية : 
امن الديمقراطيات التقليدية ( الغرببة. ): 


قبل أن نتحدث عن هذا التحول يجب أن نحذد أولا خصائص نظام الديمقراطيات 
١‏ التقليدية المطيق فى دول عدندة خاصة فى غرب أوريا ومعظم دول القارة الامريكية 
وهى الدول المعروقة بال رأسمالية أى دول ال الغربئ 4٠‏ 


-٠١‏ أول هله الخصائص المساواة الطلقة فى |الجقوق السياسية بيل جميسع” 
المواطنين . قكل مواطن يبلغ سسنا؛ معيئة ١/8‏ أو ١‏ سمنة مثاا50”) ولم يسبق 
ال ار يملك ممارسة الحقوق السياسية 'ويشسترك فى 

' الإنعجابات العامة ٠‏ ؤلكل مواطن مقيد فى أحد اي الافتخابات يبلغ ستا 


. و 

١(‏ يشقد . الكثيرون آن ايطاليا قف عل عتبة ا نقلاب خطير ٠‏ يدر باثهبار النظام. الدبمسوقراطى 
القائم فى الجمهورية فامانيا. القوية والشسيوعية اكعاقية وا لفائسية الجديدة والافمطر ابات العمالية واعمبسان 
العئفت واللضائع البترولية. واتهام. الاحزاب الحاكمة على إحتلالها. أبشع أنواع الفساد والوشوة: كل ذلك 

الا بيشر بالخير لهذا: البلد + ويقبارن البعض بينالاوضاع الحالية” فى ايطاليا والوضع الذى .كان ٠‏ 
سا ثادا فى فرنسا قبل نهاية الجمهورنة ' الرابعةواكن. الايطاليين يفتقدون 'منقدا مئل الجنرال .شارل , 

ا ديجول الذى أقام. :الجموورية الفر نسية . الخامنشسة كما يفتقرؤن .الى موسوليئي .جديا اتذى أقام النظام . 
الفاشى فى عام ١511‏ قبل أن يتورط فى التحالق .مع زميله الالائى هتلر 'ويريظ مصير ايطاليا بمصور, 
الريخ الثاث. ب. فيقفئ بدلك على كل الحسسناتالتى كان النظام الفاثئى خلال حوالى عشرين عاما 
ملك ١5399‏ اجتى ‏ ومخصول . إبطاليا الحرب عام ٠554اثم‏ حتى ظهود ' شبح الهزيمة العمسنكوية فى عنام : 

الحا 3 وقد حققها. للشعب الايطال نوع كدوئة يحسب 1 احساب دن الدول الاودبية ودول البحسرٍ 

الابيش المتوسظ خاصة ٠م‏ : 

م هناك ١اتجام.'‏ عام الى تخفيض السسسن الانتشابية 7 سن دمارسة الحقوق ألسياسية بوجة ٠‏ 
عام هن 9١‏ الى ١8‏ سئة ١‏ لاشبراك أعسداد .أكبر. من الشنبية في الحياة: السياسنية 'وهذا هو التبع فى 

إلولايات المتحدة . الامريكيية وبريطائيا والاتحنساا السوفيبتيا .دول أخرى .كثيرة 6 وغرية 0 


الاتجساعات الد ستورية المعساصرة و 

2222222 ري ا 001 

معينة 4؟ أو (؟) سنة مثلا حق ترشيح نفسه فى الانتخسابات لعضوية 

المجلس النيابى أى البرلان دون قيد على حريته فى ذلك من حيث العقيدة آم 

المذهب السياسى » فل هو يمينى أ يسارى أو غير منتمى ألى أى حبزب عن 

الأحزآب(؟؟) بعكس الحال فى الديمقراطيات الهعبية -ويث ترط فى 
المرشح مواصفات عقائدية معينة ٠‏ 


؟ - كما تتميز الحجالس النيابية فى الديمقراطيات التقليدية أو « الفرية , .ا 
تسمى أحيانا بأنها تمارس جممع سلطاتها عمارسة فعلية سسسواء فوما يتعلق 
بالتشريع أى بأقتراح مشروعات القوانين المختلفة » واقرار المرزانية السساعة 
للدولة , والموافقة على الضرائب والحساب الختامى ٠‏ ودراقبة الساطلة التنيفدية 

مراقية فعالة سواء أكان لهذه المجالس حق اسقاءك الوزارة كما حو الال في 
الانظمة البرلمانية أو لاتملك ذلك كما در آلفأن فى الإنظية الرئاسية ٠‏ وليذ 
نراها تعقد دورات تشر بعية سسئوية 'تمتد لعدة أشير ؤربما اسسمتمرت. سوال 
العام » مما قد يرهق السلطة التنفيذية أحيانا » بكس المجالس النيابية فى 
الددمقراطيات الشعبية فهى تنعقد مرة أو درتين فى السنة الواحاء انتسرة 

قصيرة لاتجاوز الاسبوع أو الاسبوعين لاقرار ما تعرضية علييا السساطة 

التنفيذية من تشريعات وقرارات ٠‏ 


؟ ‏ والخصوصية الثالئة للديمقراطيات .الغربية هى أفساح المجال للمعارضة داخل 


المجالس التيابية وخارجها لنقد تصرفات الحكومة ليس فقط عن طريق الصحافة ' 


الحرة المستقلة عن الدولة وما ينشر فيها بل. وعن طرنق نشاط الأحزاب 
السياسية المختلفة وتنافسها ٠+‏ فتعدد الاحزاب وتنافسها فى الانتخابات العامة 
للوصول الى كرامى الحكم من أجل تنفيدذ برامجها ووعودها للنأخبين » هو ألم 


ها يميز هذه الديمقراطيات التقليدية ( الغربية ) ٠٠‏ فالحكم فيها ليس وقفا ' 


' فى متئاول كل حزب سياسى يفو بأغلبية أصوات الناخبين يمينيا كان أو ساريا” 


أو أوسبطيا » وتبادل هذه الاحزاب مقاليد الحكم وفقا لنتائج الانتخابات العامة , 


1 الحرة التنافسية أمر عادى بل أساسى فى تلك الديمقراطيات الغربدية وى 
١‏ أنتخابات .ونيو عام و١‏ في بربطائيا مثلا قاز حزب الحافظين على لزب 
العمال خلاقا لما كان متوقعا(0”) فخرج هارولد ويلسون زغيم العمال حل 


(*) سن الثلاثين هى السن المعتادة الان للنيابة عن الامة فى المجالس التشريعية اذ تفترض الاضبوج 
السياسى ٠030000). 80 ٠‏ 1 0 
4" الى جانب هرشعكى الاحراب الدسسسياسية فى انتخابات ألدبمقراطيات الغربية وهم . بطيبية: 
التنظيم الحزبى الاكثرية'» حناك داثما مجال. للمستقلينالذين لا يلتمون الى أى حزب وقد يتوز بضهم فى 
“دائرقه الالتخابية نظرا لشخصيته وماضيه أو هدى تاثيره على الجماهير .٠‏ + 
جوم كانت انتخابات يونيو اا فى بريطانبا آول انتخارات عامة تحرى فى اليلاهم بعد تطفيش سن 


الانتخاب من 7١‏ سنة الى. ١4‏ سنة واعبقد البعض أندخول أعدام كبيرة جديدة عن _الشماب .شن" اللببسابجة' 


الانتخابية - والشباب. في عصرنا انتداذ ١‏ اكثر نطرفا نجو اليير داب سيؤدى الى هعم .حكوعة العمبال 
الفائمة 'فى الحكم برئاسة أهارولد ويلسون ٠٠‏ ولكن تائج الانتتغابات جاءت على خلاف ما كان متوقما وقبل 
تفسيرا الذلاك أن أله ا ؤلهن فى ربطانيا حق الانتخاب ضوتن لسصسالح حزب الحافظين 
الذى و زعماؤه .النا:. الحملة: الانتخانية بالمصل لتخفيض أسبعار الحاجيات العيضية وخاصبسة الواد 
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محله فى الحكم ادوارد هيث زعيم حزب المحافظين المنتصر ٠١‏ وفى انتخابات 

8؟ فبراير عام 197/8 دارت, الدائرة على المحافظين وانتصر حزب العمال بأغلبية 
خمسة مقاعد فى مجلس العموم رغم تفوق نسبة الاصوات التى حصصسل عليها 
المحافظون وهئى 258 مقابل 7/5197 للعمال فتخلى ادوارد ميث عن الحكم لغرنيمة 
عارولد ويلسون كل ذلك دون رجة أو حقد وبصورة شمبه روتيئية وروح 
رياضية عمالية ومن المعلوم أن المعارضة البرلمانية فى بريطانيا أصبحت وظيفة 
رسمية تتقاضى زعيمها راتبا محترها من خزانة آلدولة فكيا أن هناك حكومة 
جلالة الملكة فى كراسى 'الحكم هناك المعارضة لحكومة جلالتها فى الانتظار لتوليه 
يوما ما ٠٠‏ ومثل هذا تجده فى .التظام الرئاسئ كالولايات: المتحدة الامريكية 
ولكن على مستوى رئاسة الجمهورية لاعلى مستوى.الوزارة » فالرئيس اليسوم 
ريتشارد نيكسون من الحزب الجمهورى ؤقد يكون غدا من الحزب الديمقراطى 
وهكذا ٠٠‏ ولا يمكن فى الواقع.تصور الديمقراطيات الغربية التقليدية ('انجلترا 
والولايات المتحدة ٠‏ المانيا الغربية ٠‏ آيطاليا ٠‏ بلحيكا ٠‏ هاولتدا ٠‏ دول 
اسكتديافنا 1٠‏ الخ ٠‏ بدون هذا التتافسح الحزبى وتب.! ادل السب لطة بين 
زعمساء الاحزاب المختلفة ٠‏ 


عيوب تعدد الأحزاب أخفف من عيوب. نظام الحزب الواحد 

واذا كان تعدد الاحزاب فى هذه الديمقراطيات الغربية من أبرز خصائصها 
فهو أنخضسا وبلا جدال من أكبر مساوثها اذا 'نعددت الاجزاب لدرجة تخعل م 
المستحيل تشكيل وزارات متحا نسة مستقرة » وتفقرض قيام. وزارات اثتلافية ضعيقة 
مهددة بالسقوط فى أبة لحظة بأنسحاب أى من الاحزاب المشستر'كة فى “الائتلاف وهو 
ما كانت تشسكو مئه فرنسا ايان الحمهوريتين الثالثة والرابعة ومازآلت تشككو منه” 
الجمهورية الايطالية وغيرها فئ !لوقت الحاضر ٠٠‏ ومع 'ذلك أثبتتتجربة الديمقرآطيات 
الشعبية التى تقوم عللى ركيزة الحزب الواحد الذى يحقكر النشاط السياسى ونستاثر 
وحده. بالترشيم للمجالس النيابية والمناصب الأخرى فى الدولة ٠٠‏ أن تعدد الأحزاب 
رغم عيوبه أجدى من نظام الحزب الواحد قى الكشففه 3 الأخطء وآلسلبيات وحماية 
الخريات والجيلولا دون اسسنيداد اله وانحرافها ٠‏ : : 


2ك لغلجرية امسق 


:يضاف الى. التصناتمن الثلائة السابقة لدو لمات التقليدية ( انع ( 
خصوصية رابعة وهى حرية الصحافة ٠‏ هناك بلاشك صحافة حزبية عى لسان حال 
الحزب الذى تنتمى. اليه ٠‏ ولكن يوجد. الى جوارهاً صحف ومؤسساتء: صحفية حرة 
مملوكة لأصحا بها ملكة خاصة بعضها ليس بمنأى عن و ثرات الخارحية والداخلية 
' عن طريق اغداق الاموال الاجنبية أو آلسرية , أو عن طريق النشر والاعلان » وصو 
من أهم مصادر الدخل الصحفي فى عصرنا الحاضر ٠٠‏ ولكنها فى ا ورغم كل 
اللثرات 'تعبر عن آراء ووجهات" نظز مختلفة ومتعارضة أحيانا + بعكس الحال فى 
الديمقراظيات الشعبية والدول الإشتراكية عوط ٠٠‏ فالصنحافة فيها اما مؤممة ' 
ودالتالى مملوكة للدوئة ٠‏ أو لصفنا مؤممة” أى ا قتبع _ الحزب أو :التنظيم السسسياسى ٠‏ 
الأوحد ٠‏ فهى لا تنطق الا غى اطار مرسوم ء و ار تخطيه وبذلك 
تفقد المادة الصحفية حاذبيتها ويفقد رؤساء تحريرها ملكة النقد والابيكار ,2 ونتحولون. 
الى أشباء موظفين فى الدولة: قابلين للعزك » وللتقل من جرايدة الى اخرئ مثل: قطمع 


الالسمساعات اند ستورية المسامرة : وك 


الشنطرنج - ٠‏ كما لمسناه عتدنا فى مصر ٠٠‏ ولعل هذا هما ازهد المثقفين فى السنوات 
الآخيرة فى مطالعة صحفنا المصرية الماما للوقوف على الوفيات أو الأنباء اليوهية 
الروتيئية وتحول العديد الى الصحف والمجلات اللبيانية التتى لاقت رواجا لم يسيق 
له مثيل لما تتمتع به صحافة لبنان من حرية الكلمة رغم العيوب واللقالب المعلومه 
للكثيرين منا(ا؟) ٠٠‏ وفى لبتان اليوم خملة مسعورة يقودها نقيب الصحفيين 
اللبتانيين الأستاذ رياض طه ٠١‏ ضد تفكين الحكومة اللبنانية قى يسط نوع هن 
الرقاية عل موارد الصحف و تنظيم توزيع آلاعلانات الصحفية عليها ٠١‏ 


وآذا كانت هذه فى نغلرنا ‏ ممى خصائص الديمقراطيات التقليدية (الغربية) 
فما هى خصائص الديمقراطيات السعبية ؟ ولتحاول دلا تعريف هذه الديمقراطيات ٠‏ 
الشعبية * 


تعريف الديمقراطيات الشعبية وانتشارها : 


أ- انول النسيوعية امار كسسة : 


يطلق هذا التعبير الان على كافة الدول الشسوعية التى تستوصى تعاليبها وميادثها 
وأنظمتها من فلسفة كارل ماركس92؟) القائم على التفسير آلادى أو الاقتصادى 
للتاريخ والنضال الطبقى وحتمية زوال الرأسمالية والطبقة البيورجوازية القائمة 
. عليها وسيادة الطبقة العمالية أو « البروليتاريا » ٠٠‏ ععلما بأن هذا اللنظ فى مذهب_ 
كارل مارركس كان يعتنى فى الاصل عمال المصائع وحدهم وقد الحق بهم عمال المتاجر 
ولم يكن يشمل عمال الزراعة أو الفلاحين ٠٠‏ ولقد عمل ليئين فيما بعد على نقل هذا 
الفكر الماركسى من المجال النظرى أو ماعرف بالماركسية العلمية الى التطبيق العملى 
بعد نجاح ثورة أكعوير ١911‏ الشيوعية فى روسيا القيصرية والقضاء على حكم 
القياصرة من آل رومانوف والنبلاء وعلى الطبقة البورجوازتة وبذلك قدر لهذه البلاد 
الشاسعة والقائمة.أصلا على الاقتصاد الزراعى المتخلف أن تكون أول دولة شيوعية فى 
العالم تطيق الفلسفة الماركسية كما اصبحت القاعدة الراسخة للشيوعية العالمية ٠‏ 


؟ ل انتشار السيوعية الى شئ أنحاء العالم : 
'منها انتشرت الى شتى أنحاء العالم ابتداء من دول شرق ووسط أوربا فى أعقاب 
'الحرب العالمية الثانية بمساعدة الآحزاب الشيوعية المحلية فيها ٠‏ وفى ظل وحماية 
الاحتلال العسكرى الروسى لهذه الدول التى يتألف منها الآن حلف وارسو وى 
رومانيا .٠‏ وبلغاريا ». والمجر ٠‏ ونسيكوسلوفاكيا ٠‏ والمانيا الشرقيا ٠‏ وبولتدا وذلك 
نضلا عن توغوسلافيا التى أحتفظت بكيانها الخاص بزعامة المارشال جوزيف بروزثيتو : 


[فقرف يدقع رؤساء تخرير الصحف اللسئائية غاليا ثمن هذه الحرية ٠‏ فحادث اغتيال كامل مروة رئيس 
تعرير جريدة الحياة البيروتية معروف ٠‏ وأوشةزميل له ميقسل أبو جودة رئيس تحرير التهسسار 
عل -نفس :الصير لولا عناية الله 5 الصحف اللبثائية فى يوليو ( الموز ) 4/ا9١ا ١٠+ ٠‏ 

. 00 شارك هذا الامانى اليهودئ” الاصل فى ثورة ١848‏ فى أمانيا ثم هاجر الى باريس فلندن حيثتفرخ 
لوصمع كتابه الشهير ٠‏ رأس امال قى. ثلاثة أجزاء.صدر الاول منها قى خياه عام يلد والجزآن الاخران بعد 
وفاته وعلى يد صديق كفاحه « الجيئز ,» وكان للافكار الثى تناوتها هذا الصف الفضخم الكون هن بشع الاق 
هن الصفحات العسرة الفهم تاثير ظائل عل المفكرين الثوريين فى العالم والطبقات العاملة. وترجم الى العديد 
من اللقات وظل حتى اليوم آنجيل الفسسسسيوعبين والاشتراكيين ومرجعهم الاول + 
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الذى رفض الخضوع عقائديا. لموسكو 2 ثم ألبانيا الشعبية المتمردة عبى الأخرى على 
رعامة 'موسكن ++ وجاوز المد الشيوعى أوريا الى آسيا وأفريقيا والقارة الأمريكية- 
ا ل اا 
الصينى بزعامة ماتسور تونج على مقاليد الحكم فى يكين وطرد الجنرال شان كاى شك 
وحكومته الى جزيرة فرموزا أو تايوان كما تسمى أحيانا وآصبحت الصضَين الان بد 
تجربة ربع قرن اكبر منافس للاتحاد السوفييتى على زعامة الحركة القيوغية العسالمية 
٠٠‏ كما شملت السيوعية كورنا. الشمالية وفيتنام الشمالية وأنتقلت الى الكونغو 
( برازفيل )“فى افريقيا والى كوبا فى القارة الامريكية . وجمهورية شيلى فى عهدالر ئيس 
الراحل سسلفادور الليندئ قبل الانقلاب العسكرى الاخير الذى أطاح ينظامه اليسارى 
فى عام 391/9 0* , | 


©' ب الشسيوعية والعالم العربى : | | 
كما غزت الشيوعية العالم العربى ويتمثل. ذلك فى ظاغرتين واضبحتين : 

١‏ لل فى وجود احزاب شيوعية فى عدد من الدول العربية تمارس نشساطها سرا 
أد علنا. حسب؛ظروف كل منها ٠٠‏ ولقد أحثتفل الحزب الشيوعى اللبنانى مثلا 
فى 5 بو ليو ١3/2‏ قى فندق 2 سان جودج سعروت بمئاسسية آلذكرى 
الخمسين لتأسيس الحزب فى لبنان ٠٠‏ ؤتشترك الاحسزاب الشيوعية 'فى 
الائتلاف الحكومى فى بعض هذه الدول كما هو الحال ف ىالعراق وسوريا(ة*) .' 


اس تحول عدد من الدول العربية رسميا الى الاشتراكية (5؟) وهى تعد فى نظر 
الفلسفة الماركسية النظرية مرحلة من مراحل التحول نحو الشيوعية ٠.‏ 


انقسام العالم الى معسكرين يمينى .ويسارى ': 


ويترئب على ذلك انقسام العالم الى معسسكرين رأسمالى من جهة .وشيوعي أو 
أشتر اكى “من الجهة الأخرى أو الى يميئى ويسارى ويحاول كل منهما اجتذاب أكين . 
إعداة من دول 'العالم الى جانبة ٠٠‏ والملاحظ أن معظم الدول الرآسمالية “دول صفاعية 
متقدمة ٠‏ بينما مغظم الدول الشيوعية والاثبتراكية وتضم . نصف سسسكان العسالع 
تقريبا. الان مازالت دول متخلفة تنتمى إلى مايسمى بالعالم القالث ويتتشر فيها الجهل 
والمرضن والفقر . مما :ساعد على '.انتشار المذاهب اليسارية فيها بسعاراتها الخلاية 
“التي تستخوة على أفئدة: الجماهير خاصة من..الطبقة العاملة 2 وإلعاش بدعاية 
الاجزاب الشنيوعية: وتوجلا أحزاب شيوعية الان فى أكثر من 40 دولة تضم 'خمسين 
مليون عضوا.عاملا ٠٠‏ .لهذا : تخاول الدول الرأسنالية المتقدمة اللناهضه عقسائديا 
للشبيوعية » زقم مسثوى الشعؤب لدول العالم الثالث اجتماعيا واقتصاديا بأمل أن 
يثنيها ذلك عن الانسياق وراء المذاهب اليشارية المتطرفة 2٠.‏ ' 1 ش 
الليين انضمت بعض. العنافى “الشيوعية في, مصر إل الانعجاد .الأشنتر الى العزبى والدهمجت فيه هينما أظلت 
عناص إخْري جارج الاتجاد الاشتراكى:.#مسسارس. أنشاطها فى :“الخفاء: ++ كما خاول الحزب الشسيوعي 
السوداني. الاستيلا..على السلطة: وكام آن يتجح فى ذلك فى يوكيو١1911‏ لؤلا:مساغدة ليبيا وهضر لليخكوفة 
الشرعية يزعامة اللواء جمفن لميرى. .٠٠‏ -.. 00 ا ' 
دة» مضي وسوريا_والهراق ,و إلج 


1 ,و الجا ئر.«وجمهورية اليمن” : الديفقراطية . الشعبية -التى “جاوزت "الاشتراكية 
المعتدلة الى ومان: الشيوفية ٠.‏ ْ 
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لسلسم 


وهذا يفسر لنا ظهور برنامج مارشسال الاوروبى ثم برنامج النقطة الرابعة 
اللذين| بتدعتهما الدبلوماسية الامريكية بعد الحرب العالمية الثانية , لمعاونة الدول' 
الاوربية المتقدمة التى تأئرت من هذه الحرب ء ثم دول العالم الثالث التى تجسد 
صعوبة فنى بناء أقتصادها المتخلف وسط الظروق العالمية القاسية ٠‏ 


خصاقّص الديمقراطيات الشعبية : 
١‏ ر(الدور البسارز للحزب الشيوعى ) : 


أهم مايميز الديمقراطيات .الشسعبية أو بمعنى أ الدول الشيوعية هو الدوى 
البارز الذى يلعبه الحزب الارحد , أى الحزب الشيوعى ٠‏ فى الحيياة السسياسية 
العامة بوصفه طليعة الطبقة العاملة الكادحة « البيوليتاريا » وسيطرته الكاملة على 
مختلف نواحى الحياة بما فى ذلك الحياةٌ الخاصة للافراد والحركة الفكرية والثقافية 
فهو مصدر الوحى .والتوجية والارشاد جميعا وهذا واضح بوجه خاص فييا 0 
بالحزب الشيوعى السوفييتى. ٠٠‏ أكبر الاحزاب الشيوعية فى العالم وأهمها شأنا ٠‏ 
وهو يقوم على أسس حازم وصارمة : وتضم تحو 9ز» من مجدوع السكان ولا ينض 
الى صفوقه الا العناصر الجادة الواعية التتى نو تؤمن ايمانا مطلقا بالأيديولوجية الماركسية 
اللينينية باعتيارها العقيدة الوحيدة الملزمة لأعضاء الحزب وسملوكهم ٠٠‏ ويراعى ذلك 
بوجه خاص فى أختيار « كوادر ه الحزب 7 القاعدة الى القمة فى الانحاد وجمهوريانه 
الخمس عشرة ونقوم: الحزب من وقت لآخر د بتطهير » نفسه وذلك باقضاء المناصر | 
الانتهازية أد التى تتمرد على أوامن الحزب ونواهيه ٠٠‏ 


"' - ننظيمات الحزب : 


والسلطة داخل الحزب تكمن نظريا فى مؤتمره القومئ العام الذى يسعقد حسب 
قوانين الحزب مرة على الاقل كل" ثلاث سمتين وان كان سوزيف سيلالين لم. يدع المؤثمر 
الحزبى التاسع. عشر للانعقاد د الا فقط فى عام 11515 قبل وفاته بأشهن وبعد مضى 
'. حوالى ثلاث عشرة سنة على الم تمن الحزبى الثادن عثشرة + ولكن السلطة الفعلية '” 
حى بيد اللجئة الركزية الت تضنم حوال ٠‏ عضوا ٠"‏ وتجتمع دوريا بكامل هيئتها 
.ثلاث أو أربع مرات فى السنة ٠‏ 2 تسثق عنها عدة لجان أو مكاتب فى مقدمتها واهمها 
مكتئب التنظيم » ومكتب السكرتارية. « والمكتب السسياسى ٠»‏ وهو أعلى وأهم هيكئة 

سياسية فى بيروقزاطية الحزب وعدد أعضاء المكتب السياسى محدود اذ يضم ١1‏ 

1 عضوا من صفوة ة أقطار الجزب (من بينهم الآن المارشال جر يتشكو وزبر الدفاع وأندريه 
جروميكو وزير الخارجية ( وعلى قمة هذا التنظيم العرمى يتربع السكتر الاول للجنة, 
المركزية :ويرأس بهذه الضفة' المكتب السابى #٠‏ زعو الوى: البتصية كن االحرت. . 
وبالثالى فى الدؤلة وبوسعه أن ار لاك الحزب فيزيد ذلك منيظرته ٠‏ 
عليه.وكثيرا ما تغظى شخصيته على شخصية نمن أيشغكل رئاسنة الدؤلة أو رئاسة 
,الوزادة +٠‏ وعندما قام الرفيق ليو ئيد “بر حثيف بوصفة السكرتينُ الاول للحزتب 
الشيوعى السوفيتئ بزبارة العاصمة . الفرنسيية 'فى أواخر عام. 191/١‏ فى عهسد 
. الرئيس جورج' بؤمبيدو استقبل فيها استقيال رؤساء الدول وبذات المراسيل وقيل 
انه أ شتزط ذلك “قبل قيامه بهكاه الزيارة: , وقد يجمع. السكرئير الاول للحؤب ,الى" 
مهام امن أمنصضبة هذا أوئاسة ا أى ا الوزارة كبا :كان الحال' فى عهد جوزيف 


يي العددان التاسع وللعاشر ‏ السسنة الثالثة.. والخمسونُ 

ستالين(:؟) أو نكيتا خروتضوفٍ مما ينتقص من ميدأ القيادة الجماعية لهذا عدل 

عن ذلك الجمم فى الوقت الحاضر واسيتقل ليونيد برجنيف لمتصب السكرثير 

الأول للحزب , ونيقولاى بودجورنى برئاسة الاتحاد ٠‏ وكوسجين برئاسة الحكومة 
٠‏ وهؤلاء الثلاثئة هم الذين يحكمون الاتحاد الشوفييتى فى الواقع تحت أشراقف 
الحرب وهيئاته ٠ ٠‏ 


سيطرة الحزب على اللولة ومؤسساته الدسستورية ( التشربعية والتنفيذية ) 


: الترثشمسسيح للهيئة النيابية‎ ١ 

واذا كان الحزب الشيوعى فى الاتحاد السوفييتى والدول الشسيوعية عامة 
بفرض سيطرته وهيمتته على الدولة وعلى الشعب فليس ذلك ققط لآنه التنظيم الأوحد 
الذى يمثل طليعة الطبقة العاملة أو؛ البروليتاريا بل وأيضا لانه مصدر السلطات 
جميعا فهو صاحب الكلمة العليا فى الترشيح لمختلف الدوائر الانتخسابية لعضوية 
المجالس الثيابية ٠٠‏ 


ففى الاتحاد السوفييتى مثلا لايستطيع أحد أن يرشح نفسة فى أحدى آالدوائر 
الانتخابية وعددها حوآلى ١15١7‏ دائرة لعضوية ما تسمى بمجلس السوفييت الأعلى 
وهو البرلمان الاتحادى '( ويتكون من مجلسن سوفييت الاتحاد 1/5719 نائيا ومجلس 
سوفييت القوميات ٠5لا‏ عضوا ) *' الا بناء على تزكية أجهزة الجزب (0) وجرى 
العمل على الا يرشح فى كل ذائرة الا مرشح واحد وهذا أقرب الى التعيين منه الى 
الانتخاب بالمعنى المعروف فى الدول الغربية ٠٠‏ ودودات هذا البرلمان الاتحادى قصيرة 
جدا فهو لاتجتمع كما ذكرنا الا مرة أو مزئين فى السنة ٠٠‏ لاقرار ما تعرضة عليه 
المؤسسات التنفيدية لدولة الاتحاد 


" ب اختيار الؤسسات التلفيذية : 

وأعم عمل لهذا اليرلمان الاتحادى الى جانب أقرار التشزيعاث عو أختيار تلك 
المؤسسات التنفيذية(؟4) , فهو الذى يختار محلس ارئاسة. المكون من حوال »19 
عضوا : ويختار من دينهم الرئيس وهو رئيس دولة الاتحاد ويعادل مع الفارق الكبير 
من حيث الشكل آل الاختصاصات رئيس الدولة فى الانظمة الغسربية » ونسوآاب 
الر ئيس وعددهم حوال .١5‏ نائبا كما يتولى البركان الاتحادى اختيار رئيس الوزراء 
والوزراء قوميسيرى الشنعب كما كانو يسمون قى الماضى قبل ١157.‏ وعددهم حوالى. 


(40) وبذلك آمكن لستالين ان يحسول الزعامة الجماعية الى زعامة فردية وخاصة ابان سنواتالحرب 
العالية. الثانية ويكم البلاد حكما استبدادبا رهييا قل أن يعرف آه مثيل وهكذ! تحونت دكتاتورية الطبقة 
الكادحة أو البروليتاريا التى ثادى بها ماركس والجلز فى القرن الماغى » الى دكتانورية الطليعة أى الحزب . 

ثم الى دكتاتورية مادة الحزب أو زعمصسائه ثم لى دكتاتوربة الفرد الواحد ! ولكن هذا لم يتكرر بيد 
وغاة جوزيف ستالين 0 7 ' 5 0 

(41) ترشيح هذه الاجهرة احيانا أشخاصا. عن غير الاعضاء العاملين فى الحزب لكفاءتهم المختلشة 
ولكنهم يلتزدون بالخط الشيوعى الماركسى دلفد أجربت الانتخابات فى الدوائر ال لاره١١‏ قى ” يوليو 1/4وذ 
قتجع الرشحون جميعا ها عدا وزيرة الثقاثة التى أخذعليها أنها ابتاعث فيلا لثفبها فى الضبواحى بم / 
ياو ستين القك ويل 1[ 0 : 50 0 

5غ وذلك لان' الفصل بين السلطاث وخاصة بين السلطنين التشريعية والتلفيذية غير مصبق فى 
النظام السوقييتى ولا فى الديمقراطيات الشعبية إى الدول: التشيوعية بوجه هام .ا 00 1 


الانجافهات الدستورية المصساصرة الاك 


ه؟ وزيرا يرأسون الوزراء ماللؤسسات الاتحادية المختلفة ومجلس الرئاسة هو السلطة 
العليا فى العو التى قر سدم وتخطط وتعخذ القرارات تحك اإشراف الحزب الشيوغى 
. ولجنته المركزية والمكتب السياسى ويتولى تعيينف وعزل الوزراء فى غياب البرلمان 
الاتحادى ( السوفييت الاعلّ ) على شرط مصادقته بعد ذلك ٠٠‏ وليس لرئيس مجلس 
الرئاسة بوصقه رئيس دولة الاتحاد الا صوت واحد داخل المجدس المذكور عملا بميدا 
القيادة الجماعية ٠٠‏ وتتخذ القرارات الهامة فى دولة الاتحاد بواسطة مجلس 
الرئاسة أو بواسطة مجلس الوزراء واللجنة المركزية للحزب أى باشتراك القيادتين 
الدستورية والسياسية ٠‏ 


تآاثر الدول الشيوعية الأخرى والدول الاشتراكية بهذه الانظمة : 


تلك بأيجاز شديد صورة سريعة للتنظيم السياسى والمؤسسات الدستورية فى 
الاتحاد السوفيتى وانتشرت, هذه الصورة بطريقة التقليد والمحاكاة فى الجمهوريات” 
الشغبية فى شرق أوربا ودول أخرى فى العالم الشيوعى (45) مع تطويرها وفقا 
للظروف المحليه الخاصة لكل منها بل وأنتقلت الى الدول الاشتراكية ومن بينها دول 
عربية كالعراق وسوريا ومصر بعد تحواها الى الاشتراكية وتعنينا بصسفة خاصة 
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التجر بة المصربة للتحول الى الاشتراكية : 


١‏ الملاحظة أن التحول آلى الاشتراكية فى مصر بدأ تدريجيا وعلى مراحل 
ثلاث متننالية ففي المرحلة الأولى لم يرد ذكر للاشمتر|كية اطلاقا وفى المرحلة الثأنية 


ارسيت قوآعدها وفى المرحلة الثالثة كرست وقرضبت ٠*0‏ 


( الرحلة الاول وا , كمولع :ا 

قعندما نجحت 'حركة الجيش فى 7 يوليو 74869 فى الاسستيلاء على السلطة 
ريز قادة هذه الحركة على «الاصلاح الزراعئ وتقييد الملكية الزراعية فقرر قانون 
الاصلاح الزراعئ الصادر فى 4 سبتمبر 1907 أن يكون (لحد الاقصى للملكية الزراعية 
فدان للفرد خفضت الى مائه فدان ثم الى 0٠‏ فدان قيما بعد وبذلك قضى نهاثيا 
على ما يسمئى بالاقطاع الزراعى. وبالثالى على نفوذ كبار الملاك الزراعيين ٠٠‏ وكان من 
المبادىء الستة المشهورة التى أعلنها قادة الحركة فى بدايتها القضاء على الاقطاع وعلى 
الاحتكار وسيطرة رآأس المال على الحكم » واقامة عدالة اجتمناعية : وهى مؤشرات 
تشير من بعيد وبتفحظ شنديد الى الاتجاه الاشتراكى وحنرصت الحزكة فق تلك 
المرحلة عبلى عدم ترديد كلمة الاشتراكية أر رفع شعارها فى مجثمع كان لايزال. 
رأسماليا لجما ودما- ٠*٠‏ ولهذا عندما صدر أول دستور داثم للثورة فى ينابر لفان 
تحاشئ واضعوه الاشارة الى الاشتراكية .أو الى الاقتصاد والتخطيط الاشستراكى ' 
وأكتفوا بالنص. على العدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعى وتنظيم الاقتصاد القومى 


< الحزب الاوحد كما في الاتحاد السوفييتى أو الحزب الاغلب المسيطر كما فى الدول المدكورة ويذكرنا هذا , 
بالقول الاثور للزعيم الشيوعى' الصيئى او نسوتونج ‏ « دع آلف زهرة تتفتح » ٠‏ ولكن تحت سمس 
' اكذهب التسيوعى وحده بطببعة الحال -٠‏ فلا مكان قبها لإحزاب البمين ** 


514 العددان التاسع .ك'لعاشر . السنة الثالئة والخميسون 
١ 8‏ 


وفقا. لخطط مرسومة لتنمية الانتاج ورفع مستوى المعيشة ووجوب :ستخدام. رأس | 
المال الخاص فى خدمة الأقنتصاد القومى والخير العام للشعب (1)55 ٠٠‏ كما أن التنظيم 
السياسى الذى أقامه وقتها الدستور فى صورة الاتحاد القومى والذى كان: يملك 
وحده بموجب المادة ١95‏ منه خق الترشيح لعضوية مجلس الامة لم يكن مقصورا 
على فئات معينة من المواطنين نحسب تصنيف عقائدهم السياسمية أو غير السياسية 
بل كان كهيثة التحرير التى سسبقته (40) مفتوحا لجميع المواطئين باسستتثناء من 
حرموا من الحقوق السياسية والمدنية وطبقا لنص المادة لا من قانون عضوية مجلس ' 
. الامة ( رقم 453؟ لسئة 1151 ) كان الاتحاد القومى بتولى فحص طلبات المتقدمين 
لعضوية هذا المجلس خلال ١٠5‏ يوما من تاريخ الترشيح اقفال باب الترشيح ولا تستبعد 
من هؤلاء عملا بما جاء فى المذكرة الاإيضاحية للقانون المذكور الا فقط من يرى الاتحاد 
القومى آلاعتراض على ترشيحهم لمقتضيات الصالح العام ٠٠١‏ ومهما توسعنا فى 
تفسيزر عبارة « الصالح العام » فلم. تكن تعنى استعياد من لانديئنون بالمذهب الاشترا'لى 
٠٠‏ فلم يكن الاتحاد القوفى أذن تنظيما -شعبيا آشتراكيا على الاقل فى البداية ٠٠‏ 


'*'اس الأرحلة. التالية إرساء قواعد الاشتراكقية ( ١94098‏ /ر 959ا ) . 
وات أول إشارة رسمية وصريحة الى الاشتركية كبر نامج للعمل السسيامى 
فى قرار رئيس الجمهور رية رقم 196 لسنة ١89‏ قى عهك الوحدة مع سسموريا والخاص 
بتحديد (غراض الاتحاد القومى المذكور ( وآلذى أصبح التنظيم السيابى الوحيد 
المعتمد فى القطرين المصرى والسورى ) ٠٠‏ فقد أشير فبى ذلك القرار الى أن من بين 
هذه الاغراض بل من أهمها « العمل على بناء المجتمع العربى الاشتراكى التعاونى » 
. وتحقيق المجتمع الاشتراكى الديمقراطى التعاونئ ويلاحظ أن لفظة الاشتراكية 
لم تذكر فى ذلك آالقرار عارية مفردة ٠٠‏ بل وردت مقرونة بمفاعيم أخترى 
كالديمقراطية والتعاون ربما لتكون أقرب آلى القبول لدى جميع الفئات فى مصر ثم , 
جاءت -قوانين التأميم الشهيرة فى عام ١93١‏ معلنه التحول السافر الى الاشستراكية 
فى المجال الاقتصادى ٠٠‏ ثم صدر بعد آنقصام الوحدة مع سوريا الميثاق الوطنى 
الذى قدمه [أرئيس 'جمال عبد الناصر الى المؤثمر الوطنى للقوى الشعبية المنعقد فى 
القاهرة فى "١‏ مانو ١935‏ وناقشه المؤتمر واقبره فى ١؟‏ يونيو ١9315‏ معلئما 
. الاشيتراكية كو ذهب سياسى زؤكمنهج اجتماعى اقتصادى فأعلن: الميثناق « أن 
الديمقراطية هى الحرنة: السياسية والاشتراكية هى الحرية الاجتماعية ولا يمكن 
الفصل: بين "آلاثنينٍ انهما جناخا الحنرية الحقيقة ٠,‏ وبدونهما أو بدون أى منهما 
؛ لاتستطيع الخرية أز. :تحلق فى افاق .الغد. المرتقب » وآن. الديمقراطية:على غير هذا , 
' الأساس ليست الا ديكتاتورية 'الرجعية ( المبشاق الوطنى' الباب الخامس ) كما جا 
فى « البْاب السادس » من الميثاق 'نحث عنوان ( فى حتمية الحل اي 0 
«أن الحل الاشتر١كى‏ لمسكلة” التلف الاقتصادى والاجتماعى فى مغنر 2 وصولا ثوريا ٠‏ 
الى التقدم لم يكن افترضا قائما على الانثقاء الاختيارى أنما كان الحل 'الاشترآكى ' 
حتمية ثاريخية فرضها الوراقع ٠.وفرضهتا:‏ الآمال العرريضة: للجماهين كما فرضتها 
الطبيعة المتعيرة العالو تي الابضفة زإناق عن القوك ونيا 1 
فق 5 0 الى 1 من دستور 3 1563 الدائع ١ ٠.‏ 
ردق آعلن عن كيام هيئة +التحرير. فى _ 128 يناير ١909‏ وجلت لهائيا فى ' ديسهير لام6و١ا‏ والتملكية 
فروعها فى الاقائيم والدن الى الاتحبسساإد . القوهى ٠»‏ التنظيم . الشعبى .الجديد قبل الالحاد الاشلتراكى 
الحاق ٠‏ 


الاتحاحات 
آذآ ل ب سس سسب 


*! ب امرحلة الثالثة 


الدستورية المسراصرة ١‏ أن 
ل سسسب 


آكرس الاشتراكية قى الدسائير والتنظيم السياسى : 
ات الدسسساتين : ش 


5 اح من 5 صدر الدستور المصرى .المؤقت فى 5؟ مارس ١135‏ مكرسا 
الاشمتراكية اذ نص فيه لاول هرة فى تاريخ البلاد ودساتيرها على أن الجمهورية 
الغربية المتجدة دولة ديمقراطية اشتراكية تقوم على تحالف قوى الشعب العاملة 
) مادة أولى من الدستور ) كما نصت المادة التاسعة منه على أن «النظام الاقتصادى 
للدولة هو النظام الاشمتراكق 2 وأكدت نفس المفاهيم المسادتان الاولى والرابعة من 
دستورنا الدائم الصادر فى عام ١91/١‏ فجاء فى المادة الاولى « جمهورية مصر العربية 
دولة نظامها ديمقر اطي واشتراكى نقوم على تحالف قوى الشعب العاملة » وذكرت 
المادة الرابعة م الامساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشثتراكى 
القائم على الكفاية والعدل بما يحول دون الاستغلال ونهدف آلى تذويب الفوارق بين 
| الطيقات » وزاد دستور 1310١‏ على ذلك بتكربس منصب المدعى العام الاشتر أ كى 

الذى من بين صلاحياته الحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكى 

( مادة 4/ا١‏ ) ء وبالنص في 0 اللادة ١م١1‏ )على أن من مهام القوات المسلحة ٠‏ 
. حماية مكاسب النضنال الشعبى الاشتراكية ٠.‏ 


: وبناء! على ذلك التحول الى الاشتراكية حل الاتحاد .الاشتراكى العربى كتنظيم 
سياسى محل الاتتحاد القومى منذ العمل بدستور 1114 المؤقت ثم فى ظل الدستور 
الحالى الصادر فى عام ١911‏ واصبح الاتحاد الاشترآكى بمؤتمره القومى ولجنته 
المركزية ولجنته التنفيذية ولجانه الاخرى وأمانته العامه هو التنظيم السسياسى 
' الشمعبى والفارق كبير بين الاتحاد القومى من بحيث نوعية العضونة ٠٠‏ فبيتما كانت 
عضوية الاتحاد القومى فئ ظل دستور يناير 11551 مفتوحه ولو نظريا. لجميع المواطنيل 
بدون تصنيف بضرف النظر عن عقائدهم السياسية والاقتصادية بأستثناء المحرومين 
من: حقوقهم السياسية والمدنية فأن عضوية الانحاد الاشتراكى عدت مقصورة بطبيعتها 
على من تؤمنون بالاشتراكية كما شرحها الميثاق الوطتى هذا اذا تغاضيئنا عن العديد 
من المواطئين الذين يشعون الى عضصوية هذا التتظيم لا عن عقيدة وأيمان بل لقضاء 
حاجاتهم اليومية أو للوصول الى أغراضهم فهم فى الواقع عبء على التنظيم وليسوا 
عونا له ٠٠‏ اذ جاء فى القانون. الاساسى للاتحاد الاشترأكئ العربى الصادر فى ١‏ 
مايو 195/1 ماذة أولى أن عضوية هذ[ الاتحاد, مفتوحه لكل مواطن من فوى الشسعب , 
العاملة يتوافر فيه الشزوط المقرره فى تلك المادة ومن بينها أن يؤمن بالميثاق ويتعهد | 
'. بالعمل فى منظنات -الاتحاد الاشتراكى العربى عاملا على تحقيق أهدافه وجاء فى المادة 
الرابعة مئه: أن :من واجبات. الغضو العامل فى الاتحاد الاشستراكى أن يتعمق فى 
فهم مبادىء الميثاق الوطنى ويتولى شرحة للغيز وأن يضحى دائما بمصلحته الشخصية 
في. سيل مصلحة الانحاد الاشتراكى العربى ومصلحة اللشتبعب ١‏ ردة) ٠٠"‏ وطالما 


1 ٍ 3 5 :. 0 1 : 00 0 
“(45)' كما تنص ألادة الرابعة المتكورة على [لهيجب على العضو العامل ٠‏ أن يقف بعل قواه فا 
أعداء الثورة الاشترأكية » « القومية العربية » وما آسهلمن اتهام كل هن لا يؤعن بالاشتراكية بأنه عدو 
7 الثورة وبالتالق عدو الشبعب !! والاشترامية على أى حال لبست ديثا سماويا بل عي هذهب اقتصادى >- 


+16 العددان التاسم والعاشر ‏ السخة الثالثة والخمسسونث 


ظل الانضمام الى الاتجاد الاشستراكى أختياريا ولايترتب على عدم الانتساب الية 
حرمان من بعض الحقوق السمسياسية أو المدنية فلا ضير ٠٠‏ ولكن الامر يبدو على 
العخس من ذلك تماما فقانون عضوية. شجلس الامة الصادر فى ظل دستور عام 19315 
01 يتطلب ممن يرشح نفسه لعضوية هذا المجلس أن يكون عضوك؟. عاملا فى الاتحاد 
شتراكئ منذ سنة على الاقل » وقانون عضوية مجلس الشغب فى ظل دستور عام 
1 الدائم مازال يتطلب فى المرشهم أن يكون عضوا عاملا فى الاتحاد الاشتر اكى 
ومؤدى ذلك أن بحرم من شرف النياية عن الامة من لا ينتمىالى هذا التنظيم السياسى 
بل أن عضوية 'الاتحاد الاشتراكى رغم أنها اختيارية أصلا أصبحثك بموجب نصوص 
عديدة فى القوانينل شرطا اساسيا للترشيح لمجالس ادارة النقابات المهنية والعمالية 
والجمعيات التعاوئية والزراعية وللمارسة مهنة الصحافة . 


ونظرآ لما فى تلك القيود التشزيعية من حجر على حرنة الفكر والرأى » وتحكم 
فى ضماشن المواطنين وعقائدهم السياسية , وآعدار مدا المساواة بين المواطنين فى 
الحقوق والواحيات العامة الذى كفله الدستور فئ المادة 1٠‏ منه فقد ترقع طعون 
أمام المحكية الدستورية العليا بطلب بطلانث هذه النصوص التشريعية لعيب عدم 
الدستورية ٠‏ ومازلتا نوقب هذا الاحتمال ونتائحة 0 


ملاحظات على التطريق الاشتراكى 8 مصر : 
١‏ ولنا فى النهاية على هذا التطبيق الاشتراكى بعض ملاحظات الاولى خاصة بمدى 
' تغلغل المذهب الاشتراكى فى بلدنا والملاحظة الثقانية خاصة بالتناقض بين 
لاتتنظيم السياسى وبين مؤسساتيا الدستورية أما عن مدى تغلغل الاشتراكية 
أو المذهب الاشستراكى فالمشاهد أنه رغم هرور عدة سنوات على تبنى النظام. 
الاشتراكى كمذهب سياسى واجتماعى واقتصادى فى دستور عام ١955‏ بل 
' ومن قبله فى الميثاق الوطنى عام ١975‏ لازال مفهوم الاشتراكية لم بتغلغل 
بعد فى التفوس ربما لان تطبيق النظام الاشتراكى لم يكن نتيجة لثورة شعبية 
حاءت من نحت كما حدث فى روسيا فى ثورة أكتوبر 19110 2 ولا كان ننتيجة 
للفوز فى انتخابات حرة تتنافس فيها جميع الاحزاب والهيئات السياسبسية 
ومختلف طبقات الشعب وفثائه كما حدث فى جمهورية شيل وآدى إلى تولى ٠‏ 
. الزعيم اليسارى سلفادور الليندى فى ديسمير (91١‏ منصب رئاسة. الجمهورية 
وتقلذه زمام الحكم بهذه الطرتقة البرلمانية السليمة نعد حصول ائتلاف احزاب 
اليسار على أغلبية أصوات الناخبين فى الانتخابات التى أجريت فى شسيل 
فى نوفمبر ١191٠‏ (ا4) , بل جاء اعلان الاشستراكية بمندنا فى مصر كما هو 
..الحال فى سوريا. والعراق أيضا ء. قى أعقاب انقلابات عسكرية وبازادة من , 


تت واجتماعى تقبل الجدل والمعارضة 0 وش ىمو ضع جدل ومغارضة" فى جميع الدول المببتر اك 55 
التى تتعدد فيها الاحزاب السياسية ١ | ٠٠١‏ 
(41؛) هن آأسفب أن هده التجرية الرالاة فى أمريكا اكلانينية لوصول أحزاب البسار الى الحكم 
0 بالطريق الداستورى السليم يناء على انتخاباتشعبية حرة لم يكتب لها اليقاء طويلا وتم تصمد أمام القوى 
الفادة إذ قضى عليها فى صيف عام ١91/6‏ في اثقلاب عسكرى آظاح بنظام الرئيس سلفادر الليلدش ‏ ' 
ومفع هذا الاخير حياته ثمنا لهذه التجربة ويبدد أن هذه النهاية الحزينة سدوف بلقى بظلائها على الحياة 
السياسية فى جمهورية شيل لفترة طويلة مقبلة ٠١‏ 


ا 


الاتجساعات الدسستورية المعاصرة الما 


أستولوا على الحكم بعد .تجاح عذه الانقلابات فالاشتراكية فى هذه الدول 
الثلاث فرضت ابتداء من أعلى ولم تنبت من أسفل ولابد من هرور بعض الوقت 
قبل آن يستقر السلوك الاشتراكى وتترسخ المفاهيم الاشتراكية فى الاعماق ٠‏ 
هذا بالاضاقة الى أن التحول الاشتراكى عندنا قد صاحبه آلكثير من المظالم 
والانحراف فى التطبيق بتأميم الممتلكات دون نعويض وهصادرة الاموال 
وتحرنسها ونهيها , واضطهاد الئاس وأحعدار القانون والحريات جميعا ولابد 
أن 'تتطهسر التجربة الاشترناكية من هذه السليبيات والانحراقات ٠‏ ويؤاخذ 
الممستسولون عنها لكى نصبح عذه التجرربة الاشتراكيةمقبوئة لدى مجمسوع 
الامة بفتاتها المختلفة ٠٠‏ وتجدر الاشارة بهذه المناسبة الى آلمادة لاة من دستورنا 
الحالى ونصها « كل آعتداء على الحرية الشسخصية أو حرمة البحياة الخاصة 
للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستوز والقائون 
جرنمة لاتسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشثة عنها بالتقادم وتكفل الدواة 
عويضا عادلا ان وقع عليه الاعتداء ) ٠٠‏ 


آما الملاحظة الثائية فهى خاصة بالتناقض الواضم بين التنظيم السياسى وبين 
المؤسسسات الدسقورية والواقع أن أوضاعنا الحالية هى مزيج غريب بين الانظمة 
المطبقة فى الديمقراطيات القشسعبية أى الدولة الشيوعية ٠»‏ وبين الأنظمة 
الرئاسية السائدة فى بعض الدول الغربية كالولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 


. قرئيس الجمهورية عندنا ل وهو قمة المؤسسات الدستورية - يصل الى كرمى 


الرئاسة عن طريق استفتاء شعبى بناء على ترشيح مجلس الشعب ولاينفرد 
هذا. المحلس بأختياره كما عو الحال فى الجمهوريات الشعبية ٠٠‏ والرئاسة 
عندنا فردية وليست جماعية كما هو الحال فى نلك السمهوريات الشسعنية 
والاتحاد السوفيتى ٠١‏ فالرئيس المصرى بما له من سلطة التفرد وحق تعيين 
وزرائه وعزلهم ورسم السياسة العامة الداخلية والخارجية للدولة وتوسيهها 
والاشراف على تنقيذها هو أقرب الى الرئيس الامريكى رتشارد نيكسون (44) 
منه الى الرئنس السوفييتى نيكولاى بدجورئى بينما التنظيم السياسى الشعبى 
فى جوهره: ومعظم تفاصيله والماثل فئ الاتحاد الاشتراكى العر بى يكاديكونصوره 
مطابقة للتنظيم السياسى فى الدبمقراطيات الشعبية والاتحاد. السوفييتى نفسه 
وكان لابد لهذه المتناقضات من أن تنفجر يوما ما وقد حصل ذلك عندما حاول 
أعضاء اللجنة التنفيذية العليا المنبثقة عن اللجنه المركزية للاتحاد الاشتراكى 
العربىئ فى مابو عام ١91/١‏ أن بخضعوا رئيس الجمهورية لاشرافهم كما يشرف 
المكتب السياسى فى الحزب,الشيوعى السوفييتى مثلا على رئيس مجلس الرئاسة 
وأعضاء هذا المجلس ٠٠‏ واذا ما تغاضينا عن التواحي الجنائية التى لاثعنيتا 
هنا (48) فان الصدآم الذى حدث فى ما يو عام 191/١‏ بيه رئيس الجمهورية 
ون (عماء التنظيم السياسى من اعضاء اللجنة التنفيذية العلياء للحزب 
الاشتراكى العربى ٠٠‏ . كان من الناحية الدستورية تفجيرا لا محيض عنه 
اللمتئاقضات. التى أشرثا اليها وبين مؤسسات: دستورية مقتبسه من الجمهوريات 


(58) زاجع نما قلناه أعلاه عن التحول من النظام البركاتى الى: النظام اكرتاسى ٠+‏ 


عليهم 


(45) مما آدى ال اتهاههم بجريمة الخيانةالعظمى ؤنحاكامتهم أمام محكمة خاصة لامن اكدولة والحكم 
بقوبات مختلفة. مقيدة للحرية وصلت الى ١٠اسئة‏ آششال ششاقة باقنسية لبعضهم +٠‏ 


٠ ١‏ الحددان التاسع والعاشر ‏ السسنة الثالنة والخسسون 


الرئاسية الغربية وبين تنظيم سسياسى شعبى مقتيس من الجمهسودريات . 
الديمقراطيات الشعبية أى من آلدول الشيوعية ٠*٠‏ ( مؤتس قومى , لجنه 
مركزية , لجنة تنفيذية عليا , أمين عام التنظيم » أو الأمين الأولى » مضافا الى 
ذلك أن القانون الاساسى للاتحاد الاشتراكى العريى الصادر من الر ئيس 
الر آاخل جمال عند الناصر في ك ماه 15318«سشص صراحة على مبدأ القيادة 
الجماعية 6 وعلي قيام مجلس الامة وجو موأسيس دستورية تتفي السياسة 
ألتى يرسمها الاتحاد الاشتر ا كى العربى بوصفه السلطة الشعبية (0٠ه)‏ 
* اؤتمة ملاحظه ثالئة. وآأخيرة ذلك أئنا عندما نقلتأ عن التلامين التوقييين 
والامردكى دعس عتاصرهماً ٠+‏ أغفلتا عمماء عناصر أخرى هامة كممداً الزعامة 
الجماعية السائد فى الديمقر أاطيات الشعبية والذى تبحد من تسلط الرئيس الفردء 
وكميداً تعدد الاحزاب السائد فى الديمقراطيات الغربية والذى بحد من تسلظ 
المزب آلواحدك ٠٠‏ وأن أمكن التغاضى عن الزعامة الجماعية: التى قد لاتلائم 
ظروفنا وتقاليدنا فلا أقل من التخفف من نظام الحزب الاوحد + !ولو أاتخذ 
الحزب صورته تحالف قوى الشسعبي العاملة من فلاحيل وعمال وجنود و مشقفين 
وراسمالية وطنية ٠٠‏ قهذه القوى وأن تعددت انمأ يضسمها فكر واحد حمو الفكر 
الاشتراكى »2 وأواء واحد عمو اواء الاشتراكية ٠٠‏ وأيا كانت مزايا الاشتراكية 
نظريا وعمليا قلا بتصبور اجماخع جميع سكان البلاد وعم يعدون بالملانين ٠‏ عل 
مذعب واحد 2 فى عالم تعددت قيه المذاهب السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
متدرجة من اليمين الرعيي الى اليسار الماركسى مرورا باليميل المتزن والمذاعهب 
الوسبطى » واليسار المعندل ومنه الاشتراكية العربية , فللا يجوز اذن للاتحاد 
الاشتراكى وهوا لايمثل الا مذهبا من هذه المذاهب .. أن يحتكر الحيساة:» 
السياسية ويسستائر بالترشيح للمجالس السياسية والنقابية , 
فيصادر بذلك جرية انصار المذاهب الاخرى فى "التعبير عن أرائهم وافكارهم 
بالوسائل المشروعة فى ظل سيادة القانون ٠٠.ولعل‏ هذا هو ما حدا الى فتح 
.باب النقاش حول تعدد الاحزاب السياسية )5١(‏ ومهما يكن من أمر هذا النقاش 
'الذى قد يطول.٠٠‏ فثمة شعور عام بأنه لامجال للحرية السياسية وللحرية 
عموما ب بدون معازضة منظمة تستطيع محاسية الحكام » وكشف الاخطناء 
. والحيلولة: دون الانخراف ٠+‏ ولا يعوض عن هذه المغارضة الحرة أى نقد ذاتى 
قتقد النظام لنفسه داخل هيئة ومنظماته ٠‏ يؤدى: عاجلا أ آجلا, الى التستر, 
الذاتى عل الكبائر, » والكقيف. لاما عن الصغائر * وخير دليل على ذلك تاريخ 
' ماضينا القريب.فى السنوات. : العجاف الاخيرة 57 اقترف فيها من مآسى 
انسانية ما كانت لتقع لو كان :هناك من' يكشف غنها ٠٠‏ 1 


لفك لو و اهشل هد ١‏ الصدام قي الاتحناد السوفييتى بين المكتب السبياشي وبين رئيس فلس 
رئاسة دولة الاتحاد لكانت نتيجثه الحتمية هى تنحية للحزب الشيوعى ممثلا فى الأجلة المركزية ا 
الرئيس لان القيادة هناك جمسساعية ولات - <مبع المؤسسآات الدستوربة التلفيدية: هناك خاضعة ثم 
للمكتب السيابى |3 ع ٠‏ 
ركه انظر- مقال الاسستلة" ص آمين فى الاهرام 1914/4/١١‏ بعثوان. « السادات يعارض تعنسدة 
الادؤاب فى الوقت الحاضر ++ وجاء فيه أن الرئيس السادات . يعرف أن الديمقراطية المثاكية ٠:‏ تلت د : 


اكثر عن حزب. وكن تحقيق هده اكثالية 5 الى أعدام قال. إستقراد .. 00 


المدى الزمتى : تسريان الفا ستورية المعاصرة | تفل 


أن إ.لعارضة الحرة والنقد الحر كفيلان بمنع تكرار قدة المأسى ومن حق 
هذا القمعب على حكامه الا نحرم من الاراء الحرة لاعلى صفحات الجرائد فحسب بل 
وداخل مجلس الشعب ذاته ٠٠‏ ولمكن نقطة البداية « فك الارتباط » بين عضوية 
هذا المجلس وعضوبية الاتحاد الاشتر اكى ٠٠‏ شلا يحرم هحاس الشعب عن مشاركة 
مواطنين متحر رين ير منتمين ولا ملتز مسن م الا بالولاء والاخلاص للوطن 217 ولنتدرك 
للشعب حر بة الاخقيار بين من نرشحهم الاتحاد الاشتراكى العربى كتنظيم مسياس 
قائم نص علية فى المادة الخامسة من الدستور » وبين من يزكيهم ماضيهم وكفايتهم ٠.9‏ 
المنيابة عن الامة ٠‏ وليس فى الاخذ بهذا الاقتراح المتواضع خروج على أحكام الدستور 
٠٠‏ بل لعله اضعفف الايمان ٠*٠‏ ا 


وبذلك نرفم عن حياتنا السياسية هذا الجمود الذى نعيش فيه عند أكثر من 
عشر نِن عاما + وندفع الى مجلس الشعب يدم جديك بدعمةكه ويقويكه ٠‏ 


«ان الحربة هى قدرة الشخص على أن يفعل دايضاء بحيث لا يتمارض مع حقوق الاخرين . 
وهى تقوم أساسا على الطبيعة "2 .ونرئكز سل العدل . وتستئد فى حمالتها على اتقالون , 


وبقوم معبسار الحرية الاخلاقى على ميد] آلا تفعل بغيرك هالا ترتفسيه لنقسك , 


امادة' اقثانية من اعلان حقوق الانسان .1144/4/5 


0 


الدرى المكخى 
لسرا الشاعدة القسانوضة للست 


للسيد الأستاذ /مغاو, ري هد شاهين 


اكفصل الثسانى 
البحصسث الأول 
القاعلاة العامة فى سؤيان الفانون التأديبى 
تحديد اللطاق الزملى 
ان القانون » بوجه عام 2 يحكم الوقاتع.والمراكز القانونية التى تتم تحت 
سلطانة 2 أى في الفترة م بين تاريخ العمل به والغائه 2, وهذا حو كسا قطبيةه 
' الؤْمتى ٠‏ ففيسرى .القانون الجدبد بأثره المباشر على الوقانع والمراكز القانونية آالتى 
تقع أو انتم بعد فاده . ولا سرى بأثر رجعى على الوقائع والمرآكن القانوثية السابقة. 
عليه الا بنص خاص بقرر الاثر الرجعنى ٠‏ ومن ناحية اخرى , لايسرى القانون القديم 
على الوقائع والمراكن القانونية التى نكم بعك الغاثة,, الا اذا مد العمل به بالنتص , 
وهذا كله يصدق على الوقائع والمراكن القانو نيسة من حيث تكوتنهسا أما الأثار 
المستقبلة المترانبة عليها ٠‏ فتخضعغ القانون الجديد بحكم اثره المباشر 2 وبالنسبة 
لاثار : التصرقات القانونية فتظل خاضعة للقانون القدرم حئى ماتولد منها بعك العمل 


بالقاتون الجديد لف ومنة سيل أن القاعدة العامة فى' سريان القاتون ثات وجيهفينل 
الأول سلبى هو اتعدام الأثر الرجعى والثانى الاي هو اعمال أثره الحال اللباشز ٠‏ 


ولما كان العامل بالقطاع العام انما إستمد حقوقه وتفرضٍ علية الوتجيسات 
مباشرة من تصورصس القوانن واللوائح المنظمة لها » ومن - فهو فى مركن تنظيمى » 
وقراد تعيينه لاينشىء له مركزآ ذائيا خاصا ١‏ وانما نما .يسند اليه مركزا قانونيا عاماء 
فهو قرار شرحلى (") ومن ثم فان مركزه بحوز تغبيره فى.اى وقت ,وليس لة أن 
بحتج بأن له حقا مكتسيا فى ان يعامل بالنظام القديم الذى.عيل قى ظله ؛ ويتفسرء 
عنه أن النظام اللجدند يسرى على العامل بأثر حال مباشر من تارخ العمل به 2 ولكنه 
لايسرى بأثر رجعى , بما.من شأنة اهدار المراكز القانوئية الذانية التى تكون قد 
تسدقة تحققت لصالح العامل فى ظل النظام القديم » قانونا اكان أم لا ]ا بحس خاضن 


زلف الأدارية العليا فى ةا 2ك عجمسوعة المباديء فى عشر سئوات ص 56٠١‏ رم 0 >٠١‏ 
) الوظيفة اآعامة والتعبين فيها بالجهز الادارى والقطاع العام هجلة ادارة قضايا العكومة 
سئة أااع”” ص لاك اه 51 


المدى الزمئى لسريان الفاعسدة الفابوية التأديبية ٠6‏ 
0 
فى القانون (؟) + وترتبيا عليه ثان العامل ومركزه العام يخضمع لقواعد التأديب . 
فان ارتكب مخالفة وعوقب من اجلها . فانه يوضع فى مراكز ذاتىي بصدور قرار تأديبى 
فى شأنه سواء بوقفه عن العمل أو احالته الى المحاكمة التأديبية أو بتوقيع جزاء 
علية . وبغير حمذا القرار يظل فى مركزه العام . ولو ارتكب مخالفة تآديبية »: لان 
الذى يضعه فى المركز الذاتى هو القرار التاديبى الصادر فى شيآنه ٠‏ واذا كان هذا 
المركز القانونى العام ٠‏ وما ننس فيه للعامل من مراكز ذاتية قد ادركتها قاعدة قانونية 
جديدة , تئضمن حكما مغايرا فانه تثور حينئذ مشكلة التنازع الزمنى ٠‏ بما بتعين 

معة توضيح ابعاد أعمالة فى شلقيه الرجعى والمماشر ٠‏ 


اللطلب الأول : اتعدام الآثر الرجعى للقانون 

ويقوم هذا الممدأ على أسساس أن الر جوع ا القانونية الى 0 » قيسه 
خروج على المدى الزمنى لمنريانها ‏ وهو الذى يبدأ من وقت نفاذها (4) ب واعتداء 
على اختصاص القاعدة القانونية القديمة , بالانتقاض من المدى الزمني لسريانها الذى 
يمتد الى وقث انقضاءها ٠‏ 


كما أن انسحاب القاعدة القانونية على الماضى ء فيه اخلال بالاستقرار واهدار 
الثقة الواجبة فى القانون ٠‏ ولاينيغى أن يكون تعديل القانون فرصة للمبسساس 
بمراكز للاقراد وانتئقاص من الاثار التى ترتست صبحبيحة فى ظل :التواعتد القانو نية 
القديمة (ه) ٠‏ 


على أن أعمال عذا المبدأ بالنسبة الى نشةة اللراكز الذاتية للعامل » يقتضى 
القول. بأن المراكز القديمة , لانسرى عليها القواعد الذاتية التى نشسأت صحيحة , 
فى كنف القواعد الذانية التى نشأت صحيحة فى كثف القواعد القديمة لاتسرى عليها 
القواعد الجدينة . بالنسبة للاحكسام للمتعلقة بنشأة هذه المراكز . و 


(9*© الادازية العلييا سسئة 5 ع١١‏ ص ٠١45‏ واكركز القانونى العام 2 يتميز بأن مضسهيوله عام 
وموحرل . لانه محدد بقواعد عامة . ومن ثم فان كل العاملين فى مركز قالونى عام واحداء لا يختلف فيه 
عامل عن آخر , ويظل العامل ساشر حقوقه وواجباته التى يضمها مركزه ها بقى تبه , أما المركز القانونى 
الذاتى أن الفردى والشخصى ذهو ها تحدده التصرفات القانوئية الفردية الخاصة به والثافذة فى حقه . 
ويتوانب عليه أن كل العاملين فى دز عام واحد ولكن لكل منهم مركر ذاتى خساصض به | تحسساددة 
القرارات الصادرة بشأنه ٠‏ وعلى ذلك اذا كان قرار التعيين صو قرار شترطى 2 ساك المركز العام اكلظم 
قانوئا الى شخص معين , خانه فى داخل هذا المركز العام ينشا له مركزا ذاتبا فى الوظيفة المحددة للقرار 
وفى درحتها , ثم يدور العامل فى حياته الوظيفيه خاضعا للمركز العام متقلبا فى عدة مراكز ذائيسة 
بمقتضى القواعد القانولية التى تطيق فى حقه 2 أو القرارات الفردية الصادرة ثى شأنله ( نظام ٠‏ العاملين 
المدنيين للسيد ابراعيم ص 58 ما بعدها ع ٠‏ 

(5) ومن المقرر آنه لا يعمل بالقانون الجديد الا من تاريخ العلم به الدى يفترض هن واقعة نشرم ,2 
الذى قد يترالخى الى آختر اليوم ومن كم فان يوع اللشر لا يدخل فى الجال الزمنى للقانون الجديد » 
بل يبدا هذا المجال من أول اليوم التالى + وعلى ذلك فلا محيشص هن اعتبار يوم النشر ذاته دالا فىالمجال 
الزمنى 'لنفاذ 'القانون القديم ( الادارية العليا فى ١959/69/6١‏ رقم ه١1١‏ سئة 4 ق مجموعة الاحكام 
ص 9١١اا'ق‏ 559 فتوى الجمعبة فى 4/١٠/ا55١‏ مجموعة الفتاوى جا ١اص‏ 555 ) * 

زه) حسن كيرة اصول القبانلون صن ٠ 41١5‏ ويتفرع عله اله اذا كان القرار ذو الأثر الرجعى 
لا يقف عند حد المساس بمراكل قالونية ذاتية ٠‏ فد ترتبت قبل صدوره . بل اله يتمخض عن ثقمع أن 
صدر فى تتمانهم بما' برتبه لهم من ميزات مالية ٠‏ من تاريخ آسبق فاله كيس ثمة ها يمئع من اباحسة 
الر لجعية. ٠ ١‏ نتوى الجمعية فى "8/8/١‏ مجموعة الفتاوى سج ١‏ ص هلاه ق م"لا ) ٠‏ 


كا العددان التاسع والعاشر .. السنة الثالثة والخسسون 


ذلك فلا يؤئر 5 صحة قرارات الجزاءات فى كنف القواعد القديمة . مأ يستحدئه 
القانون الجديد » من قواعد نتعلق باجراءات توقيع الجزاءات » أو الجهات المختصة 
بتوقيعها أو سقوط الحق فى توقيعها * 


وبالفسية للأثار الحالة للمراكز الذانية ؛ وحبى ما يرت ا من اثار 
حالة , تنفذ وتنتهى بمجرد نشو المركز ع كحق العامل فى اقتصساء أول مربوط 
الدرجة المرقى اليها , أو علاوة من علاواتها , وهو أثر ينفد وينتهى بتسوية المرتب 
وفقا له . فالقانون الجديد لابسرى على تلك الاثار التى تحققت فى ظل القواعد 
القديية ٠‏ 


وبالسسة للآثار الممتدة للمراكز الذاتية : اذ من المراكز الذانية ما تمتند 

اثارها فترة » تطول أو نقصر ء ونظل العامل طوآل هذه الفترة فى مركن قانونى 

ذاتى ,. خاضعا لما برشةا هذا ابلركزن من آثار تمتد بامتداده ء فالقرار الصادر بوقف 

العامل عن عمله احتياطيا يضعه فى مركز ذاتى يمتد بأثاره ما امتد الوقف ,والقاعدة 

فى هذه [الآثار الممنتدة للمراكز القانونية الذاتية » أن مأ وقع منها فى ظل القانون 

القديم يفلت من سلطان القانون الجديد ٠‏ وما امتد منها فى ظل القانون الجديذ 
يخضع للاثر المباشر لهذا القانون اعتبارا من تاريخ ناذه (5) ٠‏ 


على أن مبدأ عدم الرجعية , سجوز استثناء منه » سحب التشريع الجديد على 
الماضى » حينما تصبح الرجعية ضرورة تفوق ضرورة الحفاظ على تلك المراكز واثارها , 
بيد أنه اذا كان من شأن رجعية القاعدة اهدار المراكزٍ االذاتية أو آثارها أو الانتقاص 
منها » وجب أن تتقرد الرجعية بنص صربح فى : تشريع وليس فى أداة أدنى ٠‏ اما 
اذا كان من شأنها تحسن المراكز الذاتية أو آثارها »2 نانه يجوز تقرير هذه الرجعية 
بنص صرح فى اى مصدر تشريعى , مع مراعاة قاعدة الندرج فى القواعد القانونية» 


كما تنو عن هبدأ عدم الرجعية التنفسيرات التشريعية التى تسرى عبل 
ما رئب قبل صدورها من مراكز ذائية تحققت فى ظل التشريع الذى تفسره + وعلى 
النحو اذى سئعود البه تفصيلا * 


. المطلب الثانى : الأثر الحال اللباشر : 
ومن مقتضى ذلك هو تطبيق الققانون «الجديد بأثر حال مباشر على المراكز 


القانونية العامة السارية فى ظله : وآاعتبارا من تاريخ نفاذه (لا) » زعلى ذلك فان' 
القرارات آلنى تصدر بعد نفاذ القائثون الجديد فى مسائل التأديب , تخضع لاحكام 


() نظام العآملين المدئيين للسيد ابراهيم ص؟5؟ وما بعدها + 

0) شمن الاصول السامة أن الجول بالقسالون ليس بعذر 2 بيرز مخالفة أحكامه . ومرد صهسدا 
الاصل الى قرينه قانونية » أراد اللكشرع آن يضع بها حدا لادعاء الجهل بالقانون , ذلك أنه لو أفسح مجال 
الاغتذار بجهل القاثون ٠‏ لاستحال تطبيقه تطبيقسساوئنتجا 2 ومن ثم لم يكن فى وسع المقرع آلا أن 
يفترض علم الئاس بالقالون بعد فوات هدم معينة من تاريخ نشره 2 وثلك هى الوسيلة التى قرر آنها 

تكفل العلم به + على اله يرد على هذا الاصل استثناءفى <الة القوة القاهرة ٠‏ وهى الحاكة التى. تنتفى 
فيها القريئة الكشار اليها م بحيث بمتنع علم الناس باكقانون بسببها ( فتوى الجمعية العمسوعفية فى 
0 المجموعة ص #لاه 


المدى الزمنى لسربان الفاعدة القانونية التأديبية و١‏ 


الفازون الجديد ولو كانت صادرة فى شأن مخالفات وقعت فى ظل القانون القديم, 
لان ارتكاب المخالفة لا يضع العامل فى مركن قانونى ذآفى 2 بحيث بمتنمم سريان 
القانون الجديد عليه » بل يظل فى مركز عام » الى أن يصدر يشأنه قرار بوما دام 
هذا المركز العام قد أدركه القانون الجديد فائة تسرى عليه بأثر حال 2 ويحكم كل 
القرارات التى تصدر فى ظله ٠‏ 


وعلى أن سريان القانون الجديد بأثر حال لايقتصر على المراكز القانونية العامة 
وقت نفاذه بل يسرى كذلك على الآثار الممتدة للمراكز الذاتية التى آمتدت بعد تفاذهزم) 


البحث السانى 


مدى أعمال قاعدة السربان الزمئى 'للقانون التاديبى 
فى ملف تواحيه 


اوردنا للقاعدة العامة فى السريان الزمنى للقاعدة القانونية » لم نستطرد فى 
بحث أعمال هذه القاعدة فى شتى مناحى القانون التاأديبى ٠‏ فنوضح مدآها فى 
نطاق الجزاء التأديبى » وسلطة توقيعة , والقواعد المعدلة للاختصاص منها وطرق 
التظلم. أو آلطعن , والقواعد » المتعلقة بوقف العامل وائرها فى المرتب والترقية , 
وكذلك فى شأن سسقوط الدعوى التأديبية والعقوية ومحوعا ٠‏ 


الطلب الآول : التنازع الرمنى للقاعدة القانونية فى شان الجزاء التاديبى : 


مؤدى تطبيق القاعدة العامة فى سريان القانون بوجهيها ذى الآثر المساشر 
وعدم الرجعية 2 أن آلقوانين المتعلقة بالجزاءات التأديبية لا تسرى الا بالشسبة 
للجزقءات التى تصدر بعد العمل بها , ولا آثر لها على المخالفات والجزاءات الصادرة 
قبل العمل بها (9) ء وبعبارة أخرى فان السلطة التأديبية مقيدة بالقوانين: النافذة 
وقت استعمال اختصاصها » بغض النظر عن العقوبات التى كانت قائمة وقت 
ارتكاب المخالفة ». تفريعا على أن العامل يشغل مركزا نظاميا فيخضع للقوآنين 
الجديدة » ومن ثم فان القرارات أو الاحكام الصادرة بالعقاب انما يحكم على شرعيتها 
وفقا للقواتين السارية وقت صدورها ٠‏ 


وتطبيقا له حينما عقيت المحكمة التأديبية موظفا بخفض درجته للشطأ الذى 
ثبت قبلة > الا أن المحكمة الادارية العليا قضت بالغاء آلحكم المطعصون فيه , لان 


(8) ضش 5ه بالرجع السايق للسيد ابراهيم » 

(5) وثطبيقا نه قفي. بأنه لما كان القرار 8.9 سئة 5" قد أقام تنظيما متكاملا عن حيث تحسديد 
وتدرج الجزاءات » وهن 'حيث السلطة المختصسة بتوقيعها ومن حيث التظلم عنها ومن حيث الطعن فى 
القراراث الصادرة بها , ثم صدسر القرار “٠م‏ سسئثة لا" معدلا الادة ٠‏ قيها وسومث هن سلطة مختصة 
بتوقيع العزاء وكيفية النظلم هثه وطريقة الطعن فى القرارات!لصادرة به, ودفهوم التنظيم السايق فى النطاق 
الذى حدده + أئه يسرى على المكالقات التى لم توقع بشالها الجزاءات المناسبة لها حتى تاريخ أشره أو 
تمسدبه ومحكمة الثضصا الادارى ,م الدائترة الإسسئنافية الثانيسة في 379/1١/59‏ قفبايا 
الحكومة سئة ١5‏ ع “ا ص ٠ ) 8١9‏ 
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م١‏ العددان التاسم و«العاشر .. الدتة الثالثة والخسبون 


المحكوم عليه كان فى الدرجة السادسة . وعمى أدنى درجات هذا الكسادر ( الفنى 
العالى ) ولذا فان مجازالته بخفض درحته إإلى الدرجة السابقة عليها » وعى الدرجة 
السابعة كك ينطوى على خفضص الكادر التتابع له ويتحاوز 7 حفضص الدرحة الى تغيسر 
توع الوظيفة بنقله من الكادر الفنى العالى ٠‏ ولا كانت عقوبة خفض الكدار ليست 
من العقوبات التى ورد على سبيل الحصر , النص على جواز توقيعها على الموظفين 
فى قانون موظفى الدولة (١٠؟‏ سنة )0١‏ فمن ثم يتعين تصبحيح الحكم المطعون فيه 
دالاقتصار على توقيع احدى العقوبات الواردة فى المادة 5١‏ من القانون 53 لسنة 534 
الذى اصبح واجبًا التطبيق )٠١(‏ * 


على انه لما كانت القرارات التأديبية الصادرة من السلطة الرئاسية أو المحاكم 
التأديبية 2 هى جزاءات ادارية تؤثر فى آلمركز القانونى للعامل + ولا تنطوى على 
جزاءات حنائية , لذلك فاته اذا صدر اثناء نظر الطعن فى القرار أو الحكم التأدنبى 
قانون حجديد يلغى عقوبة تأدسية أو يخفف منها , فان هذا القانون لا أثر له على 
الإجزاءآت التأديبية الصادرة قبل العمل به , اذ المستقر عليه فى قضضماء التأديب 
العالى أن شرعية الحزاءات التأديبية تقاس بالقانلون الذى صدرت هذه الجزاءات فى 
ظله دون القانون الذى ينكون قائما وقت نظر الطعن .٠‏ فليس من شأن صدور 
القانون الجديد ؛ المنظم للعقوية التأديبية » أن ينقل واقعة صدور الجزاءات الموقعة. 
قبله » من الماضى ليخضعها لسلطانة , ولا بنسحب عليها حكمه بأثر رجعى ٠‏ مادام . 
لم 'نرد نص صريم فى القانون على ذلك * 


وهذه النتيجة تصيدق سسواء أكانت النصوص الخديدة منشئة لعقوبات تأدسية 
جديدة آو مسددة من عقوبات قائمة أو كانت ملغية لعقوبات كانت مقررة أو مخفضة 
لعقوبات لاتزال قائمة )١١(‏ 066 1 


المطلب الثائى. : قاعدة التنازع الزمنى فى شأن سلطة توقيع الجزاء والقواعد 
العدلة للاختصاض  :‏ ' 


١ .‏ أ) سلطة التأديب » جزانات نظلمات ٠‏ الى ها قبل القزار *١ؤ'‏ سنة 31 المعدل 
. للمادة +5 من القرار 09 سنة اككوذ : 


كانت تنظم التأديب قى هذه الحقبة القانون ١955/١9‏ ء فى شبأن سيريان 
احكام: قانون النيابة الادارية والمحاكمات التاديئية على العاملين بالقطاع العام , ' 
وكذلك احكام “ثلادة 50 القرازن 1933/5505 وكان من مؤدى خمذه الكحكام : 


0١‏ الادارية العليا فى /ا77/3/1 سنة ؟٠اص ١١١1‏ 2 وفن المقرر آنه يترئب على تحديد 
المشرع للعقوبة . الناديبية اعمال التفسير الفسنيق + فيما يتصل بتفسير' وتطبيق العقوبات التاديبية » 
اذ أن هذه + وما يترتب عليهسا عن آثار عقابية”. لا يسوغ: أن ' تجد الها مجالا. فى التطبيق ء الا حيث ٠‏ 
يوجيد النص الصريح - شبالها فى ذلك شان العقوبات الجناتية ‏ اعتبارا بانقا قيد- عل حقوقة 
العامل : والمزاي؟ التى تكفلها له القبوانين واللواتح ( القضاء الادازئ كلطماوى ج * من :554" ٠00‏ 1 


(كل) . تعليق .الاستاذ محمد عجمى عبد الباقى على حكم .متشور تمحلة. ادارة قفغياديا الحكومة 
سيئة 1ااعاا ص ه١١.‏ 


المدى الزعتى لسريان الفاعةهة القانونية التاديتية ١٠١4‏ 


ممما لص هه ل تت 1 
ممه سس يعاس اس سي سبجو سسب متم صصص جحت مسد بود ب صوص يجو بعس تبجو سد بت يضعب حي نسدد بو وحدم اسع صصح مه 


١‏ العاملون الذين لايزيد مرتب احدهم عن ١9‏ جنيه يجوز للرئيس الادارى 
ممارسة حق التأديب بالنسبة اليهم . وتوقيع كافة الجزاءات المقررة قانونا 
حتى الفصل من الخدمة 1 1 


؟ ‏ العاملون الذين يجاوز مرتنب كل منهم ١8‏ جنيه.: فلا يجوز للر ثيس 
الادارى أن يمارس ولاية التأديب بالنسبة لهم بما يتجساوز الانذار 
والخصم لمدة خمسة عشس يوما , ويكون توقيع باقى الجزاءات التأدسية 
من اختصاص المحا كم التأدسة ٠‏ 
* ب كون الطعن فى قرإرات التأديب الرئاسية بالنسبة للعاملين بالمؤسسات 
طبقا لقانون مجلس الدولة ( محكمة آلقضاء الادارى أو المحكمة الادارية 
الختصاص المحاكم العمالية ٠‏ ْ 


(ب) الوضع بيعب صدور القرار ؟م سنة لاكوا : 


أما بعد ضدود القرار شالف الذكر , معدلا المادة 7١‏ من القرار 5١9‏ سمنة 
كين , فقد آحدت تعديلا جوهريا فى احكام التأديب تمثل فى انتزاع رؤسساء 
مجالس الادارة معظم سلطة التأديب القضائية » بما صارت معه الجزاءات التأديبية 
فى معظمها تفرغغ فى صورة قرارات تأديب رئاسية , نص القرار على عسندم جواز 
الطعن فى معظمها ٠‏ والقليل صار الطعن فيه من اختصاص المحاكم التأديبية » لأ بوصقها 
جهات. تأديبية أصيلة » وائما بوصفها جهات رقابة قضائية ٠‏ وبعض احكام المحا كم 
التأديبية الصادرة فى هذا انشأن , تخضع لرقابة المحكمة الادارية العليا » وذلك على 
النحو الذى فصلته المالدة ٠‏ معدلة ‏ وعلى النحو الذى المعنا إليه » 


ثار حول هذا التعديل , كثير عن المآخذ والاعتراضات . فهو فضلا عن تعقيد 
.مسائل الاختصاص » فائه حرم الطعن امام آية جهة قضائية 2 فى عديد من القراراتٍ 
.والاحكام , 'مخالفا بذلك المبادىء الدستورية العامة , كما عدل فى الاوضاع الاساسية 
لنظام التأديب » المقررة بالقانون 01/15 » بغير اداة تشريعية ممائلة 2 كما عدل 
فى اوضاع النظام القضماثى الادارى »2 باخراج ألطعن فى بعض !إلقرارات الادارية 
من اختصاصه وادخالها فى ولابة القضاء التأديبى بما انفتح معه باب الجددك: فى 
وزن هذآ القرار ومدى مشروعيته * : : 


فذهبت بعضي المحاكم التاديبية الى مشروعية هذا القرار ؛ اعتبارا بأن القانون 
١95/67‏ مادتيه السابعة والثامنة ‏ ققد عهد الى رئيس الجمهورية فى اصدار 
اللائحة العنفيذية » وفوضه تنظيم أوضاع العاملين بالقطاع العام ء بما.انبتى علية أن 
اللائحة التفويضية التتى. تصدر من رئيس غلجمهوريةٌ , استنادا الى هذا التفريفن 
السليم ». تعد بمثابة القانون .ولها قوته , .بما تملك معه أن تعدل أد تلغى من احكام 


غذ31 العددانت التاسع والعاشر السنة الثالثة والخمسون - . 


وردت فى قانون سابق ٠‏ فقد مارس رئيس الجمهورية هذا التفويض باصدآر القرار 
9 سسمنة 19937 ء فيكون له قوة القانون ٠‏ ولهذا لا يكون القول بأن هذه اللائحة, 
وقد تضمنت احكاما فى توزيع الاختصاص التأديبى بين اجهزة القطاع العام والمحاكم 
التأديبية » فى خلاف ما ورد بالقانون ١9‏ سنة 1569 2 قد خالغت حكم القسانون 
وجاءت باطلة . لايكون صوابا مثل هذا القول )١5(‏ بينما ذعيت بعض المحأكم الادارية 
الى خلاف ذلك ٠»‏ قولا بأن التفويض التشريعى المشار اليه , لايتسع بحال لتعسديل 
احكام قانون مجلس الدولة ء بما يكون معه القرار 86١5‏ سنة 1971 , فيما نص عليه 
من اختصاص المحاكم التأديبية . يتعارض مع القانون 08 سنة ١909‏ الذى نال 
الاختصاص , فيما نحن بصدده ب بالمحاكم الادارية أو محكمة القضاء الادارى ,2 
بحسب الاحوال » بما يتعين معه تغليب: احكام قانون مجلس الدوالة ء وهو القانون 
الاعلى (19) ٠‏ ْ 


اما المحكمة الادارنة العليا فقضت بأنه لوصح قيام هذا التفويض غير الدستورى, 
فانه لابد وان يكون مقصورا على الموضوع اذى انصب عليه + لايجاوزه الى شان 
اخر يتعلق بحدود اختصاص القضاء الادارى أو بنطاق ولاية المحاكم التآأديبية 
كم فان اللائحة النتى صدرت ناء علية , تكون مجردة من قوة القانون « ويكون 
الماده 7١‏ فيما قضت به من سلب اختصاص المحاكم التأديبية مخالفة لاحكام القانون 
سنة »2 ويتعين معه استبعاده من دائرة التطبيق لعدم المشروعية بما يكون 
معه حقيقا على القضاء أن يمتنع عن تطبيق قانون التفويض - لوصح انه كذلك .ل 
كما نمسك عن انفاذ حكم اللائحة التفويضية » باعتياره معدلا أو ملغيسا لاحكسام 
اثقانون فى مجال الاختصاص , حتى تكون الكلمة العليا اللقانون وحده (8) . 


واخيرآ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 3٠١‏ من القرار 


“دمن 


)1١(‏ التآديب للصناعة فى 5!/1١/1‏ المحاماخ سئة 0 تج ١‏ ص 54١اء‏ وفى حكم آخر بان أسناد 
النظلم هن القسرارات الرئاسية لا يتصارض مع الدستور لانه تضمن تترير ضمانه للعاملين الخاضعين 
لاحكامه من عسف المنوطة بهم معاقبتهم تأديبيا 2 كماواله لا يتعارض مع القانون » لاله لع يسيبق تنظيسه 
بقانون ومن ثم جا اسناده الى المحكمة التاديبيسة بمقتفى القرار الجمهورى ( التاديبية بالاسكندرية فى 
“رك/6” رقم ١١/8‏ ق الاحكام الحديثة للفسول ص 1١8١‏ ) 2 

04 الادارية العليسا 78/6/56 لضابا 1951/11/١5‏ رقم 907 سلة 6ااق ء 

01 ال متسكمة الاذارية للمؤسسسات فى الحكومة سئة اا ع ؟ ص 440 , وعلى هذا مسار 

ا لقضاء س مع انردد البعض ‏ هرتيا القول أنه بذلك يظل للمحاكم التاديبية اختصاصها المقرر باللانون 
كلكركةةا ٠‏ وبالرغم عن صدور القرار الجمهورى سالف الذكير ( التاديبية بالاسكندرية فى 
الا رقم سئة ١١‏ قاء دمنهور الابتدائية فى 5/19/ رقم 028 سسنة ١‏ كلى لم ينشر ) كها 
افسطردت آحكام محكمة القفسساء الادارى . دائرةالجراءات ‏ على أن القرارات التآديبية التى توقسع 
دن رؤساء مجالس الاذارة ء على العساملين الذين تتجاوز هرتياتهم الشهرية ١5‏ جليه » وتكون متضمئة 
جزاء اكثر هن الالدار أو الخصم من كرتب لخمسسة عشي يوما 2 لكون جزاءات صادرة بئاء على سسلطة 
مطتصبة , ومشوبة بعيب جسيم يؤدى الى انعدامها رز الحسكمين 8ه 2 6مه سلستة 58 قق فى 
7١/0‏ مسار اليه فى تاديب العاملين لعصفور ص ٠١5١‏ ) وهو ها قضت به المحكمة الادارية قولا هنها 
بأن قراد الجراء يكون قد صدر من سَلطّة لا تملك اصداره » وهن. ثم يكون هشوبا بعيب عدم الاختصاص ٠‏ 
ومخائفا للقانون مخالفة جسيمة لمدمه ولا تجمسلله آثرا قانوثيا , لاله فى هذه الحالة يكسون من 
قبيل غصب السلطة الدى يصل بالقرار ألى خد الانغداعء وبالتال لا تلحقه آية حصانة ولا يزيل عيبه فوات 
الواعيد وبتعين أذتك الحكم بالغاته » وطبيعى أنذئك لا يغل يد الادارةاعن هسساءلة العاهل عن 
الخالفات المنسوبة اليه ( الادارية لرئانسة الجمهوربةفى 7١/99/18‏ رقن مم70 مللة لاا ق م ثم 
0/1 رقم 5484 سئة 11 ق ) م 


زلدى الزمني لسريان اننا عسدة القانونية التاديجية ١‏ 


560 ممتبة المعدلة بالقانون 8١7‏ ء اذ هبى عدلت «اختصاص جهات القضساء 


الموضحة بالقانون 82 وذلك بقرار جمهورى ,2 وهو ما لايجوز آجراوه بغين 
القانون تطبيقا للمادة ١6‏ من الدسيتور 20 : 


الطلب الرابع : مقتفى حكيم المحكمة العليا ومؤّداه : 


بصدور حكم المحكية العليا بعدم دستورية (لادة 7٠١‏ من القرار المعدلة » تكون 
الاحكام الجائرة والمنافبة للقانون قد انتفيت * وهى المتمئلة فى ولاية التسادتب 
الرئاسية الواسعة النتى جارت على ولاية التأديب القضائية , وكذلك ولاية التعقيب 
التى كانت قد استندت للمحكمة التأديبية على ما توقعه سلطة التأديب الرئاسية 
من جزاءاتم » و بذلك يكون القانون ١1903/١14‏ قد استرد هيمنته , ولا يبقى نافذا 
هن نصوص القرار 59١5‏ سمئة 1937 الخاصة بالتأديب الا تلك النمصوص التى 
لا تخالف هذا القانون أو القوانين الاخرى المنظمة للتأديب ٠‏ وعلى النحو: الذى المعنا 
اليه قبل صدور القرار المعدل ؛ وبه تعود للمحاكم التأديبية ولايتهبا الاصيلة فى 
التأديب » بتوقيع بع للجزاءات فى الحددد الموضحة , وتزول عنها فكرة الرقاببة 
القضضائية التى تجرنها على الجزاءات التأديبية الرئاسبية » كما انه بسقوط نصوص 
آالتأديب المعدلة ٠‏ يعود الى. القضاثين الادارى والعمالى اختصاصهما فى نظر الطعون 
فى الجزاءات التأديبية الرئاسية , التى لها ان تعتبر ألجزكات التاديبية ألتى وقعتها 
سلطات التأديب الرئاسية ء متجاوزة الحدود التى وضعتها المادة الثانية من القانون 
68 م2,: هذه الجزاءات منعدمة (17) لا تلحقها أية أجازة لاحقة ٠‏ 


الاثر الكت رتب على حكم المدكمة العليا فى المحسال التأديبى وحتى صسدور 
القانون 1١‏ سئة 1/١‏ : 


على أن الأمر ء بعد ء» قد ثار معه التساؤّل » عن مدى الآثار القانونية المثرتبةعللى 
حكم المحكمة الدستورية العليا بالنسبة لولاية التأديب أو بالنسبة لما صدر عن 


)١6(‏ الدستورية العليا رقم ؛: سينة ١‏ ق فى “/0/ الا 4 ومن المقرر أن أحكام المحصعمة العليا 
ملزمة لجميع جهات القضاء > عملا بنص المادة الاهن القانون !١/11‏ باصدار قانون الرسوم والاجراءات 

آهام المحكمة العليا بما يتعين معه على اللحاكم النؤول على مقتفى ذنك اكحكم ٠‏ 

)1١(‏ وقد قفى بآنه لما كان مثل هذا الجزاء منوطا باكحكمة التادربية وحدها طيقا لاحكام القالون 

6 4:48 واذ صدر القرار التأديبى بفصل العامل من الخدهة هن رئيس مجلس الادارة فاله يكون قد 
صدر ممن لا يملك ولاية اصداره قانونا , ومن ثمجاء مشوبا بعيب عدم الاخنصاص , ويتعين لذلك 

الحكم بالغائه » وما يترتب على ذتك من آتناء ( محكمة'لتضاء الادارى إلدائرة الاستثنافية الثانية طمن 

5 سلة ١‏ ق فى ١/5/5‏ ء مجلة إدارة قضايا الحكومة سمئة ١١‏ ع “ا ص 82م ) كما قفى بآئه 
اذا أناطظ التشريع بموظف ها إختصاصا معيئا بنص صريح فلا يجوز لغيره آن يتصدى لهذا الاختصاص, 

أو أن بحل فيه محل صاحيه + الا بناء على حصلكوالقانون (. أصالة أو تفويضا )ع والا كان المتصدى 

مقتصبا للسلطة ( الادارية العليسا خى 1901/4/9 المرجع سلف الذكر ص 856١‏ ) كما قفى باله واذًا 

كان حكم المادة ١‏ من القرار , فيها قفى به هنسلب الختصاص المحاكم التاديبية هخالفا لاحسسكام 

القالون 5/19ه فاله يتعن استيعاده من دائرة التطبيق لعدم المشروعية , ويكون الحكي المطعون 
' فيه الصادر بعدم اختصاص المحاكم الثاديبية بنظر الدعوى التاديبية المفاهة ضد المتهم المستند الى حكم 
ا مادت المذكورة غير قاثم على أساس سيليم دن القائون ويتعين كدذلك القضاء ٠‏ بالغائه واختصاص المحاكم الناديدية 
بنظر الدعوى وباعادتها كلفصل فيها ( الاداربة العليسا فى 58/16/56 ادارة قضايا الحكومة سسملة ١١‏ 
عع" ص 450 )م ّ 
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السابقة على صدور القانوث أل مئة الااء 


وبداهة ليس من ششيأن حكم المحكبة العليا أن يكون بذى أثر فى حالة ما اذا 
كانت سلطة التأديب الرئاسية قد مارسست سبلطتها 2. فى الحدود التى أوردها 
القانون كيك ٠‏ وعهى توقيع جزاءات الاندذار والخصم لمدة خمسة عتسر يوما لمن 
نتجاوز مر تبانهم 6 جنية تشسهريا . أو اذه كانت هذه السيبلطة قد تخلت عن 
اختصاصاتها التأديبية المقررة باللائحة لتمارسها المحكمة التأدسية ٠‏ فلهذه الاخيرة 
ان تمارس - بعد الحكم بعدم الدستورية ‏ ولايتها الاصيلة فى التأديب بما يتفق 
والاوضاع التى كانت سائدة قبل صدور القرار الجمهورق 8١79‏ سسئنة 117 المحدل(7١)‏ 
اما اذا كانت السلطة الرئاسية قد مارسعت ولايتها التأديبية بالمخالفة للارضاع التى 
كان بحب أن تسود قبل صبور القرار 65 سمنة /31 , نزولا على حكم المحكمة العليا 
فان الآمر يفترق فى عدة حالات : 


: الكلغاه‎ 5١ ا ان يكون قرار الأجزاء التاديبى نهائيا وفقا لحكم الكادة‎ ١ 


قاذا كان قرار الجزاء داحلا فى 'حدود ما تملك السلطات الرئاسية توقيعه , 
طبقا لاحكام القانون 04/19 ( الانذار والخصم لمدة ١9‏ يوما لمن تتجاوز مرتبه ١٠6‏ 
جنيه ) » ففى جهذه الحالة يكون الجزاء مشروعا . بيد انه يكون من اثر حكم المحكمة 
العليا ازالة القيد الذى كان قد فرضه القرار 6١5‏ سمنة 11 بعدم اجازة ألطعن ,2 
ومن ثم بعود الوضع الى القواعد السارية قبل حكم المادة. ٠١‏ الملغاه , ومنها: قابلية 
قرائر الجزاء للطعن ٠‏ طيقا للقاعدة العامة 2 وذلك أما المحكمة المختصة ,. وهى القضياء 

الاداري بالنسية للعاملين بالمؤسسات العامة : والقفناء العمالى بالئسية للعساملين 
بشراكات القطاع العام ١‏ 


أما اذا كان قرار الجزاء ٠‏ قد وقع متجاوزا لا تملكه السلطات الرئاسية ‏ طبقا 
للقواعد التى المعنا اليها سلفا ‏ فقد غدا مشالفا للقانون 2 لصدوره من غير مختص 
باصداره قانونا , ولا يعدو ان يكون مجرد عمل مادى يتعين ازالته وعدم ترتيب اى 
اثْر على صدوره. ٠ )1١4(‏ قتستطيع السلطة الراسية تحريك الدعوى التأديسية , 
ما لم توقع جحزاء مناسبا فى: حدود سلطتها » والا جاز لصاحب الشأت الطعن على 
قرار الجزاء امام المحكمة المختصة , لتقرير بطلان الجزاء وزواله ‏ هذا مالم يكن قد 


.0 هذل ما لم يكن قد صدر حكم المحكمةالتادببية فى المخالفة المعروضة 2 وككان غير قلابيل 
لاعن فيه طبقا لحكم القرار' ١م‏ سئة + , وفى هذه الحالة يرى البعض آنه حتى على الرعم هن مقى 
المدة التى كان اكفروض أن يرفع فيها الطعن : فاته يبحو توجبه 0 طبيقًا للاجراءات العتادة 0 
أى. خلال ستين .وما محسوبة من تاريخ نشي الحكم بعدم الدستورية 
العاملين فى القطاع العنام للدكتور محمد عصقورص ٠ ) 1١9‏ 

(18) دمنهور الكلية فى 75/4/١5‏ سالف الاشارة اكيه. , واصدار سلطة التاديب الرئاسسية 
تقرار تاديبى مما تختص: الحكمة التاديبية بامسهإره ينطوي على أعتداء للسلطة التنفيذية على الختصاص 
السئطة القضائية 2 وتلك صورة هن ابرز أصورغضب السلطة :الثى تعسدم القرار وتجعله مجسرد 
عمل هادى + لا أبكتسب اآية حصالة ههها طال به الزمن , والدعوق يطلب الفاء, ذلك القزار لا تتقيد 


بالواعيد أ الأجراءات القررة قانونا الرفم 'دعسوى الألفك ( الادارية ترئاسة الجمهؤرية كى 71/0/١‏ رقم 
وم؛ سللة لالأاق + . 


٠‏ وقد شن فى حرام ( تأديب 


المدثى الزمنى لسريان الفاعدة القانونية التأديبية اراحل 


طعن على هذا القرار فعلا وتصدت له جهة القضاء بالفصل فيه , عنتهية الى سسسلامة 
هذا الجزاه » بحكم حاز حجية الاءر المقخى المانعة من معاودة النظر فيه ٠‏ 


؟ - أن يكون قرار الجزاء مطعونا فيه (مام القضياء : 

فاذا كان إلطعن منظورا امام المحكمة التأديبية , باعتبارها جهة تعقيب 
لا تاديِب , بالمخالفة لمقتضى حكم المحكمة العليا » التى زالت به ولابتها . فتقضى هذه 
المحكمة بعدم اختصاصها وبإاحالة المنازعة آلى المحكمة للختصة بالقضاء العمالى 
أو الادارى , حيث تقضى هله الاخيرة بالغاء الجزاء التأديبى الرئاسى » لتجاوزه 
الحدرد القانونية , وتكون جهة الادارة المختصة بين توقيع الجزاء التأديبى المناسب 
الداخل فى اختصاصها أو تحريك الدعوى التأديبية طيقا للقانون (0195) ٠‏ 


(1) اما اذ كان الطعن منظورا امام حهة قضاء : 

فاذا كان الطعن منظورا امام القضماء الادارى أو العمالى , الذق أصبح 
| لاختصاص معقودا له , بعد أن زالت ولاية المحكمة التأديبية بالتعقيب على القرارات 
التأديبية الرئاسية ٠‏ وسلطة محكمة الطعن هذه تقتهى بالغاء قرار الجزاء -واعتبارم 
منعدما .2 وان ذهب القول الى انه وان اعتير اله صادر من جهة كانت له ولاية وق 
١صداره‏ , فان الحكمة سوف تراقبه مراقبة كاملة فى كافة عناصره الموضوعية )5١(‏ 


(ب) اما اذا.. كان الطعن منظورا امام المحكمة الادارية العليا عن “حكبم تأدبيى 
فى قرار تأدببى رئاس 

فاذا كان الحكم صادرا بعدم الاختصاص أو بعدم القبول . فان المحكمة الادارية 
العليا تلغئ الحكم وتحيل الطعن الى المحكمة المختصة ' اما اذ1 كان ألحكم التأديبى 
صادرا فى موضوع الطعن » فان المحكمة العليا تقضى بالغاء الحكم والقرار التأديبى , 
على اساس عدم ولابة سلطة التأديب فى اصدار القرار التأديبى اصلا . ١د‏ من ألقرر 
أن الحكم الذى يقوم به سبب من أسباب الطعن إنما يخضع الفصل فيه للقانسون 
النافذ وقت الفصئل. أمام المحكمة الادارية العليا ٠ )5١(‏ 


“د أن يكون هناك حكم تأديبى نهسائى : 


فان الاضل فى عذا الحكم » شأنه شآن يؤقى الاحكام , نه يحور قوة الامر 
المقضى ٠‏ التى تقمنع من العودة الى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها الحكم » ولبو 


ركقل التاديبية بالاسكتدرية فى الاعوى رضم بالا/*١‏ ق بتاريخ ١/5/5‏ ( غير منشور 6 + ومها 
قالته آله نزولا على حكم الحكمة العليا ٠٠‏ وعملاباكادة ل عن القائون 7١/55‏ تكون الحساكم 
التاديبية غير هختصة بنظر ألطعن فى الجراءات التى توقع على العاملين بالقطاع السام ٠‏ وهو الاختصاص 
الى أسندته المادة 6٠١‏ عن القرار ولسم/ة9"3؟ المعدل ٠٠٠‏ ولما كان هفهوم ها ذهبت اليه اللحكمة 
العليا هو اختصاص القضاء العادى بنظسر الطعن فى الجزاءات التثى توقع على العساملين بشركات 
القطاع العام , بم يقتضى دعه القول باختصاصص القضاء العادى يلظ هذا الطعن والامر باحالته 
2 أل المحكمة العمالية اأختصة 2 وهو ها ققرت جهاء : 
(0) التاديب لعصفون ص ١١١+‏ . 
1 الادارية العليا فى 1930/1/18 س لاص ال1 6 
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سمككية 


بأدله قا نوفية أو ا لم يسيبق اثارتها , وغده اللعيدة التي اكتسسيها الحكم 


ومن ثم فلا يكون من شأن الحكم بعدم الدستورية المسان بحجية الاجكسام 
القضائية النهائية » وبالتالى بتعين الابقاء على المراكز القانونية التى تولدت وفقا 
للاوضاع القانونية السابقة , انا كان 0 فى شأن عدم دستوريتها » ولو أنه كان 
مما يتفق مع الشرعية وسيادة القانون أن يعتبر الحكم بالغاء ,القانون غير الدستورى 
اعداما له منذ مولده وما بترتب على ذلك من تداعى كافة المراكز التى تولدت بالاسيتناد 
اليه » الا ان دواعى استقرار اللراكز القانونية للعامئين » وما تولد عنها » وما ترتب 
عليها توجب الابقاء عليها وعدم زعزعتها ٠‏ 


الا ان البعض يذهب الى انه من التجاوز البعيد ان تفرض على آصحاب الشأن 
مرراكز واوضاع جائزة تولدت فئ ظل لائحة متعسفة » تمثل عدولانا صارخا على 
قو اعد الاختصاص وأصول التأديب (8؟) ورتب على ذلك القول بأن الحكم بعيد 

' الدستورية يفتح باب الطعن ٠‏ طبقا لاحكام ملجلس آلدولة ٠‏ فى الحكم التأديبى 
الذى كان يعد نهائيا طبقا لاحكام القرار » لات مثل هذا الحكم كان وفقا للقساعدة 
العامة قابلا للطعن + لولا نص آلادة 1١‏ معدلة , والتى بسقوطها تكون قد زالت 
العقبة المادية التى كانت تعترض سبيل الطعن , وهو ما يصدق على حالة صدور حكم 
نهائى بعدم جواز الطعن فى الجزاء التأديبى من القضاء الادارى أو العمالى ٠‏ أما 
اذا كان الحكم النهائى صادرآ فى موضوع الجزاء التأديبي من القضاء الادارى أو 
العمالى أو الادارنة العليا , فائه لا يجوز معاودة المنازعة فى هذا الحكم نزولا على حجيته 


المطلب الخامس ؛ أثر صدور القانون 3١‏ لسئة الاوا القرارات التادبسة 
. 3 ,0 
والطعون القائمة 


لا مشاحة فى آت القرارات التأدنبية الصادرة قيل صدور القانون 1١‏ لسنة 
الاو , طيقا لاحكام المادة +5 المعدلة .. والمقضى بعدم دستوريتها , والتى تتجاوز أحكام 
التأديب المقررة بالقانون 0 ؛ ان الاصل فيبها هو اعتبار هذه القرارات معدومة, 
اذ هى مشسوية بعيب غصب السلطة » اذا كانت معقودة أصلا للمحكمة التأديبية 
وحدعا ٠:‏ بما بتعين معة القضاء بالغائها (5؟) لان المعدوم لا اصحح حتى ولو |اصببحت 
الوحدة الادارية مختصة بتوقيع مثل هذه الجزاءات طبقا للقانون ٠ ١91/1١/51‏ كما 
انه وقد استبعدت المادة 1٠١‏ من القرار من داثرة التطبيق , على ما قضت به المبحكمة 
الدستورية العليا » فانه لم بعد من سند للادعاء باختصاص ا ملحكمة التاأدسية ٠‏ 
بنظر الطعن فى الجزاء التأديبى الرثاسى 2 ولا يغير منه صدور القانون 19911١/51١‏ 


0) نقاض الاره/564١‏ مجموعة أحكام النقض سئة 1١‏ ص "الا * 

59) الدكتور عصفور الرجع السنابق ص ٠ 1٠١8‏ : 

(55) اذ أن قرار الجهة الرئاسية فى هة|االشسآن يكون مخالفما للقانون مخالفة جسيمة تعدمه 
ولا تجعل له آئرا قانوئيا 2 لاله فى هته الحالة يكون من قبيل غصب السلطة الدى يصدل بالقرار الى 
حد الاتعدام » وبالتال لا تلحقه آية حصانئة ولا يزيلعيبه فوات مواعيد الطءن فيه ( الادارية لرئاسسة 
الجمهورية رقي *الاه سئة /ا١‏ فى ا/١٠/1لا9١ا‏ لويلشى ) م 


الممدى الزمنى لسريان (اتماعصدة القانونية التادبتية ١‏ 
ب م ل ل ا ا ل ل ان 
الاختصاص وهو مستحدث فلا يسرى الا على القرارات, التأديبية التى تصدر فى 
ممسمتدا الى المحاكم التأديبية الاختصاص بالنظر فى تلك الطعون (0؟) ٠‏ لان هذا 
ظل القانون الذى استحدث الاختصاص دون القرارات الصادرة قبل تاريخ العمل 
به (1؟) غير أن المحكمة الادارية العبا قد اعتيرت القانون /6١‏ الا من #القوانين 
المعدلة للاختصاص » اذ اضفى على المحاكم التأديبية اختصاصا كانت قد حرمت منه 
بالحكم. بعدم دسستورية المادة 3١‏ من اللائحة الملغاه » واعتبرت المحاكم التأدنبية 
مختصة الآن (7؟) بمقتضى هذا القانون , باعتباره سندا! شرعيا يخولها الاختصاص 
بنظر الطعون على الجزاءات اعتدادا بما جرى على قضاؤها من اعتبار لقوانين المتعلقة 
بوسائل الطعن (الغاء أو تعديلا أو استحدانا) قوانين متعلقة بالاختصاص تسرى على 
ما يكون قائما من المنازعات وان تولدت فى ظل قولنين سمابقة مغايرة (4) ٠‏ 


كما اعتيرت المحكمة هذا القانون قانونا مصححا لعيب عدم الاختصاص , 
الذى كان يشوب القرارات التأديبية » الصادرة بالمخائفة للمادة الثانية من القأنون 


(5؟) ولئن كانت الحكمة التأاديبية قد تصدت فى حكمها لموضوع الدعوى ٠‏ الا آن تناولها له لم 
يكن على أسماس من السلطة التقديرية المبتدأة التى أولاها اياها القانون 01/5١‏ / الامر الذى لا تكون 
معه ثلك المحكمة قد استنفدت ولايتها , وآفرغتهافي شانه بعد 2 فى لطاقها الجديد ء وسهاتها التى 
تختلف كل الالختلاف عن سمات صلاحيتها الاولى ( الادارية العليا فى 96/١/؟/‏ رقم 0-0 سلة 5 في 
مجلة العلوم الادارية سسئة 14 ع #8ا ص ١٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

055 التاديبية للصناعة فى 1١/11/١4‏ رقم!ا سنة ه قق مشار اليه ملف الدكتور عصفور 
السابق ص ٠ 1١8‏ 

(11) غير أن اختصاص الححكعمة التأديبية فى هذه الحالة يكون محدودا للفاية اذ ]لهسا لا تملك 
بمقتضى القانون ١/1١‏ ولاية التعقيب على الجزاءات التاظيبية التى وقعت بالاستنا الى المسادم ..- 
من اللائحة التى سقطت فى هجال التطبيق بعد صدور حكم المحكمة العليا بعدم دستورية هلم المادق » 
نفى حين ننبسط ولاية المحكمة التاديبية بالنسبة للجزاءات التاديبية التى تكون قد وقعمت فى سل 
القاثون ١ث/َالا‏ 2 تقنمر ولاية اللحكمة التاديبية بالنسبة تلجزاءات التاديبية التى تكون وقعت فى 
ظل لائعة العاملين الملغفاة على تقرير العدام تل كالجسزاءات التى تكون وقت صدورها تجساوزت 
حدود المادة الثانية من القاثون ذذ ليس هناك تلازم حتمى بين الاختصاص القضائى وتطبيق 
قالون بعينه » فقد تستود جهة قضاء ولاية جديدة من قانون مستحدث ولكثها تكون مقيدة بتطبيى النظام 
القائونى السابق الذى كان يحكم الواقعة وفضسلا عن ذلك فان فى استمرار قيام المحكمة التاديبية بنظر 
حقوق مرذوعة عن جزاءات وقعت فى ل نظام قالونى سابق لا يحول بينهسا وبين آن تنزل حكم هذا 
اتلظام القانونى ء وهى اذ تقرر انعدام القرارالملعون فيه آهامها ء اعمالا لنظام القانون السسابق , 
لا تتجلوز اختصاصها كجهة قضاء , ولا تقهل أكثرهن الكشف عن واقح قانولى لا يحتاج الى حكم قضائى 
يحسمه ر راجع عصفور اكرجع السابق ص 5) ٠‏ 

(58) وبهذا العنى قضت محكمة استثناف القساهرة دائرة ؟١‏ رقم 1١١645‏ سنة 4١‏ ق فى 
5/0/5 ادارة قفايا الحسكومة سلئة ١5‏ ع ماص 5١م‏ 2 وهو ها قضت به المحكمة الاداربة العليا 
اذ قضت ( أن القانون رقم 48 سسئة 14 وقد عدلاختصاص المحكمة التأديبية وذلك بسحب ولايتها 
عل العاملين الشاغلين لوظائف مؤقتة بعد أن كانتغير' مختصة بذلك فى ظل القسالون ٠87٠١‏ سملة 20١‏ 
فانه يعتبر فى هذة الشان من القوانين الاجرائية التى تسرى طبقا لحكم المادة الاول عن قالون المرافمات , 
المدنية والتجارية بائر مباشر على الدعاوى التى أميفصل فيها بعد ء ولا كان يبين من الفانون 15 
لسنة 54 كان ساريا آثناء نظر الدعوى التاديبية مثارهدم المثازعة + وقبل الفصل 'فيها , وآن الحكمة 
التاديبية تصبح مختصة بنظرها + وما كان يجسوز لها أن تقفى بعدم اختصاصها بنظرها ومن “ثم تكون 
قد خائلت حكم القانون الأهر الذى يتعين معه الغاء حكمها , والقضاء باختصاصها بنظر الدعوى التاديبسة 
واعادتها اليها للفصل فيها ( الادارية العليا فى 199/1١/١0‏ قضايا الحكومة سئة 1١4‏ ع 4 
م نه ينبنى عل اعتبار القانون 19!1/1١‏ معدلا للاختصاص أن يسرى بآئره 

وقضت الكحكمة الاداربة آنه يلبنى على اععبار القانو 3 : 


5ك5آ4 العددان إلتاسع فالعاشر ‏ السنة الثالئة والخمسون 


5 : ومما قالته المحكمة , أن المحكمة العليا وقد قضات بعدم دسستورية لائحة 
نظام العاملين بانلقطاع العام » فيما تضمنته من اسناد ولاية الفصل فى بعض القرارات 
التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية فى شأن العاملين بالقضاع العام الى 
المحاكم التأديبية : فان الحكم المطعون فيه اذ قضى يرقضنى الدقع الميدى يعدم 
اختصاص المحكمة' بنظر الدعوى ٠‏ وباختصاصها يكون قد خالف القانون ويتعين الحكم 
بالغائه ء وكان بتعين كذلك بعد الغائه احالة الدعوى الى الجهة القضائية المختصة 
الا انه استدول القانون الف اصبحت المحكمة التأديبية وفقا لحكم المادة 55 من 
هذا النظام هى 'صاحبة الإختصاص بالفصل فى مشروعية قرارات السلطات 
الرئاسية 'الصادرة “بفضل العاملين بالقطاع العام ؛ شاغلى الوظائف' من المسستوى 
الثالث » يجانب الاختصاصات الإخرى , واذ تصدت المحكمة التأديبية لنظر موضوع 
المنازعة وفصلت فيه , فلا يكون ثمة محال لاعادة الدعوى اليها من جديد ولا محيص 
اذن امام المحكمة الإدارية العليا من التصدى للقرار المطعون فية لتزنه بميزان 
القانون . وتنزل على. المنازعة اللطروحة حكم القانون الصحيح » أعمالا لحكم القانون 
هه/2 فى شأن تنظيم مجلس الدولة » آما مانصت عليه المادة 5 هن القانون 
اكمرالا من اعتبار أحكام اللحاكم التآديبية الصادرة بالفصل فى قرارات السلطات 
الرئاسية بتوقيع جزآءٍ الفصل .من .الخدمة على العاملين شاغلى 'الوظائف من المستوى 
الثالث نهاتية ء ولا يخوز الطعن فيها اهام المحكمة الادارية العليا ء فان مأ" تضمنته 
:هذه المادة: من الغاء طريق من طرق الطعن لايسرى طبقا لحكم المادة الأول من قانون 
المرافعات المدنية والتجارية بالنسية لما صدر من الاحكام قبل تاريخ العسئتل 
بالقانون رقم. ل فيل ولا كان الحكم المطيون فية قد صدر قبل تاريمع العمل 
بهذا القانون فلا يكون ثمة اثر على اختصاص المحكمة الادارية العليا .. بالنظر فى 
الطعن المال ‏ والفصل “فى موضوعه * وحيث .أن المدعى اصبح من شاغلى الوظائف 
من المسئوى الثالث فالتطبيق لحكم القانؤن ١/51‏ باعتبار انه كان يغل الفئة 
الثامنة قبل تاريخ الغمل به , وقد خؤول هدا القانون السشسنالطات آلر زئاسية سلظة 
توقيم” جزاء الفصل على العاملين شاغلى' الوظائف من هذآ امستوى ٠‏ كلم ند ئمة 
جدوى. هن الغاء القرار المطعرن فيه إسمتنادآ الى أن المحكمة القاديبية كانت هى 
النقصة وقت اصداره ‏ ليعود الامر ثانية الى. ذأت السلطة الرئاسية التى سيق 
لها ان افصحت عن رأيها فيه .م قتصر على موقفها و تصضححح قرارها باعادة اصداره 
مسلطتها ألتىي خولت لها' فى هذا القانون 2 وكعود بدذلك المنازعة فى دورة الجرىق 
لا مسو لتكرارها * ويعتير القانون الجديد , والحالة هذه . وكأنه قد صحح القرار 
المطعون فيه بازالة عيب عدم الاختصاص [الذى كان يعتوره : ويتعين » من ثم » تناول 
القرار ومر#قبة بالسبة لاركانه الاخرى (55) - 


المادة . الاول من : قانون المراففاته ٠٠‏ وهنه القاعدة هن الاصول المسامة , اذ آن القوالين المنظمة 
لاصول التذاعى +٠‏ 'هى فى مجموعها منظمة تراكز قائوئية خاضعة بطبيعتها' للتعسديل والتغبير ؟ ولا 
كان القانون 1911/53 لم يتضمن آأى حكم خاص لا صراحة ولا ضمنا بتخصيص هن: جائب اكشرع اثره 
ا معدل للاختصاص بقصره على الدعاوى الجديدة التى ترفع بعد نفاذه دون سواها فانه يسرى بآثر هباشر 
على ما لم يكن قد فصل فية - الآفر .الدى يتعين معه الحكم بعسدم اختصاص المحكمة ينظر الدعوى 
وباحالتها الى المحكمة االتاديبية ' الغتهة ( الادازية لرئاسة الجمهورية ف نا ارقم ١96‏ سئة 
ا 00 

رذى الادارية العلا رقم اكلا سنلة 5ؤ في فئ 1/19/* مشسسان: اليه بمؤلف الدكتور معبقور 
ص 157 ٠‏ 


المباشر على ما لم يكن قفد فصل فيه من القضاياقبل تاريخ العمل: به طبقا تلقاعدة المقررة فى صدر 


الدى الزمتى لبان الداعدة الفانونية التأقيديه اذا 


ومع ذالك ٠‏ فلم تساير المحكمة الادارية العليا هذا الاتنجاه على اطلاقه , فقضت 
انه اذآ كان الجزاء التأديبى حمو الفصل الرئاسى ٠‏ فى حين أن سلطة الفصل كانت 
تملكها المحكمة التأديبية وحدعا وظلت كذلك فى القانون ١/5١‏ . فان العيب 
الذى يكون قد اعتور القرار المطعون قيه لا ينقك عنه فى ظل أحكام القانتون /1١‏ الا . 
ولذلك تقفى المحكمة: بالغائه دون مساس بسلطة الشركة فى انخاذ ما ثراه مناسيا. 
ولها قى هذا الشأن آما أن 'توقع على العامل قى حدود السلطات المخوله لها 
قانونا ‏ الحزاء التأدسى اللناسب . أو تتخذ اجراءات احالته الى المحكمة التآديبية 
الختصة للمحاكمته تأدنبيا ٠ )5١(‏ 


: وانه آذا كانت المحكية التأديبية قد قضت بعدم اختصاصها بنظر دعسوىق 
تأديبية مقامه ضد إحد ااإعاملين فى القطاع العام بحجة ان الائر المباشر للمادة ”٠‏ 
من الائحة العاملين الملغاه قيام السلطة الرئاسية بممارسة سلطاتها التأديبى الشامل» 
فإان المحكمة الادارية العليا تقضى بالغاء الحكم بعدم الاختصاص . اذ تعلق الامر 
بعامل . كان يبشسغل عند احالته الى المحكمة التأديبية ما بعادل وظائف المستوىق 
الثانى » طبقا للقانون ٠ ,191/1/51١‏ استناد الى أن عذا العامل لا يخضيع فى تأدتبة 
للسلطات الرئاسية سلطاتها الشاملة ولكن يشاركها فى ذلك المحكمة التأدسية 
المختصة , التى خولها القانون دون سواها , سسلطة توقيع عقوبة الفصل من الخدمة, 
على العاملين شاغلى وظائف هذا المستوى. » ويتعين من 9 اعادة الدعوى الى المحكمة 
التأديبية شه © 


وانه وآن كانت المادة 55 من انلام العاملين بالقطاع العام تعتير احكام المحاكم 
التأديبية الصادرة بالفصل فى الطعون ضد قرارات السلطات الرئاسية بتوقيع 
جزاء الفصل من الخدمة , على العاملين شاغلى الوظائف من المسبتوى الثالث ٠‏ نهائيةء 
ولا يجوز الطعن فيها أمام #لحكمة الادارية العليا ٠‏ الا آنه للا كان ما تضسمنته هذه 
المادة من الغاء طزيق من طرق #لطعن لا يسرى طيبقاء. لحكم بمللادة الاولى: من قانون 
المرافعات بالنسبة لما صدر من الاحكام قبل تاريخ العمل بالقانون ١5/١لا‏ قلا 
يكون بها ثمة اثر على اختصاص المحكمة الادارية العليا بالنظر فى طعن موجه 'ضد 
حكم صدر من قيل تاريخ العمل بالقآانون اكركلا 5 ٠‏ 
وانه اذا كانت المحكمة التأديبية قد قضت باختصاصها بنظر طعن .وجه الى 
قرار تأديبى رئاقى بالفصل ٠‏ وتصدت لنظر موضوع المنازعة وفصات فيه + فانه: 
بعد. ان اصببحت المحكمة التأديبية وفقا لحكم المادة 59 من القانون ١91١/3١‏ حى 
صاحبة الاختصاصض بالفصل ٠‏ قلع نعد جائزا اعادة ؛ #الدعوى اليها لتقضى. فيها 
هن جديد ٠‏ ولامحيص اذن أمام المحكمة الادارية العلا من التصدى للقرار. اللطعون 
فيه لتزنه بميزات. القا نو الصحيع . ومفاد ذلك أن الحكمة التأديبية فى :ظل المادة 
٠‏ ق 5 0 معدلة اذاء تصبدت الموضوعع. القرآر التأديبى الصادر فى خق العامل» . 
رغم عدم الختصاصها بدّلك وفقا لحكم: المحكمة العليا يعدم الدستورية » يكون 


( الادارية العليسبا فى ؟١١/"/؟/‏ رقم /اةة سمئة هاراق ٠‏ 

زوم الادازية ‏ العلسسا الى 75/9/19 قي كةء؟! إسلة 18 ق ٠‏ 

زففف الإدادية | العليا 6 بلويةيف دقم, 514 16 بسلة 18 قّ مسار اليها . بمؤلئف عصفور المشار 
اليه ص الخد . ا 


ولحل . العددان التاسع والعاشر ‏ السنه الثالثة والخمسون 


تصديها مدعاة لعدم إعادة الدعوى اليها عندما تقضى اللمحكمة الادارية العليا بالغاء 
حكمها لعدم الختصاصها : ذلك أن القانون ١9171١/531١‏ قد عمد الى تقرير الاختصاص 
للمحاكم التأديبية بالفصل فى مشروعية القراراآت التأديبية الرئاسية . وعلى ذلك 
تلتزم الحكمة الادارية العليا بالتصدى للقرار إلطعون فيه (*8*) 


الطلبء السادس : التنازع الزمئى فى شأن القواعد النظمة السقوط الدعوى 
والعقوبة : 


عندماءصدر القانون 5١١‏ سنة١ه‏ لم يكن يتضمن نصا خاصا فى شان تقادم الدعوى 
التأديبية » آلى أن صدر القانون ١*5‏ سسنة ؟ه بانشسساء مجلس تأديبى لمحاكمة 
الموظفين اللسئولين عن المخالفات المالية » فخضى فى اللادة ٠١‏ لأول مرة س على أن 
تسقط الدعوى التأديبية بمضى خمس سنوآت من تاريخ وقوع المخالفة ,2 ثم الغى 
هذا المجلس بالقانون "لا سنة لاه » واضيف الى القانون 5٠١‏ سمنة 0١‏ المادة رقم 
مكررا وهى تقضى بعدم سقوط الدعوى التأديبية طوال وجود العامل بالخدمة, 
والنص بصيغتة شمل المخالفة المالية والادارية على السواء 8 كم صدرز القانون 
7 سنة ١9315‏ ونص فى آلمادة 357 على استحداث ميعادا لسقوط الدعوى التأديسية 
هو ثلاث سنوات من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع الخالفة (4؟) 2 ومنه إيثور 
الخلاف حول التاريخ الذى يبدأ منه جريان مدة السقوط وهل يبدأ من تاريخ علم 
الرئيس بوقوع المخالفة ام من تاريخ نفاذ القانون , وهو الخلاف الذى ثار من قبل 
عند تطبيق المادة 5١‏ المشار اليها ٠‏ وقد تنازع المسكلة رأيان اختثلفا بحسب تحديد 
طبيعة- نظام التأدنب ٠»‏ والتالى تحديد طبيعة الدعوى التأديبية والقواعد العسامة 
الواجبة التطبيق عليها ٠‏ 


فذهب رأئ فى القضاء التأدنبى الى أن 'الدعوى التأديبية أقرب صلة بالدعوى 
العمومية وان الجزاءات التأديبية التى يقضى بها آقرب صلة بالعقوبات 2 ومؤدى 
ذلك ان تخضع الدعاوى وآلجزاءات التأديبية للاصول العامة التى تخضع لها جرائم 
القانون العام وعقوباته 2 وتنطبيقا له قضت المحكمة التأديبية سقوط ا 
التأديبية طبقا للمادة ٠١‏ من القانون ٠*9‏ أسنة *ه بعد أن أعملت لللادة الخامسة 
عقوبات ٠‏ وذلك باعتبار ان المادة: ٠١‏ من القانون هحى الاصلح للمتهم » قولا منها ان 
الجزاء التأديبى هو بمثابة عقوبة فى شئون [لوظيفة . فتسرى عليها كافة القواعد 
العامة المقررة بشأن تطبيق القوانين من حيث الزمان والمكان , وما يجب توافره من 
ضمانات فى التحقيقات . وغير ذلك من القواعد الآساسية فبى هذا الشأن , ما لم 
نرد نص خاص بسأن المحاكمات التأديبية ,» واعتبرت المحكمة آلادة الخامسة 
: عقوبات من قبيل القواعد الاساسية التى نحكم التأديب . لانها تقرر حكما عاما 
يسرى على كافة النجرائثم » ايا كانت طبيعتها ونوعها . وبهذةه المقابة يسرى على 
المخالفات الادارية بشأن تحديد مدة السقوط , ها دام قد وقع الفصل قبل صدور 
المادة ٠١١‏ مكررا ٠‏ الذى يعتبر نصا آستثنائيا فى نصه على عدم سقوط الدعوى 


20 الأذارية العليا فى 6٠١/ا/؟/‏ رفم 599 سئة ١١‏ ق همجلة العلوم الاداريةة سئة ١4‏ 
ع # ا ص 5١9‏ ء رقسم ١/4‏ سنة ١6‏ ق فى ه/910/9ؤ ٠‏ 

(4؟) وهى تقابل المادة ٠‏ من نظام العاملين بالقطاع العام مع تعديق فى المدة - اكسادة وه 
من القانون ١6/الا‏ والسادة 5١‏ من اكقالون ١ه‏ سنة 'الا ‏ 


اللدى الزمنى لسريان ؛اغاعدهة القانونية التاديبية علدلا 


التاديبية طوال مدة الخدمة » وهذا النص الاستتنائى لا يسرئ بأثر رجعى على 
المخالفات آلتى ارتكبيت قيل تاريخ العمل به . وانما تسرى عليها حكم المادة ٠١‏ ق 
سمنة 079 , ولا يجوز القول بأن مدة السقوط. مستحدثة ٠‏ ذلك لان السقوط 
قاعدة مقررة سواء فى الحقوق أو الجزاءات (5؟) ٠‏ وهذا الرأى يقتضى . أيضسا , 
القول بأنه وقد قررت المادة 77 من قانون العاملين حكما جديدا سسقوط الدعوى 
التأدنبية أثناء الخدمة وهى ولاشك قاعدة صاح للمتهم » فان هذا السقوط بتسحب 
على المخالفات التى وقعت فى تاريخ سابق على نفاذ قانون العاملين , وتسرى مدنه 
بالنسبة اليها اعتبارا من تاريخ علم الرئيس بها ٠‏ 


وذهب رأى اخر معتبرا نظام التأديب على انه جزء من القانون الادآرى دون 
اعتداد يطبيعته العقابية المميزة » وآخضع مشكلائه لاحكام القائون الادارى وضوايطه, 
مطبقا فى المسائل الاجرائية قواعد قانون المرافعات + وقيل قى هذا الصدد أن 
الدعوى التأديبية كالخصومة الادارية » فتخضع للا جاء بقانون المرافعات من احكام, 
اذ أن الشارع لم يورد بقلانون التوظفْ نصا خاصاا بالملكلة »2 لذلك لا محيص 
من الاستهداء بما جاء فى قانون المرافعات من نصوص متعلقة بيدء سريان مواعيد 
السقوط وبقواعد القانون المدنى » ذلك أن هذه النصوص وتلك القسواعد , وان 
كانت قد وردت فى ثلك القوائين 2 تطبق أمام القضماء الادارى فى نطاق المنازعات 
الادارية فيما لم يرد فيه نص قى قانون مجلس الدولة وبالقدر الذى لانتعسارض 
آساسا مع نظام المجلس قىئ اوضاعة الخاصة ٠‏ وتطبيقا لذلك قضت المحكمة العليا 
بأن المادة الرابعة من قانون المرافعات تقرد أن ما يستحدثه القانون من مواعيد 
بالمعنى العام لهذه العبارة لا يسرى الا من تاريخ العمل به , واله فيمآ يتعلق بمدد 
السقوط خاصة , ففضلا عن انه لا يجوز التمسسك بها الا من تاريخ العمل بالقانون 
الذى استحدثها ء فاتها لا ثبدآ فى السرتّان ايضا الا من تاريخ العمل بذلك القانون: 
واضافت » إزالمادة ١/8‏ مدنى قد رددث هذا الحكم , اذ نصت على ذلك بقولها اذا 
قرر النص الجديد مدة للتقادم #قصر مما' قرره النص القدتم سرت اللدة الجديدة 
من وقت العمل بالنص الجديد . وزبدهى ان هذا الحكم واجب التطبيق على حالة 
استحدات مدد للتقادم لم تكن مقررة عن قبل اصلا 2 وهذا كلة تطبيق ليدأ عدم 
سريات القاتون على الماضى ,» والقول بغير ذلك تؤدى' الى سقوط الدعوى التأديبية 
بالدد التى آستحدثها القانون الجديد قبل صدور هذا القانون . وهو مالا يجوز 
القول به وما يتجافى مع المنطق القانونى » ومقتضى ذلك قان مدد سقوط الدعوى 
التاديبية عن المخالفات التى وقعت قبل صدور قانون العاملين لا تسرى آلا اعتبارا 
من تاريخ العمل بالقانون الجديد 5 ٠‏ 0 


وقد ذهب البعض الى ان نظام التأديب ء آيا كان المجال الذى يمارس فيه ,هو 
نظام ذو طبيعة مزدوجة ‏ نظام طائفى ونظام عقاب وهو لا بخضع لاى من التظامين 
خضوعا مطلقا » بيد أن كل نوع من العوامل التى تفرض على نظام التأديب نوعا من 
التبعية تحقق له فى نفس الوقت نوعا من التحرر حيال النظام الاخر » و«ؤدى ذلك 
أن تنطبع معالم هذا التتازع بين نوعى العوامل على القانون التأديبى , وى التى 
تعطية سماثة المميزةٌ بيك أنه مع التسليغ بالتقارب» بين ولابنتى آلتأد يب والتجرم 


ره الحكمة الثاديبية للتربية والتعليم رفم 5 سنة 3 قق فى 51/8/18" ٠‏ 
5 الادارية العليا رقم ٠١68‏ سسسئة اق فى 51١754‏ 2 الهليا فى +/رلا؟ ٠‏ 


١‏ العددان الاسم والعاشر ‏ السسئة الثالثة والخمسسون 


من حيث الطبيعة القاتونية , أو حتي المماثلة بينمها . قان هذا لا يعنى خضوع نظام 
العاديب للنظام الجنائى خضوع تبعية ٠‏ فهو يستعير من الضوآبط الجنائيه تلك 
التى تتفق مع فكرة عادلة للعقاب فحسب , بغض النظر عن نوع هذا العقاب , وحمو 
لهذا السبب يطبق عذه الضوانط إلى المبى الذى لا بخل باستقلاله أو ذاتيته (؟) ٠‏ 


وذهب البعض الاخر الى ان عدم رجعية مواعيد السقوط يرتد الى ضرورة 
احترام الحقوق اللكتسية فى ظل الروابط فالعلاقات الخاصة . أماا فى االزوابط 
والمراكز الوظيفية . وعلى الاخص فى نطاق السلطات التأديبية ٠‏ قلين ثمة حقوق 
قائمة تحول دون سريان مواعيد السقوط المستحدثة بأثر رجعى 2+ كما هو الشأن 
نى الروايط الخاصة.: والاصل تن اعمال القانون. بأثر رجعى. غير. جائز > إذا ترتب 
عليه لعدار مراكز ذائئية اللعاملين أو ترتيب.حقوق مالية على الدوثة عن مدة سابقة , 
والا فالرجعية جائثزة:, .ومن المسلم أن مراكز العاملين. عى مراكز . تنظيمية عامة يسرى 
عليها كل تعديل: جدند فيها دون ان يكون للعامل حق ١‏ الاحتحجاج بقواعد القانون 
. القديم : كما أن هذه المزاكز تنظمها قواعد آمرة لا يجوز الخروج عليها أو الاتفاق 
على عكسها ٠‏ لا تهدف اليه من 'تحقيق: المصالم العامة وتتعلق لذلبك بالنظام العام ٠,‏ 
'. ومن المسلم بان المخالفات واللجزاءات والدعاوى التأديبية اقرب صلة بالجرائم 
والعقوابات والدعاوى الجتائية » ولهذ! فانه عند النقص فى القواعد التأديبية منبغى 
ستلهام الحلول المناسبة :من 'الاضول واللبادىء والقواعد الجنائية لا من .القواعد ٠‏ 
المدنية وللرافعات ,2 ولقد نهلت #لحكمة الادارية العليا: الكثير من فعين القواعيد 
الجنائية بما يتبغئ معه فى 'استنباط الحلول التأديبية من المصادر ٠الجنائية‏ استلهام: 
مبدأ تطبيق القانون الاصلعح للمتهم“وأعماله :فى الجحال: التأديبى ٠,‏ بما" يتأدى معه , 
احتساب مدة ستقاط الدعسوى التأدسية اعتبارا :من تاريخ علم الز تبس بوقوع- 
المخالفة قبل تفاذ قانون العاملين اذا كانت قد [استوفت مدة سقؤظها (88) ٠‏ 


على ان قاعدة: القانون الاصلح للمتهم التى أسرئنك آليها هما الرأى رفضست 
اعمالها المحكمة الادارية “العليا مقررة آن هنذا المبدأ لايكون الا بصكة: التصيوص 
الجنائية التى تنصل بالتجرم والعقاب ٠»‏ ولاتعد من هذا |القبيل النصسوحن: المقسودرة 
00 ادارى »2 يتحدد عل مقتضاه المركز القانونى للموظف العام فى مجالات .العلاقة. 

لوظيفية 2 وهو جن* لاينطوى على أى جزاء جنائى: (#5) ٠.‏ ش 

وقد رتب البعض على -هذآ القول ان الطبيعة العقامية للتأد دب .لا تححب ٠‏ الفروق 
الجوهرية بين الجر يمة الجنائشة والحريمة التأديسة » ولما كان المشرع. نفسه , 
فى بعض الحالات , يرفض التقادم كلية فى المجال التأديبى » بينما يعترف بة فى 
المجال الجنائى , .فانه:حين بنتقل من تنظيم الى اآخر فان واجبه ان يفصل فى هكآ 
الامر صراحة , فاذاا صنت فانة يميل الى ترجيم مسلك المحكية. الادارية. العليا لآنه 
اكثر تعبيرا عن .ازادة ' اللشروع “من تأسنثه ولانه اكش اتسبجاما «مسع طبيغة الروايط- 
بين الادائرة وبين العاملين 60 ١ ٠"‏ 

زفضيف لوز التاددب والشنان 0 0 7 9 

دمي نظام العاملين / المدئيين بالدولة كتلس ابراهيم ص فلاه وما بعدها ٠‏ 

د الادارية العليا فى 9/5 قل اص 08د ْ 

4 التاديب , للطماوي, ص لاح ا »” 


المدى الزمنى لسريان !لقاعدة التانوتية التاديبية لحلل 


وتطبيتا لهذا النظر رفضت المحكمة العليا تطبيق القانون رقم 53 لسنة 
65 على الا-عكام التأديبية الصادرة قبل العمل بيذآ القانون , لانه لاسرى عليها 
راثر رجعى اذ « لا اثر له على الحكم التأديبى المطدون فيه الصادر فى ١؟/؟/؟5‏ , 
والذى تبعثسلادة تطبيقه للقانون على اساس القانون الذى كان معمولا به علد 
صدوره دون غيره © ٠ )5١(‏ ْ 


وانتهت الحكمة العليا الى انه اذا استحدث القانون ميعاد! لتقادم الدعوى 
التأديسبية فان هذا الميعاد لا نبدأ فى السريان الا من تاريخ العمل بالقانون الذى 
استحدث الميعاد 2 وكذلك الحكم اذا قرر النص الجديد مدة للتقادم اقصر مما قرره 
النص القديم » سرت المدة الجديدة من وقت “العمل «النص الجديد , وان هذا الحكم 
واحجب التطبيق على حالة استحداث مدة تقادم لم تكن مقررة من قبل أصلا ٠٠ولا‏ ثرى 
المحكمة ثمة تعارضا بين هذا الحكم وما سبق ان قضت به من آستعارة بعض احكام 
القانون الجناثى فى مجال الدعوى التاديبية » ذلك أن المحكمة النأديبية آذ خلا 
قانونها من نص يحكم العلاقة المعروضضمة عليها , فلها ان تستعير من احكام القانون 
الحناثى أو الاجراعاات الجنائية أو قانون اللرائعات المدنية أو القانون اللدنى » ما 
يتلاءم وطبيعة العلاقة المعروضة عليها بما يضمن حسن سير المرافق العامة » وليس 
ثمة الزئم عليها بأن تستعيل بأحكام قائون معبل دون قاثون آخر , ولا 'ثرى المحكمة ب 
قى مجال تقادم الدعوى التأدنبية ‏ أعمال مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم , 
' وهو المبدأ المقرر فى الققانون الجنائى . ذلك أن المشرع حين نص على الادة 37 من 
القانون 1554/55 لم يدر بخلده أن نجعل حكمها بمثابة رد اعتبار قانونى 2 يؤدى 
الى سقوط جميع الجرائم التأديبية الى تنص على ارتكابها ثلاث سسنوات قبل 
العمل بالقانون (59) ٠‏ 


المطي اأسابمع 1 التلائم الي هذى شأن اذو اعد النظطوة كاوقف ٠»‏ والجراء 
وأثره فى صرف اكرنب وفى الترقية , وكذا المتمولقة بمتمو العقوبة : 1 

كان قانون العاملين ١٠؟‏ سئة 0١‏ برتب عل وقف العامل عن عمله ‏ كقاعدة 
عامة سه حرماله من صرق مرثيه عن مدة الوقف وهر اثر يمتد بامتداد الوقف عن 
العمل ويزول بزءاله , ثم عدل هذا الحكم واصي.م الاصل قبح القانون 51 لسنة 55, ٠‏ 
وكذا فى داثرة العاملين بالتطاع العام » الاصل أن الوقف عن العمل لا نترتب عليه 
الا وقف صرف نصف مرثبه ء فما «حكم قرارات الوقف التى صبدرت فى ظل القانون 
القديم وظلت ممتدة لها من ثفاذ القاتون الجديد ٠‏ لما كان #لقرآر الصادر بوقف 
العامل عن عمله احتياطيا بضعه فى مركن قانونئ ذاتى » يمتد بأثاره مأ امتد الوقف 
والقاعدة فى الاثار الممتدة للمراكز الثائونية الذائية , أن ها وقم همنها فى طضل 
القانون القدم بفلت من سلطان القانون الجديد » وما امتد مها فى ظل القائون 
الحديد , خسم للاثر المماثر ليذا القانون اعتيارا من تاريخ ثفاذه » احتثراما لمسدا 
عدم الرجعية . وتطبيقا له فان كل حالات الوقف التى امئدت حتى لحقيا القالون 
الجدديد لا تسرى عليها: احكامه فيما نتعلق سدة الوقف السابقة عل نفاذه . ولكنه 
يسرى عليها باقر حال مباشر اعتبار! من ثاريخ ثفاذه » وبهذآا يكون لكل الموقوقين 


(١ة)‏ الادارية العليا فى 10/5/6١‏ رقم ١55‏ سئة م ق منشور فى مجلة قضضايا الصكومة س ؟! 
ع كص 860١1ء‏ 
265 الاذازبة العليا فى 9زم رالا - قضايا الحكومة سئة 5اع 5 ص ١١91‏ 0 


هن العددان القاأسع والعاشر ‏ السنة الثالثه والحميسون 


عن العمل قيل نفاذ القانون الحديد ان نتقاضوا له اعشارا من تاريخ نقاذه - نصن 
مرشاتهم عن مدة وقفهم الممتدة فى ظل ألقانون اللجديد ٠‏ 

وبالمثل بالتسبة الى الاثار الممتدة لقرار الجزاء , فقد كان يترضسب على هذا 
القرار آثر ممتد يتمثيل فى خطر ترقية العامل مددا معيئة من تاريخ توقيع العقوبة 
عليه . وقد خفض القائون الحديد هذه المدد : والقاعدة أن مده المدد الجديدة 
المخفضة لا تسرى على الحالات آلتى انقضت مدتها وانتهت فى ظل القائون القديم , 
اعمالا ليدأ عدم الرحعية واسستقرار للمراكز , أما الحالات التى لم تستكمل مدتها فى 
ظل آلقانون القديم » واستمرت ممتدة فى ظل القانون الجديد + قانها تقعم تحت 
سلطان القانون الجديد , ويسرى عليها باثر حال ٠‏ ومن ثم تسرى عليها المدد 
الحدندة .. المخفضة .. اعتبارا من تاريخ نقاذ القانون االجديد ٠‏ ولا يخلو الحال 
عند احتساب المدد الجديدة المخفضة من أحد أمرين ٠‏ فاما أن بتبين ان هذه اللدد 
نعتبر منقضمية فى- ناريخ سابق على نفاذ القانون الجديد ٠‏ وعندئذ لايرد اثر انقضائها 
الى وقت هنئاا الانقضاء فى تاريخ سابق على نفاذ القانون , وانما تعتبر -هذه المسدة 
منقضمية وقت نفاذ القانون الجديد ٠‏ تطبيقا لاثره الحال اعتبارا من تاريخ سريائله, 
واما أن يتيين ان المدد اللجديدة لم تكتمل وقت نفاذ القانون . ومن ثم فانها تجحرى 
3 حكمز فى ظله 5 1 

والامر كذلك بالنسية الى محو العقوبات التأديبية » 'اذ يجوز محوها اذآ ما 
توافرت: شروط موضوعية + وبعد انقضاء مدد معينة على توقيعها , وقد اتجه قانون 
العاملين المدنيين 35/57 ٠‏ 1/1/0548 عن بغده الى خفض: هذه المدد / إواذ يسرى القانون ' 
.بأئر حال على الجزاءات التى لم بتم محوها حتى تاريخ نفاذه فاثه تطبيقا لذلك يجوز 
اعتبارا من تاريخ نفاذه محو العقوبات السابق توقيعها فى ظل القانون القديم , متى 
استوفت الشعروط المدد الجديدة (49) ٠‏ 


المطلب الثامن : قاعدة التنازع الزمنى فى مجال القواعد الستحدثة وتلك المعدلة. 
للقواعد التاديبية : . 

لا مضاحه فى أن القواعد المستحدثة شأنها شأن القواعد المعدلة , تسرى باثر 
خال مباشر.» اذ تدخل فى اطار المركز القانونى العام للعامل 2 ولا يتصور تقسيم 
المركز العام الى: مجموعتين من النظم آحداهما مستحدثة والاخزى معدلة , واقراد 
كل مجموعة بقاعدة سريان مسنتقلة . وانما ينظر الى المركز العام فى مجموعة؛ كوحدة 
قائمة تسرىئ: عليها قاعدة سريان زمنى واحدة »2 وقد قضيت المحكمة العليا فى هذا 
المقام انه النص الذى استحدث مدة سقوط الدعوى التأدينية اثناء ؟لخدمة لاسرى 
الا :اعتبار1 من تاريخ نفاذه ‏ كما لا نبدأ احعساب مدة السنقوط الا اإعتبنارا هن 
تاريخ:.هثا النفاذ' (؟5). ٠‏ ش 


التفسيرات التشر ببية . واثرها على. القواعد . واكراكز والطعون الكقائمة 
آأولا : التفسسير 'التشر بعى ' 30 . : : ا 
التفسير التشريعى تقوم به السلطة التى تتولى التشريع فى الدولة لضسبط 


6) دأجع العامطين. المدنيين فى الدوكة. كلسي ابراهيم ص 44 .وما بعننهة . 
(45) وهذا الحكم سبق الاشارة اليه ما أثير حوله هن مناقشة المبد؟ آكذى لتضملته ٠‏ 


المدى الزمني لسريان القاعسدة القانونية التأديبية تفن 


المقصود بقواعد تشريعية سمابدقة بسبب ما اكتنفها من غموض أو ما صاسادئته من 
خلاف فئ التطبيق أو تصدر القواعد الفسرة فى صورة قانون ديد بسمى بالقانون 
التفسيرى . والاصل أن يصدر هذا القانون من نفس السلعلة التى اصدرت القانون 
المراد تغسيره ء, واكنه يصدر ١احيانا‏ بطريق التفويض + وتطبيقا لذلك فضت, المادم 
١‏ من القرار 55256 سنة 19135 « عل اله تصدر التفسيرات التشريعية المللزمة 
لكام هلآ النظام بقرار من اللحنة الوزارية للتنظليم والادارة والشئون التنقفيددة 
بناء عل اقتراح رئيس الجباز المركزى للتنظيم والادارة 2 وبختص مجلس الدولة 
دون غيره بابداء الرأى مسيبا قيما بتعلق بتطبيق احكام هذا النظام عن طسري 
ادارة الفترى والتشريع المختصة » »2 كما جاء بالقانون /5١‏ الا بالمادة “48 أن مجلس 
الدولة يختص. دون غيره بابدآء الرأى مسببا فيما يتعلق بتطبيق احكام النظقام 
عن طردق ادارة الفتوى المخئصة ٠‏ أ 1 


وقد قصد بهذا النص حسم ما قد بثور من اخشتلاف فى تفسير بعض النصوصء 
مما حدا با شرع الى منص هذه الإدارة ساعلة اصدار تفسيرات تشريعية ملزمة , 
ومن ثم فان هذا التفسير يعثبر جزءا مكملا للتشريع الاصلى وعن طبيعته وقوتة , 
وينفذ من تاريخ سريان القرار المفسر , ولا يعتبر ذلك تطبيقا للقانون بأثر رجعى . 
اذ المفروض آنه لا يانى بأحكام جديدة »2 وائما مهمته قاصرة عل شيط وانضساح 
المقصود بأحكام قديمة , وبعبارة اخرى فهو انما يصدر ليكشف عن غبوامض 
القانون » وليزيل الابهام الذى قد يلابس بعض نصوصه » فهو لا بخري عن احكام 
القانون أو تعدله أو يستحدث أحكاما لم يثناولها (494) ٠‏ بيد أنه لا يجوز الالتجاء 
اليه الا اذا شاب النص غموض يراد توضيحه أو نقص يراد اكمالة أو تعارض برآد 
ازالته , بحيث اذا كان النص صريحا سليما من هذه العروب فلا يجوز الالتجاء الى 
تقسيرة تشريعيا بما بعارض واضح احكامه . لخروج ذلك عن وظيفة التفسينر , 
ايا كانت وسيلتة , حيث لا يجوز تعديل التشريع الا بعد اصدار قائون معدل له 
ْ يكون 4 اثره ؤقط على ما بحد من آلوقائع “. بعك تاريم العمل بأحكامه ٠‏ وذلكفضلا 
عما تنطوى عليه وسيلة الالتجاء الى التفسير التشريعى لتعديل احكام القاثون من 
حظر سريآن هذا التفسيى بأثر رجعى يعود الى تاريخ العمل بالقانون المفسر , مما 
يترئب عليه المساس بالحقوق المتسية للافراد وزعزعة المراكز القانونية التى نشسأت 
. فى ظل قانون وآضح صريع (553) ٠‏ 

والحق فى اصدار تشريع تفسيرى لايؤثر فيه استطالة الزمن ولا اسبتقرار 
القضاء فيما فصل فيه من قضايا ممائلة ‏ على وجهة نظر وآحدة غير متعارضة ,: 
ذلك أن قيام التعارض فى الأحكام ليس بشرط يلزم ثوافره قبل أن يعمد المشمع 
الى اصداز التشر تع التفسيرى » بل تكفى فى هذا الخصسوص أن بر المشرع: أن 
المحاكم لم نستبن قصده الحقيقى من التشريع المفسر (517) 

عل آنه ينبغى على آلجهة المنوط بها هذه التفسيرات التضريعية أن تتقيد بنطاق 
أخحكام ونصوص امقانون ومرآميها » لتزيل ما اعتورها من غموض أو تباكمن » فى 
ضوء نية المشرع الحقيقية أو المفترضة مستيدية فى ذلك بأهدافه وأسسة وأسبابه 


زه:) الادارية اتعليا فى 58/1١/١1‏ رقم البادىء ج ١‏ سلة 31 ٠‏ 
3) فتوى الجمعية العموهية رقم "4١‏ مجموعة 1964 سئة ١+‏ ق ا"حاماة سلة ٠ه‏ ع ؟ هن ١4"‏ ' 
5 تقض لاره/وه مجموعة احكام النقض سئة ٠١‏ ص 5969 ١‏ . 
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ونصوصه . دون أن 7جاوز هذم الحدود بألا تخلق قواعد وأحكام أخرى جديدة , 
تجافى أحكام القانورن أر تخر م عنه . والا كان عمل جية التفسير معيبا بعيب اغتصان 
السلطة ومعدوما (/5) ٠‏ 


ثانيا : أثر التثريم الخمر عل اللحاوى القائمة , وتلك التى فصل فيها باحكلام 


مات ذوة الام المقفى : 


بذلك ٠2‏ لاشك أن اأتفسينل الم اذى يأخدذ جكم القانون معة ويجرى محراه قم سرق 
على هاترتب قبل ممسسدوره من مرآكز ذاتية تعتققءت فى ظل التشريع الذى تفسرم , 
ويعمل حكيه على كافة الدعاوى اأقائمة والمطروحة على الأحاكم عند صدوره.. ما لم 
نكن قد صدر فمها حكم نهاتى ٠‏ 


أما بالنسبة للاحكاع النهائية التى حازت قوة الأمر المقضى ,2 فذهب رأى الى أن 
الإحكام كاشفة للمراكن الذاتية وليست منشيئة لها ولذلك ان هذه المرلاكن التى تكقشيف 
عنها الاحكام تظل مستندة لا الى الحكم الى سييها الأصلى » وهو نص القانون , الذى 
استمد منه المركز وجوده وكيائة . ويصبح هذا الماركن فاقد السبب »2 ولا بحوز 
الاحتجاج قى. هذا المقام بحجعية الاحكام » وما تتمتع به من قوةُ الأمر المقضى / لأن 
هذه الحجية ,. آيا كانت الاعتبارات التى أقمييت عليها , لا تضفى على المراكن التى 
تقررها حصانة خاصة تعلو بها على رجعية القانون ٠‏ هذا فضلا عن أن هذه الحجية 
هى من وَضم القانون » فدن ثم لا يتصور أن تقف عقبة أمام نفاذ القاثون بالاثر 
الرجعى الذى أوحجبه (59) * 


غير أننا نرى أن الحكم , متبى أصبح نهائيا حائز] لقوة الأمر المقضى , فلا تملك 
المحكمة التتى اصدرته العدول عنه 2 بل يفرض عليها وعلى جميع المحاكم الأخرى ,2 
لانها تكون قد الستنفدت باليحكم دلايتها فى هذا الصدد : وهذه قاعدة أساسية من 
النظام العام » وحبى لا تملك ذلك ولو فى خلال المبعاد المقرر للطعن قى حكمها ٠‏ لان 
. المحكمة لا تسنلط غلى قضسائها . وحكمة هله القاعدة أن استقرار الحقوق لدى 
أصضتحا بها » يقتضى ترام الأأحكام , بحيث آذا انقضت مواعيد الطعن فيها دون الطعن 
أو طعن عليه وصددر حكم فى الطعن . عد هذا الحكم فى نظر المشرع عنوانا للحقيقة 
والصحة ٠‏ وأغاق كل «بيل لاعادة النظر فيه » وقوة الأمر المقغفى تقتضى منع الخصوم 
من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها الحكم بأى دعوى تالية يثار فيها 
هذا النزاع , ولو بأدلة قانونية أو وآقعية لم نسبق أثارتها فى الدعوبى الأولى » أو 
أبديت, ولم يبحثها الحكم الصادر فيها 2 كما أن قوة الآمر المقضى , 8 التبى اكتسسيها 
الحكم , تعلو على اعتباررات النظام العام (650) ٠‏ : 


دعل ذلك فلا يصح اهدير ما قضى به الحكم النهائى » ارتكانا الى صدور تفسير 
قشسرنعى يغير من الأسامن الذى بنى عليه الحكم . بيد أن حكم هذآ التفسير , انما 


(5) محكمة القضاء الادارى فى +5/؟١/‏ 5ه دقم الم١؛‏ سنة لاق ٠‏ 
(65) نظام الماملين المدنيين بالدولة للسيى ابراهيم ص <م ء 
(:5) ثقض ١/م/‏ 25 مجموعة أحكام النقضن سلة ذ٠ااع‏ 6ص هالا ٠‏ 


المدى الزمنى لنريان العاصدة اأعائونيه قاديريه كيل 


ينطبق على الدعاوى الماروحة وقت سسدورد ٠.‏ زآام صمل عَييا بعد . وكذلك على مما 
يجاوز نطاق الحكم النهائى السابق من وقائع لاحقة . حتنى ولو كانت عترتبة على 
حكم نهائى سسا بق » ما دامت عن هدة لاحفة عليه لاتشمملها حجيده . بوطرحت فى غلل 


التفسير 'التشر بعى المغاير للاساس الذى ابتئى عليه |أحكم السابى (01) - 


الفصل الر انع 
عدى انقمال القانون الناديبى بالقانون النجناتي 
والاخد بقاعدة القانون الاصلتح للمدوم 


لاشك ان القانون التأديبى ب كما سسيق القول فد (نقعل ببعض أحكام القانون 
الجنائى , وخاصة فى مجال العقوية التاديبية . فقامتث لديه منه ضوابط العقوبة 
الجنائية , منها هبدأ شرعية العقوية . فلا عقوبة بغير نص . رميدأ ترحيد العقوية ؛ 
بحيث لا توقع أكثر من عقوبة عن ذات الفعل . ومبدأ تفريد .لعقوية , بمأ. يعنى 
مرإعاة التناسب بس العدزاء والفصل والاعتداد بالعناصر | اتفعسس هه سي فى ترقيع 
الجتزأء المناسب (9؟) وتآئيدا له ذهبت تاحكمة العليا الى أن العقوبات. التاديبية 
وما يترتب عليها من مباشرة من أثار عقابية لا يسوخ أن تحولها مجالا فى التطبيق 
الا حيث يوجد النص الصريعح ٠‏ شأنها فى ذلك شان العقوبات العنائية. » سيب 
'انها قيد الحريات فكذلك العقوبة التأديبية وآثارها العقابية ٠‏ فانها قيد على حقوق 
الموظف واللزايا. التى تخفلها له القوانين واللوائح , فاذ محل لاعمال أدوات القياس 
ولا محل للاستتياظطظ (أه) ٠‏ 


على أن الصفة العقابية لقواعد التآديب لا تغير طبيعتها الادارية ٠‏ ونظام التأديب 
اقائم بذاته ومستقل عن النظام القانونى الجنائى كل الاستقلال ..سواء.فى اساسه 
او مجال تطبيقه اى فى طييعة جزاءاته , فالغابة من العقوية الجنائية رعاية النظام 
العام للجماعة والدفاع عن النظام الاجتماعى 2 فى حين بهدف النظام التأديبى الى 
حماية الارفق العام وكفالة حسسنانتظامه ٠‏ والعقوبة التأديبية بقصر أثرعا على المراكن 
الوظيفى للموظف فى حيل تمس العقوبة آالجنائية الشخص فى حريته أى ثرته 
أو أهليته القانونية ٠‏ ولا تخة تخضغمغ الجريمة التأديبية لقاعدة لادربمة بغير نص 
فى حين أن الفعل لا يعثير جرنمة جئائية الا اذا خلع عليه آلقانرن هذا الوصف , وعلى 
حين يسود القانون الجنائى' مبدأ تخصيص العقوبة 2» جرت أغلب التشريعات على 
ميدأ عدم تخصسيص عقوية تأدسية معيئة لكل جر مه تأدسية (05) . وقد ذصت 
المحكمة آلعليا فى هذا الصدد » الى القول بأن المخالفة التأديبية ههى أسامسا تهمة 
قائمة بذاتها مستقلة عن التهمة الجنائية » قوامها مخالفة المونلف لواجياتب وظيفته 

(١ن)‏ الاسكندرية الابتدائية فى 57/4/51 رفم رقم ١409‏ سنة 50 عمال مستائف ٠‏ التنظم القانونى 
تعلاقات العمل بالقطاع العام ص ؟5١‏ وما بفدها ٠‏ 

(9ه) طبيعة الخطا التاديبى كلدكتور عصهور مجلة ادارة قضايا المكومة سنة كاع ١اص‏ اذ . 
التاديب فى الونليلة العامة للدكتور مب الفتاح حسين ص هلالا ٠‏ 

ه) الادادية العليا قى "8/١/١‏ رقم ١5!‏ سئة 5 ل ٠‏ 

(؛6) الدعوى التآديبية وصلتها بالدعوى الجنائية للإأسئاذ عادل برس 2 معسلة تقسسابا 
الحكومة س 1١‏ اع" ص 535 1 


قن العددان إالتاسع والعاشر ‏ السئة التالثة والخمسون 


وبمقنضياتها أو كرامتها » بينما الجريمة الجنائية هى خروج المتهم على المجتمع فيما 
تنهى عنه القوانين الجنانية أو تآمر به ء وهذا الاستقلال قائم حتى لو كان ثمة 
ارتبساط بين الجريمتب » وهر ما رددته القواعد التنظيمية العامة الخاصة متأديب 
الموظطفين (05) ٠‏ 

رقد رنبيت المحكمة العليا على ذلك الاستقلال ٠‏ اسستيعاد قاعدة سريان القانون 
الاصليم بح للمتهم بالنسية للجزاعات الادارية والتأديبية ء ومما قالته « ان الحكم 
الذى تمفى بادانة المطعون علية فى جناية احراز سلاح بدون نرخيص قد صدر فى 
ظل العمل يأحكام القانون 101١‏ ستة ١‏ + وبذا لزم أن نترنب الآثار القانونية التى 
استتبعها ء والتى نص عليها حمذا القانون ء ما دإمت الواقعة التى أثيتت عليها هذه 
الآثار وى صدور الحكم ٠»‏ وقل تحققت بالفعل قبل انغائه نلقانون 12/5 8 فليس 
من شآن صدور هنا القانون الآخير فى أثناء نظر الدعوى أن ينقل الواقعة المذئورة 
من الماضى ليخضهها لسلطانه , كما لا ينسحب حكمه عليها بأثن رجعى دون نص 
فيه على ذلك , ومن ثم ء فلا يكون هناك محل لاعمال القانون الجديد الدى اشترط 
لانهاء الخدمة أن يكون العجكم على العامل يعقوية جنائية لتعلق الامر بواقعة لم تستجد 
من تاريخ نفاذه بل سابقة عليه , زوخاضعة لحكم انقانون القديم وحده 2 الذى يبقى 
بعد الغائه سارنا فى شأن الاثار التى تحققت بالفعل ايان نفاذه 2 ومتى استيعد 
تطبيق القانون الجديد سقط بالتالى الاستتاد الذى قام عليه لالحكم المطعون فيه لتطبيق 
أحكام هذا القانون ٠٠٠‏ بولا صحة كذلك لما إستند اليه الحكم المطعون افيه لتطبيق 
القانرن 55/55 على الحالة المعروضة من أنه هو القانون الاصلح للمدعي 2 وذلك 
أن مبدأ آلقانون الاصلح للمتهم لا يكون الا بصدد النصوص الجنائية انتى تنتسل 
بالتجريم والعقاب . ولا تعد من هذا القييل النصص المقررة لاحراء ادارى » نتحدد 
على مقتضاه ١'ركز‏ القانونى للموظف العام فى مجالات العلاقة -الوظيفية , وسو الجراء 
لا ينطوى على أى جزاء جنائى (531) وهو ما كانت قد قضت به فى حلم أصس اذ 
قالت « انه عن قول هيئة مفوض الدولة يأنه من مقتضىالثثر «لباشر للقانون5/2“"تصبح 
عقوبته خفض آلدرجة المقضى بها على الطاعن غير مشروعة , فانه وإن كانت عذوبة 
خفض الدرجسة لم ينص عليها فى هذا القانون ٠‏ الا أنه قد عمل به اعتيارا من 
0 فليس له أثر على آلحكم التأديببيى المطعون عليه الصادر فى 33/5/5١‏ 
والذى تيعث سلامة تطبيقه للقانون على أساسس القانون الذى كان معمولا به عتد 
صدوره دون غيره (لاهة) ٠‏ 


وهذا ا!لذى ذهبت اليه المحكمة العليا انما ميناه ما هو مستقى فى قضائها هن 
أنه مادام القرار أو العتكم التأديبى مستخلصا استخلاصا سائغا من أصول تنئجه 
ماديا وقانونا » واوقع عقوبة منامسبة عن المخالفة الثايتة فى حق العامل من بين 
. العقوبات المنصوص عليها فى القانون النافذ وقت صدور القرار أو الحكم التأديبنى » 
قان هذا القرار يكون مطابقا للقانون ء حقيقا بمؤازرة القضاء الادارى ٠‏ أو المحكمة 
العليا عند الطعن أمام هذه أو تلك 2 بغض النظر. عن القوزانين اللاحقة إلتى تصدر 

(5) الادارية العليا في ا5/8١/08‏ رقم:؟0 سنة * ق هجموعة العشر ستوات ص 905 2 بعث 
الاستاذ محمد عجمى عبد الباقى فى سريان ائقوانين التعلقة بالعزاءات التاديبية )2 مجلة قفضايا الحكومه 
سسثة ١5‏ ع١٠اا‏ ص ١9٠‏ وما بعدها + 

<657) الادارية اتعليا في ر 1/2 دقم نح 

(07) الادارية العليط فى 51/9/1١‏ رفم ٠١245‏ سنة لم ق مشسار اليه بالرجسع السسابق 
دن كك 


المدى الؤعتى لسريان القاعسدة القابونية القاديهية فحن 


سس لس بيس 


0 م اد القرار على سريانه عليها بآثر رجعى (38) ٠‏ ذلك أن العيرة فى 
6 0 ا 0 صححيحا او. عير صحيح هو بكونه الذلك وقت عندوره . 
ل يما فد يجد بعد ذلك من احداث من شانها أن تغير وجه الحكم عليه , اذ لايسوغ 
فى مقام الحكم على مشروعية القرار وسلامته جعل أثر الظروف اللاحقة المستجدة 
ينععلف على الاضى لابطال قرار صدر صحيحا 2 أو تصحيح قرار صدر باطلا فى 
حينه (55) ' 1 
بيد أن بعض الإشراح قد ذعبب ومو بصدد بيان المدى الزمنى للاحكام المستتحدنة 
بلادة الا" من القانون 74/57 . الى أنه يجب التفرقة ما بين الاحكام المستتحدثة 
وانتى تسوىء من مركز الموظف العام ٠‏ والذى صدر الحكم الجتائى ضدمفى ظل 
القاتون 1١٠١‏ سسنه 5١‏ ء وهذه لا تبرى بداعه بائر حسال . والا كان فيها معني 
الرجعية » وبين الاحكام المستحدثة التبى تعد اصلح للموظفين العامين وهذه تكون 
واجبة التطبيق يوصفها القانون الاصلح للمتهم واستطرد قائلا أنه لا مانم يمنع 
القضاء آلادارى من آن يأخذ بفكرة القانون الاصلح للمتهم فى نطاق العقاب الادارى . 
وهو اذ يفعل لا يتقيد بداحة يالضوابط الغنيه لهذا الميدا ٠.‏ وانما يأخذ فحسببي 
بجوهر المبدأ ‏ ويكون الأثر الحتمى للاخذ بهذا المبدأ هو عدم الاعتداد بشرعية القرار 
الادارى يالعقاب وقت صدوره . وانما يعتد بشرعية القزار الادارى وقفت صسدور 
الحكيم فى المنازعة الادارية , ذلك أن من شأن تغيير الاركان القانونية للعقاب , 
زعزعة فكرة الاثم ذاتها التى تعد قوام القرار الادارى كله ٠‏ ذلك أن هذه الزعزعة 
لاتضيب ركنا واحد!ا فحسب من القرار : وانما هى تهدم كيانه كله . الدى يتمخض 
عقايا , وتأنيدا لذلك النظر قفضى ٠‏ بأن عزل الموظف من وظيقته . كنتيجة لسدور 
حكم جنائى ضده ء هو عقوبة بكل ما فى هذه الكلمة من معنى , لآن الفصل أن هو 
الا جزاء لما #قترفه من أثم فى جناية أو جنحة مخلة بالششرفاوالعقوبة ما ععى الا جزاء ٠‏ 
وفى مجال العقاب لابد وان تطبق القواعد المنظمة له ورالتى تستحدث أوضاعا جديدة ب 
بآئر فورى بغض النظر عن الفكرة الجنائية للقانون الاصصاح للمتهم » وقد آاغذت 
المحكمة العليا بهذا النظر )١١(‏ » كما أفتت ادارة الفتسوى بسريان المادة ال1/؟ من 
القائرن 153/553 بوصفها لقانون الاصلح للمتهم : قولا منها أنه اذا صدر قانون أصلع 
للموظف وجب أعمال هذا القانون » ولو لم يحل بعد تاريخ العمل به استهداء بس 
المادة ه/؟ ع , وطلما ان القانون 14/57 قد صدر فى فبراير سنة 1914 2 وقد 
صدر الحكم الجنائى بعده ‏ وتضمن نصا أصلح للموظف , اذا أصبع الفصل من 
الخدمة ‏ فى حالة الادانة مع وقف التنفيذ ‏ جوازيا بعد أن كان وجوبيا ٠‏ فان 
قاعدة الاعتداد بالقانون الاصلح , واستئناسا بالمادة دع توجهان الى الاعتداد بتاريخ 
القانون الاصلح ‏ غير أن الجمعية العمومية قد ذهبت فى فتوى أخرى الى أعمال 
حكم القانون القديم دون حكم القانون الجديد ٠‏ لانه لا يترتب عليه المساس بالعلاقة 
الوظيفية , واعتبر صاحب ..راى الفتوبين فى الحالتين تطبيق لقاعدة القانون ‏ 


لآ للمتهم 0 
00 أى حال ستعالج مدى أعمال هذه القاعدة فى المجال الادارى والتاديسى ٠‏ 


مه بحث الاستاا عجمى عبد الباقى سالف الذكر بالمرجع السابق ص 158 


ردم الادارية العليا فى ١11/1/؟5‏ ص ١هلا!‏ مجموعة المبادىء فى عشر سئوات * 
وعم الادارية العليا قى 769 +//1< مجموعة أحكام المحكمة العلا سئة م لج 5 . حكوها لى 


عاره/ه” رقم 9"ءل/ا سلة ١٠١‏ اق ' 


7 له يه - 
ودف ل 2 
ا ين 3 اد 
بالمنارنة 0000 
هي بياذ مرص هيع الريتك عبرايله - وكيا لاجر زور 
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البساب الواإببسع 
حا القطع فى العصر التحديث 


من خصائص الشريعة الاسلامية ٠»‏ المرونة وصلاحيتها للتطبيق فى كل زمان 
ومكان ٠‏ وعللى هذا ساعرض تلك الخاصية ء ثم الآراء ؛لثى فسرت الآية الكريمة 
الموجبة للقطع , ثم بعد ذلك سأدلى بدلوى فى آلادلاء ٠‏ عارضا فى .لحات سريعة منامج 
الاجتياد والتفسير » فى عهد الرسول (صص) , وإلصحابة (ر) . وكبار الائمة , 
ثم الانتهاء الى تفسير الحد وفقا لمنهج عمر (ر) فى /التشريع والاجتهياد ٠‏ 


اتشصسل الأول 
دتميزن التشريع الاسلامى بجملة أمور منها , أنه تشر يبع الهى ,2 ووضسعى 2 
وأحكامه عامة كلية 0 وسراعى آلتيسير عل :الناس 0 والاعتدال, والوسطية والمرونة 5 
وهذه الخاصية الأخيرة هى ملاءمة الشريعة فئ التطبيق لكل زمان ومكان ٠‏ فهى 
ترعى المصلحة العامة ٠‏ وتقوم نظرية المصلحة على دعامتين أولهما أن الشريعة كاملة 
بنصوصها وتنفى بحاجات الجماعة , وثانيها أن الشمارع قصد بشر بعته» مصسالح 
الناس )١(‏ : وذيفى الحرج عن الآمة ٠»‏ وترفع المشقة عن كاملها ٠‏ 


الأدئة على مرونتها ومراعاتها مصائح اكناس : 


أولا : الكنابي الكريم : قال تعالل م ريد اثله بكم اليسر ولا بريد بكم العسر )»هو 
وقال سبحانه « لا يكلف الله نفسا ألا وسعها » (”) ء وقال .م بريد الله ان بخفف 
عنكم وخلق الانسان ضعيفا » (؟) وقال « وما جعل عليكم فى الدين عن حرج » ٠)4‏ 


٠ ١98/١ نظرية المصلحة فى الفقه الاسسلامى - الدكتون حسين حاد طرءعة ا سلة‎ )١( 
٠ البقرة 85؟‎ )5 
٠اخ النساء‎ 5 


(؟) اتحج ما + 


حد السرقة فى الشريعة الاسلاعية ١!‏ 


ولهذ( كان من أسس هذا [الدين : المشقة تجلب التيسير , اذا ضاق الأمر اتسسع » 
وقال تعالى « وكذلك جعلنا كم أمة وسطا ء (©) ٠‏ 


'نانيا : السئة : توجد أحاديث تأمر بالمصالح وتنهى عن المقاسد » وقال (ص) 
و لاضرر ولا ضرار » * وقد روت السيدة عائشة (ز) أن الرسول (ص) ما خيربين 
آمرين الا واختار أيسرهما ما لم يكن آثما ٠‏ مثال ذلك نهى الرسول (ص) عن قطع 
السارق زمن الحرب خشية أن يتتقل إلى صفوف الاعداء هربا من الحد : وهو ضرر 
أشد ٠‏ ومن الممادىء المفررة أنه آذا اجتمع ضرران ارثكب الألخقا ٠‏ 


ثالثا : الاجماع : أجمع الصحابة على الأخذ بالمصلحة ٠‏ فلم يطبق عمر (ر) 
حد القطع عام المجاعة ٠‏ 


راعسا : المعقسول : راعى آلله مصالح: الناس ٠‏ فالأحكقام معقرلة المعنى 
لثنها قسهند إلى المصالح ٠ )١(‏ 


وبذلك نحد أن طابع الشريعة المرونة وصلاحيتها للتطبيق بفضل مبادئها كما 
تقدم ٠و‏ قد كانت من ضدمن قرارات مؤثمر المحادين آلدول المنعقد بمذينة لاهاى 


' سسنة ١51548‏ الاعتراف بما فى التشريع الاسلامى من مرونة ؟) 


بعض اتجاغات حديثة فى أقامة الصد 
أتوجك دعحكض آراء حدثة تقول بأن حك القطمع مما شير الشعور العام ٠‏ ويبعشر 
اكبر عقبة تحول دون انخاذ الشريعة الاسلامية ( اذآ استثنينا السعودية ) أساسا 
للتشر يع فى الدول الاسلامية , ويعتبر هذا الحد من اشد الأسلحة فى يد خصوم 
الشريعة الاسلامية ٠‏ كما يقولون ٠‏ ولذلك يفسرون الآية الكرنمة تنفسيرا واسعا 


بثلاءم مم العصر الحديث ولا يؤدى الى الخروج على أحكام الشر بعة ' وعل' هذا 
ستعرض نلك الآراء كالاتى : 


اللسبحث الأول 
القطع فى حالة اتتكرار أو العسود 
| الرأى الأول : يقولون بأن حد القطع نطبق عند تكرار السرقة » ويستندون للآانى : 


أولا : نص الآبة الكريمة ام يرد به عيارة ( من سسرق ) , وانما (السارق 
والسارقة ) , وهما وصفان وليسا فعلين ٠‏ والوصف لا يتحقق فى الشخص 
الا بالتكرار ٠‏ قلا يقال عمن ظهر منه البجود مرة أو مرثين أنه جواد ؛ ولا يوصف 


(ه) مذكرات فى تاريخ التشريع الاسلامى ‏ لذميلة الشيخ يدر متولى عبلا الباسط عام /اك/4" 
ص 4؟ - هيادىء نتقام الحكم فى الاسلام الامستادٌ اكداكتور عبد الحميد متول سنة 565 ص 2 
وما بعدها ١ ٠‏ . 1 1 
رم تعليل الاحكام فضيلة الشسيخ محمد مصطفى شلبى ص /81؟ وما بعدها ٠‏ هناديء نظسام 
الحكم ص ال وما بعدها ٠‏ 
الدخل فى الثعريف بائفقه الاسلامى . فضيلة الفبيخ مهمد مصطفى شلبى ص " ٠»‏ 


عر العدناكت التتاسع والعاشر . السئة الثالئة والخمسون 
الشخص الذى عقل مر واحدة آنه عاقل 0 ولا بعال عل الكاذب :الذى صردي 
مرة واحدة انه دوق * فلابد فى السرقة من التكرنار * ولابد بالعال هن 
ثانيا : لا خلاف بين العلماء على أن القطع ليس عو العقوبة الوحيدة للسرقة . بل 
ترجه عقويات تعزيرية مثل الضرب 7 السحن . وأن القطع هو مجرد أقدى 


سس مقو 


ناكما : تشددت الشربعة فى أثبات حريمة السرقة نظرا 'لشدة اللحد ٠‏ وجعلت أدنى 

اشبه تسقطه . عملا بقاعدة درء الحدود بالقسبهات ٠‏ فمثلا من شروط السرقة , 

كما رأينا ٠‏ وحود نصاب معين وأن يكون من حرز . وتكون لغير حامة 03 
لالب 

وسدرة أنه بيجانب هذه الشروط يوجد شرط التكرار أو العود ( مدن 

أو سك مرات ) . وأنه اذا اجتمست تلاك الشروط . فاك اأشيعور العسسام لن يبرن 


حزاء قطع اليد بل سيطالب بقطع اليدين معا ٠ )١١(‏ 
ويزكى هؤلاء الباحثون نظرهم بالآتى : 


أولا : ثبت أن المرأة التى سرقت , وقطع الرسول (ص) ندها , أنها كانت معتمادة 
السرقة فخملا عن أنها كانت معروفة يعدم ردها للودائم والعوارى التى, 


0 الس ها ٠.‏ 


مرة : ( ان الله أرحم من أن يكشف سر عبده لأول مرة # ٠‏ ومن هن | 
يظهر ان عمر (ر) وقر فى نفسة أن ضيظ السارق متلسيسا ووجود شدهود 


دليل على التكرار 3 


ثالثا : كثير من الفقهاء ترود أن ألتوبة تسقط الحد ,2 ومن المعسروف أن التوية 
لا تكون عتد التكرار ٠‏ قال تعالى « انما التوبة على الله للذين يعملون السموء 
بجهالة » أى لأآول مرة دون اعتياد (؟١١) ٠‏ 


ويرى فضيلة الاستاذ السيخ محمد آبو زهرة : أن الآثار )١١‏ الواردة لم 

يكن فيها ما. يشير الى وجوب التكرار )١94(‏ -وعئدى , أن منطوق الآية الكمسريءة 
: ر 

(8) عرض هذا الاتجاه وادلته فى : هبادىء نظام الحكم في الاسلام ص 5و وما بعلدها ٠‏ 
الجريمة والعقوبة فى الفقه الاسلامى ‏ العقويةص 153 + مجلة ئواء الاسلام العدد الفاشر سيت.ر 
7 ذفضيلة الشسيخ محمد ابو زهرة . الاستاة الدكتونى عبد العزيز عاهر التعزيز فى الشعريدسمة 
الاسلادية ص "٠‏ الاشارة الى صلا المرجع قى مبادىء نظام الحكم الصمحيفة السابقة ٠‏ 

)63 ميادذى ونظام الحكن ص 59458 ١ ٠‏ 

٠ :+« الرجع السابرق ض‎ )0٠١( 

٠ 4+١ الرجع السايزق ص‎ )١١( 

15) مجلة لواء الاسلام العدد السايق ص لاوه ٠‏ 

تا آى اقوال الرسول رص وآقصمال الصحاية والتابعين تابعيهم 0 ا م 

005 العقوية ص -6 1ه 1 


عيد السرقة فى الشريعة الاسلامية الف 


لا يدل على التكرار ٠‏ لأن لفظ « السارق » آل اسيم موصول بمعنى من سرق .وهو 
لغظ عام مفرد معرف بأل الاستغراقية ٠ )١‏ فتستغرق الكلمة الل من يسرق ولو 
لمرة واحدة ٠‏ لا كل من يحدث منه التكرار ' وآن فعل السرقة فى ذاته » عوسيب 
القطع بغض اليصر عن التكرار ٠‏ لان الحكم وهو القطع » مترتب على إلعسلة وهى 
السرقة , بمعني أن السرقة هى سيب القطع ٠‏ وآلعلة تدور مع المعاول وجودا وعدما ٠‏ 
ولو أن العلة أى سبب اللحكم (اللسرقة) غير منصوصى عليها فى الندى بطريقة حلية , 
وانما اللفظ الواضح الجلى فى التص دو السارق ٠‏ وهو لفظ مشسمتق من المصدر وهو 
السرقة ٠‏ وبما أن الحكم ( القطع ) قد على على اللفظ المتمتق وعو ه السارق , 
فدل ذلك على أن العلة حى السرقة ٠»‏ ومن هنا قال علماء الآصول : 


( ان تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلة ما منه الاشتقاق )(13) 
القرل ٠‏ فان العبرة فى القطع هو مجرد فعل السرقة ٠‏ 
المبحث النسانى 
عام تطبيق ال لقسع اطلااقا 
الرثى الثائى : يقواون يأن الآية الكريمة مجملة ٠‏ ومن المقرر طبقا لعلم 
أصول الفقه أن المجمل لايصاعح حبية قبل البيان ٠‏ وبالتالى لا يمكن توقيمع حد 
القدلع 6 فلم تبين الآية تصاب السرقة , ولا مقدار القطع ٠‏ واثما السنة التى بينت 
ذلك الاجمال , همى أحاديث آحاد لا متواترة ٠‏ ومن الممسروف أن احاديث الآحاد 
لا تفياك- اليقسين ٠‏ وانما اللن ٠‏ والمبدآأ المقرر شرعا هو درء الحدود بالشبيات )١7(‏ 
ويستندون الى قول الامام المرحوم التسيخ شلتوت : أن الحدود لا نثيت بأحاديث 
الإحاد 14 ) » 
المبحث الشسالث 
مدى نجساح القطع فى السسعودية 
يحتج الكثيرون بنجاح تطبيق حد السرقة فى المملكة السعودية . بأنه قد 
حولها من بلد كله فساد الى بلد كله سلام وأمان ٠‏ رأن الاحصائيات الرسمية تدل 
على أن حد السرقة لا يطبق الا مرة أو مرتين خلال العام فى شيتي أنصاء البلاد: (05: 


وبرد اللعارضون لححد السرقة عليهم بالانى : 


١‏ تتطبيق حد القطع فى دولة آسلامية واحدة فى العصر. الحديث دليل على عدم 
ملاءمة هذا القطع فى العصر الحديث * : 


؟ ل غالبية أعالى المملكة السعودية بدو , لا يكادون يتجاوزون المرحلة البدائية ٠‏ 


١8ه آصول الله فضيلة الشميخ بدراإن ابو العينين بدران ص‎ )١5( 

(15) اكرجح السابق ص 5199 , محافرات فى الحدوه ص 1 ٠‏ 

11 مادىء لثقام المع ص 5١١‏ وفيهاشارة الى الجنايات المتحدة في القانون والثر بعسة 
الاستاذ رضوان المتعالى حن 9 2 ١م ٠‏ 

(14) عمبادىء ثثلام الكحكم عى 24؟ وثيهاشارة الى كتاب المرحسوم الشي «حمود شلتوت 
( الاسلام عقيدة وشريمة » ص الاه؟ ٠‏ : : 

.٠ 2٠#* )هبادىء نقاعمالحكم فى الاسالا مص‎ ١5 


نفل العددان القاسع والعاشر .. السنة التالثة والخمسون 


ب بندر وحود ثمير المسلمين من المواطنين والأجالب فى هته الدولة ٠‏ 


م 


فى سار الدول الاسلامية الأخرى ٠‏ بكثر الأجانب وغير المسلمين' ٠‏ 


ه ‏ ويقولون بأن القطع فى السعودية لا يطبق الا على صغار اللصوص المعدمين , 
أما كبار اللصوص من كبار الموظفين . فلا يطبق عليهم ٠‏ ولعل السبب فى 
عدم تطبيق حد السرقة على اللوظف الذى يختلس بعضا من أموال الدولة 
الموضوعة تحت يده عن طروق التزوير 2 هو تخلف أحد الشروط الشرعية , 
وهى نقل الشىء المسروق من الحرز الى مكان آخر (*5) ٠‏ 

25 ويذكرون بأنه اذآ أردنا أن نطبق حد القطع فلا يخرج الأمر عن فرضين :. 

(أ)اما عدم تطبيق الحد على الوطنيين غير المسلمين , والآجانب : فيكون 
هذا انتهاكا للمبدأ المساوآه بين الوطنيين + والأتى تحرص كانة الدسسائير 
على أن تقرره ٠‏ ويكون مهذا بالنسبة للاجابب إحياء لعهد الامتيازات 
الأجنيية التى عرفتها مصر ثم ألغتها فى أكتوبر /ا95١‏ رككيا. 


(ب) واذا طبقنا هذه العقوبة على غير المسلمين من مواطنين وأجانب ٠»‏ لادى 
هذا الى الوقوع فى الحرج ٠‏ بتعبئة الرأى العام العالمى ضدنا ٠‏ وقد قال 
تعالى : « وما جعل عليكم فى الدين من حرج » ويستندون الى ما قاله 
الاسمتاد الشيخ المراغى من أن هبد نفى الحرج يجب أن سيطر سيطرة 
تامة على جميع التشريع الاسلامى ٠‏ ويقولون قاذا وجدنا إن العسسل 
بالنتصوص من شأنه أن يؤدى الى الوقوع فى الحرج » كان واجبا آلا 
تطبق النصوص الخاصة بهذا الموضوع الذى سيترتب عليه الحرج ٠‏ 
وانما يطبق التص العام الموجب لنفى الحرج (؟"؟) ٠‏ 

الفصسل اللسالث 
حد القطع فى ضوء بمناهج الاجتهساد 

الشريعة الاسلامية كاملة بنصوصها » ونظمها بتلبيتها حاجات الجماعة ٠‏ 
وقال تعالى « ما فرطنا فى الكنناب من شىء » ٠‏ وقال « اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتى ٠٠٠‏ » (*؟) ٠‏ وقال (ص) فى حجة الوداع : ألا هل بلغت 
اللهم فأشهد ء» (64) ,٠‏ 

وآيات الأحكام الشرعية قليلة اذا ما قورنت بمجموع آيات الكتاب الكريم , 
البالغ عددها ستة آلاف آية ٠‏ وقد اختلف الفقهاء تبى عدها + فقد قال ابن القيم 
فى أعلام الموقعين : أنها مائة وخمس ون آية . ومنهم من قال بأنها تيلخ مائتى 
آبة (9") ٠‏ وعدها بعضهم خمسمائة آية ٠‏ وذلك من الاعجاز التشريعى للقرآن ٠‏ 
فقد عالج موضوعات تتطلب آلافا من المواد القانونية فى آيات قليلة يسهل حفظها 
والرجوع اليها (58) ٠‏ 


(+؟ و 6"” د ؟7 ) مبادىء نظام الحكم فى الاسلام ص 1١5‏ 0 
5 اكائدة ل “0 . 


(5؟) ابن حزم فضيلة الشيخ محمد أبوزهرة ص 14١‏ + 
ره؟) مبادىء نظام الحكم ص 70١‏ + 
ركى مذكراث فى لاربخ التشريع الاسلامى ص 9؟ ٠ه‏ 


خف السافه فى" الشريمة ‏ ابدلاحية افلا 


: : : 3 / 
ولذلك وجدت مذاهب فى طرق الاجتهاد والتفسير 2 واستتنياط. الاحكسام 
التفصيلية عن الأصول الكلية(9؟) و“جتهاد المحتيدين يكون فى ثلاث حالات : 


٠ ) تعيين المراد من نعى ظتى ( لان النصى الظنى يحتمل أكثر من معلى‎ ١ 
* ؟ ل ترجيعح دليل على دليل آخر عند تعارضهما فى الظاصر‎ 


وعو القياس ثيه 5 1 


فالقرآن ذو وجوه . أى أنواع من الفهم ٠‏ فيهناك آبات كما يقول الامام 
الغزالى لها خمسة زر سستة أو سيعة معان : وقد تصل الآراء فى المسألة الواحدة الى 
ثمانية آراء ٠‏ ويقول العقاد : ان المسلم فى العصر الحديث مأمور بإلتفكير والتأمل 
والتدبر فى القرآن(5') ٠ويقول‏ تعالى « أفلا بتدبرون القرآن .('") ٠‏ وقد دعى 
الرسول (ص) الى ادن عباس قائلا « اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل » م وقال 
(ص)2 :و من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد , ٠‏ وقال (ص) أيضا : 
«اتلاف أمتى رحمة » وكان الرسول (ص) بحض على الاجتهاد . فقد دافق الصحابى 
معاذ بن جيل على الاجتهاد بالرأى عندما بعثه قاضيا ٠‏ وكذلك وافق الرسول (ص) 
على (ك) على الاجتهاد ٠‏ وقال (ص) : ١‏ من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين»* 
وليس معنى الاجتهاد باإرأى أنه قطعا الصواب , فان العلم عند الله ٠‏ قال 
تعالى : <١‏ وما يعلم تأويله الا الله » ٠‏ 


وعلى هذا ساتناول فى اششارة سريعة ٠‏ مناهج الاجتهاد فى عصر الرسول 
رص ) ء والصحابة رر) : وكبار الأثمة المجتهدين على سبيل التمهيد ٠‏ ثم الانتهاء 
الى التفسير وققا لمذهب عمر (ر) فى الاجتهاد 


البحث الأول 
الاجتهاد فى عصر الرسسول (ص) 


كان الوحى هو مصير التشريع ٠‏ قال تعالى : « ومأ ينطق عن الهوى ٠*٠‏ 
ان هو الا وحى يوحى » (1) وكان الرسول (ص) تجتهد فيسمى اجتهاده سسسنة 
وكانت السنة مبينة لمجمل الكقاب « لتبين للناس ما نزل اليهم » () وكان 
الرسول (ص) يجتهد باارأى , ويعمل بالمصالح » وينهى عن المفاسد وقال (صص) 
د لاضرر ولا ضرار » ٠‏ وكان (ص) يمتئع عن فعل أمر ان ترتبت عليه مفسدة أعظم٠‏ 
واذاخير بين أمرين اختار أتسرهما مالم يكن اثما ٠‏ وقال الرسول (ص) ٠‏ لا تقطلمع 
الايدى فى الغزوء كى لا يلحق السارق بصفوف الاغداء ٠‏ فحكم القطنع واجب * 
ولكن قد بيترتب عليه مفسدة . هى التحاقه بصفرف الاعداء ٠فأخذا‏ بالمصلحة تهى 


1؟) مبادىء نظام الحكم ص ٠ 51٠١‏ 

رم مذكرات فى تاريخ التشريع الامسلامى ص 8# + 

(ة6 مبادىء نظام الحكم اص 66 وفيه أشارة الى هؤلفب الفكنسفة اكترآئية للعقاد سن 3*0 ٠‏ 
التساء ؟ثر اج 

رم التجم “2 6 + 

رمم مبادىء نظام الحكم صن 5950 ٠‏ 


١5‏ العددان التاسع وذلعاشر ‏ السنة الثالئة والخمسون 


الرسول (ص) عن القطع (*) 


ويرى المحققون من آالعلماء أن الاجتهاد من الرسول (ص) جائز وواقع بوصقه 
رسولا * وأن الوحى كان يصحم للرسول ان أخملا (4*) ٠‏ مثال ذلكا عندما جاءت 
خولة بنت ثعلية الم الرسول (ص) #شمكي الى الله من أن زوجها قد ظاعرها ( أى 
أقسم عليها أن تكون عليه كظبر أمه 2 نتظل محرمة عليه رغم بقاء الرابطة الزو-عية 
قائمة ببتهما , كما كان الأمر 57 قبل الاسلام ) » فكان الرسول (صص) يقول لها 
دما أراك الا وقد حرمت عليه » . فتعاود مجادلته (ص) . ٠وتقول‏ بأنها نثرتلزوجها 
ما فى بطنها ٠٠٠‏ ويرت عليها الرسول (ص) فى كل مرة تلك القالة ٠.‏ فأنزل الله 
تعالى ه قد سسمع الله قول التى تجادلك فى زوجها وتضتكى الى الله , واللهة يسمع 
تحاوركما ٠‏ ان آلله بع صين .+ الدين يظاعرون منكم من تسا مم ما كن 
أمهاتهم » إن أمياتهم الا اللاثى ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزوراء٠‏ 
وان الله لعفو غقور ٠‏ والذين ظاهروت من نسائهم ثم نعودون لما قالوا فتحر سس 
رقبة من قبل أن يتماسا ٠٠٠‏ » (060”؟) هنا اجتهد الرسول (ص) بأنها قد أصبحت 
محرمة على زوجها وذلك تحكيما للعرف ٠‏ فنزل الوحى وصسحح للرسسول وحه 
الاجتهاد ركل ٠‏ 


المبحيث الثانى 
الاجتهاد فى عصر الصحابة (ر» 


قى عهد الرسول (ص) كان الصحابة 'يجتهدون , فيقرهم الرسول (ص) 
ويأخذ برأتهم ان كان صوابا (9”) + وعند وفاقه (ص) ترك نخبة طيبة من الصحابة 
حملت عبء التفقه فى الدين (8) + 


الطلبي الأول : همدقب الصحابة إوجه عنام 


كان الصحابة (ر) يجتهدون فى فهم النص القرآنى طبقا ري التشريع 5ه 
ويجتهدون بالرأى بالمصلحة ان كان 0 شاهد من الشرع ٠‏ 


وقد سأل الامام على (ك) الرسوك (ص) عندما بعثه قاضيا : أكون كالسكة 
الحماة ٠‏ أم الحاضر يرى ما لا يرى الغائب ؟ فتال له الرسول (ص) : « بىالحاضر 
يرى مالا يرى الغائب » ٠‏ هنا سأل الامام غلى (ك) الرسول (ص) هل يطبق النص 
بحرفيته , فيكون مثل آلة سك النقود : أم يجتهد ويعمل رأيه ؟ فأقره الرسول (ص) 


69 تعليل الاحكام ص 580 وها بعدض 

'(54) تاريخ التشريع الاسلامى ص 8ه + 

(86) الجادلة ا ان م٠‏ : 

() كذلك صحح الوحى للرسول ( ص ) فى واقعت هما إسارى بدو + والاذن لبعض التافقين 
فى التخلف عن غزوة قيوك ٠‏ براجع كل ها تقدم تاريخ التشريع الاسلامى ص 2ه وها .بعاها + 
ؤيرى أبن خزم الظاهرى أن الزسول د ص ) تريجتهد لوجود الوحى ٠‏ يراجم الاحكام قياصول 
الاحكام جه " ص ١٠اام‏ 

0 اكراى فى اللقه الاسلاهى الاستاذ الدكتور محمود القاضى ص ”9 طبعة سئة 1١949‏ 

٠» 598 (‏ 86 ) لأريخ التشريع الاسلامى ص 54 , 5ه ٠.‏ 


حد السرفة فى الشريعة الاسلامية : لحان 


ا 201 


مل الاجتهاد(“*!) : وكان الت 3 ( د ) يختلفون فى التوسع أم التضضصييق 
غي الاجتهساد * 


ولعل أيا بكر (ر) كان آكثر الصحابة تحرجا بالآخذ بالمصاحة أن خالفت أمرا 
“أن على عهد الرسول (ص) ٠‏ وآاكير شاهد على ذلك تحرحه زر) من كتابة القرآن 
رجمعه ' ولكنه نزل على رأى عمر (ر) ؛ عندما اسمتيان له وجه المصلحة )40١(‏ . 
تضلا عن تحرجه فى تفسمير الآية الكريمة «وفاكهة وأيا»ه * وقد سمئل عن معناها 
ذغال : أى أرض تقلنى » وأى سسماء نظلنى لو قلت فى كتاب الله براى(5) ٠‏ 

ولعل أعظم الصحابة (ر) فى اعتبار امصلحة متى شهد لها الشمارع , عر عمر زر) , 
دال ذلك منعه كيار الص حابة (د) من الانتقال الى البلاد المفتوحة أيمسستعين 
4 ارأيهم ٠‏ ودتقى افتتان آلناس بهم * 


وقد كان على (ك) لجتهد ققد رآيناه لا بقيمع حد القطع فى آلمرة الثالثة والرابعة, 
أذ( بالاستحسان ٠‏ وقال (ك) : ٠‏ بأى شىء يتمسح » وبأى شىء يأكل ؟, الى 
أله مشعدى من الله ٠ ٠‏ وبذلك الرآى أخذ الحنفية وهو الاستحسان بالمصلحة (9)) ٠‏ 


وعلى هذا سأعرض مذهب عمر (ر) فى التفسبير » 
الطلب الثائى : مذهب عمر (ر) فى التفسيير : 


“كان عمر (ر) مشرعا مجتهدا بالرأى والمصالحة ٠‏ والعمل بروحآلئص ٠‏ ولآ يفسر' 
النص طبقا لحرفيته ؛ وانما طبقا لحكمته وباطنه ٠‏ ولو أدى ذلك الى عدم تطبيق 
ااه النص * (*42) ان أدى هذا الى مفسدة أعظم - فقد كان (ر» واسنع الآفق ,2 
مضل العمل بروح التشريع وفحوآه ٠‏ على الآثار التتى بداخله فيهآ ريب (45) ٠.‏ 


تطبيقسات كذهب عمر (ر» 


«دأعرض بعض أمثلة نوضح مذهب عمر (م) فى الاجتهاد : بالمصلحة ( الؤلفة 
3لوبهم ٠‏ أشرك الأخ الشقيق مع الاخوة لأم فى فرضهم الثلث) ٠‏ وسل! للذريعة 
١‏ اسقاط الحد عام المجاعة ٠‏ ودفعا لغائلة الجوع , الزوآي بالكثابيات ) ٠‏ 


اولا : الاحتهاد عملا بالصلحة : عو فهم روح التشريع وجوهر النص , والغابة 
الاساسية منه : لا الوقوق على المعنى الظاهر ٠‏ واللصلحةلقة : المنقعة , وهى ضد 


(*2) تعليل الاحكام ص لالم" وما يمسدها 
:) تاريخ التشريع الاسلامى ص ؟لا ٠‏ 
(45) هبادىء نظام الحكم ص ٠ "9١‏ 

49ة) ص 1١‏ من هذا البعث ٠‏ 

(؟5) مباديء نظام الحكم ص © ٠‏ 

(45) تاريخ التشريع ص 94 ٠‏ 


كا العددان التاسع والعاشر . السسئة الثالثة والخمسون 


0 صصص امتاخ 
المفسدة ٠‏ وشرعا : جلب منفعة أو دفع مضرة , يما يحافظ عل مقصو الشرع . 
( ومقصود الشرع من الناس خمسة : الدين , والنفس , والعقل » والتسل . والمال ) 
طبقا لتعريف: الامام الغزالى (43) » 


١س‏ الؤلفة قلوبهم : هم رؤساء الناس الذين كانوا يأخذون السهام فى الصدقات 
ليكفوا أذاهم عن الاسلام » أو لتثبيتهم عليه ٠‏ قال تعالى : « انما الصسدقانا 
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والأمؤلفة قلربهم *٠+‏ » 


منهج عمر (ر) : منع عنهم هذا السهم منذ خلافة أبى بكر (ر) » وقد وآفقة 
الصحابة ٠‏ وليس معنى ذلك أن عمر (ر) قد خالف صريح النص ٠‏ بل فهم٠رويم‏ 
النص وجوهره والحكمة منة , وهو أن الاسلام كان فى حاجة اليهم ٠‏ وبعد زوال 
هذا الظرف أى الحكمة أو المصاحة 2 زال الحكم وهو منحهم السهام ٠‏ وبالثالى 
فان هذه الآية قائمة ومحكمة الى توم القيامة » ويعمل بها المسلمون حين يحتاجون 
الى تأليف القلوب (1ا4) ٠‏ 


4 

؟ ه اشراك الأت الشقيق مع الأذوة لام فى الثاث : قزل الرسول (ص) «١‏ اللحقلوا 
الغراثضص بأعلها فما أبشقته فلأولى وجل ذكر ه ٠‏ ومن المقرر ششرعا أن اصعداب 
الفروض مقدمون فى الارث على العصيات * وأن الاخوة لأم مَنْ اميحتان 
الفروض ٠‏ وأن تصديبهم #لثلث بقوله تعالى فى آية الكلالة القستوبة « وان 
كان رجحل »2 يورث كلالة أو أمرأة وله أخ اى اخت فلكل واحك منهما السدسن 
فان كانو! اكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث *٠٠‏ » (48) وقد تأت حالة 
مستغرق الفروض كل التركة , ولا يتبقى شىء للأخ الشقيق برئه . رغم أن 
الاخوة لآم يرئون آلشلث ٠‏ وقد قضى عمر (ر) فوح حالة بعصدم اشراكه؛ مع 
الأخوة لآم فى الثلث , وعندما حدثتواقعة مدائلة «قيل, له : هب أن أباهم كان 
حمارا أو حجرا! ملقى فئ اليم ٠‏ ( بمعنى أنه اذا كان الآبم سببا فى حرمانه 
من المبرآث » فنفترض عدم وجوده + واعتبار الأ الشقيق آنا لثم ). ٠‏ .فمقتضى 
الاستحسان والاخد باللصلحة » اجتهد عمر (ر) وقشى باشراك الأخ الشسقيق 
مع الاخورة لأم فى الثلث ٠»‏ لأنه أقوفى قراية منهما ٠‏ فلا أقل من أن يتسسساوى 
معهم فى الثلث وهى المسالة العروفة فى علم 'الغرائضص » دالمسالة المفستركة 
أو الححر بة أ أو العمارية 2 أى اليمية أد العمرية هثنا نجاده ( ر) قك فهم 
حديث الرسول (ص) وظبقه فى جوهره لا فى ظاهره(495) ٠‏ 


ثانيا : الاجنياد سدا لاذريعة : الذريعة لغة الوسميلة التى يتوصل بها الى 


(45)"لظرية المصلحة ص ٠‏ ء 5 وفيه أشسارةالى مؤلف الامام الغزال « المستصفى ‏ + ١‏ 
ص كلخ" ٠‏ 

(40) هدهج عمر بن الخطاب فى التشريع صلالاا ٠‏ 

(254 النساء ل آلاية 19م : 

(45؟) براجع أحكام التركات واكواريث خفسيلة الفسخخ بدران آدو العيثين ص 1417اء ففسلة الكشيج 
حسئين مخلوف ص 88 اكواريث فى الشريعة الاسلامية فضيلة المي اكرحوم غمر عبد ائله ص ٠ ١5‏ ذفى 
ذلك يقول صاحب ألرحبية 0 


اجملهم كلهم لآم واجعل اباهم حجرا قى اكيم 


020200 عد السرقة فى الشيريعة الاسلامية ل 


سمه 


لقره م6 00 م الفعل الجائن 0 أدى الى مفسلدة تساويه أو تتزيد (١م)‏ 
فالحكم فى الامثلة المقيلة واجب وجائز شرعا , ولكن العمل به يؤدى الى مفسدة 
كبز من العمل بهذا الحى 


ان اسقاط حد السرقة على المجاعة » ودفعا لغائلة الجوع : قال تعالى « فمن اضطر 
ف مخصننة غير متجانف لاثم م فان الله غفور رحيم » (5*) ٠‏ وقال (ص) «لاقطع 
فنى مجاعة مضطر » ٠‏ وقال عمر (ر) « لا نقطع فى عذق ولا قى عام السئة»(”5) 
وقد آؤقف عسّر العمل بالحد عام المجاعة ١‏ بل ودفعا لغائلة الجوع ء 
فقنت سرق غلران خاطب بن أبى بلتعه ناقة لرجسل ٠‏ فأتى بهم الى عمر (ر) 
فآقرؤا » فلم يقم عليهم الحد . وقال لصاحب الغلمان « آلكم.تستعماوتهم 
وتجيعونهم » وألزمه بدفع غرامة ضعف قيمة الناقة ٠‏ وقد قال الامام إحسد 
لا فرق بين أن 'تكون المجاعة عامة أو خاصة (4م ٠‏ ش 


؟ س النهى عن الزواج بالكتابية : قال تعالى بعد أن عدد المحرمات من النسساء 
« وآاحل لكى ما وراء ذلكم » [فقة ٠‏ فيكون الزواج بالكتابية ( التى تؤّمن 
بدين سماوى ) مشروعا بعبارة نص أية المحرمات ٠‏ ومع ذلك نهبى عمر (ر) 
أحد الصحابة عن الزواج بالكتابية » منعا من مفسدة هئ أن يقتدى به الناس,» 
والتزوج باليهزديات لجمالهن : والعزوف عن اإزاواج بالمسلمات 2 وقى ذلك 
من الفئنة والفساد ما فيه (كم) ٠‏ 


المبحيث التستالث 
الاجنهاد فى عصر كبار الألمة المجتهدين 


. توجبد ,ملارستان ( مذهبان ) ٠‏ أهسل الرأى . وأهل الحديث ٠‏ نشأتا؛ فى 
العصر الآمرى * الأو لى: فى العسراق 2 ومؤسسها ابر اهيم النخعى : وعمادها الامام 
أيو حنيفة النعمان ٠‏ وقى الواقع فان امامها الأول هو أمير المؤمنين عمر ب نالخطاب (ر) ٠‏ 
رالشانية فى المدينة , ورائدها الامام مالك ٠‏ وعن هماتين المدرسستيل أذ الامام 
الشافعى » وعنه أخد الامام أحمد بن حنبل (07) ٠‏ ثم ظهرت مدرسبة أهل الظاهر 
فى الائلالس : ومؤمنسها داؤد بن خلف (08) وحجتها البالفة ابن رم 


(00) مختان الصحاح ص ١ا؟‏ ب أصول الفقه المرجع الشابق ص 85* ٠‏ 
(016) نظربة الصلحة فى الفقه الامسسلاهى . الاستاك الدكتور حسين حامد ص ٠٠؟‏ وفيا اشارة إلى 
'غريف الشاطبى فى الموافقات ج : ص ٠ (١98‏ 
(كم المائدة 8 ٠‏ 
6ه المخلى .ب ابن حزم الظاهرى ج ١١‏ ص ٠ 4٠١9‏ 
(*0) هنهج عمسر بن. الخطاب فى التشريع الاستاذ الدكتور ٠‏ محمد البلتاجى ص 44؟ , /741 * 
(6هة) النساء 5 م ع؟اه 
بحم أظرية الصلحة صن ١59‏ 6 اشمارة الى احكام القرآن للجصاص: ى «#اص لاو" | تعلييل 
الاحكام اصن 40 ١‏ 
(/اه) مبادىء, نظام الحكم ص 328 * 
.(8ه) ابن -حزم الاندلسي الإستاذ الدكتور زكريا ابراهيم 'ص ١4١‏ سلسلة اعلام العرب * 
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الطلب الأول : مدرسة آهل الرأى 

يرى أصحابب هذا المذصب » أن الشريعة معقولة المعانى والأحكام .. وتهدف الى 
تحقيق مصائح الناس ٠‏ وعمدوا الى تفسمير النصوص , لاستتباط الأحكام فيما 
لانص فيه , ولو أدى ذلك الى المبل عن المعنى الظاهر لاجد النصسوصضن ٠‏ الي بمعنى 
آخر نتحقق به المصلحة 0 فيبحثون عن العلل والغاءيات التى من أجلهسا شر عت 
الاحكام ٠‏ ولهذا نجدهم يتوسعون فى الاجتهاد بالرأى خاصة. القيساس - وحكمة 
التشريع ولو أدى الى تقبيد النص أو تخصيصه ٠»‏ بيثما نجدهم بتحرجون. فى الأخذ 
بالحديث (05) ٠‏ وقد أكثر الحنفية من تفريع المسسائل (04) ٠‏ ومن المشهور عن 
الامام أبى حنيقة أنه قال ( علمنا هذا الرأى » وهو أحسن ماقدرنا عليه ,. قمن 'أتانا 
بخير منه قبلناه ) ٠‏ (*9”) ومن هذه المدرسة الامام الغزإلى ( الشسافعى المذهب ) 
يفقال ان عبارات القرآن ندعو للتعسق فىفهمة © .ودلل. علي ذلك بقوله تصالل د ومن 
ؤت الحكمة فقد أونى يوا كثير] ٠‏ وأن الرسول (ص) دعى لابن عباس رر) فقال 
0 د فقه فى الدين وعلمه التاوبل ع ركم 


المطلب الثانى ١‏ لدرسة عل الحديث 


تقف عند النص دون الاغتيام' بالبحث عن علته وحكمته © 'وينصزف اعتمامها 
آلى القخذ بالحديث ولو كان ضعيقا ٠‏ وأيضسا الآخدذ بفتاوى الصحابة © ويتحرجون 
فى الاجتهاد ولا يلجأون اليه الا عنسد الضرورة القضسونى ولاه .وكان الفقهاء من 
الحجازيين وقافين على النصوص والاثار ٠‏ وفى الواقع » فان رأس هذه المدرسة 
عبد الله بن قمر االذى كان ننه الصحابه عن الاخذ بالرأى الآ لحاجة ملحة بعكس 
أبية » بسبب كثرة مأ عندهم من الاثار عر' عن الرسوند (صن) ٠‏ وبساطة حياتهم (08). 


وبنظ. الامام مالك إلى «القرآن على أنه كلى الشريعة » وعمدة الملة ٠‏ ويتبوع' 
الحكبة ٠‏ ولم بر اوالولااتر انوي حآر معطا ميا سوياني 


المسائل التى تعرض ! '4 ' ولم ينظر فى القرآن نظرة الجدليين ٠‏ 
وخ بالاستحسان' والاس:تصحاب الال كلرسلة : وسد الذرائم (5م) ٠‏ 


رصفوة القول ( فان عل الرأى بتهيبون , االلسيسديلة ا نتهيب.. حسمل 
العمد نمث الرثى 0 م . 


ومع ذلك ققد اشستهر عن الامام مالك , القول اسان المرسلة .* وآن الفقه 
الالو ينتاز. عن خيوج بأنه فقه المصالح )1١(‏ فمثلا قد خصص .مالك لسن الظنى: 
كم أعيادىء نظام الحكم ص ١٠ب‏ ل . 
(04) ابو حبيقة لد فضيلة الشيح مجمببهك أبو .زهرة ص 57 ابه 0-6 دي انا ينا 8 
(06) تصدير رسالة الرآى فى الفقه الاسلامى . 1 
(05) 2 «لأه) هبادىء نظام الحكم ص لم6" 1602م ,م 
| اصرنا تاريخ التشريع .ص ؟ؤ ه 
الطد فالك فقميلة الشيخ محمد أبو زهرة ص حم كرا سوس ع سر بس م 
تاريخ التشريع . لالض “عن 705 لشييلة التحيخ معد انو الاهرة من 187+ 4 1 : 
(6) مبادى” نظام الحكم ص ؟ا؟ وقيه أشارة الى ضحى الاسلام للآستاذ أحمد آمين ص ١1+‏ 5-89 
كه نظربة . الصلحة صن 2 


نى- البرقه كى الشريعة الاصلاعيه ١‏ طرق 


بالمصلحة 59 + فقد أفتى بقبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض الوقائع المترتبة 
عليها حدوث الجراح ٠‏ ( فى حالة الضرورة 'ء أن لم بحضرها الكبارز ) ٠‏ رغم قوله 
'تعالى ه واشتشيدوا شهيدين من رسال . قان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان 
ممن ترضون من الشهداء ٠ ٠٠٠‏ ورغم أن العدالة شرط فى الشسهادة اومن -شروطك 
العدالة البلوغ 69 ٠‏ 


ا لالب الثالت : هدرسة ظاهر النصس 


تاخذ بظاهر القرآن . وترى أن النصوص معقولة المعنى فئ ذانها - (8أ) وتعتعد 
على الكتاب والسنة:والاجماع ققط ٠‏ ورفض القياس جملة" ٠‏ وتتشدد فى الاأخد 
بحرفية التصوص رة3) ٠‏ ونبطال الراى والقياس والتعليل والاسستحسنان ٠‏ وعرفنا 
كن مؤسسها داود بن خلف . وحجتها القوية ابن حزم , والذى دافع عنها » وتشدد 
بحرفية النصوص . والتمسك بمنطوق الآيات والأحاديث ٠‏ وقد جادل ابن حزم 
قى ذلك جدالا حادا عنيفا , حتى يسمع لجدله قعقعة تشبه قعقعة السلاح )١١‏ * 


٠‏ الطلب الرا بع : الترجيح دين مذاهب الاجتهاد 


من هذا العرض آلموجز » نجد أن مدرسة أهل الرأى . تقف على العلل والغايات 
والمصالع التى شرعت الأحكام من أجلها ٠‏ ولاتقف عند حرفية النصبوص ٠‏ وقد 
كان ررئدها , وآفامها 2 ومؤسسهاأ الآول . أمير اللؤمئين عمر بن الخطاب (ر) - 
وتتعمق هذه المدرسة فى التصى . وتسير أغوازه . وتكشف عنه غطاءه . وتصل الى 
باطئة .حيث توحد ااحكمة منه ٠‏ فها نحن قد وجدنا عمر (ر )يوقف حد السرقة 
عام المجاعة , ودفما لغائلة الجوع ٠‏ ومنع سهام لاؤلفة قلوبهم . عملا باللصلحة , 
أو سدا للذريعة ٠‏ رغم أن عبارة النص واضحة هى قطع ند .السارق ٠‏ ومنح المؤلفة 
'قلوبهم سهما من الصدقات ٠‏ فهنا فهم عمر (ر) أعماق النص . وجوهره على أن 
القطع لعدم الحاجة ٠‏ وذلك لأن الشريعة الاسلامية من 'المرونة والصلاحية للتطبيق 
فى كل زمان ومكان * ش ش 


وغل هذا ستسين عل الدرب الذى سار عليه عدر ١ر0‏ فى التفسير + ومن 
بعده الأثمة المجتهدين ٠‏ والمثال على ذلك أن الامام الغزكلى ( الشافعى المذهصب ) من 
القائلين بعفسير القرآن بالرأى والاجتهاد 39) ٠‏ 2 


“اك 


”© تعليل الاحكام ص 5 ب يقارن الاستاذ الدكتور حسين حآامد ص ٠ 1١١‏ 

ىم قارن لنظرية الصلحة ص ١١8‏ وقيسه اشارة الى ثعليل الاحكام ص 4" ٠١‏ 

65 ابن حزم قفشيلة الاستاذ الشميخ محمد ابو زهرة ص 5608 3 9554" ' 
زوجم ين حزم الاتدلسى الاستاك الدكتور زكريا ابرآهيم ص 187530314١9514٠‏ * 

1م امرجع السايق ص ١45‏ وهزرار و4٠‏ 7 م 1١‏ انظر الاحكام فى آصول الاحكام . ابى حزم 
أ هالى لم ص همه و .11١:‏ وما بعسدها مطبعة العاصمة - اللحل + ١‏ ص ( 1) ويقول قفصسيلة 
الاستا الشيخ محمد النزالى هدير الكساجد فى تقديم الطبعة وما تشين ابن حزم الا حدة فى عزاجه تجعنه 
شديد الوطاة على مخالفيه فى الرآى ٠‏ 

٠ ال : فباديء . نظام ص م وعا بمدها‎ ١ 


لل السددان التاسع والعاشى س السبسنة الثالتة والخجبسون 


ا مبيحث الرابع 
دلالة آبة السرقة 


كى تستطيع استنباطظ حكم ما من النص القرآنى أز السنة السبوية 2 يجب 
معرفة المعتى المراد ء أو ادراك مرمى إللفظ والوقوقف على دلالته على 'المعنى المستعمل 
فيه . لأن دلالة اتلفظ قد تكون قطعية أو ظنية رككث) ٠‏ 


وعدن المقرر طبقا لعلم أصدول الفقه أن اللفظ العام 4 وهو اللفظل ال ملوضوع 
وضعا واحدآ للدلالة على أفراد كثيرة غير محصورة على سبيل الشمول والاستغراق 
لجميع ما يصلح نه . ويقيل التخصيص كقاعدة عامة ٠‏ وأن دلالة العام بعد 
التخضيص تكون ظنية ٠‏ رآن اللفظ الظنى يقبلى التخصيص بالتعلبيال بالمصداحة 
ل لتيسسسيك الذرائع . 5 | 1 | 1 

وعل هذا ساأتناول تفسدير الآية على ضوء علم أصول الفقه ٠‏ وهو العلم 
بالقراعد الكلية ٠‏ والآدلة الاجمائية التى يتوصل بها الى معرفة الأحكام الشرعية 
العملية 3 واستشاطها من أدلتها التفنصيلية ركم 04 . 


المظلب الأول : الآية ظنية: اكدلالة 

من المقرر طبقا لعلم أصول الفقه أن اللفظ العام هو آللفظ الموضوع وضها 
واحدا للدلالة على أفراد. كثيرة غير محصورة على سبيل الشمول والاستغراق لجميع 
ما «يصاح له كما تقسدم ٠ )"١(‏ وهذا' اللفظ هو ضسواع للافادة عن العموم وامارتة هو 
الجمع المعرف بأن * مثال قوله .تعالى : « والوالدات يرضسعن أولادهن 6076 6لء 
أو مفرد معرف بأل مثل قوله تعالى: : « والسارق والسارقة ٠ » ..٠+‏ وقولة (ص): 
0 مطل الْعْنى ظلم » * وغير ذلك من الألفاظ الموضوعة للدلالهة عل العموم 3 

وحكم الافظ العام : إيفهم على عمومة4ة 8 ويتناول ميم أفراده 0 واتكون دلالنه 
وعند الجمهور 'ثعتبر ظنية ٠ )"1١(‏ : 


ل#خسيص العام : ومن المقرر أيضضا أن صيفة العام موضواعة للاستغراقٌ + أى. 
الشمول ء لكافة أفراد: اللفظ مثل السارق ٠‏ بمعنى أى سارق كان , آلا اذا وجند 
دليل على اخراج بعض أفراد اللفظ العام من العموم + فتخصيص العام هو صرق 
اللفظ عن عمومه , واخراج بعض ما كان داخلا فى العموم » وقصر العام غلى 
بعض أقراده 70) . 1 07 ع 

ومنوسائل تخصيص العام الاستثناء المتصل مثل قوله تعالى “فى آية |احرابة 
« انما دز" الذين إحاربون الله ورسوله ٠٠‏ إلا الذي تابوا ٠٠‏ » لع ٠‏ فاللفظ العام 


(4") أعمول الفقه الاستاذ الشيخ بدران آبو العينين “صن ٠١8‏ سلة: ونوا : 

)035 ملام : الوصول لعلم الامبول ففسسيزة الشيخ الأرحوم عور عيد الله ص 01١7‏ ء 
(-/) أصول الفقه صن 188 م م ب سله الوصول كبام الاصول صن لازا رهم اذل 
1١‏ ذ ؟/) أصول الفقه ص 1*7 . 188 ل سل الوصول لعلم الاصصول “ص 181 , مذكاء اوه 
ذل المائدة عم م وب : . ا : 


حد السرقة فى التسريعة الاسلامية ١١‏ 


«وايما جزاء البذين يحاربون الله ورسموله ٠٠١‏ (الا ائذين تابوا) ٠0‏ , (1") فاللفظ العام 
( الذين يحاربون الله ) قد خصصصى بأداة ‏ الاستثناء ( آلا الذين تابوا ) , والمعنى 
أن جزاء الذين يحاربون الله ورسوله هو أن يقتلوا ٠٠٠‏ ويخرج عن هذا العموم , 
التائبون منهم قبل القدرة عليهم * فيبقى فى الحكم ( فى العموم ) الذبن يحاريون 
الله ورسوله ولم يتوبوا قبل القدرة عليهم * وهذا التخريج يقال كذلك بالتسية 
للآية الكريمة ( والسارق والسارقة ) فهو لفظ عام . قد لحقه التخصيص ٠‏ يقول 
تعالى « فمن تاب » » تكون بمثابة الاستثناء الوارد فى آية الحرابة (14)+ 


دلالة العام بعد التخصيص : بعد اخراج بعضي الأفراد من العموم . تكون 
دلالة اللفظ على الساقى من أفراده ظنية الدلالة » بمعنى أن كل فرد من الباقى من 
أقراد اللفظ العام بعد التخصيص محتملا أن يكون خارجا أبتداء بالقياس على ما 
أخرخ . وبهذا لا يكون اللفظ العام قطعى الدلالة . وبالتالى يقبل التليل (5") ٠‏ 
قلا يكون العام فى دلالته قطعيا بل ظنيا . فيجوز أو بخصص بدليل ظنى مثله ركا) ٠‏ 


وقد ثال الحمهور أنه ما من عام الا وقد خصص * وقد صصار عذآ القورل مثلاء 
حتى هذه الكلية ليست على عمومها » بل خصصت أيضا بمثل "قوله تعالى « والله 
بكل شىء عليم ٠‏ (7ا) 3 


وعند الحئفية : لايجوز تخصيص اللفظ العام فى الكتاب أو السنة المتوائرة 
أو المشورة , بخبر الواحد أو القياس قبل التخضيص ٠‏ ويجوز ذلك بعد التخصيص ٠‏ 
وعندهم أنه لابد من ان يكون المبين ‏ بكسر الياء ‏ فى درجة المبين ب بفتسح 
الباء ‏ أو أقوى منه ٠‏ 


وعلد الحمهود “ تحوز أن بلخصيسصس اللفظ العام من صوص القرآن والسنة 
المتواترة ابتداء , بالقياس وبخير الواحد , لكون اللفظ العام ظنى الدلالة (4ا) ٠‏ 


.. وتخصيص القرآن : أما أن يكون بالقرآن مثل الحالة المتقدمة ٠‏ أو بالسئة 
مثل :حديث الرسول (ص) : « رفع القلم عن ثلاثة » عن الصبى حتى يحتلم ٠٠١‏ » 
ققد أخرج من عموم كلمة ) السارق والسارقة 4 5 الصبى والمحنون والنام 5 


وصفوة القول , فان الآية الكريمة « والسارق والسارقة » لفل عام قد لحقه 
التخصيص بدلالة قوئه تعالى « فمن ثاب » وقوله تعالى « فمن اضطر فى مخمصة 
٠‏ » وةوله « وقد فضل لكل ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه , ٠‏ وأيضبا 
بقوله (ص) ( رفع القلم عن ثلائة ٠٠٠١‏ ) ؤأن دلالة العلم بعيد التخصيص ظنية ء وأن 
الدليل الظنئى بقبل التعليل ٠‏ ( وسنرى أن من وسائل التعليل : المصلحة وسيد 
الذراثم ) ٠‏ 


(1/) براخع العدد الخامس والسادس فن مدلة المخاماة العزء الأول هن البعث 

(هلا 2 3/ا) أصول الفقه س ١517 . ١52‏ 1175 سملم الوصول صن ١5/8 , 5٠١‏ بيسانٌ النقدوص 
التشربعية. فضيلة' الشسيخ بدران أبو العيئين ص 189 01495 035.6 ٠‏ 

ال 3 1/4 سلم الوصول عن 150 , 154 ع ٠٠؟‏ وأصول الفقه ص “11 س كوا , 


مام 
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ملبيس ته 


الطلب الثانى : قصر عموم الآبة عر لزان 


لق الروك إن جادرا العو الانتاسي اكد هرادا والنشة مانا رتسي 
( الاجماع . والقياس © والاستصحاب والمصالح المرسلة ٠‏ والاستحسان »2 والعرف, 
ومدذهب الصحابى 1 وشرع من قبلنا ) رفلا) ٠‏ ولو أن تلك الممسسادر الأخيرة على 
خلاف بين ل . 


ويناط آلامر فى محال تفسير الآية بمنهج الاجتهاد . وما اذا كان طيقا للمدرسة. 
أعل الرأى ٠‏ أم أمهمل الحديث , ام ال الظاعر ؟ ( هذا! هو بيتر القصسيد فى 
الموضوع بأسره * ) 
| ان المنهج الذى سبأقسر به الآية م باذن الله , هبو التهج الذى سمسار عليه 
كبار الصحابة (ر) , خاصة عمر (ر) 2 وعلى (ك) . وحمو فهم جوهر النصص * وص 
المنهيج الذى دعى الى الأخذ به بعض كبار العلماء المصلحين فى العصر الحديث هو 
الزعيم الامبلامى الكبير ميحمك اقبال 0 والامام محمد عيده 6 ومن قبل شيخ الاستلام 
ابن تيمية والامام الغزالل رحلراء : 


وقد عرفنا أن من الات متاك الانسدواه يق #لراداقن انض النئ ٠‏ وأن. كلمة 
( السارق ) ظنية الدلالة » بعد أن خصصت ٠‏ وأن اللفظ الظنئ يقبل التخصيص 
بدليل ظتى مثله 'بالتعليل بالمصادر التبعية ( وهى ظنية الدلالة ) مثل المصلحة , 
. ومدذهب الصحابى وبالتالى يمكن اخراج طائفة من السراق من مجال العموم في 
الآية بدليل ظبى ٠‏ وقصر مدلول عمومها على السراق الذين حدث منهم التكرار أو 
العوة ٠‏ رغم أن ظاعر الآية فى ذاثه لا يدل على هذا التكرار كما سبق القول ركق), 
بمعنى أن مدلول التكرار لا يتأثى من عبارة النصن وانما باخرياج ه طائفة السْراق 
لأول مرة »2 وبيقى فنى دائرة العموم السراق الذين حيدث منهم'التكرار . طيقا 
لما هو آت من 'نخريج وتأصيل 000 


وعلى هذا سأعرض تخصيص الآنة الكريمة بالأدلة الظنية ( وى مساوية 5 
مى الدلالة ) 2 وفقا للخطوات المنطقية الآقية : 


الطالب الذااثت -: : همود بة الؤته الاسلاهى 


الفقة الاسلامى كئز - وللائمة العلماء فضمل ساطع لا قري فى ةف 
بناء الثورة الفقهية الزاخرة ٠‏ التى ورثها الاخلاف من العدهم فكان هذا ( الفقه الخصب 
الأصيل الذى لا مضب البتة) ٠‏ والذى له أصل ثابت وفروعة فى السسماء 2 يوّتى 
كله كل ين باذن. ربه (35) ٠‏ وقد عرفنا أن الشريبعة آلاسلامية من المرونة 
والصلاحية لكل زمان ومكان ورقعها المفاسد' »2 وآنها جاءعت رحمة للناس , وهدا بتهم 
الى الخير ٠‏ يقول تعالى « ورحمتى ومسعت كل شىء 6 ٠+,‏ وين الرجيم 2 


ردم سلم الوصو صن 8 2 المدخل فى التعريف يالفقه الاسلامي ص 148 236 

0 ميادقء. نظام الحكم ‏ صٍ.: ع ب موتك كمع ٠‏ 3 

ركي إراجع 6ن مو 0 0 

0 موسوعة الفقه ' الاسلام* بج ١‏ لسئة اكوا امن 3 اشراف ففلسسيلة” ”الشمني ١‏ ' يحمد 
أبو زعرة ٠‏ 5 


عمد اليرقة فى إلشريعة الاسلامية لشكذا 


٠00,‏ وعلدى ورحمة للمؤمنين » (85) ٠‏ وقد وصف هلله نفسه فى «حديث قدسى 
وأنا الرحمن ٠‏ 6+ 1 

: وحسبي أن أبين, خصوية الفقه الاسلامي » ومرونة الشسربعة الاسلامية ٠‏ ققد 
نجتمع كلمة الفقهاء قاطبة على حكم شرعى فى مساألة ٠‏ ويخالفهم رأى واحد له 
وجهته ٠‏ ومع ذلك قد يكون فى همذا الرأى المنفرد الصلحة التى عبى متقتصسسود 
الشسارع ٠‏ المستغادة من جوهر (لتصي وباطنه اذا كشفنا عنه ظامره ٠‏ فيآخخذ المشمررع 
الوضعى نهذا الرآى الذى فيه المصلحة للياس : 


1943 فثال الوصية للوارث : فقد أخذ المشرع فى قانون الوصية رفم ١/ا لسنة‎ ١ 

: ( مادة /501” ) برآي الامامية وبعض الزيدية .» فى صطة الوصية للوارث , 
,دوث. الوقوف على اجازة الورثة '( فى حدود ثلث القسركة ) . رغم أن كانة 
الفقهاء قد اجتمعيت كلمتهم على أنها باطلة ( وات حدتث بينهم الخلاف على 
صحتها باجازتها :من الورثة ) (:4) ٠‏ 


؟ ب مثال المسالة المششركمة : كذلك فان المشرع قد أخذ فى المادة العاشرة من 
فانون المواريث رقم لالا لسنة ١955‏ بمذهب عمر (ر) فى المسآألة المشتركة, 
مخالفا مذهب الحنفية الذى كان معمولا به قبل صدور هذا القاتون ٠‏ من 
عدم تشريك الآخ الشقيق فى فرض الاخوة لأم الثلث .عند استغراق الفروض 
كل التركة ٠‏ وقد بينت المذكرة الابضاحية لهذا القانون بأن الاخذ بهذا 
المذهب والعدول عن مذهب الحنفية يرجع الى أن ( الصلحة تقضى يعدم 
حر ما لهم من الميراث ) ويقول فضيلة المرحوم الشيخ عمر عبد الله بان ذلك 
هو ما يقتضية الاستحسان ٠٠٠١١‏ رغم أن ظاهر النصوص عدم اشراك الاخ 
الشسقيق.فى الثلث. طبقا لاغ انققد م 30 ٠‏ وفى الواقع فان كلصادر: التبعية ومنها 
الاستحسان مثلا هو طريقة روي مو ماق ظاهر النص .الموقع فى الحرج . 
والاستحسان به يرجم الى قاعدة رفع الحرج فئ الشرنعة الاسلامية ٠‏ ولهذا 
روى عن الامثم. مالك أنه قال : م 0 نسعة أعشار العلم » وقيل 
كذلك «١‏ الاستحشان) عماد العلم » وقد أخذ بالاستحسان الأثمة أبو حنيفسة 
ومالك وأحيد (315) ٠‏ والخلاصة قان الفقه الاسلامى غيث منهمر لا ينقطمع ٠‏ 


'المطلب الرابع : الظروف الاقتصادية تلدول العربية 


كل شخص. متبهير ٠‏ لايستطيع أن تك نر الحقانه كق الاقتصالدية والاجتماعية فى 
الدول العربية ٠‏ فأتها 'تعتبر من الدول المتخلفة اقتصاديا ٠‏ رغم أله قد تلعساقبت 
فى عم النطقة عامة 6 إرفصىرى شخاصة 3 خلال السدتة لاف سنة الماضية ع حضارات 
عر بقة ‏ 2 أندت العالمين سن راحتيها بالخبرات_ ٠‏ وأثرت المببالم بأجمعه بألع لم 
50 الجريمة ص ١‏ سب موسوعة الفقه الاسلامىي ص  "‏ هن ترشيت الاسلام ففنيلة الامام 
الأكبر الشببخ .شلتوث ص. 0# ٠‏ ار 

ركقىئ موسبوعة الققه الاسلافى سم "؟١‏ - الوصية الاستاذ الدكتور أحهك قراج من 88م وها بعدها 
سنة 1 ا 

فلكت فسينة المرحوم عمر عبد الله إحبكام الوارِيث ص مار لاواء 

رم الدخل فى ' التعريف بالفقه . الاسلامي ص ١0+‏ , لا١‏ وفيه (ثارة الى موافقات الشساطبى 
اج اص 0مماء : 
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والمعرفة ٠‏ وبقيام الطفرة الصناعية من منتضصف القرن الماضى » حدث وو جارف 
لدى الشعوب الآوربية ٠‏ فانقسم العالم تبعا لذلك الى دول متقدمة' ٠‏ ودؤل متخلفة» 
وزاد من انقدم الدول الاولل » 500 للصناعة 2» وما صاحية من زيادة فى الانتاج 
دنسبة من ٠٠١‏ الى ٠‏ عم 286٠‏ آلى عام 1936 ): قى حين أن عدد: 
سكانها زاد بنسبة من ٠٠١‏ الى 5٠٠١‏ هذا الانفجار الاقتصادى 2 ترتب غليه أن 
زاد مترسط دخل الفرد الى سيعة أمثال ما كان عليه عام , ( بما يعادل 
تسعة أمثال متوسط دخل الفرد فى الدول الأخرى ) ٠‏ فى خين أن الدول اللتخلفة , 
' قد زاد منتخلفها الزيادة الهائلة فى السكان ٠‏ وأصبحت المسافة ت#زداد اتساعا 
كل يوم » وأضحت المشكلة التى تواجهها تلك الدول ( هى كيفية تقريب" ذه 
المسافة , لا عر الالتحاق بالدول تلتقدمة ) “قمع ٠‏ 5 


اذن اشوا الامسساسى الذى نواجهه هو أكيفية رفع المستوي الاقتصسادى 
والاجتماعى للفرد 2 .وكيفية توفير حاجباتةه ٠‏ ولا شك فى أن كل دولة اتريد أن 
تصل بمواطنيها الى هذا المستوى ٠‏ وسسنرى أن لهذه البدقيقة الاقتصبادية أهميتها فى 
الموضوع محل البحث ١ ٠‏ 


اللطلب الخامس : السرظة لدم الجاحة 

رأيئا أن من ضمن الشسروط الاساسية لاقامة الخند » هو السرقة لدم 
الحاجة ٠‏ فان كانت دفعا لغائلة الجوع ء فلا قطع ٠‏ بدلالة قوله تعالى م قمن اضظر 
فى مخمصة غير متجائف لاثم » إفان الله غفور رحيم م وضذه قاضدة الضرورات 
تبيح المحظورآت ٠‏ وبالتالى فان هذه الآية الكريمة تكون قد خصصت آنة السرقة , 
فأخرجث من عمومها ( السارق المضطر ) ٠‏ وقد قال (ص) عندما سل عن: التففر 
المعلق عل الشستجر « من أصاب منه بغية من ذى حاجة غير متخذ خبنه فلا شىء 
عليه » وقال أيضا (ص) «١‏ لاقطع فى مجناعة مضطر ٠»‏ وقد راآننا عون 00 الايقم 
الحد: عام الرمادة 5 ولم يقيمة على لمان حاطب بن أبى بلتعه لهذا السبب ٠‏ 


وقد قيل ان البؤس هو مصدر الجريمة ٠‏ وقد قال الامام على (ك) لبور كان 
الفقر رجلا لقدلته (88) ٠‏ وبالتالى يخرج من دائرة عموم الآية + السارق المضطن. + 
الطلب السادس : الأدلة الظنية المخصصة لعموم الآية 


رأينبا ان منهج عمن (ر) هو تفسير النض يطريققة التعمق. فيه , +: حتى الوصول . 
الى باطنه وجوهره . لا الاكتفاء بظاهره + وأن ذلك من دروب مذاهب الاستهادٍ 
ومن هذا سيأفسر عموم الآية طيقا لهذه المدرسة  ٠‏ : 


اورأينسا أن كلمة ( المسارق ) لفظ عام قد لحقه التخصيص ٠‏ فيكون 'ظنى 


الدلالة ٠‏ وأنه يمكن للأدلة الظنية تخصيص اللفل العام ٠‏ مثل القياش © ولتخسر 
الواسمد ٠‏ والمصلحة والاستحسان 3555 


وعل هذا. ساع رض هذه الأدلة الظنية المخصصة لكلمة ( الاين ( وبها. تخوج 


(819) اكلكية الصصتاعية الاستاق ال سور محمد اخستى أعشتاس اننكلة 1519/13 - القتسفاة عن 
ص او الى صن ى,٠‏ 


(80) علم الاجرام ي 5 , * سن ه وبايفدها . 


حد السرعة فى السريعة الإسلامية حل 


ممم اسسمم سسصم بسي وو سي و و سم 


طائفة ( السراق لأول مرة ) من دائرة العموم فى ذه الآية ٠‏ ويضحى عمومها منحصرا 
على السرآق العائدين ٠‏ وهذه الأدئة + نقلية وعقلية » قيما يلى : 


أولا : الآدكة النقلية : 


: فقال رجل‎ ٠ جىء الى الرسول (ص) بعبد سرق . وقد قامت البينة عليه‎ - ١ 

يا رسول الله ء أن عنده أيتام ليس لهم مال غيره ' فتركه (ص) * ثم جىء 

' به سارقا الثانية » ثم الثالثة . ثم ا!رابعة ٠‏ فكان يقال للرسول رص) فى كل 

مرة تلك المقالة ٠‏ ثم أتى به الخامسة , فقطع الرسول (ص) يده اسم 

السادسة . فقطم (ص) رجله . ثم السابعة 2 فقطع (صع/ يده ٠‏ نم الثامنة » 

فقطع (ص) رحله ٠‏ وقال الحارث : أربم بأر بع ٠‏ أعفاه الله أربعا , وعاقبه 

أربعا (١‏ عن ابن جريح ؛ عن عبد ربه بن أميخ أن الحسرث بِنْ عبد اثله 

بن أبى ربيعه . حدثه وابن سابط الأحوال عن ا أرسول (ص) ٠‏ ويقسول 

آبِنْ حزم فى المحدلى : هذا الحديث «مرسل» ولاحجية فى المرسل , وأن قطع 
السارق واحب فى أول مرة بعموم الآية ركة) ٠‏ 


والحديث المرسدل هوق ما سقط الصحابى من آخر اسئادة لوه 9 


واختلففى الفقهاء فى حؤجيته : 
١‏ فذهب أبو حنيقة ومالك وأحسد على المفسهور عنهما وكثير عن أتبساعيم 
بحجيته , اذا ثوافر حسن الظن بالتابعى الراوى ٠‏ 


؟ وذهب الشسافعى : بعدم قبوله , الا اذا تقسوى بحديث غيره موصولا , 
أل مرسلا مثله ٠ )0١(‏ 


؟ - ويرى ابن سدزم الظاهرى عدم حجيتة . كما تقدم (5ة) 


وعندى : أن المرسل ٠+‏ ولو أن ظنى. الشبوت الا أن الاحئاف والمالكية وأخصد 
وأتباعهم يأخذون به ٠‏ ورغم أنه ليس قويا فى ثبوته , آلا أنه يقوى بالأدلة الظنية 
الاخرى ٠‏ وبالتالى نصح الاستدلال به ٠‏ 


"' ل كقير من الفقهاء ومنهم الشافععى ٠‏ يرون أن التوبة تسقط الحد ٠‏ يقسول 
'تغالى : «م فمن تاب ٠٠٠‏ »,2 والتوية النصوح لز تكون عند التكرار 2 وانمسا 
لمن يرتكب الفعل بحهالة ٠‏ قال تعالى : « انما التوبة على الله للذين نعملون 
السوه بجهالة » . و بالتالى فان القطع يكون للذى تكرر منه الفعل , لآن معتساد 
السرقة لا بصدق فى توبقه , ولا تصح التوبة منه , بالنسبة لسقوط الحد (15) 


(85) المحل ج لما ص 107 ٠‏ 
)4٠(‏ الاستامُ حسين سرى ل أضواء على سمئة الرسول مدل الى غلم مصتطلح العسديث سئة “0 
عس اع ١ : ١ ٠‏ 
)81١(‏ الاسستاد حنين شرى لب اأوضسيع السابق + 
(5ة) الحلى ث م الوضع السسابق ٠‏ 
(8) عرص هذه الادلة عن بعص الباحتين فى العقوبة ‏ المرجع السابق هن صن 18٠»‏ الى صن 
41 2 مجلة- كوآء الاسمسلام ص ةؤه 


١1.45‏ العددان التتاسع و:لعاشر ‏ السنة التثالثة والخمشسون 


؟" ل قال الرسيول (ص») « ادرعوة الحدود بالشسيهات ما امستطعتم . فان كان له 
مخرج فخلوا سبيله ء قان الامام ان يخطيء فى العفو خير من أن يخطىء فى 
العقوية ه ٠‏ ونتشوف الشربعة نحو اسقاطظ الحدود بأدنى شبهة ٠‏ 008 
فان اخراج ( السارف لاول هرة ) من عموم الآية ء فيه مخرج له من الحد 
عملا بهذا الحديث ٠‏ وان كان ذلك خطأ . فانه من دروب الخطأ فى العفو , 
وهو أمر مستحب <٠‏ أفضل من الخطا فى اقامة الحد , بدلالة الحديث ٠‏ 
خاصة وأن الدين الاسلامى دين السماحة والرحمة كما تقدم ٠‏ وأن الرسول 
صلى الله عليه وسلم كان يتلمس الستر على المذنب + فعتسدما جاء ماعل 
. للوسول (ص) مقرا بالزنا ٠‏ كان الرسول (ص) نحمله على الرجوع عن 
اقراره بطر يق التعريضص قائلا له م لعلك قبلت » لعلك لامست ٠*٠‏ » وعندما 
علم (ص) بأن أحدهم كان قد حرض ماعزا على الاقرار » وجه اليه اللوم قائلا : 
م لو سترته بثيابك لكان خيرا لك . (54) وفبي د السرقة ‏ نحد الشريعة 
تضيق كثيرا من دائرة الحد. بالتسبهات + فلا يقام على التائب قبل القدرة 
عليه . ومن سرق من مضيفه ٠٠٠‏ وغير ذلك(55) ٠‏ 


3 سافان قيل لم يرد فى الأشر. دليل قطعى عن الرسول (ص) أنه أخذ بالتكرار : 
ولم يقل أحد من «الفقهاء ذلك : نقول : بما أن التوبةتسقط الحد ...عند 
جنب كبير من الفقهاء ) ٠‏ وبما أن مجال 'التوبية فعصل السوء بجهالة أى لآول 
مرة » وبما أن الرسول (ص) كان يفتح لماعز باب الرجوع عن اقراره 2 ويما 
أن. السنة لم يرد بها أن الرسول رص) قد استتاب. ماعزا ( أى طلب منه 

التوبة قبل الحد ) ٠‏ اذن لكان أولى بالصادق الأمين أن .يستتيبه من غين أن 
يحمله على الرجوع الكاذب عنْ #قراره ٠‏ اذن الرسول رص) قد فرض من 
ماعز التكرار » وهو شرط ينفى التوبة ٠‏ وقد حكم (ص) بالحد (03) ٠‏ 
ح'الراة الخزومية التى أقام الرسسؤك ين عليينا اله كانت اده السرقة 
وكانت معروفة ‏ بذلك (لاثق) ٠‏ 

1'- بالنسية لسارق رداء صفوان 50006 عليه بالمسجد.. فان سرقته بهذه 
الطريقة . ندل عبل أن السارق :قد تكررت منه السرقة , حتى أنه بسرق وهو 
'فى بيت من ببسوت الله . فضلا عن أنه يسرق الرداء وقت نوم صساحيه 
عليه ليله 3 ' 1 

لاس من مبادىء' القتربعة ال 'والاعتدال , قال تعالى : «م وكذلك جعلدا كع أمة 
وسطا هاء وهذا الاتجاه فيه رحمة . وهذا مقتضى الاستحسبان ٠‏ وقد قال 
الامام مالك : الاستحسان تسعة أعتسار العلع, ٠‏ وقال بعض العلماء كذلك : 
الاستوجات عماد . العلم ١ ٠‏ 


م - قال عبر (ر) لأم شاب سرق عندما طلبت منه العفو عنه بسبب أنها أول ' 
مرة ؛ « ان اللة أرحم من أن يكشسف سستن عبده لآول مرة » . قهذا ينببىء 


عن أله اود اي يكون. عند التكران ٠‏ ووجود شلسهود 
ل وار 


اكه 5 0 العقوية 7 1 مه“ ٠.‏ / 
عن 9502 الى ٠١‏ ) المقوبة اصن 135ب نولء وهلا مزلا , الأ ء كسم ل 2 
ا 0 ال ش 


عد السرفة في الشريعة الاسلامية * ١2‏ 


تانيا : الآدلة العقلية : 

١‏ - نظرية العقوبة فى الفقة الاسلامى 2 عى زجر الجانى دفعا لمفسدته . للا ينزل 
بالمجتمع من فزع عام أثمر حدبوث السرقة ٠ )٠١١(‏ ورالشسخص لا يعد خطرا على 
الآمنين بالسرقة فى المرة الأولى . بل يكون ذلك بالاعتياد ٠‏ واتخاذ السرقة 
حرفة له ٠‏ فيكون لحمه نابتا من حرام ٠‏ وقال (ص) « من نبت لحميه من 
حرام فالنار أولى به . (003) + 

5 العقوبة فى الفقه الاسلامى مثل العقوبة فى القانون الوضغى الحديث ٠‏ 
وهى تقويم المجرم واصلاحه وفى اقامة الحد عليه أول مرة . ما يخالف ممذلا 
الاعتبار وهو الاصلاح . كما وأنه يذهب اعتباره الاجتماعى ٠‏ ويصبع عدوا 
للمجتمع ولنفسه . كما قرر الماوردى (؟١٠)‏ 


؟ ل ضيق الفقهاء دائرة السرقات التى تقطاعم فيها الايدى . صمسيانة لجسم 
الانسان من التثسموية مأ أمكن 8 ولي القطع منحصرا فى أاحوآل تادرة 
تلغاية ٠‏ وآن القطع لا يكون الا فى موضع اجماع الفقهاء عليه (؟١١٠)‏ بمعنى 
أن الشربعة الاسلامية ليست متعطشة لقطع الابدى 


1 اءيرى العالم الجليل فضيلة الشيخ محمد أبو زهرة أن يقام الحد على السراق 
الغائدين . وفى حدود ما اتفق عليه الأئمة كافة . فلا يقام الحد اذ1 كان 
:بعضهم لا يرى اقامته . وألا توجد شبهة فى شتى موضوعات السرقة ٠ )١٠١4(‏ 


ه ل الحد يقام على كافة المواطدين . كما سنرى ٠‏ وفى ؛قامته لأول مرة ما يشكل 
حرجا على الدولة . فسد؛ للذريعة )١٠١5(‏ وطيقا لمبدأ نفى الحرج . يقا 
عند التكرار . ويكون للدولة تالسند الشرعى القاانونى فى أن العقوية لم تصلح 
السارق وتقومه , وأنه أضبحى عضوا فاسدا يحق للمجتمم بثر يده ٠‏ 
ولايكون هناك بالتالى أى حرج ٠‏ 


بالنسية للاجائنب ء فان تطبيق الحد لأول مرة عليهم فيه حرج ٠‏ , لأن آلدولة 
لا تستطيع أن تنفك فى علاقاتها عن الدول الآأخرى ٠‏ قال تعالى : « وجعلتاكم 
شعوبا وقبائل لتعارقوا » ٠‏ وتطبيق القطع على الأجنبى لاول مرة فيه شر 
مستطير ٠‏ وانما اذا حدثت سرقة من الاجنبى لاول هرة . يؤّدى العقسوبة 
( غير القطع ) » ثم بعد ذلك لا تجدد اقامته بالدولة 2 ويمتع من الدخول 
“نانئة ٠‏ قان دخل بطريقة غير دشروعة . وحدثت منه سرقة أخرى ١‏ قيكون لدى 
الدولة الستد القانوتى والحجة البالغة أعام الرأى العام العالمى عامة , 
والدولة التابمع لها خااصة بالقطع تطبيقا بدأ اقليمية القساتون الجناثى , أى 
سريائه فى اقليم الدولة ٠‏ وبالنسبة للاجانب أصحاب الحصانة , مثل رؤساء 
الدول الاجنبية ٠‏ وأعضماء البعئات السياسية المعتمدة . وأفراد القسوات 
الحر بية الأجنبية ٠‏ فهم مستثدون من حكم قانون العقوبات وأن العره. الدولى فى 
هذه الحالة قن جرى على مجرد استيعاده من اقليم الدولة : ونسسمى فى 
اصطلاح القانون الدولى العام ( شخصن غير مرغوب فيه ) ٠‏ 00 
0٠١ (‏ هجلة. لواء الاسلام العدد العساصّر سيتمير 153300 ص 091 + 


١98 , ١*0 يبراجع ص‎ 06٠١١١ 


مذ 2 العديداث إلتاسيع والعاشر ‏ السينة الثالثة. والخمسيون 


وخلاصة القول.ء فان هذه الآية الكريمة ظئية الدلالة » وتخصص بأدلة ظنية 
الدلالة مثلها , باخراج السراق لآول مرة » ويصبح داخلا فى دائرة عمومها السراق 
العائدين ٠‏ 


تلبحث الثالث 
حكير القطع | 
سأتناول اآرد على القائلين بعدم القطع اطلاقا ,. ثم الانتهاء الى وجو بالقطع ٠‏ 


اأطلب الأول : الرد على القائلين بعدم إكقطع اطلاقا 


يقرلون بآن الآبة مجملة فلم تبين نصاب السرقة , ولا كيفية القطم وأن المجمل 
لا بصسلح حجة قبل البيان , وبالتالي لا يوقع حد القطع «لبتة ٠‏ وان السنة التى 
بيئت القطع هى أحاديث آحاد وهى ظنية لا تفيد اليقين ٠» )٠١(‏ 


والرد على ذلك بالخجج الآنية : 

1١‏ ينقسم اللفظ الى ظهور المعنى ااراد منه وخفائه الى واضم الدلالة 2 وغير 
راضح الدلالة » وينقسم الأخير الى ( خفى ومشكل ومجمسل ومتشسابه ) ٠ 0١97‏ 
والحمل لخة المنهم » وشرعا ما ازدحمت فية المعانى : واشستيه بالمسراد منة ( عشيد 
الحنفية) وعند غيرهم من المبهم ٠ )٠١(‏ واللفظ المجمل لا يدرك المعبى المراد منه 
الاببيان من الشارع » وآذا ججساء البيان وافيا قاطعا أصبع مفسرا غير 'محتيل 
التأويل ٠ )٠١9(‏ ومن هذا قوله تعالى : « والسارق والسارقة . . فان لفظة السارق 
مجملة , فى مقدار النصاب ٠‏ وشروط السرقة ٠‏ فجاءت السنة مبينة لذلك ٠‏ ومن 
هذا الأحكام الدستورنة , والمسدنية ٠٠٠‏ ء فانها وردت عل ههيئة قواعد كلية دون 
تفصيل » واكتفى فيها بوضع المسادىء الأساسية رنكليء٠‏ , 


ات السنة متاق تكرن عترزة اتدل عل نقدين النك :"ا شارعة اوقا يدك 
جديد مسكوت عنه فى القرآن ) , أو مفسرة ( لتصص مجمل ) * والسنة [الفسرة هى 
ألتى بينت مكان القطع وهو الرسغ )١١١(‏ » 

'؟ا ل اجتمعت كلمة الفقهاء قاطبة على أنه يجوز أن يكون المبين نس بكسر آلياء ب 
أدنى من حيث الثبوت من المبين - بفتح الياء ب ٠‏ بمعنى أنه يمكن لحديث الآحاد 
أن يفسر. مجمل الكتاب ٠‏ فلا يشمترط المساواة بين البيان وكلبين فى الثبوت 15 3ا)اء 

: 1 ٠ 0 

'5 ل انعقد الاجماع من لدن الصحابة والتابعين وتابعيهم وأخلافهم الى يومنا هذا 
على أن القطع وآجث ٠‏ والاجماع هو المصددر الثالث من مصادر التشريع الاسلامى »2 
وهو حجة قطعية الدلالة » ودليل من الأدلة الشرعية باتفاق. (؟١١)‏ »' برقد ورد فى 


عو كد . 

* 1١8 ,/ ١١5 يراجع المبحث الثاتى هن هذا البحث ص‎ 00١5 
٠ ؟١* سلم الوصول من‎ )٠١ 10 

. بيان التصسوص التشريعية ض 6 "ا وها بمدها‎ 0٠١8 
'٠ سلم الوصول ص إلالا‎ )٠١5( 

01١١١3 1٠١‏ بان النصوص التشريعية ص * ,2 8ه 
(؟١0)‏ ب يان اللصوص التشريعية من ص 9م - 5م + 
01 سلم الوصول ص إلا ٠‏ 


حد البرقة فى الشريعمة الاسلامية 1 الخال 


الأثر العسل بالقطع كما تقدم ٠‏ وأن الرسول (ص) قد نفذ القطع قولا وعملا ومن 
طرق البيان (أى الايضاح) البيان بالفعل ٠‏ وأكثر العلماء على أن البيان بالفمل . 
كالبياتن بالقول جاكز 2 بل أبلخ وأولى منه ٠ 6٠١4‏ فكل عدا در فع هذه الاعما د بثمن درحة 
الضعف الى درجة القوءٌ ٠‏ وأن القاعدة » أن الاجماع على الأخبار الظنية برفعها مدرحة 
ظنيتها الى درحة القطع رمكلياء 


وقصارى القول » فان الأحاديث المبينة للقطع . ولو أنها أخبار آحاد , الإ أن 
الاجماع قد انعقدت على وحوب العمل بها . وبالتالى فان حجية القلع هى الاجماع ٠‏ 


هن هذا تين بيحلاء أن الدليل القائل بعدم القطم اطلاتمًا تعتر أو عن من بيت 
العتكبوت » وان أوهمن إلبيوت لبيت العتكيرت 9 


الكطلب. الثانى : وجوب القطع 


رأنا أن حكم السرقة هو وجحوب القطع , وحرهة تركة يقِوا! ل تعاللى 
«قاقطعوا» وهو أمر 0 وكل أمر للوجوب مالم يوحد صارف تصرقة ٠‏ 


ولا كانت الشريعة الاسلامية هى شريعة الخلود ٠‏ وأن الففه الاسلامى من 
الخصوبة 3 والحود حثئى أنه نعثبر أجود من الريح المرمسلة ء ولا كانت المادة 
الثانية هن دستسور جمهورية مصر العربية الصادر عام 1١91/١‏ ثنص على أن ميادىء 
. اشير نعة الاسلامية مصدر زر تيسى للتشريع ٠‏ فانه يجب تطبيق 8 لم القطع على فسوء 
هذا المنهي الذى بينته » أو أى منهج يكون أفضل منه , وكيا ول الامام ابو حنيفة 
(علمئنا هذا رأى ٠٠٠‏ قمن جاءئنا بأحسن منه قبلنام) ٠‏ 


المطلب الثالث ؛ الساطة التقديرية للمشرع الوضعى 


القانون العقابى يسرى على اأوطنيين والالحانب , طيقا ليدأ اقليمية القانون 
الجنا تئ (أى سرى على كل " من يواد فى أقليم الدولة ) وهذا الحكم مط أبق الشريعة 
الاسلامية )١1١3(‏ ( المادة الآولى من قانون العقوبات ) + 


وبعد أن نينت نطاق تطسيق حد السرقة , قاله يترك المقارع الوضعى تقدر 
الأحكام الجزئية فى الحد , مثال ذلك ال موضوعات الآثبة : 


1 عدث .آلمرات الموجية للقطع سسب فوع كل حر يمة (مصاحية بظروف 
عشددة 2 أم سرقة إسيطة ؟ ) ٠‏ فلا يستوى ,هذا مع ذاك 


59 به نقدر الملشرع تنصاب 1 عرقه الموجب للقطع )2 وهذا النصساب اصع م بخضع الطروف 
الاقتصادية- وقئمة العملة السائدة فى السوق) وما اذا كان يشترط ذنك النصاب 
فى السرئة الأولى أو السرقة الموجبة للقطم فقط ؟ 


١‏ - يترك للمشرع سلطة التقدير فى تحد يد معبيار عدم الحاحة 0 كيف يعثشير 
اأشخص ذْ ى حاجة) 3 

- يراد المشوع التقنسدير فى ال مرة وانسدة أم مرتين عن د تكرار 
السرقة بعد القطع ٠‏ وقد رأينا أن الأحناف يأخذون بمذهب الأمام على (ك) فى عدم 


. #8 بيان ابيال اللصوص التشربعية ص‎ ©١١4( 
دحاغرات فى الحدود ص 58؟‎ )116( 
+ #48 العقوية صل 68" م‎ 11 


+ه؟ العددان التاسع والعاشر . السنة القالثة والخمسسسون 


القطع. فى المرة الثالثة , وهو ما عليه رأى الامام أحمد , ومن ذا الرأى فضيلة 

ه - طيقا للظروف الاقتصادية المنقدمة » فان الحد سيطبق فئ حألة نادرة 
للغاية (بسبب شرط عدم الحاجة . وشرط التكرار » فضسلا عن باقى الشروط) . 
فالاحصاثبيات قد تشسير الى أن من بين كل نحو 5:٠0‏ أو 50٠0‏ حالة سرقة للخاجة , 
وجد حالة واحدة سرقة لعدم الحاجة ٠‏ وأنه من بين كل نحو0١٠٠5‏ حالة سرقة لعدم 
الحاحة توجد حا له سرقة فى حالة عود - ولهذده الندرة فى التطبيق 2 يحدث الردع 
والزجر ..وياتى نظام الحد بثماره » هو اصلاح المجتمع من كل شر وفساد ٠‏ (015) 

5 سا تقدر المشرع الآسباب الدافعة. الى الجريمة » طبقا لعلم الاجرام . كما 
تقدم ٠‏ كما لو كانت السرقة بدآفع مرض نفسى ( مثل السرقة الكليبتومانيية) ٠‏ 

/ا ‏ ويقدر أيضا عقوية المختلس ( الذى يستولى دون وجه حق على مافى 
عهدته من أموال ) ٠‏ فيمكن أن تكون العقوبة الاعدام على أن يضع حدا أدنى للمبلخ 
المختلس (مثل ٠‏ الف جنيه) مع ملاحظة أنه لا قطع على الختلس ‏ قال (ص) ليس 
على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطم ٠‏ رواه الخمسة - 


خاتسة 


لعل هذا البحث ب بنيز السبيل للمشرع الوضعى © ولكل' من يريد 'اقامة دود ٠‏ 
الدين وآصلاح المجتمع ٠‏ ان أريد إلا الاصلاح ما يت 0 وم ثوفيقى الا بالله 0 
عليه توكلت والية اقبت ٠‏ وأقول : 


«ربنا لا تواخذنا ان نسبنا أو أخطانة : ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حذلئة 
على الذين من قبلنا - ربنبا لا تحملنا مالا. طاقة لنا به ٠‏ وأعف:عنا واغفر لنا 
وأرحمثا ٠‏ أنت مولانا فأنصرنا على القوم الكافرين » ٠‏ 

«رب أوزغنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على : وعلى والدى ,. وان اعمل صالحا 
م وأدخلنى بر حمتك فى عبادك الصالحين » . 

«اللهم آت نفسى تقواها ' وزكها فأنت خير من زكاها ء وأنت وليها فى 
الدنيا ومولاهاء ٠»‏ 


الله افى العوةابك من علم لا مقع » ومن لب لا يخضع ٠‏ ومن عين لامع“ 
ومن فس لا تشمبع » ومن دعوة لا يستجاب لهام ٠»‏ 7 


ال العقوبة ص ١90”ء‏ 


2 
نإل لون 


راو فم الود ناذالا ى 
ف بلس اد يسالواميت 
بكخمت 520 
ف المستوليق المسندة تحغرات الأمسَائلة 
الجا ميت المشحيتب 


موقف مكرم قى اللرافعة 
عامل جديد 


قلنا فى نظرتنا اأعامة ١‏ ان من آخطار النظام ,الجنائى أن يوزع الدوسيه على 
'“القفناة فيدروسونه قبل الجلسة ويجلسون وقد تكونت لهم عقيدة فاذا ماترافع المحاعى 
نآخرى يروئها ظاهرة البطلان' وقلنا من هذا قد يكون فى بعضى الحالات من ششأئه أن 
يسجل بالتصادم بين الاثدين ب أذ هو يضم القاضى و فى المركز الملل ب ثم ينقله آل 
آلضجر * ثم الى الغضب فاذا اسمتبد كان من شبأنه ان يستبد بالمحامى ليسكت ‏ 
.وهذا يدقم بالمحامى الى المعارضة حرصا ين ٠‏ وعلى كرامتة ٠‏ وضنا بواجبه من 


ان تضيع ! ْ! 

كان لهذا العنصر: فى واقعتنا أثرا متضاعفا من النادر ان يتوافر مثله فى قضية 
'اخرى ن وذلك لعدة اسياب وعوامل - : 
0 المتهمون فى القضية عديدون ٠‏ والمحامون آكثر منهم عددا ‏ سبعة من المحامين 
يحضرون جميعا عن الدكتور نجيب ٠‏ 
١‏ كل من هذا الجمع سيتكلم ويناقش ٠‏ ويسستجوب - وقد انقطع القضسساة 
لدراسشة نلك الاوراق المتسعة. . قال حضرة الر ئيس انه انقطع على مكتبه ثلاث اسابيع 
يدرس ليلا ونهارا ‏ عشرون يوما متوالية ٠‏ فى دراسة شاقة متعبة ٠‏ تضنى 
الجسم ٠‏ وتورثت الكلل ٠‏ وتعحز ملكات النقس كلها ب ثم جلسوا للبتحث والمناقشة 
علنا علنا . والقضايا في عوضوعها على ما هى فسه من الحرج تتعلق بالحكومة القأئمة 
وبالسلطات المهيمئة تلقى فيها التهم رميا على رءوس الحكومة فتذكر وزارة الداخلية ٠‏ 
اديدذكن رئيس الحكوية ويذكر موظفوا' البوليس ٠‏ وتقدم الادلة على شرا الم 0 
لقتل الابررياء من 'الوفديين مما يزعي السبامع ويزيده مللا وكللا ٠‏ خصوصا اذا كان 
لا يعتقده ضحيح! ‏ ففى هذا الوسط الضطرب كان من حظ مصر ‏ بان اعطيت 
القضية لأدق المستشارين إحثا واطولهم صبرا على المكاره' فبحثوا وقرأوا وخرجوا 
من بحثهم باق عصرال آحؤابا وحكومة ليست عصابات من المجرمين تتقائل سثل 
ما يدعى ! 1 ! فهذا كان موقف من يحاول أن يردهم عن هذه لإعقيدة لدليل جديد 
بيذية ‏ ولكل باحث طزيق ولكل منطق اسمتنتاج كان موقعه ثفيلا عل قلوبهم ٠‏ 
بجرح قيها العقيدة العادلة ٠‏ ثم نجرح العزة الوطئية ٠‏ ثم هو فى نظرهم يعطل” 
سني عدالتهم .. فيثير سننخطهم ويجصل كرامته الفنية محال شبهة ثم اتكارة 177 


١]‏ العسددان التاسيع والعاشر ل السمنة الثالثة والخسببون 


- ما 


ومما زاد البلاد أن هذا كان متصلا بأصل العاصفة التتى هبت ومصدرهاً أن 
الحكومة لفقت الاتهام ثم أررادت أن تختار قضاة يؤيدونه ‏ فالذى يغير ذلك التلفيق 
انما يثير فى الوقت نقسسه عاصفة اختيار القضساة وما يتبعه من الانزمماج 
والغضب ٠‏ 

لو أن مكرما كما 'نعتقد لم يكن مأذوذا بوآجبا القضائى بمحض وهو يقنغضى 
قول حق كله كما تصوره ‏ أو لو أنه لم يكن مأخوذا بتيار الحزبية اذ احسن لغيرنا 
أنيفترض ذلك فى حقه ٠‏ وليس هذ!؛ مقام النظر فى تغليب أى الغرضين ولو أن 
ظروف القضية على سعتها والعوامل الكثيرة التى تعمل فيها ملتوية متضاربة ‏ 
كانت تسمح له بشىء من التفكير الهادىء ٠‏ اذن لعلم أن الدفاع على هذا الأنحو قد 
لا يكون مجديا ٠‏ : 


لكنه رحل الصراحة مثلنا ‏ لارجل اللف والدوران ثم هرو ممتلىء بجلال 


القضاء ٠‏ وممتلىء بأن هذا الجلال شرطه الحق مهما كان مؤبلا ٠‏ ثم هو يعر ان 
اأواجب الذى يثقل ضميره لا يحتمل سياسة ولا جينا ب فاذا ما توفر لدية دليسل 
صحيح الوزن ثم استبعده بحجة تقدير الظروف ٠‏ واستعداد القاضى * فقد خان 
واحبه وقد أهدر حياة وشرف البرىء إلذى تحمل مهمة الدفاع عنه وقد ظتونا بالقضاة 
سوءا _لذلك كله رآى أنه محام ‏ ومحام فقط ٠‏ لا يدل فى تقديرانه آية فكرة تخرج 
عن آنه محام أمام قاض ٠‏ كلاهما تطاهيد على نصرة النحق بكل شجاعة واقدام + بل 
بلا شجاعة ولا اقدام وبالبساطة السائية لآن هذا هو اأوقف الطبيعى لهما ‏ لا يجتمل 
أي وصف أو تلوين !! 

حينئذ وقف مكرم ل والعاصفة الاصلية غائبة عن ذهنه ‏ اذ لم يقصد بها 
الا نظاما ودفاعا عن جلال القضاة لا طعنا على ذمة أحسد ام لم يقندر غير أله 
محام فأثار هذه العاصفة بذاتها وطفق .يثيرها نكل قوة وشدة أياما متوالية - حتى 
امتلاً: الحو ظلاما وثار القلب مما بجحد س فتمثل مكرم أمام حضر؛ت المستشارن أنه 
هو هو امثير للعاصفة ضد كرامتهم ٠‏ وانة يسثمر تثيرها أمامهم. وفقى وجههم اند 
فهو لا يؤدى واجبا قضائيا ولا بترافع عن متهم ولا يقرر فى مرافعته حقيقة م لكنه 
يكابر ويكابر ليمع الجماهير مأ اريم 'اشباعا لشهوته الحزبية ٠‏ وفى هذا تضييع 
لوقت المحكمة وتعطيل من همتها * وقد يكون من مقاصيده التعايل على الل تنظر 
المحكمة الدعرى ٠‏ تحقيقا للظنون انتى أثارها من قبل ٠‏ : 

وما أن حضر زر نيس الجلسة كان قد تكوانت عنده العقيدة بصفة نهائية قاطعة 
بأن البوليس لم لفق ٠‏ فكانت .مرافعة بمكرم نناقض عقيدته فلا نهون الطريق ‏ على 
أنفستنا فنقول .انها ثالنعة ف الحكم ٠‏ لان ندويئها فيه قد يكون نتيحة مداولات حاءت 
بعك واقغة الأستذ مكرم. بشهرين ‏ ونح<ن نقول أنها كانت قد. تكونت عنيد احضرة 
الرئيس قبل أن بسمع دفاع مكزم ٠‏ واذا رجعنا الى محضر الجلسة وجدنا الر ئيس 
يلعن عقيدثها مرارا وتكرارا ‏ أثناء استجواب المتهمين ٠‏ 'وأثناء مرافعات المخامين ٠‏ 
وقد ظل يعلن: هذه العقيذة شهورا من أول صحف المحضر .* مبتدثة: من صفحة “إه ‏ 
(5؟ ابريل) :2‏ آلى آخر :الصسحف عند المرافغات 'فى صفحة ١٠١55‏ مس .٠١(‏ أغسطس 
سئة ١99‏ )“فلم تتغيز ٠‏ واليك بعض عبارات. منقولة من اللحضر. ٠‏ 

ص 05 ل داش الا يوجد دليل غير ادعائك أن النوؤليس: ضربك » 

وظاهر 'حدا أن هذا ليس شؤآلا نؤجه للمتهم لكنه قز در -عقضدة مككدة + .2 

اص 8ة ب دش همل التلفيق أعام ركس النيامة » 


من سداجل الخاندين ٠٠‏ روادً نع المرافعات 1١‏ 


الثلمة م 1 1 
ص 1١18‏ اس كيف أن البوليس يقول لك على حاجات غير صحيحة ,» 


هذا بعضس ما فى استحواب المتهمين 


انما القئال العنيف بين عقيساداتين ل تناكرت . اسيابهما فى ذمهن كل من 
المتقاتلين ‏ تراه اثناء مرافعة الاستاذ مكرم انك لاتقرآأ مناقشة سليمة إراد منها 
معرفة الحق بل قتالا بين حق وباطل ٠‏ وبين فضيلة فى نفس الق_اضى ورذيلة 
اه قاراد لأن يقاتلها ص 6550م م حضرة رئيس الجلسة - ماذا كنت تعملل 
لو كنت محله فى هذا ؟ ! » 
اترى كيف يكون سؤال الساخر عن المترافم ب وكيف يعلن احتفاره - ويؤكد 
فى صراحة ان العمل طبيعى سليم ‏ ولايمكن لاحد ان يتصور غيره بل ولو كنت 
انت محله لفلعت فعلته لكنك تحاول وتداور ٠'وتضيع‏ وقتنا عيثسا وتضليسلا - 
واشباعا للشهوة . ولابد أن تعلم ان هذا الحكلام وقع فى أول يوم من ايام الرافعة 


وى صفحة 3م 

م حضيرة رئيس الجلسة ‏ الهام الداخلية بهذ! التصريح لايجوز ‏ عى لانتهم» 
ثم فى صفحة 1095م ش 

ه اذا كان متمشسيا مع البوليس محل هذا يفيد ان الامر كان من البوليس » 
وفى آخر صفحة الام ش 0 

هو حضرة راليس الجلسة - البوليس قال صبراحة عدا مرشدى ومفهوم انه 


لايكتفى باقواله الا اذا وجد دليل يؤيده ‏ فاذا كان الغرض التشكيك فى اقواله 
فائرك:لنا 0 ْ : 
ض 8417 ٠‏ على حسب نظرية حضرتك اذا كان البوليس هو الذى دبر الوقائع 
قما عر الازوم لهده ؟لاختلاقات » 

١ 4 5‏ اذا كنتم تقولون بان سجن الاجانب تحث عرف البسوليس 
' السياسى فلماذا ثمتت همده القابلات 2« 

ص 9١١‏ « هل تعتقد ان رئيس النيابة يعده بالوعد » ؟!! 

نحن لاثر يد ان تعلق لان البحث يطول - فنسئسر فى التقل 

ص ؟١ 5 ١‏ ماهو الذليل ان الاثر النى وجد بتوفيق هو من ضربة بالكيفية 
النى وصفها  »‏ ( وهذا اعادة لتأكيد الرئيس سايقا للمتهم ‏ أنه لايوجد دليل ) 

ص 351١١‏ ١ه‏ حعو! 5 موضع المحقق فماذا اتصنعوا اذا كان' متهم منكسر 
وآآخر يشسهد عليه » ' 
: اسثمر هذا التحدى المتكرر وهذه السخرية القارصة اياما ‏ لم يرض حضرة 
الرئيس أن يعلله' مرة. بل بظل يعيده علي الدوام ٠‏ ونرجع ليه كلما قدم مكرم دلبلا 


١65‏ : العسددان القاسع والعاشر . آلسنة الثالتة والخممعسون 


2 


ودام أمذة لقتال ليام ١‏ وليف اا توليو و يوليو و كا بوليو وه؟ 57 و 
حتى انتهيثا الى صفحة 91١١‏ 5 

ثم فى الجلسة التالية مباشرة وفى صفحة 9475 (7!؟ يوليو) لرسلت 
العاصفة شررها *-فاذا بمكرم نحرم هن المرافعة ٠‏ يتلوه الحكم بالغرامه ٠‏ قم 


تقد بمه للعاد يب تَْ !!! هو ومن يعر شعوره ٠‏ !! 


الا ترق كدت ان العاصفة .تعمل - ثم تعمل - وتقطور ثم 'نتطور. ٠‏ والنتقل 
بالقضماة والمخامى من خطوة الى ما بغدها . انتقالا طبيعيا متطقيا د بحيث أن.كل 
خطوة تنذر بما يلها ٠‏ فكان لابد لهذا الانفجار ان يقع كزها !! وكلنا واذيد القضاق 
والمحامين ضحية عوامل قاهرية خفية ما كان لقوة انسان ان تمئعها '. ' 


كم تزددتث ان اذكر هذا العامل ‏ وكم وددت ان اتركه .اذا صحث. عزيمتى 
ان :لا اذكر هن العوامل الا ما كان قهريا ٠‏ فلا اسىء احدا ‏ وكل اسماءة فىئهذة 
المقام تلحقنى وتحز ننى 

غير ألى رجعت الى ضميرئ البين سند هذا التردد فلم أجد سبوى انه شعور 
لضيبعف ع و فِية مَنْ نصرة - - الماطل . على الحق ٠‏ 

وانى مهما كنت غنيا عن بيان هذا العامل اله شَُ .أعتبار أن 1 فم 
يكفى بعضةه للتدليل ٠‏ غير انة عمل مادى ظاهمر وللاعمال .الادية قوة ل قذ تلكون 
ثى نظر البعض اظهر من البحث النفسى أو المنطقى وانا مد بن بان لا ا'نرك ذليلا وليس 


١ 


فى وسعى ان احللٍ تفسى من تعض اأواحبي 8 !1 
آذن. فلنستمر فى البيإن وان اضطرب العام 5-5 ونا هرده الو اليب 


عدا العامل مر كب من . عنصرنزن * نا خصومئثان ا سن مكرم والنقيب 
شر بكه فى الدعوى , 


: الغييوةة رارق انع ون ارد با وها شهوة الد» كم فالغرابلى راشا بريد 
- وذارة ولو مشبتركة مع الغير. 3 ومككرم لا: يريدها الا للوفد وحده ' وقديما كانت 
شهوة الحكو” مفسددة 0 المقاصدت ٠‏ تفرق بين الصديق والصئديق . وبين الاب 
والابن ٠‏ !1 ا 


هذه هى اليد مة نشرتها 'الجرائد على الئاس من قيل القفضنية لاثم اجات 
جلسات القضية - فاذا بحوادثها تزيد الخصؤمة شدة ‏ ثم اذا بالجرائد تنشيى فى 
اثناء شت ركه مع مكرم قى الجلسة ‏ ان النقيب: يتعاون, مع المحكومة التى لايعرفها 
الوفث. ‏ ثم اذا بالمحامين ينشزؤن عند انتخاب التقيب الغرانلق باشفآ ان الحكومة 
فرشح الغرابل' : باشا للنقاببة ت وكان أن قصله الوفد ‏ واذا 4 الآن قد د أصبح وزيا !! 


الواقغة " خينقظ. لاخلاف ٠‏ فيها . - يراها النظر- كأنها.. نجرى مامه ب من مبدئهما 
العقدت. حلسة. 0 وهذه . الخصومة قاثية وكن” فى او انشناتها با,وقد 
كون عند الثر بقن أمل فئ تسوية الثلاف _ فأخنت القضية ابأما" طويلة ٠‏ والخصومة 
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السياسية تزيد وتتسنع - وجاء دور الراقعات والخصومة على اشدها ‏ ناذا بها 
نتير..فى النفس خصومة ثانية ٠‏ عمادها شهوة الحرص على ما يشية الحكم ‏ فشهوة 
النقيب لان يتراقع اولارلانه #الرئيس !!! ومن ذاق شهوة الحكم 0 زالت عنه يود 
ان تراها فى كل موقف يشبهها ‏ مهما كانت الفوارق 


هذ! هو الذى لآجله ترددت لانه تصور الحامين على ما لا أحب ٠‏ لكن لا حيلة 
ل فى الحق ٠‏ وفى يدى دليله القاطع 

اقول دليله القاطع لانه عو كلام النقيب بذاتة ‏ وهو يبديه فى ععرض الدفاء 
عن نفسه لدى زملائه اللحامين ب فى موقف احتياجة الى سن تقديرهم ليروآ فيه 
فضائل المحاماة فينتخبوه تثقيباآا 

لا اساجل الاستاذ النقيب السابق بحثا ٠‏ ولا انا اتتبع اقواله فى إيانه فان 
هذا يخرج بنا عن حدود البحث ولكنى استخرج من تصريحاته بان الخصسسومة 
قامت بينه وبين مكرم عل شهوة رئاسة المرافعة ‏ وانه همو الذى دفعته هذه الشهوة 
الى إثارة الخصومة بلا مقتض 2 وان مكرما بالعكس كان بقرر ويعيه ريصمم أنه 
لابد أن يتراقع الدقيب اولا !! 
. قرأ من رد الاستاذ النقيب فى المجموعة المنشورة صفحسة ؟1 من منتصفا 
السطر الثانى ها تأتى ٠:‏ ' ' 

« قال الاستتاذ مكرم يا أخسوائى انا لا ادرى عاذا يكون موقلى فى المرافعة ‏ 
فالغرابل باشا سيترافع اولا ل م بتراقفع سعادة محمد عل باشا طبعا ٠‏ ل 00 

ثم فى أول الفقرة الثانية من الصفحة 

« قلت يا اسمثان مكرم الامر هين جدا ترافع انت اولا ثم يتراقعم سعادة محمد 
على باشا ٠‏ وباقى الخوائى ‏ ثم اثرافع آنا آخيرا » 

ألا ترى فى هذا موقفين مختلفين تمام الاختلاف فكلمة الاخلاص سديها مكرم 
طايه نا زد براقع وصلاء ليله وجرا تر عزلية ساقي الطرريا ويج انا لغيه 
الخصومة . 0 والنتهكم + والغضب قبلقيها الاسثاذ النقيب ٠٠‏ !! 

3 نواه يطلل مكنم التحق فى أن يترافم قبل الاستاذ محمد على واذا كان 
هذا تكرها فكان يجب ان يكون مصدره الاستاذ محمك على ومكرم يقول اله , 
لا يترافع آلا بعدده فلا معنى لهذ الجملة غير تعبير مكرم واتهامة فى مقأصسده ل 
يانه ]نما بريد ان نحقق شهوة التفضيل على انخوإنه المحامين ‏ يزيدك دلالة فى 
عذا أن الغرابل 'ياشا يضع هذه الواقعة تحت عنوال كبير « مصلحة شخصية 
لا مصلحة القضية  »‏ فهو حيئئدُ يتهم مكرم فى امانته بصفتة محاميا - أيتصل ذلك 
ف هله باتهاعه .فى إمائته السياسية بأنه يعمل للمصلحتة الشخصية !1 2 

:5 تب يضليف الإاستاذ النقيب بعد ذلك ان جميع الزملاء بتزافمون ايبضسا 
قبله ‏ !!! أى قبل النقبب + 


وفى هذه الكلمة قتال خصم لخصم -. يريد أن يقول انك تريد ان تنكل بى 
ا كك نه بانس اجيم 


كهلا ١‏ العددان التاسع والعاشر س السسنة الثالثة والخسسون 


أمام هذا نرى مكرما ٠‏ وهو ذلك الرجل السليم القلب كما وصقته ب يسمع تمذا. 
الكلام فلا بثيز خصومة فى نقسه ٠‏ ولا يؤذيه ٠‏ ولا يعكر صفوه بل يستمر. على 
مو قفة فيخشترنا الاستاد النقيب آنه أجاب وصمم عل ها أبداه أولا ب وهذه عيارته فى . 
آخر النقرة ٠‏ 

« قال سعادة محمد على باشا كلاما بهذا المعنى ٠‏ وعرض أن يتراقع هو فى 
الآخر ب 0 د 
فى حديث الاخلاص والتواضع لتأدية 00 


« قلت لقد أبديت ملاحظة فاقترحنا عاتجنها بما أسدافنا ولكنك لا تريدها فما 
هو رأيك » ١‏ 


اليبسث هذه الكلمة هئ السخرية واضحة ‏ - وحنى الغضصب ممثلا ب فان -كلام': 
آالئقيب الذى آأبداه فيما تقدم ليس فيه أى علاج للملاحظة التى. أيداها مكرم ذل قيه' 
مغاضية وتاعلان حرب 000٠‏ 


ينبئنا الاستاذ الثقيب عن جواب الاستاذ مكرم فيقولك: 

د وعندئد اقترح الاستاذ مكرم انان يترافع فى فى القسم العام من ابي 
لاعتبارات أبداها ‏ وقال .ان هذا يقتفى ‏ أن يكون دورى فى المرافعة قبل المحامين 
الآخرين حتى لا يشوش آالقسم العام اذا تناوله كل واحد من المحامين عن المتهمينٍ 
الآخرين على طريقته » 


لم أخطىء اذن فى التقدير اذ قلت أن الاستاذ مكرم مخلص ٠‏ صادق فى شعوره 
اذ تراه يصممم على أن يترافع بعد النقيب ٠‏ وبعد الاستاذ محمد على ٠٠‏ ولكن قبل 
المجامين الآخرين فقط ثم هدو يبدى السٍسِيب فى اقتراحه ' ٠‏ وهو واحسنه مقبسؤل لأن 
: موسا القضمية لا يجوز أن تتناولها أفكار متعددة ٠‏ فيتضارب الدفاع ذيهدم لعضنة 
بعضيا !!! ان مكرما مخلص. أيها :الناس لقضيته لإا لشخصهة .-.٠وانه‏ رنفهم مأمواريته. 
عل ما ثقتطبيه ٠‏ لا تضمله عنها نزعة ولا شهوة *.فهو يقترح ما يحب ويضيع الاسباب 
0 يقترح ويبين [الصبلحة. : مخلصيا بلا ابهام ولا تعقيد ' 


0 أمام هذا الجواب نرتى. الثلب دنع بيع تار فقنبة تيدطل :من تسختمرية 
بتصمه الى السخرية برأيه فلا يرى معنئى للدفاع العام !!! 


.لكنه.لا يعجبز عن أن يوجد أسبيابا يبديها لانكار لكين الطالعة - فيكتب ' 
مبتدثا من آخر. كلمة فى .الصبفحة 58 ما يأتى : 


وداد الكلام بيئئا كبحامين فى .هذا .الاقتراح ٠‏ من الوجبهة الفبية ‏ وعلاقة .ذلك 
بالدكتور ر لجيب عه هوي 


« وكانت نظرية العامة" عى أن. يبدا دفاعه فى ١القسم‏ العام عند مستهل المرافعة 
عن الدكتور وان .تكون: هذه. العموميات فيما 'نتعلق بالدكتور ٠٠00.‏ ثم يترك 0 
واسحد من حضرآات المحامين الآأخرين أن ببدى دفاعه عن متهمه فى العام وبالخاص ٠‏ 
وأنه يجب علينا أن لا. نخلط بين الادلة على الد كتؤد والادلة على غينره عض 
المتهمين جميعا تقضى بآلا نز بعك فصن الدع لمصير الآخر كن + 


عن سجل الخالدين ٠٠‏ روائع المرانعسات نفه 


ا كنك إن تفهم من هذا الشرح الطويل شين الا أنه يمثل خصوعة سدث على 
العقل سميله ؟ ؟ 

ما معنى أن النظرية العامة ممى أن يترافع مكرم فى العموميات ‏ ولكن فيما 
يتعلق بالدكتور ؟!!! والكلمتان متناقضتان !! كيف نسميها عموميات ‏ إذا كانت فى 
عقلك خاصة بالدكتور ؟!! أتدرك ان دليلا واحدا يكون عاما أى شمل جميع المتهمين - 
والكنه فى. .الوقت نفسة خاص لا يعنى الا متهما واحدة ؟!( 


. الجملة واضحة التناقض لا يدركها العقل ٠‏ لكنها ترضى شهوة الخصومة وهى 
فوع لديا والجملة مفهومة جدا لدى الشهوة لآن نتيجتها أن لا إنتزائع عترم ١:‏ رفي 
الواقع فان النقيب اذا قال لمكرم : | 
ترافع فى العموميات ٠‏ ولكن فيما كان خاصسا بالدكثور 2 قما هذا ٠‏ انه 
يحرم عليه المرافعبة فى الادلة التفصيلية التتى بقدمها الاتهام ض 4 الدكتور 
'ثم اذا قال له أيضا تراقع.فى العموميات ولكن اياك أن تخرج عن الدكتور 
وخصوصياته ٠‏ فقند استحال عليه أن يترافع فى شىء مطلقا ٠‏ إذ حرمت عليه 
العموميات والخصوصيات فى. وقت.واحد ٠‏ فالشهوة نفهم فى منطقها أن مكرما حيلئد 
لن يترافع فتهدا !11 
الايذكرك هذا قول أمهات الجيل السابق ‏ صحيه ما تكسر ٠‏ ومكسور ما ناكل ب 
أو قول الشاعر : القاه فى اليم مكتوفا وقال له ؟ 1 
نعم هو الغرض الواقعى أن لا يترافع الاسنتاذ مكرم ٠‏ وسيبذل الاستاذ النقيب 
حهده لدى الحكدة وخارج للحسكمة أبعم له ما يسيشى وعويعينة بذلك بقلمه فلنقراً 


ل يوذ م بحده بمرجط لخو 
نقرأ فى مده 8" : 


« لبرت بعض الصحف ان الاستاذ مكرم سيثرافع فى القسم العام فى القضية د 
فقال. .حضبرات. المستشبارين ما. هبذا التذى. نر فى الجرائد ٠‏ هل صحيح ما هو 
"منشور في الحياك إن الاستاذ مكرم سيترافع فى القسم العام من القضية عن جبمييع 
المتهمين... قلبت : نك الور كني مك البدية ب صحفا المي جنال حي 
ا ل ا 1 

قلث ولكن الاستاذ مكرم مقتنع بصواب وجهة نظره * 
قالوا : ولكن المحكمة لا توافق ‏ ومن حقها إن تراعى ذلك والأوفق أن 'ننبهه أنث 
ال ذلك ٠٠٠‏ قلت إن الاستاذ مكرم لديه اعتبارات تبرر اختباره هذه الخطة ‏ وهو 

أقدر على أن يشرحها لكم فأرجو أن : تصلوا به باكر حت رين لك زينهة الطلرء» 

انها لمدموم تسطر !! وائها لاحزان تثار !1 
ما هذا الموقف ياسيدى النقيب مع زميلك المحامى فى قضية واحدة تشت ركان فى 
الدفاع عن فته واحد ؟! 


000 لك القضياة انزميلك يقار الس مرقها لطر الور 
افد موكلة وعلى عير مصلحته ( ولا بد لذلك من سبب !! ) فتقول. . تعمه وكذلك 
ضيد موكله وعل غين مصلحته ( ولا بد لذلك من سيب !! ) فنقول نعم هو كذلك 


١648‏ العددان ا لقاصمع والعاضي السنة العالئة والخسمون 


ولقد عجزت عن اقناعه بان لا يقف هذا الموقف المذرى ‏ فارجو أن تنستتدعوه ب وهنا 
يقول النقيب ليبين لكم وجهة نظره.- والصواب لتمنعوه عن هذا الموقف ؟! فان 
عرزت أنا ٠‏ فلن تعجزوا انتم وبيدكم الامر والفصل ٠‏ 


. حينئك لن يتراقع مكرم !!!. 


ومن دلالات الواقع . أنك سترى هذا الموقف بفسه يتكرر من النقيب هندما 

تشستد العاصفة ‏ وسيفول فى خطية بليغة ‏ ان مكرما لديه اعتيارااإت جعلته ينهم 
إنه أمين وهو وام كما كان ديه إعتيارات جعلته يفهم أنه يحب أن يترافع اولا 
وكان واهما ‏ وقد ضاعت الفرصة ولكنها رجعت اليوم فحذوها واقصوه م الى افعة ٠‏ 

وفرصة اليوم انفس من فرصة الامس !ا 1 

لكن النقيب فى المرة الاولى كاناغير موفق فى الحساب فان مكرما لم يكن تراقع 

أمام القضاة ٠‏ ولم يكن اثار فى أذهانهم تلك العاضفة الغاضبية ‏ فكان المستشارون 

على صفوهم لا يشنتر كون مع النقيب فى غضب - فلمنا جاء مكرم الى أودتهم وبين لهم 
. دوجهة“نظره» تحولوا عن العقيدة التى يسندها آليهم النقيب ‏ وهى عقيدة هو ورايه 

ودأدا بن موقف مكرم فى الدفاع موقف واجب وصواب ٠‏ بل ويقولون فى تقرير 

الشكوى أخيرة - حتى بعد أن غضبوا أنهم رأوه موقفا يوفر على الحكمة وقتها - , 
ويساعد على تحقيق العدالة ويقولون أن جميع المحامين أقروه وتعهدوة ان لا يترافعول أ 
فى أى شىء من عموميات: الدعوى !1 ش ش 


حينئذ خاب أمل النقيب ‏ وتقرر ان نترافع مكرم . أولا ‏ فى العموميات كما 
يفهمها العقل ‏ لا فى العموهيات الخاصية كما أراد النقييم.وكل شهوة 'يخيب أملها 
تتضاعف قوتها ف نفس صاحها فتتربص الفرص ظ 
خخ ا عو 


ترافع. مكرم وأطال وطغتث العموميات على جميسع أركان القضية فزاد غضب 
النقيبه ثم عاجم مكرم عقيدة المستشارين فى شان البوليس ٠‏ وأخد يهجم أياما متوالية. 
فملنوا ثم غضيوا فتمثلت فى نفوسهم آثار العاصفة الأول وتذكروة العراك على 
المرافعة .. ونذكروا وسوسة النقيب يشنأنها ‏ فرجعو7 الى كلام النقيب ان مكرم لاتريد 
من المرافعة فبى تلك العموميات غير البوليس وتصرقاتة ‏ وان مكرم قد أعمته السهوة 
فهو يحول موقف القضاة الى مسرح للجمهور يقتل فيه موكله بهجوم يرضى 
شسهؤاته ! وكان من هذا إن تسوافق غضب النقيسب مع غضنب المستشسارين 
فرجع بهم: الى عقيدة واحدة وعى تلك التى كانوا قد تفقوا عليهسا فيما مضى 
. مفرقت بينهم حجة مكرم اذ تيسر له أن يبديها قبل إن يغضبب عليه إلستشارون -: 

اما الآن وقد غضببوا فكانت حجة النقيب عى الأقوى 1 . 


؟ 3-3 "ىه . 00 , «< 0 ١‏ 
٠‏ يزيسدك اتنتقيب فى بيسسانه أدلة على مانقول فيلا كانت أعماله عندما بدأ 


00 
يقول لقد بذلت كل. جهدى لازرلة سوء #لتفاهم بين المستشيارين ومكرم ‏ كم. 


انق اعاله على مأ ينها مو فنا بها الهارة والدماء تلان فى طرق الوه لخي 
مكرم وباسييع ما يكون 118 .. لوقه ل : 
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أما مكرم ‏ فتتلك البساطة وذلك 'القلب المفعم بالاخلاص «سميرانه فلا يتذكر إن 
النقيب حصيمةه ّ الوقد من قبل 55 ولابود على خاطره تحاسسدا|: عن رئاسة المرافعة بل 
يؤمن بالاخاء ٠‏ ويؤمن بالتضامن ويؤعن بجلال القضاء ومامورية المحامين دعا ب ود 
زميله الى هذا السمو كله فيرجوه ان يكون وسيطا بينه وبين المستشسارين :1 


0 


1 


ماله 


'رهنا اترك نرفعا تلك الكلمات انتى حسن لقلم النقيب ان يكتيها ‏ وعى كنثمات 
عر الحمد لله على السثلامة 5 اسئناذ مكرم وما إلييا ٠٠‏ » 


ؤأست بسائل ممل باترى الاستاذ النقيب نقل هذه الكلمات الفسية إلى عات 
الكستشسارين كما نقل اليهم عن عداولات المربقية «واعتبار'ات» مكرم الماطلة ! ؟! وارتخم 
الهنزأئى أن-واجب الامانة: فى النقل اقتضى عليه أن ينقلها !! 

انما أقف عندما اريد من التدليل وعو ان الإستاذ النقيب اتخذعا فرصة للسكيل 


بمكرم 5 


اما الدليل الاول فتقرير حضرات -الستشارين حيث نقرأ قيه ما لصن 2٠‏ 


« وفى اليوم التالى ٠٠٠‏ كانت الهيئة مجتمعة بصفة لجنة تبول المحامين و؟ 
حاضرا معها الاستاذان كامل بك صدقى ومحمد يك يوسف وصقص سفادة اكمر ع 
اشنا النقفيب :ورجا اكلام صبيع للاممثاذ مكرم باتمام مرافعته و٠‏ » ْ 1 


« :و تعد المنا قسة مع سعادتة ل وزميلية الحاضرين فيما كان من تساعل الحكمة 
مع الاستاذ مكرم 5 والخطة التى سلكها ونادة اقطو بلة التى استغر وي قيلت عنه 
الهيئة أخيرا آن تحيب طليبه على شرطين ١ ٠٠‏ 


,دوي 508 السبتٍ ما كانت 'الحكمة حاحب لدخول الجلسة ' حشر 000 
النقيب وعاد للكلام وا بلغها ان الاستاذ مكرم لم يقبل الحل الذى عرضة:ء اديه . 
وانه لا يريد أن بتقدم اليها بالشكل المنفق علية » ٠‏ 

أذا بلاغ وسيط الخير والتوفيق أو صو اعلان الحرب والقتال 115 وادن 

العام فى البجلسنة ضعيف ‏ ان بعلن القتال على محكمة تملك من نفسدهُ كل 
5 وأعر شىء !! 17 5 
.0.0 اهمب ان مكرها موحد الوق ار لزي مضاعفا ‏ اثى لا م 
ولا أقبل كذا ! فما هى الفائدة عند هذا 'أزميل مضاعفا الوئدى من ديية والنق 
الشماعر بواجب العمل على حفظ الاتفاق ومظاهر التضامن بين المحامين ال + 
آخرى ‏ ما هئ إلفائدة التى قصدها من هفا التبليغ ‏ وهو فتنة ولميمة ولو كانت 
من مجموعة) * 

«'فرنما الى لاحظت: من مناقشستكم يوم الخميس أن #لحكية ميتمة بأن لا تعدل 
ن. قرارها من تلقاء نفسها فقد اعددت طلبا مكتو با ليرفق بلاق سسية [أقضية لاكماتك ان 
عدول المحكمة كان بماء على طلب الدفاع ٠‏ 


5 وود ان ايناجم فى هذا اللي اقدرية عا اذا كان مقبولا 2 0 


ذا العددان التاسع والعاشر ‏ الشنة الهالفة والغيسون 


وعندئذ قال حضرة رئيس اللسيكية هل نفهم من ذلك أن: الاسمتاذ مكرم متوقف 
عن أن يطلب من المحكمة العدّول من القرار». 


| د فقلت تأكدوا انى لم اطلع الاستاذ مكرم على هذا الطلب بل قدمته من قلقاء 
تقبى ٠٠+9٠‏ 

قال حضرة رئيس المحكمة : أظن أنكم لا تقيلون أن تتهاون المحكمة فى كرامتها . 
20 و ا ل ل تن 
المحكمة العدول عن قرارها ومو حر فى ذلك ٠‏ 


بارك الله فى همتك ٠‏ وفى حذقك ومهارتك ايها النقيب ! ! 


تأمل كيف يبدأ بتأكيد أسباب الخلاف تأكيدا يزيد أثرها فيصور اضطرار 
المحكمة الى ارجاء مرافعة مكرم الى دوره لعذراظنته على ما يقول المستتسسارون “فى 
عارص اكالم يعارل أرما حيصيو هذا الاضطرار بأنه قرار صدر أى حكم فى مسألة 
اختلفت عليهيسا ٠‏ 


' هو قزار حقا عند من يرنجع'للتداكرة ة الى ذلك النزاع #لقديم قبل المرافعات و يشرط . 

٠‏ أن تكون' نفسهقدبقيت' متا ئرة به غاضبية لاحله فالنزارع قائم فى 'حوانيها ب فتجاخه 

فى هذا الشزاع الدايخلى قرار ب وقرار وناجب الاحترام والتنفيذ ومن إيعترض على 
تنفيذه فعلية اجراءات ‏ وطلبات وقلما ا ! 


الدوسيه نكيت :أن اا تعدل الا 1 !! 


ما هذا ؟! ! ومن ذا الذى 00 هال ردت الكلمة إلى مكرم لينتهى من 


ا د يضح الطلب .ناته فى مقام اعالة. للمحكمة الانجوؤ - 
فيقول انى لا أقدم هذا الطلب الا اذا رأيتم انه لا يمس كرامتكم ‏ (ما اذا رأيتموه 
كذلك 'قانى أحرص ماوق عر افك الكرامة ! ! وسامح |الله مكرما الذى: يضعنى اس 
وأنا أحب له الخير ‏ فى مقام يتحمل اتهامى بأنى قد نسيت احترامى لكم ! 


| * انها مهارة أحقا قا وكان لابد له أن يصيب غرضه كاملا قاذا بخضرة الرئيس 
.يسالك غاضبا حينئذ مكرم لم يقبل الحل ! !! مكزم يتعالى عن آن يطلب من المحكمة 
العدول عن قرارها ! ! ! 


رانم د التهمة وقد تكونت ونحددت وهى مقدمة الآن - يلتقط النقيب الفرصة 
التقاطا ‏ فيؤكد التهمة ويزيدها استقرارا ٠‏ ونقول بل ان مكرما لع يقبيل حتى ان 
أقدم آنا هذا الطلب عن الحامين جميعا , 2< وان" 'هى الا حيلة منى لعلاج ذلك انتعابلى 
السام الجئوثى 1ن ولست آطيق له علاجا ١ ْ ٠‏ 


'لقد' تقلدا فيما 'مشئ عنهمسنات: النقيب فىمسالة المرافعة وهو تقول للمستشسارين. 
ان لمكرم وجهات نظر لا أقهمها ‏ وله أقدر أن :شرح ل ولا إن أمفعه : عنها 'واتماائتم 
القادرون على منعه ب قاطليوه ب وهنا نراه لز جع الى ذلك :الطربقة بخيتها فببتتحااتث * 
ان مكرها بربيد. اهانتكم وير,يد ارغامكم على ان :تعبدلو1: عن .قرازكم .بدون ان ,يتدإزل إلى 
للب هذا العدول . ولقد اردت اك ]داقع عن كرامدم ناك ود ون الاعتداء عليها 


من سحل الخالدين ٠١‏ روائع المرائسات للف 


فحضرت هذا الطلب فاذا رأيتموه مانعا لذلك التحقير فخذوه ليكون اسنادا اخجلكم ‏ 
واذا نفرت نفسكم من هذا وقد نفرت عنه 00 مكرم فاقتلوه ! 


عذا هو وسيط الخير فقد عياً السبيل واصلح الجو وهداً القلوب وجعل الفضاة: 
يدعلون الى الجلسة ليوجهوا عكرما عادثين راضين لنماته الطبية وموقفه المخلصش !! 
'البس ,ذلك !! ! 


ولقد كانت النتيسية على ما مهد النقيب وطيقا لتدبيراته البالغة ! 


أريد أن أفهم انها أخطاء وان توالت ولكننى مهما جاهدت نفسى لا إاجد لذلك 
ستببيالة 


+ *# في 


وحتى تبدو ,بقينا أن أحاديث النقيب مع حضرات المستشارين انما كان موضوعها 
اتهام مكرم فى نوارياه ومقاصده ‏ وفى تحديد خطته فى المرافعة ‏ حتى غير عقائدهم ‏ 
وجعلهم يعتقدرن ان مكرما يخدم شضهوته من التظاهر أمام الجماهير على خسساب 
المحكمة ب - يقول يدلك على عنا ان حضرة رئيس الجلسة يخبر به علنا بعد انمنعمكرم 
من المرافعة اذ يخاطب الاستاذ سلامه بك فى جلسة 5١‏ يوليو بالعيارة الآتية : 


«فى الواقع مسألة قسم عام وخاص مشى فاعمها.وانت نذكر أن حضرة آار ئيس 
سيق فيما مضى ففهم هذا التقسيم جيدا وأقره بعد أن سمع مكرما وبعد أن تداول مع 
عضرتى زغيلية رأهر 7 الخكمة ونللانه * ١‏ 

ولكن وقعت حادنة التخلف عن الحضور فخلقت هذا الخلاف ‏ نرآه النقيب 
فرصة ليرجع الى كل نزااع ويصور الاستاذ مكرم بما إيشاء ان يصور ‏ فكان أثره أن 
انضم اليه الرئيس نأعلن أنه معه فيما يرى فلا معنى لتقسيم الدفاع الى عام وخاص٠‏ 

انتقل بعد هذا الى اعمال النقيب ‏ بعد الحكم على مكرم والزملاء الخمسة ! ! 


لقد جرحوا ٠‏ وطردوا. ! ! ألا تهدأ الشهوة ؟ الا يتذكر القلب أن فى الكون 
رفقا وان “للمقهور حرمة ! 


كلا ! !ب يستمر النقيب فى خصومته فيسعى فى أن نطمئن على أن مكرم قد 
مهد له طريق القبر حتما ٠‏ 


ينبئنا فى بيانه آخر صفحة /ا١‏ انه اتخذ الجهد الآتى . دائما لمصلحة مكرم ! 


ه مورت نمكائب :حضرات المحامين المنسحبين المقيمين بمصر +٠0‏ فقلت لهمنا 
الاستاذان غنام وصبرى اننى حزين للا وقع وهو. ما كنت أبذل جهدى للافائة ‏ 
د وهو حادث اقلق بالى ‏ وأنا افكر من ساعته للوصول «١‏ الى حل * امامنا امران ب 
.اولا الحكع الذي صدر واصبحنا بخصوصه أمام امر واقع ورأبى فى هلدا أن تجتمع 
ونتشساور فيما .يمكن.اتخاذه بشأئه الامر الثالى ما يحتمل ان يكون بسبب ما نوهت 
به الحكمة إلى النيابة فئ الجلسة عن الاجراءات التأديبية ٠‏ وأنا [ريد ان نطمئن 
من هذه .الحهة .٠ه‏ ونتقى.الوصول الى فده النتيحة وعندى فى ذلك رأى هو أول مابدر 
لى ذلك أن نعود للمرافعة عن المتهمين.وأن تكون عودتكم على صوزة كريمة ٠وانا‏ 
أقترح فى هذه “الصورة الكريمة أن يتوسل اليكم المتهمون كتابة لتعودوا الى المرافعة 
عنهم. ٠٠‏ وعلى 'شرنطة أن تكون عودتكم للمرافعة م بعد أن نطمئن ثمام الاطمئنان 
الى أن الغبابة لن تسير. فى آجرإءات :تأدسية ٠‏ 


وكا العددان الماسع والغاشر ‏ السئة الشالتة وا لخجمسون 

ولا شاق آن” قبولهم العودة للمرافعة بعزز موقفى فى ذلك مع العلم. بأن حفظ 
الاجراءات التأدسة بحب أن يكون لكم جميعا بما فيكم الاستاذ مكرم بقعلم النظر 
عن عدم عودنه للمرافعة «( 


ماذا نمكئنا ان نتصور من هذا السعى الحنيث الكيير الخطر فى تقس أربعة ص 
أن مان يشعرون بأنهم ظلموا !! 


ثم ماذا قام فى نفسى النقيب وهو يقؤل ‏ ان عليكم حكما بغرامة ‏ وهذا لابد 
منْ تنفيذه ولكنا نجتمع ونتشاور !! قيم تكون المشورة والمداولة لوانت تقرر أنه 
ا عت اسرانة مداولة فى أمره غير تنفيذه ودفع الغرابمة 
ال محكوم بها!! : 


اذن أنت تعرض على 0002 بالدك .ان لم بكونوا قبد جرحوا فى نظرك 
قبله مادمت تعلن ذلك تعرض عل نفس كريمة جرحت أن تداؤى حردها بخيسين 
جنيها تقدمها لها ! 

هل هذا موقف الزميل الحزين لشعور أخيه ‏ أو موقف الذى يريد أن يشترى 
الكزامة بدراهم معدودة اليستث هى الرشوة تقدم ! 


ثم بعد ذلك تهدد !!. انكم مقدمون لمجلس التأديب وأنتم شبان ‏ وأنا حزين - 
حزين لكن فى بدى أن أمنع عنكم هذا الشير المقيم ب ولكن على شرط أن تحكمسوا على 
أشمكم بالمهانة والتسفل ! 

التسفل فى صورة كريمة - 


أاد 


ان للشهوة منطقا ساحرا بليغا  !!‏ نعم فى صورة كرنمة  !!‏ هى كما يقول 
النقيب أن يتوسل المتهمون اليكم كتابة نأن تعودوظ الى المرافعة' ٠‏ 


انها لصورة . كر مه حقا !! انما رحو أن نذكرها . بواقعتها فقل على شرط أن 
بتوسلوا إلى المتهمين 'فات رجو نهم أن وفوا كيك وميد أغرقتم. فى اليم - بعس نزام 
الإنقاذ يجب بكم الى الشاطىء #«سبامن 00 


0 7 وليقة حرام الانقاة يل :دقع الاقراق و امرك فان :النفيب يدعوهم : قررو وااعن 
أنفسكم أيها الزملاء الشبان ‏ قرروا أنكم كنتم نيكم أنكم حاشتروق غن متهمين نمم 
مسئؤلون عنهم ‏ فخرجتم وأن المحكمة الراك مرا بكيم فأشل تنكم الغواية 

حم ين المتهمين يتوسلون فرجعتم ! 


على من بخفى 5-6 هذا ات المتسفل ؤمن هوق لان للذى اذا اتجذ أعام 
المحكمة موقفا .معتزا بكرامة جرحت فيقدم الى مجلس التأديب لايجد دفاعا عن نفسه 
الا أن يتسفل الى .ما لا نعرق له وصفا كه فيكذب - وينافق '- وبحتال: ‏ ويجرى 
إلى المتهمين المسناكين فى سجوثهم بعد أن اتركهم نتوسل لهم. أن 'يمثلوا لجل 
انقاذه دور توسل كاذب ب ثم يأتى الى الجلسة مثقلا بهذه الألاعيب ٠‏ ريكون هذا فى 
نظر التقيب ما إيجسر قلمه أن يسبميه ٠‏ رجوع على صورة كريية" » ذلك أأرجوع' 


المخزى ‏ هو الذى .دقع النقيب الى أن .يجري على دود المحامين الخمسة 0 
م - فما عو غرض التقيب حثى تغب ودار عل الابواب 5 1 


دن د.جل الخالدين ٠٠‏ روائع المرائعيات لذ 


غرضه أن يعزل مكرما فى موققه ١‏ ويكون من ذلك اجماعا من المجا مين على انه 
قد أخطأ قتر تكز عليه المسئولية التأديبية وحده ‏ فمن المحال أن يتجو !! 


خ# # عو 


لم ينجح الاستاذ النقيب فى مشروعه الماهر ‏ اذ يقول حضرته فى صفيحة 1١9‏ 
أن المحامين حضروا اليه فى دار التنقابة وأبلغوه أنهم لا يستطيعون أن يقبلوا اقتراحه 

حينئد ماذا يفعل الاستاذ النتقيب ؟! فليكن شاعد اثباته عليهم جميعا ب بعسد 
أن كان ,يتهمهم فى الحلسة ‏ فكتب بياناته وأذاع مداولات ما كانت لتذاع ب بل 
اذاع سرا شخصميا اذا نشره محام فقد خان سرا أمن عليه 

كتب النقيب فى صفحة )١8(‏ 

ان الاستاذ أغا الذى انسلحب محتحأ بأن كرامته وكرامة الملععامين قد أصينذت 


بلغه فى خلوته بصفته زميلا أنه «لا يرى فى الأمر اهأنة وأن الحلالذى قبلته المحكمة 
كان كافيا . ١ ٠‏ (آخر صلفمحة م١‏ ) ٍ 


يا استاذ !! يا استاذ ‏ انك لو جاءك قاتل من عرض الطريق ورجاك أن 'تترافع 
عنه نم وق بك .واعترف لك أنه القاتل لما جاز لك أن تيم هذا الاإعتراف عنه ولا 
أن حرا عا بي جار اا لاجر رد بارا را جلاعتي جر يا تخرج 
من ديلهم * 

أننته حر اذا كنت فاضلا وثفهم من اأفضل أن لا تشمل بشفقتك من أخطآ أو 
اجرم ‏ اذا كان للشفقة ظروق تبررها انت حر ان لا ثتراقم أما أن ند يسع السر 
وتكتب انه اعترف وانه جنى فانت الذى جنيث !! ويجب أن تسمى الاعمال بأسمائها ٠‏ 
فما بالك وهذا زميل يحدثك فى ستار ١اأزمالة‏ وبحقها ‏ فاذا هو قال لك ما تدعى 
فبأى شعور نشيرته وأية:شهوة تدفعك الى عذا مهما كانت ظلماتها ؟!! ش 
1 . 

وما رأيك فى أنه يكذب هذا ؟! 


. أتظن أنك وقد ظهسسسرت خبانة الأمائة التى تعهدت أن ترعاها ‏ أتنظن أن 
الرئبة او وهم المركز من ضأنها تصديق من يعترف بالخيانة ويعلنها ثم تكذيب شاب 
أبى ٠‏ وانث تنفسك تقول انه رفض. منك خلا ٠‏ الأيةه رآه لا ,يتفق مع خلقهالكريم !1 

00 

هذه م ىب العوآمل النفسية ال لتى كونت الحادثة وأقامت التهم - واذا جئت الى 
انفصسيلات. الوقائع وظروفها وعناصرها فستحدها حمننا تتمشى مع صذا التحليل 
كبر ان الكاجي ال حيو ماح لفرركر العرامر كيح لوارما لا رك ' 


2 له دقمة 3 


نم كاله عرلكرة <.. 


ايسا الزمسيل العريز 


على طق احق والعس دل سلسم 
تسق بادك الت اماة امت لا رسا . 
دعلى طيس عق النضت ال رفاعحا عن .. 
تتشطلع إيسك _الىاماة ل كرا يفزيبا ... 
فات# ل بسك فى رحاس قرش سس الم 


الأستاذ محمد أحمد 0 ابر اهيم القاضى ١‏ 


الأستاذ محمد المشهور عيد المنعم طه أحمد 
( قيد مع الاستتناف ) 
الأسئناذ محمد سمير محند محمد العربى 
الأسثاذ محمد سعيد عبد الواحد 
الأستاذ محمد عبده السيد مندور 
الأميتاذ محمد قاروق السيد المنشاوى 
( قيد مع الاستثناف ( 
الأستاذ محمد منير حمزة متولى الأتصبارى 
الأستاذ محمد مهدى فرغلى أحمدٍ 
( قيد ضع الاتداثى ( 
الأسمتاذ محمد يوسنف على عيد الله 


الأسستادٌ ممحمود عبد المنعم اسماعيل بطي به 


( قيد مع الاستئناف ( 
الأستاذ محمود ميحمد حسن الجرم 
الأستاذ محبى الدين محمود حسن طبرى 


الأستاذة ' مرفت معحمك. عيذ الهادى محمد التحاس 


الأستاذ مصطفي حسسن على بدران 


الأستاذ مصطافى عبد المنعم مصطفى 
الأستاذ منثير أحمد على الصاوق 


( قيد مع الابتداثى ) 


جلسة 4/١‏ “الوا 


الأستاذ نضحي محمد غبد العزيز آأبو العلا 
الأسنتاذ نفادى حسن عثمان محمد 

( قيد مع الابتداثى ) 
الأستاذة نفيسة حسين مصطفي الكرادسى 
الأستاذة نفيسة محمد قوزى زايد محمد 
الأستاذ وصفى محمد أحمد على 

( قيد مع الابتدائي ) 
الأستاذ يوسف محمد سمالم 

( قيد مع الابتداثى ) 
الأستاذ أحمد مصطفى خليفة محمد 
الأستاذ عبد الله عبد الحميذ عبد الله 

( قيْد مع الابتدائي )2 


' الأستاذ محمود خضر عل شفي 2 


(لأستاذة زيئب ., عباسن عباس حماد , 


. الأستاذة سهيحه محمد المآمؤن أبو حشيمة 


الأستاذ عبدالرزاق عبدالقادر محمد خلف 
الآأستاذ عمر عبد الرحمن عقل 
) قيك ' مع الأبعدانى 1 
اماه نظمى. حمدى امن مسعؤود 
وص ال د قاض 


زمالة جديدة م 


جلسة ١٠زه|‏ وا 


الأستاذ ابر اهيم محمد براهيم أحيد 
الاستاذ أبو الحسن عبد النعيم لور 
الأستاذ أحمد محمود محمد عوض 
الأستاذ بدير العايق عطيه عبد الستار 
الأستاذ حافظ شحات حافظ الكرداسى 
الأستاذ حسن كامل عبد الحميذ اسسماعيل 
الأستاذ حسين ٠حمد‏ حسين نصى الدين 
الأستاذ حسئ محمد عبد العال حسين 
الأستاذ سليمان عليوه غانم عويضة 
الأستاذ سيك أحمد محمد شحات 
الأستاذ شريف أحمد كامل قطب 
الاستاذة صفا صفاء عبد الفعاج عيد الحواك 
الأستاذ عادل محمد أحمد حسِنْ محمود 
الأستاذ عبد الرءوف عيد العظيم أحمد عتمان 
الأستاذ محمد صادق ابرامميع صادق 
الأستاذ دكثور محمد عوض الأحول 
( قيد مع الاستتقئناف ثم قيد ن'قسضص 
فى م ١‏ ( 
الأستاذ محمد نصرالدين على محمد لحم دالفراش 
الأستاذ عبد .الرزاق أحمد ابراعيم حجازى 
( قيد مع الاستتئاف ) 
الأستاذ أحمد عبد القوى حسسن أيرب 
الأستاذ عونى عبد العزيز أحمد غانم 


الأآستاذ عبد السلام عبد الرحدنْ ع 
( قيد مع الاستثناف ) 

الأستاذ عبد العظيم عيدهة جين دحما. 
قيد مع الاسثئناف ( ثم هد نقض فى 
003 )2 


الاستتاث عيك اللة عبدةه حساتنسل محمك بدرى , 


الأستاذ عند المقديود نصر الله :سد. اللطيف قنديل 

الأستاذ عبد ا منعم ربيع حسين عبده 

الأستاذ على محمد على عبد النبى 

الأسدتاذ فكرى جورجى كيرلس ملطى 

الأستاذ كمال السيد أحمد حماد 

الأستاذة ليلى وعبى حنا 

الأستاذ محسن حسن عثمان 

الأستاذ محمد أحمد عبد الباقى مادق 

الأسنتاذ محمود عبد المجيد عمر 

الأسنتاذ مدحث محمد خليل عفيفى 

الأستاذ ميخائيل غبد الملاك ابراهيم مرقص 

الأستاذة ناهد سيد مصطفى شديد 

الأستاذ نبيل فانوس مسعد داود 

الأستاذة- نجوى محمد طه محمود 

الأستاذة هناء حسين صبحى الغمراث.ىق 
الأستاذ سرى أحمذد عواد الجازى 


١90 /ه؟١ جلسة‎ 


الأستاخ أحمد محمود الحناوى 
( قيد مع الابتدائى ) 
السيد محمك محمد أحمد 
الأستئاذ بشرى جبران لوقا نصر الله 
( قيد مع الابتدائى ) 
الأستاذة حكمت سعد مرزوق 
الأستاذ رشاد ابراهيم طايل الفل 
الأستاذ سراج الدين ربيع سيف النصر هوسى 
الأستاذ صلاح الدين أحمد مرسى حنفىي 


الأستاذ 'سعد لطفى زغلول 
( قيد مم الاستثداف ) / ٠‏ 
الأستاذة ششيادية عبد الماعم الدسوقى البسيوئى 
الأستاذ عل ثاجى عمر وشوات حسن , 
الأستاذ كمال خلف سيداروس ميخاليل' 


الأستاذ عبد اللاه ابراعيم سناام . 
الأستتاذة عدلات عبد الحميك مرسى حسينين 
الأسنتاذة فاطمه محمد محمد مصطفى 
الأستاذ مأمون كامل منصور 
الأستاذ محمد أمين محمد بدوقى 
الأسياذ محمد طارق محمود معحمك مالم 
الأسنتاذ محمد هؤاد عبد الرحمن 
الأسنتاذ تصر جريس سعد جريس 
الأستاذ يحى جلال فضل على 


جلسة م9ره/ ١91+‏ 


الأستاذ كمال رياض زيدان 

الأسعتاذ مجدى حسب الله ارون 

الأستاذ مصطفى عيد السلام محمد الشرقاوى 
0 كيه مع الاستعشنافت ( 

الأسثاذة تعيمة زكريا عبد الرحمن الحجاوئ - 


فهر س الابحاكث 


كلمة الأستاذ النقيب مصعلفى البزاوعى 
'فى مؤتمز المحاميل العرب الذى انعقد بيغدا؛ 
الانتجاهات الدستورية المعاصرة 
للدكتور وحيد رآفت ابلحامى 
المدى الزمنى لسر دان القاعدة القانونية الناديبية 
للسيد الاستاذ .مغاورى محمد شاهين رئيس إلحكمة 
: 1 1 
حد السرقة قى الشربعة الاسلامية 
للسيد الأستاذ صلاح الدين عبد الله وكبل النيابة الادارية 


من سندل الخالد ين ٠٠‏ روائع المرافعات 


لحضرات الإساتذة المحامين المنسحبين ) 


زمالة جمسديدة 


ذا 


بقارا 


5 مايو 


أول أبريل ؟/91١‏ 


أول أبريل 1/1و 


0 


5 مابو ؟لا9١‏ 


كول يوليو ١51/5‏ 


أول يوليو 1١‏ 


أول فبراير ١919/١‏ 


/ 


أول فبراير ١/31ا‏ 


١59/١ فبراير‎ 5 


١91/١ قبراير‎ 5 


اا 


فهرس الاجكام با 


البيسسان 


قضاء اأحدمة العليا 


(أ) لاحة بظام عاملين . نفاذها , تاريخه ٠‏ قرار رئيس 
جمهورية 5555 لسنة 1955 * 

(ب) أعانة غلاء : سزيانها ٠‏ 

(ى) تسدوية حالة : عامل 2 فئة وظيفة لم ستوف شروط 
شغلها ٠‏ وظيفة , بدابة مرنوط فتتها ء 

( د ) وظيفة : عامل ؛ هر بوط الفئة التى عودلت يوسا 
وظيفته , بدايته » استحقاقه ٠‏ 

0؟ لدسسة 1951 ٠‏ ق 535 لسنة :5و3 
ق 4؟؟ لسنة 1951 ٠ق‏ "5 لسنة ٠» ١91/٠‏ 

(1) أجر : عامل . قطاع عام ٠‏ مكافأة انتاج 3١ ٠‏ 
لسنة ١109‏ م" قرار جمهورى 5505 لسنة 1955١‏ م ؟؟ 
ق "١‏ لسنة الا5ا اجازة ٠‏ 

(ب) مكافأة زيادة انتاج : معدل انتاج ٠‏ أجر ق 9١‏ لسئة 
5 م 5 ٠‏ أجر كامل ٠‏ أجر بالطريحة ٠‏ ْ 

محكية عليا : الختصاص ٠‏ نفسير اتفاق ٠‏ ق 8١‏ لستة 
8 م 9/4 ٠‏ ق5 لسنة 191/0 م 5لأء 

(1) وقف تنفيدذ حكم . اشكال فى التنفيذ ٠‏ قوة شىء 
مقفى 2 سبب »2 اختلاقه ق 6١‏ لسنة 5959 م 9/4 » 
مرافعات م م هلا؟ و ؟الااء 
(ب) حكم : هيئة تحكيم ٠‏ طمن ٠‏ تعديل حكم ٠‏ وقف 
(أ) هيئة تحكيم : حكم »2 وقف تنفيذ ' ق 8١‏ لسنة 
دكا م 5/54 ٠:‏ 1 


تعين : اعادة ٠‏ 


(ب2 حكم نها نى : عيئة تحكيم ق 15 لسئة دوا 
ق 5١‏ لسنة ١ال/او١ا‏ م6 535 
قضاء محكمة النقفى الحدائية 
دفاع : إخلال دحقه ٠'‏ محا كمة , اجراءاتها « شغفويتها 4« 
حكم 0 كسرسيب ع عيبس 7 اثنات 0 شهود , 1 
دفاع : اخلال بحقه ٠‏ حكم 2 تسيب ء عيب © 


حكم : ادانة 0 


وزير تموين 59 لسنة /ا98١ ٠‏ 


تسسيب ‏ >2 عبب * حزن 9 تمدن 5 قرار 


(5) تفتيش : اذنء اصداره ١‏ بطلان التفتيش ' اجراءات ' 
' (ب) محكمة موضوع سلطتها فى تقدير تحريات ٠‏ 


(ج) حكم : تسبيب © عيب * 


00 


“رقم 


وثم 


الععكم الصفحة 


العددان التامبع والعاشر ‏ الستة الثالتة وآ حون 


التاريع 


1١١ 


لق 


1١ 


1١ 


١1ه‎ 


1 


11 


14 


18 


لاا 


5١ 


تف 


اا 


1 قفبراس 


ه6١‏ فبراير 


6 قبراير 


لض فبراير 


١‏ قبرادر 


2١‏ فبراير 


؟ 5 فبرادر 


ديسمبر 


الاكر 


ألاذا 


.١اوالا‎ 


١5ال/ا‎ 


الاك 


1١5 


البسسسان 


(1أ) عقوبة : اعفاء منها ٠‏ ق ١85‏ لسنة :+19 م 44 . 
(ب) أسياب اباحة : موانع عقاب ٠‏ قانون ٠‏ تطبيقه ٠"‏ 


ق ١8"‏ لسنة ١950‏ ق 2٠‏ لسنة 55وا ٠.‏ 

(ب) قصد حناتى : مخدر , احراز 0 حيازة م 

رج) حكم : تسبيب :٠‏ تيب » قصد جنائى * 

شيك : يدون رصيد ٠‏ جريمة ٠»‏ أركانها ٠‏ تقض ». خط 
فى تأويل القانون 0 حكم : تسبيب » عيب ٠‏ عقوبيات 

(أ) اثبات : خبيرة ٠‏ محكمة موضصوع ؛ سسبلطتها فى ' 
تقدير دليل ١ ٠‏ 

هب حكم : اصداره . توقيعة . بطلانه ٠‏ 

(1أ) قصد جنائى : مخدر »2 احراذم حبازة مادية ٠‏ حكم ع 
تسنيب » عيب -. 


(ب) تحكم : تسبيب + عيب ٠‏ تهريب > مشروع ٠‏ ارتباط 


غقونات م ؟©” عقوبة مبررة ٠‏ 


(]) حكم : تسبيب » عيب ٠‏ نقض » طعن , أمسباب : 

(ب) أنهمة .: تشكك قاض فى صحتها ٠‏ براءة .٠‏ 

(أ) نقض : طعن ٠‏ مصلحة ٠‏ نيابة عامة * دعسوى / 
عصلحة ٠‏ 

(ب) معارضة : اعتبارها كأن لم تكن ٠‏ محسال صناعية 
وتحارية ٠.ق‏ +505 لسسنة :19854 ق١6؟١‏ لسنة 5ه9١ا ٠‏ 
اجرائات م 805 م 


قضاء محكمة النقضن المدنية 
10 ) اثبات : اجراءاثة ٠‏ ارث ٠‏ مدتى م 55 مرافعات 
سابق م 55195 * 1 
. (ب) ورقة عرفية ؛ انكار اتوقيع . , 
(ج) محكمة موضصوع : سلطتها فى تقدير دليل ٠‏ لقض » 
سلطة محكمة النقض ٠‏ 
( د ) اثباث : قريئة ٠ ٠‏ 
(ه) حكم : تدليل » عيب » دفاع. جوهرى ٠‏ ايجار ' 
أماكن ٠‏ ق 5ة لسنة 84ه9١ا ٠‏ ' . 
(أ) مسئولية : تعويض ٠‏ ضرر متوقع + عناصره ٠‏ مدثى 


ا(ج) تعحويض : ضرز » عتباصره ٠‏ محكية نقض ل 


َه شناطتها ه 


التاريخ 


رقم | دثم 
الحكع الصفحة 
7" 84 
5 55 
؟؟ 5١‏ 
يق رف 
دق يل 
و" نا 


/ ذ لسميمر 11 


١5ا/ د سسيير‎ ٠ 


35 يتسشمملن‎ 3 1١٠ 


82 لسممممل.‎ 3 ١ 


١‏ دتسمسر للاكا 


١ مدر‎ 3 ١١ه‎ 


فهرس الأحكام فك 


السسان 


ايجار أماكن : حكم . طعن ٠‏ ق ١١١‏ لسنة 849 
م ٠ 4/١9‏ 

(أ) نقض ؛ طعن » اعلانه ٠‏ بنك , شسخصصية اعتبارية ٠‏ 

(ب) دعوى : نظرها ٠‏ حكم » تسبيب ٠‏ مرافعات سابق 
م ٠ ١/405‏ 

(ج) اعلان : شركة أجدبية ٠‏ بطلان ٠‏ مرافعات سسسابق 
م 5١/١٠اء٠‏ 85 

( د ): نقض : مساثل الواقع ٠‏ محكمة مورضوع ٠‏ شركة ٠‏ 

(ى) قو قاهرة : التزام » انقضاؤه ٠‏ حكم 2» تسبيب ٠‏ 
استيلاء ٠‏ ادوية ٠‏ ق 1١5‏ لسنة ٠195+‏ 

(أ) شفعة : دعوى ء ثمن »2 شرط ايداعه ٠‏ هدلى 
م 5/54 ٠‏ . 

(ب) دعوى : :رفعها ٠‏ تقادم » قطعه ٠‏ مرافعسات سسابن 
مع كاء مرافعات م هلا ٠‏ 

(ج) شفعة . رغية , اعلائها ٠»‏ 

( د ) احالة الى التحقيق : محكمة موضوع ٠‏ سلطتها ٠‏ 
اثبات ٠‏ بيئة ٠‏ 

(أ) أدوية : استيلاء ٠‏ تأميم * ق 5١9‏ لسئة 195 ٠‏ 

5 استيلاء : التزام » أوصافه ٠‏ فوائد ٠‏ ق 539 لسنة 

9 ق 0/9؟ لسنة ٠‏ 5ؤلز ٠‏ 

(ج) التزام : انقضاؤه * نقض » سلطة محكمة ٠‏ قلسوة 
تعر 30 

( د ) حادث طارىء : ازهاق * التتزام ' محكبة موضسوع 

(ه) حكم : تسبيب , استثناف , حكم ٠‏ 

( د ) قرار ادارى : حجيته ٠‏ لجنة تعويضضى ' اختصاص ٠‏ 

(1) افلاس : منازعة فى الدين ٠»‏ 

(ب) بروانستو : بطلانه ٠‏ حكم , حجيته ٠‏ ْ 
(1) تركة : تصفيتها ٠‏ وارث ٠‏ جقه فى التركة ٠‏ دعوى » 
شروط قبولها ٠‏ مدنى م م 855855 و 5١11500‏ ' | 

(ب) حكم : تسبيب ٠‏ اثبات » قرينة » محكمة موضوع , 
سلطتها فى تقدير. دليل * ش 


التاربخ 


-1/ 


18 


ومو 


0 
5١ 


5/1 


44 


---العدداث- التاميع: --والعاشر -- -السعة- الثالة والخمسوت . 


و١‏ د مسر ١‏ 


١11١ ديسمبر‎ ١ا/‎ 7 


/ا١‏ د مين 191/١‏ 


:؟5 ديسمير ١910/٠‏ 


3151١ ديسمير‎ >15 


1١91/٠ ديشمير‎ ٠١ 


- :3 د يشمير ١‏ 


١91/6 ديسمير‎ ٠٠ 


' إستعماله » عقد ٠‏ شرطة اذعان ٠‏ 


بيع : بائع + التزام بتء.ليم المبيع » استحالة التسليم ٠‏ 
مد ني م6 56 ٠.‏ 


جمرك : عجز بضاعة ٠‏ محكمة موضوع ٠‏ 


(1أ) نقض : طعن 2 سيب جديد ٠‏ حق * تعسسفا فى 


(ب) طعن : سبب جديد ٠‏ 
ل كد لا 3 


رد )اثبات : ٠‏ طلب وام حم باتق سبد يم وق 
'تحث بده 5 ل ٠‏ 


(ه) تحقيق احيمالة © افون + :محكنة موعت وا 
مراقعات سابق م 19 هه 


حكم .: بياناتة » بطلاثة ٠‏ دستور ١1955‏ مقت م 166 . 


(1) نقضض ؛ طعن , ميعاده ٠‏ فق 5 لسنة /1171 مرافعسات 
سبابق م 51758 0 


(ب) نقض : طعن , اعسلانه » محل مختار ٠‏ مرافعيات 


ْ سابق م ل 5 


(ج) نقض ؛ طعن » خصوم ٠‏ دعرى ٠‏ 

(د)احم تدليل!: عيب خبرة * 

(ه) نقض : طعن , أسباب ١‏ 

(:و ) اثبات : اجراءاتهة ٠‏ محكمة موضصوع ٠‏ حيازة , 
وضع يد 

ضريبة «تركات : دعوى ٠‏ رفعهأ ٠‏ بطلان * ق ١4:9‏ لسنة 


1944 ق 527 لسمئة 19019 ق ١5‏ لسنة 19558 ء 


احكم :ا لسبيب * 
نزع ملكية : متفعة عامة ٠‏ مال عام ٠‏ مدني ١/810‏ . 


بيع : أراضى التقسيم » نظام عام 5 تقسيم 5 ق “"ه لسنة 
ق ؟"" لسنئة 1969 ٠‏ 


1 


ضريبة عامة : ايراد ربظ آقنافى ٠‏ ق:4١‏ لسنة عدن 
م لا؟ مكررا ٠‏ ق 59 لاءئة ١559‏ م 55 ٠‏ 


( أ ) تأمين : قاعدة نسبية. : نظام عام ٠.مدنلى'ام‏ اودلا , 


(ب) مخكنة موضوع : سلطتها فى تفسير عقد ٠‏ 


١9١ مدئى م‎ ٠ ::(ج) نقض: : طعن : بدت ديد‎ ٠ 


/ 


95 


2١ 


” 2 


25 


لحن 


5 


لذن 


كه 


522 


ليان 


١ 1/ دسمس‎ ١ 
لسنة /ا94ا‎ ١5١ ق‎ ٠ طمن فى الأحكام + اختصاص‎ . 7 39 


التاريع 


فهرس_الأحكام 2 1 نيا 


اسان 


191١ د سمير‎ ١ 


١؟‏ 3 دهعل 42 


191/٠ دسمير‎ 9١ 


ىن دسمس ١‏ 


1د سمير 191٠‏ 


١91/٠ دستسير‎ ١ 


(1) حكم : تسبيب كاى ٠ه‏ ثولية ان برية 2 لظا ٠‏ 

(ج) محكمة موضوع . سلطتها فى تقدير دليل ٠‏ 

( د ) حكم : تدليل ٠‏ تناقض ٠‏ 

(1) نقض : طعن ء اعلانه ٠‏ بطلان ٠‏ قى 5 لسنة ١94537‏ 
مرنافعات سابق م 58١‏ ق 5١١‏ لسنة 1908 مرافعات قديم 
م 150 ق 59 لسنة 1956 ٠‏ 

(ن) 'نجزئة : أحوالها ٠‏ نقض » طعن , خصوم ٠‏ ملكية ٠‏ 

(ج) محكمة موضوع : سلطتها فى تقدير دليل ٠‏ تقادم 
مكسب ٠‏ نقض ' اثيات ٠‏ حيازة ٠‏ 

( د) احالة للتحقيق : محكمة موضوع » سلطتها ٠‏ 

(ه) نقض : طعنْ » سمب جديد .٠‏ خيرة ٠‏ 

(1) دعوى كر الت ؛ سلطتها فى اعادة 

ناح هو اذ 

(ج) قرينة قانونية . هدلى م ٠ 3١7‏ وصية © بيع , 

به المسترى ٠‏ 

( د ) صورية : الباتها ٠‏ محكمة موضوع , سلطتها في 
تقدير دليل ٠‏ 

نقضص : طعن 2 صفة ٠‏ دعوى . شرط قبولها » صفة ٠‏ 
قرار جمهؤزرى 8/ا لسنة 1937 و 7١لا‏ لسنة 1969 

( 1 ) وكالة : اثياتها ٠‏ 

(ب) محكمة موضوع : دليل , سلطتها فى تقديره ٠‏ 

(أ) نقض : طعن + خصوم ٠‏ 


(ب) ' نقشن ا ل لل ا 
التمسك به ٠‏ 3 9 


١ 5‏ 3 
قرار ادارى : محله اختمباص,م دلائى اسة . 
عمل مادق ٠‏ د 


( د ) وظيفة : عمل آخر , جمع بينهما ٠‏ ق 5٠١‏ لسنة 
551 ق ١٠١‏ لسنة ثره9ا .ه ٠١202‏ 


.ايجار : أماكن ٠‏ دعوى ٠‏ تكييفها ٠‏ استئئاف ٠‏ حكم ٠‏ 


٠ نااه'هطل‎ 


*اة 2 ١3‏ أآلعددان التاسع والعاشر . السنة الثالئة والخمسوق 


١‏ رقم | رقم 


الحكي الصفيعة التاريع البسسسان 
: بق ١‏ د سمير 0391٠١‏ نقضص : الحكم فى الطعن ٠‏ آثر نقض الحكم والاحالة . 
استقناف ٠‏ دعوى ٠‏ سقوط الخصومة ٠‏ مراقعات م 5١١‏ . 
هع | وه ١لاديسمبر‏ ٠91ل‏ نقض : طعن ء اجراءاتها ٠‏ ايداع صورة رسمية من الحكر 
: المطعون فبيه - مرافعات م 575 قى 5١١‏ لسنة ١959‏ ق 18 
لسينةٌ ٠ ١956‏ 


قضاء المحاكم الادارية ‏ 


55 531 1 اكتوبر امال تقدير درجة الكفاية : فصيسيل من ال ' قرار 
' ادارى ٠‏ عامل مدنى ٠‏ ق 48 لسنة 1934 ٠‏ 
٠ 35 4‏ نوفمبر 3919/١‏ (1) ادارة محلية : كادر عمال الحكومة ٠‏ مجلس محلى , 
عامل . 
(ب2 كادر عمال الحكومة : عامل » مجلس محسلى قٍ 315 
لسبتة ٠ ١57٠‏ قرار رئيس جمهورية ٠0‏ لسنة ٠. 395٠١‏ 


م “اد ٠١‏ نوقمسر 1910١‏ عامل : حكومة , كادر ٠‏ علاوة ٠‏ 
1و 543 ٠5١‏ لوفمبر ااا (1) حكم جنائي ١‏ آم مني ٠‏ قرته ٠‏ 
ْ (ب) مسئولية : خط شخصى , خبطا مرفقى ٠‏ 
(ك) دعرئ .: حكم ٠‏ 


0 م ٠٠‏ لرثمير ١م15‏ ( 1 ) اختصاص : مجلس الدولة بهيئة قضياء اداري ٠‏ 
١‏ قرار ادارى ٠‏ ق 05 لسنة ٠0909‏ 
(ب) محكمة قضاء ادارى بهيثقة استئنافية ٠»‏ ولايتهسا , 
مداها ٠‏ 0 ش 
.04 هد ٠١‏ لورفمس الا9! ( آ ) عامل بالقطاع العام : تأديب ٠‏ محكمة تأديسية 2.. 
اختصاص ٠‏ ق ١5‏ لسنة ١959‏ قرار رئيس جمهسورية 
8 لسنة 1937 قرار جمهورى 6١5‏ لسنة /1951 ٠‏ ' 
(ب) لأديب : قرار ادارى 2 عيبب حدم الاختصاص » 
'تصحيحه ٠‏ قى "١‏ لسنة 1/ا9١ ٠‏ 
نوم لك - لا( توقمين ١51/١‏ عامل موقت : انهاء خدمته ٠‏ قرار مجلس وزراء ١لا‏ من 
00 ش . ديسيبر ١51079‏ قرار رثن حمهورية 6 لسسنتة ١95١‏ 
و 15؟! لسنة ١958‏ ٠ق‏ 55 لسنة ٠ ١954‏ 


جم امد ١‏ نرفمبر 1911 20 عمدة : تعيين + جريمة مخلة بالشرف ٠‏ ق 04 لسنة 
1 ْ 0 . ش 
545 31 1 أ توفمبر لفلددا : ترشبيححه ٠‏ شروط احادة القراءة والكفاية ' لق 35 
0 0207 السنة 41 اك ش 
مه هوا *18ديسمبر ١91/1‏ عامل مذنى : تعيين ٠‏ | / 0 
0 1 .1 ) عامل مدنئ : تمبين » اختبار » ترقية ٠‏ قرار 
ب جمهورى '937١؟‏ لشبة 15959 ٠‏ | 
آم 3 ١‏ ديسمير 3251/١‏ (ب) عامل مدنى : تعيث تحت الاختبسار. ا : 
١‏ - قرار ادارى ٠‏ 
مذ لكا 6 ديسمير فلا دعؤوى الغاء و سابقة 7 رفمها 5-5 وجوبى '“ 


7 قرال ادادى 0 


دقم الايداع الراو/كلاوا 

للق ل 1 

دار الطباعة الحديثة ‏ 
ت لاكلءو 


6 0 


| لا اماما ااانا 


بت عصا |؟!) !10 زاندن اإلكاناما 


